فا ا مواين ١‏ ال 


الحاماه 


ف ست 
السنة الثانية عثرو 


مج - س١‏ 


الر كاب 


عقد القسمة العرق. هل يجوز طاب الحم 
بص بحته تمبيداً لنسجيله م للا ستاذ حمود غنام 
الحانى » 


١‏ عدد "' ص هم 


عنها فى المواد بم ومابغدهامن قانونالعقوبات 
5 للاستاذ عيد الحيد سليان الحخاعى بقسم قضانا 
المكومة الأهلية 4« 


هو « /ل9؟ 


ظ الشر وع فى السرقة وقى الجرمة النصوص | 
7 0 7 


أثر تقض الحم ف ما يكوت قد ثم من 
الو خسار « للاستاذ عيب الر. حم غنم ا حاعى 
سم قضاا المكومة الأهلية » 


نا 


ب 
2 


ين 


الظر وف الطارئة وألر هافىمسئوليةالمتعاقدين عدد و ص 8(م 
د للاستاذ صليب ساحى بك المستشار الملكى » 


رهد ل عر عر ار سرك ل ط م ا« ه١١5‏ 


اده فع بعدم جواز الطءن طرق يي 
١‏ رئيس نياب الاستناف لحكةالنقض والابرام الدنية 


5 ْ ملخص رد الأستاذ عياس فضلى فى الدفم 5 2 7 00 


المقدم بعدم جواز الطعن بطر يق النقضضن 
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ملخص رد الأستاذ زى عربي المانى فى | عدى اس ص ورم 
| الدفم الذكور 


ثقار م نَقَارٌَ ا معاين 


سنة ٠‏ ةا 


8 0 مد « ف« 2 
| سنة امول 
كاضرات 


ٌ الحاماة فى نظر القاضى : الحضرة القاقى عدد + ص ومه 
الأستاذ مهد مختا رعبد الله ( القسم الأول ) 


| القسم الثانى من المحاضرة المذ كورة | عدد ا ص إلإب 


اب . تصرفه فىمالاولادهالقصر. 
شرطه سن السمعة والسيرة . وقدرة 
+ ل اب. تصرفه فى ملك أولاده . عدم 
'صحته . اللزامه شخصيا ما قبضدمنالمال. 


( استثاف مختلط - ه مأيوسنة؟؟9؛ عدد به ص 


+-هة رقم 408 ) 
ابراء ذمة . عرص وايداع صحيحين . 
ضرورته 5 


( طنطاالكليةالاهلية  ١6‏ ينايرسئة:مو؛ عدد » 
ص 186 رقم 700 ) 


ابطال المرافعة .أثره . سقوط الأحكام 


( استتتافمصر ‏ +]مايوسنة 159١‏ عدد ؛ ص 
#اعرقم دح ) 


اتعا بالسمسار . كاتعا بالوكيل .موكولة 
لتقدير القاضى 
. ( استئناف مختلط ‏ ه مالو منة 14١‏ عدد ه 
ص وءة رقم 401 ) 
اتعاب محاهاة . المعارضة في مر تقد يرها . 
مبنية على مدا التقدير فى ذاته٠‏ قبولها. 
( استتناف مختلط  ١١‏ مابو سنة 195١‏ عدد 
وص .و رقم ده؛ ) 
اتعاب محاماة . على حجو ر عليه ٠‏ عدم 
٠‏ التزامه بسداد مبلغ معين 
( استئتاف مختلط ‏ م؟ مايو سنة ١5١‏ عدد 
اص ٠١5‏ رقم مكه 2 
اتفاق باطل. بواسطة أسم مستعار. نتا جه 
(استثنافمختلط  ٠١‏ ماوس منة 98٠‏ عدد 
؟ ص زهلا رقم 1175 ) 
اتفاق . شرط متعلق ا لنظام العام . جواز 
ائباته باليينة 0000 
( استثاف مختلط  ٠١‏ مارس سنة ١988‏ عدد 
؟ ص ه؟ رقما”©١‏ ) ' 


“1111010001 ةذ !!!“00> “سس د ةا ا 0060 


أن 


1١» 


1١ 


1 


ازذا 


1١ 


1١6 


3 


اتفاق . على عدم دخول هزاد . عنالفته 
للقا نون . بطلانه 
( قنا الجرية  ١١‏ فبراير سنة ١981‏ عدد ؟ 
ص 45ارقم هم ) 
اماق . على عالفة نصوص التحكم 
مقدما. بطلانه ٠‏ 
(مصر الكل ةالاهلة ‏ ب مابو سنة إ0أةا عدد 
وص ١بإم‏ رقم 439 ) 
افاق 
( انظر استثتاف رتم 50 ) 
اتلاف ز راعة. اثبا تالحم حصوله.كاف 
لإنقضمد فاهلى  ١‏ مارس-نة ١زو١‏ عدد اص 
0ه رقم 5ه 4 
اتلاف وهدم. منزل ملك الغير . إزالته 
بغير اتفاق. أو حكم. موججب للادانة . 
إ نقض مد آىأهلى- .م مأرسسنة 9١‏ عددوص”/ 8م 
رقم ك4 « 
إثيات 5 استجواب . 
ثبوت بالكتاءة . قرائن 


اعتراف ٠‏ هيدا 
ل استثئاف مصر ‏ ؛ أبريل سئة 1481 عدد وص 
لح رقم 61606 1 

١‏ - اثيات بالبينةأو بقرائن الاحوال. 
القيمة أ كثر من ٠‏ جنيهات . عدم 
جوازه الا في أحوال معينة 

+؟ ‏ ائيات. أفعال ماديةصرفة . جواز 
ائاتها البينة 

( شبين الكوم الكلية الاهلية  ٠١‏ مارس سنّة 1519 
عدد ؛ صن 05 رتم ١15‏ ) 

ائيات . تقدع مستندات في دعوى . 
هن شأن الحصم 3 لا الحكة 

( استئناف مقتلط ‏ ١م‏ مارس سنة |١41١‏ عدد؛ 
ص كت رتم 769 ) 

من سلطة محكة الموضوع 

) نقض مدلى أهل و١‏ مارسستة ١58‏ عدد هو 
صاكم رقم1017) 


1/4 


196 


ع" 


5١ 


رف 


رف 


35 


اثبات . عقد . ختم . قوتهف الاثبات . 
كالامضاء 
( استثتاف مقتلط ‏ و١‏ مارس سنة 88و عدد ع 
ص 60ه؟ رقم 144 ) 
ائيات . فى المواد التجارية . عقد وكالة 
بالعمولة . جواز اثياته بالبينة 
(تقضمد قأهل - 7١‏ يونيواسئة لاو عدد + ص 
الو رمم م 
اثبات في المواد الجنائية . اخلال بحق 
الدفاع . الاعياد على رأى طبيب .مم 
وجود ؤسيلة أضمن وأثبت . ضرورة 
الالتجاء المبا 
( تقض مد أهل - م7 ديسمبر سنة 989 عدد ا 
ص اوه رقم 5و١‏ ) 
اثيات . فى الموادالجنائية . سلطة حكة 
الموضوع فى نكو يناعتقادها . مطاقة 
) نقض مد أهل - م١‏ مأيوسنة وا عدد ده ص 
كن رقم ع0( 
اجارة . اعيانالوقف . لمدة أخرى. قبل 
اننهاء المدة الأولى . جوازه 
( مصر الكليةالاهلية ‏ 1 ينابرسنة إمره رعدد؟ 
ص 6 رتم )17١‏ 
احارة الأشخاص . عدم النص على هدة 
الاجارة. جوازفسخبا فىأىوقت لائقله 
( مصرالكلية الاهلية ‏ 2؟نوفيرسنةموعدد ١.‏ 
ص ٠١5‏ رقم و 6 ) 
اجارة. تجددها لمدة ثانة. بحم نصوصض 
العقد . تجددها لمدة ثالثة . لايكون الا 
لسنة . 0 المادة جمد . الرجورع 
الاختصاص الى حكم القاثون 
( استئناف مصر ‏ + وفير سنة الوا عدد بن 
ص ١5‏ رقم 319 ) 
اجارة: تنازل عن الأأجرة لشخصثالك . 
قبولالمستأجر السداد لامتنازل اليه. صدور 


لا" 


حك مرسى الزاد . اتقطاع أثر التنازل 
(استثنات مضر ‏ .#دإسمير سئة 1989 عدد ٠١‏ 
ص م رقم 409) 
اجارة 5 حق :المست اجر . شعخهى 
) تقض مدق أهلى - ٠‏ دسمير الة لوا عدد + 


هه" 


ص «امه رقم .5* ) 

اجارة . عقد ثابت التار عخ قبل الشراء ٠‏ 
حق المشترى فىالقرة . فطالية المستأجر 
سدادها أومطا لية البائح بردها . 


( نفض مدى أهلى - ٠‏ دسمير اسللة إيهو 


51 


عد ص اه رقم 760 ) 
اجارة . واجب المؤجر ىق تسلم العين 
' الموجرة . وجوب تسليمبا بالحالة المتعاقد 
علمها. <ق المستأجرفى طلباجراءالأعمال 
اللازمة ٠‏ فسخ 
( استئئاف مصر  ١‏ مأرس ١981‏ عدد مو ص ١17‏ 
رقم 6 ) 
أجر امثل 
( انظروقف رقم 88م ) 
> اجراءنحقيق . نواسطة الحكة . حقبافيه 
ادلاء أحدالتهمين بأقوالجد بدة . سلطة 
الحكة فى عدم اذاسها 
( نقض أهلى  3١‏ مارس ملنة ١979‏ عدد ٠١‏ ص 
م ورقم وبع ) 
5 اجراءاتالنقض.مواعيد تقد مالم ذكرات. 
فوات الميعاد من غير تقديم تحامى أحد 
الخصوم مد ة دقاعه. . عدم جواز 
حضور محام عنه بالجلسة لابداء دفاعه 
شفويا أو بذ كرة 
( نقض مدق أهلى ‏ 8 ديسمبر اسنة 981! عدد 
مص .ارقم 054 ) 
١-اجراءات,‏ سابقةعلى! نعقادالجلسة 
ابداؤها قبل نظر القضية 
؟ - اجراءات . طلب ماع شهود أو 
ض نتحقيقات ابتدائية . السكوت علها 


ون 
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استئنافيا . مانع من الطعن 

( تقض أهلل  ١‏ أبويل سنة 89و عدد ؟ ص 
لإا رقم 17 ) 
اجراءات تزع ملكية.!تخاذهاضد بعض 
الورثة. عدم اخبارهم بأسماء بأقبهم سواء 


فىالمعارضةفيالتنبيه. أو فىقائمة الشروط. 
صحتها 


زذنا 


0 


هه 


) استثثاف عتلط لاا مارس منة #8 وإعدد م 
ص 6ه؟ رقم 158 ) 
اجراءات نزعالملكية. حائز العقار. اعلانه 
بالدفه أو التخلية. عدم معارضته. انهاء 
اجراءات تزع الملكة . الطعن قيها هنه 
بالالغاء . لايقبل 
( استثئاف مصر - ١5‏ مأيو سنة 188 عدد + 
ص اله رقم 705 ) 
اجراءات/زعملكية . رسوالمزاد . الح 
ببطلان الاجراءات ,سبب سقوط حم 
الدين . هسئولية نازع الملكية . قاصرة 
على مصار يف الاجراء ات دون التعو يض 

0 استثتاف مصر ‏ غن؟ دسمير منة الاو عدد 
لصن هلاو رقم ل4غ) 
اجراءات. 

( انظراستئتاف رقم به وحم رقم 5١9‏ ونقض 
رقم كه و باهيا و19/31) 


1 : إ 
أجنى . تطبيق قانون بلاده. عقارات بفرنسا | 


( السين الابتدائية 94 ابريل سنة و؟ عدد 
موص ١١م‏ رقملا.ع ) 
احالة الدعوى إلى حكة أخرى مطر وح 
أمامبا اللزاع . وجوب خضوع احكعين 


لاختصاص واحد من حيث وظيفهما. 


( استتتاف مصر ‏ 4؟ نو فبرسنة كول عدد بن 
ص وا رقم 309 )ل 
احالة على المعاشس 
( انظر موظف رقم عنم 


مانا 


يذ 


ليل 


اانا 


له 


١‏ - احرازالموادالخدرة. القصدالنائى 
فى الجر مة . عل الحرز بأن المادة مخدرة 
؟ - احراز المواد الخدرة . أحكام 
القاتون . القصد منها.. العمقاب على 
الاحراز ههما كانت وسيلته أوسببه أو 
مصدره أو الغادة منه 

( نقضأهل -44 دإسمبرسلة وا عدد بو ص 
الوه رقم برو ) 

احرازسلاح. حيازة هيأ حة. اقطاعبا. 
تغييرها الى حيازة محرهة . كيفيته 

( نقض أهل - 1١‏ يونيو سنة اوة عدداه 
ص 8.؛ رقم با.8 ) 

1١‏ احراز.مادة#درة. تعر يفه. معناه 
؟ ‏ الاحراز . لمادة مخدرة . عقايه 
ألادة وم من القائون 

) نقض أهل - 
ص ١‏ م ؟) 
احراز 

( انظر موآد عخدرة رقم 7٠‏ ) 

احراق . نظر القا'ون له نظرة خاصة 
لنتائجه ‏ وع ألثىء الحرق . العقاب 
عليه بصفة خاصة 

(قض أهلى - ١م‏ مابو سنة 1و1 عنده 
ص 6م دم 153 ) 

١‏ أحكام محضيرية . بحرد استيفاء 
نحقيقات . عدم جواز استئنافها . 

؟ - أحكام مبيدية . يؤْخذمنهاماستتحم 
به ال حكة قى الدعوى . جواز استئنافبا 


ه فيرأير سنة 9988 عدد ١‏ 


٠‏ ) استئتاف مصر - لإ! دلسميرسئة 1988 عدد و 


ص بكارم 50١‏ ) 
أحكام ٠‏ يبب ء. خاو الممم من 
النسبيب الكافى . بظلان ( مادة ٠١+‏ 


( نض مدلى أهلى - ١6‏ توفير سنة 88و عدد 
؟ ص وام رقم 1١9‏ ) 


م4 . 1 

"ا أحكام . تسبيبأ.دليل جديد . شهادة | 4 اختصاص الحاكم الأملية . دعوى 
عط وحانتة 2 أو ورج ينا 00 نخصوص موب ضود تش عن 
التطعم .عنام 5لام: الات | ( استتتاف مصر  "١‏ اوقير سلة وا عدد » ' 
عنه . ليس وجبا للبطلان. لعدم وججود | ص للا رقم 30 ) 
فارق بين الدفتر وما يستخرج هنه ا 1 -١‏ اختصاص المحاكم الاهلية . ٠‏ رفم 
( نقص مدنى أهلى - ١‏ ديسمير سنة ٠98‏ / الدعوى أماهها . ثم رقعها من جديد 
عدد بم ص ثانا رقم 80 ) | أمام القغاء امختلط وادخال أحانب 

31 أحكام شرعية . تنفيذها . اختصاص ة فنها . لمك عدم الختصاصها 
محضرى الحا .الأ هلية ز! اختصاص الحا الأهلية . 
00 يت فنسد ظ دعوى مرفوعة فيا بعد أمام القضاء 

١ م0‎ ١ ٠ ,ساس‎ 1 3 3 

؟؟؛ اختصاص الجلس الحسبى 0 3 م 0 
طبقا لحل نوطن المتوق . محل ْ ( اسكندرية الكلية الااهلية ‏ 89 أ كتوبر سنة 
أعماله 19 علد ٠١‏ صن 1١1١‏ رتم انه ) ٠‏ 
( مجلس حسى عالى اسه اة ىه ١‏ اختصاص الحا الاهلية. رق 
م ص موي رقم مجم ١‏ قبأمه . 

ه؟ اختصاص انحا كم . الدعاوى المرفوعة 0 0 لحم 
ضد المدعى عليهم وآخرين . ف الحام ا ال امن الحا الاهلية . 
العيوض عايها بكر قو انه وكا لائحة ؟ فيرايرسنة .186 لم تنيخ 
وسنة اوها ' أحكام القانون المدنى 
( المنصور الكلية الاتهلية - 0١‏ يونيمسنة ك١‏ ( امتناف مصر ‏ إ* فبراير سئة ٠689‏ عند ١‏ 
عدد وص وح رقم 200 ) ا ص بع رقم +8 ) 

5 الختصاص الحا ك الأهلية . أال اختصاص الحاكم الاهلية.. سريان 
الحكومة . يصفتها سلطة عامةء خارحة قانون العقوبات على صيق . عدم وجود 
عنها . معاهدات أو قوانين أو عادات صرغية 
( الموسكىالجزانيق ١1‏ فبراير سنة !ا عدد ٠‏ 5 | 

: ص موا رقم وم ) 98 000 و 

/1 اختصاص الحا الأهلية . تين ل 


: حارس على الوقف 
'عزّل لهيئة التصرفات الشرعية . تفاد 
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اختصاص الحا كم الأغلية 
( استكناف مصر - ه نوفير سنة 9459 عدد د 
ص 5ه ركم #با؟) 


0 رفع دعوق ظ‎ ٠ 


الع رقم ووو) 


اختصاص الحا كر الختلطة . باتفقصل 
فى دعوى . بناء على تنازل عن عقد 


م 

لاجنى . ثابت | 

( استتتاف تلط # مارس سنة أو عدد ؟ 
ص إإذ١‏ ركم 1ه ) 


اه 


6: 


5 


/اة 


مه 


دعوى بطلان وصية . اشتر 
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1 اختصاص الما 

دقع خاص بالاحوالالشخصية , مداء 
؟د اختصاص الحا يم الختلطة , 
اماع 
محالم الاحوال الشخصية فية . س_وء 
استهال حق التقاضى . نتائجه 

( استثاف مختاط ‏ 89 مار سسنة 9و١‏ عدد و 
ص ونه رقم 34 ) 

اختصاص .احا كم الختلطة . شركة 
تأمين . عقود حخررة بمصر والتنفيد بها. 
رعما عن النصاغنا لف . التقاخى أمامها 
( اتناف متتلط ه” مأبو سنة وا عدد ه 


ص ١٠و‏ رقم 78؛) 


اختصاص الحا ؟ المختلطة . ٠‏ شركة 


: هصربة .هس كزه اال ئسي عصر. مس كزنا 


5 


الادارئ امارج . النص فى عقد 
تأسيسها على اختصاص محكة أجنبية. 
غير مانم من اختصا ص الحا م اختلطة 
) استكناف مختلط ‏ ه؟ مابو سنة ١999‏ عدد ه 
ص ١٠١و‏ رقم 458 ) 

اختصاص انحا 1 الختلطة. فى المناز مات 
الخاصة بشكل العقود . مقرر 

) اتئئاف عتلط ‏ ه؟ مار سسنة ١998‏ عدد , 


ص إلا رقم بم7 ) 


اختصاص الحا ؟الختلطة . مبلغمتنازع 


: عليه بين وطنيين . ومودع فى مصرف 


اجنى 
) استتناف مختاط 4ل مايو سنة 89 عدد ٠١‏ 
ص ٠١45‏ رقم واة ) 
اختصا صم للمحا م : صا أجنى ١‏ 
زواله . دعوى زع ملكية . حم 
مرسى هزاد . صادرص الحا الاهلية. 


حم آخر صادر من الحا الختلطة . 


65 


3 


21 


عن بعض الاعيان . بقاء أن الحم 
الاهلى بالنسية لهذه الاعيان 

( استثاف مصر ‏ /إا.دسميرسة 1998 عدد و 
ص .وم رقم ١غ‏ ) 

١اختصاص‏ قاضى الاهورالمستسجلة . 
حدوده وشر وطه 
ا اختصاص قاضى الامورالمستغجلة. 
الح بالاخلاء لا مختص ,الم به الا 
اذاكان العقد قد انتبت هدته أو فسخ 
5 أو اتفاق على وقوع الفسخ بقوة 
القانون 

( قاضىالاأمور المستسجلة يمحكة مصر الااعلية - 
4 بوانبوسنة/99! عدد ٠٠١‏ ص ٠١29‏ دهده ) 
اختصاص قاضى الاهور الممتعجلة ٠‏ 
ضرورة أن تكون أصل الدعوى هن 
اختصاصه وهن اختصاص الحيئة 
القضائية التى ينتمئ إليها 

[ المو.كى الجرئية ‏ > رد سنة .198 عدد و 
ص لاه رقم 144 ) 

١‏ اختصاص . قاضى جز . طررح 

أمامه متجاوز اختصاصه . بغير 

اتفاق الطرقين على الفصل فيه نهائيا . 
ليسهن اختصاصه + اختصاص . 
بالنسية لقيمة الدعوىودرجات 'اتقاذى . 
من النظام العام 

(الحلة الكبرى الجرئية 1١‏ دسميرسئة.“اواعد ٠‏ 
ص وه رقم 90 ) 

اختصاص . لجان ادارية . مشكلة 
ظبقاً لأواس عالية . اختصاصها 
الفصل فيا نص عليه فيها . دو 
المحا كم الاهلية 

( نقض أهلى - ؟ هارس سنة الوا عدد ١‏ 


اص مم رقم 687 20 
وآ 


5 
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فبرست السنة الثانية عشر 


اختصاص محكة الجنايات . الحم على 
متهم بإريساله لمصل خاص .. طبقا 
للقأونرقمه سنةم١.ه.‏ من اختصاصها 
وحدها 

( نقض أهلى 90 نوقير سنة 198 عدد 4 
فيه 

اختصاص ممكة الجنح الاهلية . بنظر 
دعوىهدنية . تبعا لجنحة هباشرة. بين 
وطنيين . عن ما لصة مقدمة [امحكة 
الختاطة . قبوله 

( نقض أهلى - ١8‏ يناير سنة ١89‏ عددم 
ص ورم رقم 4ه" ) 

اختصاص . محكة الجنح التى مها مقر 
المسقم للخطاب 

) نقضوابرامفرنسا - ناير سئة .لاوا عدده 
ص 119١‏ رقم31 ) 

اختصاص . محكة جنح . دعوى 
للدعوى العمومية 

( جنح فيسول ب ١8‏ أبريلسنة 1:86 عددع 
ص مه" رقم +19 ) 

اختصاص 

( انظر سمسرة رقم لامع وقاضى المواد المستعجلة 
رقم بإهه وهده وعحام رقم “54 ومستولية 
رقم 0ه ولانحة رقم مم ) 

اختلاس . ادخال مال فىذهةالموظف. 
فير المادة و ا ٠‏ مقارنتها بالمواد 
ببدومة و ٠١١‏ . التفريق بينها. 
حالاا نه : أخد المال شة عدم رده 

( نقض أعلى - ع ينار سنة بإللو عددم 
ص .وو رقم عع" ) 

اختلاس أشياء محجوزة . اللدين ليس 
حارسا . عدم تصرفهفى الشىء ا حجوز 


531 


ا/ا 


ا 


7 


أو اخفائه . لاعقاب عليه بالادة .مم 


( نقض أهلى ‏ هلمار سسنة 9و١‏ عدد با ص 


6 رقم‎ ٠ 
اختلاس أشياء #جورة . عدم حوة‎ 
الحجز . غير مؤثر على الادانة‎ 

) تقض أهل  ١١‏ مارسسنة وا عدد ب( ص 
54 رقم لاه ) 

اختلاس . أموال أمير يه . اعتيارها 


( نقض أهلى ‏ 7# أبريل سنة اكية؟ عدد » 
ص 1958 رقم )1١1‏ 
اختلاس.عدم انتقال الحيازة! لتسلم . 
كحالة لخادم أو العامل . الغرض هن 
التسلم . القيام بعمل مادى داخل فى 
نطاق عمل المستلم بالصفة المذ كورة . 
اعتبارهسرقه 
) نقض أهلى - ١م‏ دسمير سنة ٠981‏ عدد و 
ص 8ه رقم 898 ) 
اختلاس ٠‏ هال هسل على سبل الود بعه. 
على كتابة : جوازه 
( نق ضأهلى - ه فبراير سنة ١و١‏ عدد ١‏ ص ١‏ 
رقم )1١‏ 
شر يكا أو نائبا عن المالك . اعتباره 
كذلك 
( دمنهور الجزئية ‏ .8 نوفير سنة .1 عدد به 
ص 66٠و‏ رقم 46١‏ ) 


اخلال بحق الدفاع . تيل وصف 


التهمة . من سرقة با كراه . الى اخفاء 
بغير تنبيسه الدفاع . مع أن عناصر 
التهمتين عنتلفة . موجب لنقض الحم 
( نقض ألى ‏ “7 نوفير سنة ١95‏ عدد + 
ص /او4 رقم 17537 ) 


ة/ 


كلا 


يف 


// 


4 


التصر عم بضم محقيقات . انسحاب | 


امحانى وعدم احابة المتهم . اشارة 
المحكة الى هذه التحقيقات فى حكبا . 
نقض الحم 

( تقض أهلى - ١4‏ مارس سنة وا عدد + 
ص هو رقم 49 ) 
اخلال يحقوق الدفاع . دفاع بحام 
بطلانه 

( نقض أهلى - إ.؟ مايو سنة لوا عدد هم ص 
ود رقم 73:01 ) 

اخلال حقوق الدفاع . متهم يحكوم 
عليه بتهمة سرقه . استئكئتافه . طلب 
ال كه مرافءة الحاى على أساس أن 
الهمه تبديد . قضازرها بعد ذلك 
بالتأييد . حرمانها' للمتهم من الدع 
( نقض أهلى - ١8‏ مارس سنة 8و١‏ عدد ١‏ 
ص ارقم .1) 

اخلال بحقوق الدفاع . متهم فىقضية 
أخرى بنزيف . خم هذه القضيه 
الأخرى . عدم ارتباطها بالنسبه 
لعار م ارتكاما مع الئهمة المنظورة . 
الح فيها . صحته . 

( نقض أهلى - 7 نوقير سنة ١980‏ عدد به ص 
ارقم و.1) 

اخلال بحق الدفاع 

(انظرائبات رقم ١9‏ وتعديلوصف التهمة رقم *.7) 
أدلة . تقديرها . مسألة موضوعية 

( نقض أهلى مدنى - ٠١‏ ملرس سنة ١989‏ عدد 
٠١‏ ص ولو رتم 441 ) 

ارت 


( انظظر ملكية رقم 1769 ) 


م ممم 1 


/+ 


/١ 


لذ 


/ 
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هم/ 
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ازالة حد فاصل . سوء النية . نحققها 

( نقض أهلى  ٠١‏ قبراير سنة ؛#ه! عدد ١‏ 
ص م رقم ه ) 

أسباب! كك .اعتبارهامقيدةالخصوم. 
في موضوع الخصومة القا"مة بينهم فقط 
( استئئاف مصر  ١4‏ دسمير سنة 8 ١‏ عدد 
وص 0م رقم )41١‏ 

أسبا بالنقض. تشمل الدفوع : وجوب 
تقدمبا فى الذ كرات . والاسقط الحق 
فى السك بها 

( تقض مدق أهلى ‏ ب أبريل سنة ١959‏ عدد 
٠‏ ص /لا» رقم 146 ) 

١‏ - استناف . أصل وفرع . السابق 
منهما هوالاًصلى . عدم جوازرفع استئناف 
فرع ضد مستأتف عليه 

؟- استئناف . حك . اعلانه .سر يان 
المواعيد ضدالمعلن والمعلن اليدعلى السواء 
١‏ استئتاف أسيوط ١9‏ مارس سنة “989 عدد 
لاص ٠٠١١9‏ رقم 0097 ) 

اسئئناف . اعلان الكو الا بتداى.سريان 
مواعيد الاسئئناف فىحق المعلن فقط 
( استثناف مصر ‏ 4 بونيو سنة لوا عددع 
ص ارقم ١‏ 0) 

استئناف. اعلانا كك الابتداءكى. سر يان 
ميعاد الاستئناف . «النسية للمعان والمعلن 
اليه على السسواء 

( امتثئاف مصر ‏ ”و ناير سنة ١:57‏ عدد ٠١‏ 
ص ١٠١١١‏ رقم ١ه‏ ( 

استئناف . الأحكام التحضير يه أو 
العبيدية . العييز بينها : موكول لتقدير 
القاضى . المي قطن . تأثيره على 
الموضوع . استثنافه . عدم تأثيره. حكم 


١ 


/ا/ 


// 


/5 
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فهرست السنة الثانية عشر 


( ادتثاق مصر “إ١‏ ديسمير سنة إلاة! عدد 
وس 6م لقم 87١‏ ) 

استئناف النياية . عن حك براءة . قَ 
تهمة قتل خطأ . وطلب تعديله الى 
جرح خطأ . جوازه 

( نقض أهلى - م مابو سنة ١981‏ عدد ه ص 
581 رقم ١54‏ ) 

استثتاف النيابة . عن حك صادر فى 
معارضة من المتّهم . عدم سبق استئنافها 
للحم الغيانى . صيرورة هذا الحم 
الأخير نهائيا بالنسبة للادانة ومقدار 
العقو بة . وفى -الة الغائه أو تعديله 
بالمعارضية . حقبافى الاستئناف. مداآه. 
فى حد القدر الصادر به الم القيابى 
( نقض أهلى - ”* نوقير سنة 115 عدد ص 
لالع رقم «0/) 

استئناف . م تقدير عن مصار يف 


: دعوى مس فوعة أمام الهاكم الابعدائية. 


هباغ أقل من 0.٠‏ قرش . جواز 
استئتافه 

( استثاف مصر  #١‏ مارس سنة وإ عدد 
#اص ١١لا‏ رقم 54 ) 

اسشثناف . أص صادر فى تظل من أس 
حجز. صادر من رئيس الحكة . التظل 
هنه أمام احككة الكلية . عدم جواز 
استئنافه أمام محكمة الاستئئاف 

( استثاف مصر ‏ 4ل ديسمبر سنة ١98‏ عدد 
١٠ص‏ #9إؤه رقم و3ع ) 

استئناف . ابذار با لقيد . عدم وصوله 
للمستاً نف . انذار ثان . العبرة بالانذار 
الثاني. تنازل 

( اتناف مصر ‏ © مأرس منة 98ا عدد + 
ص 108 رتم 33 ) 


.بتعيين خبير جديد . جواز استثنافه | #7 استئناف. انذار بقيده . وجوباعلانه 


بمحل اقامة المستأتف . لا بقل كتاب 
الحكة 


( استثئاف أسيوط - ١5‏ نوفير سلة ١989‏ عدد 
لاص 0# رقم 0#" ) 


ابه ١_استئناف‏ . نجرئة الدعوى . وجوب 


5 


م6 


15 
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اعلان كل خدم بصحيفة مستقاة . 


؟_استئناف .دعوى من اختصاص القاضي 


الجزئى 1 وجودها وقت صدور قانون 
ب فبراءر سنة وعوةر١‏ أمام الحا و الكلية 


عدم نحو يلا . اعتيارها باقية بالاتفاق 


( استئّاف مصر - ١ابونيو‏ سنة ١97‏ عدد > 
ص +0 رقم 1733 ) 


استئناف . حك بايقاف الدعوى.جواز 


استئنافه 

( استئناف مصر وس مابو سنة ١8و‏ عدد ؟ 
ص ١99‏ رقم 37# ) 

استئناف . حم بالازالة. يحبو ل القيمة. 
جواز استئنافه 


( مصر الكلية الاهلية  ١5‏ أبريل سنة ١9.‏ 
عدد # ص وهلا رقم 153 ) 5 
استئناف . حك اعتبارالمعا رضة كأن م تكن 
طرح هذا الحم فقط بالاستئئاف 

٠١ عدد‎ ١959 فيراير سنة‎ ١١ - قض أهلى‎ ١ 
) 407١ ص هلاه رقم‎ 

استئناف . دعوى استحقاق فرعية . معاد 
استئنافها. عشرة أيام . تنازلالمستا نف 
عن ا بطال اجراءات البيع . لا تأثير له 
فى ميعاد الاستئئاف 

( استئتاف مصر ‏ ؟١‏ مأرس سْنة ١99+‏ عدد ١‏ 
ص وه رقم + ) ا 


5 


استثتاف. دعوئتز وير. تيعيتها للدعوى 


:الاصلية . اتماق على أن يكون حم 


القاغى الجزئى فى الدعوى الاصلية 


13 


6١ 


تهائيا . حكهفى دعوى التروير نهائى 
( استثاف مصر- م أبريل سنة موز عدد | 
ص ٠.‏ رقم 58 ) 0ل 

١‏ إستثناف. دعوى كوم فيهااإجدائيا 
بعدم قبوها . جواز نظر الموضوع 
؟ ‏ استئئاف . هرفوع فى المواعيد 
القانو نية . اعتباره أصليا لا فرعيا 

( استثثاف تلط وم مايو سنة وا عددبه 
ص ١1و‏ رقم 2.4 ) 

استئناف . رفع استئناف عن أسباب 
الم البستأنف . الأسياب والمنطوق 
لايقبلانالتجزئة. جواز رفع الاستئتاف 
( استئاف أسيوط ‏ ه هابو سنة 8و١‏ عدد 
لاص ٠١٠١]‏ رقم 0.08 ) 

١‏ استئناف.سر بان ميعاد الاستئناف. 
وجوب اعلات الحم الابتدائى . 
الطر يق الوحيد للعلم بالحكم 
؟-استئناف . استئناف أحد الحصوم . 
صدور حم غيالى . العارضة فيه . 
جواز رفع استثئناف فرى بعد تقدم 
المعارضة . جواز رفم استئناف أصلى 
ان كأن الميعاد قاءما 

( استئاف مصر ‏ ه ناير سنة لوعو عدد ١و‏ 
ص ووه رقم هة1 ) 

استئناف . طلب الدعوى الأ صلية محكة 
الاستثناف. الغاء حك الايقاف. لابييح 


الفصل. في الدعوى الأصلية . وجوب 
اعادة القضية لحكة أول درجة 


( أسدثاف مصر'- 4؟ دسمير سئة وا عبد 
١٠اصن‏ امه رقم 841 ) - 


يونا 


“ا. ١ ١‏ اساف . طلبات جديدة أوجه 


001 


ُْْ 


١1 


١٠١ /7ع‎ 
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جديدة . تضمن الطلب الأصلى الطاب 
الجديذ م طلب اضاق . جواز انداؤه 
؟ ‏ استئناف . عدم جوازتقدمطلبات 
( اسئناف أورليان ‏ «#ديسمير سنة سود 
عدد ٠١‏ ص ٠١4‏ رقم 8 ) 

من حكة أول درجة . الطعن فيا بطر يق 
الاستئناف . دون الالواس 

( اسكتدرية الكليه الاهليه ‏ ”ا ناير سنة81و1 
عدد با ص ١84‏ رقم ولا ) 

استدّناف . عدم التقيد بالشروط الواردة 
فى عقد الامجار الأصلى . جوازه 

( استئتاق مصر ‏ “9 نوقير سنة 8و١‏ عدد بو 
صن كك لام 309*) 00 

استئناف .عن قرار حجر . عدم 
دفع رسمه . غير مانع هن نظره . 

؟- استدّناف . عن قرا رحجر , التنازل 
عنه . غير مانع من نظره 

( مجلس حسى على - 17 توفير سنه ١970.‏ عدد 
, ص ١ل‏ رقم 3.5 ) 

استئناف . قرارايقاف . فاصل ف مسألة 
( استثاف مصر ‏ علا دسمير سنة ١93‏ عبد 
٠‏ ص 8 ١‏ رقم 6 

اسقئنانف 5 قرار بحلس حسى ٠.‏ صادر 
قبل العمل بالقاثون القديم . و رفع بعد 
العمل بالقانون الجديد . وعلى خلاف 
مانص عليه فيه . عدم | كتسابه لأى 
حق . عدم قبوله 

( مجلن حسى عالى - 7١‏ ينيو سنة كوا عد 
وص .عن رقم 3019 ) 


استئئاف ١‏ قرارات الجا لس الحسبيه.عن 


٠١ْ 


١١ 


١١ 


١11 
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أو راق التركة على مجلس آخر . اعتياره 
ثز اماموضوعيا مستقلا.. جوازالتظل منه 
( مجلس حسى الى 7١‏ يونيو سنة 991! عدد 
مص #وي رقم 358 ) 5 
اسئكئاف ٠‏ قيد . #يعاد المع ساعة . 
وحوب ادتيسابه بالساءات من ساعة 
القيد لساعة انتهاء الجلسة 

( استئناف مصر 871 نوقير سنة ١030‏ عند ل 
ص 0896 رقم 305 ) 

ادتئناف . قيده . اعلان بقيده . في ا 
تمانية أيام . لا يجوز اعلانه فى امحل ْ 
الختار ا 
( استئئاف مصر - ب” نوفير سنة 198 عدد ب 
ص 64ل” رقم 318 ) 

استئناف . قيمته أقل من النصاب . | 
ليس استئنافاعن حك صادر مخلاف حم 
سايق . عدم قبوله 

( عصر الكليه الاهليه  ١5‏ أبريل اسنة ١19+‏ 
عدد لم ص بالإز رقم 381 ) ٌْ 
استئناف . حلس بلدى ( قوهسيون 00 
المأمورية البلدية . قبول الحكم «نها . ظ 


غير ملزم للمجلس البلدى. 
( استئتاف مصر  ١1‏ أبريل منة 18ؤ عدد ١‏ 
ص باه رقم 48 ) 


طأ-اسئناف. محكة الجنح المستأ تقه. 


سلطها في تعد.ل وصف النهمة . 


١1 


؟ ‏ اسكناف محكة الجتح المستأفة . 
لانملك أى تغيير فى الاهام . متى ثبت 
أنالتهمة الجديدة ذات أركان مختلفة عن 
النهمة الأولى 
( مصر الكليه الاهليه  ١6‏ مارس سنة ١98+‏ 
عدد١‏ ص 1١07‏ رقم “ااه ( 


استثناق . بحل يخبار . عدم انخاذه . 1 


ملدلا 


111/ 


14) 


معدلا 


0) 


اعلان . قيد الاستئئاف بقل الكتاب. 
اعلان باطل . وجوب اعلاته فى بحل 
المستأنف الأصلى 7 

( ا-تكاف مصر  ١‏ يونيه سنة 55 عدد ع 
ص 06" رقم )١1/9#‏ 


استثتاف . هن النيابة . عن الأحكام 


الغيابية . تعليقه على اللفصل فى المعارضة 


قيامه فى حالة التأييد . وف <الة التمديل 
أوالا لغاء . وجوبرفع استئناف جديد 
( نقض أهلى  -‏ ,ناير سنة 99و؟ عدد بم ص 
حككرقم 45" ) 
استئناف . تزع ملكية . قاض الييوع. 
فصلهفى أمر خا جعن اجراءات البيع . 
قراره فى ذلك . جواز استئنافه فى 
الميعاد العادى 
( استثئاف مصر  "١‏ دسمبر سنة لاوط عدد 
٠‏ ص اه رقم 36ع ) 
استئناف . نضابه . الطمبات الأأخيرة 
للخصدوم . عدم خضور الخدم . غير 
) استثاف صر - أول دسمير منه 917( عدد 
مص ١م‏ رقم بوم ) 
استقناف . وصف النفاذ . لا جوز فى 
الأ<والالتى بجحيزفهها القانون الحم به. 
( استكئاف مصر - ١‏ يوليو سنة 0ه عدد 
1 ص 9اوه رقم 705 ) 


استئناف 


/ ( انظر حجر رقم7841 وطلب جديد رقم هه وقاض 


متتدب رقم ومه وقرة الثى, الحكوم فيه رقم 
”د وقرة قأهرة رقم 5374 ) , 

استبدالالدين . بتغيير الدين والدائن . 
سندات تحت الأذن .. محررةبالقن. باسم 


وكيل البائع ... عدم اعتياره كذلك 


( استثناف محختلط ‏ وس مابو سنة 8و1 عدد 
٠‏ ص هغع١٠1‏ رقم “الا ) 


-- استجواب 


)1 انظر اثيات رقم‎ 0 ١ 


١1١ 


جرح 


فد ! 


3 


استحقاق 'في وقف 

( انظر قاذ معجل رقم 7٠١‏ ) 

استرداد المنقول.ثىءضائع أومسروق 1 
بيع .-تضرفات متوالية . <قالمالكفى 
الرجوع على الحائز السابق. 

( نقس وابرام فرنسا  ١١‏ قباير اسنة الاوز 
عدد م ص وول رقم 8.٠.‏ ) 

استرداد . مبلغ نايج هن خسارة في 
الميسر . طيقا للقاثون المدصرى . عدم 


واه 


( المنشية الجرئية  ١4‏ ل الوا عددم 
ص #وبا رقم 38٠‏ ) 


اسطيبل 
0 انظر جراج رقم 56 ) 


شتياه . بلاغ . جديته . شرط لازم 
المراقبة ة الخاصة 
رضن ا و ا 
ص م رقم 1) 
اعاشنياة 0 


كون حم الادانة تها 

؟ ‏ أشنيأه. ل 
وعل أساس صصح . 
' ( كوم حادة الجرية سب ٠6‏ ديسمير سئة .له 


عدد و ص م1> رقم 0١‏ ) 


اشتزاك بالا فاق 

( انظر حكم رقم 809 ) 
اشبار افلاس ش 
( انظر شركة تعنامن رقم ..ه ) 


ردلا 


١ / 


١1 


إضل 


ا 


1١6ه‎ 


جواز نحديدٍ المدة بالحكم الصادر . 


( نقض أهلى ‏ ه نوفير سنة ١99‏ عدد د ص 
افع رقم 76 ) 
اعتراف . خطأه. حمل الائبات على الممترف 
( استئئاف عتلط ‏ عم مارس سنة 3 ١‏ عدد+ 


ص لوه رقم 5/8 ) 


اعتراف متهم على متهم ٠‏ مسا لة تقديرية 


0 


بحتة . متروكة لرأى قاضى الموضوع . 
( نقض أهلى - ٠‏ وفير اسنة الوا علد > 


اص )رقمو هع ) 


اعتراف . من متهم على آخر . جواز 
الخد به 

( نقض أهلى - ,١‏ أريل سئة ولا8ه1 عددام 
ص ها رقم ٠١4‏ ) 

اءزاف . من متهم على متهم . وعدوله 
العقوبة .: سلطة حكة الموضوع . 
مطلاقه 

( نقض أهلى - ه؟ مايو سنة ١مو؛‏ عدد ه ص 
4و" رقم 7٠١‏ ) 


: أعتراف .هن متهم .عن استلام اختيارى. 


( نقض أهلى - ب مايوسئة ١م5١‏ عدد 4 ص 
م؟ رقم “109 ) 


اعتراف ناظر وقف. عا يضره. لارسرى 


على الوقف 


0 


( استاف مصر - م١‏ ماو منة ثاةا عددام 
ص ١4لا‏ رقم ١86‏ ) 


اعتراف 


) 18 (انطرائبات رفم‎ ٠ 


اعتراف 
(انظر سقوط الحق رقم 1ع ( 
اعبار هد بن غيرتاجر 8 قالادة 3 


1 


لا 


1 


“السب 


١1/ 


ليا 


5 


لا تنطبق عليه حالة الافلاس التجارى | 


( مدر الكلية الاحلية  ١4‏ عابو سنة 7و١‏ 
عدد ع ص "4١‏ رقم وبا ) 
اعفاء 'تقاذف . شرطه . سلاهة النية . 
وللمصلحة العامة . حة الوقائم 
واستعداده للتدليل عللها 
( نقض أهلى ‏ 0١م‏ مارس ستة جم عدد ٠.‏ 
ص هه رقم وبا ) 
اعفاء . سرقة ثىء مملوك اشخصين . 
أحدها والد المع 5 عدم قبوله 
( تقض أهلى ‏ بوم قبراير سنة بمو عدد ١‏ ص 
٠‏ رقم ١1"‏ ( 
أعمال الساطة القضضائية 
( انظر مسئولية الحسكومة حكد) 
أعمال الولاية . لست أعالا إدارءة 
( الموسكى الجرئية  ١‏ فبراير سنة "يه عدد 
ناص لظا رقم هم ) 
أعمال . تقديرها . <ق الحكة فىذلك 
دون رجوع الي خبير 
( نقض مداق أهل  ٠١‏ مارس سنة به عدد ٠١‏ 
ص هورم +4١‏ ) 
اعلان . احتواوه على البيا نا تالقانو نية . 
توقيع شاهدين على الأصل . اعتباره 
يدا 
( استئتاف مصر  ٠١‏ دسمير اسنة إؤلاة عدر 
وح كتثم رقم /490 ) 
اعلا نخصم للنيا بة. عد م معرفة محل اقامة 
لهبالقطرالصرى . أو بالخارج .جوازه 
( استثئاف مصر  ١1‏ توفمير سنة و عدد + 
ص وغ هرقم لا) 
اعلان دعوى . بطلب الحم ما بظهر 
من الحساب . يعتير عم خير عن ذات 
دعوى الحساب 
( نقضن مدق أهل ‏ . ١‏ توقمير سنة ,مه عددم 
ص 00# رقم 10)- 


6 


1١ 


١1 


١1 


11 


ل 


اعلان . رقض المغلن اليه أوأحد أقاربه 
الاستلام . وجوب تسلم الصورة فى 
نفس اليوم الى الحافظة أو شيخ البلد . 
طروء عذر بمنع من ذلك . وجوباثيانه 
في الحضر .خا لفةذلك . يطلان الاعلان 
( استثاف مصر ‏ هلا دسمير سنة 8و1 عدد 

١٠ص‏ ووه رقم 49١‏ ) 

اعلان شخصية الصلحة المتقاضصية . 
لاضرورة لذ كر وظيفة هن مثلها فى 
الاعلان 

( نقض مدق أهلى - ١6‏ يتاير سنة ١09‏ عددم 

ص “ار رقم 3.5 ) 
اعلان شكوى . أو بحرد نشر المكم . 
تطبيق المادة س١‏ . تحرد الاخبار 
البسيط . خالياً من كل تفصيل 

(قض . أهل - ١م‏ مارس سئة 39 ١‏ عدد ٠١‏ 

ص هع رقم وة) 

اعلان . غياب الحصم . عدم وججود 
أحد هن تابعيه . تسلبم الصورة لحا كم 
البلد أو الشيخ . وجحوب برقب 
عود نه ابيع الفرورة عند شور 
عدم اجراء ذلك . بطلان الاعلان 

( استثتاف مصر ‏ ول فبراير سنة ١4‏ عدد ١‏ 
ص عه رقم هم) 

اعلان 

( انظر معارضة رقم 7١‏ ) 

اغتناء على حساب الغير . ز بادة الثروة 
فعلا . أوعلى الأقل عدم نقصاتها 

( امتثاف تلط -:#؟ مأبو سنة 6"وا عدد 

٠‏ ص ٠١45‏ رقم هبوه) 

أفضلية واضع اليد 

( انظر تقادم رقم .© ) 


أقعال . ارتباطها ببعضها هن عدمه . 


ليم 


3 


١ 1/ 


١18 


١ 


00 


فبرست السنة الثانية عشر /1 


وتطبيق المادة «# ع عليها . من 


اختصاص قاضى الموضوع 

( تقض أهل  ١1‏ أبريل سنة وا عدد م 
ص ولا رقم 6١‏ 

إفلاس . ناجر . توقفه عن دفغ من 
بضاعة . عحرر عنها كبيالات . عمل 
عنها بروتستو . الحم به 

( استثناف مناط سب ٠‏ أبريلسنة ١80‏ عدد»ه 
ص باءه رقم 688؛ ) 

إقرار. باختصا ص طيئةشرعية . الطعن 
فيه بعد ذلك . عدم الأخذ بالطعن 
والعسك بالاقرار 

( تقض أهلى  ١١‏ يونيو سنة ١5؟؟‏ عددا اه 
ص ".4 رقم 37.8) 

١‏ إقرار دين . من الوالد الواقف 
لولده . وتعهد سداده بعد وفاةالوائف 
من ريع الوقف . موافقة المستحقين . 
صوى 

؟ ل اقرار بدين. من الواقف . عدم 
اشتراطه فى حجة الوقف . عدم قبول 
المستحقين . غير هلزم لهم 

( استثناف صر 7 ديسمبر سنة1978 عدد م 
ص 5و رقم #لا؟ا) 

اقرار. فى مىضالموت . المُنالمذ كور 
في العقد بدفعه . حكه -- العقد . 
بطلانه 

(استثثافمصر ‏ وب فيرأيرستة 198١‏ عدد م 
ص 9*6 رقم 805) 

اقرار . في ميض الموت . حكدكا لبيع 
( استشاف مصر ل 8 مأبو سذة 18و! عدده 


اص مع رقم .870 ) 


١6 


١6 


١م‎ 


اقرار قضائى . حصول خطاف الوقائم . 
الخاصة به . جواز العدول عنه 
( دمباط الجزية ## أ كتوبر سئة ١8-‏ عدد 
وص ١ءو‏ رقم 44) 
أقرار. مترا بط الأجزاء . وقائعهمتلا”مة 
بغير تنافر . لايعتبر هبدأ ثبوتبالكتا بة 
( تقض أهلى ‏ أول قراير نه 89و؟ عند به 
ص بم رقم 4٠١‏ ) / 
اقرار . ناظرالوقف.لابسرى على الوقف 
( نقض مد أهلى ‏ ١م‏ ديسمير اسلة98؟1 عدد 
وص .لا رقم ووم) 
اقرار فى مرض الموت 
( انظر اقرار رقم ٠ ١65‏ وييع رقم 30١‏ ) 


كراه بدني 


١6: 


هوا 


١‏ انظرعقوبة مالية رقم عه وغرامة رقم 14ه) 
الاعنساف فى استعال الحق . تطبيق 
النظرية . جواز انكار الحق . الا فى 
حالة استتخدامه للتنكيل الغير . ولغير 
غرض جحدى شر يف 

( استثاف مصر ‏ لم؟ يونبواسلة 8159 عدداه 
ص 44# رقم 709 ) 

١‏ الببع الجزاف . تعيينسعرالوحدة 
ولو توقف تعبين لمن على الوزن.اعتباره 
؟ - البيع الجزاف . نقلاللكية فيه . 
جرد التماقد 

( شبين الكوم الكلية الاهلية ‏ 8# أبريل 


سنة ال وإعدد م صن هل رقم 6م52 ) 


١ 5‏ الزام عقدى . وفاء . طارىء بحعل 


اتفيذ مرهقا . لا يحيز الحم بفسخ 
الا رام . القضاء ونظريةالظروف الطارئة 
( تقض مدق أهلى  ١6‏ يتايرسئة مره عدد 
م ص عب رقم و70 ) 


سد ست 


18 


فبرست السنة الثانية عشر 


1 لاه ١‏ التقادم المسى . عدم محققه بغيرستد . 


( استثاف متلط ل 7# أبريل منة 5و١‏ 


عدد مم ص 19لا رقم 4ه ) 


١65 


ولا 


لا 


١17 


الذدذا 


من تأر رس سداد آخر دفعه . اعتراف 
( شريين الجزئية - 76 إناير سنة ١959‏ عدد ؟ 
ص ١40‏ رقم بام ) 

التقادم اخمسى. فى سند نحت الأذن . 
غير مبتى على السداد . عدم قبوله . 

( استثاف محتلط ‏ 4 ماير سنة همو؟ عدده 
ص ؤو.ه رقم لإهغ ) 

الحكومة . ممناها قانونا . السبادة فى 
مظبرها العملى . مموع الضوابط 
والأحكام التي تحدد سير السيادة فى 
محقيق سلطامها . تغبيرها على صور 
ووجوه شتى . الدساتير م الوثائق 
الأساسية لبيان ذلك النظام وتقريره 
( تمض أهللى - ١6‏ مارس سنة 8و١‏ عدد ٠١‏ 
ص 0ه رقم 6لغ ) 

الفاس . غش . كذب مصحوب بطرق 
احتيا لية . حجز الأأوراق 

( استثئاف مصر ‏ «مايوسنة 988( عدد ؟ ص 
طحرقم 0700 ) 

الغاس . قبولالالقاس بالنسيةلاحدى 
الطلبات . اعادة النظر فى هذا الطلب 
وحده 

( استثئاق مصر .7 مابو سنة لور عددا هم 
ص «عع رقم الال ) 

العاس . مينى على الغش . شرطه . 
جهله وقت نظر الدعوى . ظهور أدلة 
جدددة بعد المناقشة فيه 

( استثئاف مصر - ١4‏ ديسمير سنة #9 ١‏ عدد 
وص 40م رقو وا ) 


الفعاس 
( أنظر نقض رقم 59 ) 


. الدسائير 


كول 


نلا 


١11 


١ا/‎ 


ةا 


( انظر الحكورمة رقم .56 ) 
الدستور القديم والجديد 
( انظر نحريض رقم +70 ) 
الديوان العالى 

(انظر موظف رقم 75 ) : 
الراسى عليه المزاد . شروط الييع 
المشروعة . المُن . سداد لنازع الملكية 


. وهوالدائن المسجل الوحيد . عبرىءله 


( استثناف مختاط ‏ ١س‏ مايو سنة ٠9١‏ عدد 
لاص ٠١69‏ رقم4/ه ) 

الشسخص العنوى . مظهره . وجود 
ذمة مالية له مستقلة . مجلس المديزية 
طيقاً لقانوق و9.وؤ ب #زىل . 
لاشخصية معنوبة له بالذات 

( استتاف مصر - ه مابو سنة 988ا عددم؟ 
ص .0# رقم 1١١‏ ) 

الطعن فى حم استثنانى . أخذ يأسباب 
حم اهدائى . عدم تقدم المسم 
الاهدائى لحكة التقض . رفضالطعن 
( نقض مد أهلى ‏ ” ديسمير سنة #0 ١‏ عدد 
دص ولع رقم 71١‏ ) 

القصد الجنائى 

( انظرهتك عرض رقم 604 ) 

الحا م القضائية . رقابتها على المنازمات 
الخاصة بالتنفيذ الجيرى 

( الموسكى الجرئية ‏ 1 فبرايرسنة 1950 عدد م 
ص لمؤارقم وم ) 


المسئولة التقصير به . مالك الأشياء 


لول 


١/٠ 


١/١ 


١ا/؟‎ 


اا 


فهرست ألسنة الثانية عشر 
الجامدة , الحافظة علا ال 
: عن الضرر الخاصل 


( استكاف مصر ‏ 70 أبريل منة 50و عدد ه 
ص ه"ع رقم 08 ) 8 
المسئوليه الشبئيه . انعدام الخطأ من 
امهم . عدم خطا امالك . عدم المسكوليه 
( مصر الكلة الاهلية  9١‏ مابو سنة إث#و١‏ 
عدد ع ص وم رقم ١0/4‏ ) 


السسيولة العرله عاط لماخ 
: والالاتالميكانكيه . مسثولية المالك. 


عدم حصول خطأ من العامل 

( استثتاف مصر - با ديسمبر سنة 1958 عدد م 
ص تلو رقم :/" ) 

١‏ المعاوضة . أوالبدل. سر يانقواعد 
البيع علما . عدم جوازائياته بالبينة أو 
قرائن الأحوال 
» _المعاوضة . 
أحكامها .طيقا للميادىء العامة 

( شين الكوم الكلية الاهلية - ٠١‏ «ارس منة 
9 عدد ع ص 9م رقم ١/5‏ ) 

المواد التجار بة 

( انظر اثبات رقم م١‏ ) 

١‏ النيابة العموهية . هن النظم المهمة 
فى الدولة . شعبة أصيلة من شعب 
السلطة التتفيذية . مياشرتما للدعوى 
العموهية. تصرفهافيهانحت اشراف وزير 
الحقا نية . استقلالها عن اسلطةالقضائية 
+ النيابة العموهية . نتائج استقلالها 
عن القضاء . حر ينها فى آرائها ادى 
احا م . ولا سلطة للقضاء عليها 

( تقض أهل.. ١م‏ مارس اسنة 9و١‏ عده ٠١‏ 
ص معو رقم وبع ) 


امتناع عن تسلم طفل . حق الليضانة 


لاسسسع 22522252 2م 0000 


17 


١ا/و‎ 


لاا 


1/1 


81/ 


١/6 
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صدور حم شرعى به . تطبيق المادة 
45 يالتسبة لوالد الطفل 

( نقض أهل 1 يوليو سنة 1948 عدد م ص 
ارم 506 ) 


حضانته . جر مة هسةمرة متتا بعة 


( تقض أهلى - ؟ مايو سنة 1931 عدد غ ص 


)16١ مدت‎ 

١‏ أعر ادارى. تعر ينه . اختصاص 
الموظف باصداره 

؟- أهر ادارى . وسائل تتفيذه . 
تطبيقه . العييز بينهما 


( الموسق الجرئية  ١1‏ فبراير سنة توم عدد 
؟ ص م١‏ رقم١م)‏ 

أمر إدارى . تفسيره . ايقاقه. حك يله 
( الموسك الجرئية ١١‏ قيراير سنة 988 عدد ؟ 
ص ١18‏ رقم هم ) 

أمر الحفظ . المادة ثم . صل 
قضائى . ضرورة ثبوته بالكتابة 

( نقض أهل - بن ما بو سنة ١50‏ ٠عدد‏ ع صبا/ 
رقم م١‏ ) 1 

أمر حفظ . شكوى لمتعهل فيها|اجراءات 
تحقيق . بل محرد حر يات هن البوليس 
واستدلالات . ليس تحقية! . غيرقاطع 
للمدة 

( نقض أهل . ع ينابر سئة ١559‏ عددام ص 
رقم سيف 

أهى . من النيابة العمومية لأمورى 
الضيطية القضائيه . حمل قضالى. 
لزوم ثبوته بالكتابة . وضيح نقط 
التحقيق واو بالايجاز . عدم ببانها . 
تعتير مخرد تحر يات واستدلالات 

( تقض أهلى - 4 بتار سنة ١98+‏ عدد لم ص 
:ا رقم 801 ) 


37. 


1 


1/١ 


نذا 


١” 


١8 


١/1 


أمر قاضى الأمور الوقتية 

( انظر نفاذ مؤقت رقم 0700 ) 

اتقال الملكية 

( انظر عقد غير مسجل رقم ووه ) 

انذار. بقيد الاستئناف للمحافظه . 
بعك الامتناع عن استلامه , صميد 

( استئاف مصر ‏ 8 ديسمير سنة ١981‏ عدد لم 
ص ,ولا رقم 355 ) 

انقطاع الدة 

( انظر تقادم رقم جه؟ ) 

انكار توقيع . الطعن نه . تقديره. 
مسألة موضوعية 

(نقض مدلى أهل - ١١‏ ديسمير سنة 9988 عدد 
ص اه رقم 764 ) ْ 

انكار التوقبع 

( انظر ختم رقم 4.8 ) 

اهانة . خطاب غير منشور . ضد 
قاض ٠‏ حل استلام الخطاب 

( نقض وابرام فرنسا - ١١‏ ينابر سنة ١97.‏ عدد 
وص؟١1١1‏ رقم 3غ ) 

اهانة موظف عموى . عدم جواز 
تغييرها' بالاستئناف الى تهمة سب علني 
لانعدام ركن العلنية فى الاولى.ووجوب 
تقر يره فى أأثانية . لم سيق محثه فى 
الح الاهدائى 

( مصر الكلية الاهلية - 76 مارس سنة بمو؛ 
عدد ١٠٠ص‏ و١٠‏ رقم "اله ) 

إهانة وسب . جواز اثباتهما.العبارات 
معينة الى حد ما 

( تقض أهلى - ١6‏ مارس سنة 1597 عدد ٠١‏ 
ص لاله رقم لاغ ) 

أهلية . تقييدها شر بع خاص . عدم 
سريان المادة (16) هن لا ئحة الترتيب 
( .تقض مدى أهلى ‏ 78 ناير سنة ,و عدد و 
ص 1م ركم اع ) 


اا 


م18 


1/5 


ا 


15١ 


أهلية . موت مدق . عدم اعتراف 
الشرائم الحديثة ببه 

( استتاف مصر أبريل سنة ١586‏ عددم ' 
ص طعبر رقم 356 ) 
8 


اهلية 

( انظر تعاقد رقم 7 ) 

أواص ادار به 2 ما ثمنها للقوا نين.حق 
المحا كم في ابطاها 


( اسكندرية الكلة الاهلية - 1١‏ فيرابر مث 
5 عدد روص 48+ رقم , 890 . 


والاستئناف في الأحكام الصادرة في 


المعارضه . عدم انطباقه على الأوامر 
التي ستصدرها الأفراد 

( أستئاف هصر  ٠١‏ ديسمير سنة ١996‏ عدد 
ل ص كلا دقم 507 ) 

أوراق رسميه 

( انظر تزوير رقم زه؟ ) 

جاب وقبول 

( انظر نقض رقم 1734 ) 

ابجار . مخفيض . قانون الاارات . 
اعفاء ون امس . عدم ضرورةاشتراط 
سداد الأرعة أخماس 

( استثنافسصر ١‏ أبريل سنة ,198 عدد بوص 
كت رقم هبام ) 
اجارات . تأجيل الجس . الاعفاءمن 
اخجمس . يشترط فا دفع الأر بعة 
أخماس . 
سنة ١90٠‏ 
(استثافمصر - ٠١‏ ديسمير سنة إ98؟ عدد م 
ص هالارقم 38/8 ) 


ايداع . ضرورة اخطار المدين نه . 


فبرست السنة الثانية عشر 


نض 


1 


تدا 


شرط لصحته 

( طنطاالكلة الاهلية - ١5‏ ناير سنة ١١‏ عدد 
برص م8 رقم 001 ) 

ايذاء . تعدى . مداول كل منهما. 
الر يق بينهمافى امعنى بين الاعتداءعلى 


النفس والاعتداء على المال 
( نقض أهل - ١9‏ مارس سئة 80و عدد وص 
ل م ع 


ايقاف الدعوى . أمامالحاكم الأهلية . 
انفظارا للفصل فيه أمام انحا ك امختلطة. 


١‏ لاننيجة له . رفضه 


531 


١5ه‎ 


للجلا 


( ا-تثاف مصر ‏ ع7 نوقير سنة ١و١‏ عدد ٠‏ 
ص اد رقم 3019 ) 
ايقاف الدعوى . حالانه فى القاثون . 
( الاسكندرية الكلية الاهلية ‏ ؟. أكتوير 
سنة 1981 عدد 1٠١‏ ص ٠١١١‏ رقم لل.ه ) 
ايقاف . دعوى مد نيسة مرفوعة أمام 
الحاكم المد نية . رفعها أمام حك ةالجنح . 
عدم جواز ايقاف السير فى الأولى 

( استئتاف مصر - 70 مايو سنة1م إعدد ؟ ص 
"ارقم 7 ) 

ايقاف التتفيد 

) انظر قاضى الامور المستسجلة رقم الك ( 
ايقاف معاد الاستئناف 

( انظر قوة قاهرة رقم م78 ) 

لبا 

باع . حدق اهتيا زه على الر يبع .عدم احقيته 
( استثتاف عقتلط ١١‏ مارس سنة ١989‏ عددع 
ص 6ه8؟ رقم 184 ) 

بانع 

( انظر.قوة الثى, انمحكوم فيه رقم 3208 ) 


عراءة دمة 


( انظركوتكرداتو رقم 780 ) 


/3ا 


1/ 


1 


٠٠ 


56١ 


بضاعةمغشوشة . علاقةالمرس ل الرسل 
اليدوالو كلاء بالعمولةللنقل وأمناءالتقل 
والاجراءات والدماوى الخاصة بها . 
لادخل لها في أحوال الغش والند ليس 
( نقض أهلل ‏ +؟ فبراير سئة ١989‏ عدد ١‏ ص 
#ارقم )1١‏ 
بطر بركيات . حا خاخا نات اختتصاصبا 
فى مسائل الأأحوال الشخصية . ما 
فبها الوصايا . كابت 
١(‏ اسكندرية الكلية الاهلية ‏ أول توقير سنة 
ةا عدد ه صن وغ رقم بلالا ) 
بطلان . اعلان إل انختار. ليس 
من النظام العام 
( نقض مدق أهلل ‏ ه١‏ فيراير سنة 1975 عدد 
دص 4م رتم 1507 ) 
بطلا نالاجراءات . دعوىنزع ملكية 
رفعها فى غير المواعيد . البطلان من 
النظام العام 
( دمنهور الجزئية  ٠#‏ مارس سنة ١9١‏ عدد 
٠‏ ص ١٠١4#‏ رقم الام ) 
بطلان التصرفات . سحة البيع .ولكن 
بقصد الاضرار بالغير . شروطها 
( شبين الكوم الكلية الاهلية  ١‏ مارس سنةال؟و1 
عدد لأ ص 546 انم وم )2 
بطلان الاعلان 
ر انظر اعلان رتم ١8٠‏ ) 
بطلان مرافعة 
( انظر قوة الثى, امحكوم فيه رقم 770 ) 
بطلان 
( انظر نقض رقم 1714) 
بناء . يجوار ملك جار . استناده عليه . 
اعتراض الجار ْ 
( اسئناف ممختلط ‏ 70 مارس سلة ١و1‏ عددي 


ص 514 دم ضية 


ا : فهر ست السنة الثانية عشر 


“.يا بناء . على الطر يق . عدم اعتاده من | 7١1١‏ سع . أو اقرار . فى مرض الوت . 
العنظم . عدم جواز إزالته حكه . حم الوصية 


( استتتاف مختلط - ١6‏ أبريل سنة لول عدم 
ص او رقم 8988© ) 


( اسيوط الكلية الاهلية ‏ هلا يناير سنة 959 


عدد ناص ١*6‏ رقم .٠م‏ ) 


0011 بناء . فى ملك المؤجر باذنه . تطبيق 0" بيع . جديدة يما انعقد عليه البيع . 


المادة 6 . عدم جواز طلب الازالة 
( مصرالكلية الاهلية - ١3‏ اعريلسنة ١58٠‏ عدد 
لاص 76 رقم صمد) 
مه” بلاغ . عن الحسوادث . جائز هن كل 
انسان . ماعدا حالة الزنا و 
( نقضص أهلى  5١‏ أبريل سنة مود عدد م 
ص وها رقم 11١‏ ) 
”5 بلاغ كاذب . لجهة قضائية أو ادارية. 
انطاقه ' 
( نقض أهلى  ١١‏ مارسسنة 98لا عدد راص 
قم م) | 
/1ه لا بيت امال . عدم اعتياره شرطا وارثا . 51 
بل أمينا على المال 
( استثناف مصر ‏ ومايوسنة 198 عدد + ص 
ارقم لاح ) 
بيع اختيارى . بالمحكة . حق الحاول 
فى اجراءاته . بالنسية للدائن . مداه 
( استئتاف مختلط ‏ +«قبراير سنة وا عدد + | 0 1؟ 
ص ١٠68©‏ رقم هه ) ٌ 
8 بع . استحقاق المبيع . التزام البائم 
برد القن مع التعو يضات . شمول 
التعويضات الخسائر والأر باح المقيوله. | 5١‏ 
حسن نية البائع . لاتخليه من الضبان 
( اسئتاف مصر  ١8‏ أبريل سنة ١ه‏ عدده ص | 
هذه رقم 906 م ا 1" 
٠٠‏ بيع الدبون.. اعامه بايجاب وقبول . ظ 
كالبيع ها رضاء المدين . جوازحصوله 
مقدما 
( بى سويف الكليةالاهلية ‏ ٠؟‏ يونيوسة1؟؟١‏ | 51 
عدد و عر بيهم رقم 89 ) ! 


( استثئاف مصر ‏ ه اير سئة ١109‏ عدد ٠١‏ 
ص ووه رقم 5.١‏ ) 
بسع . تضمينات . نزعاللكية . زبادة 
في العين . وجوبضانة المشترى. الزام 
البائع يدفم الضمان . الزيادة فى قيمة 
العين من من الضمان 
) نقض مدلى أهل - 96 نوفير سنة 130 عدد 
ع ص 5و" رتم 1059 ) 
دبع .صورية . مورث . وارث . شرط 
عدم التصرف بالبيع والرهن . جواز 
إثباتالصورية . ثبوت عدم تتفي ذالعقد 
حال حياة المورث . بطلان العقد . 


( اسئاف مصر .7 ناير سنة لها عدد ١‏ 


ص 6هدقم ) 


سِع . ذمان . عيب خفى . تصرف فى 
العين . عدم قبول الدعوى 

( نقض وابرام فرنسا  ٠١‏ يونيوا مسنة وو١‏ 
عدد و ص ١الو‏ رقم 56 ) 

يبع .ضمان.لايشمل الا امشقوق العينية 
( تقض مدق أهلى - ٠١‏ ديسميرستة 198١‏ عدد 
3 ص #.ه رقم . 138 ) 

ببع. طلب تنقيص القن . تسليم على 
الشيوع . لايعتير تسلها 

( استئئاف مصر ‏ ه87 نوقفير سنة 31 عدد ٠"‏ 
ص ولا رتم 904) 0 

ابيع . عدم التسلم . نا جه 
؟- ببع. قسط مستحق . حجز 


فهرست السنة الثانية عشر 


المشترىله . أسيابه ‏ م بيع . تطبيق 
الأدة يحب هد .م . حالة يبع أرض 
ثمنالوحدة . عدمسرلائم! ب 4- بيع 
تسلم . قأخيره . رفع دعوى الفسخ . 
اعطاء هبلة . عدم قبوله 
( استئئاف مختلط ‏ ١ه‏ هايو سنة لاوا عددا و 
ص ١ه‏ ركم 404 ) 


بيع . فسخ . نعو يضأت. عدم وجود 
ضرر. لاحل للحي بتعو يض . فوائد. 
لاحل للحم ها . مادام المشترى كان 
. واضعا اليد على المقار 
( استئئاف مصر  ٠١‏ ديسمير سنة و٠‏ عدد 
مص ودر رقم .م17 ) 


بيع . فى هر ض الوت . أجنى . زيادة 
عن الثاكث 5 الترام المشترى بالسخ أو 
بدفع ما تققص من ثلثي مال المتوفي 


( استئناف معير - ١8‏ يونيو سنة 1918 عدد ه 


51 


خرض 


ص الاه رقم 78 ) 

بيع . فىمرض اموت . فيهمعن التبرع . 
أحكاهه بالنسبة للوارث وللاجنى 

( استثاف مصر ‏ ه مابو سنة 0-6 عدداه 
ص .4غ رقم .”8 ) 

بيع . قطن ٠.‏ غز الحصول عن مقدار 
اللببع . وجوب محقيق العجز مقدما 


) استئناف علط -هلإفي رأ ير سمنة 97 ؛ عدد اص 


حرض 


تفضا 


ْ ) رقم لاو‎ ٠6 
بع . مشتر . حقه فى الانتفاع بشمرة‎ 
1 ألعين - من لوم الشراء‎ 
9ديسميرسنة موا عدد وض‎ ٠ - (نقض مدهل‎ 
6 امم رقم‎ 
بيع . هن مد بن أدائنه . لسداد الدين , صوته‎ 


تزف 


رق 
(شهٍ اخيتالجزئية - ١!‏ أبريلسنة ٠978‏ عدد * 
ص 098 رقم 76 ) 

ليع . وصية . وصية فى صورة عقد 
بيع . وارث . حقه فى الطعن فى العقد 


نارفا 


7 


بإلصورية وائبات نية التبرع . العبرة 
المقاصد 
( استثتاف مصر ‏ ١ل‏ مأبو سنة 1998 عددم 
ص ١18‏ رقم 7٠١‏ ) 
بيع . وعدا لبييع بحرد تعبد بالحصول 
من آخر على قبول «اليبع . عدم 
اعتباره كذلك 
( استكتناف مختلط  ١١‏ مابو منة 8و١‏ عدد 
وص 1.1 رقم وه ) 


رض 


) انظر تسجيلرقم811و75 ٠‏ وضمان رقمه 0 ٠‏ 
وعقدبيعرقم ٠مه‏ . وقانون الخسةأفدنترقم ١ه‏ . 
ووصية رقم ١ه‏ ) 

اام 

تأثير الجنائى على المدفى 
( انظر قوة الشى. النمحكوم به رقم 714 ) 

تأجير وقف . لمدة تزيد عن ثلاث 

سنئوات . وقبل انتهاء المدة الجارية . 

الاوقت قصير . طبقا للعرف . بطلانه 


( استئتاف مصر ‏ الادلسمير سنة إ88ا عدد هو 


يفف 


ص 4٠١‏ رقم 404 ) 

تأمين على الحياة . عقدقا مم يذاتهتطبيقا 

لنظر به التعاقد لمصلحة الغعر 5 جوازه 

( طنظا الكليه الاهليه ‏ ## أبريل سنة 8و١‏ 

عدد ما ص ١6٠‏ رقم 8م ) 

,9 1” تأهينات . معطأ للوقاء جعبد. لا تمتد لغيره 
( مصر الكليه الاهليه  ١4‏ مابو ستة 5و١‏ 


ابرض 


عدد م ص 74١‏ رقم ١1/5‏ ) 
تأمينات 
( انظر كفيل ثم انق 
مثوية بأخذها . استقلاله عن التجار . 
مضارب. جواز اشبار افلاسه . 
( استثاف مصر ‏ أولأغسطس سنة88؟؟ عدد + 
ص عه رقم 00/١‏ ) 


>"” 


خرف 


زذرنا 


رذق 


نارف 


تالف 


رف 


تبديد . أركانه . حصولالتسلم مقتضى 
عقد من العقود المنصوص عنها بإلادة 
كة؟. ضرورة قيام العقد وقت حصوله 
( اسكندرية الكلية الاأهلية - .؟ ديسمير سنة 
197 عدد م ص ١87‏ ركم ) 

ا تفيل . امتناع عن تقدم الشىء 
الحجوز بوم الببع . أو الارشاد عنه . 
كاف لتوفره-  *‏ تيديد . بطلان 
الحجزر. لا ينني سوء القصدى . ولا 
المسشولية الجنائية 

( نض أملى - ١‏ توقير سنة 9و١‏ عدد ل 
ص ويرو رمم 1540 ) 

تبديد . جاصل قيل صدور المرسوم 
رقم 4 سنة .#و؟ الخاص باجارات 
الأراة . تطبيق المادة 
١و‏ ” هنه . سداد المستأجر لأر بعة 
أخماس الاجار قبل التنفيذ!البيع . وقبل 
صدور الحم فجر م ةالتيديد . اعتبا 
الحجز ملغى 5 والجرعة ساقطة 


( نقض أهلى ‏ ب دسمير سنة و١‏ عدد بن 


ضى الزراعية 


ص ١الاه‏ رقم 7845 ) 
كيد بدك . حمائة أمانة . دقم هبأ لغ من 
مستأجر لوكيل دائرة . بصفة أمانة , 
لين تحر برا.يصالات ا . أو بإعتياره 
عقد وكالة من غير أجر . أو وديعة 
مؤقته, اختلاسها. عقابه بالمادة مومع 
( نقض أهلى ‏ بن مأو سنة ١م؟؛‏ عدد م ص 
0ث” رقم 145 ) 
تبديد , عدم نقل الأشياء المحجوزة 
كأمى الحضر . عدم اعتياره 
( أشمونالجرئية ‏ مأ كتوير سنة ٠؟و,‏ عدد ه 
ص .ولثم 443 ) 
تبديد . مالك 550 عقاءه 
( نقضأهلى - ٠6‏ فبراير سنة وا عددؤ ص د 


دقم 4 ) 


ا 


فهرست السنة الثانية عشر 


تجد يد الدعوى : جوازه . من غير رسوم 
(الازبكيةالجرئية ١4‏ ! كتويرستة؟و؟ عددع 


صو ؟ رقم 1١١9‏ ) 


7 تحريض.علىكراهية نظام الحم .الدستور 


طرف 


5 


51١ 


ا 


رقن 


القدم والجديد .التعديلات الحاصلة 
هنصية على قواعد الحم وأنظمته . 
( نقضأهل - ١6‏ مارسسنة +8؟١‏ عدد ٠١‏ ص 
"ادرقم 1/4 ) 

تحكم . اخلال بحمق الدفاع . بطلان 
( استئتاف مصر  “٠‏ بونيو سنة 1991 عدد + 
ص لؤه بق 014) 


نحكم . خرو جعن الأصل ف الاإتجاء 
للقضماء. ضرو رةالحيطة وعدم التوسع فيه 
( مصر الكلية الاأهلية ‏ ه مارس منة .8و١‏ 
عدده ص 40 رقم ع 0 ) 

محكم . فرنسيان . تحكم أجني أو 
حكة أجنبية . بطلان الشرط وسريان 
العقد الأأصلى 

( بموج الفرنسية - ١8‏ أ كتوبر سنة 9و١‏ عدد 
1 ص ههه رتم 1786 ) 


/ انظر لاحة الرسوم رقم ٠6م‏ ) 


نحليف المين . لتهمين . عدم جوازه 
جواز أخذ الحكة بأقوالهم 

( نقض أمل .. ه ابريل سنة 5و8 عدد وص ” 
رقم 8م 

تحليف المين 

( انظرشهادةالمدعى المدى رقم 01١‏ ) 

حو بل . بطر بق التظبير . فى سند نحت 
الأذن . انتقال الملكية فيه .كالسند 
العجاري 

( بى سويف الكلية الاهلية - 78 يونيو سئة 
3 عدد و ص وهم رقم ولع ) 


5 


6 


511 


5 / 


510 


اقل 


تحويل 

( انظر سند نحت الاذن رقم ومع و 44 ) 
نحا لص . دفعات عن سند نحت الادن. 
عدم التأشير بها . على ذات اأسند . 
( استثناف عتتلط  ١٠١‏ ابريلستة و١‏ عدد م 
ص بون رقم 44؟ ) 

تخفيف العقوية 

( انظر عقاب رقم *هه ) 

تدخل . اجراءات جنائية . شخصس 
غير مسئول هد نيا . عدم جواز د وله 
( عكة بوردو - ١‏ أبريل سنة 6وة عدد د 
ص ووه دشم 0( 


ركه ٠.‏ وارث 0 هورث . استقلال 
شخصيهما . ميدأ لاتركة الا بعد سداد 
الدون 


( نقض مدى أهل - ؟ دسمير سلة إلى عدد 
هص "9ح رقم )170٠١‏ 

تزوير . ايقاف الحكم فى الدعوى 
الا صلية : طلباتمستعجلة. عدم جواز 
الايقاف بالنسبة للها 

( استثئاف مصر ‏ ؟ ديسمير سنة 8و١‏ عدد 
٠‏ ص الاو رقم 5مغ ) 

١-تزوير.‏ نحرير شهادة هن طبيب 
بسن ام أة.غيرالتى عرضتعليه . معدوم 
؟ - تزوير . وثيقة زواج . محررة بناء 


علي شهادة بتقدير سن:. من طبيب غير 


: هوظف حلاف التعليات . عام التزوير 


( نقض أهلى ‏ جم مايو سنة ١968‏ عدداه ص 
91 رقم 9.17 ) 

ادازوير. شبادة ادارية . العمدة 
والشاعخ.غيرختصين بحر برها . ليست 


ع 2 و 
اوراقا رسمية , 


بالدالا 


5١ 


لحل 


717 


٠ 


٠‏ - ترز وير .أوراق عرفية.عدم الضرر 
( قض أهلى ‏ جم قبراير سنة ١6؟؟‏ عدد اص 
ارقم 16) 
زو ير . شهادةطبيةبتقديرسن الزوجة. 
غير صادرة هن طبيبين هوظفين . غير 
صالحة كستند للمأذون . لست سنداآ 
لأحد . ولانضر أحدا.لاقيمة لهاقانوناً 
ولامسئولية جنائيةبالنسبة لعقدالزواج 
المبنى علمما . 
( نقض أهل - ه نوفير سئة ١988‏ عدد + ص 
رقم جم ) 
١‏ -تزوير. فىأوراق رسمية .أجمال 
لجنة القرية الخاصمة يتسليف المزارعين. 
توقيعهم على الاسئارات .هنشىء لوضع 
قانونى. يترتب عليه عبودوواجبات متبادلة 
؟-الزوير. فىأوراقرسمية.الاسهارة 
(ا-س) الخاصةبالسلف الزراعية. توقيع 
أعضاء اللجنة عليها . صيرورتها رسمية 
( نقض أهلى ‏ : ينابر سنة 89و1١‏ عددام ص 
رقم 544 ) 
-١‏ تزوير. فىأوراق رسمية .شهادة 
الشهود.غيرصاحة ل:قدير سن الزوجين 
عدم الممئولية الجنائية 
؟ - تزوير. فىأوراق رسمية . تواطؤٌ 
الشهود مع الأذون . تعمد ائيات السن 
( نقض أهلى  ١١‏ أبريل سنة اموا عند « 
ص .وا رقم ١99‏ ) 
١‏ اد . فىأوراق رمية . مسألة 
ائيات السن على غير حقيةتما . غش 


. الزوجين أوأحدهما.عدم اعتباروغش. 


عمل الأذون تعمداً . عقابه عليه ومن 


« 
لد عم سمه 


لضن 


هك 


فيا 


لدان 


ا 


لللدكلا 


لمكن 


فبرست السنة الثانية عشر 


؟ تر وير . شهادة طبية. لاثراتسن 
غير حقيقى. مقدمة لتحر بر عقدزواج. 
ليست سنداً على أحد . عدم اعتيارها 
«زورة 

( تقض أهلى - ١١‏ قبراير سنة بو عدده ص 
ارقم 119 ) 

تزوير. وضع امضاء أو ختم مزور. 
التقليد. عدم ضرو رنه 

( نقض أهلى  ١١‏ مارس سنة 118 عدد ١‏ 
ص ؛" رقم م0 ) 

تزوير 

( انظن قوة الثثى امحكوم فيه رقم 308 ) 
تسبيب السكم. وجوب تسبيب كل 
طلب يقضى بقبوله أو رفضه . بطلان 
( نقض مدق أهلى - ٠١‏ مارس سنة ١589+‏ 
عدد ١٠ص 1١50‏ رقم ١م4‏ ) 


تستر . على نف رقرعة . جر مةهستمرة . 


مضى المدة : عدم سقوطبها به 7 
( نقض أهل - ه أبريل سنة 8و١‏ عددم 
ص ١١/‏ رقم ١‏ 
تستر.على تمر قرعة . الاهال ف التبليخ. 
شرط العم . وجوب #وفر النية الخاصة 
الى نص علها القانون 
( نقض أهلى - ١١‏ ابريل سنئة 0988 عدد م 
ص ؟وا رقم )1١١‏ 
تسجيل . أحكامه. سر يانهاعلى تفو يض 
بالبييع . استصدار حك به . حلولاحل 
العقد الاصلي 
( استثناف عقتلط - ؛؟ مارس سنة ١»‏ عدد + 
ص همه رقم بابز ) 
تسجيل . اختصاص . ببع يعقدثابت 
الفار يم : وِعع اليد. ملك وضع اليد 
المدة الطو يلة . أفضلته 
( نقض مدلى أهبل - " ديسمير سئة ١مو؛‏ عدد 
٠ص‏ 488 رقم 20٠١‏ ) 


ضن 


قاض 


نض 


ازنض 


51: 


١-تسجيل‏ . أفضلية . عتقد بيع ثابت 
التار بخ قبل سنة 1١97#‏ . وعقد بيع 
مسجل بعده . الأول ناقل لاملكية . 
جوازالطعن بيه 

+ - تسجيل . شرط العمل بقا تونسنة 


: سج . العقودلاحقةله 


( دسوق الجرئة - هد نوفير سنة 9و١‏ عدد ٠‏ 
ص 59د رقم © ) 

تسجيل ٠‏ بع . بيع من المورث بعقد 
عرق ٠‏ لسع من الوارث. بعقدمسجل. ٠‏ 
تفان عقد المورث.الوارث ليس من الغير 
بالنسبة لتصرقات مورنه 

( استئاف مصر ‏ م7 مايو سنة 196 عددع 
ص وال رقم 15 ) 

١‏ - تستجيل . بيع ثابت القار يخ قبل 
العمل بقانون التسجيل . ناف ذ على الورية 
"٠‏ سجيل . حارج 5 بيع حصة ىق 
التركهٌ من وارث لغير وارث . اعتباره. 
لبع استحقاق ٠‏ وجوب تسجيل العقد 
إلنسية للعقارات . سريانه بالنسية 
للمنقولات . 

( استئناف مصر ‏ ه ناير سنة 90ثاو؟ عدد ٠١‏ 
ص لاحو رقم كوع ) 

أثره فىغل بد المدينعن التصر ف .بيع 
( استئتاف مصر ‏ بس مابو سنئة 988؟ عدد ع 
ص با" رقم ١513‏ ) 

فسجول 
( انظر عقد رقم بوهء ونقض رقم 1و 
تسلط على الاراده 

( انظرغفلة رقم +7 ) 

تشويش بالجاسة . مخالفة , معاقب 
عليها بالجبس قورا 


( نقضص أهلى - #امارس سنة لاوا عدد ١‏ 
ص .4 رقم م ) 


تصرفات المحجو رعايه 


نض 


511 


ينض 


571 


51 


5 


7/١ 


( انظر حجر رتم 349 ) 
تصرفات شحخصية 
( انظرحجر رقم 642 ) 
ضد بعضهم . سر يانه على الباقين 
( استئناف مهصر - و١‏ ولو اسنة اإلاو عدد 
دعن ]لاه رقم 864 ) 
تعاقد . أهلية . أهلية ناقصة . حالس 
محلية . سلطة رئيس الجلس فالتعاقد. 
حدود سلطته 
( استثئاف أسيوط - 9١١‏ فراير سنة ١١89‏ عدد 
مص الى رقم 341 ) 
تعاقد .طروءظروفم تكن فى الهسيان. 
تمجعل التنفيذ مىهقا. وجوب احترامم| 
عند امتناع المتعيد عن التنفيك . 
) استئاف مصر - و أريل سنة ١91‏ عدد ١‏ 
ص 8# رقم 4١‏ ) 
تعاقد . ظاروف طارئة 5 نظربة الاثراء 
على حساب الغير . التفر يق بينهما . 
( استئئاف مصر ‏ ه ابريل منة 8و9 عدد ١‏ 
ص 0# رقم 4١‏ ) 
تعاقد . عل شراء عين متزوع ملكتا 
يشمن معين . الزام ااتعاقد بتنفيذه ود فم 
فرق المن 
( استثتاف مصر ‏ هلا مارس 
احرمه رقم 58 ) 
تعاقد لمصلحة الغير . فى عقود التأمين 
على الحياة : جوازه فىفكل حال 
(طنطا الكلية الاهلية ‏ ##أبريل سنة ا “ره 


سنة ؤ91و1 عدد 


عدد باص ١6.‏ رقم +م ) 

تعدى ..القول أوالاشارة. ضدموظفى 
املس الببدى . ممافب عليه 

( نقض أهلى ‏ سم ابريل سنة كو عددع ص 
هلا رقم 146) 


20 


فبرست السنة الثانية عر 


زذف 


زذض 


7 


7 


اا 


يفنا 


تعديل وصف التهمة . ععرفة الحكة. 

والح بعقو بة أخف . جوازه 

( نقض أهل - 1١‏ يايو سنة موإعدداه ص 
رقم يم 

تعديل وصف النهءة . حق النياية 

العموهية فيه 5 عدم اخلاله بحق الدفاع . 

شرطه . 

١‏ تقض أهل - ١7‏ عأرس منة 78وعدد ١‏ ص 
الادتم م 

تعدى 

( انظر ابذا, رقم ١99‏ ) 

تعديل وصف التهمة 

( انظر اخلال بحق الدفاع رقم 76 ونقض 
رقم 53ل ) 

( انظر قبض رقم 004 ) 

تعطيل قطا رعمداً. رد التعطيل . 
سواء أوقم الاصطدام أوم 0" .كاف 
لتحقيق الجر : 3 

( نقض أهللى -ه نوقير سنة إلاو! عدد د ص 
4 رقم 3007 ) 

تعيك . عر لون . تقديره فى العقد . 
اعتباره مثا بةنعو يض مقدر لعد م التنفيذ 
( استثتاف مختلط  ١٠‏ مابو سنة ١م ١‏ عدده 
ص .هو رقم وه ) 

١‏ تعيد . مط لبة عبلغ . ندجة ميسر 
أو رهان . ماعدا ألعاب خاصة. بطلانه 
؟ ‏ تعيد : مبلغ ناتم من خسارة فى 
الميسر . عدم جواز استرداده . عنشأه 
( المنشية الجرئية - ١6‏ أبريل سنة 1985 عدد لم 

م 


ص1 ١‏ رقم 


تعيدات. حر 0 التجارة. اشتراط الشراء 


( نقض فرنمى ١‏ فبراير سئة إ9#! عدد غ ص 
0 ؟دثم ا) 


لي 


"1/5 


كنا 


5 


نين 


رنضن 


521 


ك0 


فبرست ألسنة الثانية عشر 


نعبدات . سبب غير صحيح . تعهد 
بالامتناع عن الدخول في المزاد. خا لف 
للنظام العام . بطلانه 

( استثاف مصر ‏ .© توفمير سانة اسه عدد ب 
ص بد رقم )95٠١‏ 
تعو يض 1 التأخير فى السلم 5 كقدره 
عواهل أخرى مؤْرة علي التقدير 

( استكئتاف علط 1 مابو سنة وا عدد به 
ص ١٠و‏ رقم 13١‏ ) 

تعو يض . تهمة مديرة . الرجوع 
بالتعو بض على مدبرها . 

( مصر الكلة الاهلية  ٠١‏ فيراير سنة 0و١‏ 
عدد ه ص 99هغة رقم 4 
١‏ - تعو يض . جنحة أوشبه جنحة . 
ضرر أدى٠‏ نشر بالجرائد. 
5 5 5 8 0 - 

؟ - تعو يض . ضرر أدلى . كفاية 
النشر للتعو يض 

( استكئاف «صر - #768 نوقير سنه 989ا عدد 
ا ص داهم وم ) 

١‏ تعور يبص . ضرر ادل . وجحوب 
اثبات صلة القراءة أو المصاهرة 

 *‏ تعويض . ضرر مادى . شروطه 
( نقض وابرام فرا ‏ م فبراير سنة 8و١‏ 
عددع ص 6ه" رقم 1846 ) 
افتراض الضرر 

( استئتناف مختلط ‏ 7# أبريل سنة 8989 عدد 
د ص 8١ب‏ رقم بإ9" ) 

تعو يض.عن فسخ بيع . مشروعيته . 
( استئاف مختلط - دمابو سنة وا عدديه 
ص .ىو رقم غ405 ) 

. تعويض . عن الرفت . تقديره‎ -١ 


موكول للقاضى 


٠‏ - تعو يض . عمسا دقع من العامل 
لشركة الضهانات . عدم مازوهية 
صاحب العمل به 

+- تعويض . عن الرفت . التفريق 
بين المدة المعينة فى العقد والمدة الغسير 
معينة . أحكامها 

٠١ عدد‎ ١989 ##نوفيرسنة‎  هيلهالاهيلكلارصم‎ ( 


ص5١١٠‏ رقم و.ه) 


تعو يض مدى. شرطه . الجر مةوالضرر 


( العطارين الجرئية ‏ وم توقير سنة .1937 و1197 
يتايرستة وا ب عددم ص كملا رقم 340 ) 


تعو يض الضرر 


( انظ رتقادمرقم 38١‏ . وخطبة رقم 09خ . ورقت 
رقم .جم . وطلب إزالة رقم 6#ه . وقوة الثى, 
الحكوم رفيه قم 77٠‏ . ومسئو ليةرقم18 . وموظف 
رقم1"ا1 ٠و‏ نقضرقم او . ولائحةالترعوالجسور 
رقم وم ) 


/م” تعويضات . دفاع كيدى . انكار 


وراثة . وجود مبرر له . رفض دعوى 
التعو يض 
١(‏ استثثاف مصر - م بونه سنة ١95١‏ عددوص 


ارقم وح ) 


تعويضات . ضرر . وجوب أن يكون 


الضرر حققا ومياشرا 
) استثتا فأسيوط ‏ «١دسميرسنة‏ 800و عدد لم 
ص 4لإلا رقم 349 ) 


8” تعو يضات . علىهتهمين حكوم ببراءتهم. 


مع اسئئناف المدعين مدنيا دو زالئياية . 
حوازة 
( نقض أهلى - 1١‏ يونيو سنة 9و عدد ها ص 
4 رقم ع-87) 
تعو ريضات 
( انظر حم رقم ببام . ومستوليه رقم 396 ) 


3 تغيير وصف النهمة . عدم اضافة عناصر 


الللض 


للف 


ا 


يكرا 


555 


ذف 


فبرست السنة الثانية عشر 4" 


جديدة للوقائع . عدم تشديد العقوبة . 94 قادم . اعتراف بالحق . قطعه للمدة 


جوازه 
( نقض أهلى - وى مارس سنة 1981 عدد ؟ 
ص ٠١١‏ رقم باه ) 


تفسير . التباس فى نص . فقد المق . 
ضرورة التنص الصر جح 
( استثئاف مصر - 15١‏ دسمير امئة إاو؟ عدد 
وص وهم رقم 7# ) 
فق تعارض تضق هدل النا حر 
منهما ١‏ 
( نقض أهلى  ١6‏ مارس سنة 9و١‏ ا 
ص 94979 رقم لإلاغ ) 
تفسير حك . وجوب الرجوعالىأسبايه. 
( استئئاف عتلط ‏ ع7 أبريل سنة 1981 عددم 
ص 4ولا رقم 557 ) 
تفسير . عقاد الصلح . تضمنه هية | 
أو يع . موافةتها لتوح العقد المنوزبه | 
( ايتناى البارود الجرئية - 5 أبريل سنة اله ْ 
ا 
| 


مص .ارتم 546 ) 

تفسير . نص وارد بصيغة الاطلاق . 
لا لبس ولا نموض فيه . غيرحائ زتقييده 
( نقض أمل - ؛ يتاير سئة ١980‏ عدد لم ص 


لبود رقم 4" ) ا 
تفسير | 
( انظر قاضى الامور المستعجلة اهمه ) ظ 
تفسير العقود 

( انظرنقض رقم 054) ا 
تفليسة . زوجة المفلس . المبر . حقها ْ 
فيه . شرطه ْ 
( استثاف عتلط  ٠5‏ قبرأيرستة 1958 عدد؟ ا 


ص ٠١١‏ رقم 4و) 

تفو يض البيع . نصوصه ٠‏ ,عثابة 
توكيل . تقاذه 

( امتكتافمتلط ‏ 76 مارس سنة 1981 عدد 5 
ص وه و07 ) 


و 5 

أو وقنبها 

( شبين الكوم الكلية الاهلية ‏ هلا فيراير سنة 
150 عدد ؟ ص ١71‏ رقم 4١‏ ) 


م ١‏ تقادم : انقطاع مديه . اعتراف 


هب على فعل مادى أو و رقةبالدءوى . 
مختاف على دلا للها . مسألةموضوعية . 
اعتراف هينى على الأثر القا توق لورقة 
الطلب . هايشترط فيها . مسألة قانونية 
تخضع لرقبة محكة التقض 

0 تقادم : اأقطاع مده , اعتراف. 
ورقة الطلب . أرها فى قطع امدة . 
دود مخصوص ادق المطالب به 
وتوابعه . لاتقطع بالنسبة لحق همصدره 
مختلف عن اق المطااب به 

مطالبة عين مغصورة 5 تقطع الدة عن 
الر بع عن هدة الغصب . لا:قطمها 
الغصف 

( نقض مدق أملى عم ديسمدر سنة #8 عدد 


بوص كى رقم 5554 ) 


6" تقادم 5 اياف سر يأنه 8 قوة قادرة 5 


عدرشرق 5 أحواله . شر وطه 
( استثتاف مصر ‏ م دسمير منة وا عدد م 


ص 0لا رقم 39/5 ) 


امع ١‏ تقادم . ترك . لايكسب المسكية. 


وجوب وضع اليد 

*- تقادم . وقف . لايجوز أن متك 
التقادم 

( استثناف مصر - 7١‏ نوفير اسنة 988! عدد لا 
ص ول؟ رقم 59 ) 


.م تقادم . تملك يمضى المدة . أراضى 


المكومة المرهونة وفاء لإدنون العاهة . 


تسليمها لقومسيون الاراضى . تطبيرها 
من كل حق . عدم جواز ملكها بمضى 
المدة.سر بان هذا مدةحيازة القومسيون 
وق المستقبل 

( نقص مدنى أهلى - عم مارس سنة ١80‏ 
عدد ٠١‏ ص ءباو رقم “148 ) 

تقادم 5 دين مختلط . مدق نجارى . أ 
عدم جواز السك »>دة امس السئوات 


١‏ علوى الجرئية - 1: أبريل سنة 1؟و١‏ عدد» 


تقادم . ضيان . ضامن متغمامن . دفم 
جزء من الدين 5 قطع التقادم بالاسسية 
للمدن الأصلي 
( نقضوابرامفرنا - #إيوليوستة 9؟و؟ عدده 
ص مهء رقم81؟ ) 


إعصى خسة عشر سنة 

١‏ أستثئاف مصر ‏ /ا دسمير سنة ١980,‏ عدد م 
ص الا رقم 708 ) ١‏ 
تقادم . فوائدحكوم ها . لاتسقطالا ْ 
خينة عد انا ْ 
( استثاف مصر - ١1‏ يونيو سنة 188 عدد ه | 
ص ره رقم 9ه" ) ْ 
تقادم . قطع المدة . قرار +ئةالمساعدة ١‏ 
من الاجراءات القضائية القاطعة للمدة ! 
( استثتاف مصر - و#دسمير سنة 1988 عدد ٍ 
٠ض‏ عردة رقم 410 ). 

تقادم : مسقو لية. طييب . علاج. خرر. 
دعوىالتءو يض . تسقط ءضى ثلائين 
سنة . لاثلاث سنوات . وتبعألا حكام 
القانون امداق 

( استثناف!١‏ كى - ١1‏ يوليه سنة 88ة! عددء ١‏ 
ص ٠١5‏ رقم 0 


000 


ٌ 
ص 516 رتم دمم ) ا : 


8.؟ تقادم . مشتر يان . من مالك واحد. 


خا 


51١ 


حون 


5177 | 


5211 


عدم تأثير تس جيل أحدها على وضعند 


الآخر. وتملكه مضى المدة . أفضلية 


واضع اليد . 

( الاقصر الجرئية ‏ )+ ينأير سنة 9و١‏ عدد ٠١‏ 
ص م١١٠١‏ رقم داه ) 

(اسناالجرية ‏ بسقيرابر سئة .لاوا عدد به 
ص #هم رقم 441 ) 

تقادم . ناظر وقف : تصرفه فيأعيان 
الوقف . امتلاك الغير لها سبب هذا 
التصرف.التزامالناظر بتعو يض الضرر. 


عدم مطالبته مدة خممة عر سنة . 


سقوط المق فى مطا لبته 

( استثاف مصر ‏ ه مأبرسنة 996؟ عدد م 
ص ١١4‏ رقم بل ) 

٠ تقادم‎ 

( انظردين رقم وئع ) 

تقر ير بالطعن . فى حك صادر بغرامة 
فقط . عدم ايداع الأمانة ا لمنصوص 
علمها فى القاثون . عدم قبول التقرير. 
استيعاده 

( نقض أهلى - 7 ديسمير سنة ١و؟‏ عدد بو ص 
٠‏ ورقم 38" ) 

تقر بر بالطعن 

( انظر نقض رقم 714 ) 

تقليد . علامة مصتم . فى المادة ممع 
موقوف “لبا . لعدم وضع تشر بع 
بعلامات الفور بقات 

(نقض أهلى -الا ديمس سنة 9998( عدد ب ص 
ذه لثم 5و.) 

تكليف بالحضور . قطع سر يان المدة 
بالنسبة للحق . وثوابعه أيضا 

( شبين الكوم الكاية الاهلية سب هلا فبراير مئة 
هل - عد بوص ١64‏ رقم ١م‏ ) 


م6 تكليف الوفاء . فى عر يضة د عوى . 


سر بان مقعوله . حدوده 

( استثئاف تلط ؛ مارس سنة ١988‏ عدد ٠‏ 
ص و١‏ رتم 4ة ) 

تكليف با حضور 


( انظر مضى المدة رقم .نا ) 


ام ملك . مشتر على التحديد : وصبع دده 


سسبب يح ٠‏ وحسن نية . مذى 
خمس سنوات . جوازه 

( استثاف مصر ‏ # ديسمير سلة ١988‏ عدد 
م ص “املا رقم 6 

ملك عذى المدة 

( انظر تقادم رقم 9.* ) 


. تنازل عن دين . عدم اعلان التنازل‎ ”١١/ 


الاشارة اليدقعر يضة الدعوى.كاف. 
دفو عالمدين ضد ا لمحيل 

( استثناف مختلط  ٠١‏ مابو سنة 4أو! عدد هو 
ص ١٠و‏ رقم 85٠‏ ) 


تنازل عنعقد رهن . مبنى على غلط . 


بطلانه . نتائجه 
( استثاف مختلط - أبريل سنة الوا عدد بن 


ص .لله رقم 9غ”3 ) 


9" تناقض فيمنطوق اليم . ليس وجما 


من أوجه النقض.موجب للالعاس اذا 
استتحال التنفيذ 

( تقضمدقى أهل  1١‏ ديسمير سنة 198١‏ عدد 
خخ ص رازه رقم 5097 ) 


٠‏ تنبيه تزع الملكية . اشتاله على ذ كر 


رذن 


تف 


1 


نا 


أ 


غل يدالمدين عن التصرف 1 دائن عادى. 
هل له السك با ثار التنبيه 

(لا الجزئيه ١9‏ أ كتوير سنة ١98‏ عدد ع 
ص 8"0١‏ رقم 068) 


تنبيه تزع ملكية . قطع مدة التقادم 
الخمسي . طعن ف التنبيه . بقاء أثر القطع 


حق غهصل فى الدعاوى المتعلقة بالطعن 
فى التنبيه 


( استثاف مصر - 78 بونيو سنة ١94١‏ عدد 
دص عله رقم 56م ) 
تنبيه تزع الملكية 
0 انظر تسجيل رقم ىم ٠‏ وحكغيانى م لمر 
ومعارضه رق 8١لاو‏ 718 ) 
تنبيه بالاخلاء ٠‏ دن أحد طرق عقد 
الامجار للا خر . عباراته وألفاظه . 
يكفى فيها مايفيد الرغبة وعدم العجديد 
(استثنافمصر ‏ ه ناير سنة ببعو! عدد ٠١‏ ص 
/احة رقم 459 ) 
تنفيذ الاحكام الاجنبية. الح الصادر 
باثبات الغيبة المنقطة .لأ محضع لاجراءات 
وصع الصيغة التنفيذية 
( السين الاتدائية ع: أبريل منة ١981‏ عدد م 
ص ١٠م‏ رقم7٠8)‏ 
تنفيذ . دين غير معلوم المقدار . غير 
خال من التزاع : عدم جواز التنفيذ به 
( دمنهور الجزئيه ‏ «#امايوسنة .158 عدد م 
ص وول رقم اوم ( 


تعد 


- 


( انظر معارضه رقم 8 وغرامه رقم همده ) 


لقب وصناعة الطالب.عدم تعيبين محل | #9 تهديد . بإفشاء أمور مخدشة للشرف . 


اقامة فى البلدة الكائتة.ها الحكةالختصة. 


لابطلان 
( استثاف مصر ‏ ايونيوسلة 8و1 عدد 5 
ص لاه رقم ىعم ( 


بيه تزع الملكية . تبسجيله . اثره ف 


جراعة مستقلة . نتم بمجرد حصوله 
( نقض أهلى “م قعأير سنة بإة عدد ٠١‏ 
ص فنره رقم 401 ) 


/91؟” تهديد . المادة وم؟. الاصل فيه . 


تعدى على امال . الاستثناء . التعدى 


فى فهرست السنة الثانية م 
على الاشخاص القدمة لغرض من الاغراض 
( نقض أهلى  ١‏ مارس منة 7وة عدد ١‏ | ( استئئاف مصر  ١١‏ يونو سنة 1959 عدد ع 
ص إع رقم .0 ) ص 8050© رقم ١1978‏ ) 
ب" ديد مالى . احتسابه من تار عخ الح جراتم النشر 


كفن 


١١ 


زذنقا 


اررق 


الحثث الجبولة عند استعال الجبانة 


الاستئنافى.عدم اعتباره 00000 
عقو بة لعدم الاذعان لحك القاضي 

( اسكندر يهالكليهالاهلية ‏ 1 .بنايرسنة+98؟ عدد 
٠ص ٠١١9‏ رقم ااه ) 

توافق على التعدى والابذاء 

( أنظر ضر برقم الاه) 

ازع . <ق الدائن فىالدخول فيه. | 
عدم توقفه على الفصل فىمسألة قانونية 


( استتثتاف مختلط ‏ 90 مابو سنة 195١‏ عدد 


) ص ه4١٠ رقم #كه‎ ٠ 

و كل . الدفم بعدم وجود توكيل 
للمحاى المقر ر بالنقض فى القضية . 
ليس من النظام العام 

( نقص مدق أهلى  ٠*‏ أبريل سنة 880, عدد 
٠‏ ص "اله رقم 5846 ) 

توكيل . تفو يض الفير به . أعماله . 
000 

( استئناف عتلط - 6لا مارس-نة ١988‏ عدد « 
ص 56ده رقم لزلا ) 

وكيل 

( انطر ند نحت أذن رقم 0784 ) 

تقرير با فى الدمة 

00 غشش رقم الاه ) 

تقصير الدائن 

( انظ ركفيل رقم 30١‏ ) 
جبانات . بحثث . الغاء جيانة قدمة . 
عدم جواز اكراه الأهالى على تقل 
الجثث هن الجيانة القديمة . جواز نقل 


( انظر سلطة محكلة النقض رقم 840 ) 
جراج . أواصطبل . فتحه علىطر بق 
عتم ب عرد عاو 
( استثتاف عقتاط  ١6‏ أبرريل سنة١سم؟١‏ عدد م 
ص لاوا رقم ) 
جرعة مستمرة . استمرارا ثابتا . 
أو متتابماً . حالة كل منهما . نتا'نجها 
بالنسية لقوة اليىء الحكوم فيه 
( بض أهلى ‏ ب مابو سئة و١‏ عددع ص 
نا رقم )2 
جنحة مباشرة . حمابة الموظفين . منع 
رفع الجنح المباشرة عليهم . مطلق غير 
تحدود 
( نقض أهلى ‏ ع ياير سنة ماو عدد بم ص 
انا رقم و4" ) 
«رو 
( انظر مسثواية رقم 386 ) 
حلحة مباشرة 
( انظظر اختصاص محكة الجنح رقم 54 قوة الثى. 
الحكوم م رقم )م 
جذسية 
( انظر خديرى مصر السابق رقم غ.غ ) 
إعادة التسجيل . عدم أحقيته فى 
الدائن . 2 
( استثناف عختاط ب و أبريلسنة؟و١‏ عدد بو 
ص بز رقم لع" ) 
حاخاخا نات 
( انظر بطر يركيات رقم ١54‏ ) 


ب48+ع” حادث . الحنى عليه طفل . ذهابه 


فبرست السنة الثافة عر 13 


8 للمدرسة «ومياً وعادة. عد م خطأ الوالدين 


انق 


"٠ 


5١ 


كان 


ركان 


اانا 


( استئناف تلط ه مارس سنة وا عدد + 
ص لملا رقم ١10‏ ) 
حادث قهرى . طارىء لم يحكن فى 
الحسيان . الفارق بينهما 
( استئناف مصر ‏ ه أبريل سئة 989ة عدد و 
ص "* رقم 2١‏ ) 
حارس . معين من قبل اللحضر . بغير 
دخل للحاجز فى اختياره . تيديده . 
عدم مسكولية الحاجز 
( مصر الكلة الاهلية ‏ بم يناير سنة 8و١‏ 
عدد ماص #0١‏ رقم 186 ) 
حبس 
( انطر قبض رقم 084 ) 
حارس قضاءئى 
( انظر حق الامتياز رقم +جم ) 
حجر . استدّناف . قرار صادر برفض 
طلب تعيين قم . اعتباره قرارا صادرا 
برفض طلب حجر . جواز استثنافه 
( مجلس حسى عالى - اا دلسمبر سنة .9و١‏ 
عددد لاص 0١‏ رقم 3013) , 


حجر . سفه .قرارات الحجر. تصرفات | 713 


الحجو ر عليه قبل الحجر . بطلان 

( استئناف أسيوط  ١‏ نوفير سنة ٠980‏ عدد 
برص 0*8 رقم 3008 ) 

حجر .قم . تصرفات شخصيةخضة. 
تصرفات مالية ال له 
اأتصرفات الما لية . ٠‏ بسع . ٠‏ وصية. 
( استثناف مصر 000 
ص .. رتم 54 ) 

الامراض العقلية. ضرورة المجرعى 
ار يان به ش 

( مجلس حسى عالى  ١١‏ يتاير سئة 1968 عدد 
لاص 18 رقم 504 ) 


و؟؟ حجز ادارى . طبيعته 3 بطلانه . 


اختصاص الحا م الاهلية 
( اسكندرية الكلية الاهلية  1١‏ فيراير سنتة 
وا عدد برص 809 رقم 384 ) 


. جوازه فى العقود المترددة بين البيع 


والايجار 

( المنشية الجرية ‏ عم مارس سنة ث١‏ عدد ؟ 
ص ١١#‏ رقم ١٠و‏ ) 

© حجز تحفظى . احار . الاتفاق على 
توقيع الحجز التحفظى . قبل مبعاد 
الاستحقاق 5 حوازه 5 عدم حا لمعه 
للنظام العام 


( كناف مصر  ٠١‏ 'وفير سنة ١88‏ عدد م 
صن .ولا رقم 35 ) 

> حجز نحفظى . على زراعة المدين أو 
منقولانه أو مواشيه . مقتضى سند 
دين . بطلانه 

( الحلة الجزلية سس و7 أكتوير سنة .م9١‏ عدد 
وص وهم رقم 460 ) 
حجز . طلل ته . دخول خصم 
ثالك فيه. بدعوى ملكيته للاشياء 
الحجوزة , جوازه ْ 

( استكناف محختلط ‏ ب مابو سنة ١97١‏ عدد 8 
ص ١ه‏ رقم 454 ) 
حجز مال المدبن ٠‏ الزام امجورانيه 
جوازى لاوجونى . 

( إستتاف مصر  ١!‏ فبراير سنة ١991‏ عدد 
ه ص باع رقم 5١6‏ ) 

حجز استحقاق 

( انظر حجر رقم 1545 ) 
حجز ماللمدين نحت بد الغير 

(انظر خديو رقم 4-0 ) 


أان” حرا اسة . أطيان مشاعة . عدمالاتغاق 


مساح اعد 


ال ا الا 0 


1ه 


على ادارتا . لزوهها 
( استثناف مختلط ‏ وم مارس منة 1979 عدد 
5 ص لامه رقم ١م؟‏ ( 
حراسة. حراس . تعددهم.وفاة أحدهم. 


. جواز انفراد ‏ الباقين بالادارة . مين 


م 


دالا 


1 


51 


/اه 


تعبين بديل 

( استئئاف مصر ل .م أبريل سنة 1989 عدد 
اص .برقم 45 ) 

حراسة على وقف . تجرد زاع بين 
المستحقين والناظر على الاصلاحالذى 
جر نه . عدم وحود خطر علىالوقف. 
لا محل للحم بالحراسة 


(استئئاف «صر ‏ ه توقير سنة1961 عدد + ص 


موه رقم 307 ) 
حراسة . ضرورة وجودنزاع ما. 


7« -حراسة . عدم جوازها علىاعيان 
مدين لسداد دين الدائن. تعارضبا مع 
أحكام التنفيذ 

( بى سويف الجزئية ‏ م فيبراير سنة سمو إعدد 
٠١‏ ص ٠١4١‏ رقم .لزه ) 

حر ق>د. قش الأرز وحطبالذرة . 
من هواد الوقود أو زرع خصود . 
انطباقه على المادة “لاع 

( نقض أهلى - ١‏ مأبو سنة ١م5١‏ عدد هم ص 
ص وم" رقم 155 ) 

حسن أانية . عناصرها الأأساسية . 
انها . تقيد محكة الموضوع به . رقابة 
تأويل القائون وتغسيره 

( نقض أهلى - ١لا‏ مارس سنة بة؟ عدد ٠١‏ 
ص 445 رقم ولا ) 

حسن النية . فىجر عة الاهانة. اعتقاد 
نصحة الوقائح . القصد «صلحةالبلاد. 


4ه" 


0 


م 


( نقض أهلى - ١‏ مارس سنة ١967‏ عدد ٠١‏ 
ص بره رقم علخ ) 

العموهية . بعد نحقيقها . قاطع للمدة 
( نقض أهل - ع اناير ستة ##مو! عددا مر 
ص 6١ل‏ رقم 801 ) 

طر بق 5 فأراضى مقسمة . جوازه 
( استثتاف محتلط  ١6‏ أبريل سنة ١8‏ عدد 
وص حون رقم مو؟ ) 

حق الارتفاق.المقرر معرفة ربالأسرة 


: المشار اليه فيالقانون الفرنسى . الأأخذ 


5١ 


نس 


ننسن 


51 


هذا المبدأ فى القضاءالصرى . شروطه 
( استثتافمصر -" ديسمير سنة الاو عدد وص . 
غهلا رقم 3/١‏ ) 

حق الارتفاق . ,عرورالياه . لائحة 
الترع والجسور . ماجاء بها خاصا به .- 
تطبيقه معطل لأ حكام القانو نالمدئى فهها 
( استثناف مصر ‏ 4 ديسمير سنة ١918‏ عدد 
وفص 78خ رقم ولغ ) 

حق الامتياز . حارس قضائى . موكل 
بالادارة . حقهفقاجراء الاصلاحات . 
امتيازه بايا لغ المنصرفة 

( استئناف مختلط جلو مابو سنة !ا عدد ٠١‏ 
ص ٠١40‏ رقم به ) 

حق التعلى . كحق الاتفاع . انتفاع 
بالعين المملوكة رقيتها للشير . اعتباره 


شكلا من اشكال الملكة علي ملك الغير 
و منفصلة عله 


( قنا الكلية الاهلية ‏ /إ١‏ يوته سنة ١488‏ عدد 
وص «امم رقم مع ) 

حق الدفاع ٠‏ عن متهم . رد امحكةعلى 
أركان الجر عة والأدلةوالتققط الجوهر بة 


فهرست السنة الثانية عشر أم 


المرتبطة به . كفايعه . 


ا 


511 


( نقض أملى - ه نوفير سنة و١‏ عبد > 
ص ولاء رقم 504 ) 

١‏ - حقالمرور .طر يق معمول معرفة 
المالك . عند يجزئة أراضيه . تمسك 
| 5 4 

؟ -حق المرور . فى طر يق خاص 
0-0 

) استثئاف مختلط  ١6‏ أبر يلسنة 195١‏ عدد م 
ص زوب رقم وم ) 

حقوق ارتفاق . علو . سفل . سقوط 
السفل . وجوب مجديده . بيع املك 
قبراً عند الامتناع . مل الطبقة العليا 
كا كانت قبل السقوط من غير ز يادة 


ِ .-- 
. أو نقص 


( استئناف مصر ‏ هل عابو سنة 1988 عدد ع 
ص "١08‏ رقم 150 ) 
حق امتياز علي الرريع 

( انظر بأئم رقم 135 ) 

حق ارتفاق . 

( انظرنقض مدى رقم؟// وع/”* . ولاتحةالترع 
والجسور رقموثم ) 

حق الرد 

( انظر ودائع رقم م.م ) 

حق الرهن 

)5١ انظرتقاسرقم‎ ( 

حق مد , 

( أنظر تقض رقم )08١‏ 
حق مكتسب 

0 انظر نقض رقم هوا ( 

حقوق الدفاع. 

((اظر داع رقم 464 ) 


ظ 


لأ ١‏ حكر . خصائصه عب الغ بزال يز : غير 


عارضة . امكان ١‏ كتساب حق الحكر 
بالتقادم 

١‏ استئناف مصر ‏ .” نوقبر سنة ١881‏ عدد ص 
مرو رقم 86٠١‏ ) 


. حكر . مخى المدة . سقوطه يعدم 


المطا لية به سم سنة 
( مصر الكلة الاهلية  ٠6‏ أبريل سنة 0موه 


عدد م ص ه2١‏ رقم 8م ) 


قمع حم . اجراءات . دعوى هباشرة . 


الح قغيبة المدعية بالبراءةوالشطب. 
اءادتها للرول . المحكم بالعقوبة 
والتعو يض . بطلانه علهما سو يا 

( نقض أهلى ‏ بن مايو سنة )9١‏ عددع ص 
ه4؟ رقم55١‏ ) 

حك اسعنافى . فى جنحة . اشتراك 
قاض فيه . مع سبق نظرهطلب افراج 

غيد ماع 

(نقض أهلى -ه مارس سنة 9# عدد ١‏ ص 
تارقم بر ) | 

حم . أسبابه . لاضرورة اذ كرحجج 
الحصوم لتفنيدها . ابراد الاسبابالتي 
أقنعته . لارقابة لحكة النقض 

(نقض مدق أمل بجو لاير من اام 
ص ٠.6.‏ رقم 3.60 ) 

ح . اشتراك بالاتقفاق . عسدم ذكر 
وقائعه المادية . عدم ضرو رنه 

( نقض أهلى - وم مارسسنة ٠958‏ عدد م« ص 


«لكرقم لاه ) 


؟/ا” حم .أقوال الجوعليه . عدم لاوما . 


والأخذ بها . غير مبطل احك؟ 
( نقض أهل - وم مارس سنة 95 عدد م 
ص ٠١#‏ رقم همه ) 


| ام - . تطبيق قاعدة شرعية . من غير 


رك 


م 


ا 


فس 


يكل 


/؟ 


انا 


بيان سبب الأخذ بها . دوت 
القانون امداق 

) نقض مد ىأهل - 76 ديسمير سنة إل وإعددي 
ص 500 رقم 7.01 ) 
حي مهيدى . صذو ره من تلقاء نفس 
الحكة, أ وكطلب أحدالاخصام .اعتياره 
كذلك . جواز استئنافه 

(نى سويفالكلة الاهلية - "١‏ يوايو سنة 1455 
عدد ؟ ص ع؟١‏ رتم 74 ) 
حم تهديدى . بالزام بلغ .دين غير 
معين ومتنازع فيه .عدم جواز التنفيذيه 
( اسكندرية الكلة الاهلية - ١‏ ينابر سنة 
“و عدد ٠١‏ صن دلا١٠‏ رقم لازاه ) 

حي تهديدى . صفته . التعو يضات. 
تصفيتها مهائيا 

( استناف عتلط ‏ ع؟ مارس سنة ١9581‏ عدده 
ص ١ه‏ رقم 701 ) 

-١‏ حكجنائى 2 تأجيله. عدم صدوره 
فى الجلسة المؤجل لا . عدم يطلانه 
ا 5 استدّنافى . فى جنءة. اشتراك 
قاض فيه . مع سبق نظر العارضة فى 
أعس الحبس الإحتياطى . ته 

( نقض أهل ‏ ه أمأرس اسنة م9 عند ١‏ 
ص #6 رقم ١5‏ ) 

حم جنائى . هبنى على اقتناع الحكة. 
تعلقه بالموضوع . أسلوب الحكة فيه . 
لادخل لحكة النقض فيه 

( تقض أهلى ‏ ١م‏ مارس سنة ا عند ٠١‏ 
ص هغعه رقم 405 ) 

حم جنائى . من القضاء . ,رفض 
دعوى هدانية تبعية . حجيته بالنسبة 
لدائنى المدع المدى 

( استثئاف مختلط # ”7 أبريلسنة1450؟ عدد 
موص وبارقم ده؟) 


كان 


دان 


درن 


نكن 


نا 


مانا 


حك . حضور تحام . عن شخص لم 
«كله . وصف الح بأنه حضورى 
خطأ . وجوب اعتياره غيابيا 

( استثئاف مصر ‏ ه ,ناير سنة ١9890‏ عدد ٠١‏ 
ص ووه رقم بروع ) 

حم . خلط دخان . عدم وجوبذ كر 
نوع اخلط . طبقاً للمادة الثانية من 
الدكر تو 

(نقض مدق اهل - 19 وقير سنة ١58١‏ عدد «ص 
6م رقم 118 ) 

حم شرى بالطلاق . ارتياطه بدعوى 
تعو يض مىفوعه . عدم جوازالمساس 
نه فى نصه أو فىأسيابه . 

( استاف مر - لإلا يونيو سلة 988! عدد م 
ص عع رقم 000 ) 

حم شرى . مشمول بالتفاذ . اعلانه . 
هص ور 4؟ ساعة . عدم لزومه 3 خضر 
حجرز. وقيع شاهدى . لاضرورة 

( المنشية الجرئية ب "١‏ مارس سنة وعوة عددع 
ص #وم رقم ١٠١‏ ) 

ح . عدم النص على مادة القا'ون . 
لابطلان 

( نقض أهلى ل و مابو سنة ١8]‏ عدد ع 
ص /اكك رقم م1١‏ ) 

حم غيابى . تنبيه نزع ملكية .غير 
مؤئر على سقوط الحم . لعدم تتفيذه 
في بحر ألستة شهور 

( اسيوط الكلة الاهلية  ١٠‏ أبريل سنة :8و 
عدد ع ص © رقم ١1‏ ) 


/741 حم غيابى . سقوطه يمضى ستة شهور 


الاجراءات السابقة عليه . قاهمة 
( دمياط الجزئية ‏ 0م سيتمير سنة ٠#.‏ عددم 
ص ع١‏ رقمهم ) 


8خ حم غيالى . صادر من ممكةالجنايات . 


5 


سر 


حون 


دان 


لذن 


قبرست ألسنة الثانة عشر ون 


قياهه بلا بطلان . عدم حضور المهم 
أوالقبض عليه قبل مدةسقوط العقوية. 
صيرورنه نهائياً . حضورهقيل انقضائها . 
بطلانا لحم واعادة الحا كة من جديد. 
نتائجه ,النسبة لسقوط العقو بةوحفظ 
الدعوى العمومية من السقوط 

( نق ضأهل ‏ أول فبراير سنة ؟#و! عدد به ص 
فلو رقم 1١‏ ) 
حك غياى 

( انظر معارضة رقم 07/ا و 715 و لإالا ) 
حك مرسى الأمزاد . استئنافه . اجراء 
مخا لف للقاثون. وجب استئناف الحم . 
لا الاجراء 

( استئاف مصر- #0 دلسمير سنة ١99170‏ عدد 
٠ص‏ هو رقم 90؟ ) 

حك هرسى اأزاد . استئنافه . شروط 
الاستئناف. عدم استيفاءالشروط المقررة 
( استئناف مصر ‏ اع ديسمبر سنة ١99‏ عدد 
6٠ص‏ .19 رقم دوع ) 

حك هرسى هزاد . بعد الزايدة . طلب 
بطلانه من المدين . عدم قبوله . 


) استئاف مختط ‏ «إمارس سنة وا عددم 


ص عه”م# رقم 0١88‏ ) : 
حك تزع الملكية . ليس حك فاصلا 
فىحقوق . لامنع المائز أو المدين من 
رفم معارضته فى مقدار الدين 


( نقض مد أهلى - 98 ديسمير سئة 198١‏ عدد 
وص ع"» رقم 7605 ) 

آ- حك تزع الملكية . متى مجو زاستئنافه؟ ا 
؟- حك نزع الملكية. خطأ فى الشكل ظ 
والاجراءات.لامكن تصحيحه بطر بق | 


أمام قاضى البيوع 
( استئاف مصر 7# يويو سنة ااواعدد 5 
ص لاه رقم 714 ) ْ 


0 5 . ورقة . وصف الحكة لهاباما 


بأنما عقد بيع . تساهل ف التعبير. لاوحه 
للبطلان 

(نقض مدى أملى لاا دلسمير سنة إ"اةإ عدد 
دص ١ه‏ رقم 0#« ) 
5 استئناق 

( انظر نض رقم 9/04 ) 

حم بالازالة 

) انظر استثاف رقم م4 ( 

ح يدل فاقد 

) انظر طلب صورة تنفيدية رقم 245 ) 
حم مبيدى 

( انظر طون رقم .له ) 

حك مبيدى 

) انظر قض رقم هلال ( 
حك جنائى 

( انظر قوة الثى. المحكوم فيه رقم 309 
ولد) 
577 

( انظر قوة آلثى. انحبكوم به رقم +31 و3780 ) 
حك مرسى هزاد 

(انظر اختصاص رقممه ونزع ملكية رقم وكاب 
( انظر جنحة مباشرة رقم 75 ) 
حوالة.الادعاء مها.مستندات الدعوى. 
مسالة موضوعية 

( نقض مدق أهلى - ؟1 نوفير سئة ١و١‏ عدد 
ص اخ98 رقم 119 ) 


الاستئناف. وجوبرفع دعوىبالبطلان : هك حوالة . قبول المدين لها . سقوط حقه 


6 


لا" 


لمانا 


89 


1 


ل 


107 


ق الدفوع 

( اسكندرية الكلية الاأهلية - بم ١‏ كتوبر مسنة 
وا عدد ه صن .مغ رتم في 
حنازة . لمادة عدرة . معئاه 

( نقض أهلى - ه فبراير سنة 8وؤ عددا ص م 
رقم "0 ) 

حيازة . منقول . حبازة المنقول دليل 
على للك .عيب ف الحرازة .عبء الاثبات 
( نقض وارام قرسا ا#اكتوير سنة وروا 


عدد ‏ ص وده رقم 788 ) 


6 
خبراء . أتعامهم . أهمية التزاح . تأثيره 
ف التقدير 
( استثاف عتلط - ه مارس منة لود 
عدد باص ه6١‏ رقم )1٠١٠١‏ 
-١‏ خبير . تقر ير . مطاعن هموجهة 
ضده . عدم الرد على الطاعن . هسألة 


هوصوعية 
+ - خبير . طلبسماع أقوالختامية . ! 


» - خبير . وجوب اعلان ا حصوم 


لنسسسس نسم سيم اسمس 


قيل العمل , عنالفة ذلك ٠‏ المسك به , 


أمام حكة املوضوع . بطلان . رقابة 
يحكة النتقض 

( نقض مدن ىأهلى - ٠١‏ نوقير سنة 1978 عددع 
ص ؟و9؟ رقم ١68‏ ) 

خبير . رفض طلب التعبين . لا بطلان 
فى الاجراءات 

( نقض مدت أهلى - ١9‏ نوفير سنة !97١‏ عدد م 
ص هلا. رقم 11 ) 

خبير . مسئوليته عن حمله المادى 

( استثتاف ليود يفرنسا  ١6‏ ينار منة مهو 
غددة ص 8١و‏ رقم 34 ) 


ختم . اتكار التوقيع .هع الاعترافيه. ! 


1 


فبرست الستة الثانية عشر 


وجوب الطعن بالز وير 


( استثاف عتلط انا مارس سنة إ“اة؟ عدد 
ص وه" رقم م١‏ ) 


( انظر اثيات رقم ١‏ ) 
١ب‏ لخدنوى مصر السابق . جنسيته . 
قاثون رقم م؟ لسسنة ١+9‏ . محديده 
لأهليته داخل الديار المصرية .حرمانه 
من التقاضى 
خدبوى مصر السابق . أهليته . 
عدم جواز رفم دعوى عليه من الغر 
داخل الديار المصرية . 
خدنوى مصر السايق.قانون تقبيد 
حقوقه . الغر . تعدى هذه القيود الى 
الغير الذين يتعاملون معه 
4 - خدبوى هصر السابق . اللجنة 
الحكومية التي 26له.حدود اختصاصها. 
الارث والحق المكسب 
ه خدبوى عصر السابق . اللجنة 
الحسكومية . حدود اختصاصها فى 
الدماوى الأأخر ىالتى ترفع على احدبوى. 
الدفع بعدم الاختصاص.عد مجوازالنظر 
> - خداوى مصر السابق. عدم وجود 
حل اقامة له صر . عدم ججواز أعلانه 
للنيابةالعموهية. وجوباعلانه فى الحارج 
( أستتتاف مصر ‏ ## أبر يل سنة ١6١‏ عددم 
ص الارقم 5 ) 
خدبوى مصر . حجز ماللندين نح تيد 
الغير .عدم جوازهيا لنسبةلاً موال الحدبو 


. ( استثاف هصر ‏ مس أبريل سنة م9؟ عدد ٠‏ 


ص وبا رقم وغ ) 
١‏ - خدنوى مصر . لجنة اتصفية أعماله 
وادارتما . حدود اختصاصها 


15 


ب 


؟ - خدبوى مصر . حرمانه مون 

التقاضى . سريان ذلك على الغير 

( نقض مدل أهلى - مم ينايرسئة #مو١‏ عدد 
وص لم رقم 6 

خصوم .في المادة ٠‏ هن قاثون النقض. 

تشمل الطاعن والمطعون واائيابة 

( نفض مدق أمل ‏ بن أبريل سنة «#خ9! عدد 
٠‏ ص ٍلالاو رقم 14+ ) 
( انظر قوة الثى احكوم فيه رقم 7878 ) 

خطأ .السيرق وسطالطر يق . بدلاهن 

السير على العين. حدوث حادثة جنا ئية. 

عدم احتياط فالسير . مسئول ةالسائق 

( نقض أهل ‏ 0 نوفيرسنة 99! عدد 5 ص 
الوك رقم 549 ) 

خطاً جسم 
) انظر شركة رقم إن ( 

خطا 8 0 
( انظر مسئولية السلطات العامة رقم 3380١‏ ) 

خط 

)0 انظر مسئولية دقم ابلح و علتودهة ) 

-١‏ خطبة . حق العدول عنها . حق 

مطلق . لايترتب عليه تعو يض . 

+ خطية.عدولعتها . لايجو زالبحث 
( استئئاف مصر - ١١‏ ديسمير سنة 0958 عدد 
وص .مهم رقم ««ع ) 

١‏ - خطية. حكنها. جواز العدولعتها. 
لامسئولية 
 «‏ خطبة . استمرارها عدة سنوات. 

اختلاط المطبي :ا كيد الخاطب امام 

الزواج.العدول كأة.مسئولية . نعو يض 
( استئتاف مصر # بونيو اسلة ١750‏ عدد > 
ص وه رقم ب90© ) 


11 


21 


رذ 


5 


دك 


11 


نثات 


خطف طفل . القصد الجنائي . قطع 
صلة اجىعليه بأهله . كفا يته لتوفره 

( نقض أهلى ‏ + نوفير سئة 1989 عدد + 
ص كمع رتم 41 ) 
خيا نةأمانة . استبدالالعقدالذى حصل 
به القسلم . بعقد آخر. استيدالحقيق. 
حصوله قبل التبديد ٠.‏ ماتع من العقاب 
(اسكندرية الكلية الاهلية ‏ دإسمير سنة 
وا عدد ؟ ص بإلزة رقم 0/5 ) 

خيانة أمانة 

( انظر نديد رتم 23 ) 

م 

دائن . تنبيه نز عملكية . وجوب تعبين 
بحل الدائن بالبلدة الكائنة با الحكة . 
عدم استيفائه . بطلان 

( اسيوط الكلية الاهلية  ٠6‏ أبريل سنة 1889 
عدد ع ص بم رقم )١188/‏ 

. دخان . خلطه . كيفية الخلط‎ ١ 
شامل‎ . ١41 دكر بتو ؟؟ «ونيوسنة‎ 
كل أنواع اغخاط‎ 

. دخان . خلطه . سوءالنية . معناه‎  » 
قصد الضرر . غير لاذم.‎ 

(نقض مدنى أهلى  ١١‏ نوفير سنة 8ه عددام 
ص ورم رقم 119 ) 

دخول شخص . فى هنزل . بدعوة من 
احدى سيدات المتزل . بدون اذن 
من رب الداز . ضاحن المق وده 
فى الاذن به . معاقب عليه . 

( نقض مد أهلى - ٠9‏ توقير سنة "و1 عدد 
اص 6غ رتم 744 ) 

دخولعقار ٠‏ بقصد هنع الحمازة . عدم 


استهالالقوة فعلا . والتهد يديه .كاف للعقاب 


( قض أهل - ؤي مأبو سئة ا اعدد م ص امم 
رقم ١94‏ ) 


01 


ا 


01/ 


1.5 


حي 


ضف 


دخول عقارق حيازة آخر . سبق صدور 


الحم للحائز . اسعلامه يحض رتنفيد . 
معارضة المحكوم عليه بعدالاستلام . 
وتعرضه للحبازة مع استعال القوة أو 
التهديد. كاف لامقاب 
( نقض أهلل عم مايو سئة ١991‏ عدداه ص 
احادتم 155 ) 
دخول مزل . بقصدارتكا بجر عة . 
ضرو رة بيان القصد االخاص 
( نقض أهل ‏ ؛ مايو سنة 189 عددع ص 
حم دم ١64‏ ) 
دخولمتزل . بقصدارتكاب جرعة . 
ضرورةائياتهذا القصدالجنائى . ركن 
أساسى م نأركان الجر بمة . 
( نقض أهلى - لا دسمير سئة 193828 عدد نا 
ص ويء رقم برج؟ ) 
دستور . نفاذه . وجوب احترامه من 
ثم نشره .وأو تأخر نفاده 
(نقض أهلى - ١6‏ مارسسنة ١9‏ عدد ٠١‏ ص 
الله رقم ولع ) 
دعوى ائيات حالة . عن أعمال من 
اختصاص سلطة أخرى . عدم 
اختصاص القضاءالمستعجل بها 
( الموسكق الجرئية 1 نوقير سنة .#و؟ عدده 
ص #9.و رقم 9غ ) 
دعوى استحقاق ٠‏ ضد حائز العقار. 
سر يان مفعوطا ما فيهاقطع المدة بالنسبة 
أن عثله الحائز 
( استثاف تلط 7# ابريل سنة لوز عدد م 
ص هوب رقم رو ) 
دعوى استحقاق فرعية 
دعوى الرد ا 
( انظر وديعة رقم ١الم‏ ) 


ال 


ري 


11 


11 


رف 


10 


عر 


دعوى الضان .سقوط الحق فها ٠‏ من 
تاريخ النزاع لا من تار يخ العقد . 
( استثاف مصر - وم قراير ستة 8و عدد ه 
ص ه#ع رقم 7117 ) 
دعوى الا غتناء على -حساب الغير . عدم 
قبوطا.دعوى المسئولية بسب الحطأ . قبولها 
( نقض وأبرام فرنسا - 1١‏ فبرايرسئة ١98‏ عدد 
م ص كوا رقم .٠غ‏ ) 
دعوىالملكية .دعوى وضع اليد .الفارق 
بينهما . الأولى ما بةالملكية ومايتفر ع 
عنهامياشرة . الثانية . لجاية وضع اليدفي 
ذاته بصرف النظر عن أساسه وهشروعيته 
( نقض مدق أهلى - /9١مارس‏ سنة 9و عدد ٠١‏ 
ص اكه ركم 14481) 
دعوى براءة ذمة . بعد صدور الح 
نما ئيابالدين عدم البحث في أهر انا لصة 
عن الدين . جوازها . 
( مصرالكلة الاهلية - ١7‏ أبريلستة ١.‏ عدد 
ص بباما رقم 8م؟ ) 
دعوى ز وير 
( انظر اسئاف رقم مه ) . 
دعوى تعو يض .ضدالحكومة بناءعل 
حسجز باه رالنيا بقرفعها ضدوزارة الحةا نية 
( استئناف مختلط  ١8‏ مارس مئة 171 عددم 
ص دلا مم ا ) 
دعوى تعو يض - عن استئنا فكيدى . 
فى غير مواجبة المستأنف . عدمقبوها 
( استثاف مختلط  ١١‏ مارس سنة ١م9١‏ عدد 
ع ص عه" رقم 178 ) 
دعوى تعويض ٠‏ عن شهادة زور. فى 
قضية تعقةشرعية . مختلفة موضوعا وسببا 
واخصاماعن القضية الشرعية : 
7 نقضأهل - 77 توفمير سنة ١81‏ عدد 5 ص 
١وع‏ رقمهع؟ ) 


قة 


زفق 


يا 


ناز 


1 


فهرست السنة الثاية 


قصل المحسكة فيها 
( نقض أهلى - ١إيونيو‏ ستة 989ؤ عدد م ص 
0 رقم م" ). 

دعوى حساب . طلب اليم ما يظهر 
لتصفية الحساب . 


واحدة لاعجراً 


الطلبان دعسوى 


( تقض مداق أهلل ‏ 6(نوقير سئة 189( عددا, 
ص مام رقم 118 ) 

دعوى . رفعها . اعلان صصحيتتا . الى 
وكيل عن المدعى عليه 1 عدم جواز 
ذلك . بطلان 

( استشاف مصر  ١)‏ مابو سنة ١988‏ عدد « 
ص ١١0‏ رقم 85) 


دعوى عمومية . حفظها قطعيامنالنيابة 


لعدم الأ همية. ليس من شأ نالنيا بتحفظها | 


أوالتنازل عنها قانوناً . وجوب الفصل 
فيهأ من الحا م. جوازرفعهاهن نفس التيا بة 
( اسيوط العلية الاهلية ‏ مم مارس سنة ١39‏ 
عدد وص .وو رقم 44٠‏ ) 
دعوى حمومية . رفعها على موظف . 
عدم الحصول على تصرع رئسه 
الادارى . غير مؤثر عليها -؟- دعوى 
عموهية . وعد بحفظها . عدم تنفيذه . 
عدم مناسهبها 0 ش | 
( نفض أهلى ب + مابو سنة 19 عدد و ص 
لإا ارقم +14 ) 
دعوى جمومية . سقوطبا . محقيقات 
ادارية ..تحرد استدلالات لاتثرثر فى 
قطع المدة 
( نقض أهلى ب ؟ فبرايز سنة 159 عددام 
ص "0# رقم ٠١‏ ) 


4 
دعوى جنائية - جحريكها معرفةالافى . | 87 
تتازله٠‏ قدو يض النيابةالرأى.غيرما نع من 


قة 


ايا 


إمارة 


5 


عشر ْ بام 


دعوى جموعية . عدم توقف رفعها على 
رضاء الجى عليه .سر يأن هذا على 
جميع الجراكم 

( نقض أهلى ب ؛ ,اير سنة ١98)‏ عدد م ص 
7 رقم 1008 ) 
دعوىهد نبة. نعو يضات. وزارةالزارعة. 
قانون الثاث . طلب تعو يض ٠.‏ سبب 
استيلاء الزارع على مازرعه | كثر من 
البذاث 1 عدم جواز رفعها. 

( استئئاف أسيوط ب ١7١‏ دسمير سنة ١99‏ 
عدد م ص »بي رقم 885 ) 
دعوى مد نية . رفعباطبقا للمادة 4 خ. 
لحصول ضرر مباشر أو . غير مباشر . 
علىاطلاقها. 0003 

( نقض أهلى - * مابو سسئة 0و١‏ عدد + 
ص برلل رقم 1141 ) 
دعوى هد نية ٠‏ رفعهاضد المنهم القاصر 
او ال حخجور عليه . دون ادخال الوصى 
او القم. جوازها 

( نقض أهلى - و فبراير سنة مبإيه عدد ١٠ص‏ 
لولم ال) 
دعوى وضع بد . ركن الحيازة . بحث 
هستندات اللأكية . عدم ضرورة ذلك. 
طعن خاص بفحص مستندا تاللكية . 
عدم الب ا 

( نقض مداق أهل - 3 ديسمير متة 0489 عد 
م صن 0٠ح‏ رقم وا ) 10 

دعوى حساب 

( أنظر قوة الثى, امحكوم فيه رقم 774 ) 
دعوى عموهية ١١0‏ 

( انظر حم غيانى رقم. 941 . ودفع بعدمقبول 
الددوى العمومية د )ا 

دعوى كيدية 

( انظر مستولية مدية وقم 1161) 


بتالاهم 


به 


0 


1 


و 


1 


11 


1 


فهرست السنة الثانية عشر 


امعو عدانة. : 


( انظرحم جنائى رقم ٠ 50٠١‏ ونقض رقم 9//) 
دعوى تزع ملكية 93 
( انظراختصاص عام للحا كم رقم 4ه ) 
دعوى وضع اليد 
( انظر دعوى الملكية رقم هلا ) 
دفاتر التجار . الغي منتظمة . اعتبارها 
حجة . بشروط خاصة . مع تأبيدها 
عمستندات أخرى . 
(استئئاف مصر - «الا يونيو سنة1م:إعدداه ص 
1م71 ) 
دذاتر التجار . حك امحكة بتقد مها : 
جوازه فى المسائل المدنية والتجار بة . 
على السيواء 
. ( استئتاف مصر ‏ #مايوسنة الاو عدد م8 ص 
ارقم كا ) 
دفاترالتجار .طلبهافى دعوى. وجودفوادد 
راوية . رفضه 
( استثتاف مختلط ‏ ؛ مارس سنة ١9‏ عدد ؟ 
ص 0و٠‏ رقم لاو ) 
دفاع. حقو ق الدفاع . طل ب التأجيل بعد 
الاعلان .رفض لحك له . لا يعتيرا خلالا مها 


( نقض أهللى ‏ ه فيراير سنة 195١‏ عدد ١‏ ص 


ارقم )١‏ 
دفاع عن الحرية . فى حالة تقييد هاقانونا . 


( تقض أهق  ١1‏ أبريل سنة ,مو عد ا ص 
ادم )1١39‏ 

دفع بعدم قبول الدعوى العموهية . لسبق 
صد ورقرارهن التيابة,الحفظ .ممائل للقرار 
بعدم جواز نظر الدعوى . شروطه 

( نقض أهلى - م١‏ أبريل اسنة وا عددم 
عن وا رقم 118 ) 


218 


/ 


3 


إن 


دين مجاري . صد ورت كانه ٠.‏ تغبيرصفة 
مدة التقادم 

( استئاف مصر - ١‏ يونيو سنة 1988 عدد 5 
ص بره رقم 5.؟ ) 

دين. تعهدبه . للامتناع عن مزايدة. بطلانه 
( مصر الكليه الاهليه - ١‏ ,نابر سنة ١969‏ 
عدد ا ص 847 رقم 139 ) 

دين . تقادم .سند . #ررهتاجر .+ لغر 
مختص بتجارته . مد نيته 

( استتاف مصر - ١979‏ نوقير سنة ولاو! عدد نا 
ص 015 رتم لمع) 

دين . هن التعبدات الطبيعية . غير 
ملزم قضاء | 

( اسكندرية الكلية الاهلية - ١9‏ ينابر سسنة 
لوا علد م صن لم82 رقم 3098 ) 

دون طبيعية . سدادها . عدم جواز 
استردادها 

( مصر الكلية الاهلية ‏ رم مأيبو سنة 8و١‏ 
عدد و ص .م رقم 486 ) 
دين مختاط 

( انظر تقادم رقم ."ا ) 
دن 


( اظر تفيذرقم 156 ) 


ل 


راف 


) انظر 00 دم م 


عرف 


. ر بافاحش .رك العادة 3 ومة‎ ١ 
. رانفاحش . ركنالعادة , شرطه‎  ؟‎ 
قرضان مختلفان أو أكث . وفى أوقات‎ 
متياعدة : لا ارتياط بينها‎ 

( الطارين الجزئية سب جم نوقمير سئة .بيه 
و1١‏ ينايرسنة الو عبدم ص تمبارقم 549 ) 
را فاحش 

( أنظر مدع مدنى رقم 541 ) 


فورست السنة الثانية.عثير 


04 


لامع رد الاعتبار . طبهاللمرسوم بقانون رقم | .ومع رفت . فى وقت غير لا'قى . اعطاءمولة 


16 
1" 


6خ 


/اضة: 


1 


.ارد الحققين . أو اأشهود . لا وججود له 


سنة 0و١‏ . جائز لكل محكوم 
عليه . فىجناية أوجنحة . اطلا قالنص 
هن غير قيد 0 
( نقض أهلى - > ينابر ثنة لوو عدد لم ص 
لاكة رقم 6غ3 ) . 


فى القاثون المضرى . 
( نقض أهلى ‏ + أبريل سنة 1و١‏ عدد م 
ص وبلا رقم ٠١‏ ) 

رد قيمة اللمتفعة . المطالية به . شرطه . 

عدم الاهمال أوالتةةصيرفيا أوجيه القائون 
( ايتلى البارود الجزئية - 4 أبريل سنة مره 

عدد م ص .ول دم 31 ) 
ردمادفم بغير حق . ثبوت بطلا نالخحالة 

المادية التي بني عليها الحم الأول .جواز 

المطالبة بالرد .-. 
١‏ رن بفرنسا ‏ ١م‏ فبرأير سنة ومو١‏ عدد ع 
ص به" رقم 195 ) 

١‏ - رد ناض جلسات . قوتها فى 

الاثيات . حجة على ما فيا . مادام لم 

يثبت أن ما نعا منع طالب الرد من ائبات 
ما كان هم اثيانه 

٠‏ رد. مناقشةالحكة للخصوم وللنيابة. 

لاتعد ابداء رأى 

*«_رد . ابداء رأى فى الدعوى . 

لابعتير سبباً للرد - 

ز استتتاف مصر - بالاديسمير سنة 950 عدد ه 
ص كاثم رقم 43730 ) 

رسو اازاد . تعليق حكه على شرط 

فاسخ 55 باد ةالعشر .أثر حك مرسى اازاد 

الثاتى فاليم الأول : محوه 


( اءتثتاف مصر ‏ ه مابو سئة هروة؟ عدن « 
صن 906 رقم ١1876‏ ) 


إ 


11 


رذح 


253 


للوامل . حالة كونه يعمل فيها . لاينافيه 


(أمصرالكلةالاهلية - 7# ترفمير سنة 19١‏ عدد 
لاض 1١١1‏ ركم وده ) 

رفت . فى وقت غير لائق . طول مدة 
خدمة الستتخدم . ونخصصه فيتمله . 
عدم امكان امجاد عمل ممائلله . حقه , 
فى تعويض 

( ادتثّاف عختلط ‏ ه مابو منة 1988 عدد و 
ص حورم 5ه ) 

رهن . اعادة تسجيله بعدالميعاد .سقوطه. 
( استئتاف مختلط ‏ بن أبريل سنة 1981 عدد بن 
ص ١ل"‏ رقم م" ) 


رسن عسريق بيع الام رجي 


. فىأى وقت . شرط اختيارى . جواز 


تنازل الدائن عنه 

ص وه" رقم 185) 

رهن قضائى 

( انظرقوة الثى, المقضنى به رقم 3189 ) 
55-5 لجنة عنا لمات الترع والجسور. 
قرارتها . لما قوة الثىء امحكوم فيه 
أمام الحكة الاهلية . وجوب الفصلقى 
حدود اختصاصها . وجوب الفصل 
فا يقدم لحا من الدفوع الموضوعية . 
اغفال ذلك . عدم حيازة الحكم لقوة 
الذيء امحكوم فيه نهائيا 3 

( استئتاف مصر  ١1‏ مابو سنة إللوإ عدد ع 
ص .الادقم 154 ) 

رربع . رد ماأخذ بغير حق . جسن 
النية .هشتر بفية سليمة .عدم الزاهه بالرد 
( استثئاف فصر ٠#‏ أبريل سنة 8988 عدد > 
صهاه رقم 000 ) 


+ 


له 


زيادة العشر . التقر بر بها لا يقطع صلة 
الرامى عليه اازاد الأول بالاجراءات. 
حي م سى المزاد معاق على 7 0 


لأ 


اع 


) اسشافمطر - 18 دسمير اسنة 91و عدد ٠١‏ 
ص هبه رقم بع ) 


زيادة العشر 
( انظر رسو المزاد رقم 74 ) 

سل 
سي على . مخدش للناهوس والاعتبار 
وان لم يكن مشتملا على اسناد عيب 
معين . اعتباره جنحة لاما لفة . 


( قض أهلى  ١6‏ مارس سنة بره عدد ٠١‏ 
ص 489 رقم بإلا4 ) 


سب وقددف .. بطر يق النشر . صيغة 
الألفاظ . عخدشة للشرف والناموس . 
معاقب عليه 


( نقض أهلى - و١‏ «أرس سنة #8 عدد وه ص 


حلم دقم :1 ) 
د 


( انظر قذف رقم 709 ) 


سبب . سيب صورى . الدائن ملزم 
ببيان السبب 00 
( استثتاف مصر ‏ ” نوشير اسنة ١988‏ عددابن 
ص 590 رقم .© ) 
سبب العليك 
( اتنار قوة الثى, الحكوم فيه رقم لاد ) 
سبب همشروع 


11 


( انظر صورية رقم 015 ) 

سبق الاصرار . فيجر عت الشروع فى 

القتتل والضرب . اثياته . دليل على 
الاشتراك بالاتفاق . يبان وقائع خاصة 


بالاقفاق بعدذ كر وقائع سبق سبق الاصرار ٠.‏ 


زفه 


زفة 


الذف 


24 


ا 


عدم: لزومه ١‏ . 


( تقض أهل - 11 نومير سنة ييه عدداة ص 


«معدقم 1740 ) 

سرقة . أخذ أفوال مباحة كالاحجار 
من منطقة غير تخصصة سبحا جر. عدم 
وضع بداحكومةعليها وضما صسميحا .م 
تدخل ف ملكها ا لحر. أ وامخصص للمنفعة 
العامة .غير معاقب عليه 

( نقض أهل ل ١6‏ مارس سنة عه عدد ٠١‏ 
ص ١ه‏ رقم (لاع ) 

سرقة . العقاب علمها . علته 

( تقض أهلى - 0١‏ أبريل سنة مه عدد ع 
ص ١م1١‏ رقم )1١6‏ 
سرقة . تسليم الى حترف با لفل . اختلاس 
الشيء المسبم . معاقب عليه بالمادة ع باب 
فقرة م 

( نقض أهل ل إلا دبسمير سنة 89و؟ عددن 
ص جده رقم 9و" ) 

سرقة . تسلم ال جنى عليه نقودا . مقيدا 
بشرط واجب تنفيذه حالا. عدم محقق 
الشرط .وعدم تنفيذ النهم له فى الحال . 
انعدام رضاء انحنى عليه با لنسلم .ا نطياقها 


( نقض أهل سس ع يتاير سنة 9ه عدد م ص 


الالقم م") 
سرقة . تجرد ل السلاح .وقت السرقة. 
كاف لاعتبار الظرف مشددا 
(نقضأهلى ‏ وم مارس -نة الاو عدد ؟ ص 
الارقم ده ) 
در ب ةالجلسة . من دق 0 
لتقديرها ِ 

ْ ) نقض أهلى - ١١‏ يونيو سنة 81و عدداه ص 
1 رقم د.ا) 
سفل :. 


( انظر حقوق ارفاقرقم 317 ) . 


يفة 


10 


0 


سقه 

( أنظر حجر رقم 849 ) 

سقوط الحق ,ممضى اادة ٠‏ اعتراف . 
هوقف لسريان المدة. حالة 


( استثاف مصر ‏ إل مايوستة جو عدد ع 
ص ”"١6‏ رقم 135) 
سقوط الحق ٠‏ مضى المسة عدر سنة. 
احتسابها بالتقوم المجري 

( استئثتاف مصر - م دسمبر سلة 89و عدد م 
ص لدبا رقم 81/1 ) 
سقوط الك الغيانى . آثارسقوطه ,بقاء 
أثر صحيفة الدعوى 

(الاز بكيةالجرئية 6١أكتوبر‏ سنة و عدد ع 
ص 5ع" رقم (184) 

سقوط العقو بة 

( انظر حم غيابى رقم88؟ ) 

سلطة الحكة . فى حكبها . غيرمقيدةفيه 
برأى النيابة . حر ينها امطاقة فى تقدير 
ظروف الدعوى 

( نقض أهلى ‏ وم فيراير سنة مه عدد ٠١‏ ص 
الورقم لع ) 


رن 


2 


0/1 


61 


/ا1 


سلطة محكة التقض . فى جرائم النشر . | 1,86/غ 


6 


زنك 


تقدير مراءى العباراتمن ناحية تعد يل 


الخطأ فى التطبيق 


( تقض أهل - ١6‏ مارس سنة بمو عدد ٠١‏ 
ص "و رقم 404 ) 
عبار . اتعابه , في البيع التام . حالته 
( استثاف متلط ‏ غ7 قراير سنة 81و عدد لا 
ص ١66‏ رقم 5١‏ ) 


مسرة . اختصاص . جواز طلمهاضد 


:. المتعافدين . جنبية أحدها. اختصاص 


الحا كم امختلظة بها 
. ( استكتاف مختلط - ومأبو سنة إسأوا عدده 
ص وءة رقم 4050 ) 


1/6 


اليك 


11 


عدم الالزام يدفمبا 
( اسئئاف مختلط ل ه ماأيو سنة الله عدد و 
ص غ١1‏ رقم 401 ) 
( نقض مد أهللى - 8١‏ ديسمير سئة ١م‏ عدد 
مص بلايز رقم باه"  )‏ 
سند تجارى . اعتياره تجاريا من جانب 
الدائن التاجر . شرطه . 
( مصر الكلية الاملية ‏ ه أبريل سنة .و١‏ 
عدد لور ص 899 رقم 520 ) 
سند نجارى 
( انظر مضى المدة رقم م0٠,ا‏ ) 
سند . تحت الاذن.اعتياره عملانجار يا 
( استئناف مختلط  ١٠6١‏ ابريل سنة ١989‏ عدد 
ص بردي رقم 3854 ) 
سند نحت الاذن . محويله بعد ستة 
أشبر . يعتبر نوكلا لا نحو يلا . جواز 
احتجاج المدين يمأيد فع به ضد الدائن. 
( استتئئاف متلط ‏ ج مابو سنة وا عدد و 
ص ١ه‏ رقم لاه ) 
سند نحت الاذن . عدم ذكر السبب 
فيه . جواز نحو يله بغير رضاء المدين 
( استئناف مختلط  ١٠‏ مابو سنة 1171 عدد و 
ص ١٠و‏ رقم 456١‏ ) 
سند دين . عدم ذ كر السبب . صحته . 
حق المدين َّ اثيات عدم وجدود 
سلب» له 
( استثاف عختلط + 8 مابوستة لاه عدد » 
٠و‏ رقم م 
سند دين ء فوائد ر نوية.الدفم بهاضد 
احول اليه . 
(استثاف تلط ) ءارس سنة 1980 عدد لا 
ص به ١‏ دم قة). 
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1 


3 


01 


6 شر 


51 


م 


لي 


سندات نحت الاذن , حرره بالمن ,عدم 


تأثيرها على. العلاقة الاصلية بين البائع 


والشرى 
( استثناف تلط - دو ماو سنة كوا عدد.؟ 


ص ه١٠‏ ركم لوه) 
95 


سل 
شاهد . على سبيل الاستدلال . جواز 
الخد بشهادته بلا مين 
( تقض أهلى ب و أبريل سنة ١#‏ عدد ؟ 
ص ٠١4‏ رقم 58 ) 
شاهد قاصر . مدع مدلى . سنه أزدمن 
ستة قاقد الأهلية في الدعوى المدنية 
دون الدعوى العمومية 
( نقض أهلى - عاديسمير سنة 8و1 عدد بن 
ص له رقم 78849 ) 
شرطالسدادعند المقدرة. صفته. نفاذه 
( الاسكندرية الكلية الاهلية ل ه ,تاير 
سنة 1980١‏ عدد ع ص ١38‏ رقم بإلا ) 
لبناء أحد ثهالمستأجر. ضرورةتحقق الضرر 
( مصرالكلهالاهله -٠أبريل‏ سنة .98؟ عدد م 
ص هلا رقم )1١‏ 
شرط جزائى . فى بيع قطن .سريانه . 
( استكئاف مختلط - 5 قبراير سنة ١99١‏ عدد م 
ص ١٠6‏ 00 
0 ا 5 ا و عدد ا ص 
باه رقم 185 ) 
١‏ -شركة . نجدد عقدها . مدة بعد 
اخرى. حالةعدمالاخبار 5 مسر يانالعقد 


؟- شركة ‏ حلها . قبل الميعاد . نحت 
مسئولية الشر يك المتسبب فيه 

(استقناف مختاط ‏ ١1مأرس‏ سنة اه عددم ص 
؟5ي رقم 150 ) 


4 


ى الى ءا 


ه١‎ 


0+ 


55 


المشتركين فالمطأ 


شركة . مح تالدصنية . بناء علي ظلب 
دائن طا .٠المصفى.‏ مأمور يمه حدودة. 


لاشأنله ىغيرها 
( امتثئاف مختلط ‏ و؟ مارس سنة 8و١‏ عدد با 
ص 4ه رقم )م 
شركة تضامن .قيام أحدالشركاء سداد 
التزاماتها . مانع هن اشهار افلاسها - 
( استقاف مختلط ‏ 7# أبريل سنة مو عدد 
م ص ذابا رقم ) 
شركر توصية . النص ف عققدها 
جوازعزل ادير معرفةالمعية العموهية. 
جوازه 5 صويد 1 
( استئئاف مصر ‏ #م أبريل سنة 7958 عدده 
ص به لم ؤاو) 0 
شركة . حلول أخرى تحلها . غير مانع 
من التزام أعضائها . المتضامنين قبل 
الدائنين . 
) استتناف مختلط ‏ ١؟‏ مأروسئة؟؟9؟ عدد.؟ 
ص ٠١45‏ رقم رفك 
شركة مساهمة . نسبة الغش والحطاً 
- شركةمساهمة. حالة الحطأ الجسم 
الموجب للمسكولية . ببانه . 
شركة مساهمة.هسئولية المدبر بن 
. ولوكان باشتراك 
( استتاف مختلط ‏ ”ا يونه سنة 988 عدد ٠١‏ 
ص ٠١40‏ رقم لاه ) 
شركة . نص على استرداد الشر يكماله 
بلا خسارة . بطلانه ٠‏ 
( الزقازيق الكلة الاهلية ‏ ع١‏ مابو سنة ابةة 
عددم ص وبا رقم 881 ) 


606 


6. 


ممه 


0 


0 


( انطر اختصاص احا الختلطة رقم 6ه ) 
شركة مصراءة 

( انظر اختصاص المحام الختلطة رقم 00 ) 
شروط البيع المشروعة 

( انظر الراسى عله المزاد رقم 534) 

شروع ففسرقة . حالة إيقاف العداد 
الكبر بائى . تطبيقه 

( تقص أهلى - ١‏ أبريل سلة 1١68‏ عدداع 
ص 1868 رقم )1١1‏ 

شروع فيسرقة . عدم انطباقها على 
الادة ويام عقوبات 

(طنطا الكلية الاهلية ‏ ع مابو سنة ١88إعدد‏ 
ه صر يع رقم ه30 ) 

شر يك.اعتياره وكيلا عن شر يكه فى 
هباشرة أعمال الشركة 

( استثتاف مصر ‏ لا8 يونيو سئة او عدد 
٠ص‏ 1غ: رقم “لاا ) 

٠١‏ - شريك . فى ملك مشاع . تغييره 
فيه . عدم جوازه الابإذن شر يكد 

+؟ - شر يك . طلب الزام شر يكه بها 
صرفه على البناء بغير اذنه . عدمجوازه 


1 ( عضر الكلية - الا'هلية - بإب يناير سئة لوا 


عدد با ص 567 رقم 07" ) 

شر يك 

( انظرفاعل أصلى رقع «بده ) 

شطب القضبية . أحوالهالنصموص طليها 

قانوناً . الأخذ بغيرها بطر يق القياس 
( الاسكندرية الكلية الاهلية #م أ كتوير 
سنة 1935 عيد ١١‏ ص 1١11‏ رقم 05037 ) ا 

١‏ - شفعة ,عرض لمن الحقيقي. حجز 

دن الرهن . جوازه 

> شفعة ‏ المشتري جارفىدرجة واحدة 

مخ الشفيع ٠‏ أقضليته على الشفيع 


( قنا الجريه  ١8‏ | كتوير سنة :و( عدد و 


اص كحم رقم 846 ) 


يدف 


لحك 


“كاك 


00 8 شهادةالمدعى المدنى. في الدعوىالعموهية 


بعد محليفه العين ٠‏ لاماتم قانونى منعها 
( نقض أهل س ١4‏ ديسمير سنة ١981‏ عدد ب 
ص امء رقم 1941 ) 1 

شهود . تقدبراحكمة اشها دتهم.الأخذ 
ببعضبا دو نا لبعض .من مطلق حريتها. 
( تقض أهلى  ١‏ توقير سنة ١9١‏ عدد 1< ص 
+ع رقم 980 ) 

شهود . خحق الحكمةفى>ماعبم .طر بقة 
.شاهد يتقدم بنفسه لاسحكمة 
جواز سماعه . شهاد نهم متروك تقديرها 
المحكمة. حق احص فى مناقضة شبادءه 
( نقض أهل - 7١‏ مارس سنة إ6واعدد ٠١‏ ص 
مأولم وبع ) 

شهادة 


( انظر مدعى مدى رقم 330 ) 


استد صائهم 


شبادة شهود 
( انظر قض رقم وب ) 
شهادة طبية 
( انظر تزوير رقم 36٠١‏ ) 
شهود 
( انظر رد امحققين رقم 204 ) 
ص 
صعة تصرفات 
( انظر محجور عليه رقم م84 ) 


01: 


و61 


صلح . 00 حاسها و الحاصل 


المتعاقدان 


٠‏ (قنا الكلية الأعلية ل .م يوليه سنة 8و1 


أعدةا اص يام 6.ه ) 


١‏ صوريةالعقود. عدم وجودهااصلا. 
عدم خروجه من ملكية المتصرف 

؟ ‏ صوريةٌ العقود , اثيائها النسية 
للعاقدين بالكتابة . وإالنسية للغر 


344 


5ه 


لااه 


8ه 


4ه 


ه٠‎ 


قبرمنت ألسنة الثانية عفر 


بكافة الطرق 

( ثبين الكوم الكاية الاهاية سا 1١‏ مأرس 
سنة 71 ةإعدد و ص 561 رقم ولا ) 
صورية . عقد لتكملة النصاب . سبب 
مشروع . عدم جواز اثبات الصوربة 
الانا لكتابة 

اكات تمزه ١‏ مأيو نة إظلاوإ عدد؟ 
ص ١720‏ رقم 078 ) 

صور بة . عن عقد . مخالفللقانون . 
جواز اثياتها بالبينة او القرائن 

.( استئاف عنتلط ‏ 8© مارس منة 198 عدد 
لاص 6.ة رقم 4٠‏ ) 

صوربة 

) أنظر بيع رقم 7١4‏ ) 

هه . 

ضامن . أثر ضانه فىكوتكرداتو. تطبيق 
الواد مجم وموم و ووم تجا - 
التزامه يضْمانه كاملا 

( استتاف مصر ‏ #امايو سنة ١و١‏ عدد بم 
ص ” رقم 1١8‏ ) 

ضامن 

( انظر نقض رقم 78٠‏ ) 

ضرب. احداث عاهة مسد يمة . عدم 
ثبوتها على أى متهم . عقا بهعلىالضرب 
فقط اطادة .+ أو 321 

( تقض أهل - ١م‏ مايوسنة 896 عند اه 
ص عل"؟ رقم 140) 

١‏ - ضرب . النيةفيه . تعريفها 

«- غرب . النية فيه . يانها . القبيز 
فيبا . بينالضربالعمد والاصابة الحطأ 
مع_ضرب . الضررالنائىءعنه. نتانجه. 
مسكولية التهم عنها 0 

( نقض أهلى ‏ ©*7 أبريل سنة و١‏ عددم ص 
وا رقم 116 ) 


ه١‎ 


تفرد 


نفد 


يارك 


هه 


كله 


ضرب أو جرح . توافق على التمدى 
والادذاء. القصدمنه_العقاب علىالفكرة 
الاج راهية المتتحدةعندعصيةهن الملهمين . 
عدم ضرورة اعداد الات الضرب . 
انطياق اللادة اع 
( تقض أهل - ٠١‏ قيراير سئة 86و عدد ٠١‏ 
ص لاكة دم 1 ) 
ضرت 
( انظر تقض رقم 72١‏ ) 
ضررأدق. عدم أمكان تقديره . متروك 
لتقديرالقاضى ‏ 2 
( المنا الكلية الاهلية # #4 ١‏ كتو بر سنة 8و١‏ 
عدد ٠١‏ ص ٠١١4‏ رقم م50 ) 
كرد 
( انظر مسثولة رقم 380) 
ضان المبيع . نزع ملكية المشترى ‏ 
تعرض. تعر يفه.هبداً استحقاق دعوى 
ضمان . سقوط الاق في المطالبة يبآ 
( استئتاف:مصر ‏ إل مابو سنة- 708و! عدد وص 
5١4‏ رقم ك5ا) 
ضمانا لحيل . النص عليه فى اسكوالة.عيارته 
عامة أو مطلقة . غير مقيد . قائجه . 
( شبين الكوم الكلية الاهلية  ١١‏ مارس سنة 
اللواعدد وص جز رقم 39 )2 
ضمان. بيع .حق الانتفاعبالعين البيعة . 
الترام البأ ئع به 
(اسناالجرئية ‏ ب٠١‏ مارس سنة 99و؟ عند م 
ص ودر رقم 1م58 ) 


ضمان . تضامن . ضامن متضامن . 


بطلان العقد لعدم أهلية المتعاقد عه : 


( استئئناف أسيوط - ١4‏ نوقير مثئة 193 عدد 
دص ممه رقم 6و7 ) 
ضمان 1 

( انظر تقادم رقم ع٠"‏ وقيمة رقم )) 


1/ 


يلك 


0 


فرك 


فد 


(انظر مسئولله رقم 386 ) 

طر بق هام . اباحة الرورفيهفى كل وقت 
و يغيرقيد . قياسه على جس رترعة تمومية 
أوخصوصية . المرور فيها هباح 

) نقض أهلى ١6-‏ ديسمبر سئة80و؟ عدد ب ص 
كله رقم وم )7 

١‏ - طر يق طم . قفتح بطريقة عا لفة 
للائحةالتنظم . استعماله كذلك ‏ اعتباره 
؟ - طر يق . فتح معرفة المألك . مضى 
الزمن الطويل عليه . عدم جواز قفله 
 »*‏ طر يق . ندم اعتياره عاما . غير 
مانع هن الحافظة عليه بحا لته 

( استثاف عتاط  ١6‏ أبريل سنة١م؟؟‏ عددم 


له 


ص بادا رقم #دث ) 
طمن 5 بطر يق الزة لنقخر ).أسيا به ٠.‏ 
يقدم البها 


( نقض أهلى ‏ #م أبريل سنة ١98١‏ عددغ ص 


ددؤرقم 1١44‏ ) 
طعن . بطر يق النقض. عن حي تمهبدى . 
عدم قبوله . 
(نقضمد قأهلى - “7 ابريلسنة8١‏ عدد ع ص 
حارقم 149 ) 
طعن . بطر بق النقض. فى حم صادرق 
دفوع فرعية. لم ينه الحصومة. عدم قبوله 
( نقض مد قأهل - م7 نوقير سنة وا عدد 5 
صنتو رم 741 ) 
طعن 300 النقض . فى أمرصادر 
هن غرفة المشورة . لحطاً في تطبيق القا نون 
أو تأويله . جوازه من النائب العموى 
وحده دون المدى المدني . 
(نقض أهل ‏ ه نوفير منة الاوإعدد د ص 
ا رقم )30 


وح 


4 


ري قالتتقض. في حكغيانى. 


:طعن., 5 


1 عدم نجوازه 


د 


( نقض أهلى 1100008 
ا.٠,‏ رقم 86٠0‏ ) 


طعن . بطر يق النقضو الابرام .ففقرارات 


غرفة ة المشورة. الحطأً فى تطبيق نصروص 
ف القانون أوتأويلبا 5 اذا صح <وازه . 
ا للنائبالعموى وحده.دون المدعى ااداق 


نلك 


اه 


/ااه 


مه ط 


01 


( نقض أهل 14 دسمير امنة إلإو! عدد ل 
ص همه رقم أبه؟ ( 
طعن . تنازل عنه. عند عدم تعاق حق 
الحم ٠.‏ دوازه 
١(‏ نقض مدنى أهلى. - "١‏ دسمبر سلة إلأوا 
عدد ؟ ص و0 رقم 6 
لا ننيجة للسير فيه . عدم قبوله 
( نقض أهلى - 00 فبراير سنة ا عدد ا ص 
ارقم 5ة) : 
طعن. حكاستثنافى. مؤيد 1ك ابتداى 
لأسبابه. وجوب تقدي الح الابعدائى 
) نقض مدق أهل - ١1‏ ديسميرسنة980! عدد » ” 
ص ١٠ه‏ رقم 8887 ) ١‏ 
0 3 
الاهلية . جوازه 
( تقض أهلى - م١‏ يناير سنة 9#( عدد .م ص 
فال دقم 304 )1 
١-طعن‏ .فى الاحكام اجنا ئية. طرقه. 
مبينة ب| لقأ نون . رفع دعوى مستقلة به. 
عدم قبوبها : 
#طعن. ن ابن اكوم عليه المتوى . 


عدم قبوله 
( نقض أهل ‏ ه مار سنة لولم عند ١‏ ص 


5 ل رتم 14 غ2 


1 م 


44 


66 


61١ 


6:5 


0ه 


:هه 


ه؛6 


1ه 


فهرست السنة الثانية عشر 


طعن .قبولهيا لإذسبةانهم. ارتياط اجر بمة | 
بالنسبة النهمآخر غير طاعن . استفادة 
الآخر منه 

( تقض أهلى - ١١‏ أبريل سنة 58و١1‏ عددا؟ 
ص لاذ١‏ رقم ٠ ) 1١5‏ 
طعن . هبنى على دعوى بطلان اجراءات 
التحقيق الاهدائى.و بطلان اجراءات 
الحا كة أمام مح؟ة أول درجة . دفاع 
خاص بالموضوع. محله محكة الموضوع. 
تقديره معرفتها كتقدير كل دليل.عدم 
اثارةهذا الطعن أمام الحكة الابعدائية. 
رفضه . 
( نقض أهل  #١‏ ديسمير سنة 8988 عدد بن 
ص 4ه رقم و01 ) 
طعن 5 وقوع خط ق تفسير عقد. 
وحوب تقدم العقد 7 عدم تقدعه : 
رفض وجه الطعن لعدم وجود دليل 


( نقض مدلى أهل - 58 ديسمير سنة و١‏ 


عدد م ص .8؟ رقم ود” ) 

طون 

( انظر نقض وايرام رقم 0705 ) 

عدم جوازه . التعو يض عنه . كفا بته 
( استئتافغخلط ‏ 7# آبريل سنة إثاو عدد م 
ص ووب رقم ووم ) 
طب نحقيق . اقتناع الحكة بقرائن 
اخرى . رفضه . لابطلان 

( نقض مدق أهلى - ١9/‏ ديسميل سنة 5و١‏ 
عند د ص 15ه رقم 704 ) 

علاقته بالطلب الأصلى . عدم قبوله 
( استتتاف عتلط ‏ وعايو سنة وم ١‏ عدداه ْ 
وص 68ة رقم 4031 ) 


611/ 


/:5ه 


أده 


انك 


طلبصورة تتفيذية . مرى حم بدل ا امه 


قاد . الحم :سليمها . وجويه. بغض 
النظر عن الخا لص عن عدهه 

( ملوى الجزئية - 98 يونيه سلة ١8*.‏ عدد به 
ص هوم رقم 46# ) 


ناشئةعن حادث واحد. 


طلبات متعددة. 
جواز امع ينها 


( استئئاف متلط ل أبريل سنة 86و عدد بو 
ص .لال رقم 3417 ) 


طاهة همستدعة. عبارة ستحيل برؤها. 
نكر بر للمعنى من استدامة العاهة .عدم 
ذكرها فى تقر ير الطبيب . غير عؤر فى 
تطبيق المادة ع .؟ علمها 

) تقض أهلى - به ون وا عدد و ص 
د رقم 738 ) 

عاهة مستدعة . معتاها لقا توى. تفسيره. 
( نقض أهلى - و٠‏ مارس سنة ١م9١‏ عدد ؟ 
ص باو رقم لاه ) 

عاهة مستدمة 

( أنظر ضرب رقم 011 ونآض رقم اللا ) 
عدم تسبي ب الحم . تفويت رقابةحكة 
التقض . :قضص الح 

( نقض ١دلى‏ أهلى ل 7 ديسمير سنة الاو 
عدد لوص 5060 رقم 8.9 ) 

عر بون 

( انظر تمهد رقم هلا ) 

عرض الدين . المؤمن بتسجيل . التنبيه 
على الراهن بالحضور للمحكة لادفم 
والشطب . عويه 

( طنطا الكلية الاهلية  ١8‏ يناير سنة الوا 
عدد برص م52 رقم 575 )) 

عرض حقيقي 

( انظار قاضى الامور للستعجلة رقم 9مه ) 
عقاب . تخفيف العقو بة . هن سلطة 


4 


00 


/اومه 


ارده 


فبرست _السنة الثانية عشر 7 
| :69م عقدغيرمسجل . <ق امشترى . انتقال 


قاضى اللموضوع 
( نقض أمل - 85 أريل سنة إمو؟ عدد م 
ص مذارقم مم 
عقوبةمالية . غراهة .تحصيلبا . اكراء 
بدق ادة تسعين نوما : جواز استيفاء 
الباقى من الغرامة بطرق التنفيذالاً خرى 
على ممتلكات الحكوم عليه . 
( استئئاف مصر ‏ 6لا دسمبر سنة ١‏ ا١عدد‏ 
وص الى رقم .10 ) 
عقداشتراكق تليفون . فسخه . سبب 
( استئئاف مقاط م أبريل سنة ١974‏ عدد لم 
تلوت ل ) 
١‏ - عقد الزواج . أمس هباح شرعاً . 
6 صحته . تعدايل لا حة سئة سورة؟ 
بلائحةسنة ١و١‏ هذا الصدد 
«- عقد زواج . مأذون . مخالفته 
للنهى الوارد بنص المادة بردم من 
اللائحة الشرعية . عدم مسأسه وهر 
العقد . من جهة الموضوع 
( نقض أهل - ٠١‏ قبراير سنة 0589 عند بو ص 
الم رقم 201 ) 
عقد بيع أطيان . صدو ره من جد 
الحفيده 5 عدم وضع الحفيد بده . عدم 
استيلائه على الر بع . مطا لبتهجدهعبا لغ 
تفقة . ظر وف اعتبارالعةد وصيةهضافة 
إل ما بعد الموت 
( استئئاف أسيوط  ١١‏ نوفير سنة 1556 عدد 
بوص 8و رقم 3046 ) 5 
تسجيول عققده . حعة العقد 
(أسيو ط الكلية الاهلية ‏ 94 يونيو سنة عو 
عدج و ص بيهم رقم 34غ) 


لك 


نوك 


> 


ان 


هاه 


الللكية له . معلق على التسجيل . 


( اسنا الجرئية ب بم فبراير سنة.#و عدد و 


ص “"اررقم١84)‏ 
عقدهمستتر . حق الغيرالمتعاقد بحسن نية . 
لا تأثير له . 


( شبين الكوم الكلة الاهية ‏ /”# أبريل سنة 
١59ل‏ عدد ٠١‏ ص ٠١١١‏ رقم 0( 

عقد . مشارطة على ذهة الغير . ع-دم 

امجاب اعلان القيول فى زهن معين . 
( نقض مدنى أهلى  ١‏ ديسمير سنة و١‏ 
عدد د ص لزاه رقم *#هلا ) 

عقد . نصوصه . تعارضها . الأخذ 
بالأصلح لامدين 

( مصر الكلية الاهلية ‏ 95 أبريل سنة .ث#ة؛ 
عدد ا ص هع9 رقم 05١‏ ) 

عد بيع صورى 

( انظر نقض رقم 0738 ) 

عقود . 
المتعاقدءن . مسألة ٠«وضوعية‏ 


تغهم نصوصها وتحديد قصد 


( نقض مدل أهلى  ٠١‏ مارس سنة ,8و١‏ 
عدد ٠١‏ ص 19و رقم 41 ) 
عقودخاطة. بين تاجروغير تاجر. ا حكامرا 
( الاقصر الجرئية  ١١‏ ناير سنة 19١‏ عدد ١‏ 
ص ه6١‏ رقم 43 ) 
علو 
( انظر حقوق ارتفاق رقم 755)) 


#ل جارى 


0 انظر سند رقم 145 ( 
علاج بالأشعة 

( أنظر مسئولية رقم 381 ) 
عيوب جوهر ية 

( انظر نقض رقم 57 ) 


فآ 


غائب . غيبة منقطعة ٠‏ قانون الأحوال 


الشخصية . بالغية: 


15 البين البعاية -4؟ أبرريل سلة لوا عددم 
ا 


4 رقم / )0 


5ه غراس . فى أرض . موه والتصاقهبه . 


/1”ه غرامة . محكوم بها على أكثر من منهم. 


”3 غراهة . نيابة عمومية.جوازاليدء بالتنفيذ 
٠‏ على ممتلكات المحكوم عليه . ثم التنفيذ 


05 غش الدخان٠‏ خلطه عوادااخرى 5 وضع 


س0 


الآه غشى. فق تقر ير يما فى الذمة . محرد 


؟/اة 


١‏ استئاف مصر ١١‏ يونهسنة 8588 عدد )ص 


ثارت يحق الالتصاق 
( قنا الكلية الاهلية - ١9‏ يونبو سنة او عدد 
و ص ادم رتم 50 ) 


ف للمادة لاذاع . مساواتها بالميلخ 
الختلس فقط 
( نقض أهل ‏ ؟ نوفير دنة ١98‏ عدد + ص 
9ك رقم 58 ) 


بالا كراء اليدتى . دواز العكس 
( استثناف مصر ‏ 56 ديسمير سنة#1هة عدد ه 
ص الإح رقم 4٠‏ ) 
غرامة 

( انظر عقوبة مالية رقم غهه وغش الدخان رقم 
ؤاء ) 


هواد غر ببة.غش . مصادرة . غرامة 


ا رقم ١1/4‏ ) 
غش جنس البضاعة . تعر ينها .صفاتها 
وخواصها . تعيينها تعيينا جليا 
( نقض أهلى - 7 ديسمير منة 8580 عدد بن 
ص إدء رقم 6و١‏ ) 


ادعاء . غير معتير 
( استثاف مصر  ١9‏ قبراير سئة ١١6‏ عدد 
دص 98 رقم هال ) 
غش . وجوب الات عل البائم به 
وقت تسلم البضاعة أو شحتها . 
( نقضأهل_م7 قبراير سبئة 9و عدد ١‏ ص ١4‏ 
شم م) 


لبنس اس يسم 0 
لصئبتببجتتثتت ا للللل064لن”»”»”ةت ا ص ل جب اح يي 3111111-1-111 


لف 0 


14 


ولاه 


كلاه 


2 


ماه 


غش 

( انظر غفلة رقم #لاء ) 

غفلة . غش . التسلط على الارادة . 

عدم تأثيرها على كدة العقود . جواز 

أغتيارها سببا للحجر . 

( استشتاف مص رسام رارض او عدد زا ص 
لم 4" ) 


0 


ف 
فاعل أصلي . شر يك ٠‏ المند لفاصل 
بدنهماأ ٠.‏ بأنه محل يذه 


) تقض أهلى ‏ ول فبراير دئة وا عدد ط ص 


)1١4 “ارقم‎ ٠. 


فاعل أصلى ٠‏ ريك . وجوب بيان 
حالة كل مهما . عدم الوصول الىذلك. 
اعتباركل منهما شر يكاللا “خرف جر ته 
( نقض أهلى ‏ ه أبريل سنة 8و] عددو ص 
م رق 4097 ) 


( انظر أجارة رقم بالا وبع رقم 106 وعقد 
أشتراك فى تليفون رقم ه ه) 


فعل . هنشىء قوق أوالتزامات.مكون 
هن عنصرمادى أوقانونى , ائيا تالأول 
بالبينة .واثبات الثانى طيقا للمواد ٠١١‏ 
وماتعدها . 1 . 
( شبين الكوم الكلة الادلية  ٠١‏ هارس سنة 
ا عدد غ ص م" رقم 32975 ) 

١‏ فعل واحد .مخاافة لائحة ئحة تعاطى 
صناعة الطب 00 خط . الح 
الجر مة التى عقو بتبأ أشد 2 

, فعل واحد . ما لمة وحنحة‎ ١ 


جواز ايجاب عقو هين مختلفتين. حالانه 


( نقض أهلى - ال مايو سئة 1١89‏ عدد .ه ص 
م * ذوا) 


افك الاختام . حكتها . احسترام 


فبرست السنة الثانة عشر 


54 


لاه 


60 


الله 


اذيك 


كمه 


توفره #جرد فص الأختام 
(طنطا الكلية الاهلية ‏ وى اير سنة .8و١‏ 
عدد ع ص 844 رقم 07٠.‏ ) 


فك الأختام . عدم المساس با . 


لاجرعة . 

( نقض أهلى - ه فيراير سنة 178 عدد ١‏ ص 
1 رقم *) : 

فوائد ربوية. خصم قيءتما . كيفية 
اعزييا ا . 


) استثتاف مختلط ع مارس سئة وا عدد ل 
ص وا رتم 34 ) 
فوائد . عن أرض مزوع ملكيتها 
للمنفعة. استحقاقها. تار هس ريانه. تقديرها 
( استثاف مختلط  ١‏ مارس منة و١‏ عدد 
4 ص 4ه" رقم 18٠‏ ) 
قوائد 
) انظر بيع رم ولا ) 
ا 
قائمة الرسوم . عدم المعارضة فيبا.<حق 
لاسقط الا.مذي ١6‏ سئة 
(الموسكى الجزثية ‏ جم أبريل سنة هلوا عدد 
ص 8668© رقم )14١‏ 
قاصر. استئجار أرض الغير . قبل 
بلوغ الرشد . عدم صعة العقد . 
( استئئاف أسيوط - 16 نوقير سنة ٠988‏ عدد 
1 ص -مه رتم غ/00) 
قاض . كان عضوا بالنيابة . فى الحكمة 
مانم هن نظرها استئنافيا 
)0 تقض أهلى ‏ 5 أبريل سنه و1 عدد اس 
لابوا رقم 1١19‏ ) 


وه قاضص منتدذب .. ف اازادات . قرارته : 


كمه 


/اارة 


8 


0/8 


36م 


استئنافها. مواعيد ها 
( استثئاف عتلط - وم قبراير سنة ١986‏ عدد 
#ا ص ؤوا رقم هه ) 
قاضى الأهور المستعجلة .ايقاف التنفيذ. 
أسباب الايقاف . يحب أن تستند الى 
وقائع غير متنازع فيها . فى حالة النزاع 
يكون قاذ الأمورالستعجلةغير ختص 
( مصرالكلة الاهلية ( قضا, مستعجل) ا يوايو 
سنة ع 0و1 عدد. اص ١٠١9‏ ركم 14ه ) 
١‏ - قاضى الأهور المستعجإة . تفسير 
الاحكام الواجية التتفيذ أو تعد لما . 
غير مختص به 
٠+‏ - قاضى الأهور المستعجإة . عرض 
حقيقى هن الحكوم عليه . اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى 
جدرته . ايقاف التنفيد 
( «صر الكلةالاهلية ( قضا. مستعجل ) 6 يونيو 
سنة 8و1 عدد ٠١‏ ص غ١٠‏ رقم 015 ) 
قاضى الموادالمستعجزة . اختصاصه. مداه - 
) استكاف مختاط ‏ م؟ فيراير نة وا عدد 
لاص5ها رقم *ه ) 
قاضى البيوع 
( انظر استثئاف رقم ١0/‏ ) 
قانون التخفيض . معن العبارة الواردة 
ف المادة الأولىهن قانون تأجيل امهس 
( بى سويف الكاية الاهلية ‏ 76 ينايرسنة مم١‏ 
تدد بوص 500 رقم .70 ) 
قانون الثلك 
( انظر دعوى مدئة رقم 480 ) 
قانون الخمسة الأفداة ‏ اس أةمتزوجة. 
لاتمحترف٠‏ الزراعة بنفسها . عدم جواز 
اعتيارها من صغار المزارعين 
( استثئاف أميرط ‏ هو فبراير سنة 8و١‏ عدد 
”,وص )بم رقم 890 ) 


61١ 


5ه 


دك 


034 


مة 


0515 
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قانون|ع#سة أفدنة. بع . اخفاء لرهن . 
بقصد التتخلص من هذ االقا نون. بطلا نه 
( امتثاف محتاط ‏ ام مارس سنة إكالة!ا عدد 
لاص 559 رقم 34٠.‏ ) 
قانون خمسة الا فدنة . مزارع . يستأجر 
أطيا نا ليؤجرها . عدم اسعفادته من 
قانون الخمسة الأ فد :ة 
( استكئاف «صر - اي مايو سنة 1489 عدد > 
ص بالاه رقم /708 ) 
قانون العقو بات ٠‏ سريانه على جميع 
لمن لقطر الجر .عدم التفرقة بين 
المقم دواماً أو المار ما , 
( نقض أهلى - ١6‏ يونيو سنة ١99‏ عدد + 
ص الا مم وى ) 
قبض. حبس. تعذيب . التفر يق بينها. 
تطبيق مواد القا نون عليها . وحم كل 
حالة منها . 
( نقض أهلى ‏ به مايو سنة 198١‏ عدد غ ص 
3 رقمم4١‏ ) 
قتل . اقسترانه يحناية أخرى . والفعل 
متعدد . عدم ذرورةهطى فثرةمن الزمن 
بين الجنا يتين ش 
( نقض أهلى - ٠4‏ مارس اسه 1988 عدد ؟و 
ص ٠١١‏ رقم مه ) 
قتلخطأ . ألعاب . رى على الارض . 
عتنف. عخاطر اللعب : مسئولية اللاعب 
( بوردو بغرا ع١‏ أبريل سنة ول عدد 
ص وده رقم 7984 ) 
قتل خط . الاهالالمعا قب عايدقانو نا . 
ضرورة بانهيانا واضحا . 
( نقض أهل - ب مابو سنة #١‏ #إعدد غ ص 781 
رقم ٠٠66‏ ) 


أرةقه ١‏ -قدذف ٠.‏ اعفاء من العقاب . شرطه . 


9 قذ 


1 


القذف منبعث عن حسن نية . أى اصاحة 
مامة ٠‏ تبوتصعة الوقائع مع رغيةالتشهير 


+ - قذف نال .القصيدمته الدفاع عن 
مصلحة عامة والتشبيرماً . تقدبرالحكة 
لأمبما الغا يفيه . مسألة حسنالنية ‏ 
عدم الأخذ بها اطلانا 

م قذف . نقد . تعدى حدودالتقد ٠‏ 
سبق الحصوم الى استباحة حرمات 
القانون ٠‏ لايبرر جرعة الكاتب 


( نقض أهللى - ع ناير سنة 9و١‏ عدد م ص 


نف 3 ) 

. الاسناد فيه . محققه ققه بالصيغ 
525 والحكيا بية . وبالصيغ 
التشككة أيضا 
( نقض أهلى ‏ ال مارس سنة ١989‏ عدد ٠١‏ ص 
مو رقم ولاغ ) 


قذف . سب . شيوعية . المضوع 
لاوا حكومة أجنبية . الارتباط 
بالدولية الثالثة 

( استقاف بريجيه ب لال نوقير سنة ١998‏ 
عدد لاص 900 رقم ١48‏ ) 

قذف . ضد غير هوظف . عدم جواز 
اقامة الدليل على صهة الوقائع 

( نقض اهلى - ١1‏ أبريل سنة 198١‏ عدد م ص 
4 رقم 111) 

قذف . علانية . ارسال تلغراف به 
قف ٠‏ عدم توفر ركن العلا نية 

( نقض أهلى ‏ “ام فبراير سنة 198 عدد ١‏ ص 
الثم ى) 1 
قذف . من خصم على خصمه . أثناء 
الدفاع فيقضية . تطبيق المادة داع 
( تقض أهلى س 1١‏ يونيو سنة 1981 عدده ص 
07 رقم 8.1 ) 


السسست 


4, 


ه51 


3 


قرار حفظ . ضرورة ثبوته بالكتابة . 


فهر ست السنة الثاننة عفر 


قذق وسب . استلزمه الدفاع ٠‏ شرط 
لتطبيق المادة ددع 
( نقض اهلى - ؟١‏ مارس سنة ١988‏ عدد اص 
9 رقم ب« ) 
قذف وسببالجاسة .هما قب عليه لطرق 
المعتادة . بغض النظر عن الج الصادر 
يسبب النشو بش 
( نقض اهلى - ١!‏ مارس سنة 1581 عدد اص 


ا 39 ) 


قذف وسب. با لنسبة للموظفينالعموهيين . 
افرقين الفائوين المرى لاني فنا : 


شرط سلامة النية . اثباتكة الوقائع . 


غير كاف . 
( نقض أهلى ‏ 98 مارس سنة 1989 عدد ٠١‏ ص 
6 رقم 9 ) ٠.‏ 


قذف وسب ٠‏ طعن موجهاوظاف #وى 
بسبب عمال وظيفته . شرط سلامة 
النية . واثبات صححة ما أسند . اعفاء 
( نقض اهل ع يناير منة 9989 عددام ص 
ال رقم عم ) 
قد فوس واهاءة.القصد الجنائى 
الأاماظ شائنة بذانما . محققه 
٠+‏ - قذف وسب , شرط سلامة النية . 
برغم توفر القصد الجنائى . وكدة كل 
ها أسنئد . كاف للاعفاء 
+ قذف وسب . القصد الجنائى . 
توقرة . حالانه 
( نقض أهلل ‏ ع اير سنة +197 عدد بم ص 
رقم 308 ) 


وتوقيعه هع وضع التار بيخ عليه 
( نض أهل ‏ #م أبريل سئة 0م81 عدد ع 
ص ال رقم 163 ) 


ا ا سس يس سس بص بج سب ب ل بيببججو2 2ل ب ممللبااسيل سس حمسا حش سس ببسي سي سح 


ف 


٠‏ قرارحفظ. عدم توجيهتهمة الىهتهمين. 


531١ 


11 


اننا 


وعدم الاشارة البهم فيه . غير مان من 
رفع الدعوى العموهية علي الممهمين 

( قض أهلى ‏ 7 أبريل سنة ١8وة‏ عند م 
ص 1564 ركم 107) 

قرار 

( اتظر حجر رقم +ع" ) 

قرار قاضي الا حالة 

( انظر معارضة النائب العام رقم 0« ) 
قرائن 

( انظر اثيات رقم 1 ) 

قرارات الحا لس الحسبية 

( انظر التثتاف رقم )1١5‏ 

تسقسية «اعراقها بجعم 
الخبير . تصرف الورثة للغير 

؟ ‏ قسمة . اجراءقسمةجدطة . من 
غير اشتراك المشترين . لاتعتير لابلا . 
وجوب تسجيل البدل . ليكون حجة 
على الغير 

( نقض مدق أهلى - /1دليسمبر سنة #8 وإعدد» 
ص 5.ه قم لمانا ( 

قسمة منايأة . لاتنقىء الا حقوقا 
شخصية. عدم سر يانها على ا اشترى من 
شر يك تعادم 

( المنشية الجرئية ‏ ١م‏ مارس سنة ١989‏ عدد و 
ص 019 رقم 00 ) 

قطع المدة 

( أنظر تقادم رقم 5.9 ) 

قطع سر بان المدة 

( انطر تكليف بالحضور رقم 5١15‏ ) 

١‏ قوانين . انسحاما الى الماضى 
٠‏ قوانين . معدلة لمدةالتقادم . سر يان 
القانون الجديد . خم الدة القديمة على 


ف 


511 


ه51 


11 


5111/ 


51/ 


115 


فبرست السنة الثانية عفر 


الجديدة 

( نقض مدق أهل 5و نوشير سئة إاوا عددع 

ص "0١‏ ركم 00 

امدق . 0 مدلى قل د 

يكسب الح امد نى قوةالثىء اكوم نه 
( استتتاف مصر -َ دبوير سنة إلأاوإا عددم 

ص ١‏ الا رقم ملم ) 

قوةالثىءالحكومبه . حم برفض طلبي 

الحجر. قوته ب لنسب ةلا هلةاللطلوب الجر 

عليه . وبالنسب ةالقم والغير 

( استثئاف مصر - ١‏ فيراير سنة 1981 عدد ١‏ 

ص .ه رقم + 

قوةالثىءامحكوم فيه . أحواها . مداها 

تطبيقها 

( شبينالكوم'كليةالاهلية  ١١‏ مار س سنة ١588‏ 

عدد باص 543 رتم 50 ) 

قوةالمّىء احكوم فيه. اختلا ف السبب . 

الاستناد الى سبب جد بدللتمليك . جواز 

رفع د عوى جدبدةبه 

( استثاف مصر - ١١‏ ديسمير سنة 8مو! عدديه 

ص .هم رقم الا ) 

قوةالثى٠الحكوم‏ فيه . بائع . عدم تمثيله أ 

للمشترى. يعدصد ورالبيع. الحم الصادر 

ضدابائع٠‏ ليس حجتعلالشترى 2 | 

( نقض مدفى أهلى - ١6‏ نوقير سنة #١‏ واعدد ع 

ص حو رقم 1١١‏ ) 

امه قوةالشيء ء امحكوم فيه ٠تزو‏ 5 اح 
جنائى بالبراءة ا 


زو ره ره غير ف 37 العقد وأزقايه 
” سقوةالشىءالمحكوم فيه. الحم انا ئى. 


11 


31١ 


فنا 


رفن 


111 


الام 


الجزء الذى فصل فيه فصلاقاطماهوالذي 
حوزقوةالثى الحكوم فيه 

( استتتافاسيوط ‏ ١إفيراءرسنة‏ 8و1 عدد ب 
ص اكلا رقم 781 ) 
قوةالثىء لكوم في . فر ير الم مبدأ 
التعو يض .دوزاثياتاضرر . لماع من 
أثبات العكن 

) استتتاف مختاط 98 مار منة إموؤ عدده 
ص ١لكرتم‏ 851 ) 

قوة الثىء المحكوم فيه . حك جنائى فى 
خا لهة ٠ل‏ قوة الى احسكوم فيه أمام انحا م 
المدنية . ولوكان ضد وكل المالك 
(استكلف ١«صر  7١‏ نوقير سنة 1970 عدد لا 
ص هلاه رقم 3/١‏ ) 
قوة الثىء الحكوم فيه . حكم مد . 
عدم تأثيره على الدعوى الجنائية ٠‏ ولا 
على رفع جنحة مباشرة بالتعو يض 

) أسيوط الجرئية ب /إؤ مأبو سنة .وا عدد 
وص هوكم رقم 441 ) 


قوة الثيء الحكوم فيه ٠‏ دعوى بطلان 
مرافعة ٠‏ الدخول لخصا ثالداً منضما 


للمدعين . رفض الدعوى. سر يانه على 
الحصم النا لث . وجوب الاستدناف ٠‏ عدم 
قبول دعوى جديدة 
( استئناف مصر ‏ و7 مابو سنة 980 عدداع 
ص ."ا رقم 178 ) 
قوة الثىءامحكوم فيه ٠‏ رفض الدعوى 
المدنية ٠‏ لعد مالقصداجنائى . غير مانم 
عن رفم دعوى حساب 
( استثئاف عقتاط ارو فم 
ص | ؤي رقم 893 ) 
قوة الثىء المحكوم فيه , سبب جديد . 
يظهر بعد الحم . رفع دعوى جديدة 
( رن بفرنا - ١م‏ تبراير سنة ووو عدد ع س 
اها رقملا9١‏ ) 


فبرست السنة الثانية عشر 5 
مر قوة الثىءاحكوم فيه مهايا 3 جومدق 5 تت 


٠‏ مها ى قى بالتزوير . حك جنا و صدر كفالة 
بعدهقضى بصحةالسند . وجوبا حترام (اطراهض رق ء0) 
المحم المدنى - حدود ارتباط القاضى | >7٠.‏ كفيل . براءتهمن الدين. تقصيرالدائن. 
امدتى بالحم الجنائى . تفسير قاعدة مؤجر ٠‏ عدم توقيع حجز نحفظى . 
دع لاحك ع1 خمعك اعستصساه) عآ ضياع التأمينات 
. غواع "1 (استئناف مصر ‏ هم يونيو سنة 1188 عدد + 
( استثتاف مصر  "١‏ ديسمير سنة .9ه عدد ١‏ ص عله رقم 96 ) 
ص "ع رقم 7١‏ ) د 
فاه قوة الثىء المقضى به. اختلاف ( انظر كو تكرداتو رقم 8+ ) 
الموضوع . واقعةجديدة. تغيرالظروف. | 19 كونكر دانو . تطبيقالمادة ١45‏ الخاصة 
٠‏ رهن قضائى. قبد. طلب تجزئةالرهنية - بالكفيل وراءة ذمته . معناها عدم 
زيادة ريع العقار. عما كان عليه وقت الابواء نهائيا , 
الح الأول 1 ( استئئاف مصر ‏ * مايوسنة !ا عدد 8ص 
( مرسيلا الابتدائية ل ه” يوليو سنة ولإو١‏ كاد 116 ) 


عددم ص ٠٠.‏ رقم 1.غ ) و 
قوة الثذىء المحكوم فيه | م هال هنقول ٠‏ تعريغه . حسسب أحكام 
( انظر رى رقم +5غ) القانون . تطبيق الكبرباء عليه 
قوة قاهرة ٠‏ تجز عن دفم رسم استئناف 5 ( نقض أهلى  ١5‏ ابريل سنةومو؟ عددم ص 
اعتبارهكذلك . إيقاف ميعادالاستئناف كدارم 1.6) 
(اسيوط الكلية الاهلية -م ديسير سنة ومو | 5 هالك سيارة . مسئوليته عن حادثة لها ٠‏ 
جرد أنه مالك . عدم قبوله 
) استئناف عتتلط - ١١‏ مارس سنة ١989‏ عدد ع 
ص وه« رقم 149 ) 
ىم" مالك علىالشيوع . حر يتهفىالتصرف فى 
ملكده وادارته . مقيدة 'الاتفاق مع 
الشركاء الآخرين 
| 


) العطار بن الجرئة ‏ م فبراير سنة ١98‏ عدد نا 


عدد ٠.‏ ص إلأ١٠‏ رقم 01٠١‏ ) 
قوة قاهرة 
( انظ تقادم رقم 0 
قيادةسيارة- اصطحاب صديق لصديقه. 
استبدافهماالخطر سويا.عدم المسثولية . 
( مصر الكلية الاهلية  ١١‏ مابو سنة لرو! عدد 
ص غ8 رقم ملا ) : 
ص 56.0 رقم 389 ) 
مالك 
( أنظر مسئولية رقم معد ) 
مبدا ثبوت بالكتابة . 


قبد 

( انظر قوة الثى, المقضى به رقم 1:07 ) 
"9٠‏ قيمة ٠اعفاؤهامن‏ تقد مالضمان. جوازه : 

( مجلس حسى عالى  ١١‏ ناير سنة ١988‏ عدد 


باص 5164 رقم ..؟ ) ( انظرائمات رقم ؟١‏ ) 
قيم ج: متهمان بقدل آخر ٠‏ بطلقين عيارين . 
(انظر ججررقم+7 ) 0 ا اصا بة امجن عليه بطلق واحد .عدم معرفة 


سج سم 


5 فبرست السنة الثانية عشر 


المنفذمنهما للفعل . اعتيارهما شريكان . 
(نقض أهلى ب مأ فبراير منة جه عددا ص 
رقم غ8١1)‏ 

37" بجا لس المد يريات . الغرضمنانشاءها . 

تخويل الشارع الشخصية المعنوية 

للندن نه سه الذمة 'الكبالية لها:. 

لا لأعضاء مجلسبا 

؟- حا لس المدير يات . نص قانونى 

سنة ١8.١9.‏ وسنة ١91‏ .عن شعخصيها | 


المعنوية. نحو يله للمديرياتا لذاتونئص ]0 


الحط منبا 
( مجلس حسيىءالى ‏ م فيراير سئة 1988 عدد م 
ص غم# رقم ©36٠0‏ ) 


بحرد نشر الحم 


( انظر اعلان شكوى رقم 6000 


«أع" محا كمةاهام مام الجنايات المتبوغائب. 


التفريق فيها بينهن حك عليه فى جئحة 
أو جناية . مهما اختلف تأصول انحا كة 
( قض أهلى ‏ أول فبراير سنة إ8و! عددو 
ص هلام رقم 40١١‏ ) 


الدستور : د يحام . أتعابه . المطالبة مها . ع نأعمال ‏ 


(استثناف مصر ‏ ه مابوسنة 88و عدد + ص 
رقم )11٠‏ 
-١‏ مالس عحلية . قراراا . غيرتهائية 
ولا ملزمة لبا . ولا مقيدة للغير الا يعد 
المصادقة علها من الحكومة | 
؟ تحالس حلية . مصادقة الحكومة ١‏ , 
يجب أن لأتى بعد عمل الجلس لاقبله. | 
(اءتثاف اسيوط  ١١‏ فيراير سنة 989ة عدد م 
ص اللا رقم 581 ) 
هع بحل حسي . اجراءات . قرار 
باستحضار ال جور عليه. جوازالعدول 


عنة ., 


0-7 


(استتاف مصر 895 فبراير سنة 80و عدد ١‏ 
ص ٠‏ رقم ةا 


ِْ 
6 بحاس حسى . حاوله محل القاضى | 
الشرعى ف البيمنة على الحجور عليه . أ 
والولااية على تصرقاتهم ومنما الوقف 
( بجلس حسى عالى  ١6‏ أبريل سنة 198 عدد 
مو صما رقم 51 ) 


عامة -خارحجة عرك الدفاع فى القضية 
الذات. رفعها بدعوى أصلية . اختصاص 
الحاكم امختلطة مها . فى حالة احتلاف 
علب اللارلك 
( استثتاف مختلط ‏ مم مهايو سنة 80و عدد ١.‏ 
ص ٠١44‏ رقم 6ه ) 


5 محام . دفع من هرسى المزاد له بالنياية 


عن نازع اللكية . هشر وعيته 
( استتناف عتلط ‏ بم مابو سنة ١و١‏ عدد ١١‏ 
ص ٠١60‏ رقم لاه ) 


هع3> ١‏ -محام . عدم حضوره فى حناية , 


محالة على محكة الجنح . غير لازم . 
( نقض أهلى ‏ ه مارس سلة واوا عدد | 
ص ” رقم /إ١)‏ 


حرربأ لفاظ عامة . تناولهجميع الاعمال 
بلا استثناء 
( استئاف عتلط  ١١‏ مايو سنة ةا عدد به 
ص .و رقم 454 ) 


مجلس حسى . ولابقه . رماية عدمى | /81 عام . ليس موظفا عموميا أو مكلنا 


مخدمةعمومية . عدم جواز اثبات وقائم 


110 


25 
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فبرست السنة الثانية عشر 


القذف ضده 

( نقض أهلى ‏ ؟١‏ مارس سنة 1986 عدد ١‏ 
ص ول رقم بام ) 

محجور عليه . سبق الحجر عليه من 
بيع وشراء وخلافه 5 عدم غفلته . 
اعتباره حرا هن كل حجر . و بصحة 
تصرفاته 

( مجلس حسى عالى ‏ ا”# ديسمير سنة ١5.‏ 
عدد بوص 50١‏ رقم 3.09 ) 

حجور عليه للسفه . جواز ترشيحه للقم 
( مجلس حسى عالى - 18 توفير سنة ١9#.‏ عدد ل 
ص 0٠.‏ رقم 306 ) 

جور عليه للسقه : عدم أهلبقه 
للولاية على الوقف 

(قضأهل - وو أبريلسنة 8و إعدد بم صيهلا 
رقم اوم ) 1 
حمجور علبه ٠.‏ وققة لنفسه وأولاده 
وذربته . اذن القاضى 5 جوازه 

( مجلين حسوءالى - ٠8‏ أبريلسنة 8و١‏ عدم 
ص وثايا رقم 301 ) 

( انظر حك شرعى رقم 884 ) 

0 . رده . تطبيق امادة .دوس. مداها 


( مصر الكلية الاهلية - 4ه مارس سنة .8و١‏ 
عدده ص 449 رقم 7784 ) 


محكة . ابداؤها ملاحظات للخصوم . 
تأثيره على رأها . الغرض منه تنبيه 


اا خصوم لابداء دفاعهم : جوازه جلاء 
المقيقة 


) نقض أهل ‏ ١م‏ مارس سنة بوة عدد ٠١‏ 
ص معو رقم 496 ) 


حك ةالنقض .حقبافىمراقبةاختصاص 


هووه- 


36 


/اه” 


100 


5608 


ا 


6 
الهئات الشرعية 
(نقض أهلى - ١١‏ يونيو سنة 98 وإعددوص2.8 
رقم ه.؟ ( ْ 


محكةالنقض والا رام المد نية .اجراءاتها 
وجوب تقدم المسنئدات ْو بدة للطعن 
لا يسمح بنظر الطعن 

( نقض مدأ أهلى ‏ " ديسمير سنة 78 وإعدداه 
ص 8٠6‏ رقم١ا7‏ ) 

١س‏ خاصمة القضاة . اجراءاتما ٠‏ 
طبقا لامادة 45/ هر . م . وما بعدها 
« ل مخاصمة القضاة . كخاصمة 
أعضاء النيابة العمومية . الاجراءات 
واددة 

( استثناف مختلط ١‏ مارس سنة ١918‏ عددم 
ص هم رقم ١54‏ ) 

تخا صمةو كلاءالنيا بة .با لطرق اللنصروص 
عليها فيا مختص بالقضاة 

( الموسى الجرئية ‏ عم ينابر سنّة ١ورعدد ٠١‏ , 
ص ٠١4.‏ رقم 6١‏ ) 


مخدرات . التفريق بين المواد الام 


وقلوياتها وأملاحها ومشتقاتها . وبين 
الامزحة والمركبات واللمستحضرات . 
ننأ نجه . تعرين النسبةبالنسبة للاخيرةفقط 


( طنطا الكلية الاهلية - "٠‏ أبريل سنة .8و١‏ 


١‏ عدد مو ص ١86‏ رقم ه/ا) 


مدع مدلى . روعه جنحة هباشرة . 
عن مخالصة تقدمث بالحكة اللختاطة . 
جوازه 

( نقضأهلى - ١8‏ ينابر سنة مم ةوعد م ص وا 
رقم 866 ) 

مدع هدلى . خصم فى الدعوى امد نية. 
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فبرست السنة الثانية عثشر 


وليس خصا فى الدعوى العمومية . 
شهادته راجعةأولاوبالذاتالىالدعوى 
العموهية . الاستنادعليها بوت صحتها 
إدى المحكة 
( نقض أهلى - > ادسمير سلة81و١‏ عدد /ا ص 
اذه رقم وم ) 
مدعى مدق. فى جر م ةالاعتياد على الريا 
الفاحش . عدم قبوله 
( نقضأهلى ‏ ” فبراير سنة0ة! عدد و ص١١‏ 
رقم و ) 
مدير ئة. شعخصي بها العنو بة. مستمدةمن 
كاما روجوذها, كالاندن الحلين ,عودة 
القثيل للحكومة وللمدير . 
( استناف مصر - و عايو سنة ١958‏ عددم 
ص 786 رقم ١7١‏ ) 
هدين . تكليفه يدفم الدين . طريقة 
اعلاته . حالة 
( استثاف مصر  ١2‏ يونيو سنة 1981 عدد * 
ص هلاه رقم 704 ) 
عسراقية 
( انظر مشبوه رقم 0-٠‏ ) 
هىض الموت. تصرفاتالمر يض . فىغير 
ابيع . نافدة 
(تلا الجرئية ب ونإ | كتوير سنة8؟9! عدد 8 
ص ١#‏ رقم عم ) 
مرض الوت . عقدرستر وصية . الفرق 
مهما فى طر يقة الاثبات 
( استثاف مصر ‏ ١و‏ مايو سنة 8980 عدد , 
ص16 رقم 7٠١‏ ) 
1 مرضااوت. والبيع الحاصل فيه . 
جديته . موكولان لتقدير القاضى 
+ مرض الموت . انتقال المر يض 
الى الحكة للتصديق على العقد . غيرمؤر 


ا ا حا ا ااا ةك 


5311/ 


53/ 


5115 


008 


على ثبوته 

( استثناف مصر ‏ + مايو منة 098 عدد ه 
ص ١غ‏ رقم .30 ) 
مرض الموت 

( اظر بيع رقم 71 ) 
مزاد . اتفاقالمدينمع آخر على التقدم 
للشراء بسع رمعين . صعة التعاقد. لا بطلان 
( استثناف مصر - هلا مارس سنة (0١‏ ةإعدد ١‏ 
ص َه رقم 84 ) 
مزادات 

( انظرقاض منتدب رقم 88ه ) 
مستشار 

( انظن نقض رقم 598 ) 

أ مسئولية . اصا بة.ملا كة.مسئولية 
منظمى اللعب .عن الا صاب ةالقاتلة. تذثاً 
عن سبب خاص نحا لةاللاعب , لا بالاصابه 
قسها . وجوب الكش ف طبياً على اللاعب 
؟مسئوليةاتحادالأ لعاب. مسئوليتهعن 
تسلم شبادةملا م . قبل الكش فطبيا 
( السين بفرنسا ١؟‏ ونيو ستة 88و! عدد.١‏ 
ص ٠١4١‏ رقم هلاه ) 
مسئولية الحكومة . عن أعمال السلطة 
القضائية . انعدامها 

( استكتا ف تلط ١١‏ مارس سنة وا عدد م 
ص 6ه؟ رقم 158 ) 
مسئوليةالحكومة .عن عمل موظفيها أثناء 
تأد.هالوظيفة أو بسبها .ابت 

( نقض أهل بن ماير سنة ١986‏ عددع ص 00؟ 
رقم ١14‏ ) 
مسئو لبة الشلطات العامة . مستخدم . 
خطأ شخصى . أثناء تأدية الوظيفة . 
اختصاص الحا م الفاضائية العادية . 
الحم اللعوية 000 

( نقض وابرام فرنسا سب ملا بوقير سنة ١88٠‏ 
عند ٠١‏ ص مع١‏ ابرقم هلاه ٠)‏ 


فنا 


ازذنا 


01 


ا 


ك5 


أفذا 


. مسئولية.المر بوث وأر با بالصنائع‎ - ١ 
انطباق المادة ١م١٠ مد علبهم‎ 
همسئولية . رقابة التلاميذ أئناء‎ + 
وجودم المدرسة . واجبة على ادارتها‎ 
. م هسئولية . حصول الحادة خْأة‎ 
عدم اهال المربى . ارتفاع مسئوليته‎ 
عددام‎ ١97 مايو سنة‎ 1١  رصم (استتتاف‎ 
) ١1١٠ ص ولام ركم‎ 
هسئولية . تببخيرالأشجار ,معرفةو زارة‎ 
الزراعة .تعديل خططهالفتية فيها.بعا‎ 
للمصلمحةالءامة . لاستوجب المسئولية‎ 
8 عددا‎ 98١ مأبو سنة‎ ١ - استئتاف مصر‎ ( 
) ١١1/ ص78 رقم‎ 
مسثوليةجنائية . للستأججرلا كبنة.‎ - ١ 
هو هدير لها . مسئوليتدعن اخاذطرق‎ 
. الوقاية من أخطارها‎ 
. مسئولية جنائية . خطأ الجن عليه‎ 
. لانجب خطأ مدير العمل‎ 
ابريل سنة ١و٠ عدد »اص‎ ١  ىلهأ نقض‎ ( 
) 1٠٠١ ارقم‎ 
مسئوليةجنائية . تطبيق المادة بام#ع.‎ 
عدم التفر يق بين هن قارف الضربومن‎ 
لم يقارفه . واعتبار المي فاعلين أصليين‎ 
قَ الجر عة‎ 
٠١ فبراير سنة 59وة عدد‎ ١١ - تقض أهلى‎ ( 
) ع١ ص لاه دم‎ 
هسئو لي ة جنا ثية. عن فعل حيوان. ضرورة‎ 
اثباتالحطأً ونوعهو وجه نسبته للمالك‎ 
نقض أهلى - 7# أبريل سنة مه عدد ع‎ ( 
)188 ص 08؟ رقم‎ 
مسئولية جنائية . عدم هراءاةالاوائح.‎ 
سببقاكم يذانه . رايطة السبييه‎ 
عدد‎ ١١ (مصر الكلة الاملية  19 مابو سنة‎ 
) ١8 ع ص 38 رقم‎ 


5” 


4 


"1 


1 


تنه 


5214: 


يفا 


مسئولية٠حادئة‏ سيارة . قيادتها بمعرفة 
صديق ٠‏ مدى المسئولية 

( استئئاف متلط - ؟ أبريل منة وا عدد بو 
ص .١لا‏ رقم 3407 ) 
مسئولية . حالة طفل قاصر . خطأه . 
طلب تعو يضاتضده . أوله . تقديرها 
( ادتتاف متاط ‏ ه مارس سنة ووز د 
ص 1087 رقم )م 

مسئولية. خطأ . جراح , اجراءجملية . , 
لا مسئولية في الأصل . عملية بقصد 
تعد بل ماهة طبيعية . يجب اخطاراار يض 
عنهاوعن مخاطرها , وأخذموافقة مئة . 
) استثاف بار يس ١7‏ مارس سنة ١981‏ عدد 
وص(11ه رقم 36 ) 
مسئولية . سيد . أعما ل خدمته .اعطاء 
أوامر تبعية . عرض سيارة للبيع . 
وسيط . قيادة السيارة . حادثة 

( نض وابرامفرنسا ‏ 4 ينأير سنة 998١‏ عدد ه 
ص 41١١‏ رقم 535 ) 

مسئولية . سيد . خادم .جمعيةر ياضية. 
لاعب . حادث ., سبية 0, 

( يوردويفرنساع؟ أبريلسنة 158 إعددة ص وده 
رقم 584 ) 

مسئو ليةصا<حب سيارة 5 اعارتها لا بئته . 
المرخص الا . لانستوجب المسئولية 
( اسثناف مختلط ‏ وومارسسنة ١م ١‏ عدد ؛ 


ص وده؟ رقم /اثؤ 2 1 
مسكولية . طبيب . علاج بالأأشعة 5 
جروح . ضرر. مسئولية تمافدية . 
لست قإ'عة على أساسارئكاب جنحة 
( استئاف ١‏ كس 76١‏ يوليو سنة ١58‏ عدد ٠١‏ 


ص ٠١9‏ رقم .هم ) 


6 مسئولية. قعل بنت . ضرر أدبى . 


074 


1836 


لاي 


”1/ 


535 


15١ 


5111 


وجحوب تعو يضه ا الحكومةمن ضمانها 

( استئتاف مصر ١‏ توفي سنة 0180 عد" | (قض أملى - بومايو سنة +198 عند ع 
ص ١ه‏ رقم 30١‏ ) ا ص بإد؟ رقم 1144) 

مسثولية مالك الحيوان . افتراض | 418 مسئوليةمد نية.مسكوليةجنائية.التغريق 
مسئوليته . فها عمدا القوة القاهرة ! ينهما . تطا بق الارادات . الأفمالمن 
والاههال منالحنى عليه . مسئوليته عما نوع واحد . كاف لتحقق المسئولية المد نيه 
يصيب لخادم الحيوان ( نقض أهلى - وم مارس اسنة كيو عدد مو 
( استأئاف مصر - ١١‏ يونيو ستة 1451 عدد د ص ٠١١‏ رقم 58 ) 5 

ص وه رقم 711 ) 1 غ9" مسئولية . مسئولية الاباء عن أعمال 
مسئو ليةهد يده 5 امحاد الفكر والارادة |إبنا نوم القصر : شروط المسكو لية 


0 اسكناف مصر ‏ #8 دلسمير سنة إلاو! عدن 
٠ص‏ .1ه رقم 44خ ) 

المسيكو لية مد نما 1 

المسمكولية مد - م56 مسئو لية .مقا ول. مالك .عدم ند خلالمالك 


( نقضأهل-ه (فبرأ برسنة 9"او إعدد١اصه‏ رقم /) 


على التعدى . موجب للتضامن فى 


فى الادارة بنفسه. لامسئو ليةعليه .المادة 
مسكولية هدنيسه . تبرئة اللتهع . حالة رة ١‏ مسئو لبه عليه . الماد 


١ ١ .‏ مدلى. 

|: | . . . دأله . 
خط وألضرر. غير مانع هنْ,التعو يض ( أستئاف مصر  ١١‏ مارس سنة الاواعدد ١‏ 
(نقض أهلى - ب مايوسئة ٠58‏ عدد ع صهمم ص ره رقم .0 ) 
رقم ١٠8“‏ ) لة 
مسئولية مدنية . خادم . غير هكف | ( انظر خطأ رقم 08خ وشركة رقم +.ه وقتل 
با لعم ل الذى سيب الفعل وخان مخد ومه. خطأ رقم دوه وسئوليةرقم ومقاول رقم 0/78١‏ ) 

ليد الخد مستا جر دفع الجا رسنة . #. هنا لكامل. 
عدم مسئولية الحخدوم | مستاجر.دفع امجارسنة . هيا لكامل 
( نقض أهلى ‏ وم مارس سنة ١940‏ عدد و ص عدم جواز استرداده الخمس 
٠6‏ رقم وه ) ( بوسويهالكلية الاهلية - 86 ينايرسئة ١957‏ 
مسئولية هدنية . عدم الاتفاق السابق عدد برص 00ة رقم .”8# ) 


على الاجرام . احادارادة الفاعلين . | /91" هستأجر.عنسنة.#و؟ .أرض أجرت 
بحرد انحاد وقتي . كاف لتقر برها لتزرع قطنا ,كاف لاعفا ئهمن خمس الاجار 
( نت ضأهلى - 1١‏ يونيوسنة]7اعدده ص..ع (بى سويف الكلة الاهلية - غ7 ينابر سنة «ميه 
رقم 1.6) عدد؟ ص 36 رقم .3 ) 


مستأجر . فسخ عقده . سيق 
0 اموزا ني ري 
0 التعرض . مسقط لحقه فى التعو يض 


(مصر الكاية الاهلية - «« ينابر سنة ١١69‏ عدد « 


الال الأماسيج ا كررية و ص 1880 رقم , و ) 
ال 0 68 - مستخدم ارقته . لطلب 001 
١‏ -مسئو ليةهد نية . عن ضر رشخصي 5 1 

6 
1 0 0 0 عدم حوار 
بطر بق عبر مياسر . تصمين هرت ( استثناف مخطط ‏ ه مايوسنة اسه عدد وص 


الاسم مسئوليةهدنية, ضمأنالموظف لا يعقى ١4‏ ركم معع) 


فى 


٠/٠٠‏ همستخدم . فصله فى وقت غير لائق . | 1/٠8‏ مغى المدة . مرور خمس سنوات.قوائد 


7١ 


اريف 


أحواله . وجو ب التنبيه عليه. قبل الفصل 
إعدة كافية . للبحشعن عمل . الاخلال 
( استاف مصر - م8 ديسمير سنة الوا عدذ 
٠‏ ص لله رقم لامع ) 

5 مشارطةالتحكم . الحكون مفوضون 
بالصلح . النص على اختار اثنين فقط. 
أو اختيار الثالك معرفتهما . أو النص 
عليه فى عقد لاحق . بطلان 

؟ ‏ مشارطة محكم . بطلائها . ليس 
من النظام العام 8 تغطيته بالاجراءات 
اللاحقة 

( مصر الكله الاهليه  ١‏ مابو سلنة وا 
عدد و ص إإم رقم 08خ ) 

١‏ - مشبوه . مراقبة خاصة . شروط 
وضعبها . بلاغ جد يد 

(قض أهله١‏ فبراير سنة ١98١‏ عدد ١‏ صم 
رقم د ) 

مشرى 

( انظر قوة الشى, الحكوم فيه رقم 2١4‏ ووارث 
ظاهر رقم .م ) 

( انظر فصب رقم 788 ) 

مشتريان 

) انظر تقادم رقم ع ( 

مضاهاة ٠‏ قيام الحبير باتمام عمليته 5 
أمام القاضى . لاا ضرورة له 

( استثاف مصر ب #م ديسمير سنة488١‏ عدد ه 
ص /اكم رقم 498 ) 


مضى للدة اللسقطة . حالة الجهل . غير 


موقف للسقوط . الا اذا وجد سبب 


مشروع للجبل به 


( استئناف مختلط - 8 يونه سنة 8985 عدد ٠١‏ 


ص ٠١7‏ رقم بوه ) 


7١1 


0. 


7 


3 


07٠١ 


اكلا 


عن نزع ملكية . للمتفعة العامة .عدم 
سريتها. 
( استتتاقمختلط ‏ ؟١‏ مأرسسنة 1١989‏ عدد ؛ 
ص 4ه" رقم 8م١1‏ ) 
هضى المدة . تحصيل رسوم غير قانونية 
مالف للنظام العام . عدم سقوط الحق 
فى استرداده أبدا 
( الموسكى الجرئية سل مس أبريل مسئة و١‏ 
عدد و ص 5" رقم 141 ) 
هضى المدة . تكليف بالحضور على يد 
حضر أمام بحكة . يقطم المدة . عدم 
قد الدءوى . غير مؤثر 
) استثناف مصر - بو مايو ستة ١م9١‏ عددم 
ص ١8١6‏ رقم 174 ) 
هذى المدة . فى السندالتجارى. سقوط 
الحق فى المطالبة مضى خمس سنوات 
( مصر الكلية الاهلية 0-7 أريل سنة شل 


عدد بو ص بإل” رقم 500 ) 


مضى المدة فى ريع . وضع بد بطريق 
الاغتصاب . تطبيق المادة بم .+ هدق 
( شبين الكوم الكليةالاهلية ‏ 5م فبرايرسنة ١55‏ 
عدد ؟ ص ١85‏ رتم لم ) 

مضى الزمن 

( انظر وديعة رقم١41‏ ) 

مضى المدة 

( انظر حكر رتم 562 ) 

مظاهرة ٠‏ تنبيه المتظاهرين ,التفرق 
وعصيان الامر . ركن جوهرى للجريمة 
( نقض أهل  ١)‏ مارس سنة ب؟و١‏ عدد ٠١‏ 
ص ٠6و‏ رقم ٠لا‏ ) 

معارضة .. اعلان . الغياب خار ججالقطر. 
مانع مادى من العلل 5 قبولا 

( استقاف مصر- وى نوفير سنة 5و١‏ عدد بو 
ص سه رقم /و© ) 


دم 


5 هعارضة النائب العام . فى قرار .قاضى 
الاحالة ٠‏ بعدم كفاية الأدلة ٠.‏ تشهلى 
جمبيع الأحوال الخاصة تقدير الأدلة 
بكافة صورها 
( تقض أهلى  ١8‏ مارس سنة 8و1 عدد ١‏ 
ص 5؟ رقم 19) 


٠/1‏ معارضة . حك غرالى . ورقة متعلقة 


لي 
و رقة متعلقة بالتنفيد 
( استثئاف عصر _؟ أبريل سنة بإمو1 عدد لم 
ص 5و رقم وبا ) 
1/1 خمارضة . فى تيه تزع اللتكية .رضتها 
بعد الميعاد 0 
( اسيوط الكاية الاهلية  ١١‏ أبريل سنة و١‏ 


عدد ع ص 701 رقم //ا1 ) 

6 معارضة , فىتنييه تزع الللكية . ليبس 

لا ميعاد تحدد 4 حواز رفعها من الحائز 

للعقار. حتى بعدصدورحكممرمى المزاد 
( نقص مدبى أهلى - "١‏ ديسمير سنة 58و١‏ 
عدد م ص ١لا‏ ركم دهم ( 

١ 1/1‏ معارضة : فى حكمغيانى . اعتبارها 
كأن لم تكن . عدم الأخذيه فى حالة 
المعارض الذى محضر عدة جلسات عن 
حلسات المعارضة 
؟ ‏ معارضة . فى حكغيابى .اعتيارها 
كأن م تكن . قاصر على التغيب عن 


الجلسة الأولى فقط 
1 ( نقض أهلل - ٠١‏ قبرابرسنة بإو؟ عدد ٠٠١‏ ص 
ةرق 49 ) 
1 معارضة . في حم غيالى . فىجنحة 


أومخا ثفة بناء أرض بثاء راعلا إن 
الاعلان ا 


( نقضأهل ‏ بمابو سنة ١95١‏ عدد ع ص 588 , 


)18١ رقم‎ 


انيسيييتك مسي 


بالتنفيذ . تفييه تزع الللكية . لا بهد أن 


حرف 


حرف 


زفق 


: قف 


' 1/94 معارضة. فىقاهمهالرسوم وا مصار يفف . 


الحكة إلتى ترقع إليبا. . الححكة الصادر 
منها الأ 

( استثناف مصر "يونيه سنة 1988 عددع ص 
الام رقم 153) 

معارضة فى التنبيه 

(انظر بزع ملكية رقم .076 ) 

معاش. طبقا للائحةسنة 109/1 . عدم 
القدرة على الكسب . بفض اانظر عن 
وجود مال له . كاف لتقربره 

 رصمفاتثتسا‎ ( 


صروهم رقم 408 ) 
مفاس ٠‏ زوجته . شراؤها لمقارات . 
نسبتها!لى الزورج.قيام الد ليل على العكس 


( استثاف يختلط ‏ 6 هارس سنة 98و عدد + 


١‏ دسمير سئة 981 عدد و 


صن بوه رقم بوبو؟) 

مقاول . مسئولية. وجود ههندس 
مراقبته . لا محلية من المسئولية عن 
خطته الفني 

( أ-كتتاف مصر ‏ دمايوسنة 8980 عدد بإ ص 
تارقم 046 ) 
مقاول 

( انظر مسئواية رقم 760 ) 
ملكية .ارث.راهب. الوصيةياموالهللدى . 
لا برث ولا تورث . كل ما ملكه 5 
الرهنية ماك للابر 00 

) انتقاق صر ٠‏ مارس سنة 8و١‏ عدد م 
ص غلا رقم 4" ) 
ملسكيةالبناء أوالفراس .في رض الغير. 
مقتضى الا تماق . أوهضىالمدة . مكسبة 
للباتى . أو الغارس 

( قناالكلية الاهلية سب ١0‏ يونيوسنة #8 وإعدد 
وص ه؟كهمم رقم 6ع ) 


عمط لكل 


خرف 


هه 


كرف 


قف 


يرف 


احرف 


فُرست السنة الثانية عشر 


ملسكية الغراس. علاقته مالك الارض. 


حقوقمتبادلة . كحقوق الارتفاق 
( قنا الكلية الاهلية  ١,‏ يونيوستة!؟9١‏ عدده 
ص “مه رقم 180 ) 

ملكة . راهب .رهينة . جواز«لكية 
الراهب لا يقتنيه مدة الرهبنة . «ورث 
وبرث.عدم جواز ملك الد رمال الراهب 
بغير وسائل العليك القانونية 

( استثاف مصر ‏ و أبريل سنة و١‏ عدد م 
ص هارم 40 ؟) 7 

منقول . حسب نص الادة مهمع . 
ليس قاصرا على الجسم المتحيز 

( تقض أهل - ١‏ أبريل سنة او عد م ص 
تىما دم و١١‏ ) 

منقول 

( انظر حيازة رقم 548 ) 

هبندس . وكالة 5 حدودها ٠.‏ أوراق 
الحساب.ضرورة تفو يض خاص . 
(نقضفرنسا- ه ينايرسنة وا عدد 8 صوه؟ 
رقم )64١‏ 

١‏ مواد خدرة .القصدالجنائى .شرطه. 
ام با 

« - هواد مخدرة . أحواها . المعاقب 
عليبا .اعطاء, أخذ .اصطناع. تفصيله. 
الشروع فيه 

( تقض أهلى ‏ ه قبراير سئة 999 عدد اص 
رقم 0) 

مؤجر . واجباته قبل ااستأجر . 
حالتها . مرىى القانون . النزامه بالتسلم 
( قنا الكلية الاهلية - ١‏ | كقوير سنة ١880‏ 
عند .اص 8١٠١٠1رم‏ 0-1 ) 

مواد #درة . محرد الاحراز. هم العم 
بأنه مخدر ‏ مماقب عليه . الباعث عليه. 
(قضأهل لوم مارس ستة موة عدده 
ص ,ءا رقم 2.82 ) 


قرف 


7 


ارخف 


7 


0 


ألم 


٠وظف‏ بالدوان العالى . احالة على 
المعاشى بأمر ولى الامر. غير موجب 
١(‏ نقض مدأى أهلى - م نوفير سنة وعد » 
ص 5.5" رقم 1538 ) 

موظف .سن . تقديره ٠‏ وجوب تقد 
شبادةميلاد . أوشبادة رحمية مس تخرحجة 
من دفتر المواليد . عند عدم حول ش 
عليها . تقدرااقومسيون . عدم تفر يق 
القائون بين هن ولدوا قبل قانون سنة 
18١‏ وبين من ولدوا بعده . 

( نقضمدلى أهلل - 73١8‏ ديسمبر اسنة 9م9١‏ عدد 
م ص بلالا رقم برمع ) 

هوظاف . فصله . بقرار دن بحاس 
الوزراء 0 ف غير ما يتعلق بسلوكه سواء 
كان كبيراً أو صغيرا . جوازه 

(استئناف مصر - الا دلسمبر سنة 15181 عدد و 
ص ١كثم‏ رقم 800 ) 

مورث 

(انظر نيع رقم ) 

ميراث . الحق فيه . سقوطه عضى ممم 
سنة . لامضى ١١‏ سئة 

(الزقاز يق الكلية الاهلية - ٠١‏ ناير سنة موا 
عدد ٠١‏ ص ١٠١١8‏ رقم ١١ه‏ ) 

ميعاد . مصادفته وم عطلة . امتداد . 
السنة المنصوص علبا فى المادة جوم 
مدلى 

( استثناف مصر - #80 نوفير سنة ١99“‏ عدد ب 
ص واه رقم 504 ) 

نت 1 

ناظر وقف . قبضه غلة المستحقين . 
موته محبلا لها . لا ضهان فى تركته 

( استئتاف مصر- ه ماأبو سنة ومو عدد ص 
جم رقم 1197 ) 


مستت له ممم 


وم 


قف 


1/1 


كرف 


,/6 


فهرست السنة الثانية عر 


ناظر وقف 

( اظر تقادم رقم 30١‏ ) 
تزع ملكية . اجراءات البيع . قاضى 
البيوع 1 عدم جواز الفصلى المنازعات 
ألجدية . التى نطر ح عليه. وجو باالة 
الحصوم الى المحكة اللختصة . دفم 
أمامه . سبق الفصل نبا ثيافيه.رفضه . 
حفتة . ١‏ 

(استثناف مصر - “١‏ دلسميرسنة إ98! عدد ١١‏ 
ص .٠و‏ رقم موع ) 

١أ-‏ تزع ملكية . الاتفاق على استعادة 
المدين للاعيان . مشروعيته . أ<واله. 
 »‏ تزع ملكية . الزيادة من شخص 
مساب المدن . التزاعه . حدوده 
(استئاف مختلط ١١‏ مارس سنة ا" ١‏ عدد ؟ 
ص بولا رقم 21197 

تزع ملكية 5 حم مرسى المزاد . تقرر 
زيادةالعثشر . أثرهيا لنسبةللحكمالاول . 
شرط فاسخ. لايتحقق إلا بصدورحمم 
درهءعى دزاد جدبد . عدم جواز تصرف 
المدين فى الماك أثناء اجراءاتز ياد ة العشر 
استثاف مصر - ١!‏ دلسميرسنة ١98‏ علد و 
ص .هم رقم 571 ) 

تزع ملكية . معارضةق التنبيه . أثرها 
قى بطلان الاجراءات . أعدم ايقاف 
الدعوى . متروك لتقد بر القاخى 

( دتبود الجرئية ‏ م مارس سنة ٠و١‏ عدد 
اص ٠١88‏ رقم الاه ) 

تزع لكية 

( انظر ا-تثتاف رقم ١١9١7‏ ) 

تزع ملكية المشترى 

( انظر ضمات رقم بره ) 


١؟لا‏ تنصب . أدعاءلوكلة كذيا. عن شخص. 


7 


رذق 


,11 


,/ 


هواحَان لصفة كاذية . معاقب عليه 

( تقض أهلى - م7 ديسمير منة عو عدد ب 
ص ووه رقم 591 ) 

نصب. تصر ف ف هلك الغير. مالك .ه رمن . 
بائع هشترى هن المرتهن . مشترى من 
امالك . حةعقده . لاعقاب . 

2 تقض أهل - بم قيرايرسئة 1959 عدد ١ط‏ ص 
صن با رقم ١1‏ ) 

١‏ -نصب.محردأقوال كاذبة.غيرهقرونة 
بطرق احتيا لية . لاعقاب ٠‏ -نصب. 
ادعاءات كاذبة .مهما كان مها من مهارة 
واغراء وخلافه. غير مصحوية بأعمال 
خارجية أومادية أوخلافه . لاعقاب 
م - نصب .كذ بجردمن كل ظروف. 
وكذب بالكتاءة غير عصحوب يعمل 
خارجى 5 لاعقاب 

( الزقازيق الكلة الاهلية ‏ م وليه سنة ١م5١‏ 
عددو ص عه رقم 41 ) 

١-نصب‏ .تحردكذب.أهال الم ىعليهى 
تصديقه. ليس طرقا احتيا لية-؟- نصب. 
الاهام 1 نحقيق مشروع كاذب . 
ضرورة ثبوته 

( قض أهلى  1١‏ مارس دئة 89وا عدد ١‏ 
ص ل" رقم 5 ) 

نظام ا كك .استعبال الشارع لها فىمعناها 
الشامل اتفاصيل نظام الح . لا لّسه 
النوعى فقط .أى النظم الأساسية للدولة 


. الواردة فى الدستور . 


ك1 


( نقض أهلى ‏ ؟١‏ مارس ستة 8و١‏ عدد ٠١‏ 
ص0" رقم باغ ) 

نظام الحكم المقرر في القطر المصرى . 
تصدق لغة على نظام الحم فى نوعه وق 


1 


// 


صو رته التفصيلية بالدستور 

) نض أهل ب ١4‏ مارس سئة بمو عدد١ ١‏ 
ص باه رقم 78) ١‏ 
نظام عام 

( اظر سن رقم 46 ) . 

5 نفا د معجل . الاعتراف بسند الدين. 
الدقم سقوط المطالية به.ادعاءسداده . 
للسحكمة أن تقضى,ا لنفاذالمعجل-؟- تفاذ 
وموضوعه . وجوب شمول الحم بالتفاذ 
) ادتئناف مصر ١‏ يوليه سنة ١91‏ عدد > 
ص 119 هرقم 7381 ) 

فاذمعجل بغي ركفالة. الاعتراف بالحكو. م 
به . دين امجار. ادعاءالاستبدال . لارمنع 


,/.5 


النف 


اك 


يا" 


( استثاف مصر ١07‏ يرنيو سنة ٠985‏ عدد 5 
ص هلاه رقم 750 ) 

تفاذ معجل . ساطة محكمةالاستئناف. 
عندالنظرق استئئناف وصف النفاذ.عدم 
تأثير حكمهافيه على ا تثناف الموضوح 

( نقض مد ىأهلى 8 دسمبر مئة ١981‏ عدد 
ه ص “لاع رقم 7337 ) 

تفاد معجل . سند غير متنازع فيه 5 الادعاء 
بالوقاء أوسقوط الدبن ٠‏ يعبر اعبرانا 
بأصل الالتزام 

( استئناف منصر ‏ و0 يوتيه سلة 1981 عدد ه 
صهثه رقم 15) 

تبان معجل 5 نفقة . استحقاق ىوقف. 
حم به . وجوب #هوله بالتفاذ المعجل 
(أسثتاف مصر -م اغسطس منة 599! عددج. 
صن هه رقم 1990) ١‏ 

3 00 أم قاضي الأ مور الوقتية 


تنفيذه . الل فى العظم وار صدورة 
التفاذ 


( مصر الكليه الاهليه ث ‏ مارس منة .١؟‏ 
٠‏ حددو ص 9و4 رقم 394 ) 


لاوا 


7 


وها 


5 قص 


/اه/ 


4 


الذذا 


نفقه . مقررة من الجلس المسى , 
امتناع الومى عن دفعها . حقالامى 
طب القضاء بالزامه بد فعبامن مال القاصر 
( استثتاف مصرٌ ب ١1‏ ابريلسنة سو عدد ١‏ 
ص م" رقم 88 ) 
( انظر نعاذ معجل رقم ١-/ا)‏ 
نقد . فى حق هوظف عموى . عدم 
اباحة استعال الشتام والسباب 
١‏ نقضأهل ١9‏ مارس بنة ١989‏ عدد وص 
الاق 0 6" 
. اتفاق ا لحصوم على اطمن فى 
5 . غيرملزم للمحكة . وجوب وفر 
أسياب: النتقض 
(نقض مدق أهل.  ٠١‏ مارس سة م98١‏ عدد 
٠ص‏ ولو رقم 44١‏ ) 
. اجراءات . اعلان الطمن فى 
الحل الختار. ديح اذا لم يذكر انحل 
الأصلى فى اعلان الحم المطعون فيه 
( نفض مدلى أهل ‏ م١‏ فبراير سنة ١8+‏ عدد 
وص 44 رقم 409) 
نقض . اجراءات . دليل.هستندات . 
وجوب تقد ها فىالميعاد . عدم تقد مها 
مجعل الطعن على غير أساس 
( نقض مد أهل ب ؟١‏ ديسمير منة 1980 عدد 
1ص ١٠ه‏ رقم 800 ) 


8 قضايا المكوهة . رفعه نقضاءالتاءة علها. 
٠‏ غير هقر رأماممحكة النتقض . لا منع من 


صلاحيته لىثم_ل الحكومة 5 لابطلان 


( تقض مدلى أهل - ١6‏ ,ناير ستة إموا عددم 


ص *"7 رقم وه" ) 
مةقه/١‏ نقص . استغناء احكة عن شهود ائبات 


ق مواجبة ة الدفاع . ٠‏ عدم اعتراضه . 


8م 


00 ة 


كلا 


ذف 


75 


وكلا 


( نقضأهلى ‏ #م أبرريل منة الوا عدد الآ ص 
مل الخو 

. اغفال الاشارة الى تفويض | 
0 الرأى المحكة . وعدم ارتباط 
الحكةبه.أفضلةالاشارة لكلمابجريات 
املدعوى . لا بطلان 
( تقض أهلى - ول١ا‏ فبرابر سنة 1857 عدد ٠١‏ | 
ص ولق> رقم ا ) 5 

نقض . الطعن بناءعل خط فى التطبيق . 
تصتحبعحه 0 عدم الفا لله رؤض الطءن 
( تقض أهلى  ٠١‏ قراير اسنة 1189 عدد ١‏ 
ص 5 رقم 0( 
١‏ نقض . القاس . الحم عام يطلبه 
أحد الحصوم . وجه العاس . 
نقض . اجراءات . ايداء سلب 
جديد . حرهان هن الدفاع . الخصمهو 
الذى فوته على تفسمه . ليس من النظامالعام 
( نقض مداق أهلى ‏ م دلسمير سنة اعوط عدد 
هص وا رقم 709 ) 
تقض . القاس . تناقض بي نالأسباب 
والمنطوق . وجه هعاس لاوجه نقض 
(نقض مد أهلى ب ١١مارسصسنة‏ “19887 عدد.١‏ 
ص 8660و رقم 141 ) 
٠‏ نقض . اهانة . بيان الفاظها فى 
الح . ضرورته 
» - نقض . شبود ننى.سعاع شهادتهم. 
عدم اشارة المحكة لحافى الحم . بطلانه 
(قض اهلى عي ب لمارس سنة اكوا عدد لأا ص 
و3 رقم غم( 
نقضص ٠.‏ تسجيل عقد يع صورى . 
ثا بتالتار عقب ل تسسجيل العقدالصورى. 
ايتناء الحم على أسباب موضوعية . 


5ك 


ا 


1/5 


الالا 


فهرست السنة الثاننة عشر 
عدم جواز الطعن بطر يق التقض 


( نقض مد قأهلى - ع ناير سنة ب“إزو! عدد ه 
ص هام رقم 4١6‏ ) 

:فض . تعد يل التهمة قبل أانمم. معرفة 
المحكة . جوازه فىحالات دون أخرى 
تبعال صلحةالمتهمين . تطبيقه فى حالهتهمة 
الشروع فى القتل . والقتل القام . 

( نقض أهلى - ؟ نوشير سنة 959! عدد + ص 
إلاة رقم وى ) 

/ نقض ٠‏ تعديل وصف النهمة . عدم 
حرمان امتهم من المرافعة علىكلا الوصفين 
وعدم المصلحة ى النقض . رفضه 
(نقض أهلى ‏ هء ابريل سنة وؤ عدد ؟ 
ص ٠١5‏ رتم 50 ) 
الموضوع فىذلك . جواز تخا لفة اللداول 
الظاهر. بشرطآن تبين لم عدلت عنه . 
بطلان لعدم الاشّال على أسباب كافية. 
إيجاب . قبول . وجوب تلاقيها 

(نقض مدنى أهلى .١هارس‏ سنة “او إعدد 

٠عا‏ ص ككهة رقم .م3 ) 

قض . تنازل الطاعن . عدم تعلق 
حق المطعون ضبده بالنقض . جوازالتنازل 
( تقض مدق أهلى - م١‏ فبراير سنة “وم ١‏ عدد 

وص مهعم رقم 418 ) 


'نقض . تنازلعنه . كفالة ‏ عدم جواز 


الحم مصادرتها 

(نقض مدلى أهلى ‏ 4ب نوفير سنة89وعدد 
5 ص ع١٠‏ رقم 131) 

نتقض . جناية عاهة هستدمة . ثبوتها 
أمام محكة أول درجة ٠‏ تطبيق المادة 
النطبقة . مع عدم تحويل نظر الجناية 
أمامها بطريقة هَة قانونة . .استئناف ادتهم 


هم 


ذف 


مرا 


44 


نأف 


كلام 


/الا/ا 


ش عدم مجاوز الحكة العقوبة الايتدائية . 
ع 5 : 

ز نقضأهلى - ١١‏ يونيو سلة 1481 لد اها ص 

0ع رقم 04 ) 

نقض. حق ارتفاق تعاقدى تحدبل 
مداه. من اختصاص قضاةالوضوع . 
تنشويه الغرض أو الظروف ف الحم. 
ساطة عحكة النقض فى الاشراف على 
الحم 

(نقفض وابرام فرنسا - 76 فبر اير سنة ١18١‏ عدد 
مص ووذ رقم و" ) 
نقض . <ق الارتفاق . نتدجة تعأقد . 
طبيعتهومداه . تقدر قضاة ا موضوع 8 
رقابة حكة النقض علي تشويه الوفائع 
( نقض فرنمى - ع9 فبرأير ملة 1571 عدد ٠‏ 
ص ده« رقم ١غ١‏ ( 
قض . 5 استئنافى.صادر بالادانة. 
اغفاله الرد على اسياب1 51 الابتدائى. 
بطلانه 

( نض أهللى - 95 مارس سنة 998١‏ عدد 
لاص بو رقم ١ه‏ ) 
نقض . حك مهيدى.عدم جواز الطعن 
فيه استقلالا 

( تقض “مدق أهلى - 16 ينابر سنة موا عدد 
وص ١هم‏ رتم 206 ) 
تقض . حك محكة الجناءات . فى تهمة 
ذرب أففى الى اموت . ادانة أحد 
المهمين . عا ثفة الثابت فى الح لاوارد 
قَّ شبادة الشبود : قبوله 

( ناض أهل - 7 توقير سنة +198 عدد + ص 
ذن رقم 7# ) 
نقض . دعورى مدنية . الفصل فبها بعد 
الفصل فى الدعوى العمومية . مستقلة 


: عنها.. عدم محوازه . عدم اختصاص 


حكة الجبح بالفصل فيا 
( نقض أهلى ب ؟ أبريل سنة الود عددو 
ص هم رقم م١‏ ) 


اا قض . دقعم سقوط الدعوىالعمومية. 


كفا 


6 


لضى المدة . التمسك بهاستنافيا . أغفال 
الحكة له . موجب لنقض الم 

( نقض أهل  ١١‏ مارس 0و1 عدد ١‏ ص جم 
رقم غ١‏ ) 

:"تقض . شهادة شهود ..قبول الحكةها 
من عدمة , موكول لتقديرها 

( نقض أهلى - هو نوق ير سنة 98 عددجد اس 
45 رقم ب؟ ) 

نض . ضاهن . استحقاق العقار المبيع . 


حق الضامن فى رفع :قض مستقل . 


7/١ 


زذنف 


3 


حق المضمون كذلك فى رفم نقض 
مستقل. ولو حم الأول بالرفض 

١‏ نقض مدق أهلى - ١‏ ابريل سنة ١98!‏ عدد 
٠‏ ص ]لاه دم دمع ) 

نقض . ضرب : حق مدثى . الادماء 
بتعدى الجنى عليه 5 وعدم استحقاقه 
للتعو .ص 3 #سألة موضوعية 9 رفض 
اللو 

( نقض أهلى # ١!‏ مارس سنة “او عدد ١‏ 
ص ع" رقم 97) 

نقض . طعن فى اجراءات الها كة . 
امام يحكة أول درحة . لاول عرة 0 
( نقض أهلى سب ١‏ مارس سنة 150١‏ عدد ٠‏ 
ص الام رقم ع 

نقض . طلب محقيق . رفضه . هم 
تعلقه مبادىء الاسصلال فى ذاته . 


قبول الطعن 
( تقض أهلى ب فا ديسمير سنة ١581‏ عدد بو 


ص إوء رقم 7895 ) 


كم 


1 


. فبرست السنة الثائية عشر 


نقص . عدم ايداع صورنين من الحم 
المطعون فيه فى المعاد . لا بطلان . 


أو اعتبار التقض بغير د ليل . رفضه 


6 


) نض مدق أهلى ‏ أخة دلسمير سنة و١‏ 


عدد باص ن*ن-5” رقم «.؟) 


نقض . عدم تقد الطعن فى المعاد. 
عدم ختم الحسكم فى الميعاد القانوى . 


لا منم هن عدم قبول الطمن 


1 


لاا 


1 


5 


( نقض أهلى - ١6‏ مارس منة 19 - عدد و 
ص دورقم 5.0 )0 ٠‏ 
-١‏ نقض . عدم جواز ابداء أسباب 


؟- قنض . اعلانالطمن لمحل الختار. 
جوازه . اختيار محل فى اعلان الحم 
المطعون فيه . تنازل ضمنا عن المَسك 
بالبطلان . بسبب عدم الاعلان بإلحل 
الاصلى . وصول الاعلان . لا بطلان 


( نقض مدل أهلى - ١4‏ ,ناير سئة مو عدد 


وص "9م رقم 05 ) 


نقض . عدم ختم الحم فى مر مانية 
أيام . عدم بطلانة . منحالطاعن أجلا 
) تقض أهلى - 74 مابو سنة 5١‏ عددا هم ص 
كنا رقم 7( 
نقض . عدم سماع شهود الاثبات فى 
العارضة .عدم احعجاج التهمأ مام احكة 
الاستئنافة 5 تناوله شهادةهؤلاءالشهود 
بالذاث . عدم قيوله 2 
( نقض أهلى - دلسمير سلة !0اة! عدد 4 ص 
5 رقم .ون ) 
نقضص . عن حم ادانة , صادر بعد 
صدور حت خط بالبراءة عن مهتين 
بصيغة عامة مطلقة . بدلا من البراءة 


فىتهمة واحدة . والادانةفىالاخرى. 


0 


قبوله 
( تقض أهلى - هم مابو سنة ١و!‏ عند ه ص 
مد رقم 7.7 ) 


نقض . عن حك استئنافى . باعتبار 


. العارضة كان لم تكن . طرح هذا 


كف 


0/7 


زلف 


1/5: 


0/5 


الحم فقط أمام النقض 

( نقض أهلى  ١١‏ فيراير سنة بو عدد ٠١‏ 
ص ووو رقم :497 ) 000 

تقض . عن خا لفة والتعو يض فيها. عدم 
جواز نظره 

( نقض أهل - مي ابريل سنه 899 عدد م ص 
؟5” رقم 14#) 

تقض . عيوب جوهرية .مبطلة للحي . 
كاغفال ركن فى الجر مة . عدم ذكر 
التوافق والتعدى على الابذاء . عدم 
الفصل فى دفم بعد م قبول الاستئناف. 
فبوله 

( نقض أهلى ‏ 98 مابو سنة ١98١‏ عدد ه ص 
حم قم اد ) 

نقض . مستشار. نظرهالقضية موضوعا . 
بعد قضائه فى نقطة قانونية فا أمام 
حكة ا لنتقض . غيرميطل لاك 

( نض أهلى - ه أبريل سنة 958 عدد مو ص 
هرقم 31 ) 

نقض. موعد تقدم أسبا به. عدم التوقبع 
على الم . فى ظرف الثمانية أيسام . 
التقرير با لطعن فى اليعاد .اراق شهادة 
رسمية يعدم خم اليم . منح الطاعن 
أجلالتقدم الأسباب 

( نقض أهلى - بن مابو سنة 8و٠‏ عدد ع ص 
برقم 144) ا 
قضص , ميعأده : حق «كنسب. تفسيره 


.طيقا لقا نون#كة التقض أأحكام صا در: 0 


فهرست السنة ألثانية عشر 


الم 


الطعن فيها 


( نقض مدنى أهلى-؟1 نوقير سئة ١981‏ عدد م 


ص 98.١‏ رقم 115) 
اماي نقض وابرام . طعن . عدم تقديه فى 
اليعاد. 0 خم الم ف بحرائمانية 


. ) تقض الى - ١‏ أبر يل سنة 1981 عدد م 
ص /إما رقم )11٠١‏ ٍ 
/ابة/ ليه د الاعتداء . جواز أن تكون غير 
حدودة ‏ فك بسر الاعتداء عل من ,عترض 
عمل المعتدين . كفايته 
( نقض أهلى -11 توقير اسلة 96 عدد د 
ص 00؛ رقم 34٠‏ ) 
نقض مدني 
(انظرأفكارتوقيعرقم 4١‏ وطعن رقم ولام و .مه 
واكاه ولاه وه وولاه وإاه و هلاه و.ئ1ه 
و(١4ه‏ 8ه ومدعى مدلى رقم 331 ) 
0 
64 هيات . بعد الوفاة . معتيرة وصايا فى 
الشريعة الاسلامية 
0 استثناف مختلط ‏ وا مارس سنة ١9539‏ عدد 
لك رذ دم قف 
1/93 هبة . اعتراف لروجة يحقمافى مبلغ معين. 
' بقصد اتصال معاشها فى حالة الطلاق. 
عدم أعتبارها باطلة 
( استئئاف مختلط - «بإمابو سنة لول عدد ٠١‏ 
ص ٠١66©‏ رقم إلاه ) 
رسميتها 1 القّسمة والدّ 
طيقاً للشريعة الاسلاهية 


(استئاف مص ” دوسمير سنة 96ه! عدد يمر 


سلم مفرزا 


ص لادلارقم 89 * ) 

٠١‏ هبة . سند نحت .الاذن بلدا بأنه 
هبة .غير منج 1 
( لشاف مختلط ‏ وب مارس سنة ١م؟؟‏ عدد 
لا من إركه رقم 89 ) 


ولم بمض عليبها هيعاد الطعن. . جواز 


م ١‏ -هبة.صادرةمنهورث. لسيدة كانت 
فى خدمته .صحتتها 0 ” 
#* اهبة . سند لمحت الاذن , عسدم 
الطالبة به حال حياة محرره . غير كاف 
لاعتباره صميحاً 
( استئاف مختاط ‏ وبمارس سنة ١98‏ عدد 
باص إرثتة رقم 3809/7 ) 
7٠م‏ هبة . منقولات . شرط القبض . عدم 
الشك فيه 
( المنشية الجرئية - 8١‏ مارس سنة 1991 عدد ع 
ص 848 رقم )14٠‏ 
هتك عرض :القصد الجنائى 
على عرصم العفة . ثوفره 5 
( نقض أهلى - ١١‏ مارس سسنة هلاو عدد ١‏ 
ص با" رقم هلا ) 
١م‏ «هتك عرض . كشف العورة . على غير 
ارادةا عليه , كاف لنوفرا جر مةالتام 
( نقض أهلل ب ١١‏ توفير سنة إمو! عدد + 
ص هخ: رقم 74١‏ ) 
بالعو رات . اعتباره كذلك 
( نقض أهلى # ع ينابر منة #«مو٠‏ عددم ص 
ادم 5490 ) 
هدم 
( انظر اللاف رقم 06 ) 


و 


م 


. نبةالاعتداء 


وارث 
(انظر يع رقم714) 
/1١٠م‏ وارث ظاهر . تصرفاته بالبيع . مشتر . 
حسن تبته . شروط حسن النية . م ىكز 
الوارث . ذنوعه ونحققه . ص ةالتصرفات 
( نقض فرنمى - 8 يناير سئة ١98.‏ عدد ع ص 
٠‏ لاملا رقم 191 ) 


ا 18١٠م -١‏ ودام النقود . اعتبارها ودائع 


م فبرست السنة الثأنية عر 


ناقصة .ادق ف الرد.قا لمية.قوطه مضىالمدة' ١8‏ وصية . بيع فى مرض اموت . اعتياره 


؟- ودائع النقود . بدء مدة سقوطبا . 

هن يوم حلول الاجل أوتحقق الشرط. 

أو فض الازاع . والا فن نوم الابداع 

) اسكندرة الكلية الاهلية  ١١‏ مارس ستة 
الود عدد لم ص ورلا رقم 581 ) 

3٠م/‏ وديعة . التسليم اختيارى .ضر ورةائيانها 
إلدليل المدني 

(نقض أدلى ‏ بأءايو سئة مو عددغ ص 
+8؟ رقم +16 ) : 

١٠‏ وديعة . رد الشىء المودع بعينه عند طلبه. 

شرط أسامى للعقد 
( نقض أهلل ‏ 9 مارس سنة 8م9١‏ عدد١٠‏ 
ص 44؟ رقم04؟ ) 

١‏ ١-وديعة‏ . مضى الزمن. لاسقطحق 
مالكبا , عدم مك امودع لبا 
؟- وديعة , هلا كبا . أو استهلا كبا 
أوجبابا . بطلان حقملكيتها.دعوى 
الرد النشىء عنها ‏ جواز سقوطها 

( اسكندر ية الكلة الاهلية  ١١‏ مارس منة 
وا عددم ص وبلا رقم 4م ) 

١‏ ورقه الضد ‏ غير مسجلة ‏ عدم تأثيرها 
على من | كتسب حقا وسجله.ولوكان 
سىء النية 

( أسيوط الكلية الاهلية ل ]ينيو سنة و١‏ 
عدد هو ص بوم رقم 858 ) 

1١م‏ وصاية . كوكلة قانونية .الحروج عليها. 
غير ملزم للاصيل 
( ايتاى البارود الجرئية ب آبريل سنة امه 
عدم ص ١٠ل‏ رقم 348 ) 

1 وصية . اقرار بملكية الموصى اليه .عدم 
أعتبارها كذلك 

( استثتاف تلط ب م؟ مابو سنة واوا عدد 
٠ص ٠١45‏ رقم اله ) 


815 


م8١17‎ 


/81/ 


15 


م 


وصبية. بطلانه. عدم جواز استردادالمن 
(اسثاف مصر ‏ وم فيراير مئة 1989 عدد 
وص 06 رقم 781 ) 
وصية . سريان أ حكام قانون ملة ال موصى 
عليها . مقرر 
( اسكتدرية الكلة الاهلة ‏ أول نوفير ستة 
99ل عددم ص 401 رقم 63 
وصيهة 
( أنظر بيع رقم ١‏ و ١٠‏ وعقد رقم اده 
وملكية رقم ,0 ) 
وصية. كدتها. اختصاص جر ةالأأحوال 
الشخصية . ايقاف 
٠0  رصمقاثتسا ١‏ ابريل سنة ١؟9١‏ عدد ١‏ 
ص ١م‏ رقم 48 ) 
وصية . طيق الا حكامالقاتون الب يطاتى. 
أحوال القضاء فها 
) استئئاف عاط 8١‏ دارس سنة (*9ا عدد 
لاص 59 رقم 549 ) 
وبا 
( انظر هيات رقم 088 ) 
وصية . أقبطى ارنذ وكبى . اختصاص 
الجالس اللية مها . جوازها بالمنفعة . 
أعتبا رهامن الاحوالالشخصية .جوازها 
لوارت . اطلافها على الوصية الأهلية 
والخيرية . متها بعقد عرقي . عدم 
خضوعها فى احكامها لقواعد الشريعة 
الاسلامية. تعديل البناء.لا يعتير عدولا 
عن الوصية . 
( مجلس مل قبط أرثوذ كمى-5٠؟‏ ونيو سنة1581 
عدد عا ص ١8‏ ركم ٠‏ 57 ( 
وصف النهمة .هن قتل خطأ. الى جرح 
خطأ . جواز تعد يلانحمكة له 
( نقض أهل ‏ م؟ عابو سنة ١و١‏ عدد م 
ص مها رقمدة١‏ ) 


فبرست السئة الثاننة عشر 84 


م وضع الناز عمدا . القصد الجناق .ترد 
تعمد وضع' التار فى الأشياء لاتلانها 
حرقا . كاف لا نطياقه 
( نقض أهلى ١ل‏ مايو سئة 1956 عدد ماص 

0م رقم 155 ) 
؟ "الم وضع اليد . نية التملك . تملك بالتقادم 
أراضى معدة للبناء . وضع صفامح مها . 
عدم كفاية ذلك لاظبار نية التملك 

( استثثاف مصر ل .” أبريل سنة #١‏ عدد 

اص ؤترقم 4 ) 

وضع اليد .كسيب مناسباب التمليك . 

والآخر ناثىء عن التعاقد . التفريق 

يينهما فى نتائجه 

( شبين الكوم الكليةالاهلية- ٠١‏ مارس سنة اميه 

عدد عم ص ”ارم 1) 

وضع اليد. نية واضعاليد. مسألة موضموعية 

( نض مدنى أهلى ب ١١4‏ نوفير سنة 981 عدد 

ص 995 رقم ١١9‏ ) 

وضع بد . اثيانه . من وجبة القانون . 

ر استثاف عختلط 6م مارسستة ١589‏ عدد بص 


م 


اكث رقم 384 ) 
كام وح لد . تغبيرصفة وضع أ اليد . مسألة 
. موضوعية 

( نقض مدنى أهل ب 6؟ دسمبر سة إسرنن 
عدد لاص 008 رقم 17١١‏ ) 

قف وضع بد . طلب الاحالة على التتحقيق 

لاثيات التملك بوضع اليد ٠.‏ تحقيق وضع 

البد. غيرهنتج رفضه . مسألة موضوعية 

( تقض مدلى أهلى ٠١‏ ديسمير ستة 188 عدد + 

ص ا حارم 
1 وضنع يد افيه ٠‏ لا يؤدى 

الي االمكة 

( تقض مداق أهل ب #ديسمبرستة 181إ عدد 

ص .“الا رقم 7506 ) | 


- وضع بد 
( أنظر ملك رقم 705 ) 

89 ا وقفا. اتباع احكام الشريعة 
الاسلاهية .يا لنسبة تروط انشائه. عدم 
تطبيق قواعد السجيل الحذثة 

-وقف . وجوبان يكون الواقف 
مالكا. تصرفه بالبدل فى العين قبل 
وقفبا بعقدنا بتالتاريخ . خروج العين 
عن ملكه 
) استئئاف أسيوط ب و اتبراير سنة 599و اعدد 

دص وبإم رقم 489 ) 

وقف . أجر الثل . زيادة سيرة أو 

فاحشة . حك اليسيرة .استمرارالاجرة 

المتفق علمها 

( العطارين الجرثية دم نوقير سنة .198 عدده 

ص اورقم 444 ) 

. لام وقف . ارض, محدودة مساحة معينة‎ ١ 
الزيادة فى المساحة تابعة للوقتف‎ 

( استثناف مصر  ١8‏ مايو سنة 198 عددام 
ص 890١‏ رقم 19 ) 1 
0|, وقف.الحجور عليه. اذن لجس الحسي ‏ 
به . طبقا لأحكام الشربعة الاسلامية 
( مجلس حسى عالى ١1-‏ ابريل منة ١و1‏ عدد 
مص وعورقم لع ) 00 
الم وقف صادر في مرضص الموت . عدم 
: . اجازة الورثة . ننائجه بالنسية للوارث 
والاجنى ١‏ 
( اسكندرية الكلرة الاهلية - # فبراير ستة "٠و١‏ 
عدد ع ص .رقم (١1/5‏ ) 

84 وقف . فى مرض الموت . حكه! لنسبة 
للوارث. الموقوف عليه والاجنى . 
وا ةل حازةًا وار ثالغيرموقوف عليه 
من عدهه , تقسم الريم . حالاتة , 


اك 


1 د 
عدم جواز استلام العين أو نصيبه فنها 
( امتثاف مصر  ١4‏ تاير سنة لوو ءدد موص 
دح رقمعوم) 


ه “ام وقف ملك الغير . ياطل. تمسكه بالتملك 


اعخمسى . عدم قبوله 
) استئناف متاط ‏ 2# آبر يل سنةوو١‏ عددم 
ص هوم رقم ,© ) 
لد وقفا. نية الوافف . حدندمقدارماتشمله 
سسديدة الوقف . مسألة موضوعة 
١ ١ 1‏ نتن يداوأمل -71 دسمير سنة 1919 عدديم 
2 صن “#الررقو )م 
قف 
م ( ألظر 50-6 "٠‏ ونفاذ معجل رقم 001) 
وكالة: 
:* ( أنظر مهندس رقم بلا/ا) 
ولى الاهر 
( أنظر موظف رقم ١5/ا)‏ 
لم ولاءة.وقف الحجورعليه. لحيئةالتصرفات 
لا النجلس الحسى . جواز اشتراطه 
شروطا لمنفعة المحجور عليه 
( مجلس حسى عالى  ١1‏ أبريل سسة ١988‏ عدد 
وص ولر رقم ١م‏ ) 


لا 


"ا لائحةالترع والجسور..تطبيقهاعى]حوال 
الضرورة والاستعجال . حق الارتفاق 


فيه. والفص لف مهلكيته. هن اختصاص 
الحاك الأهلية 


( استثاف مصر ‏ ع؟ دسمير سنة ظلوا عدد و 


ص هته رقم 1159 ) 
هعم لائحة النزع والجسور.جسور وطراريد. 
ارام الحكومة بصياتها . طبقا لامادة 
الرابعة من اللائحة . عدم وجود حق 
ارتفاق لباعلى الاراضن اجاورة. التزامها 


امرض وعزلة أعداترة ها 

4 ( الموسكى الجرئة - م ينابر سنة 75وة عدد ١١‏ 
ص١٠‏ رم لله ) 

التنفيذية على امر احكين . تغصيل رسم 
عن مجموع المبالغ امحكوم بها وفائدتها 
الممتحقة اغابة نوم صدور الاهر فقط 
(استثاف «صر - ١١‏ دسمير سنة 9001| عدد بر 
ص 6لا رقم بإبا؟ ) 


ى 
1- يين حاسمة . بقصدالنكاية . حق 
الحكة فى عدم توجبها . 
مين حا مة . عدم جوا زتوجبهها للوصى 
( اسئئاف أسيوط  ١١‏ نوقير سنة ١951‏ عدد 
د ص ووه رقم 1 ) 
عين حاهعة , تعيك بعدم توجبيها ٠‏ عدم 
جوازه 
با مين حاسمة رك جميع أ وجهالثبوت. 
لاتوجه اعتباطاً 
( استتاف تلط - ل ابريل سنة 188 عددم 


1 


8 


ص ففحم رقم ادع 
مين حاسمة. 'وجيهها. قبولها جزئيا . اثره 
( استتئاف مختلط ‏ ع مارس سنة ٠/ة)‏ عدد »و 


لذن 


س اا رقم مه ) 

يبن حاسمة . توجيهها من القاضى بغير 
اذن الخلس الحسى . عدم جوازها 

( ايتاى البارود الجرئية ‏ 5 ابر يل 3 


00 


مص ١‏ هبرقم 6م ) 

هعم عين . طبقا لامادة ئيهى .طق اندائن 
لما الى مديئه 
( مصر الكلية الادلية ‏ ه أبر يلسنة .#ةإعدد 
باصن ارتم 906 ) 


سمس مسو كسس 


نك هاما حا بره 


السسم الدَائْ عسسرة 


العدد الأول 


ب لو ان الباطل لص من مزاج المق 
لم يخف على المرتادين.ولوان الحق خلّص من 
الباطل انقطعت عنه السن المعاندين . ولكن 
يوّحْدْ من هذا صْعث . ومن هذا ضغث فيخرحان 

سب لت اهر الباطل فقدعاً فمل . ولأ قر 
الحق فلربما ولمل”. 

( أمير المؤمنين على بن ابى طالب ) 


١ه.م١ كتوير سنة‎ ١ 


عملم لتاعناوآت هآ عأنل ‏ “اناعم 1.6 

ع دعم[ كعد عا تلع اوتنه أقع © ,أتمعتتحاة”] 
ععامل! .عددءاطةم] عنامد عل عتامدعته'] علهمة1 
5 0116 011116 12116 051 “0211ل 16أم] 


,20115-111617 011116 1162 نمام 


5252691” 


- المهايرات الخاصّ سواء بتر بر ا مجو أو بأئد داة تسل بعئواله «ارارمٌ كر" المعاماو ور يرقاء 
بتارع للناغ راثم "٠‏ ظ 


الت الت نط 
بالقجالة ؛ بشار ع الخليج النامرى ركم 5 
تليفرن 2419/67 


بباده 

بهذا العدد ننتتح السنة الأانية عشرة ل الحاماة راجين أن طو يبا خطوات جديدة فى سبيل 
خدمة القانون والعدل 

وقد نشرنا ثلاثين حكاً من أحكام ححكة النقض والابرام الجنائية وثانية عشرة حك من 
أحكام محكة استكناف مصر. .وود استغرق نشرها للحم المعتاد للحلة ٠.‏ لماكل ترام 
من كام الخاكع الأخرى وسائر أبواب اللجلة . وقد أردنا بذلك أرنف نضم أمام القراء احدث 
الأأحكا م الصادرة من جهات القضاء العليا ٠‏ وبال التوفق > 

يد كير المجوء 

وم | توبر سمئة ١991‏ داعت اسكترر - تمر صيرى ألو عام 


العرة الذول شير التور 
الس الثال: عشر ١‏ ص 7 06 مث لوا 
الدصقام 
2 
0-7 دن لهك ا 


١‏ تقصيره فى حق نذسه لا تعود تبعته إلا عليه 
ه فقبراير سنة 91! ؟ - فى جر يمة اختلاس مال مس على سبيل 


دفاع . حتوق الدفاع. طلب التأجيل' بعد إيدميين. | الوديعة يقبل الاثبات بالبيينة اذا 3-3 ينب 
رفش الحكمة له .لا يمير اخلالا 1 | تسح مانع من الاستيئاق بالكتابة .فاذا سامت 
اختلاس ٠‏ مال مسلم على سبيل الوديعة . ائباتها | امرأةمصاغها خالعها عند اقامتها عنزا لشقاق بنها 
بالبيتة.عند المانع من الحصول على كتاءة . جوازه وبين زوجها خوفا على هذا المصاغ من الضياع . 
ا مسار“ القائ وز جازطا اثبات تسليمه بالبينة . 
١‏ - اذا طلب الهم اتأجيل لحضور ) اليل 
الحاى عنه بعد أن أعان فى الميعاد القانونى . حيث أن الوجه الأول يرد عليه أن تارعخ 
وكان عليه أن ضر مستعداً الرفاع بنفسه أو الاختلاس مبين ف صاب الحم الأول الغيالى 
بواسطة محاميه .ور فضت ال حمكة هذا الطاب » ظ الصادر من محكة وك در جة فى 51 مارس 


فلا .يعتبر الرفض اخلالا بواجب الدفاع . إذ | سنة 184 والذى البنتعابه الاحكام الاخرى 


١‏ محلة الحاماة 


إذ قالت المحمكه أنه ثبت طا أن المنهمة اختلست 
المصوغات ف المدة مابين ١‏ كتو بر سئة ١558‏ 


و١٠‏ أبريل سنةه؟9١‏ :وان كن هذا الوجه أ' 


وحيث أن الوجه الثالى يرد عليه أن احكة 
الاستثنافية لم تمنم الطاعنة من الدفاع عن نقسما 
ولكنها هي أصرت على طلب التأجيل الحضور 
المحامى عنها ولم تكن الحمكة مازمة باجابة طابها 
هذا مادامت هى قد أعلنت ف الميعاد القاتوبى 
وكان عليها أن تحضر مستمدة لمدفاع بنفسسها أو 
بواسطة محاميها . فتقصير ها فىيحق نفسما لاتعود 
تبعته الا علمها ولا يةبل منها الادعاء بالاخلال 
حتوتها فى الدفاع . 

وحيث أن الوجه الثالث يرد عايه أن قبول 
الحكة للاثيات بالبينة كان بناء على ما رأته من 
وجود سبب صحيح مانع عادة من الاستيثاق 
بالكتابة وهنا السبب مدون بالحكم الغيابى 
الابتدانى الذى أخذ به ح المعار ضة.ثم الحم 
الاسئئنانى المطعو ن فيه وحاصله أن الطاعنة هى 
خلة الجنى عليها وقد حصل شقاق بين الى 
علمها وزوجها فتركتمتزله وذهرتانزل خالما 
المذكورة فأقامت معها وفى تلك الأثناء سلتها 
مصوغانها لتحفظا خوفا عليها من الضياع . 

( طعن نفيده حننىضدالتياءة رقم 4١ ١‏ سنةم وق 
رئاسة وعضوية حضرات عبد الءزيز فهمى بأما رئيس 
الحكمة وراد وهبه بك و#ود على سرور بك وأجمد 
امين بك وسامان السيد سليان يك «ستشارين وتمد 
جلال مادق يك وكيل النيابة ) 


5 
ه فبرائر سنة 1و١‏ 
١‏ سسمواد مخدرة . القصد الجناتى. شرطه .العم بها 
س مواد مخدرة . أحواها . المعاقب عابا : 
اعطاء .اذ .اعتطتاع. تقصيله. الشروع فيه 

ع ل حيازة . لمادة مخدرة . معناه 

ع مد وذ : مادة مخدرة . تعر يكئهة . ععتاه 

0 سب الاحراز . لمادة مخدرة . عقاه بالمادة ه؟ 

ا لمسارىء القانوئٌ 

١‏ - ان القصد الجنائى فى جر يمة احراز مواد 
مخدرة ما اكدته محكة النقض ليس شين آخر 
غير عل الرز بأن المادة مخدرة .فكايا وجد احراز 
مادى وثبت عل الحرز أن الملدة عى من المواد 
الخدرة ققد استوفت الجر يمة أركانها وحقالءقاب 

؟ - قد عنى قانون المواد المخدرة رتم 1؟ سنة 
194 كل العناية بايصاد السبل دون اتنشارها 
ل فيها من بالغ الضسرر . وقد احاط الشارع ما 
يكن ان يول بالخاطر من أنواع التعرض للهواد 
الخدرة والمعاقب عليها واد القاثون فوجدها 
لاتخرج عقلا عن أنواع ثلاثة رئيسية « اعطاء 
واخذ.واصطناع» الاعطاء يشمل «البيع.والتتازل. 
والتصريف . بأى صفة أخرى. والتقديم للتعاطى 
وتسهيل التعاطى « يان كان ذلاك أو يقابل » 
والأخذ هوهالميازة او الاحراز وسببا م نأسبابه 
وهو الاشتراء » والاصطناع هو تحضير المواد 
وصنعها . كذلك فان القانون زيادة منه فى 
الاحتياط قدنص علي عقاب الشروع فى ارتكاب 
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أى جرعة مما نص عليه سواء فىالمادةهم أو > | تكون أرادت اخفاء أثر الجر يمةخوف على زوجها 


ولا" منه بنفس عقوبة الجرعة التامة ٠‏ 

م - الحازة المنصوص علمها فى الشطر اثالى 
من المادة هم معناها وضع اليد على الجوهر الخدر 
على سبيل الملك والاختصاص «ونووهةةهم 
ولا يشترط فيهاالاستيلاءالمادى بل يكون الشخص 
حائزاً ولوكان الحرز الجوهر شخص) آخر نانباعنه 

؛ - أما الاحراز «مقههاه2 شئ_أه مجرد 
الاستيلاء ماديا على الجوهر الخدر لأى باعث 
كان كفظه على ذمة صاحبه أو ثقله للجهة الى 
بريدها أو تدليمه لمن أراد او اخفائه عن اعين 
الرقباء أو السعى فى اتلافه حتى لا يضيط الىغير 
ذلك من اليواعث . 

ه - ان الاحراز مطل معاقب عليه مقتضى 
الفقرة السادسة من المادة هع بلا شرط ولاقيد. 
فتى ثبت الاحراز وجب تطبيق الفقرة المذ كورة 
الااذا أقام الهم الدلبل على ان الاحراز هو 
للتعاطى أو الاستعال الشخمى أو ظهر ذلك 
للمحكة من ظروف الدعوى فتكون امادة م 
فى المنطبقة . 

لكر 

« حيث أن واقعة هذه المادة تتحصل فى ان 
البولبس قنش منزل المنهمة فوجد مها كية من 
الحوريين فقالت أنها لزوجها وواقةها زوجها على 
ذلك والحكة الجزثية حكلت عايها وعلى زوجها 
وآخر وجدت معه كية من نلك المادة . والمحكة 
الاسنثنافية برأنها قإثلة ان من الحتمل الها فى 
الوقت الذى ضيطت فيه المادة اللُدرة معها «« قد 


فيعتبر احرازها احراز طار ث) لا بقصد التعاضى 
او الانجار ولذاك > ب تبرثعها» ثم قضت يبراءتها. 
فالنابة طعنت فى هذا الحم قائلة ان القانون 
يعاقب على محرد الاحراز سواء كان للاتجار أو 
للتماط أو لأى سبب آخر وانالمحكة اخطأت 
اذ خلطت بين الباعث و بين القصدالجنائى الذى 
هوفى جرعة الاحراز مجرد عل الحرز بأن الادة 
مخدرة ولذلك كبا مخالف للقانون . 

وكيك ان هده اسكة وق :اد يفت أن 
القصد الجنانى فىجرية احراز المواد امخدرة لس 
شيا آخر غير عل الحرز بأن المادة مخدرة فكيا 
وجد احراز مادى وثبت علٍ الحرز بأن المادة مى 
من المواد الخدرة فقد استوفث الجرعة أركالها 
وحق العقاب ٠‏ 

« وحيث أنقانون المواد المخدرة ّ ١‏ السنة 
14 قد عن ىكل العناية بإنصاد السيل دون 
اننشار المواد الحدرة لافبها من بالغ الضرر 
فعاقب بالفقرة الاأولى منالمادة هععلى تصديرها 
للخارج او جلبها »نه بغير ترخيص خا صم تناول 
تجار اث المواد من صيادلة وغيرهم فماقههم 
بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة على ما بقع منهم 
من الخخالغات للقواعد الموضوعة لهم بشأنالاتجار بها 
م تتاول غير تجارها من الأشخاص المصرح طم 
بحيازتها لأغراض معينة اذا استعملوها فى غير 
تلك الأغراض فهاقبهم بالثقرة الخامسة ثمتناول 
بعد ذلك الأ شخاص الذين ليسوا صيادلة ولاتجارا 
مقرر بن ولا مصرحًالهم باحرازها تصر يحاقانون 


معتبرا .فهو لاء منعهم من التعرض طا بأى نوع من 
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أنواع التعرض . وقد أحاط الشارع ها يمكن ان 
يجول بالخاطر من أنواع التعرض للهواد الخدرة 
فوجدها لاتخر ج عقلا عن أنواع ثلاثة رئيسية 
« أعطاء .«واخذ» «واصطناع». فاما الاعطاء ققد 
عاقب عليه بالشطر الأول من الثقرة السادسة 
وعنى أقصى عناية ببيان مير بالخاطر من اسبابه 
وكيفياته فذَكر « البيع والتتازل والتصرريف يأى 
صفة أخرى والتقديم للتعاطى وتسهيل التعاط 
انا كان ذلك أو عقابل» وأا الاخذ ققد عاقب 
عله القطر تان مو النترة للد كر ذا كرا 
وهو المازة أو الاحراز وسببا من أسبابه وهو 
الاشثراء.واما الاصطناع وهو تحضير اموادوصنعها 
فعاقب عليه بالشطر الثانى أيضًا لآن الميازة او 
الاحراز يازمان عن الاصطناع . ومما ينبغىد كره 
فى هذا الصدد : - 

أولا - ان مقارنة شطرى هذه الفقرةٌ بعضهما 
ببعض ومقارنتهما أيضا بنصهما الفرنى - هذه 
المقارنة اذا كانت ندل على ان البيع والتنازل 
وغيرها م نأسباب الاعطاء الواردة بالشطر الاول 
وكذلك الاشتراء الوارد بالشطر الانى ملحوظ 
فيها ان المادة حاذرة فعلا وقد صار تسلي.ها فملا 
واستلامهافعلا فأنالقاثون ز بادة منه فىالاحتياط 
للضرب على أيدى من يحاولون التعرض بأى 
شكل للمواد الجدرة قد نص فى امادة م نه 
على ان الشروع فى ارتكاب اى جرعة مما نس 
عليه سواء فى المادةه* الى بصددها البح ثأو فى 
غيرها ( مادنى <م وباس ) يمتبر أيضًا جرعة 
ويعاقب عليها بنفس عقوبة الجرعة التامة . 

ان - ان الميازة في الشطر التانى معناها وضع 


اليد على الجوهرا لخد رعلى سبيل الاك والاختصاص 
(.... «متوموهومط ) ولا يشترط فيها الاسثيلاء 
الملدى بل يكون الشخص حانزاً ولوكان الحرز 
الجوهر كما آخر عاناغنه .وأا الاحراز 
ز«متادواوم) قعناه محرد الاستيلاء ماديا على 
الجوهر الخدر لأى باع كان كنظه على ذمة 
صاحبه أو تقله للجهة التى بر يدها أو تسليمه لمن 
أراد او اخفائه عن أعين الرقباء أو السغى فى 
اتلافه <تى لا يضيط الى غير ذلك من البواعث 

ثالنًا- ان القاتون سوكىفى الءقو بة بين الامور 
الواردة فى شطرى الفقرة السادسة منالمادة هم. 
ولا كانت أمور البيع والتنازل وغيرها من الواردة 
بالشطر الاول مقترنة عادة بتسلم الجوهر اهدر 
وفى هذا النسايم دليل الميازة أو الاحراز السابقين 
مباشرة على التسايم فقد جرت عادة النيابة العامة 
على تطبيق كافة حوادث المواد الخدرة على الشطر 
الثاتى المنصوص فيه على المازة أو الاحراز غير 
انها غالبا ما تضيف الى وصفالهمة قيداهوان 
الحمازة أو الاحراز حاصل على شبيل الاتهار كان 
هذا الفيد ركن أسامى من أركان جرعة الحيازة 
أو الاحراز . والواقع ان الشطر الثانى من الادة 
لا نص فيه على مثل هذا الركن بل يكنى لتحقيق 
انطباقه محرد الحيازة أو الاحراز خالا عن أى 
قيد كا نالشطر الاول لو أريد العملبه فيكنى 
فى وصف التهمة ان يقال ان الهم باع مادة 
مخدرة او تنازل عنها أو أعارها للاستهلاك أو 
شحنا بالسكة الحديدية أو بالبريد أو سدها 
متعهد تقل أو وهبما أو قدمها اتعاطى أو سهل 
تعاطيها . أما أضافة عبارة « على سبيل الاتجار» 
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بغير ضرورة مع وصف الهمة بأنها احراز فعى 
اضافة ينشأ عنها فى العمل ان المهمين توهمون 
ان الاتجارركن من أركان الجريمة ويعتمدون 
على ان الاحكام لا تبين وجه هذا الاتجار 
فيطعئون فبها ويطلبون تقضها . وكثيراً ما نبت 
مكة النقض الى ان هذه الطعون لا محل لا 
ولكئها لا تال حاصلة لان النيابة لا مزال فى 
كثير من الدعاوى تضيف هذه العبارة الى وصف 
الهمة . طبعًا ان هذه العبارة تمثل فى نظر النيابة 
معنى هو شدة خطر المهم الذى يتجر فى المادة 
الدرة ولكن هذا المعنى اذا كان من الظروف 
المشددة قضائيا فلدسمن الظروف المشددة قانونا 
ومثله يمكن عرض وقائمه على القاضى فى أثناء 
المرافعة لينظر فيه و يقدره ها يريد لا عرضها عايه 
كانها جزء من وصف الجرعة ومقوماتها . 

ولقد بلاحط :ان الحا صارت فى أيضا 
نستعمل المقابلة بين الاحراز المثار اليه بالعقرة 
السادسة من المادة ٠5‏ والأحراز للتعاطضى أو 
الاستعال الشخصى المنصوص عليه بالمادة م 
وتقيد الاول بأنه للاتجار. والحق الواضح من 
نص القائون ان الاحراز مطلقًاً معاقب عليه بالفقرة 
السادسه من المادة 5” بلا شرط ولا قيد. فتى 
ثبت هذا الاحراز وحن تظبيق الدثرة المد كورة 
الهم الااذا أقام المنهم الدليل على ان هذا 
الاحراز هو لاتعاضض أو الاستمال الشخدى أو 
ظهر للمحكة من أحوال الدعوى وظروفها ما 
جعلها من تلقاء نفسها تةتنع بهذا ففى هذه المالة 
وحدها تكون المادة + الماطبقة وقد سبق 
لمكة النقض أن قررت هذا العنى . 


- 
مملأا ال ا ام ا #ككك/ك![!/١“!ة‏ ة “ةة*“# [ [ [ [ [ [ [ [ “10 [ًكك1!ك“1010 1 1 > مم 0 )الال 


« وحيث أنه متى تقرر ذلك وعل ان قانون 
احدرات يتعقب من يتعرضون لها بأى ششسكل 
كان وان الاحراز معناه مجرد الأستيلاء المادى 
على الجوهر الخدر مهما يكن الباعث عليه وان 
القصد الجنلى فيه يتحقق بعل ال حر بأن الجوعر 
مخدر.مئىّ تقرر ذلك ع أن النيابة محقة فى طعها 
وان المنهمة ما داست ص أن الادة التى ضبيطت 
معها هى من الخدرات فهى مستحقة للعقاب 
عمتضى المادة وك/ره ب من القاثون رقم ١؟‏ 
سنة 1972 . وسيان ان تكون أحرزتما لاخفاء 
أثر جريمة زوجها أو لأى علة أخرى وان يكون 
احرازها لا طارنًا أو يكون غير طارىء طويل 
الامد أو قصيره .فأن القانون لا استثناء فيه وم 
ينص على عذر لازوجة اذا حابت زوجهاى هذا 
الخصوص 

« وحيث ان الحكة الاستثنافية أثينت فى 
حكها المطمون فيه ان واقعة احراز المتهمة للمادة 
الدرة ثابتة علمها وى : تبرتها الا لاءلة المتقدمة 
فالمسألة اذن راجعة الى الخطأ فى تفسير القاتون 
وفى تطبيقه على الواقمة ما صار اثبائما فى الحم 
وهذه المحكة ان تطبق القاتون بلا داع لاعادة 
احا كة وكل ما فى الامر ان لا توقم على الام 
الا أدنى حد لاعقوبة رعاية لما رأته محكة الموضوع 
من الئاس الاعذار طا . 


( طعن النيانه ضد زينب عمد خليل رقم 355 ممئة 
4ع ق - باهيئة السابقة »؟» . 


4 غلة الحاماةٌ 


إل 
ه فبراير سنة 19971١‏ 

فك الاختام . عدم المساس بها . لا جريمة 

البراً القان و لى 

ان القاثون لايماقب إلا على فك الأختام 
فقط .ها دامت سليمة لم تمس . فلا جرية 
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حيث أن مينى الطعن أن المحكة أخطأت فى 
عدم اعتبارها أن فتمح باب للمكان الغاق تنفيذا 
لاحم القضانى هون يثابة فك للأختام التىووضعتها 
عليه بسلطة التنفيذ . وان العمل بمذهب المحكة 
يترتب عليه تعطيل نص المادة 11 من قانون 
المقو بات والاستهانة باجراءات السلطات العامة 
الي تضم الأختام . 

وحيث أنث الفانون لايعاقب الاعلى فك 
الاختام فط .فا دامتهى سليمةل تس فلا جرعة 
وقد سبق لحكة النقض أن قضت بهذا المعنى 
يحكبا الصادر بتاريخ 12 ينابر سنة 151 فى 
الطعن القيدجدوطا غرة 1١+‏ سنة8 4 قضائية 292 
على أن النيابة العامة ان فاتها عقاب التهمين على 
احداها لتغادى الو قوع نحت طائلة المادة ١1‏ 
عقو بات فان فىاستطاعتها مع اعادة اغلاق الحخل 


تنفيذاً الحم السابقأن تطاب عقابهما على قتحها '' 


امحل بدون رخصة. 

( طمن النيابه ضد مد عبدالمال وآخر رثم 14 
سنة مع ق س بالحيثة السابقة ) 

( راحم مجلة المحاماة السنة الحادية عشر حم رقم 
لماص 589 ) 


1951 فبراير سئة‎ ٠ 

نقض ._الطءن بناء على خطأ فى التطبيق .تصحيحه 

عدم الفائدة . رفض الطءن . 

نيديد . مالك . اشتراكه فى التبديد . عتابه . 

المدراً القائو لى 

حو الطاعن وآخر بأنهما بدا زراعة ذرة 
محجو ز عليها قضاًا لصالم شخص آخر حالة 
كرن الأول بالكاؤالا رار سا ولت 
له هذه الآرة على سبيل الوديعة وطلبت النياية 
معاقبته بالمادة 53 جع . و حكت المحكة الجزئية 
غاي بالادانةبالنسة لاطاعن طبقا للمادة المذ كورة 
وف المعار ضة طلبت النيابة معاقبة الهم بالمادتين 
وال و١‏ موع. فقضت الحسكة بالتأريد عملا 
بالمادتين المذحكورتين وأيدت محكة الجنحم 
المستأنفة هذا | 

رفع الطاعن عنه نقضًا . وقد قررت مملكلة 
التقض أن الواقمة الثابتة فى الحم تتطبق على 
الملدة 55 و 4١‏ و ١4ع‏ بالنسبة للطاعن الذى 
اعتبر شريكا للحارس فى تنبديد الز راعة الى 
سامت اليه على سبيل الوديعة . 5 فملت الحكة 
الجزئية فى حكها الغيابى ولكنها أخطأت عند 
نظر المعارضة كا أخطأأت المحكة الاسثثنافية 
باستعاضتها عن تلكالمواد عادلى 8ا؟ و 8ع 
خطأ وصححث محكة النقضهذا الخطأ.ولكنها 
رفضت العلعن لأنها رأت أن لافائدة للطاعن 
من تنظلده لأن العقوبة القفى بها تدخل فى 
حدود المواد التى كان واجرا تطبيقها ء 
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ميو 
. با أن الاوجهالاول والثانىوا ابع بناها الطاعن 
على خطأ فى تطبيق القانون عل الواقعة النسوبة 
اليهوالثابتة فى ال 3 لأن الحم الاتداق الذى 
أَحَذ الحم الاستثنافى بأسبابه قد صسدر بتأبيد 
الحم الغيابى الصادر بتاريخ 15 ابريل سنة 
لا سبابه أيضًا وهذا الح خال من 
الوقائم التى بنىعلمها اعتبار الطاعن سارقا ينطيق 
عمله على المادثين ه/ا١ا‏ و0٠58‏ عقوبات 

ويا انه وارد بأسباب الحكي الغيابى التى 
لدم الحم الصادر فى المعارضة والحم 
الاستئنافي مايفيد اعتبار الحكة للطاعن شريكا 
لعل كد عر فى ديت زراعة ذزء جور 
عليها لصالم السعيد على زوين وقد سامت هذا 
الاخير بصفته حارسا إذ ورد فى ذلك ال 
« ان الطاعن بصفته مالكا للزراعة الحجوز 
عليها وعلى مد غنم بصفتهحارسا لم يقدما الذرة 
لجو ز علما يوم البيع ويحث عمهم الحضر فل 
يجدها » وأردفت المحكة ذلك بقوها « ان 
الحارس قال بأن الذرة موجودة عند الطاءعن 
وهذا اعتر ف بذاك وعند اعادة التنفيذ ىمئزل 
الطاعن وجد الحضر عشرين أر دبا بدلا من 
الْسين أردبا التى بقيت من العانية والسبعين 
أردبا التى قدرها الحضر عند توقيع الحجز » 

وها أن هذه الواقعة الثابتة فى الحم تنطيق 
على المادة ١57‏ عقوبات و ١٠‏ و١4‏ بالنسية 
لاطاعن الذى اعتبر شرينكا للحارس فى نيديد 
الزراعة التتى سامت اليه على سبيل الوديمة ولقد 
أنصةتالحسكة الجزئية فى حكها الغيابى اذ كور 


إذ بت تلاك المواد عل الطاعن ولكنها أخطأت 
إذ أجابت طلب النياية العامة عند نظر المعار ضة 
فاستعاضت عن تلك المواد يادنى هلالا و ١/؟‏ 
عقوبات واخطأت أيضا الحمكة الاسئثنافية إذ 
طبقت الحادثة على هاتين المادتين أيضا . 

وعا أن هذه ا محسكة مع اصلاحها هذا الخطأ 
والتقرير بأن الحادثة منطبقة بالنسبة للطاعن على 
المواد 91؟ و١4‏ و 4١‏ عقوبات دون امادتين 
وبال و ١8؟‏ عقوبات ترى أن لافائدة للطاعن 
من تنظلمه الوارد بالاو جهالثلاثة المذكورة لاأن 
العقوبة المقذى عليه بها تدخل فى حفود المواد 
تي كاثواج) عليتيا اذن بكرن الطمن ينبب 
تلاك الأوجه مر فوضًا . 


( طعن عبد العزيز عمد ضد النيابة رقم ٠08‏ سنة 
4 ق وآخر مدعىمدتى - رئاسة وعطوية عضرات 
عبد المزيز فهمى باشا رئيس الحمكية وحسن ثيه 
المصرى بك وتمد توق حقى بك واحدامين بك وعلى 
ذى العرانى يك مستشارين وحدن عبد الرمن بك 
وكيل النيابة ) 
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ازالة حد فاصل . سوء النية . محتتها 

المسراً القائوى 

فى جرعة ازالة العلامات الموضوعة للدلالة على 
الحد يتحةق شوء النية بتعمد ارتكاب الفعل مع 
تحر يمه انوا 

اللو 


د حيث ان مبني الوجه الاول انتفاء سوء نية 


1 مججلة الحاماة 


الطاعن فى ازالة العلامات الموضوعة للدلالة على 
الحد . وهذا الوجه برد عليه ان سموء النية فى هذه 
الجريمة يتحقق بتعمد ارتكاب الفعل مع تحر يمه 
قانونا. والطاعن قدثيت عليه تعمد ارتسكا ب الفعل 
ماديا.وأما علمه بتحر يه قانوثًا لاصل بقوة القانون 
نفسه الذى لا شبل من احد دعوى الهل به . 

« وحيث انالوجه الثنى مردود يأن الأوتاد 
قد وضعت باتفاق الطرفين بين ملكهما لتكون 
علامات للحد ينهما. فازالتها معاقب علا بالمادة 
1س التى طبقتها الحمكة الاستئنافية محق . وأما 
الفترتان الأولى أو الخامسة من المادة م؟م فلا 
انطياق لها فى هذا ا موضوع : 

« وحيث أن دعوى الطاعن فى الوه الثالث 
بأن الاتفاق الخاص بوضم العلامات بينه وبين 
الجار قد امضاه هو غشًا من المار وتدليسا . هذه 
الدعوى لا قيمة ا وكان واجبا عليه قبل ازالة 
العلامات أرلك يسعى فى الغاء الاتفاق بالطرق 
القانونية لا أن يأخذ بنفسه مابدعيه لنفسهمنالحق 

( طعن حسانين على صّد التيابة رقم 501١‏ سنة 


هق - بلفيثة السابقة ) 
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مشبوه . مراقية خاصة.شر طوضعيا . بلاغجديد . 

اشتباه. بلاغ . جديته. شرط لازم للمراقبة الحاصة 
المسارى” القالوئز 

١‏ - يكنى لوضع مشبوه تحت المراقبة الخاصة 

المنصوص علمها بالمادة و والعيارة الاخيرة ٠ن‏ 

المادة السادسة من القانون رقم 4 سلة “191717 

الخاص بالمنشرد ين والمثتبه فبهم ان يقدم ضده 


بلاغ جديد عن ارتكاب جرية مود الجرائم 
المنصوص علمها فى الفقرة «اولا» من المادةٌ الثانية 
م 53 »و « ثالثا » من المادة الثانية من القائون 
ِقَفى بأن يكون البلاغ جديا حتى لا يكوف 
المشئبه هم معرضين لخطر الحم لهم بالمراقية 
وما فيها من مض بناءعلى مقالة هازل أو وشاية 
واش سىء القصسد بريد الاضرار يهم بدون وجه 
حق.والبحثفى جدية البلاغ أمر «تعاق بالموضوع 
يفصل فيه قاضيه بلا رقابة عليه 

لكر 

« حيث ان مبنى الطعن ان محكة الجنايات, 
قضت ببراءة الطاعن من الجناية التى انهم بها 
( وه جناية قتل عمد ) وان ما أنت به الحكة 
الجرئية فى حكبا الذى تأيد استكناف) لاسبابه لا 
يكن للقول بأن انهامه فى تلك الجناية كان جديا . 
ولذلك يكون الح المطون فيه فى غير محله 

« وحيث أن من ١‏ به ان الطاعن هومن 
المشنبه فيهم وقد أنذره البوليس بذاك ويكنى 
لوضعه نحت المراقبة الخاصة . المنصوص علمما 
بالمادة التاسعة والعيارة الاخيرة من المادة السادسة 
من قانون المنشردين والمشتبه فبهم رقم ؟ لسنة 
145 .ان يقدم ضده بلاغ جديد عنارتكاب 
جرعة من الجرائم النصوص عليها فى الفقرة 
(اولا) من المادة الثانية ومودلدل ضنها جرعة 
القتل عدا . 


مجلة الحاماة 0 


من نص الفقرتين ( ثانا ) و ( ثالنًا ) من المادة 
الثانية . يمَغى بأن يكون البلاغ جديا حتى لا 
أيكون المشئبه فبهم معرطين لطر الحكم عامهم 
أو وشابة واش مبىء القصد يريد الاضرار 6 
بدون وجه <ق الا ان النغار فى كون البلاغ 
جديا أوغير جدى أمر .تعلق بالوضوع ,فصل 
فيه قاضيه بلا رقابة عليه 

« وحيث ان الحم الابتدانى المؤيد لاسبابه 
قد أفاض فى بيان ان اتهام الطاعن فى قضية 
القتل السالفة الذَكر انما كان اتهامًا جديا وارت 
محكة الجنايات ل تبرئه الا لعدم كفاية الأدلة 
فى نظرها أى أنه لم تقرر بأن .ته غير صحيحة 
أو ملفقة عليه . 

) طءن شرف الدين ميد العام صّد اأئياية رقم 


81 سنة 44 ق ع باحيئة السارقة ) 


/ 
١6‏ فبراير سئة 1و١‏ 
مك لية مدنية . اتحادالقكر والارادة على التعدى. 
موجب لاتضاءن فى السعولة مدياً . 

لمر القائوى 
ان اتحاد الفكر والارادة لدى اشخاص على 
التعدى وايقاع الاذى يجعلهم مسئواين متضامنين 
مدي عن نانم أف الهم ولواختافت مسئوليتهم 
الجنائية . كا قررته المكة كبا الصادر فى ه٠٠‏ 


دسمير سنة .عور (0) 


م١ة الحاماة السنة الحادية عشر حم رقم؛؟ وص‎ )١( 


« با أن مبنى الوجه الأول ان الواقعة لم تبين 
البيان الواجب قانونًا لأ نالطاعن همهم آآخر بن 
بأحداث عاهة مستدعة بيد تمد مُمود و بضسر به 
أيضًا ضرب على أجزاء اخرى من جمه احتاجت 
لعلاج أقل مرن عشرين يوم وطلبت مخاكة 
الججيع بمنهى المادئين ٠١4‏ و١٠‏ من قانون 
العقوبات .والحكة م تعتبر الطاعن مسئولا الاعن 
همة الجنحة وقضت عليه بعقوبة غير ان القارىء 
الحم المطعون فيه يظن ان راقع النقض لم يبرأ 
من تهمة الجناية بل بق مسئولا عنها مع من حم 
عليه فبها وكان الواجب أن ينص فى الحكم على 
أن وف ا 

« وها أنه واضح من الحم المطعون فه أنه 
أيد حي محكة أول درجة من جهة الثبوت 
لأسابه وهذا الحم ظاعر من أسبابه ظهوراً 
لايشك معه أحد ان مهءة الحناية نينت على :م 
آخر وعوقب من أجلبا إذ ورد فيه ( ان الهم 
أبراهيم ابراهيم هلال اعترف بأنه ضرب النى 
عليه فاحدث به العاهةوالمحكة طبقت المادة ١4‏ 
عقوبات عليه دون غيره من المنهمين ) 5 أنه 
ذكران عاب رافع الطعن ينطبق على المادة 
5 ختورات وجل يكرت جاعاء قا 
كاف الدلالة على انرافم الطعن برىء من الجناية 
ولوأن البراءة لم تذكر صراحة بافظها وعلى ذ لاك 
يكون هذا الوجه غير سديد ويتعين رفضه . 

« وها ان الوجه الثانى بنى على انرافع الطعن 
حم عليه متضامًا مع المسئول فى الجناية وثالث 
مهما بالتعويض المدنى مع ان الضرب الذى 


لس مم سمة 


١‏ +لة المحاماة 


احدث العاهة المستدئة وكذا الضسرب البسيط لم 
بدع بأنمما حصلا باتفاق رافم الطمن مم باق 
المهمين . وهذا الوجه مردود أيضًا لآن اتحاد 


الفكر والارادة لدى اشخاص على التعدى وايقاع | 


الأذى يجعلهم مسئولين متضامنين مدنا عن تانح 
أفعالهم ولو اختافت مستوليتهم الجنائية كا سبق 
هذه المحكة ان قررته يحكها الصادر بتارمخ ه؟ 
ديسمير سنة 140 فىالطمن المقيد يجدوطائحت 
د هم سنة 44 قضائية . ومن ثم يكون الحم 
القاضى بتضامن رافم الطعن فى التعو يض معباق 
المهمين قداصاب وبتعين رفض هذا الوجدايضا. 

( طمن عيد الرازق سلهان هلال ضد النياءة وآخر 
مدعى مدني رقم 7٠١‏ سنة ه 4 ق - بالطيئة السابقة ) 


4 
؟١؟‏ فبراير سنة ١9١‏ 

قذف . علانيه. ارسال تلغراف به قذف.عدم توفر 

ركن العلاية 

ا مسرا القانوى 

لا يعتبر قذًا معاقبا عليه بالمادة ١3اع‏ .ارسال 
ترات بالقذف فق أحد الوظتيق الدومي ولا ن 
ركن العلانية التى يتطلبها القانون لا يمكن اعتباره 
متوفراً فضلا عن أن قصد المرسل لم يكى اذاعة 
محتويات التلغراف بل كل ما رتى اليه انما هو 
إبلاغ الرئيس شكواه من نصرفات مرؤوسه. وكان 
ممعم النظر ىُُْ هله الومة من وحهة <واز 
انطباقها على جر يمة البلاغ الكاذب 


الوفائع 
امهمث النيابة الطاعن المذ كور بأنه فى بوم 1 
يناير سئة 1954 بدائرة قسم الامماعبلية أهان 


بالقول والاشارة فهمى افندى عطيه باشكاتب 
كة الاسماعيلية وذلك أثناء تأدية وظيفته بأن 
قال له أنا عارف أنه صادر لم أوامر من الرؤساء 
يتعطيل مصالمى وألق اذن صرف على مكتبه 
بازدراء عند ما طلب من التىعليهالمذ كورصرف 
قيمة هذا الأذن وأفه.ه الأخير بعدم وجوذ 
تقدية كافية لصرفه ولأن امهم المذكور بتار مخ 
8" نابر سئة ١3975‏ بناحيتى الاسماعيلية و بورسعيد 
قذف فى حق حضرة وكيل النائب العموى بأن 
طمن علدا بسوء نية فى أعمال وظيفته على الصورة 
الت ذّكرها فى اشارته البرقية المرسلةمنه لحضرة 
نانب نياية بور سعيد وطلبت معاقبته بالمواد ١١11‏ 
و51 و55؟/ ا و !من قانون العقوبات. 
ومحكة جنح الامماعيلية الجزئية سمعت هذه 
الدعوى وقضت فيها حضوريا بتارم ه مابوسنة 
عملا بالواد السابقة بتغريم الهم ١٠م‏ 
قرش عن اللهمة الأولى وتغرعه ٠٠٠١‏ قرش عن 
النهمة الثانية . وتأيد هذا الحم اتثنافيًا .فطعن 
الحكوم عليه في هذا الحم بطريق التقض 
والابرام بتاريخ ١9‏ مابو سنة 15١‏ وقدم حضرة 
الحامى عنه تقر يرا بالأسباب فى اليوم التالي . 


لجار 

« هنحيث أن الوجه الرابع نضمن عدة مسائل 
منها ان التلغراف الذى أرسله الطاعن الى حضرة 
تاتب ذابة ورسعيد لا يكن أن تنشأ عله جرعة 
قذف معاقبعليه لأنركن العلانية غيرءتوفرفيها 

« ومنحيث أن الطاعن أرسل التاغراف الى 
نانب بور سديد يشكو فيه وكيل النيابة وينسب 


غجلة الحاماة 1 


- 


ليه انه لق عليه قضية وكان ريصح النظر فى هذه 
النهمة من وجهة جواز انطباقها على جرعة البلاغ 
الكاذب . أما اعتبارها ذف ومماقبة الطاعن 
علمها مقتذى المادة 511 عقو بات فلس ماسهل 
قبوله لأن ركن العلانية الثى يتطلبها القانون 
لأمكن اعتباره متوفراً فضلا عن ان قصد المرسل 
ل يكن اذاعة محتويات التلغراف بل كل مارمى 
اليه انا هو ابلاغ الرئيس شكواه من تصرفات 
مرؤوسه . ومادام ركن العلانية منمدما لخُرعة 
القذف لايبق لطا وجود ويتءين تقض الحم 
وتبرئة الطاءعن منهأ 3 

« ومن حيث انه بأمهيار جر يمة القفذف تأمار 
معهاجميع أوجه الطعن المتعلقةبها ولابيق محل لبحتها 

( طعن تموفيق كيروز ضد النيابة رقم 558 سنة 
4 فق -_ رئاسة وعضوية حمرات عبد المزيز فبعي 
باشا رئيس الحكمة وتمد فهمي حسين بك وود فهمي 
يوسف بك واحمد امين يك وتمد نور يك «ستشارين 
وحتدى عيد املك بك ردس نيابة الاستئناف ( 

8 
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1( دا مدعى مدني 3 فى جره الاعتياد على الريا 


الفاحش . عدم قبوله : 
اس طين . حق المدعى المدتي فيه نظريا . 
لا نتيجة للسير فيه . عدم قبوله 
ا مسادى” القانوئ: 
رفعت النياية الدعوى العمومية على متهم بأنه 
اعتاد على اقراض آتخرين تقودا بذائدة تزيد عن 
الحد الاقهمىللنائدة الممكن الاتفاق عايما قانون. 
ودخل أحذ الى عليهم مدعا مدنا مطاليا 
بتعويض. مع حفظ حقه فيا يكون دفعه زائداً 


عن الحد القانونىي.ودفع المنهم بعدم قبول دعوى 


الدىى المانى فرفضت الحكةهذا الدفع.وحكت 
بالادانة والنعويض . ومحكة الجنح المستأنقة 
فصلت ف الدفم القريى بقبول المدعى الدنى فى 
الدعوى . وحكت فى الموضوع بالبراءة ورفض 
الدعوى المدنية 

فرفع المدعى الدنى قم عن هذا الحم . 
ودفم المدعى عايه فرعيا بعدم قبول هذا الطعن 
وقررت محكة النقض بعدم قبول الطمن لما يأنى 

أولا - ان قضاء محكة النقض قد استقر على 
ان ليس لمقترضين باربا الغاحش ان يدالوا 
مدعين يحق مدلى فى الدءاوى التى ترفع على 
معتادى هذا الاقراض طبقَا لامادة ١54‏ مكررة 
فقرة أخيرة عقو بات لأنه يحسب الاصل لم يكن 
لرافع الطعن حق فى رفع دعواه المدنية أمام 
الحمكة الجنائية لدى نظر الدعوى العموميةبها.ولان 
هذه الجرمة لا يمكن ان يتصور بوجه منالوجوه 
ان نشأ عنها ضرر لأى انسان بعينه ولا يمكن 
ان يكون للمقترض سوىان يسترد لدى الل#كة 
المدنية ما يكون قد دفعه منالفوائد زائداً ع نالحد 

ثانا - انه اذا صح من الوجهة النظرية قبول 
المدعى المانى فى هذه الدعوى . فأنه لا تنيجة 
لاسير فى بحث موضوع الطعن بل ان السير فيه 
يكون ضربا من ااعبث . فلو فرض ان موضوع 
الطعن قد صار يبثه الآن وأجابت الحكة الطاعن 
ع الحم واعادة نظر الدعوى المدنية لدى 
محكة الموضوع . ثم حكنت لصالم الماعى المانى . 
وأعيد نقض الحم بطعن من المدعى عليه فأن 
المحكة لا تتردد فى الغاء الحم تأيداً للمبادىء 
اللشار الييا. . 


5 محزة الحاماة 


الكو 

« حيث ان هذا الطمن المقدم من المدعى 
بالحق المدنى قد دفعه المدعى عليه دفمًا فرعا 
بعدم قبوله لان الدعوى العمومية كانت خاصة 
تجرعة الاعتياد على الربا الفاحش وهذه الجرية 
لا يقيل فيها من المتترضين الادعاء حمق مدلى 
ويقولالمدىعليه انه سبق ان دفم بذلك ادى 
محكق أول وثالى درحة ولكنهما م تقيلا دفعه 
بل رفضتاه وحكات أولاها بااتعويض وحكت 
الثانية فى موضوع الو يض برفضه 

« وحيث ان الحاضر عن المدعى طلب رفض 
هذا الدفم الفرعى مبينًا ان القانون إِذ أجاز بالمادة 
9 من قانون مةيق الجنايات للمدعى بالمق 
المدنى أن يطعن فى الحم النهاق الماس محقوقه 
ققد خوله بهذا حمًا أصيلا لا يمكن مصادرته فيه 
بل يجب مماع طعنه والقضاء فى موضوعه بالأجابة 
أو الرفض وعند الاجابة وأحالة الدعوى الى 


محكة الوضوع فهنا اك يمكن الخصم ان تك | 


مرة أخرى جا بريد من أوجه الدفم وان لم تجبه 
محكة الموضوع الى ما تمسك به ورجعت المادة 
الى محكة النقض فتقضي عى فيها مانا مما ترريد 
.« وحيث ان ما يدوله وكيل الماع ى يح فى 
ذاته نظر ب ولكن ما تنبنى ملاحظته أولا .ان 
تا شكة اقش امقر عل أن لكر للقتر ميق 
بالر با الفاحش ان يدخلوا مدعين #ق مدنى فى 
الدعاوى التى ترفع على معتادى ه ذا الاقراض 
طبقنا للفقرة الاخيرة من المادة 594 المكررة من 
قانون العقوبات وعلة ذلك موضحة !لك 
الصادر مها في "١‏ ينابر سنة 1980 فى القضية 


المقيدة يجدوطا حت غرة 5*9 سنة 45 قضائية 
ومقتفى هذا انه بحسب الاصل لم يكن ارافم 
الطعن حو فى رفع دعواه المدنية أمام المحكة 
الجنائية لدى نظر الدعوى العمومية بها . ثانا . 
ان الدعى بالحق المدنى فى هذه القضية على 
الخصوص ل يطلب ما يكون قد دفعه من الفوائد 
زائداً عن الحد القانوتى هذا الزائد الذى يتحص 
فيه حقدقيلالمد عليه والذى لا تجوز المطالبةبه 
الا لدى الحكة المدنية . لم يطلب هذا بل طاب 
ا 0 زعم أنه أساه 
من جربمة اعتياد المدعى عليه على الربا الفاحعش 
حافظ) لنفسه المق ليطالب فيا بعد مما 0 
دفعه من النوائد زائدا عن الحد القانوتى . وطلبه 
هذا لا شك انه طلب وممى صرف إذْ جرعة 
الاعتياد على الر با الفاحش لا يمكن أن يتصور 
بوجه من الوجوه ان يأ عنها ضرر لأى انسان 
بعينه ولا يمكن ان يكون المقترض سوى أن 
إسكرد لدى الحكة المدنية ما يكون ديه مر 
الفوائد زائداً عن الحد . ومقتضى هذا ان دعوى 
المدعي فى هذه القضية يخصوصها في دعوى 
وهمية لا حق ولا صفة له فيها. 

»2 وحيث أنه مق اوحظ ما هدم فأن رد 
المدعى مها يكن صحيحا نظر يا فأنه فى مثل هذه 
القضية بمخصوصها ليست له نليجة فى النهاية فأن 
موضوع الطعن لو صار يحثه الآن وفرض ان 
احكة أجابت المدعى الى ما يطاب من نقض 

واعادة نظر الدعوى المدية لدى محكة 
الموضوع وفرض ان محكمة الموضوع أخذت يد. 
المدعى وأعيدت الدعوى مرة أخرى الى محكة 


4ه الحاماة 


1 


النّض بطعن من قبل الما عليه فأن محكمة 
النقض لا تتردد فى الغاء 41 تأبيدا للسادىء 
اسايق الأغارة النها . ومن هذا ين جد أن ليا 
ننيجة للسير فى بحث موضوع الطعن بل ان السير 
فيه يكون ضري من العبث واذن يكون المتعين 
عدم قبوله . على ان الدعوى المدنة عادام أنها 
كانت مقصورة على ذلك التعويض الومى و 
تنتاول الزائد من الغوائد التى قد يكون للمدعى 
المدلى حق فبها فعدم قبول الطعن لا يمس اذن 
أدتى مساس با قد يكون للمدعى المأنى مر 
الحقوق ان فرض على خلاف الحم الصادر 
فى الدعوى العمومية ان له شيا من تلاك الحقوق 
وفرض أيضًا ان هذا ال؟ الصادر فى الدعوى 
العومية ليست له قوة تنع من تقاضيها مدي . 


طء ن على #د حبر مدع هند في صضد <ودجى 
الياس فى قضية النيابة رقم 585 سنة مع ق ‏ 
بالهئة السابتة ) 


١٠ 
1١951 ؟؟ قبراير سانة‎ 
سةوطها .تحقيقات ادادية . #رد‎ ٠ دعوى صمومية‎ 
اعتدلالات . لا نو فى قظم الحا‎ 
امبر لقاب وى‎ 
اذا ظبر أن التحقيق الذى حنفظ هو #رد‎ 
استدلالات جهها البوليس وليس ظاهراً منها‎ 
أنه تحقيق أصو للى حصل إناء على أمر النيابة أو‎ 
بانتداب منها . واعتيرته الثيابة تحتيقنا ادار ما‎ 
و حفظته حفْفل اداريا . فثلهذا إلتحقيقلاقيمة‎ 


له فىقطع المدة اللازمة لقو طالدعوى العمومية 


بد البولس 


2 
حك أن من رع الطمن أن. الطاعن 
دقع لدىالحكة الاستثنافية بأنالدعوىالع.ومية 
سقطت فى المدة فر فضت المحكة دفعه قائلة 
أن هناك تحقيقات قطعت المدة . ويقو لالطاعن 


أن التحقيقات التى أشارت اليها الحمكة لبسث 


بتحقيقات معتبرة فى هذا الصدد لخحصوها على 
دون الثيابة العامة . 

« وحيث أن الحم الطعون فيه اقتصرى 
رف ضالدفم على الفول بأنهتاك تحقيتاتعمات 
بعد التزوير الذى وقمفى 1د مبر سلة٠1917-‏ 
واتهت بأن حفظت اداريا فى 181١‏ كتثوير 
سنة ١95+‏ فهى قطعت المدة وانه ابتداء من 
تاريخ هذا الحفظ الادارى : عَض المدة الكافية. 
القريل الذعوي السومية, 

«وحيث أن ده 
غامضة إذ لابعم منها ماهى تلات ااتحةيقات ولا 
من الذى أجراها وهل هى من التحقيقات المعتيرة 
لقطع المدة أم لا وهذا الابهام فى البيان ٠ن‏ شأنه 
بطلان الحم فى هذا الصدد . 
ن بالنقض حاصل للمرة 
الثانية تامحكة التق ضمادامت مر نية أ ن الحم 
باطل أن تنظر فى وضوع الدفم ونحققه وتفُصل 
فيه بها يترادى . 


2 وحيث أن الطى١‏ 


« وحيث أنه بالرجوع لأ راقهذه الدعوى 
ظلهر أن تاريخ العقد المقول بتزويره وهو 
١“‏ داسيير سئة 1990 هو نفسه تاريخ التزوير 
كا ظهر أن التحتيق الذى حفظ فى ١١‏ كتوبر 
سنة 1851 هومجرد استدلالات جهمها البوليس 


١4‏ عاة الحاماة 


وليس ظاهراً منه أنه نحقيق أصولى حصل ناء 
على أمر النيابة أو باتتداب منها بل ان النيابة 
اعدير نه تقيقن ادار ,) وحفظته حذظً) ادار ا . 
وعلى كل حال فان ذلك التحقيق انما كان خاصا 
بسألة اخفاء العقد المطعون فيه لا عسألة تزو بره 
فهو من كل الوجوه لاقيمة له فى قطم اللدة . 

«وحيث أنهظبر من الأو راق أيضًا أناول بلاغ 
خاص بالتزوير هوفى 57١‏ مارس سنة ؛؟9١‏ 
والنيابة وقءعت عليه فى ٠١‏ اويل سنة 1١914‏ 
بأن ييكون تحقيقه على يدها وابتدأت محضرها 
فى "١‏ مانو سنة 1994 ولعدم حضو ر المطلوبين 
أجلت التحقيق ليوم 18 بونيه ثم ليوم 78 بوليه 
سنة 19484 وفيه سألت المطلوبين واتتهت بأن 
وقدت على محضر التحقيق 759 بو نيه سنة ١5174‏ 
بالاننظار لرفم الجنحة مباشرة. و قد ر فمالمدعيان 
بالمق المدعى فعلا دعوى الجنحة هذه مباشرة 
فى ؛ اغسطس سنة 1574 . 

» ويعف انه من إوام ١‏ دلسمبر سلة 1١957 ١‏ 
وهو تارتخ وقوع الازوير الى بوم 58 بونيه 
سنة 1394 الذى ابتدأت فيه النيابة بالتحقيق 
فى جريمة النزو ير بل الىبو م١‏ #مارس سنة 1974 
الذى قدم فيه أول بلاغ خاص بهذا اللزوير 
كان قد فى زيادة عن ثلاث سنوات هلالية 

ه وحيث انه لذلك تكو ن الدعوىالعمومية 
قد سقطت . ويكون من المتعين القضاء بنقض 
الحم المطعون فيه والتقرير بسقوطها . 


( طعن أسماعيل على ضد النيأية وآخر مدعى مدني 
رقم 115 سنة مع ق ب بالهيئة السابقة ) 


1١١ 
1981 قبرايرسئة‎ 39 

١‏ ل يضاعة مقشوشة . علاقة المرسل بالمرسلاليه 
والوكلاء بالعمولة للنقل وأمناء النتل . 
والاحراءات والدعاوى الخاصة سا لادخل 
لها فى أحوال اأغش والتدليس 

؟ ل غش . _وجوب أثيات عل البائع به. وقتتسليم 
البضاعة أو شحنها 

المرأ القائورى 

١‏ - ان المواد 59وما بعدها من قانون التجارة 

الخاصة بالعلاقة بين المرسل اليه والوكلاء بالعمولة 
لانقل وأءناءالنقل والاجراءات والدعاوى المنصوص 
عليها فمها هى خاصة بنسوية هذه العلاقة . ومها 
يكن للمرسل من حق الانتفاع بها احتياطً للصور 
الى يكون يها التاف ناشم من فمل اولئك 
الوكلاء والامناء فان عدم اتباعها لا سقط حقوق 
المرسل اليه قبل المرسل بل ولا قبل وكلاء النقل 
وأمناله فىأحوال الغش والتدليس الواقع من ابم 
كالالة المنصوص علبها بالمادة +0" عقو بات 

؟ - فى الجرعة المخصوص عليهها فى المادة .م 

عقوبات يجب أن تثبت محكة الموضوع فىحكها 
ان التاجركان بع علما دحا بعيب البضاعة 
وقت ان استمها هو عند مشتراهاما يجبأن 


يشبت انه وقت ان أمر بشحنها لمن اشتراها منه 


بالتالى قد شاهدها بنفسه أو بواسطة مندوبه 
ووصل الى علمه قبل شحلها الها مغشوشة ( أو 
متعفتة ) وانه معذلك استمر فى شحتها وارساها 


يذ ليع 


محلة الحاماة 
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7 . 
3 نك ان واقعة هذه المادة يحسب ما أثيته 

الحم المطعون فيه هى دان الجنىعليهاشترى من 
المنهم بواسطة آخرين ماثة شوال أررا راتجون 
غرة 8 اسثيل يقتضى فائورة مؤرخة 4 بونيو سنة 
8 وشحنت هله البضاعة ععرفة التهم الى 
طنطا حدث محل نجارة الجنى عليه واءتدها هذا 
الأخير فى مساء/ بونيوسنة؟14 وعند استلامبا 
مباشرة لاحظ أن بثلاثة شوالات عنما رطوبة 
و بفحص شحتويانها تبين له ان الجزء الأعلى من 
الأرز بها سليم والجزء الأسفل به أرز متعفن به 
رائحة كرمهة ومكسر ولونه أصئرفبادر الهني عليه 
فى نفس اليوم وأرسل للمنهم خطابًا فى 7 يونيه 
سنة 1979 وهو يوم استلام البضاعة التروصات 
فى المساء يعاتبه فيه على ما لاحظه فى البضاعة لما 
كان اليوم التالى بدأ الى عليه بنحص البضاعة 
وحرر للننهم خطابا آخرفى ذلك اليوموكان عيد 
رأس الدنة الهجرية يخيره فيه بأنه بعد البدء فى 
خصاليضاعة ظهر له أضاوحرة شوالات أخرى 
مغشوشة وفى يوم 8 إوليه سنة 1955 ثم الحنى 
عليه فرز ميم البضاعة فظهر له أن ا أرهيق 
شوالا نصنها الأعلى سلب والنصف الا سفلأرز 
محالة تعفن وتالف فأرسل فى ٠١‏ متبنة لا 
مسجلا الى المنهم إسجل فيه ما لاحظه فرفض 
المنهم استلامه وهو مرفق بحضر البوليس . ولا 
جز المنى عليه عن التغاهم الودى حرر حضراً 
عرفا ووقم عليه من تجار بطنطا أثبتوا فيه حالة 
البضاعةوقام بتبليغ البوليسق١١‏ ابونيه سلة 151٠١‏ 


ا جنى عليه وأثبت انه وجد أربعين شوالا على 
حدة خص منما عشرة تبين له ان حالها تطابق 
الحالة التى وصفها بها الحنى عليه 6 وقد اعتددت 
الحسكة الاستئنافية ما كان من اثبات حالة الأرز 
بالصفةالمتقدمة ثم انمه تبعد بحث الموضوعو بان 
ان الطاعن قد شحن البضاعة بالسكة الحديد 
وهو يمل ما يها من الغش - اننهت بأن النت 
2 البراءة المستأنف وقضت على الطاعن بالعقو بة 
فقدم هو طعنه الحالى . 1 

« وحيث أن محصل الوجهين الأول والثانى 
ان أعراءاك اناك عالة الأرز الى أخدت بها 
الحكة هى اجراءات غير قانونية خالنتما للا تففى 
به المواد 48 وما بعدها من القائون التجارى إِذ 
هى اجراءات شخصية عرفية لم تراقب عليها جهة 
قضائية ومعاينة البوليس لم تحصل عقب استلام 
الأرز فور كاهو الواجب بل حصلت بعداستلامه 
عانية أيام يما مواد قانون التجارة المذّكورة تبطل 
كلدعوى على امين النقل أو المرسل اذا لإترفع 
فى طرف مان وأر بعين ساعة من وقت الاستلام٠‏ 
ويةول الطاعن انهذا من الأأوجهالهمة لبطلان 
الحم خصوصا وان هذا الحم لم يتقل عن 
خطابات الجن عليه الخاصة بالموضوع نقلاصحيحا. 

« وحيث ان المواد 9؟ وما بعدها من انون 
التحارة التى يشير اليها الطاعن خاصة بالعلاقة بين 
المرسل اليه والوكلاء بالعمولة للتقل وأمناء التقل 
والاجراءات والدعاوى المنصوص علبمافيها خاصة 
بنسوية هذه العلاقة ومها يكن للمرسل من -ق 
الانتفاع يها احتماطً) للدور التى يحتمل أن يكون 


وفي 11 منه أجرى الحقق معاينة البضاعة مخزن | فيه الثلف نائشنًا من فمل اولئك الركلاءوالامناء 
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فان عدم اتباعها لا يسقط حقوق المرسلاليهقبل 
المرسل بلولا قبل وكلاء النقل وأمنائهفى أحوال 
الغ والتدليس الواقم من أيهم . وها أن الحم 
الطعون فيه ذكر ان الطاعن قد شحن الارز 
بالسكة الحديد وهو بعل ما به من الغش فلاوجه 
له اذن فى "اسك بعدم حصول اجراءات اثبات 
الحالة طبقن للمواد المذ كورة ما لا أهمية لةوله ان 
الح لم يتقلعن خطابات الجنىعليهتقلا صحيحا. 
فان اعتراض الطاعن فىهذا الصدد اما يرجمالى 
المناقثة بق تاريخ بعض هذه الخطابات والى 
استنتاج ان محضرائيات الحالة الذى وضعهالتجار 
فى نونيه سنة 1978 لا يتنق وهذه الخطابات . 
وهى مناقشة غير مجدية لامها نرجع لأمور لاتمس 
جوهر استدلال المحكة . 

« وحيث ان مينى الوجه الثالث أنه حتى مع 
القسايم أن الشاعة منفوفة فان رك بودالئية 
وهو العم بالغش قد فرضته الحكة فرضًا بدون 
أى تحقيق إذ ان الطاعن قدم لالحكة ااستند 
الدال على أن الارز المبيع منه للمجنى عليه قد 
اشتراه الطاعن وهو فى الجرك ثم باع منه الماثة 
الشوال التى باعها للمجنىعليه مقتضىاذن تصدير 
من مخازن الاستيداع الى السكة الحديد التىعلى 
رصيف الجرك مباشرة وان مثل هذه اليبوع 
متبعة فى الأعمال التجار يةالتى بالجلة وان العرف 
التجارى بو يدها وان التاجر يشترى و يديع وهو 
فى مكتبه بدون أن يرى البضائع بل بدون أن 
تكون البضائع وصلت فعلا من خارجالقطر فاذا 
ظهر بها شىء من الءيوب فلا يكون مسثولا عنه 


البضاعه الواردةاليه مشْوثة . والمحمكة افترضت 
هذا الع فرضًا بدون دليل ثبته عليه . 

« وحيث ان المحكة الاستثنافيةل :نف صدق 
دفاع امهم بأمن البضاعة 1 ثرد لخازنه بل 
وردت لاجمرك وبقيت به وباعها هو واصدر 
خازن الجرك اذنا بشحتها بالسكة الحديد 
بعنوان المشترى . 

« وحيث ا دكت فى صدد بان ركن العم 
بالغش ما يأتى : « وحيث الهيشترط لتوف رأركان 
اللهمة المسندة الى الملهم أن كرق: عانا بالعو 
فى البضاعة الت باعها للمجنى عليه . وهذا العلم 
مستفاد فى هذه الدعوى من أنه تاجر كير 
يفترض فيه الدراية الواسعة بالصنف الذى يتجر 
فيه . ويبعد عن التصور ان يكون قد اسة 
البضاعة التى باع مما ل.جنى عليه ما باعه بدون 
خص محمه أقل تبعر بين التجار . وقد *خص 
الحنى عليه ما اشتراه يمجرد استلامه ٠.‏ وقد ثبت 
ان الغش الذى فى البضاعة المبيعة فاد حلا يغوت 
ملاحظة التاجرمثل المنهم . » 

« وحيث ان الحكة فى حكبا قد غيرت كنة 
الواقعة المنسوبة للمتهم اذ الغش المندوب له هو 
أن أسفل الأشولة به أرز متمفن . فالواقمة فى 
الحقيقة ليست غث) باضافة شى: آآخر الى المادة 
الميعة واما هى فساد وتعذن فى الصنف يأنى من 
الرطوبةيا قد يفهم منبعض عبارات حم محكة 
أول درجة الصادر بالبراءة . 

« وحيث انه سواء أكانت البضاعة مغشوشة 


ناضافة كى» آخر الها أو لست #نشوشة بره 


الا اذا ثبت بصفة قاطمبة انه باع وهو يعلم ان | متعقنة فقط فان المحكة الاستئنافية سارت في 


محلة الحاماة 


مذ 


اناما واسكنتاجها من تقطة فرضتما ثابتة وهى ان 
الطاعن اشترى البضاعة وهي.خشوشة (أومتعفنة) 
واستهها ومى مغشوشة ( أو متعفنة ) ثم باع منها 
بعد ذلك .وقد رتبت علمه على مجرد كونه تاجراً 
كيرا لايس إلا ما يتحقق هو من صلاحيته 
وعدم غشه ( او عفوته ). 

« وحيث أن استدلال الحكة قاصر البيان 
إذ مادامث فى استدت الم الى وقت استلام 
الطاعن للبضاعة فكان عليها ان تبين هل كانت 
تلاك البضاعة حقيقة مغشوشة ( او متعفنة ) فى 


الوقت الذى استلمها هو فيه أم لا . وهذا البيان 


يستازم معرفة متى استاهها وكيف استدها وهل . 


كان الغش أو( التعئن ) موجودين بها وقت 
استلامها ٠‏ فقصور الحم عن هذا البيان الخاص 
بركن من أن أركان الجريمة مفسد له . 

« وحيث ان أهمية ذلك البيان واضحة فى 
الدعوى الخالية لاأن الغش إذالم يكن شبنًا آخر 
سوى التعفن الناشىء عن الرطوبة فالرطوبة قد 
تحدث للاشولة فى أى زمان وفى اى مكان<تى 
بخازن امرك بلاعلم من صاحبها الذى يكون 
أمر بشحنها غير علم بها اصابها . بل لوكان الغش 
هو بأضافة شىء آخر اليها فلا مانم عقلي] يمنم من 
أن يكون قد حصل بنفس منازن الجركو يكون 
من الخطر الشديد افتراض ان التاجر استادها 
وهى مغشوشة ( أو متعفتة ) وتركها بهذه الحال 
بمخازن الجرك و باع منها وى متعفنة أو مغشوشة 

« وحيث انه انلم يق الدلي على ان الإضاعةقد 
كان بها الغش ( أو التعفن ) وقت استلامالطاعن 
إياها وعلى ان الطاعن وقت جذا الاستلام كان 


بعل عله صعيحا بعيبها فانه تتضى القلون يجب 
على كل حال اثرات انه إذ أمر بشحها بالسكة 
الحديدية للمجنى عله قد شاهدها بنفه أو 
بواسطة مندو بيه ووصل إلى عامه قبل تنها أنها 
مغشوشة ( أو متعفنة ) وانه مع ذلك استمر فى 
شحنها وارساطا تنةيذاً للبيع . 

« وحيث انه لذلاك القصور فى بان الواقعة 
شعين نقض الحكم واعادة نظر الدعوى 

(طءن على على البنا صد الثيابة ركم 1" منئةه 
4ع فق س باليئة السابتة ) 


١ 
1١9١ ؟؟ فبراير سئة‎ 

نصب, تصرف فى للك الغيرء مالك . «رتهن . يائع . 

مشترى من اأارتبن. مكترى من المالاك, سمة عقده٠‏ 

لافنا 5-0 

المسراً القانوى 

يتلاك عمر 11 قيراطً) رهنها الى بكر. وباع 
بكر المرتهن + قرار يط لها الى زيد بعقد عرق 
مكتوب مخط خالد وموقع عليه .نه بصفته شاهد 
وم سجل هذا العقد . ولأكانت الارض ما 
زالت مكافة بأسم عر المااك الإصلى ول يكن 
بكر الا مرسمنا . ققد اتفق خالد م عمر واستصدر 
منه عقدا يمشتراها لنقسه وس حله . وانتقات 
الملكية الى خالد وضاع على زيد ما دفمه كن 
لل قرار يط النى كان قد اشتراها . 

وحوك الثلاثة . عمر وز بد وخالد . بالمواادم.و م 
و0 وائع ودخل زيد مدعيا بالحق اللانى 
وحم بأد'نتهم.طءن خالد فىيهذا الحكم فتررت 
محكمة النقض ما يأنى . 


ل 

ان القائون انما يعاقب البائع لماك الغير دون. 
الشترى.والطاعن مشتر لا بائع.وقد دفم من ما 
اشتراه ولاعلاقة قانونية نر بطه بالمدىىبالحق المالى 
فلا بوجد ما كن عقابه ءايه من هذه الناحية . 
أما ع خالد بسيق رم المرنون - بكر - الى ريد 
قرار يط من هذا المفدار واقدامه مع ذاك على 
الشراء . فهذا مهيا يكن من الاضرار فيه بالمدعى 
المالى.الا أنه لا يطعن فىصعة عمّده .ولا بؤدى 
الى مؤاخذته جنائيا.بل ولا مدنيا . حتى ولوكان 
المدعى المدنى مشتر ي) من الماللك نفسه لامرك 
المرتهن الذى لا حق له فى البيع 

امكو 

« حيث ان واقمةهذه الدءوى بحسب المفهوم 
من الحم الاتدائى الصادر فيها بتاريخح ١‏ مابو 
سنة 1488 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه 
تتحصل فى ان شخصًا يدعى حسن رجب كان 
لاجد ار ا رما او تي 
ابو اليز يد على موده ( وكلاها ّ عليه فىهذه 
الدعوى ولم يطعن بالتقض ) فباع ابواليزيد مها 
ستة قرارربط الى بسيمه السيد ابوالعلا المدعية 
بالحق المانى بعقد عرفى نحرر فى 79 'وقير سنة 
07 ولم يسجل وممود عبده خليغة (الطاعن) 
هو الذىكتب هذا العقد يمخطه ووقم عايه بصفته 
شاهدا . ولان البائع وهو اواليز يد حمودة ّ 
يكن الامرتهنًا فقط وكانت الار ضكلبا لا تزال 
مكافة بأسم مالكبا حسن رجبءفقد اتفق مود 
عيذم خليفة ( الطاعن ) مع حسن رجب هذا 
واستصدر منه عدا مشتراهالنفسه وسجاه فائتقات 


محلة المحاماة 


اليه ملكية الستة عشر قيراط) وضاع على بسيمة 
ما دفمته عُنا للستة قرار يط التى كانت اشترتها 
من ينها . وقد اعتبرت الحكية ان الثلاثة 
المذّكور ين جميما اتفقوا على الاضرار بالمدعية 
بالحق المدنى وقضت عليهم بالعقوبة . 

« وحيث أن ود عبده خليفة يطعن فى هذا 
الحك بان طعنه على ان الواقعة ليس فيها شيء 
بعاقبه عليه القاثون لانه انما اشترى من امالك 
الفانوقى وهو حسن رجب ثم سج ل عقده فانتقات 
اليه الملكية فهو مشتر لم ينصب على بسيمة المدعية 
بالحق المدني و يأخذ منها شيئا وأنه ٠هها‏ يكن 
من عامه بأن بسومة سيق ان اشترت ستةقرار يط 
من أصل هذا المقدار الذى اشتراه فأن المأكية 
لم تنتقل اليها ( حتى لوكان حسن رجب هذا 
هو ننسه البائع ها لا أبواليزيد المرممن ) مادام 
عقدها لم يسجل ومادام لامانع يمنع حمين رجب 
مسب قانون السجيل الجديد هن أن يبيعها لمن 
شاء ولا غضاضة على الطاعن فى المشترى منه 
ولوكان عانًا بالتصرف الأول لأن سوء النية 
لا تأثير لدبحسب منفهوم القانون الجديد ولا يطعن 
فى صحة البيع 

« وحيث ان القائون اما يعاقب البائع دون 
المشترى .والطاعن مشتر لا بائع وقد د فع كن ما 
اشتراه ولاعلاقة قانونية له بالمدعية بالمي اللانى 
فلا بوجد ما يكن عقابه عليه من هذه الناحية . 
أما عامه بسبق بيع المرتهن الى اليزيد على #ودة 
الى المدعية ستة قرار ريط من اللقدار المذ كور 
واقدامه مع ذلك على الشراء فهذا مهما يكنفيه 
من الاذرار بالمدعية الا أنه لا يطعن فى صحة 
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عقده ( بل هوعقد صحيح كما قررت محكمة 
الموضوع يحق ) ولا يؤدى الى مؤاخذته جنائ 
بل ولامديً حتى ولو كانت المدعية مشترية من 
الماك نفسه حسن رجب لا من المرتهن الى اليز يد 
وده الذى لا حق له فى البيع ٠‏ 

« وخيث ان الذى قد ينبادر الى الذهن بادىء 
ذى بدء ان من تق عليه المؤاخذة الجنائية من 
بين المموميناثثلائة هو ا:والبزيد على -موده الذى 
باع للمدعية المانية عينًا لا ملكا ولا له حق 
التصرف فا وأنه اذا ثبت أن مود عبده 
خايفة قد اتذق معه وأعانه على البيع لها مع عاءه 
بأنه لاعماك بل هو مجرد مرتهن - اذا ثبت 
ذلك وثيت ان أبا اليزيد ومهود عبده خليفة 
قد عا اللدعية بالمق المدنى وأنهماها كدب ان 
أبا اليزيد مالك ووصلا بسبب هذا الاش 
والكذب الى الاستيلاء على عن الستّة القرار يط 
فيكو نكلاهامجره) ستحق العقاب بقتهىالعيارة 
الثانة من الادة خ5؟ من قاثون العقوبات 
أحدها كفاءل اءلى والآخ ركشر يك . 

« وحيث ان الح الاتدائى اأؤيد بالحكم 
المامون فيه لم يذكر فيان وجه موَاخدةالمهمين 
الثلاثة ومنهم الطاعن سوى قوله « ان الثلاثة 
بعد ان تم البيع الى الحرمة سيمة: المذكورة 
وقيضوا ادن بأ كلدم ذَكركذلك فى المقد 
اتفقواعلى ان يبيع النهم الاخير (أى حسنرجب ) 
الذى كان التكليف لا زال بأسعه الى دود عبده 


خليفة الخ . . .» مما يدل على ان فكرة الإضرار 
باللدعية باحق المدبى ل تكن حاصلة لديم عند 
بيع الى البزيد لما وقبضهم منها الْن وانما هي 
حصات من بمد واذن قوائعة البيع للقدعية : 
تكن مقترنة بالغش والكذب وموء النية الحصول 
على عن ما اشترثه . ومتى كان الامر يهذهالكيفية 
فلواقمة لا شىء فيها يوجب العقاب بل كل ٠١‏ 
فيها لا نخرج عن حصول ضرر طا بسبب فعل 
فعلوه هو من ٠ماحات‏ القاون . 

« وحيث أنه بالرجوع الى نفس عريضة 
الدعوى الباشرة التى رفمتها المدعية وصدر فيها 
الحك المطعون فيه يعلم بصفة جاية ان الدعية 
اغترت المتذار وه عالة أن أبا البزيد لم يكن 
لارنه) قط ول يكن ل ملية ثبنة بسب 
أضول الناون وان السرد يأت طا الا من 
اننهاز ود عبده خليفه فرصة عدم انتقال الملكية 
انثقالا أصول) من حسن رجب الى الى اليزيد 
ثم البها ومشتراه من حسن رحب وتسجيله عقد 
هذا المترى . 

« وحيث انه لذلك لا يكون هناك غش وقم 
من الطاعن عند تحر يرالعقد الصادر م نألىاليزيد 
للمدعيةودفعها هنو يكوناذن لا جر يمةوقدت 
منه سبب مخريره ذلك المقد وشهادته عليه 
و يتعين براءته ما أسند اليه . 


(طمن تود عيده خايفه ضد الثيابة واخرىمدعية 
000 رام 59 سنةم وق ل يافيثة السابقة ) 


3 علة الحاماة 


ال 
9؟؟ قبرأبر ممئة 71و 
اعقاء . سرقة ثىء مملوك لش<صين . احدما والد 
المنهم . عدم قبوله 
ا مير القائويى 

اذا كان الثىء المسروق ماوكا لشخصين 
أحدها والد التهم فالاعفاء المنصوص عليهبالادة 
عمو بات لايمكن الإأخذ به 


الرو 


« حيث أن مرنى الطعن ان القطن المسروق 
مماوك لمحمود مد خضر م الطاعن ولحيد محمد 
خضر والد الطاعن وان اللحكة لم تبين فى حكها 
اشتراك والد الطاعزفىهذهالملكية بل اقتدسرت 
على القول بأنه مملوك لحمود جحد خضر وآخر ولو 
الها كانت بينت اسم هذا الآخر وصفته لكانت 
الواقمة غير معاقب علبها . 

ه وحيث ان ما يزعمه الطاعن عردود بأن 
القطن المسروق ما دام ليس متمحصًا لللكية 
والله بل له فيه شرريك هو الْنى عليه المذ كور 
اسمه فى الحكم فالاعفاء المنصوص عليه بالمادة 515 
من قانون العقوبات لا يمكر_ الأخذ به سواء 
ذكر اسم هذا الوالد كج عليه أو يذكر. 


( طعن عرفة تمد خشر ضد النياءة رتم 5415 سنة 
48 ق س باليئة السابقة ) 


1 
؟؟ فيراير سنة ١971‏ 

١‏ ب فاعل أصلى . ششريك . الحد الفاصل بيئبءا. 

أنه . محديده 

بو ل «تهمان ٠‏ بقتل آخر . بطاتينءياررن.اصابة 

الجن عليه بطلق واحد . عدم معرفة المنفذ 
منبما النءل . اعتبارهها شر كان . 

المنادى” القانون: 

-١‏ لتبيان الحد الفاصل بين الفاعل الأأصلى 
والشر يك في جريمة تعدد فيما الممهمون ينظر الى 
الأعمال التى اقترفها كل منهم .فان كانت هذه 
الأعمال داخلة ماديافى تنفيذ الجر يمة التىحدثنت 
عد مقترفها اعلا أصيً - أما اذااكانت ملك 
الأعمال غير داخلةفى تتفي الجرعة اعتبر مقترفها 
شريكا فقط اذا كان هذا العمل هو هن قبيل 
التحريض اولاتذاق أو المساعدة بالقيود المدونة 
بالادة 20 عقوبات 

؟ - انهم شخصان يقت لآخر مع سبق الاصرار 
بأن اطلق كل منهما عياراً ناريا اصابه وثبت أن 
اجنى عليه أصيب بعيار نارى واحد ول م 
الاليل على أن أحد الممهمين بعينه هو الذى 
تنفذت الجرعة بالعيار النارى الذى أطلفهولم تصل 
محكة الجنايات لاثبات هذا التنفيذ على واحد 
منهما بعينه ٠.‏ ققررت محكة النقض أن لا سبيل 
اذن لاعتبار أحد ممهما فاعلا أصلا للجريمة وانه 
من النحك الواضح وتجاوز حد القانون اعتبارهها 
فاعلين أصليين لمجرد امهما كانا معأ وق تارتكاب 
الحادثة . وا نكلا مهما أطلق عياراً ناريا على 
ا جنى عليه . وانهما كانا من قبل مصرين على 


له الحاماة 


ارتكاب الجريعمة لأن مجرد اتفاتهما ممأ وسبق 
اصرارهما على ارتكاب الجرية اذا كان له 
اعتبار قانوتى فما يتعلق بالاشتراك . فليس له 
ادنى اعتبار فما يتعلق بالفعل الأصلى الذى 
بقتذى تحقق معنى زائد هو المقارفة الفعلية لعمل 
من أعمال التنفيذ المادية . وإذا رأت ان القدر 
لبقن فى حق كل من امتهمين انه لها انفقعع 
زميله على ارتكاب الجريمة وميم كلاهما على 
تنفيذها بناء عبل هذا الاتفاق وقد وقعت فعلا 
بناء عليه . فيكون كل منهما شر يكا للآخر فيها 
ما للعقاب بالمواد4ة ا و40 واذوفذاع. 

اأئكرد 

« حيث ان وقائم هذه الدعوى حسب الثابت 
فى الحم تتلخصف انه نما كان لني عليه جالم) 
مع زوجته وابنه بحوشالمازل بعد شر وق الششمس 
بندو نصف ساعة إذ حضر المهمان ويدكل 
منهما بندقية ووقفنا على عتبة باب المأزل وأطلق 
كل منهما عياراً نار على الجنى عليه فأصيب 
وفرا هار بين ثم توقى الجنى عليه بسبب الاصابة 
وقد دل الكشن الى على ان الغجنى عليه أصيب 
بعيار واحد و بعد أن اثبتت محكة الجناياتتوفر 
نية التتل وسبق الاصرار لدى الممهمين اعتيرتهما 
فاعلين أصليين وأو يعمب النىعايه سو ىأ حد 
الطلقين الناريين وحكت علّكل منها بالأشغال 
الشاقة المؤبدة مم استعال الرأفة عملا بالمادتين 
95 ولا من قانون المقوبات ٠‏ 


« وحيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 


.5 
ميتاه ان محكة الجنايات وصذت الحادثة فى حكها 
بأنكلا المهمين وجد عحل.الحادثة وان كلا 
منهما أطلقعياراً ناريا على الجنىعليه وقد أثبت 
الكشف الطب المتوقم على الجنى عليه ان الاصابات 


التى وجدت به ننيجة مقذوف واحد ول تتبين 


المحكة أى مقذوف من الاثنين هو الذى أصابه 
ونسبب بنه. القتل مع ان القتل حدث من .بد 
أحدهما دون الآخر فأحدهافاءل. أصلى والااخر 
شريك ولكن الحكة اعتبرتهما فاعلين أصليين 
وعاقتهما على هذا الاعتبار وهذا خطأ «وجب 
لنقض الم . 

« وحيث ان محكة الجنايات حقيقة قداعتيرت 
المنهمين فاعلين أصليينم سلف الذكر إذ قالت 
فى أسيايها ما نصه ذ. « وحيث أله من جميع ما 
تقدم يكون المهمان قد اجترأًا على قتل السيد 
تعلب عمداً مم سبق الاصرار وذلك بأن أطلق 
عل هكل منهما عياراً نار يا أصابه أحدهها قاصدين 
قتله وعقابهما ينطبق على المادة 194 عقو بات » 
ثم طبقت المادة ١17‏ عقوبات لظروف الدعوى. 
من المنهيين فى 
هذه الدعوى ان كان فاعلا أصل أوشر يكانجب 
الرجوغ أولا الى النصوص القانونيه التى عرفت 
الفاعل والشريك بقائون المقوبات الأهلى ثم 
استعراض الوقائع التى ارتكبواكل من المحهمين 
وما ترتب عليها وهل فى تعتبر »نالا عمال المكونة 
لجرعة القتل فىذاتها أو امها من أعمال الاشتراك, 

« وحيث أن المادة وه عقوبات نصت. على 
أنه « بعد قاعلا للجر عة«أولا» من برتكبهاوحدهأو 
ممغيره. همان » من يدخل ىارتكابها اذأ كانت 


« وحيث انه لمعرفة صعة 


9 غدلة الاماة 


تتكركن من جملة أعمال فيأتى عمد أعملامن الأعمال 
الكونة لعا عرفت المادة٠‏ عقو بات الشر يك 
فقالت «يعدشر يكاف الجر بمة أولا كل من حرض 
على ارتكاب الفعل لمكو ن للجريية اذا كان 
هذا الثملقد وقع بناء على هذا التحر يضءنانيا. 
من اتفق مع غيره على اردكاب الجريعمة فوقمت 
بناء على هذا الاتذاق الى آخره 000 

« وحيث انه يؤُخْذمن نص امادتين السابقتين 
اله لتبيان الحد الفاصل بين الفاعل الأصلى 
والشر يكف جريمة تعدد فيها المومون ينظر الى 
الأعمال التى انترفها كل منهم ذا ن كانت هذه 
الأعمال داخلة ماديا فىتتفيذ الجر يمة التحدنت 
عد مقترفها فاعلا أصل) أما اذا كانت تلك الأعمال 
غير داخلة فى تنفيذ الجر عة اعتبر مقترفها شر ربكا 
فقط اذاكان هذا العمل دو من قبيل التدريض 
أو الاتناق أو المساعدة بالقيود الدونة بالمادة ٠‏ 
سابقة الذكر. 

« وحيث ان الجرية الى بصددها البحث 
تنفذت بيار نارى واحد فطاق هذا العيار قد 
انحصرت فيه كل الأعمال المادية الى تنفئذت 
بها الجر عة .أمازءيله مطلق العيار الذى لم يصب 
فل يرتتكب الجربمة معه ولم يأتعملامن الأعمال 
الداخلة فى تكوينها . واذن فلاس هذا الزميل 
سوى شر بدك بالاتفاق أو المساعدة . 

« وحيث انه اذا صح النهاون فى الغبيز بهن 
الذاعل الأ صلى وبين الشر يك فى جميع الجرائم 
الى لا التتوحب الحم بالاعدام لكون عقوبة 
الشر يلك فيها كةو بة!تماعل الا'صلى فانه لاجوز 
قطما اللهاون فى هذا الكييز فيا يتعلق بالجرعة 


الممتوجبة للحم بالاعدام لأن::الشريك فيها 
يعاقب أما بالاعدام واما بال شغال الشاقة ال بدة 
حت مع عدم وجود موجب الرآفة . 

« وحيث أن من واجب ساطة الاهامما هو 
هن واجب المحكة اقاءة الدليلفى حق منتريد 
اعتباره فاعلا أصاي) فى هذا الصنف من الجرائم- 
ومنه الجر يمة التى هى موضوع الدعوى الحالية - 
على انه قد اقترف ف الواقم فملاماديا من الا فعال 
الداخلة فى تنفيذ الجرية فان ل تتم هذا الدليل 
فلا سبيل مطل الى اعتباره كذ لاك بل انه لا.يكون 
الا ججرد شر يكم كان عله تنطبق عليه نصوص 
القانون الخاصة بالاشتراك . 

« وحيث ان الدعوى الخالية 0 م النيابة فمها 
الدليل على أن أحد الطاعنين بعينه هو الذى 
تنفذت الجريمة بالعيار النارى الذى أطلقهوم تصل 
الحكة كذاك لاثيات هذا التنيذ على واحد 
منهما بعينه فلا سبيل اذ نلاعتبار أحد ممهمافاعلا 
أصليا للجريمة ٠‏ ومن التحم الواضح و#باوز حد 
القانون اعتيارها مع فاعلين أصليين جرد انهما 
كانا هما وقت ارتكاب الحادثة وا نكلا معهما 
أطلق عياراً على الجنى عليه واهما كانا مصرين 
من قبل على ارتكاب الجرية . هذا من التحيم 
وتجاوز الحد. أولا إهالة منفذ الجرعة منهما .ونان 
لأن مجرداتفاتهمامعأوسيق اصرارهاعلى ارتكاب 
الجريمة اذا كان له اعتيار قانوبى فيا يتعلق 
بالاشتراك فليس له أدنى اعتبار فما يتعاق بالفعل 
الأصلى الذى يقتضىتمقق معنى زائْد هو المقارفة 
الفعلية لعمل من أعمال التنفيذ المادية . 


2 وحيث انه مى وضح ذلك وتبين انالقدر 


محلة الحاماة 


المتيقن فى حق كل من :الطاعنين انه انما اتفق مع 
زءبله على ارتكاب الجرعةوصم كلاهماعلى تنفيذها 
بناء على هذا الاتفاق وقد وقءت فملا بناء عليه 
فيكون كل منهما شر يكا للآخر متحمًا العقاب 
ممتفى المواد 194 و20 و١4‏ و195عقوبات. 
أما كون كل مهما فاعلا أصلا فهذا غير متحقق 
فكايهما ومن الخاطرة اعتبارهما مما كذلك . 

« وحيث انه م وجب اعتبارهما شر يكين 
يعاةب كل منهما بالمواد المذكورة فلا يغوت محكة 
النقض أن تلاحظ ان محكة الموضوع عاباتهما 
بالمادة اعقو بات و بتطبيق هذه المادة الاخيرة 
مع «واد الاشتراك السابق يانم! تكون أقهى 
عقوبة يمكن توقبعها علمهما هى الأشغال الشاقة 
#س عشرة سنة ٠‏ 

«وحيث ان أوجه الطعن 
بالموضوع . 

« وحيث انه لمحكة النقضعتتذىالمادة ٠م‏ 


الاأخر ى خاصة 


والفترة الثانية من المادة ١١‏ من قانون تحقيق 
الجنايات أن تح فى الدعوى بتطبيق القانون . 

( طءن حسيب حسن لابنا وآخر ضد النيابة رقم 
6 سنة عاق ل باليئة السابقة ) 


ه6١‏ 
5 فبراير سئة ١981‏ 
وح تزوير . شهادة ادارية . العمدة والمشابحخ 
غير مختصين بتحريرها . ليست اورافارمية 
«استتزور. أوراق عرفية . عدم الفرر . 
الأعارىء القانو: َّ 
ان الشهادات الادارية التى كان محررها 
العمد والمشامخ بناء على طلب مصلحة المساحة بشأن 


كذ 


تكليف الاطيان وملكيتها قد بطل العمل بها 
ونشور صادر من المصلحة المذ كورة فاصبحت 
بذلك اوراق عرفة . 
فالتزوير الاقم نما بعد صدور هذا شور 
لا يعتبر تزو برا في اوراق رمعية وهى بصفعها ورقة 
عرفية لاقيمة حاولايمكن ان يترتبعليهاضرر لاحد 
الور 
«من حيث ان محصل الوجه الاول م 
الطعن ان الحكمة !إعتبرت الشهادة التى انهم تالنياية 
العمومية الطاعنين بالاشتراك فى نزو برها ورقة 
رسعية على حين الها عرفية ومى كانت كذلك 
قن لوجود جريمة النزو بر اثباتتوفرركن الضضرر 
والا كان تالجريمة معدومة . اما امها ليس ثترمهية 
فلأنه ثابت من اقوالالعمدة محضر ممق النيابة 
وهو الولف العموجى المنسوباليه الامضاء المزور 
ارك :مسائعة الاح اطلك كول كل هذه 
الشهادات كنت اول الشأن بتقدم اعلامات 
شرعية بدلاعنها وقد تأيدت هذه الاقوال با 
قرره حسين افندى صبرى مفنش قدم المساحة 
بأسيوط فى محضرالنياية اذ قال ان تعليات صدرت 
بابطال هذه الشهادات الادارية فى لا تقبل 
الآن من مقدىى العقود ولابعمل بها وقد الغاها 
النشور رم .وءثما! الصادر من ادارة المساحة 
ااتفصيلية والنسجبل بتار عخ/ ”د يميرسنة 19117 
« ومن حيث انه بالاطلاع على صورة الماشور 
المذ كور الحفوظة مفرداتالقضية وجد انه صادر 
من مدير للساحة التقصيلية والنسجيل اقش 
قم المساحة الحى بأسيوط وقد ذىر يختامه ان 
هذا المنشور يعمل بهابتداءمنأول يناءرسنةم157 


ن اوجه 


ع" 


« ومن حيث ان الهمة المسئدة الى الطاعئين 
هىانممما فيبوم © فيرايرسنة 148 يركز ابنوب 
كدير ية اسيوط اشتركا مع آخر يول فى ارتكاب 
تزوير فىورقة رسعية انى شهادة ادارية منسوب 
صدورها كذيًا من احمد حسن عمدة شقلقيل 
وتاوضروس مينا أحد مشايخها ال الخ . وامهما 
استعملا هذهالشهادة المزورة مع عامهما نزو يرها 
ال ما جاء بورقة الامهام وهذا يفيد ان التزوير 
وقع فى تارعخ لاحق لصدور المأشور السالف 
الذكر. 

« ومن حيث انه وان يرد عفردات القضية 
ما يفيد ان المنشور المذ كور قد ابلغ الى وزارة 
الداخلية كيا تبلغه الي فروعها بالاقاليم وتكلف 
العمد والشائخ الكف عن تحرير الشهادات 
الادارية التى أوجبت علبهم تحريرها مقتضى 
منشورها الصادر بتاريخ ©١‏ ا كةو برسنة ١510‏ 
دم ١/٠‏ والمحفوظة نسخة منه بمفردات القضية 
وتساب منهم ذلك الاختصاص الذى اسبغته 
علهم بمقتضى المنشور المذكور الذى كان يجعل 
للشهاداتالتى يحروربا بناء على طلب ذوى الشأن 
لتقديها الى اقلام النسجيل صبغة رسمعية الا انه 
يجب لصاحة المهمين افتراضان ذلك قدحصل 
فملآما هو المنوقم خصوصا وقد ورد على لسان 
العندة وهو الموظف الختص الذى زور المهمان 
امضاءه قوله بمحضر مقيق النيابة اله علم من و 
ثلاثة أشهر او شهرين ان المناحة ابطلت قبول 
مثل هذهالشهادات - اىالادارية - واصيرحت 
نحم تقديم اعلامات شرعية ثبت وراثة الورثة 


لورتهم المتوفى . ومتق كان الامر كذلاك ققد 


محلة الحاماة 


بطلتقيمة الشوادة التىزورها الطاعئان باعتبارها 
ورقة رسعية لامها عملت بعد صدورالتهليات المشاز 
البها . وعى بصةنها ورقة عرفية لاقيمة لهاولا يمكن 
ان يترتب عليها دسرر لاحد واذن فالواقمة على 
كلا الخالين لا يعاقبعليها القانون . 

« ومن حيث أنه لذلكيتعين قبول هذا الوجه 
وقض الحك . 

« ومن حيث انه لا حاجة بعد ذلك الى 
استعراض الوجه الثالى . 

( طمن الياس مينا وآخر ضد النيابة رقم ١184‏ 
سئة 417 قراستوعضوية حذرات عبدالمزيز فهمىباما 
رئيس الحكمة ومسيو -ودان وزى رزىيك واد 


امين يك وحامد فيمى بك مستشارين وحمد حلال 
صادق بك وكيل النيابة ) 


اهل 


ه مارس سئة ١9١‏ 
( سمدم حم جناي . تأجيله .غدم صدوره فى الجلسة 
المؤحل لها . عدم بطلانه 
اا سد 5 استثنافى. قّ حنحة. اشتراك قاض فيدوم 
سيق نظر المسارضةفى اس لحيس الاحتياطي. 
8 


الممارى” لانم .0 

١‏ -انه وان كانت المادة ١7١‏ تحة.ق جنايات 
تنص علىان لمكم «يصدر فوراً اذاكان الهم 
مسجونًا فاذا لم يكن مسجوثًا يجوز تأخير الحم 
للى الجلسةالتالية ولا يسوغ تأخيره بعد ذلاك» الا 
أنه لا ينينى على مخالفة هذا النص بطلان ١‏ 
لان مصلحة العدالة تقذى ان لا يصدر الح 
الا بعد ان يستوف القاضى نحثه وتفكيره و يستريح 
الى ما يستقر اليه رأيه , ' 


محلة الحاماة 


؟ - مجرد نظر قاض لمارضة فى أمر المبس 
ثم اشتراكه بعد ذلك فى نظر الفضية استتناقيا 
لا يبطل الحم لأن نظر المعارضة فى أمر المبس 
وابداء الرأى فى صواب أو عدم صواب الحبس 
الاحتياض لا يعتبر ابداء لارأى فى موضوع 
الدعوى الا اذا ابدى القاضى عند نظر المعارضة 
أسبابً يظهر منها رأيه فى موضوع الدعوى 
22 
« حيث ان وجه الطعن الاول «بنى على 
غنالفة المادة ١01١‏ من قانون تي الجنارات التى 
تنص على ان الحم يصدر فوراً اذاكان امهم 
مسجوئًا فاذا لم يكن مسجوئًا يجوز تأخير المحم 
6 الجلسةالتالية ولا سوغ غ تأخيرهبعد ذلك وقد 
حقيقة ان الحكمةالاستكنافية ممعت الدعوى 
5 ديسمبر سنة 1580 ولم يصدر الحمى 
هذه الجلسة وتأجل النطى به 0 بوم 8 ديسمبر 
ول يصدر الانى ١٠١‏ منه ولكن هذا النص الذى 
وضع للحث على انجاز القضايا لابنبنى على عخالفته 
بطلان الحم لان مصلحة المدالة تذى أن لا 
تصدر الاحكام الا بعد أن يستوف القامى بحثه 
يره ويسترم الى ما يستقر اليه رأيه ٠‏ 
« وحيث أن وجه الطعن الثاني بنى على أن 
حضرة دبوس بك امماعيل اث_ثرك فى اطيئة 
الاستثنافية مع أنه نظر الدعوى ف المعارضة وأبدى 
رأيه فيها . على أن نظر المعارضة فى أعى المبس 
وابداء الرأى فى صواب أو عدم صواب اليس 
الاحتياط لايعتبر ابداء ارأى فى موضوع الدعوى 
الااذا أبدى القاضى عند نظر المعارضة أسيابا 
يظبر منها رأبه فموضوع الدعوى. وهذا لم ينبت 


له؟ 


حصوله ولا ادعاه الطاعن فيكون هذا الوجه 
واجب الرفض أيضًا . 

« وحيث ان الوجه الثالث بنى على أنه جاه 
الم ان الطاعن استأجر الفلوكة التى وجد بها 
المشش وان شهوداً شهدوا بذاك مع ان ذلك 
| بحسل 

« وحيث انه بالرجوع للأوراق تبين ان هن 
كانوا وا مين مع الطاعن قروا أنهم يشتغلون 
نحت أعراته وأنه ا المشحون 
وبقيه الذى وجد اتلعرق ع مرخ جيه 
وقرر الحاى عن الطاعن فى جلسة الحا كة أنه 
مس بأن الطاعن هو المستأجر للماعون الا أنه 
قال يعدم وجوده وقال أنه بناء على ذلاك فلا 
دليل على انه هو الذى أخنى الحشيش ولكن 
الحكمة اسئنتجت انه هو المنى للحشيش وحكمت 
عليه دون باثي رجاله الذين كانوا مممين معه 
والمحكية غير ممنوعة من «ثل هذا الاستنتاج 
المتعلق بموضوع الدعوى وظروفها ويكون هذا 
الت رايب ارش 61 

« وحيث ان الوجه الرابم بنى على ان الحكمة 
الاستثنافية الغت حك البراءة وقضت بالادانة 
دون ان ترد على أسباب البراءة التىبيننها محكمة 
أول درجة ٠‏ 

« وحيث ان قضاء هذه المحكمة جرى <تيقة 
باستمرار عل أنه اذا الغت المحكمة الا تثنافية الحم 
الصادر من محكمة أول درجة وجب عليها أن 
تبين الأسباب التى استندت اليها فى الغاء الحم 
الأول ليكون حكبها مسب ولكنه بالرجوع 
للاوراق تبين ان الحكمة الاستئنافية ناقشدت 


سم عم الله 


هنا 
أسباب الك الابتدائى وبينتجا فيهمن الكفاية 
الاسباب التى استندت اليها فى عدم الاخذ ها 
ذهبت اليه محكمة أول درجة وما أقنعها بأدانة 
الطاعن خلافا لما ارتأته الحكية الاولى - لذئك 
يكون هذا الوجه غير سديد ويتعين رفضه . 
( طعن أبرهم السيد ضد النياءة رقم 5817 سنة 
4عة#ق ل رعاسة وعضوية حضرات عبد العزيز همى 
باغا رئيس المحمكمة وكاءلل ابراهم بك وكيلها وود 
ساى بك وعلام حمد يك وامد امين بك مستثارين 
وعمد جلال صادق بك وكيل النيابة ) 


١/ 
١98١ ه مارص سئة‎ 
سس محام . عدم حضورهق حتاية 5 محالة على ك.ة‎ ١ 


الجنح . غير لازم 


+ سل حم استئناق. فى جنحة. اشتراك قاض فيه. 

ديق انه طن افراج . غير مانم . 

المسادى العَانونيمٌ 

١‏ جرى قضاء محكمة النقض على ان حضور 
محام لدى محكمة الجنح للدفاع عن متهم مجناية 
احيلت محا كته عليها طبمًا للقانون الصادر فى ١5‏ 
اكتو بر سنة ه97١‏ ليس بواجب وعدم هلا يطعن 
فى سلامة الحم إل 

؟ - ان نظر قاض لطلب افراج عن مهم 
ثم اشتراكه بعد ذلك فى نظر الجنحة استثنافي لا 
يعتبر ابداء ترأى فيها لان مجرد نظر طلب افراج 
عن متهم لايعتبر ابداء رأى فى موضوع الدعوى 
اذ كل ما يبحث فيه القاذى الذى بنظر فى «ثل 
هذا الطابهوما اذا كانت ظروف اللهمة والتحقيق 


)١(‏ (راجم جلةاحاماة السئة الحاديةعشر حم رقم 
لكلاص #49) 00 


ةف يي 7 لا ال و 


علة المحاماة 


تجعل من الاحوط بقاء الطالب #بوسا أم لا. 

اماكون الطالب حرم فى الواقم او غير مجرم؛ 
ثابتة ادانته اوغير ثابتة فهذا ليس من اختصاص 
الفاذى ولا هن شأنه التعرض له . 

المعو 

« حيث ان الوجه الاول يرد عليه ان ا 
الاستثنانى اذ الغفى حكم البراءة الابتدائى قد أنى 
بأسباب متبنة واضحة الدلالة على ادانة الطاعن 
وعدم صحة تقديرحكمة أولدرجة فىهذا الصدد 
#مالايجعل محلا لاقول بأنه لم يرد على اسباب حك | 

« وحيث أن مبنى الوجه الكانى ان الحسكمة 
الاستثنافية لم تعين من يدافع لديها عن الطاعن 
مع ان الجرعة القى حوكم بسبيها عى جناية وكل 
مهم فى جناية يرم ان يعين له محام يدافع عنه 
ولايزيل هذا الازوم حصول الحا كة لدى محكية 
الجنعم تطبيقا لقانون 8 | كتوير سلة ١998‏ 
لوجود ظروف عمْفْة فان العبرة فى هذا الصدد 
بنوع الجريمة لا بنوع الجبة القضائية التى تفصل 
فبهاءو يقولالطاءن ا نتقصير الحكمة الاسنثنافية 
فى ذلك قد أضر يحقوقه فى الدفاع خصوصا وان 
محاميه ( اى الذى لم يحضر ممه وقت الحا كة ) 
طلب قتح باب المرافعة أو تأجيل الح والتصريح 
له بتقديم مذ كرة ذإ تجبه الحكمة . 

« وحيث أن قضاء هذه امحكية جرى على ان 
حضور محام لدى محكمة الجنح للدفاع عن مثهم 
يجناية أحيلت محا كته عليها عملا بالقانون المذ كور 
ليس بواجب .وعدمه لا بطعن فى سلامة الحم 
( راجم حك محكة النقض الصادر بتارعخ ١‏ 
تونيه سنة 190 فى القضية المقيدة يجدوها غمرة 


محلة الحاماة 


١9‏ سنة 407 قضائية) واذن يكونهذا الوجه 

«وحيث ان مبنى الوجهالثالث ان أحدالنضاة 
الذين أ صدروا الحم الاستثنافىالمطعون فيه سبق 
له وهو قاض بمحكة فاقوس المزثية أن نظرى 
طلب افراج مقدم من الطاعن وقضى برفضهنهو 
اذن كان ابدى رأيه فى الدعوى وما كان يجوز 
له الجاوس لنظرها . 

« وحيث انه فضلا عن أنالطاعن لم بردهذا 
القاضى بالطر يق الفاثونية فأن محرد نظر القاذى 
فى طلب افراج عن المنهم لا يعتبر ابداء رأى فى 
موضوع الدعوى اذ كل ٠١‏ يبحث فيه القافي 
الذى بنظر فى مثل هذا الطلب هو ما اذاكانت 
ظروف النهمة والتحقيق تجعل من الا<وط بقاء 
الطالب محبوسا أم لا. أما كون الطالب يرما 
فى الواقم أوغير مجرم؛ثابتة ادانته أوغير ثابتة فهذا 
ليس مناختصاص القاضى ولاءن شانه التعرض 
له واذن فرفضه لطلب الافراج ليس معناه أنه 
يرى ان الهم مذنب . ومتى كان الامر هو هذا 
فالطءون غير سدرد. 


( طعن حسن حسن تصار ضد التيابة ركم 515 
سنة 44 ق سس بالي'ة الابتة ) 
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١‏ ح طمن . فى الاحكام الجنائية . طرقه . مبينة 

بالقانون 5 رفمدءوى مستقّلة به .عدم وها 
اعد طءن . دن ان المحكوم عايه المتوق . 

عدم قوله 1 
امبادك” اقانونية . 
١‏ - ان للطعن ف الاحكام الجنائية طرق بينها 


يف 


القانونهىالمعارضة والاستئناف والنقض . ولكل 
منها مواطن وأجراءات خاصة رمعها القانون . 
ولدس فيه طريق عرسوم لاطعن فى تلك الاحكام 
بدعاوى مستقلة ترف بصفة أصلية على النياية العامة 

؟ - ان الطءن بطريق النقض ككل طرريق 
آخر منطرق الطءن فى الاحكام الجنائية مقصود 
به اما الغاء هذه الاحكام واما التخنيف من 
شدتها وذلك يقتضى النظر فى الاحكام ذامها 
وفى حتها من جبة الموضوع أو من جهة القانون 
فالاحكام فى صورة وفاة المحكوم عليه سقط 
انون وتنعدم قوتها والساقط الممدوم قانونا 
متنع قانونا امكان النظر فيه . فالطعن ا موجه من 
ابن الحكوم عليه المتوفى هو طعن غير مقبول طب 
لا قررته محكة النقض محكبا الصادر فى ٠١‏ توقبر 


منة 190 للاسباب الواردة فيه 97) 


7 
«هن حيث ان وقائم هذه الدعوى تلخص 
فى ان النيابةالعمومية اتهمت أحمد افندىواصف 
معروف بأنه فى المدة من +١‏ مابو سنة ١951‏ 
الى 19 نوشبر سنة 1991 بشبرا توصل الى 
الاستيلاء من ز ينب حسنالسقا على مبلغ عشرة 
جنمهات مصرية وذلاك باتخاذه طرق احتيالية 
من شأنها امهامها بواقعة «زورة وهى أن ابنته ملك 
منزلا حالة كونها لا تمذكه ؛ ودفعت الجنى علببها 
الباغ اللذّكور بصغة عربون لشرائها المنزل الشار 
اليه وحكلت محكة قليوب بتاريخ 4 وبر سنة 
(1) وام مجلة الحاماة السنة الحسادية عشر حم 

١ ه٠. اص‎ ٠. ركم‎ 


54 


محلة المحاماة 


+199 غيايً) حيس احمد افندى واصف معروف 
ثلاثة شهور مع ان امد اقندى واصف معروف 
المذّ كو ركان قد توفى الى رحمة اللهفى يوم ا؟ايونيه 
سنة 19355 فرفم مهد افتندى فؤاد سام بصفته 
وكلا عن ورثة المرحوم امد واصف معروف 
دعوى أءام محكة قليوب أعلن فيها حضرة وكل 
نابة تحكة قليوب الجزئية للحضور امام محكة 
قليوب المذكورة مجلسة ٠١‏ ديسمير سنة 19379 
ليسمع الح عليه بيطلان الحكم 
هذه المحكة بتاريخ ؛ توقبر سئة 1959 غيايا 
حبس مورثه ثلائة شهور واعتبار الحم كان لم 
يكن وحكمت محكية قايوب فى هذه الدعرى 
يجلسة ١‏ يناير سئة 19٠‏ بعدم قبول الدعوى 
شكلا وأيدت كمة مصر الابتدائية الاهاية هذا 
الحم بصفة استثنافية يتارم ؟ مانو سنة٠ ١9‏ 
وقرر مد افندىفؤاد سالم بالطمن فى هذا الحم 
بطريق النقض فى 8 يونيه سنة 190 وقدم 
أساب طمته فى ١١‏ منه وقى الا تية: 

أولا - ارت الحكية وصذت الدعوى بأنها 
احتيال وهذا خطأ والدعوى عبارة عن طلب 
الحم فى مواجة الثيابة يبطلان الحك العمادر 
على متوفى ولانه مبنى على اجراءات باطلة وهذا 
خطأ قانونى يتعين قبول الطعن فيه . 

ثايًا - ان الحكمة قضت بعدم قبول الدعوى 
لان الطاعن لم يسلك الطريق القانونى فى رفعها 
والحقيقة ان رافم الدعوى رفعها دعوى أصلية 
على النياية العموهية أمام المحكمة التي أصدرت 
حك باطلا يمس سيرة ورثة المتوق ويؤثر على 


الصادر من 


ممعمتهم وانه بناء على ذلك يكون الحم خطأ من 


الاخطاء القانونة التى بتعين قبول الطعن فيها . 

د وحاف أله مع التسلي أن الحم الغيابى 
الصادر من محكية قليوب فى ؛ ثوفبر سنة ١977‏ 
على مورث الطاعن وحم باطل لصدوره على 
هذا المورث وهو متوفىفأن من المقرر ان لاطعن 
فى الاحكام الجنائية طرق بدنها القانون هى - 
المعارضة والاسئكناف والتقضء ولكل منها مواطن 
واجراءاتخاصة رما القانون» وليس فيه طرريق 
عرسوم للطعن فى تلاك الاحكام بدعاوى مسدقلة 
ترفع بصفة أصلية على النيابة العامة هومن أجل 
ذلك تكون نحكمة مصر الابتدائية قد أصابت 
فى حكمبها المطعون فيه الصادر فى 5؟ مابو سئة 
١٠‏ الذى أيد حم > يناير سنة 19٠‏ القاضى 
يعدم قبول الدعوى . 

« وحيث أنه لو فرض غير الواقم وكان الطعن 
الحالى موجه من ابن الحكوم عليه نوجيها مباشراً 
ضد الحم الصادر على والده فى 4 ثوفير سنة 
وفرض على خلاف الواقم أيضًا ان 
الاحكام الغيابية هى ثما يجوز الطعن فيها بطرريق 
النقض حتى او فر ضكل ذلك فأن هذه المحكمة 
سبق ان بيذت فى حكمبا الصادر فى ٠١‏ توفير 
ممنة 1٠‏ أنه من المبادىء الاساسية ان الجراام 
لا يؤخذ بجر يرمها غير جنامها والعقو بات شخصية 
محضة لا تنفذ الافى نفس من أوقعها القضاء عليه 
وان الاجرام لا يحتمل الاستنابه فى الحا كةوان 
العقاب لا يحتمل الاستنابه فى التنفيذ وان المرء 
اذا توفى سقطت كل تكاليفه ولا يرئه فها أحد 
وان الطعن بطر يق النقض ككل طريق آخر 
من طرق الطعن فى الاحكام الجنائية «قصود به 


محل الحاماة 


ا 


اما الغاء هذه الاحكام واما التخفيف من شدتها 
وذلك يقتضى النظر فى الاحكام ذانها وفى صصتها 
ومن جوة الموضوع أو من جهة القانون . وها ان 
هذه الاحكام فى صورة وفاة امحكوم عليه قد 
سقطت انوا وانعدءت قوتها والساقط المعدوم 
انون يمتنع قانونا امكان النظر فيه . وبناء على 
هذه المبادىء التى :سك بها الحكمة يكون كل 
طمن موجه من ابن المحكوم عليه المتوفى عو طعن 
عوعتيول سوا ما كرق متفا ف هذه الطورة 
الفرضية الحضة وما هوكان فى الصورة الواقعية 
الحالية صورة الطعن فى الح الغيابي بدعوى 
أصلية . 

( طعن شمد افتدى فؤاد ضد النيابة رقم 3841 
سئة م4 ق س بلهيئة السابقة ) 
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معارضة النائي العام.فى قرار قاغى الاحالة , بعدم 

كتاية الادلة . تشمل جيع الاحوال الخاصة 

بتقدير الادلة , بكافة صمورها 

المسراً القانوى 

اذا كان قانون تشكيل مام الجنانات قد 
نص فى المادة ١١‏ منه على أن معارضة النائب 
العام فى قرار قاذى الاحالة الصادر بان لاوجه 
لاقامة الدعوى ترفم لغرفة الشورة فى حالة 
ما تكون العلة شى « عدم كفاية الادلة » فليس 
مراد الشارع أن غرفة المشورة لا تكون مختصة 
بنظر المعارضة الا اذا أوردالقاذىهذه العلةبنصها 
وفصها فصيغة قراره فان لمبورد هابحروفها كانت 
تلك الغرفة غير مختصة - ليس تراد الشارعهذا 


قطعا بل أنه استعمل هذه العبارة مر يدا بها كل 
الأحوال التى يكون فيها عدم اقامة الدعوئ 
راجعاا تقدير أدلة وقائع الموضوع . والى اقتناع 
القاغى بعدم امكان الاحالة مع قصور :لك الادلة 
أو ائتغائها . فهى تشم ل صورةعدم اقامة الدعوى 
لعدم الجناية أىلتقصور الدليل الفامعلىتوفر بعض 
أركان الجرية أو لانتغائه ما تشمل صورة عدم 
اقامة الدعوى لأن الجرية فى ذائها لم تحصل 
أصلا أو لآن نسبتها للنتهم فى نسبة ملفقة وغير 
صحيحة أو لان الادلة على نسبتها اليه غير كافية 
الى مأ ماثل ذلاك من الوجوه الاخرى الراجمةالى 
تقدير القاذضى للموضوع . ولا عبرة مطلقًا بالانظ 
الذى ختاره لاتعبير عن عراده مأ دام مرادهواضحا 
أنه يأمر بالكف عن السير لعلة متعلقة بأدلة 
ثبوت الموضوع 

ا 

« حيث أن مينى الطعن أن غرفة المشورة فى 
حكها بعدم الاختصاص بنظر المعارضة فى قرار 
قاذى الاحالة قد أخطأت لآأرث ذلك القرار 
المعارض فيه انما بنى على عدم قيام الدليل على 
وجود التصد الجناق لدى النهم فنظر المعارضة 
فيه من اختصاصها هى وليش مناه خطأ القائى 
فى تطبيق القانون حتى نكون المعارضة فيه من 
اختصاص محكة النقض والابرام . 

« وحيث أنه بالاطلاع على القرار المذ كور 
الصادر فى ه نوفير سئة 19٠‏ وجد أن القافى 
قرر«بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى على الممهم 
هادى على بعره لعدم الجناية» وأسباب هذا القرار 
وردت 5 بلى : 


وم خحلة الجامأة 


« حيث أن الحادثة حصلت الساعة # بعد 
نصف الليل ينما كان الجني عليه يسرق ف النخلة 
هو والمتهم الآخر». فوت أن فى هذا 
الوقت ,يصعب رؤية المجنى عليه فيكون الدافم 
لهم على اطلاق الرصاص اماهو الارهاب حيث 
تم صوت خُرفشة #وار الى » . « وحيث 
أنه مما تقدم تكون الحادئة قضاء وقدراً إذ 
ليس هناك دليل على رؤية المهم للهجنى عليه 
« وهو فوق النخلة .» 

« وحيث أنه واضح جابًا أن سبب هذا القرار 
اغا هو عدم قيام الدليل لدى قاضى الاحالة على 
رؤية الهم للمجنى عليه وهو فوق النخلة مماحدا 
بالقاضى فى تقديره لنية المنهم الى أن عتبر أن 
الدافمله الى اطلاق الرصاص انما هو محرد الارهاب 
الذي ثنتنى معه نية الاجرام. ففرار القاذضىصادر 
- على التحقيق - لمدمكفايةالأدلة أو بالاحرى 
لعدم وجود أدلة مثبتة لاركن الأدبى لاجرية 
وهو التصد الجناى . 

« وحيث أن الفاذى اذا كان فى نص قراره 
عال عدم جود وحه لاقامة الدعوى «بعدم الجناية » 
فواضح أنه انما اختار هذا الافظ لكون الجاية 
لآيكون لا فى الواقع وجود قانونى لوصح تقديره 


الموضوعى الذى أوردمف الأسباب. والتعبير مبذا : 


اللذظ فى مثل القرار المذكور يساوى بالضبط 
التعبير بعبارات : «لءدم كفاية الأدلة على القصد 
النانى »أوه مسبو اتسداباء أو لعدم 
كفابة الاادلة على اجرا م المنهم » أو «لعدم توقر 
ا الجريمة » او ما شأكل 


هذه العلل التى تؤدى مراد الفاضى تأدية موافقة 
لمقيقة غرطه . 

« وحيث أن قانون تشكيل مام الجنايات . 
إذا كان نص فىالمادة ؟١‏ (ج ) على أن معارضة 
النائب العام فى قرار قامى الاحالة الصادر بأن 
لاوجه لاقامة الدءوى خ لغرفة الشورة فىحالة 
ما تكون العلة هى عدم كعات الأدلة .فلس عراد 
الشارع أن غرقة اشير لاتكون مختصة بنظر 
الممارضة إلا إذا أورد القاذى هذه العلة بنصها 
وفصها فى صيغة قراره فان 0 يوردها يحروفها 
كانت تلك الغرفة غير مختص ةك قيل فىالحم 
المطعون فيه الآآن . ليس مراد الشارع هذا قطمأ 
بل اله انسل هيده البارة: عريدا با كل 
الأحوال التى يكون فيها عدم اقامة الدعوى 
راجماً إلى تقدير أدلة وقائع ا موضوع وا ىاقتناع 
القاضى بعدم امكان الاحالة مم قصور تلاك الادلة 
أو اتتغائما .فعى تشمل صورة عدم أقامة الدعوى 
لعدم الجناية أى لقصور الدليل القئم على 'وفر 
بعض أركان الجرية أو لانتفائهكما هو الحال فيا 
رآه الفاضى فى الدعوى الحالبة ٠م‏ تشمل صورة 
عدم إقامة اللدعوى لأأن الجر يمة فى ذاتها لم تحصل 
أصلا أولآن أسيما للسهم هى نسبة ملفقة وغير 
صحيحة أو لأن الأدلة على نسبتها اليه غي ركافية 
الى ماماثل ذلك من الوجوه الا خرى الراجعة 
إلى تقدير القاتى للموضوع ٠‏ ولاعبرة مطلناً 
بالفظ الذى مختاره للتعبير عنمراده ماداممراده 
واضحًا أنه يأر بالكف عن السير لعلة متعلقة 
بأدلة ؛ بوت الموضوع . 

« وحيث أن النيابة العامة التى ترد النسلم 


مله الحاماة ف 


بصحة تقدير القاضى بل أرادت الاصرار على 
القول بأن المنهم رأى المحنى عليه واطلق عليه 
الرصاص عمد بقصد قتله لا بتصد أرهابه يكن 
لدمها سبيل سوى المعارضة فى القرار لدى غرفة 
المشورة لتبين لديها ما تدعيه من خطأ القاضى فى 
هذا الامر الموضوعى البحت من قيام الدليل على 
رؤية الممهم للمجنى عليه واطلاقه عليه الرصاص 
عدا وعدم صحة أنه ل بره وأنه ا يطاق الرصاص 
إلاارهاباً . 

« وحيث ان النائنب العام ماكان يستطيع أن 
يطعن فى قرار قاذضى الاحالة المذكور لدى محكة 
التقض لأن «ذه المحكة لاتتعرض لوقائم 
الموضوع من حيث ثبوتها وعدم ثبوتما فها كان 
ا أن تنظر فيا تعرضه النيابة من صصحة رؤيةالمنهم 
للمجنى عليه أوعدم رؤيته له سيب الظلام 
ولافها إذا كان أطلق العيار النارى على اليني 
عله عمداً فيكون القصد التاق متوفراً أم أنه 
أطقه أرهابا . فيكون ذلك القصد غير متوفر - 
لا تتعرض محكة النقض هذا الذى تعارض النيابة 
بسيبه وامًا هى تنظر في الوقائع الق أسثدت الى 
امهم أو التى أئبتتها جة الاختصاص أثبا تنام 
به لترى هل من طبق عليه القانون قد أخطأ فى 
وله وتطبيقه أم انه قد أصاب . 

١‏ وحيث أنه يبين من كل ذلك ان حغرفة 
امثورة بعدم الاختصاص هوحك فى غير محله 
والطعن متعين القبول موضوعا . 

( طمن ألنياة ضد شادى على رقم **لاستة م4 ق 
رئاسة وعضوية حضرات عيد العزيز نهمى باشا رئيس 
الحسكمة وتمد عبد الحادى الجندى يك واحمد امين يك 
وعلى حيدر حجازى بك وامد تار بك مستشارن 
وحسن عبد الرحمن بك وكيل النيابة ) 


" 
مارس سنة 1 وا 

اخلال محقوق الافاع. متهمحكوم عليه بتهمة سرفة. 

استئنافه . طلب الحكمة مرافعة الخاى على أساس 

ان التهمة تديد . قضاؤها بمد ذلك بالتأييد . 

حرمائما للتهم من الدفاع 

المبرأً القائوبى 

اتبمث الثيابة العمومية شخصا بتهمة سرقة . 
واداته الحكة ابتدايًا واستأنف الهم | 
وامام محكة الجنح المتأنفة طلبت الحكة من 
محائى المهم أن يترافم على وصف أن اللهمة 
تبديد ٠‏ ودافم الحانى فى القضية على هذا 
اللأساس . ولكن الحكة قضت فى النهايةبتأييد 
الحم المستأف أى على اعتبار أن اللهمة سرقة 
بناء على أسباب الحم الابتدانى اتى اتخذتها 
أسيابا ها وبدون أن تشير بثىء الى ما أمرتبه 
من تعديل الوصف ولا الى ما جرى أماءها من 
الدفاع على هذا الأساس وبغير أن تسمع دفاعا 
من المهم عن تهمة السرقة . 

اعتبرت محكة النقض تدرف المحكة على 
هذا الوجه اخلالا يق الدفاع لأنها بتعديابا 
الوصف فى أول جلسة أمامبا قد صرفت امتهم 
عن الافاع فى مهمة السرقة وسملته عل حصر 
دفاعه فى تهمة التبديد . فتضاؤها في العراية بتأبيد 
الح المستأنف على اعتيار ان الجريمة ما زالت 
سرقة فيه حرمان للمتهم ٠ن‏ درجة من درجات 
الدفاع وكان واج أن تكن الملهم من الدفاع 
عن نفسه فى النهمة بوجهيها على اعتبار ا نكليهما 
محتمل فى نظرها 


كرض 


الي 

« من حيث ان مبنى الوجه الاول من أوجه 
الطعن ان محكمة الموضوع قد أخلت بحق الدفاع 
لان المنهم اعتمد على ما صدر من الحكمة من 
عبارات تيد تعديل الوص من سسرقة الى تبديد 
غخصر دفاعه أمامها فى الكلام على تهمة التبديد 
وقال الدفاع صراحة أمام الحكمة ان مرافعته 
تدور على وصف التبديد باعتبار ان الحكية 
استيعدت السسرقة . فعود الحكية الى تهمةالسرقة 
يعتبر حرمأ لأمنهم من حق الدفاع عن نفسه فيها 

« ومن حيث انه تبين من الاطلاع على 
الاوراق ان الحم الابتدانى اعتبر ما وقم من 
المنهم سرقة وعاقبه علمها بهذا الوصف فلما كان 
دور الاستئناف طلبت الحكية فى أول جلسة 
من حامى المنهم ان يتكلم فى القضية على وصف 
ان النهمة تيديد وبالجلسة التالية “عت الحكمة 
شهود الاثيات والننى واسستهل محا المنههم مرا فمته 


بقوله ان المحكمة سيق ان عَدَلِيت الوصف الى 
تتدذيك وسأتكم 1 هذا الاساس وقالت النيابة 
الها تسم بأن الهمة يست ت سرقة وائما هى تبديد 


ولكن الحكمة قضت فى الهاية بتأزيد الحم 
المستأنف - الذى حم بالعقوبة على اعتبار ان 
النهمة سرقة - وذلك بناء على الاسباب الواردة 
به والتى اتخذتها أسيابا لمكا دون ان تشير 
بشىء الى ها أمرت به من تعديل الوصف ولا 
الى ماجرى أمامها من الدفاع على هذا الاساس 
وبغير أن تسمم دفاع المنهمعن الهم بوصف 
انها سرقة . 

« ومن حيث ان فى تصرف الحكة على هذا 


محلة المحاماة 


الوجه الخلالايحقوق الدفاع لامها بتعديابا الوصف 


في أول جلسة أمامها قد درفت الهم عن الدفاع 
فى تهءة السرقة وحملته على حصر دفاعه فى نهمة 
التبديد.قنضاؤعا فىالنهاية بتأبيد الحكالتأنف 
على اعتيار ان الجرعة ما زالت سرقة فيه حرهان 
لأمنهم من درجة من درجات الدفاع وكان وا 
ان تمكن المنهم من الدفاع عن نفسه فى التهمة 
بوجهمها على اعتبار ا نكليها محتمل فى نظرها . 

« ومن حيث ان الاخلال بالدفاع على هذا 
النحو مبطل الحم وموجب لنقضه . 


( طعن رجب #د ضد الثياة رقم سنة 
ق - باميئة السابقة ) 


ف 
؟١‏ مارس سنة 1981 
و سا نصب . رد كذب , اهمال الج عليه فى 
تصديته . ليس طرقاً احتيالية 
» سل نصب . الابام . محقيق مهشروع كاذب . 
ضرورة ثبوته 


الأمارى” الغانو: م 


١‏ -اذاكان ما وقم من المنهم يحرد كذب 
مهاون الجنى عايه فيه( وهو 
جرد الاكاذيب البى ل دس من كانيا أن نجور 
على مثله لا تكوان الطرق الاحتيالية اأرادةٌ 
بالقاثون . فلا بعاقب علبها 

؟ - شترط فى < رعة النممب ان 0 
دول .عل الخ بطزيق الدبام لتحي 
مشروع كاذب؛ فاذا ثبت انالمشروع الذى أخذ 
المبلغ لتحقيقه هو مشر وع صادق وقد تم بالقعل 
فلا جر يمة 


م مام ) وصدقه 


يحلة الحاماة 


يرون 


الكو 

« حيث أن ماأسند للنتهم وحوم سببه 
ينحصرق أمر بن : 

الأول - أنه تحصل على «بلغ 076 جنيها 
بطر يق النضب والتحايل على الخواجه ابلى شولال 

واثثانى - انه تحصل بطر بق النص ب والتحايل 
على مبلغ 4٠١‏ جيه نن الآأت:مارشناق والاي 
ماروث ليدفم منها ٠٠‏ اجنيه مدير وعال شركة 
الدلتا لمذترى أرض للاب مارشاو >ية بولاق 
وايدفع المي جنيه الاخرى لعال 0 الاملاك 
الميرية للحصول للب ماروث على أرض من 
أراضى الحكومة يجية المكس محا . 

عن الزمر الول 

« حيث ان الوسيلة الاحتبالية التى ذ كرها 
الحكم المطمون فيه فيا يتعاق بالنصبلى الخواجة 
ابلى شولال هو ان الطاعن أوهمه بأنه وكيل عن 
الارسالية الافريقية وأنه بهذه الصفة نوافقه على 
اقراض المبلغ من بدعى سقار و المقاول و يقبل 
تحويل <قوق سقار يو الذكور فى المقارلة الى 
اللقرض يمحيث ان أجرة العمل المستحقة على 
الارسالية تدفع منها مباشرة لاقرض ضمانة لدينه 

« وحيث ان الى عليه وهو الخواجة شولال 
هومحام يعرف يقتذى «هنته ما يجب عليه قى 
التوثق ومثله فى مهنته ليس هن الجائزله ارتف 
يصدق انسانا بدعى الوكلة عن غيره بدون أن 
يطلب منه دليلا قانويًا على التوكيل . 

« وحيث انه بهذه الثابة يكون ما وقم من 
النهم جرد كذب باون الهنى عليه فى واجبه 


قصدقه ومجرد الاكاذيب الى ليس من شأنها 
ان تجوز على مثله لا تكوّن الطرق الاجتيالية 
المرادة بالقاثون واذن تُكون الواقمة حسب البيان 
الوارد عنها فى لمكم غير مستحقة للعقاب 


عى الزمر الثالى 

« حيث انه فيا يتعلق مبلغ المثتى الجنيه الثى 
حصل عليم! الطاعن من الاب مارشاو لمشترى 
أرض بولاق من شركة الدلتا لند قد ورد فى 
الحم المطعون فيه ان الاب المذكور دفنها أثر 
يهام الطاعن له بأنه سيعطيها لمدير الشركة وعاطها 
توسلا بذلك الى اتام صفقة مشترى الارض من 
الشركة الذ كزرة 2 ولكن ورد أنضا فى الحم 
ما يفيد ان الطاعن قد سعى فعلا عند الشركة 
حتى أتم الصفقة لمصاحة الارسالية التى عثلبا الاب 
وان مدير الشركة دفم له من جانيه مباغ دين 
جنا معسرة لاقام هذه الصفقة . 

« وحيث ان الطاءن يدعىم هو ثابت فى 
الحم انه اما أخذ من الاب مارشاو مبلغ المثتى 
جنيه المذكورة على اعتبار انه معسار ليسعى لدى 
الشركة فى اهام الصفقة وانه قد أها فملاً 

« وحيث ان مموع البيانات الواردة فى الحم 
فى هذا الصدد لا يمكن ان يِوْحْدْ هلها ان هناك 
جريمة نصب ما دامث الصفقة قد تت فملاً على 
يد الهم وأخذ عنها فعلا سمسرة أخرى من 
الشركة البائعة - لا يمكن ذلك لأن القانون 
يشترط فى جرية النصب ان يكون الحصول على 
المبلغهو بطر بق الايهام لتحقيق مشر وع كاذب ٠.‏ 


ْ وهنا المشروع الذىأخذ الباغ لتحقيقه هومشروع 


الما نم لمم 


ع محلة الحاماة ' 


مادق . وقد © نم بلعل . ولذلك يكون الحم 
غير وجيه 00 بالمنتى الجنيه مذ كورة : 

« وحيث انه فيا يتعلق بالمثتى الجنيه الاخرى 
التي نسب لاطاعن انه أخذها ليدفمها لهال مصلحة 
الاملاك الميرية للحصول على أرض جهة الّكس 
بلاحظ انه فى هذه الدعوى يخصوصها لا ترى 
لمحكة وجا لاعتبار ما وقم من المنهم جربمة 
معاقبا عليها لانه <تىمععدم قبول ما ادعاه م نأنه 
أخذ هذا المباغ لذمة أتعابه كوسيط يعمل لصلحة 
الارسالية فان الجنى عليه هو من رجال الدرن 
الحترمين الذين يجب ان يربأوا بأنسهم عن 
السعى ففرشوة الموظفين والذين مممغروض فيهم 
انهم يعلمونان الرشوة محرمة وان عال الحكومة 
لبس من السهل ارشاومم ولا التصديق بذلك 
َأَذا صم تعبارة الاب ماروث التى رواها الحم 
تعنى ذلك انه يكون قد تساهل دا فى كان 
من عد مالتصديق مدل 
مايكون الطاعن أوهمه به ويكون اذن ما رواه 
الحكم يانا لاطريقة الاحتيالية ليس من شأنه أن 
يؤثر فى »ثله ولا يكون بذلاك سوى جرد كذب 
غير منتج للاجرام 0 

( طمن شكرى زيئى ضد الثيابة رقم 715319 سنة 


م4 ق س باليئة السابقة) 


نض 


مارس سئة ١5*1١‏ 
ضرب . حق «دتى . الادعاء بتعدى الجنى 


نفس4 وفما ضيه عر كزه 


تقض . 
عليه 2 وعدم استدتاقه لاتعو يض . مسألة موضذوعية. 
رفض الطءن 


المسراً الفائ وى 
اهم شخص بضرب آخر وادعى الجنى عليه 


مديا . وحك على الهم بالعقوبة وانعويض . 
فلن فى هذا المع بطريق انقض وقور ان 
الحكة أخطأت فى تطبيق القاثون لأن الطاعن 
تلك أماءها بعدم قبول الدعوى المدنية لأن 
المدعى المدنى هو البادىء بالعدوان فلا يستحق 
تعويضًا . ورأت محكة النقض ان ليس فى هذا 
الدفم مع فرض صحته أى خطأ فى تطابيق القاثون 
بل انه طرريق من طرق الدفاع فى الوضوع التى 
يترتب عليها الحم برفض الدعوى لا بعدم قبوطا. 
وان الحسي فى الدعوى المدنية شامل ارد على 
هذا الدفم. وليس هو فى هذه التقطةالوضوعية محلا 
لراقبة محكة النقض . 
لير 

« حيث ان مبنى السبب الأول ان الواقعة 

كا جاءت 0 المامون فيه تدخل نحت حم 


اللادة 8ه ر: قفانون العو أت قلا جرعة 


ولااعتات: 


«وحيث ان الحكة الجزئية #كها الذىأخذت 
به محكة الى درجة ردت على هذا ازعم رد 
كافيًا نافية القول بأن انهم كان فى حالة دفاع 
شرعى عن نفسه . 

« وحيث ان رد محكة الموضوع على الادعاء 
محالة الدفاع الشرعى عن النفس ونفيها وجود 
هذا الدفاع يشل فى الوقت نقسه الردعلى السبب 
الثالى وهو ان المهم يعتبر انه تعدى <ق الدفاع 
الشرعى بنية سليمة ٠‏ 

« وحيث ان السبب الثالثمن أسباب الطعن 
موضرئى خض + 


يج الحاماة 


لل 


« وحيث أن مبنى السبب الرابع ان الحمكة 
أخطأت ف التطبيق لأن الطاعن تمسك أماما 
بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المدعى بالحق 
المدتى هو البادىء بالعدوان فلا بست<ق تعو يض 
ولكن يجب أن يلاحظ ان ليسفى ذلك الدفم 
م فرض صحته أى خطأ فى تطبيق القانون بل. انه 
طريق من طرق الدفاع فى الموضوع التى ,كرتب 
عليها المكم برفض الدعوى لابعدم قبوها فالحكم 
فى موضوع الاعوى المدنية شامل لارد على هذا 
الدفع وليس هو فى هذه النقطة الموضوعية محلا 
لمراقية محكة النقض . 

« وحيث ان تقدير التعويض من المسائل 
الموضوعية فالسبب الخامس فى غير محله ايضا . 


( طمن محمد عتاتى ضد النيابة رقم ١٠لا‏ سنة 
ق سس بالهيئة السابقة ) 


الف 
٠‏ مارس سئة ١981‏ 

اختصاص لجان ادارية مشكلة طبفاً لاوامر عالية. 

اختصاصها بالنصل فم نص عأيه فهأ . دوذ الخام 

الاهلية 

لسرا القائ وى 

ان الخالفات الناشئة ع نأخذ أتربة من جسور 
الترع العمومية يمن اختصاص اللحانالادارية 
المشكلة طبمًا للأمر العالى الصادر في 59 فبراير 
سنة 1856 وللمادة م" منه . ومثل هذه التالفة 
بأخذ أتربة من جسور الترع الع.ومية اختلاساً 
,قد يعتبر فى ذاته جرعة مما تختص الحاكم الاهلية 
بالنظرفيه باعتيارها الحا 8 الماديةذات الاختصاص 
الشاملءالا أن اختصاص هذه الحا ك العام قد 
:اخرج الشارع منه بعض انواع خاصة وكل 


الفصل فيه طيئات أخرىعينهاطذاالغرضكالا نواع 
المنصوص عنما بالمواد +" الى هم من لانحة الترع 
والجسورالصادر يها الأأمر العالى اأشاراليه.والمادة 
8 *منها جعل تالنظر والفصل فيها من اختصاص 
لنة ادارية معينة . وأحكاءها قابئة للاستئئناف 
أمام كنة أخرى مشكلةبوزارة الداخلية.واثبات ”لاك 
اللهالغات ليس من واجبات رجال ااضيطية القضائية 
بل ان قرار وزير الداخلية الصادر فى 15 ليو 
سنة ١8‏ تنفيذا للمادة وع من اللائحة جعل 
اثبمها من اختصاص عمال مصلحة الرى . 

وعلى الحا > الاهلية احتراما لأمر الشارع 
بالمادة م“ من اللانحة الذكورة أن تمتنم عن 
الفصل فى جميع الخالفات الداخلة فى اختصاص 
الاجنة المنصوص عليها فيها . 

9و 

« حيث أن مبنى الطعن أن الجرية الى 
حوم الطاعن بسببها وهى أخذ أتربة من جمس 
المكومة ليست مما تختص الحا م الاهلية 
بنظره ولاه مما تنطبق عليه المادة 6ا؟ فقرة 
خامسة من قانون العقوبات6) حلم بذلك خطأ 
بل هي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بالأعر 
العالى الصادر فى 55 فبراير سئة 1844 بشأن 
الترع والجسور ومعاقب علبها بالمادة 9؟ منه 
فقرة ( و ) والختص بنظرها هى الطيئة المنوه عنما 
رار وز برالداخليةالصادر فى" ١‏ وليه ستة6 1869 
ويقول الطاعن انه دفم بهذا لدى المحكة 
الاستثنافية فلي تلتفت لدفعه ولم ترد عليه فيحكبا 
الذى أنى بهذهالمثابة باطلا و يطلب نقضه والتقرير 
بعدم اختصاص الحا كك الأهلية بنظر الدعوى . 


فى 


الابتدانى الو يد 
استئناف) لأسباءه بالنسبة لاطاعن أن الاتربة التى 


0 وحيك ألة ظاهر من! 


هى موضوع الهمة قد سرقت من جسر ترعة 
(والقهوم أمما من الترعالعوومية التى نحت اشراف 
الحسكومة ) 
« وحيث أن الأثربة المكونة لور الترع 
المامة وان كان أخذ ثشىء منها اختلاساً يعتير 
فىذاتة جرعة مها تمن الحا كم الاهلية بالنظر 
فيه باعتبارها الحا م العادية ذات الاختصاص 
الشاملطقًا لما ورد بالمادة ١0(‏ )من لاحةالترتيب 
من أنها د تحكم فى المواد المستوجبة لاتعزير 
بأنواعه من الات وجنح وتنا انق اللا أت 
اختصاص الحا 5 هذا العام قد أخرج الشارع 
منه بعض أنواع خاصة وكل الفصل فهها طيئات 
أخرى عينها لهذا الغرض ٠‏ ومن لك الأنواع 
الخالفات المنصوص عليها بالمواد ؟" الى ه* من 
لاتحة الشرع والجسور الصادر بها الاأمر العالى فى 
١؟‏ فيراير سنة 1854 فان المادة ( 4" ) من 
تلك اللانحة جعلت نظرها والفصل فيهامن اختصاص 
لجنة ادارية تشكل من المدير والباتبندس وثلاثة 
من العمد وقررت أيضًا أن أحكام هذه الاحنة 
قابلة للاستئناف لدى لجنة أخرى تشكل فى 
وزارة الداخلية من وكيل الوزارة ومسنشارملكى 
ومندوب من وزارة الاشغال .كا أن اثبات 
تلك الخالفات لم يكله الشارع ارجال الضبطية 
القضائية بل ان قرار وزير الداخلية الصادر فى 
5 بوليو سنة 1894 تنفيذا للمادة وم مر 
اللاتحة جعل اثباتها من اختصاص عمال مصلحة 
الرى على وجه مبين بالقرار المذ كور , 


ام “للخ “نابثك زد 06002 


محل الحاماة 


« وحيث أن الاك الاهلية مكامة - سب 
لمادة م؟ من لاتحة ترتيها - بالعمل 4ا تقَضى 
قوائيق الجلاة ؤاراقها فمابيا اختراما لاحو 
الشارع بالمادة مم من لانحة الترع والجسور 
المقارالنها أنمتنم عن التصلفى جميع الخالفات 
الداخلة في اختصاص الاجنة المنصوص عامها ذيها. 
« وحيث أن موضوع الدعوى الحاصل بسيبها 
الطعن هو أخذ أتربة من جسر ترعة عموهية وهذا 
الموضوع بعينه هو مخالفة منصو ص عليها بالفقرة 
الأولى حرف (ج) من المادة؟ من لك اللانحة 
لاحرف (و) 5 ذكر خطأ في تقر برالطمن وهى 
معاقب عليها بالحبس من خمسة عشر يوم الى 
شهر ينو بغرامة نوازى بالاقل قيمةمصار يفاعادة 
الثىء الى أصله التى تقدرها وزارة الاشغال 
العمومية-وهذه العقوبة ينبمماأيضًا الزام احالف 
باعادة الكى+ الى أله والا انادمة المكرنة 
ورحمت عليه بنئقات الاعادة طم للمادة ( بام) 
«وحيث أنه لما تقدم يكون قضاء ماك الجنح 
الاهلية في هذا الموضوع هو قضاء فيا لا ولاية 
ا فيه.و بتعين اذن نقض لحك والتقر بر بعدم 
اختصاص 8 الاهلية بنظر هذه الدعوى ء 
( طمن شاكر عيد الله ضد التيابة رقم 7٠١5‏ سنة 


4 ق سس بافيثة السابقة ) 


73> 
؟! مارس سئة 191 
نقض . دفع بسقوط الدعوىالعمومية ٠لمفىالمدة.‏ 
القسك به استئنانياً . اغقال المحكمة له , 
الممراً القائرى 
أنهم شخص ارو بر ورقة عرفية أى كبيالة 


لد الحاماة 


د أخر بأن وقع عليها بمختمه بغير عل منه . 
وذلك اضرارا نورنته . 

عليه ابتدان) .وى الاستكناف دقع المنهم 
بسقوط الحق فى رفم الدعوى العمومية مرورا كثر 
من رللاث سنوات بين تاريخ بحر برالساد المدعى 
كتويزه ورين أول أجراءات التعقيق وحكييت 
الحكمة الاستشافية بتأبيد ال لاسبابه . رفع 
الهم نضا عن هذا الك وقضت الحكةنقض 
الحم الملعون فيه لان الكة الاستكنافية 
اغناتالفصل فى الدفع بوط الدعوى الع.ومية 
ض تتعرض له فى حكبا مع أهميته بالنسية للطاعن 
إذ لوثبتت صحمته للأكان هناك محل لاسيرى 
انوراناك عا تراز جب الحم بسقوط الدعوى 
العمومية قيله عذهى المدة القانونية 

الكو 

« من حيث ان مبنى الوجه الاول عن أوجه 
الطعن ان محكة الوضوع لم تنصل فيا دفع به 
الطاعن من سقوط الحق فى رفم الدعوى العمومية 
أغى ١‏ كثر من ثلاث سنوات بين تارعخ تحرير 
السند المدىى بتزويره وبين أول اجراءات 
التحقيق وقد تمسكالطاءن بهذا الدفم فىمذكرته 
المقدمة منه الى محكة ثالى درجة فر تمر التقانا 
واكتفت تأييد الحم المتأنف لاسبابه مع ان 
هذا الدفم م يقدم أمام حكة اول دوع 

« ومن حيث انه تبين من الاطلاع على 
مفرداتهذه القضية ان ااطاعن قدم الى الحكة 
الاسنئنافيةمذكرة بدفاعه ختممابقوله انه مع تمسكه 
بصحة السند يدفع أيضًا بدقوط الق فى مقاضاته 


جناي لمضنى اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ 


عار 


تحر ير الكبالة فى أوائل سنة 1976 و بين تار عخ 
محذر الضبط الذى حصل فى ٠١‏ دسمبر سنة 
907 وقد أغنات الحكةهذا الدفع فل تتعرض 
له فى حكما مع أهميته بالنسبة الى الطاءن إذ لو 
ثبت صحته لماكان هناك ل لاسير فى اجراءات 
ما كته ولوجب الحم بسةوط الدعوى الهمومية 
قبله عذى المدة القانونية . 

« ومن حيث ان اغفال الأصل فى هذا الدفم 
5-0 الحم 6. جوهريا إسوجب نفضه . 

( طمن رجب مد ضد النياءة واخرى مدعية مدنى 
رقمه الا سنة لمع ق -س بافئة ااسابقة) 


هو" 
؟ مارس سنة ١91‏ 

١‏ - هتك عرض . القصد المنائى .نية الاعتداء 

على موضع العفة . توفره 

»ا ل >5مديل وصف التيعة ' حدق الذيانة العدومية 

فيه ٠‏ عدم اخلاله بحق الدفام : تسر طه 

المادى” القائو ب 

١‏ - ان القصد الجناقفى ارتكاب جر عةهتك 
العرضهو نية الاعتداء على موضع العفة, ولا عبرة 
بعدذلاك بالباعث الذى حمل المممينعلى ارتكاب 
الجريمة سواء أ كانهو ارضاء الشهوة أم كأن هو 
حب الاتقام والاذلال . 
وصف النهمة بالجلسة منغير أن يمدذاك اخلالا 
يق الدفاع ما دام ان هذا التعديل لا يسوىء 
مركز المهم ولم ينسب لله بسببه أمور لم يشمابا 
التحقيق ويقبله وكيله ويجعله مدار مرافعته 
فى الدعوى 


م 


محلة الحاماة 
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الكو 

« حيث ان مرني الوجه الأول ان الواقمة يآ 
أثها الحم المطعون فيه لا تنطيق عليها المادة 
50 قثرة أولى عفوبات التى طيقتها المحكمة 
بالنسبة لاطاعنين الأ بعة الأأولين كا لا تنطبق 
على المادة السالفة الذكر والمادتين 4١‏ ققرة ثانية 
وثالثة و١4‏ عقو بات التى طبقتها بالنسبة لاطاعن 
الخامس وذلك لأن الحم اثك ان غرضن 
الطاعنين كان الرغبة في الانتقام والايذاء لا ارضاء 
لتلاك الشهوة الخاصة التى تصحب عادة جرعة 
هدك العرض ولذلك كان الواجب تطبيق المادة 
٠05‏ أو ه:؟ عقويات . 

« وحيث أن هذا الوجه مرفوض لأ نالقصد 
الجنالىفى ارتكاب جر عة هنك العرض متوفركا 
المممون فيه وهو نية الاعتداء على 
موضع عذة المجنى عليها فلا عبرة بعدذلك بالباعث 
الذى حمل الطاءنين على ارتكاب هذه الجرعة 
سواء أ كان هو ارضاء الشهوة أم كان هو حب 
الانتقام والاذلال كا هو الواقم فى هذه الفضية . 

« وحيث ان محصل الوجه الثانى ان الطاعنين 
أحياوا على الحكة باعتبارهم شركاء آفاعل الأصلى 
الذى لم يطدن وقد طلبت النيابة بالجلسة اعتبار 
الطاعنين الأر بعة الأولين فاعلينأصايين ماعدا 
اللأخير وأخذت الممكة ,بذا الوصف وانه فضلا 
عما فى هذه المفاجأة من الاخلال يحقوق الدفاع 
فان الوقائع المادية المنسوبة للمتهمين والتى أثبتها 
الحم يوْحْدْ منها أنهم شركاء قتط.وهذا المطمن 
يرد عليه أن للنيابة الحق فى طلب تعديل وصف 
النهمة بالجلسة منغير أن يعد ذلك اخلالا يحق 


أثيته | 


الدقاع ما دام ان هذا التعديل لا بسوىء مركز 
اللهمين ولم ينسبلم إسيبه أمور إيث.ابا التحقرق 
وقد قله وكلاوبم وجوه »دار مرافعتم. فى الدعوى. 
على أن المستفاد من صيغة الواقمة حسما وردت 
فر الم افد مرو اليا العروي وجرا 
قاذى الاحلة ان الا فمال المسندة الى الطاءئين 
الأر بعة الا ولينتكو ن الفمل الأصل لاالاشتراك 

« حيث نص فبها انهم ألقوا امجنى عليها على 
الأأرك وامتكرها دوه دعا ورجلا ولتيها 
الأول والثانى عدية فى ساعدها وغكّذها حتى 
تمكن المهم الجمكوم عليه غياي من ازالة بكارتما 
وعلى ذلك يكون طالب النيابة وصف الأ فمال 
المسندة للاتهمين بوصها الصحيح بعد أن تبين 
ما صدر م نكل منهم على الوجه السايق وبعد 
ان قبل الدفاع عنهم هذا التعديل ليس فيه ثىء 
من الاخلال يحقوق الدقاع . 

« وحيث أن الوجهالثالث يرد عليه بأن الك 
الطعون فيه أبت توفر ركن الا كرام حيثذ كر 
أن المنىعليها ألقرستعلى الا رض كرها وأمسكث 
أطرافهابعد أن طعنت بالسكين مرتين ثم أزريات 
بكارتها فقول الطاعنين بأن طنة السكين مفتعلة 
لأنها أحدئت جروحًا قطعية لاوخزية لايذنى 
ور رك اراد أن يعدا كن تنوف حى 
مع صرف النظر عن طعنات السكين فضلا عن 
أن الطمن بالسكين؟! يدث جرح وذز 
يحدث غالا جرحا قطم) . 

( طمن على عمد وآخرينضد النيابة وآخرينمدعيين 
بحق مدتى رقم 714 سنة 44 ق سس ياهيئة [اسابقة ) 


: محلة المحاماة 


م 


5 


؟٠‏ مارس سنة 1و١‏ 
بلاغ كاذب 0 لجهة قضائية أو ادارية 0 انطباقه 


ا مسرأ القائ وى 

لاتنطرق جرية البلاغ الكاذب طبقا للمادة 
4 عقو بات إلا على البلاغات التى تقدم الى 
المكام القضائيين أو الاداريين فيج بان يبين 
الحم الجبة التى قدم لا البلاغ 

7-6 

« حيث أن المادة34؟ عدو بات لا تنطيق 
إلا على البلاغات المقدمة الى الحكام القضائيين 
أو الادار بين ٠‏ 

ووش أن الحم الصادر فى هذه القضية 
جاء خاواً من بيان الجهة التى قدم للا البلاغ 
فيكون الطءن فى مله ورتعين قوله وتقض 
الحم واحالة القضية الى دائرة استثنافية اخرى 

( طمن عبد السلام مد ضد النياءة رقم 90لا سنة 


4 ق س بلحيئة السابقة ) 


١5١ مارس سئة‎ ١ 
سح تذى وى ءاستلزمه الدفاع. شرط لتطبيق‎ 1 
المادة 5ع‎ 
“و سسب محام 5 أيس موظفاً وميا أو مكافا تخدمة‎ 


هومية .عدمجواز اثبات وقئع القذفضده 

الممارى” القانوئء: 

١‏ - يشترط تطببقا للمادة 71 عقو بات أن 
تكرن: ارات اللذف؛ والدن الم اناتسات 
فى الدافعة عن الحقوق أمام الحا > ما يستازءه 
الدفاع 5 


.سس سس سس يييييس سس ابس بيب يجي 


ا لايعتبر الحاى ق اداء واجبة موظنا 
عموميا أو مكلن) بخدمة عمومية .فلا يسوغ اثبات 


حقيقة ما أسند اليه من القذف 


اكد 

« من حيث أن الوجه الاولمن أوجه الطءن 
دردود بأنه يشترط لامكان تطبيق المادة 5 
من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف 
والسب الت استعمات فى المدافمة عن الحقوق 
أمام الجا ما يستازمه الدفاع وظاهر من العبارات 
التي اقتبسها ال الابتدائى المؤريد استثنافا 
لأسبابه منعريضة الطاعن انه لم يكن لها مقتتضى 
ببررها ولم يكن دفاع الطاعن عن حقوقه يستازم 
تسطيرها فى ثلاك العرريضة . 

« ومن حيث أن الوجه الثانى يكنى لارد عليه 
ما ذكره الحك المستأنف من أن المدعى المانى 
م يكن موظفا عموءي) ول يكن مكلف بخدمة 
عمومية حتى يباح لاطاعن اثبات حقيقة كل فمل 
أسنده اليه وائما هو محام تولى الدفاع عن الطاعن 
فى قضاياه الخاصة أمام الحا م فلا وجه اذن 
لأطيق حك الفقرة الثانية من المادة 511 من 
القانون المذّكور فى هذه الحالة . 

( طمن اد على افندى ضد النيايه وخر مدء 


مديرقم 6 الاسنةم؛ قى سل إلحيئة السارقة ) 


51 
١‏ مارس مئة ١910*1‏ 
تزوير . وضع امضاء أو تم ٠زور‏ . التتليد . 
عدم ضرورته 
البرأ القانو لى 
ان القانون لم يشترط تقليد الامضاء بل ان 


4 محة الحاماة 


التزوير يقع ولوم يتمد اأزور التقليد.لأن القاتون 
يكت بوضع « امضاءات أ أختام مزوره » 
فى وقع المزور على مخرر بامضاء غير امضائه عد 
ا حرر مزوراً بغض النظر عن التةليد 

ارد 

فان يف أن الطاءن بنى طمئه على أنه 
يشترط لانزوير بطريقة وضع امضاء «زورة أن 
تكون الامضاء .ةإرة ولا يشترط أن يكون 
التقايد متقن بل بشع التزوير ولو أن اأزور ل 
حسن تقليد الامضاء؛ أما اذاكانتزو بر الامضاء 
واضحا بشكل لايضدع أحداً ما حصل فى هذه 
الدعوى فلا تزوير لانعدام احدى الطرق الت 
بقع بها التزو بر . 

« ومن حيث ان القانونم يشترط التقليد بل 
ان التزوير يقع ووم يتعمد اأزور النقليد ‏ لان 
القانون يكت وضع امضاءاتأو أختام مزورةفتى 
وقم اأزور على >رر بامضاء غيرامضائه عد الحرر 
عزورا بغض النظر عن التقايد . 

) طمن طهحسق طد النياية رقم ١‏ *الاسنةة وق سل 


الميعة السابقة ) 


55 
١‏ مارس سنة 1981 

كشويش بالجلسة .مخالفة معاقب عامها باطيس فوراً. 

قذف وسي بالملسة. معاقي عليه بالطرق | متادة . 

بفض النظر عن المج الصادر سب التشويش 

المبادى' الغانوئيز 

ان النشويش بالجلسات أمر مخالف لانظام 
الواجب اسل يابهيمجااس القضاءوقداعتبر القانون 
مخالفة أباح للدحا ١ك‏ فيها القضاء بلحس أربما 


وعشر بن ساعة حبسا نافذاً فوراً » فالعقاب على 
النشو يش اذا أمر راجم لمجرد الاخلال بالنظام 
فىجلسات القضاء.ولاشانله ما بتو يه النشو بش 
من الحرائم الاخرى القانونية كرائم القذف والسب 
بل هذه ينظلر ها بالطرق القانونية المرسومة 

المي 

« حيث ان الطعن يتحصل فى ان الطاعن 
حك عليه هن محكة الخط بالموس أر بع وعشرين 
ساعة فى مهمة الندُويش التى كانت #توى على 
سب للمجنى عايها وانه كان يج باذ رفعءت عليه 
الدعوىالعموءية لاتهءة الاخيرة أن تقذ ىالحكة 
بعدمقبوطا لانه لايصح ان يعاقب عن فعل واحد 
هتين ٠‏ 

« وحيث ان النشويش بجلسات الحام أ . 
مخالف لنظام الواجب استبابه بمجااس القضاء 
وقد اعتمره القاثون غنالنة أباح لامحا 5 القطاء 
يسأر 6 ومخري سناع عيسا فنا فورا؛ 
ذالعقاب على النشو يش هو اذن أمر راجم لجرد 
الاخلال بالنظام فى جلسات النضاء ولا شأن له 
مطاق) جا قديحتو يهالنشو يش ءن المراتم الاخرى 
القنونيةكجراتم القذف أو السب بل هذه ينظر 
فمها بالطرق القانوزة المرسومة قُثلاازوقمت :لاك 
ارتم يجلسةمدنية ولم تكن واقءةعلى هيئة المدكة 
أو أحد أعضاتها أو أحد الموظئين فيها فان 
المحكمة يجوز لا ان تثيتها بمحضر تحيله على النيابة 
العامة لِيأخذ مجراه وان وقعت يجاسة محكية 
جنائية تحضرها النيابة العامة أمكن للمحكءة أن 
5 فيها متى كان مثابا داخلا قصل اختصاصما 


مجلة الحاماة 3 


1 


وان كانت واقعة جلسة محكة خط فان هذه 
الحكة#رر بهامحضراً وترسله لاعمدة ايأخذ مجراه 
القانوثي أيضًا على أنه اذا لم تحرر الحاكم محاضر با 
يقم من تلك الجرائم مجاسامها وان هذا لا عنع 
امكان الحا كة على الجر يمةبتدخل النيابة العمومية 
وغيزها من مواق الشيملية القضائية فى اثباتها 
وطلب الحا كة من بعد عليها أو يرقم الدعوى 
بها مباشرة هن قبل الماعين بالمق المدلى فيها . 

« وحيث انه لذلاك يبين ان محرد حك محكية 
الخط على الطاعن بسبب #دويشه فى الجاسة لا 
يجت ما تضمنه هذا النشويش من السب ولا 
ينم من ححا كة فاعله عليه محاكة قانونية مستقلة 
سس هو الشأن فى هذه الدعوى ولذلك يكون 
الطعن متعين الرفض ٠‏ 

( طمن ابراهم امد الابودى ضد النياية وأخرى 
مدعي ةمدي رقم< ا لاسنة مواق سس باذيئة السابقة ) 

7 
9 مارس سسئة ١91‏ 
١س‏ تبديد . بالمادة ؛ م ١‏ .الاصل فيه. تمدى على 
الال . الاستتناء . التمدى على الاشخاص 


سس ايذاء .تع دى . مداو ل كل متا .التفر يق بيثم 
ق ا معى بين الاعتداءعلى |انقس والاعتداء ع الال 


الممارى” القائر: 2 

١‏ -ان الادة ل ؟ عقو بات واردة فى باب 
السرقات والاغتصاب أى التعدى على الأءوال 
لاعلى الاشخاص . فتفسير المادة المذ كورة جب 
أن يلاحظ فيه موطنها من القانون وهو موطن 
يجمل التمدى .على المال هو الأصل ٠‏ والتعدى 
علي الأأشخاص هو الاستثناء النالى عن موضعه . 


د 


وها أن الجراتم المهدد بها والمشار البها بنقرات 
هذه المادة لاافرق فيها بين أن تكون ضدالتفس 
أو امال فلا بوجد أىسبب عقيل يؤذن بتخصيص 
الجراتم القليلة الجسامة المنصوص عليها بالفقرة 
اللأخيرة بأنها هى التى نكون ضد النفس فقط 
لاضد امال 

؟ - إذا صح أن لفط الايذاء الوارد بالفقرة 
الاخيرة من المادة ماع لاستممل الافى 
الاعتداء على الا ششخاص ذفان لفظ التعدىالوارد 
بها عام المدثول اللغوى لا فرق فى معناه بين 
الاعتداء على النفس والاعتداء على المال 

مويو 

« حيث أن محصل الوجه الأول أن الواقمة 
لا يعاقب عليها القانون لأنها يحسب ما أثبته الحكم 
تنحصر فى ان الطاعن «هدد امد ابراعم الجنانى 
وزوجته بانلاف الزراعة وكان هذا الهديد 
مصحوبا بتكليف بأمر وهو عدم زراعة الأرض 
فى السنة القبلة » فهى تهديد بالتعدى على المال 
لاعلى النفس وقد أخطأت المحكة إذ عاقبت 
غلننا كة ينتفى الشقرة الأخيرة من ماده 
84؟ من قانون العقوبات لأرء هذه الققرة 
لاتتطيق إلااذا كاف التهديد هو بالتعدى 
على الاشخاص أو ايذائهم بدليل أن العبارة 
الفرنسية المقابلة لاذظلى التمدى والايذاء عى 
8 موه انها 06 ووزه؟ وقى ألفاظ 
لا تستعمل مالف القاثون الا اتعدى على 
اللأشخاص ققط . 

« وحيث أزالتفسير الذى يذهب اليه الطاعن 
ففغير له أولا لأن الملادة 6م؟ واردة فى باب 


مم ]1 ست 


43 علة الحاماة 


السرقات والاغتصاب أى التعدى على الأموال 
لاعلى الاشخاص فتفسير المادة المذ كورة يجب 
أن يلاحظ فيه موطنها من الفانون وهو موطن 
يجءل التعدى على المال هو الأأصل والتعدى على 
الاأشخاص هو الاستثناء النالى عن «وضعه . ناي 
أن الادة 4؟ فى مجوعها مؤسسة فى أحكاءبا 
على جسامة الجرعة المهدد بها فالفقرات الثلاث 
الأولى منها تنص على العقوبات فى أحوال 
النهديد تجرعة معاقب علمها بالقتل أو الأ شغال 
الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو مجرعةموضوعها افشاء 
أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف والثقرة 
الأخيرة ميا مسوقة إيآن :الشات: عق كانت 
الجرعة المهدد بارتكابها لا تبلغ درجة جسامة 
الجرائم المثار البها بالفقرات السالفة المذكورة . 
وما أن تلاك الجرائم المهدد بها المشار اليها فى 
النقرات السابقة قد صرح النص بأن لا فرق فيها 
بين أن تكون ضد النفس أو امال فلا بوجد أى 
سبب عقلى يؤذت بتخصيص الجراتم القايلة 
الجسامة المنصوص عليها بالثقرة الاخيرة بأنها هى 
النى تكون ضد الغس فقط لا ضد امال ,ثالتا اذا 
صح أن لنظ الايذاء الوارد بالغقرة الأأخيرة 
المذكورة لاإستعمل الافى الاعتداءعلى الاشخاص 
فان لظ التعدى الوارد يبا عام المدثول الأخوى 
لافرق فى ممناه بين الاعتداء على النفس وبين 
الاعتداء على الملل بل هو يصدق عليهما جميعا 
فنالتعسف القول بأنههوولفظ الايذاءلاينصرفان 
معا الا للاعتداء علي الاشخاص فقط . رابعا اذا 
صح ان الفاظ 00 


الواردة بالنسخة الغرنسية ١‏ كثر ما يكون استمالها 


هو ف الاعتداء على الاأشخاص الا أن الاغة 
الفرذية لا تمنع استع الما فى الاعتداء على الاموال 
كا أن علماء القانون يستع.لونها أيض) فى هذ 
المعنى الأخير . خاما أن عبارة الادة 4م 
بالالة التي هى علمها الآن قد صدر بها القائون 
رم حافى ١١‏ 'وئيه سنة 1511٠١‏ بعد عرط ضهاعلى 
مجلس شورى القوانين وأخذ رأبه فيها ولابوجد 
فى الذكرة الايضاحية التى قدمت مم مشروع 
هذه المادة لجلس شورى القوانين م لا بوجد فى 
تقرير المستشار القضانى الذى صدر عقب القانون 
دم سنة 151١‏ ادلى ما يساعد على التفسير 
الذي يذهب اليه الطاءن بل أن نص المذ كرة 
وعبارة التقري ركلاهما عام كعموم نص الفقرة 
الأخيرة من المادة وهما كثلها لا يشير أيهما الى 
تفريق فى الجراتم المهدد بها ولا تخصيص ها بأن 
تكون ضد النفس بل يشيران كلما الى جرام 
مبدد بها تكون أقل جسامة من الجرتم المشار 
اليها فى الفقرات الثلاث الأول . وءا أن الجراام 
المشار الها فى هذه النقرات منصوص صراحة 
على أنها قد تكون ضد امالك تكون ضدالنفس 
وها أن الأقل جسامة «ها منه ماهو ضد امال 
ومنه ماهو ضد النفس فلال مطلقا لتخصيص 
العموم الذى ورد به النص وكل مخصيص من 
هذا الفبيل يكون تحكا بلا دليل . 

« وحيث أنه لذلك بتعين رفض الرجه الاول 

فيد لنب عله هد نات ا 
رام وعطوة عقرات عد الاوز قي إنا 
رئيس الحكمة وتمد فهمى حسين بك و#ود نهمى 


بوسف يك أواجد أمين بك وحمد نور بك مستشارن 
وجتدى عيد املك يك رئيس نيابة الاستئناف ) 


نذا 


9٠ دلسمابر سلة‎ خ٠‎ ٠ 

فوة الغىء المحكوم فيه نبائياً . 52 مدي تان 
السئد . وحوب احترام الح المدبى . حدود ارتياط 
القاضى المدني بالك الجناثى . تير قاعدة 

أقاء'! ده لألحكك 16 قرعا اعستصسكن مل 

المبراً القانوقى 

خول القانون للمحاى المدنية ساطة الفصل فى 
دعوى النزو ير التى ترقع الما اثزاء خصوءة مدنية: 
فاذا أصدرت فيها حك مانا سابقن على تحر يك 
الدعوى العموءية أصبح حاترا لقوة الثىء الحكوم 
فيه ولا تلك سلطة أخرى الغاءه لصدوره من 
سلطة +ختصة وفى حدود القانون وكل ما علكه 
القاذى الجنالى اذا ما رفعت اليه الدعوى العمومية 
عن السند المقذى مدنا بتزو بره هو مناقشة أدلة 
الامام لعرفة انكان المنهم ارتكب جرم يستحق 
عليه العقاب أولا. وليس له مناقشة موضوع السئد 
فى ذاته لسايقة الفصل فيه من المحكة المدية 
صاحبة الاختصاص الأصلى . فاذا ما تعرض 
للموضوع وناقش سسمحة السند امحكوم بعرو بره 
مدنا واستخاص رأيا مخالنًا ارأى الحكة المدنية 
كان ذلك افتئا) على السلطة المدنية وكان حكه 
غير مازم لمحكة الموضوع المدنية 

أما القاعدة التائلة بأن الحم الجانى .ربط 


القاضى المدنى فوضوعها الدعوى المدنية التى ل 


يفصل فيها نان من الحمكة المدنية والتى تكون 
قد أوقفت بسبب تحر يك الدعوى العمومية أو 
الدعوى المانية التى لم تكن رفمت فملا . فى 
هذه الأأحو ال فقط يتقيد القاضى المدنى بالحكم 
الجناثى وان كان القضاء لم يأخذ .ذه القاعدة 
على اطلاقها . 

ان العبارة الفرنسية للقأعدةغمةة) اممنسفيىت ».1 
غهاء'1 هه اتيك 16 تغيد أن الدعوى المدنيهتوقف 
حالتها .وتوقيف الدعوى المدنية يحاام! لا يتحقق 
الا اذاكانتالدعوى لا زالتقاقّة »اما اذا كانت 
الدعوى المدنية قد فصل فيها مان فلا تجد هذه 
القاعدة محلا لتطبيقها . 


2 


« حيث انه لحصر التقطة القائونية المحتلف عليها 


يجب استعراض وقائع الدعوى أولا 


« وحيث ان الدعوى هذه “تلخص فى أن 
انأف رقع دعوى أمام محكة مصر الابتدائية 
تقيدت يمجدوطا نحت غرة /الم سنة 1919 ضد 
المتأنف علمهما يطاامهما متأخر امجار أطيان لغاية 
سئة 1917 فقدم المستأنف عليه الأول عدة 
إ يصالات بالغ سددها من أصل الايجار وطلب 
محاسبته عليها وخص]هها من أصل المطلوب منه 
فطعن المستأنف على | يصالينمن لك الايصالات 
أحدهها كيلخ جتمما وهو المؤرخ 37 توشبر 
سنة 1417 قائلا أن حقيقته هجنيهات وتائمهما بلغ 


(3 


٠ه‏ جنيب وهو المؤرخ 707 مابو سسنة 1518 قائلا 
ان حقيقته ه؟ جنا ولكنه خثية تعطيل القصل 
فى الدعوى يسبب الطعن فى هثين الاإيصالين 
وافق على خدم قيمتهما مؤقنا وكلذت محكة أول 
درجة الخبير الذى ندبته لسوية الحساب بين 
الطرفين براعاة ١‏ يطلبه المستأنف وفعلا قدم 
الخبير تقر بره على أساس صحة السندينالمدكور ين 
فكانت تتيجة يحثه ان ظهر أن الباق فى ذمة 
التأنف عليه الأول للمستأنف من»تأخر الايجار 
لغاية سنة 1915 هو ميلم لالم جنيبا و0١‏ ماما 
وطعن الطرفان على تقرير المزير هذا وقدم كل 
ملاحظاته عليه » وفى الا ثناء طمن المستأنف على 
الندين المقدم ذكرهما بالتزوير وقدم تقريراً 
بأدلة التزو بر فأوقف النصل فى دعوى الايجار 
الأأصلية حتى يفصل فى دعوى النزوير وسارت 
دعوى النزوير فى طريقها العادى الى أن قضى 
وها ابتدان) بتاريخ "١‏ مابو سنة 1551 بتزوير 
السندين سالق الذكر وفى الموضوع قررت الحكة 
باعادةالتقرير الى الخبير لبحث الموضوع على ضوء 
الملاحظات الت قدءها الطرفان وبعد ان محنها 
الخبير قدم تقريره ثانيأمؤيدا نتيجة بمثه الأول. 
استؤنف الح العمادر فىدعوىالترُو بر فأيدت 
محكة الأستئناف بتار ؛ دإسمير سنة ١94‏ 
لمكم الابتدائى فأصبح مقطوعا بتزو ير السندين 
المذكورين مجان 5 تحركت الدعوى العموميةبعد 
ذلك فقغى فيها ابتداابالعقو بةواستشناف) بالبراءة 
بعد ان اجرت محكة الجنحالمستأنفة تحقيمًاً ممعت 
فيه أقوال محرر أحدالسندين وأقوالالخير الذى 


مجلة الحاماة 


خصهما ثم تعرضتف أسباب حكها الىموضوع 
السندين وقررتحتهما غير مكتقية مناقشة أدلة 
الامهام وعدمارتياحها للادانة بهذا الحم ٠‏ أصبح 
موضوع السندين صادر فيه حكان ائيان 
متناقضان الأول من المحكةالمدنية وقضى ينزو يرعما 
والثاق :من المكة الكنانة وقذى يصتييا-. 

حركت بعد ذلاك دعوى اأوضوع الموقوفة 
فأخذت محكة أول درجة باله؟ الجناق معتبرة 
ان سلطة القاغى الجنانى أوسع من سلطة القافى 
المدنى فى تحرى حقيقة النزوير وندبت خبيراً 
لفحص الحسابعلى أساس صحة السندين 

فاستأنف المستأنف هذا الي بانيا أمابنة 
استئنافه على وجوب احترام اميم المدفى الممانى 
القاذى نزو ير السندين المذ كور بن وعلى ان 3 
البراءة لا يئنانى مع نزو ير السندين وطلب ١‏ 
فىموضوع الدعوىاصلاحيتما-والذى يستخاص 
من الوقائم التى تقدم سرد هاصدور حكين هائيين 
أحدهما من المكة المدنية وسابق على تحر يك 
الدءوى العمومية وثانمهمامن الحكة الجنائية وهو 
مناقض للاول فأصبحت النقطة القائونية الواجب 
الفصل فيها فى هذه الدعوى هى معرفة ان كانت 
المكة المانية اللتى قضت بق دعوى التزو بر 
المتفرعةعن الدعوى الاأصلية المنظورة أمامها والتى 
قضى فها لمانا بالتزوير مقيدة يحكها المدنى أم 
ان قضاءها فى الدعوى الأصلية مقيد بالحم 
الججاى الذى صدر بصحة السندين موضوع 
دعوى التزوبر المدنية 

« وحيث ان القانثون خول للمحا م المدنية 
سلطة الفصل في دعوى التزوير التى ترفم اليها , 


مله الحاماة هه 


أثثاء خصومة مدنية فال الذى بصدر فى تلك 
الدعوى من الحكة المدنية متى صار نماني) أصبح 
حائزاً لقوة الشيء الحكوم فيه فلا تلاك سلطة 
أخرى الغاءه لصدوره.من سلطة مختصة وق 
حدود القانون وكل ما يماكه القاضى الجناق اذا 
أرقت اليه اللعوض السويرة عن الس انط 
مدنا بكزودره هو ماقكة آدلة الامهام لمعرفة ان 
كان المنهم ارتكب جرما يستحدق عليه العقاب 
أو لا وليس له مناقشة موضوع السند فى ذاته 
لسابقة النصل فيه مرء_ المحكة المدنية صاحبة 
الاختصاص الا صلى فاذا ما تعرض للموضوع 
وناقش ص ةالسندالحكوم بنزو بر مدن واستخلص 
رأيًا مالغ لرأى الحمكة المدنية كان ذلك افتئانا 
منه على السلطة المدنية وكان حكه غير مازم محكة 
الموضوع المدنية - أما القاعدة القائلة بأن الحم 
الجنافى بر بط القاذى المدنى فوضوعها الدعوى 
المدنية التى لم يفصل فيها نهائًا من الحكة المدنية 
والتى تكون قد أوقذت بسبب تحريك الدعوى 
العمومية أو الدعوى المدنية التىلم تك نقد رفمت 
فعلا فنى هذه الأحوال قط يتقيد القافى المانى 
بالمك المنانى على ان هذه القاعدة ل تؤخذ على 
اطلاقها إذ ذهبت الحاك فى أحكامرا على انه اذا 
كان 5 البراءة الصادر فى الدعوى العمومية 
مبنيا على أسباب خاصة بالمنهم أو على عدم كناية 
الأدلة فلايكتب هذا الحم قوةالثىء المحكوم 
فيه بالنسبة الدعوى الدنية ( راجم 5 محكة 
الاستئناف المؤرخ 19 يناير سنة1814عدد 51 
الجموعةالرسميةالسنةالخامسة عشر) ما ذهيت الى 
انهاذا كان حك البراءة الصادر فىدعوى التزو ير 


مبنيا على عدم ثبوت النزوير فىذاتة وجب على 
القاضى المدتى التقيد بح القاذى الجناى الا انه 
يجب أرث بلاحظ فى هذه الخالة الأخيرة أن 
لا تكون الدعوى المدنية سارت منفصلة عن 
الدعوى الجنائيةٍ حتى فصل فبها ماني من الحكة 
المدنية قبل أن تحرك الدعوى العمومية إِذ فىيهذه 
الحالة يكون القاذى المدنى قد استءعمل سلطته 
القانونية التى لا يقيده القاتون بأى قيد فيها فهو 
ملزم باحترام حكه ؛ وليس الحم الججانى الذى 
يصدر بعد أى تأثير .على حكه الذى أكندب 
قوة الثىء المحكوم به بالنسبة لا قذى به مدنا 

« وحيث انه ثما بذ يدصحةهذهالنظر ية العبارة 
الغرنية لقاعدة : - اتحك 16 غدهنا امسمنستن مآ 
عهاء'1 ده فانها تغيد ان الدعوئ المدنية توقف 
يحالتها .وتوقيف الدعوى المدنية يحالمما لا بتحقق 
الا اذا كانت الدعوىلا زالت ثائة.أما اذاكانت 
الدعوى المدنية قد فصل فيها مهايا فلاتجد هذه 
القاعدة محلا لتطبيةها 

« وحيث ان الثابت من الأاوراق ان دعوى 
التزوير المدنية قذى فيها استثنافًا من الحكة 
المدنةبتزو ير السندين.فأصبحهذا الحم مكتس 
قوة الثىء الحكوم به أمام محكة الموضوع المدنية 
قواحي عليها اخترآمه وال خذ به أما القول بآن 
سلطة القاضى الجناق أوسع .فموضوعها كا سبق 
القولفى الأحوال الت لم يْصل فيها فى الدعوى 
المدنية مهائيا 

« وحيشان الك الصادر فى الدعوى المنائية 
بالبراءة قد تعرض الى ححةالسند .الأمر المقضى 
به مدي . فلا تأثير لحكه على القاضى المانى. ولا 
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يكب قوة الثىء الحكوم به الافيا قفى 
به من حيث البراءة وعدم توقيع العقاب قنط 

د وحيث انه منذلك يكون الح المستأنف 
فى غير محله و يتعين اعتبار السندين مزور ينول 
اناب عل هذا الا ساي د ير 


( استئناف ابراهم بك عمر دويدار وحضر عنه 
رقم 1١95‏ سنة اي ق حل رءاسة وعضوية حضرات 
كامل ابراهم بك وكيل المجك.هو ود ساى بك وعلام 
عمد بك مستشارين ) 


إن 
"٠‏ ابر ممئة ١981‏ 
وارث . شرط عدم 


بسع . صورية . مورث. 


التمرف بالبيع والرهن . جواز اثبات الصودية . 

ثبوتعدم تنفخ المقد. حالحياة المورث. بطلا زالعقد 

المبراً القائرقى 

تصرف شخص فى عين مملوكة له الى بعض 
ورثته ومنعهم من الاصرف فى العين المبيعة بالبيع 
أو الرهن . فطءن الورثة الاخرون بعد وفاته فى 
هذا العقد بأنه لم يكن عتد بيع حيث لم يدفععنه 
عن وامًا هو عمد وصية وطليوا اثيات ذلك بالبينة. 
ورد المشثرى بأن وجود هذا الشرط لا يغير من 
ماهية العقد وتقل الملكية 

ومحكة الاستئناف قضت بأنه مع التسليم 
بالنظرية التى ذهب اليها الوارث (الشترى) فى 
دفاعه إلا أن وجود هذا الشرط لايمنع الوارث 
الذى أضيٌ به العقد الصادر من «ورثه أن يطعن 
عليه ويدْت صوريته سواء لآن المقد كان بغير 
عوض أو أنه هبة مضافة الى ما بعد الموت . فاذا 
بت من التحقيق أن العقد المعأمون فيه ل يأبعه 


محلة الحاماة 


تنفيذ وان المورث استمر واضعاً بده على المين 
المبيعة حتّى وفاته كا ّ يتبعه أى مظهر من مظاهر 
الملكية الصحيحة دل ذلك على أن العقد لم يكن 
عقد ليك عمناه القانونى . 

امورو 

« حيث أن الخصوم اتفقت كلنهم على صحة 
صدور العقد المؤرخ |١١‏ كتوير سنة ١91١‏ 
من المورث الى المستأنفين وانما اختلذوا فى تفسير 
هذاالمقد وتكبيفه التكييف القانونى . فالمستأنفون 
يذهبون فى تفسيرمم للمقد المذكور إلى أنه عقد 
بيع بح مستوف جنيع شرائطه القانونية وأن 
القيد الوارد بهالمتضمن منمالمشتر ين (المتأنفين) 
من التصرف فى العين المبيمة بالبيع والرهن لابغير 
من ماهية العقد ولايمنم من قل الملكية لبهم 
لأن مثل هذا الشرط جائ قانو واستدل 
المستأنفون على أقوال الشراح وأحكام الحا م 
المصر ب ةالصادرة فيهذا الصدد. والمستأنف عايها 
ذهبت فى دفاءها إلى نظرية الوارث ومركزه 
بالنسبة لتصرفات المورث والى أن العقد المذّكور 
اغا صدر اضراراً بها وبابنتها الشمولة بوصايتها 
وأنه لم يكن عقد يع حرث لم يدفم عنه من واها 
هو عقد وصية . وطلبت اثبات ذلك بالبينة 

« وحيث انه من المتفق عليه قضاء انالوارث 
يعتير اق مورثه فلا يجوز له أن ينبت الصور ية 
بغير الكتابة إلا اذا كان التصرف حاصلا من 
المورث لاأحد الورثة فيصبح باق الورثة بالنسبة 
لاعقد أجانب فلهم اثبات صوريته يجميع 
طرق الكناة 


له الحاماة 
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« وحيث أنه مع النسايم بالنظرية التى ذهب 
اليها المستأنفون فىدفاعهم و يجواز الشرط الواضح 
بالعقد قان وجود هذا الشرط لاعنم الوارث 
الذى أضرّ به العقد الصادر من مورثه أن يطعن 
عله وينتاضوراتة جواء أن المشداكان شير 
عوض أو أنه هبة مضافة الى ما بعد ا موت 

« وحيت أن عحكة أول درجة أخذت مبذه 
النظرية فأمرت بتحقيق دفاع المستأنف عليها فلا 
غبار على حكها هذا من الوجهة القانونية 

« وحيث ان التحقيق الذى أمرت به محكة 
أول درجة اثبت ان العقد المطمون فيه ل يابعه 
تنفيذ اذ استمر المورث واضمًا يده على العين 
المبيعة حتى وفاته ما لم يتبعه أى مظهر من مظاهر 
اللكية الصحيحة مما يدل على أنه لم يكن عقد 
قليك عمناه القانونى. وعليه يكو الحم المستأفف 
فى مله ويتعين بيده 

( استكئناف ابراهم مصناق سند واخرين وحضر 


مم الاستاذ حبء 
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187 سنة لاغ ق سل بالطيكه السابقة ) 


كد ضد قاطية يمد شرياس ركم 


لذلا 

5 فبرابر سنة ١981‏ 
١س‏ اخختصاص الحاكم الاهلية ٠‏ رى . صرفا. 
حق ارتفاق . المج فى قيامه . الحا الاهاية مختصة 
؟ سب اختصاص الحا كم الاهلية . لانحة 78 فيراير 

سنة 54١٠ل‏ تنخ احكام القانون المدلى 

لباه اقاتري 0 
١أ-‏ الدقم غلك حق الانتفاع عصرف 
بالتقادم يقتضى البحث فى كيفية الانتفاع ومدته 


و بالجلة كل الشرائط القانونية اللازمة لا كنساب 
هذا الحق ؛ وهذا ما تقدره الحا 3 بلا جدال 
ويدخل ضمن اختصادم! ولا شأن له يأحوال 
الرى ولا الصرف وما تتخذه مصلحة الرى من 
كر ارات ليس إلا اجراءات وقتية يقصد مما إعادة 
الحالة للأصاها حتّى لاتتمطل الزراعه بسبب عدم 
الصرف مع بقاء اختصاص الحاك فى النصل فى 
الموضوع . وفى مايستحق من التعويضات سيب 
استعيال اصرف طول المدة التى إستمر فيها قرار 
مصلحة الرى نافذ المنعول 
وعلى ذلك فلا تاك جهة الرى أن فصل 
فنزاع ف حق ارتفاق 1 كنسب فى المدة الطويلة 
؟ -ان ماجاء بالمادة ( ؟؛ ) من لانحة 
٠؟‏ فيرابر سئة ١894‏ الخاصة بالترع والجسور 
التى نصت على « إلغاءكل ماكان من الاحكام 
السابقة مخالف أمرنا هذا » لم يقصد به إلا نسخ 
ماسبق هذه اللانحة من اللواتح الأخرى الخاصة 
بالترع والجور والمصارف ولا يمكن أن بسحب 
الالغاء الى المواد الماماقة بالرى والصرف الواردة 
فى القاثون المانى لاأنه هو الاصل ف المعاملات 
ولا ينسخ مافيه إلا بمساس مواده بالذات أو 
بالنص على هذا النسسخ. واللانحة المذ كورة لم نش 
الى القانون المدلى وهذا يفيد عدم الرغية فى الغاء 
احكامه الخاصة حقوق ارتفاق الرى والمرف 
امكو 
ديا ان المستأنفين رفعوا هذه الدعوى يطلبون 


أولا الحم بتثبيت ملكينهم للمصرف المبين 


مددنة الحوى وان "أن عقى الحكة بآن 
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ليس للاستأنف عليه الشيخ مد مد الكلاف 
حق ارتفاق على المصرف المذكور . 
وبا ان المستأنف عليه دفع فرعي بعدم 
اختصاص الحاى الاهلية بنظر هذا التزاع بعد 
صدور لانحة الترع والجسور فى من شهر 
فبراير سنة 1894 ولاجل حصر المسالة وتحديد 
حترمة الدفم والوقوف على مداه يجب عرض 
طلب المستأنفين وما رد به عليه المستأنف عليه 
الأول 
«وماان هذا الطلب يشمل أمرين : 
الأول هو عدت ملكة ارح واقاق 
ان يقغى بأن ليس للمستأنف عليه الشيخ مد 
محمد الكلاف حق ارتغاق على المصرف ٠.‏ ولا 
كانلا شك فى أن الصرف يرف أرض الم تأنفين 
وقد رفءوا طلب الملكية لاقضاء فيه . فملى فرض 
ثبوتها طم فلا تتعارض مع وجود حةوق لاغير 
على هذا الملك : غينئذ يكون الحم يعدم 
الاختصاص بالنسبة هذا الطلب فى غير محله 
وأما طلب القضاء بأن المستأنف عليه ليس 
له حق اراق على اللصرف وهو الذى يصح 
أن كن محل الدفع بعدم الاختصاص ققد رد 
عليه المستأنف عليه بالآآ فى: هانه كان يلاك أطيان 
كانت هى وأطيان المستأنفين وآخرين مالك 
واحددوكانت جميع هذه الأطيان تروى وتصرف 
بواسطة مراوىومصارف؛ وهذهالمراوى والمصارف 
كان أوجدها المالك الاصلى الذى تسرف فيا 
كان علكه بعضسه لأولاده والبعض لغيرثم 
وملهم الشيخ عمد ممد الكلاف المدعى عليه 
وظلتٌ الأطيان تروى وتصر فم كانت حال 


محلة اللحاماة 


حياة مالكبا الاصلى حتى سنة 1١97+‏ أى مدة 
تقرب من ال#سينسنة» وهو بهذا الدفمير بد أن 
يقول أن لأطيانه حق ارتفاق ابن من قديم وقد 
اكنسبه فى المدة الطويلة 

« وبا أن البحث فى هذا الامر على هذه 
الطريقة ليس فيه معنى تقر ير حق أو انشائه لآن 
حق التصرف فى ملك الفير <ق عينى تلاك 
بالتراضى او بقضاءالقاضىك انه نلك كذلك بالزمن 
والتقادم وهذا لا يخرج عن الحقوق التى لمحا 
النظر فيهاما نصستعليه المادة (0 ) من القانون 
للدنى « الارتفاق هو تكايف مقرر على عقار 
لنغمة عقار آخر الح » 

« وها أن الدفع بتاك <ق الاتتناع باللمرف 
بالتقادم يقتضى البحث فى كينية الانتفاع والمدة 
و بالجلةكل الشرائط القانونية اللازمة لا كتساب 
هذا المي وهذا بلا جدال تقدره الحا 3 و 
مأمور يتها.ولا شأن له بأحوال الرى ولا الصرف 
ولا معرفة الطرق الصالحة ليا أو غير ذلك 

« وبا أن المادة السادسة من لانحة .؟؟ 
فبرارر سنة 1454 يظهر انها تؤيد هذا الرأى إذ 
جاء فبها ه مالك الأرض التى عليها حةوق 
الارتئاق بوجه قانونى كالمساتى والمصارف التى 
قر فبهاوتنتفم منها الأراضىالجاورة لاك الأأرض 
لا يسوغ له بوجه من الوجوه اثلانها أو ردمها » 
وهذا يفيد بلا شك انه يجب أن يكون المق 
ابت قانون) قب لأن يحدث الردم أو الاتلاف وهو 
محل نزاع فىهذه الدعوى والذى يدعى المستأفف 
عليه الأول انه اكتسيه بالتقادم . : 


محلة الاماة 44 


« ؤل مصاى: اررى قرت أن لا#تائف 
علد هبو, ار آماىء على ال ممممرف » 

« وعا أن القرار الصادر من الرى بتار تخ ٠١‏ 
من وليه سئة 1959 والمتمسك به طرفا الخصوم 
قدجاء فيه «يزقهذًا الآرار نافذاً الى أن صدر 
من الحكة الختصةبناء على طلب الفريق الصادر 
5 حك ( نان ) بأن الفريق الذى صدر فى 
مصلحتهلا <قّ لهفى المعسرفك انه لا ول هذا 
القرار دون حصول ذوى الثأن الصادر ضدم 
على تعو يض 16 يكون للم حق الحصول عليه من 
الغر يق الآخر من استععال المصرف طول المدة التى 
يستمر القرار فيها نافذ المفعول » وهذا يفيد بلا 
شك أن عمل الرى كان يقصد منه إعادة الحالة 
لأصابا وعمل اجراء وقتى حتى لا تتعطل الزراعة 
إسبب عدم الصرف ٠‏ 

« وجا أنه مع النسلم ح<دلا بآن مصلحة الرى 
تختص بالفصل فى النزاع المطروح للمحكة فى 
0 ترد بهذا القرار أن يكون قرارها لمانا كا هو 
ظاهر منعبارات القرار 

«هل ترك ؟؟ رار سم 1494 سكت 
ماهو واد بالقاثون, المر لى ثجما كنهى عى, 
السمر ب والسل «( 

« وما أن النزاع المطروح المحكةخاص يق 
المسيل « العسرف » 

« وحيث ان لانحة ؟؟ فبرابر سئة لما 
قد تقدمتها لانحة؟1 ابر يل سنة ١84 ٠‏ التى نظمت 
صرف الياه بالمادة 1 ورئبت إنشاء المصارف فى 
أرض الغير عند وجودضر ور ةصرف هياه أرض 


الجار وهذه المادة تمدات بلائحةسئة4 وما بالمادة 
5 الث لا بعدو نصما ما ورد فى أمر سنة: ١85‏ 
لا من جية حق إنشاء المصرف وطريقة إنشائه 
ولا من حهة الزام طالب إنشاء اللمرف جصيم 
المصار يف والتعو يض ولم بأت فيها ما يدل على 
انه لجهة الرى أن تفصل فى نزاع فى حق ارتفاق 
أكانبن يقن الدة الطلوية كا هر الال فى 
هذه الدعوى 

« وها أنه على فرض ان ماجاء باللانحة ناسخ 
لتغومن لفاوق امدق فكي أن كرق ناهذا 
للوارد بها »واللاتحة لتذكر الوق فى ذاته المتنازع 
على وجوده من قبل 

« وها أنه لامحتج بامادة 45 الاخيرة من 
لاتحة سنة 854 التى قررت « الغاء كل ما كان . 
من الأحكام السايقة الفا أمرنا هذا » لأن 
اللاضحة لم تشر الى القاتون المدلى وعدم الاشارة 
اليه يفيد عدم الرغبة فى الغاء أحكامه الخاصة 
يحقوق ارتفاق الرى والصرف ولانه هو 
الأصل فى المعاملات ولا ينس مافيه إلا ساس 
مواده بالذات أو بالنص على هذا النسخ .فيكون 
ذكرمادة الالغاء فى تلك اللاتحة مقصوداً منه 
مائئد.ها من اللواتٌ الخاصة بالترع والجسور 

« وها أنه بعد ذاك ببق إلا الكلام على 
المادة 15 من لانحة سنة ١854‏ 

« وحيث اها لاتفيد إلا منع التعرض الذى 
يحصل أن كان يروى و يصرف من الانتفاع 
بالمسقاة أو المصرف سواء أ كان التعرض بالردم 
أو الهدم أو الحجز قأذا ثبت ثىء من ذاك 


سن عابت 
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يؤمر باعادة الحالة الى أصلها متى ثب تأن المشتى 
كان ينتفم من تلك المسقاة وبذلك المصرف 
ول حفى الال اذ 3 ١ك‏ لاذه ودونوتيوت 
أن المشتكى كان ينتفم فى حالة التعرض يحجز 
مياه المسقاة فى السئة الماضية على التعرض ولم 
ذو ذلك فى حالة ردم أو هدم المقاة أو 
المصرف لأن هذا الشرط مفهوم ضمنيا وإذن 
يكون اختصاص مصاحة الرى ”ا هو وارد فى 
المادة 9 هواعادة وضع اليد بارجاع الحالة الى 
أصلها لا القضاء فى ذات الحق 
« وها انه مما تقدم يكوت. النزاع المطروح 
للمحكه يدخل فى اختصاص الحا م ويكون 
الحم المستأنف فى غير محله وتهين النالة 
( استكناف الشيخ مصطق زيدان بشارة وآخرن 
وحضر عنهم الاستاذان ادوار قصيرى يك ورياض 
| أصرى ضد الشخ تمد الكلاف و حضر عئه الاستاذان 
وهيب دوس بك واحمدةوسهوا خر م رقم 58١سنة44‏ 


قطاشةرئاسة وعضوية حفرات لحان ثقية المصرى بك 
وتمدتوفيق حقىبك وعلى زكى العرالى بك مستكارين) 


5م فبراير سئة 91ا 

١س‏ حجر . قم . تصرفات شخصية مخطة . 
تصرفات مالية. صفة القم فى بطال التصرفات 
لمالية . بم 

س مجلس حسى . اجراءات . قرار باستحضار 
المحجور عليه . حواز العمدول عنه . 

حم برفض اب 
الحجر . قوته بالنية لاهاية لأطلوب الحجر 
عليه . وبالنسية للقم والغير 

4 - غفلة . غش . التساط على الارادة . عدم 
تأثيرها على سعة العقود . جواز اعتبارها 
سبيا ناحجر 


. هة . وصية 


«» لب ووة الثىء امحكوم به ٠.‏ 


ا مسارىء القانوئمْ 
١‏ - الرأى الذى يطابق نظام الحجر فى ذاته 


محل الحاماة 


والغرض منه والذى يتفق مع أحكام الشريعة 
الاسلامية بالنسبة لاتفر يق بين مايعتبر من الحةوق 
الشخصية الحضةالتى يجوز للمحجور عليه مزاوللا 
وتقع حيحة بعد الحجر وما لا يجوز له . هوان 
التصرفات التى تصدر من الحجور عليه فتجرده 
من ماله تبطل كالبيع والبة والوصية . أما التى 
لا تجرده من ماله كالزواج والتبني فلا تبطل إذ 
الغرض من الحجرحماية».صا الحجورعليه المالية. 

فالعقود الصادرة من محجور عليه «لاأولاده 
سواء كانت هبة أو بيعًا فى صورة هبة هى تصرفات 
مالية محضه ولاق اذا اعتقد انها باطلة أن هذا 
من استغاد من هذه التصرفات أي كانو يستوى 
فى ذلك أولاد الحجور عليه وغيرمم 

؟- لا يرتيط المجلس الحسى بالاجراءات 
المنصوص عليها فى قانون المرافءات ءقاذا صدر 
قرار ضور المطلوبالحجر عليه ول يحضر-كان 
المجاس فى حل من العدول عنه سواء اعتبر هذا 
القرار حك تهيديا أو تحضيريا . وذلك أخذاً ها 
جاء بالمادة ( ١١‏ ) من لائحة الجاأس 
الشدية : 

ع- الحم برفض طلبالحجر وانكان لاوز 
قوةالثىء ا عفيه بالنسية لاعادة طاب الحجر 
فى ذاته لأى سيب كأن بين المتخاصمين أنفسسهم 
فى دعوى حجر سابقة الا أتك له قوته بالنسبة 


ساو * سلاء 


لأهلة من طلب الجر عليه فيعتبر أنه متومم 
والنتاح التى تترتب على ذلك التعامل الى أن 
يحدث ما يسلبههذه الأهلية .وتقم تصرفاته صحيحة 
ولا يمكن ابطاطا بعدذلكعلى اعتبار انه كان عديم 


خلة الحاماة 


اللأهلية والتدليلعلى ذاك من جديد دنم الحم 
انيت لأهليته وقت التعاقد .والاكانت تلك 
الاأحكاءلا قيمةها بللرة . ويكون الحكبر فض 
الحجر حجة على الكافة من هذه الناحية وهو 
بطبيعة الحال حجة على القب الذى يعين فوا بعد 

4 - ان القوانين اأصرية لا تبط التصرفات 
الا اذا صدرت بطريق الغش ٠.‏ أما النسلط على 
الارادة فليس بسبب ميطل لا . بل ك2 
لنوقيم الحجر اذا وصل من الجسامة درجة اعتبر 
فبها التصرف من ذوى الغقلة ٠‏ 

المىيو 

وحبث ان وكل الستأن ف ضدم فى الاستئناف 
الأملى دفع بعدم قبول الدعوى من امماعيل 
افندى ابراهيم القممعلى ال حجور عليه حسين بك 
على الريحانى لاأن العم بريد حق) ليس له ولا 
يدخل فى حدود ساطته فهو لا عثل المجورعليه 
فيه لأن ساطة القم تقف عند تثبل المجورعليه 
فى مسائله المالية ومصلحته المالية ؛ اما فى الوق 
الشخصية التى لا تقوم بال ولا تنتقل الى غيره 
من عثلونه قهراً عنه » فالتصرفات فيها بق نافذة 
أن بالطل عن ازور للد اتصرفة بعال 
بأن وزع أموالهعلى أولادمما يشتهى »فهو يقصد 
فى تصرفه بيما ولا تمن فالتصرف اذن خارجعن 
حدود المعاملات امالية ولا يجوز لقم أن بطل 
هذا التصمرف الشخصى ولا انع فىتنغيذه ما ان 
اقم لا يستطيع أن ينع الحجور عليه ٠ن‏ أن 
يتذوج أو يتبنى أو يهب أو يوصى فليست لهصفة 
فى أن يمثل الحجور عليه في ابطال التبرع الذى 
حصل مه لأ ولاده سواء بسواء. 


الى 


«وحيثان آراء الشراحالفرنسيين التسردها 
وكل الستأنف ضدهمفى مذكرته تعايمًا على المادة 
؟ ٠ه‏ وما بعدها من القائون المدنى الغرذى لا تب يد 
وأبه لاأنها كبا مضطر بة عختافة وند تشعبتاواء 
الشراح فيا يعتبر هن الحقوق الشخصية المحضة 
الى يجوز المحجور عليه «زاوانها وتقع يح ةبعد 
الحجر غير أن الرأى الذى يطابق نظام الحجرق 
ذائه والغفرض منه والذى تأخذ به هذه المحكة 
هو القائل بأن التصرفات التىتصدر من الحجور 
عليه فتجرددمن ماله تبطل>كالبيم واطية والوصية 
أما التى لا تجرده من ماله كالزواج والتبنى فلاتبطل 
لأن الغرضمن الحجر هو حماية مصالم الحجور 
عليه المالية.ولذلك لا يطلب توقيعه إلا لمن له مال 
فاذا لم يكن الشخص ذا ءال فلا معنى للحجر 
عليه والشربعة الاسلامية نفسما و يدهذا الرأى 
ققد جعات الصغر والحنون الموجب لعدم العقل 
والخد لوعي تمان «أسانا السدر وات 
تصرف الصغير والنون والمعتوهغير نافذ بالحجر 
عليهم رحمة يهم وعْنثية أن يستنفد من يعامليم 
مالم باحتياله. فالسبب اذن فى توقيع الحجر هو 
المحافظة على أمو الم وينبئئ على ذلك ان كل 
تصرف بعد الحجر ,بيترتب عليه تج ريدم منها 
.يكون باطلا 

« وحيث ان العقود الصادرة من حسين بك 
على الر بحا لأولاده جردته من معتل أمواله فى 
بلا نزاع تصرفات مالية محضة فلاقبم أن يخاصم 
من استفاد من هذه التصرفا تأي كان.و ستوى 
فى ذلك أولاد الحجور عليه وغيرهم اذا اعتقد 


0٠‏ معملة الحاماة. 


أنها باطلة.ولذلك يكون الدفع فغيرحلهوتكون | « وحيث ان هذا الطلب لم يقدم من الشيخ 


الدعوى مقيولة لرذعها من ذى صفغة . 

«وحيث ان المسدأنف أصدا بصدته دىطاب 
بطلان العةودالصادرة من الحجور عليه لاأولاده 
فى هذه الدعوى على سيمين :الا ول الها صدرت 
من الحجور عليه وهو ضعيف القوى العقلية .قهى 
باطلة لصدورها مر لا يلك التصرف شرعا 
لفقدان أهليته. والثانى اها صدرت من الحجور 
عليه فى وق تكان مسلوب الارادة فيه لنسلط 


« وحيث اله لمعرفة ما اذا كانت هذه العقود 
صدرت من حسين بكعلى الريحانى وهو فاقد 
الاهلية أو انمكان متمتما بكل أهليته فانه يازم 
الرجوع الى الظروف التى تمت فيها هذه العقود 
وذلك يسارم البحثفى حالة الحجور عليهدوقت 
متدورها والقتدراءات الى اذك من طن 
أولاده لتوقيع الحجرعايه أو لا.وقيمة قرار ال مجلس 
الحسبى الصادر يتا ريخ 5١‏ وليه سنة 57 وبرفض 
الحجر وقرار الجاس الحسبى العالى الصادر في 1 
فبراير سنة 19017 بتأرود ذلك القرار . 

« وحيث ان الثابت من أوراق الدعوى ان 
طلب الحجر الأول تقدم من الشيخ عمد حشين 
الرحالى أحد أولاد حسين بك على الريحانى فى 
تاريخ م نوليه سئة157 قال فيه ان والذه بلغ من 
العمر مأنة وعشر بن منة وقد ساءت حالته المقلية 
حق أصبح سول التأثير عليه و يريد بعض أولاده 
أن يوقموا منه على عفدبيع جاثة وفانية وعش رين فد انا. 


تمد حسين الر الى الا بعدأن عل بئة والددوانه 
بريد أن يخص ولديه المستأنف ضدهما الأولين 
يجزء كبير من أطيانه» فالباعث له على طاب الحجر 
ليسهو فى المقيقة ما تبينه من حالة والددوضعف 
قواه العقلية فعلا بلهو الحقد على والده لتفضيل 
ولديه اللتأنن ضدهما الاول والثانى عليهء كا انه 
م يبن طلب الحجر على عته والده بل على انه 
أصبح فى حالة يمكن اللأثير عليه ذها لكبر سنه 
و بو يدذلك ما جاءبدفاع الحامىعن طالب الحجر 
أمام الجلس الحسبي الأول . 

« وحيث ان المجلس الحسبى الاول لم يصدر 
قراره برفض طلب الحجر الا بعد ان استحضر 
حسين بك على الر يحانى وناقشه مناقشة طويلة 
كا يؤخذ من صورة محذ ر ال+لسة المقدمة فتبين 
له انه كان يجيب اجابة الرجل العاقل ولم يلاحظ 
عليه شينًا سوى الشيتوخة . وترى هذه المحكة 
ان الاسئلة النى وجهت الى حسين بك على 
الريحانى من ال لس كانت دقيقة بحيث و كان 
عنده ضعف فى قواه العقاية للا أمكته ان يجيب 
عليها بهذه الاجارات الصحيحة المدونة بالمحضر 
ولذلكلم بسع الجل سالارفض طاب الحجر بحق 

ه وحيث ان الهاس الحسبى العالى قرر حقيقة 
باستحضار حسين بك على الرانى أمامه غير 
ان هذا القرارلم ينفذ وقد ضرب الجلس صفحاً 
عله وحم تأييد القرار الاول 

« وحيث ان الدذاع عن الستأفف أصلا قد 
انتقد 35 المجاس الحسى العالي الى درجة انه 
اعتبره باطلا لعدم تنفد قراره باستحضار حسين 


مله الحاماة 


يون 


بك على الريحالى وهو ليس على حق فى هذا 
الانتقاد لان الجاس الحسبي الالى لا يرتبط 
بالاجراءات المنصوص عليها بقانون المرافمات 
فسواء كان هذا القرار هو ثابة حم تهيدى أو 
حك تحضيري:؛ فالجاس فاحل من عدم تتعيده 
ويؤيد ذلك ماجاء بالادة »١١«‏ من لانحة 
تنفيذ قانون الجااس الحسبية من أنه اذا رفض 
المطلوب اجر عليه الحضور فللمجلس ان يقدر 
ما #ت.له هذا الرفض5 ردت على ذلك محكة 
أول درجة ويكون لقرار الجاس الحسبي المالى 
قوته القانونية فيا قضى به من تأييد حم الجاس 
المي الابتدانى برفض طلب الحجر 

« وحيث ان المكم برفضالمجر من ال لس 
الابتدافى وتأبيده من الجاس السب العالى 
قد ترتب عليه ننيجة فاصلة فى حلة حسين بك 
على الريحانى وعى اعتباره فى ذلك الوقت رجلا 
رشيداً متمتءا بكل حربته المدية قتصرفاته فى 
المدة السابةة لطاب الحجر الثانى وهو المقدم من 
احدى بنانه بتاريم ٠١‏ فبراير سنة 3317 قمع 
صحيحةنافذة لا يمكن الطعن فيها بعدئذ بالبطلان 
سبب المعته لاتفاء العلة التى طلب الجر 
من أجابا 

« وحيث ان وكيل المستأف أصك طاب 
الاحالة على التحقيق ليثدت ان حسين بك على 
الريحابى كان وقت صدور المقود التنازع علمها 
منه معتوهاً ضعيف القوة العقلية مستندا ل ان 
قرار الجلس الحسبي الاول الذى ايده الجاس 
الحسبى العالي برفض الجر لاقوة له الاضد 


طالب الحجر الاول فقط وعمنى آخر أنه ليس 
يحجة على الكافة من كل الوجوه 

« وحيث ان الحم برفض الحجر وان كان 
لا يترتب عليه قوة الشىء الحكوم فيه بالنسبة 
لاعادة طلب المجر فى ذانه لأى سب ب كان بين 
التخاحين انفسهم فى دعوى حجر سابقة الاان 
له قوته بالنسبة لاهلية من طلب الجر عأيه 
فيعتبر انه متمتم باهليته كا كان من قبل من 
حيث التعامل مع الغير والنتاتح التى تترتب على 
ذلك التعامل الى اننحدث ما يسابه هذه الاهلية 
وتقم تصرفاته صحيحة لا يمكن ابطالها بعد ذلك 
على ان اعتبار أنهكان عديم الأهلية والندليل 
على ذلك من جديد رنم الح المثبت لاهايته 
وقت التعاقد والأكانت مثل تلاك الاحكام لا 
قنة لا بالرة واضطريت المعائلات لامها تكرن 
عرضة لابطلان فى أى وقت - وه ذا لا يمكن 
النسلم به ويكون الحم برفض الحجر حجة 
على الكافة من هذه اازاحية 

« وحيشان النظريةالتى ذهباليها المستأنفب 
لاف ملكت واق يتح سيا إن بويد 
اعتبار القيم شخصا أجنبيا عن المحجور عليه فلا 
كن السك ضدء بقوة القرار القاضى برفض 
الحجر لان الحجور عليه كان خصما فى دعوى 
الحجر الاولى بصمته مدعى عليه.أما القمم فى هذه 
الدعرى فهو مدعى وليس هناك رابطة بينه وبين 
الاخصام الاخرين فى دعوى الحجر الاولى لا 
يمكن الاخذ بها أيضًا لان القيم مثل بلا نزاع 
المحجور عليه فى هذه الدعوى ولولا الصفة التى 
آلت اليهمن هذا القثيل لاكان له حق فى رفمبا 


إن 


ويكون قرار رفض الحجرله قوته ضده أيضا 
من ناحيته باعتبار الحجور عليه كامل الاهلية الى 
ان قرر املس الحسبى توقيع الحجر عليه فى 
١‏ امابوسئة591 افلا تجوز له بعد ذل كان سك 
بشىء كان لاتجوز لمن عثله ان يسك بدقبل الحجر 

» وحيث أنه مم تقدم يعتبر حسين بك على 
الريحاتى بأنه كان متمتعا بكامل أهايته المدنية الى 
تارم طاب الحجر عايه المقدم من ابلته الست 
ياسعين بتارعخ ٠١‏ فبراير سنة ١95607‏ والذى 
صدر قرار المجلس الحسبى بناء عليه بتوقيم الحجر 
يتاريم ١١‏ مابوسنة /ا؟5! وان تصرفاته من 
هذه الناحية الحاصلة قبل ذلك كانت تصرفات 
صعيحة بتوفر جميع الشروط اللازمة لصحةالتعاقد 

« وحيث ان القرار الثالى الصادر من الجاس 
الحسبى بتار عخ ١‏ مايوسنة 195 بتوقيع الحجر 
على <سين بك على الر الى على اثر اختباره 
بعرفة اللجنة التى ندبها ومن تنما أحد الاطياء 
لا أنافض 9ه قرار الجاس الحسبى الاول 
القائى برفض الحجر لمضى وقت طويل على 
القرارين وقد يطرأ على مثل حسين ببك على 
الريحابي المتقدم فى السن ما يؤثر على قواه المقلية 
فيصل به الى المالة التي شاهدتها اللجنة مما 
استدى توقيع الحجر عليه 

«وحيث انه بالنسبة لأسيب الثالى وهو النسلط 
على الارادة فأن القوانين المصرية لا تبطل 
التصرفات الا اذا صدرت بطريق الغش أما 
النسلط على الارادة فليس يسبب ميطل طا بل 
تعثير سبي لتوقيع الحجر اذا وصل من الجسامة 


محلة الحاماة 


ذلك ماجاء يذكرة المستأنف أصدًا من أن 
الجلسالحسبي العالى قد أوقم الحجر على شخص 
ثبت له انه سميء التصرف والتدبير وانه سبل 
الامخداع بحيث لا يرتدى الى الممييز الكافى بين 
النافم والضار 

« وحيث انه ثبين من يحث السبب الاول 
ان حسين بك على الريحانى كان أهلا لاتصرف 
لغاية طلب الحجر الثانى عايه.وما أنه لم بقع غش: 
من أحد يترتب عايه صدور العقود المطلوب 
ابطاها كانت "لك المقود صحيحة تاودالا بالنسية 
لاعف دالصادر بتارم م عأرس ممئة /1 ١5‏ أصدوره 
بعد طاب توقيم الحجر عليه من ابنته الست ياسعين 

0 ايعان ا اا اماطا ميك‎ ١ 
عنه الاستاذان حمد على باشأ ونصيف زاك ضد عد‎ 
حدين على الريحانى افتدى واخرين وخر عنهم‎ 
الاستاذ جرجس مي<ائيل رقم /41"؟ سنة 1غ ولالام‎ 


سنة مغ قرئاسة وعضوية حيرات مد ذهمى حسين 
بك وتمودنهمى يوسف بكك 1 نور بك مستشارين ) 


هه 
5 ابرابر سنة 19+1١‏ 
اعلان 5 عياب الخصم ٠.‏ عدم و<ود أحد 'ن 
تأ بعية . لسايم الصورة لحام البلد أو الشيخ 8 
وجوب رقب عودنه لتسليية الصورةعند حضوره. 
عدم اجراء ذاك . بطلان الاعلان ٠‏ 


البراً القانوى 

الغرض من تسليم الصورة لماك البلدة أو 
شيحها طبدًا لأحكام المادة ,ا مرافعات عند ما 
لانحد ا محضر الخصم المراد اعلانه ولا خادمه 
ولا احدا من أقار به سا كنا معه هو أن بوصلا 
الام أو اشببخ الى الخصم عند عودته الى محله 


درجةاعتير فهها المتصرف من ذوىالغدلةويؤيد ليعم مضدومأ .وهذا لسمتدعي ترقب عودته فاذا 


محلة المحاماة 


لم ينمل الاك أو الشيخ ذلك ولم يبت أن 
الاعلان وصل الى الخدم فلا يمكن أن يعتير 
الاعلان يح .إذ ليس من غرض الشارع ولا 
هومن العدل أن يضادخصم باجراءات اتخذت 


فى غيبته ٠‏ 


المبيو 

« ها انه ثابت من الحم أنه لم يعلن الى 
اللتدس ول المحضر ااصورة الى الحافظة لغلق 
سكن اللنمس وعدم وو اعد لانتلانا 

« وما أن المادة السابعة من قانون المرافمات 
تنفى ينسليم الصورة لحأ 1 ابإدة الكائئ فيها 
محل الخعم أو لشيخها اذا لم يجد الحضر الخصم 
ولا خادمه ولا أحداً من أقار به سا كنا عه 

« وها أن الغرض من تسايم الصورة لهام 
الإدة أو شيشها فى هذه الحالة هو أن بوصابا الى 
الخصم عند عودته الى مله ليعلم مضمونيا. 
فالمئروض اذن أن الاك أو الشيخ واجب عليه 
أن يترقب مٌودة 11 الدع فى دارنه ليسامه 
الاعلان فاذا لم عل فلس من غرض المشرع 
ولا هو من العدل أن يضار خهم باجراءات 
امخذت فى غيبته بدون عاسه وبغير أن يتمكن 
من عرافعته عن نفسه وتضيع حقوقه بسبب تلك 
الاجراءات . 

«وعاانه م نيت أن المحافظة وصلت الاعلان 
للملنمس فلا يمكن أن يسرى «يعاد الالقاسمن 
تاريخ تسلم الورقة للمحافظة ويب <ق الالعاس 
موجودا- وعايه يكون الالقاس المرفوع الآآرت 


مرفوعا فى, ايعاد ومقبولا شكلا واذن يكون 
الدفم فى غير له ويتعين رفضه 5 

( الهاس مود د عوض وءكر عنه الاستاذ مد 
الو العينين د اعد اراهم الهوارى وآخشر وحقمر 
عنهما الاستاذ مد بك توفيق رقم ١44٠5‏ سنةاغ ق 
رعاسا وعضوية حضرات حسن ثديةه المصرى بك وقد 
توفيق حق بك وعد ذى العرابى بك مستشارين) 


ا 


؟ مارس سنة ١91‏ 
استئئاف . دعوى استحقاق ذرعية . ميعاد 
استثنانها . عشرة أام .تنازل المستأنف عنابطال 
اجراءات البيع . لا تأثير له فى ميعاد الاستثناف 


الممراً القائ وى 

جعل القانون فى المادة 
قبول الممارضة فى الحم الذى يصدر فى دعوى 
الاستحقاق وتقصير ميعاد اسثشافه ننيجة لايقاف 
ابيع قبل الح فى دعوى الاستحقاق . فا 
دامت دعوى الاستحتاق رفعت بصفغة فرعية 
ورت غلبا قلا ايقاف البيع وصدر الحم ذبها 
والبيع موقوف ققد تحدد ميءاد اسكئناف الحم 
الصادر فيها بعشرة أيام ولا يلاك المستأاف 


تغييره بمحض ارادته بتنازله بعد ذاك عن ايقاف 


4٠.6‏ مرافمات عدم 


اجراءات البيع واعتبارالدعرى دعوى ملكيةعادية. 

امير 

0 أن ول المستأف عليه الأو ل دفم 
بعدم جواز الاستئ:اف ارفعه بعد الميعاد لارتف 
الحم أعلن فى 7 أغسطس منة٠ ١9‏ والاستئناف 
رفع فى ؟ امكت و رسنة 9 والدعوى دعوى 
استحقاق والبيع أوقف بسيبها فيجب أن يكون 
اسئثنافها في بحر عشرة أيام 


اط 


« وحيث أن وكيسل التأتفين قرر بالجاسة 
بأنه متنازل عن ايقاف البيع وكانه يعتبر دعواه 
دعوى ملكية عاديه سنا فى ايعاد العادى 
وبناء على ذلك تنازل الحاضر عن وكي ل المستأنف 
عليه الأول عن الدفم بعدم جواز الاستئناف 
وتأجلت القضية للهرافعة فى الموضوع 

« وحيث أنه فى الجاسة التالية حضر وكل 
امستأنف عليه الاول وسحبالتتازل الصادر من 
حضر عنه للاسباب الواردة يمحضر الجلسة 

« وحيث أن مسألة عدم جواز الاستئناف 
لرقعه بعد الميعاد هى من النظام العام قلا محل 
للبحث عما اذا كان وككل المستأنف عليه الاول 
يلاك سحب التنازل أو لا يلاك 

« وحيثان الدعوى الحاليةدعوى استحةاق 

رفمت أثناء اجراءات البيعم وترتب عليها ايقافه 
ويمقتضى المادة ٠٠١‏ من انون المرافمات 0 
ميعاد اءثئناف الح الذى يصدر فمها عشر: 
أيام من ارح اعلاته ٠‏ 

« وحيث أن وكِل المستأاف قال أن دعوى 
الاستحقاق الفرعية فى دعوى ملكية ولا نختاف 
عن أى دعوى ملكية عادية الا فى أنها توقف 
اجراءات البيع ول يقصر القانون ميعاد استثنافها 
الا لعدم اطلة مدة هذا الايقاف ولذلك يكون 
الاسائناف مقبولا واو بعد العشرة أيام وغابةمافى 
الامر أن إيقاف التنفيذ وهو الاثر المترئب على 
دعوى الاستحقاق الغرعية يزول وت الدعوى 
خاصة بيت اللكية فط أى تصببح دعوى 
أصلية خاضعة للمواعيد العادية . وصرح فعلاً أنه 
متنازل عن ايقاف البيع . 


محلة الحاماء 


« وحيث أن هذا الرأى مؤداه أن ميعاد 
العشرة أن م المتصوص عليه فالمادة ٠٠‏ مرافمات 
م يتحدد بول الاستئناف بل لاستهرار ايقاف 
اجراءات البيع فقط بعنى أن الاسئئناف يكون 
مقبولا دامًاً فى ثر الميعاد العادى وهو ستون نوم) 
ولكنه لأجل أ إستمر إماف البيع يجب أن 
يرفع فى بحر عشرة أيام فة فقط والآ فانه لا يكون 
ماما من السير فى اجراءات البيع . 

« وحيث أنهذا الرأىمرد ود بأنالمادة. .+ ٠‏ 

عراقعات ص نحة ا والمكرة أيام عخلق هناد 
لنفش الاسنئناف لا لما يترتب 0 
التنفيذ حيثنصت على أنه لا تقبل المعارضة فى 
الحم الذى يصدر فى الدعوى بالاستحقاق أما 
١-نثنافه‏ فهيعاده عشرة أيام من تار يخ اعلانه أى 
أن المعارضة غير مقبولةمطا والاسئئناف لايكون 
مقبولا بعد عشرة أيام ولوكان الرأى الذى تساك 
به المستأنف من أن القاثون لا بريد تعديل طرق 
الطءن فى ذانها وافا يريد أن يضع ها قيوداً 
لامكان استمرار إيقاف البيع - اوكان هذا 
الرأى هو الذى بريده القائون لا ألغى المعارضة 
إل كان يكبا ويترة: الت عاتم طرق العام 
العادية وفى المواعيد العادية وغاية ما فى الامر 
كان يقتصر على القول بأنه اذا رفءت المعارضة 
أ رفع الاستئئاف فى اليعاد العادى فيلتهى 
الابقاف ويستمر البيع أىان المسألة تمكرن تخيير 
رافع دعوى الاستحقا فاق فى أنه اذا كان بريد 
الاشاف فعليه أن شاز لعن حقهفى المعارضة وعن 
جزء من ميعاد استئنافه والا فانالسير فىالدعوى 


7 الح الابتداتى لا يكون مانم من تام البيع. 


ملة المحاماة 


بام 


« وحيث أنه فى الواقع فان القاثون قد جعل | المقاول هو المسثول وحده عن أعماله الني أ 


عدم قبول الممارضة وفصير ميعاد الاسكتاف 
تيجة لايقاف البيع قبل الحم فى الدعوى وما 
دامت الدعرى رقعت بصعة فرعية وترتب علها 
فعلا إ قاف البيع وصدر الحم فيهاوالبيع موقوف 
فقد تحدد ميعاد الاستثناف نهائيا بعشرة أيام ولا 
ملك المتأنف تغييره بمحض ارادته يتنازله بعد 
ذلك عن إيقاف اجراءاتالبيع واعتبار الدعوى 
دعوى ملكية عادية ٠‏ 

« وحيث انه بناءعلى ما تقدم يكون الاستئناف 
غير مقبول ارفعه بعد الميعاد . 

( استثناف الشيخ يس عمد وآخرين وحفر عنهم 
الاستاذ حسن مد صيد حسين حلمى السكردلى و اخرين 
وحغر عن الجسة الاول الاستاذ امد دهمت . ركم 
2 4 اسئة 7غ ق سسرئاسة وعضوية حضرات<سن 
نبيه المصرى بك وعمد توفيق حق بك وعلى زككى 
العرانى بك مستشارين ) 


/ 
مارس سنة ١91‏ 
مسئولية . متأول . ملاك . عدم تدخل المالك في 
الادارة بنفسه.لا مسثولية عليه.المادة ١5١‏ مدلى 
الأمرا القائ وى 
لا يعتبر المقاول تابعًا للهالاك فى عله ولا يكون 
المالك مسئولا عن عمل المقاول الا اذا احتفظ 
فى عقد اللتاولة بادارة الاعمال والاشراف علمها 
بطاريةة فملية من الوجهة اافنية ولا يكفى مسئولية 
امالك أن يدفمه اهتامه الشخدى الى الوجود 


بحل العمل ملاحظة سيره يصغة عامة يل يكون 


الود 

ه حيث أن الحم المهيدى الصادر من محكة 
أول :قرعة والح القهيدى الصادر من هذه 
الحكة قد تنذا ولكنهما لا يقيدان المحكة 
بنتيجتمهها وللمحكة العدول عنهما والحكم فى 
الدعوى . 

« وحيث أن الشيخ ممود احمد اللقانى انق 
مع الملم مد مجمى المقاول على أعمال الحدم الى 
كانت سسببا فى سقوط السقف واتلاف بضانع 
الخواجه نعو م كلس 

« وحيث أن المفاول لا يعتبر ابا للمالك فى 
عمله ولا يكون الملاك مسئولا عن عمل المقاول 
الاااذا احتفظ فى عتد المقاولة بادارة الاعمال 
والاشراف عليها بطريقة فعلية من الوجهة القنية 
ولا يكنى أن امالك يدفعه اهتامه الشخمى الى 
التواجد يمحل العمل لملاحظة سيره بصفة عامة 
بل يكون المقاول هو المسئول وحده عن أعماله 
القى ينشأ عنها ضرر للغير. 

« وحيث انه لا بوجد بعقد القاولة ما يغيد 
أن الشيخ مود احمد القانى له أى دخل فك 
العمل وانهوان ثبت من شهادة شهود الاثبات أنه 
كان يتواجد قعلا كل يوم بضع ساءات فى محل 
العمل الا انه لم ينبت انهكان يدير العمل فملا 
ككية امام ماعساءا امد .اما 
( استئناف الحواجه نعوم كلس وحقير عنهالاستاذ 
امد رأفت بك ضد الشيخ مود اد اللقاتى واخر 
رقم و؟ و .8 سدنة 48 ق سل بافيئة السابقة ) 


سس مم سلم 


04 


محلة الحاما: 


4 
> مارس سلة 1١5١‏ 
١‏ سح مزاد . اتفاق المدين مع آخر على التقدم 
للشراء الأسهر معن. ضمة التعاقد. لابطلان. 
م حس تعاقد ٠‏ على ثشراء عين منزوع ملكيتها . 
بثمن مين . التزام المتماقد بكتفيذه ودفم 
فرق المن 
المسارى” القائوئ 
تعاقد شخص منزوعة ملكية اطيانه مع آخر 
بعقد تعهد فيه بشراء هذه الاطيان فى جلسة المزاد 
يعن معين على أن لايازم بدفع مايزيد عن الدبن 
المسجل إلا بعد مذة معينة و يكون له ديع 
الاطيان عن السنة كلها . 
جاء بالجلسة فرسا عليه اأزاد يأقل مما تم الاتفاق 
عليه ٠‏ فرقم عليه المنزوعة ملكيته دعوى بالفرق 
بين حقيقة قيمة مادفعه وماتم الاتفاق عليه . 
فدفم ببطلان الاتفاق لمساسه بحرية المزادات 
ولانعدام سبية 
ومحكة الاستثناف قررت الميادىء التالية : 
أولا - ان جرد تعهد شخص بدخول اازاد 
وتقدىم عطاء فيه ع؟.اغ معين فوق المُن الاساسى 
ليس فيه أى اخلال يحرية المزاد . وأنه أو فرض 
وحصل اتاق بين المدرن و بينهذا الشخص على 
أن يسعى المدين فى هنم المزايدين الآخر بنحق 
تكن هو من الشراء بالمُن الذى تعهد به فأن 
هذا الاتئاق الأخير بالذاتهو الذىيكون باطلا 
ولا عكن أن ها عنه أى التزام قانوى لاخلاله 
خرية المؤاد واضترازء محقوق أولى الشأن فيه وم 


المدين والداثتون على السواء . ولكن لايمكن أن 


يترتب غليه ريض بطلان التعهد الأصلى بالشراء 
الذى كان الغرض من ذلك الاتفاق الحفبق 
والذى هو صحيح فى ذانه من هذه الوجهة ‏ 

ان - لك المدين الممزوعة ملكيته بيع العقار 
وتسديد دين الدائن طالب البيع من نه وتنتهى 
حتما اجراءات البيع » فالاتذاق المأصكور هو فى 
جوهره بيع حقيق من المدين تحدد فيه لذن مع 
يان طريقة الدفم وحقوق المشترى وواجبات 
البأئع وغاية مافى الأمر نص فيه على انه اذا تقدم 
يوم المزاد مز يدفم من أعلى ولم يغبل المشترى أن 
يزيد عليه فيوقع البيع للمزايد الجديد فهو بيع 
معلق فسخه على هذا الشرط؛ ومثل هذا الاتفاق 
صصح ونافذ , فاذا لم ينفذه الشخص الذى اتفق 
مع المدين ودخل المزاد حرا بغير قيد ولا شرط 
واشترى العين بأقل مما حصل الاتفاق عليه 
الزم بدفع الفرق . 

7 

«حيث أن محجورالطالبة كانت منزوعة ملكيته 
لثلاثة عشر فداناً وكسور ومحدد يوم 18 ابرريل 
سنة 4+8 ١‏ لبيعهابا ل حكة الختلطة فتماقدت الطالبة 
مع الستأنف عليه بعقد مؤرخ 18 ابريل سنة 
8 تعهل فيه المستأنف عليه المذ كور بشراء 
هذه الاطيان فى الجاسة المذ كورة بهن لابقل عن 
سبعين جنم مصريا الندان على أن لانطالبه 
المستأتفة بالمّن الذى يزيد عن الدين المطاوب 
على الاطيان المباعة والمسجل عليها بالشهادات 
العقارية إلا بعد ماية وعشرين يوما 0ت 


مرسى |أزاد المهاني انكر له ريع الاطيان 
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المبيعةعن السئة الزراعية الجارربة وتعهدت المتأنقة 
بأن تحول له عقود الاتجار وتس4ها اليه 

« وحيث أن محكة اول درجة اعتبرت هذا 
المقد باطلا لأنه وإِنكان قد جاء خالا من 
ذكر سبب الالتزام إلا أن وكيل المستأنفةشرح 
هذا السب أمام لجنة المعافاة وقال ان ابعاد 
المزايدين عن «زاحمة المستأنف عليه بأن مجعلهم 
يكنوا يديهم وهو يشترى وقرر كذلك أمام 
ا كة يجلسة ١؟‏ سبتميرسنة ١909‏ أنما منعت 
المزريدين . ودخل المستأفف عليه فى الييم ورمى 
عليه المزاد مبلغ ٠ه‏ جنيها ولذلك يكون هذا 
الانفاق باطلا لمساسه يحرية المزادات . 

ويك أ ره تعهد المستأنف عليه بدخول 
اللزاد وتقديم عطاء فيه ببلغ معين فوق الهُن 
الاسامى ليس فيه أى اخلال محرية الزاد بل 
بالمكن فيه تنشيط المزاد وتتريض الغير على 
المزايدةوفى ذلك مصلحة للمدين والددثنعلىالسواء 

«وحيث انقول وكل التأنقة بأنها تكفات 
بنع المزايدين ليتمكن هو من الشراء بامن المنفق 
عليه فانه ظاهر أنه كان سوء دفاع منه عندمادقع 
وكل المستأنف عليه ببطلان الانفاق لأنه ليس 
له سيب قانوتى فأ راد ان يت ت أن المستأنف عليه 
كانت له فائدة فى الانثاق وآن المنتائثة ميت 
هى الأخرى بثىء من جانيها ولذلك عاد يجلسة 
1 أكتوبر سنة 1955 وقرر أن غرضه أن 
المستأنفة بمجرد الاتفاق كفت يدها عن السعى 
للبحث عن مزايدين ارتكاناً على الاتفاق ثم 


3 ذزك عذ كرته أمام محكة أول درجة وم 


ااال يبي حبص لس ل 


ينبت مطلقنا أنها منعت فملا أى مزايد آخر عن 
الدخول في المزاد وليس طا أى مصلحة فى ذلك 
لان المحجور ءايه زوجها ومن مصلحتهما مما أن 
بباع العقار بأعلى تن وهى لم تتفق مع المستأنف 
عليه بهذا الاتفاق إلا بعد أن تأجل البيع باحكة 
وانقص امن مرات لعدم وجود «زايدين حتى 
بلغ أقل من نصف القيمة . وكان غرضها البحث 
عن مشتر يدفع منا أكثر .. 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فانه اذا كان 
حصل اتفاق آخر بين المستأئنة والمستأنف عليه 
على أن تسعى المتأنفة فى منع المزايدين الآخرين 
سح 0 هو من الشراء 0 الذى تمهد به 
فان هذا الاتفاق بالذات هو الذى يكون باطلا 
ولاعكن أن ينشاً عنه أى التزام قانونى لاخلاله 
| بحرية المزاد واضراره يحقوق أولى الشأن فيه 
وتم المدين والدائنين على السواء؛ ولسكن لايمكن 
أن يترتب عليه أيضًا بطلان العهد الأصللى 
بالشراء الذى كان الغرض من ذلك الاتفاق 
حقيقه والذى هو صححيح فى ذاته من هذه الوجهة 

« وحيث أن المستأفف عليه دقم امام محكة 
أول درجة أيضًا ببطلان التعهد لخلوه من سبب 
صحيح قانونا. لاأنه ليس فى نصوصه مايفيد النزام 
المستأنفة باداء شىء مقابل تعهد المستأنف عليه 
بدفع مبلغ من المال يزيد عن تن مرمى المزاد . 

« وحيث أن وكيل المستأففة قرر بذ كرته 
امام محكة أول درجة وبمحضر الجلسة أيضًا أن 
سبب هذا الالتزام هو التزام التأنفة بمصاريف 
نزع الملكية وهى تقع قانو على عاق الرامى 
عليهالمزاد وتنازطاعن اجار السنةالزراعية فالسبب 


و9 
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فى التزام المستأنف 1 بالغعرق بين العنين هو 
تعاقده مع المدعية على الشراء بالمن المشترط . 
« وحيث ث أن الاتماق ومرسى أ زاد كانا ف 


م دنم 70 
عليه فسخ البيع وهو وجود من ا 


شهر ابر يل أى فى بدء السنة الزراعية وبطبيعة قد يحتق فينفسيخ البييع فملا وحصل مله البيع 


الحال يكون ريبع الارض لاراءسى عليه اأزاد ما 
أن مصار يف رسو المزاد تخصم انوا ون الدُن 
الذى رسا به الزاد فلم يستفد الستأنف عله شيعا 
من هذين الشرطين » فلا يمكن القول بأن هذين 
الأمرين ها مقايل تمهد المستأنف عليه بدفم كن 
أزيدامن الى الاشانى + 
« وحيث أنه مم ذلك فان هذا الاتفاف 
ب أن يكون صحيحا لأآن المدين امنزوعة 
ع علاك 8 لعقار وت ديد دين الدائن 
(طالب البيع) من عنه وتنتهى <ما اجراءات البيع 
ولا بكون لادان أى اعتراض . 
« وحيث أن الاتذاق موضوع هذه الدعوى 
هو فى جوهره بيع حقيق من المتأنقة للمستأفف 
عايه للعقار الممزوع ملكيته تحدد فيه الدْن بواقم 
سبعين جنيبا للفدان مع بيان طريقة الدفم 
وحوق المشترى وواجبات البائمة وغاية مافى 
الهس نص فيه على انه اذا تقدم يوم اأزاد من 
بده فم كنا أعلى وم يقل المشترى أن يزيد عليه 
فيوقع البيع للمزايد الجديد و يؤخد من ذلك أن 
البيع الصادر ل تأنف عليه هو بيع معلق فسخه 
على شرط وهو وجود من عرض من أزيد 
وجينئذ لم يكن المقصود أن المستأنف عليه يدخل 
المزاد جيرا يشترى العقار بون الذى يرسى به 
عليه لأنه سبق أن تملكه من المدين مباشرة 
لعن المنفقعليه وانها دخل المزاد ليقرر هذا ان 


الجديد بناء على عرمى اأزاد للازايد الجديد. 
ولكن المستأنف عليه صرف النظر عن هذا 
الاتفاق ودخل المزاد كأ ىءزايد عادى واشذترى 
الأطاق تعره نيا للثذان 

« وحيث انه بناء على ذلك لا حل لاقولبأن 
المستأنف عليه قد تعهد 9 يدخل المزاد و .يعرض 
نا عالي بدون سبب قانونى لأنه كان يستطيع 
أن يدخل اأزاد حرا بغير قيد ولا شرط بل أنه 
فى الواقم اشترى العين فعلا قبل جاسة المزاد 
بالمن المتفق عليه 5 تقدم وهذا الشراءفيهمصلحة 
ظاهرة للمستأنقة ولا تمارض مطفًا عع مصلحة 
الداثنين. ولذلك ب أن يكون نافذاً ويكون 
المستأنف عليه «ازما بدفع فرق الهُن 

« وحيث انه لا محل للحي م وائما 
يأزم المستأنف عليه بغوائد العُن من يوم مرسى 
المزاد بواقم 4 الابة . 

( استثناف الست امينه على بصفتما قيمة عللوزوجيا 
وحضسر عنها الاستاذ زى عربى ضد عبدالجميد سيوتى 


وحشر عنه الاستاذ على ابوب ركم 07 كه 1:4 
ىق لب باطيئه السابقه ) 


اا 


؟ ابريل سنة 1١971‏ 
استثناف . دعوى تزور .تيعيتها للدعوى الاصلية. 
اثذاق على أن يكون َك التاذى الحرَتّى فى الدعوى 
الاصلية نبائياً . حكمه فى دعوى اللزوير نهانى . 
الأمراً القاثوى 
من المقرر قضاء أن دعوي 
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تنبع جميم اجراءات الدعوى الاصلية من جواز 
المعارضة اوالاسئئناف ومواعيدها . فاذا اشترط 
فى السند المطعون فيه بالتزوير ان التقاذى 
بالنسية للمطالبة يميم ةالسند يكون من اختصاص 
القاضى الجر الذى يمْصل فى الدعوى بصفة 
انعهائية غير قايلة للممارضة ولا للاستئئاف ؛ كان 
الك الذى يصدر فى دعوى التزوير الذرعية من 
القاذى الجزى نهائمًا وغير قايلالاستئنا ف كذاك 

الوكرر 

« من حيث ان المستأنف ضده دفع بعدم 
<واز الاستئاف لان امو ضوعغير قاب ل للاسكئاف 

« وحيث ان المقرر قضاء ان دعوى التزوير 
الفرعية لدعوى أصالية تنبع جميم اجراءات 
الدعوى الا ولى ءن جواز المدارضة أو الاستئناف 
ومواعيدها 

« وحيث انه مدترط فى صا السند المطعون 
فيه بالتزوير ان التقاذى بالنسبة للمطالبة بقيءته 
تكون من اختصاص قاذى محكة بنى ءزار الذى 
صل ف الدعوى بصفة اننهائية غير قابلة للمعارضة 
أو الاسئناف . 

« وحيث هما تقدم يكون الحم الصادر فى 
دعوى الأرو ير الفرعية فى الدعوى الاصاية غير 
جائز استشافه وحينئذ يكون الدفع المرفوع من 
المستافف ضده فى محله ويتعين الحم بقبول 
الدفم المذكر ر وعدم جواز هذا الاستئاف . 

( استثداف الشيخ عمار العيد حلى ‏ وحفر عنه 
الاستاذ كال فافوس ضد المواده اسكندر اسكاف 
وحمر عنه الاستاذ زى سرور نائياً عن الاستاذ 
بدروس أصطنان رقم ١85‏ سنة [9غ قضائية ب 


رئاسة وعضوية حفرات “د فهمى حسين بك وعمود 
فهجى روسف بك وتمد نور بك مستشارين ) 


٠ 
1١91 /ا ابريل شنة‎ 


اعتراف . 


اثيات. استجواب . 


بالكتابة . قرا 


الأسرأٌ القائربى 

يعتبر الحضر امشتمل على أجوبة الخصم الذى 
حصل اسةجوابه ره صادر منه ويكون حجة 
عليه » فاذا كان فيه اعتراف صرب أو ما وخ 
منه ذلك 82 عليه ونتضاه »واذا كانت الاجوية 
المدونة به غي ركافيةلاثبات الدعوى ورأى الفضاة 
ماما قر باحمال صعتها اعتبر محضر الاستجواب 
جثابة بدأ ثبوت بالكتابة يصح اتامه بشهادة 
الشهود وبقرائق الاحوال 

التكرر 

« من حيث ان المدعية ( المستأفف عليها ) 
رفءت هذه الدعوى تدعى فمها بصدور عقّد من 
المحافة جارك .بير نة 114 لسلعة 
مورثها مصطق افادى ابوزيد وأخويه ولعدم 
وجود هذا الاقد نت بدها لحات الى طريق 
الاستجوابالقانونى وغرضها ظاهر وهو الحصول 
على اقرار أو شبه اقرار من التأنفة 

« وحيث ان الاستجواب هو طريق اباحه 
القاون للحصول على اقرار الخصم ( راجم فى 
ذلك كتاب اثيات الحقوق المدنية تأليف عزيز' 
باشا كيل ص 5١‏ ) ولذلك عندما أراد مؤاف 
هذا الكتاب الكلام على الاقرار عقد له فصلا 
خاص تحت هذا العئوان (فى الاجراءات الواجب 


اتباعها للحصول على الاقرار) 
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« وحيث ان الحكة الاتدائية بعد أن رأت 
ارت الاستجواب مقبول قانونا قضدت بقيوله 
و باستجواب الخصوم على النقط البينة فى الحم 
الصادر بتاريخ ١1‏ فبراير مسلة ١959‏ ولثم 
الاستجواب فملا فى ١١‏ مابو سنة 1915 أمام 
ا حكة ونوقم من الخصوم على محضر الاستجواب 

فاوحيف أنةامق المقرر ان الحطر المتقدل 
على اجوية الخمى الذى صار استجوابه يعتبر 
كفو عادوونه و كز عجة غله اذا كان 
فيه اعتراف صرح أوما يؤخذ منه ذلك يحكم 
عليه عقتضاه واذاكانت الا<وبة المدونة فيه غير 
"كافية لاثبات الدعوى ورأى القضاة منها قرب 
احهال ينها اعتبروه ( أى محضر الاستجواب) 
بوصنه ميدأ ثبوت بالكتابة وصرحوا أن طلبه 
بآن يثم اثبات دعواه بشهادة الشهود وبقران 
الاحوال؟! جاء فى المادة 7١7‏ مدني ( يراجع 
الكتاب السالف الذكر صحينة 3 ) 

« وحيث ان الستسكينة وى الخمم الحقيقي 
المنسوباليهصدور العقّد أجابت ءئدالاستجواب 
اجابة ينبين من مراجعتها أنها تحارل إخفاء 
حقيقة عفد ٠١‏ سبتمير سنة 1514 ولكن فىثنايا 
اجابها ما يؤخدذ مئه احيل صحعة صدور العقد 
الأذكور منّهاولذلك فأنه يصح تكلة هذا الحضر 
بشهادة الشهود والقراائن 

« وحيث أنه اذا لوحظ انه هنالاك أربعة 
عقود تهرفات تشير الى عقد ٠١‏ سباءير سنة 
14 بأعتبار أنه سند تمليك البائعين وقد 
صدرت هذه العقود من اولاد المستأنفة دونها 
في نواريخ مختلفة ( 19 يوليه سنة 1411 و١١‏ 
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ونية سلة 1977 و08 بوليه سنة 1557 و1" 
يولية م197 ) 

« وحيث انه اذا لوحظأيضا كيفية توزيع ريع 
العقارات الى ”ضيمنها عقد سبتمبر سئة 1514 
على أولاد المسثأنفة دومها مم يدل على رقم يدها 
فأن فى ذلاككله ما يكنى لإدلالة على تصرف 
مروت المنتانق علا وأغو .دون المنتاظة 
بصنةملاك ظاهر ين بأنفسهوم فى العقارات المذكورة 

« وحيث أن هذه الفرا مضافة إلى أقوال 
المستأنقة بمحضر الاستجوا بكافية الحم بصحة 
صدور عقّد ٠١‏ سبتمبر سمنة 1915 من المستأنقة 
لمصلحة أولادها مورث المستأنف عليها واخويه 
ولا داعي بعد ذاك لسماع شهادة شهود على هذه 
الوائعة ( واقعة صدور الءقد ) فان الآراى فى 
مثل هذا الموضوع تعتبر دليلا كافيا على سمة 
الدعوى كا تقدم 

« وحيث أنه مم اخناء هذا الءقد وعدم 
الاعتراف عشتملاته فان شمادة الشهود هى 
السبيل الوحيد لتعرف مدى العقّد ومشتيلاته . 

« وحيث أنه لذلك كله يكون الح الستأنف 
فى مخله ولايكنى لنقضه اضطراب المستانف 
عليها فىاجراءانما أمام محكطة أول درج ةباستجواب 
خصوم آخرين غير المستأنقة ثم التتارل عنهم 
والاستشهاد بهم فان هذ اكله لا يؤر على جوهر 
الموضوع م تقدم 

( الاستتامان اأرفومان من النمت مكينه روي 
وحضر عنها الاستاذ وهيب بك دوس ضد ااست نحيه 
#وددرويشءنتفسها ويصفتها وحفر عنها الاستاذاجد 
رشدى رقم 115اوه7١(سئة‏ ١65و(‏ )قطائية 


رئاسة وعضو يةحضراتالس.دعد عبدالهادى الجندى يك 
وعلى حيدر حجازى بك واحمد مختار بك مستشارين ) 
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١ 
ابريل سنة اسه‎ 5 
سس تعاقد . طروء ظروف لم نكن فى الحسبان‎ ١ 
عند امتناع التمهد عن التنفيذ‎ 
مس عحأدث تهرى 8 طارىء م يكن فى الحسيان.‎ 02 
الفارق بينهما ء‎ 
نظرية الاثراء‎ ٠. م ل تماقد . ظروف طارعة.‎ 
. على حساب الغير . التفريق يينهما‎ 
ا مسارىء القافوئي:‎ 
تعاقدت مصلحة الحدود م شخص على أن‎ 
يورد طاكية من الاذرة من نوع مخصوص بسعر‎ 
معين ) فورد بعض ما تعهد به ثم طالبته المصلحة‎ 
بتوريد جزء آخر فامتتع . فاضطرت أن تشترى‎ 
. المقدار اللازم امن السوق بسعرعال جد‎ 
وأخيراً طالبته المصاحة بفرق الع معتبرة إياه ممتنمًا‎ 
عن تنفيذ العقد‎ 
رد المتعهدعلى الدعوى بأنصنف الذرة المتعهد‎ 
بتور يدمللمصاحة كاننادراً ويكاد يكون معدوما‎ 
ف السوق وان امن بعد ان كانج و590 م‎ 
حسب النسعيرة الجبرية التى وضعتها الحكومة‎ 
قد ارتفع لخْأَة للى ما فوق اللؤسة جديوات بدبب‎ 
إلغاء النسعيرة بعد التعاقد‎ 
: ومحكة الاسئئناف قررت الميادىء التالية‎ 
أولا - انه وان كان من المقرر احترام العقود‎ 
باعتيارها قانون المتعاقدين ما دامت لم يصبح تنفيذها‎ 
مستّحيلا استحالة مطلقه لحادث قهرى. إلا انهميجب‎ 
أن يكون ذلك مقيدا يقتضيات العدالة وروح‎ 
الانصافءقاذا طرأت عند التتنيذ ظروف لم تكن‎ 


فى حسيان المتعاقدين وق تالتعاقد كانت من شأئها 
أن تؤثر. على حقوق وواجبات الطرفين بحيث 
تخل بتوازتها فى العقد اخلالا خطيراً وتجمل 
التنفيذ مرهقا لدرجة لم يكن رتوقعها حال من 
الأحوال فانه يكون من الظل احثرام العقد فى 
مثل هذه الظروف و نجب عدلا العمل على مساعدة 
المدين واتقاذه من الخراب 

انا - ان نظررية الطارىء ها لم يكن فى حسبان 
المتعاقدين نختاف عن نظرية الحادث الجبرى إذ 
ان هذهتتطاب لأ جل أن تتحة قاستحالة التنفيذ 
كلية وك تتطلب استحالة نسبية أو بالأحرى 
ظرفا يجمل تنفيذ الالتزام افدح خسارة وأعظم 
ارهاق للمدين . 1 

ثالنًا - ان الروح التى أمات نظرية الاثراءعلى 
حساب الغير بغير سبب مشروع ونظرية الافراط 
فى استهال الح مع عدم وجود نوص فى 
النانون خاصة بهما هى نفسها التى على نظرية 
احترام الظروف الطارثة التى لم يكن يتوقعها 
المتعاقدان وقت التعاقد 1 

اليو 

« عا أن مصلحة الحدود رفمت هذه الدعوى 
على المستأنف تقول فهها أنه يتارعز ١‏ بوليه 
سنة 1915 رمى على المستأنف مناقصة توريد 
٠ك‏ أردبًا ذره عويجه بسعر الأردب ؟ اج 
و١هه‏ مليا وقد طليت هنه المصلحة وريد 
أردبا وكسور من الكية المتءهد بتور يدها 
فم بورد .مها غير ج17 أردبا والبلفوقدره 
7 أردبا توقف عن توريده الرثم م 
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مطالبته مراراً ولاأنة مشترط فى الاثفاق أنه فى 
عمالة تأخيره عن تور بد أى طابق الميعاد الحدد 
وهو مُانية أيام من تاريخ الطلب تكون المصلحة 
فى حل من أن تشترى الكية المطلوبة من الغير 
وتحتسب عليه فرق الوّن .وقد اضطرت المصلحة 
فعلا لشرائها كا هو مبين بالأوراق المقدمة من 
المصلحة ولأن المستأنف كان دقم تأمينًا قدره 
جنييا وله كن م أردبا فبخهم 
قيمة التأمين ومن الارادب التى وردها من فرق 
عن ما اشترتة يكون الباق ١2١‏ هجنيبا وه ملها 
وهو الفرق بين ما اشترت به المصلحة وبين اله 
للنذق عليه فى النقد وطلبت الحم بهذا امبلؤمع 
فوائده بواقم الملاية خسة من تاريخ اعلان الدعوى 

« وها انه ثبين من الاطلاع على عقد التورربد 
أن المصلحة شرطت على المستأنف أن بورد 
ما يطلب منة فى ميعاد مانية أيام من تاريخ الطلب 
النحريرى الذى يرسل البهكا أنها شرطت عليه 
أن يكون للمصلحةالحقفى أن تأخذ أقل أوأز يد 
من الكية المتعاقد علمها بشرط أن لا تتجاوز 
الزيادة عن ١‏ ,/” كا أنها حنظت لنفسها 
الحق في الاستغناء بأى حال من الأأحوال عن 
استجرار بعض أوكل الليق المتفق على تور يده 
دون أن يكون للاتعهد حق فى مطالبتم! باستلام 
العليق أو فى طلب أى تعويض كان يسبب 
ذلك كا أنهبا حنظت لنفسما الحق اذا تأخر 
التعهدفى توربد أىجزء من الاصناف أن تشترى 
الكية المطلوبة ويكون المتمهد مسئولة عنّكل 
زيادة عن ان المشترط فى المقد أو أنها تاغى 


العقد وغخطره بذك كا أنه اشترطت أن يكون 


الصنف الذىيوردممن الذرة مطابا لمينة محفوظة 
لديها ففحرز وأن وزنه يطاءق :لك العينة وييكون 
قبول الصنف أو رفضه موكولا الى لجنة تشكاها 
المصلحة . 

« وها انةثابتمن الأوراق المقدمة فى الدعوى 
أن المتأنف ورد للمصلحة لغاية 19 ينار سمنة 
ا ء »سم أردر؟ من الذرة على رواية 
المتأنف و +٠00‏ أردب عل رواية المصلحة 
مطابقة لامينة أى أنها ذرة عوية بيضاء «صرية 

« وها أن فى أواخر ينايز سنة 197٠‏ طلبيث 
المصلحة تور يد 0 أرد) فلم بوردها لكررت 
له خطاباً موصى عايه بتارم ١م‏ ينأيرسنة ١1*٠١‏ 
تطلب فيه تور بد هذه الكية تافيذا لأعقد وتحديد 
يوم التور يد ولالم يجبها حررت له المصلحة خط 
بتاريخ ١١‏ فبرابر سنة ١97١‏ تطلب ...م 
أردب من الذرة : بستطم أن بورد ا سوى 
14 أردبا فاضارت لأن تشترى مر 
السوق 95 أردم ققط لد الاحتياج الوقتق 
وحررت لاستأنف خطه آخر بتار + 
مارس سمنة ١#2147ول‏ له فيه بانها اشترت على 
حسابه 43 أردبًاً وانها تريد «عرفة ما اذاكان 
سيورد الككية المطلوبة أم لاثم كررت بعد ذلك 
التاريخ الطلب عليه ولكنة لم بورد شيئًا وأجابها 
أخيراً مغطاب مؤرخ ١‏ مارس سنة 150 بأنة 
في غير استطاعته القيام توريد الذرة لندور 
وجودها وأضاعفة المّن بمد أن طلب فى * مارس 
سنة 1180 استبدال الذرة بشعير أو أى نوع 
ا ضٍ تجبة المصلحة الى طله وأخيراً أجبتة 
المصابحة بتاريج > مارس سنة 197٠0‏ ينها 
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اشترت ٠٠٠١‏ أردب وسنشترى الباق وتحاسبه | العقد و بالكية المطلوية.وانها اضطرتأن تشترى 


على فرق القن فأجاب فى "١‏ مارس سسئة 117٠‏ 
بأن الذرة منها عال جد وعمل الحكومة تومه فى 
الافلاس م تدبأ المصاحة يخطابه وطلبت منه فى 
وا ابريل سنة١‏ +19 تور يد١٠٠٠‏ أردب» ولا 
يجاوب أ علىهذا الخطاب شرءت المصلحة 
فى المشترى من السوق وأخطرته عرد فروق 
الامان؛ وكان يموع هذه الثروق مبلغ 8م28, 
جوخكدم خصمت المصلحة مئهقيمة التامين 
الودع نوميل م جتمهاره/ ملما 1 اقل 
أردبًا التى وردها المستأنف فى فيراير سنة +19 
وتبق البلغ الذى رفمت به الدعوى بعد أن 
طالبته يه ء 

«وها أن االصلحةاعتيرت المستأنف ليف بتعوده 
وم يتم بننغيذ العقد, ولذا يكون مسئولا عن فرق 
كن مأ اشترته بصفة تعو يض متمسكة بنصوص 
العقد وأ حكامه .وقد دفع اأستأنف الدعوى بأمر ين 
فى الموضوع - الاول ان صنف الذرة المتعهد 
بتور يده للمصلحة كان نادراً و يكاديكون معدوما 
فى الدوق - والثانى أن الكُن بعد ان كان؟جنيه 
و٠0‏ ؟مليم حسب النسميرة الجبرية التى وضعتم! 
الحكومة قد ارتقم خأ الى ما فوق هج يسبب 
الغاء السعيرة فى ١6‏ ينابر سنة 2357٠١‏ واستدل 
على صصمة الدفم الأول بأن الحكومة لم تشتر 
الذرة التى تطالبه بفروق نا ٠ن‏ نوع العينة 
المشترطة فى العقد 

« وما أن هذه الحكة أحالت الدعوى الى 


أنواع) أخرى وكلنت المتأنف باثبات ذلك 
وللاصلحة الننى . 

« وا أن المصلحةطبم) لنصوص المعتداشترت 
من السوق الكيات التى تقول انه كان بيجب على 
الستأنف توريدها ويجز عن توريدها ولوانها 
تخالف الصنف المشترط فى العقد ؛ وجاءت مهذه 
الدعوى تطالبه يفرق الكُن ٠‏ 

« وا أن المستأنف تعهد بتور يد الذرة يواقم 
وه؟قرشا للأردب كان بكل تأ كد له مكسب 
فيه.ولكن امن ارتظم خْأة للى خمسماية قرش أى 
الى الضعف تقريا فم يقتصر الامر على ضياع 
مكسبه بل كان يجب عليه لتنفيذ العقد أن إبدفم 
للمصاحة حوالىه؛؟ قرشا خسارة فى كل أردب 
ويباغ جموع الخسارة التى تريد المصلحة تحميله 
ما +لمالاج ول م خصءت منه التامين 
وقدره 51١51‏ ج 5 خصمت كن 1 
أردبًا كان قد وردها ولم بأخذ كلها والباقى وقدره 
١ه‏ ج طالبته الحسكومة به مع فوائده من 
ثار بخ رفم الدعوى 

دوعا أن المصاحة لم تلحقها خسارة ؛ لامها 
اشترت الصنف بالسعر المقررلهفى السوق .ولكنها 
تشكو من حرمانها من مكسب بناء على أن العقد 
وجب على المستأنف أن بورد ها الذرة الذى 
أصبح نه ما فوق الإسمابة قرش عبلغ هه؟ قرشا 
للاردب ويدفم ا الفرق من عنده . 

« وها أن المصلحة تقس ك بنصوص العقدوتلزم 


التحقيق لاثيات وافى أن الحكوية م جد 0 العاف بأحكامه وتقول انه لا يكنى لاخلاء 


الأسواق ذرة من نفس العينة المشترطة فى 


المستأنف من المثولية مجرد ارتفاع سعر الذرة 


د ا عيبت 


إلى 


خْأة الى ما فوق الخسماية قرشءوانهبعد انَكان 
السوق به كبة من الذرة ق ل"الصنف وانعدم تقر ييا 
بل يحب أن ثبت أن تنفيذ العقدكان مستحيلا 
استحال ةكاية و بدون خطأ منه .وين رأيها على 
نظرية أن الفوة القاهرة إذا جمات الوفاءصعيا أو 
جعلت التتفيذ أغ ىكلنة فلا يمنى المدين فى هذه 
الحالة من الوفاء . كذلك اذا عرض المدين نفسه 
لاستحالة التنفيذ عمد أو عخطأ أو اهمال . 

« ويا أن هذه الطوارىء حدثت فى الفترة 
التىتفصل الاتقاق وتنفيذه.وقد فاجأتالمستأنف 
صعو بة استثنائية ما كان يستطيع أت يفطن لطا 
وقتالتماقد. فغلاء المْن الفجالى غلاء الى درجة 
لم تعهد من قبل ا جاء فى منشور وزارة الزراعة 
بتاريخ 1١‏ ابريل سنة 1480 أخل بتوازن 
الم دالاقتصادى» بحي ثان اصب المدين بالخسارة 
كبا ما يؤدى به الى الخراب . 

« وما انه وان كان من المقرر احترام العقود 
باعتبارها قاثون المتعاقدين ما دامت لم يصبح 
تنفيذها مستحيلا استحالة مطلقة لحادث ثم ى . 
إلا انهديجب أن يكون ذلك مقيداً جقضيات المدالة 
وروح الانصاف . فاذا طرأتعند التنفيذ روف 
: تكن فى حسيان المتعاقدين وقت التعاقد كانت 
من شأءها أن تؤثر على حةوق وواجبا تالطرفين 
حرث ذل بتوازنما فى العقد اخلالا خطيراً تجمل 
الانفيذ رهما للمدين لدرجة لم يكن يتوقعها حال 
من الا حوال ءقانه يكون من الظل احترام العقد 
فى مثل هذه الظروف ؛ ويب عدلا العمل على 
مساعدة المدينواتقاذه من الخراب: والداءن الذى 
يتسبب رغذ الك يتنفيذ العقد يكون مذلا بقواعد 


حَحت و سسا ساس ااا ا 00 
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الأدب والعدل والانصاف و برتكبظلامهلسعيه 
أن محوز من عقده كل المزايا وهى كانت تبيجة 
الصدفة والخطر- و بالنسبة للمدين منبع غرمودمار. 

« وها أن المصلحة سكب بوجوب تنفيذ العقد 
كا هو وتحميل المستأنف بفرق القن ريد فى 
الواق أن تثرى على حسابه بغير سبب سوى سبق 
تعبده فى وقث لم يكن يتوقع فيه امكان ارتفاع 
السوقالى هذا الحد ما ان هذا اسك فيهمعنى 
الاساءة والافراط فى استعال الحق . 

«وها أن الروح التى أملت نظرية الأثراء 
على حساب الذير بغير سبب مشروع ونظرية 
الافراط فى استعال الحق معدم وجود نصوص 
فى القانون خاصة يهما فى نفسهها التىتلى نظرية 
احترام الظروف الطارئة التى لم يكن يتوقتها 
المتعاقدان وقت العقد.ومع ذاك فانه توجدنصوص 
فى القانون وان كانتلا تقرر صراحة هذه النظلربة 
إلا امهاتعتبر تطبيقا لا فقد نصت المادة 114 من 
القانون المانى على أن الوناء يجب أن يكون فى 
الزمانوالمكان و بالكيفية امبينة فى العقد .ولكنها 
مع ذلك أباحت للمحاك أرك ا لأذق لكين 
بالوفاء على أقساط أو عيماد لاثق اذا لم يترتب 
على ذلك ضرر جسم للدئن . فأجازت بذاك 
تأخير الوفاء عن الأجل المقرر فى العقدءاحترامً 
للظاروف الطارئة التى يكون بها المدين عند 
حلول ذلك الأأجلء وكذلك بعد أن نصت المأدة 
١‏ عل أن التضمينات التى يستحتها الدان 
سيب امتناع المدين عن الوفاء #معبارة عن مقدار 
ما آصابه من الخسارة وما ضاع عليه من الكسدب 
بالغا ما باغ . نصت المادة ١١‏ على أنه مع ذلاك 


محل الحاماة 


اك 


اذا كان عدم الوفاء ليس ناشًا عن تدليسالمدين | الداخلية بمجلس بلدى اسكندرية لحم من 


فلا يكون ملزما الا ماكان متوقم الحصول عملا 
وقت المقد . لعل الشارع بذلك للظروف الطارئة 
تأثيراً على تحديد مسئوليةالمدين الناشئة عن العقد. 
وإذا كان القانون لايريد ارهاق المدين حسن 
النية ولوكان عتْطْتَانفْن باب أولىلا نجوز ارهاقه 
اذا لم يكن مخطنًا ب لكان ضحية الظلروف . 

« وكا أن نظرية الطارى» كالم يكن فىحسبان 
العاقدين تاف عن أظر بة الحادث الجبرى ؛ إذ 
انهم الاك لجل أن وى ابقيناة 
التتفيذ الكلية » وتاك تتطلب استحالة نسبية 
أو الا حر ظرفا مل تقذ يذ الالتزام افدح 
ياه وأعفلم ارهاقاً لامدين . 

«و با أنهمما تقدممن الاسياب وظروف الدعوى 
تكون دعوى المصلحة فى غير اباو يتعين رفضها 
0 وا أن الستانف شخ ا فرعية بطاب 
فهاا إل 3 عا ا 
التى وردها آخر دفعه وم يأخذ لها والمحكة 

9 به إلى طليه لما تقدم فى أسباب هذا الحم . 

( استئناف محمد افندى ابراه وحضر عنه الاستاذ 
»صطن الشور يجى ضدمصاحة اقسام المدودواخر رقم 
6١‏ سنة 4١‏ ق - رثئاسة وءضوية حفضرات 


حسن ثبيه المصرى بك وتمد توفيق حدق يك وعوزى 
العرابى بك مستشارين ) 


له برد التأء مين وكن 


3 


75 ابريل سنة ١91‏ 
استئناف . مجلس بلدى ( قومسيون) . المأمورية 
البلدية . قبول الك منها . غير ملزم للمجاس اللمدى 


ال مسرا القائ وى 
قبول الأموررية 0000 


الاحكام » لايمتبر قبولا مازما للمجلس لأنها 
ليست إلا لجنة اسنشارية تكلف بالبحث فى 
المسائل التى تختص بها لتعرضها على القومسيون 
( الجاس البلدى ) ليعطى رأيه فيها قطمً . 

امو 

« حيث ان الحاضر عن المستأنن عليهم طلب 
الحكس بعدم قبول الاستئناف لأنالجاس البإدرى 
قل الح ' 

« وحيث أن الخصم فى هذه الدعوى هو 
الجلس البلدى أى المعبر عنه بالقومسيون وهو 
الذى بثل الخصم اقيق ف الدعوى وهوصاحب 
اللطان فى التصرف فيا للمجلس وعليه من 
الحقوق ؛ و إذن تكون اللجان التى يكو”نها هذا 
القومسيون لأعمال #صوصة سواء كانت ادارية 
أو قضائية لأخذ رأيها فى المسائل الختصة بها هى 
عينات مكلفة بالبحث فى ثلاك المسائل لتعرضها 
على القومسيون ليعطى رأيه فيه! قطعيا .ولو فرض 
بأن المأمورية البارية أعطت رأ قضاياً فيكون 
رأيها تحضيرى وغير حاسم ٠‏ وبناء عليه يكون 
الدفع الفرعى في غير محله وجب رفضه . 

استكئناف جلس بلدى اسكندرية و<ضرعئهوسف 
قسيس بك ضد مد نهمى الناضورى شا وآخرين 


وحضر علهم الاستاذ اد الدبوانى بك رقم ١١١‏ 
سنة ام ق عل بالهيئة السابقة ) 
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1 
1 أن 0 الوا 


0 ن دفسهأ .عق 0 في ل ا 0 دق 1 
من مال الغادر . 


المبراً القائ وى 

تنغى المادة ( ٠06‏ ) من كتاب 
الشخصية بأنه إذا اشتكت الأم هن عدم انفاق 
الأب أو من تقتيره على الولد ؛ يفرض الحاك له 
التققة و بأمر الأب بأعطائه لأمه لتنقق عليه . 
فاذا قرر الجلس الحسى نققة لاقاصر كان أوالدته 
التى تقوم بالانفاق عليه أن تطالب الوصى قضائيا 
بدقم مبلغ النمقة الذى قرره الجاس الحسبى لابنها 
القاصر على أن يكون السداد من مال القاصر 
لموجود تحت يد الوصى 

لحك 

حك أن المستالف دفم ادل أن الستاس 
ضدها ليس لطا صمة التقاضى عن ابنتها القاصرة 
لانها ليست وصية عليها واذن لا .يكون طا ولابة 
الملل على اينما . وثانً) بأن المستأنف غير ملزم 
الا بصفته وصيا ومن مال القاصرة عن النئتة 
المقررة طا . وثالدًا بأنهدطعن فىقرار الجلس الحسبى 
الذى فى بهذه النمقة 

« وحيث أن الادد ه.4؛ من كتاب الاحوال 
الشخصة تفن ضرائعة بألة :اذا اتسكيت الآم 
من عدم اتفاق الاب أو من هتيره على الولد 
يفرض الماك له النفقة و يأمر الأب باعطائه لامه 
لتنفق عليه 

« وحيث أن الحم هنا هو الجاس لسى | 


الأحوال ا 


محل المحاماة 


الذى قرر هذه النفقة على الوصى عيل القاصص 
ليدفعه لقاصرة أى أوالدتها التى تقوم بالانفاق 
| على ابنمها .وحينئذ تق لاستائف ضدها مطالية 
الوصى قضاءه بياغ النفقة الذى قرره المجاس 

الحسبى لابنتها 9 ويكون هذا الدفم فى 


: غير مله 


« وحيث أنه بالنسبة لالزام المتأفف بصعته 
وصيا فهذا أمر لم تنكره المستأفف ضدها وقد 
قضت بذلك محكة أول درجة 

« وحيث بالنسبة لالزام المنثاتق بأن يدقع 
يأ ب به عليه من مال القاصرة. فهذا الطلبى 
محله طالا أنه يازم بصفته وصيا أى بأن يدفع 
النفقة أصلا من مال القاصرة وكذا ما تم#مد منها 
وما يستحد ولا تذهب هذه الحكة ما ذهرت اليه 
محكة أول درجة من أن الستأنف أصبعح مدينا 
شخصيا لاقاصرة فى النفقة المتجمدة لاسئيلائه 
عل مال القاصرة واتتفاعه به لأرك مثل هذه 
الدعوى محابا الجاس الحسى الختص محاسية 
الوصى عن مال القاصرة وما استولى عليه وماهو 
باق فى ذمته.ولذ لك يكون الغرض الذى ذهيت 
اليه محكة أول درجة فى غسير محله ويتعين 
استبعاده , خصوصا وأن المستأنف ضدها أرادت 
برفنها هذه الدعوى الحصول على حم كما 
من التنفيذ مبلغ النفقة على مال القاصرة الموجود 
بحت بد الومى . 
الاإندانى قد قفى فى 
متطوقه على ا مستأنف بصفته وصيا ؛ وهذا يكن 
للقضاء بان الدفع يكون منمال القاصرة والتنفيذ 


« وحيث أن الح 


محاة الحاماة 


ل 


كون كذلك على ماما فلا حاجة اذن لتعديل 
هذا المنطوق . 

( استئناف قاسم بكالمصرى وءغر عنه الاستاذان 
صادق العواسى وحسن عيد الرازق ضدالست احسان 
هام هتداوىي المصرى وءحضر عنما الاستاذ امين عامر 
رقم 1 ولاسنة 4 قضائية - رثئاسة وعضوية حقرات 
خمد فهمى حين بك وود فهمى الوسقفف بك وعد 
نور بك مستشارين ) 


1 
٠‏ ابريل سنة 1981 


تملك بالتقادم . وضم اليد . ثية اليك . أراضى 


مءدة لابناء . وضع صقائح بها 
لاظهار نية الغلك 


الممرا ا القائر كىَ 

يشترط لامتلاك الأعيان الثابتة بالتقادم أن 
يكون الظلهور ملكينها مدة وضع اليد كاقيًا لمم 
المالاك هذه النية حتى اذا سكت عن المطالبة 
بردها مع عامه بهذءالنية يعتبر سكوته دليلا على 
التخلى الذى هو ءلة النشريع فى سقوط الحقوق 
العينبة بالتقادم . فن ادعى أنه شغل أرضًا هن 
أراذى البناء بسيارانه وحدائد وصفاتح بأن 
وضعها فى العراء مدة طو يلةفان اشتغاله على هذه 
الصورة غير حاتز للصفات الكافية للاعلام بنية 
قلاك العين إذ انها من أراضى البناء الى يستازم 
التدليل على التظاهر ملكيتها احداث منشئات 
مستقرة بها لاسها اذا طال أمد اغتصابها . 

المكو 

« ءا أن هذا الحم قد أصاب الم للاسباب 
التى بنى عليهاء ول يأت المستأنف لافى عر يضة 
استئنافه ولا فى دفاعه أمام هذه المحكة بوجه 


. عدم كفاية ذلاك 


جديدمؤيد لدعواه من أنه امتلك قطعةالاأرض 
«وضوع النزاعوضىالمدة الطويلة المكسبة للملكية 
إذ انه لابيزال بسك بالدليل الذى تمسك بهامام 
محكة اول درجة وهو اشذاله لتناك الارض 
بأدوات ورشته الملاصقة ذا واستتماها فىكل 
حوائجه على وجه الاستمرار مد ةعشم بن سنةقبل 
تار ع النزاع , مما يكنى على قوله لأ ثبات ظهوره 
بالملكةالذى هو شرط العلاكعذى المدة الطويلة 

« وعاأن الحكي المستأنف أورد فى اسبابه 
أن الانتفاع على هذه الصورة مع فرض حعتها 
لايكى الأناك: هذا اقيرط ذاه عو قد 
الافعال التى تمل على النسامح المتعارف بين 
الملاك المتجاور بن قلا تكسب أحدمم حك قبل 
الآخر مهما طال الزمن عليها ؛ وهذا النظر تقره 
هذه الحكة لصحته. إذ أنه يشترط لامتلاك 
الأعيان الثابتة بالتقادم أن يكون الظاوور ملكيتها 
مدة وضع اليد كافيا لهم الللاك بهذه النية حتى 
أذ1 فكت عن المطالية بردها مع علءه بهذه النية 
يعبر سكوته ديلا على التخلى الذى هو علة 
النشريع فى سقوط الحقوق العينية من ,بد أر يابها 
بالتقادم . 

« وها أن المستأنف لم يدع أنه اثتفم بالاأرض 
موضوع النزاع با كثر من انه اشغابا بسياراته 
وحدائدوصفائح وخلاف ذلاك» ومع هذه الدعوى 
مسم بأن هذه الاشيا كانت موضوعة فى العراء 
طوال مدة وضع اليد مما يدل على انها أدوات 
قدية ومبملة » والانتفاع على هذه الصورة غير 
حانز للصفات الكافية للاعلام بنية تملك هذه 


العين»إذ لاخلاف فى أنها من أراضى المبافي التى 


0 


يستازم الادليل على التظاهر ملكينها أحداث 
منشئات مستقرة بها لا سما اذاطال اغتصابها مدة 
كالمدة التى يدعمها المستانف 

« وها أنه متى تقرر ذلك لاترى المكة محلا 
لأحالة الدموى الى التحقيق كم يطلب المستأنف 
لاننات الاتفاع الذى بدعيه إِذ أنه حصل بصورة 
غير منتحة كا سبق بيان ذلك . 

(اسكنافق ا بك م الصيان وحقر عنه 


الاستاذ عمد رحى ضّد الشيخ .١‏ براهم على التكاوى 
0 الاول الاستاذ توفق ماد وحضر عن 


في الاستاذ اسكندر اراهم رقم 4؟ سنة 0غ 
ويد كامل ارش.دى بك ويس امد بك مستثشارين ) 
1 
٠‏ أابريل سنة 1971 
حراسة .حراس . تعددهم- .وئاة أ أحدهم .حواز 


انفراد 1! اد الياقين بالادار بالادارة . لين تعييث بديل 

المسرأ القائر ] فى 

إن أهم واجبات الحراس قبل المنازعين على 
الاموالالتىفى حراستهم هو القيامعايها وصيائتها 
ومن خصائص ذلك رقم الدعاوى لحفظ الحقوق 
والدفاع فى القضايا التىترفم على هيئة الحراسة .فاذا 
كان الحراسثلاثة وتوفى أحدم كان لاحارسين 
الباقيين أنيقوما ما قد تمسن اليه الحاجة ولاينسع 
له أجل الاتظار. وتكون تصرفاتب.ا صميحة الى 
أن تضم ال حكة الختصةبديلا عن المتوفى ؛ و إلا 
شلت الحركة وفات الغرض من تعيين الخراس 

المي 


« ما أن المستأنب طلب فى مذ كرته المؤرخة 


يحلة الحاماة ٠‏ 


فى ١١‏ ابريل سنة ١91‏ اعادة القضية للايشاف 
بعد أن كان مم وككله فى جلسة المرافمة على 
طلباته الواردة فى عر يضة الاستئناف وعى الغاء 
الحم المستأنف . 

«وها أن المستأنف بنى طلبه على اعادة القضية 
للابقاف على أن المواجا نيةولا صوصه أحد 
الحراس الثلاثة توفى؛ولذلاك قررت احكة تاريخ 
؟ ابريل سنة 9٠‏ ايقاف الدعوى ثم أعيدت 
للمرافعة باعلان مؤرخ فى 7 دإسمير سنة ٠ه‏ 
صدر من حنا صباغ بك وسلم رطل بك المزين 
ذكرافى اعلان تخر يك الدعوى أن لها الحق 
فى ادارة شئون التركة بصفة مؤقنة الى أن فصل 
محكة الاسئئتاف الختلطة فى أمر تعيينهم 

« وكا أن الفصل فى طاب 
تحليل مر كز الحراس القضائيين وواجباتهم قبل 
امتنازعين على الاءوال التى فى حراستهم وقبل 
المحكة التى عينتهم 

« وها أنه لانناع فى أن أهم واجباتهم قبل 
اصححاب الاموال التى فى حراستهم هو القيام عليها 
وصيانما ؛ ومن خصائص ذلك رفم الدعاوى 
لحنظ الحقوق والدفاع فى القضاا التى ترفم على 
هيئة الحراسة . 

« وما أن وفاة حارس من ثلاثة عينوا لادارة 
تركة متنازع عليها يجب عقلا وقانونا أن لايؤدى 
الى تعطيل هذا العمل الذى قد تس اليه الحاجة 
ولا ينسع له أجل الانتظار و إلا شات المركة 
وفات الغرض من تعيين الحراس:واذا لوحظ أن 
كفاءة اثنين لا تعادل كفاءة ثلاثة أو ان الثقة 
فبهما يعوزها توكيد ظهرت الحاجة اليه من نفس 


المستأنف يقتفى 


محلة المحاماة 


قرار الاميين إِذ صدر بأمهاء ثلائة دون اثنين 0 
واحد » فأن الرد على ذلك ان لذوى الشأن ان 
ببادروا الى عرض الامر عبل الحمكة التى عبنت 
اللراان :وال أن يضم بديل للمتوى تصح 
تصرفات المارسين الباقيين فى القيام على 
مصاحة التركة . 

( استئناف الشيخ أساعيل اماعيل عبد الواحد 
وحغر عنه الاستاذ حسين حسيضد سلم رطل بك الحائي 
عن نفه وبصفته وكيلا عن حنا يك صباغ بصفتهما 


وحضر عتما الاستاذ عزيز »شرفي رقم 2*9 سئة 41 
ق س يأطيئة السابقة ) 


51 
سم ابريل سنة ١981‏ 

١‏ - خديويمصرالسابق . جلسيته. قانون رقم 
8 لسنة ١١819‏ .نحديده لاهليته داخل 
الديارالصرية. حرمانه من التقاذى 

يا حم كد يوق مصر السابق : أهليته. عدم جواز 
رفمدعوىعايه من النيرداخل الديارالمصرية 

“« حل خديوى مصر السابق : قانون”قييد حقوقه. 
الذى . عدي هده القرتة إلى الذي الذي 
يتعأملون معه 

عب لحديوى مصر السابق: اللجذة الحكوميةااتى 
مله ٠‏ حدود اختصاصبها . الارث واأق 
لمكتست 

هس خديوى مصر السابق : اللجنة الحكومية. 
حدود اختصاصها في الدعاوى الاخرى الى 
ترفم على الخديوى . الدقم بعدم الاختصاص. 
عدم جواز النظر . 

5 - خديوى مصر اللسابق : عدم وجود نحل 
اقامة له عضر . عدم جواز أءلانه للثيايه 
العمومية . وجوب أعلانه في الخارج 1 


المسادىء لعافو 
(1) لم يفقد معو عباس ياشا حللى جنسيته 
المصرية يقاثون غرة 8* لسسنة 1585 فهو من 


الى 
هذه الوجهة معتبر من رعايا الحسكومة الحلية 
ولكن هذا القانون قيد أهليته بالنسبة لأأمور 
كثيرة نصت علبها امادة الثانية «فلا يستطيع أن 
بباشر داخل البلاد لمصرية حنمن تلاك الحقوق 
التى حرمت عليه فيها . واذا أراد التقاضى عن 
ذلك الحق قلا تسمع دعواه » لأن كل دعوى 
أسامسها حق؛والحق محرم مقتضى القانون محافظة 
على نظام توارث العرش. أما خارج البلاد المصرية 
فأهليته كاملة وحقوقه مقررة وله أن يلك و يمتلك 
وأن يلتزم ويتقاضى كينها شاء. ولكن هذه 
التصرفات مع متا فى الخارج لا تنتج أثراً 
داخل البلاد الا اذا كانتلا تعارض مع الحقوق 
التى حرم «نها جقتضى النص التقدم ذ كره . 
(؟) يؤخذ من نص الادة الثانية من القاثون 
رقم 8 لسنة +19 أن الشارع رأى أن يقطع 
كل صلة لخديو السابق بالبلاد المصرية . قسابة 
بذلك جميع الحقوق التى يتم بها باقى الرعايا والتي 
يبيحها القاثون العام .رم عليه حق تلاك العقار 
والمتقول.وحرم عليه حو قبض امال وكل عمل 
من شأنه إيصال مال ليده » كتولى ادارة وقف 
أو وصاية أو غيرها .كا حرم علي4 الظوور امام 
ميات القضالية الا يواسطة لجنة حكومية ينها 
مجلس الوزراء . و يسنان من هذا الحرءان من 
الحقوق سوى حالتين أجاز فيهما القلاك بقيودقا 
وهاحالّالارث والق المكةسب (مادثا و4 )» 
على انه فى هاتين المالتين يضبط امال ويدنى 
بالطريقة الادارية . ولا جدال فى أن تحريم 
عقود المماوضة وقبض المال والضبط تنم سائر 
التعهدات والالنزامات بالنسية لمال الخدبو السابق 


أ يحل الحاماة 


فى مصر ؛ فالقانون قاثون حرمان مطلق لاخدبو 
من جيم الحقوق المدنية والسياسية .وأما الاستثناء 
الذى شهله اانص فهو اسئثناء من الحرمان . على 
أن القيود التى قيد بها هذا الاسكناء لا تبعده 
كثيراً عن الحرمان الاصلى . وعلى هذا فلا 
يمكن اجازة مطالبة الخدبو داخل اليلاد الصرية 
يحق من الحقوق الثى لاغير.والا فان صلة الدبو 
بالبلاد لا تنقطع . و .لك يفوت الغرض الذى 
من أجله وضع هذا النشر يم الاسكثثالى . 

(؟) ان القانون رثم <؟ لسنة ؟؟5١‏ وان 
كان قصد به حقيقة تقبيد حقوق الخدو نفسه 
الا انهمن مستازماته والأروف التي قضت بوضعه 
تقضيان بأن يتعدى أثره الى الغير مم ما فى ذاك 
من قسوة.والا فات الغرض من هذا التشريم . 
على أنمن يتعاقد معة انما يتعاقد عخاطراً.لأنة 
يمل بهذا القانون وواجب عليه ا-ترامه . 

(4) ان اللجنة التى عينها الشارع لتنوب عن 
الخد بو امام الهيئات القضائية يقف اختصاصهاعلى 
الأحوال التى يصح أن تسمم قيها الدعرى 
وهذه الأحوال فى بطبيعة الحا لكل ما يتعلق 
بالارث أو الحق الكتسب . فالشارع ل يوق 
للخدبو السابق حم خارجا عن الحرمان سوى 
الحالتين المذكورتين . ومن ثم يكون من الخطأ 
القول بأن الاجنة الحكومية التى يعيئم1 مجاس 
الوزراء تمثل الدبو فى سائر الحقوق . 

(ه) انه وان كان الشارع فسر عبارة « ان 
يتقاضى امام أية هيئة حكومية قضائية الم » 
الواردة بالمادة الثانية من القانون تفسيراً يدل على 
أن كل دعوي ترفم على الخديوالابقي مهما كان 


نوعها يجب أن ترفم على هذه اللجنة وطذه اللجنة 
أن تدفم بالدفوع التى تراها مر عدم جواز . 
مماعها أو عدم اختصاصهاءفانة بهذا التفسير ينظر 
الى المألة من الوجهة الشكلية قط ولكنهُ فى 
الواقع ل يأت بشىء جديد يغاير قواعد القائون 
العام .لان القانون العام أباح لكل فرد أن يرفع 
دعواه على من بر يد . وائما وضع قيودا لسماع 
الدعوى .أوطا أن يكون لكلمن المتقاضيين صفة 
فى الدعوى.فاذا رفعت الدعوى من شخ ص على 
الاجنة عن <ق خارج عن حدودها التى وضعها 
ها الشارع كان'ها أن تدقع بعدم جواز نظر 
الدعوى بالنسبة ها لعدم ودود صفة لا لانها 
لاتاك تثيل الخديو فى هذا المق دون حاجة 
فى ذلك الى تمسير أو تنشريع خاص ., والحال 
بعينه لا بتغير فيا اذا رفعت الدعوى رأسا على 
الخديو فيا هو حرم عليه . فان الخام تقَضى من 
تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى لأأن موه 
لا يلاك التقاضى امامها ٠‏ 

(1) متى تقرر أن ليس لاخديو مال بالديار 
المصرية وان الاجنة ال كومية لا تكله الا فى 
عدود الارث والدق المكتنت .فلا دق الا 
الحقوق الشخصية و بمخصوصها يجب الرجوع الى 
القائون العام . والدعاوى الشخصية يحب أن 
ترفم فى محل اقامة المدعى عليه . فان لم يكن له 
محل »مروف فى مصر ترقع عليه امام محكة آخر 
محل معروف له وتعلن الى النيابة العمومية . و ها 
أن القانون حرمعلى الخديو السابق هبوط الاراضى 
المصرية فهو محروم ءن أن يكون له محل اقامة 
ببصرولامكن اعلاله للنيابة الع.ومية الأ نالشخص 


مزه اللحاماة 


وفنا 


لتم ل سب بس سس سح ع ب ب ل رج ا ا ا ا ا و 1 01 


الذى يعان للنيابة العمومية مفروض فيه وجود 
محل اقامة له داخل البلاد . الاان هذا الل | ؛ 
جهول للمعلى . أما الخديو فن المقرر قانون أن 
لا محل له بتان) داخل البلاد فلا .يصح اذنيحال 
من الا حوالٍ اعلانه لانيابة ووجب رقم الدعرى 
عليه فى محل اقامته فى الخارج 

رفم المستأنف هذه الدعوى لحك ةم الاهلية 
فهيدت يجدولا رقم 179 سنة 1955 د 
الستأتف عليهما طلب قيها الحنكم بالزام أستأنف 
عليه الأول فى مواجية الثانى بأن يدقم له 
مباغ اثنى عشر الف ومسماية جنيه مع الؤوائد 


والمصار يف وأتماب الحاماة وذلك لأن المدعى 


ول أنمكاف من معو الخديوى السابق الذى 
يثله المستأنف عليه الأول طبمًا للقاثون رقم + 
سنة 1985 بصفته وكيلاً لوزارة المالية باصجاد 
مشتر لخصتهفى شركة الاز بكية البلجيكية المصرية 
وخ يع الصفقة الى شركة الكوونيال فى بار يس 
بعقد تاريخه ١١‏ مانو سنة 6و١‏ مقايل ميلغ 
جنيهكا أن المستأنف قام بعمل آخر 
امو الخديوى وهوحلول شركة الكولونيال محله 
فى تصفية شركة تألفت من موه ومن شركة 
الكولوزال ومن اثنين م نكار اماليين بلندن 
يموجب العقّد الؤرخ ١‏ مانو سنة 1986 السالف 
الذكر ويبلغ هذا النصيب مائة الن جنيه وأن 
النداق قام مجميع ما كلف به ولذلك يطلب فى 
له جبلغ الاثنى عشر الف 
وحمنماية جنيه نظير الاتعاب والمصارريف . 


هذى الدعوى 3 


ودفم الحاذر عن المستأنف عليه الاول فرع 
بعدم قبول هذه الدعوى . 
والمحكة المثار المها قضت فى ذاك تار 
8 ابريل سنة 1959 حضور)) بعدم قبول 
دعوى المدءِ ى وألزمته بالممار يف ومائتى قرش 
أتعاب محاماه . 
فاستأئف المستاأاف هذا الحك بتار ١‏ 
اغساس سنة 149 طالب الغاءه ورفض الدفع 
وقبول الدعوى واعادمها لحمكة أول د رجة للدرافعة 
فى موضوعها مع إلزام المستأنف عليهما باللصار يف 
عن الدرجتين ا الحاماة . 
وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكة الاستئناف 
حضر الاستاذ وهب دوس بك الحانىعن معو 
اخديوق الداى عبان انا سفن رايد غزلء 
هما ثالنًا لأن الخصوءة هى على ماله . 
وطلب الحاضر عن المستأنف عايه الأول 
عدم جواز قبول طلب دول الخصم الثالك ى 
الدعوى للاسباب الت أبداها كل منهما ودونت 
وحف الجاسة . 
ومحكة الاستئناف قضت فى ذلك بتار 
؟ فبراير 1981 فيا يخنص بالدفم الفرعى المقدم 
من ممثل لنة نصفية أملاك ل 3 
بعدم جواز قبول سعوه خصيآ ثالث بقبول هذا 
الدفم و يعدم جواز دخول سمو الخديو السابق 
خهما ثلا فى هذه الدعوى وحددت جلسة ٠١‏ 
مارس سنة 156١‏ للتكلم فى موضوع هذا 
الاستئناف وفبها معت المحكة أقوال وطليات 
الطرفين با جاء يمحضير الجلمية . 


ا 


غؤلا 
اليكو 


لوحت أن انون 8؟ سنة +15 لم يفقد 
معو عباس باشا حلى الجنسية المصرية فهو من 
هذه الوجهة معتبر من رعايا الحكومة الحلية . 

« وحيث ان الا م المصرية مختصة بنظر 
الدعاوىالتى ترفع على أحد رعايا الحسكومة المولية 
بسبب التزاماته حتى ولو كانت قد حص_لت فى 
الخارج ( ماده ١١‏ مختلط ) 

«وحيث أن الدعوى الخالية موضوعها المطالية 
يق ننج عن عمل قام به المستأفف لسمو عباس 
شا حلمىفى الخارج مُكان طبيعيًا أ نتنظر الحاك 
المصرية فىهذه الدعوى لأ نالمدعى فيهامصرى 
والمدعىءليه كذ لك لو توفرت فم اأهلية التقانى. 
أما والمدعى عليه لظروف خاصة قد صدر يشأنه 
نشريم خاص قد أهليته فوجب على اجام 
النظامية التقيد بهذا النشر يع والسير على مقتضاه 
مهما كان خخالمًا لاأصوا ل القائون العام وأسسسه . 


« وحيث ان الشارع اذا قرر حرمان شخص 
من حق من الحقوق المشر وعة قانون أصبح هذا 
الشخص عدي الاهاية بالسبة للحق الحروم منه 
فلا إستطيع حال من الاحوال استمال هذا 
الحق لان القانون حول بنه 

« وحيث ان المادة الثانية من قانون 78 سنة 
7١‏ تضمنت بيانًا عن الحقوق التى حرم على 
الخديوى السابق مباشرتها داخل اليلاد المصرية 
تحتيًا لاخرض الذى صدر من أجله هذا القانون 
قنصت على حرمانه من البوط الى الاراضى 
المصرية فبذلك حرمت عليه أن يكون له محل 


محلة الحاماة 


ثابت بالديار المصرية »كا نصت على حرمانه من 
أن يباشر فيها بنفسه أو بواسطة غيره أى حق 
من الحقوق السياسية أوان يكون له بد على مال 
ثابت أو منقول أو أن يتلاك شل ذلك الال 
بعقد من عةود المعاوضة أو التبرع الا أن يكون 
ذلك بطر يق الارث الشرعىأو > حق مكتسب 
من قبل كا لا يجوز أن يكون له استحقاق فى 
وقف ينشأ فيهامنذ الآن أو يفيض فيها أىمبلغ 
أو أن يتولى فبها نظارة وقف أو وصاية أو قيامة 
أو وكالة أو أى عمل آخر من هذا القبيل أو أن 
يتقاضى فيها أمام أية هيئة قضائية بغير واسطة 
الجهة المكومية المنصوص عليها فى المادة الرابعة . 
وعلى هذا يكون الخديوى الاي عدم الاهلية 
داخل البلاد المصرية بالنسبة لميع الحقوق التى 
ثملها هذا النص فلا يستطيع أن يباشر داخل 
البلاد حقنا من تلك الحقوق. فاذا أراد التقاضى 
عن ذلك المق فلا تسمع دعواه وعلى الحا 1 5 
ت#قذى من تلقاء نفسها بعدم جواز سماع الدعوى 
لتنا لانظام العام لان كل دعوى أساسهاحق 
والحق محرم مقتضى القانون محافظة على نظام 
توارث العرش. أءا خارج البلاد الصرية فأهليته 
كاملة وحقوقه مقررة وحرياته تامة . فله أن 
نياك و يمتلك وان يلنزم ويتقاضى كينا شاء 
وهذه التصرفات مع صحتها فى الخارج فلا تنتج 
أثراً داخل البلاد الا اذا كانت لا تتعارض مع 
الحقوق الثىحرم منها مِقتضى النص القدم ذ كره 

وحيث أن تان مع تسليمه بأن هذا 
القانون حرم الخدبوى أهليته داخل البلاد من 
الحقوق التى تعابا نص المادة الثانية المذ كورة فأنه 


علة المحاماة 


يذهب في تغسير هذه المادة ومدى هذه الوق 
تفسيراً بعدها عن الغرض الذى وضءعت من 
أجله فيزم أولا أن هذا الحرمان ليس شاملا 
فهو ينصب على الحقوق التى لاخديوى ولايُعدى 
للحقوق التى عليه فهو مفقود الأهلية بالنسبة 
للا ولى فلا يستطيع النقاضى عنها وغير مغةودها 
بالنسبة لثانية ويجوز التقاضى ممه بشأنها ٠‏ و يزعم 
ثانا أن الاجنة التى تثل الخديوى أمام الميئات 
القضائية ليس عملها قاصراً على المقوق والاموال 
التى تؤول الى موه من طريق الحق المكتسب 
أو الارث بل يشمل جميع الدعاوى مهما كان 
نوعها فيا عدا ما حرم عليه مباشرته . ويدلل 
المتأنف على زعمه الاول بان قالون 94سنة؟؟ 
هو انون استكثنائى وضع لتقييد حقوق الخدبوى 
نقفسه و وضع لخجايته من اجراءات دائنيه وان 
الشارع عند ما أراد المساس بحةوق الغير نص 
على ذلك صراحة فى القانون ؛ فنص فى المادة 
الاولى على أن التصفية التى أقرها هذا القانون 
تمتبر نافذة على سمو عباس باشما حلمى أو أى 
شخص آخر ولا تقبل أى دعوى من هوه أو 
من أى شخص آخر عن تلك التصرفات كا 
نص فى المادة الثالثة على أن المتحصل من تصفية 
امال المضبوط يضاف طساب معو عباس 'ياشا 
حلى أو أى شخص آخر تؤول اليه حقوقه؛ ولو 
كان غرض الشارع المساس قوق الغير بصغة 
عامة لكان النض عام » وويدال الستأنف على 
زمه الثانى الخاص بالقثيل القضاق بان عبارة 
المادة عامة تشمل جميع الحقوق التى لم يحرم منها 
الخديوى السابق والحقوق التى لم يحرم منها سعوه 
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م جيم الحقوق التى لا يشملها الحرمان الواضح 
بالمادة الثانية والتى عينها المستأفف فى زعمه الاول 
( أى الحقوق التى عليه ) أما الاستثناء الوارد فى 
النص فهو استثناء من الحرمان وليس بتحديد 
للحقوق الباقية والذى يؤيده فى هذا التدليل 
المذكرة التفسيرية لقانون 9؟ دسمبر سنة + 
حيث نص فبها صراحة على أن الخديويالسابق 
لايجوز له مطنمًا التقامى لأى سيب كان وامام 
ابة هيئة قضائية كانتفالقطر المصرىوان الذى 
ثله أمامم! فى جميع الأحوال هى الجهة الحكومية 
التى تعينت لطذاالغرض يضاف الىهذا أن المادة 
الرابعة من هذا القانون ليس الغرض منها تحديد 
مأهورية الانجنة اما الغرض منْها بيان الساطة ااتى 
لاك تعيين تلاك اللجنة.أما القيد الوارد فى الغترة 
الأخيرة من المادة المذكورة فهو يشير الى مراعاة 
الحرمان الذى ضربه القانون على الخديوى 

ل وحيت أن قاثون :72 سنة 58 صدر لغرطين 
- الأول - اقرار ما قامت به الساطة العسكرية فى 
ظل الأ حكام العرقية من تصفية أملاك الخديوى 
السابق -الثالى- الحافظة على النظام الذى وضع 
لتوارث العرش يوضع الا نظمة التي تقتضيهائلاك 
احافظة بتضييق الحقوق ااتي يجوز لسمو الخدبوى 
السابق مباشرتها داخل البلاد المصرية 

« وحيث أنه يوذ من نص المادة الثانية من 
هذا القائون أنالشارع تحقيمًا للغرض الذى يرمى 
اليه رأى أن يقطع كل صلة الخديوى الساق 
بالبلاد الصرية. فسلبة بذلك ميم الحقوق الثى 
تع. بها باق الرعايا والتى يبيحها القانون العام 
غرم عليه حق تك المقار والقول وحرم عليه 


ب ْ محلة الحاماة 


حق قبض امال وكل عمل من شأنه ايصال مال 
ليده كتولى ادارة وقف أو وصابة أو غيرها كا 
حرم عليه الظهور أمام اليئات القضائية الابواسطة 
لجنة حكومية يعينها مجلس الوزراء ول يستئن من 
هذا الحرمان من الحقوق سوى حالتين فنط رأى 
الشارع أن فى الماس بهما اعنداء على أحكام 
الشرع فأجاز فيهما القاك بميود حددها بامادتين 
الثالثة والرابعة من القانون هما حالة الارث والحق 
المكنسي. على أنه فى هاتين الحالتين يضيط 
الملل ويصفى بالطر يقة الادارية ولا جدال فى 
أن تحريم عقود المعاوضة وقبض الال والضبط 
نع سائر الاعهدات والالتزامات بالنسبة لمال 
الخدبوى السابقٌ فى. مصر 

. « وحوث أن الشارع وان كان قد وصف 
هذا القانون فى دياجته بأنة قانون تضبق 
ما للخدبوى الابق من الحقوق .الاان المادة 
الثانية بالصيغة التتى وضعت بها تجمل القانون فى 
الواقع قاثون حرمان مطلق للخديوى من جميم 
الحقوق المدنية والسياسية . وأما الاستثناء الذى 
عله النص فهو استثناء من الحرمان. على أن القيود 
التى قيد يها هذا الاستثناء لا تبعده كثيراً عن 
الحرمان الأصلى لأنة مع اجازة تلك الخديوى 
لا يؤول اليه من عقار أو منقول بطريق الارث 
أو الحق المكتسب فان الشارع لم يترك هذه 
الملكية مطلقة بتع بها صاحبها كدائر الأأفراد 
جميم النصرفات المياحة قانونا بل فرض على 
اللجنة التىيعيتها مجلس الوزراءضبطهذه الا موال 
بالطرق الادارية وبيمها باأزاد واضافة صاق 
المتحصل من تصفيتها الى حساب الخديوى السابق 


أوأى شخص يؤول اليه ء وأن يطالب بصاق 
ما يتحصل فى ظرف سنة من تار يخ الاعلان عنة 
بالجرريدة الرسية والا سقط الق فيه وآل الى 
خز بنة الحسكومة وفى هذا الاجراء معنى الحرمان 
و لقلاك باظهر معانيه ش 

« وحيث انه اذا أجيز مطالبة الخدبوىداخل 
البلاد المصرية يحق من الحقوق التى لاغير كم 
يذهب المستأف فى تفسيره فان صلة الخدوى 
بالبلاد لا تتقطع و يفوت بذلك الغرض الذى 
من أجله وضم هذا النشريع الاستثتالى لانءن 
مستازمات المطالبة أن يحضر بشخصه أو بواسطة 
غيره . ومحرم عليه أن يهبط البلاد المصرية أو 
يباشر فيها بنفسه أو بواسطة غيره عملا . وان 
كان هذا التشريع الاسكان قصد ملعتي ة 
تقيد حقوق الخدبوى نفس ه الا ان مستازماته 
والظروف الي قضضت بوضهه ت#ضيان بأن رتدى 
أثره الى الغير معما فى ذلك من قسوة .وال فات 
الغرض من هذا النشريع . أما القول بأن الشارع 
يحرم على الغير التماؤى عع الخدبوى السابق 
داخل البلادكا ذهب الدتأنف فى تغسيرهأيضً 
فردود بأن المادة الاولى هى اقرار لام وتحقياً 
لغرض الشارع دن تلم كل علة حرم على النير 
التظلم من اجراءات الماضى أما عن المستقبل فلم 
ير الشارع موجا لانص عليه ها أنه حرم على: 
الخديوى السابق حق تملك أى عقار أو منقول 
وغير مفروض أن يقوم نزاع بينة وبين آخخر ها 
أنه لا مال له . فاذا تعاقد معة آخر اما يتعاقد 
عتاطراً لا نة يمل بهذا القانون وواجيعليهاخترامه. 
أما العبارة الاأخيرة من المادة الثالثة فلا تنصرف 


محل الحاماة 


بالا 


الى الغير الذئ: يقصده المستأنف انما تنصرف الى 
الوارث أو من يؤول اليه الحق المكتسب الذى 
: حرم منة الخدوى : 
« وحيث أنه من القواعد القانونية أن الحمق 
والدعوى متلازمان فأسا سكل دعوى قيام 
الحق قاذا انعدم الحق سقطت الدعوى وها أن 
الحرمان كا سبق يانه قد شمل جميع الحقوق 
المدئة عدا الارث واللى المكس فلا تسمع 
الدعوى عن ثىء من :لك الحقوق وعليه لاببيق 
غير الحقوق المسئثناة من الحرمان التى يصح أن 
السمع فها الدعوى. أعنى الارثوالحق المكتسب 
« وحيث أن الشارع عين لجنة :نوب عن 
الخدبوى امام الميئات القضائية فوجب أن يف 
اختصاص هذه اللجئة على الأحوال التى يصح 
أن تسمع فيها الدعوى؛ وهذه الاحوال فى بطبيعة 
الخال كل ما يتعاق بالارث أو اق المكتسبي 
« وحيث انه وان كانت عبارة « أن يتقاذى 
امام أى هيئة قضائية » هى عبارة عامة لم تفرق 
دين <ق وحق ٠‏ الا انه لايمكن تفسيرها الا فى 
حدود غرض الشارع؛ والشارع 0 ببق لخدبوى 
السابق حت خارجا عن الحرمان سوى الالتين 
المتقدم ذ كرهاءفوجب اذن أن يتصرف النص 
الهمادومن ثم يكون من الخطأ القول بأن اللجنة 
الحسكومية التى يعينها بحاس الوزراء مثل الندبوى 
في سائر الحقوق لأن القانون لا يعترف بوجود 
حقوق للخدبروى السابق فى البلاد عدا ما يؤول 
اليه بطريق الميراث أو الحق المكتسبي 
« وحيث أن مهمة اللجنة واختصاصها عينها 
الشارع فىالمادة الثالثة والرابعة من القانون, لعل 


مومة الاجنة ضبْط المال الذنى يؤول الى الدبوئ 
السابق من طريق الارث أو الحق المكتنسب 
وتصفيته بالطريقة المبيئة فى القانون .ولا كان 
ضبط امال وتصفيته يستغرقان زم .ا يستازمان 
اجراءات كثيرة قد يتنج عنها منازعات ونقاض 
أعطى الشارع هذه الاجنة ساطة واسعة فى ادارة 
هذا المال.فأباح ذا بوجهعام أن تتولى وتدير جميع 
ما لعباس باشا وما عليه من القوق والمصالم م 
خوطا حق النيابة عنة نيابة صمرحة 

« وحيث .انه يجب فبم السلطة الواسعة التى 
اعطيتطذه اللحنة على أنها قاصرة على الخالتين 
اللتين لم يحرم الخدبوى من حقوقه.ؤيهما ولاتخرج 
عنهماء يو يد هذا الجلة الاخيرة من المادة الرابعة 
نفسها حيث بعد أن بينت أعمال اللجنة وسلطتما 
قيدمها بعبارة « فى حدود هذا القاثون » وحدود 
هذا القانون كك سبق يانه فى . الحرمان من كل 
حقعدا ءاول بطريق الار ثأو الحق المكتسب 
وعليديكون قثيل الاجنة للخديوى اصراً على كل 
مال أو حق آل اليه من طرريق الارث أو الحق 
المكتسب وحضورها عنه أمام القضاء فيو ماصحيح 
تملك التصرف ف الدعوى التى من هذا القبيل 
كتصرف صاحب المق الاصلى يعنى أن لطا أن 
تدافع فيها جميع أوجه الدفاع ما طا أن نتصالح 
أو تننازل الح. أما ماعدا ذلك فلا تلك الاجنة 
تثيل الحديوى ولايموز لها أن تحضر عنه أمام 
القضاء - وان كان الشارع فسر عبارة « أن 
يتقاضى أمام أية هيئة حكومية قضائية ال الواردة 
بامادة الثانية من القانون تفسيراً يدل على أن كل 
دعوى ترقم على الخدبوى السابق ععاكان نوعها 


3174 


يحب أن ترفم على هذه اللجنة.وَمده اللجنة أن 
تدفمبالدفوع التى تراها من عدم جواز سماعها أو 
عدم اختصاصوافانه بهذا التفسير ينظر الى المألة 
من الوجهة الشكلية فقط ولكنه فى الواقم لم بأت 
بثىء جديد شابر قواعذ القاثون العام 'لان 
القاتون العام أباح لكل فرد أن يرفم دعواه على 
فن يريد وائا وضع قيوداً لسماع الدعوى : أوها. 
أن يكون لكل من المقاضيين صغة ف الدعوى. 
فاذا رفمت الدعوى من شخص على اللجدة عن 
حق خارنج عن حدوها التى وضهها لا الشارع 
كا طاأن تدقع بعدم جواز نظر الدعوى 
بالننبة لها لعدم وجود صفة لانها لاقلك ثيل 
الخديوى فى هذا الحق دون حاجة فى ذلك الى 
تفسير أو نشريم خاص » والحال بعينه لابتغير 
فما اذا رفعت الدعوى رأسا على الخدديوى فيا 
هو محرم عليه فان الحا تقضى من تلقاء تفسها 
بعدم جواز نظر الدعءوى لان معره لاعلك التقاضى 
أمامها و على كل حال فان هذا التفسير شكلى محض 
دقع اليه الشارع بعامل عدم وجود محل اقامة 
للخدبوى السابق داخل البلاد ولا مندوحة من 
جعل التقاضىمعهفى مواجهة اللجنة؛ وعلى العموم 
فالقانون الاصلى رقم 78 سنة © ظاهر المعنى 
والمبنىوالمذ كرة التفسيرية لم تدخل عليه جديداً 

«وحيث أنه سق تقرر ان ليس لاخديوى مال 
بالديار الصربة وان اللجنة لا تمثله الا فىحدود: 
الأرث والحق المكتنسب فلا ببق بعدذلك سوى 
إلحقوق الشخصية و مخصوصها جب الرجوع الى 
القانون العام وتطبيق قواعده .فالدعاوى الشخصية 
يحب ان ترفع فى محل اقامة المدعى عليه تأن م 
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يكن له حل معروف فى مصر ترقم عليه أمام 
حكة آخر محل معرو فك وتمان الى النيابةالعمومية 

«وحيث ان القاتون حرم على الخدبوىالسابق 
هبوط الاراضى الأصرية فبو محروم اذن من أن 
يكون له محل اقامة بمصر ولا يمكن اعلانه للنابة 
العمومية لان الشخص الذى يعان لانيابة مغروض 
فيه وجود محل أقامة له داخل البلاد الا ان هذا 
امحل مجهول للمعلن . أما الخديوى غالته خلاف 
ذلك إذ مقرر قَانونَا ان لا محل له بتانا داخل 
البلاد فلا يصح اذن محال من الاحوال اعلانه 
للنيابة ووجب رُم الدعوى عليه فى محل اقامته 
فى الخارج . أماكون هذا الحل الاخير غير 
معروف أو أن موه كثير التنقل وليس له محل 
اقامة ثابت فلا يعد هذا مسوغا وجب #ذالئة 
القانون .على أنه ليس فى ذلك انتماك للسيادة التى 
للدولة على أأفرادها لأن المقام مقام قانون استثنائى 
قيد عباس باشا <لبى وغيره فى التعامل معه وجعله 
عديم أهلية الاداء والوجوب فى مير لاغراض 

2 وحيث ان هذه الدعوى رفعمت على اللجنة 
عن حقى خارج عن حدود تشيابا وقد دفمت 
اللجنة بعدم قبوطا فدفمها سيم وقد أصابت 
محكة أول درجة في الاخد به وعايه يكون الحم 
الستأنف فى محله وشعين تأجل 

( استثتاف حضرة عيد اليد لطو فى بك وحفر عنه 
الاستاذ مصطني الدور مي ادا امدعيد الوهاب 
باشا وكيل وزارة المالية صفته كسا احدنة تصقية 
املاك سمو الديوى السايقعياس حامى 
وحضر عن الاول الاستاذ عبد لكريم , رؤوف يكوعن 
الآ عقرة اه 00 ٠اسنة‏ 11 ف 
وود الى بك وسح عن ,أن متحازن ) .. 1 


باشا واخرين 
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57 
م7 ابر بل سنة 1و١‏ 


خدو ئى عر 


جز مالا.دين نحت يد الغير . عدم جوازه بالنسية 

لاموال الحدبو . 

المبراً القائ وى 

ان الأأموال التى يستحتها الخديوى السابق 
داخل الديار المصرية لا تأخذ حم الأموال 
العادية . والاأمو ال العادية وحدها هى التى تمع 
نحت نص المادة ( 4٠١‏ ) وما بعدها من قانون 
المرافمات وهى وحدها التابلة لاحجز علبها . أما 
اللأء ال التى وضعت طا أحكام خاصة فينبع 
بشأنها الأحكام التى وضعت لا . ولا كانت 
الأحكام التى وضعت لأموال الخدبوى تنضى 
بضبطيا اداري) بعرفة لجنة حكوءية تتولى تصفيتها 
بالطريى البين فى القانون م 8 سلة وا 
فهذه الا موال غير قابلة للحجز عليها ضحت يد 
الغير . 

الكو 

« حيث أن المستأنف ببتى استئنافه على أن 
الحجز القضانى الذى طلب توقيعه على مال 
الخدبوى نحت بد الأ وقاف الملكية يبيحه القاثون 
العام ولا يعطل مهمة اللجنة الحكومية الذىعينها 
قالون م؟ سنة ١999‏ 

« وحيث أنه محرم على الخديوى السابق أن 
يكوت له مال منقول أو ثابت داخل الديار 
المصرية وأن كل مال اكتسب خلاقا 3 


التقرة الثانية من المادة الثانية من القانونا مذ كور 


يصادر لجانب الحكومة أما ما يؤول اله من 
الأموال بطريق الارث أوالحق المكنسيفانه 
يضبط بالطرق الادارية بعرفة اللجنة المكومية 
التى تتولى تصفيته . 0 
الى م 0 السابق لا تأخذ ب 
الأموال العادية » والاء ال العادية هى القى مع 

نت نص المادة ( ٠‏ )وما بعدها من 00 
المرافمات ٠‏ وهذه اللأموال وحدها فى التابلة 
للحجز عليها. أما الاموال التى وضع تطا أحكام 
خاصة قتنيع بشأما الأحكام الى وضعت لا.ونا 
كانت الاحكام البتى وضعءت لاموال الخدبوى 
تش ى يها ادار) مصرفة لنة حكرميبة وان 
تتولى هذه الاجنة تصفيتها بالطريق المبين فى 
القاثون فهذه الاموال غير قابلة الحجز علمها . 
والقول بغير هذا يترتب عليه تنيجة تتعارض مع 
غرض الشارع ذلك بأن يوجد مال الخديوى فى 
اليلاد وأن دق هذا المال نحت بد ااغير الخهالف 
للقانون.على أنه من جهة أخرى فقد فصل مجاسة 
اليوم فى الدعوى التى استوجبت: طلب الحجز 
هذا يعدم قبوطا فاصبيح اللالبع اللا دلى 500 
منة وعليه يكون الحم المستانف م مله 
وسعين تأنيده « 

( استكناق عيد اليد يك لطق الحانى وحضر عنه 
الاستاذ #صطق الثور نجى صْد حضرة صاحب السعادة 
اد عبد الوهاب باشا وكيل وزارة المالية 3“ 
1 للحنة 0-0 املاك عو ادويق السابق عباسي 
ا 0 97 وحضيرة ماع ا تدز 
الابرائى باشا بصفتهمد بر] للاوقاف الخصوصية الماكية 
وحغر عن الاول الاستاذ عيد الكريم بك رؤرف 


وحضر عن ن الثالي حضرة اجد بك نشاترقم 5٠‏ سنة 
59 قضائية الحيثة الشابقة) 


م٠‎ 


ا 000 
هع؟ابريل سنئة 191 - 

وصة . سمتها . اختصاص +هة الاحو الالشخصية. 

أشاف . 

المدمرا القائ و لى 

البحث فى صحة الوصية من جهة الشكل 
واأوضوع هو من اختصاص جية الاحوال 
الشخصية كا تفى بذلك المادة (هه) من القانون 
المدنى التى تنص على أنه بالنسبة لاوصية وصيغتما 
يجب مراعاة الاحكام المقررة لذلك فى الاحوال 
الشخصية الختصة بالملة التابع طا الوصى . فاذا 
رفع امر الوصية الى الغهاس االى وجب ايقاف 
الفصل فيا يتفرغ علها حتى فصل المجاس 
فى متها 

اليكو 

« حيث ان الحاضرعن المستأنف عليه الاول 
طلب ايقاف: النصل فى موضوع الاسنئتاف 
الى ان يقضى من الجاس اللى بشأن الوصية التى 
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مرة أمام محكة الاسئئناف فالدفع بعدم قبوله هو 
على غير أساس 

« وحيت أنه لا نزاع بين الطرفين فى ان 
الوصية المذّكورة مطروحة أمام الجاس الملى ونص 
المادة ( هه ) من القانون المدنى صرب فى أنه 
بالنسبة للوصية وصينتها يجب مراعاة الاحكام 
المقررة لذلك فى الاحوال الشخصية الختصة بالملة 
التابع لها الوصى وقى هنا الجاس الى المطروح 
أمامه طلب الفصل ف هذه الوصية . 

« وحيث أنه لا محل لاقول بأن الوصية باطلة 
شكلا لعدم قيدها بالسجلات الخاصة لذنك 
بالجلس الى ولاممها لم ثبت لدى الرئيس الددينى 
أو نائبه .لانه على فرض حةذ لك كله فأنه خاص 
بالوصية وصحتها من جهة الشكل والموضوع ولا 
نزاع ان المجلس االىهو صاحب الى فيالفصل 
فى هذا كله . 

« وحيث أنه لا محل ايضًا اقول بأنموضوع 
الدعوى لا يتوقف على الفصل فى صحة الوصية 
لانه اذا اعتمد المجاس الى الوصية ( والوصية 


أوصىبها مورث الخصوم بالمنزل موضوع الدعوى | جائزة هناك فىكل مال الوصى ) أصبح لا محل 


الى المستأنف عليهما . 

ه وحيث ان الحاضرعن المستأنفة لم ينكر أن 
هذه الوصية مطروحة أمام الجلس الملى ولكن دفع 
أولا بعدم قبول هذا الطلب من المستأنف عليه 
الاول لان محكة أول درجة قضت برفض هذا 
الطلب وهولم يستأننه ثم سك بأن لاحل 
للايقاف لبطلان الوصية بطلانًا جوهريا 

« وحيث ان طالب الايقاف إِما هو فى الواقم 
وجه من أوجه الدفم التى يجوز السك بها لاول 


لطلب النصيب الشرعى يحق الارث فى امازل 
وبق طبعا المق التى تدعيه المستأظة هن أنها 
تداين المورث وهذا شىء آخر ترى الحكة ارجاء 
الفصل فيه ب الوطوع بعد القضاء نهانيا من 
الجاس الى فى شأن الوصية.. 

( استئناف كترينه مليكه جرجس وحضر عنها 
الاستاذ بنيامين روفئيل ضد ارائئءلرزق الله واخر 
وحضر عنبا الاستاذ عبد الرةن البيق رقم السنة 
لغ4 تضائية حب رئاسة وعضوية حفرات اليد 50 
عبد المحادى الجندى بك وعلى حيدر حجازىبك واحمد 
مختار بك مستشارن ( 


العرد الر ول 
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وررسث السسئز السائ عسرة 


)١(‏ قضاء نحكة التقض والابرام 


-١‏ دفاع ٠‏ حقوق اللدفاع . طاب التأجيل بعد 
الاعلان . رفض المحكة له . لا يعتبر اخلالا با 575" ع 
-١‏ اختلاس مال مسل على سبيل الوديعة. اانا 
بالبينة عند المانم من الحصول على كتابة . جوازه 
١‏ -هواد مخدرة . القصد الال . شرطه . 
العل يم ا ٠٠‏ -هواد مخدرة . أحواها ٠.‏ المعاقب اك 91 
ووم وء٠؛‏ و15 
علمها . اعطاء . أخذ ٠‏ اصطتاع ٠‏ تمصيله الشروع وم زقانون الحدرات 
فيه , ثم - حيازه ٠‏ لمادة حدرة ٠.‏ معئأة . 
- احراز ٠.‏ مادة مخدرة ٠.‏ تعر بقه ٠.‏ معتام . 
ه - الاحراز . لمادة عمدرة . عقابه . باللادة مم 
من القانون 
فك الاختام . عدم المساس بها . لا جرعة ا"اع 
١‏ - نقض ٠‏ الطءن بناء على خطأ فى التطبيق . 
نصحيحه.عدم الغائدة ٠.‏ رفض الطعن-؟.تيديد. 
مالك . اشتراكه فى التتديد . عمابه . 
إزالة حد فاصل . سوء النية . محقتها . لجع 
١-مشيوه‏ . مراقية خاصة شرط وضكهها . بلاغ] ؟ د؟* وهوؤو١١‏ 
55 5 5 > أو “١ه‏ قانوزالمتشردين 
جديد . اشتياه . بلاغ جديته ؟- شرط لازم | والمشتبه فهم رقم + 
للمراقبة الخاصة 0 
مسكولية مدنية . اتحاد الفكر والارادة على ا 
التعدى . موجب لاتضامن فى المسثواية مدنا . و6118 مد 
عدم توفر ركن العلانية 


كككارء:؛و(ةو1ع 


4 محلة المحاماة 
العرد الول قرست الي الا عّمرة 
اع 
15 1 تارم الحم ظ ماخص الاحكام مواد القانون 
١١|‏ |8 فبراير اسمه] ١‏ -مدع مدلى .فى جرئة الاعتياد على الر با 


تابع قضاء محكة النقض والابرام 
الفاحش .عدم قبوله . ؟ - طعن . حق المدىى 
المدنى فيه نظريًا . لا ننيجة للسير فيه . عدم قبوله 

دعوى عمومية . سقوطها . تقيقات ادارية . 

محرد استدلالات لا تؤثر فى قطع المدة. 

١‏ - بضاعة مغشوشة . علاقة المرسل بالمرسل 
اليه والوكلاء بالعمولة لاتقل وامناء التقل 
والاجراءات والدعاوى الخاصة بها . لادخل لا 
فى أحوال الغش والتدليس-؟ - غش ٠‏ وجوب 
انبات عل البار به وقت انسل البضاعة أو شدتها 

نصب. تسرف فىملاك الغير . مالك . مرمهنء 
بائع . مشترى من المرتهن . مشترى من المالك , 
صحة عقده . لا عاب 
»*١ | ٠«‏ | « «ه « |[ اعفاء. سرفة ثىء مملوك لشخصين . أحدها 
والد الهم .عدم قوله . 
١-فاعل‏ أصلى . شر ريك . الحد الفاصل 
بدهما . يانه . تحديده ؟ - متهمان . بقتل اخر . 
بطلقين عيار ين . اصابة الحنى عايه بطلق واحد. 
عدم معرقة المنفذ مهم الافمل .اعتيا رهما شر يكان. 


"٠١ | 5‏ « ا بم 


١‏ - بزوير. شهادة ادارية . العمدة والمشاعحخ 
غير مختصين بتحر يرها . ليت أوراقا رسمية . 
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فررست الم الشا: عسمرة 


ملخص الأحكام 


تابع قضاء محكة النقض والابرام 

١‏ - حك جنا ٠‏ تأجيله . عدم صدوره ف 
الجلسة الأؤجل لها . عدم بطلانه -+٠‏ حلم 
اسنثافى . فى جنحة . اشتراك قاض فيه مع سبق 
نظره المعارضة فى أمر الحبس الاحتياط . صعته . 

١‏ - محام . عدم حضوره فى جناية . ال على 
محكة الجنح . غير لازم -؟ - حم اسنثانى . 
فى جنحة . اشتراك قاض فيه . مع سبق نظره ٠‏ 
طلب افراج . غير مانع . 

١‏ - طعن . فى الا حكام الجنائية .طرقه.ميينة 
بالقاون . رفع دعوى مستقلة به . عدم قبوها 
-١‏ طعن من ابن الحكوم عليه امتوى. عدم قبوله 

معارضة النائب العام فى قرار قاذى الاحالة . 
بعدم كفاية الأدلة.يشمل حميع الأحوال الخاصة 
بتقدير الأدلة بكافة صورها 

اخلال يحقوق الدفاع . مسهم محكوم عليه بتهمة 
سرقة . استئنافه . طلب الحكة مرافمة الحامي 
على أساس ان اللهمة تبديد . قضاؤها بعد ذلك 
التأبيد ٠‏ حرماما للمتهم من الدفاع 

١‏ - نصب . مجحرد كذب . اهمال الْحنى عليه 
فى تصديقه . ليس طرق احتيالية - ؟- نصب 
الايهام . تحقيق . مشروع كاد وه 

تقض . ضرب . <ق مدلى . الادعاء بتعدى 
المجنى عليه وعدم استتحقاقه ميض ء مساة 
موضوعية . رفض اللعن ٠‏ 


الااعم 


.6 لاوما بعدهاءن قالون 


تشكيل محام الجنانات 


اوهزوهلما( وما 
بعدها و 781 نم 


١قانون‏ تشكي لمحا م 
الجنايات 


كلاخ وفؤااع 


عواع 


فراع 


ئلة الحاماة : 


4م 
المرد.الز ول قريرست السمّ الحَائي:ْ سر 
ٍّ 3 تارم الحم ظ ملخص الا حكام مواد القائون 
تابع قضاء محكة النتقض والابرام 

سم | هو" |؟! مارس ١لخة]‏ اختصاص .لان ادارية مشكلة لاواءر عالية. | 5؟؟ عم 
اختصاصما بالفصل فيا نص عليه فسا ء دون | سي ا 
الحا 5 الاهلية . لانحة الترع والمسور 

:» | 4م | ه «م تقض . دفم بسقوط الدعوى الع.ومية فى ١‏ 
المدة . السك به استك'ق؟ . اغفال ال لكة له .| 55ج 
موجب لنقض الح 3 

ه” | لاس | « « -١‏ هتك عرض . القصد الجنانى. نية الاعتداء اع /او آالء 
عل مرش الف. قوف - *- تيل وص .بي 
لنهمة . حق النيابة الممومية فيه , عدم اخلاله .| عام اجات "” 
ممق الدفاع . شرطه . 

> |إ>هينخ )| « م بلاغ كاذب لجهة قضانية أو ادارية . انطباقه دوتع 

بم أوحم | « م -١‏ قذف وسب . استلزمه الدفاع . شرطً| ١5؟و”؟؟و4:١‏ 
لتطبيق الادة 37مع - ؟- مام . ليس| 651157 
موظء عوميا أو مكلنا نخدم عمومية ٠عدم‏ 
جواز اثيات و قائع القذف ضده 

6 ون | م م بزوير . وضع امضاء أو ختم مزور . القليد .| «ماع 
عدم ضرورته 

هم" أا٠ع‏ | « « ١‏ - نشو يش بالحلسة. مخالفة .عاقب علمما بالجبس 
فوراً - ؟ - قذق وسب بالجلسة . معاقب عليه 0 
بالطرق المعتادة بغض النظر عن الحم الصادر ْ 
إسبب اللدويش 

«“” |2 |وا هم ١‏ - تهديد . بامادة1م؟ . الاأصل فيه تعدى | وماع 


على المال . الاستثناء . التعدى على الاشخاص 


ل١‎ 


العزد اندول / 


14 


0 


نض 


ف 


إن 


1-5 
0 
7: 


وق 


25 


ا 


تارم الحم ظ 


رست السام الكالئ عسسرة 


ملخص الأحكام 


تايم - قضاء محكة النقض والابرام 


؟-ايذاء ٠‏ تعدى .مداول كل منهما.التفر بق بدنهما 
ف المعنى بين الاعتداءعلى النفس والاعتداءعلى المال . 


(؟) قضاء محكة استئناف مصر الاهلية 


.و دلسوسر م86 قوة الشّىء ا حكوم فيه 0 5 مذلى نهاق 5 


0 ينابر انه 


1 فبرابر اه 


قذى بالازو بر . 3 جنانى صدر بعده قضى بصحة 
السند . وجوب احترام الحم المانى . حدود 
ارتباط القاضى المانى الحم الحناق.تفسير قاعدة 
خولغ 1 طء لتك عل غصع1 اعستسل0 عر 
مع ٠‏ صورية . هورث . وارث. شرط عدم 
التصرف بالبيع والرهن . جواز اثيات الصورية. 
ثروت عدم تتفيذ العقد . حال حياة المورث . 
بطلان العقد . 
١‏ - اختصاص الحا الاهلية . رى. صرف. 


سي 


لاسر مد. وعم 3 


ومع7 مد 


عق اراق الحم فى قيأمه . الحا الأأهللية لانحة 9 قبرار سنة 


مختصة -0- اخدّصاص الحا ع الأهلية . لاضحة ١‏ 
فبراير سنة 1854. لتنسخ أحكام القاثون المدنى 

. حجر. قهم . تصرفات شخصية محضة‎ - ١ 
تصرفات مالية . صفة القمم فى ابطال النمسرفات‎ 
. المالية . بيع . هبة . وصية - ؟ - مجلس حسى‎ 
اجراءات . قرار باستحضار الحجور عليه . جواز‎ 
العدول عنه - م - قوة الثىء لمحكوم 4 حك‎ 


:18 و59 مد. 


6 لانحة تنفد قائون 
الجالى المبية و1١‏ 


مدا . 


الحامأة 


كم 
العرد اللول 
تار الحم ظ 

و" | .ه ١|‏ فبرابر إسره 
١‏ | مه ١١|‏ مارس إثيمهة 
لاب" | لاه [هة١ا‏ <« « 
8“ إ[اره مم م » 
وع | 5١‏ | ؟اريل اسه 
5١| +‏ 


فر كت الس الشاف: عبرة 
ملخص الاحكام مواد القانون 
تابع قضاء حكة استئئئاف مصر 


رسن عن" اللاجرية قو بالقزية لأ عليية 
الطارب 00 ٠‏ و بالنسب ةلقم والغير 4- 
غفلة . غش . التسلط على الارادة . عدم تأثيرها 
على صحة ا ٠‏ جواز اعتبارها سبي الحجر . 
اعلان . غياب الخصم . عدم وجود أحد من 
تابعيه . تسليم الصورة لا م البلد أو الشبخ . 
وجوب ترقب وده لالجل الور فيد حضوره. 
عدم اجراء ذلك . بطلان الاعلان . 
استثاف . دعوى استحقاق فرعية .يعاد 
استئنافها . عشرة أيام . تنازل المستأنف عن ابطال 
اعرانات 3 .٠لا‏ تأثير له فى ميعاد الاستشاف . 
«سئولية . مقاول.مالاك.عد م تدخل الملآك فى 
الادارة بنفسه . لا مستوليةعليه . المادة ١01‏ مدلى 
- مزاد . اتفاق المدين مع آخر على التقدم 
للشراء :عر معين . صسمة التماقد . لا بطلان 
-؟- تعاقد . على شراء عين متزوع ملسكيتها . 
عن معين .الام المتعاقد بتنفيذه ودفع فرق امن 
انثقاك:دعرف: اوا ع شعتيا الى 
ال صلية.اتفاق على أن بكر 2 القاضى ارق 
فى الدعوىٍ الأصلية ماني . حكه فى دعوى 
الدزه وبر ما 
5-5 -5 .اعتراف . بدأ نيت 


بالكتابة . قرا 


لأاصى. 


١ه‏ | مد 


514و |7#8١!‏ مد 


ا" مص ٠‏ 


الا معد 


مملة الحاماة /ايثر 


العرد اكول ؛ فرررست اله لاع عسر 
لم 2 
7ح 5 0 5 ٠‏ 
أ ! تارم الحم ظ ملخص الاحكام 5 مواد القانون 


٠‏ تابع قضاء محكة استثناف مصر 


١‏ - تعاقد . طروء ظرو فل تكن فىالمس.بان. 
تجمل التنفيذ مرهمًا. وجوب ا<تراءها عند امتناع 
المامهد عن التنفيذ - ١‏ - حادث قهرى . طارىء 
م يكنى الحسيان . الفارق بننهما - "- تعاقد. 
ظطروف طارثة . نظرنية الاثراء على حسات الغير. 
التغرريق ينهما . 

استئناف.يلس بلدى ( قومسيون ). الأمورية 
ابلدية . قبول الك منها . غير مازم للمجلس 
البلدى 

نقة . مقررة من اغلراطدي اشع الودصى 
عن دفعها . <ق الام فى طاب القضاء بالزامه 
بدفءها من مال القاصسى. 

قل بالتقادم .وضع اليد . نة الملك . أراضى 


١ء|‏ >" و ابريل ١مو‏ 


ماكلو8]!١‏ مد. 


»« ١5| ل/ا5‎ | :* 


خ: |81 « « «» 


و اخزال ع 


5؟ |55 |." « « 


اسلللااايسسل ‏ - بيس سس ببس ب ب ليييح ليييح يب يبي يبب ب ببسي بي 


معدة لابناء . وضع صفَئح بها . عدم كئاية ذلك | *" 7 
لاغلبارنية للك 
١4 3‏ 2 2 2 حراسة 5 حراس 8 تعددثم 5 وقاة احدثم 5 77 


جواز انفراد الباقين بالادارة . لحين ثعيين بديل 


؟ لسئة 15 . نحديده لاهليته داخل الدبار 


ك5 |[ الا |“» « « 
١ 1‏ قانون رقم م7 لسنة 
المصر ية . حرمانه من التقاضى -؟- خديو مصر | م١‏ 

السابق .أهليته. عدم جواز رفم دعوى عليه من : 

الغير داخل الديار المممربة - ع - ديو مصر 

السابق . قانون تقييد حقوقه . الغير . تمدى هذه 


يس 190 


5 عمل الحاماة- 


العرر امد ول فربرسث المسمّ الحَامِمٌ ميم 


5 1 ظ عم | / ملخس الاحكاء مواد ار 


لقيود الى الفهر الذين بتعاملون معه-غ - خدبو 
مصر السابقق . اللجنة المكومية الى عله حدود 
اختصاصيها . الارثوالحق الكقيب د هقدو 
تعن النارق. + الأجئة المكرييتة جدود 
اختصاصها فى الدعاوى الا خر ى التى ترفم على 
الخدوى ٠‏ الدفم بعدم الاختصاص. عدم جوار 
النظر - 5 - خدبو حمر السابق ٠‏ عدم وحود 
أل إقامة له بمصر . عدم جواز اعلانه للنياية 
العمومية . وجوب اعلانه فى الخارج . 
لا | هلا |«عابريل ونه خدبوى مر . حجز ما للمدين تحت يد الغير. ع س. 
1 عدم جوازه بالنسبة لأموال الخديو. 
م5 |1 ٠6م‏ ١ه"‏ « م وصية . صعتها . اختصاص جهة اللأحوال م هد. 


العدد الثانى وشير سنة ١و١‏ 


0 كت 0 7 ,61115 1ع ونال 1205 15هأ) ‏ 6ط 
ملعاف عل هدد ا دن مو من يتياه 65 ,أه] ها 0 هوه 0 ا 
اعانه . ولا من فاسق بسن فسقه . ولكنى أخاف ]| امه عمقل تأعصمء ‏ 0 تممعاسأعأونا ابه 
علها رحلا قد قرأ القرآن حى أذلقه لياه أدبو عدم ةا أوددرعثل دعل أاتمعه'! وتهد«م ,عر 1اء1 
0 1 شل 1 رن اه 1 
]تاها 6] 17205 ,رعأأعمم 10 272011 وممطامع ات "ا 
إن تنقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيرا ااتعتتتع اأعتاعه أععتان ع6 «امجر «اععلم عاط 04 
حقه من القوى غير متتمتم ( اى غير خائف ) دناه 10 6 أأنان 1 01 ا 
7 .ترتدع 01<91] كتتاح عآ غاة © 00011 26 011 616 

عد "مواق اطق" 


ثم تأوله على غير تأويله «حديث شريف » 


صميع المابرات الخاصءْ سواء فر بر المجز” أو بائذ داء ةتسل يعذرايه «ادارةَ كو المجاماو وتمر يرها» 
بشارع امنا راثم »١‏ 


ال مط الع ئ 2 


بالفجالة _عصر -- تليفون 091/05 


يانه 


صدترنا هذا المدد ببحث فى عقد القسمة العرق « هل يجوز طاب الحم سحت يدا 
لتسجيله ؟ » للاستاذ مود غنام 
ثم نشرنا بعده الأحكام الاانية 
557 
حك صادراً من محكة النقض والابرام 
0٠‏ أحكام صادرة من محكة استئناف مصر الاهلية 
م٠‏ احكام صادرة من اجام الكلية 
٠‏ أحكام صادرة من المحاكم الجزئية 
٠0‏ أحكام صادرة من الجاع الختاطة 
202 حك صادرا من المجلس الملى 
عه ثلاثة وخمسون حكا 
4ن العرير 
اغب الت - حر صبيركا او كم 


العرد الالى ار لور 
السمم لاله عسمر 2 06 سمه إسوا 


كت 


عير القسئئ وو فى 
هل جوز طالب المحم مضه اد ا لسكا 


١‏ - نقاسم شركاء فى عقار «وروث واختص كل واحد متهم باصيب معين مفروز » وحرروا 
با اتفقوا عليه عقد قسمة لم ينصوا فى أحد بنوده على وجوب وضعه فى صيغة عقد مهالى يصادق 
عليه أمام أية محكة من الجاى . ثم رأى بعض المتقامعين الخروج على ١‏ تراضوا عليه من القسمة » 
فاضطر من ير يد مهم نفاذ هذا العقد الى أن يلجأ الى القضاء طالب با الحم له بائيات صعة العقد توطئة 

لتسجيله ؛ ومحل البحث هوما اذا كان هذا الطاب حابرا أم غير جابز . 

- ولابحث فى هذا ا موضوع من أن تتناول الكلام فى المسائل الاانية : 

اولا - أن عمد القسمة العرى حرر فى هذه الحلة لا على أن يسجل واما قصد به قسمةالءقار 

0 قسمة مهايأة وانة يمكن النحرر منهُ حتى بعد الاعتراف به امام القضاء . 

شاي نيا - ليس من الضر ورى تسجيل عقد القسمة الحاصلة بين الورئة عن حق «وروث ٠‏ 

اانا - كسان الطريق القائوقى فى موضوع القسة ليس هو رقم دعوى بطاب ب الحم بصحة 

عقد عرفى حصل يشأنها وائما جب الالتتجاء الى الاجراءات التى نص عاليها القانورف 
وتتلخص فيا يلى : 
(1) رفم دعوى قسمة امام المحسكة الجزئية الاهلية ( مواد .ه؛-مهة من القانون المدنى ) 


46 محخلة الحاماة 


(س) رفع دعوى بيع لعدم امكان القسمة ( مادة 587 من قانون المرافمات ) 

(<) الالتجاء الى الجلس الحسبى لاجراء القسمة معرفته اذا كان بين المتقامءين قاصر ليس 
له ولى" ( الفقرة السادسة من المادة ١؟‏ من قانون ترتدب الجالس الحسبية ) 

© - والآن تكلم على كل مسألة من هذه المسائل ‏ مراعين ايراد ما يؤيد وجهة نظرنا 


ومناقشة ما محتمل توجمهه ضدها : 
عى امسأ" اللو لى 


؛ - اعتاد المتعاقدون منذ صدور انون النسجيل الجديد وسر يان مفعوله أن حرروا عقّدا 
تميديا ينون فيه ما اتفقوا عليه من تعاقد أو تعسرف ؛ و يضمنونه نصا خاصا بالتعهد بالمضور امام 
الحكة التصديق على المقد النهانى » و يكون ذاك بثابة اعلان هن ناحي.م بأن اقصد هن التعائد 
لم يكن مؤقتًا أو الازاماً شخصيا غير محتاج للفسجيل » فاذا ما عدل متعاقد هنهم عن تنفيك تعهده 
هذا طلب اللمتعهد له الى المحكة الحم بصحة التعاقد تهيداً لنسجبله ؤقيام ذلك مقام العقد المسجل 
تاما ؛ وأظهر ما يكون ذلك فى تعهدات البيع والشراء لاأنه لا وسيلة الى تسجيل عقد البيع الهيدى 
أو الابتداق وانتاج أثره الا هذه الوسيلة التى ابتكر ها شراح القائون المممرى وفى مقدمتهم الاستاذ 
عبد السلام بك ذهنى المستشار بمحكة الاسئثناف . 

ه - ولكننا اذا رجعنا الى عقد القسمة موضوع هذا البحث ينرين » أن المتعاقدين لم يقصدوا 
أن يكونهذا العقد نهائيا عو يقبين لنا بالتالى أن نية المتعاقدين لم تكن ترمى الى أن يكون هذا العقد 
من العقود واجبة السجيل ؛ ول بأت فيه المتعاقدون بذكر أى نص يوجب عليهم التصديق على 
العقد امام أية جوة قضائية 

د - هذه فى نية المتعاقدين كا قلناء ويؤيد نبتهم هذه ( أولا ) ان مثل هذه القسمة العرفية 
لها سند فى الشرع والقانون ( انب ) أن لا حاجة الى نحل عقد هذه القسمة كا سين بالبند 
التالى ؛ فند اصطلح فتهاء الشرع والقانون على تسمية مثل هذه القسمة بقسمة المباياة زويه ازيمم 
وهى كا عرفها الاستاذ كال بك عرمى عمي دكلية المقوق فى كتابه « الود الدنية الصغيرة » 
بند م١‏ - التى لا تعمل بالشكل القانوتى » ولا يتعدى أثرها امنفعة ؛ وقد قذى قضاء الحا أن 
مثل هذه القسمة لا يجوز أن تكون أبدية على الصحيح ( هثلا َ محكة الاستئناف الاهلية؛ 
٠‏ فبراير سنة 189٠0‏ ء الحقوق » السنة السادسة » ص ١7١‏ ) وكذلك قذى قهاء الشر بعة 
الاسلامية أن هذه القسمة « غير لازمة ولو بعد الرضا » وانه هاذا أباها بعض المتحقين(فى الوقف) 
بعد حصولها جاز تقضها وابطاطا وان كان قد رضى بها من قبل » ( كتاب مباحث الوقف لاشيخ 
مد زيد بك ص ”١‏ الطبعة الثانية . وابن عابدين ؛ الجزء الثالث ص 5/” ) ومن ثم لا يكون 
لسبق الاعتراف بالقسمة المذ كورة أية قيمة ولو حصل ذلك امام القضاء . 


ميحلة الهاماة أ 


عى المسأل” الاي 

٠‏ - صدر قانون السجيل الجديد فى سنة +146 مبيًا نظام الاسجيل الحديث ومعدلا 
لثقانون المدنى فى بعض أحكامه وملفيا لبعضها الآخر ؛ واذا رجمنا الى المادة 1١‏ منه ثثبين انه قضى 
بالغاء معظم مواد الباب الثانى من القائون المدنى الخاص « بائبات الحقوق العينية » ولم ببق منه الا 
وضع مواد مها المادة ٠١‏ ونصها : ه ملسكية العقار والحقوق المتفرعة عنها اذا كانت ايلة بالارث 
تنيت فى حق كل انسان يبوت الوراثة » أى بلا حاجة الى تسحياها ما اشترطت ذلك بقية مواد 
هذا الباب التي الغيت ؛ و بديعى أن القسمة من من الأقوق المتفرعة عن الملكية الءقارية . 

م - ويستفاد ما تقدم أن فى ابقاء قانون النسجيل الجديد لامادة 31١‏ من القانون المدنى 
إباحة صريحة بعدم ضرورة تسجيل عقّد القسمة اذا كان خاصا بعقار موروث . 

و - ولسكننا من ناحية أخرى ترى أن نرجع الى قانون النسل الجديد نفسه لتتبين ما اذا 
كان «تمشيًا مع اللادة +٠١‏ مدفى أم انه أنى بخص يناقضما أو يلغيهاء و بانرجوع الى المادة الاولى 
منه ثرى انها توجب تسجي لكل عقد من شأنه انشاء +مساناددمه حق ملكية أو حق عبنى عقارى 
آخر أو تله أو تغييره أو زواله » ولا كانت القسمة ليست منشئة للملكية واماهى معائة وهبينة ها 
#ومداءفل ١‏ فان تسجيل عقدها ليس بلازم بناء على ذلك ٠‏ 1 

٠‏ - غير اننا اذا انتقلنا الى المادة الثانية من قانون النسجيل ثرى أنها توجب تسجيل العقود 
والأحكام النهاثية القررة لحقوق الملكية أو الحقوق العينية العقار يه الأخرى المثار المها فى المادة 
الاولى ها فيها القسمة العقارية . وقد يظن لأول وهلة أن هذه المادة مناقضة للعادة ٠١‏ مدنى 
التى نظل سارية المفعول بقتضى قانون النسجيل » ولكننا اذا ميزنا بين أنواع القسمة ينبي لنا 
أن المادة الثانية من قانون النسجيل لا تلنى بأى حال المادة 1٠١‏ مدنى وانها أنت لتتدارك حالة 
خاصة وعى القسءة بين الشركاء أى قسمة العقار الوك على الشيوع بغير طر يق الميراث . أما القسمة 
بين الورثة عن عقار موروث لقاضسة بلا شك لمك الادة 7٠١‏ ءدنى . هذا هو التفسير القانوى 
المنمشى مع المنطق والالما أبقاها الشارع . 

١١‏ - ويدل على صحة هذا التفسير ازاء الشراح وأحكام الحاك ؛ وشائحن ولاه الخضما 
فهايلى :- ١‏ ْ 

)١(‏ رأى الاستاذ صليب بك سامى فى حثه الوافى المنشور فى مجلة اللحاماة السنة الثامنة 
(ص 764-7141 )بعنوان «النسحيل-اشهار التصرفات العقار بة »فد قال فيه بعد ان تناول البحث 
بافاضة فى هذا الموضوع أن من خمن العقود والاحكام الخاضعة لتسجيل فى عهد القانون المانى : 
عقود قسمة العقارات المشتركة لا الموروثة مقتضى المادة 1١‏ مدلى أحلى و يقابلها المادة 77 مدنى 


ببة محلة الحاماءٌ 


تلط ( ص 05د ) وان عقود قسمه العقار بين الورثه والاحكام الصادرة يهذه القسمة لا محتاج 
الى سجيل ١‏ ص 168" ( ولما انتقل الاستاد الى الببحث فى هذا الوضوع ف عهد قانون السجيل 
الجديد قال بصفحة 514 ما يأتى بصرع العبارة :- 

«لم ينص قانون التسجيل على وجوب شار المذوق الالة بالارث . بل قصر ذلك على 
«العقود الصادرة بين الاحياء »ولذك فلا مخضع للتسجيل محاخر حص التركة ) والاحكام الصادرة 
بتثت حق الوارث على المقار الموروث وعقود القسمة بين الورثة والاحكام الصادرة فيها الم 00 

(س) جاء فى مقال عنوانه « بحث فى نظام النسجيلات العقارية » للاستاذ الياس روفائيل 
عياشى الحامي بقسم قضايا المالية ومنشور بجلة الحاماة السئة الخامسة بصفحة ١7‏ 4 تفسيراً للمادة 
الثانية من قانون النسجيل 7 بأى م جاءت المادة الثانية متضمئة وحوب سجيل الاحكام المهانية 
المفررة لحقوق الملكية أو الحةوق العينية المقارية . على أن هذا الوجوب على اطلاق نصه لا يسرى 
على ما يتعلق فبها يحق عينى ناشىء عن الوصية أو الوراثة . وءا أن هذه الحقوق نفسها غير خاضعة 

للتسجيل قيجب “كذاك أن مكون ال بالنسبة للحم الذى يصدر مؤيدا ا لحك 2 
القسمة الحاصلة بالتراضى عرء_ ٠«يراث‏ هو شأن القسمة التى حصلت بالترائى بين الورثة 
فلا يسجل » 

(<) قضت محكة الاسكندر ية الابتدائية الاهلية فى 5 صادر مها بتاريخ 1 يناير سنة 

١9".‏ ومنشور بالجر بدة القضائية المدد ١‏ من السنة الثانية ص 18 بأن عقد القسمة بين الورثة 
تصرف لا حاجة لنسجيله للاحتجاج به على الغير للأنه لا حاجة لتسجيل الملكية الايلة بطر ريق 
لميراث اذ الملكية ثبت فى حق الجيع جرد الوفاة وقد نينت أحكام مكة الاستئئاف الختلطة 
على هذا الرأى 

(5) قضث محكة المنشية الجزئية الاهاية بتارم ام مارس سئة ١91‏ بأن عقد قسمة الهارأة 

لا ينشىء الا حقوقا شخصية .... ( الجريدة القضائية - العدد 8٠‏ من السنة الثانية ص ١‏ ) 
أى اذا كانت هناك مطالبة قوق شخصية ناشئة عن شرط جزاى جاء ذ كره بالعقد فرضً 

)0( و بحسن هنا أن نشر الى حك.ين متشثورن ق عولة المجاناة صادرن من #كمة الاسقاف المتلطة ق 
هذا الصدد قبل صدور قاتون التسجيل : 

الاول ل يقفى بأن لا ضرورة لتسجيل القسمة الأماصلة. بين الورثة فى حقوق موروثة ولا تسجيل المدم 
الذى بعلن هذه الحقوق لكى محتج بهاعلى الغير » واستنئد الج على الادة 98 من الثانون الدبي المختاط 
( بحكمة الاستئناف الختاطة 95 ديسمير سنة اقوس رقم «لام سا ص لمع - السنة الثالتة ) 

. والثانى ل يقرر أنه جرىقضاء محكمة الاستئناف الختاطة على وتيرة واحدة داتما فى اعتبار القسمةالحاصلة 
سن الورثة عن أعيان ركة والاحكام الصادرة ويا مظورة توق الوراعة لا مندعة ذا ولا تاج الى كس جلها 
نسجبلا :اما لتكون 'حجة على الغير ( محكمة الاستكناف الختلطة سل 86 ديسمير سنة 1١98+‏ ل رقم ١48‏ 
ص مم و سالتة الرابعة ) . وهذا ما اطرد عليه رأى محكمة الاستكناف: المختلطة بمد صدور قانون النسجيل 
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. (ه) جاء ال حيسم عادوين محكة اسنئناف مصرالاهاية بتارعخ ١‏ مابوسئة ١48٠‏ 
١‏ بيد أنه لا يشترط جيل عقد قسمة عرق مؤرخ منة لصحته ( مجلة الحاماة السنة الحادية 
عشرة ص 1١5١‏ رقم 57 ) 

١‏ - ورب سائل يسأل : اذا كانت المادة 7٠١‏ مدنى تتضمن التكلم على اثبات قسامة 
العقار الموروث ؛ فا هو نص القانون الدنى الخاص بائبات قسمة العقار المماوك عن غير طريق 
الميراث ؟ والجوا اب على هذا السؤال نزيدنا يقبا لم الحاجة الى تسجيل عقد قسمة المقار الموروث 
<تى يقتضى قانون الجيل الجديد, وذلك لاأن القانون المدلى كان يرق بين هاتين المالتين 
فأنى بنص المادة 1٠١‏ ولم يفته النص على اللة الاخرى < حالة اثبات قسمة العقار المماوك بغير 
طريق الميراث فقضى ف المادتين 51١‏ و +51 بأن الحقوق بين الأأحياء الآيلة من عقود انتقال 
الملكية أو الحقوق العينية الم تنبت بالنسجيل وانه يازم تسجيل الاحكام المتضمنة لبيان تلك الحقوق 
والعقود المشتملة على قسمة عين العقأر ماهد ذه مه ااأنعسصية0 ععداعدر من التمعاس معاعم 
اى قسمة العقار الآبيل من عقّود اتتقال الملكية أو النفوق العينية (كالبيع والرهن ال1) 

وقد حدث ان قانون الأسجيل الجديد تقل حكى المادتين 511١‏ و11 مدنى مع تعديل 
وتفصيل وايضاح الى المادتين الاولى والثانية منه وقغى بالغاء المادتين 51١‏ و 5١1‏ من القانون 
المانى » وأبق المادة +1١‏ 

1١‏ - ويستخلص من هذا كله أن 8 القسمة العقارية » الواردة فى المادة الثانية من قانون 
النسجيل والتى توجب تسجيل عقودها والأحكام المقررة طا لا يقصد بها القسمة بين الورثة فى 
المقار الموروث . 

14 - وثدى بهذا كله الى أن القانون لا يوجب تسجيل عقد القسمة , دين الورئة في العقار 
الموروث ومن 5 لجن أن زم أحد المتقاسعين الاخر يتسجيل عقد القسمة مادام حقه ثابنا ولا 
أزاع فى نصيبه ولا أن يله مصار يف دعواه بلا مبرر أو مسوغ و بالتالى لا يكون له ثمة فائدة أو 
مصلحة فى رفم هذه الدعوى . 


عن ال مسأل" العام 
9 - بق الآن التكلم على الطريق القانونى لفرز وتجنيب حصة وارث في عفار موروث 
و بتصفح القوانين نضح أن هناك ثلاث طرق مثل هذا الفرز وااتجندب ٠‏ 


الطريقة الاولل - رقع دعوى القسمة المخصوص علبها فى المواد 484 - +40 مرى القاثون 
المدنى ان كاثك المقار قابلا للفسمة لأن المادة ؛ه4 تشترط امكان قسمة الاموال عيئا أما فى 
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حالة عدم امكان القسمة ينا فقد أحالت المادة 44 منه على الاجراءات الخاصة بذك والمبينة فى 
قانون المراقمات 

والطريقّة الثانة - الالتجاء الى طلب بيع العقار لدم امكان قسمته بغير ضرر حسسب 
المنصوص عليه فى المادة 557 من قاثون المرافمات . 

والطر يقة الثالثة - الالتجاء الى المجلس الحسبى الختص لاجراء القسمة بالتراضى ان كان بين 
المتقامعين قاصر معين عليه وصى ( الفقرة السادسة من المادة 7١‏ من قانون ترتيب الهالس الحسبية) 

5 - ويحسن بنا أن نتم هذا البحث بحم القضاء فى الدعوى الخاصة إطلب الحم بصحة 
عقد الفسة العرفى إذ عرض هذا الموضوع على محكة دمياط المزئية فقضت بتار يخ ؟ دسمبر 
سنة .| برفض طالب الح بصحة عقد قسمة عرفية واستندت فى ذلك على انه لا يجوز الحكم 
بصحة عقد القسمة العرق الا اذا كان تنفيذه ممكنًا . 

٠‏ - ويتلخص هذا البحث قى أن عقد القسمة العرق اذا كان خاصا بعقار موروث فلا 
جاعة لتبمله وبالتاق ل مترورة لاستصدار حك باثبات صعته . اما اذا كان خاصًا بمقارملوك بين 
شركاء على الشيوع وعن عقار غير موروث فانه يشحم تسجيله ومن ثم فلس هناك من مانع 
لاستصدار حك باثبات صحته 5 

نوا عنام 


الحانى 
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١‏ دُمقام 
ا 
بسلاب م سس ٠‏ أل 7 


1 
9 مارس سئة ١‏ وا 

اخلال حمق الدفع . رقض الحككة التصريم بم 

تحقيقات .ا نسحاب الحااى وعدم احاءة المتهم. اشارة 

الحكمة الى هذه التحقيقات فى حكنها . نقض الحم 

لمر القائ وى 

طلب حضرة الحاى عن الهم أن تضم الحكة 
الاستشافية قضية كانت مضمومة أمام الحكة 
الجزئية ولكنها سلخت من الدوسيه الاستئناقى. 
ولا رفضت الحكة التأجيل انسحب المانى م 
امتئع لمهم عن الاجابة ورأت المكة أن ”فصل 
فى الدعوى . ثم ظهر من مراجعة أسباب الحم 
ما يفيد ان الهكة اطلعت على التحقيقات التى 
أبت را 

فتررت محكة النقض ان فىهذا الرفض اخلالا 
يحق الدفاع لأن الهم قد حرم فعلا من الاطلاع 
على هذه التحقيقات فى الدرجة الاسئئنافية ومن 
الاستفادة مما فيها من وجوه كان يقول امها تعينه 
على اسئيفاء دفاعه . وقد اضطر الهم ومحاميه 
إسبب ذلك الى الامتناع عن الدفاع فا كان 
للمحكة أن تستق من هذه التحقيقات أسبا 
لحكها بعد أن حرمت المنهم من استمداد ما يراه 


سل ل خأ#أذآذآذآذآ أ ببس لس سس سس سس يس يي سس ل( ب يبب يس سس سس ب 
سس يتا اديس سمس سإ احم 


فيها م نأوجه الدفاع , وذلك سواء أكانت هذه 
التحقيقات موجودة من بادىء الامر ولم يلتنت 
الحابى ولا المكة الى وجودها بالماف عند 
اأرافمة أوكانت المحكة ها بعد اقغال المرافعة 

اميل 

« من حيث ان هن أوجه الطعن ان محكة 
الموضوع أخلت يحق الدفاع لأن ملف الدعوى 
نزعت منه أوراق هامة كانت به عند المرافعة فى 
حكة أول درجة وهى تحقيقات النيابة مرة 5/11 
ادارى زفت سنة 77 ووكانت ضر وري ةلاستكال 
الدفاع ولم يكن قصابا من عسل انهم ولاى 
استطاعته ردها بنفسه وقد طل ب الطاعن من المحكة 
الاستثنافية إعادة مها الى الممف حتى ينسنى له أن 
يأخذكل حقه فى الدفاع فل تمبه الى طلبه . 

« ومن حيث انه بالاطلاع على محخضر جاسة 
؟؟ مانو سئة 14٠‏ تبين ان الحاضر عن الطاعن 
طلب كر الفصيه مره /1ا لا" ادارى زفتى سنة 
99 لاأنباكانت مضمومة أمام الحكة الجزثية 
ولكنها سلخت مرء_ الدوسيه وليس ها 
وجود بالدوسيه الاستئنافى والحمكة أنهمته أن . 


يتراقم فى الاعوى ويبين أهية هذه القضية 


465 
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وعلاقنها بالاعوى الخحالية حتى اذا رأت الحكة 
ضر ورةلضحها تضم ورفضت التأجيل فأبى الحاضر 
أن يترافم إلا اذا تمت القضية ثم انمحب وامتتع 
لمهم عن الاجابة فرأت الحسكة أن تقصل فى 
الدعوى . ولكن ظهر من مراجمة أسباب الم 
ما يفيد ان الحسكة اطلعت على التحقيقات التى 
أبت على المنهم ضهها إلا اذا ترافم ورأت مى 
قروو هذا إلضي قد عاق اسات ١‏ 
انه ظهر للمحكة ان النهم ( لم يتعظ لمن سابقة 
الحم عليه ولا من حفظ مهمة شنيمة نسبت اليه 
موضوع الشكوى المضمومة ) وسواء أ كانت هذه 
التحقيقات موجودة من بادىء الأعر و يلغت 
الحامى ولا المحمكة الى وجودها بالملف عندالمرافعة 
ودار بشأنها ما سبق ذكره من <وار بين الحامى 
والحمكة . أو كانت الحمكة قد ضتها الى أوراق 
القضية بعد اقفال باب المرافعة فان الهم قد حرم 
فملا من الاطلاع على هذه التحيقات فى الدرجة 
الاءتثنافية وءن الاستفادة مما فيها من وجومكان 
يقول اها تعينه على اسثيفاء دفاعه وقد اضطر 
امهم ومحاميه بسبب ذلك الى الامتناع عن 
الدفا.فا كان للمحكة أن تست من هذهالتحقيقات 
2 لكها بعد أن حرءت الهم ٠ن‏ 
ما براه فيها هن أوجه دناع . 

« ومن حيث ان هذا بعد اخلالا بحقوق 
الدفاع يستوجب نقض الحم لبطلان اجراءاته 


( طمن اعد احمد ضد الاياية ركم ١(آلاسنة‏ مغ 


استمداد 


ق ل ركأسة وعضوية حشرات اصصاب السعادة 
والمزة عبد المز بز فهعى باشا رئيس المكية ومراد 
وهيبه بك وتيود دلى سرور .لك واد اءين يك 
ولإن السيد مامان بك مستدارين وممد جلال 
صادق بك وكيل النيابة ) 


6 
9 مارس سنة ١91‏ 


تقض . عدم تقديم الطاعن في الممماد .عدم تم الحم 
قي الميعاد القانوني 3 اينم من عدم كول الطعن 


المسراً القانوى 

خم الحم ف الميعاد القانوى لابعنى 
الطاعن من تقديم أغات طعتة فى ميعاد القانية 
عشر وما ا منصوص علمها ف المادة الم . 

على عدم ختم الك فى الميعاد محافظة منه على 
الاجراءات الشكلية التى حم م القانون رعايتها . 


ان عدم 


وكانت تستطيع محكة ‏ 0 كنحه مهلةأخرى 


بعس سس ببس | | بيب ب ب يبب ب يبي يبي يي بإ م ل ل م 


يستطيع أن يستوقى فيها أسباب طعنه وتعوضه 
عما أضاعته عليه محكة الموضوع من الوقت . 

العكوء 

امنا حيث أن الحم المطعون فيه صدرفى 
يوم سمير سئة ١ 98 ٠‏ والطاعنقرر بالاءزق 
بوم 377 لسماإرساة ل . ولسكنهقدم الأسباب 
فى لوم * 1 ينابر سنة 191 أى بعد قوات ميعاد 
الاعن وقدم مع تفرير الاسباب شهادة من 
رئيس القم الجناق بنيابة محكة اأنيا الكاية 
تفيد أن الحم م 5-6 من حضيرة رئيس الماسة 
الى يوم رير الشهادة 0 
فى الميعاد 
القاثوتى لابعئى الطاعن من 0 طنه 
فى ميعاد الْعّانةعشر بوم المنصوص عليهافى المادة 
١؟‏ من قانون تحقيق الجنايات وكان فى وسعه 


« ومن حيثك أن عدم < 


أن يقر اسباب طعنه عندئذ على عدم خْتم 


محلة الحاماة 


الحم فى الميعاد محافظة منه على الاجراءات 


4 


« وعا أن قضاء محكة النقض سار على أن 


الشكلية الى حم القاتون رعايته! وكانت تستطيع | اغفال الرد على الاسباب الجوهرية فى 35 البراءة 
هذه الممكة أن تمتحه ٠هلة‏ أخر: ى يستطيع أن | "الام ال هبي 0 وال الوذا شدين سن 
يستوفى فبها أسباب طعنه وتعوطه عما أضاعته | الحم ولا محل لبحث الأأوجه الاأخرى . 


عليه محكة الموضوع من الوقت . أما وقد اهمل 


من جانبه <تى فوت الميماد القانوى بغير أن يقدم | 


تقرير الاسباب فلا سبيل الى تدارك الأمر بعد 
أن اضاع حقهبنفسه و يجب أن يتحمل تيع اهماله 

١‏ طعن صالح هائم ضد ااثيابة رقم وولا سئة 
مغ ق - باطئة السابقة ) 

6١ 
١97١ مارس سنة‎ 8 

نقض . كك اسكنافي . صادر بالادانة . 
الرد على اسباب المع الابتداتى . بطلانه 

المسراً القائوى 

جرى قضاء محكة النقض على أن اغفال الرد 
من المحمكة الاستثنافية على الاسباب الجوهرية 
قُْ 5 البراءة الابتدالى مما يعيب الحم و يبطله 

2-8 

« حيث ان مبنى الوجه الثانى ارف المحكة 
الاستئنافية عند ما الغت الحكم الابتدانى القاغى 
ببراءة الطاعن لم تنف واقمة سكناه فى المنزل ولا 
واقعة تسديده الانجار الممنى علمم.| 75 البراءة 

2 وحيث ان الواقمتين المذ كورتين ها من 
الوقائع الجوهرية التى تأسس عليها حم 
الابتدانى ولم تواجهعا الحمكة الاستثافية بشيء 
من الرد ينقى ثبوتهما أو يقال من اهيتهما فى 
الاستدلال على التبرئة . 


اغفاله 


البراءة 


( طمن هرسى شحمد ضد النيابة رقم 54لا سنة 48 

ق ب بالهيئه السابقة ) 
فى 
مارس سنة ١91‏ 

سح يافة مجتعدقة كاه قاقر و دير 

؟ ب اتلاف زراعه . اثيات الحم حصوله .كاف 

المبارى” القانوئ: 

١‏ - ان ممتى العاهة المستدعة كا يتطلبها 
القانون يتحةقق وتصبح المادة اه وأحية 
التطبيق متى ثبت من وقائم الدعوى أن الاصابة 
الى احدثها الجانى قد نشأ عنها جسم الجنى عليه 
يز مستديم على أية صورة من الصور . وهذا 
بفض النظر ما يمكنأن يترتبعليهمن آثّار سيئة 
فىحياة المجنىعليه المتقيلة وكا هو الشأن فىحالة 
كد جره من فل احنينا > ومرواد ا كانت 
العاهة المستدية من شأنها أن تجمل حياة الجنى 
عليه عرضة لأخطار جديدة . أو وقنت خسارة 
النى عايه عند فقد عضو من أعشاة حسية أن 
جزء من عضو ال 

؟ ‏ يكفى لصحة انطباق المادة 51دع .أن 
ثبت الحم حصول اتلاف اازراعة بغير حاجة 
الى بيان طريقة الاتلاف والى كيفية حصوله . 
لأن الاتلاف يصح أن يقع بأية طريقة من 
الطرق ٠‏ ولم يتطلب القاثون له طر يقة معينة ٠‏ 


سم عو يدا 


م3 


ليور 

وغيف أن العه الأول عماوج الطلدق 
مردود بأن ماجاء فى الحم المطعون فيه بيانا 
للعاهة المستدعة كاف بغير حاجة الى ذ كر تأئيرها 
على حياة المجنى عليه قى المتقيل لأن ذلك 
أمر زائد على معنى العاهة المستدعة كا يتطلبها 
القانون فأن هذا المعنى يتحقق وتصبح امادة 
04 عقوبات واجبة التطبيق متى ثبت من وقائع 
الدعوى أن الاصابة التي احدثها المإلى قد نشأ 
علها جسم المجتى عايه تجز مستديم على أية صورة 
من الصور وهذا العجز هو الذى يدخل الحادثة 
تحت حك مادة العاهة الستدعة بشض النظر عنا 
يكن أن يترتب عليه من آثار سيئة فى حياة 
المجنى عليه المستقبلة . وسواء أ كانت الماهة 
المستدية من شأنها أن تجءل حياة المجنى عليه 
عرضة لأخطار جديدة كا هو الشأن في حالة 
فقد جزء من عظم الججمة أم وقنت خسارة 
المجنى عايه عند فقد عضو من أعضاء جسءه أو 


جزء من عضو ال فالحادثة تعتبر عأهة مستدعة 
متى قرر الاخصائيون أن برء المحنى عليه وعودله 
الى ته أو قوته الأولى قد اصبح مستحيلا 
ويك ان يكون الحكم قد عالج ذلك وأثبته . 
أما ماءداه فتزيد لاتقتضيه ضرورة بيان الواقمة 
لمعرفة مبلغ انطباقها على 3 الثالون . 

« ومن حيث أن الوجه الثانى مردود ايضا 
بأنه يكنى لصحة انطياق المادة 01" عقو بات أن 
.يكون الح قد أثبت حصول اتلاف لازراعة بغير 
حاجة الى بيانطر بقةالانلاف ولا كيغية حصوله 


محلة الحاماة 


لأن الانلاف يصحأن يقع بأية طريقة من الطرق 
ول يتطلب القانون له طريقة معينة ٠‏ أما مابتعاق 
بقار التالف ونوع الزراعة المتلئة فقد جاء عنهما 
بدبياجة الحم أن الطاعن مم أ 0 5 
زراعة ربع قيراط قمان وهذا القد ركاف لتطبيق 
الفقرة الأولى من المادة ١‏ ععقوباتوقد ذكر 
الح المطمون فيه أن هذه النهمةثابتة على الطاعن 

( طمن مصطق عطيه ضد النيابة رقم 710٠‏ سنة 
44 ق سل بافيئة السا بقة ) 

1ه 
مارس سنة 191 

اختلاس أشياء محجوزة . عدم سصمة الجر . غير 

مؤثر على الادانة . 

البراً القائو لى 

من المبادىء المقررة والتى جرىعليها القضاء 

انه لا يشترط لتوقيع عقوبة اختلاس الا شياء 
الحجوز عليها سصحة الحجز .بل يعاقب الختلس ولو 
كان الحجز .شوب بالبطلان ما دام القضاء لم 
يحم بطلانه قبل وقوع الاختلاس » ويكق أن 
يثبت ان مرتكب لزي دعا رارع اموز 

امخكو 

« حيث ان الطمن مرنى أولا على أن ا1 
الاستكنافى غير مسبب . ثانا على أرك المحكة 
الاستكنافية كونت عقيدمها من أن الدعوى الخاصة 
تثبيت الحجز التحفظ لم تقيد مع ان الدعوى 
قيدت وصدر الحم تثبيت الحجز ونفذ الحم 


محلة الحاماة 


قة 


ثالنًا على ان الحكة اخطأت فى حكها بالبراءة 
ارتكانا على صورية الحجز. 

« وحيث انه بالاطلاع على 2 المحكة 
الاستثنافية ينبين الها حكنت بالبراءة بناء على 
امر بن رئسيين .الأولان الحجز الذى توقم على 
زراعة القطن هو حجز صورى نوقع بعقد ايجار 
صورى كا ان دعوى تثبيت الحجز ل تقيد. 
والثالى الها نبينت منعراجمة التحقيقات التى 
أجرتها محكة أول درجة الها لا توصل لاثبات 
النهمة على الممهمين بعكس ما قالته محكة أول 
ووعة لد كرو 

«وحيث انهمع افتراض أن الحجز صورىثوقم 
بناء على عقد صورى وان دعوى تثبيت الحجز 
0 تقيد فانه من المبادى؛ المقررة والتى جرى عليه 
الفضاء انهلا يشترط لتوقيع عقوية اختلاس الأشياء 
الحجوز عليها صحة الحجز بل يعاقب الختلس ولو 
كان الحجز مشُوبا بالبطلان ما دام التضاءلم 
يحم ببطلانه قبل وقوع الاختلاس ويكنى أن 
يثبت ان مرتكب الجرية قد عل بوقوع الحجز. 

« وحيث انه من ذلك يكون الحم الاسئثنانى 
قد أخطأ فى تطبيق القانون و يكون الوجهان ااثانى 
والثالث هن أوجه الطعن فى محلهما وكان لمحكة 
التقض أن تطبق القانون بالفصل فى الدعوى 
المدنية ولا ان موضوع الاختلاسفى ذاته لا زال 
غيد مقرر نابا كا سيلى . 

« وحيث ان الحكة الاسئثنافية تقول فيا 

يتعاق بأمر الاختلاس نفسه الها 1 تجد تحقيقات 
حكة أول درجة موصلة لاثبات اللهمة وهذا 
القول لا يعتبر سيا كافي لارد على حلم المحكة 


المذكورة التى ذكوت بصري العبارة ان .تلك 
التحقيقات أثبنت لها ان بعض المهمين ( ومنهم 
المدعى عليها الآن ) ثم الذين تولوا جمع القطن 
من الزراعة الحجوز عليها . بل كان ينبغى على 
الحكة الاستثنافية أن تين فى حكيها الوقائم التى 
تنقض سححة قول محكمة أول درجة فى هذا 
الصدد لا أن تتح فى الغائه تلك العيارة الجزافية 
الجدلة . ومن أجل هذا يكون الوجه الأول من 
أوجه الطعن فى محله ايض . وقبول هذا الوجه 
يتمين معه تقض الحكم بالنس.ة لإدعوى المدنية 
واعادة الحا كة فيا يتعلق بها. 
( طمن عبد النضيل ميروك مدعى مدت والثياة 
ضد حسن ابراهم واخر ركم الا سنئة مغ ق - 
لهيثة السابقة ) 
:ه 
9 مارص سئة 1و١‏ 
١‏ عل نقض . اهانة. بياذالغاظها فى الم .ضرورته 
سس نقض + شهود فى ء سماع شهادتهم 
اشارة الحكمة لها فى الحم . بطلانه 


5 عدم 


المنارى” القائو بط 

١-انبيان‏ الفاظ الاهانةفى الحم ضرورىحتى 
تمكن محكة النقض من عراقبة ما اذا كانت تعتبر 
فى الاقيقةءهينة أم لا. فلا يكنى أن يحيل الحم 
على الالفاظ الواردة بالحضر بدون بيانماقى هذه 
الألذاظ ولا ان كانت فى الالفاظ الواردة بصيغة 
الاتام المقدمة من النيابة أو هي الفاظ أخرى 

؟ - اذا مععت المحكة شود أفى لمهم ركان 
ظاهرا من شوادمهم فى التهمة عنه بتانًا . ولم نشر 
المحكة فى حكها بثىء ما إلى شهادتهم عد هذا 
قصوراً يستوجب تقض الحم 


١٠١٠ 


7-6 

وعك ان نوارب اكاني! ن الحكة إتبين 
الفاظط الاهانة بل أحالت فيها على الحضرك امها 
تكلم عن شمادة الانى و وتاج بينها و بين 
شبادة الاثيات . 

وخينك ك أن الحم الغيابي الصادر من الحكة 
الجزئية فى ١9‏ مارس سنة 1900 وهو اللأخوذ 
بأسابه فى هذه النقطة 5 المعارضة وبالحم | - 
الاستنافى المطعون فيه م يرد بدسوى قولالحكة 
ان النهم «اعتدى على الحنى عليه اااي 
با حضر » بدون بيان ماهى هذه الالناظ ولا ان 
كانت هىالواردة بصيغةالامهام المقدمة من النياية 
أو هى ألفاظ أخرى . وعا أن بان ألقاظ الاهانة 
ضرورى حتى تكن محكةالنقض من عراقبة مااذا 
كانت تعتبر فى الحقيقة مهينة أملا ققصور الحم 
فى هذا الصددميطل له. ومن 
جاتر اناك اهنال 


حية أخرى قابت 

رود تق اببنكنيد جوم 
الطاعن لدى كة أول درجة وتععتهم وظاهر 
من شهادتهم ما يننى النهمة بتانا. ولكن لا هىولا 
المحكة الاستئنافية أشارت بشىء الى شهاد 
وهذا قصور لا يطرآن معه للامة الحم 

« وحيث أنهاذلاك يتعين تقض اله واعادة 
الها كة بلا حاجة لبحث الاوجه الاخرى 

( طعن حسن عبد البارى ضد النيابة رقم ٠٠م‏ 
سنة معق- رعاسة وعضوءة حفرات اسحاب السمادة 
والمزة عبد المز بز باه أ ل الحسكما وحسن ديه 
الممرى بك وتمد توفيق <ق بك واد امين بكوءلى 
زى العرانى يك مستثارين وممد جلال صادق بك 
وكل التيابة ) 


مجلة الحجاماة 
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9 مأرس سنة 1981 


اختلاس أشياء محجوزه . المدين ليس حارساً . 
عدم نصر فه الغىء المحجوز أو احنائه 3 لاعقاب 
عليه بالادة ٠4؟‏ 
المسراً القائ وى 


ان المدين ال#جوز على +صولاته لكأن 

يؤاخذ يقتضى المادة ١٠م‏ ع الا اذا نبت عليه 
-" تصرف فى ااثبىء المحجوز أو اخفاه بقصد منع 
التتغيذ عليه. فاذا لم يكن المدين حارس على الاشياء 
المحجوزة فلا يمكن أن يكون مطالبًا بتقديها الى 
الحضر بوم البيع بحيث يعد عدم تقدعها من جانبه 
اختلاس لطا اذ الفرض أنها فى حيازة الحارس 
وعليه هو بقع واجب تقديها للمحضر يوم البيع 

اكد 

« من حيث ان مبنى الوجه الاول من أوجه 
الطعن ان الحم الطعون فيه لم يشتمل علىيان 
كاف ارافنة ادافين عليهاء 

« ومن حيث أنه بالاطلاع على الحم المذ كور 
تبين أنه أخذ فما يتعلق بالطاعن بالاسباب التى 
بى علبها الحم الابتدائى وهنا اكت فى 
اثبات النهمة على الطاعن بالقول يأنها ثابنة من 
التحقيقات وشهادة الشهود وعدم تقديم الغلال 
المحجوز عليها للمحضر في اليوم المحدد للبيع . 

« ومن حيث أن هذا البيان لا يكى لادانة 
الطاعن فى جهمة اختلاس بالمادة 58١‏ من قانون 
العقوبات لأ نه ما دام الواقمأنه يكن حارس على 
الاشياء الحجوزة - وهو الامر المستفاد طبعا من 


مله الحاماء - 


ليل 


اعتبار الحادثة منطيقة على المادة ١٠م؟‏ المذ كورة طرف نط ماب بل انر عن عله واس 


. وان كان الحم قد أغفل بيان هذه النقطة- فلا 
يمكن أن يكون مطالبًا بتقديم الاشياء الحجوزة لى 
المحضر بوم البيع بحيث يمد عدم تقديهامن جانبه 
اختلاسما لها اذالقر ض انها فى حيازة الحارس وعليه 
هو يقع واجب تقديها للمحضر يوم البيع . أما 
الطاعن - وهو فى هذهالقضية المدين الحجوزعلى 
محصولاته - فلا يمكن أن يؤاخذ عقتضى المادة 
٠‏ من القانون المذ كور الا اذا ثبت عليه أنه 
تصرف فى الشىء المحجوز او اخفاه بتصد منع 
التنفيذ عليه وهذا مالم يبينه الحم الطنون قف 

« ومن حيث أن السكوت عن بيان هذا 
الركن الجوهرىفى جربمة الاختلاس يعيب الحم 
عيبا فاحشاً يستوجب نقضه بلا حاجة الى بحث 
أوجه الطعن الاخرى » 


ق ب بافيئة السابقة ) 


النيابة رقم 6١1‏ سنة م6 


5ه 
مأرس سنة ١91‏ 
سرقة . تجرد حمل السلاح . 
لاعتبار الظرف مشدداً 
المبرأ القائ وى 
ان القانون إذ جل حمل السلاح فى المادة 
#لااع ظرقًا مشدداً لاسرقة ل يشكر قط فى 
صفة حامله ان كان من شأنه حمل السلاح عادة 
أم لا - وق هذه القضية كان المنهمون شفرا 
ما انه لم يعاق أهمية على كون حمله هو بقتصد 
السرقة أم لأى داع آخر : وكل ما أرادههو أن 
تع السرقة والجانى حامل سلاحا فتى تحقق هذا 


وقت اأدسرقة .كاف 


قفد استوق القاثون 

الور 

«ه حيث أن مينى الوجه الاول ان النهمة غير 
لحك انا كافيا . ولكن هذا غير صميح 
فان بيان الحم فوق الكفاية . 

« وحيث أن مبنى الوجه اقانى أن طرف 
حمل السلاحلا يصح الاعتداد به فى هذه الدعوى 
لأن المتهمين خفراء وحمليم السلاح لم يكن 
بقصد السرقة بل لأنه من مقتضى وظيفتهم 
ويرتب الطاعنون على ذلك أن الحادثة تنطبق 
على المادة 5/1 لا المادة +50 التى طبقتها الحكة 

« وحيث أن القانون اذ جعل حمل السلاح 
فى المادة +507 ظر مشدداً السرقة لم يفكر قط 
فى صفة حامله ان كان من شأنه مل السلاح 
عادة أم لا ما انه : يعلق أدلى أهية على كون 
حمله هو بقصد السرقة أم لأى داع آخرء وكل 
ما أراده هو أن تفع السرقة والجانى اناو 
فتى تحقق هذا الظرف محقم ماديا بة بقع النظر 
عن علاه وأسبابه فقد استوفى القانون عراده وحقت 
كته وكل معنى زائد عن ذلك التحقق المادى 
فهو تحميل لعبارة القانون عا لا تحتمله . ولقد 
سبق لحكة النقض أن بينت هذا فى أحكام لها 
متعددة “ادن فهذا الوجه فى غير له ٠‏ 

.« وحيث ان مبنى الوجه الثالث ان الحكة 
لم ترد على ما دفم به الطاعنون فيا يختص بانطباق 
المادة /0؟ . وهذا مفهوم الرد عليه ما سيق ٠‏ » 


عراده وحقت 


مبينة با 


( طمن اد جنيدى وأخرين ضدالتياية رقم 734 


سنة مع ق ع بللرئة السابقة ) 


٠م‎ 
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حديدة قلونا” .عدم لشديد العقوبة. جوازه 
« سس حم . اشتراك بالاتفاق , عدم ذكر وقايه 
المادية 0 عدم ضرورنه 

اللنادى"العَانُوئْ 

١‏ -اذا كان الوصف الجديد للتهمة لإ,ترتب 
عليه اضافة عناصر جديدة الى الوقائم الت تناوها 
التحقيق ورقعءت يها الدعوى الع.ومية و بوؤد 
الى تشديد العقوبة التى كان مطاويا تطبيقها على 
امهم من بادىء الامر. فلس للنهم ان يغام 
من حصول هذا التغيير بدون لفت نظره اليه . 

؟ - ليس من الواجب حا أن يشتمل الحم 
على الوقائع المادية المكونة للاشتراك بالاتفاق 
لأن هذا النوع من الاشتراك قد لا ييكون له 
مظهر خارحجي يدل عليه . ويكنى ان الحك يبين 
الاسباب التى أقنعت محكة الموضوع بوجود 
ذاك الاشتراك 

ىر 
عردود بأن الحم المطعون فيه قد تولى الرد على 
أسباب الك الابتدانى الصادر بالبراءةمافهالكفاية 

« ومن حيث ان الوجه الثانى مردود جا جاء 
فى المك المطمون فيه من انه لاايرى مانما من 
تغيير وصف الهمة ما دامت الوقائع المنسوية الى 
النهم لل تتغير فضلا عما ذكره الحكم أيضًا من 


أن النهمة قد وجوت بوصفها الجديد الى الطاعن 


محلة المحاماة 


فى جلسة المعارضة ( لدى محكة أول درجة ) 
وعلى كل حال فا دام الوصف الجديد لم يترتب 
عليه اضافة عناصر جديدة الى الوقائع التى تناوها 
التحقيق ورفعت بها الدعوى العمومية ول يؤد 
الى تشديد العقوبة التى كان مطلو؟ تطبيقها على 
امهم من بادىء الاأمر فليس للنهم أن يتظل 
من حصول هذا التغيير بدون لفت نظره اليه . 

« ومن حيث أن الوجه الثالثٌوالوجهالخامس 
ل الم يدل على توفر ركفى 
الضرر والقصد الجنالى فى الجريمة المسندة الى 
الطاعن وا نكان. الح : بذ كر ذلك صراحة. 

« وءن حيث أن الوجه الرابع عردود بأنه 
ليس من الواجب حا أن يشل الحم على 
الوقائم المادية المكونة للاشتراك بالاتفاق لأن 
هذا النوع من الاشتراك قد لا يكون له مظهر 
حر اطررعه اركن انرالنم دين 
الأسباب التى أقنعت محكة الموضوع بوجود 
ذلك الاشتراك . 


مردودان أن سياق | 


« ومن حيث أن الوجه السادس مردود بأن 
ححكة الموضوع غير «لزمة قانونا بأن ترد على كل 
جزئية من جزئيات دفاع المنهمويكنى ان تكون 
قد تناوات دفاعه جمالة وردت على النقط 
الأساسية فيه . 

« ومن حيث أن الوجه المسابع مردود بأنه 
لا مصلحة فيه لمهم لآن الح المطعون فيه 
قد أثبت على الطاعن ارتكاب تزوير معنوى 
علاوة على النزوير المادى الذى يشير اليه ب 
طمنه وذلك بأن قال انه اشترك هو وآخر حي 
عليه بالعقوبة مع الموظف الختص الذى نبت 


محلة الحاماة 


٠6١ 


حسن نيه فى ارتكاب تزوير معنوى فى ورقة 
رمعية وهى اعلان عر يضة دعوى وذلاك يانيات 
واقعة عزورة فى صورةٌ واقعة صحيحة وهى حصول 
اعلان اللنى عليه واثبات مناطبته شخصيا . » 

( طمن عزيز جرجس ضد النياية رقم 56 سنة 
م؛ ق- بالهيثة السابقة ) 

24 
8 مارس سنة 1١981‏ 
وس تل . اقترانه بجناءة اخرى. والفعل«تعدد. 


عدمضرورة مغى فترة من الزمس بين الجنابتين 
؟ سل حم . اقوال الجنى عليه .عدم تلاوتبها . 


والاخذ بها . غير مبطل لاحم 
المنادى” القانوئ: 


-١‏ لجل تطبيق المادة مو ا/؟ع لا يشترط 
انون ان تمذى بين الجنايتين فتزة من الزمن بل 
بالعكس ما دامت هذه الفقرة تنص على ارتف 
جرية القتل تكون قد « تقدمنها واقترنت بها أو 
تلها جناية أخرى » فهى تنطبق فى حالة اقتران 
الجناية الاخرى بجر يمة القتل مدل ما تنطبق فى 
حالة ماتكون الجناية الاخرى قد تقدمت جناية 
القتل أو تلنها بزمن قريب . وكل ما فى الأعر 
ان لا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل جنانى 
واحد كيار نارى واحد يطلق عدا فيقتل 
شخصين أو القاء قنيلة عدا نصيب شخصين أو 
أ كثر إذ وحدة الذمل فى مثل هاتين الصورتين 
مانعة من انطباق الغقرة المذّكورة . أما اذا تعدد 
الفم ل كصورة الدعوى المالية فالفقرة منطيقة ولو 
كانت الافمال المتعددة قد وقمت فى سورة 
غضب واحدة متصلة 


؟ - ليس من الاوجه المبطلة للاجراءات ولا 
الحم ان تأخذ الحكة بأقوال الجنى عليه 
المنوق ذون ثلاونها بالجلسة 

اليد 

« حيث ان الشطز الاول من الوجه الاول 
هوان الحكة لم تبين نية القتل بل أكتفت 
ببيان الآلة التى استعمات . 

« وحيث ان المكة قالت فى حكها ان نية 
القتلثابتة من استعمال سلاح قائل وضرب القتيل 
ووالده فى مقاتل 

« وحيث ان الشطر الثانى من الوجه المذكور 
ان المحكة طبقت المادة ١9+‏ ققرة ثانية على 
اعتبار أنه ارتكب جريمة القتل العمد ثم تلنما 
جريمة أخرى وهى الشروع فى قتل عبد الجيد 
عطوه فى حين ان الشرط التانولى لتطبيق هذه 
الثقرة ان لا ثم الجرعتان فى وقت واحد وى 
سورة الغضب بل يجب ان تتخلاها فثرة من الزمن 

« وحيث انه لا يشترط قَانونًا ان تمَمى بين 
الجايتين فترة من الزمن بل بالمكس ما دامت 
هذه الثقرة تنص على ان جريمة القتل تكون قد 
تقدمتها واقترنت بها أو تلنها جناية أخرى فهى 
تنطبق فى حالة اقتران الجناية الاخرى مجرعة 
القتل مثل ما تنطبق فى حالة ما تكون الجناية 
الأخرى قد تدنت. جناب الكل أو كلها مق 
قريب وكل ما فى الامر ان لا تكون الجنايتان 
تاشكتين عن فعل جنانى واحد كيار نارى واحد 
يطلق عمد فيقتل شخصين أو القاء قنبلة عمداً 
تصيب شخصين أو أ كثر إذ وحدة الفمل فى 


يل 


مثل هائين الصورتين مانعة من انطياق الفقرة 
الذكررة . أما اذا تمد الفمل كصورة . الدعوى 
الحالية دَالعَمَرة منطيقة ولو كانت الافعال المتمددة 
قد وقعت فى سورة غضب واحدة متصلة ٠‏ 

« وحيث ان الشطر الثالث من الوجه عينه 
ان زيد سليان المنهم الثانى والذى كان مدعا 
يق مدلى أيضًا كانت به اصابة مثل التى كانت 
بعد اليد عطوة وا محكة مع اتغاق الظروف 
واتفاق موضع الاصابة عدات الوصف بالنسبة 
لمن ضرب عبد اليد عطوة الى جنابة شروع فى 
قتل ول تعد له بالنسبة للضاربين ازيد سليان 
دون ان تبين السبب أو ترد على دفاع زيد 
سلمان فى هذه النقطة . 

« وحيث أنه لاشأن للمدعى الانى زيد 
سليان بما أخذت به المحكة فى حقّ من 
رن كواب قا ينحصر قها يتعاق 
مصلحته هو فقط - 5 ان ه_ذا الطر لو كان 
عراد سالم سليان سام الاستفادة ا فيه فأنه 
بالنسبة له متعلق بالموضوع ولا ل للالتفات اليه 

« وحيث ان الشطر الرابع من الوجه عينه هو 
ان المحكة أخطأت فى تطبيق القاتون حيث 
رأت المهمين الثالث والرابع والخاءس على اعتبار 
مهم كانوا فى حالة دفاع شرع عن النفس مم 
عدم توفر شروط الدفاع . 

ه وحيث ان الممكة برأت المذكورين لانه 
لادليل عليهم سوى أقوال المومين الاول 
والثاتى وفضلا عا فيها من التناقض والاضطراب 
فأن شهادة شهود الرؤية تكذبهاثم قالت أنه 
على فرض التسلم بأنهم ضربوا المنهم الاول 


محلة الحاماة 


والثانى بعد اعتداء الاول على القتيل ووالده 
فأمهم يكونون فى حالة دفاع شرعى عن النفس 
فعلى فرض صعة هذا الوجه وعدم توفر شروط 
الدفاع الشرعى فأن البراءة تكون واجبة لعدم 
بوت نفس النهمة . 

« وحوث ان الشطر الاول من الوجه الثانى 
ان الحم أخذ بأقوال الجنى عليه المتوفى دون 
تلاوتها بالجلسة . 

لاوسية ال هذا لح رهن الاوعة الطالة 
للاجراءات ولا للحم . 

ووعكان الشطر الثانى من الوجه الثانى 
ان الدعوى أحيات على الحكة باعتبارها ضرم 
أفذى الى موت والنيابة طليث تعديل النهمة 
بالجلسة بالمادة 154 عقوبات وقبل املهمون هذا 
التعديل ولكن الحكة طبقت المادة 154 ققرة 
ثانية بدون لأت الدفاع هذا التغيير 

« وحيث ان العقوبات المقررة بالمادة 8و١‏ 
فقرة ثانية هى عينها المقررة بالمادة ١94‏ والنهمة 
التى كانت موجبة لرافع الطعن بعد تعديابا وقبول 
الدفاع عن المهمين المرافعة على أساسها هى قتله 
مد عبد الميد عطوة عمد مع سبق الأصرار 
وشروعه فى قدّل عبد اللميد عطوة ممداًمع سبق 
الاصرار أيضاً والمحكة استنبعدت سبق الاصرار 
وطبقت الفقرة الثانية من المادة م5١‏ على الوقائع 
المرفوع بها الاعوى دون ان تسند لمهم أى 
واقعة جديدةوالحكمة فى حلمن ذلك منتضى 
المادة 4٠‏ من قانون تشكيل عا الجنايات 

«ه وحيث ان الشطر الثالث من الوجه الثانى 


يحل الحاماة 


هو حرءان ز يد سلبان بصفته مدعيا مدن عن 
جاع شاهديه الإزين أعلنها لاجاسة . 

« وحيث ان الحكمة قررت عدم معاع هذين 
الشاهدين بناء على اعتراض مام المنهمين لخالقة 
ذلك لوادٍ ٠١‏ و5١‏ و١٠؟‏ وه؛ من قانون 
تشكيل محا 0 الجنابات لعدماعلان النهمين بهما . 

« وحيث ان هذا من حق المهمين والحكية 
طم للدادة 15 من قانون تشكيل محاى الجنايات 

(طمن سالم سلهان ضد النيابة واخرين مدءينمدنى 
رتم وعم سنة مع ق س رافيئة السارقة ) 
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مسئولية «دئية . خادم . غير مكلف بالعمل الذى 

سبب الفءل وخان مذدومه . عدم مسكولية المحدوم 

المبرأً الفاثرى 

اذا كان الخادم - وف هذه الالة كان سائما - 
غير مكاف من قبل مخدومه فى قيادة السيارة بل 
هو أجنبى عن هذه الخدءة . وخان مال سيده 
فى غفلة منه وعلى الرغ هن احتياطه . فلا يكون 
لدوم مسئولا عن فعله . ولا يمكن ايضا تطبرق 
لمادة1ه ١‏ مدتى على هذه الهالة.لأن عبارة هذه 
المادة خاصة عسئولية المكلفين علاحظة القصر 
وغيم من عدهى الي وليس السائس قامرا ولا 
معتوها م تكنف خدومه.ولا هو مكلف برعابته 
واللحافظة عليه . 


الكو 


,م حيتٌ ان وقائع هذه المادة سب الثات 


الحم الابتدائى المؤ بد لا سبايه بالحم عون 


٠6م‎ 


فيه تتحصل فى أن الست صفية هائم السادات 
كانت فى مصيفها بالاسكندر يةومعها سائق سيارتما 
وطا سيارة أخرى تركتها بمصر ولكنها أخذت 
مذتاحها معها <تى لا يستع اها أحد . لوده حسن 
الميشى؛ وهو سايس عندها لا سواق.انمهز فرصة 
غيابها فاصطنم مفتاح) للسيارة ليستعمابا خلسة فى 
صملحته الخاصة وقدكانمنه ان خرج بهابثر يض 
مع بعض أصدقائو فصدم العربة التىكان بما 
المحنى عليه فأماته.فرفعت النيابة عليه دعوى القتل 
الخطأ وورثة المتوق وم الطاعنون الآن طلبوا منه 
التعويض المالى وأدخلوا الست صفية مدومته 
ومالكة الديارة ليقذى عليها بالتمو يطن باأتضامن 
معه . فالمحكة الابتدائية قضت عليه بالعقوبة 
والتعو يض ورفضت دعوى التعو يض قبلالست 
المذ كورة؛وتأيد حكها لا سبابهاستثنافيًا. فالمدءون 
يطعنون فى الك قائلين ان احكة فى رفضما 
دعوى التعو يض قبل الخدوءة مالك السيارة قد 
خالفت المادتين ١١+‏ و ١هادن‏ القاثون امدلى 
الخاصتين عكولية اأسيد عر:. ‏ أعمال خادمه 
وعسئواية الانسان من م نحت رعائه . 

« وجيث أنه ما دام قد ثبت ان جودهحسن 
الببشى لم تستخدمه السيدة الذكورة سائفا 
لسيارتها بل كانهو عندها كسائس فقط لا شازله 
بالسيارة من جهة قيادتهاء وبت ايض انها احتاطت 


١‏ فأخذت ممتاح السيارة معها حق للا مكن أحد 


من استعاهاءوثيت ان هذا السائس تلص ص على 
مال سيدته فى غذلة مها فاصطنع مفتاحا لاسيارة 
لستعمابا خلسة لمتبلحته الشخصية وقد اتعملها 
فملا على هذا الوجه المناق ضكل المناقضة لمصاحة 


سس له اننم 


٠6 


محزة الحاماة 


سيدته . فكل هذا الذى ثبت هما لا .يدع محلا | المرافعة على وصف انه فاعل أصلى فى التزوير 


للشك فى ان عتدومته ليست مشثوله عما جره 
بعملدمن الاضرار. ولقد أنصؤت الحكةالاستشنافية 
إذ اعتمدت ما قررته المحكة الابتدائية من أن 
المادة ١6+‏ مدنى لا انطياق ها في هذه الصورة 
التى ليس فبها المنهم خادما مسلط] من قبلها على 
قيادة السرارة.بل هو أجنىعن هذه الخدمة خان 
فىمال سيدتوفىغفلة متها وعلى الرغم من احتياطها . 
أما ما يقوله الطاعنون من أن هذا المنهم هو على 
كل حال خادم عند السيدة فهىكلفة ملاحظته 
ورعايته وسئولة بسدب هذا التكليف طب قا لمادة 
6١‏ مدلى عما يقم من الاضرار إسيب إشهاطا 
ملاحظته - ما يقولونه من ذلك لا يانفت اليه خا 
هو مثهوم من أن عبارة تلاك المادة خاصة مبديي» 
؟سئولية المكلئين ملاحظه القصر وغيرهم من عديمى 
القييز - وليس السائس قاصراً ولا مدتوها تت 
كنف الليدة مندومته ولاهى مكلفة برعابته 
والحافظة عليه . 

( طمن جمه صالح واخرين مدءين مدنى والنيابة 


ضد جودة حدن وآخرين ركم 405 منة م4 ق حل 
بالهرئة السابقة ) 


5٠ 
١981 ه ابريل سئة‎ 
تقض . تعديل وصف التمءة , عدم حرمال ا1تهم‎ 


من المراذمة علىكلا الوصفين . وعدم المصاحة فى 
النقض . رفخضه 


المسراً القائرى 
اذا أفسحت الحكة الاستشنافية لمجال للمتهم 
لبدافم ما بريد فى مبمة تزوير ول تحر لا.من 


ولاءن المرافعة على وصف أنه شر يك فيه فقط 
فلاح له التغم من صدور لحي باعتباره فاعلا 
أصل) فى الازو ير وشر يكافى الاستعال .خصوصاً 
وانه لا مصلحة له فى الطمن . أولاء لأنة مكن 
لدى الحكة الاستشافية من المرافمة فى كلا 
الامرين . وثانيا » لأن الاشتراك يساوى الفمل 
الأصلى ف العقوبة . 
لمعاو 
ةانق ارخ الأول عدم يارت 
افمال التزو ير المنسو بة للطاعن»وهذا الوجداغير 
يح فان الحكة ببنت ان التزوير الذى 
اخلت عله الطاعنهو أولاً:وضع امضاء فصل 
امريكا ياسكندر بة عمداً على شهادة الاجراءات 
المركية وان هذا التزوير حصل بطريق تقل 
الامضاءم ثبت من تقر ير الخبير . وتان وضعه 
أختام القنصلية الامريكية على الشمادة اذ كورة 
وعلى تذاكة شحن البضاعة وذلك بدون عل 
القنصل . واذا كانت الحكة قالت فى حكبا انه 
اقترف هذا التزوير مع آخرين فان هذا لايقال 
من جرمه ولا لله غير فاعل أصلى فى النزوير. 
ه وحيث ان الوجهين الثالى والثالث يدوران 
على فكرة واحدة . هى أن اانيابة العامة لم تحدد 
وصف النهمة عند مما كته حتى كان يستطيع 
الدفاع عن نفسه »5 ان المحمكة غيرت وصف 
المهمة لملته فاعلا أصايًا فى التزو ير بعد أنكان 
شر يكا فيه . كأ قرره الحم الاستثنانى الغيابى 
الذى أيده الحم المطعون فيه من جهة العقوبة.. 


له المحامأة 


« وحيث أن الثيابة العامة رفمت الاعوى 
على الطاعن لدى محكة أول درجة باعتبار انه 
فاعل أصلى فى التزوير وفاعل أصلى فى الاستعمال 
فاحكة الجزئية حكات عليه غيابي) باعتباره شر يك 
ىكل عنينا وا عارطل أندت الحم الغيابى 
وذكنها أخطأت فذكرت ف الرواية ان الح 
المذكور قداعتبره اعلا أصلًا فمهما. فلما استأفف 
فضت محكة الاستثناف بأنه شر بك ققط فهما 
و بينت ذلك فى أسبابها.فلما طمن فى هذا الح 
تطاريق التقذنفحكة النقتن الدت.عذا الحم 
بعلة انه عدل وصف النهمة ( أى من فعل أصللى 
الى اشتراك ) بدون تنبيه المهم لهذا التعديل 
( كذا) فما أعيدت الدعوى حكت الحكة 
الاسائنانية غيايً بتأبيد الحم الابتدانى.فمارض 
وعند المرافمة فى المعارضة اششتشكل محاميه با 
كان من تغيير الوصف مرة لدى الابتداق ومرة 
لدى الاسنئناف من فعمل أصلى الى اشتراك 
وطلب الى المحكة أن تبين له على أى وجه 
يترافع ؛ هل على اعتيار انه فاعل أصبلى او انه 
شر يك فأفسحت المحكة المجال له ليترافع كم 
بريد فترافم ما ترافم بو ثم قضت المكة يحكبا 
اللطعون فيه مبينة أن امهم فاعل أصلى فى 
الازوبر وشريك فى الاستعال . فهو يطعن فى 
هذا الحم قائلا ان الحكة غيرت وصف نهمة 
الازوير من اشثراك الى فعل أصلى وان هذا 
حل يحقوق الدفاع . 

« وحيث انه واضح مماتقدم أن الطاعن برريد 
الطءن على كل حال فانةٌ فى اول أمره شكا الى 
محكة الاقض ان الحكة الاسنئنافية جعلنه شريكا 


با 


ف الغزو بر بعد أن كان فاعلا أصايا والآان يطمن 
بأن الحمكة جماتة فاعلا أصل) بعد أنكان شر يكا 

« وحيث أن الطاءن ذاته للا صدرحم النقض 
الاول وردت الدعوى الى الحكة الاستثناففية 
كان واجبه الاول للدفاع عن نفسه أن ييترافم 
على اعتبار انمزور أصلى لا شر يك ما دام كان 
هذا هو غرضه الذى ءن أجله شكا والذى من 
أجله تقض الحك . فهو من هذه الجهة كان على 
بصيرة من أمره عارقً بالوصف الذى كان عله 
أن يترافم فيه . ومن جمة أخرى فان مسألة 
الوصف يمخصوصها قد أثارها الطاعن لدى الحكة 
الاستئنافية كا سلف القول فأفسحت له الجال 
ليدافع ما بر يد أى انها لم تحرمه لا من المرافمة 
على وصف انه فاعل أصلى فى التزوير ولا ٠ن‏ 
المرافعة على وصف انه شر بك فيه فقط . فتظلمه 
الآن من ان الحكمة غيرت الوصف من اشتراك 
فى التزوير الى فعل أص لى هو تفل لا يراد ب 
سوى محرد الندو يف . على انه حتى مم عدم 
اءتيار الطاءن سوى شر ينك فى النزوير لافاعل 
أعلى فيه فانه لا مصلحة له فىهذا الطءن . أولاء 
لأنه مكّن لدى الحكمة الاستثنافية من المرافعة 
فىكلا الأمرين . وثانيًا لأن الاشتراك يساوى 
الفعل الأأصلى فى العقوبة . 

« وحيث انه فما يختص بنهمة الاستعمال فان 
لحك اللطمون فيه قد اعتبره شربكا فيها وهذا 
الاشتراك هوالقدرامتيقنمن الوقائع التى ترددت 
فى الدعوى لدى الابتدالى ولدى المكمة الاستئنافية 
ولا مانم مطلمًا عنم الحكمة الاستكنافية عند الحم 
من وصف الافمال الثاتةلديها فى الدعوى بوصنها 


٠4 


القيق ما دامت لا تضيف أفمالا جديدة ولا 
تشدد العقوبة عن أصل المطلوب . » ' 


( طعن جورج قوى ضد التيابة رقم وللزلاسلة 
4 ق - رثاسة الرئيس وعضوية حشرات حمد 
يك ويس امد بك مستشارين وحدن عبد الرن بك 


وكيل النيابة ) 
1١‏ 


نقض . مستشار . نظره القضية موضوعا . بعد 

غير «بطل لاحم 

امبر أ الفائ وى 

يجوز أن سَفى المستشار فى موضوع الدعوى. 
وان كان قد سيق له ان قفى فى نقطة قانونية 
فنفس الدعوى عندما عرضت على محكةالنقض 
مادام قَضْاؤه الاول م يتددخل قْ الموضوع من 
أبة ناحية ول يمسسه يحال 


لمعيو 


« با أن الوجه الاول من وجوه الطمن يتلخص 
فى أنه كان من بين أعضاء هيئة محكة الجنايات 
الى أصدرت الحم عضو سبق له ان اشثرك 
فى اصدار حك من محكة النقض فى نفس القضية 

« وها أنه لا تزاعفى جواز أنيقغى الستشار 
فى موضوع الدعوى وان كان سبق ان قغى فى 
تقطة قانونية فى نفس الدعوى عندما عرضت على 
تحكة النقض لأن قضاءه الاول ل يتدخل ى 
ا موضوع م نأية ناحبةوليسسه بحال.فيتعين رقض 
هذا الوجه ء 


بحلة الحاماة 


« وكا أن الوجوه الثلاثة الابخرى كلها محاولة 
من الطاعن أن ينتقص أدلة الادانة التي أخذت 
بها محكة الموضوع وقدساق فى ثناياها وقائم غير 
صحرحةورهى أن محكة الجنايات ذ كرت فىأساب 
حكها بغير حق أن الطاعن أقر بصحة ما نسيه اليه 
متهم آخر فى حين أن الحم المطعون فيه اا 
استعرض اقوا لكل من المنهمين ونقلها تقلا ثم 
استخلص ٠١‏ ره مها ومن شهادة الشهود وهذا 
لف ححَالِدَة تامةمابدعيهالطاءنق الو+هالثالث» 

( طمن زكى خليل واخرين ضد النيابة واخرين 


مدعين مدلى ركم سنةح 4 قوس بالهيعة السابقة) 


1 

ه ابريل سنة ١971‏ 

على سبيل الاستدلال : حواز 
الاخد تشهادته بلا عين 

« ل محليف المين . اتبمين . عدم جوازه . 


جواز أخد المحكمة باتوالهم 


١‏ ث5اهد. 


المسارىء القانور: 

م يحظر القانون مماع الشهادة التى تؤخد على 
سبيل الاستدلال بلا يين. و يسوغ للاحكة أن 
تعتمد عليها متى اقتنعت بصحتها م أن تحايف 
المهمين الهين لم يأمر به القانون . والاعماد على 
أقوالهم التى تقع من نفس القضاة موقم الاقناع 
والصدق أمر سائغ 

الو 

« حيث أن مبتى الوجه الاول ان الحكة 
اعتمدت ف ادانة الطاعنفين على شبادة طفلة 


أخذت على سبيل الاستدلال وأقوال اثنين من 


يحزة الحاماة 


ب 


اللبمين فى الدعوى ل تحلته.ا العين ٠‏ ولاعم 
الطاعنان ان كل هذا خطأ يعيب ١‏ 

«وحيث ان مماع الشهادة التى تؤخذ على 
سبيل الاستدلالبلايمين لم يحظره القانون واعماد 
الحسكةعليها متى اقتاءت بصحتما أمرسائغ لمأن 
تيف المتهمين الهين لم يأمر به القانون والاعهاد 
على أقواهم التى تقع من نفس القضاة موقم الاقناع 
والعد ق أمر سائغ أيضا. قيكوز هذا العلمن ف غيرحله 

(طين عبدالماطى طهواخرضد التياءة وآخر مدعى 
عدلى رقم ١١7٠١‏ سنة مغ ق حل بافيئة السابقة ) 


3 
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مسكولية مدنية . مسكواية جنائية .التفريق ينهما. 

تطابق الارادات . الافءال من فوع واحد .كاف 

لتحقق المسئولية المدنية 

ا مير القائوبى 

لهمت النيابة العمومية الممهمين بأنهما ضربا 
آخر على رأسه ضر بتين فوثم على الأرض 
فاقد النطق ومات . ومحكة الموضوع لم تبين أى 
الملببين هو المحدث للضربة التى سببت الوفاة 
فاستبعدت تهمة الضعرب المنضى الى لوت 
واعتبرت ماوقع من المنهمين ذربًا منطيقا على 
الادة-. راع.ولكنها قالت انه ماداءت مهمة 
الغربالمنضى الى الموت قد سقطت عن المنهمين 
فد أصبحت الدعوى المانية التى تفرعت عن 
هذه النهءة لا اساس طا وبتءين رفضها . 

وقد تنضت محكة النقض هذا الحك بالنسبة 
للدعوى المدية مقررة مابأتى 

يجب الفييز بين المسئولية الجنائية والمسئولية 


المدنية فى المقتضى لأنه اذا كانت نصوص 7اقانون 
الجانى لاتسمح باعتبار الشخص مسئولا عن 
فمل غيره إلا اذا كان فاعلا أصلا معه 
لاجرية أو شريكا له فيها فأن قواعد المسئولية 
المدنية أوسع نطاقا من هذا إذ يك فيها أن 
تكون ارادة الشخص طابقت ارادة الاعل 
الاأصلى ولو فى لظة ارتكابه الجريمة وأنيكون 
قد وقع منه من الافعال ماهو من نوع قعل ذلك 
الفاعل الاصلى حتى يعتير نظيراً معادلا له فى 
المسئوليةالمدنيةوانل يعاقبه القاثون الجناى إلا على 
فعله فقط . وأساس هذه المسئولية جرد تطابق 
الارادات - ولو خأ - على الايذاء بنوعالفعل 
غير الشررع الع و 

الميرد 

« من حيث أن الطمن المقدم من الحكوم 
علموما مردود يان ١‏ 
كلا من الطاعنين ضرب الهنى عايه على رأسه 
كا اثبت أن الكثف الطبى قرر وجود جرحين 
برأس الجنى عليه احدها بأعلى الجدارية اليسرى 
والاخر بقدم التروة.ومفهوم من هذا أن الحم 
آذ كلا من الطاعنين باعتياره فاعلا أصاياً 
لآنه ارتكب جرية 'لضرب مع زميله الآخر 
ولا ضرورة تدعو لآن يذ كر الح فى مثل هذه 
الحالة بمرجم اللفظ انه اعتبر كلا مهما فاعلا 
أصايًا مادامت عبارته تدل على ذلك فى غير 
لبس ولا غموض ٠‏ 


المطعون فيه ابت أن 


"لل لم000 
راجع المع المنشور عجلة الحاماة الستة المادية 


عشر رفم 9 ص وام 


ا 

« ومن حيث ان محصل الطمن المقدم من 
المدعية بالحق المدلى أن المكة استبعدت تبءة 
الشرب المفذى الى اموت لعدم استطاعتهامعرفة 
محدث الضربة التى سببت الوفاة ثم رتبت على 
ذلك رفض الاعوى المدنية وهذا خطأ لآن 
نظرية القصد المشترك تفغى بأن كل مناشترك 
فى حادثة تحمل نتأتجها متى قام يجزء من الفعل 
المادى الذى كانت تنيجته عذه الحادثة ولو لم يكن 
هو الذىاحدثها بالذات.وما دام قد ثبت للمحكة 
أن الملهمين اعتديا بالشرب على المنى عليه 
فأحدث! حدتما وفاته؛فكلاههما مخطء وقدأدى 
خطأه الى هذه الوفاة فكل منهما متضامن من 
الوجهة المدنية فى المسئولية عن تعو يضهذهالوفاة 
« ومن حيث انه سبق طذه الحكة أنقررت 
فى حك 0 صادر تاريخ ٠؟‏ ديسمير سنة ٠8و‏ 
فى القضية رقم 0" سنة 48 قضائية أنه يجب 
المييز بين المسئولية الجنائية والمئولية المدنية فى 
القنذى لانه اذا كانت نصوص القاتون الجنانى 
لا سمح باعتبار الشخص مسئولا عن فعل غيره 
إلا اذا كانفاءلا أصلامعه لاجرية أوشريكا له 
فبها فان قواعد المسثولية المدتية أوسع نطاقا من 
هذا إذ يكنى في أن تكون ارادة الشخص 
طابقت ارادةالفاعل الاصلى وإو فىلحظة ارتكابه 
الجرئة وأن يكون قد وقع منه من الافعال ماعو 
من نوع فعل ذلك الفاعل الاصلى حتى يعتير 
نظيراً معادلا له فى السثولية المدنية وإن لم يعاقبه 
الفانون الجناتى إلا على فمله فقط . وأساس هذه 
المسئولية المدنية يحرد تطابق الارادات - ولو 


عل الحاماة 


غْأَة - على الايذاء بنوع العمل غير المششروع 
الذى حدث . 

المطعون 
فيه أن مد خطاب حسوب ولبيب الفاش ذربا 
ممود تمر الركانى على رأسه ير بتين فوقم على 
الأرض فاقد النطق وماتءولكن محكة الموضوع 
م تنبين أى المنهمين هو المحدث للضربة الى 
سببت الوفاة ولذلك اضطرت الى استيعاد مهمة 
الشرب المنغى الى الموت واعتيرت ما وقم من 
النهمين ضري منطبقا على المادة ٠01‏ ققرة أولى 
عقو بات:وقد أصابت فيا قررت لاأنه لا يمك أن 
يسأل شخص جنائيًا إلا على ما ثبت انه ارتكبه 
شخميا ولكنها. قالت ى. حكها عن الدعوى 
المدنية انه ما دامت مهمة الضر ب المفذى الىا موت 
قد سقطت عن المهمين ققد أصبحت الدعوى 


المدنية التى تفرعت عن هذه النهءة لا أساس لطا 
ويتعين رفضما . 

« ومن كان ما ذهب اليه الحم المطعون 
فيه فما يتعلق بالدعوى المدنية غيرصحبحءإذ الثابت 
ان الذسربة التى أحدثت الوفاة لا مخرج عنكونها 
من فعل أحد الحكوم عليه.ا. وغاية ما هنالك ان 
محكة الموضوع لم تنبين من الحدث لا منهما على 
وجه التعيين فا كتفت ِوْاخَْذْة كل مهما بالقدر 
الثابت عليه وهو فعل الضرب المنطرق على المادة 
1 فقرة أولى عو بات؛ وما دام محدثالضربة 
التى سببت الوفاة هو أحد اكوم عليهما وان 
لات شخصيته محهولة فاقترافه لهذا الفعل وتطابق 
ارادة المحكوم عليه الثانى مع ارادته على ايذاء 


الجنى عليه بالضرب كاف لنسويغ تحيلهما عبء 


محلة الحاماة 


١15 


المسثولية المانية عن قمل الضرب المفضى الى | تطبيقالقانون على الواقمةكا صار اثبانها فى الكم 


اموت بغض النظرعما اقترفه كل منهما بالذات 
لأن ذلك لا بنظر البه إلا عند تحديد المسثولية 
الجنائية . أما المسثولية المدنية فيجب أن تم كل 
متدخل فى الضرب سواء قل نصيبه فيه أو كثر 
ما دام أساس هذه المسثولية هو مجرد توافق 
الارادة على الابذاء بالغرب والمغى فى تنفيذ 
هذه الارادة قمعلا . 1 


فيه إذ قَغى برفض الدعوى المدئية قد اخطأ فى 


511 
١91 مارس سئة‎ *١ 

-تثناف : أن تقدرر عن مصاريف دءعوىمرفوعة 

أمام الحاكم الابتدائية . مبلغ أقل من ١٠٠٠٠١‏ 

قرش . دواز استكنافه 

الممراً القانوبى 

ان قانون ه؟ فبرابر سنة 560 ١‏ وان كان قدوضم 
حدا للخلاف الذى كان قاع قبل صدذوره 
فيا يختص ٠‏ يجواز استئئاف أحكام المحام 
الابتدائية اذا كان الماعى بهيزيد عنالنى قرش 
الاانهيؤخذ من المذ كر التغسير بهذا القانون عند 
ما تعرضت للاسياب الموجبة لتعديلالمادة 16م 
ان القضايا التى ترفم مباشرة الى الحا > الابتدائية 
وتكون قيمتها أقل من -هسة وعشرين الفقرش 
ولكنها لا تدخل فى النصاب العادى لاختصاص 
القاذى الجزنى تكون خارجة عن القيد الذي جاه 


فيتعين نقضه فبايتعلق بالدعوى المدنية:ونظرا الى 
كون الح المطعون فيه خالب) مكل اشارة الى مبلغ 
التعويض الطاوب فلا ت.تطيع محكة القض 
تطبيق القانون والقضاء بالتعو يض بل ترى اعادة 


الققضية الى محكة الجنايات لتقدير التو يض المستحو 


والحكم ها تراه على الأساس المتقدم بيانه . 

( طمن الست عز مد مدعية يق مدلى ذدى لبيب 
احد وآخر فى قضية النياءة رقم ١٠م‏ سنة م4 ق 
برئاسة الرئيس وعضويةءضرات حسن ثيه المصرىيك 
وممد توفيق حقى بك واد امين بك وعلى ز كك العراني 
بك مستشارين وعمد جلال صادق بك وكيل النيابة ) 


نك نيك 
ع كو اسار 


مه 


به هذا النص وجو استثنافها ؛ وعلى ذاك فان 
أمر التقدير المتفرع عن قضية رفعت مباشرة الى 
المحمكة الابتدائية فىحدود اختصاصها لا يدخل 
في اختصاص القاضى الى المادى فيكون 
استثنافه جاتر أمام محكة الاسنثناف ولو كان قل 
من هسة وعشرين الف قرش 
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« من حنيف أ المستأنف عليه يببنى دفعه على 
الفقرة الاولى من المادة 860 عرافعات المدلة 
بقانون 50 فبرابر سنةه؟14 التى نصت على أن 
أحكام الجاك الابتدائية تكون قابلة للاستئناف 
متى تجاوز الطلب ٠5‏ الف قرش . وفى الدعوى 
الحالية المبلغ المطالب يه يقلعن هذا القدر وعلى 
أن قانون ابرريلسنة 15٠‏ لم يغير من هذا النص 


وحيث أن البمتأنفٍ في رده على هذ االدفم 


يح 


سك بص المادة "١‏ عرافمات التى نت على 
كَ الحا الابتد يتح بعيئة مدكة أول دوحة 
فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية غير الدعاوى 
الختصة بمحكة مواد الجزثية » والدعوى الحالية 
خارجة عن اختصاص الحكمة الجرئيه كا تمسك 
حك الدوائر الجتمعة الرقبى 7 فبراير سنة 19 
الذى قررجواز استئناف أحكام الحاك الابتدائية 
اذا كانالمدعى به يزيد عن النى قرش وزادعلى 
هذا بأن قانون ابرريل سنة 140 قد الغىقانون 
”٠‏ فبرابر سنة 1478 الذى به تعدلت المادة 
هم مرافعات والذى عسك به المستأنف 

« وحيث أن قاثون 85 فبراير سنئة ١978‏ 
وان كان قد وضع حداً اخلاف الذى كان قاع 
قبل صدوره بين الاحكام فيا يخت ص يجوازاستئّاف 
أحكام الحا 1 الابتّدائية اذا كان المدعىيه يزيد 
عن النى قرش» ذلك الخلاف الذى قضت عليه 
محكمة الاستئناف بدوائرها الوت.عة بحكمبا الرقم 
فبراير سنة 145 الا أن المذ كرة التفسيرية 
لهذا القاثون عند ما تعرضت للاسباب الموجبة 
لتعديل المادة هم مرافمات قالت ما يأنى : 
« على أن الاجكام التى تصدرها الحا الابتدائية 
فما لا يزيد قيمته عن ٠5‏ الف قرش مما يدخل 
فى النصاب العادىلاختصاص القاضى الجزتى فى 
أحكام نهائية لا يجوز اسئئنافها» والذى يؤخذمن 
هذا التعبير أن القضابا التىترفم مباشرة الى احا م 
الابتدائية وتكون قيمّها أقل من ٠5‏ الف قرش 
ولكنها لاتدخل فى النصابالعادى لاختصاص 
القااضى الزن ىككون خارجةعن القي دالذى جاءبدهذا 
النص ومن هذه القضايا مثلا المصار يف القضائية 


محلة الحاماة 


0 وحيث أن أم التقدير موضع استئناف هذه 
الدعوى هو عن قضية رفءتءياشرة الى المحكية 
الابتدائية فى حدود اختصاصها , نالامر الصادر به 
مالا يدل فى اختصاص القاغى الجزتى العادى 
وعليه يكوناستئنافه عا اي رفض الدفم » 

( اسكناف شفيق افتدى ينا جبران وحفمر عنه 
الاستاذ السعيد رمضان ضد الاستاذ توفت ميناجبران 
5 #االازسلة وع اق سسا ركاسة وحضوية 


و#ود عاق ا 20 
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اجارة ٠‏ واحب أأَوّجِر في السام العين الوّحرة ٠‏ 
و-<وب الليءها بالمالة ا تعائد علمبا 05 حل ااستأجر 
5 طلب إحراء الاعمال اللازمة . 0 


المسراً القانوى 

انه وان كان القانون المصرى جاء على خلاف 
القانون الغرنبى (مادة ١97٠٠١‏ مد.فر. ) خاوا من 
النص على التزام المؤجر بأن يسل الثىء 
المؤجر فى حالة جيدة ء الا أنه يجب 1 يستنتج 
ان النزا م الؤجربالتسايم لا تم مادام ان الأؤجر 
م يبل الثىء المؤجر بالحالة التى كان عليها 
وقت التماقد وقصدها المتعاقدان عند التوقيع على 
العقد. ولذلك فانه من المقرر ان للمستأجر الحق 
فى ان يلزم المؤجر بنسليم الثى»ء المؤجر بحالة جيدة 
0000 يطلب الحمكم 
بأن يصرح له دأى للمستأجر» بأجراء الاعمال 
اللازمة على حساب المؤجركا ان له المق فى 


وعند الحاحة 


طلب فس العقد معالزام المؤجر بالتعو يض طبقا 


للنظرية العامة المترتبة عي عدم الوفاء 


محزة الحاماة 


اموي 

« حيث انه لا نزاع بين الطرفين فى أن عقد 
الاجار تحرر قبل تسايم العين المؤجرة للسستأفف 
وانهذا الأخيرم ؛ 7 الشقة الا فى أول مارس 
فقد أقر بالورقة المقدمة من المستأنف عليه فى 
ملف الدعوى يأنه 5 الشقة كاملة الابواب 
والثبايك 0 وهو أىامستأجر نازع فى ذلك 
واما يدعى بأنه الى هذا التاريم وبعده لم يكن 
تم ايجاد المصعد الكبر بافى بل ولم يكن ثم اجاد 
حاجز درج السلم 

« وحيث أنه ينبين من صورة تقرير الخبراء 
الذين ندبتهم محكة مصر الختاطة فى الأزاع 
الذى كان قَاءًا بين الستأفف عليه والمقاول 


١ 
450 المدى لسيو دى هلس حِنء ؟ ص‎ 
) 1١١9 شرة‎ 
وحيتث أنه ظاهر م ن الاور اق وءن حالة‎ ١2 


الشقة المؤجرة ومن الغرض الذى استأجرها له 
المستأجر ان الطرفين اتفْمَا وقت التعاقد على ان 
يكون السليم مستوف) كل شرائط الراحة وأهمها 
ايجاد المصعد الكبر باثى أو على الأقل اماد حاجن 
ليل ادم ايام هذا الشرط من:. إلى 
الستأنف عليه يبيح لتأفف الحق فى طلب 
تعو يض عن فوات هله المنفعة ؛ وترى المحكمة 
تقدير قيمة هذا التعورض بلغ خسة جنمهات 
قير اأى 1 سباع نأمدة الايجاركابا 
ولذاك بتعين مم هذا المجاغ من الباق فى 


امتعبداتمام بنا هذهالعارة صئة ما ادعام اأستأنف ا ذمة 5 امستأجره >ن أصل الاجرة 


« وحيث انه وان جاء القاثون المصرى على 
خلاف القانون الأرددى ( مادة 17٠١‏ مدتى 
فردى ) خاواًءن النص على التزام المؤجر بأن 
شىء المؤجر فىحالة جيدة, الا أنه يجب ان 
3 ان الئزا م المؤجر بالا 0 لا 0 
ا وقت 0 وقصدها المتماقدان 
عند التوقيم على العقد »ولذاك فأنه منالقرر ان 
امنا در الحق فى ان يلزم المؤجر بنسايم الثىء 
المؤجر يحالة جيدة وعند الحاجة يكون له الحق 
فى أن يطا بالمم بأن صرح له(أى المستأجر) 
بأحراة الاعال اللازمة على حساب الودج رك ان 
له الحق طبع فى ان يطلب فسخ العقد مع الزام 
المؤجر بالتعويض تطبيقن لانظازبة العامة المترتية 
على عدم الوفاء ( راجع فى ذلك شرح ااقاثون 


سل أل 


) استئناف 1 راهم يك نور الدن الميندس وحفر 
عنه الاستاذ عيد امد خايل درع ضد صاحب السعادة 
حامد باشا الشواربىي بصنته قها على عبد اليد بك 
الشواربى و«١فر‏ عنه الاستاذ عد اام ابو سيف 
راضى ركم وه سلة 41 ق سدم رئاسة وعضوية 
حشيرات السيد مد عيد المادى الجندىبك وعلى حيدر 
حجازى بك واحمد تار بك مستشارين ( 
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ا-تثناف ٠‏ انذار بالقيد . عدم وصوله لامستأنف 

انذار ثان . العيرة بالانذار الثالى . تنازل . 

المسراً القائوى 

اذا انذر ال ىتأنف عليه خصمه المستأنف بقيد 
استثنافه فى ظرف ثمانية أيامولميصل اليه الانذار 
بسبب غاق عله واعان الى الحافظة : وعاد 
المستأنف عليه بعد مدة فأرسل اليوانذاراً جديدا 


١0“‏ لك 


ل 
بقيد الاستئئاف فى ظرف كمانية أيام ٠‏ ووصل 
الانذار الثانى للاستأنف ققيد استكنافه خلال المدة 
الحددة به »كان القيد صحيحا وايس للمستأفف 
عليه أن سك باليه_اد الذى حدده فى انذاره 
الاأولءلأن اعادة الانذار يغيد تنازله عن انذاره 
الأول ؛ ومتى تنازل عنه ققد بطل مذموله . وله 
الحق فى التنازل عن طلب قد الاستئئاف فى 
مُانية ايام لأن هذا أمر شرع رعاية لمصاحته ولا 
شأن للنظام العام به . 

المعكيو 

« حيث ان المستأنف عليه دفع بعدم جواز 
نظر الاستئئاف شكلا لأن المستأنف لم يقيده 
فى ظرف كانية أيام من تار عم الانذار الذى أرسله 
اليه المستأنفعايه بتارعخ 17 اغسطس سنة ٠‏ 19 

« وحيث ان المستأنف أجاب عن ذلك بأن 
انذار الستأنف عليه أعلن اليد فى لوم ه؟ عبتمابر 
سنة ٠‏ 11 وانه فيد الاستثناف فى يوم ؟ تون 
أى قبل فوات ميعاد المانية الايام 

« وحيث انه بالاطلاع على أل الانذار 
المودع فى ماف الدعوى تبين أنه أعلن قَ - 
1 اغسطس سنة 130 الى الحافئاة لاآرت 
الحضر وجد محل المستأنف مغلفًا ويظهر أن 
المستأنف عليه تشكك بعد ذلك فى تنيجة هذا 
الاعلان فانذر المستائف مرة أخرى بتار يخ 5" 
سبتمير سنة ٠‏ 5158 يستفاد من صورة الانذار 
المؤرخ بهذا التاريح المودعة ماف الدعوى ؛ وق 
هذه الرة وصل الانذار الى استأنف فقيد 
استثنافه فى ؟ أكتوير شنة .موا 

«وحيث ان اعادة الانذارتفيدتنازل المستأاف 


يلد الحاماة 


5 ْ 
عليه عن انذاره الأول ومثى تنازل عنه قندبطل 
مفعوله ولا مائع من هذا التنازل.لأن مسألةطاب 
قيد الاسئئناف فىظرفثمانية أيامانا شرعت ارعاية 
مصلحة المستأنف عليه الخاصةولاعلاقة لها بالنظام 
العام ؛ فلا يجوزله بعد هذا التنازل أن يعود 
فيتمسك بالانذارالاول»و يطل باعتبارالاستئئاف 
كأن لم يكن لأنه لم يقيد فى غضون اامانية الايام 
التالية للانذار 

« وحيث انه لذلك يكون الدفم الغرعى غير 
وجيه و يتعين رفضه والحكم بقبول الاستشاف 

« وحيث ان الدعوى لا تزال غير صالحة 
الحم من حيث الموضوع لأن المستأنف يريد 
أن ستوق دفاعه بتقدم مستندات جديدة 
وترجمة أوراق مودعة فى ملف الفضية بغير اللغة 
العر بيه 6 . 

( اسكئاف الواجه دكران اطفان وانس 
وحفر عنه الاستاذ وهيب دوس بك ضد الهواحه 
أميل صايغ واخرى و-ضر هزه الاستاذ حمد السعيد 
«وسف رقم ١941‏ سنة 47 ق سدرثاسة وعضوية 


حفرات صراد وهبه بك وتمود ساى بك واهد امين 
بك مستشارين ) 


/5 
ه مأو سنة ١51‏ 
تقادم . ناظر وقف . تصرفه فى أعيان الوتف . 
امتلاك ادير لها سبب هذا التصرف.الزام الناظر 
يتعويش ااشرر . عدم مطاليته هدة خخسة عشر 
سئة . سقوط الحق فى مطاليته . 
ال مسرا القائوى 
اذا تصرف ناظر الوقف فى اعيان الوتف التى 
تحت يده بالبيع لاغير ووضم المشترى يده عليها 


محلة المحاماة 


المدة الطو يلة المكسية للملكي كان ناظر الوقف 
مسئولا عن تو يض الضرر الذى يصيب الوقف 
سبب تصرفه هذا طبقا لما تقضى به المادة ١51١‏ 
من القانون المالى . واذا إترقم دعوى التعو يض 
ضد الناظر قبل مذى حمسة عشر منة ءن تار 
التصرف الذى صدر منه سقط الى فى مطاليته 

لعلو 

« من حيث ان هذه الدعوى :تلخص فى أن 
مورث الستأنف عليه المر<وم نجيب نوفل كان 
ناظرا على وتقف المرحوم ابراهيم ثوفل وانه بعد أن 
وضع يده على أعيان الوقف الم كور يصفته المذكورة 
تصرف يمأ جديعها بالبيع باعتيار امها ملموكة لهوان 
المثثر ين منه وضهوا البدعة ب الشراءعلى ما اشكروه 
مدة أ كثر مر الثلاثة وثلاثين سنة المكسية 
للكيتهم ؛ وانه لهذا رفم المستأنف هذه الدعوى 
بصفته ناظراً على هذا الوتف على اللمستأنف عايه 
وطلب الحم عليه بأن يدقع عن مال ورنه 
المذ كور قيمة الأعيان التى باعها معالتعويضات 

« ومن حيث ان المستانف عليه دفع الدعوى 
بعدم قبوطا لمغى المدة الطاويلة اأسقطة للمطالبة 
بالحق الذى يطلبه 

« ومن حيث ان المستأنف يقرر بأنهذا الحق 
لا سقط لآن مورث المستأ:فكانت بده بصغته 
ناظراً على أعيان الوقف يد أمانة حتى وفاته اوم 
عض من وفاته لغاية رفم الدعوى المدة المسقطة 
للدق المطالب به 

« ومن حيث انه يجب البحث أولا احم فى 
هذا الدفع أن يبين ماهية المق المطالب به فى 
هذه الدعوى وال ساس القانوتى الموجب له . 


ل 


« ومن حيث ان الذى يتضح من موضوع 
الدعوى ان المرحوم تجيب ثوفل باع١٠‏ لا علك الى 
الغير . وان هذا الغير وضع يده يقتضى هذا البيع 
على المبيع المدة الككدبة لهالكية؛ فالدعوى المالية 
اذا ى مطالبة البائم أو تركته بتعويض صاحب 
الماك الي ىما لمقه من الضرر بسيب هذا البيع 

« ومن حيث انه وضع الدعوى وقاكها فى 
نصابها الحقيق التقدم يكون الحق الذى يطالب 
نجاف الكانف عله هود وض اا 
بصفته ناظراً على الوقف عن ضرر نشأ بذمل مورث 
المستأنف عليه وهذا الفمل هو التصرف بدون 
حق فى ١ال‏ الوقف الذى نرتب عليه وضع بد 
المتصرف البه المدة التى أ كسبته الملكية 

« ومن حيث انه يتضح من ذلك ان الأساس 
القانوتى الذى ولد حق التعويض فى هذه الماة 
هو ما قررته لمادة وها من أن كل فعل نأ عنه 
ضرر لأغير يوجب ٠أزوهية‏ فاءلهبتعو يض الضرر 

« ومن حيث ان تعوريض الضرر المةرر فى 
المادة ١١1‏ هو <ق كباق المحقوق التى تسقط 
بعدم المطالبة بها اللدة القانونية 

« ومن حيث انه ما دام انه ثابت انه قد مى 
على هذا الحق من تارجم وجوده المدة امققطة له 
فيكون الدفم بسقوط الدعوى فى له. أما مادفم 
به المستأفف من أنه فى هذه الاعوى وكلة بين 
موكل ووكيل تمنع من سر يان المدة المسقطةلهذا 
الحق؛ فلا يمكن تصور وجودها مع وقائم هذه 
الدعوى.إذ لا يمك نأن يقال بأن مورث المستأنف 
عليه عندما باع .ملك الوقف بدون حق كان 
يعمل بطريق الوكلة عن الوقف. . 


١5 


محلة الحاماة 


«ومن حيث انه لا تقدم يكون الحم الابتدائى 
ترش الاعرى تقرط الذق للطااك ييه لشئ 
المدة المسقطة له فى محله للا سباب التى سيق بيانها 
ويتعين لذاك الحم تيد الحج المستأنف 

( استثتاف الحواجه انطون اديب وحشير عنه 
الاستاذان مد عافظ رمضان يكوامينبرسومضدالحواجه 
امين ابراهم وءضر عنه الاستاذ اهيل رطل ركم 
844 سلة 49 ق - رئاسة وعضوية حشر اتكامل 
ابراهيم بك وكل المحكمة وتود ساتى بك وعلامتجد 
بك مستشارين ) 
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مقاول . مسثولية. وجود مبندس أراقبته. لاحليه 

من السئولية عن خطئه الفى 

المبرأ القائ و فى 

وجود مهندس من قبل الماللك اراقبة أعمال 
المقاول لا يذلى المقاول من مسئوليته امام صاحب 
البناء اذا أخل بشروط العقد أولم براع فى عله 
أصول وقواعد الفن ولوتلقى من البندس تعليات 
تخالف نلك الأصول . لآن المقاول مستقل فى 
عله عن المبندس فيا يدخل فى حدود صناعته. 
وقد تقررت مسئوليته عن خطئه الى الجسيم 
امام الماك حتى ولو اذنه بذك صاحب الك نفسه 

المي 

لامو حي أن العم فرج الله حنا بنى استئناقه 
على أن اسكندر يك مسيحه صاحب الماك كان 
مقر لأعماله وموافمًا عليها وانه تحاسب معه على 
تكاليف الدور الاول يمقتضى الورقة المؤرخة 
مارس سئة 1978 . وانه كلفه بعد ذلك ببناء 
الدور الثأنى ودفم له من تكاليف هذا الدور 


مبلغ ٠‏ ه© جنيها على دفعين وان دفعه لهذا 
اميلغ بعد الحاسبة المتقدم ذكرها دليل على أن 
الاعمال كانت موافقة للشروط ول تكن معيبة 
و بالاخص ثفان تلك الاعمال كانت سائرة حسب 
ارشاد وتعلمات الممندس المنتدب من قبل المالك 
وأن الادعاء بعد ذلك بأن المانىكانت غنالئة 
لأصول الفن وشروط المقد والمون لم تكن ٠ن‏ 
الماك الى عل تعر أهناد اط وبالا خضن 
اذا لوحظ أن المالك نفسه هو الذى كان يشترى 
الطون والأضفدت وآن شين الكبراء. لناة 
البانى والمون لم يكن له مسوغ وان تقريرهم لم 
يكن مبني) على أصول فنية . 

« وحيث أن ورقة الحاسبة الأؤرخة ٠0‏ مارس 
سنة 1978 التى كسك بها المستأنف وببى عليها 
موافقة اسكندر بك مسيحه على أعماله ورضائه 
عنها لا يمكن اعتبارها نمائية قاطعة الحساب مبائى 
الدور الاول الذىةةت مبانيه ولا اعتبارها كذإك 
مائعة للمستأنف عليه من استمال حقه فى حص 
البناء والتئبت من أنه قد روعى فيه الأصول 
الفنية والاشتراطات التفق عليها على أن صيغة 
هذه الورقة تفيد أمها وقتية بدليل احتفاظ امالك 
محقه فى إعادة معاينة البناء ؛ وعليه يكون اعتراض 
المستأنف على تعيين خبراء لمايئة المبافى غير 
وجيه ولا يلنفت اليه . 

« وحيث ان وجود مهندس من قبل امالك 
لمراقبة أعمال المقاول لا يذلى هذا الأخير من 
مسئوليته امام صاحب البناء اذا أخل بشروط 
العقد أو لم براع فى عمله أصول وقواعد الفن ولو 
تلق من المهندس تعليات تخالف تلك الأاصول؛ 


محلة الحاماة 


١ 


لأن المقاول مستقل فى عمله عن البندس فيا | المقيمين معه طبقًا للمادة السادسة من قانورف 


يدخل فى حدود صناءته وقد تقررت مسئوليته 
عن خطئه الفنى الجسيم امام اللاك حتى ولواذنه 
بذلك صاحب الملك نفسه؛ على ان الثابت من 
جهة أخرى أن المبندس المنتدب من قبل الماك 
لم يراقب أعمال المقاول حراقبة صحيحة لانه كان 
يتغيب كثيراً عن الم.لكا ثبت ذلك مرك 
اعترافه بمحاضر أعمال الخبراء . 


وه له © هه له هاه هع 0ه 


« وحيث انه ما تقدم يكون هذا الاستئناف 
الزام المستأنف بالمصاريف » 

( استثناف العلم فرج الله حنا وحضر عنه الاستاذ 
أخد رشدى ضد اسكندر بك .سيحه وحضر عنه 
الاستاذ صبرى ابو علم رقم *١؟‏ وا« سئكة 1ع 
قضائية - بالطيثة السابقة) 
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دعوى , رضهها . اعلان صميتها الى وكيل عن 

المدعى عليه . عدم جواز ذلك , بطلان 

الممراً القانوق 

م يرد بقانون المرافعات أى نص يبح اعلان 
المدعى عليه فى شخص وكله رأما أى رفم 
الدعوى على شخص باعتباره وكيلا لآخر. بل 
يجب رفم الدعوى على شخص الدعى عليه 
وجب تسلم صورة الاعلان اليه شخصا أو 
تترك له فى غل اقامته مع خادمه أوأحد أقاربه 


المرافمات 

3 

« حيث أنه فيا يتعاق بالدفم بيطلان الاغلان 
لفايق ومراد همان فأنه ثابت أنهما لم يعانا 
لشخصهما أو لحل اقامهما طبمًا لقانون المرافمات 
بل أعلنا فى شخصتوفيق معمان بصفتهوكيلا عنما 

« وحيث ان الدعوى نحجب ان ترفع على 
شخص المدعى عليه ويب تسايم صورة الاعلان 
اللةشتخضا) أوكتراة له فى ل اقامته مع خادمه 
أو احد أقار به المقيمين معه طبقًا للمادة السادسة 
من قانون المرافمات ولم برد فى هذا القانون أى 
نص يبح اعلان المدى عليه فى شخص وكله 
رأسا أى رفم الدعوى على شخص باعتباره 
وكلا لآخر. 

« وحيث أنه فضلاعن ذلك أن فائق ومراد 
سمعان غالبان خارج القطر وقد وكلا عنهما أخاها 
توفيق معان فىادارة أشغاطا وف المرافعة والمدافعة 
ع نكافة حقوقها وفى اقامة أى دعوى فها وكلاه 
فى الدءاوى التى ترفم منها واجازا له رفعها م 
وكلاه في الدعاوى القى برفسع عليهما بالطرق 
القانونية طبع ولم بوكلاه فى ان يعان بالنيابة عنهما 
و يرد فعقد التحكيم ما يجيز رفع الدعوى عليه 
بطريق النيابة عنهما فيجب رفم الدعوى عليها 
فى حل اقامتهما . وها يكلنانهبعد ذلك بالحضور 
للدفاع عنهما أمام الحكمة يقتضى التول 
الصادر لها ٠‏ 

« وحيث أنه لذلك يتعين قبول هذا الدفم 
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والغاء الحم بالنسبة لغائق ومراد معانو بطلان 
عرريضة الدعوى بالنسبة لها . 

« وحيث انه فيا يتعلق بتو 
فالاعلان اليه صحيح ؛ وقد دفم بعدم اختصاص 
الحاك المصرية هذه الدعوى لأن الءقارات 
فى سور يا 

« وحيث أن الحم المستأنف القامى برفض 
هذا الدفع فى محله لأأسبابه 

«وحيث اله فى الوضوع فأن الحم الستأنف 
كذاك فى محله لاسابه ولكن م ب الحم على 
توقيق ممعان خصته ققط وقدرها الثلث ٠‏ 


( استئناف ال+واحه توفتى سعأن عن نفسه و بصفته 


فيق مممان نفسه 


وكيلا عن فق ومراد سان وحذمر مهم الاستاذ 
#عصطاق الطراياسى ضد الأواحه فيلان اسعد اورفلى 
عن نفسه ويصفته وحضر عنه الاستاذ ذى فليءون 
رقم ١4171‏ سنة 41 قضائية لب ركان وعضوية 
حفرات حسن ثبيه المصرى بك ود توفيق <ق بك 
وعل زى العرابى بك مستشارين ) 


0/٠. 
١و1 مأبوسئة‎ 8١ 


. بيع . وصية . وصية فى صورة عقد بيع‎ - ١ 
وارث . حقه فى الطعن فى العقّد بالصورية‎ 
واثبات نية التبرع . العبرة بالمقاصد‎ 

7« عب مرش ال موت . فقد إسثر وصية . الفرق 
بينهما في طريقة الاثات 

ا مبادى” القائ وت 

١‏ - اذاكان الشارع قد أطلقحرية المورث 

فى التصرف فى أمواله حال حياته؛ ولوآدى ذلك 


الى مجر «ده من كل ثروته مالم يكن محجوراً عايه ا 


محلة الحاماة 


أنه قد قيد حربته فى تصرقاته المضافة الى مابعد 
الموتوجعاها موقوفة على اجازة الورثة إن كانت 
توارث مطقا أو اذا كانت لفيرؤارث وتجاوزت 
الثلث . 

وما دام الشارع قد حرم الوصية بغير القيود 
المذ كورة فلا يلاك المورث التحايل على أ<كام 


آخر من المقود المنجزة الغير خاشمة الاجازة 


الورثئة » لان هذا محايل لحرمان الوارث من 
حق مقررله شرعا» فله الاعتراض عليه واثيات 
الصورية مهما كان شكل العقد الذى اتخد ستاراً 
لاخناء الوصية سواء كان عقد بيع أو عقد هبة 
واظهار أن التصرف فى المقيقة ليس 
وليس صحيما أن الشريسة لاتقفى بيطلان 
الوصية لوارث إلا اذا كانت صر يحة بلفظ الايصاء 
فان من مبادها المقررة أنالعبرة فى العةود بالمقاصد 
والممالى لا بالالفاظ والمبانى » فيجب الرجوع الى 
قصد المتعاقد لمعرفة طبيعة العقد الذى أراده . 

يمة الوصية دائمافى كل 
تصرف صادر من المورث فى مرض الموت حيث 
أن الوارث يجب عليه فقط اثبات مرض الموت 
ويترتب عليه حما افتراض الوصية بغير تقديم 
الدايل عليها وبدون قبول الدليل على عكسها . 
أما فى غير مرض الموتفان الوصية لاتنترض بل 
جب عل من يدعبا اثانيا . وحالة مر اموت 
ليست حالة استثنائية بل هى نطبيق للقاعدة العامة 
وشى أن الوصية يجب ان تأخذ حكها مهما حاول 
المورث سترهابمقد آآخر ءواذا كان هناك استثناء 


؟ - تفترض الشر 


محلة الحاماة 


1١15 


فلاس ف القاعدة؛ ولكن فىطرق الاثبات حيث 
اعتبر الشارع أن محرد المرض دليل على الوصية 
لايقبل النتقضءأى قر ينة قاثونية.وأما فى غير حالة 
امرض فيجب على من يدعى أن التصرف فى 
وصية أن فم الدليل على ذاك ٠‏ 

ليود 

«دحيث أن تقطةالبحث هىءا اذا كان للوارث 
أن يبت أن عقد البيع الصادر من المورث هو 
ف اللققة وضبةء وقول الباق عليزيا 
أن الوارث مجوز له الطعن على المقد بهذه الكيغية 
لانه يعتبر «غيرا»فى هذه الحالةوتقول المستأنفتان 
أن الوارث لا يعتبر « غيرا » واما هو حل محل 
المورث فى عقوده و يلتزم بها فلاملاك الطعن عليها 

« وحيث ان الكارع ذا كان قد اطاق حر بة 
المورث فى التصرف فى أمواله حال حياته ولو 
أدى ذلك الى تجر يده من كل ثروت مالم .يكن 
محجوراً عليه لمعته أو سفه أو مرض الموت فانه 
بعكس ذلك قد قيد حر يه فى تدمرفاته المضافة 
إلى مابعد الموت وجعاها موقوفة على اجازة الورئة 
اذا كانت لوارث مطاما.واذا كانت لغير وارث 
وتجاوزت الثلث.وللوار ث أن يرفض اجازة الوصية 
فى الحالتين » وحينئذ يصير القدر الموصى به تركة 
ويؤول لاوارث ٠‏ 

« وحيث انه يجب أن ترج من التركة يع 
التصرقات الصيحيحة الصادرة من امورث خال 
حياته وما أوصي به بعد وفانه .و يكون اليا ميراثا 
للورئة ويكون م الصغة والمصلحة فى الطعنعلى 
تصرفات المورث حالحياته أو بعدوفاتهبالبطلان 


لان ذلك مما يؤدى الى زيادة حقه فى المبراث 

« وحيث ان الشارع بتقييده حرية المورثق 
الوصية قد أراد ان يحافظ على حقوق الورثة 
وريضمن هم حداً ممينا فى تركة مورثهم -تى انه 
قد حرم على المورث ان يغير فى انصياء الورثه 
فيا بينهم بالنقص أو بالزيادة فلا يماك أن 
يوصى بحرمان احدثم أو اعطائه أقل هن نصيبه 
سواء اعطى ماحرمه منه لوارث آخر او لاجنبي 
لان هذا يمتبر إيصاء لاوارث الآخر أو للاجننبي 
وإسرى عليه 3 الوصية 

«وحيث انه اذا كان الشارع قد حرم الوصية 
بغير القيود السابقة فلا يماك المورث التحايل على 
أحكام الشرع والقائون باخفاء الوصية تحت سار 
عقد رمن المقودالتى تكون نافذة عمحرد صدورها 
وغبرخاشعة لنهازة الورقة لأ نهنا عمل الفرطن 
ار بالوارث والتحايل على حرمانه من 
حق مقر له شرعا فل حق الاعتراض عليه واثبات 
الصورية .هما كان شكل الءتمد الذى اذ ستاراً 
لاخفاء الوصية سواءكان عد بيع أو عقد هبة 
واظهار أن التصرف ف المقيقة ليس بيع ولاهبة 
بل هو وصية ٠‏ 

« وحيث أن قول المستأنفين أن الشريعمة 
لا تقذى ببطلان الوصية لوارث الا اذا كانت 
مريحة بلفظ الايصاء هو قول فى غير محله لان 
من مبادىء الشر بعة المقررة ان العبرة فى العقود 
بالمقاصد والمماتى لا بالا لفاظ والمبانى فيجب الرجوع 
لقصد العاقد لمعرفة طبيعة المقد الذى برريده 

« وحيث ان الشريمة انما تجمل البيع الصادر 
من المورث فى مرض موته لوارث موقوفا على 


مئه الاضرا 


١6 


محاة المحاماة 


إجازة الورثة لامها ترى أن المورث المريض وقد 
شعر بدنو أجله قد أرادالوصية وانهجماهاشكل 
عقد بيع لهروب من قيودها , ولذلك افترضت 
دائمً]الوصية ىكل تصرف صادر فى مرض الموت 
يحيث أن الوارث جب عليه ققط اثبات عرض 

مرت و شرتس غلة حا افتراضن الوضية بغي 
تقديم الدليلعليواو بدون قبول الدليل على عكسما» 
أما فى غير مرض الموت فان الوصية لا تفترض 
بل يجب على من بدعيها اثبامها خلة مرضالموت 
ليست حالة اسئثنائية يا تدعى المستأفتان بلمى 
تطبيق لقاعدة العامة وهى أن الوصية يجب أن 
#آخن حكريام] حاول الور هارها قدا كن 
واذا كان هناك استثناء فليس فى القاعدة ولكن 
فى طرق الانيات حيث اعتبر الشارع أ مجرد 
امرض دلي لعلى الوصية لابقبل النقض أى قرينة 
قانونية؛ وأمانى غيرحالة امرض فيجب على هن يدعى 
أن التصرف يخ وصية أن يق اللي ل على ذلك 

«وحيث ان المكم قرر فىمنطوقه احالة الدعوى 

على التحقيق ليدبت المدعيان بكافة الطرق القانونية 
بما وها البينة ان عقود البيع الصادرة من مورث 
الخخصوم بتار مخه؟ فيرايرسئة ١918‏ و4!مارس 
سنة ١951‏ وه مارس سنة ١95‏ أن فى الا 
تصرفات بالوصية الى السسيدتين الماعى عليهءا 
وللمدعىعلمما الننى بالطرق نفسمافأطلق للمستأ:ف 
علمهما اثبات كل ما يفيد أن المقود وصية» وقد 
جاء فى الاسياب ١‏ جازة اثيات أن الهّن لميدقم وأن 
امور ث كان يدير الاطيان لنفسه وأنه تصرفقى 
بعضهها بالرهن أو البيع ٠‏ ويقول وكيل المستأنفين 


بالجلسة ان اثبات عدم دفع الهن غير منتج لأن 


اثياتعدمدفم العن هوائبات أن العقد ليس بيما 
كا هو فى الظاهر وان المورثم يقصد البيع) وقد 
كان يمكن أن يكون لاعتراض وكيل المستأنفتين 
قيمة اذا كان المستأنف عليهما يقولان ان العقد 
يبتر هبة ولكنهما يقولان أنه يستر وصية وهذا 
ما أجازت لا الحكية اثيائه بالتحقيق 

ذوعيت أن قول المعائفين ان المورث كان 
اما بادارة الاطيان نيابةعنهما وأنهما قدما عقود 
ايجار صادرة ٠نه‏ بهذه الصفة فانه يكون دليلانها 
في التحقيق على أن العقد بيع لا ودية فيكون 
تقدير هذين العقدين مع تقدير تايجة التحقيق 
فيزن القاضى كل ماجاءد ليلا على البيع وكل ماجا 
دليلا على الوصية ؛ و يرجح أحدهيا على الآخر 

« وحيث أرثك وكيل المستأنف عليهما قرر 
الحم التهيدى لانه 
لا لزوم له وان القضيةصامة لاحك بدونه ها فبها 
من الادلة وكرر فىمذ كرته أنهذا الك مستغنى 
عنه بطبيعة المال 

« وحبث أن المستأنق عليهماق لواقم ينازلا 

عن الحم المهيدى فى أساسه باثيات أن عقود 
البيع حقيقتها وصية» واما يقولان فقط أن الدليل 
على ذلاتك «:وفر فى الدعوى بدون احةياج الى 
التحقيق الذى قذى به الحم العهيدى» وقالا فى 
مذ كرما ان اثبات عدم دقع لذن هو اثبات 
واقعة سلبية:وف الدعوى من القرائ ما يفيد ذلك 
و بذلك تكون الاحالة على التحقيق مستغنىعما 
العهيدى المذ كور خاص 
تجزء فقط من الدعوى لانهقاصر على العقود الخاصة 


وحضسر الجلسة أنه مستغن عَن 


البة الموصوفة بعقدييم حيحة»ولكن الغرض من 


« وحيث انأ 


جحلة الحاماة 


لفل 


بالاطيان دون باقى أعيان التركة المتتازع عليها | الخموم يحجته وأخذت الحكة با رأته ولم يمحصل 


58 يصدرحم بشأنماوليسها الحك ا استانف 
بثىءفلا يمكن هذه الممكمة أن تتعرضها الآن 
ويجب اعادة القضية لحكمة أول درجة لافصل 
فى صورية العقود وفى باقى الدعوى والمستااف 
علمم.| وشأنهما فى تنةيذ الك من عدمه 

) اسكئاف الث زينب عامر واخرى وحذر عنبءا 
الاستاذان مرقس فهمى وعبد المزيز فهم ضد الشيخ 
سالم حسان ور وحشذر عنما الاستاذ مردى غود 
رقم وع 4 سنة مع ق ح بافيئة.السابقة ) 

١/ا.‏ 
مانو سنة ١91‏ 

لفاس ٠‏ فش : كدت مصحوب بطرق احتيالية. 

حجز الاوراق 

الممراً القانوى 

أجاز القانون الالماس اذا حصل أثناء نظر 
الدعوى غش من الخصم وترتب عليه تأثيد فى 


رأى القضاة وااخ.ش يتدمن كر دن الكذب:" 


كنت سرت ا 3 الكاحة فزن 
روف معينة 0 نا على الخصم تفنيده . 
وحجز الااوراق وان كان نوعا من النش إلاان 
القانون جعله وجمًا مستقلا للالقاسءولا يقبل إلا 
اذا كانت الأوراق محجوزة بفعل المخصم ٠‏ 

الكو 

«حيث أن السبب الأول من أسباب الالتئاس 
هو الفش لان الح بنى على وقائع ملتقة . 

« وحيث انث الوقائع التى بنى عليها الحم 
كانت موضوع مناقشة بكل حرية. أمام محكة 
أول درجة وأمام الاستثناف؛ وأد يكل منطرى 


.* 


أي غش من أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى . 

« وحيث ان الفول بأن محرد الكذب يجيز 
الالئاس قول فى غير محلهء لأن ذا يؤدى 
الى أن كل قضية لا صل فيها اعتراف صرجم 
من الخصم يكون الحم فيها قابلا للالياس اذا 
قام الدليل مطلك) على صعة الواقعة المنكورة 
أو المدعى بها كذيا» مع أن القاثون صريح فى 
أن كناف دليل جديدفى الدعوى بمد الحم 
لاجيز الالّاس إلااذا كان هذا الأليل ورقة 
قاطعة في الدعوى وكانت محجوزة بفعل الخصم) 
ولذلك لا عكن الالتفات للإدفاتر التى قدمبا 
اللنمسون لاثبات أن التخارج المدعى به لم 
يحصل فى الواقم لأن هذه الدفائر لم تكن 
مخجوزة بعل االتمس ضدم . 

«وحيث ان القانون قدأجاز فى الواقم الالماس 
اذا حصل أثناء نظر الدعوى غش من الخدم 
وترتب عليه تأثير فى رأي النضاة الذبن أصدروا 
لحك , والغفش يتضمن أ كثر من الكذب إذ 
ه وكذب مترون بطرق احتيالية وفى ظروف 
معينة ,تعذر فيها على الهم تفنيده » والواقم أن 
حجز الأوراق هو وع من الغشولكن القاتون 
جعله وجهًا مستقلا للالئاس 

« وحيث ان الوجه الثالىهو عدم الحم اعد 
الطلبات:بناء على أن الخصوم اعترفوا ببعض »بالغ 
م 

د وحيث ان المكة حكت برفض دعوى 
اللتمسين ورفضت ما خالف أو زاد على ذلك 
من الطلبات» فالمكة فصلت فى الطلب برقضه 


يفن 


محلة الحاماة 


وغاية مافى الاأمران الممتمسين يدعون أنها رفضته 
رغرقيام الدلبل عليه من لاف الخه 0 إن 
رالا لوس وج للالماس . 

« وحيث ان الوجه الثالث هو الحصول على 
أوراق قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة بفعل 
الخصمء وذلك أنهم استحصاوا على فواتير 
وشهادات رسعية من الجرك ومن الحكة :دل 
على أن امحل التجارى ل يحصل التخارج عنه . 

2 وحيث انه لا كن القول بأنْ هذه الاوراق 
كانت محجوزة بفعل الخصم 
غير مقبول . 

( الهاس شعيان افتدى اللكاتب وآخرين وحضر 
عنم الاستاذان مود فهعى حسين كك وعزيز خانى 
بك ضد حمد انتدى طه الكاتب واخرين وحضر وهم 


الاستاذ جيب براده بك رقم 7ه سنة 45 قضائية 
الهيئة السابقة ) 


نف 
١؟‏ ماأبو سنة ١51‏ 

صورية . عقد لتكملة النصاب ه سيب مشروع . 

عدم جواز اثبات الصورية الا بالكتابة 

المسراً القانوبى 

عقد البيع الذى يحرر لتكملة النصاب لمن 

بريد أن بعين عمدة أو شيحًا عقد صميح لا يق 
سببا غير مشروع ء ولا يمكن اثيات صوريته 
الا بالسكتابة . 

اليكو 

«حيثان الح المستأنففى عله لاسبابهالتى 
تأخذ يها هذهالحكة كا تقره علىالمبدأ الذىاتبعه 


بالنسبة لصوررية العقودهوانه لا يجوز اتا الا 
بالكتابة ؛ وأن ما ذهب اليه المستأنف من أن 
المقد الصادر من فرج اقندى صائب الى المستأنف 
ضده تاريخ 15 ديمبر سنة 15914 كان الغرض 
نه اخفاء . 6 11512011168 
مه ادعاء ساب عير مشر وع عأأعتلا1 عفدده 
اذلك يوزله أن ينبت الصورية بالقران غير 
وجيهءلاأن عقد البيم اذا كان الغرض منه تكملة 
النصاب من يريد أرنف نعين عدة أو ا 
لا يعتير انه يخنى سببا غير مشروع كدين المقامرة 
مثلا؛ بلهوصحيح قانوتاء ولا يمكن اثبات دور يته 
الا بالكتابة؛وعليه 0 الحم الستأنف» 
( استعناف الشيخ وصطق عويس وحذر عنه 
الاستاذ عزيز غيور صد حمد عواس عواس وحفضر 
عنه الاستاذ قسطندى برمدوم رقم 1١١!‏ سئة 4 
قضائية - رئاسة وعضوية حضرات!اكاب الءزة تمد 
فهمى حسان بك وود فودى يوس فبك ود نور بك 
مستشار ى ( 


زف 
7 مانو سنة 191 
وع اتناف . حم بايقاف الدعوى . 
استثئافه . 
باس ابقاف . دعوى مدئية هرفوءه امام الحاكم 
المدنية . رذعها امام محكمة المنح . عدم 
جواز اياف السير فى الاولى . 


حجواز 


ا مسارىء العَافُوئيٌ ّ 

عن الحم القاضى بالايقاف حم قطعى 
فيا يقفى به فله أثره الأنه ينع هن نظر الدعوى 
وقد يكون فى هذا المنع ضرر بأحد الخصوم فله 
أن يتلم منه باسئثنافه . 

؟-اذا رفعت دعوى مدنية امام ال حكمة المدنية 
ثم رفمت يعد ذلك امام المحكمة المنائية, فلا 
بترتب علي هذا ايقاف الدعوي المرفوعة امام 


محلة الحاماة 


عفن 


الحمكمة المدنية » لأن مناختار طر يما لا يجوز له 
أن بعدلعنه ال طرية اكرد 

العيرء 

وتحك ان اقابثك عن الأوواقأن المستافف 
عايه يعد أن زفع دعواه هذه امام محكمة مصر 
الاهلية بتاريخ 4؟ ابريل سنة 19١‏ رفم فى 
؛ ينابر سئة 1١91‏ جنحة مباشرة ضد المتأنفين 
ودخل فها مدعا يق مدلى . وانه عند نظر 
الدعوى المدئية تجاسة 55 ينابر سئة ١91‏ طلب 
ابقاف الأصل فى الدعوى المدنية الى أن يفصل 
فى الدعوى الجنائيةوقد أجابته محكةأول درجة 
الى طلبه وقضت بالايقاف ؛ فاستأنف المستأنفان 
هذا الح وطلا الغاءه . 

« وحيث ان المستأنف عليه دفع جلسة ؟١‏ 
ريل سنة 981 بعدم قبول الاستئناف لان 
5 الشساك لأ سر ف لقره نكا الع 
الصحيح ؛وانه على كل حال اذا اعتبر حكما فهو 
من الأحكام التحضيرية التى لا يكن استئنافها 
الامع اسئئئاف 3 الموضوع . 

« وحيث ان هذا الدفع تقول لا ن لطن 
المادة 8٠‏ مرافءات عام يشمل جميع الاحكام 
و يسنان منها حم الايقاف - على أن حم 
الايقاف فى ذاته هوحك قطعى فيا يقضى به؛ فله 
أثره لأنه يمنع من نظر الدعوى ؛ وقد .كون فى 
هذا المنع ضرر بأحد الخصوم فله أن يتظم منه 
وقد سار القضاء على ذلك فأصبح مقرراً جواز 
اسئئئاف حم الايقاف .وعليه يتعين رفض هذا 
الدفع وقبول الاستئناف . 


عن ا موضورع 

« من حيث أن محكمة أول درجة بنت حكمبا 
المتخاك على قاعدة أن الجنالى بوقف المدني 
وقد تبين طا أن الدعوى الع.ومية قد تحركت 
وأن ايقاف الدعوى المدنية أصبح واجبا وها أن 
تقضى به من تلقاء نفسمما لاأنه من النظام العام 

« وحيث انه ثابت من الاوراق أن الاعوى 
المدنية سابقة على الدعوى الجنائية » ومن التواعد 
المقررة أن من اختار طريقً لا يجوز له أن يعدل 
الى طريق آآخر . 

« وحيث ان المادة +7 جنايات جاءت 
ؤيدة لهذه الفاعدة إذ نصت على أنه اذا رفم 
أحد طليه الى المحكمة المدنية لا يجوز له أرتف 
يرفعه الى محكمة جنائية بصغة مدع يق مدى - 
على أن المستأنف عليه نه يعترف في مذ كرته 
بأن الدعوى اللدنية هذه تختاف فى موضوعها 
عن الدعوى الجنائية التى رفعها .فاذا كان الأمر 
كذلك أصبحت كل دعوى مستّقلة عن الاخرى 
تسير فى طريةها الطبيمى دون أن ترئبط بالاخرى 
أو توقف من أجابا »ومن ذلك يثبين أن الحم 
المستأنف فى غير مله وبتعين الغاؤه واعادة 
الدعوى الى محكمة أول درجة لاير فى موضوعها» 


( استثئاف الست للى شيحا وخر وحضر عنهما 
الاستاذ عزيز خاتى بك ضد عيد الله بك ريد وحضر 
عنه الاستاذ امين رسوم رقم 5١١‏ سلة 44 قضائية 
وئاسة وعضوية حغرات اسحاب العزة كامل أراهم 
بك وكيل المحسكمة وتيود سان بك وعلام عمد بك 
مستشارين ) 


كن مجملة الحاماةٌ 
١‏ 1 عاص ! لتنا عت 
ل 5- 
:7 | تأمر بالتحقيق مرك تلقاء نفسها انما ترعى الى 
مكة بنى سيف الكلية الاهلية الاسننارة فى موضوع الدعوى» ولا يؤخذ من فمابا 


1978 ونيو سلة‎ ٠ 

حك مبيدى . صدوره عن تلقاء نقس الكمة .ار 

"كطل بآ حد الاخمامءاعتياره كذلك .<واذاشافه 

ا مسرا القائوى 

يمد الح تَميديا اذا دل على ما ستحكم به 
الحكة فى أصل الدعوى ؛سواءء كان صدروه من 
نفس الحكة أو بناء على طل ب أحد الخصوم.وسواء 
اعترض الخصم الاخر قبل صدوره أو لإيعترض. 
و بناء عليه وز استئنافه 

اليه 

« من حيث ان لمعاف عليه دقع بعدم 
قبول الاستعناف شكلا لآن الحم الكاف 
الذى قذى باحالة الدعوى الى التحقي ققد صدر 
من تلقاء نفس الحكة و بدون أك يطابه أحد 
من الخصوم » لذلك لا يعد تهيدي) ولا يسوغ 
اسئثنافه مستقلا 

« وحيث انه قد قام خلاف بين شراح القاثون 
الفرنى فىهذا الصددء فذهب المسيو جارسونيه 
الىوأن الك لابمكن اعتبارمتهيدياو بالتالى لا جوز 
استثنافه قبل استئناف الموضوع اذا صدر من 
الحسكة من تلقاء نفسها 1806ه4 أو اذا صدر 
بناء على طلب أحد الخصوم بدون اعتراض من 
الخصم الآخر؛ وحجته في ذلك أن المحكة النى 


هاا بهل عل .با تتح بو فى أصل السرى: 
وكذلك الخصم الذى ل يبد حراكا لما طلب 
خصمه الاحالة على التحققءلا يسوغ له أن يطعن 
بعدئذ بالاستئئاف فى الحم الذى يقَغى بالاحالة 
على التحقيق . لأن سكوته عن الاعتراض بعد 
تسليا منه بأن مثل ذلك الحم لايدل على 
ما ستحك به الحكة فى أصل الدعوى « انظر 
كتاب جارسوئيه شرح قانون المراقعات الطبعة 
الثالثة جزء ص88 ؟بند 74 » « وانظر ايض 
الأحكام والمراجع التى يسئند اليها جارونيه فى 
النوتة مرة 6 من البند 554 » وقد أخذ المرحوم 
ابوهيف بك يبذا المبدأ فى كتابه المرافمات المدنية 
ص ؟/ا/ا بند ١١074‏ الطبعة الثانية 


« وحيث ان أسصحاب المذهب الآخر يرون 
ان طبيعة الح التهيدى لا تتغير اذا صدر من 
تلقاء نفس الحسكة أو اذا لم يمترض أحد الخصوم 
على الطلب اللقدم من لخم الآخر ٠‏ ويقول 
جلاسون ان أصحاب الرأىالاول ي#َطتئو نلا نهم 
يغذلون نص القانون الصرع فى تعريف الحم 
الغهدى: فسواء طليه أحد الخصوم أو ل يطلبه أحد 
فالحم تهيدى ما دام يؤخذمنه ما يدل على ما نحم 
به الحكة فىأصل الدعوى. ولا يب الخروج على 
النصوص القاتونية« انظر تعليق جلا ونفى دالوز 
دورى 4564-1-86 وئة غرة ؟ ومرة * » 


محلة الهاماة 


فا 


وقد أبد هذا الرأى دالوز فى ملحق ر رتوار جزء 
8 ينلد ”7 ,وصدر 2 من محمكة الالماس الفرنسية 
دالوز و؛ -1حم؛؟. عفى بأن الحم الصادر 
من تلقاء نفس الحدكة باحالة الدعوى الى التحقيق 
فى دعوى وضع يد يعد حك تهيديا وصدر حم 
من محكة النقض المدنية الغرنسية بتاريخ ٠١‏ 
يداير سئة 2191 دالوز دورى سنة ١-1911‏ 
- .ممع » يقضى بأن الحم يعد مهيديا اذا أخذ 
منه ما يدل على ما ستحك به ال حكة فى أصل 
الدعوى سواء كان صدوره بناء على طاب أحد 
الأخصام أو كان بناء على رضاء الطرفينه انظر 
دالوز براتيك جزء /ا ص 4537 6 

« وحيث ان المادة 551١‏ من قانون المرافعات 
الأهلى نصت على تعر يف الا حكام القهيدية أنها 
هى التى يؤخذ مها ما يدل على ما تح به ا حكة 
فى أصل الدعوى جر وراء امادئين١‏ ه4و؟ه4؛ 
منقانون المرافمات الفرسى.فلا > لاذن لاضافة 
قيد لم يذكره الشارع وهو اشتراط صدور الحم 
ناء على طلب أحد الخصوم أو اعتراض الآخر. 

«وحيث ان الحكة التى ير اليها الشارع من 
جواز استئناف الحم التهيدى قل استشاف 
الموضوع هو أن تتلانى الخطر من المقرر بندانمذلك 
الحم المزمع وقوعه حتما متى كان الحم قد أبان 
رأى المحكة فى أصل الدعوى. لذلك يسوغ له 
اسئثنافه حتى يحول دون اضرار الحكوم عليه ؛ 
فبذا.يكون من التعسف أن يحرم من النظل فى 
ذلك الحك اذا صدر من تاقاء نفس الحكة 
وهو شامل لرأيها فى موضوع الدعوى بجلا 

« وحيث انه لا تقدم تأخذ هذه الحمكة بالرأى 


ويتمين رفض الدفم وجواز نظر الاستثناف . 

«وحيث انه بالنسبة الى الموضوع فاحكة ترى 
أن محكة أول درجة لم ترتكب شططا فى احالة 
الدعوى على التحقيق لأن ظروف الدعوى كانت 
#طاب ذللك.فارذا تعين رفض الاستثناف موضوعاً. 

( قضية كامل افندى حسن المصرى وحفر عنه 
الاستاذ نسم حنا ضد عمد افندى تمد الدتى وآخر 
رقم *؟| سئة ١171‏ استئناف . رثئاسة وعضوية 
حضرات التضاة زى خير الاوتيجى وود عبده 
واحمد راغي ذكرورى ) 


و 
محكة طنطا الكلية الاهلية 
٠‏ ابريل سنة ١9٠‏ 
واملاحها ومثةقاتها وبين الامزجة والمركبات 
والستحذرات . نتانجه . #ميين النسبة بالنسبة 
للاخيرة فقط 


٠ يخدرات‎ 


المبادى/ الفانوئير 


جرى المشرع فى المادة الأأولى من قانون 
الخدرات على التفرقة بين المواد الخام وقلويانها 
وأملاحها ومشتّقاها من ناحية » وبين الا مزجة 
والمركات أو المستحضرات ( ووصتها باسم 
المستحضرات المعروقة اسم مضادات الافيون 
المشتملة على أحد العناصر الخدرة الغمالة الا نفة 
الذكر ) من ناحية أخرى» ولم يشترط تعيين نسبة 
بعينة لاقلورات والمدتفات مراعاة لكونها عناص 
فماله فىذامماشجرد حيازما بغير مسوغ مشروع 
يقم تحت طائلةأحكام القانون مها كان ٠قدارها‏ 


هل 

فنظراً لاشتهالها جانب العنصر الخدر على عناصس 
أخرى ليست غخدرةءرأى المشرع أن يضع حداً 
بالنسية لجوهر اهدر فيها 

العاو 

« عا ان وقائع هذه الاعوى تتلخص ف أن 
الأفيرين مد عمار والسيد قرج عيمى اشتبها 
فى امهم حال جاوسه بقهوة عامة نظاراً لشهرته 
بالا#ار فى الا فيون » ولا شرا فى تنتيشه ابتلع 
الهم فصا كان فى بده اشتبه فى أنه أففون؛وعل 
0 الهم اجردت له ماية الفسيل الممدى 
بالستثى وأرسلت متحصلات الغسيل الى 
المحمل الكياوى فظهر من ننيجة التحليل وجود 
أثار مشتق «ورفينى بها 

« وعا أن محكة أول درجة قضت ببراءة 
لمهم مراعاة لأن المعمل الكهاوى لم يعين نسبة 
الورفين فى الأألف للمشتق المورفينى الذى ظهر 
تردق الاجايق اعتتادا متها بأن: هدم القية 
واجب مراءاتم ا فى حالة المثتقات قياس على 
اللتحرات. أو لاناطنت أرف العثقات 
والمستحضرات شىء واحد 

« وما أن المعروف فى فن الاقرازين ان 
الا فيو ن الام يشتمل على عناصر فعاله معروفة 
باسم قلويات وهى تشمل المورقين والكودايين 
والتديايين وغيرها كا أن هذه العنامر يكن أن 
إستخرج مها أو تول الى عناصر أخرى لابقل 
تأثيرها وفعلها فى المجموع العصبى عن فمل 
القاوويات المشار المها وهى الت أطلق عليها اسم 
المشتقات كالدابوتين واطروين والبروثين ومى 


نحلة الحاماة 


شتقات المورفين فهى ثابة قلويات المرتبة الثانية 
بالنسبة لفاو يات المستخرجة من المواد الخام مباشرة 
« ويا أن المشرع جرى فى المادة الأول 
قانون الحدرا ات على التفرقة بين المواد الخام 
وقاوياتها وأملاحها ومشتقامها من ناحية » و بين 
الأمزجة والمركئات أو المستحضرات ( ووصفما 
الستحضرات العروفة باس مضادات الأفيون 
المشتملة على أحد المناصر الخدرة الثعالة الآ نغة 
الذّكر) من ناحية أخرى؛ولم يشترط تعيين نسبة 
معينة للقلويات والمشتقات مراءاة لكونها عناص 
فماله فى ذ انما جرد حيازمم! بغير مسوغ مشروع 
يقع تحت طائلة أحكام القانون معياكان مقدارها 
خلاف الأ مزجة والمركيات والمستحضراث؛ فافارا 
لاثم الها يجانب العنصر الخدر على عناصر أخرى 
تند خيرة ران المشرع أن يضم حداً لنسبة 
الجوهر الخدر فيها وهو أدنى حد يتلاثى عنده 
ضر رهاءحييثاذا #اوزته عدا تم اطاغير مجردمن 
الضررء فالامزجة هى ما كانت مؤلقة ون جواهر 
خختلنة لمتؤعدت بدقائنها أو ذؤاتها مزاح فيناعا 
1ن بحن دون أن شع بينها أى تغاعل كياوى 
ودون أن يمْقد كل عنصر أو جوهر فيها خواصه 
ومميزاته أما المركبات فى ماكانت مؤلعغة من عدة 
جواهر اتحدت عناصرها ببعضضبها اتاد كيان 
أكسبها خواصاوتميزات جديدة قد تَكون عذتلنة 
كل الاختلاف عن م#وع خواص الجواعر المؤلفة 
منها أصلاء واما قد رأى المشرع فى حالة اشتاها 
اسوة بالامزجة على أحد العناصر الأمالة الؤدزة 
أن تكون خاضعة لحك النسبة المشار اليها درءا 


عجلة المحاماةٌ 


يفل 


لا يترتب على استعماطا أو تعاطيها مر ضرر | الأأفيون الخام والا فيون الطبى:لاشممالما بطبيعتهما 


بسبب دخول العنصر ادر تركيمما 

« وها أنه يتضح مما تقدم أن توفر النسبة 
القانونية ليس مشترطً الا فى حالة الاأمزجة 
والمركات أو المستحضرات . ولا حل للقول 
بوجوب تواذرهافى القلويات وا الاملاحأوا المقنات 
لأنما معتيرة عناصر فءاله فى ذانها . وليس من 
المظلنون حال من الأحوال أن كون محكة 
أول درجة قصدت اعتبار متحصل الغسيل 
المدى جدها أو مسرا للق المنضؤة إذ 
العبرة فى ذلك محالة الجواهر وقت احرازها 
وتماطظنها لأ اتا بعد اخخلاطها مختودات المعدة 
أوامتزاجها بعصيرها بعد استقرارها فيها ثم 
ترات نما 

« وعا أنه ثابت من وقائع الدعوى ومن شهادة 
مد عمار والسيد فرجعيسى أن المنهم تناول فصا 
هن الافيون وقد جاءت نايجة التحليل مؤيدة 
لصحة هذه الشهادة فلا محل للقول بأن ما تعاطاه 
الممهم م تحضراً أو ليس افو خاما 

وجا أنه نظرا لعدم جلاء عبارة الشرع فى 
البند الاول من المادة الا ولى من القاثون وهو 
الذى تكلم فيه عن الأفيون الخام والأأفيون 
الى ودرا التي تكون نسبة المورفنى 
فيها انين فى الالف قا ذوق ققد يتيادر الى 
الذهن لأول وهئة انهذه النسبة تمل الأفيون 
الحام كي تشمل مستحمراته. غير أن هذا التأويل 
بعيد عر ن قصد الشرع ٠‏ إذ أن نسية الاثنين فى 
الألف المشار المها منصرفة فى الواقم الى قرب 
عبارة وردت فى النص: وهي المستحضرات دون 


على نسبة وافرة من العناصر الْخدرة الغعالة تفوق 
النسبة الحدودة فى القاورت للد تحضرات 
والأمزجة والمركيات حتى ولوكانت م نأدفى المواد 
الخام مرتبة.وطذاكان محرد احرازها أو استعاها 
فى غيرالا حوال المصرح بها فى القانون وائم) تحت 
طائلة العقاب بقطم النظر عن نسبة العناصر التمالة 
فيها اسوة بالقلويات والاملاح والمشتقات 

« وها أنه م نكل ما تقدم يتضح ان حكة 
أول درجة اخطأت فى اشتراطها بيان نسبةالمشتق 
المورفينىفى ثنيجة التحليل حتى يمك نتطبيق أحكام 
قانون الخدرات:وطذا يتعين الغاء الحك المذّكور 
ومعاقبة المنهم طبقا للمواد ١‏ و و85 وه4 من 
القاثون المشار اليه وهو رم ا سنة موا 


( قذية النيابة ال.ومية ضد اد الكوى تجورقم 
7 (استئناف سنة .8ه رئاسة وعضوية حشيرات 
التضاذ مد فتحى ويحمد نصر الدين زغلول وحمد امين) 


7/1 
محكة اسكندر ية الكلية الاهلة 
٠‏ دلسمير سئة ١990‏ 
و بمديد. اركانه . حصول التسام عقتفى 
عقد من العقود المنصوص عنبها بالمادة 851 
ضرورة قيام المقد وقت حصوله 
؟ سسؤيانة أ أمانة . استبدال العقد الذى حصل به 
التسلم ‏ يعقدآخر . استيدال حقيق. حصوله 
قبل التبديد . مائع من ع العقاب . 
الممارى” القائوئر: 
- من أركان جرعة التبديد ان يكون المتاع 
الى المالى يمقتغى عقد من المقود التق 
نص عليها في المادة 743 ع على سبيل الحصر ٠‏ 


لل 


يحلة الحاماة 


ويشترط ان يكون الاقد قد ظل 5ك الى حين 
حصول التبديد . أما اذا كان قد استيدل بغيره 
من العقود التى تكسب <ق الك على الثىء . 
فلابيق ل لطبرق المادة المشار المها . مثلا” 
اذا كان للموكل مبلغ فى ذمة اوكل ولكن 
اتذق الطرفان على اسئبدال الودبعة بقرض 
المباغ اصبح العقد بي نالطرفين عقد عار ب ةاستهلاك 
وهو من المقود التى لا تدخل تمن العقود 
المنصوص عنْها بالادة 595 ع على سبيل الحصر 
؟ - يشترط لاعتبار الاستبدال ههه 
اشرق تظيق المادة 5و؟ . اولا- ان يكون 
الاتتدال ختية) قد أن يكون العقد القديم 
اتقغى محصول ذلك الاستبدال.ثايً) -ان يكون 
الاستبدالحصل الاتقاق عليه قبل وقوع الجريعة 
اليكو 


« حيث ان وقائع الدعوى تتلخص في أنه 
عقتضى عمد تاريخه أول سبتمير سسنة ١57٠١‏ 
اشترك المومون مم المرحوم أيوب بك بوسف 
بصفته ولا على ولديه القاصر بن بوسف عزالدين 
واحمد فىتأسيس شركة تجارية غرضها الاشتغال 
بتجارة الاقطان والإذرة والحبوب وغيرها وسائر 
أعال القوسيون وعنواتها ( اليد عمان 
وعبد الحافظ على شطا ) ورأس مالا 14٠٠٠‏ 
جنيه دفم من ذلك كل من عبدالحافظ والمرحوم 
أبوب يوسف أر بعة الآاف جنيه مصرى وكل من 
السيد افندى وتمد افندى ثلاثة الاف جنيه 
وادارتها بين المستأنفينواشترط ان تكون مدتها 
مي واحدة قابلة للتجديد » وقد سار المديران 


بأدارة الشركة » وفى 8١‏ أغسطس سئة ١481‏ 
وى النة الأولى لاشركة قدم المديران الحساب 
عن أعال الشركة فراجم الشريكان الاخران 
الحساب وصادقًا عليه ؛ وفى آخر أغسطس سئة 
تقدم الحساب وصودق عليهمن الشر يكين 
الاخرين كا اهما صادةا على حساب سنةم ١و‏ 
وبعد ان تجددت الشركة توفى المرحوم ايوب 
افندى يوسف ف يوليو سنة 1554 وفى مماية 
أغسطس سنة 19 تقدم من المديرين حساب 
المدعية بالحق المانى والوصية على القممر فلم 
يعترض عليه ول يصدق عليه الا أنه طبقنا للبند 
الثامن من عقد الشركة أصبح هذا الحساب فى 
9 المصدق عايه . وطبقنًا لنصوص العقد 
السحبت الوصية من الشركة وأرسات للمتهمين 
بصفتهما مدير بن للشركة انذاراً قبل نهاية شهر 
أغسطس سنة 150 أعلنت فيه رغبتها فى عدم 
التجديد لمدة أخرى » وقد قبل المديران هذا 
الطلب وأصبحت بناء على ذلك لخارجة مرق 
الشركة ابتداء م نأول سبتميرسنة 8؟19. وعند 
انسحابها قدم المديران المها حسا,) عن ميا 
الار بعة ألاف جنيه المدفوعة من ولى القاصر ين 
المثمولين بوصايتها عند تأسيس الشركة وتبين 
من الحساب أن الباق لها 111١‏ جنبهاواستدت 
ااوصية كثمًا نبا فيه هذا المباغ للقاصرين . 
وبعد استلاءها الكثن أوقمت حجر تحنظيا 
على دفائر الشركة ورفعت مد المهمين دعوى 
مدنية تطالبهما بدقع الملغ المذكور بالكدف 
وقذى طا بطلبانها وهي الدعوى المضمومة لأأوراق 
هذه الدعوى . و يعد صدور الح فى الدعوى 
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المدنية حاوات تننيذه ف نحصل على ثىء فندمت 
بلاعًا لنبابة بأن المهمين بددا مباغ ال 1١11١‏ 
جنيب وقد رفعت الأعوى وى عليهما الحم 
المستأنفءو بتار يخ" بونيو سنة 14و قضت محكة 
الجنيح الاستثنافية قبل الفصل فى الموضوع بتعيين 
خيير حم الى تود افندى المرسى ليطلع على دفائر 
الشركة للمعرفة موجودات الشركة لغاية ام 
أغسطس سنة هه - ثانا ما اجراه المم.ان 
بعد هذا التارعحخ من التصرفات مخصوص نصيب 
القصر وقد قام الخجير بالمأمور ية وقدم تقر بره 

«وحيث قد دفم المنهمان الأولان بقوة الشىء 
الحكوم فيه وذلك لأنه لما أشهرافلاس الممهمين 
أمام المكة الختلطة و بعد أرث قدم السنديك 
تربره نظرت غرفة المشورة الختصة فيا اذا كان 
المنهمان أفلسا بالتدليس طيقع للمادة وم هن 
قانون العقو بات امختلطة أم لاء يجلستها المنعقدة 
بتاريخ ١١‏ ينابرسنة 4378 و بعد أنسءت تقر بر 
القاذى الملخص ويمد ماع طليات الثيابة 
أصدرت قرارها بأن لاوجه لاقامة الدعوى على 
المهمين وأصبح هذا القرار نهائًا . 

«وحيث انه وان تقرر بأن لا وجه ارفم دعوى 
التفايس بالتدليس إلا أن موضوع الدعوى الخحالية 
مختلف عن التهمة الموجهة للمتهمين الآن؛ فضلا 

ن ذلك فان المتهمين قدما الدفائر من ثلتاء 
أي ول تتقدم المدعية بالمق المدتى بصفتهابأى 
اعهام و توجه 1 أى ممةولم تاشر النءابة يق 
دعوى الافلاس بالتدليس و ترفع الدعوى 
ضدهما بل ان أوراق الافلاس تهت لاودة 
الدورة ففحصتما خصأ سطحيا ثم لا وجدت أن 


عن 
الأعمالالكتاية منتظمة قررت بأن لا وجه ارقم 
الدعوى كشأنها فىكل تفليسة ثم ان أركان 
الافلاس بالتتقصير غير أركان جر بمة التبديد ومن 
ثم ترى ان الدفم على غير آسان 1 

« وحيث ان المهمين دفعا ايض بعدم جواز 
نظر الدعوى لسيق الفصل فبها من الحدكة الختلطة- 
ان هذا الدقع هو الدقم الأول - فضلاعنا تقدم 
فان النيابة ل تباشر تحقيق أى واقعة جنائية ضد 
المهمين الأولين ول تسند البيما لاافلاس 
بالتدليس ولا بااتقصير - وطيقا للقانون عرضت 
أوراق النفليسة من حيث الشككل على أودة 
المثورة فلما رأت ان الأعمال الكتابية منتظمة 
قررت شكلا بعدم جواز رفم الدءوى . صدر 
هذا القرار بلا حث ولا تحقيق ولا امام لاءن 
قبل المدعية بالحق المدنى ولا من قبل النيابة أو 
وكيل الديانة ولامن تقاء نفس أودة امشورة ؛ 
هذا ثرى ان الدفم على غير أساس ويتعين 
عدم قوله , 

0 د عن 0-١‏ ققد نص اليند التاسع 
شركة على جواز استمرار 
الشَىَ 00 الرغم ب اشيلاف الود رهن أققانا 
فانسحاب الست الوصيةلا يثرتب عليه حل الشركة 
و ينم لمديرين من الاستمرار فى العمل “قطي 
هذين البندين قد استمرت الشركة»ولوان أعمال 
المددرين كانت لمسابهما أى لهساب من عدا 
المنسحب لاشركة وعند انسحابها قدم المديران 
(الأول والثانى) الىااست الوصية حسابا عن مباغ 
الاأر بمة آلاف جنيه المدفوعة من ولى القاممرين 
وينبين من الحساب أرتث الباق للقاصرين مبلغ 


5-7 محلة المحاماة 


. 1 اجيْمباً - وبعد ان اسئلات المدعية بصهُما | « وحيث بَوخط منهذا النص ان عقد الشركة 
هذا الكشف أوقعت حجراً تحنظيا على دفاتر | اتقضى فيا يختص بالمدعية بالحق المدتى واستيدل 
الشركة ورفءت الدعوى المدنية على المنهمين بلغ | ماطا بعقد آخر ( دهذ:ه:0ة ) أى حل له عقد 
الوارد بالكشف وبناء على اعترافهما بأن البلغ | بقرض الى باقى الأعضاء كم ,يؤخذ من النص 
فى ذمنهما حق حكنت الحكة الابتدائية لاوصية | السابق ( البند التاسع ) الذى مول للشر لكأن 


بالمبلغ في الدعوى المدنيه الضمومة . نسحب بعد الاعلان وانه لا يجوز للشر يك 
« وحيث يتعين البحث فها اذا كانت أركان | اللنسحب طلب حصته إلا بعد أنتستوف الشركة 
جرعة الاختلاس متوفرة أم لا. الؤغمات الثى ها وأن لسدد مأ علممأ من الدبون - 


« وحيث انه هن أركانهذه الجريمة أن يكون | ان الشريك المنسحب مذطر الى الانتظار الى 
لتاع قد سل الى الإلى جقتضى عقد من العقود | حين دفع ديون الشركة وصفته استبدلت طبيا 
التى نص عليها القاثون فى المادة 57؟ على سبيل | لابند التأسع - وأصبح يداين بقرض بباغ يوازى 
الحصر. ويشترط ايضأ أن يكون الءقد قد لل | حصته وعقد الدينلايدخل ضن العقود المنصوص 
قاقناً الى حين حصول التبديد» أما اذا كان قد | عنها على سبيل الحصر بامادة 55؟ عقو بات 
استبدل بغيره من العقود التى تكب حق الماك ٠‏ «وحيث قد اشترطالشراح لاعتبار الاستبدال 
على الثى» المسلم فلاميق حل لتطبيق المادة المشار | « «هننهده< >مانعا من تطبيق المادة 5ه #شرطين 
الها - مثلا اذا كان للموكل مبلغ فى ذمة الوكيل | (الأأول)أنيكون الاستيد ال حقيقيابنى أن يكون 
ولكن افق الطرفان على استبدال الوديعةبقرض | العقد القديم اتقغى يحصول ذلك الاستبدال 
المبلغ أصببح المقدبين الطرفينعةدعار بة استلاك - | ( ثانا ) أن يكون الاسقبدال حصل الاتفاق عليه 
وهو من الءقود التىلا تدخل ين العقودالمنصوص | قبل وقوع الجريمة . ( احمد يك امين ص 78.١‏ 
عنها بالمادة 93؟ على سبيل الحصر. وما بعدها والمراجم التى يشير البها ) - وقد تقدم 

«وحيث يوخ من البند التاسم منعقد الشركة ١‏ الدليلعلى انه بانسحاب المدعية بالوق المدبى تغير 
المؤرخ أول سبتمبر سنة 1670« بأن لكل ظ مركزها وأصبح ما تستحقه ديا على الشركة وهذا 
شرريك أن ينسحب من الشركة عجرد ارسال | الانسحاب سابق على تاريم التبديد - ومن ثم 
اعلان #خطاب مودوىعليه ال ىأحد مديرىالشركة | ثرى عدم توافر أحد أركان المادة 5و . 
قبل اثنهاء مدة الشركة بثلاثة شهور على الأقل 
مالا حق له أن بطاب حصته سواء من رأس | السنديك فى الحكة الختاطة ان اجراءات 
المال أو الأرياح إلا بعد أن تستوفى الشركة | المديرينقيل انسحاب المدعيةبالحق المانى و بعده 
الزممات التى طا وأن تسدد ما عليها هن الدبون | كانت أصولية وغرفة المشورة بالحكة المشار اليها 
وليس له أن يطلب نصفية الشركة الل . . إل تجدنفى أعماطا ما يؤاخذان عليه والخبير المتدب 


مله الحاماة 


تمي 
من قبل هذه الحمكة أظهر فى تقريره ان المديرين 
ادارا الشركة حسب الأأصول وان ليس بالدفاتر 
أى تلاعب أو تزوير أو اختلاس - وان حالة 
الشركة تدهورت سيب الازمة وقتئذ . 

« وحيث لدم اماه شين الناء الحم 
النعاف تالف لتقو وبراءء زوين عابت 
المهما وتأبيده بالنسبة اثالث . 

« وحيث فما #:ص بالمسئولية المدنية “رى 
الحكة ان المنهمين جازفوا بعمليات أثناء الازمة 
امالية وتدهور الأأسعار وان حسنتثيتهم فمرضوا 
بأءوال الشركة الى الخسران ء هذا بتعين تأبيد 
الحم المستأنف فما قذى به من التعويض مم 
الزاءهم بمصار يف الدعوى المدنيةم ترى المقاصة 
فى اتعاب الحاماة 

( قضية النيابة الع.وهية واخرى ضد عبد الحافظ 
افندى شطا وآخر رقم 1ه استئناف سنةم؟1١‏ 
رئاسة وعضوية حشرات القضاة خليل يك عفت ”ات 
وحمد سادق حمدى وحمد شافعى الابان ) 


//ا 
محكة الاسكندرية الكلية الاهلية 
ه يناير سئة ١9181‏ 

شرط 5 بالسداد عند القدرة * نقاأذه 

المسراً القانوى 

اذا كان الشرطمتعافًا بأحوال قد تحدث وقد 
لا نمحدث فانه جابز و نوثًا وواجب الاحترام.وذاك 
كشرط تعليق تاذ الاتفاق أو الاشتراط على 
لمقدرة لأأنه لا يننانى مع النظام العام 


ليور 


« حيث ارك دعوي المدى تتلخص فى أنه 


لمك 


وجب عنّد رهن عرف غير مسجل تاريخه أول 
أوشير سنة 157١‏ رهن من يدعى تمد عبد |1: 
نامر الى مورنى المدعيين اأرحومين الشيخ على 
هينه والشييم شد هبه فدانًا واحداً وم!ا قيراطً 
مييثة الحدود والمعالم مهذا العقد وللدة سنةواحدة 
وقد تصرف الراهن المد كور ببيع الاطبان المرهونة 
الى الدعى عليه الذى قبل بتعهد ٠ؤرخ 1١ ٠‏ كتو بر 
سنة 1951 بسداد مبلغ الرهن الى اأرمبنين ٠‏ 

« وحيث انه ظهر من مرافمة الخصوم ومن 
الاطلاع على هذا العقد انه اشترط فيه أن يكون 
قيام المدعى عليه بسداد مبلغ الرهن معلمًا على 
اقنداره ولا حق له فىاستلام الاطيان قبل تحةق 
هذا الشرط 

«وحيث ان هذا الشرط وان ظهرأنه خيارى 
الا أنه فى الواقم تعلق بأحوال قد تحدث وقد 
لا تحدث . فهو لذلك يكو ن جار قَانوًا وواجب 
الاحثر ام 1 اجع بهذا المعنى فتحى باشا زغلول 
ص ١١+‏ ودوهاس الجزء الاول ص 457 بند 
)ققد ذكرا أن شرط تعليق نفاذ الاتفاقأو 
الاشتراط على المقدرة جانز قَانونًا ولا يناف مم 
النظام العام (انظر أيضاً تعليقات دالوز على المادة 
١4‏ نبذة لاوما ص 9 <زء ناأت ) فقد 
حك بأن شرط الدفع عند الميسرة شرط جاز 


18 أنه نع'ز اللحكتن ,توكتتةم عز لصهسن) 
(18اع :12103 


« وحيث ان الارض المرهونة ا تزل تحتيد 
المدعيين باعترافهم يستولون علىغلتها وإيطالهم 
المدعى عليه باستلامها ول يبت للآن مقدرته على 
السداد <تى يصح مطالبته مبلغ اأزهن - وهذا 
مستفاد من د قاعه وم نالظروف المالية وما أحدثنه 


عل 


مله الحاماة 


ولاك الاأراذى والمزارءينمنآثار وأزمات شديدة 
لاترى الحكة معها لا لاحالة الدعوى على 
التحقيق لاثيات ميسرة المدعى عليه وقدرته على 
الدفم - ومن ثم يرى أن رفع الدعوى سابق 
لاوانه . لهذا يتعين عدم قبوها اللان 


( قضية وراثة الأرحوم على هيبه واخرين ضدالشيخ 
اراهم ابراهم بدوى رقم 7 سلة 945186 كلى 
بالهيكة السابقة ) 


١4 
محكة مصر الكلية الاهاية‎ 
اير سئة 1ه‎ 1 

١‏ س اجارة . أعيان الوقف . لمدة أخرى . قبل 

اتهاء الدة الاولى . جواذه 

!ا ل مستا حر . فسخ عقده ٠‏ سبق علمهبالتعرض 

مسقط لحقه فى التمو يض 

المعارىء الانو 3 

١‏ - ان منع ناظر الوقف تأجير أعيان الوقف 
مدة تزيد على ثلاث سئوات ليس ممناه أن 
ناظر الوقف يب عليه أن يثربص لين اننهاء 
مدة الاجارة ماما اذ يب على ناظر الوقف أن 
يأخذ احتياطه لعدم ثرك أعيان الوقف بغير 
تأجير . فاذا جدد الناظر امار أعيان الوقف لمدة 
أخرى قبل اثهاء الدة الاولى جاز ذلك ولو 
كانت المدة الاولى السابقة والمدة الجديدةثز يدان 
معأ على ثلاث سنوات ؛ ما دام لم يبت وجود 
تواطؤ بين ناظر الوقف والمستأجر لاغتيال حقوق 


؟ - اذا ثبت عل اشاح نوت رضن 
فلا <ق له فى مطالبة الؤْجر بتعويض بسبب 
فسخ عقد ايجارم 


7-8 
صوق أنه تيف عق الأوراق' أن الدع 
عليه الاول مستأجر الوكالة من مدة بعيدة من 
ناظر الوقف وأخيراً من الناظر امين افندى 
السكرى الذى اتنهت نظارته وعيّن بدله المدعى 

علمهما الثانية والثالئة 

« وحيث ان آخر اجارة عقدها الناظر السابق 
امين افندى السكر ى مع المدعى علب4؛ الاول 
تار ينها ٠‏ دسمير سنةم39 المدة ثلاث سنوات 
من اول بوليو سئة 190 الى آخر بونيه موا 
بهار شهرى قدره عشرة جنيبات ومسجل فى 
4 دسمبر سئة م1878 

«دوحيت ان الناظر السابقامينالسكرىافندى 
أجر الى المدعى عليه الأول الوكالة المذ كورة لدة 
ثلاث سنوات بتاريخ 5 يوليه سنة 193517 وان 
الانجارة تبتدىء من أول نوليه سئة 1959 الى 
آخر يونيه سنة ١4#.‏ بايجارشهري عشرة جنيوات 
ومسجل فى ؛ بوليه سنة 9007اثم أن أجر الوكالة 
عينها للمدعى ءلِه الاول و بنفس الاحرة بعقد 
فى ” دسمير سنة 1998 لمدة ثلاث سئوات 
تبتدىء من اول بوليه مسنة 14.0 الى آخر 
نونيه ممئة 1988 أى أن العقد الثانى نمحرر قبل 
انهاء مدةٌ الانجارة الاولى 

ه وحيث انه ثابت من الاوراق أن عقد 
الاتجار الاأخير الصادر الى المدى عليه الأول 
من الناظر السابق امين افندى السكرى فى وقت 
نظارته.فيعتير حينءذ أنه صدر الدع عليه الاول 
من ذى صفة ويب احترامه قانوك 


مجلة اللهاماة ٠‏ 


ع 


« وحيث أن تك الماعى ببطلان عد 
دسمير سئة 19748 الصادر من الناظر السابق 
الى المدعمعليه الاول خلال سريان عقّده السابق 
أنه لنلانة دفرات عناره عد اران الاق 
سنوات الشابقة أى أن الناظر السنتابق أجر له 
لدة ستة سنوات بعقدين وان هذا باطل شرع 
متىكان بغير اذن القاذى.فهو تمسك فى غيرمحله 
لأن منع تأخير أعيان الوئف لمدة تزيد على 
لاك مسنوات :لبس مناه أن ناظاز الوق من 
عله أن نتراسن لين اا دعدة الكعارة اما 
إذ يجب على ناظر الوقف أن ,أخذ احتياطه بعدم 
ترك أعيان الوقف بغير تأجِير( راجع حك محكة 
الاستئناف الختلطة فى "أ كتوير سنة ٠و١‏ 
الوارد مجموعة النشريع والقضاء المختاطه السنة 
الخامسة والعشربن ص وحم مارس 
سنة 1458 ص ١١5‏ س ٠١‏ الوارد بالمجموعة 
الذكورة ) 

» وحيث انه ل يتم دلبل مقنع امام هذه 
ا حدكة على وجود تواطؤ بين الناظر السابق والماعى 
عليه الأول مستأجر الوكلة لاغتيال حوفت 
المستحقين.وانة اذا لاحظنا أن المدعىعلالاول 
اعناد أن يستأجر الوكالة الذكورة المدة تاو 
الأخرى وقبل أن تنتعى المدة بسنة أو أكثر 
يستأجرها بعد جديد وهكذ سواء ذلك اثناء 
نظارة امين السك ى افندى أم نظارة الناظر 
الذى قله .كل ذلك يدعو الى استيعاد وجود 
تواطوٌ بين الناظر والمدى عليه الأول 

« وحيث أن المدءى يسك بعقد استتجاره 


الركالة عينها الحرر بتارم ؛ دوسمبر سمنة 1958 


والسجل تسجيلا تاريخ فى ١١‏ يناير سنة ٠ه‏ 
والصادر اليه من المدعى عليهما الثانية والثاة 
بصفتهما ناظرنى وقف المرحوم عبر كاشف 

« وحيث انه عند المأاضلة بينهذا المقدو بين 
عقد المدعى عله الاول نجد أن عد الأخير 
تار ته ؟ ديسمير سنة م197 ومسجل فى ؛ منه 
وواضم اليد على الوكلة من قبل ذلك بعقدتار يخه 
” نوليه سئة 191 ثارت التاريخ فى لامله وقد 
استمر فى وضع اليد أما عمد المدعى قتار يخه 
4 دنامتر سنة 9598| وتار يمه الرسمى ١١‏ ينايبر 
سنة 190 . وبناء على هذا الاعتدار يكون عند 
المدعىعليه الاول مفضلاعلى عقد المدعى وواجب 
الاحترام عملا بالمادة 6+« مدلى لوضع بدالدى 
عليه الاول على المين المؤجرة وأرضًا لثبوت تاريخ 
سند اجارته قبل عقّد المدعى 

« وحيث انه عن طالب التعويض الذى 
يطالب به المدعى فى مواجمة المدعى عايهما الثانية 
والثالثة عند اعتبار عقد ايجار المدعى عليه الأول 
صعيًا ترى الحكة أنه فى غير مله لأن المدى 
يع عند تأجيره إسبب التعرض و بالنزاع القائم 
بين الوقف وبين المدعى عليه الأول خصوصا 
وانه منهوم من عقد تأجير المدعى ان استلامه 
للوكلة لا يكون الا بعد اخلاء المدعى عليه الاول 
لا. وهو مالم صل إسبب خارج عن ارادة 
المدعى عليهما الثانية والثالثة ( راجع مطول 
الاستاذين بودرى لاكنترى وفاهل طبعة 
٠٠‏ بد ولاه ص ٠04‏ ) 

وحيث ان طرف الخصوم مثفقان على أن 
الدمى دفع للمدعى علبهما اثانية واثالة مبلغ 


نايل 


5 جنا بصفة تأمين فترى الحكة الحم له 


بالمبلع المذ كو رفقط معالمصار يف المناسبة والنفاذ» 
حسى ضد مصطق عوض وآخرن رقم ١741١‏ سئة 
سنة ل كلى حب رئاسة وعضوبة حضرات القضاة 
مار بك علىواجد صحىعزت و#د كاملامين ماش) 


/ 
محكة الاسكندرية الكلية الاهلية 
8 ينابر سئه 1981 
اسنئناف . طلبات . عدم الفصل فها من محكمة 
الطءن ذم 5 بطريق الاسئكنافت 


اول درجة . 
دول الالهاس 


الممرا ا القار 7 

لا يطعن بالالغاس الافى الاحكام الانتهائية 
والتى لم تعد قابلة الطعن فيها بالطرق العادية فتى 
كان الحم انظ منه قابلا المعارضة أو للاسئئاف 
فيكون أولى بالطاعن أن يعارض أو يستأاف 
لاسهولة والاقتصاد وتغادى غرامة الألفاس 


الكو 

« حيث أن موضوع الاستئن'ف يأناول طلب 
فخ عقد الايجار الرقيم ١‏ أ كتو برسنةم ١97‏ 
واخلاء العين المؤجرة وهو ما طلب المستأنف من 
محكة أول درجة الحم له به .فتركت الحم فى 
هذا الطاب و دون ان تتعرضله لا بالرفض 
ولا بالقبول 

«نوحيث اله وقد ترك هذا الطب دوت 
الحكم فيه يتمين البحث فيا اذاكان يجوز رفم 
استئناف عما لم تتض فيه محكة أول درجة 

« وحيث ونه وان شرع القاثون وسيلة لاطعن 


عحلة الحاماة 


في الاحكام اذا خلت من الفضاء فى بعض 
الطلبات عى طر يق الطعن بالالقاس الا انساوك 
هذا الطرريق لا يكون الا فى الاحكام الانتمائية 
الت لم تعد قابلة للطمن قبها بالطرق العادية فيياح 
فبها الطعن لاسباب خاصة بالطرق غير العادية 

« وحيث انه مث كان الحم المراد الطعن فيه 
قابلا للمعارضة أو للاسئئئناف يكون أولى بالمنظلم 
امتسارض آى جات لان الاوتكان عن 
وأقل مصار يف من الالقاس لا يهدد به خامس 
الالقاس من الغرامة ( مرافعات أبى هيف بك 
طبعة ثانية جزء ؟ ص 579 ) 

« وحيث لا تقدم يكون الاةثناف جائزا 

( قضية مصطق بك بيرم ضد رضوان فهمى رثم 
وم سنة (#م#واس ل رثاسة وعضوية حضرات 
اسماعيل بك حمد وكيل المحمكة والقاضيينعيد الرحم 
غنيم وحمد عفت ) 


٠م/‏ 
محكة أسيوط الكلية الاهلية 
8 ابر سنة ١95*1‏ 

بع . او اقرار . فمرض الوت . حكمه حمّالوصية 
الممرا القائرى 
ان التصرف بالبيع فى مرض اموت حكه 
كلك الوصية فينفذ فى الثلث ان كان لاجننبى 
ولا بنفذ مطلقا ان كان لوارث الا بتصديق باقى 
الورثة ومثله اقرار المر يض فأذا كان الغرض منه 
بدء تيك فلا ينغذ بالنسبة للاجنى الا من الثاث 

واذاكان لوارث فلا يجوز الا بتصديق الورثة 


مجلة الحاماة 


وم 


اليو 

حرف ان الحا طالب "لم١‏ 
المستأنف ورفض دعوى المستأف عايه 
ذلك على ان الحكة بقضاتما ببطلان عقد البيع 
لصدوره فى رض الموت قد اعتبرتة باطلا فى 
جميع ما احتوى عليه من يع أطيان ودفع من 

« ومن حيث ان المحكة الجزئية قد بنت 
حكبا بألزام المستأنف بنصف الدُن على ان عد 
ابيع فى مرض الموت يفترق عن الوصية لانه 
بدوض عوقد أقرت البائعة باستلامه ولم يتم دليل 
على عكية 


« ومن حيث ان الشارع المصمرى قد وضع 
لبيع المريض مرض الموت أحكاما خاصة جربا 
على مبادىء الشر بعة الاسلامية لحمل التصرف 
فى حالة الرض حكمه حك الوصية فينفذ فىالثلث 
ان كان لاجبي ولا ينفذ مطلقا الا بتصديق 
تنية الورئة ان كان اوارث ف يقصد الشرع ك5 
كل ذلك وى الحافظة على حقوق الورثة وعدم 
إيثار بعضهم على بعض وضمان عدم ثغير الاايصاء 
اللقرر 9 شرع 

« وحيث يظهر من ذلك ان الشارع لم يقصد 
فى الواقم سوى الجر على التصرفات التي فيها 
معنى التبرع . أما التصرفات التى بعوض الل 
فتكون نافذة سوا ءكانت لوارث أو غيره . لان 
البيع الانيق جثل القيمة لا يضيم عليهم شيئًا إذ 
العين قد استبدلت كال 

« ومن حيث أن الحم بأبطال عقد البيع 
موضوع هذه القضية معناه ان العقد لا يمثل يعاً 


حية واما يشير الى عقد هية. ولذلك قضت 
المادة 51؟ مدنى بأنه اذاكان البيع لاجبى 


م.! ]| وزادت قيمة ابيع على ثلث مال البائع وقت 


ابيع ألزم المشترى أما بفسخ البيع أو بأن يدفع 
للتركة ما نقص من تنتاى مال المتوفى وقت البيع 
وبديهى ان الشارع وكان اعتبر اقفرار البائع 
بض المُن الوارد فى عقد البيع لكان هناك 
موجب لتكايفه بدفم فرق قيمة ثلثاى التركة 
مرة ثانية لانه يكون الزامً بلا ربب «وجب 
« ومن حيث ان هذا المبدأ قصد فى الواقم 
تأبيد ما قرره الفقهاء من ان اقرار المريض اذا 
كان الغرض منه بدء تليك فلا ينفذ بالنسبة 
للاجنبى الا من الثلث .واذا كان لوارث فلاجوز 
الا بتصديق الورثة ( يراجع ففرة 45؟ من شرح 
البيع_لحلدى باشا عيسى وشرح الاحوال الشخصية 
لزيد بك على المادتين*”ه و 5ه وابن عابدين 
جزء ؛ صحيفة رة 441 ) 
« ومن حيث ان القول بغير ذلاك ,يؤدى الى 
5 التنيجة التى أراد الشارع ان يتحاشاها *ن 
ايثار بعض الورثة على بعض. إذ بالقضاء بنصف 
لون معناه تفضيل وارث واستيلاثة على ميا لا 
يستحقه شرع 
« ومن حيث لذلك يكون الحم المستأنف 
فى غير محله و تعين العاوْه ورفض الدعوى 
( قضية الشيخ متمد د على عويضة ضد محمد 
عيد الحام رقم . 1ه سنة ١910‏ س سل رئاسة 
وعطضوبة حفر اتالقضاة حدسن معي سوبي بك وعه 
٠‏ اعوب وباسرلى مودى ) 


محلة المحاماة 


8١ 
محكة شبين المكوم الكلية الاهلية‎ 
١971 فبراير سنة‎ 8 
ح مفى المدة . فى ريع . وضع يد بطريق‎ ١ 
تطبيق الادة م١٠٠ مدني‎ ٠ الاغتصاب‎ 
. قطم سيران الدة‎ ٠ »ام تكلف الحضور‎ 
بالنسية لاحق . وتوا بعه ارضاً‎ 

سد تقادم. اعتراف باحق قطعه لاءحدة او وثذها 

ا مسارىء العَانوس:ٌ 

١‏ - اذا كان وضع اليد مبنًا على نية سيئة 
وبقصد الاغتصاب ؛ فدعوى الريم التى يرفعها 
امالك على واضع اليد لاتدخل تحت 5 المادة 
١‏ مددبى .بل يرجع فيها الى المادة م١‏ + 

؟ - ان اعلان التكليف بالحضور للمرافعة 
أمام المحكة في أصل الحق لا يقطع المدة مسقطة 
أو مكسبةبالنسية لأصل المق الحاصل عنه وحده 
بل يتعداه الى توابعه وما يتفرع عنه ؛ وكل حق 
يدل فى أصل المق المرفوع عنه الدعوى 
وطلب التكايف بالحضورفىد عوى القسمة يقطع 
المدة المسقطة اريم الاعيان المطلوب قسمتها أيض 

- ان الاعتراف بالحق الذى وقم فيه التقادم 
وان كان لايقطم المدة أو يوقف مسريانها إلا 
اله يمتبر بلا شلك تنازلا عن القسلك بالتقادم 
الذى وقع . لآن الدفم عذى المدة غير مرتبط 
بالنظام العام وذلك قياسا على مانص عليه بالمادة 
٠‏ مدلى فى التنازل عن القسك بالتقادم 

القبر 

عى الرفع سقوط الثى, معى اللرةٌ 

« من حب انِالحاضر عن اللدى علوم دقع 


بسةوط حق المدعية فى المطالبة بالريع. المرفوع 
عنه الدعوى وذلك فيا عدا الثرق فى ريع ١8‏ 
فدان الواضحة فى ضر الصاح امؤرخ م" 
اغسطس سئة 405 بين المقدر فى المحذسرالمدٌ كور 
والتقدير الحة.ق مدة خس سنوات فقط سابقة 
على :ار يخ رفم الدعوى الحالية واعاد لق الباث 
دفعه الى نص المادة ١١‏ من القانثون المابى 

« ومن حيث ان الحاخر عن المادعية رد على 
ذلك أولا بوجود نزاع مستمر بينها وبين مورث 
المدعى عليهموهم من بعده من تار موفاة المورث 
الاصلى على بك الجزار الكير فى سنة اهيا 
ميلادية (وهو التاريخ المطالب بالريع من بدله) 
حتى 7 فبراير سئة 1958 تاريخ الحم نهائيا فى 
دعوى القسمة التى كانت عرفوعة منهساعليوم 
وهو قاطم لدة التقادم - ثانا أن مورثتث المدى 
عليهم اعثر ففى ضر الصلحالمؤرخ 8؟اغسطس 
سمة 8١ؤا‏ حقها ف المطالية بالرريع موضوع 
الدعوى الحالية وهذا الاعتراف لسرى على 
المدعى عليهم (ورنته)وقاطم للتقادم المسقط أنضا. 

« ومن حيث أن مدار البحث فىهذه الدعوى 
يشتمل أمر بن :الاول المدة المسقطة للمطالبة ديبع 
الاطيان المتقدمة وهل هى خمس سنوات طم 
لنص المادة 7١١‏ مدلى أم خسة عشر سنة عملا 
بالمادة ٠١‏ مدبى - الثابى - هل حق المدعية 
فى الطالبة بالريم موضوع الدعوى الحالية قد 
سقط كلهأو بعصه عهى المدةالطويلة أو القميرة 
وتأثير دعوى القسمةالتى رفمبا على «ورثالمدعى 
علهم فى سنة 1 ومحضور الصلح المخرر ف 
سنة 605 علي ذلك 


بحلة الحاماة 


« ومن حيث انه بالنسبة للأمر الأول فن 
الميادىء الثابتة فى أحكام القضاء العالى أنه اذا 
كان وضع اليد مين على نية سيئة وبقصد 
الأغتصاب. فدعوى الريع التى يرفعها المالاك على 
واضع اليد لاتدخل فت حك المادة "١‏ مدلى 
بل يرجم قيها الى المادة م١٠‏ مدلى لان الريع 
فى هذه الالة ليس من المقوق المستحقة الدفع 
فى مواعيد معيئة . إذ ان الاستحقاق فى الواعيد 
لابتتج إلا عن العقود.والر يع المطالب به فى حالة 
الأغتصاب ليس منهاء بل هو تعو يض لصاحب 
اناق اليك توا كان التمرن أحننا أو 
احد الورثة على عقار لاملك فيه إلا جزم على 
لقن رأءار حرق واطرد سورد 
باقى الورثة ( يراجم فى ذلك منشور لجنة المراقية 
غرة ١ه‏ سسئة 4١و‏ فى مموعة منشوراما وحم 
كك الاستئناف الصادر في 78 مارس منة 
9 ومنشور عجلة الحاءاذسنة تاسعة رقم 605 
والح الصادر منها أيضًا في ١١‏ ديسمير سنة 
998 ومتشور 5 ع>لة الحاماة السنة التاسعة ركم 
]ا وحكم صادر من محكة اسيوط فى مابو 
سمنة 5ه محاماة سنة ه رقم 411 ) 

«ومن عدت أن الواضح من أوراق الدعوى 
وأقوالالطرؤين فيها أن الريع المطالب بههوعن 
أطيان «ختصبة من الدعية بواسطة مورثالمدعى 
عامهم و بنية سيئة وعبلىغير رغيتها وذلك باعتباره 
وار معها ولا يلاك فيها إلا جزءا على الشيوع . 
ومن م فالمدة المسقطة لها فيه هى حمس عشرة 
سنة هلالية طبقنا لنص المادة ٠١8‏ مدلى لاس 
سنوات هلاليةعملا بالمادة 71١‏ م يزعم الحاضر 


مضل 


عن المدعى عليهم . وعلى ذلك يكون دفعه من 
هذه الوجهة غير مقيؤل وتطرحه الحكة ظهرياً 

« ومن حيث انه عن الأأمر الثانى فالثابتمن 
أوراق الدعوى ومسئندات الطرفين ومرافعتهما 
الشفوية والكتوبة وورق دعوى القسمه المنضم 
غرة 11/5 سنة 0 أنعلى بك الجزار الكبير 
والد المدعية ووالد علىبك الجزار الصغير مورث 
المدعى عليهم توفى فى سنة ١41‏ وترك أطيانا 
كثيرة وضع اليد عليها عورث المدعى عليهم 
ومن يلها حصة المدعية وذلك على غير رغيتها 
وبطريق الاغتصاب.فرفءت عليه وأخرى تدعى 
امينه على المرار (اخمما)دعوى تقيدت أمام محكة 


شبين الكوم الجزئية نحت غرة 190 سنة 1305 
يأعلان «ؤرخ 19 مارس سئة 907 يفرز وقامة 
حصتهمافى الاطيان الموروثة ومقدارهاء > فدات 
و١‏ قيراطا و١١‏ سها تمين فيواعدة خيراء 
وحصل فبها نزاع فى الملكية خاصا بسبعين فدانا 
من ذلك أوقفت بسببها دعوى القسمة وأخيراً 
قذىفهها (دعوىالةسمة) ابتدانا فى ٠"ديسمبر‏ 
سئة 4ه لصاح المدعية وورثة أخميا وتاك 
المج استكافا فى 7 فبراير سنة 1978 وذلك 
باختصاص المدعية وورثة اختها الى جه فدانا 
و4 قرار يط موضحة بتقرير الخبير فى الاطيان 
المتروكة عن المورث بعد استئزال الحكوم ولكيته 
لمورث المدعى عليهم وتامت المدعية نصيبها فى 
الاطان بقتذى محضر تسلم مؤرخ 1١‏ مبتعير 
سمنة م15 اوق أثاء دعوى القسمة رفس تالمدعية 
واختها الست أميئة دعوى حراسة وتقدير تفقة 
على مورث المدعى عليهم تقيدت يمرة 51578 


12 عضا 


ممأ 


سنلة 909 اثهت يعحضر صاعم مؤرخ فى 14 
اغسطس سنة 4١8‏ تعهد فيه المورث المذ كور 
أن الندعيتين ميم 1 ؟ <تمأ ريع 1 قداناً 
من سنة 905 حى اثنهاء دعوى القسمة) وأقر فيه 
بأنهذا الريم لاايؤثر على قيمة التقدير الحقيق عند 
طاب الر بععنالسنين الماضية و المستقيلة ولايضيع 
حقهما فى المطالبة يريم السنين الماضية ولا ,يدل على 
حتيقة مساحة الاطيان الموجودة #دتث بده 
بطريق الاغتصاب 

«ومن حيش انه من الميادىء المقررة فىالمادثين 
؟م و ٠05‏ مدلنى ان اعلان التكليف بالحضور 
للمرافمة أمام المحكة فى أصل الحق بقطم المدة 
المكسبة للحقوق أوالسقطة لها .والاعلان اذ كور 
لا يقطم المدة ( مسقطة أومكسية ) بالنسبةلاصل 
الحق الحاصل عنه وحده ؛ بل بتعداه الى توابعه 
وما يتفرع عنه.وكل حق يدخل فى أصا, الاق 
المرفوع عنه الدعوى ( يراجم فى ذلك تعليقات 
داللوز المادة ؛؟؟ مدلى فقرة 581 وما بعدها) 
ومن ثم فطلب التكليف بالحضور الموجهة قتفى 
دعوى القسمة فى ١5١‏ مارس سنة ١9١05‏ يقطع 
المدة المسقطة لرريع الاعيان المطلوب قسمنها أيضنا 

« ومنحيثانه من نار اتقطاع المدة بواسطة 
طاب التكليف بالحضور استمرار الانتفاع طوال 
مدة الدعوى الحاصل عنها التكليف حت صدور 
الحكم الباق فيها لصالم رافمها. و بشرط أن لا 
حك فيها ببطلان المرافمة علا بالمواد ١‏ 
مرافعات وما بعدها أو بيطلان صحيفة الدعوى أو 
بتمكم!( بشرط أن لايكون الثرك سبب الاختصاص ) 
أو يرفضها شكلا أو موضوعا أو عدم قبوها 


محلة المحاماة 


بالحالة الثى هى عايها ولو مم حنظ الحق فى رفم 
دعوى جديدة.ولا تبتدىء مد ةالتقادم الجديدة 
الامن بعد صدور ال المذ كور وتنفيذه بشرط 
توافر أ-واها ( يراجم فى ذلك تعليقات داقوز 
فى المادة 49؟؟ نبذة ه ومابعدها ) وعلى ذلاك 
فالمدةمن تاريخ رفع دعوى القسمة فىسئة”: ١9‏ 
عضى المدة الطويلة لاشطاعها محصول اتكليف 
بالحضور الصحيح والذى انذعى يي لصالح صا<يته 
( المدعية ) ويكون دفم الخاضى عنالمدعى عليهم 
عن ذلك غير قانوتى ولا تقبله الحكمة 

« ومن حيث أنه عن المدة السابقة على طلب 
الحضور في دعوى التسمةفانه فضلا عن أن هذا 
عش رسنة السابقة عليه فان مورث المامى علمهم 
أقر فى مض الصاح المؤرخ فى 8؟ أغسطس سنة 
8 09 خصلها فى المطالبة به حهيمف. سواء كان عن 
الاطيان الواردة فى حضمرالصلح أوحقيئة الاطيان 
التقى تنج عن دعوىالقسمة. وهذا الاقرار يعتبر 
اعترافا يحق المدعية فى الريع الماضى والمستقيل 
وأنهعاق المطالية بحقيقة الر ربع على القصل فىدعوى 
القسمة والتى لم يفصل فيها هائيا الا فى سنةم؟5. 
ومن ثم فدقم الحاضر عن المد مي عليهم عن المدة 
المذ كورة على غير أساس ولا تاخد به الحكة 

« وحيث أن الريع فى عض السنين اللاحقة 
اوفاة المورث كان قدءضى على استحقاقه فىوقت 


فها نائءا فى سنة 1578 لا سقط 


الاقرار هس عشرة سنة.وقديعترض ,ان الاعتراف 


لا يقطع التقادم أو يوقنه الااذا كانت مدته لإتنم 


محل الحاماة 


وأما اذا تت المدة ووقع التقادم فلا سبيل الى 
الانقطاع أو الاشاف علانهما بردان فىهذه اللالة 
علىغي محل لما .وهذ اقول صحيح غير أن الاعثراف 
بالحق الذى وقع فيه التقادم وان كان لا يقطع 
الدة أو يوقف بانها الا أنه يعتبر بلا شك 

تنازلا عن السك بالتقادم الذى وقم لأن الدفم 
بمضى المدة لا يرتبط بالنظام العام واما هموحق 
خاص يستعىله صاحبه أو يهملهطبة) لما تقتضيه 
مصلحته وترتضيه ذمته . وما دام من الجامز انون 
طم للمادة. ٠‏ +مددنى التتازل عن الممسك بالتقادم 
بعد حصوله بالفمل فان هذه الممكة ترى أن 
الاعتراف وسيلة من وسائل التنازل بل هو من 
أقوى هذه الوسائل وأوكدها . لأن الاعثراف 
بوجود حق قد سقط لايخرج عن كونه تركا 
للتمسك بسقوط ذلك الحق 

« ومن حيث انه مكل !١‏ تقدم يكون الدفم 
بسقوط حق المدعية فى المطالبة بالريع عن المدة 
المرفوع عنها الدعوى على غير دق وترفضهالحكة 

(قضية | المت 000 0000 1 ار 
وحشرعها الاستاذ عيد السلام فيمى بك تمد ضد خليل 
انتدى على الجزار وآخر رين رقم 701 سنة 86 ذكلى 


رئاسة وعضء ب دشرات توسقف يك رقعت وك لالحكة 
والقاضيين صادق العجزى وحمد على راي ) 


بذ 
محكة مدر الكاية الاهاية 
؟١ايريل‏ سنة ١م9١‏ 
حكر . مفى المدة . سقوطء بعدم المطالبة به 
سنة 
المبرأ القائ و بى 
امطلبة بالحسكر يفي ثلاثة 


العف 


وثلاثين سنة بدون دفع الحتكر له.وذلك قياس 
على عدم حواز مماع الدعوى شرعاً عغى هذه المدة 
عكر 


«حيثان الخاضر ن المدعى عليمم ادقع بعدم 
جواز نظر الدعوى اسبق الفصل فيا بالقضية غرة 
“الام سنة 35ول الوق 0-0 

« وحيث أنه عراجعة الحم الصادر فى القضية 
غرة 499 سنة 157٠١‏ اسثث:اف مصر الكلية تين 
أن القضية كرة ١7/ا؟‏ سئة 15 الموسكى كانت 
وفوف روزا الا لاقت خط آغار ولت اغزد 
شعراوى و بخصوص أعيان بشارع سوق الزلط . 
وأما هذه الاعوى ذرفوعة ضد ناظرى وقف 
العروسى وعن أعيان بشارع العشماوى ولذلك 
904 شروط الدفم من حيث اتحاد الخصوم ٠‏ 
واللوضوع غير متوافرة و يتعين رفضه 

« وحيث انه فيا يتعاق بالموضوع فقد دفم 
المدعى عليهما بسقوط <ق المدعية ف المطالبة 
بالحكر لأنها سكت عن المطالبة به مدة أكثر 
من #«سنة .وهذا السكوت قط حتها فىالحكر 

« وحيث انث الوزارة تقول بأنه مع فرض 
التسليم بأن المدعى عايهمالم يدفما الحكر مدة تز يد 
على “م سئة فانه لا يمكن أن يسقط حى الحكر 
فى هذه الله .لأن المكر ثابت منعقد القليك 
وحجةالوقف.فيدهما يد عارضة لاتكسبهما املك 
يذ المدة مبماطال أمده ولاآن الوقف لا تلك 
أعرانًا يعض المدة » لآن لانذاء الوقف شروط 
نص عليها الشرع لا يمكن أن تستوفى بوضع اليد 

« وحيث انه فيا مختص باليد العارضة فقد 
تناقضت يخصوصها أحكام ا حاك. فبعضبا يفول 


11 


يحل الحاماءٌ 


بأن المستحكر لاعاك وذىالمدةالا طبمااشر وط 
القانونية الواردة بالقانون المدني؛يعنى أن شير .يب 
وضم يده بالطرريق الممول عليه انوا . والبعض 
الآخر يقول بأن »ذى الثلاثة والثلائين سنة 
دون دقم المكر يسقط المق فيه للأسباب 
الآنية ( ١‏ )لان المدةالطويلة التىيقرها القاتون 
المدنى هىه اعانا قط .فالاخذ فى سائل الجكر 
بالمدةالتىقررتها الشر بعة الغراء توجب الاخذ أيضا 
بالشروط الى قرربها وثى عدم سماع الدعوى به 
بعد مرور 81 سنة. ومن المعلومان الشر بعة الاسلامية 
تقضى بعدم جواز سماع الدعوى فى هذه الال 
بمحرد عرور هذه المدة ققط (؟ ) ان الادة 
من لانحة ترتيب الحاكم الشرعية نص على 
عدم جواز مماع الدعوى فى مسائل الاوقاف 
بعد هرور 88 سنة ع وهذا نص الشارع الممرى 
الذى يجب على + جيع الحم تطريقه والاخد به 

« وحيث ان المهكمةتأخذ يبهذا الرأى الأأخير 
كا قضدت بذلك محكمة الاسشاف الختاطة 
( الحاماة السزة الخامسة حم غرة 58 ) 

« وحيث ان القول بأن الحكرلا يماك بمضى 
المدة خلافً للوقف هو قول ضعيف؟ قررذلك 
امار نهليس من سبب يدعو لا ستئناء 

امع أن 1» لوقف نفسه يمكنتملكه بمذى المد 

أ« وحيث ث أنه متى تقرر ذلك فلا ترى المحكية 
محلا للبحث فيا اذااكان الوق فيلك بض المدة 
أو لا تلك.مادام ان دعوى الاوقاق غيرجالزة 
السماع قانونا فى هذه الملة لمضى م" سئة » 

(قضية وزارة الاوقاف ضد اليه حسن العروسى 


وآخر وحفر عع ما الامحاذ عند ا تكرى خليل 
ركم ١+‏ سلة لله د وثاسة وعطوية حضرات 


التضاة بوسف بك فهمى ود دير وود السيوى) 


كن 
محكة طنطا الكلية الاهلية 
5١‏ ابريل سنة 1و١‏ 
وستاءين على الماة . عقد قالم بذاته . تطبيقا لنظرية 
التعاقد أصلحة الثير . دوازء 
سستعاةد لمدلحة الثير . فى عقود التأمن على المياة. 
حجوازه فىكل حال 
المدادى” القائوئ 
١-ان‏ عقد التأمين على الحياة ما هو الاعقد قائم 
بذائه متتفدتع ندم وهو المثل العملى لنظرية 
التعاقد لمصلحة الغير. فيجب احترام ارادة المؤمن 
فيه باعتبار أن <ق المؤمن له ينشأ جرد العقد 
قبل الشركة مباشرة . ويتولد هذا الحق بغير 
توقف على قبول الغير المنتفع . وعلى ذلك مجوز 
للمؤمن أن يفن لمن م بولد سواء من أولادهأو 
غيرم .وكذلك اذا توفى المؤمن لا يكون لدائنيه 
حق الاسثيلاء على التأمين وفاء لديوتهم ..فلذاك 
لابعتبر النأمين 3 بل يكون حك خالص للمتتفع 
من التأمين 
؟ - مها يكن هن خلاف في ماهية التعاقد 
أصلحة الغير. فأنه من اأتفقعليه ونالشرا اح وانحام 
الغرنسية والختاطة جواز التماقد لمصلحة الغير على 
أى شكلكان هذا التعاقد؛ وذلك لشيوع عقود 
* | التأمين على الحياة في هذا العصر. و يتحم فيها 


احترام حر ية التعاقد ما دام لا يمس النظام العام 


”7 
« من حيث ان المدعين رفعوا هذه الدعوى 
على المدى عليها وقالوا فيها أن مورث الطرفين 
ا مرحو م ابراهم مد شوشه أمّن على حيانه فى 
شرك فيتكس ير مغ . جنيه وفى شركة 


محل الحاماة 


4١ 


جر يشام نظير ٠٠٠٠١‏ جنيه أخرى ٠‏ وأن المدعى 
عليبا عارضت فى أن يقرض المدعون نصيبهم 
الشرعى ف المبلغ الأول لأن الروك كتدن فق 
عفد التأمين أن المبلغ جميعه يكون من حتهاء غير 
أن عقد الانذاق بهذه الصفة باطل ل نه يمتبر 
وصية ة ولا وصية أوارث الا بأجازة باق الورثة 
والمدعى عليها زوجة المورث ووارثة يحق اهن - 
أما عن مباغ شركة كر ونا ناوا بآن: الشركة 
الك كرغ صرفت لم مبلغ 6 عا وعبزت 
الباق لازوجة ه08 جنيه) على اعتبار أن الصا 
اليه أن شدي للدي عارا ويل 
ا 0 ع 0 وهل مايا 
باعتبار . ادن وعلى ذلك ذتكون شر ركة جر يشام 
حجرت للمدعى عليها ١م‏ جنبها و ٠5١0‏ ماما 
| كثر من نصديا. طبوا الحم به على المدعى 
عليها مضافً) الى نصيبهم فى مباغ شركة فيتكس 
يكون الجموع ١881‏ جنيها و 55٠‏ مايا 
« وحيث انه يتعين اذن البحث فما اذا كان 
عقد تأمين شركة فيتكس على حياة المورث هو 
وصية لا يجوز الا باجازة باق الورثة أم هو هبة 
أمهو عند قائم بذاته وقرفونع قنع او بِالة ماهية 
شرط المؤمن عبل حياته من الوجهة القانونية 
« وحيث ان عقد التأمين على الحياة ما هو 
الا تعاقد لمصلحة الغير نسغسع عدمم دمت ادقع 
فا مؤمن على حياته هو د كد اليتق 
فى نسانوسودم أما الغير ذو الصلحة في التأمين 
فهو وز 
« وحيث ان مسند هذه النظرية فى القانون 
الفرئى ها المادتان 1119و 1١51‏ ءالا أن 


المشرع المصر ىم تملهاتين المادئين الى القاثون 
المدنى وعلى ذلك هب تطبيق القواعد الءامة 
اقائون فى هذه النذار ية. خصوصا وانه ليس فى 
التعاقد لمصلحة الغير ما يخالف اانظام العام 

« وحيث أن شراح القانون الغرنى اختلنوا 
فى معرفة طبيعة هذه العملية التى فبها بتماقد 
شخصان على أن يكسبا حمًا لثالث لم يكن طرق 
فى التماقد وعلى أى أساس يكن الوصول الى 
هذه النتيجة.وأم الآآراء فى ذلك ثلاثة - اولا- 
قال بعضهم و مهم ولة أطتصوعمآ و ماسرو امسة2 
أن المؤمن فى الواقم عرض ممئكه على الغير العقد 
الذى أجراه مع الشركة و يكون التعاقد مفتقراً 
للى قبول هذا الغير .وقبوله يكون له مفعول رجعى 
للى بوم اجراء العقد مع الشركة و بْجرد حصول 
هذا القرول يصبحالغير هو الدائنالشخصى لاشركة 
- ثانا - وقال آخرون ومنهم «منادع أرنف 
الشخص الذى ,تعائد للصلحة الغير من غير أن 
5 ن وكلا عنه هو فضولى ومعتواله'0 دمناع 
وأن قول الغيرطذا التعاقد ماعو الا تصديق 
على ما فعله الفضولى . قيكون بذلاك عمله ماني 
وأن هذه الموافقة جوز حصوطا بعد وفاة المتماقد 
لصلحة الغير ( المؤمن )؟! جوز أن تصدر من 
ورثة الغير ( المنتفع من التأمين ) - ثالنًا - وقال 
بعضوم اع وملهم وعللتولة أن المادة اا 
من القانون الفرنسى لم تشرع الا اسنثناء #قاعدة 
العامة القائلة بأن العقد لا يتعدى آثره العاقدين 
وعلى ذلك فانه يتولد جرد حصول العقد حق 
مياث سر 6م01 ؛زمرة لاغير بدون توقف على قبوله 
كالمقوق التى تنولد لمارفى العقد تام. و يقولون 


١4؟‎ 


أن التزام الشركة قبا ل الغبد( الورثة ) وع ! جتان اويل درا ا 


الحالة هو عقد اق أ لأأنه متولد عن عةاد 
ثناق ينها وين الؤمن 
0 وحيثث أن الحاكم التاطة المصربة تناولت 
هذا الوسرع عن انا أبن وفرزت أن طتد 
الأمين على الحاة وهو الل العملى لنظرية 
اللك 
ديك 


التعاقد لمصاحة الغير هو عقد قثم بذاته 
يجب احترام ارادة المؤمن فيه باعتيار أن حق 
المؤمن له ينشأ يبمجرد العقد قل الشركة مباشرة 
ويتولد الحق بغير توقف على قبول الغير المنتمع . 
وعلى ذلك يوز لامؤءن أن يؤمن أن لم يولد 
من أولاده أو غيدثم و وكذلك اذا تونى 
المؤمن لا يكون لدائنيه حق الاسنيلاء على مبلغ 
التأمين وفاء لدبونهم .و بعبارةأخرى لا يعتبر مباغ 
التأمين تركة ولا بستولى عليه الورثثة الشرعيون 
بل يكون حا خالصًا للمنتئع من التأمين ( انظر 
كله 
النشر يم والقضاء المصرية الجر ؟١صحيفة 1١١١‏ 
والغخلة نفسما الجلد غرة 14 صحيفة 7؟ واللة 


نفسما امار غرة 5١‏ صعيفة 545 ) وقد أيد 


سواء 


اسلاناف ة#تاط ١١‏ فبراير كه . 


هذه النظارية من شراح القانون المصرى المسيو 
دوهاس ارتّكانًا على أنهذا العتدخاضم للاحكام 
العامة للقاثون ( انظ ركتابه الجزء الرابع صصميفة 
ها ) أما حق العدول اأفرر للدؤمن فى أغلب 
الأحيان فقد قال الشراح بأنه شخمى لهوليس 
لدائئيه حو استعاله نيابة عه (مكلة داللوز 1455 
القسم الثانى صحيفة ١‏ ) وكذاك لا يجوز لاورثة 
الاستفادة من حق العدول أو الالغاء الذى كان 
مقررا أورمهم ) لآأنه ما دام قد توقى ولم يعمل 


ده الحاماة 


بامتقراز 
الحق لدى المنتفع ( انظر حكتاب الالتزامات 
لعيد السلام بك ذهنى ص *182 بند ١5+‏ ) 
«وعيت انه اهيدا | تقدم فان عقد التأمين 
لايمكن اعتباره وصية لأن مباغ التأءين لا يخرج 
من مال المؤمن على حي أئه #سووه فى غالب 
الاحيان إذ محصل أن يتوفى قبل سداده الأقساط 
جميمها.أما الوصية فلا يمكن أن صل الامن مال 
ملوك للمؤمن وقت الوصية . وغير هذا فانه تبين 
مما سلف ذكره أن المنتفم مرن. التأمين 
عمدت عبطا عرونا 52 حقه عجرد حصول 
التعاقد له . أما الوصية لُق مضاف الى ما بعد 
موت المؤين . فالودى اليه لا يكتسب حمًا الا 
بعد وفاة المودى كا انه لا يمكن القول بأن هذا 
المقد هبة لأن المبة يجب أن تحصل بعقد رمي 
أنا التماقد الصلحة العير وقول القير له .فيخصل 


ادوك احتياج الى أى قد شكلى 


« وحيث انه مهما يكن من هذا الخلاف فى 
ماهية التعاقد لمصلحة الغير فانه من المْق عليه 
بين الشراح وامخام النرندية والختاطة جواز 
التعاقد لمصلحة الغير على أى شكل كان هذا 
التماقد وذلاك لشيوع عقود التأمين على الحياة 
فى هذا ااعصر الذى باغت فيه المدنية أوج 
عظءتها والتى يتحتم فيه احترام حرية التماقد 
طالما انه لا يمس النظام العامما سبق ذ؟ 

00 وحيث لذلك تعين رؤض طاب 0 
فيا مختص بخ تأمين سش ركة فيتكس « 

( خضية عد اذندى عد ابو شوشه وآخرين وحفر 
علهم الاستاة هدق الديواتى صّد الس متموى خليل 
رقملا١‏ سئة 1 مع و سدرثاسة وعذوية حضرات التضاة 
حسن جيب وعزيز غالى وتمد زكريا عميمت ) 


:4 
حكة تلا الجرئية 
1 اكتو بر سنة 9؟وا 


مرض اأموت . ت:صرقات الأريض هفى غير البيع . نافذة 


مسرا القانرى 

قررت بعض الا حكام أن القيد الوارد فى المواد 
كن مدنى فيا مختص بالبيع الصادر 
من المر يض مرض الموت هو قيد عام ينطبق ايض 
فى حالة صدور أى عد اخر خلاف البيع من 
المورث ارتكانًا على أحكام الشر بعة الغراء التى 
تقضى بأن اقرار الانسان فى مرض هوه بدين 
لأحد ورثته يكون «وقوف) على اجازة باقى الورئة. 
ويرى البعض الآخر ان القاثون لم بيد سوى 
البيم الصادر من الأر يض مرض الموت . ول ينص 
على أى قيد بالنسية اياقى التصرؤات . ورجحت 
الحكة الرأى الأ خير ممتيرة ان هذا النص انما 
هومرى قبيل الاستثناء فلا يصح التوسع فى 
تطبيقه . وانه لو ارد المشرع تطبيق الشريعة فى 
جميم التصرفات لا كانتبه من حاجة الى ذ كرها 
بذوع خاص فى البيع :. 


# اه اه لم 


وفضلا عه ن ذلك فع النسل أن لويش كان 
عر دض وقت نحرير عقد الرهن فانه يتعين اليحث 
فها اذا كان النص الوارد في المواد 764 و هه؟ 
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عاق لذو اومن ليه حر ارط 
مرض اموت ف البيع ينطيق أيضا فى حال صدور 
عقد آخر خلاف عقد البيع 
« وحيث ان الها 5 اختانت فيا اذا كان 
القيد الوارد فى المواد 54؟ وهد؟م و5ه؟ءعدلى 
فيا يختص بالبيع الصادر من المر يض عرض اوت 
ينطيق على العقود الا خرى غير البيع من عدمة. 
وبعضها يرى أن القيد المذكور عام ينطبق ايد 
فى حالة صدوراى عقد اخر خلاف الببع من 
المورث ارتكانًا على أحكام الشر بعة الاسلامية 
التى تقذى بأناقرار الانسان فى مرض ٠وثه‏ بدن 
لاحد ورثته يكون موقوفا على أجازةباقيهم(حم 
تحكةالاساكناف الصادر 1+4 كدو بر سئة هه 
المحاماة غرة ‏ السنة السادسة قضائية عدد غمه) 
والبعض الآخر أن القانون لم يقيد سوى البيع 
الصادر من المريض مرض الموت . أما باق 
التصرفات فم ينص علىأى قيد خاص بما (راجع 
مكة الاستئناف الصادر فى "١‏ ينابر سنة 


لو المحاماة السنة الثأمنة رم ١47؛‏ صفحة ١لا‏ 


ا وأيضا حم نفس الحكة الصادر ى: ١‏ ابرريلسنة 


مع ؟ الحاماة السنة ااثامئة رقم 0ه غرة ١‏ ص 
وحك محكة الزقاز ب قالصادرق؟ 2١‏ لسمبر 
سنة 384 الجموعة الرسعية سنة ٠و‏ ص ها 
عدد 5ه ) 

«وحيث ان المحمكة ترجح الرأى الأخير لأن 
تهسرفات المرريض عرض الموت لم يرد في القانون 


١:4 


محلة الحاماة 


أى نص يق.دهاسوى الانص الواردفى!أواد السالئة 
عن البيع .وهذا النص اع هو من قل الاسثناء 
خصوصا وانه لو أراد الشارع أن يطبق الشريعة 
لذكرها بنوع خاص فى البيع . واذا تكون القيود 
الواردة فى اليسع لا نطيق فى باق المقود . 
وبالرجوع الى نصوص القانون المدنى فى الوصية 
لايوجد بها نص يوجب تطروق أحكام الشريعة 
فى حالة صدور سندات دين أواقرار منا مر يض 
عرض اموت 
مع المدعى علمها فر ن المورث كان وق تصدور 
عمد الرهن المؤرخ ؟” وشير سائة اوقان مريضا 
لا قيمة له للا .ياب السالفة 

( قضية هام عبد الله دور وآخر ضد عروشه 
السيد صقر رقم١851١‏ سنة ومو سس رئاسة حضمرة 
القاكى #رسى ذرحات ( 

وم/ 
محكة دمياط الجزية 
6 سلامبر سنة |97٠١‏ 

حم خيابى . سقوطه فى ستة شهور .الاجراءات 

السايتة علية لامها 

المبرأ القائ ولى 

من المقرر أن الذى يسقط عذى الستة شهور 
هو الحم نفسه وما تفرع عنه . أما الاجراءات 
السابقة عليه فلا قط . وعلى ذلك تال 
الدعوى قائمة ويمكن للمدعى أصلا فيها ان 
بيصرٍ على طلباته السابقة 


77 


« وحيث ان الست ءز يزه مد عيد عارضت 
فى الحم تاريخ 7؟ يونيه سنة 19٠‏ ودفمت 
يلسان الحاضر عنها سقوط الحم الغرابى لعدم 
تنفيذه فى بحر ستة شهور من ثار يخ صدوره . 

ه وحيث ان الست فاطمة على قررت الما 
عن د الحم الغيابى وتقسك بالطابات 
الواردة بعر يضة الدعوى . 

« وحيث انه من الميادىء المقررة أن الذى 
يدقط عفى الستة شهور هو السك نفسه وماتفرع 
منه وأما الاجراءات اللسابقة علد فلا تسقط 
وعلى ذلك تظل الدعوى قائُة ويمكن للمدعية 
والمالة هذه أن تصر على ظلباتها السابقة ( راجع 
جارسويه المطول الصحيفة غرة 443 من الجزء 
السادس الطيعة اثالثة ) 

« وحيث اله طبق ل#_ذا المبدأ يتمين الحم 
إسةقوط الحم الغيابي مع الزام المدعية بمصار يف 
المعارضة مع اعتبار الدعوى لاتزال قامّة بينها 
وبين الست عزبزه مهد 

« وحيث انه بالنسبة لموضوع الدعوى فترى 
الحكة قبل الفصل فيه تكليف الست فاطمةعلى 
بأعلان الست عر بزه ممد بطلياتها لآن الحاضر 
عن هذه الأخيرة لم يقبل توجيه الطلبات اليه 
بالجلسة وانسحب - وترى المكة ذم قضية 
الجنحة مرة 75 سنة 95107 دءياط التى حصل 
ييا 
الاستاذ قصير الديل ضد الست قاطمه على الايازوحة مر 
عنها الاستاذ عباس أحمد رتم ١١‏ سنة م159 


باناسة حضرة القاضفى أحد فؤّاد ) 


محلة المحاماة 


١4 


/ 
حكة الاقصر اإزئية 

١١ 02+‏ يابرسنة اموا 

عقود مختلطة . بين ناجر وغير تاج . احكامها 

المسراً القائر فى 

من المقرر انه فى حالة المعاملة بين تاجر وغيره 
والميّد الحاص 0 بشبا 1-3 نْ عامط أى مدن 
بالنسبة لاغير تاجر وتار يا بالنسبة لاتاجر . ولذا 
ينبع فى الدعوى وما يتعاق بها من الااحكام صفة 
المدعى عليه فيها . فيصح الدفع ضد التاجر يجميع 
الدفوع التجار بة 

امكو 

« من حيث ان المدعى عليه دفم بأن الدين 
نجارى وقد سقط عذى المدة اذ ان السند نحرر 
فى 1 اكتو بر سئة ١4374‏ 

« ومن حيث ان المدعى نازع فى هذا الدفم 
قرا أن المدعىعايه لدس بتاجر ‏ فلاس له الْمَسك به 

« ومن حيث انه على فرض أن المدعى عليه 
مزارع وليس بتاجرءفن المبادىء الل يها انه فى 
حالة المعاءلة بين تاجر وغيره فالءقد الحاصل نينه.ا 
يكون مختلطدا أى .دما بالنسبة لاغير تاجر وتجار يا 
بانسب ةلاتاجر . ومن ثم ينبعفى الدعوى وما يتعاق 
بها من الأحكام صفة المدعى عايه فيها ( حقوق 
4 ص ١ه‏ المجموعة الرسمية ؛ ص 54 ) 

« ومن حيث ان المدعى عليه فى الدفم بالتقادم 
هو الدعى أى التاجر .فاذن يصح لغير التاجر أن 
تك قبله بهذا الاقم » ولقد ذكر العلامة 
جارسونيه هذا الميدأ بصدد الائبات الشموى بين 


0. ١ 
التاجر وغير التاجر ثما زاد على الالف قرش») وقرر‎ 


أن الاثبات الشفوى يصح ضد التاجر الذى 
تسرى عايه ججيع القواعد الخاصة المبينة بالقاثون 
التجارى ؛ ولكن لا يباح ذلاك ضد غير التاجر 
لأنه يجب ألا يضار بسبب ان العقد تجارى لمن 
تعاقد معه (جارسونيه ؟ ص 414 والمراجع التى 
بهاءومنها او برى ورو ودمواومب)وهذا هواابداً 
الصحيح الذى تأخذ به هذه الحكة رنم ماذهب 
اليه عبد المزيز كيل باشما فى كتابه عن ( اثبات 
الحقوق المانية ) من ان هذا الرأى غير عادل . 

« ومن حيث ان المادة 194 تجارى تشترط 
الك سن النوتانا دغانة 

« ومن حيث ان المحكة وجهت الهين الى 
الدعى عليه على براءة ذمته لخافههومن ثم تكون 
الدعوى غير مقبولة لسقوط المق الذى نحميه 
بالتقادم « ش 

( قضية الطاهر #ود سام وحشر عنه الاستاذ 


راغب بارس ضد شايق حن عد اليد رقم > ١/4‏ 
سنة .ووو - رئاسة حشمرة القافى مد #تار) 


/ام/ 
محكة شربين الجزئية 
5 ناير سنة 191901 
التقادم الخحسى . فى الايجار . انقطاعه من تاريجخ 
سداد اخر دفعه ,اعتراف . 
امبر القانوبى 
اذا قام المستأجر بدقع جزء من الدين للمؤجر 
فى تارم لاح لتاريخ الاستحقاق » فالمدة بين 
تارعخ الاستحقاق وتار عم الدفم لا تحاسب معن 
مذة التقادم الخسى الى تتدىء فى هذه المالة 


اقم 


ذل 


يحلة الحاماة 


من تاريخ آخر دفعة . اذ دفم اأستأجر هو بثابة 
اعتراف نى منه يقطع سريان المدة المسقطة 

لمرو 

« ا أنالمدعية تطاب الحكقبل المدىعليهم 
بالتضامن ببلغ ٠‏ جنيها و15 ماما متأخر ايجار 
سنة 1958 مرتكنة على عقد ايجار رقيم 4 مانو 
سنة 485 . والحاضر عن المدعى عليهم جلسة ١9‏ 
ذإسمبر سلة 980 دقع بسةوطالحق فى المطالية 
بهذا امبلغ مغفى خمس سنوات هلالية على تاريخ 
الاستحماق قائلا عذ كر ته أن تار ع الاستحقاق 
فى أول سبتمير سنة ه199 » وان المدة تسرى 
من هذا التاريخ ٠‏ وقد عضت ا كثر من حمس 
سنوات هلالية قبل رقم الدعوى فى ؟ اغسطس 
سنة ٠م‏ - والمدعية قالت عَذكرتها ان ٠دة‏ 
الس سنوات يحب احتسابها م نتارجخ آخر ميلغ 
تسدد من المدعىعامهم وأنهم إستمروا فى السداد 
لغاية © سبتمير سنة 87 كاهوثابت من كشف 
اناب الدع كنا 

« وها أن التقادم الخؤسي بيتدىء مر يوم 
الاستحقاق للصاحة المستأجر ولكنه ينقطع اذاقام 
المسستأجر بدفع جزء من الدين للمؤجر فى تارجخ 
لاحق :ارخ الاستحقاق , فالدة بين تاريخ 
الاستحقاق وتارعم الدفع تعتب كأ مها 0 تكنءوانه 
يجب فى مثل هذه الالة تجديد مدة التقادم 
الخجسى من جديد اعتباراً من تاريخ آخر دفعة 
يدفعها المستأجرء وهذا كله لان قيام المستأجر 
بالدقم هو اعتراف #نى من جيه بها في ذمته 


من الاجرة لللؤجر - وهذا الاعتراف الضمنى 
بالاجرة لا يغير من صفة الدين كأ جرة ‏ ولهذا 
فان مدة التقاد على هي التى يجب أن تاجدة 
مدة أخرى منثار بخ آخرمدادحتى يمكن ١‏ 
بسقوط الدين - لان الدين دين اجار ليتغيد ول 
يستبدل بدين آخر ولهذا يجب معرفة هل مضت 
مدة خس منوات على آخر تاريخ للدفع بعرفة 
المستأجرين أم لا 


( قضية مصلحة الاءلاك دعد مد عيسى واخرين 
رقم ٠٠.068‏ سنة ووه د رئاسة حغرة القاضى 
5-5 فى صديق الاجار ) 


محكة قنا الجزئية 
© فبراير سنة 191 


اتفاق . على عدم دخول مزاد . مخالفته القانول . 


بطلانه . 
ا مير القائ وى 


يشترط لمرحة الدهدات أن تكون مئنة عل 
بيب صحيعح جأز قانونً . فاذا كان الاتفاق (وهو 
فى هذه الالة اتغاق على عدم النافسة فى 
مزاد استئجار اطيان لدار الكتب الملكية ) من 
شأنه أن يقف حجر عثرة فى سبيل التزاحم 
الاقتصادى المشروع ونحد الحرية فى المماءلات 
ويمكن بعض الا شخاص من استلاب مال الغير 
بدون وجه حق فيكون مبنيا على سبب غير 
جائر قانونا , 
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غ14 


امكو 

:ه حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى يطلب 
الزام المدعى علمهما متضامنين بلغ جنما 
مصريا قولا منه بأنه مقتضى عقد محر بتاريخ 
؛ مأبو سنة وا افق مع المدعى عليهما على 
أثلابنافسهمافىءزاد استتجار ٠‏ 14 قداناً موقوفة 
على دار الكتب الملكية حتى اذا ما رسا المزاد 
عليهما فيكون له الحق فى أن يختص بقدار ١١‏ 
فدانا وما قيراطً و١٠‏ اسهم من هذه الاطيان 
بالسعر الذىيرسو به المزاد .وأنه فى حالة عخالغتهما 
لهذا التمودفامهما يازمان بدفع مبلغ أوسةجيبات 
مصرية على كل فدان فى كل سنة من سنى 
الاتدار .وان أزاد رسا علمهمالمدة ثلاث سنوات 
تنتعىق اكتو بر سنة 190 بسعر خس» وانهما 
لم بساماه نصيبه . ولذا فهو يستحق الشرط الجزاى 
المرفوع به الدعوى 

« ومن حيث ان الماعى عليهما دفعا بيطلان 
هذا الائفاق خالفته للنظام العام 

« ومن حيث أنه لانزاع بين الطرفين فى أن 
الغرض المقصود من الاتفاق المذ كور اما كان 
تلا منافسةالمدعى للمدعى عليهما فى امزاد .واذ 
تقرر ذلك فيكون الاتفاق باطلا لأن المادة 4و 
مدبى تشترط لصحة التمهدات أن تكون مبنية 
على سبب صبييح جائز قانونًا , والاتفاق سالف 
لذ كر من شأنه أن يقف حجر عثرة فى سبل 
التزاحم الاقتصادى الشروع ويحد من حرية 
المعاملات ويمكن بعض الاأشخاص من استلاب 
مال الغير بدون وجه حق . فهو لذلك مبنى على 


سبب غير جائز انون ( واجع شرح دالاوز على 


المادة ١1+‏ مدبى نيذة /الا؟ وما بعدها والمراجع 
التىأشار اليها وح محكة استثتاف مص المؤرح 
6 فبرابر سنة 15٠٠‏ حقوق سنة ١6‏ ص 188 
وطنطا الكلية الاهلية ١9‏ فبراير سنة .و١‏ 
محكة استئناف 


مصر العلما م ١د‏ سميرسئة ١975‏ شع اعدده) 


حقوق سنة اص 16و 


« ومن حيث انه فضلا عن أن هذا الانفاق 
الذى هو أساس الاعوى ياطل فان الممكة ترى 
من ظروف القضية انها دعوى غير جدية لأن 
الاتفاق المذّكور انما كان اتغاقا تمبيديا قبلرسو 
المزاد ولوان المدعى كاري مصما على تنفيذه 
واستلام حصته التىاختص بها لكان اصن عليها 
عقب مرسى امزاد أو فى الما المحقولة » ولكان 
انذر المدعى عليهما فى بدء الايجارة ليساماه هذه 
امس ولكةه انين طول نه الافارة حي 
اثنهت ولم بحرك سا كنا ولم يظهر استعداده لدفع 
ما مخصه في الايجار وملحقاته» بلول ينذرهما الافى 
/ا” سيتمبر سنة 1970 بعد فوات الاوان ومع 
ذلك لالينبه عليهما بالاداء أى بتسليمه حصته 
الى ينعم أنه يستحقها ؛ ولكن ليطالبهما بالشرط 
الجزالى. مع أن المقصود من التكليف بالوفاء هو 
طلب الاداء قبل امطالبة بالشرط الجزانى 
لا المطالبة رأسا بهذا الشرط اراق 

« وحيث من كل ماتقدم تكون دعرى 


المدعى على غير أساس ويتمين رفضها 

( قضة امد اجد علم الدبن ضد مصطق بدران 
وآخر رقموه 16 سنة وعووس رثاسة 2 حغرة القاذى 
السيد على السيد ) 
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/ 
محكة الموسكى الجرئية 
11 قبرابر سنة 1991 
-_- أمر ادارى ٠.‏ تقسيره ٠‏ اقاذة . جد بده 
و س الختصاص الحا الاهلية. أتمال الحكومة. 
بصفتها سلطة عامة . خارجة عنهأ 
»« لامر اد'رى , تعريفه . اختصاص الموظف 
بأصداره 


1 ب أمر ادارى . وسائن تنغيده . تطبيقه . 


القييز يينهما ٠‏ 
ه ل أعمال الولاية . ليست أعالا ادارية 
؟ - الام القضائية .رقابتها عبىالمنازعاتالخاصة 
بالتنفيذ الجبرى 
المارى” القان ون 
١‏ - ان الشارع المصرىنص على منع الحا كم 
و 
الاوامر .لذلك وجب على الحا م وشىالتى يشحم 
عليها تطبيق قواعد العد'لة والانصاف عند عدم 
النص طبن للمادة ٠9‏ من لانحة ترثيب الحأ كم 
ان تحدد الامر الادارى فى دائرة ضيقة محصورة 


3 مدع :4* 


من تفسير الامر الادارى 3 شاف تنفيذه ) 


سزء ضيه * 


وأن تشرح المنم من تفسيره أو ايقاف تنفيذه مع 
مراعاة هذا التقص المعيب فى النشريم المصرى 
؟ - من الجمع عليه ان أعمال الحكومة بصفما 
صاحية السلطة العامة ؤائمتهرءحمه8 046 40:65 
تخرح من اختصاص الحا 1كاطلاق]ومن هذا القبيل. 
جميع الاعمال السياسية التى تثرتب على الصلات 
والمعاملات الدولية: وكذلك الاعمال اخاصة بتنظم 
السلطات المحليةوأعمال الامن الخارجية والداخلية 


مجلة الحاماة 


م - العمل الادارى ألدعاةتديسقم ماعة 
المنصوص عليه فى المادة ٠١‏ من لام ترتيب 
الحا 5 الاهلية هو ما كان متاهراً لارادة الساطة 
الادارربة و يشترط فيه أنيكون صاد رمن موظف 
مختص باصداره فَأنونا ومطابمًاً من جهة موضوعه 
لروح القوانين والعدالة » والا اعتبر فعلا تعما 
و يمخرج بذاك من مصاف الاواعى الاداربة 

4 - يهب المْييزْ بين الام رالادارى والوسائل 
الق تتخذها الحكومة لتطبيق الامر الادارى *تى 
كان الامر نفسه بعيدا عن النزاع ومساءًا به؛ و بناء 
عليه فالدعوى التى ترفم ضد الحكومة وموضوعها 
لظم من توقيع حجز ادارى لتحصيل أمو الزاق 
غيرها تكون من اختصاص الماك ؛ لأأن راقعها 
لايطعن فى جوهر الامر الادارى ولا يتعرض 
ا ددا 
الامر الادارى الصادر بتحصيل الاموال تنفيذا 
عادلا. أى على مال الشخص المطلوب منه المال 
وأن لا يتعدى ذلك إلى ممتلكات الغير 

ه- لا تعتبر من قبيل الاوامر الادار ي ةأعمال 
الولاية «مننومع 06 ومامد وض الاعمال الت 
تقوم بها الحكومة علا من حق الولاية على 
أموال الدولة وأملاكما وف مع الافراد فى 
مستو واحد طبمًا لاحكام القانون المدنى أو . 
التجارى ؛ ومن هذا اليل عقود البيع والايجار 
وعقود السلفة الزراعية وكذلك الاجراءات الى 
تتخذها المكومة لحفظ أملاكبا من الاغتصاب 
أوالتعدى 2-0 لاا سا 2ه 
3 - ان المحاع التضائية مختصة فى جميع 


وغيرذ اك تماتنيه الحكومة بصفتهاهيثة حاكةمنظمة. | المنازعات الخاصة بالتنفيذ الجبرى: . «مانس معي 


0 


محلة الحاماة 


تنا 


والحرية الشخصية 

3 

« من حوثُ ان مندوب المدعى علمها دفم 
بعدم اختصاص.الحاك الاهلية ارتكانا على 
أن الحجز الادارى هوامر ادارى ولاسوغ 


«وحيث انه يتعين البحث فى تعر يف الامر 


الادارى الذى اغغل الشرع تخد يده والشرائط 


٠‏ « وحيث ان هذا اانص مشتق من روح 
عقب الثورة الفرنسية فى د سدور سئة ٠‏ هلا! 


واكلاا١ا‏ وما بعدها على وجوب امتناع الحا 


عن التدخل ف الشؤون الادارية أو التعرض 
لتنفيذ الاوامر الثى تصدر من الجهات الاداررية 
ونص القانون الغرنسى على انشاء الس أخرى 
يرجم اليها فى النظل من الامر الادارى مثل مجلس 
الدولة 9:84 ازمعدمن .وقد جاءالشارع الفرنسى 
فى هذا مالفا معظم القوانين الاوروبية التى لم 
تنص على مثل هذا المنع والتى ل تحرم الافراد 
من النظلم فى الامر الادارى أمام الحاكم العادية 
( انظر الدستور البلجيكى الواد ؟ه و عووه١٠١‏ 


و7١٠1‏ والقانون الايطالى الصادر فى ٠١‏ مارس |. 


سنة 1878 والدستور الدنهاري سنة- 1811 
مواد 7١‏ و7 واليوتالى مادة ١ه‏ وكذلك 
النظام المنبع أمام الحاكم الامجليز ية .) 


الصر لا محل هنا لبيان أوجه اند لهذا النظام 
وايضاح مساوثه بالاسهاب .اذ لا محل .لاتفرقة 
بين الحقوق فى طريقة اثبانها أو الحصول علبها 
وكا قال المسيو جلاسون فى كتاب المرافمات 


:جزء ؟ ص 50 بند 44؟ ان هذا النظام الذى 


أساسه الفصل بين اللطات؟ا يقولون لا يؤدى 
إلا الى عكس ذلك لانه يحرم. الباطة القضائية 
من اختصاصها.وهو الفصل فى جميع المنازعات على 
السواء . و مم#مل فارق بين الحقوق والدعاوى . 
وفضلا عن ذلك فانه يجمل الإهة الاداربة خدما 
وحكا ( انظر كتاب القاضى الميو مسينا فى 
كتابه الاختتصاص الادارى للمحا 1 الختلطة 
ص 6١1و5١)‏ 1 

'« وحيث أن الشارع المممرى نص على منع 


3. 


الحام من تفسير الامر الادارى أو ايقافتنفيدذه 
ثم ترك الحبلعلى الغارب. ولم بننص على الجهاتٌ 
التى تختص بالتظل فى مثل هذه الاوامر أو طلبُ 
الغائها ما فعل الشارع الفرنسى إلا فى بعض 
الأوائج ٠‏ فالشارع المصرى منع الحم من ايقاف 
تنفيذ الامر الادارى أو تفسيره .وأغثل تعيين 
الجبة التى يرج اليها للنظل فى الامر الادارى ولم 
ينص على انشاء مجلس كجلس الدولة فى فرنسا 
لذلك وجب على الجاع ومى التى يتدم علمها 
تطبيق قواعد العدالة والانضّاف الطبيعى عند 
عدم النص طب للدادة 55 من لانحة ترتيب 


.الحا 1 ان تحدد الامر الادارى فى دائرة ضيقة 


محخصورة وأن الشمرح النع من تفسيره أو ياف 


لل 


تنفيذه.مع مراعاة هذا التقص المعيب فى النشر يع 
اممرى . 

« وحيث ان المادةه ١‏ من لانحة ترتيب الحاكم 
الأعلية قد تقلت عن المادة 7 من القانون المدنى 
المختلط التى جاء نصها مايم_ لنص هذه المادة 
وكذلك المادة ١‏ ١منلانحة‏ ترتيب الحم المختلطة 
ولكن قد عدات المادة ١١‏ بالدكر بتو الصادر 
فى 1؟ مارس سئة 11٠٠١‏ وجاء نصها هكذا 
ليس لطذه الحام ( أى الحا الختلطة ) أن 
تح فى أعمال المكومة التىتجريهابوجب ساطتها 
العامة فافدته سمه فد وعامه أو التىتتخذهما 
بناء على لوانح الادارة العمومية . وتنفيذاً لتك 
القوانين والاوائح. وليس طا أن تفسسر أمراً ادار 
أو توقف تنفيذه . .. الح » وجاء فى تقرير اللجنة 
الى زط تبوضع هله الادة بارحم 19 بوليه سنة 
4 أن النص المعدل لا يراد به إدخال ثىء 
جديد؛ بلااغرضمنههو تحديده:طوق المادة ١١‏ 
(انظر كناب عبد السلام ذهنى بك الذى د كر 
بالأأسباب بان الاأد وار المتعاقةبتعديل هذه امأدة 
فى كتابه مسئولية الحكومة المصرية ) 

«وحيث انه ما تقدم لا حرج من السيروراء 
القضاء امْختاط فى بيان الروابط التى تر بط الاأمر 
الادارى وتحديد نطاقه لآن المادة تقلت عن 
المادة١ ١‏ من لانحة ترتيب الحام المختلطة ولأن 
التعديل الذى طرأ على المادة ١‏ اغنتاطة لميقصد 
به ادخال أىمبدأ جديدم! ورد فىتقرير الاجنة 
المشار المها ١‏ ما . 

« وحيث ان من المع عليها نأعمال الحكومة 
بصيفها السلطةالمليا غنم متورةجدمة 49 ومامة 


محلة الحامائٌ 


ترج من اختصاص الحا > اطلاق ومنهذا القيل 
جيم الاعمال السياسية وغيرها التى تثرتب على 
الصلات والمعاملات الدولية كالتنازل عن أراى 
الدولة أوغيرهاطب ةا مماهدة ينهاو بين حكومة أخرى 
أوغيرهذا.وك ذلك الاعمال الخاصة بننظيم الساطات 
الحلية كاصدار القواتين وشيرها وفرض الشرائب. 
المقاربة 5 محكة الاستثنافى الختلطة الصادر 
فى 4 ؟مارس سنة ١315‏ مموعة النشر يع والقضاء 
سنة+٠1ص©؟‏ ) وايضًا أعمال الامن الخارجية 
كالأعمال الحربية وأعمال الامن الداخلية 
وبالكتعارها تأنه الشكمة سباع عاكة 
منظمة؛ ولذللك فرق الشرا احبين لحك زمعسد عدم َ 
والادارة زموعتسنسةمز انظ ركتاب ]1 

6م اعتستسل م موناعنل ارول جزء ؟ ص ”7 
ومسينا ص /8” بند ١1‏ وأحكام الاك الختاطة 
المذ كو رة فى هذا امرجم 

« وحيث أن تعريف الامر الادارى 4066 

كناهاءندنسله الذى يسود بين أغلب الشراح هو 
« العمل الذى تنظبر فيه الحكومة ارادة الساطة 
الادارية » 

6 عمسا أقء كتالماكتمتصلة عاعة .1 

مموتاطيام ععموكمتهام 36 مأهو[هد 36 

(هو ريومبادىء القانون الادارىص هوه فيغيان 
جزء أول ص ١ ١‏ “#اومسينا ص 5ه من م ؤلفهالملكور) 


6 «أمكتنامم 011 امأنواوعء لمهم هل 
مام 


«وحيث أنه يشترط فى الأمر الادارى بالعنى 
الصحيح علاوة على كونه مظهراً من مظاهر 
الحم عتما روهط عاعة أن كون صادراً هن 
موظاف مختصس باصداره قانون ومطاها من حهة 


ملة المحاماة 


16 


موطوعه اروح القوانين والمد لة؛والا اعتبر عملا 
تمسفياو يمخرج بذللكمن مصاف الأ وامر الادارية 
المنصوص عه فى المادة ٠6‏ من لانحة ترتيب الحا 
الأهلية ( انظ ركتاب القاضى مسينا ص 6+ بند 
عر حكوما بعده وأحكام الحا المختاطة العديدة 
الواردة في هذا المرجع مؤيدة هذه القواعد ) 

« وحيث انه يجب القييز بين الامر الادارى 
وبين الوسائل التى تتخذها الحكومة فى تطبيق 
الأمر الادارى متىكان الأمر نفسه بعيداً عن 
التزاع وملما ‏ به فالاأعر بتحصيل الضرائب أو 
قرس أحوو المتراء كلل هذه الا وام أداورية 
بالمعنى الصحيح متى صدرت من اللهات الاداررية 
ا ختصة؛ولكن قيام الصراف بتوقيع المجز الادارى 
فى سبيل جباية الأموال أو تحصيل أجور الخفراء 
هو من قبيل الاجراءات التنفيذية للأعر الادارى. 

ه وحيث انه يترتب على ما تقدم أن الدعوى 
الى ترفم من افراد الناس ضد الحكومة وييكون 
موضوعها التظلم من 'وقيع الحجز الادارى وطلب 
الغائههىمن اختصاص الحا 5 ,لأ ن رافهها لابطعن 
فى جوهر الأمر الادارى ولا يتعرض الى تفسيره 
أو تنفيذه » بل بالمكس يطلب أن ينفذ تنفيذا 
صيحا على أءوال المدين ؛ فالمدعى مع احترامه 
للا مر الصادر من الجهات الادار يةلايطلب ايقاف 
تنفيذه اطلاقاً انما يطالب المكومة بأن تنغذه 
تنفيذاً عادلا صحيحًا ضد أموال من صدر ضده 
فط ولا يتعداه الى غيرة؛ وقد أصدرت الماك 
الختاطة أحكاما عدرندة تتضمن تمسكها بهذا المبدأ 
الصحيح ( حك محكة الاستئئاف الختلطةالصادر 


في " بونبه سنة 151١‏ مموعة سيّة ناص مم 


والحم الصادر فى 6؟ يثاير سنة 1895 مموعة 
سن لم ص 7١‏ والحم الصادر في م ماو ءنة 
18 2وعة سئة وص ١86‏ ) وجاء فى ذلك 
الحم ما رأتىه اذاكانت الا 5 الخختلطة بيست 
مختصة فى مسائل المالية فى أحقية الأأمر الادارى 
الذى يصدر فى حدود اللواتح والقوانين الا أنهذا 
لمنع لا ند الى حالة ما اذا كان المدىى لا ينازع 
فى هذه الأوامر ولا فى صما انما يطلب تطبيتها 
فقط تطبيقًاً عادلا » 

« وحيث أنه يوجد نوع آخر من الأوامر واو 
أنها صادرة هن الجهات الادارية إلا أنها لا تعد 
ادارية بالمعنى الصحيح المنصوص عنه فى المادة 
امن لاشحة ترتيب الحا 1 الأهليةوهذه الأعمال 
ى التى تقوم بها الحكومة با ا من حق الولاية 
العامة على أموال الدولة وأملاكبا وتسمى ( دهاعم 
دمققعع 06 ) كالبيع أو عقود الايجار أو عقود 
المقاولات أوغير ذلك ؛ فالحكومة تقف مع الافراد 
المتعاقدين مءها فى مستو واحد طبمً) لأحكام 
القانون المدنى أو التدارىوهذه الأعمالهى المثار 
الها فى الْقرة الاولى من المادة ١١‏ التى نصهها 
« وتقخص الخام الحم فى كافة الدعاوى المدنية 
أو التجاربة الواقمةبين الأ هالى واالحكومة فىشأن 
منقولات أو عقارات » ( انظر هور بو مبادى» 
القانون الادارى ص وم ) 

« وحيث انه من هذا القبيل عقود الساف 
الزراعية التى تفرض! الحكومة معصغار الفلاحين 
طقا للقانون غمرة ؛«سنة 1959 فانه ليس فى 
اقراض السلفة الزراعية أىمظهر م نمظاهر السلطة 
الحكرمية ولو أن هذا التسايف لمصلحة عامة ولو 


ذل 


أن الأموال المقترضة هىمن أموال الدرلة الا أن 
ذا ككله لا يكسب هذه الأعمالالصفة الادارية 
لآن - أعمال الحكومة تتناول عادة مصلحة 
عامة وتثناول أموال الدولة ايضا . فبيع أراضى 
الأملاك الخاصة هو فى الواقم تصرف فى أموال 
الدولة »والبيعمراعى فيه المصلحة ااءاءة » واسكن 
الاجماع قد سرى على أن هذا البيع لا بعد عملا 
اداري) ( انظر مسينا ص 109بند1ه ) وجاء فى 
كتاب المرافءات لجلاسون وتسييهص١‏ 37 بند 
41 فى هذا الهدد مايأتى « يجب ال 
باختصاص لحك العادية فى الفصل ىكل منازعة 
تنقأ عن أعال الولانه «متافمع 6ل ومنءة وهى 
الأعمال التى تديرها المسكومة وطا صفة تجارية 
أو صناعية» أو الأعمال التىبباشرها الموظفون كا 
يقوم بها التاجر أو الصانم المادى »كأعمالالاقل' 
بطريق السكة الحديد والخابرات والمواصلات 
وغيرهاالتى تقوم بهاالشركاتف بعض المالك الأخرى 

« وحيث انه من هذا القبيل الاجراءات التى 
تتخذها الحكومة لمنظ أملا كبا عن الاغتصاب 
أو التعدى فهى التى تعمل عمل الآ فراد فصيانة 
أملا كبا وتكون الماك مختصة بنظركل نزاع 
يدور حول هذه الملكية » اذا أوقعث الحكومة 
حجر إدار ي) طبقًا للقانون غرة هه سنة .و١‏ 
لأن أرضها زرعت خفية »فلس فى هذا أى أمر 
إدار ىينم الحا 1 من نظرها لأأن هذهالاجراءات 
هى من أعمال الولاية دمناهمع 36 وعامه التى 
تخضم لأحكام القائون المدنى العام . 

ه وحيث ان الحكة تخالف آراء القائلين بأن 
توقيع الميجز لأجل تحصيل -الأموال الاميرية 


مجملة الحاماة 


خارج من اختصاص الحام متى كان لا نزاع فى 
الامر الصادر بفرض تلاك الضرائب أو تحصيابا 
لان الغرض منه استيفاء ديون الحسكودة المطلوبة 
من الافراد ؛ فاذا باشررت الحكومة طرق التنفيذ 
فعى تحاكى الافراد فى اتخاذمم طرق التنفيك 
المنصوص عليها فى قانون المرافعات للحدول على 
ديونهم الستحقة مع الغارق طعا فى أن السبل 
الادارية اكثر سهولة وأقرب للحصول على 
الدين ؛ فهذه الاجراء'ت ليست أوامر ادارية 
بالعنى الصحيح .و إلا فالقول بغير ذلك يؤدى 
الى وضع الطرف الذى: يوقم الحجز فى ٠وضع‏ 
الحام الأذى يصدر أوامر ادارية ولو خبط فى 
توقيع الحجز على زراءة هذا أو يتعسف مم ذا 
درن أن تستطيع اجام أن تتعرض لايقاف 
تنفيذ أمره . وهذا بعيد عن المنطق والعدالة . 

ويقول المسيو جلاسون فى كتابه جزء ؟ بند 
عاكوان اجام العادية لها الاختصاص المطلق 
فى كل المازعات الخاصة بالتيلذ الجبرى 
ممم نامنادةظ حت فى تحصيل الضرائب 
والرسوم الا اذا كان النزاع دان] حول اماق 
الضربة أو مقدارها أو ميعاد استحماتها ‏ فهذه 
ترفم أمام الجهات الادار ية. وما عدا ذلك فتختص 
اجام العادية بنظره . 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فالحاك القضائية 
هى الرقيبة على حماية اللكية الفردية والحرية 
الشخصية يإ قال المسسيو جلا.ون 
«ممودة كلاودم وعرتداعن0ياز عسممسسطتن مم1 


-01ه1 غاعع10[ 158 06 ولعتلعوع 165 تسعحدة لاع 
.200166 18 ه06 ١ه‏ 910116116 


( انظ ركتاب المرافعات لجلاسون وتبيه جزء. 


محلة الحاماة 


عن 


؟ ص وه بند 4٠١‏ طبعه أخيره ) ويقول 
المسيو هر بو فى كتابه مبادىء اثمانون الادارى 
هذ نه غاغ2م20م 18 ذخ عاستعااج عأن0ك 
105ة:غم0 عضن أذأاجموع 105وم8ءوومم 
مه هل[ مملتقعامع لم لاه وتستسرلج'1 
001 728)04111101 لا 52م1أع1'5 عتامم ععتهأع لاز 
غ001 06 7016 026 عمتسمهء غ6الصسعلسم]1 رم 

« وحيث انه تطيتا لمذه لمبادىء تكون 
الحا مختصة بطلب الغاء الحجز الادارى الذى 
غم 6ه المدعى اذا ادي أنه توم على ماله 
او زراعته بدون وجهحق.لان موطوع الدعوى 
فى الواقع هو طلب حماية ماله من الخطأ أوالتعس.ف 
فى تطبيق الأوامر الادارية » وجاك مختصة 
بالفصل ىكل نزاع متعاق بلكية المنقول أوالعقار. 

,2 وحيث انه مما تقدم يكون الدفم على غير 
أساس قانونى صرح ويتعين رفضه . 

( قضية سمو الاءير د جيل باشا طوسون وحضر 
عئه الاستاد عيد ازحن مج ضد مصساحة الاولاك 


الاميرية رقي 8359 سئة .مو عل رئاسة حشرة 
القاضى زى خير الابوتيجى ) 


.9 
محكة المنشية الجزئية 
4 مارس سئة ١971‏ 
حجز مخفظطى . اواستحقاقي 8 عدم جوازه 5 العقود 
المترددة بين البيع والايجار 
ا مسرا القائ وى 
اذا أجر أو باع شخص لاخر منقولا بعقد من 
المتودالمترددةبينالبيع والايجار فلا يجوزل ؤجر 
أو البأئع توقيم الحجز التحؤظى على هذا ا تقول 
وفاء للاقساط المتأخرة , لأن الحجوز التحفظية 


واردة فى القانون على سبيل الحصر» وحجر مثل 
هذا لا عه النصوص القانونية . قال الحجز 
التحففى الا.تيازى (مادة 574 مرافمات)لا وز 
الالمؤجر الءقار وذلاك على ٠ابوجد‏ بالعقار هن 
منقول أوار أو خلافه ‏ والظاهر ان الشرعر بط 
فيهذه النقطة حقّامتياز لوجر مق توقيع الحجز 
التحنفلى ؛ اذ ليس اؤجر المنقول امتياز اتأخر 
الاتجارما ليس له حق توقيم الحجز التحفقى 
ضمانً للاتجار . 

كالا يصح اجازة هذا الحجز باعتباره حجر 
استحقاقا (م 7074 مرافعات) اذ بديهى أنهذا 
الحجز لا بباح الا للمالك الذى يتقدم متمسكا 
ملكبته. فاذا أقر لواضع اليد بهذه اللكية فتدقض 
بنغ-4ه الاساس الذىببنى عليهطلبه .وطلب المادعى 
توقبع المجز على المنقول ( وفاء للمباغ امد أخرله 
قبل المدعى عليه) اقرار منهملكية خصمه للمنةول 
اذهو يبغىالتفيذ عليه وفاءلدينله قله » و بديوى 
ان التنفيذ يكونعلى ثىءم لوك لامدين لا للداق 

الور 

«حيث ان المدعىي رفع هذه الدعوى طلب فهها 
الحم على المدعى عليهما بالزاءهما متضامنين بان 
يدفما له مبلغ قرش والمصارريف واثبيت 
الحجز التحؤظى وجعله نافذاً » واسئتد فى دعواه 
الى عقد اتفاق بين المدعى عليمما وشركة سنجر: 
مقتضاءأجرت الشركة المذكورة الى المدعى علمهما 
محرك كبر بالى (مروحة) قدرت بماغ 157٠‏ قرش 
وذلكمقابل ايجاراسبوعىقدره ١١قرشا‏ ومشترط 
فى البند الخا.سمن العقد أن للمستأجر الحق فى 


د اله 


000 


شراء المروحة بالمن المندر على أن تخمم من ذلاك 
قيمة ما دفع من الايجار . 

«وحيث ان المبلغ المطالب به ثابت من العقد 
سَاافَ الذ كر اأؤرخ 5 مانو سزة.ع+و١‏ والموقم 
عليه من المدعى عليهما . 

«وحيثان أساس الدعوى سند عرفىغير منازع 
فيه فيتعين شعول الك بالنفاذ المعجل بلا كفالة 

« وحيث انه فيا يختص بطلب الحم بصحة 
الحجز التحفظلى الذى أوقعه المدعى على الممراك 
الكبر بأنى (مروحة)موضوع التعاقد سالف الذكر 
فان الحكة لا ترى وجها لاقضاء به. اذ معلوم أن 
الحجوز التحفظية واردة فى القانون على سبل 
الحصر وفى لا تتعدى الحجز الامتيازى والحجز 
على ها للمدين لدى الغفيرء والحجز الاستحةاقق 
والحجز التحذظى التجارى على المدين المتتقل 

ة وحييثانه مهنا قل فى تكين التماقد الؤرخ 
مابوسنة ١9+.‏ أساس الحجز المبرم بين 
المدىعليهها وشركة سنجر فهو لا يعدو أنيكون 
عفدا متردداً بين البيع والايجار وعلى أى فرض 
من هذه الفروض >يكون الحجز التوقم حجراً 
لانسعه النصوص القانونية؛ فلاتستطيع الحكة أن 
تقره أو تح بصحته اذ أن المادة 574 مرافمات 
لا تجيز الحجز التحذخلي الامتيازى الا لمؤجرالءةار 
وذآك عل ما بوجد فى هذا المقار من منقول أو 
عار أوخلافه ؛ فالنص يقول « موز الاك الببوت 
والاطيان وملحقانها ومستأجر يها الاصلبين » . 


2110 285قلط كله فلامكتهم قعل معمتهاوع2.0! ) 
(16طاتاقصتصسة"'1 مدع غلمع0 ممعسع ][اعماعة درج 


محلة الحاماة 


امتياز الأؤحر بتوكيم الحجز التحؤظى . اذ نمت 
الفقرة السادسة من المادة ٠01‏ مدلى على أن 
الامتياز انما يكون «لاجرة العقارأو الاطيان وكل 
ما هو مستدق لهؤجر من هذا القبيل». رجت 
بذلك أجرة المقول . قليس للمؤجر امتياز لمتأخر 
اتجارها م ليس له أن بوقع ضما لهذه الأجرة 
الححز التحفظى المنصوص عليه فى المادة 74م 

( راجم تفسيرالفقرة الادسة من المادة +١‏ 
مدنى جراءغولان تأمينات بند ه18 والمراجم الى 
به حيثقرر أن لا امتياز لاجرة الول . و بودرى 
الجزء الاول بند 0ه" حيث ذ كر انه اذا أجر 
صاحب معمل عقاره وما بهمن منقولات فلايكون 
له امتياز الا على ما يقابل أجرة العقار أما مايقابل 
أجرة الآآلات وامثقولات فلا امتيازله ) 

« وحيث ان فى هذا ما يكنى لارد على اسئناد 
الدعي على المادة 174عرافعات ولا حاجة للقول 
بعد ذلك ان ما تجيز المادة توقيع الحجز عليه ان 
هو الا ما بوجد بالعين المؤجرة هن أمتعة أو 
منقولات . لا المين نفسها ما هو الحال فى حجز 
المدعي على المروحة المؤجرة ٠‏ 

« وحيث انه لا محل أيضا لاستناد المدعيعلى 
المادةم107 درافعاتالتىتبيح أالات المنقول حجزه 
احتياط] اذ بديهى أن هذه المادة لا تبيح الحجز 
الاليالك الذى يتقدم متمسكا علكيته. أما اذا أقر 
لواضم اليد هذه الملكيةققد نقض بنفسه الاساس 
الذى يبنى عليه طلبه وبعبارة أخرى يجب أن 
يكون المدعى دائنًا لا مسترداً 

« وحيث أنه عراحمة ”عيفة الدعرى يتضح 
أن المدعى لم يطلب استرداد المروحة أواستلامما 


محلة الحاماة 


١ وة‎ 


بل طلب توقيع الحجز عايها وفاءلباغ ١٠‏ اقرش 


وهو ماله من متأخر ايجار قبل المدعى عليهما وفى ا 


هذا ما يمتبر اقراراً صرحا منه ملكينها للمروحة 


الحم بصحته باعتباره حجر استحقافا » 


( قضية وسف افتدى زرقا ضد السيد حسن حمر 


دونه »اذ هو يبغىالتنفيذ عليها وفاء لدين له لها | دأخر رقم ١417‏ سنة ١951‏ سس رثاسة حضرة 


وبديهى أن التنفيذ يكون على شىء مماوك للمدين 
لالداق. 30 


التاضى عيد الزيز عد ) 


+3 3 سع ار وج 
س0 4 عا ره سا عيء 

1 ل م 4 “امه 
ا سين ١‏ 


5١ 
محكة الاسنئناف الختاطة‎ 
191 4؟ فيراير سنة‎ 
بسار . اتعابه , فى البيع التام . حالته‎ 
ا مسرا القائ رى‎ 
اذا نص فى عقد عرفى صادر ببيع عقار من‎ 
طرف الى آخر على تأجيل تحرير المقد المواقى‎ 
لحين خص مسئئدات اللكية . وبالزام الطرف‎ 
احالف بتعويض عند عدم تنفيذه التمهدات‎ 
الناشئة عن هذا المقد ء فيمتير هذا البيع ناما‎ 
بالنسبة للمتعاقدين . ولوان الالكية - طبمًا للقانون‎ 
رم سنة 7 الخاص بالنسجيل - لم تقل‎ 
بعد فالسمسار الذى أتم مأمور يته وهى الخصدول‎ 
على اتفاق الطرفين لا دخل له في الاختلافات‎ 
التى قد نتحدث بينهما فى تنفيذ هذا الاتفاق . فله‎ 
الحق فى المطالبة يأتعابه لاقامه البيع‎ 
رئاسة المستر ماك يارنت - مجلة التشر بع والقضاء‎ ( 
) 57 سنه :41 ح عدح (لاص‎ 


1 
محكة الاسنئئاف الختلطة 
ه؟ فبرابر سنة ١91١‏ 

١‏ س بيع . قطن . من الحصو لعن مقد ار المبيع. 

وجوب #قيق العجز مقدما 

؟ سح شرط راثي . فى بيع قطن . 

اساس تقدير التمويض 

ا ممارى/ القادور: 

١‏ - اذا باع شخص بالااجل مقدارا معيئامن 
قناطيرالقطن فلايكى لاتخلصمن تمهده الادعاء 
بأن مخصول أراضيه حصل به تجز . بل يجب 
عليه قبل أن يقطع عن هذا المقدار المعين أن 
يدعو المشترى - اذا كان يعتةد انه فى غير 
مققدوره نساب القدار ابيع - لمايئة القطن-ليتحقق 
بنذعه صحة احمال وجود هذا العجز. 

؟ - ان «شترى القطن بالأجل والناتح من 
زراعة البائع الذى ساءه متداراً أقل من البيع له 
يناله ضرر حقق أو على الأقل ريم محتمل نت 
عن الفرق بين القيمة المنفق عليها لبيع هذا 


سرياته . 


ْ القطن بالأجل وبين من الكية النائجة عن 


ال 


محلة الحاماة 


الزيادة الحاصلة بعل الحامج؛ وق بيع بذرة القن 
وهذا ما يسمح له يتنقيذ الشرط الزانى البين 
فى المهّد بالنسية لامعقدار الذى : إسلم ومراعاة 
خهم النسامح فه عادة عن النسة المثوية 
المنفق عليها 

( رماسة المسيو فافتك . الهلهة عدد ١١‏ سنة +4 
ص 9عغ؟) 


4 
محكة الاستئناف المختلطة 
ه؟ فبرابر سئة 51و١1‏ 
قاغى المواد المستعجلة . اختماصه . مداه 
المدرا القائ وى 
من حق قاضى الموضوع وحده تفسير النصوص 
الواردة فى خطاب مرسل من الرامى عليه عطاء 
تور يدات الى احدى المصالح . وذ كر فيه انه 
عين شخصا آخر نائبا عنه بتفويض مطاق . وأن 
يقر ما هى الحقوق التى يمطيهاهذا الاطاب ذا 
الشخص بالنسبة لهبالغ المستحقة طم للعطاء . 
فلس اذا من اختصاص قاذى الامور المستعجلة 
أن يأمر برف البالغ الستحقة لصاحب المطاء 
والتى ,يدعى الشخص النائب عنه اله! مستحقة له 
( رئاسة المسوقفتك ‏ الهلة المذكورة عدد 1١‏ 
سنة اع ص 1١48‏ ) 


51 
محكة الاستشناف ال#تاطة 
ه؟ فيراير ممنة 195١‏ 
نفليسة . زوجة المفلس . المهر . حقها فيه . شرطه 
المسراً القانوى 
لايح لزوجة المفلس الطالبة يحتها فى مبرها 


( الدوطه ) بدعوى ضد التفليسة الا اذا كان 
المهر قد نص عليه فى عفد الزواج واحفات 
بحتها فيه طيمًا لشريعتها 

( رئاسة المسو فائتك ب الْجِلة عدد! ١‏ سنة 4 
ص 0٠ه؟)‏ 


هبه 
محكة الاستئناف الختلطة 
7 فبراير سنة ١91‏ 
فى المزادات . قراراته 
استكنافها . مواعيدها 
؟ ل بيع اختيارى . بامحسكمة ٠‏ <ق ا لول فى 


وس قاش منتكدب . 


اجراءاته . بالاتسية للدائ . مداه . 

ا مسارىء القانويْ 

-١‏ ان القيود المنصو ص عنما بالنسبة لاستئناف 
الاوامر الصادرة من القاضى المنتدب فى المزادات 
مرتيطة كل الارتباط باختصاصات هذا القاضى 
كقاضى مستعجل يفصل فقط فى مسائل 
الاجراءات دون أن يمس المائل الموضوعية كن 
يطلب مثلا الحلول محل المدعى فى بيع اختيارى. 
فاذا فص لالقاذى المنتدب فى شىء من هذا فأن 
حكه الصادر فى غير حدود اختصاصه لا يخضع 
لاقرود الواردة بالمادة مرء مخ.سواء بالنسة 
لمق الاستثناف أو لمواعيد رفعه 

؟ -ان حق الحلول ته اجراءات البيع 
العقارية المنصوص علّها بالمادة 711 مرء مخ . 
يسرى على كلدائن مسجل أو بيده حك تنفيذى 
وسواء كان ذلك ف البيوع الجبرية أو الييوع 
الأخترارية 

( رئاسة المسيو فوكس- اهل عدد ١١‏ سنة 4 
ساه؟) 


يحلة الحاماة 


بوه ا 


4 
محكة الاستغناف الختلطة 


+ مارس سنة ١91‏ 

اختساص المحام الختاطة . بالفصل فى دعرى . 

بناء على تنازل عن عقد لاجتى ثايت 

البراً القان وى 

ان قواعد الاختصاص المقررة بالفسبة للويئات 
القضائية اللختلفة بالديار المصرية هى من النظام 
العام . فلا يلاك الخصوم حق اختيار هذه أو تلك 
لافصل فى منازعاتهم . 

فأذا حصل تنازل لأجنى عن عقد ايجار بين 
وطنيين احتفظ المؤجر فيه بحق تحويل الايجار 
لغيره » فأن النص الوارد به باختصاص الحم 
الأهلية بالفصل فى كافة المنازءات ااتى تحصل 
بين الطرفينهو نص باطل. وككون الحاك الختاطة 
مختصة بسبب هذا التنازل بالفصل فى النزاع 
للق يتريت عليه بِنْض النظر عن هذا الشرط 

( رئاسة المستر ماك بارنت . 
غاص 554 ) 


الجلة عدد ١‏ سئة 


لاه 
محكة الاستثاف المختلطة 
؛ مارس سنة 1١981‏ 2 
: دقائر التحار . طلما . فى دعوى و<ود فوائد 
رديه . رئضه 
امبر القافوى 
ان طلب تقديم دفاتر الداان لايمكن قبوله بناء 
على طلب المدين الذى يدعى ان السند ا حرر منه 
ومطالب بقمته يحوى فوائد ر بوية على الرغم من 


صغنه القانونية ٠‏ طالما ان هذا الادعاء لا لتك 


الى دليل ما . ويتعاق بوقائع ينكرها الدائن 
( رئاسة السيو فافتك . ال عدد ١١‏ السنة 
+ ص )١54‏ 


14 
٠‏ محكة الاستشاف الختلطة 
؟ مارس 'سنة 1981 
وس ين اسه . توجمها . قيولها جزثياً , اثره 
ف جد داكن قواقد ربوية . الدفم مما ضْد 


المحول اليه 
+ ب وؤوائد روه احهم قيمتها ٠.‏ كيغية احتساما 


لبادى/ لقاو 

اذا كان الخصم يقبل هين الحاسعةالوجمة 
اليه كا وضعت صيغتها بل قبلها فى تقطتين من 
ثلاثة منها قنطء فلا يسوغ له بهذا القبول الادماء 
انه قد انمقد بينه وبين خصمه اتغاق قضاق ينهى 
كل نزاع بدنهما فيا يتعاق بطرق الاثيات الاخرى 

؟ - من يدفم ضده بأن السند المطالب به 
وا حول اليه قد حرر لصالٌ شخص صورى بقصد 
اخفاء فوائد ربوية ضمنقيءته الايحق له لفك 
مسن نبته باعتياره شخص) آخر حاملا لاسند إلا 
اذ قدم الدليل على وجود صاحب السند فملا . 

م - فى حالة فيض الدين سدب وجودفوائد 
أزيد :من الحد القانوى فيجب احتساب هذه 
الفوائدبالنسبة للمبلغ الاصلى باعتبار 4 بالثة » وهو 
الحد الاعلى للنائدة التى تجوز الاتفافى عليها . 

( رئاسة المسيو فافتك ٠‏ الغهلة عدد ١1‏ سنة ؟4 


س514) 


55 


3 
محكة الاستئناف المختاطة 
؟ مارس سئة ١91‏ 


تكايف بالوقاء . ف عرربضة دعرق .سرباك مفعوله. 


عدوو 

المسراً القانوى 

قد يعتبر رفع الدعوى فى بعض الأ حوال جثابة 
تكليف بالوفاء تكليف رسيا . ولكن مفعوطا 
فىهذه الحملة تعلق حا بصيغة الطلب والوقت 
الذى حصل فيه : فاذا لم يرد فى العريضة اى 
اشارة للتأخير فى النسلم . واقتصر فيها على طلب 
فسخ المقد لأسباب اخرى - كخالفة الشرط 
المتفق عليه بالنسبة للاتفراد بالبيم فى مصر 
فان غرض المدعى المحدود بهذا الششكل ينناىهم 
نبته فى المطلية بتنفيذ العقد فى المواعيد الحددة 


بحلة الحاماة 


والئى اننهث من مدة ء إِذ ه له النية لايكون 
التكايف بالوفاء إلا احد مظاهرها 

( رئاسة المسيو فافتك ب الهلة عدد ١1‏ سئة؟ 4 
ص غ١1‏ ) 


٠٠.‏ ؟ 
محكة الاستكناف الختلطة 
ه مارس سنة ١و١‏ 
خبراء . اتعابهم . اعمية النزاع , تأثيره فى التقدير 


المبراً القانوى 
فى تقدير اتعاب الخبراء يجب عراعاة أهمية 
التزاع من حيث هو وأثره فى الحم مهما كانت 


قيمته الفعلية بالنسية للطرفين ؛ طالما كانت المسائل 
المطلوب الفصل فيه فى غاية الدقة واستاز.ت 
من الخبير بحث مسئندات ملكية عديدة وعمل 
جملة رسوم . 

( رئاسة المسيو فوكس الل عدد ١7‏ سنزة ماع 
ص 7560 ) 


القذنا), الل 


الجلس الى العام للاقباط الارئوذ كس 
8 بونيو سئة 9181| 

وصية لقبطى ارتذوكى ٠.‏ اختصاص الجالى الاية 
عا سراذها بالقية ين اتاد ها من الاتزال 
الشخصية . جوازها لوارث . اطلاقها على الوصية 
الاهلية والخيرية . متها بعقد عرفى .عدم خضوعها 
ق أحكاءيا لقواعد القر بم ةالاسلامية. تعديل البتاء 
لا يعتبر عدولا عن الوصية 


قرر سكم امياد التاية 
١‏ - ان الدعاوى المتعلقة بالا حوال الشخصية 


ومنها الوصية - ما عدا الموارريث التى استثنيت 
بنص خاص - داخلة فى اختصاص الجلس الى 
أصلا فلايؤثر عليها عدمتراضى الخصومف الميراث 
على تحكيم شر يعتههم ‏ مما استازم سر يان قواعد 
الشريعة الاسلامية عليه 

" - ان الوصيةكا تجوز فى اللاك كآملة تجوز 
فى الحقوق المتفرعة عن الاك ومنْها حق الانتفاع 

- ان القضاء في مصر ب,أنواعه وفى مموعة 
أحكامه متفق على اعتبار الوصيه بال من مسائل 


محلة المحاماة 


هأ 


الأحوال الشخصية وداخلة فى اختصاص محام | وكلبما من الجلس الملى الفرعى الحم بصحة 


هذه الأحوال ومنها الجالس الملية 

؛ - ان الوصية لوارث عند المسيحيين جائزة 
يود منها عدم حرمان القرع الوارث حرمانا تام 

هو- ان الاختصاصالذى منحهالقاثون لل.جلس 
الملى فى مسألة الوصية اختصاص عام لم يفرق 
بين الوصية الخيررية وغيرها 

1 -5 نصح الوصية بعقد رمبى نصح بعقد 
عرق مى بت صدورها من الموصمى 

24 ان الوصية لدى المسيحيين لست خاضعة 
لقواعد الوصية فى الشربعة الاسلامية فهى جائرة 
ولا يعتبر تعديل البناء رجوءا فبها 217 


الوفائع 

رفءت الست ماتيإره كريمة المرحوم وهبه بك 
جلى هذه الدعوى امام مجلس فرعى ٠س‏ 
بعر يضة ثار يها ٠‏ مابو سنة 1900 قالت فممها 
ان المرحوم والدها أوصى ا ولاخواتها ولجهات 
أخرى خيرية بنزل مماوك له كائن بشارع وجه 
البركة بالفاهرة وذلك مقتفى وصية صدرت 
منهثى م مارس سنة ١50‏ وسجلها سجل 
الوصايا بالبطر بركية فى ١١‏ مارس سنة ١90‏ 
وطلبت الحم بنفاذها فى مواجهة جميع الورثة 
وانضمت لا فى هذا الطاب أَختّها الست اتيناه 
وهبهشاى بعر يضة مؤرخة 9؟ سبتءبر سنة 19٠‏ 


ويجلسة ه اكتو بر سنة طلب حهرة 


(1) رأينا اتماماً للفائدة نشر هذا الك لملاقته 
بالاحكام الخاصة بالوصية الصادرة من الها الاهلية 


ونذاذ هذه الوصية ,النسبة للازلين كائنين أحدما 
بشارع درب طياب غرة ؛ والثالى بشارع وجه 
البركة كر 3 

وحضر من بائي الورثة فايق افندى وفوزى 
افندى شابى ودفع حضرة وكلهما الدعوى يج.لة 
دفوع فرعية 3 طلب رفضها موضوءا . 

وبتاريخ ١؟‏ ديسمبر سنة 155٠‏ حك مجلس 
فرعى مصر برفض الدفوع الفرعية وفى الموضوع 
بصحة الوصية شكلا وموضوعا و بنغاذها 

وقد استأنف فوزى افندى وفايق افتدىهذا 
الح بعريضة قدماها للمجلس الى العام فى 
4 يناير سنة 1951 وطلبا الغاءه والحكم بعدم 
اختصاص الجلس الى بنظر الدعوى والحم 
بعدم قبوطا أو برفض الدءوى 

وطلب المستأنف عليهما تأبيد الحم 

وترافع الطرفان وقدمامس نداتهما وم ذكراتهما 
وتم كل منهما مرافعته بطبائه المذ كورة قبلا. 

المولس ' 

حيث ان المستا نين طليا الغاء الحم الابتدانى 

وسكا بدفوءه.ا الفرعية وطلبا احتياطيا رفض 
دعوى التأف ف عليهما.و يتلخص دفاءهما فيأيأى 

١‏ -عدم اختصاص الجلس الى بنظر الدعءوى 

١‏ - عدم قبول الدعوى 

- سقوط الوصية بهلاك العقار الموصى به 

؛ - رفض الدعوى موضوعاً لرجوع الموصى 
عن وصلته 

فيتعين بحث هذه الطابات 


بالكل 


عن الرفع بعرصم ال متصاوى 

ا الدقم فى نظر استأنفين الى الاسباب 
الآنية : - 

| اعتبارها ان عقد ؟ مارس سنة ١90*‏ 
إثمل تصرفا شائمًا بين عدة أنواع من العقود 
وم الوقف واطبة والوصية وجميعها ليس تداخلة 
فىاختصاص الجلس اللى. ويقولان أن الفصل 
فى هذه الحلة لمعرفة ماهية العقد مرج عرن 
اختصاصه وتكون من اختصاص الاك العامة 

ب - أن العقد ليس وصية 

ح - ان ورثة المرحوم وهبه بلك جلى 
حَكْموا فى الميراث اليل لمعنه الشريعة الاسلامية 
وهلا تجيز الوصية لوارث الا برضاء باقى الورثة . 

و - انه بصرف النظر عن محكيم الورثة 
الشريمة الاسلامية برنهم فان الشر بعة الأسيحية 
لا تجيز أيضًا الوصية لوارث 
هر - ان المجاس لايختص الابنظر الوصاياا لذي ية 

« وحيث انه بالاطلاع على عقد * مارس 
سنة 1905 ونحث نصوصه وما تضمئه من القيود 
ينبين انه عقد وصية ولا يمكن أن ينصرف الى 
غيرها ولا محل للقول انه شائع بين الوقف والهبة 
والوصية لأنه اق مع أحكام الوقف والهبة 
صراخة تلقظ الموضى حتوقة فى ملكية العقاز 
الموصى به وفى التصرف فى هذه الحقوق مدة 
حياته وجعل تصرفه مضافًا الى ما بعد الموت 

والوقف والهبة من التصرفات المنجزة التى 
ينفذها الواقف والواهب فور ولا يمكن اضاقتمها 
الى ما بعد الموت 


محلة المحاماة 


وعلى فرض أن صيغة المقد المذ كور تتصرف 
الىالوقف.فانه من المقرر شرع ان الوقف المضاف 
الى ما بعد اموت وصيه محضة لا وقف. وتسرى 
عليها أحكام الوصية من حيث امكان الرجوع 
فبها مادام الموصى حيا « تراجع المادة 4 من 
قانون العدل والانصاف فى مشكلات الاوقاف 
للمرحوم قدرى باشها » 

أما ذك ركاتى اله والوقف فى العقد المتتازع 
عليه فلا مخرجه عن حقيقته البادية من عباراته 
المسريحة ومعانيه الواضحة . ولامحل بعد ذلاك 
للقول أن فى اعتبساره وصية تغليب للوصية على 
ما عداهءلان العقد وصية ولا ينصرف الى غيرها 
من التتصرفات . أمااستدلال المستأفين علىرعدم 
اعتبار العقددوصية .بأن الموصى به قاصر على الر يبع 
أو لا نكلا من اأودى م لا يمكنه الاستبلاء 
على الغلة اموصى له بها شخصيًا واضطرارثم الى 
الحصول علمها من منفذ الوصية . فلا يمكن الاخذ 
به لان الوصية كم تجوز فى الك كاملة تجوز في 
الحقوق المتفرعة عن ا الك ومنها حق الاتفاع 
تراجع المسألة الستون من الخلاصة القانونية 
للمرحوم الابغومانوس فياواؤس والمادة ++ه من 
الاحكام الشرعية وشرح الاستاذ الشيخ مد 
زيد بكعاما والمادة ١‏ من القانون المدنى الاهلى 
المقابلة ليادة من القانون المدبى الختاط » 

أما اسئيلاء الموصى طم على حقوقهم الشائعة 
فى الوصية من منفذها فلا يترتب عليه بطلاما 
خصوما والموصى به شائع بين أشخاص وجهات 
متعددة لابتسرلكل عنهم الانتفاع حصته منفرداً 

أما قول المستأنفين بأن الورثة لم يتراضوا على 


محلة اللحاماءٌ 


قف 


انباع أحكام الشريعة المسيحية فى تقسيم التركة 
بيهم مما يترتب عايه تطبيق قواعد الشر بعة 
الاسلامية فى هذا القسبم وأنه يتعين تبعا لذيك 
مرف أحكام هذه الشر بعة على الوصية مما تجماها 
غير جابزة للوارث الا برضاء باقى الورثة فهو قول 
لايكن التسلب به لان الوصية ليست ميران بل 
والقرر شرعا أنه لا يمتح باب الميراث الا بد 
تاذ الوصية . 

ه وحيث أن للوصية أحكا"ا خاصضة حلاف 
أحكام المواريعث ٠.‏ فاموار مث خاضعة لاحكام 
الشر يمة الاسلاءية ءالا اذا اتْق اصحاب الشأن 
على تطبيق شر يعتهم 

ولا كانت الاعاوى المتعلقه بالاحوال الشخصية 
وها الوضة: ع ماعذا الوارسة: الى امتاييت 
بنص خاص - داخلة فى اختصاص الواس الى 
أصلا فلا يؤثر عليهاعدم تراضى الخصومفىالميراث 
على نمحكيم شريعتهم . هما اسمازم سر يان قواعد 

الشريعة الاسلامية عليه - تراجم المادة 15 من 
الامر العالى الصادر بتشكيل المجلس الى للاقباط 
الارتذوكن وباختصاصاته والقانون رقم ١5‏ 
لسنئة ١905717‏ 

وقد نصت أيضا هذه المادة نص خاصًا متمامًا 
بالوصية فأدخلت فى اختصاص الواس الى 
ملاحظة قيد الوصايا بالسجل المعد لها بالبطر يركية 
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م يختمه على ما يسحل منه.وهذا مالا يجمل 
أى شلكشنى اختصاص الجلس الى بالنظرفى الوصايا 
واذا رجعنا الى القانون المدلى وجدنا أن أهلية 
الوصى وصيغة الوصية خاضعتان لاحكام الاحوال 


الشخصية التى يتبعها الموصى « المادة هه من 
القانون المالى » 

وان الادة 1 م لأئحة ثرتيب الحاكم نت 
نا صر محا على أن الوصية هن مسائل الا<وال 
الشخصية. وتما بو يد ذلاك ان الاأمرالعالى الصادر 
فى أول مارس سنة ٠‏ بشأت الانجيليين 
الوطنيين ادخل فى اختص_اص الجلس العمومى 
هذه الطائفة الفصل فى المسائل المتعلقة بالاحوال 
الشخصية بين الاتجيليين.ولم يستان من ذلك الا 
مسائل اموار مث الخالية من الوصية « مادة ١١‏ 
من الأمر العالى المذ كور » 

وكذلك المشرع المصرى عند اصداره القاثون 
رقم 07 لسنة 1606 بشأن الارمن الكاثوليك 
جءل هذه المسائل من اختصاص مجاس ادارة 
الطائقة ول يستكن منها أيضًا الا المواريث الخالية 
من الوصية « المادة ٠١‏ من الفاتون المذ كور » 

وحيث ان نص الادثين اللأاحكورنين قاطم 
في اختصاص الجااس الطائفية بالفصل فى الوصية 
بل يستفاد من ذلك أن الموار يث اذا لم تخاو .ن 
الوصية كانت خاضعة لاحكام الجالس الطائفية 

ه وحيث ان القضاء فى مصر ,أنواعه أهلا 
وشرعيًا ومختاط فى مموع أحكامه اتفق على 
اعتيار الوصية مال من مسائل الا حوالالشخصية 
الى العتساضن عا 1 هذه الخال ونيا 
الجالس الملية . 

ويلاحظ أن القضاء اللختاط قد 2 يض 
هذا الاختصاص حىى لبطريركيات الطوائف 
المسيحية التى لم يرتب المشرع المصرى مجالس 
ملية لها . 


كا 


خحلة الحاماة 


وكان المرجع فى هذا القضاء الخط الهانوبى 
الصادر فى ١8‏ فبراير سسئة ١881‏ ومنشورات 
الباب العالى الصادرة فى م فبراير وأول ابريل 
و١"‏ بوليه سنة 1881 مما لا حاجة للاستنادالمها 
بالنسية مجلس الاقباط اللى العام بد صدور 
القانون رقم 15 سنة 1951 - تراجع أحكام 
الاسئئاف الحختلط الصادرة فى : 

7" سنة 1851 مجموعة القضاء والتشريع 
الجاد الخامس ص 01؟ 

7/4 ممنة 4 #موعة القضاء والنشريع 
الجر السادس ص #/ام 

1 سنة185 مموعةالقضاء والنشريع 
الجر الحادى عشر ص م 

26 سنة 191 مجدوعة القضاء والنشر يبع 
اليد نسمة وثلاثين ص 0ه 

1 /” مسنة مجموعة القضاء والنشر بع 
املد واحد وثلاثين ص "١5‏ 

ره سنة 19376 مجوعة القضاء والنشر يع 
المجإر سبعة وثلاثين ص 445 

اما سنة 1951 جموعة الفضاء والنشريم 
الجإر السعة وثلائين ص ١7+‏ 

أما التضاء الأهلى فأحكامه فى هذا الباب 
كثيرة وقد اقرنها محكة اسئئناف مصير الاهلية 
العليا كبا الصادر فى ١١‏ ينابر سنة /19؟5! 
ومندرج بجلة الحاماة السنة التاسعة حكم 5ك 
ص هخم وقد صدر اخيراً حك من #كتمصصر 
العليا الشرعية بعدم اختصاص الحام الشرعية 
بالنظر فىوصايا المسيحيين الذين طم مجالس ماءة 
يراجع الحم الصادر في ١٠‏ ابريل سنة. ١#‏ 


فى قضية الاسنئناف م ملاسلة 1959 س 
9 ومدررج بالجريدة القضائية النةالاولى 
عدد ١ه‏ ص »4 

أما تمسك المستأنفين بالقول ان الوصية لوارث 
غير جازة عند السيحبين فهو مخالف لما هو ثارت 
فىكتب شرائعهم . فقد أجازوا الوصية لوارث 
بقيود منها عدم حرمان الغرع 'لوارث حرمانا تاما 
ومشابا فى ذلك مثل كثير من الشرائع الاورو بية 

(يراجم حك الجاس الى العام الصادر فى 15 
بونيه سئة 1984 فى القضية عرة لالا سنة 155375 
والح الصادر فى 58 ينار سئة 1975) 

« وحيث أن الاختمياص الذى منحه ااقاون 
للمجاس اللى للأقباط الارتذوكس فى مسألة 
ااوصية مال اختصاص عام لم يرق بين الوصية 
الخيرية وغيرها . فلا محل اقول ان اختصاصه 
قاصر على الفرع الأول دون غيره 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الدئع يعدم 
الاختصاص بانواءه لا عل له وبتءين رفضه 


عى الرقع بعرم قبول الرعوى 
او ,أمزده الوص شمر 

طلب المستأتفان بعر يضة استئنافهما الحم 
بعدم قول الاعوى بالقول أنه لا توجد وصية 
صدرث بالطرق والاوضاع المقررة للا . وجاء 
بذكرهما الاستئنافية ان الوصية باطلة شتكلا 
للاسباب المذ كورة 

« وحيث أن الستأتنين اعتمدا فى هذا الاب 
على أسراب عدة تنحصى فيا يأتى 

انها لم تصدر بعقد رسمى مع .ان الوصية نصح 


عل المحاماة 


بعقد عرفى متى يت صدورها من الموصى و بناء 
على ذلك ليس من الغر وى أن تصدر يحضور 
أعضاء الاجنة االيية التى حلت فى وقت من 
الاوقات محل الجاس الملى وكانت قائمة وقت 
تحر بر هذه الوصية. اما أن الوصية موضوعالنزاع 
التى أراد الموصى أن يعطيها صفة رسعية وقوة 
تبعدها ع نكل شبهة زيادة فى الاحتياط عضر 
عقدها على نسق العقود الرمعية ووقمها ضور 
بك حنا ومرقس 
فرج و باطلاعاللجنة الملية و توقيع أعضاءهذه الاجنة 
عليها واثباهم صدورها عن يدمم وثلاوما على 
لموصى بحضورثم . فهى اجراءات لم تكن لازمة 
لصحة انعقاد الوصية ولوخلت منها للا أثرت فى 
ها . وكان يكن أن الموصى يحررها ضور 
شهوده ثم يسجاها بسجل البطر يركية- وقد تم 
تسجياها ى؟ امارس سنة ؟1905كرة ولا سجل. 
وحينئذ فلاحل للقول أنها باطلة لامها ليست بعقد 
رمى أو لامها لم مور الا بخص ور ثلاثة أعضاءمن 
أعضاء اللجنة املية وعددهم أر بعة.مع أناأوصى 
هو الرابع 6 أنه لال لطعن المستأننين فى 
شاهدى الوصية لان أحدهما كاتب اللجنة الملية 
وثانهما مراقب البطريركة مادام المستأنفان 
يعترفان بصدورها من المودى 
أما بم الوصية يتم البطر. بركية وعدم ختمها 

مجلس الملى.فهذا عع يظهر الى تمطيل 
الجلس وقتفذ. على أن البطر يرك بصفته ري 
للمجلس الى فان توقيعه مختمه على الوصية .يوم 
مقام تم البطر يركية. على أن المستأنقينقد جردا 
هذه المطاعن من كل قيمة بعد أن سأللها الجلس 


شاهدين هما ارمانيوس اذندى 
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ع 


عما اذا كنا يقران بصحة الوصية من والدهما 
وأجابتهما بالاتجاب على ذلاك لأن الغرض من 
توقيع الشهود على الوصية وقيدها وما ماثل ذلك 
من العيود هوالتاً كد من صحة صدور الوصية 
من |أوصى 

« وحيث ان تعديل ا موصى للعقار بفسيته الى 
متزلين وازالة بعض مبانيه واقامة بدلا واصلاح 
البعض الاخر لا يعتبر عدولا منه عن الوصية أو 
رجوعا فيها 

« وحيث ان ما أجراه فى هذا الثأن يرجم 
الى سنة ١8‏ 1ك يقول المتأنفان .فلو كان فى نية 
الموصى العدول عن الوصية. لكان أعدم ,صل الوصية 
أو أشرعليها بالالغاء ‏ أما احتفاظه بها فى خزانته 
الحديدية المرحين وفاته فهو ولاشك اصرار عليها 

« وحيث انه فضلا عن ذاك فانه لا محل للقول 
أن الوصية واقعة المبانى دون الأرض لانه وان 
كآن الأوصى حفظ انرقبة ومئع الموصى الهم من 
التصرف فيها عفانه أبقاها فى اتنذاعهم و ا يملكبا 
لغيرمم ولم يكن من المتيسر مع بقاء الوصية أن مخرج 
الرقبة من حيازهم وانتفاعهم فعلا 

« وحيث ان المستأفين فسا أن مالي أحد 
المأزلين أزاها الموصى وشيد بدها. وان هذا طبن 
لنصوص الشر يعة الاسلامية يعد رجوعا منه 
عن الوصية 

« وحيث ان الوصية لدى المسيحيين ليست 
خاضعة لقواعد الوصية فى الشر بعة الاسلامية فهى 
جائرة لدى المسيحيين لاوارث بغير رضاء بافى الورئة 
ولا يعتبر هدم البناء وتجديده رجوعا فبها 

وما بيو بد ذلك انه من المقرر قانوناً في قضاء 
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محلة المحاماة 


فرنسا انه اذا هدم الموصى البناء وجدده أو اذا 


أضاف الى ما أوصى به بناء جديداً أو اذا زالت | المتنازع عليه على أقمى فرض هو قسمته الى مزلين . 


المانى الموصى بها فأعاد الموصى بناءها فكل هذا 
لايعتبر الغاء للوصية أو رجوعا فيها 


«ثراجم تعليقات د الاوز على الادة ١‏ ٠مدلى»‏ 


07 وتراجم المادة ٠١54‏ فقرة ١4‏ » 

« وتراجع بودرى الجزء العاشر رتم 58174 » 

بل أنهم ذهيوا الى أبعد من ذلك واختلفوافى 
حالة ما اذا أومى الموصى بأرض فضاء ثم شيد 
علمها بناء فقال بعضههم بالحاق هذا البناء بالوصية 
وشريان حكرا عليه - وقال آخرون بأنهذا يمد 
عدولا مبطلالاوصية - وقال فر ب قثالثانسريان 
و بطلان الوصية فىهذه الخلةيكون تابما لاظروف 
وتقدير القضاء ولا تبطل الوصية الا التغييرات التى 
تغير حالة الشىء الموصى به وتجءله شينًا آخر بعيداً 
عن المودى به . 

فاذا أوصى الموصى بِأَخِشاب بناء ثم بنى بهذه 
الاخشاب سفينة بطات الوصية . ولك نكل تغيير 
فى الشىء لا تخرجه عن حالته الاصلية لا تأثيرله 
على الوصية .ؤن أوصى بأرض زراعية ثم غرسها 
بعد ذلاك حديقة أوالمكس فان الوصية تبت سار ية 
رغ من هذا التغيير 

وعلى هذا القياس اذا لم يؤثر التغيير على شكل 
الموصى به ولا اسمه كا لو أوصى بسفينة وأصلحت 
هذه السفينة جملةمرات يحيث لم يبق من اخشابها 
التى كانت بها وقت الوصية شىءفان هذا لا يؤثر 
على الوصسية « يراجع بودرى الجزء العاشر رتم 
لالم" » ١‏ 


وهدم أحدها وتجديد بناله لم يخرج المودى به فى . 
يموعه عن الملة التى كان بها وقت الوصية 

« وحيث ان احتفاظ المرحوم وهبه بك شابى 
بالوصية مدة طويلة بعد هذا التغيير الى أن وى 
بعد كل فكرة ف العدول عنها. ومن ذلك ينبين 


| أن الدفم بسقوط الوصية لا محل له وكذنك 


ل فان طلب رفض الدعوى بزعم رجوع 
المومى فى وصيتهعلى غير أساس للأسياب التى 
ذكرت 

« وحيث انه ثبت م نكل ما تقدم ان النزاع 
فى الوصية خاضع لقضاء هذا الجلس فهو مختص 
الحم فى كته وفى نفاذها 


1 ِ 
فاربزه اللييات 

قرر المجلس حضوريا بقبول الاستشاف شكلا 
ورفضة موضوعاً وتأنيد الحم المستائف ورفض 
ما خالف ذلك من الطلبات ؟ 

( استئناف فاق اذندى وفوزى انندى شاى ضد 
السيد:ينمانيلدا واتينا وهبه رقمة اسنة1 7و١‏ رئاسة 
حضرة الاستاذ كامل يك صدق وعضوية حضسراتكامل 
يك شحاته وحبيب بك حنين المصرى ومترى ميخائيل 
يك ونخله تادرس تله بك والدكتور يسى محلى ولبيب 
فهمى البرماوى افتدىوميخائيل عياد بك وسعيد أنور 
بك وكامل بولص افتدى وتوفيتى اسكاروس انتندى 
ووهيه ميثاافتدى ) 


ل الحاماة. مذا ء: 


العرد الكالى فرررست السسلٌ الثائْ عشر 
حيفة | الامحاث 
هم | بحث فى « عقد القسمة العرفى » هل يجوز طلب الحم بصحته تهيداً لنسجله ؟ 
« الاستاذ مود غنام 4 
1 :ب به صب تالب---7بئ0ئأ0 31310106090 7ر311لالاإج الس ,+ بالل 7طل7لطتللسسسصي مم 
)||| ظ تار ع الم ظ ملخص الاحكام مواد القائون" : 
لما '3: 8 ع8 


-)١1(‏ قضاء محكة النقض والابرام 


و أهه 15 مارس اعو| اخلال يحق الدفاع . رفض الحكة التصريح 
بض تحقيقات. انسحاب الحامى وعدم اجابة الممهم | .٠م‏ ثم 
اشارة المحسكة الى هذه التحقيقات فى حكها . 
تقض الحم 

مم أحة | « « « نقض ١‏ عدم تقدم الطعن فى الميعاد ٠‏ عدم ١‏ 
تم الحكة فى الميعاد القانوتى . لايم من عدم يك 
قبول الطعن 


أه اليه « « «» نقض . استثنافى . صادر بالادنة . اغماله 


1 . ذللاعم 

الرد على أسباب الحم الابتداق . بطلانه 

0 إلاة | « « « ١‏ - عاهة مستدعة . معناعا القانونى. تفسيره ”5 
- ائلاف زراعة . اثبات الحم حصوله “كاف 

سه او | « م « | اختلاس أشياء محجوزة . عدم صصحة الحجز. 1 
غير مؤثر على الادانة 

4ه أكحة إذ؟ « « ١‏ - تقض . اهانة . بيان ألفاظها فى الحم . 
. . ا 5 /ا١١١‏ 
ضرورته -؟- تقض . شهود ننى ٠‏ سماع 3 
اشوادتهم.عدم اشارة الحكة لا في الد. بطلانه 

هه ]٠٠١|‏ « « « ) اختلاس أشياء محجوزة . المدين ليس حارساً 


. 8 6" 'ع 
عليها بالمادة 58.٠١‏ 


مه 


ه66 


"١ 


5 


9 مارس انه 
« (2 
2< ي8 « 
2 د« 2 

وابريل ١ه‏ 
2« 2 2 
« « « 


تار الحم ظ 


مجلة الحاماة 
7 
ملخص الأحكام 


سرقة . مجرد حمل السلاح . وقت السرقة . 
كاف لاعتبار الظرف مشددا 

١‏ - تغيير وصف النهمة . عدم اضافه عناص 
جديدةٌ لاوقائم عدم تشديد العقوبة . جوازه ٠‏ 
؟ - حم . اشتراك بالاتفاق . عدم ذ كر وقائعه 
المادية . عدم ضر ورته 

١‏ - قتّل. اقترانه مجناية أخرى .واافعل متمدد 
عدم ضر ورة مذى فترة منالزمن بين الجنابتين. 
؟-حك. أقوال النى عليه . عدم تلاوتما 
والاخذ بها . غير مبطل لاحك 

مسئولية مدنية. خادم .غير مكاف بالع.ل الذى 
سيب الفعل وخان دومه.عدم مسئولية المخدوم 

نقض . تعديل وصف النهمة . عدم حرمان 
المهم . من اأرافعة على كلا الوصفين . وعدم 
المصلحة فى النقض . رفضه 

نقض . مستشار . نظره القضية موضوعا . بعد 
قضائه فى تقطة قانونية فيها أمام حكةالنتض.غير 

١‏ -شأهد. على سبيل الاستدلال . جواز 
الأخذ بشهادته بلا يين- ؟ - تحايف الهين . 


. اللهمين . عدم جوازه . جواز أخذ الحكة 


بأقوالهم . 


السمم الكائيز عصر 


راع 


٠ دركأامهاو‎ 19 
عاوا١و‎ 


141 "ع و40 
قانون تشكيل مجاكم 


المتانات 


دماو”وز٠(ذ‎ 


العم 


ليت 


6 ثم 


ل الحاماة 


ا 
العرد الثالى فُرررسث الس الكائيخ عر 
م - تت 
3 | 1 تاريخ الحم ظ ملخص الاأحكام مواد القانون 


ع و١١‏ | و؟مارس١*ة‏ 


١1١ 


حل 


١١١ 


15 


اللا 


١1 / 


١14 


١خ‏ « (« 
0 ش ه « 
« « ب« 
موماو امه 
« » « 
١56‏ « « 
>»١‏ « د« 


تابع - قضاء محكة النقض والابرام 

مسئولية مدنية. مسئولية جنائية.التغر بق يننهما. 
تطابق الارادات . الافعال من نوع واحد. 
كاف لتحقق المسثولية المدنية 

(؟) - قضاء محكة استئناف مص الاهلية 

استثناف . أمر تقدير عن مصاريف دعوى 
مرفوعة أمام الحاكم الاتدائية . مبلغ أقل من 
٠٠‏ قرش . جواز استئنافه ٠‏ 

اجارة. واجب المؤجر فى فلم العين المؤجرة. 
وجوب تسليمبا باللة المتعاقد علمها.<ق المستأجر 
فى طلب اجراء الاعمال اللازمة . فسخ 

استئناف. انذار بالقيد .عدم حصوله المستانف. 
انذار ثان . العبرة بالانذار الثابى . دازل 

تقادم. ناظر وقف ٠‏ تصرفه فى أعيان الوقف. 
امتلاك الغير لها بسبب هذا النصرف . التزام 
الناظر يدعو بض الضرر . عدم مطالبته مدةحسة 
عش سئئة اسقوظ المق ق مطالبته:. 

مقاول . مسئولية . وجود هبندس أراقبته . 
لاتخليه من ال.ئولية عن خطته الفنى 

دعوى . رفمها . اعلانصحيفتها الى وكيل عن 
المدعى عليه 8 عدوم جواز ذاك ٠.‏ بطلان 

1 - بيع . وصية . وصية فى صورة عقد بع . 
وارث . حقه فى الطمن ف العقد بالصور بية واثبات 
نية التبرع . المبرة بالمقاصد - ؟ - مرض الموت ٠‏ 


05“ عواها مد 


١46‏ مر . معدلة 


56 مدو هوا 5مد 


مر 


١.١.4 و.دماد١‎ 


٠١١‏ مد. 


وهعمد . و0 ©166؟ 


عقد يستر وصية . الفرق بيْهما فيطر يقة الاثبات. 


١14 


محلة الحاماة 


المرد الى 


3 


باب |[ "ا 


امف 


:ع | غ؟١‏ 


وما | ه؟١‏ 


كلا إلا" اء؟ دصسميرمعهة 


١‏ «امابواخهة 
"١‏ « « 


5 هام 


الا 


٠‏ انيل همه 


رسك الس الحانيٌ عر 


م قضاء محكة اسثثتاف مصر 


القاس. نمش.كذب مصحوب بطرق احتيالية. 
د الا وزاق . 

صورية .عقد لتكلةالاصاب. سبدب مشر وع. 
عدم جواز اثيات الصورية الا بالكتابة 

5-6 395 بايقاف الدعوى .“جوار 
استثنائه - * - ايقاف . دعوى مدنية . مرفوعة 
أمام الحا 1 الدلية وفنا أمام حكة الجنح . 
عدم جواز ايقاف السير فى الاولى 

(+ - قضاء الحام الكلية ) 
تهيدى . صدوره من تأقاء نفس المحكة. 

أ وكطلب أحد الأخصام . اعتباره كذلك . 
جواز استثناقه . 

مخدرات . التغريق بين المواد الخام وقلوياتها 
وأملاحها ودشتفامها . و بين الأءزجة والمركبات 
والمستحضرات تتاتجه . تعيين النسية بالنسبة 
للاخيرة فقط 

١‏ - تبديد . أركانه . حصول التسليم عقتغى 
عقد من العقود المنصوص علّها بالمادة 91؟. 
ضرورة قيام العقد وقت اي 
أمانة . استيدال العقد الذى حصل به ال: 
آخر ادال حقيق . حصوله قبل عي 
مانع من العقاب 


3 تارم | نه ا 
0 عسم | ملخص ا | ون 


ها" مد 


كان 0 م احرفيات 


اك مر 0 


١(و“«,‏ و"# وه 
ق رقم 71 سنة8 7ه 


كوأاع 


العرد الى 


محلة المحاماة امل 
فرررست الس: الثائ: عسمر 


1 


ا 
74 


أ 


4 


تابع قضاء الجاك الكلية الأ هلية 

واه نابر وسو |[ شرط . بالسداد عند المقدرة .صحته - تغاذه . 

+ « د« 1ت اجازة + أعان الوقن . لدة أخرى “قبل 
ةلالا دنه سوروت عم و 
فسخ عقده . سبق علمه بالتعرض . مسقط ته 
في التعو يض 

+1 م « م« اسنئناف . طلبات . عدم الفصل فيها من محكة 
أول ذرجة . الطمن فيها. بطريق الاستئناف 
دون الالقاس 

م١‏ | وم « م بيع. أو اقرار. فى مرض الوت:حكه حم الوصية 

م1 |ه؟ فبراير 9*1 ١‏ - مفى المدة . فى ريع .وضع بد بطريق 
الاغتصاب.تطبيق المادةم . «مدتى-١-‏ تكليف 
بالحضور . قطم سسريان المدة . بالنسبة للحق 
وتوابعه ايضًا - م - تقادم . اعتراف بالحق . 
قطعه للمدة أو وقنها 

وم ؟1٠‏ ابريل ١#*و|‏ حكر . مذى المدة . سقوطه . بعدم المطالبة 
به بم ممئة 

١ »« « >” |١54٠‏ - تأمين على الحياة . عقدقام بذاته. تطييقاً 
لنظرية التعاقد لمصلحة الغير. جوازه . -؟-تعاقد 
لصلحة الغير فىعقود التأمين على الحياة . جوازه 
فى كل حال : 

(:- قضاء الام المزئية ) 


٠6١‏ مد 


دلا؟ قانون العدل 
والاتصاف وه عمد 


مالا من 


5 مد 


م04٠"‏ مد. و االممد 


5" لانحة شرعية 


14 |17 أكتوبرة0ة| مرض الموت . تصرفات المريض .ف غَيد | ع.م ووه؟ مد. 


البييع . نافذة 


علة الحاماة . 


86٠ 


4١ 
١ 


عه 


« ١١5 ]14 
ا‎ 
| 


16 74 مارس إثة 


٠66‏ |ع؟ فيرابر إثاة 


١66‏ | ه56 .م 


كما 2 28م 


غ» 


ادازع: شزيقه لضان الوظلت رادار 
ع- أمر ادارى . وسائل تنفيذه . تطبيقه .القييز 
بدنهما - ه - أعمال الولاية.ليست أعمالا ادار يه 
5 الحا م القضائية. رقابم! على المنازعات الخاصة 
بالتنفيذ الجبرى 

حجز تحفظلى . أو استحقاق . عدم جوازه فى 
العقود المترددة بين البيع والاجار . 


( ه - قضاء الحاكم الختلطة ) 
معسار . اتعابه فى البيع النام . حالته 
اسبيع ٠‏ قطان .جا محصول عن مقدار امبيع . 
وجوب تحقيق العجز مقدما - ١‏ - شرط جزاق. 
فى بيع قطن . سريانه . أساس تقدير التمو يض 
قاطى المواد المستمجلة . اختصاصه . مداه 


ا 
العرد ااكالى فررست اللائ الثامم عسمر 
| 1 1ش ام 0 
0 00 ظ ملك اليم مواد القائون 
تعنم ١‏ 
م |غ5١]ه؟سشبر‏ 9ه حك غيل . سقوطه يضى ستة شهور . 
الاجراءات السابقة عليه . قائْة لوه 
م |1140 ينار ١ه‏ | عقود مختلطة . بين تاجر وغير تاجر. أحكامها | ٠١4‏ تا . م 
لم أه4١ا‏ |" « « التقادم الخخسى . فى الايجار . اتقطاعه م تاريخ 51010089 
سداد آآخر دقعه . اعثراف 
حم ١١| ١5|‏ فبرابر ره اتفاق . على عدم دخول مزاد. خالمته للقانون . 0 
بطلانه . 
قم 2 ١‏ 5-7 أدارى ٠‏ تفسيره 5 إيقافه . تمحديده 
؟ - اختصاص الحا 5 الأهلية . أعمال الحكومة 
بصفتها سلطة عامة . خارجة عنها - " - أمر 2 
5 لاعة 


4 مر ومابعدها 


ق ١9‏ سنة مم 


/ا/ا١١‏ و1“ مد 


4لا مر .٠م.‏ 


مجلة الحاماة أو 


قرست اسم الثائ: عسشر 
> | م | : ١ك‏ د التالى* 
3 1و ريخ الحم ظ ملخص الأحكام ظ مواد القانون 
تأبع قضاء الماك المختلطة 


٠65‏ ] ه؟ قيرابر اسه 


تفليسة.زوجة المفلس . المهر . حتها فيه . شرطه| 7# تجا . م 

. قاض متتدب . فى المزادات قراراته‎ - ١ 
بيع اختيارى بالحكة. | 3365 0118ر.”‎ - ٠ - استئنافها . مواعيدها‎ 
حق الماول قف أجراءاته . بالنسية لزرااق .مذآأهة‎ 

اختصاص الحا 1 الختاطة بالفصل فى دعوى 
بناء على تنازل عن عمد لاجنى . ثابت . 

دفائر التجار . طلبها .ف دعوى . وجود| 0و ١8‏ و ١١‏ 
وال ون قف ته 


و لانحة لجلطة 


| ين حامعه . توجيهبا قبوها جريا . أثره‎ - ١ 
سند دين . قوائد ربوية . الدفع بها . ضد 4م وهؤارةما‎ 5 - 
م٠. م كخذالا مد‎ ٠ 
( حول اليه - © - فوائد اا‎ 
. كنة احسابها‎ 
تكليف بالوفاء . فى عريضة دعوى . سر يان‎ 
1 مفعوله . حدوده‎ 
خبراء . أتعابهم .أهمية النزاع. تأثيره فى التقدير | 510 مر . م‎ 


(3 -القضاء الى ) 
وصية لتبطى ارئذوكمى . اختصاص المجالس 
الملية ها . جوازّها بالمتفعة . اعتبارها من الاحوال 
الشخصية . جوازها لوارث . اطلاقها على الوصية !1 لا محدو 6ع مل 
الاهلية والخيرربة. ”ها بعقد عرفى.عدم خضوعها 2 لامحة الجلى 
فى أحكاءرا لقواعد الشريعة الاسلامية . تعديل 
البئاء لا يعتبر عدولا عن الوصية 8 


لسر لمم سر 


العدد الثالك 


رحم اقه امرأ رأى قا فأعان عليه . أو رأى جورا 
فرده - وكان عونا بالحق على صاحيه ‏ 

اخفض لم جناحك . وألن لم جاتيك . واببط لهم 
وجبك . واس يلوم فى اللحظة والنظرة . حتى لايطمع 
العظما" فىحيفك لهم.ولايأس الضعفاء من عدلك علييم . 

لاتضيعن حق أنببك اتكالا على مابينك وبته فانه 
لبى يأخ لك من أضمت حقه . 

( أمير المؤمنين . على بن أنى طالب ) 


ديسمير سنة 1و١‏ 


5اناع 022 وأناع5 165 50204 9551005م 5[ 
غمه0ك 5ع11كا .5كناه زناه أمصعل 2 ندعم أآنان 
15 همل عننغده 12 عل غ251 لتنا عتتتزمء 
عتمحصمط'1] عع ,ععاط زلا ئداما غممد وعاوغء 
ممأود5كهم 2[ع0 2 أآنان ع1آمتزد كسام ع1 
غمع نوهل ذدآم ع1 عنان عاناعتط ع20تومعم 

5010 2 لع 12لاو 

(ل1اناتوعنتأعطءه ]1 1[2) 


لسلال د سه بثك ٠+‏ مع .لد 


صمي ع ارات الخاصم سواء بكر يلجر" أو بابردارةً رسل بعذواله 02 ادارؤ جح رالىاماو وكربرها ( 


بشامدع التاق رض 9 


مطيدة المتاعرجارقت اطيالية المتاهم 
بار عب ل يريف ,| يو 


مام 


نشرنا فىهذا العدد يحثآ « فىالشمروع فالسرقة وفى الجريمة المنصوص عنها فالمواد مام 
ومابعدها من قانون العقوبات » الحضرةالاستاذ عبدالجيدسابان الحامى بقسمقضايا الحكومة 
ونشرنا لعده الاحكام الاتنة 
حكا صادرا من محكمة النقض والابرام الجنائية 
أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام المدنية 
٠١‏ أحكام صادرة من محكمة استئناف مصر 
ه20 أحكام صادرة من انحا ك الكلية الاهلية 
0 أحكام صادرة من أنحا يم امختلطة 
أحكام صادرة من الحا كم الفرذسية 


الف 


وقد تأخر صدور هذا العدد عن موعده بسبب تغبير المطبعة التى تطبع فيها الجلة فنعتذر 
لحضرات القراء. وسيصدر العدد الرابع فميعاده بأذن الله 
2 الهرير 
داعب اسائور - قر صرى أو علم 


المرد الجالتٌ المحاما .2 سير دعر 
الس المائيٌ عسر 2 سه ١91‏ 
بحث 
فى الشروع فى السرف: فى ار يا النصوص عنبا فىالمواد 


+79 وما يعر ها عبرم قائوده العفو يات 


نذا مجرم بالتفكير فى الجربمة ثم يصمم على ارتكابها ثم بعين طريقة الارتكاب 
وأخيراً يتأض لها ويقوم بالاعمال التحضيرية اللازمة إلى أن يبدأ فى التنفيذ نفسه . 

ولا نزاع فى أن لاعقاب على التفكير فى الجريمة والتصميم عليها والتأهب لما والقيام 
بالأعمال التحضيرية . إنما العقوءة على من ,بدأ فى التنفيذ ٠‏ 

فتى ينتهى التأهب والآعمال التحضيرية ؟ ومتّى يبدأ تنفيذ الجرعة ؟ ٠‏ 

هنالك رأيان بين الفقباء : 

أولها يقول بأن التنفيذ لايبدأ إلا بقيام المجرم بعمل من أركان الجريمة تفسها لانها هى 
الى تكوكن الجربمة وأن الأعمال التحضيرية تعلن عن الجريمة وتوصل إليها ولكن لاتحقق 
وقوعبا . أما أعمال التنفيذ فهى التى تحقق وقوع الجربمة فى تعريفها القانوق وكان هذا 
رأى جارو فى طبعته الأول ) جرء أول شرة6م/9١).‏ 

ويقول الرأى الشانى بأن النظرية السابقة تحول دون توقيع العقوبة على أشخاص كان 
من الواجب معاقبتهم فيبحث الآمى لامن جبة أركان الجريمة بل من جبة نية الفاعل فيقضى 
بأن أعسال تنفيذ الجربمة هى الأعسال التى يرى متكي أنبا تؤدى مباشرة إلى وقوع 
الجريمة ولوم تكن تلك الاعمال من أركانها » ويرتكن قَُ تعزيز رأيه هذا على ألفاظ مادة 
الشروع التى تقرر بأن الشروع ليس هو البدء فى تنفيذ الجريمة نفسها بل فى تنفيذ أعمال 
بقصد ارتكاب الجرعة إمادة ه؛ عقوبات أهيل ) وهذا هو رأى جارو الأخير . 


17 يحل المحاماة 
وقد تغلب الرأى الثاتى بين فقباء فرنسا وأخذت به أغلبية محا كنبا . 


ن 
اعد 


تلك هما النظريتان - فا هو التطبيق العمل فى حالة دخول شخص عقاراً أويتاً 
مسكوناً أو معداً للسكنى أوفى سفينة مسكونة أوفى محل معد لحفظ المال وذلك بقصد 
ارتكاب جربة فها . تلك الخالة التى نص قانون العقوبات المصرى الحديث فؤسنة ١4.4‏ 
عل اعتبارها جريمة قائمة بذاتبا ش 

قال ( شوفو وفستان هيل ) أن الدخول المدحكور ‏ ولو كان بطريق التسور أو 
الكسر أو المفاتيح المصطنعة ‏ هو تمهيد الفعل الجنائى وليس بدا فيه فلا عقاب ( جزء 
أول وجه5ع.:ولا.:) وه ذاهو رأى تريبوتان وبرتول وكذلك كان رأى 
الرومانين . 

على أن جارو يرى فى الدخول بالوسائل المذكورة شروعا فى السرقة إذا تبين قصد 
الفاعل وظهرت نيته فى ارتكاب جربمة السرقة  (‏ جارو فقرة 0و.؟ - ومختصر جارو 
فقرة /ا5 ) . 

وقد قضت محكلة النقض الفرنسية بأن التسور والكسر لايفيدان الشروع ف الجريمة 
إلا فىأحوالالسرقة (حك محكة النقضف ١١‏ يوليوسنة ١/0‏ سيرى لالم دوه 
والبندكت مره فى بحث الشروع ) . 

أما فى مصر فان حضرات أعضاء النياية عامة جروا على اعتبار جرد الدخول فى منزل 
الح به البرعه شروعا والسركة (وهدون) القضارابيذا الوصفه . وسارت أنحا كم على هذا 
الرأى أيضا إذ قضت بالعقوية فى أحوال وجود شخص ف منزل آخر وظبرت نيته من 
الدخول وهى السرقة ( استئناف مصر فى ١7‏ أكتور سنةءووىو ‏ وى ما كتوين 
سنة وما وف" فبراير سنة 1844 ) وكذلك صدر حك من محكمة النتقض فى » 
ناير سنة 141 مصرحا بأنلانزاع فى اعتبار دخول الرجل منزل غيره شروعا فى السرقة 
متى اقترن هذا الفعل باعتراف منه بقصده السرقة (٠‏ مجلة الشرائع جزء + صفحة 1١8‏ ) 

أما بعد صدور قانون العقوبات الجديد فى سنة ١و١‏ فلم أعثر على أحكام صادرة فى 
ذا اروم اه شرة ول ماوقفت عليه هو حك ٠/‏ سيتمبر سنة 111 من محكة النتقض 
والابرام قضى بأن جرد نقب الحائط بغير أن يثبت أن النقب نام يعتبر شروعا فى السرقة 
(الشرائع سنة ‏ ص 4م) وحم آخر صدر من محكمة النقض أيضا فى 1 مايو سنة 1١118‏ 
واعتير مجرد توجه المهمين نحل وجود المواثثى وحاولة الوصول اليا بتحريك ضية الباب 
شروعا فى السرقة ( الشرائع سنة + ص وم) الى أن اطلعت فى عدد امحاماة الأآخير على 


بحل المحاماة هاا 


حكم صدرحديثا ف م1 ينايرسنة 191 من حكمة النقض فالقضية رقم مم سنة ,/ قضائية 

والعلة المرتكن عليا فى أغلبية الاحكام هو أن الكسر والتسور واستعال المفاتيح 
المصطنعة هى من الظروف المشددة فىإجرمة السرقة فوجب اعتبار الدخول ببذه الوسائل 
بذية السرقة شروعا فوه ذه الجريمة ‏ أما حكم محكمة النقض الآخير فدليله أنالمنازل 
حرم آمن لابجوز للاحد دخولما الا برضاء أصعاءها أوفى حدود القانون 

على أنه اذا كان الدخول ليس بطريق الكسر والقسور واستعال المفاتيح المصطنعة 
بأن كان الباب مفتوحا فوله المتهم وجب اذا أن لايكون فى ذلك شروعا فى السرقة ‏ 
ومع ذلك ذان الشرا اح رأوا أنه يعتبر فىهذه الحالة شروعا أيضا وقضت بذلك محكةعابدين 
ف + ستعبر سن وهو وتأيد المع اناا قن بذاك عكة النقض ف ه يساير 
سنة /اوم؛ا وهوالحك السابق يبان وكذلك حك محكمة النقض الصادرفى ١١‏ مايوسنة ١416‏ 
الذى اعتبر شروعا فى السرقة يرد توجه المبمين الى حل وجود المواثى المقصود سرقتها 
ومحاولهم دخول امحل بقصد السرقة بتحريك ضبتها . 

وانانرزى أولا ‏ أنه من غير المعقول أن يكون لكيفية الدخول وهو من الظروف 
المشددة ننيجة فى تكوين جرمة السرقة وعدم تكوينبا - لآن لكل جرعة أركانها 
الخاصة بصرف النظر عما حبط مبا أو يسبقها من الظروف المشددة . 

ثانيا ‏ إذا كان الدخول بقصد ارتكاب جرعة غير السرقة لقتل مثلا ومشفوعا 
بظروف مشددة كأن كان الدخول بطريق الكسر أو النسور وهذا دال على سبق الاصرار 
والترصد وهما من الظروف المشددة فجرعة القتل فان جارو نفسه زعم المشددينيرى أن 
ليس فى ذلك شروعا ف القتل الا اذا شفع الدخول بأشياء أخرى ( مختصر جارو فقرة 307 ) 
ومع أنه تبعآ النظرية السابقةكان يحب أن يكون جرد الدخول للقتل شروعا فىجرعة القتل 
وكذلك الام اذا كان الدخول لار تكاب جرعة وقاع أو هتكعرض أو تسمم 000 

أما حرمة اللمنازل فلا علاقة ينها وبين السرقة والشروع فيها . والمادة ممم وما بعدها 
كفيلة بصياتها 

5 

مخرج منذلك أن الثشراح واحا م بصفة عامة لم تعتبر ‏ برد دخول منزل بقصد ارتكاب 
جر بمة فيه شروعا الا أذاكانت هذه الجرعة هى جرمة السرقة . أما فما عدا ذلك فلاشروع 
الا اذا شفع الدخو لاعن العو 

وقدكان فى هذا الرأى لدى الششراح الفراسيين ونحا هم وكذا لدينا قبل سنة ١5٠١4‏ 
حكلة ظاهرة لآن السرقات هى من الجرائم كثيرة الانتشار فوجب حماية امجتمع منها بتوقيع 
الجزاء على كل من يحاولما إذا مائبتت نيته عليها فشدد الفقهاء وانحاكم الخناق واعتبروا 


١‏ يحل المحاماة 


اتروع والبرظة وغول العدارل مر . أجلها .ولا مكروتها فروها اذا كان الخو 
لام آخر الا اذا شفع ذلك بثىء آخر أدل على الشروع وذلك لماو القانون الفرذمى 
والقانون المصرى القدجم على عقاب خاص جرد الدخول . 

على أن الشارع المصرى قد خلق فى سنة ١44‏ فى قانون العقوبات الجديد من دخول 
منزل أوعقار أوسفينة أومحل لحفظ المال بقصد ارتكاب جرمة فيها جر بمة جديدةخاصة 
أخذت من التشريع الهندى والتشريع السودانى يقضى بالعقوبة عليه فى المادة م 
عقونات وما بعدها. 

فبعد التشريع الجديد الذنى حفظ للنازل وغيرها حرمتها الآمنة لستا فى حاجة الى 
التوسع ف التطبيق فى مسائل جنائية واعتبار مجرد الدخول شرؤعا اذاكان بقصد السرقة 
أما اذاكان بقصد القتل أوغيره فلا . 

ومن الغريب أن وزارة الحقانية فى تعليقام! على هذا القانون.على مااطلعت عليه فى 
كتاب جندى بك عبد الملك فى باب الشروع استدلت بنفس استدلال محكمة النقض 
الفرنسية واعتبرت الدخول للسرقة بالكسر والتسلق شروعا فى السرقة لآنهما من الظروف 
المشددة للسرقة . مع عدم الحاجة الى ذلك ي! قدمنا وذلك لوجود النص الجديد باعتبار 
ذلك العمل جريمة خاصة . 

فاذا وجد الششراح الفرنسيون والمحام الفرنسية وامحاكم المصرية قبل سئة ١1.6‏ أنفسهم 
مكرهين على التضييق فى التفسير فى القانون الجنائى لمصلحة اجتماعة عامة فاتنا لسنا فى 
حاجة ال ىالدخول فى هذا المأزق بصدور قانون سنة ١4.4‏ الذى فيه الكفاية للدفاع عن 
مجتمعنا المصرى . 

2# 

بناء على ذلك أرى أنه اذا دخل شخص منزل آخر أوعقاره الح . . وتبين قصده وهو 
ارتكاب جرعة السرقة فيه فليس من التطبيق القانوتى الصحيح اعتبار ذلك شروعا فى 
السرقة بل بحب اعتباره جرعة دخول منزل الخ . . . بقصد ارتكاب جرعة فيه . 

وإرتب ظهور غرض الجرم فى دخوله المنزل لاقيمة له اذا لم يبدأ بعد فى القيام يعمل 
حقيق له علاقة أوفى بالجريمة حتى يعتبر شروعا فيها ‏ وهو حاولة الاختلاس فى أحوال 
السرقات وححاولة القتلنفسه أوهتك العرض أوالتسمم - وإن الدخولفذاتهلاتأثير لدفى 
تكوينالجربمة سواء أ كان الدخول من الباب المفتوح أو بالكسر أوبالتسورأو بغير ذلك . 

عير الجير ساراره 
الحانى بقسم قضايا الحكومة الأهلية 


يحل المحاماة 


يفنا 


الامكام 


الاي اإمناعة 


٠6١.١ 


ه أبريل سنة ١و١‏ 


نتر ل على تفر قرعة . حررعة مستمرة . مضىالمدة . عدم 


رلا 
اميرأ الفائو 
إن جرمة التستر على شخص مطلوب 
للتجنيد هى جر بمةمستمرة. فلاتسقط الدعوى 
الحجومة :فيا فضن اده 
0 


التبليغ فى حق/الطاعن بالتستر عليه عمد 
وبما أن جرمة النستر هىجريمة مستمرة فلا 
يفيم كيف تكون انقضت ثلاث سنوات 
بين بلوغ الشاب ااسابعة والعشرين وبين 


| التبليغ عن الطاعن والتحقيق معه ‏ وبما 


أن الطاعن بمسك عن هذا البيان فلا محل 
للالتفات الى جرد دعوأه 
«وحيث إن الوجهالثالث متعلق با موضوع 
لآنه مناقشة فى تقدير أدلة الادانة مع تخريج 
لعبارات المحكة على غير مرادها : 
( طعن محمد فراج ضد النياية رقم ١١١‏ سنة مغ قضائية ب 
رئاسةوعضوية حضرات أصحاب السعادة والمزة عبد العزيز باشا 


د حيث أن مبى الوجه الآول عدم بيان | فمى رتيى امحكمة ويحمد ليب عطيه بك وكل محكمةأسيوط 


الواقعة وهذا فى غير محله فأن الواقعة مبينة 
بالك الاستئنافى المطعون فيه بيبانا كافيا . 

د وحيث ان مبنى الوجه الثا ىأ نالدعوى 
سقطت عضى المدة . وهذه دعوى مبهمة 
إقتصر الطاعن على الآدلاء بها والظاهر من 
عبارات | 


لحك المطعون فبه أن الطاعن بق 
متستراً على الششاب الذى كان متبماً معه الى أن 
بلغ سن السابعة والعشرين الى لا يطلب بعدها 
التجنيد وعقب بلوعه تلك لسن حصل 


واحد أمين بك ومحمد كامل الرشيدى بك ويس احمد بك 
مستشارين وحسن عبد الرحمن بك وكيل النابة ) 


١٠١ 
١و١ أبريل سنة‎ 
وساجرارات. سابقة على أنعقاد الجلسة جمد ابداؤها قبل‎ 


000 نظ رالقضية . 
؟ ل اجرارات . طلب سماع شهود أوضم تحقيقات أبتدائية , 
السكوت عنها استثنافنا . مانع من الطن 


و قاض . كآن عضوايالتيابة . فى المحكمة التى حكم فيها 
5 ابتدائيا . عدم تصرفه فىأى شأن من تحقيقات 
القضية . غير ماتع من نظرها استثافيا . 
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يكن هناك شهود. والا سقط حق الدعوى 
ها . والمستفاد من عحاضر جلساتهذهالقضية 
الموضوع ام سن له لاعن( أيه امم ارس 
فى التحقيق الابتدائى . فلي له أن تعرش | أى اعتراض على تصرفات التيابقق التحقيق 
لها أمام محكئة التقض بعد ان سقط حقه فيها | الابتدائى . فليس لمأن يتعرضا لحذه المسالة 

0 لي مط 
المحكة الا بتدائيةسماع هوه اوضم تحقيقات من الوجه الول فيرد عليه أن الطاعنين 0 
ولنجبه المطليه 3 جرد عدم أصراره علىهذا يتقدما الى المحكمة لأا لشىء أرب 
الطلب امام الميكة .رتاف ٠4‏ عابي | الطلبات التى يثيران اليها فى تقرير أسبابهما 
امامبا عن الاشارة إليه. بمنع من اغيان. | كا يتض من الاطلاع. على محاضر جلسات 
سسلا للطعن فى الك أمام مكة النقض المحكمة الاستتنافية . فاذا كانا قد طلبا الى 
إذ أن العبرة انما تكون بالحكم ونير | المحكمة الابتدائية سماعشهود أوضم تحقيقات 
و نجبهماامماطلياه . جرد عدم اصرارهما 


البادى” الفانوئي 
)١(‏ - إذالم يبد التهم أمام محكمة 


وبالاجر ارات ال ب عليهاء 1 س 

6 0_ 1 ع أعضاء الدائرة على هذا الطلبي امام المحكة لمكاو بل 
التى نظرت القضية استثنافياكان عضوابالتيابة ظ سكوتهماامامها عن الاشارة اليه بكلمةواحدة 
الى استأنف أحد أعضائها المك الابتدائى | جع سا 0 ا ا 
لا يكفى لنعهأنيكون عضوا فى هيئة امحكمة الحم امام النقض لآن العيرة اما 


1 اع نم .2غ .1 ١‏ تكوان الها اءأت الى د 
مادام اعم يسبق أن هأن له تصرف بلذات | عل "م 5-5 لا فيه ميطلب 
دعسن لد شقات الخاصة با ا منها تدارك شىء منالاجراءات الى لم توفها 
0 : 0 7 ب ل 
الور ! المحكمة الابتدائية فلا يمكن أن يكون قصور 
ْ | الاجراءات امام محكلة أول درجة على 
من حيث إن الشطر الأول من الوجه | فرض حمة ما يزعمه الطاعتان سبيا فى 
7 ِ 5 | 
الأول من أوجه الطعن مردود بما نصت ١‏ الطعن على حكم محكمة ثانىدرجة ٠‏ 
عليه المادة ام من قانون تحقيق الجنايات 0 «ومن حيث إن الشطر الاول من الوجه 
من أن أوجه البطلان الى تقع ىالاجراءات | الثانى م دود بأنه متعلق بالموضوع لانه يقوم 
السابقة على انعقاد الجلسة يحب ابداؤها قبل | على دعوى عدم توفر القصد الجنائى . وقد 
5 5 !| . 
ماع شهادة أول شاهد أوقبل المرافعة'انم | فصلت محككة الموضوع فى ذلك نبائياً بقولها 


يحل المحاماة 


فى الح المطعون فيه ما ملخصه ٠‏ إن دفاع 
الطاعنين ببراءة الذمة لم يقم عليه دليل وأن 
تصرفهما فى المحصول لم يكن له ميرر» . أما 
الشطر الثانى فيرد عليه أزن_ محضر الجلسة 
خلو من كل ما يفيد ان الطاعنين طلبا الى 
محكئة الموضوع ايقاف الفصل فى الجيحة 
حتى الفصل ف الدعوى المدنية . وذلك بخض 
النظر عن قيمة هذا الطلب مر الوجبة 
القانونية اذا صح أن الطاعنين تقدما به الى 
المحكة حقيقة . 

دوهن حيف إن الوجنه الثالك مر دوديأتة 
مادام حضرة العضو الذى يشي راليه الطاعنان 
لم يسبق ان كان له تصرف بالذات فى ثىء 
من التحقيقات الخاصة بهذه القضية . جرد 
انه كان عضوا بالنبابة التى استأتف أحد 
أعضائها الآخرين الحك الابتدائى لايكفى 
لمنعه عن أن يكون عضوا فىهيئة المحكة الى 
بوكل اليها الفصل فى هذه القضية بعينها . 

( طمن أمين سيد احمد وآخر ضد الثيابة رقم ١١49‏ ستقي» 


قضائية ‏ بالبيئة السابقة عدا وكيل النبابة فاته حضرة عحمد 
جلال صادق بك ) 


٠١ 
١و١ أبريل سنة‎ 7 
ارتياطها بيعضبا منعدمه . وتطبيق المادة ,مع‎  لاهضأ‎ ١ 
عليها. من اختصاص قاضى الموضوع‎ 
. ؟- رد المحققين - أوالشبود . لاوجود له فالقانون المصرى‎ 
المادى* القانوت:‎ 
ان مسألة ماإذا كانت الافعال‎ - )( 


1/4 


المسندةإلى متهم واحد تكوترى بموعةمن 
الجراثم م تبطا بعضها ببعض بحيث لا يقبل 
التجرئة وبحب اعتبارها ذلبا جربمة واحدة 
و تطبيق حكم المادة الاع علبا . هذهالمسألة 
تقديرية ومتعلقه بموضوع الدعوى . ولحكة 
الموضوعحق الفصلفيهانهائيا ولارقابةنحكمة 
النقض علبا فما تراه ما دام رأيها لايتنافر 
مع مقتضى العقل . 

(0) - انالقانونفما يتعلق بانحققين سواء 
عانرامن رجال الناة أو النولض ( يمن 
على نظام لاردكالمتبع فىشأن القضاة. 6 أن 
القانونلم يأخذ بنظام رد الشبود . فقيام 
الخصومة بين المتهم والمحقق أو الشاهد 
لاستدعى بطلان اجراءات التحقيق أوشبادة 
الشاهد . بل الأامس مرجعه فىكل الاحوال 
إلى تقدير حكمة الموضوع . وعليها بقَموعبء 
وزن هذه التحقيقات والشبادات . واعطائما 
قبمتها القانونية بعد مراعاة كافة الظروف 
والاعتبارات الحبطة بالدعوى 

0 

«من حيث إن الوجه الأول من أوجه 
الطعنممدود بأن مسألة مااذاكانت الأفعال 
المسندة إلى متهم واحد تكوان جموعة من 
الجراثم متبط بعضها يبعض بحيث لايقبل 
التجزئة . ويحب اعتبارها كلبا جربمة واحدة 
وتطبيق حم المادة + عقوبات عليبا. 
هذهالمسألةتقديرية ومتعلقةبموضوع الدعوى 
ومحكمة الموضوع حق الفصل فيبانهائياً . ولا 


ما 


محلة المحاماة 


رقابة نحكة النقض عليهافياتراه . مادام رأيها | هذا الوجه وقد أشار الح الىالحالة الى ييح 
لايتنافرمع مقتضى العقل . والعقل لايأبىف | فيها القانون فىالمادة ؟١؟‏ عقوبات مقاومة 


هذه المادة اعتار ماهو منسوب للطاعن فيبا 
منفصلاعن الأفعال الاخرى الى وقعت منه 
ومرفوع بسيببا عليه دعاوى منفصلة . 

ه ومن حيث إن الوجه الثاتى مردود بأنه 
لاحل للقول ببطلان اجراءات التحقيق ولا 
سطلان شبادة رجال البوليس . لآن القانون 
لم ينص فما يتعلق بالمحققين سواء كانوا 
مر# رجال الابة أوالبوليس على نظام 
للرد كالمتبع فى شأن القضاة .ا أن القانون 
الأهلى لم بأخذ بنظام رد الشهود ٠‏ فقيام 
الخصومة بين المتهم والمحقق أو الشاهد 
لايستدعى بطلان اجراءا تالتحقيق أوشبادة 
الشاهد . بل الام مرجعه فكل الحو ال إلى 
تقدبر محكمة الموضوع وعليبايقع عب” وزن 
هن التحقيقات والشبادات واعطائها 
قبمتها القانونية بعد مراعاة كافة الظروف 
والاعتارات امحيطة بالدعوى . فاذا رأت فى 
النهاية أن الخصومة المزعومة ‏ على فرض 
صحتها ‏ لامنع من الأاخذ بتحقيقات امحقق 
أو شهادة الشاهد كان لما ذلك ع ماملك 
من سلطة التقدير المطلقة . ولايكون فى 
تعو يلها على اجراءات التحقيق وشهبادة الشبود 
فى هذه الحالة ماستوجب بطلان 
الاجراءات أوالحم : 

« ومن حيث إن الوجه الثالث مردوديأن 
الحم المطعون فيه قد تولى الرد بما فيه 
الكفاية على المسألة الى أثارها الطاعن فى 


مأمورى الضبطية القضائية لرد مايقع منهم 
أثناء قيامهم بأعمال وظائفهم من اعتداء 
مخالف للقانون. وكلماذه باليهالحمالمطعون 
فيه هذا المعنى صحيم ولاغبار عليه 6 
أثبتت محكمة الموضوع ان حسن النية الذى 
يفترضه القانون فى المادة ؟؟؟ عقوبات 
لامكان سر بان حكببها متوفر فى هذه القضية 
وهذه مسألة موضوعية مت فصلت فها محكمة 
الموضوع كان فصلها نهائيا ولا وجه لمناقشتها 
شه ٠‏ 


لتر قيس وريه دراك بتع بدو ايا 
سنة م قضائية ‏ بالهيئة السابقة ) 


١١ 


5 أبريل سنة ١و١‏ 

اعتراف ‏ هن متهمعلى آخر . جواز الا"خذ به 

مبر أ القالوى 

للحكمة الجنائية مطلق الحرية فى تقدير 
الدليل الذى يقدم اليها. فاذا اطمأنت عند 
نظرها ا موضوع الى صحة اعتراف متهم على 

لمر 

دما أن الوجه الأول من وجهى الطعن 
المقدمين من الطاعنة الاولى تلخص فى أنه 
قد وقع خطأ فى تطبيق القانون . لان محكمة 
الموضوع قد آخذت الطاعنة باعتراف متهمة 


يمسلة المحاماة 


أخرى علها وهى زكنة مد النتعسان . وهذا 
غير مجائز قانونا. 

دوبما أن الحكمة الجنائيقلا مطلق الحرية 
فى تقدير الدليلالذى يقدمالها . فاذا اطمانت 
عندنظرها الموضوع إلى صعة اعتراف متبم 
على آخر:ورأت الاخذبذلكالاعتراف . فان 
لما ذلك فخير صسراء 

«وبماأن الوجه الثاتى يتلخصفىأنالطاعنة 
الأولى هى زوجة على عوض القاللى الهم ف 
نفس الدعوى فبى مساو بة الارادة أمام 
زوجبا وتعفيها المادة ١‏ مكررة من قانون 
العقوبات من العقاب . 

وبا أن هذا الوجه برد عليهأن الطاعنة 
شريكة فى الجرمة . ولما عمل مادى مسند 
اليها استقلالا عن عمل زوجبا . وهذا العمل 
مكوكن لجربمة الاحراز والاتجار المتهمة بها 
فيتعين إذن رفض الوجبين المقدمين من هذه 
الطاعنة . 

«وبما أنالوجه المقدم من الطاعنين معا 
يتلخص فى أن محكمة الموضوع أمرت من 
تلقاء نفسها بضم القضيتين رقم 59 و 540 
منصورة الواحدةللأاخرى وأصدرت حك 
واحد فهما متخذة اعتراف المتبمين فى 
القضية دتم بم دليلا مؤيدا لاعتراف 
هام أبرأهم فى القضية دثم 47+ وهذا 
التصرف.مبطل للح لآنه ليس للبحكمة أن 
تتحرى وتلتمس تقوية الآدلة المقدمة للمافى 
قضية معينة بالبحث فى قضية أخرى : 

دوبما أن أو لما يلاحظ على هذاالوجه أن 


ا 
الطاعنينلم يعترضا على حكمة أول درجة لما 
أمرت بطم احدى القضيتين الى الأاخرى 
وترافم الدفاع ىُْ موضوع التهمة بعد صدور 
قرار الضم. وثانيا أن لمحكمة الموضوع مطلق 
الحرية فى تقدير الدليلالنى يقدم لما. فاذا 
وَأ أن اغراف متهم على آخر جاء إعترافا 
صميحا ومحلالثقتهافلب| أن تأخذ به فىإدانةالمتهم 
المعترف عليه من متهم آخر . 

طعن صديقه السيد وآخرضد النابة رقم ١161‏ سئة م 
قضائية ‏ بللية الدابقة م 000 


٠١ 


5 أبر يل سنةمو١‏ 
مستوليته عن اتخاذ طرق الوقاية م ناخطارها 
ب مستوليةجنائية . خط أالجوعايه . لابجب خطأ مديرالعمل 


المميادى” المَانُوتٌ 

إن المستأجر لماكينة هو مدير فعلا لما . 
وعب ىكل مدر لآلة بخارية اتخاذ طرق الوقاية 
المانعة لأخطارها عر. ابخهور المعرض 
للاقتراب منبا. والاخطار ليست موقوتة 
بزمن » بل هى من الطوارىء الى قد تحدث 
وقد لا تحدث . والاحتياط لنع حدوها 
ولعي والأقنالة اال اس موسي 
للمسئولية الجنائية 

م.- إنتف خطأ الجى عليه فى اللعب 
يقرب العامود المتحرك الما كينة للا تجحب؟ 
عنا مدر الما كينة فى عدم مراعاته إجراء 
مايلزم من طرق وقاية الجبور مادام انحل 


لس سم 


ا 0 


الى فه العاموه امرك مقتريها للجميوو 
يدخله الاطفال وغير الأطفال 
و 

دحيث إن مينى الوجه الأول أن الواقعة 
لاعقاب عليها لآن الطاعن مستأجر للما كينة 
وليس مالكا لحا حي كان ادامرا 
مايازم من طرق الوقاية الى بمنع اخطارها 
عن المقتربين منها . 

د وحبث إن هذا الوجه ظاهر الفساد إذ 
المستأجر مدير فعلا للداكينة ؛ وكل مدير لآلة 
يخارية عليه اتخاذ طرق الوقابة المانعة 
الاخطارها عنابنهورالمعرض للاتتراب نيا . 

ه وحيث إن مبنى الوجه الثانى أن عدم 
وضع حاجز حول العامود المتحرك ليس هو 
السبب المباشر للحاد 
يحالته الى هوعليها مدة سئتين قبل الحادثة ولم 
يحصل منه خطر . بل السبب هولعبالغلام 
اجنى عليه الاول عند العامود الذى أصابه 
وأصاب الحنى عليه الثانى الذى أراد انقاذه . 

: وحيث إن غابة ماينتجه هذا الوجه هو 
أن الى عليه الاول أخطأ فى اللعب بقرب 
العامود المتحرك وانجنى عليه الثاق أصيب 
بسبب محاولته إنقاذ مذا الغلام الخطى. 
ولكن مهما يحكن من خطأ الغلام فانه 
لاتجب؛ خطأ مدر الما كنة فى عدم مراعاته 
اجراء مايلزم من طرق وقاية الجهور مادام 
انحلالنى فه العامود المتحرك المذ كور 
مفتوحا للجمهور بدخله الاطفال وغير 


ثة اذ هذا العامود اسّمر 


يحل المحاماة 


الاطفال الذى فه العامود المتحرك مفتوحا للجمبور | الاطفال . وكون هذا العامود هو تحالته هذا العامود هو حالته 
ل يبحصل بسبيه خطر من ستتين قبل الحادثة 
ذلك لامنع أن الخطر حصل منه فعلا 
والاخطار ليست موقوتة بزمن . بل هى من 
الطوارىء التى قد تحدث وقد لاتحدث 
والاحشاط لمنع حدوثها واجب ؛والاصال 
فى هذا الواجب مستوجب للسئوليةالجنائية 
د وحمث]إنمبنى الو جهالثالشالقاءالمسكوللة 
على من كابوا يدرون حركة المأ فنة فل 
الطاعن وعلى عمال الحكومة ومفتشيها الذن 
لبمس واتهز الماعن مص لالناتة امرك 
لوقاية اجمهور . ولكن هذ الوجه غير 
سديل . فان الطاعن لم يقدم الرخصة الخاصة 
بادارة هذه الم كينة ليعلم ماذا فى شروطها من 
جهة طرق الوقاية وحتى لو كانت الرخصة 
لاشثىء فيها منالشروط الخاصة /الوقاية 
وهذاغير معقول قطعأ . فان مجرد 
ادارة آلة مخارية ستدعى من مديرها عمل 
كل مافى وسعه لوقاية اللمبورمن أخطارها . 


( طعن -حسين يحم الدين ضد التيابترقم ل سنة م4 قضائة 
بالحيئة السابعة ) 


م 
1 ابريل سنة1مو١‏ 
سد ساو عيل نفرقرعة . الاعمالف التبليخ . شرط العم . 
وجوب توفرالنية الخاصة التى نص عايها القانرن 


بنك طمن يم قوله بالنسبة لمهم . ارتباط الجريمة 
بالنسبة لمنهم اخر غير طاعن . استفادة الا خرمته 


الممادق"العانوني 
١‏ - أن المادة ؟؟؟ من قانون القرعة 


مجحل المحاماة 


العسكرية لا تكتفى فى الجريمة المنصوص 
عليها فها باشتراط توفر القصد الجنائى العام 
وهو العلٍ بانالاهمال ف التبليغ مخالف للقانون 
والامساك معذلك عن التبليغ » بل هى تشترط 
قصداجنائياخاصا هوان يكو ناهمال الموظف 
فى تأدية واجباته المفروضة عليه يمقتضى 
هذا القانون وتعمده الاصرار على عدم التبليغ 
مقصودا به تخليص أحد الاشخاص من 
ملزومته بالخدمة العسكرية بدون حق . فاذا 
م يبت بالحمكم توفر هذه النية الخاصة التى 
نص القانون على و جوب التحقق من وجودها 
وهىنية تخليص النفرمن الخدم العسكرية. تاك 
النيةالتى يد لعلبابعض أموركالقرابة والرشوة 
وما شاكل ذلك من الدواعى الدافعة لتحقق 
هذا الغرض كان معيبا عيبا جوهريا لعدم 
اشتهاله على يبان مايفيدتوفرهذه النية الخاصة 
التى هى علة العقاب 

؟ - انقبول طعن بالنسبة لاحدالمهمين 
فى جريمة واحدة يستفيد منه اليم الآخر 
ولولم يقدم اسبابا لطعنه وذلك لارتباط 
جر بمته جر بمة الطاعن اللاول 

اليو 

« من حيشان الطاعن اللآاول قدم طعنهق 
الميعاد ثم اردفهبييان الأسباب فالميعاد أيضا 
فطعنهمقبول شكلاء أما الثاتى فقداقتصرعل 
تقديم الطعن ول يقدم له اسبابأ 

« ومنحيث ازمبنى الطعن المقدم من الطاعن 
الاول ان ركن العمد المقصود فىالمادة +١١‏ 


ااا 


من قانون القرعةغير متوفر لانه ل يبت أن 
للطاعن صلة بنفر القرعة او أن لهدمصلحة فى 
النستر عليه الى آخر ماجاء فى هذا الطعن . 

« ومن حيث|نالمادة ١٠١‏ منقانونالقرعة 
العسكرية التى تنص على الجرمة التى عوقب 
من أجلها الطاعنان لا تكتفى فى الجريمة 
المخصوص عليها فيبا باشتراط توفر القصد 
الجنائى العام وهو العلم بانالاهمال فى التبليغ 
مخالف للقانون والامساك مع ذلك عن 
التبليخ » بل هى تشترط قصداجنائما خاصا هو 
ان يكون اهمال الموظف فى تأدية واجباته 
المفروضةعليه بمقتضى قانون القرعةالعسكر ية 
وتعمده الاصرار على عدم التبليغ مقصودا 
به( تخليص احد الاشخاص من ملزوميته 
بالخدمة العسكر بة بدون حق ). 

«ومن حيث ان الحم المطعون فيه اخذ 
باسباب الحم المستأئف . وهذا وقفعندحد 
اثبات توفر العم لدى الطاعنين بان حمد 
الامي ركان حترف بالتجارةى !نس السنوات 
الاخيرة وامساكها عن التبليغ ولكنه لم 
يتعرض لبيانما اذا كان قدثي تإدىامحكمة 
توفر ألنيةالخاصة الى نص القانونعلى وجوب 
التحقق من وجودها كما يكو نالمتبممستحقا 
للعقو بة الجنائية وهى نبة تخليص النفر من 
الخدمة العسكرية تلك النيةالتى قديدلعليها 
بعض أموركالقرابة والرشوة'وما شا كلهامن 
الدواعى الدافعة لتحقيقهذا الغر ضالخاص . 

« ومن حي ثان عدم اشمالالحم على بيان 
ما بفيد توفر هذه النية الخاصة الى هى علة 


ليد 


العقاب فى الجر بمة الى قضى فيهابالادانة جعل 
الحكم معيبا عيبا جوهريا يستوجب نقضه . 
دن جع نا مور دور انه إل 
الطاعن الاول بجحب أن يستفيد منه الطاعن 
الثاى واركت. لم يقدم اسبابا لطعنه وذلك 
لارتناط جر بمته بجر بمة الطاعن الاول 


( طعن عبد الباسط عبده وآخر ضد النياية رقم 1١4‏ 
سنة مع قضائية .بالميتة السابقة ) 


/ا١١‏ 
أبريل سنة )١( ١58١‏ 
دفاع عن الحربة ب فى حالة تقيدها قانونا . عدماباحته 
البرأ القان وى 
ان الدفاع عن الحر بة لايباح حيث يكون 
لتقييدها موجب قانوى . وكل اعتداء يقع فى 
هذه الحالة على من يكون قا ثما بتنفيذ القانون 
لا يكون له مبرر وستحق العقاب متّى كان 
منطبقا على نص من نصوص قانون العقو بات 
ولاوجه للاحماء قى هذه الخالة عبدأ الدفاع 
الشرعى عن النفس 
الور 
«من حيث ان الوجهالاولمن أوجه الطعن 
مزكوة انان فسألة ها آذاكانت الأفالالشة 
الى متهم واحد تنكوتن جموعةمن الجرائم 
مر تبطا بعضها يبعض بحيث لا قبل التجزئة 
وبحب اعتبارها كلها جربمة واحدة وتطبيق 
حَكم المادة +م عقو بات عليبا »هذه المسألة 


(1) ان باقى المادى. الواردة فى أسباب هدا الجسم اشير 


اليها الحم رقم ٠+‏ المتمور فى هذا العدد 


بجحلة المحاماة 


تقديربة ومتعلقةبموضوع الدعوىو حكمة 
الموضوع حق الفصل فيها نمائيا ولا رقاية 
نحكمة النقض عليها فما تراه . مادام رأيها 
لايتنافر مع مقتضى العقل . والعقل لايأى فى 
هذه المادة اعتبار فعل الطاعن جر بمة منفصلة 
عن الجرام التى تكونها الافعال الاخرى 
المرفوع 5 دعاوى مستقلة 

«دومن حي !ان الوجهالثانىهردودبانه لاحل 
القول ببطلان اجراءاتالتحقيق ولا ببطلان 
شهادة رجالالبوليس » لا نالقانونلم ينص فما 
يتعلق بلحققين - شواءكانوا من رجال . 
النيابة أو البوليس ‏ على نظام للرد كالمتبع 
فى شأنالقضاة ما ان القانون الاهلى ل يأخذ 
بنظام رد الشهود . فقيام الخصومة بين المتهم 
والمحقق اوالشاهد لاستدعى بطلا ناجراءات 
التحقيقاو شهادةالشاهد . بل الأامر م جعمق 
كل الأحوالالىتقدي رحكمةالموضوع . وعليها 
بقع عبء وزن هذه التحقيقات والشهادات 
واعطائها قبمتها القانونية بعد مراعاة كافة 
الظروف والاعتبارات الحيطة بالدعوى 
فاذا رأت ف النهاية ان الخصومة المزعومة 
على فرض صحتها . لا تمنع من اللاخيذ 
بتحقيقات المحقق أوشهادةالشاهد .كان ماذلك 
بحكم ما تملك من سلطة التقدير المطلقة . 
ولا يكون فى تعويلها على اجراءات التحقيق 
وشهادة الشهود فى هذه الحالة ما يستوجب 
بطلان الاجر اءات أو الحكم ش ش 

د« ومن حمث أن الوجه الثالكمردود بما 


| أجاب به الحمكم المطعون فيه من أن حيس 


تحلة المصاماة 


الطاعنكانقا نونيا . فلا حل لما يز عمهمن أنه كان 
حيث يكون لتقييدها موجب انون . وكل 
اعتداء بقع فى هذه الحالة على من يكون انما 
بتنفيذ القانون لا يكون له ممرر ويستحق 
العقاب متى كان منطبقا على نص من نصوص 
قانون العقو بات . ولا وجه للاحْماء فىهذه 
الحالة بمبدأ الدفاع الشرعى عن النفس لعدم 
انطباق أية صو رة من صو ره على الواقعة 
الثابتة بالحكم المطعون فيه . 
( طعن مود عبدالرحمن ضد النيابة وآآخر مدعى مدق رقم 
سنة م قضائية ‏ بالميئة السابقة ) 
٠١8‏ 
5 أثريل سنة ١و١‏ 
عقاب ‏ مخقيف العقوة ٠‏ مر سلطة قاضى الموضوع . 
لاسرأ القانوئى 
من أخص خصائص حكة الموضوع سلطة 
تقدير العقاب بعد ثيوت الادانة ٠‏ فلييس 
محكة النقض أن تأخذ عليها أنها..الغت 
فى تقديرالعقوبةمثلا معأنالآم دان يقتضى 
أت 2 
ا 
« من حي إن أوجهالطعن المقدمة فى هذه 
القضية كلها متعلقة بالموضوع لآنما تدور 
حول الاعتراض عل ا محكمة لأانها لم تستعمل 
الرأفتمع الهم بع دابا يدت فىممافعتها 
موجات هذه الرأفة وان. ل تطلبها بالفعل 


نايل 
ولآن الحكمة ذ كرت فىحكيها من الاسباب 
مايقتضى الرأفة : “م سهنتعن تطبيق المادة 
المتعلقة مها . وعلى فرض حة ذلك كله فققد 
تصرفت الحكة فى حدود سلطتها التقديرية 
المطلقة » ولايمكن أن يكون فىثىء اذ ثر 
مايغض من قيمة الحم من الوجهة القاونية 
أويطعن فسلامته . اذ المعلوم أنرأى النيابة 
لايقيد المحكمة فىقليل ولا كثير » فلايمكن أن 
يكون حكمهاحلا للطعن انو نا جرد أ نهل يتتمش 
معهذا الرأى .كا أنهلايوجد فى أسباب الحم 
المطعون فيه ماينم عن أنا محكمة قد اتجهت 
فكرما أثناء تسطيره الى المفاس أى عبذر 
للطاعن قصد تخفيف العقوبة عنه؛ “م سهت 
عن تحقيقهذه الرغبة آخر الام . على انهذا 
كله لايعد و أنيكون خوضافى صعم موضوع 
القضية لاتملك محكمة النقض أن تتعرض له 
اذمن المسل به بلا تنزاع ارنف من أخص 
خصائص حكمة ا موضوع سلطة تقدير 
العقاب بعد بوت الادانة . وليس محكمة 
النتقض أن تأخذ عليبا أنهابالغت فى تقدير 
العقوبة مثلا مع ان الآمى كارن. يقتضى 
التخفيف . 

دو من حيث إنممااتخذهالطاعن وجهالطعنه 
مع تعلقه بصمم الموضوع أيضا ان الحكمة 
ذكرت فحكمها المطعون فيه انها لم توفق 
الى معرفة اليد الى لعبت' بالسلاح النارى 
المنسوب الى الطاعن أنه استعمله فىارتكاب 
جرمتهحى أزالتمنه رائحة البارود وأحلت 
محلها رانحة الزيت الى كانت تنبعث من 


كما 


ماسوريه عند ماتسلبه حضرة وكيل التياية 
وسفصه . ويردد الطاعنأن يتخذ منهذا دلبلا 


أثبتهذهالواقعةما كانله أن يقضى ,العقوبة 
لآنه ذلك ينناقض مع أسبابه . ومع ان هذه 
المسألةلم تكن أ كثرمن شبهة اثارها الدفاع 
عند المرافعة أمام محكمة الموضوع ومع أن 
عناية الحكم بذ كرهالم تكن الا للرد علبا 
وح وأثرها فانماأثبته الحىفىهذا الخصوص 
من اللأادلة والقرائ بقصد إضعاف مذه 
الشيبة وماسرده قبلذلك من الآادلة الاخرى 
الى أقنعت الحكمة بصحة إستاد التهمة الى 


الطاعن . هذه الآدلة الى أفاض الحك فى 


يانها لاامكن معهاالقول بأنبينمنطوق الحكم 
وأسبابه شيئأ منالتناقض . ولايبق بعد ذلك 
إلا أن هذا الوجه قد أريد به فىالواقم 
التعرض للمبوضوع واسشاحة مناقشة المحكمة 
فا قام لدبا من الآدلة على ادانة الطاعن 
وهذا أ لاتملك محكمة النقض الخنوض قنه 
لروجه عن دائرة سلطها . 


( طعن عبدالتى همام ضد النيابة وآخرين مدعيين مدتى رقم | 
4 سنة م4 قضائية ‏ ,الحثة السابعة ) 


٠١٠١ 
أنريل سنة ومو‎ ١ 

سرقة . المقاب عليبا . علته أ 
؟ ب مال متقول ٠‏ تعريفه حسب أح كام القانون . تطبيق ٍ 
الكهربا, عله | 
. حسب تص المادة 14م ع ليس قاصرا على 

الجسم المتحيز 
4 ل شر وع فيسرقة.حالة ايقاف العدادالكير الى . تطبيقه 00 
د 1 


١ 


»سمقول 


قاطعاً على براءته » ريقول ان الحمكم بعد أن 
ا 


بحل المحاماة 


المبادى” القائونيز 
١‏ إن علة العقاب على السرقة هو منع 
الاخلال باحكام القانون المدتى الى سنت 
طرق التعامل بالاموال وكيفية تداولها على 
الوجه المشروع 
؟ ات إك الال المنقول طيقا لانسكام 
القانون المدنى هو كل شىء ذى قيمة مالية 
يكن تملكه وحبازتهونقله . وهذهاالخصائص 
متوفرة فى الكهرباء» إذ لتيارها قيمة مالية 
ومكن ضبطه وحيازتهونقلهمن حرزالىآخر . 
, لم يقصد الشارع بكلمة منقول 
الواردة فى المادة مم عقوبات ماكان جسما 
متحيزا قابلاللوز ن بحسب نظرياتعل الطبيعة . 
فالكهرباء مما تتناوله الكلمة المذكورة 
طبقا لتعريف المنقول قانونا 

- وضع المتهم قطعة قش فيعداد 
الكبرباء بكيفية توقف سير الطارة » فلا 
كن الإرقاء أقاء اضلة اقور: أو كيان 
| المكواه الكهربائية . مثل هذا الفعل يعتبر 
شروعا فى سرقةاذا ريت أنالاضاءة أوعملية 
الى حصلت فعلا بعد وضع قطعة القش 


: إذأنه من افعال البدء فى التنفيذ الذى خاب 


اثره لسبب لادخل لارادة الطاعن فيه وهو 
. مشاهدة مفتش الشركة للحالة البّى افتعلها فى 


العداد بالكيفية المن ذورة 
امير ٍ 


د من حيث إن مبتى الوجه الاول أن 
تيار الكهر نأ الذى نسب الى الطاعن 


بحل المحاماة 


اختلاسه ليس من الاشاء المادية الى يمكن 
أن تكون محلا للسرقة . وعليه فلاعقاب على 
هذا الفعل مع فرض صحته. 

ومنحيث إنهكان يمكن أنيكون للتمسك 
بهذا الدفع محل لو أن الشارع قصد بكلمة 
منقول الى وضعها فى المادة 74 من قانون 
العقوبات ماكان جمما متحيزا قابلا الوزن 
بحسب نظريات علٍ الطبيعة . 

د ومن حيث إن علة العقاب على السرقة 
هو منع الاخلال باحكام القانون المدتى الى 
سنت طرق التعامل بالاموال وكيفية تداولحا 
على الوجه المشروع . فالواجب اذنالرجوع 
الى هذا القانون لمعرفة المعنى الموضوع 
للاموال المنقولة . 

ومن حيث إن الال المنقولطيقا لاحكام 
هذا القانون هوكلشىء ذى قيمة مالية يمكن 
تملك وحيازته ونقله. ومذه الخصائص 
متوفرة فى الكهرباء اذ لشارها قيمة مالية 
ويمكن ضبطه وحيازته ونقله من حيز الى 
آخر . وميّكان كذلك ذالكهرباء مما تتناوله 
كلمة ( منقول ) الواردة بالمادةم/؟ مرن 
القانون المذ كور ولامحل لاخراج اختلاسبا 
من حم السرقة !ا يطلب الطاعن . وعليه 
كون هذا الوجه متعين الرفض . 

د ومن حيثإن مبنىالوجه الثاق أن 
الحكر المطعون فيه لم بين الواقعة المستوجبة 
للعقاب بيانا كافيا . 

«ومن حيث إنه بالرجوع الى هذا الحكم 
يتضم أن النقص الذى يعيبه هو أن الوقائع 


/اما 
التى اشتمل عليها لا تدل على أرب السرقة 
تمت فعلاء بل غاية ماتدلعليه هوأ نالطاعن 
وضع قطعة اقش فى عداد الكبرباء بكيفية 
توقف سير الطارة فلا تكتب الارقام اثناء 
اضاءة النور أو استعال المكواة الكبربائية 
وم سين إن كانت هذه الاضاءة أوعملية الى 
حصلت بعد ذلك فعلا أم لا . وبما أناقصى 
مايوصف به الفعل الذى أثيته الحكر فى مثل 
هذه الدعوى بخصوصها أنه شروع ف السرقة 
إذ أنه من أفعال البدء فى التتفيذ الذى خاب 
2 لسبب لادخل لارادة الطاعن فيه وهو 
7 اثبته الحكم . مشاهدة مفتش الشركة 
للحالة الى افتعلبا فى المداد بالكيفية 
المذكورة أنفا . 

«ومن حيت إنه لا تقدم يتعين قبول هذا 
الوجه وتطبيق القانون على اعتبار الحادثة 
شروعا فى سرقة ما يعاقب عليه بالمواد ه: و 
ه93 و غ/ا؟ من قانون العقوبات . 


( طعن محمد عيده عطا ضد التابة رثم 6٠‏ سنة /4 
اية ح# بللية الناقة م 


5 


١‏ أبريل منة وا 


نقض وابرام - طفن - عدم تقدرعه ايعاد . رفم عدم ختم 


لسسع سسسب سج 


الحكم فى بحر الثمانيةأيام . عدمقوله 
امسر الةائوئى 
ان عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى 
لا يصمم أن يترتب عليه اهدار حكمالقانون 
باغفال الموعد المقرر فيه لتقديم الطعن ‏ 


ما 


وتقرير أسبابه . بل كل ما يمكن أن يترتب 
عليه تأخير خم الحكمهو أن تمنح هذه 
المحكمة الطاعن مهلة جديدة تعوض عليه 
مافاته بسيب عدم تمكنه من أخذ صورة من 
الحسكم فى ميعاد الانية أيام التالية لصدوره 
كا استقر عليه رأى محكمة النتقض . ولكن 
يحب قبل ذلك أن يأى الطاعن من جانبه 
بعمل ايحانى تفهم منه حكمة النتقض أنه كان 
يقَظا وحريصاً على احترام أوضاع القانون 
الشكلية . فاذا تعذر اواستحال عليه أن يقدم 
فى ظرف الهانية عشر يوماً تقريرا باسباب 
طعنه لعدم استطاعته الاطلاع عللالمكم ف 
الوقت المناسب فلا أقل من أن يقرر ذلك 
بقم الكتاب فى الميعاد المذكور . معتمدآفى 
تقريره على شهادة يستخرجها من الجهة 
المشتضة تفيد أن الحكم المطعون فيه ل يختم 
فى ظرف تمانية أيام مى: تاريخ صدوره » 
وذلك لان اللاوضاع الشكلية للقانون واجمة 
الاحترام عبلى كل حال 
امول 

«مرنى حيثإنه تبين من الاطلاع على 
مفردات هذه القضية أن المكرالمطعون فيه 
صدر بتاريخ 7٠‏ ناير سنة ووو وان 
المحكومعليه قرر بالطعن فيه بتاريخ7 يناير 
سنة ١م9١‏ ولم بحرك بعد ذلك سا كنا حتى 
كان يوم >7 فبراير سنة ١98١‏ اذقدم تقريرا 


بأسباب طعنه قال فيه ان الحكي المطعون | 


فيه م خم فى ميعاد تمانية الايام الى | فى ظرف تمانية أمامم ن تاريخ صدوره وذلك 


مجحمة المحاماة 


نصت عليها المادة ١م؟‏ من قانون تحقيق 
الجنايات » وانه بسيب ذلك لم يتمكنمسن_ ‏ 
تقديم هذا التقرير الا بعد فوات الميعاد 
القانوق » وشفع تقريره هذا بشبادة من قل 
كتاب محكمة الزقازيق الكاية محررة بتاريخ 
قبراير سنة ١4١‏ تفيد ان الحكم وحضر 
جلسة الجنايات لم يردا من محكة الاستئناف 
إلى تاريخ تحرير الشهادة المذ كورة . 

فالميعاد 
القانونى لا يصح أن يترتب عليه اهدار حكم 
القانون باغفال الموعد المقرر فب هلتقديم 
الطعن وتقرير أسبابه. بلكل ما يمكن أن 
يترتب على تأخير ختم الحكم هو أن ممنم 
هذه المحكمة الطاعن مبلة جديدة تعوض 
عليه مافاته بسبب عدم تمكنه من أخذصورة 
من الحكر فى ميعاد ثمانية الايام التالية 
لصدوره 6 استقر عليه رأى محككة النتقض 
ولكن يحب قبل ذلك أن يأتى الطاعن من 
جانبه يعمل ايحانى تفهم منه حكمة النقض . 
أنهكان يقظا وحريصا على إحترام أوضاع 
القانون الشكلية . فاذا تعذر أو استحال عليه 
أن يقدم فى ظرف المانية عشر يوما تقريرا 
بأسباب طعنه لعدم استطاعته الاطلاع عل 
الحكم فى الوقت المناسب فلا أقل من أن 
يقرر ذلك بقلم الكتاب ف الميعاد المذ كور 
( أى ميعاد المانية عشر يوما) معتمدا فى 
تفريره على شهادة يكون إستخ رجبامن الجبة 
الختصة تفيد أن الحكم المطعون فيه لم يختم . 


« ومن حيث إن عدم ختم | 


يحة المحاماة 


لا نالأوضاعالشكليةللقانونواجبةالاحترام 
على كل حال . لا أن يظل الطاعن صامتاً 
بعد 'تقريره بالطعن حتى تفوت الموأعيد 
لقاو هرؤديان أن مف للنه + 
يتقدم إلى المحكنة بشبادة دالة على عدم خم 
الحكم فى الميعاد ظنا منه بأن ذلك كاف 
لتبرير سكوته ومجاوزته للمواعيد القانونية ؛ 
فذلك موقف ليس فه مايطمئن حكة النقض 
إلى أت الطاعن كان حريصا على احترام 
القانون ‏ وانسكوتهلم يكن منبعثا عن أهمال 
أواستهتار بقدسة القانو نأو استهانة بحدوده 
وأوضاعه . فان عدم ختم الحكم فى الميعاد 
القانونى ليس من شأنه اعاقة الطاعن ماديا 
عن الاتيان من جانبه بعمل ايحالى يثبت به 
أنه لا زال برغمكل الموانع حريصا على 
المحافظة على أوضاع القانون بقدر ما يدخل 
ف استطاعته . 

د ومن حيث إن الطاعن قالقضية الخالية 
لم يأت من جانبه فى الميعاد القانوتى بأىعمل 
يدل على يقظنه وحرصه على احترامأوضاع 
القانون . بل ظل سا كتا حتّى فوت الميعاد 
القانونى ثم قدم تقرير أسبابه مرققا بشبادة 
دالة على أن الحكم المطعون فيه لم يكن قد 
ورد إلى قم كتاب المحكمة إلى حينصدورها 
وهذا تفريط منهفى حق القانون مأ تقدم 
البيان» ويح بأرن ,ترتبعليه سقوط حق 
الطاعن فى طعنه لتقدسم أسبايه بعد الميعاد . 


( طعن فبمى عرمى ضد الثيابة رقم ج١١‏ سنة م4 قضائية # 
بالهيئة السابقة ) 


احيل 


ليل 


5 ابر يل سنة ١481‏ 
اس بلاغ عن الحوادث .جائزمن كلا نسان . ماعدا حالةالزنا 
؟- قذف ‏ ضد غير موظف . عدم جواز اقامة الدليل 
على صحة الو قائع 

المسادى” القائوئم: 

(١)ان‏ البلاغ عن الحوادث الجنائية 
مقبول مر أى انسان ول يجحعله القانون 
من حق الجنى عليه وحده الا فى جريمة 
الزنا فقط 

(؟) لا يقبل من المتهم اقامة الدليل على 
صحة ما قذف به اذا كان الجن عليهغير موظف 

الاين 

دحيث إن مبنى الوجه الآولأن البلاغ فى 
هذه الدعوى مقدم من ابن امجنى عليه لامن 
اجنىعلب 4هنفسهالذى كان يحب ماع شهادته 
فى التحقيق بعد حلفه العين دون ابنه ويقول 
الطاعن ان هذا بطلان فى اجراءات التحقيق 
بيترتب عليه بطلان الحكم . وظاهر أن هذا 
كلام لاقيمةله. لآن البلاغعرن. الحوادث 
الجنائية مقبول من أى انسان كان ولمبجعله 
القانون من حق انجنى عليه وحده الا فى 
جريمة الزنا فقط 

م وحيث إن الوجه الثانى مردود با قاله 
الحكم المطعون فيه من أن الجنى عليه غير 
موظف فلا يقبل من قاذفه اقامة الدليل على 
صحة ماقذف به . 


د وحيث إن الوجه الثالك تكريرللوجه 


سس كا سم 


زا مجحل المماماة 


أثاق اذاهو تين قد اسك عاذ عدم | جنائية وأنه إذا حدث تغبير فى حقيقة 
اجابتها ماطلبه المنهم منسماعشهوده ؛ وهذا السن فى عقد الزواج أساسه تفريط المأذون 


غير جائو مادام الجنى عليه ليس موظفا . أما 
ما شوله الطاعن فى هذا الوجه من تقصير 
انمكية ف سباع شهادة المجنى عليه نقتسه فان 
هذا أ لا يلتفت اليه . إذ المتهم ل رتكر أنه 
نشر فى جر بدته نلك العارات الى اعتيرتها 
الحكمة قذفا وسباء فدليل الج رعققائم بلاحاجة 
لسماعشهادة ايجبىعله ا د 
الآخير قدادعى بحق مدى وقدم وككله دليل 
دعواه وهى اعداد الجر بدة وفها كل الغنية 
عن سماع أقواله . فالوجه من أوله لآخره 


تزيد لا قبمة له . : 
( طعن عمد تمد ين اب وآخر رقم ه١٠‏ 
سنة هميق بالمئة السابعة ) 3 
١١‏ 


5 أبريل سنة و١‏ 
-١‏ تزور ٠‏ فىأو راق رسمية . شهادة الشبود . غيرصالحة 
لتقدير سن الزوجين ء عدمالحمسئولية الجنائية 
المأذون . 


٠‏ - نزو يرء فى أوراق رسمية . نواطؤ الشهود مع 
تممد اثئات السن . على غير حقيقته.. عقابهم 
جميعا . 


الممادى” القادوئ: 


)١(‏ ان محكة التقض لازالت لعا 
من أنشبادة الشبودلاتصلح البتة لانذتكون 


دليلا فى تقدير سن الروجين ومصدرا يعتمد ' 


عليه المأذون ذلك » وأتها سواء أصادفت 
الواقعأم لم تصادفهفلا عبرةيباىهذا الصدد . 


فى واجبه منالتحرى بالطرةالمعتيرة .كانهو 
وحده الملومدون الشبودفذلك ويمكن النظر 
فى أمرة بصفة ادارية متى لم تكن التعلمات 
0 تييح له الاعتتاد على محرد شبادة 

د . بل تمكن النظرفيه بصفة جنتائية اذا 
0 0 تعمد التغييرفىالسنمع عليه بالحقيقة » 
أما الشبود فلا مسئولية علهم قطعا 
اللبم الا اذا ثبت أن المأذون تعمد الاخلال 
بواجبه وهم تواطأوا مغه علىهذا الاخلال 
وعاونوه فيه » ومادام ان هذا غير ثابت ىق 
وقائع الدعوى ولاتدعبه النياية العامة فالحكم 
براءة المأذؤن والشبود فحله . 

49 سبق لحكمة النق ضأن قررت ؤقضية 
سابقة من أن الشبودلايعاقبون الاإذاعوقب 
المأذون وهىانما تشير فه الى الصورة التّى 
عرف فها المأذون من معايلته الشخصة 
الحد القانوتى فتعمد الاخلال بواجبه وأئيت 
السن على غير الحق بتواطته مع الشبود . 
فؤهذه الصورة لاتكون الشبادة هى التى 
خدعت المأذون يل يكون المأذون هوالذى 


أخل بواجبه ويكون الشهود أعانوه على هذا 


الاخلال. من هذه الجبة آل استحقاقهم 
للعقاب لامن جبة مجرد شهبادتهم . تحيث لو 
ثبت اق قضية ة ماان المأذون تعمد الاخلال 
00 شهودا غير متواطتين معه ولا 

قعَة 1-0 م نالاخلال بواجبه أدوا 


جحلة المحاماة وا 


لديه شبادة غيرحقة ؛ فار هؤلا. الشبود ١‏ 
الذبن لااتصال يدهم وبين المأذون فى فكرة 
الاجرام لاعقاب عليهم 

وهذا لابمنع بطببعة الحال من عقاب . 
الغيوة ضور أخرئى > لوخدعوا المأذون 
بتقدم شهادة طبية نوورة أوشياةة يلاه | يحب على المأذون اثباتها على حقيقتها وذل 
مزورة . فى مثل هذه الصورة لايقتصر : تغيير فها يخالف الحقيقة فهو تزوير تنطبق 
خدعهم المأذون على مجرد شهادة يصحون | عليه المادة: 18١‏ من قانون العقوبات و (؟) 
اللأذون اتخذها عناده الوحيد فى تقدر إلى | لآن محكمة التقض سبق أن أخذت برأى 
5 خدعوه فى ذات الدليل المقبول | السيابة يحكيها الصادرين فى :5 أكتوير 
الذىلا حص له عن الاعتهاد عليه وهوشبادة سنة 191817 و14 بونيو سنة .1917 . 
الملاد أو اليا الله يأذتيوا صري هو ٠٠ ١‏ وعيدان قول الباة ذه في كني من 
جاو ل والج يلا سورت .0) اتتقال النظر فا محكة النقض فى حكبا 

71 الصادر شاررخ ٠‏ نوشير سنة .198 ىق 

م القضية غمرة ١07/8‏ سنة لاغ قضائية حثت 

و حيث إن مبى الطعن فى جملته أنقاضى | شبادة الشبودمنحيث صلاحيتها للآن تكون 
الاحالة إذ أخذ بحكم محكمة النقض الصادر | مصدراً يعتمد عليه المأذون فى تقدير السن 
فى ٠١‏ نوفير مسنة 141 وقرر أن لادجه | وقد ارتأت أنها لاتصلم مطلقا تابف 
لاقامة الدعوى قد أخطأ فى تطبيق القانوك | يمتمدها اللأذون فى هذا المقام الذى هو 
)١(‏ لآن المأذون إذأ خدعه الشبود فأثبت 


| ملزم بتحريهيلهى فيه لغوصر ف سوأ .أصادفت 
تلك السن على غير حقيقتها كان سليم النية | الحقيقة أم لم تصادفها ون الآدلة الى يفبغى 
غير مستحق للعقاب خلاف الشبود الذين | له أن يعتمد علها هى معاينته الشخصية 
خدعوه وجعلوه بشت غير الحقيقة نانم | إذات المتزاوجين وتقريره الشخصى لسنهما 
يكونون مستحقين للعقاب عملا بالمادة 45 ! بحسب مايدو له من مشاهدته إياهما وعند 
من قانون العقوات وان القول بغير ذلك ْ مني ا عن ا الغرقن المانم من 
يعطل مفعول تلك المادة إذ بجعل الشريك ظ رؤية الزوجة فعتمده لإابكون إلاعلل شهادة 
(1) تراجم أحكام محكمة النقض فن ١١,‏ ("كتويز سنة 5ه ْ المنلاد وما ماثلبا من الاوراق الرسمية أو 


و14 يوه سنة دمو ( الحاماة الستة ١١‏ حكمى. مرة, *" | الشبادة الطية - هذا النظر ال النه 
و6٠٠1‏ ) وفى ٠‏ نوفير سنة ا ا 0 2 لنظر ى نبت - 


لايعاقب إلاإذاء عوقب ٠‏ الفاعل الاصل وهذا 
استثناء لاحتمله عمومالقاعدة الواردة بالمادة 
اللذحكورة و (؟ ) بلوغ الزوجين السن 
القانونية وإنلم يكن ركنآ أساسياً من أركان 
عقد الزواج فانه حالة من أحوالهذا العقد 


154, 


القول بانخداع المأذون بشبادة الشبود غير 
مقبول لآن لحم أن مخدعوه بشبادتهم ماشاًا 
وعليه أن لاينخدع ما دامت شبادتهم 
صحيحة كانت أوكاذية لايتأدى بها واجبه 
من التحرى ولا قيمة لها فيه ولكن 
النبابة سارت من مبدأ مخالف لنظر محكمة 
التقض فى حكبها المذحكور لجعلت لهذه 
الشبادات قيمة يعول عليها فى تقدير السن 
وهى إذ وجدت أن إثات المأذون لسن 
على غير حقيقتها تزوير فى حالة من أحوال 
العقد المأمور هو يتحرءها وبيانها ووجدت 
2 قد نخدع تلك الشبادات فتقبلبا 
كالصححة وهو لايشعر - إذ وجدت ذلك 
رأت أن عدم مؤاخذة الشبود الخادعين 
يكون تعطلا للادة ؟42 وواضح جدا أن 
اتتقال نظر النيابة بسيرها من مبدأ غير المبدأ 
الذى نبت اليه محكمة النقض هو الذى طوع 
لها القول بذلك التعطيل - وزادهااعتصاما 
برأها ماذ كرته المحكمة مر. أن الشهود 
لايعاقبون إلا إذا عوقب المأذون ذاته . 
ولكن ظاهر لأدنى تأمل أن ماقالته امحكمة 
من ذلك تشير به إلى الصورة الى يعرف فها 


محل المحاماة 


الاخلال . ومن هذه الجبة يأتى استحقاقهم 
العقاب لامن جبة مجرد شبادتهم . بحيث لو 
ثبت فى قضيةما أن المأذون تعمد الاخلال 
بواجبه وإن شهودا غير متواطئين معه ولا 
عالمين بحقيقة فكره من الاخلال بواجبه 
أدوا لدىه شبادة غير حقة . فانهؤ لاء الشبود 
الذين لااتصال ينهم وبين المأذون فى فكرة 
الاجرام لاعقاب علييم . ويلاحظ أنتلك 
الصورة التى أشارت الها محكة النقض 
مقصورة عل حالة الشبود المنواطئين مع 
الملأذون وهى لاتمنع عِمَاب الشبود فى صور 
أخرى يخدعون فها المأذون كصورة شبادة 
طبية مزورة أو شبادة مبلاد مزورة» فان 
الشبود فى مثلهذه الصور لايقتصر خدعبم 


المأذون على جرد شهادة نكون المأذون 


اتخذها عماده الوحيد فى تقدير السن» بل 
نهم خدعوه فى ذات الدليل المقبول الذى 
لامخيص له عن الاعتهاد عليه وهو شهادة 
الملاد أو الشهادة الطبية فأفسدوا عليه عمله 
وجعلوه يخل بواجبه بلا شعور منه 

« وحيث إن هذه المحكمة لازالت ترأى 
رأمامن أن شهادة الشبود لاتصلح البتة 


المأذون من معاينته الشخصية للزوجين إن ١‏ لان تكون دليلا فى تقدير السن وأنها سواء 
س نكليهما أوأحدهما أقل من الحد القانونى | أصادفت الواقع ام لم تصادفه فلا عبرة بها 
: | 


فيتعمد الاخلال بواجبه ويشيت السن على ' 
غير الحق بتواطه مع الشبود » فى همذه ١‏ 


فهذا الصدد وأنه لايترتب علىعدم الصدق 
فها أية مستولية جنائية . ولقد يحدر فى هذا 


الصورة لاتكون الشبادة هى الى خدعت ! المقام الاشارة الى أن هذه المحكمة بعداصدار 
الأذون بل يكون المأذون هو الذى أخل | حكببا فى القضية نمرة /17 سنة 4 قضائية 
بواجبه يكور الشبود أعانوه على هذا ' علدت أن وزارة الحقانية ذاتها وهى المراقبة 


بحلة المحاماة 


لأعمال المأذونين كانت قد حثت مسألة 


15 


له » وعلمه,كونالوجه الأول متعينالرفض . 
د وحيث إن ماتقولهالنبابة من أن إثيات 


الشرعى وأصدرت فى سنة ١59/‏ بمنشورها السن فى عقد الزواج على غير حقيقته هو 


كرة ه تعلمات للمحا كم الشرعية قررت 
فها أن هذا التقدير بالنسبة للفتيات راغبات 
الزواج لايقبل فيه الاشبادة الملادأو شبادة 


تزوير فى حالة من أحوال العقد مما بقع تحت 
متناول المادة إلم١‏ من قانون العقوبات 5 
ماتقوله من هذا صحيح ف ذاته ولكنه 


من طبيبين من الاطباءالموظفين بالحكومة . | غيرمتتج ذان جوهر الدعوى الخالية وأمثالها 


ظ 


وتعلمات الوزارة هذه الى بلغت للنائب 
العموى فى م نوقير سنة ١494‏ ا قيمتهامن 
حيث حصرطرق التحرى الواجب عل المأذون 
اتخاذها وفيها المصداق الكلى لرأى محكة 
النقض بل بمقتضاها لاتكى مطلق شبادة 
من طبيب بل لابد أنتكون من طبيبين اثنين 
وأن يكونا من موظؤالحكومة . ومهما يكن 
من قول النيابة أن واقعةهذه الدعوى حدثت 
قبل العمل بتلك التعليمات وفى وقت كانت 
شهادة الشبود كافية فىتحربات المأذونين مبما 
يقل من ذلك فانه قول لايغير شيا من رأى 
محكمة النتقض ء إذ تلك التعلماتهى إعتراف 
صريح من الوزارة بأن طرق التحرىالمعقولة 
المقبولة هى ماجاءت بها وأن شبادة الشبود 
غير صالحة فى هذا الباب وأن اللجوء اليا 
خطأ قد يحر إلى الظلم - وبما أن الصوراتت 
هو اللأصيل والخطأ عارض ‏ فن شأن تلك 
التعلمات أنها بمفبومبا مقررة للصواب 
لامنشتة له : والصواب يحب اخأ ومحوكل 


آثاره : ولامكن أ تحيب عتكة النقض : 
ماتطلبه النياية من اعتماد هذا الخطأ واللاخذ : 
إآثاره مادام الصواب وضح فأبطل كل أثر . 


منحصر فىهل شبادة الشبود الخالفة للحقيقة 
متّىكانت وحدها عماد المأذون فى تحرياته 
تحر عليهم مسئولية جنائية أم لا ؟ وقدقالت 
هذه المحكية أنها على الوجه المبين فىالقضية 
مرة ١/8‏ سةة باع قضائة وفالدعرى 
الحالية وأمثانها لااعتداد.با ولاتجر أدق 
مستولية جنائية . فان كان فى الدعوى الخحالية 
تغيير فى حقيقة السن فى عقدالزواج فاساسه 
تفريط المأذون فيواجبه منالتحرى بالطرق 
المعتدرة وهووحده الملومفىذلك ويمكن النظر 
فىأمره بصفةاداريةمتى تكن التعلمات الآولى 
تييح له الاعتماد على جرد شبادةالشبود بل 
يكن النظر فيه بصفة جنائية اذاظهر أنه تعمد 
التغيير فى السن مع عله بالحقيقة . أماالشهود 
فلا مسئولية علهم قطعا . اللبم إلا إذا ثبت 
كا تقدم أن المأذون تعمد الاخلال بواجبه 
وم تواطأوا معه على هذا الاخلال وعاونوه 
فيهوهذا غير ثابت بوقائع الدعوى و لاتدعيه 
التباية العامة وعليه يكون الوجه الثانى غير 
سديك أيضا 

د وحيث إن ماتقوله النيابة فى الوجه 
الثالث من أن محكة النقض سبق أن أخذت 


ممه 


حفقةهة 
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برأبها فى الحكمين الصادرين منها بتاريخ | صدور قرار حفظ من النيابة العمومية وم 
+؟ ا كتوبرسنة 1890 و ١4‏ يونيمسنة .مه ظ مضل اغارة ا المدذكور 
فالرد عليه أن حكمة النقض غير معصومةمن ١‏ ' فلا بمكن القول أن هذا القرار قد | كسهم 
الخطأ ٠:‏ عبل أن الحقائق فى القانون معظمبا ١‏ حقا لابجوز ادها رجوع فه الاق جدود 
ظنى وربماكانت محكة النتقض عنطثة أيضا | المادة وو . اذ هذا يتنافى مع أبسط المبادى” 


فى رأيها الجديدء ولكن هو رأيها الذى | الى تقومعلبا حجية الثىء الحكوم به 


اهتدت اليه وتظن أنها ستستمر على الير | 

عليه مالم توفق إلى رأى غيره 

( طمن الابة فى قرار قاضى الاحالة ضد ابراهم هام 

وآخرين رقم ١11‏ سنة مغ ق بس بالهيئة السابقة ) 
١1‏ 


عم أبر يل سنة ١و١‏ 


١‏ دهع . بعدم قبول الدعوى العمومية . لسبقصدور 

2 ارس حاة الفط عضن فار 
بسدمجواز نظرالدعوى . شرو طه 

؟ ‏ قرأرحفظ ٠‏ عدم توجيه تهمه الى متهمين ٠.‏ وعدم 


الاشارة الييم فيه . غير مانع من رفع 
الدعوى العمومية على المتهمين 
الممادى” الفا نوي 
)١(‏ انالدفع بعدمقبولالدعوىالعمومية 
لسبق صدور قرار عنها من النيا بة بالحفظ 
هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر دعوى 
لسبق الفصل فهبا . وبعبارة أخرى 
هومرم. قبيل العسك بقوة الثنىء المحكوم 
به فللاجل أن يكون لهذا الدفع حل يحب أن 
يكون قد وجبت الى المهمين”همةفىموضوع 
معين وأن يكون قدصدر عن هذهالتهمةقرار 
من النيابة العموميةبحفظ الدعوى بالنسيةالهم 
() اذالم توجه تهمقما الى المتبمين قبل 


ف 

« من حيث أنمبنى الوجهالاولم نأوجه 
الطعن أنحكمة الموضو ع أخطأ تف تطبيق 
القانون اذ قضت بقبول الدعوى العمومية 
مع أنهبصدور قرار .م؟ أغسطس سنة .و١‏ 
من النياية العمومية أصبجت الدعوى العمومية 
محفوظة ول بحصل تحر يكبا طبقا لماتقضى به 
المادتان ٠‏ و١١‏ منقانون تحقيقالجنايات 
فالدعوى العمومية اذن غير مقبولة . 

م« ومن حيثان الدفم يعدم قو لالدعوى 
العمومية لسبق صدور قرار عنها من النيابة 
بالحفظ هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر 
دعوى لسبق الفصل فبا وبعبارة أخرى أن 
الدفم الذنى تمسك به الطاعنون أمام حكمة 
الموضوع ولا يزالون يتمسكون بهفى هذا 
الوجه من الطعن هو من قبيل العسك بقوة 
الثىء النمحكوم به وللاجل أن يكون لهذا 
الدفم بحل يحب أن كرن قد وجيت ال 
الطاعنين تهمة فى موضو ع معين وأن يكون 
قد صدر عن هذه الأهمة قرار من النيابة 
العمومية حفظ الدعوى بالفسبة الهم 

د ومن حيث إن شِيئًا منهذا لم بحصل فى 


بجحل المحاماة 


القضية ية الت يصددها البحث بل الثابت بالحكم 


المطعون فيه والمسلم به من الجميع والذى تنطق ا 


١5 


القرار قد احكسهم حقا لابجوز للنبابة 


الرجو 4 شه الاق حدود المادة 5 منقانون 


به مفردات القضية أن النيابة بدأت تحقيقبا | تحقيق الجنايات . لإآان ذلك يتناق مسع أسط 


فى حوادث بلييس الى وقعت فى يوم أول 
يوليه سنة .191 يسؤال المقبوض علهم 
من المتبمين 5 ومنهمالطاعنون ‏ عنواقعة 
وجودهم با محطة , وفىيوم ه يولبه سنة .و١‏ 
قيدت القضية ضدتسعة من التبمين - غير 
الطاعنين - وضد آخر ين غير معروفين 
بالمادة +م عقوبات لآنهم خر بوا عمدا مياق 
حطة بلييس. ثم بتار _ عم أغسطس سنة ١.‏ 
زادت الوصف الآتى ضد مجبولين بالمادتين 
4و ١14‏ منقانونالعقوبات لانم أحدثوا 
بالعسكرى مد ألى العلا عطيه الاصابات 
المبيئة بالكشف الطى والى نشأ له عنهاعاهة 
مستديمة وقاوموا وتعدوا بالضر بعل رجال 


الحفظ أثناء تأديتهم وظيفتهم وقررت يومئذ. 


حفظ هذه الهمة حفظا مؤقتا لعدم معرفة 
الفاعلين . أما الطاعنون اليومفلم تشر الهم 
النياية بكلمة فى هذا القرار ويق أمرم معلقا 
الى أن أصدو رئيس النيابة فى ٠‏ دسميرسنة 
قرار اتهام جديد بالفسية الى ثلاثين 
مهما من بينهم الطاعنوناليوم بتهمة 
التجمبر والتظاهر والمسئولية عما وقع من 
الجراتم نشجة لما . 

د ومن حيث أن عدم توجيه تهمة الى 
الطاعنينقبل صدور قرار الحفظالمؤرخ 58 
أغسطس سنة ١+.‏ وعدمالاشارة الهم فى 
هذا القرار لا يسم مطلقا بالقول .ان هذا 


المبادى” الى تقوم علمهاحجيةالثىء الحكومبه 
وليست.هذه الحكمة حاجة إلى افاضةالبحث 
فىهذا الموضو ع بعد أن وفاهالحكمالمطعون 
فيه حقه بما لاحتاج الىرمز بد 

« ومن حيث أن مي ىالوجهالثاى -- وهو 
الخاص بالطاعن الأاخير ‏ أن الواقعة الى 
اثبتها الححكم بالنسبة اليه أخذا منأقوالهالتى 
اعتبرتباامحكةدليلا علموصحةالتهمة المنسوبة 
اليه هذه الواقعة غير معاقب علبا قانونا 
وأما ماذكره الحكم بعد ذلك عند التطبيق 
القانوق من أن الطاعن ( دفع اجمبور الى 
التقدم والى الاتتقام داعيا منكانوا حوله 
الرأنيأخذوا الجثثمعبمنحو الرصيفالذى 
كان قطار دولة النحاس باشا سيقف قبالته 
حاولا عبثا أنسلغ هذا الغرض ) فتلكوقائع 
لاوجود لما فى الاوراق فلا هى وردت 
فى أقوال الشيخ الزاهد ولا الحكم يذكر 
المصدر الذى استقاها منه والقول بانه دفم 
الخبور الى التقدم والى الانتقام قول ل يشهد 
بدشاهد فى القضية 

« ومن حيث إنه بالاطلاع عل أقوالهذا 
الطاعن فى محضر تحقيق التيابة بالصحف 
1 امم تبين أن الطاعن بعد أن ذكر 
العبارة التى اقتتسببا تقرير أسبابالملعنخاصا 
بحضوره من الزقاز يق الى بلي سوقت اطلاق 
الرصاص ودخوله الحطة ورؤيته اثنين من 


ل 
القتلى على الرصيف وتكلمه مع المأمور فى 
شأن القتلى قال بعد ذلك أن المأمور ( قال 
للعسا كرا رمو االقتلى دولوشيلوم وارموهم 
بره وكان غرضى أن الجثث تبق حتى يراها 
النتحاس باشاوجابوا تراب وضعوه على الدم 
وحاولت ا ىأحضر القتل على الرصيف فل 


أتمكن) ومنهذايرى أن حك ةا مو ضوع تأت 


منعندهابشىء بل الوقائع التىذ كرتهالماأساس 
منعبارات الطاعن نفسه وماةالتهمن أنالطاعن 
( دفع الجمبور الى التقدم والى الاتتقام ) 
لي سالا ترجمةوتصوير المقتضى تل كالعبارات 
بحسب مافبمته المحكمة منها وما اعتقدته 
من الحالة النفسية لقائلبا والاثر الخارجى 
المثرتب عل فعله . ولا شك أن لمحكة 
الموضوع السلطة المطلقة فى الاعتماد على 
أى عبارة لشاهد أو لمهم ممما ضؤلت ون 
تؤوطا التأو يل الذى تراه بما تحتمله تلك 
العبارة عقلا وتستئتج منها حقيقة الواقعمة 
لتعرضبا بعد على النصوص القانونية لمعرفة 
ماذا ينطبقعلبا منها ولا رقابة علبا لاحد 
فى ذلك . و بما أن ما أظبره الطاعنفعبارته 
تلك من أن غرضهكان استبقاء الجثث على 
الرصيف حى براها التحاس باشا وانه حاول 
احضارها الى الرصيف يعمد أن كانت 
أأخرجت بأمرالمأمورووضع تراب محلبا. عا 
أن ماأظبره من ذلك يتمثى بمشيا معقو للا 
مع ما صو رته امحكة الحقيقة الواقعةك| 
اعتقدته ولايتنافر معه أدتى تنافر فلا تدخل 


يحل المحاماة 


( طمن عبدالحلم صالح وآخر ينضد النابة رقم؟15١‏ سنة 
م ق ب باليئة السابقةعدا وكيل النياية فانه حضرةعبد السلام 
كساب بك رئيس النابة ) 


0011 
م0 أبريل سنة موا 

أموال أميرية . اعتبارها حكذلك عجرد 
تحصيليا 


؟ ‏ نقفض . استفنا. احكمة عن شهود اثبات . فى مواجية 
الدفاع . عدم اعتراضه . غير مبطل للحم 


٠. اختلاس‎ 


المبادى” القا نونيز 
١‏ تعتير أموالاعامة بمجرد تحصيلبا 
الأموال التى تحصل من الممولينباسمرسوم 
الخفر ولا يغيرمنوجهالمسألةإنهذهاللأموالم 
تدخل خرانةالدولةبعد تحصيلبالانذلك ليس 
شرطا فى اعتبار الاموال أموالا أميرية ‏ 
بل هى تعشبر كذلك بمجرد تحصيلها باسم 
الذوة والكادة الوانني تطمقها فى جالة 
اختلاس مثلهذه الاموال هى المادة باو ع. 
 »‏ إذا قررت الممكمة الاستغناء عن 
بعض شبود الاثبات فومواجبة الدذاعالذى 
لم يبد اعتراضا على تصرف الحككة فى ذلك 
فلا يعد ذلك مبطلا للحكم 
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د من حيث أن الوجبين الأول والثاتى من 
أوجه الطعن مردودان بأن الحكم المطعون 
يِه قد أثبت بصر العبارة توفر ركى 
الاختلاس والقصد الجناتى لدى الطاعن فلا 
تقبل المناقشة فيهما أمام محكمة النقض لآن 


بمحجلة المحاماة 


بوت توفرهما أ يرجع إلى تقدير حكمة 
ا موضوع ومتى فصلت فيه كان فصلبا نائيا 
وغير خاضع لرقابة محكلة النقض . 

د ومنحيث إنالوجه الثالث مردود بأن 
الاموال التشوب الطاعن اختلاسبا كانت 
معتبرة أموالا عامة من وقت تحصيلبا من 
الممولين باسم رسوم الخفر ولايغير من . 
وجه المسألة إن هذه اللأموال لم تدخل خزانة 
الدولة بعد تحصيلبا ؛ لان ذلك ليس شرطا فى 
اعتار اللأموال أموالا أميرية بل هى تعتدر 
كذلك بمجرد تحصيلبا بأسم الدولة والمادة 
الواجب تطبيقها فى حالة اختلاس مثل هذه 
الأموال هى المادة به عقوبات كا رأى 
الحك المطعو نضهلاالمادة>و؟مابز عم الطاعن. 

« ومن حيث إن الشطر الآول من الوجه 
الرابع عم دود بأن لا مصلحة للطاعن قبه 
لآن المستندات التى يشير الها كانت أمام 
الحكمة الجزئية باعترافه فى أسباب طعنه وقد 
حكنت المحكمة المذ كورة بادانته برغم وجود 
هذه المستندات ويظبر أنها كانت عدية 
الاهمية لدرجة أنه لم يكن لها أثر فى تكوين 
اعتقاد الحكمة ك يظبر من مراجعة الحكم 
المستأتف . وقد أيدت المحكمة الاستثتافة 
الحكم الابتدائى فى غياب هذه المستندات 
فم يكن غيابا عن نظر امحكمةسيبا تسوىء 
مركز الطاعن . 

د ومن حيت إن الشطرالثاق مردود بأن 
الشهود الذين استغنت عنهم المحكة الجزئية 
كانوا شبود اثات ضد الطاعن وقد قررت 


ا 
امحكة الاستغناء عنهم فى مواجبة الدفاع 
ول يبد اعتراضا على تصرف امحكمة فى ذلك 
الوقت فلا معنى لان يتخذ من هذا التصرف 
سييلا الىالطعن فى الحكم الاستثنافى . 

( طمن فر يه ححتا عند اليابة وقم ١١0+‏ ستقيره ى - باطيتة 


الابقة عدا وكل النيابه قانه حضرة حسن بك عبدالرحمن ) 


١1 
١571 مم أبريل سنة‎ 
س ضرب . النية فيه . تعر يفها‎ ١ 
؟ ل ضرب . الية فيه . يانما . القيير فيها بين الضرب‎ 
العمد والاصاية الخطأ‎ 
الضر رالناشى.عنه . نتائجه . مسئولية المتهم عنها‎ ٠ ع س ضرب‎ 
الممادى"القائوئيْ‎ 
إن النية فى مسائل الضرب تنطلب‎ - ١ 
عل الجاتى بأن ما ارتكبه هو امر مخالف‎ 
للقانون يسرتب عليه المساس بسلامة امجىعليه‎ 
أوبعارة أخرى أن كن الجان‎  ةحتضو‎ 
عالما :الضرّر الذى يمكن أن ينشأ عن الفعل‎ 


-المادى الذى أى تكبه 


؟ - إن نية الضرب تكون حاصلة كلا 
تحرك الفاعل طائعاختارا فأوقع فعلالضرب 
على الجنى عليه عالما انه فعل يحظره القانون 
وأن من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو 
بصحه . أى ايذاؤٌه وايلامه . وهذا الايذاء 
هو هو الضرر المقول ف التعريف بضرورة 
اعلم به وقصد ايقاعه لتحقق حصول توف 
النية . فكلا وجد ضرر يتحقق فيه أنه حاصل 
بارادة الفاعل واختياره وقصده أباه مع علمه 


لاع نسم 


موا 


يحل المحاماة 


بأن فعله حظره القانون . وانمن أنه ايلام 
الجنىعليها يلاما شديدا أوخفيفاءفهناك تتحقق 
النية الجنائية . أما فعل الضرب الذى لمحصل 
لا بارادة الجانى ولا,اختياره ولاهومقتصود 
لمفانه لامكو نالامن باب الاصابة الحاصلةخطأ 

> - ان الضرر الناثىء عرن:. الضرب 
لايتعدى جرد الايلاموالايذاءأماماقديحدث 
بعد هذا الايلام والايذاءمنالنتائج الأاخرى 
كالمو ت أو العاهةالمستديمة فليست هىمصداق 
الضرر المشاراليه فىالتعريف.واما هىاضرار 
تبعية قرر القانون مسئولية الهم عنها وانم 
0 

١ 

د حيث إن محصل واقعة هذه المادة الذى 
أثبته قرار قاضى الاحالة المطعون فيه هو أنه 
د ينما كان الطبيب الهم يحرى عمليةشعره» 
د للمجنىعليه تحرك المذ كور فضربه بقيضة» 


د بده د فعتين وبأ لكف على رأسه دفعة » 


د واحدةتوق يعدها . وقدثبت من تقرير » 


« الطبيبالشرعى أنه كان عند المجى عليه » 
« أنيورزم متقدم بالأاورطى بور أ 


د ينفجر من نفسه ننيجة أرتفاع والضغط » 
د الدموى أياكان سببه فى الجزء المريض » 
د أويسيب عنف خارجى يقع على الجسم » 
د فى مقابلته حتى ولو كان خفيفا وإنه إذا » 
د صمم ماورد على لسان الشبود من أن » 
د الطيب ضرب الجنى عليه فمقابلة » 


د الأنيورزم فالذى يمكن استتتاجه أن » 
د الانيورزم المذصحكور تعرض بالفعل » 
د لعنف خارجى أثرا لصدمة كاف لاحداث» 
د« الانفجار ويكون الضرب فهذه الحالة » 
« بعث على حصول الوفاة بماسيه من » 
« اتفجار الآنيورزم الذى كان موجوداً » 
« حالة بعل حياة المريض فى خطر من » 
د انفجاره لأقل سيب »© . 

« وحيث إن قاضى الاحالة بعد أن أثيت 
الواقعة على هذا الوجه قال إنه لاحل للبحث 
فها إذاكانت عبارة الطبيب الشرعى قاطعة 
فى كن الزن افتعة كانت كيت الشر نتن 
أملاء مادام هو يقول بأن الأنيورزم الذى 
يكون من التقدم بالحالة الى كان عليها عند 
اجبى عليه عرضة للتمزق ذانيا نقيجة ارتفاع 
فيالضغط الدموى أيا كان سييه . بلباف 
البحث يحب أن يكون فى توفر ركن النية فى 
الدعوى منعلمه؛ ثم أورد تعريف النية فى 
مسائل الضرب وتخلص منه إلى القول بأنها 
تعتضى ا يكون الجانى عالما بالضرر 
الذى يمكن أن ينشأ عن الفعل المادىالذى 
ارتكبه » وإنها لاتتوفرحتى ولوكان يحب 
عليه أوفى مقدوره أن يتوقع حدوث الضرر 
مادام أنه لم يقصده فعلا . واستشبد على حمة 
رأبه بما ذحكره جارسون فى تعليقه على 
المواد 7.9 ؤ ١١م‏ من القانون الفرنسى 
نبذتى مه و م+» وأورد نص عبارة هذا 
المواف ف النبذة الأخيرة . ثم قال إرنف 


تجة المحاماة 


ظروفق المضرى ال عل أن ايه ما كان 
يقصد الضرر بالجى عليه بل كان يقصد له 
كل الخير بانجاح العملية الى كان يحربها له 
وتخلص من ذلك إلى أن ماارتكبه الهم 
غير معاقب عليه كجريمة من جراثم العمد 
لعدم توفز النية الخاصة التى يتطلها القانون 
لثل ذه الجرائم بل يمكن العقاب عليه 
كجربة قتل خطأ مما ينطبق على المادة 
0 من قانون العقوبات , ولذلك لم يقبل 
اعتار الحادية ضربا أفضى إلى موت منطبقاً 
على المادة ..م فقرة أول عقوبات 6 
طلبتهالنيابة العامة » بل أحال الاوراق الها 
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لان وده ارك ع ألجأته إلى 
ارتكاها ضرورة وقابة نفسه أو غيره من 
حار حي غل لفن عل وتنك اوفرع 
به أو بغيره . ولكن هذه المادة لاانطياق 
لما فى صورةه ذه الدعوى . إذ لاثى” 
منشروط انطباقها متوفر ء فانه لم يكن هناك 
أى خطر لاجسيم ولا خفيف على وشك 
الوقوع بنفس الهم ولا بنفس المجنى عليه 
كا أن آلة الجراحة المفبوم أنها كانت ببد 
الم وقت العملية قد ان هذا البمهوالذى 
يستعملها » فاذا كان برى أن تحرك المجنى 
عليه قد بجعل تلك الآلة تؤذيه أذى يعتبر 


للتصرف فيها باعتبار الحادية جنحة منطبقة خطرا جسما على حياته » فاكان أسبل من 


على المادة ١‏ ٠م‏ المذ كورة . 

د وحيث إن النبابة العامة طعنت فى هذا 
القرار ما خلاصته أن الحادية بحسب 
ماأثبته القاضى هى ضرب أفضى إلى الموت » 
لآن نية الضرب متوفرة وهى كل مايتطلبه 
القانون » وان القرار خلط بين النبة وبين 
الباعث الذى لااعتداد به فى الجراهم شريفا 
كان أو غير شريف . 

« وحيث إن الدفاع عن الهم طلب أثناء 
المرافعة اعتبارماوقع من الهم أمسا ألأته 
اليه ضرورة قاهرة , هى انتشال المججتى عليه | 
من خطر تحركه أثناء اي * 
على ذلك بأن لاعقاب عليه 

« وحيث إنه يحب قبل كل شىء التصر ربح 
أن طلب الدفاع غير مقبول ذإ كأنةيضة 


أن يقف العمل , ومادام وقف العمل وعدم 
وقفه أمرين كانا يرجعان لاختيار الهم 
نفسه وهو قادر علهما ؛ فالشرطانالآخران 
اللذان تقضى المادة المذ كورة بوجوب 
توفرهماء وهما ألا يكون لارادة الفاعل 
دخل فى حلول الخطر الجسيم على النفس 
وآلا مكرن فى قدرته مثمه. بطريقة أخرئ 
لاثىء منهما متوفر ومن أجل ذلك يكون 
ماطلبهالدفاعماتقدم بيانهغيرمكن إجابته إليه . 
« وحيث إن قاضى الاحالة قد أصاب 

فى تعريفه النية فمسائلالضرب ء وقوله أنها 
تتطلب عم الجاق بأن ماارتكة هو أص 

مخالف للقانون يترتب عليه المساس بسلامة 
المج عليه وصعته .يم أصاب أيضا فى قوله 


عل مايوه مورغانون المقويات الى تنو | :آنا نار لخر غلا عن ريون د 


1 بجة المحاماة 


أن يكون الججانى ءالما بالضرر الذى مكن ا العض نات الثلاث ة 
أن ينشأ عن الفعل | , لضربات الثلاث قد وقعت بارادة الهم وان 
عن الفعل المادى الذى ارتكبه . ١‏ من شأتها ايذاء الجر 0 
فهم معى صيخ التعريفاتالتى أوردها القر ار ؤ ا 0 مبع :عليه 
الطعوة فهنتلاء حَارسُون 0 0 مرب لتى يتطلما القانون 
0 0-0 ظ 0 لتوفرفعمله » أما مايقوله القرار 
انها 5 ذلك قلات ال أوووها الا له ا 0 يقصد 
لاتفيد شيئاً أ كثر من أن نبة الضر 7 ظ 00 ف بورعيه عل ذلك انه 
تكون حاصلة كليا : 2 ب ا يقصد ابذاءه » فان هذا احلال للباعث 
ن حاصلة كلما تحرك الفا طائعا عنا ١‏ | على أ 8 : : 
فاوقع فعل الضرب على 0 0 ظ 0 ا 
ٍ 1 إن | فتطبيق الوقائع على التعرية 
جرح انار واد سخا ءا رن 002-0002225 
سلامةاجنى عليه أوبصح<ه.أىايذاحوايلامه. | « وحيث اه 
وهذا الآيذاء والا اعد 0 يظهر أن قاضى الاحالة فى 
ش اذا والاايلاقك وهر اشر بق "عرف الواققة الى انحا عل معرب 
فى التعريف بضرورة | 8 8 7 : عبل التعريفات الى 
لتحقق : 0 ا 5 ظ تقلباعن ساربيون قد اعتبر الوقاة مداق 
3 78 توفرالنية . فكلا وجد ضرب الضرر الذى أشار التعريف إلى و 
بتحقق فيدأنه حاصل بارادة الفاعلواختيار, | أن يكون امتهم د 
وقصده أياه مع عليه بان فعله يحظر القا: 1 ادها : به حتى تنوف لديه ألنية 
وان من شأنه إيلام الى لد اشن 5 ا 
أوحفيفاً ناك تتحقق النية الجنائية أمافل 2 مع وجري 
4 نه اجسالية . اق : : 
الضرب الذى لم يحصل لابارادة الجا ولا | أ 0 00 
باغتباره ولاهومقصود أده فانه لايكون ) | 0 و لحري لا دي جرد ايد 
لان لاسا يكون الا ظ 0 بذاء كا أسلفنا . وأما ماقدتحدث بعد هذا 
درعف إن اراق الى الذن لقنا ا : امار الأخرىكالموت 
المطعون فيه هى أن الهم 1 0 0 ' بمة» فليستهى مصداق الضرر 
بقبضة يده ا ل ر اليه ففالتعريف , وائما هى اضرا 
بضة يده مرتين . وظاهر من سياق القرار | تبعية قرر اله 2 
١ 00‏ من سياق القرار | تبعية قرر القإنون مسئولية الهم عنها واذ 
ن هاتين الضربتين أو احداهما على الأقلى | يردها لك 
كانت على صدره فومقابة الأورطى المصاب ‏ 0 0000 0 
ادك اين قم لد أل رحد إد لامر ساف اد تمن 
بالكف عل رأسه . وواض أ ذه أ 7 راع ات الطبيب انما أراد بفعله 
ضح أن هذه ! خيرا لمججىعليه قد أسة ستصعب أن يعتبرماوقع 


يحل المحاماة 


منه جناية ضرب أفضى إلى موت فاعتيره 
جنحة قتلخطأ , فقراره مؤسس عل عاطفة 
الرأقة الى لاتعرفبا الميادى” القانونية . يدل 
لذلك انالمجتى عليه لولم يكن توفى لكان فى 
استطاعته أن يخاصم الهم للأنه ضربه بقبضة 
يده مرتين ك] ضربه بالكف عبل رأسه ء ولما 
استطاع أحد أن يقول ان فعله هذا ليس 
من قبيل الضرب العمد الحظورقانونا . ومّى 
كان الآمر كذلك أصبم لاينقص الجريمة 
لتكون ضربا أفضى إلى موت الاتجرد اثبات 
أن الوفاة انما نشأت عن الضرب ٠‏ وهذا 
ظرف لاشان لارادة المهمه . فبومواخذيه 
ولوكان قصده هو مجرد ابذاء المججى عليه وم 
يكن قط من قصده النتيجة الى نشأت عن 
الضرب ولم يتوقعبا عند الفعل . 

« وحدث إن قاضى الاحالة وانكانأمسك 


لمكو 
الضرب منعدمه » إلا أن الظاهرمن الواقعة 
بحسب ما أثبتها ان الضرب ؟ قاله الطييب 
الشرعى قل د بعث على حصول الوفاة مما 
سيبه من أنفجارالانيورزمالذىكانموجودا 
بحالة بجحل حياة المريض فى خطر باتفجاره 
لآأقل سبب » فالضرب اذن هو الذى بسيبه 
انفجر الانيورزم فا تالمجنى عليه ؛واذن 
فالحادثة ضرب أفضى إلى موت ما ينطبق 
على الفقرة الاولى من المادة .., من 
قانون العقوبات . 
« وحيشإنه ل اتقدم يتعين نقضالقرار 

المطعون فيه واعادة الدعوى لقاضى الاحالة 
للتصرف فيا علىهذا الاعتبار 

( طعن النياب. ىقرا رقاضى الاحألة ضد الدكتور عر .زاسحق 
أندىرقم ١.م‏ سنة 4؛ قضائية ‏ رائاسة وعضوية ححضرات 
أصحاب السعادة والعزة عبد العزيز بأشا فهمى ر ئيس امحكمة 


وحسن نيه المصرى بك ومحمد توفيق حقى بك وأحمد أمين 
يك وعلى ١‏ فى العرأنى يك مستشارين ومحمد جلال صادق بك 


عن البحث فما ١‏ 0 0 0 0 


الائة 5-0 
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١و1 نوفير اسنة‎ ٠ 
تفسيرهطقالقانون #كمةالنقض.‎ ٠. نقضميعاده . حق مكتسب‎ 
. أحكام صادرة ف اللبد القدم ولم تعلن‎ 0 


احكام معلنه ولم بم عليها ميماد الطمن. جواز 


الطين فيها 
البادى القائوني: ٠‏ 
إنمناط الحق المكتسب عل مقتضى قانون 
حكة التقض إما هو كون الحكم الصادر 


ظ 


ف ٍ القانون القديم قد أعلن وانتقضىميعاد 
(أو قل 0 أما الاحكامالصادرة ف عبد 
القانون القديم التى لمتعلن للآنأوالى اعلنت 
ول يمض علماميعاد الطعنعند وجو ب العمل 
بالقانون الجديد أو التى اعلنت بعدالعمل .هذا 
القانون,جميع هذه الا حكام حو ز الطعن فيه أمام 
حك ةالنقض يشر وطهوقبودهومواعيده : )0 


١ (‏ ) يراجع بعد الحكم تلخيص يعض ماجا. فى مذكرات 
النيابة وحضرات الحامين فى هذا الموضوع 


يسن 


وبتاريخ ١6‏ يونيه سنة ١46١‏ قرر الاستاذ 
عباس فضلى أفندى بتوكيلهعن رافى النقض 
بالطعن فى هذا الحكم قبلاعلانه طالبا قبول 
الطعن شكلا وفى موضوعه بنقض الحكم 
المطعون فنه لحصول مخالفة القانون والخطأ 
فى تأو يله وتطبيقه . كا يطلب من حك ةالنقض 
استهال حقبافى الحكم يقبو ل الدفو ع الفرعية 
وبرفض الاستئناف شكلا بالنسبة لمقدمى 
هذا الطعن مع 
اتعاب المحاماه عندر جتّىالاستئنافو النتقض 

وبعداستفاءالاجراءات القانونية حددلنظر 
هذه الدعوى جاسة يوم النيسه نوشبرسنة ١997‏ 

وبالجلسة المذ كورة تمسكت النبابة بالدفم 


جواز الطعن فى الحكم المطعون عليه لانه 
صدر قبل العمل بقانون انشاء محكمة النقض 
والابرام وذلك للاسباب الواردة بتلك 
المذكرات وما أبدتهشفويا بالجلسة . وطلب 


الحكم بالمصار يف ومقابل 0 


وكيل الطاعنين رفض هذا الدفعمرتكنا على ! 
ماجاء بمذ كرته فى هذا الشأن وللاسباب الى . 


أبداها فى مرافعته الشفوية . 

وبعد أن استمر نظر الدعوى عل الوجه 
المبين محر الجلسة تأجل النطق بالحكم ' 
لجلسة ١١‏ نوقير سنة ١و١‏ 

الى 


5' بتهربر يكتب بعلم 


جلة المحاماة 


|١‏ بعكم بر هذا لفان ويفا انه من 
المبادىء القانونية التى اجمع علمالفقباءوثيت 
علها قضاء اشام أن و قوانين ا 
والمرافعات تحرى على الحوادث السابقة على 
وجوب العمل بها مالم مس حا مكتسباوان 
القانون الواجباتباعهلمعرقةما اذاكان يحوز 
الطعن فى حكم بطريق النقض انا هوالقانون 
الذىكانعليهالعملعندصدورهداالحكموانه 
مادام الحكوالمطعو ن فيهقدصدر قبل وجوب 
العمل بالقانون دم له سنة 1و١‏ ( قانون 
محكمةالنقض والابرام) فبذا الطعن غير جائر . 
د ومن حيث إنه لا محل للبحث فى معنى 
الحق المكتسب ولا فى معنى سريانالقانون 
عل الحوادث السابقةع تار العمل بهوماقام 
بشأن ذلك من الخلا ف الفقبىمادام الشارع 


ا عا و عاد اه جه الم 
ْ | اتباعه بالنسبةللاحكام الصادرةقيل العمل به . 


« ومن حيث أن الشارع ‏ فى المادة 
التاسعة من قانون حكمة النقض ‏ قد نص 
على جوازالطعن ف الاحكام الاتهائية بغي رأن 
يقيدها بكو نهاالصادرة عبد القانونالجديد . 
« ومن حيث إنه قرر بالمادة )١4(‏ من 
هذا القانون أن مبعاد الطعن بطريق النقض 


: هو ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الحكم 


. المضورى أو الغناى الصادر ف المعارضة 
وقرر بالمادة( ١١‏ ) منهأن هذأ الطعن بحصل 


عليه مناحامى المقيد أمامها الموكلعن الطاعن 
' وأوجب ,المادة العاشرة المكررة التىاضيفت 


بجحلة الحاماة 


الى قانون امحاماة الاهلية رقم 5 أغسطس 
سنة ١9119‏ بمقتضى المادة السادسةمنةانون 
محكمة النقض . أنشاء جدول خاص «الحامين 
الذين يقبلون للمحاماة أمام هذه المحكمة . 
ولاختيال أن تعر تشرهذا المدؤل عن 
اليوم الذى يبتدىء العملفيه بهذا القانون 
قد قضى بالمادة من هذا القانون عد 
ميعاد رفع الطعن المنصوص عليه فى المادة 
(14) الى ثلاثين يوما بعد نشر جدول 
انحامين المقبولين أمام محكمة النقض بالنسبة 
للاحكام التى لما بمض علبا بعد هذا المعاد 
يوم وجوب العمل بهذا القانون ( حسب 
النص الفرنسى ) أو بالنسبة للاحكام المعلئة 
قبل العمل بهذا القانون التى لم مض علما 
وفت نشره المعاد النصوص عله فى المادة 
(14) ( حسب النص العرنى) وكذلك 
بالنسبة للأأحكام المعلئة بعد نشره . كالنص 
العرنى. أو بعد يوم العمل به . كالنص 
الفرنبى - 
« ومن حيث إنه عرتب بالضرورة على 
مد ميعاد رقع الطعن فى هذهالاحكام المبيئة 
بالمادة7؛ المتقدمة الذكر . جواز الطعن 
فها اذ يستحيل عمقلا أن بمد الشارع ميعاد 
رفع الطعن ف أحكام لا يحوز هذا الطعن فبا 
« ومن حيث إنه يتضمح من نص هذهالمادة 
أن الشارع قد اراد مد سلطانقانونهالجديد 
على الاحكام الصادرة قبلهفاعتير أنالاحكام 
التى أعلنت وانقضى فبا الميعاد (0ايوما) 
عند وجوب العمل بالقانون الجديد قد 


سي يب يي يي بإ ا 


ودين 


أصبحت مر. الحالات القانونية الثابتة 
التى لا يصم مساسبا واعتبر ما عداها من 
الاحكام وهى مالم يعلن بعد أو أعلن ولما 
بمض عليه الميعاد من الاحوال التى يتعطف 
الها القانون الجديد » ولذلك عنى بالنص على 
مد ميعاد رفع الطعن فا . وعلى هذا يكون 
الشارع قد اعتير أنمناط المق. المكتسب 
الذى لاينبغى أن بمسه هذا القانرن الجديد 
اماه وكونالحكم الصادر عبد القانون 
القدم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه 
قبل بد العمل بالقانون الجديد (أو قبل 
نشره ) وعلى هذا الاساس يلحق القانون 
الجديد اللاحكام الصادرة قبله ول تعلنوالتى 
أعلنت ولما بمض على اعلانها ميعاد الطعن 
عند بدء العمل بهذا القانون ( أوعند نشره ) 
وما أعلن بعد ذلك . 

2 ومن حيث أنالظاهر أن الشار ع عند 
أخذه بهذا المناط على ماذكر لير حاجة 
للنص على مد ميعاد الطعن بالنسبه للأحكام 
التى لم تكن أعلنتعند العمل بالقانونالجديد 
(أو عند نشره ) لانها ان بقيت بدوناعلان 
شعاد الطعن فبا تمتد بطبيعته مادام الممعاد 
لا ييتدىء الا من يوم اعلانها وان أعلنت 
بعد العمل بالقانون الجديد فقدشملباوقضى 
لما بامتداد المنعاد 

« وحمث أن القول بان نص المادة !4 
صري فى أن الغرض منه انما هو مد ميعاد 
الطعن بالنسبة للا حكام المعلنة قبل العمل 
بهذا القانون الى لما بمض علها وقت نشره 
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المعاد النصوص عليه بالمادة ١4‏ وكذلك 
بالنسة للا حكام المعلنة بعد نشردفلا يندرج 
اذن تحته الاحكام الى لم تعلن قبل نشر 
هذا القانون . هذا القول مردود لانه من 
غير المعقول أن مد القانون الجديد سلطانه 
على الا"حكام الصادرة والمعلنة فعبدالقانون 
القدم ولمايمض عليا بعدميعاد الطعن يوم 
العمل بالقانون الجديد ولاعد سلطانه على 
الاأحكام الصادرة تحت سلطان القانوؤرتف 
القدحم ول تعلن بعدء لاأن هذه الااحكام 
التى لم تعلن هى اضف ذفنن ١‏ كناب 
الحق عل معتضىالقانون القديم منالاحكام 
التتى تكون قدصدرت واعلنت كذلك عبد 
هذا القانون ولكنم بمضص علها ميعادالطعن 
عند وجوب العمل بالقانون الجديد . فاذا 
كان هذا القانون قد تناولبسلطانه الاحكام 
التى أعلنت فعبد القانونالقدم لعدم بلوغبا 
حد الحق المكتسب فى نظر الشارع فتتاوله 
الاحكام الى لم تعلن هذا العبد يكون 
من باب أولى . 

« وحيث ان النيآية العامة ذهصت فى دفع 
الاحتجاج علها بالمادة 47 مذاهب ممتلفة 
اذ قالت فى احدى مذ كراتها انه يحب قصر 
هذه المادة على الاحكام المعلنة قبل العمل 
بالقانون الجديد التى لم بمض على اعلانما 
المعاد النصوص عليه بالمادة ١4‏ لأانها 
وردت بخصوص هذه اللاحكام على سييل 
الاستثناء فلا يفيغى تعدية حكببا بالقياس إلى 
غيرها من الاحكام الصادرة ق عبد ألقانون 


يحل المحاماة 


القديم الى لم تعلن . وقالتىمذكرة أخرى 
انه لي سمقصود الشارعمن المادة ع تقرير 
رجعية القانون الجديد والا كان خالفا آى 
المادة مه الى تنص علل أرن يعمل ببذا 
القانون بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسمية» بل مقصوده منها هو فقط 
مد ميعاد رفع الطعن فى الاحكام الى تصدر 
بعد العمل بالقانون الجديد . ثم قالت فى 
مذكرة ثالثة انه لوسلم جدلا بان ظاهر هذه 
الماقد /ا؟ يفيد بدلالته رجعية القانون اللجديد 
بالنسبة للأأحكام المعلنة قبله التى ل بمض عليها 
يوم العمل به ميعاد الطعن وبالنسبة للأحكام 
المعلنة بعد هم ذا اليوم فلا ينبغى العمل 
-بذه الدلالة التى اقتضاها النص وترك العمل 
بالمادة مه المانعة من هذه الرجعية أخذا 
بالقاعدة الاصولية المشهورة اذا تعارض 
المقتضى والمانع وجب تقديم المانع » ثم 
قالت بجلسة المرافعة انها ترى ان كل حكم 
صدر فى عبد القانون القديم يعتبر فنظرها 
حقا مكتسبا لايمكن أن بمسه القانونالجديد . 

د ومن حيث أن هذه الا"قوال لايمكن 
التعويل علا أولا لاأن نص المادة ب 
جاء مستقلا بذانه لم يصرح فيه بالمستثثى منه 
حتى يعم ماالذى بق منه بمد الاستثناء 
فيحرص على بقائه على الحكم الااصلى 
للستثتى منه فبوإذن أصل قائم بذاته للبحكة 
أن تحقق فيه مناط الحكم طبقا لمنطوق 
النص وخواه ‏ ثانيا ‏ لان مقصود 
الشارع من إبراد المادة م انون حكة 


بجل المحاماة و.؟ 


النقض إنما هو فقط تقصير الميعاد العام | مناط الحق المكتسب عل مقتضى قانون 


النصوص عله فى المادة الاولى من لاتحة 
ترتيب الحا الاأهلية وجعله خمسة عشر 
يوما بدلا من ثلائين . أما مقصوده مر 
إبراد نص المادة0؛ فيو . 5 يدل عليه 
وضعبا فى باب الا حكام الوقنية.مد 
الميعاد بالنسة للأاحكام التى أشار إلى جواز 
الطعن فها على ماسبق شرحه بهذا الحكم 
وإذن فللاتعارض بين المادتين /اع وماه . 
على أنه إذا سل بهذا التعارض فارنف عحل 
العمل بتقديم المانع على المقتضى إنما يكون 
بلا شك عند عدم إمكان العمل هما أما إذا 
تيسر يجعل المقتضى مخصصا للمانع فبعض 
صوره عمل بهما معا هذا فوا يق له من 
عمومه وذاك فها ورد لخصوصه وظاهر أنه 
إذا اعتير هن المنحافة و دالا على ععوم 
عدم رجعية القانون الجديد فانه من الممكن 
اعتبار نص المادة 4 مخصصا لهذا العموم 
فها جاءت بخصوصه ‏ ثالثا . لان فى 
اللاخذ برأى النيابة تعطيلا لنص المادة باع 
ولاشك فىأن إعمال النص خيرمن تعطيله . 

د وحيث أنه ينتج من جميع ماتقدم أن 


محكمة النقض إنما هو كون الحم الصادر 
فى عبد القانون القدم قد أعان وانقضى 
ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون 
الجديد (أو قبل نشره) أما الأحكام 
الصادرة فى عبد القانون القديم التى لم تعلن 
للآن والتى أعلنت ول يمض علها ميعاد 
الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد 
والتى أعلنت بعد العمل ببذا القانون . جميع 
هذه الأحكام يحوز الطعن فيها أمام محكمة 
النقض بشروطه وقيوده ومواعيده . 

د ومن حيث أن الحكم المطعون فيه فى 
الدعوى الحالية صدر فى" إبريل 
سئة 191 ولم يعلن للآن فالطعن فيه جاتر 
وعلى ذلك يتعين رفض دفع النيابة والحكم 
بحواز الطعن . 

(طعن الست زككه درويش و آخر بن وحضر عنهم الاستاذ 
عباس فضل ضد الست حفيظة الالفية وحضر عنها الاستاذ 
محمود فهمى جندية رقم م سنة أولى قضائية ‏ رئاسة وعضواية 
حضرات أصحاب السعادة والعزةعبدالرحمن |براهم سيد أحدياثا 
وكيل امحكمة ومراد وعبهبك: وحامد فهمى بك . وعد الفتاح 


السد يك؛ وأمينأتيس باشا مستشار بن . وحمود حلى سوكه 
بك رئيس النبابة ) 


)0 
م ذكرة ٠‏ 
فوعة من النيابة العمومية لمح#كة النقض والابرام 
دفع بعدم جواز الطعن ‏ 


دفعنا فى هذه القضية وقيا ماثلها من القضايا الاخرى يمدم جواز الطمن فى أحكامها بطر يق النقض والابرام لانها صدرت قبل 
العمل قانون النقض ولان مركر الخصوم قد تحدد فهها من ساعة صدورها ولان حق الطعن فيا ,تولد من هذه اللحظة وقدصدرت 


اسم ان اسم 


ال يحلة المحاماة 


نهائية فى عبد قانون لا يعرف الطعن يطريق النقض والابرام ومن أجل هذا ليس لقانون جديدسن طر يقا جديدقمن طرق الطعن 
تأثير عليها لانه ليس من العدل والاتضاف أن تنزع من الاخصام الحقوق الى ١‏ كتسبوها باحكام نبائية مهما طال الزمن عليها 
بغير اعلان ألا ترى أن صاحب الك قد لا يحد فائدة له من اعلاته اما لعسر المحكوم عليه واما لان الاعلان يترتب عليه 
مصار يف لا يرى صاحب الحكم من الصواب صرفها واما لظروف أخرى فاذا فرض وكانت قواعد الطمن قد تنيرت بعد 
صدور حكمه بعشرستين أوبما يقرب من تمس عشر سنة قهل من المدل وهل من الانصاف اثارة مسألة قدمة قد تم الفصل فيا 
نهائيا وقد تكون مسئندات صاحب الحكم قد ضاعت منه فى هذه الاثنا. ؟ كلا 

قضت المادة ( 7؟ ) من الدستور والمادة الثالثة من لاحة ترتيب انحا كم الاملية والمادة الثاننة مر القانون المدنى امختلط 
على ان القوانين لا يكون لما أثر رجعى الا بنص صريح ويحب فى هذه الصراحة أن تكون يقينية بديهية بسيدة عن الشك والظن 
والتأويل ( كرباتتيه جزء ؟ ص .0+ رقم .78 ودالوز جزء سابم رقم ١04‏ ) وقدئجد انلك مثلا فى قانون الخبرا.تمرةلسنة 1١4‏ 
الصادر فى م ناير سنة 14.5 وف القانون أمرة ؟؟ لسنة مم الصادر فى ه ١‏ كتوير سنة ١590‏ بزيادةمرتيات القضاة بأنحا كم 
اختلطة وفى القانون مرة « سنة ١489‏ الصادرى + مارس سنة .م9#؟ بشروط الخدمة بالقضا. الختلط حيث نص ف المأدة ؛) 
من القانون الاول على انه يعمل به من أول ينابر سنة ١4.5‏ فيما بتعاق يتحرير جداول الخبرا* لسنة 15.5 ونص فالمادةالسادسة 
من القانون الثانى على أن وزيرى المالية والحقانية نفذان هذا القاثون كل فيما يخصه وبجرى العمل به ابتدار من أول ريل 
سئة بمو( ونص ف المادة السابعة من القانون الثالك على انه يعمل به من تار ين نشره بالجريدة الرسمية ومع ذلك يكون لاحكام 
الخنس فقرات الاولى مر المادة الاولى أثر رجعى أبتدا. من أول أغسطس سئة 1115 


نرى مما تقدم أن رجعية القانون عند ما يأمر بها الشارع يشير اليها بصر بح النص لا بالدلالة ٠‏ وينص عليها فىياب الاحكام 
العمومية لافيباب الاحكام الوقتية ٠‏ يقولون بأن لقوانينالمرافعات أثرارجعيا على الحوادث السابقة عليها وهذا صحيح ولكن المراد 
بقوانين المرافعات ذات الاثر الرجعى القوانين المتعلقة بالاجراءات أو الثسكل أو الاختصاص والىلا تضر بالحقوقالى ١‏ كتسبها 
الاخصام بأحكام نهائية قبل صدورها وحق الطعن فى الاحكام ليس من المسائل المتلقة بالشسكل وأتما تعلق بموضو ع الحق قليس 
يا قلنا لقانون جديد سن طر يقا جديدة أو الغى طر يا قديمة من طرق الطعن تأثير على الاحكام الصادرة قبل العمل به والا أخل 
ذلك بحقوق الاخصام ‏ صدر قانون القض فى ؟ هايوسنة 14١‏ ونشر بالوقائم المصرية بالمدد ع4 الصادر فى ؛ مابو سنة 1ه 
ونصت المادة (مه) منه على أن يعمل به بعد خمصة عشر يوما من تاريخ نشره بالجر يده الرسمية وممنى ذلك أنه يسرى على الاحكام 
اللتى تصدر بعد يوم ١5‏ منه واته لا يسرى على غيرها 

أما المادة (0؛) من قانون النقض فل يكن الغرض متها النص على أنه يسرى على الاحكام السابقة عليه بدليل النص صريحا فى 
المادة (مه) منه على أنه يعمل به يد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية:وقد حصل النشر يا قدمنا فى مايو 
سنة 146١‏ وأتماوضعت المادة المذ كورة لمد ميعاد رفم التقض فى الاحكام التى تصدر بعد تار يخ العمل به الى ملاثين يوما بعد 
نشر جدول الحامين المقبولين امام محكمة النقض والابرام لان القانون يشترط فى المادة )١(‏ منه أمضاء محام مقبوللدى محكمة 
النقض والابرام على التقرير برف النقض ولا بمحكن أن توثر المادة ,؛ على الحقوق التى ١‏ كتسيها الاخصام بالاحكام النبائية 
الصادرة قبل العمل باحكام قانون النقض الا اذا وجد نص صريح صراحة بدبية يقضى بذلك أما وان هذا النص غير موجود 
وجب ارام الحقوق المذ كورة 

ومع ذلك فاذا قيل أن ظاهر المادة ؟؛ بيد بالدلالة رجعية القانون بالنسبة للاحكام المملنة قبل العمل بقانون النقض والتىم 
يحض عليها وقت نشره الميساد المنصوص عليه فى المادة ١‏ وحكذاك بالنسبة للاحكامالمملتة بعد نشره فامامنا نص صرعحقالمادة به 
بنفى ذلك ومن القواعد الققبية الثابتة انه اذاتعارض المانع والمقتضى وجب تقد المانع وعارة المذ كرة الايضاحية المفسرة 
للمادة بع تود ذلك رئيس الناية 


القاهرة فى وم ١‏ كتو بر سنة 21و حور على سول 


بحةة المحاماة 1 ؟ 
0( 


ماق بحب ال سنا عباس فضلى 

اتفقت المادة من الدستور والمادة ؟ من لائحة ترتيب امحام الاهلية على ار القوانين يكون لما تأثير على الوقائع 
السابقة عليها متى كان منبهاً عن ذلك بنص صرع فها ٠‏ 

وقد نعت المادة ٠‏ من فاتون النقض على أن الاأحكام المعلئة قبل العمل بقانون النقض التى لم بض عليها وقت 
نشره الميماد الخصوص عليه فىالمادة 214٠‏ منه يصح رفم الطعن بالنقض فيبا 

ولاشك أنه لايمكن اعلان الاحكام الابعد صدورها وانه ليس فالقانون مايقيد الصادر له الحم باعلانه يوقت معينو يترتب 
على هذا حتها احتهال تراخى الوقت بين صدور الحكم وبين اعلانه لا"ن الاعلان أمن مرجعه الى ارادة الحكوم له 

ومعنى هذا أن ميعاد صدور الحم لاأثر له فى تحديد ميعاد الطعن ولافىحرمان الحكوم عليه من هنا الحق لائن الحرمانف 
لاءترتب الاعللى فوات معاد الطعن مدنا 

ومى ثبت أن النص عيل سربان قانون النقض على الاحكام السابقة عليه موجود كتقيجة حتمية لتطبيقالمادتين 0؛ و6١‏ هن 
القادون المذ وركان الدفع بعدم جواز الطعن غير مقبول 


أرادة المشرع الضمنية 


اذا رجعنا الى ديباجة المرسوم رقم م سنة 11.1 الصادر بقانون انقض مده فيها ان السبب فى اصداره هو ه مارؤى من 
ضرورة انشاء محكة نقض تحقيقا الحسن سير العدالة » 


ع506ناز 12 عل مماغناطامنقكتل ععنع] اعم عدن مععتاوقة عتتوظ 

ولاشك ان العمل على ازالة الظم لابنظر فيه الى وقت صدوره بل يكفى أن يكون وأقعا وأن بوجد من يشكوا الظل 

ومعنى هذا أن قانون النقض الذى قصد به اذالة الظلم يسرى على ماقبله لانه لايعقل أن ,تولى الشارع ازالة الفللم الابعد 
حصوله فالظم وهو صدزر الحكم يكفى قيام اثره ليوجد حق الطعن بشرط أن لايكون بابه قد سد على المحكوم عليه بحسب 
أحكام قانون النقض 

ففبوم دياجة القانون ان المشرع أرادضمنا أن مرى قانونه على ماسيق صدوره من أحكام 

وهذا التفسير هو الذى ينظيق على الماده 17 من القانون وهو الذى قالت به البعية العمومية لحكمة النقض بقرارهاالصادر 
فى -؟ مابو سنة ١م9١‏ من أن ماأرادته من التسهيل على الخصوم ف الدعاوى من اباحة عمل تقارير الطعون فى المواد المدنية لكل 
محام مقبول لدى محكمتى الاستثناف , لاعس مطلقا ماو رد فالفقرة الأولى من المادة 49 من المرسوم الخاص بانشاء محكمة 
تقض من امتداد ميعاد الطعن . . بالنسبة للا'حكام المعلنة قبل نشر القانون فكل تلك الا"حكام يقبل فيا الطمن طبعا فى 
المواعيد الواردة بالفقرة المشار اليبا 0 الل 


فون النتقض هو من قوانين الاختصاص والمرافمات 
عنتلععموظ عل عع عممعاعم صم عل ذزمآ 
أن المبدأ النى أقرته قوانين العالم طرا والذى اختاره المشرع المصرى بالنص عليه صراحة فالفقرة الثانية من المادة م من 


م يحل المحاماة 


القانون المدنى امختلط والذى عليه اجاع الحا الااهلية هو أن قوانين المرافعات وقوانين الاختصاص تستند إلى الماضى ويسرى 
مفعولها على ماقبلها من الحوادث ْ 
والنبابة الممومية مسلة فى مذ كرتها بأن المرسوم رقم 4+ لسنة ١و‏ الصاد ر بقانون انشا. محكمة النقض هو مر قوانين 
المرافمات وقوانين الاختصاص 
+معصيع لوعء تند عاأطدعتاممة غممععد ععءمعاعمصمه 13 3ه عمالعداءء 5زم[ وعآ 
.كتاوقع0اكء 0366 12 3 كعننء امعغمة وممعغدع7تأطه دع[ عند د5ع06 مملغوؤوعغمي وعل 
وهذه القوانين يسرى مفمولما فورا وتطبق على جميع المنازءات ولو كان موضوعبها حواد ث سابقة على نشرها 
عنان عتأطنام عتمعل 16 معلط أووتج كعتعاائد'”0 غسصوووع2عغم1 عزه! قعل غممو ع0 
ععتأذداز 12[ عل مماغتتط وال ععدع[ اام عدن مع ناككة عتامم غل12! غممد لمم خامعل ع[ 
معدم د5ع0 عدمغصط عع عمعغم]'[ عل عع عتأطهام ععلعه'ل ذأه1 1 خَ غده 11 ,وعن1 د5عل,عنان غه© 
عااء© عنان ‏ ؤ5أه! ملاأوهطء امعصمععدللعصصما عاطمء ‏ اممج +معزهمد مدع[ دعملاع'ننو 
[ط551وهمم غىع مماغةء 1 أممة 
ةزعل دعءعمداكم1 وه[ عصصغء متأم صممعع2 كثتد؟ دعل[ علوعء امعتة ع0 وأم[ وه 
١‏ مممعدء تاطنام د52 عل غمع ممم تلد دع6هعدومء 


فقانون النقض يسرى مفعوله على الاحكام الصادرة قبله يحكم ذلك . ومن ثم يكون الدافع يعدم جواز الطمن واجبالرفض 


كل ماعلكه المحسكوم له هو تجرد أمل 


د72 2اعممعةء وعل كتقصم والنوعة غأمعل عل عوط 
ان حق الطعن ف الاحكام هو حق تقرر لتحقيق حسن سير المدالة ولذلك جمله قانون المرافعات حقا من يستشعر أن 
الحم ظله لاسقط الابواحد من اثنين 
الاو ل : اخذ اقرار من احكوم عليه يقبوله للحكم وتناز له عنه وهو ما برعنه برضا. الحكوم عليه 
الثاتى : با يتوم مقام الرضا وهو امخاذ انحسكوم له للاجرارات المسقطة الطعن باعلان الحكم الى امحكوم عليه على .يد عضر حت 
تيدأ بذلك مواعيد الطعن واتنظاره المدة المحددة فى القانون حتى اذا ل يرفع اكوم عليه الطمن ف الميعاد القانرق كان للمحكوم 
له أن يدفم بسقوط الطعن . ا 
وخلاصة ما تقدم أن كل ما للمحكوم له فيما يختص بالطعن هو جرد الامل فى أن يرضى المحكوم عليه بالمكم أو يتقاعس 
عن رفع الطعن وهى أمو ر ترجع الى ارادة الحسكوم عليه دون المحكوم لمصلحته . وليس هذا شأن صاحب الحق لان الحق 
بحم تعريفه .هو مكنة لصاحمه وا محمكوم له فى هذه الحالة لا بملك من أمره شيتالان مرجع الطعن الىارادة اكوم عليه . 
ومتى كان الامر كذلك كان كل ماعلكه الحكوم له هو مجرد أمل وهذا لايقيم له القانون وزنا وبذلك يكو نالدفم غير مقبول . 
اكوم له لاعلك حقا وانما ملك أسقاطا 
ععموغصطءة0 عمن كلهه ,كأشوعة غتمعكل عل عوط 
واجب الراعى كشف الظل عن الرعية . وهذا الواجب يقابله حق الرعية فى النظلم الى الراعى وهذا الحق قرره الخر ع فبا 
مختص بالاحكام بتخويل امحكوم عليه حق النظلل من الحكم بالطعن فيه أو بالاشكال فى تنفيذه اذا استتفدت جيم أوجه 
الطمن . أما انحكوم له فلا حقله قبل الحا م وط ماف الامر أنه رخص له فى سد باب الطعن على ما بيناه فى الوجه السابق 
ومن هذا نرى استحالة أن يكون للمحكوم له حق خاص بالطعن سايق الحق الطين الذى للمحكوم عليه وان حق الطعن الذىللمحكوم 


ضبجلة المحاماة 4 .و 


عليه لا بملك الحسكوم له امامه الا الاسقاط والاسقاط لابحكون الا لحق تام فهو لا يصيب الم الا بعد وجودهواستماله . 
والاسقاط بطببعته ,ستحيل أن يكون حا مكتسبا لان الا كتساب لا يكون الا للحق القدم كحق الملك والحياة فرحينأن الاسقاط 
أمر حادث ومقتضى هذا استحالة أن يكون للمحكوم له حق مكتسب فى عدم الطعن . 

حكذاك الاسقاط لا يكون الا بعد نشو, الحق فهو تال له رالفضل للاسيق . و بدلك يكون الدفع فى غير محله . 


( النسبية - قوة الشى: الممكوم فيه الحق المكتسب ) 
ععهعتاز عذمطء 12[ عع ع الا1أداعء 15 ع0 ممإعمعط 

الحق المكتتسب وقوة الثى* المحكوم فيه وما الى ذلك من الحقوق الناشثة عن المعاملات والمدنية منها على الاخص هى حقوق 
نسية أواعتباريه ]261241 نان 01 دوصوودء2 ليس لاحد أن يتمسك ما غير الشخص الذى تقررت لمصلحته ولا تقوم 
ا قامة الا باصراره على التمسك بها ومباشرته للعمل أوالاعمال الايحاية 15[]أو0م 5ع)ع©2 5ع.1] المانعة من انكار الغير 
لوجودها فادا حكم مثلاعل شخص بانه مدين لاخر فعائة جنيه وعاود الدائن مطالبةالمدينبالمائة جنيه فلاح قلاحد غير المدين أو من 
مثل المدين فى طلب رفض الدعوى ليق الفصل فيها 

كذ لك ليس لاحد غيرالدائن و خلفائهالعموميين 1مومع1منا عناا] لذ ودداءووعععناة ون5 أنيطالبالمدي نأو يتفدعليه 
بالمائة جنينه باعتيارها حقا مكتسا للدائن لان هذا الحق يعتبر فى حكم العدم مادام ضاحبه لم يطالب به فلا يقام له وزن . 

ولذلك نص قانون المرافعات فى المادة عمج مرافمات على أن تأخر الدائن مدة ثلاثينيوماً بعد ميماد الاطلاع على التوز يع المؤقت 
والمناقضة فيه يسقط حقه . 

كذلك أن كتابة سند بالدين لا يحمل الدين حقا مكتسيا للدائن حبى يطالب بدينه ويحكم له به أو يدفمه المدين طواعية . 

واذا رجمنا الى قانون المرافمات جد أن حت الطمن فى الاحكام يلزم لابتدا. المبماد الذى يسقط بفواته أن بباشر المحكوم له 
اجرا. ايجابيا من قبله +هم 52 ع4 0511م غ366 رن وهو اعلان الحكوم عليه بالحكم على يد عحضرق علهالاصلى 
وهو الاجرا, الوحيد الذى ينفرد ملكيته حى تبدأ المواعيد الى بفوانها يسقط حق الطمن ويصبح الحسكم نهائيا 

ومقتضى ماتقدم ان لا حق مكتسب للمحكوم له لان حقه الناثئى, عن الكم لاير خاليا من النزاع يصح التنفيذ به الا 
بالاعلان . وهذا الاعلان لا يكسب حا للمكومله الا بءد فوات ميعاد الطن ومى كان للمحكوم عليه أن طعن قبل أتتبا. الميعاد 
فحق الطعن أى حق اكوم عليه سايق دائما لحق اكوم له فان صح أن هناك حقا محتكتسيا فهو حق الطمن الذى للمحكوم 
عليه وبذلك تنهدم النظرية التى تقول ببا النياية من أساسها وبكون الدفع واجب الرفض لهذا السبب 


الطامنون ثم أصحاب للق لكيس ش 


ان المرسوم دم 8 لستة ١و١‏ خلق حق الطعن بطريق النقض وهو حق الى صدر ضده الحكم قيد نشو" بمواعد مخصوصة 
ذ ثرها فى المادة ؛١‏ منه وهذه المواعيد لا تسقط الا ممضى ثلاثين يوما من أعلان الحكم والجلم المطعون فيه صدرفى مم 
أبريل سنة ١م١٠‏ و يمد صدوره بتسعة أيام صدر قانون النتقض ونشر بعد ذلك ببومين أى بعد أحد عشر يوماو بذلك أوجد حق 
الطعن للطاعنينلصدوره فبل فوات الثلاثين يوما ليس فقط من تاريخ اعلان الحكم ( وهو لم ين لفاية الاان ) بل من تار يخ 
صدور الحكم وبذلك خلق حقاً مكتسيا الطاعنين فى الطعن لانه متم أن بحوز الكم المطعون فيه صفة ال كم الاتتهاتى الواجب 
لتنفية يايحاد حق الطعن فيه بطريق النقض فهو حرم الححكوم له من التمكن من جعل ال كم حقا مكتدباباشتراطه إذلك 
أن مضى ثلاثون يوما على اعلان الك وف الوقت نفسه قرر حقا محكتسا للمحكوم عليه بالنظم من الك بطريق النقض 

و بعبارة أخرى اذا صح أن يكون مة حق مكتسب فهو حت المكرم عليه فى النظلم بالطعن بطريق النقض لان المحكوم 
له أصبح من المستحيل بحم قانون النقض ركدر حقه وازالة صفة الازاع عنه وعلى المكس أصبح الاآن لارية فى أن لكل 
محكوم ضده حدق الطعن ( بالشروط الواردة فى المرسوم ) فى السك المدتى بطر يق التقض 


لبو بحل المحاماة 


ومى كان صاحب الحق المكتسب هو مقدم النض كان دف النياية بعدم جواز الطعن قلبا للاوضاع وانكار اق محكتصسب 
وهى باعترافها بتقدمها الدفم المذ كور تسم بتفضيل صاحب الحق المكتسب على من عداه وهذا معناه أن مقدى الطعن محقون 
فيه مس الوجهة الك كلية وبذلك يكون الدفع بعدم جواز الطمن على غير أساس و بتعين رفضه . 


تصادم رأى النيابة مع التفسير المنطقى للمادة ١4‏ 


تنص المادة الرابعة عشرة مر قانون النقض على أن ميعاد الطعن بطر يق النقض ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الم 
المضورى'أو ( اعلان ) الك الغيابى المادر فى الممارضة أو من التاريخ الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة فما عتتص 
بالاحكام الباية . 
ومن هذا النتص مخرج بأن الطعن بطريق النقض جائر فى الاحكام الاتية :5 
(1) الاحكام الى لم تعلن من الحكوم له الى المحكوم عليه على يد ضر . 
وهذا بصرف النظر عن تاريخ صدورها لان ميماد التقض مفتوح بالنبة لما ومدته تمتد الى ثلاثين يوما بعد اعلانها 
(0) الاحكام الحضورية الى أعلنت قبل العمل بقانون النقض ولبمضى عليها وقت نشره فى + مايو ثلاثون يوما 
(م) الاحكام الغياية الصادرة فى المارضة والى لم عض على اعلانها ثلاثون يوما وقت نشر قانونٍ التقض 
(4) الاحكام الفياية الى أصبحت المعارضة فيها غير مقبولة والى لم بمحض علها الى وقت نشر قانون التقض ثلاثون يوما من 
التار يم الذى أصبحت فيه المعارضة غير مقبولة والممارضة لاتحكون مقبولة فى حالتين  :‏ 
الاولى : حالة رضا. انمكوم عليه بالحكم الصادر ضده وميعاد الطمن فى هذه الحالة يبتدى, من تاريخ صدور الرضا 
( الماة 550 مرافات ) 
فنا 
اثثانية : حالة عدم رضاء انحكوم عليه بالححك الصادرحتى يع بتتفيذه 
ويعتير الحسكوم عليه غيابيا عالما بالتنفيذ بعد مضى أربع وعشر ين ساعة من وقت وصول و رقة متملقة بالتنفيذ الى شخصه 
أو نحله الاصلى أو وصول ورقة مذ ورفيها حصول ثى, من التنفيذ والتتفيذ للاحكام الغياية التى من هذا النو ع لايحوز حصوله 
الا بد اعلانها بثانية أيام ( مالم يكن التنفيذ المؤقت مذ كورافى الك ) المادة 0 عراات 
وبر 
هذه مى الاحكام الى جو ز رفع النقض عنها تحسب القانون الجديد فصلناها على الوجه الساق عن طريق الاخذبطريق الضد 
1م60 ة أ0ع تايرح روم وهواستتاج يؤيده الاجماع تشرها وقضاء وفتها فما مختص بقواعداحتسابمواعيد 
الطعن بطريق الممارضة أو الاستتاف 
وأنه لمن حسن التوفيق أن لاتجدفى الاكام ولافى آراء الشراح رأيا يقول على خلاف القواعد السالفة وأن يكون 
هذا رأى الجعية العمومية محكمة النقض فى قرارها الصادرقى .٠؟‏ مايو سئة 1460 اذ نصت على أن كل هذه الا“حكام يقبل 
فيها الطمن طبعا وأن يكون هذا الرأى هو الذى يمتنع ممه حصول التنافر بين المادتين 407.14 من قانون النقض 
وأن رأيا آخر لايمكن التسلم بصحته لما فيه من خروج على قواعد التفسير التى تقضى بأنه يحب تفسير نصوص الشارع 
يما منع من حمل عمله على العبث وما يقضى باعمال النصوص لا بطالما 
ومقتضى ماتقدم أرن. العبرة فى تركيز حقوق طر فى الخصومة من حيث جواز الطعن من عدمه هى دائما باعلان لمكم 
لابتاريخ صدو رهثا تدعى النياية والانحتم الغا. مفعول الفقرة الاولى من الدة م4 والتا. المادة ١4‏ من القانون بالنسبة جميع 
الاحكامالصادرة قبل و١‏ مايو سنة ١951‏ لاأنه لم يكن مممولا به على رأبها الا من التاريخ المذ كور وهى التقيجة المنطقية 
لنظرية النبابة فى الدفم ومانظتها تسلم بها عن طيب غاطر . 
لذاك وجب تفسير الملدة وه هر القانون على انبا خاصة يجلوس دواثر محكمة النقض وتشكيلها والاجرارات الداخلية لمحكمة 
النقض و بذلك يكن أعمال كل المواد ١6‏ ء بو ء ؟ه فى وقت واحد من غير الفا. أو تنافر 
واذا رجعنا الى الحكم المطعون قبه يجده يدخل نحت النوع الاول من الاحكام الجائز للطعن فيها لاأنه صدر فى يوم 


بحلة المحاماة للف 


؟؟ أبريل سنة 1451 ولم تعلنه المطعون ضدها على بد محضر الى الطاعتين لغاية الان و بذلككان من الاح كام الممتد ميماد رقم 
الطعن فيها لغاية الآ ن لان ميعاد الثلاثين يوما لم يستنفد منه ثىء ولهذا يكون الدفم فى غير محله وواجب الرفض 


( التنافض الزى يؤٌدى الم الرمِرٌ برأى اللاي ) 


واخيرا تقول النيابة أن تص الفقرة الاولى من المادة و4 من المرسوم آنما وضع لمد ميعاد رقم النقض فى الاحكام الى 
تصدر بد تاريخ العمل به وقصد به التخضيف على الحامين بالغا, مفمول المادة ١6‏ مؤقنا 

ولخن نص الفقرة الم كورة والنص الوارد فى قرار البعية العمومية محكمة النقض الصادرق ٠.‏ مايو سنة ١؟؟؛‏ هو ١‏ اما 
المقصود هو الطعون فى الاحكام التى لم عض عليها ميعاد المادة ١+‏ وقت نشر القانون » وهدا النصلم برد فيه اشارة الى معياد 
العمل بالقانون أصلا ا أرن الاحكام الى لم مض علييا ميعاد المادة ١6‏ هى أحكام صدرت وأعلنت فى ظرف اثلاثين 
يوما .... الح قبل النشر والتثر تال لصدو ر القاتون يومين فقط فهى أحكام صدرت قطنا قبل صدور القانون ومى 
كان الامر حك ذلك كان قول النيابة أن المقصود هو مجرد أباحة رفع الطعن للحامين عن هذه القضايا تفسير لايستقم مع قولها 
بعدم جوازتقديم الطعن فى هذه القضايا وتناقض منبا مع نفسها وتأويل للنصوص بغير ماتحتمل وما فيه ابطالما وهذا على خلاف 
الاصل المليهمن ضرو رة تفسير نصوص الشارع بما فيه أعمالما لاابطالها ومن ثُم فالدفم واجب الرفش لهذا السبب 


0" 
ملئمى كحم الاستاذ كك عريبى 


أنساس البحث فيا تحن بصدده ما يسميه الشراح ه نظرية تحديد آتجال القوانين , أوء تتازع قدعها وحديثها » كيف يحب أن 
عد مدى سيك قانون مبتدر ثم لوي نخل عله هاون الغر... أيتتصر' تمل ,سكام القائون الجديد على ما يمع بعد ناريخ 
تفاذه أم تنسحب تلك الا حكام على الماضى فتؤثر فى حالات نشأت قبل أن يخلق ؟ ومن الناحية الاخرى هل تزول 5 ثار القانون 
القديم بزوال دولته أو ممتد الومن بأحكامه قنديطر على حالات قامت عقب اندتاره ؟ 

رب قائل يقول : ألم يفض الشارج الفر نسوى المشكل منذ عهد الثورة فقالت المادة ؟ من القانون المدتى مانقلته المادة نا 
من دستورنا حرفا تحرف ١‏ لا تيحرى أحكام القوانين الا على ما يمع من ناريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فها وقع قبله » ٠‏ أو 
بوجد نص أوضح من هذا حكا وأسهل تطبيقاً ؟ 

ولمل فىهذا الكلام البسيط فصل الخطاب . وقد قاله بالفمل امام الفقها" فى هذا العصر ونبراس الباحثين العلامة بلاتيول مم 
تفصيل وقيود ستتبينها فما لى من الكلام وأخذه عنه العلامة ديحوى مع اختلاف قليل فالتحليل والتعليل فائيرت جوانبالمعضلة 
ودخلت فى طريق الحل النبائى . ولكن القدما. من الشراح آمثال دممولب وأوبرى ورو لم يفهموا المسأله على هذا الوجه 
الطبيعى بل رأوا حالات خيل اليهم أن أحكام القانرن تنسحب فيها على الماضى ويقر الفقه والقضاء هذا الانسحاب فراحوا 
يتلسون عذراً ل ذا الخروج على الاصل المقرر فى المادة ؟ فلم >دوا عير تلك القاعدة الزائفة قاعدة, الحق المكتسب » 
فقالوا ان بها وها وحدها تعرف الحالات التى تسرى فيها القوائين أو لا تسرى على الماضى 

بل لقد ذهب أوبرى ورو الى أبد من هذا فقالا ان الاصل هو رجمية القوانين . وفسر! هذا المذهب بن الشارع أها ينير 
ف التشريع لصلحة امجموع ؛ ومصلحة المجموع أحق بالمراعاة بو له ات ئراق الأريه ااعانق اين رطب 
أثرها على الماضى الا أن يؤذى هذا الانسحاب عقا مكتسباً لاحد الناس 

وبقى على أصحاب هذا الرأى أن يحدوا تمر يغآ لهذا النى موه حقآ مكتبآ فدهيوا فى ذلك مذاهب عتلفة أشبرها المذمب القائل 
بأن الح المكقسب هو الحق التى بزيد به صاحبه زيادة يمكن تقوبمها وغير المكتسب مالا مخرج فيه الام عن حد الامل 
وقد بدت عورات هذا المذهب منذ نأته . فالتفريق بين الحق المكتسب وغير المكتسب كان تفريقاً صناتياً لا برتكن على 


ونم محل المحاماة 


أساس قانوتى صمح . ولهذا اشتد الخلاف بين الشراح فيا يعتبر من هذا النوع أو ذاك . وظهرت أحوال عديدة اختل فيها 
المقياس الموضوع فاضطروا الى الترقيع هنا وهناك . ومع هذا ققد بقيت نظرية الحق المكتسب نظرية محترمة معمولا هأ 
خلال الجر, الا كبر من القرن الماضى يتناقلها الفقها. ويتردد صداها حى فى أحكام محكمة النقض بل للأخذك العجب أن تراجع 
اليوم بض الاحكام الفرنسية الحديثة فتجبد , الحق المكتسب » مستويا على عرشه لم توثر فيه أعاصير الا راء الصحيحة الحديثة 
ولا نالت منه متالا 

ولهذا سوف لانبمل فى يحننا هذا أ هذه النظرية المتيقة الوقورة 

اول من نادى بفساد نظرية الحق المكنسب ظراى سوميير وع2غ أب د50 وت111ع1721 فى مقال نشر له سنة لووم١‏ 
ونوه عنه العلامة بلانيول فى حاشية 4:4 من الجز, الاول من كتابه . “م تتاولما هذا الاخير بالنقد فال انبا نظرية عتيقة 
لافائدة فيها من الوجهة العملية . فقّد ابتدعت لنكون أداة معرقة الاحوال التى ينسحب فيا أثر القانرن على الماضى فاذا بأصحاءها 
يستعينون بالواقع عللها ويقولون بوجود الحق المكتسب أو عدم وجوده حسما يكون الانسحاب أو لا يكون واذا , م 
أنقسيم عند كل خطوة فيضعون الحق المكتسب محل مجرد الامل أو العكس حسب مقتضيات الضرورة . وقد ساقتيم هذه 
الغرورة فى حكثير من الاحوال الى ادغال تعديلات على تعريف الحق المكتسب الاصلى مما زاد الامى تمقيداً وجعل من 
النظربة كلها فوضى لاأول لا ولا آخر ( بلانيول جز, ١‏ صصفة عه نقرة ١4؟‏ و 748 ) 

ولكن الفقيه المظم لم يكتف هدم القديم شآن الكثيرين من النقاد . بل استعاض عن الفاسد بعد وه رأيا سلما أمساسه 
النظر العلى الصحيح . وانا لنعتمد أول ما تعتمد على هذا الرأى لاظبار ماانطوى عليه ذهب الناة تس حا أميل فاسع 
مايقوله شيخ الفقها. وسيد الباحثين غير منازع 
غمعزهكممء !أ عالعنن 12خ عاتصسه! م[ .غ6 أكتاعوممع: 2[ عذأكأوهمء أمنانو مكل 
اناك أمعابوعم ع1[[ع 0هققتان ع اا أعدمماءع خوع أه[ ج1:ك علاعه غوع عععغصوة عل 
+أه5 ,عاعة صبكل عاتلدعوع1ط عل كموق 1لممء وه[ معاععىممة عنامم غزمد 556هم 14 
وعم .وفوزادع: دزعل عتمعل ميكل كملاع 5ع[ ععصمممند دنه مع70016 عتمم 
عاعااع وع1 «ع018مم غتاعم 101 2[ غع ,ع1 امومع ع0 كدم 2 بكم 11 15[ عل 

لع 17لا 02طاع 7 8155 5305 5لتاعاقةء)2ة علمعم وعزعة'0 ناه 5ألة] عل كقنغن1 

حل الاشكال بهذا اليان السبل الموجز . ليى همة رجعية الا أن نرجع بالقانون القهقرى فنقيس به شروط صمة عقد سابق 
أو نتوسل به الى عمو أو تغبير 7 ثارحق ممت واستقرت قبل صدوره . أما فى غير هاتين الحالتين فت أن تحدث عن رجعية 
القوانين لانه لابوجد حبذ الا حالات قانونية 2016 6ل 2ع مشتقة من القاترن رأساً طويلة الاجل بطبعها قد 
عتد الحياة يطولها وقد يتوارما الخلف عن السلف وهى حك اشتقاقها من القانون يحب أن تابع تطورأته فتزول اذا ما زال 
وتغير اذا ما تغير . ولنترك التفسير لصاحبه فهو به أولى 
رع1اعناتامم 101 13 عهم ع2520015 عتكتامة ع5 معاعمج كلمع ع0 غهاع لنانناودمم] 
وماملمه'! عمحل عزممعء ع1 موعع عتمي ع1 م() 7 مغ اأوعوممع ع0 كه مل ععنموةع 
صتت عه111لمم غتعم علأع ممم أه1 عملآ .عتاعسضة عمنا غوعاء 271215 يعمتتصتصمء 
تامهم غلوعءم ع1 عللء 51 ,5ع تناع 2عغمة 5األة1 ع0 غمطؤلنوعء: غزتمعكق عل غماء 
0 0385 2 عام 11 ,مماعدع[نصصمعم دد ع0 معام تممه لذ غء اأمعصابعد عأمعدج*| 
أكملة عننناممج'أ ده أعتاوندج دمحمعئة عط “الأعدمماءء عاعلاء متاعننج مملغوع ]ام م2 
ع1 عهم عمعص اع تنلهه غتاه عصعع طنوع ع1[ علاء بع«ممعم عستفصم0ل ممد أوع 


منامعسجعط عع0ة عكلل نام عدمل 2 م() .كتاعناوآلا مع عوتم دد عل ععلآء أبعء 


مجلة المحاماة ذف 


تنو كلما ك5ع1 عننو بعالعمممتلمع ممتمتمه'! 2 امعصع تو عمق عع ,ومكلد عل 
5م26 كعموعاعمة وه[ عاطوغعغطءة: ممع بتتحلدةً) عتتمعل و5ع1 [أمطج كمه 
5 عووناع2 و10 قعل عدم ع معلهعة 'م ركعامم دعل عع 2 تقاعدء '1 اعم صتناد رععئة أعمه) 
كم تمأاعله!ا عمععععع '[ عمعصع اانه غصندع كنامم عم عمتاعغد [كلوع1 ع1 ععالء مط 
"تان عصع عنمل عم عه غمعئوارع”م متتمعل عع ر,وأعتاعج كتتمعل 5مه عل #تمعج'[ 
غلطند امععتمل 115 غعدميعم و5ع1 آتان 6ع غلوعم وعم[ آنان 101 13 عتان غأسدأناح 
عوه'1 تأمطج 2 أه1 123 لصدن0) .ممءدامتوع1 ع0 غمعمعو مقط غسمع عل ععللء :"1 
عنرعغ 12 عل نه عصصمط1 عل غمعصعدوتطعمدكاج'! رع لأجلمع1 12 ده عع ددد[ 
مملعدع ممعم 12 ع0 معاأمصم 3 ستمععة'[ ؟نامم عنمن معدممممم غ6ث هلم 
عغخصة نت عدو 1ل ناز غداء من د هق تلص غمه كله[ وعه رعلأاععتدمم 101 12 عل 
ماوع عمه د5ع1اء باتمعستسمناعلما عءوممادعم عد عل عاطلامعء5نكى أء اأمعصعميعاء 
عأناما أقع أععء عه مواغاعدمم2 مدعا عل غمعصطسمط بلج عتمعدة"! غتماع آنن عه 


6 امع دآ عنان عومطء ع وتاج 
(98 عقدم 1 عصسه1 [متمداط) 


ثم اتتقل العلامة من التعمم الى التخصيص فكاد أن بمس موضع الدا. 
1 عع معاعصصصممه 13[ غمعمتسمعغعل أينو هزه[ 5ع[ عتان 13عه عتمم غوع" 0 
رقأ هع انتصمعم عداعا عل عؤغعدم 2 رعغعمعم 5عا 5نامع 3 غأمعنن تامم 5:2 عمسلععمم 
عندل هل و5عاعة 5ع0 تاد ناه 5أل12 5ع غلاى غمع621ع014م 111 <اتاعه 3 208006 
© غوم'» غء '15نامه مع 1005م عتتتة عتمغم غمعسوتاممد'د دعاللاط .ععبعاءقامدة 
عمن ,18899 ععتلرع] مع معام ععلد! عل تإنامنا0آ] ع21015682 21 كلصععم 2 أآتان 
05524100 عل عنده© 12 عل عالاعمتصك ععطصقط ح1 غتدددأئلدووع0 عتاو 101 
06عاعم حرو #عمممل عتمم ركتطبوعء0[ عمتد1لج'1 عبد ععلمعم غمعسصعوداز تل 
عع تمنعع وعبتطصدطء 5عنا0) اأمدععتاز عنام عاؤعء 2 
والاات وقبل أن نتتقل بك الى غير بلانيول من الشراح الذن سلكوا طريقه فى التحليل العلى تحب أن تلقى معنا نظرة على 
نقطة البحث فى ضوء هذه القواعد . رجل رفعت عليه دعوى ققضى برفضبا ابتدائيآ فاستأف المدعى فقنى بتأيد الحم وم هذا 
كله فى ظل التشريع القدبم الذى لم يكن ييح الطمن بطريق النقض . ماهو موقف الخصم الحكوم له اذا ما صدر قانون يبيح 
للخصم الحكوم عليه أرن يلح هذا الباب ؟ أهو متعاقد يراد اخضاع عقده لما كان غير خاضم له قلا من شروط الصحة ؟ أهو 
صاحب حق شخصى أتج 1 ثارآ عت فى ظل القانون القدم ويراد بتطبيق أحكام القانون الجديد محوها أو تثيرها ؟ لا هذا ولا 
ذاك بل الرجل فى مرحكز ليس للا.رادة دخل فيه من حيث ترتيب الحقوق . . . انه فى الحالة التى يسسميا بلانيول 
أأمعل ع0 6:2 والقانون الجديد بسماحه لخصمه يتقدم النقض لا مس الا أثرآ راهنا ذه الخالة الى لم يسن 
الشارع بقارها على وجه الدوام والاستقرار . اننا بجعل قانون النقض الجديد رجميآ حقيقة اذا قلنا بقبول طعن قدم قبل صدوره 
وف وقت كانت سبل النقض مسددة فى وجه طالبيه . ولكن أين الرجعية التى تتحدث عنها التياية وحن لانطلب الا قبول طعن 
قدمناه يعد صدور القانوت الجديد أى فى ظل تشريع يقضى بقبول النقض . أن النيابة يطلبها عدم قبول النقض لاتدافم 
عن الميدأ القاضى بمدم الرجعيه اذ ليس هنا حل تطبيقه . وآنما هى تطلب أن ينسحب ظل الماضى على المستقبل وأرف عند 
الزمن بالمنع القديم فتمحو آيته آية المج الحديك 


سمي ]5 مسيم 


4 بحل المحاماة 


بل خذ الحالة المكسية بزداد أمامك الامى وضوحا . قاضيت رجلا يطلب تعويض فقعنى ضدى أتدائياً واستثتافاً فى ظل 
قانون سح الطعن يطر يق النقض فى ظرف ثلاثين وما من تاريخ اعلان الحك النباق ٠.‏ وسكت وسكت اخصوى يعد صسدور 
الح الاستئناى أربعة عشر عاما لاهو أعلتى بالحكم ولا أنا رفعت نقضا عنه . ثم رأى الشارع بعد أن مضى هذا الوقت 
الطويل على الفصل فى قضيتى أن عنم الطعن يطريق النقض . أيجحوز بعد أن أصبح طريق النقض مسدودا أماى ,ذا التشريع 
الجديد أن أرفع نقضا عن الحمكم التى خسرت به الدعوى منذ أربعة عشر عاما حجة أن القانون الذى كان معمولا به وقت 
صدور هم ذا الحكم كان ببح لى الطمن يطريق النقض . تتدبر النيابة هذه الحالة ولتقل أكانت تقول بقبول النقض لو كنا 
فيا ؟ لا طبع . ولماذا ؟ أليى لان حق النقض مستمد من القانون ر أساً فيكون للخصم أو لا يكون حسب حالة التشريع وقت 
رفع النقض ‏ حصباععة غأبعع2 5نامدمع1] كا يول بلانيول فىكلا الخالتين ففم اللتحدث عن الرجعية 

ولنمرج الان على العلامة ديجوى 

يشترك دحوى مع بلانيول ف الحلة على فكرة المق المكتسب وصفها بائها فكرة زائفة لاتقدم ولاتوخر فى تفسير قاعدة 
ه الرجعية » بل على الفكس تعقدها على فير مقتض وهو يستعيض عن هذه الفكرة العقيمة بمقياس آخر يتفق مع مقياس 
بلانيول فى جوهره وان اختلف عنه فى مظهره وفى طرق التدليل على صحته واليك محصل نظرته القوريمة 

الاناذنؤعرف ديحرى لايخر ج عن أنيكون في احدى حالتين : حالة قانونية عوميقع137]عع زطاب غزمعك ع0 21108نغاة 
وحالة قانونية شخصية أو فردية 0لاعءزطناة غزوعكل ع0 صوزاونغزو حقوقه فى الاولى مشتقة من القانون 
رأسا وهى حقوق اناس جميعا . فتتغير بتغير القانون النى خلقها ولا معنى لل كلام على الرجمية بالنسبة الييا. وحقوته فى 
كاز حتوق خصوسية الها لك ايها نوا وض سنياة من عد عتدءاق غل تاتون مين فل تتطيع افقانوق البديف أن ينال 
يال أن بكرن رسا 
-عملهاءعءء امعزوععد عد عم عل[تمعلو مه'1 عنو د5غغلده!!11ل وعدونععطحهمم دعي 
عتاقو أآممة'5 101 12 عنان 115م0232» 39216 رمه رمدم عمتخكل ,لد كء6نع[6 كهم امعمر 
غ321 ده غموم عن نجل ,زد غه عغهم[آه؟ عل ع1اعه 1201210 كمماعغماكع/21هجم عتناج 
م011 أموتحامعل وعتلاءعء زط0 516126005 ده كعلأجعع1 5160121025 145 تاعترعم 2 
]2 مكل عأتناه 153 ذخ غمعددتلهم دعلاع' تن عصغم و5جماج ,ته1[ 12[ عل أمعصمعئ 
تع[ ع1 عأصعق لاع عكنلدء 13 م20 غء مملعللهمء 12 25ه1[ج ؤده أنن عُغممام7 عل 
عل عمد لامعل كع اهعم ةعم 30865نطاد .وعلدعع1 موأغةتبطاد و5عن) .مماغفصمه] 
لهم عاأعظاتامم 10 12 064 كصه حص مأكصمعا د5ع1 65 تان غمعم7 اند ,أ10[ 3[ 
هنا دآع طتامم 0158ال10م ‏ ك2ذد أمعمع: ناعلمعغمح عم علمعع1 مما دبطاد عمنا 

تأتأعووتاعم اعلا 

-111لصا مملعهادع]أمقم عتتامع :اك علاعه غعمعصع [مصأد غدهغ غدهء علوءم هآ 
221101 52 ق غع عاتللدوء1 52 2 غهقتان ر,كتناه زنامغ :5ه عغمم[ه؟ عل ع[اعمل 
وعالعنن ,عأ 1دلممم أدع'5 عأأء ننه أ2ع200 20 «تاعتوتلا مع 101 12 عدم علوع2 
عصصمن) .أه1 12 2 غمعجمع تاعامع 05م 5عع02مم2 كمماغدء11لم<ه و5عا غمعامة عن 
عة8 ,رتلتنا2 أزوع2 كتامصع 1“ ع[أوع؟ 13 طع11ا هده 21:كتامم ده أمتمداط عذل ع1 
تلك #تاعنعل؟ مع أ10 12 غهم كتلصسعم عاع3 تامع بعاأوغء عننزعه عل مماعغدعتاممج 


.عألء1] عاوع2 ,انو 66 2 11 ناه غمعتممطر 
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الى أن قالوهو بيت القصيد 
غغمم1ه؟ ع0 5مم هنوع لمعم عدج معنلن1[مم5'3 5هم غتاعم عم أه1 12 أك 
رع005215»© 201 رعنال أآممد'5 ع1أء 'مماعدع[نادمهم 52 ذخ دعر معاءعغمة 5ع أاءنل1:1ل10 
د م0 .ممعغدع[نتصمعم ذ5 ع امعتممطم تلد أمواكلى ك5عادع16 5161261005 علا 
'نن عه ذخ علدعة1] «ملغهن6اد 12 الدمصممععم م0 .ممكلدم د[ غأمعسصعل6عععم أثل 
م02610 51 عمتد عق ع[أء زعأسمعم مصعم عع ماوعممع مملعدبغاأد عمنا نوع علاء 
عدم ع0156مص وععد ألغعءرطه ختمعل عل مماغدتضاد هآ “اتععرطه غأمعكل عل 
ع 1اناوع2 10116 تناز غ20 مبثل عكتيد 2[ خ ععم غوهة ع1لاع'نن عصغم و5عماج ,نه1 دا 
5 ألتاعم 0 م0 غلة) عه 2 11 ناه غ0ع22010 1ا2 لالتعالا مع 101 15 مغعمح "ل 
لم5 عم وزغل علمعة1[ «مكأهيطاد 12[ 2 غمدين 1اممد'5 مع ,له[ 12 عدو عتتل 
ع0015ص2< مع عه عللة ش عمتعاء غم عدل1ل مز ماع23 مناخ عناو امم 5*2 ع كع دممعر 
علدعة! مماغدنغاد 13 زدعدلممعء؟ 5ع تتاعزويدام د د06 عتل 1'1 ع0 .كاعقء وعا 
5 :له1 2[ عل عمعسععئععئ يل ععلقل عللء بزعئعة عع ع0 عولاء من قدم غدع ام 
ممءتللممهء 12 عنس عه هكم بعاأاعمعهماممه عمصعم ,غاممام؟ عل ممأغوعداععل 
عالعتادامم 1ه[ 12[ عه بعسصممومعم ع1اع1ا يه عااءغ 3 أه1 12 عل ممغدعتاممة'! عل 
غمم5 165أنء5 1ل 5ع متامعسوعط 13 عرد .361092 نكاد عغاعه امعص لنعد عزتلمتم 
60216 
الى أن قال مكرراً التننيه على هذه الحقائق 
]6 011[01115] اناعم 101 12 عدم امعصعاءع12 عن علدعوة1 م5 دنغاذ هآ 
أتأعدهتنع أعقع'0 غمامم د بكم 1[ بدذاعء مك .مالع كامم أم] عمد عدم غ66 لمم 
06 ناء1ا ند بعادعوء1 مصم1غدغله 15 0مدننن خم مع لتد ممعم عل غوء وع 1]آ 
نلعتل ع2 متننن كغتة ععمدعككاهم لمعمم أه1 ها عل غمعمعئعع 1ل عمالهم 
علاط مادو[ مماعدنغزد عمن كمتمم عدم عنوعء معام غ111 .أ[مممععح 66 د 
علاءه عنن ععتل عككتنم صمثتن كمده عأاء«تامم أ10 د[ عدم ع6لتلمم عماثة أبعم 
غطعناهم قهم عدعلم الموصمععه غ6 2 أبن ععدنآ للأعدمسهعم عذلاء هنا أله أكء 
أكء أنا! أنن عاأدوع1 مملغدتطاد 12 عمعصعابعة كتهط بعأاءننامم أه1 12[ عدم 
-2001 دع[ كمنوزنه غتندى عالء ععد'! عل ممم عع أه1 جا عل غ8]6 .عنام عدوم 
معاط غالاة عتقيية مماعواءهء 5ارمصمء كتهبيج ره أك ,أها د[ عل كمملتوعم 


كعققء امم ع0 
( 202,205 .م 11 عصسه] غتنصونطا ) 
وف الحق ان النيابة لم تقف على الحقيقة التى يتشدد فيها ديحوى هذا التشدد عندما قالت فى صدر مق كرءها: ومن المبادى, الثابتة 
أن بع فى رقم النقض القانون الذى كان جاريا العمل به عند صدور الفم لا القانون الذى كان جار باالعمل بمقتضاه عند 
اعلان اسم إذ أن حق النقض متولد عن هذا الك وخاضعلا-كام القانون النى صدر مقتضاه هذا الحم ء 
كلا قيس حق النقض بوليد الحم ولاهو بوليد الدعوى الى ادت الى صدور الحكم بل هو وليد القانون . وما الدعوى وماالحكم 
لموضوعى الذى اتتبت به الى الفلروف الى هيأت للخصمين أن يقفا الموقف الذى يسميه بلاتيول :4201 46 026 وسميه 


5" يح لة المحاماة 


ديوى آناعءء[طأه 16مع ع0 مهمغدون:1ه وهذا الموقف كا قلنا غير مرة بتبع سير القانون الذى هو وليده 
قتارةيحوز فيه الخصوم رفع النقض وتارة لايحوز حسب حالة التشريع تند سلوك هذا الطر يق 

بل أن فى القولبتطبيق غير القانون الذى تقدم النقض فى عهده قلب لقاعدة اللارجعية الى شمرت النيابة للدقاع عنها . فرافعو 
النقض فى القضايا المدفوع فيها بسدم القبول ليسوا الا اشخاصا امتدت .هسم الخالة القانونية آمل 06 غ612 
الى وجدوا اتفسهم قبا عقب صدور الاحكام الاستثافية حتى أدركهم عهد القانون الجديد فاستعملوا فى ظله لق الممنوح 
لم مقتضاه . وهم فى استعمالهم لهذا الحق اتما يطلبون تطبيق احكام قانون موجود معمول به على حالة,راهنة » أما النيابة فليست 
تطلب فى الواقع بعدم قبول النقض سوى بعث أحكام عهد مضى وانقضى لكى تلقى ظلها المافى على أحوال جديدة 

وفى الامثلة التى ساتها العلامة ديجحوى تطيقاً لمادئه السليمة سابقة الذ ر ماءزيل كل لبس 

خذالقوانين الخاصة بالجنسية مثلا أول . اجنى عرد فرنسا يجنس ا الفرنسية ومضى على تجننه أعوام ثم أصدرت 
حكومة امجبو راية قانونا معدلا لقانون الجنسية الذى حصل به ذلكالاجنى على فرنسيته . أله أن يعترض على تطبيق القانون الجديد 
فج ادس جتون ات يومد ا سل عل المفية اقرع حق مدرات, لاقنت قن د عن الفا بر عد 
بداهذا امرض 

وقى مسائل الاهلية والاحوال الشخصية امثلة أخرىجدبرة ,بالاعتبار - فالقانون الذى يعدل فى سنالبلوغ أوغير ذلك من شروط 
الاهلية يسرى على جميع منوادوا قبل صدوره ١‏ 
01 12 عننو علدعء1 مماغ2تطاذ عصنا غمعتغاءقممه غاأأعدمده 15[ غه غواة ]1 
أمعصعععع 01 عمامفل علأع'نن عغمممط1 اعم بعع0416م أمدغكماآ تامع نعم 
عأتنادى 15 2 ععمتصعع06 عمممويعم عمنا عتامم عدكلهم ع1[أع'نن تنه ١ه[‏ 15[ عل 
خقتاضم 16 عع ةاهط ع1 عأمطععء عهم عصصموء ,عمممغتلصمء 12 أن عغاعج مدثل 
2ه غمذامع صخل مماغممسغلعوة 1 2[ ناه ععصودذ أ 2 مممععء 12 رععمتعمهم عل 

( 208 .م 11 عصسه]1] انوس[ ) 

والمرأة التى عقد نكاحها فى ظل قانون بحرم الطلاق ,صبح لزوجها حق تطليقها إذا ماصدر قانونجديد ييح الطلاق 

وقضت محكمة النقض الفرنسية بان دعوى أثيات النسب التى كانت عنوعة قبل سنة 1515 مكن توجيهها بمد أرنف اجازها 
القانون الصادر فى تلك السنة الى آبا. من ولدوا قبل ذلك التاريخ . وقد أقر دبجوى هذه الاح كام وان كان قد لاحظ علييا 
اعمادها على نظر ية الحق المكتسب الزائفة فى نطره ( ديحوى جز, ؟ صحيفة ١١5‏ ) 

وقضا, محكمة النقض هذا خليق بتديرالتابة . فأنه انكان فى غير استطاعة الوالد الذى أجرم فى ظل قانون بحميه من 
ملاحقة أبنه الطبعى له أن يتمسك 5 الجاية بعد زوالا فكم هو ضعيف من ناحية المق المحكسب مركز الخمم التى يقول 
بعد انشا, محكمة النقض لقد قاضيت خصمى معتمدا على مخالفة تقم للقانون أو خطأ .رتكب فى تطبيقه أو وجه بطلان يتور 
الحكم فلا حق لاحد ان يسلبى هذا الحق المحكتب . 

بل أروع من هذا كله حالة سيد يشترى عبداً فى ظل قانون ببح الانجار بالعبيد ثم جد نفسه صقر اليدين من ماله بمدصدور 
قانون حرم الرق .لم بقل قائل مع هذا أن الحق المكتسب يقفحائلا دون تحرير العبد 

ولم يساور ديحوى شك فما مختص عسائل الاختصاص وهى أقرب شى, الى مانحن بصدده قال 
2 ع15لمم أنو أه1 ذرآ .عتمعلاطة غوء عذومطء 12 بععمع ممصم ذا نون[ 
65 5تا0غ 3 عتاوتامم2؟'5 أمصتاطلئة مدل ننه عستفصمملععمه؟ ميكل ععمعئغممصمء 
غمعع 2 "!1 لمدمن عسعد عسو تاممح'5 اع خمتط لط 5ع[ ذداهغ 3 غه و5ع21مممععمه] 


م6111 3211 15أ1م 260010 غهمد ع5 ألن 5عاء 02 موأمدععه'1 2 عمعاوععامز عأاطهم 


بحلة المحاماة الى 


عل غفلع'1 غصلمم غوع'م لممتطائ آم عل ععمعئغعمصيم هآ يعلاععدمه اها 15 2 
.62 متصم عناعه عمرععية '5 أعمونل موأفوعءه'1 3 عند ندل دده عونل تناز عزعة'[ 
علدعة1 وماغدنطأة عمنا رأعطء متعتصعمم تند راوع عستتخمتاطتم دع ععمعغمم صم دآ 
غله 101 12 عناو كهدد ,أه1] 12 عهم ع16لمم عن ,أسمقاكما تناه 2 غناعم أن 
( 212 .م11 عسصسه] غتدونن[ ) الأعدممع؟ غعللء نا هاعء عممم 
ولنف الآت مما وعدنا فتنازل النيابة فى ميدان الحق المكتسب ذاته 

العلامتان بودرى وفورساد 206ع15ا1"0 2101101065 غ© 132130 الوحيدانيين 'لشراحالعصرون اللذانا تصرا لنظرية 
الحوالمكتسب وقاما يدفعان عنها حلة بلانيول وديحوى المكتصحة . ومع هذا فهما لم يستطيعا الدفاع عنهاما قال بها المتقدمون 
أمثال أو برى ورو ودعولومب بل بدآ بتغيير تعريف الحق المكتسب تغبيراً أساسيا ققالا انحا مكتسبا لاايوجد الا بعمل ايجانى 
يقوم به انسان تنفيذا لخيار قابونى معين ش 

دعادعوة1 5أغلناعة؟ دع1 عنلمعنمع عند 11 كتتاوع غزمغك عدم ,كلامم سماعك 
عم أننو 5ع11اع 162665م1 ناه 5ع كالواععم<ه توم غع روعقعمعي امعروعمة ]1نامع 
ثنتنو مملعدافاوعط ع0 غمعصععمقطء حل غصضعم0 ند عبمعمء كهم غمعتهاء'1 
ع الاك 

ومضى يفسر رأيه هذا فقال 

5 ,6141065م2 065 3156مممعه2 كعدمم أن1 12 ,سعتوعل عل صتمم ع1 خنمك 
معوتثل وععطلا عمعصعلهععمع عدكلدا كدمم عأاء عممل رومع [دعد) جعل عمسن 
وعء ع0 عصند'![ 1!1156أنا كهم 5م2220 كلامم عتن غمد 1‏ .ع5 كوم عم عل ره 
اأمعصع اتاء5 كمعد عه مع عنعن مه '1 أ5 بكأمع 5ن كمه20ج كنامه ,5ع تعاغم2 
5 رزكعصتطوععع0 5علمم دع مواعد ,لزع ناضلوع2 2 5غاأم2 50123255 5لامه عتال 
5 32 5601115 تت 35025 2010015 101501316 0116 كأتاوع2 أ5ء كلامط عم عزمعل عن 
-ععم ع1'201 هم ع6 51ع1 مقط غخلة) دع ,نوع 'د ع1160م3 عزامم عللن أت ععأمجم 
أوع'5 أنتن رعلمعع1 غغل[نعدا 1[ عل ععاء هيع[ .ممكدة! ]انا مود عتنامم علوويه 
الع تلع اتاء ا[ تاعرء 201316 ,عاعة غعه كصهل م56 1ل سعغههم عاممة عللوأعنن دوع 
أه3114مم32 كتامم كلوقل عه غط .5أناوعة 5زمعل شل ااأغخنانادمعق ووه لد[ نحم 
1ه ع1[ كلامم 5هم غتعم عم ع11عكاتامم أ10 ع0نا'تان عملمم عه 2 كتمص مكعل 
تق : معلط لمعممصامه عد كن عن .6غ املاع ومناعء ع0 عاصاع تمصع عنغة كمدد 
ة عااع'ننو عمعدعه'1[ عمدكتتضعل حهة ,عصغم علالء أاعملد غتة تمعل عو نم1 11 
علأعمممههعم عأتممغتة هود عل ععتلنزعدم لمدعع تلد عُوقهم 16 ممهل عفتممعم 
بعت اعممدة عالاع'*5) . . . . .غلوعء عأللء'تنو عتعه عل ولقمعنم!ز فعل غه ,لعمطد ل 
هم 1 غصمل عع وتماعصيد وععلرمعع2 كعقادعة)! دع[ ع7للمصط نه عسوا همع 
كعم عوع[ عم عالاء عدء ,ع5212م0ء للد عاتاعام عل معت عقت عاك عتمممع مهم 


18 علللااعع2 بيو عجهقووع2 فصع ع1[[ء تعصغم عللء عموعن 1 أعصج:'و وه عقصمدة 


7 بحل المحاماة 


جع[ ,عوعطاممعوط عددر بثأن 8215 ,علمع6انان عغأوعم 12 عتوكتاز ألماء أنسن عتلم 
عرمعقه 35م 5*3 256 عتتاع عطراأمع 0 3125]اضءه 00165 تتكل لأه جغووع 2م101 
(07] عهدم 1 عدا بإعلندقة ) .285 اع 
وهذا الكلام لايفرق شيئا عر النظر ية العلبية الحديثة كا قال بها بلانيول وديجوى أو هو على الاقل يؤدى الى مين 
التتائج التى قالوا بها فالاول لايفهم الرجعية الا أن يراد بالقاتون الجديد محو أو تغبير أمور نمت واستقرت تنيجة استعيال حق 
معين والثاتى حصرها فى حالة المساس بالاحوال القانونية الشخصية 11)عء[ط50 6ز020 ع0 5160124108 وه 
حالات لايخرج فيها الامرعما تقدم . أَذنْ فبودرى و فور دلم يفعلا أحكثر من تأيد النظرية الحديثة وقداحسا هما نفساهما 
بذلك قعالا فى حاشية الصحيفة ٠١0‏ 
تن كعلاءء ع0 منامعنتوعط عمعغطءم مم22 ع5 أمعوؤولة :هم كتامم 5ع106 وع0) 
أأناهن10] 8 جععممه10عععك غعمعحوع [ط هنال هصعةء أو 
وقد وصلا بالفعل الى مثل ماوصل اليه بلانيول ودبحوى فيا مختص بالانظمة القضائية وأحوال الاختصاص قالافصحيفة ١60‏ 
12 3 رع معاءمتصمء 12 2 ,ععتدك 1لهز عه تمهوءه'1 2 وعتالنداعء 5امر]آ 
صه ا ناعععة '0 70165 عتناج عه ع بالععمام 
عمقد ,عع أطهء امم 2 عمعدوع 36 1لغصحم ]ا عممد كزه1 وعء دعانمغ ,عماء210هم مكز 
«تأطنام عنعا 2 كنع ا1ععامج خئزد؟ دعل عغعرطه نمم غده أنان كمه لع 2دعغمم عرتاح 
0لا غصعاة 5علأمهم 5ع1 عنان غأمءتمع تاغععلء رععلل كدم غتاعم عم م0) .مملاق 
قعللكء'نن غمه؟2 عصعقد عممعأاعمد أ10 12 عل وملعدءزامم1'2 2 كتدوعة عتمعل 
تدم دوع [أعاصن كصمآم لج غتدمع بععو 1[ عدع[ عل ممععتلعناز عمنا أكلدد غمعلج 
األلوع منغ[ ع1لءنامم 01[ عمناين ععموععموية ع[مصماه عمنا لتمعيء ععء ه أن بأععممء 
المدى عليه وطلبات الخصوم الاصللة 
1 و الاحشاطة و سند كل منهمفم| ادعاه أو دفع 
9 نوشير سنه 1911 به وانيذكروا مااستخلصوائيوتهمنالوقائع 
اك تيص تعر اح اعانة مي | وطري هدا: كبوث وما الذي لانتوه: من 
( المادة ١.‏ مرافعات ) 5 7 8 000 
/ القواعد القانونة وسئده القانوى. وذلك 
امير القائوئى لى تمكن محكة النتقض من مراقبة صحة 
أوجبت المادة ٠١‏ من قانونالمرافعات | الاجراءات وتطبيق القانون 
فالمواد المدنية والتجاريةعلى انحا ىالابتدائية | فاذا كانت الاحكام غير مشتملة على 
وحاكم الاستثناف أن تكون أحكامبامشتملة | الاسبابالواضحة الكفيلة,الغرض المقصود 
على الاسباب التى بنيت علبا والا كانت | هنها استطاع قاضى الموضوع أنيجبلطر يق 
لاغية . لذلككان على القضاة أن يبينوا فى | هذه المراقبة علىمحكمة النقض با يكت بهمن 
أحكامبم ماهى الدعوى وما الذى أجاب به | أسباب جملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب 


1١ 11/ 


بحجة المحاماة 


مخلط فبا بين مايشتغل هو بتحقيقه والحكم 
فيه من جبة الموضوع وبين ماتراقبه فيدحكة 
التقض من ناحية القانون 
الوتائخ 

وفعت أنز قائعهذه المادة تتلخص 
فى أن المدعى علبا فى هذا الطعن ادعت فى 
الدعو ىالتى رفءتها أمام حكمة مصر الايتدائية 
الاهلية على المرحوم خضر يوسف مورث 
الطاعنة الأآولى وأولادهاوعل الطاعنينالثاى 
والثالث انهكان للوقف الذى هو فى يدها 
ونظارتها مزل اغتصبه المدعى علهم فهدموه 
وباعوا انقاضه وتقاسموا أرضه وأقاموا 
علها أر بعة منازل أولها اختص به أبباهم 
الشرقاوى وثانها اختص به المرحوم خضر 
وت وعد انلف عا مناصفة بينها 
واختص الطاعنان الشاق والثالك بالمتزل 
الرابع واختص آخر بالمازل الثالث وطلبت 
الحكم بتثبيت ملكية الوقف لارض ذلك 
الممذل المتتصب ورفع يد المدعى علبهم عنها 
والزامهم متضامنين بمبلغ ..” جنيه تعويضا 
عا فات الوقف من انتفاع بأرضه المغتصبة 
فادعى كل مدعى عليه شراء ما تحت بده من 
النازل وادخل بائعه ضامنا له وقدم عقد 
شرائه لحكت ععكة أول درجةبندب خبير 
لتطبيق حجة الوقف وباقمستندات الطرفين 
وبيان ما اذا كانت الاعيان المتتازع علبا 
تدخل فى مستندات أبماوة حفيق وضع أليد . 
“بتار يخ ,مم أبريلسنة ,و١‏ حكمت باحالة 


القضية على التحقيق لاثبات ونق وضع اليد 


احلضن 


المدعى به . ثم بتاريخ 74 نومير سنة و١‏ 
حكمت برفض الدعوى فامتأنفت ناظرة 
الوقف هذا الحكم بعد أن أعلنها 18 
ديسمير سنة 199 وينتفىصحيفة استئنافها 
الم رخة فى م١‏ فبراير سنة ١97.‏ أن المدعى 
علهم وان تلقوا ملكيتهم بعقود مختلفة فى 
تواريخ متغايرة من يسمى باحمد مد طه وهذا 
تلقاها عن مد بسيونى الفراش بالعقد 
المؤرخ مسبتمبر سنة ١489‏ الا أنه لميعض 
على وضع يدهم جميعا المدة القانونية المكسة 
للكية الوقف بالتقادم »وما تين للمستأنفة 
أن صحيفة الاستثناف لم تعلن للاحد من ورثة 
خضر يوسف الذى توفى ولم تعلن كذلك 
لأمين سعد البطاوى وخليل أخيه الطاعنين 
الآخرين الا على اعتبار أنهها من و رثةخضر 
يوسف مع أنهها ليسا من ورثئته طلبت 
التأجيل لتصحيم الاعلان فاعنت هذين 
الطاعنين باعلان بسيط فى 76 يونيه ١91٠‏ 
لم تذ كر فيه البيانات الواجب ذكرها قانونا 
بصحيفة الاستئناف ولهذا دقع الطاعنون . 

أولا - بيطلانالاعلانالرقم 1١‏ فبراير 
سنة .مها واعتبارهكا ن لم يكن كصحيفة 
استئناف بالنسية للطاعنين الاخيرين 

ثانيا ‏ باعتبار الاعلان الرقم 4؟ يونيه 
سنة .م14 باطلا بالنسبةميع الطاعني نكا ن 
لم يكن كصحيفة استئناف 

ثالثا ‏ وبعدم قبول الاستئناف بالنسبة 
لحم جميعا بناء على ذلك 

وقد بين هوّلاء الطاعنون أن الدعوى فى 


حرف 


نظرهم هى مو لفة من أد بع دعاوى كل منبا 
موضوعبا منزل من المنازل الار بعة المتقدمة 
الذ كر فلا رابطة بربط المدعى علهم بعضهم 
يبعض فاجابت المستأتقة على هذا الدفع بان 
دعواها واردةعلٍ العينالمختصبةجميعباء فالحق 
غير قائل لقجرتة #والمستانف علهم جميعا 
متضامئون . وحكة استئناف مصر حكمت 
بتاريخ م0 ابريل سنة ١9#‏ برفض الدفعين 
الفرعينو بقبول الاستئناف شكلا وحدذت 
للخصوم يوم المرافعة فى الموضوع آخذة 
فى ذلك بانه يسبب التضامن وعدم قابلية 
الحق المتنازع فيه لتتجزئة , -خصو ل الاستتناف 
صبيا بالنبة لعش المحاف عليم 
يك لاعتباره صحيحا بالنسبة لاصحاب 
الدفم المتضامئين معيم . 

فقرر الطاعنون بطعنهم فى هذا الحم 
بطريق النقض والابرام فى ١4‏ يونيه سنة 
٠4١‏ بقلل كتاب هذه امحكمة وأعلنوا طعنهم 
لخصمبم فى ١١‏ يونيه سنة 1901 وقدم 
الخصوم مستنداتهم ومذ كراتهم فى المواعيد 

وجلسة ه نومير سنة ١؟١‏ تمسكت التيابة 
بالدفم الفرعى المقدم مذ كراتها الذى يتضمن 
عدم جواز الطعن فى الحك المطعون عليه 
لآنه صدر قبل العمل بقانون انشاء محكمة 
التقض والابرام وذلك للا سباب الواردة 
بتلك المذكرات وما أبدته شفو يا بالجلسة 
وطلب وكيل الطاعن رفض هذا الدفم 

وجلسة ١١‏ نوفير سنة9#1؟ حكنت هذه 
المحككة برفض الدفع الفرعى المقهم من 


محل المحماماة 


النيابة وجواز الطعن وأمرت بالتكلم فى 
الموضوع : 

و بالجلسة المذ كورة صمم الخصوم على 
طلباتهم الموضحة بمذ كراتهم وطلبت النيابة 
قبول النقض بناء على السبب الآول من 
أسباب الطعن وبناء على أن محكمة استئناف 
مصر اخطأت فى تطبيق القانون من حيث 
الحكم بقبول الاستئناف ش كلا بالنسبة 
الطاعنين لآن عدم تجرئة الحق المتنازع فيه 
وتضامن المستأف علهم لايشتج وجوب 
اعتبار الاستئناف صحيحا بالأسبة للطاعنين 
مع أنه غير صحيم فى الواقع ثم تأجل النطق 
باحك لجلسة ؟١‏ نوفير سنة ١90١‏ 

لير 

بعد سماع المرافعةالشفوية والاطلاع عل 
الأوراق والمداولة قانونا . 

م من حيث أن الطعن رفع صحيحا ىق 
الميعاد عن حكم قابل له فبو مقبول شكلا 

« ومن حيث أن مبنى الوجه الأول من 
أوجه الطعن ان محكمة الاستئئاف لم تسبب 
حكبا المطعون فيه التسبيب الكافى لمكين 
محكنة النقض من اللراقبة عليه فما أخطأت 
هى فيه من تطبيقالقانون » ذلك بأنهابعد أن 
سلمت بصحة شك الاستئناف بالفسبةلبعض 
المستأنف علهم لحصوله صحيحا وف الميعاد 
وبعدم صحته بالنسبة للطاعنين -- قررت 
أنها ترى بسبب عدم قابلية الحق للنجرئة 
وللنضامنبين المستاتف علهم - انحصول 
الاستئناف صحيح ا بالنسبة لأولتكالمستأنف 


محةة المحاماة 


علهم يك لاعتباره صحيحاً بالنسبةللطاعنين 
قررت محكةالاستئناف ذلك وقضد به بغير 
أن تبين م استخلصت أن الحق المتنازع فيه 
غير قابل للتجزئة وان المستأتف عليهم 
متضامنون فيه ومادليلبا فى ذلك من القانون 
أومن المستنذات المقدمة الدعوى :كا لمتبين 
أساس تاك القاعدةالقانونيةالىطيقتهاوحككت 
بمقتضاها وهى م تبلغ بعد مرلتبة القواعد 
القانونيةالمسل بها » بل لايزال الاختلاف قَائما 
علها وعلى أثرها فى الاستئتاف بين فقباء 
القانون وقضاء الحا 

« وحيث إن المادة ٠١+‏ من قانور: ‏ 
المرافعات ف المواد المدنية والتجارية أوجبت 
على انحاكم الابتدائية وعما 7 الاستئناف أن 
تكون أحكامها مشتملة على الأسباب الى 
بنيت عليها والاكانتلاغية . ولاشك فىانه 
ليس مقصود الشارع من تسبيب الاحكام 
استهامشكلها كورقة منأوراق الاجراءات 
فيكتفى فها بمطلق الاسباب ولوجاءتمهمة 
تصلح لكل حكر أوغامضة أو جملة لاتقنع 
المطلع عليها بعدالتهاوموافقتهاللقانون: بل ان 
مقصوده منها هو مكين الخصوم وغيرثم من 
حضروا جلسات المرافعة من مراقبة حسن 
سير العدالة وحمل القضاء على يذل الجبد فى 
تمحيص القضايا واخراج أحكامهم فيا على 
وجه بدعوا إلى الاقتناع يا نهم قاموا بواجبهم 
من التحرى وانمحيص والحكر يمقتضى القانون 
ذلك كان على القضاة أن ييينوا فى أحكامهم 


لفق 
وطلبات الخصوءالاصلية والاحتياطية وسند 
كل منهم فما ادعاه أودفع به وأن يذكروا 
مااستخلصوا ثبوته من الوقائع وطريق هذا 
ابوت وماالذى طبقوه من القواعدالقانونة 
وسنده القانولنى . 

د ومنحيث ان الشارع قدأ كد وجوب 
تسبيب هذه الأحكام على هذا الوجه يما 
مكن به خصوم الدعاوىمن الطعنفها بطريق 
النقض اذا بنبت على مخالفة للقانون أوخطأ 
فى تطبيقه أوفى تأويله أو اذا وقم فها أوفى 
الاجراءات بطلان جوهرى ببطلبا وكذلك 
يما أخضعبا لمراقبة هذه المحكلة من جبة 
القانون . ولاشك فىأن هذه المراقبة لاتق 
ثمرها إلااذا حكانت الاحكام مشتملة على 
الأسباب الواضمة الكافية الكفيلة بالغرض 
المقصود منها على نحو ماذكر والا استطاع 
قاضى الموضوع أن يحبل طريق هذه المراقبة 
على محكمة النقض بما يكتق به من أسباب 
جملة أوغامضة أو ناقصة أو أسباب يخلط فها 
بين مايشتغل هو بتحقيقه والحم فيه من جبة 
الموضوع وبين ماتراقبه فيه حكمة النتقضمن 
ناحية القانونفتكون بذاك الاحكام المسبية 
خي رتسييب هى اللاحكامالمعرضة لذهالمراقبة 
دوث الاحكام الاخرى غير المسيبة 

«وحيث ان الحم المطعون فيه قداشتمل 
عل ثلاث فقرات جاء فى الاولى منها « انه 
لاشك فى أن الاستئناف صحيح شكلا بالنسبة 
من أعلن لحم ف الميعاد إعلانا صحيحاً » وجاء 


ماهى الدعوى وماالذى أجاب به المدعى عليه فى الفقرة الثانة )0 أنه تبين للبحكة من 
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فض 


الاطلاع على صحيفة الدعوى أن رافعتها 
كيفتها بأنأجميع من رفعتعليهم استولوا على 
منزل الوقف بطريق الاغتصاب واقتسموا 
أرضهبينهم وأقامواعلها أربعة منازل وطلبت 
تثبيت ملحكيتا للأرض جميعبا ورفع بد 
المختصبين والزامهم بأن يدفعوا لها بصفتها 
”٠‏ جنيه بالتضامن . ولما رفضت دعواها 
استأنفت وجددت هذه الطليات ا 

وجاء ف الفقرة الثالثة « أنه يسبب التضامن 
وعدم قابلية الحق المتنازع فيه للتجرئة يكون 
عصول الأتشاف مها الس عدن 
الخصوم كافيآ لاعتباره صميحآ بالنسبة لباق 
المتضامنين ويتعين رفض الدفعين وقبول 
الاستئناف شككد 44 

« ومنحيث انهليس فىتلك الفقرة الثالثة 
التوركزتالحكمة فبا أسباب لحك الاتقر برهأ 
عدم قابلية الحق المتنازع فيه التجرئة وتضامن 
المستأنف علهم ففرده والتعويض عنه والا 
تق ريرهاانه بسبب هذين الآمرين يمكن اعتبار 
الاستئناف الصحيح المرفوع على بعض 
المستأتف عليهمكافياً لاعتباره صحيحا فرحق 
الطاعنين وانلم يصمح الاستئناف بالنسبةاليهم 
فالواقع ونفس الام . 

« ومن حيث أن هذا التقري رينقصه سنده 
ودليله ومقدماته ويعجر محكئة التقض عن 
تناوله بالمراقبة من جبة تطبيق القانون 
ذلك لامها لاترىفيه كيف يكو نالحق المتنازع 
عليه فىالدعوى غير قابل للتجزئة مع ادعاء 
الطاعنين ان موضوع هذا الحق هو عينمادية 


جحل المحاماة 


قابلة التجرئة فى نفسبا و بالنسبة الهم لآن كلا 
منهم واضع يده على جزء معين منها ويستند 
وضع بده الى عقد قدمه صادر له من مملكه 
الذى أدخله ضامناله فىالدعوى وكف يكون 
المستأئف عليهم متضامنين ففرد العين المدعى 
بغصبر امع ر يعهامع أنبوز عموا انهم ميشتركوا 
ففغصب وان كلا منهم أشترى ماهو فى يده 
من مملكه ومع ان المدعية تسم بصدور هذه 
العقود المقدمة فى الدعوى وتحتج أن جه 
وضع يد كل منهم لاتبلغ المدة المكسبة 
للبلك بالتقادم .كذلك لتر هذه المحكة فى 
الحكم المطعون فيه كيف يكون المستأتف 
عليهم جميعاً متضامنين برد مبلغ ٠.٠‏ جنيهعلى 
أنائن" أ حصن المي فل ضار وجب 
ملزومية فاعليه بالتضامن طبقا للادة .٠و١‏ 
وؤه١ا‏ من القانونالمدلى وا تدعى ناظرةالوقف 
مع احتمال أن يكون أساين ملزوميتهم عند 
ثبوت الغصب ووجوب الرد هو المادة ١:6‏ 
و >؛١‏ من القانون المدنى ولاتضامن فيبا 
وفوق هذالم تر فالحك المطعون في هكف 
يكونمن تنيجةهذا التضامن وعدم قابليةالحق 
المتنازع فيه التجرئة أن يعتير الاستئناف 
الصحيح فىحق البعض المتضامنين صحيحا 
فى حق الباقين وهو غير صحيح ف الواقع 
ونفس الأاس وهى تعل أن هذهالتتشجة مختلف 
عليها فقبا وقضاء ولكل رأبه ووجبته 

د وحيث انه لذلك يكون الح المطعون 
فيه باطلا لعدم اشتهاله على الاسباب الى ببى 
علها طبقا لنص المادة ٠١,‏ ممرن قانون 


يحل المحاماة عي 


المرافعا تفيتعين بذلك نقض الحك واحالة “لدي اذاف دمر فدات بن ني اله 
القضية على محكمة استئناف مصر لتحكم فبا ظ ' الواجب اعطاؤها للمدعى عليه 
دائرة أخرى من دوائرها ظ ومحكمة النقض والابرام قررت  :‏ 
ليزه الاسباب أن طلب الحم بما ظهر من الحساب 
حكت الحسكة بقبول اللعن كيد وفى | ( بعد ينه ) موحين طلب السك ب يظهر 
الموضوع بنقض الحكم المطعون فه وإحال | من الحساب غاية الامس أن الطلب الاول 
القضية على محككة استثئاف مصر لتحكم فبا كلى أوعام والطلب الثاق جزئى منجر, ا 
ددا من دائرةأخرىيوآلربت الدع عله | ولاشك أن 0 0 0 
١‏ لومخ تطلرن الك زندنا نّ 
الطعن بالمصا الفقرش أتعاب 0 : 
00 0 ف 1 الحم بكل مايصدق عليه ذلك الكلى , ولهذا 
: 0 00 50 ظ تكون الطلبات التى طلبت بالاعلان التالى 
( طعن ت ز نيه درو يسواحر بن وحضرعلهم 5 ١‏ 08 
لفحص الحساب وتصفيته هى عين الطلبات 


عباس فضلى ضد الست حفيظه الالفيتوحضر عنها الاستاذ ممود 
فبمى جنديه رقم "سنة أولى قضائية ‏ بالحيئة السابقة ) اللأولى ولد ت طلبات جديدة » ولا يكون 


١‏ هناك خالفة للبادة ,م؛ مرافعات لأ نالاعلان 
التالى يعتبر علم خبر لاإعلان دعوى جديدة 
١‏ دعوى حساب قب لمكم ب يق الاب 2 


الحناب الات يوان اير 
8 احم اعلان دعوى . بطلب الحكم عا يظير منالحساب . 


إعتبر على خبر عنذات دعوى! لحساب 


رضم المطعون ضدهن هذه الدعوى أمام 
محكمة مصر الأهلية قيدت جد ولا رهما 
سنة ١994‏ ضد الطاعن طلين فيها الحم 
بالزامهبأن يقدم لمن حسابا ميد بالمستندات 
عن إدارته للافدنة البالغ قدرها م/اة فى 
سلتى ١9+9‏ و99١1‏ من إيراد ومنصرف 
والا يازم بغرامة يومية قدرها جنيهان عن 
كل يوم من أيام التأخير والحكم بما يظهر من 
الحساب المذ كور مع المصاريف والاتعاب 
والنفاذ. 

وبعد أن عبنت الحكة خبيرا فى الدعوى 
وعدلت المدعيات طليهن الى الزام المدى 


المادى” القالوئيٌ 

رفع تدعوى بالزاممشخص بتقدم حساب 
عنإدارتهوبأن يحكعليه ما يظهر من الحساب. 
ثم عين خبير لفحص الحساب وقد أظهر 
مقدار المبلغ المستحق لطالب الحساب فأعلن 
هذا الى خصمه طلبا بالحضور لسماع الحم 
بالمبلغ الذى أظبره الخبير وأعلنه قبل الجلسة 
بيومين فقط . دفع المطارب منه الحساب 


ببطلان عريضة الدعوى الجديدة لمخالفتها 


تقض 


بحل المحاماة 


عليه (الطاعن) بمبلغ جره جنيها 4+٠‏ ملها | بالتكلم عنهما لعدم تقديمه مذكرة فالدعوى 


قضت أخيرا فى ١‏ مارسسنة »و١‏ حضوريا | وتنازلت النيابة عن الدقع الفرعى بعدمجواز 


بالزام الطاعن بالمبلغ المذ كور ومصاريفه 
ومبلغ .." قرش صاغ أ تعاب حاماه ورفضت 
باق الطلبات , فاستأنف الطاعن هذا ١‏ 
أمام محكمة استئناف مصر الأاهلية فى ٠١‏ 
أغسطس سنة ١9#.‏ وقد هذا الاستئناف 
تحت رقم ٠‏ سنة 4 ق طاليا أصليا بطلان 
اعلان ؟ فبرايرسنة ١459‏ والجك,المترتب 
عليهواحتاطا الغاء الك المستأنف ورفض 
الدعوى والزام المستأنف عليهن فى الحالتين 
جحميع مصاريف الدرجتين واتعاب المحاماة 

وفى م فبراءر سنة 19١‏ قضت حكمة 
الانسكتاق حو ونا بول الانتتافن تكد 
ويرفضه موضوعا وتأييد | المستأف 
والزمت المستأتف بالمصاريف وثلاممائةقرش 
أتعابا للبحاماة 

وتاريخ أول أغسطس منة ١40١‏ قرر 
حضرة الاستاذ على بك عبد الرازق بتوكيله 
عر رافع النقض بالطعن بطريق النقض 
والابرام فى هذا الجكر المعان لموكله فى ٠١‏ 
مابو سنة "و١‏ طالبا | بقبول النقض 
شكلا وفى الموضوع باحالة القضية على دائّرة 
أخرى استئنافية للفصل فيا 

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية حدد 
لنظر هذه الدعوىجلسة ١٠‏ نوفيرسنة ١1‏ 

وبالجلسة المذ كورة صمم الحاضر عن 
الطاعن على الطلبات الواردة بذك رتهو م تصرح 


الطعن وحممت على طلباتها الواردة بمذكرتها 
فا 7 بموضوع النقض 
0 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاععلى 
الأرزاق: والمذاولة قاترنا 

دما أن النيابة العامة تنازات عن الدفم 
بعدم جواز الطمن 

«وبما أنالطعن رفع صحيحا فى الميعادوعن 
حك قابل له فيكون مقبولا شكلا 

دومماأن مبنى الطعن هو مخالفة القانون 
والخطأ فى تطببقه لان الست نظله ومن معبا 
بعد رفعين الدعوى وتعيين الخبير وتقد.م 
تقرير ه عدلن طلباتهن وأعلن الطلباتالجديدة 
الطاعن فى م8 فبراير سنة ١459‏ وحددن له 
جلسة + مارس سنة ١494‏ لسماعالحكم بها 
أى أعطين له أقلمن تمانية أيامكنص المادة ,م4 
مرافعات ٠‏ وقد صدر الحم الابتدائى فى ١‏ 
مارس سنة ١99‏ فاستاتفه الطاعن وطلب 
من حكمة الاستئناف الحم ببطلان عريضة 
الدعوى الجديدة نخالفتها لنص المادة م4 
مرافعات من جهة المدة الواجب إعطاوها 
للبدعى عليه فرفضت محكمة الاستئناف طلبه 
لانها رأت أن الطليات الاخيرة هى عين 
الطلبات الآولىوالطاعن برى خلاف رأما 
بدليل أن الدعوى الآولى مجهولة القيمة 
والطلبات الآخيرة معينة القيمة ورسوم 


المحكة لوكيل المطعون ضدههما الاوليين | الأول مقررة وقدرها 3 جنبات ورسوم 
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1 


الثانية نسبية وقدرها ١‏ جنها الثانية مغايرة للآولى فى الماهيةوالكنهيل بنى 
دوم أن الطلبات الأ ولى الست تظلهومنمعها | عل ان الأولى مجبولة التقدير لآنها تصدق 
هى إلزام الطاعن بتقدمم حساب عن ادارته | على كل مبلغ يظبر بعد خص الحساب كثيرا 
لاطيانين ستتى ١9++‏ و عمو١‏ وأن يحك | كان أوقليلا . لهذا رأى الشارع أن يتقاضى 
عليه بما يظبر من الحساب وبعد تعيينا مير ْ عنها رسوما مقررة فى أول رفع الدعوى 
وتقديم تقريره ظبر أن فى ذمة الطاعن للست | فاذا تحددت بعد ذلك وعل مقدارها يستكثل 
نظله ومن معي مبلغ :40 جنيب ؛ + ملها | عنها الرسوم النسيية لهذا ققط دانت رسوم 
تنس الحنات بأعلن لالت و اه 03 لفطلاك لاخر نابر سرع الاو ل قامس 

0 

أ 

ا 


فبراير سنة 8و١‏ للحضور لجلسة + مارس الرسم م يلحظ فيه وجود إختلاف فى 
سنة 9م9١‏ لسماع الحكم عليه بما أظهره الطلبات » بل لوحظ فيه استحالة التقدير فى 
الخبير وهو مبلغ ممه جنا :4 ملما فطلب | الطلبالآول - والتديدفالثاتى ‏ وهذا 
الحكم عليه بما ظبر من الحساب هوعين | لابمنع من أن يكون الكلى أوالعام يتشخص 
طلب الحكم ما يظي رمن الحسابءغاية ا لأس ؤ 

أن الطلب الأول كلى أو عام والطلب الثاف | «ومما أنه ما تقدم يكونالطعن مرفوضا 
جزئى ا لعدم وجاهة مبناه . 

ولاشك أ ن الجرئى هو عين الكلى عدا ( طعن محمد بك توفيق فهمى وحضر عنه الاستاذ عبدالكريم 
والفرد هو عين العام مشخصا ومن سا١‏ | بك رؤوف ضد الست نظله حرم حضرةحمد مك طلعتء آخرين 


١‏ له با طاليا | وحضر عن الاثنين الاول الاستاذ ادوار بك قصيرى رهم 
0 ل 0 د ١١‏ منة ١‏ قضائية ‏ بالبيئة السابقة ) 
ما يصدق عليهذلك الكلى, 00 طالب 


ف جوكقه أوكرده و ادن سداد 


الحتكم له بالعام هو طالب الحتكر 8 3 

ما يصدق عليه ذلك العام» و لهذا 0 ظ 4 نوشير سنة 1م9١‏ 

الطلياتالمدونة إعلان 8 في رأبرسنة ١59‏ سادخان . خلطه . كيفية الخاط . دكريتو ١١‏ يونيه 
سنة أحالك أنو 

هىعين الطلبات الأولى و ليس طلءبات جديدة 00 5 1 0 0 0 00 

ولا يكون هناك مخالفة لليادة ممع مرافعات غير لازم . 


طبقا لللادة الثانة من الد كريتو 


خير لاإعلان دعوى جديدة ولا مواعيد 
1 غ ل خبير . رفض طلب التعيين . لابطلان فى الاجرارات 


لعلم الخير 
دوبما أن إختلاف الرسوم فى الطلبات المادى* لعافو 
الآولل عن الطلبات الآخيرة ل يبن على كون | )١(‏ لم بحدد دكريتو/؟ يونيه سنة ١6١‏ 


ف 
الخاص بغش الدخان كيفية خلط الدخان بل 
هو مطلق يشمل باطلاقه كل أنواع الخلط 
الذى قد يحصل بفرم الدخان وفرم أوراق 
الأشجار أو النبات ومرجبما يبعض حتى 
لايتميز الدخان من غيره ويشمل خلط 
أوراق الدخان بأوراق عادية أو بأوراق 
أشجار ور ذلك و سعه بصفة دخان خال 
من الغش . فالسجار المشتمل عيل دخان مفروم 
محاط بغلاف من الورق العادى ماون باون 
الدخان وبغلاف خارجى من ورق الدخان 
يعتير داخلا تحت حم المادة الثانية من 
الدكريتوالمذ كور لآن مناط الحكم فىديباجة 
الك كر وسواكه .حل علط الدعان مواد 
أخرىوإحرازه أويعه أوعرضه للببع بصفة 
دخان خال من الغش ولار"ف القصد من 
الدكريتو حماية الخرينة والتجار واجمبور 
وتحقيق هذهالماية يكون أتميجعل النصوص 
تشمل على إطلاتباكل نوع م نأنواع الخلط 
متى كان مقرونا بالغش 

(؟) سوء النة فى غش الدخان هو عبارة 
عن خاط الدخان بمواد أخرى مع العم أن 
ماخاط بالدخان ليس دخانا . فتى تحقق ذلك 
تتحقق الأركان لشبه الجرعة الى ينطبقعليها 
دكرتو ,؟ بونئيسلئة 1891ء أماقصدالضرر 
بالغير فغير مشروط فى الغش , إذ الغالبأن 
يكون الباعث عليه الوصول إلى الربح من 
غير طريقه المشروع 


1841 لانص فىدكريتو ++ بونيدسنة‎ ) "١ 


مجحلة المحعاماة 


الخارعط الفرمن وى للاذة الثانة مطلق فى 
خلط الدغان ممواد أخرى أباكان مقدارها 
سواء أكان الخلط كماوءا أوبسيطا وأيا كان 
نوع اللو ٠‏ 7 
( 4 ) ليست الحكمة مازمةقانونا باجايةطلب 
تعيين خبير إل فى المسائل الى أوجبالقانون 
فها الاستعانة تخبير كالاحوال المنتصوص 
علها فى المواد “٠‏ مرافعات و مج” و همع 
مدت » أمافها عدا هذه المسائل فللحكمة ما 
لهامن السلطة الواسعةق تقدير الادلةوقبول 
وعدم قبول السماح بتقدم أدلة جديدةالحق 
ففرفض طلب تعيين الخبير 
الوقائع 

رفع الطاعن دعوى أمام محكنة مصر 
الاتدائية الاهلية ضسد مصلحة اجمارك 
( المطعون ضدها ) قبدت يحدوها برقم 4٠‏ 
سنة ١99‏ كلى قال فىعريضة دعواها المعلته 
تارمم ع نوفير سنة ١4.‏ أن لجنة جمرك 
القاهرة أصدرت تادخ .ا كتوير سنة 
٠و‏ القرار رتم /؟ فالقضية و+و بادانته 
حجة أنه أحرز وانجر فى كنية من سجاير 
توسكاق وأمريكانى ودخان حسن كيف 
معسل ودخان مدغة قالت عتها اللجنة أنها 
مخشوشة بمواد غرببة وقضت بتغرعه بلغ 
,ره 4 جنيباومصادرةالاشياء المضيوطة . لذلك 
فانه عارض هذا القرار طاليا الحم بقبول 
المعارضة شكلا وف الموضوع بالغاء القرار 
المعارض فيه بكاملأجزائه ويراءته مع إلزام 


بام المحكة أرن شين نوع الخاط ونوع | مصلحةالمارك بكامل المصار يف واتعاب الحاماه 


محل المحاماة 


وبتارخ ١١‏ مارس سنة 1971 قضت 
حكمة مصر حضوريا بقبول المعارضة شكلاه 
ورفضبا موضوعا وبتأيبد قرار اللبجنةاجركية 
وألزمت المعارض بالمصاريف و ..+ قرش 
أتاب اماه 

فاستأتف الطاعن هذا الحكم بتار 
؟ [بريلسنة م9١‏ أمام محكمة استئنافمصر 
طالبا إلغاءه وبراءته منهذه الهمة والافراج 
عن جميع المضبوطات مع الزام مصلحة 
المارك بكامل المضاريك وآتعاب الحناماء 
عن الدرجتين مع حفظ حقه فى التعويض 
المنصوص عليه فى قانون الجارك . 

وبتارخ ه١يونيه‏ سنة 1و١‏ قضتامحكمة 
المدحكورة بقبول الاستئناف شكلا وى 
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 
وأازمت المستأنف بالمصاريف و ..مقرش 
أتعاب محاماه للبطعونضدها ورفضتماعدا 
ذلك من الطلمات ٠‏ 

وبتار.خ ؟ يوليو سنة ١9١‏ قرر حضرة 
الاستاذ وهيب بكدوس بتوكيلدعن الطاعن 
بالطعن بطريق النقض والابرام ى همذا 
الحسكم الذى ليعلن طالبا قبوله ونقض الحكم 
وتطيق الفقرة الأاخيرة من المادة »« من 
القانون رقم 4ه سنة ١و١‏ والحكم بالغاء 
حكم محكلةمصر الابتدائى وحكملجنةالمارك 
واحتياطيااحالة القضية لتحقيق الوجهالثالك 
هن تدوع هنا اللدن 

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية حدد 
لنظرهذهالدعوىجاسة يوم انيس ١‏ نوفير 


يفف 


سنة ١م9١‏ وبالجلسة المذحكورة معت 
الدعوى كالمدون بمحضر الجلسة 
الفتترد 

بعدسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأآوراق والداولة قانزنا 

دما أن الطعن رفم ححا فى الميعاد 
عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا 

«وما أن الطعن بىعل ثلاثةأوجه: الأول - 
الخطأ فىتطبيقالقانون لان محكية الاستئناف 
طبقت فى حكمها المادة الثانية من الااص 
العالى الصادر فى ؟؟» بونه سنة اهلم١ا‏ 
معتبرة أنها تنسحب عل حالة لف أوراق 
الدخان بعد فرمبا ضمن ورقة عادية وأن 
ذلك يعد خلطا لمادة الدخان مادة أخرى 
فى حين أن دساجة الاعص العالى المذ كور 
صريحة فيان سبب التشريع وهو لايمكن 
أن يتسعلمعنى ماذهبت اليهامحكمة ‏ ولانها 
2 نثبت فحكمبا أنالطاعن خلط الدخانشة 
الاضرا ر مع أنهاصددشبهجئحة . والطاعن 
قد أثبت عدم توفر ني ةالاضرار ولم 5 
المحكمة بذلك - ولانه يوجد ضمر._ 
المضبوطاتدخان حسن كيف مخاوط بالعسل 
وهذا جائز ومسل بجوازه ‏ وقد وردى 
تقرير التحليل عنه وجود قليل من الواد 
العضويةالغريبة » والقانون يقضى بيبانأ نواع 
الخلط ونوع المادة امخلوطة 

الثانى - بطلان جوهرى فى المحكم 
لخاوه من نان أن مانت اتسلل من وا 
قلل من المواد: العضوية الغرية اق ذعان 


ف جل المحاماة 


حسن كيف هو ناثى” عن اضافته عمدا على | كان تكون واقعة أيضا تحت حكم المصادرة 
الدخان فى حين أن هناك احتمال أن تكون | والاعدام والغرامة . 
تلك المواد العضوية جامت منطريق العسل ٠‏ «وبماأنه واضح مزعنوان الدكريتو أن 
المباح خلطه على الدخان المذ كور . المشرع د ا غش الدخان . وواضح 
الثالث - بطلان الاجراآت . ار | منالديباجة أن الغش يحصل باصطناع أوراق 
الطاعن طلب من الحكمة تعيين خبير لبان | اللاشجار والنباتات وتحضيرها بمواد أخرى 
إنكانت صناعة السيجار من الصنف الردى” | تقربها من شكل الدخان وبيع مزيحها بصفة 
من الدخان تستازم تغليفها بالورق العادى | دخان أو خلط الدخان الحقيقى بأوراق 
قبل غلافها الخارجى أم لافل تبحث المحكة ْ الأشجار والنباتات وببع مزيحبا بصفة دخان 
هذا الطلب . معأنه لوثيت أنالصناعةتستازم | . وان سبب التشريع هوحماية الخرينة وحمادة 
ذلك ثبت حسن نة الطاعن وترتب عليه | التجار ذوى الذمة والاستقامة واجمبور من 
أثره فى الحكم تتائج ذلك الغش . وواضم أيضا من نص 
ع لوز ول المادة الثانية من اللأمر العالى . أن أصئاف 
دبماأن عنوان الام العالى الصادر فى + | الدخان الى تخلط بها مواد أخرى بأىمقدار 
22 ) وروه ز كرفو أن اران ١‏ كان تكرت وائية عد سح الصادره 
واصطناع وتداول وبيع واحراز الدخان ١‏ والاعدام والغرامة . 
المغشوش يعتبر مم اعمال تعب )| «روبما أن خلط الدخان بمواد أخرى لم 
ودياجته هى ( حيث قد عم لمكو متنا أن يحدد فى الدكريتو وم تبين كيفيتهءبل هومطلق 
بعض التجار يصطنعون منأوراق الاشجار ظ يمل باطلاقه كل أنواع الخلط الذى قد 
ا 
ظ 


والنباتات بعد تحضيرها أو خلطبا بكية قليلة | يحصل بفرم الدخان وفرم أوارق الاشجار 
م نالدغان الحقيق مزيجحا ييبعونه بصفة دخان | أو النبات ومزجبما ببعض حتى لا يتميز 
وذلك للحصول عل أرباح غير قانونة . | الدخانمنغيره ويشملخاط أوراقالدغان 
وحيث أن هذا الغش يضر بصالح الخزنة بأوراق عادية أو بأوراقأشجار ومزح ذلك 
ضررا جسها ؟! أنه يترتب عليه خسارة ١‏ وببعه بصفة دخان خال من الغش وحيثئذ 
غتبة التجار :ذوى الدمة والاستعامة . | يكون السيجار الذى ضبط فى حل الطاعن 
وحمث أنهمن الواجب وقابة مصلحة الجبور | ووجدمشتملاعلى دخانمفروم تحاط بغلاف 
من هذا الغش ال1) ١‏ من الور قالعادى ملون بلونا لدخانو بغلاف 

ونص الادة الثانة منه هو اصتاف | خارجى من ورق الدخان داخلا تحت حّ 
خالدانالتى تخاط مها مواد أخرى باىمقدار | المادة الثانية من الدكريتو » لانمناط الحم 


محل المحاماة 


فديباجة الدكريتو ومواده هى خلط الدخان 
بمواد أخرى واحرازه أوببعه أو عرضهالبيع 
بصفة دخان خالمن الغش وأسباب التشريع 
تساعد عللى' ذلك لان القصد من الدكريتو 
حاية الخرينة والتجار وامبور وتحقيق هذه 
الجاية يكون أتم بحعل النصوص تشمل على 
اطلاقبا كل نوع من أنواع الخلط متى كان 
مقرونا بالغش 

« وبما أنالورق العادى مصنوعمنالنبات 
عخلطه بالدخان تشمله الدياجة بصراحة . 
على ارد_العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب فاذا فر ضوكان الورقليس ناتاولا 
مصنوعاأ من نات ذفان عموم نص المادة الثانية 
يدخل الورق تحت عبارة ( مواد أخرى ) 
الى تشمل كل ثثىء من نبات أو خلافه ولا 
محل للاعتراض بالسجاير العادية المحاطة 
بغلاف من الورق العادى لاما تعرض فى 
الاسواق عل انها مكونة من دخان مفروم 
مغلف بغلاف من الورق واجزاءها معروفة 
ومن يتقدم لمشتراها يعلم اجزاءها فلا غعش 
فها والقانورن لا بحارب سوى الغش فى 
الدخان . 

« وبما أن سوء النبة فغش الدخان هو 
عبارة عن خلط الدخان مواد أخرى مع 
العلم بأن ما بخلط بالدخان ليس دخانا فى 
تحقق ذلك تتحقق الأركان لشبه الجربمة الى 
ينطبق عليا د كريتو 70 يونيه سنة ١841‏ 
أما قصدالضرر بالغير فغيرمشروط فى الغش 
إذ الغالب أن يكون الباعث عليه الوصول 


أطف 


الى الربح من غير طريقه المشروع ٠‏ 

د وبما أن سوء نية الطاعن أو قصد الغش 
قد ثبت مع ذلك لدى محكمة الاستئئناف من 
تلوين الورق العادى بلون ورق الدخان ومن 
وضعه داخل السيجار يحوطه غلاف خارجى 
من ورق الدخان ومن وجود ذلك فى كل 
سيجار ومن عدم استازام الصناعة احاطة 
الدخان من الداخل به رقةعادية قبل الغلاف 
الخارجى إذ لا ضرورة تدعو الى صنع 
السيجار من الورق المثقب بل يحب عمل 
السيجار من ورق دخان له قوام من نفسه 
ولاحتاج الى غيره والا لما وجد فى الاسواق 
منسيجار التوسكانا بدون احاطة من الداخل 
بورق عادى مع أن الواقع يخالف ذلك وإذن 
لاحل للقول بأن محكمة الاستئئاف لم تثبت 
سوء ننة الطاعن . 

«وبما أن تقرير التحلي لأ بت وجودقليل 
من المواد العضوية الغريية فى دخان حسن 
كيف وف دخان المدغة . ولا نص ف القانون 
يلزم المحكمة أن تبين نوع الخلط ونوع 
انخلوطالغريب ٠‏ ونصالادة الثانية مطلق فى 
خلط الدخان مواد أخرى اباكان مقدارها 
سواء أ كان الخلط كماو ياأوبسيطا وأياكان 
نوع المخلوط فرجع العقاب والمصادرة هو 
خلط الدخان بمادة غريبة عنه واحرازه أو 
عرطه للبيع أو ببعه باعتباره دخانا نقيا من 
كل غريب عنه . واذن يكون الوجه الأاول 
يحملته واجب الرفض 

د وبما أنالوجه الثانىلاقيمة لهلآن محكمة 


سس ير سسم 


6ن يحل المحاماة 


الاستئئاف نصت فى حككها على أنه ثبت لدمها 
أن الطاعن خلط دخان حسن كيف ودغان 
المدغة بمواد غريبة بقصد الغش والحصول 
على أرباح بغير طريق شرعى فاتتق بذلكأن 
يكون حصول الخلط عفوا وبلا إرادة 
الطاعن على أزى هذا أمى متعلق بالوقائع 
وتقديرها لاسلطان لمحكية النقض عليها 
دوم أناحكةغيرمازمةقانوناباجابةالطلب 
بتعبين خبير إلا ف المسائل التى أوجب القانون 
فها الاستعانة خبير كالاحوال المنصوص 
عليها فى المواد .م مرافعات ومجم وبه4 
مدنى , وليست هذه الحالة من ضمنها إبما 
طلب تعيين الخبير هنا هو بأمل الحصول 


قصده, والمحكة ماالحامن السلطة الواسعة فى 
تقدير الادلة وقبول وعدم قبول السماح 
بتقدم أدلة جديدة ١‏ كتفاء بما لديها لها 
الحق فى رفض طلب تعيين الخبير -- وهذا 
لاعخالفةفيهللقانون ولابطلانمعهللاجراءات 
على انها حثت الموضوع ورأت أن الادلة 
كثيرة ومقنعة علىسوء النية وأزن الدليل 
المطاوب لا يمكن ان يغيرماثيت لد.هالاندعوى 
استلزام الصناعة وضع الورق العادى بدمهية 
البطلان والا لما وجد فى الاسواق سيجار 
غير مغشوش مع أن الواقع على خلاف ذلك 
وعليهيكون هذا الوجه مرفوضا أيضا 


( طعن الخواجه أوهانيك ودر بان وحضر عنه الاستانوهيب 
يك دوس ضد مصلحة الخار كك وحضر عنها الاستاذ حسين 


على دليل يفيد حسن نبة الطاعن أوعدم سوء عامس رقم + سلةأولى قضائية ‏ ,الهيثة السابقة ) 


0 
ه مابو سنة 1و١‏ 

() - الشخص المحنوى . مظهره . وجود ذمة ماليةله مستقلة 
مجلس المديرية . طيما لقانونى سنة 
و وسنة م59١‏ لا شخصية 
معتوية له بالدات . 

)١(‏ - يجالس المدير يات ٠‏ الغرض من انششائها » مخويل 
الشارع الشخصية امسو يةللنديرية 
سبيه. الدمةالماليقها. لالا عضاءمجلسبا 

() - مجالسالمديريات . نص قانو نىسنة.14 وستة 1515 
عن شخصيتما المعنوية ٠.‏ تخويله 
للندير يات بالذات و بص الدستور 

(:) - مديرية ٠‏ شخصيتها المعنوية . مستمدة من كانها 

م وجودها . حالة حل المجلس. عودة النمثيل 
للحكومة وللددير 


ا منادى؟ القائ ونم 

١‏ ان أهم مظهر للشخص المعنوى هو 
أن يكون لهذمة مالية مستقلة عن ذمة الممثلين 
فلا يكن أن يفبم أن قانوقى سنة ١.‏ 
وسنة م41١‏ أرادا تخويل الشخصية المعنوية 
مجلس المديرية ذاته وبعبارة أخرى لاعضاء 
المجلس مجتمعين أو متفرقين 

؟ - ان الغرض الاصلىمنانشاء بجالس 
المديريات هو ايحاد هيئات تضم أعضاء 
منتخسين وأعضاء معينين بحم وظائفيم 
للاشراف على أعمال المديريات ورعاية 


يجحة المحاماة 


شئونها والقيام بالمرافق العامة فى كل مديرية 
لذلك منم الشارع الشخصيةالمعنوية للمديرية 
حتى يسبل علا الاضطلاع ببذه المأمورية 
وتحقيق الغرض المقصود مر انشائها . 
فاصبحت المديرية تملك املاكا خاصة ولما 
يذارون كاجة خاو أصضت ف الر قت ذانة 
مدينه للموظفين وغيرهم من تعاقدت معيم 
وهذه الذمة الماليةكا يظبر بداهة هى لنفس 
المدبرية لا للأعضاء اليجاس 

قات أنه وان كانقانونا سنةة.6١‏ وسنة 
191 نصاحقيقةعلى اعتبارمجالس المديريات 
المشكلة بالكيفية المبينة بمذين القاءونين 
اشخاصا معنوية ولكن هذا النص 5ن محل 
اتتقادمنفقباء القانونالادارى . وقالبعضهم 
أنهذا التعبير امهم يؤذنبافترا ض أنالشارع 
انما أراد أنمخص المدبريةبالشخصية المعنوية 
دون المجلس الذى هو السلطة التنفيذية لما 
ليس الا. و يؤيد ذلك ماجاء بالدستور 
اذ نص صرحا على أن الشخصي المعنويةانما 
تكون للمديريات 

؛ - انه بحب اعتبار الشخصية المعنوية 
للاقلم ذاته أوالمديريةوهذه دائمة. ومصالحبا 
واملا كبا والمدارسالتى أوجدتبهاوالمنشئات 
الى انشأتها لاتزول ولا تنعدم حجرد تعيير 
أععداء الجلنن امسا تنا يل فود خلا 
للحكومة صاحة الولاية العامة والسلطان فى 
القطر كله وكذا للمدير من جبة بطري قالقياس 
على ما نص عليه الدستور عند حل المجالس 
التياية من عودة السلطة التشريعية الى 


كن 
الحكومة . ومن الجبة الاخرى من أن المدير 
باشراف وزارة الداخلية هوالذى كان يمثل 
المديربة ومرافقبا العامة قبل انشاء مجالس 
المددريات . وما وجدت هذه المجالس الا 
من باب التدرج قُْ النظم الدستورية رعبة 
2 5-5 : 

د حمث أن الحاضر عن وزارة الداخلية 
طلب ايقافهذه الدعوى لزوال صفةجلس 
مديرية المنوفيةالذىصدر مسوم حلهواعادة 
اتتخابه ول يتم الانتخاب بعد ولذلك طلب 
الايقاف حتى يصمح توجيه الدعوى فىوجه 
المجلس الجديد وتمسك با نالشخصية المعنوية 
ابما هى مجلس المديرية لا للمديرية طبقا 
لقانون سنة 4.5 الذى انشأ مجالس 
المديريات وقانونسنة41١‏ الذى أيد النص 
الأنى « تعتبر مجالس المديريات المشكلة ؟ 
تقدم اشخاصا معنوية » 

« وحيث إن هذا الفبم خاطىء لآن أهم 
مظبر الشخص المعنوى هو أن تنكون لهذمة 
مالية مستقلة عن ذمة الممثلين له فلا بمكن أن 
يفهم مع ذلك أن يكونقانوناسنة 000 
١ه‏ أرادا تخويل الشخصيةالمعنوية لليجلس 
ذاته أوبعمارة أخرى للاعضاء المجلسمجتمعين 
أو متفرقين . 

« وحمث أنه فضلا عن ذلك فان الغرض 
الاصبل من انشاء مجالس المديريات هو ايحاد 
هيئات تضم أعضاء منتخبين وأعضاء معيئين 


حك وظائفهم للاشراف على أعمال المديريات 


ذف 


ورعاية شئونها والقيام بالمرافق العامة فى كل 


مديرية ٠‏ ولذلك منم الشارع الشخصية 
المعنوية للمديرية حتى يسبل علا الاضطلاع 
مبذه المأمورية وتحقيق الغرض المقصود من 
انثنائها . فاصبحت المديرية تملك املا كا خاصة 
وخاندارين غارةا وافسق :اق ارفك 
ذاته مدينة للبوظفين وغيرهم من تعاقدت 
معبم وهذه الذمة المالية يا يظبر بداهة هى 
لنفس المديرية لا لاعضاء المجلس 

« وحيث أن قانوقى سنة 4.4 و سنة1ه 
نصا حقيقة على اعتبار مجالس المديريات 
المشكلة بالكيفية المبينة بهنين القانونين 
أشخاصا مدوية ولكن هذا النص كان عل 
اتتقاد من فقباء القانون الادارى وقد علق 
عليه المسيو ( لامبا ) فى كتاب ( القانون 
الادارى المصرى صحيفة +0م) بما يأنى 
( وهذا التعبير امم يؤذن بافتراض ان 
الشارع اتماأراد أن خص المديرية بالشخصية 
المنشوية وؤن ] المجلس الذى هو الشلطة 
التنفيذية لها ليس الا ) 

م وحيث أنه ما ب يدذلكماجاء بالدستو 
(مادة ١69‏ من دستور سنة «+و١‏ المقابلة 
للبادة ١١١‏ من دستور سنة.197 ) فقدنص 
صرحا على أن الشخصية المعنوية اتما تكون 

« وحيث أن الحاضر عن وزارة الداخلية 
ذهب إل أن نض الدستور يقيد له أذجاءق 
المادة (1؟١‏ ) المذ كورةان الشخصة المعنوية 


تير للمديريات بالشروط الى يقررها القانون | 


يحة المحاماة 


وقال أن التوص تن هذا القارن هو فانررة 
سنة 1.5 المؤيد بقانون سنة 1ه 

« وحيث أنه يكن فى ذلك الرجوع إلى 
النص الف رنساوى للمادة (١؟١)‏ من الدستور 
إذ يظبرمنا جليا ان كلمةالشروط الى يقررها 
القانون اما ههى منصبة على كيفية استعال 
امجالسلحقوقها ومباشرتهاهذه الحقوق لاعلى 
نفس وجود الشخصية المعنوية . 

« وحيثأنه متّىتقررذلك فانهيحب اعتبار 
الشخصيةال معنوية للأقلمذاته أوالمديريةوهذه 
قن ومسالها وآيلا كا والتارسن التق 
أوجدتها والمنشئات الى أنشآتها لاتزول ولا 
تنعدم بمجرد تغيير أعضاء الجلس الممثل لما 
بل يعودمشلها للحكومة صاحبة الولاية العامة 
والسلطان ف القطركله ولامدير وذلك للاسباب 
الأئية :-- 

أولا - بطري قالقياس على مانص عليه 
الدستور عند حل امجالس النيابية من عودة 
السلطة التشريعية إلى الحكومة 

ثاننانه عق أن المنين بأشراف ووازة 
الداخلية هو الذىكان بمثل المدبرية ومرافقبا 
العامة قبلانشاء يجالس المدبربات وماوجدت 
هذه امجالس الامن باب التدرج فى النظم 
الدستورية رغبة ف الصا العامم تقدم . 

,0 وحيث أنه لذلككله يعود تمثيل المديرية 
للمدير بأشراف وزارة الداخلية عند انحلال 
امجلس ولايكون هناك محل لطلب الايقاف 

2 وحمث أن محكة أول درجة أصابت 
الحقيقة فى تقريرها برفض الدفم الفرعى 


تجلة الحاماة ف 


للأأسباب الى أخذت ,بباوالى تقرهاهذهامحكة . | أن بيت الال يأ فى الدرجة الاخيرة 
( امثتاف وزارة الداخلية ومجلس مديرية امنوفية وحضر | ( العاشرة ) من المستحقين للترة فأن معبى 

عنبها حضرة بوسف قسيس بك ضد أصحاب السمو الامرا, الى كله 001 . 
محمدعباس حلم باشا وآخرين وحضر عنهم الاسابدة لسكتدر | 3 3 5 1 بكون 0 86 
تحت بده ليصرف فى مصارقه الشرعية أى 


ابراهم وأمين برسومواحد رشدى رقم 1159 سنة 45 اق ل 
علق عه حو أنه الماهم اللء 0 > هو 53006 8 
رناسقوعضوية حنرات السيد عمد عبدالاصالحندى بك دعى | أنه إذا لم يوججد أحد من الورثة توضع الترطة 


حيدر حجازى بك وأحمد تار بك مستشار بن ) 


فى بيت المال على انها مال ضائع فتصير بميع 
١١‏ المسليين . وعلى كل حال فان بيت المال 
ه مأبو سنة وعوا لاحوز هذه الترة بطريق الاارث (داجع 


بيت المال ‏ عدم اعتياره شرعا وار ما . بل أمينا على المال فى ذلك صحيفة > من الجزء الثالك م نكتاب 
شرحالاحكامالشرعية في الاحوالالشخصية 
الشيخ همد زيد بك ) وقد استدل عل رأبه 
هذا بأن الذمى إذا لم يمكن له وارث فان ماله 
يوضع أيضا فى بدت المال مع أنه لاميراث 
للسلم من غيره وبأنه يحوز لللتولى شئون 
بيت المال أن يسوى بين المذكرا والمؤنثك 
من المؤنث من المسليين فى العطبة من ذلك 
ولا تسوية بينهما فى المواريث . 

د وحيثإنه لوييق بعد ذلك الاالعقد الذى 
قدمت الوزارة أخيراً صورة مسية منه مع 
ترجمة غير رسعية ومحل السك ذا العقد 

١! 000‏ - وتحيت إنة اذلك كله يعين التأ يك 
وحث أنْحكة أو لدرجةأصايت الحشقة ا 0 1 2 
0 00 0 | ( استثئاف و زارة المالية وحضر عنها حضرة توفيق حنين 
فى تقريرهأ برفضص الدفم الفرى للاسباب بك ضد أصحاب السمو الامما. عباس حام وآخر ن وحضر 
التى أخذت بها والتى تقرها هذه الحكرة ٠‏ | عنهم الاساتذة اسكندر ابراهم وعبدالخالق عطيه وأمين برسوم 
ئٍّ 7 ام و 2000 وامد رشدى رقم «9و١٠سنة‏ >4 ق - بالهيئة السابقة ) 

«وحث أنه فضلا عنذلك نه فىالواقم "5 

ين أن الاعميتك ؤذازة اكالة شكرانا ١‏ 

5 1 0 ه مأبو سنة ١81‏ 

مله رارك احر لإنا وق كل فيك امال ناظر وقف - قبضه غلة المستحقين . موته مجبلا لها . 
لاتعتبر شرعا وارثة فأنه وإن نص شرعا على لاضهان فى تركته 


ا مسرأ القائوئى 

إن وزارة المالية وهى عمثل بيت المال 
لذ قر زعا وارثه. فأنهوإن نص شرا:: 
على أن بيت المال يأنى فى الدرجة الاخيرة 
(العاشرة ) من المستحقين للتركة ذان معنى 
ذلك أن بيت المال يكون أمينا وضع المال 
نحت يده ليصرف فى مصارفه الشرعية أى 
أنه إذالم يوجد أحد من الورثة توضع الترذة 
فى بيت المال على انها مال ضائع فتصير بيع 
المسلمين وعلى كل حال فبيت المال لانحوز 
هذه التركة بطريق الاارث 


تفن 


امبر القانونى 
من المقرر تمرعا أنه إذاكانت غلة الوقف 
للستحقين وقبضبا الناظر ثم مات مجبلاببان 
مصرفبا قبل أن يطالبه المستحقون,استحقاقهم 
فلا ضمان فى تركته )١(‏ 
١‏ 


حدث أنه فوق الاسباب التى أخذت ها 
محكنة أول درجة الى تقرها هذه الحكة فأنه 
من المقرر شرعا أنه إذا كانت غلة الوقف 
للستحقين وقبضبا الناظر ثم مات مجبلاببان 
مصر فيا قبل أن يطالبهالمستحقون باستحقاقهم 
فلاضمانفتركته ( مادة «م7 م نكتاب قانون 
العمدل والانصاف ) ويلاحظ أن التجبيل 
فالدعوى الخالية ريما كانمن نفس المدعى 
إذ أنمل نك أن وضع يدمعلى أوراقودفاتر 
الوقف عقب وذاة الناظرة السابقة . والدفاتئر 
التى قدمها المستأنف أخيراً فانه مسلم بين 
الطرفين أنها أو الجرء الآخير منبا إا كان 
من عمل الناظر الخلف فلا قيمة له بالنسبة 
لورة الناظرة السابقة ولذلك بتعين تأيد 

الحكم المستأتف ٠١‏ 
( استثئاف اسعاعيلأفتدى برهام وحترعنه الاستاذ توفيق ماد 


ضد أمين بك رشدى وآاخرين . وحضر عنهم الاستاذ جمد 
5 ا خير رقم سنةو؛ اق ب باطيئة السابقة ) 


١7 
١571 مابو سنة‎ 3 
أثر‎ ٠ رسو المزاد . تعليق حكمه علمشرط فاسخ. زيادة العثى‎ 
محوه‎ ٠. حكم مر مى المزاد الثانى فى البيع الاول‎ 
حكمت عكمة النقض والاءرام بتار عخ ؟؟ دسمير سنة‎ )١( 
ينض هذا الحم واحالة القضية على محكمة الاستثاف‎ 
لحك فيا مجددا لمدم تسيب الحك تسييبا كافيا‎ 


يحل المحاماة 


ا مسرأ القائوئى 

إن رسو المزاد هو حكم معلق على شرط 
فاسخ وهو رسوالمزاد الثانى ٠‏ ذاذاتقررزيادة 
العشر وصدر حكم البيع الثانى تحقق الشرط 
وسقط الحكمالاول وعل ذلك يبقىالراسى 
عله المزاد مالكا للعقار إلى أن يصدر حكم 
البييع الثانى . فان رسا البيع على غيره انتبت 
ملكيته بسقوط حكم البيعالاول ٠‏ وانرسا 
البيع الثانى عليه اعتبر أنه مالك للعقار من 
تاريخ البيع الاول ..وليس معتى هذا أن 
الحكم الاول يبقى له وجود يجحانب الحكم 
الثاى ٠‏ وأنما بتلاشىوتنمحجكلآثارهالقانونية 
بمجرد صدور الحم الأاخير ٠‏ 

الك 

« مر# حيث إن المستأتف رفع هذا 
الاستثناف تاريخ ١0‏ يناير سنة 1901 عن 
حكم رسو المزاد الصادر من حضرة قاضى 
الببوع بمحكمة مصر الابتدائية بتاريخ ١٠١‏ يناير 
سنة ١81‏ القاضى بايقاع البيع على الست 
هندية بنت عبد رب النى بمن قدره ٠١١١‏ 
جنيه يم ملي والمصاريف وتحدد لنظر 


| الاستئنافجلسة ١٠7‏ إبريلسنة ١9١‏ إلا إنه 


بتاريخ +0 يناير سسنة 191 تقرر بزيادة 
العشر وتحدد لاعادة البيع يوم ع فبرابر 
سنة باه . وىهذا اليومجرتالمزايدةفرسا 
مزادالاعيانالمبيعهعلل الستهنديةالمذ كورة 
شمن قدره 0م9١‏ جنيبا 

د وحيث أرس وزارة الاوقافطلبت 


يحل المحماماة 


بمذ كرتها عدم قبول الاستتناف مستندة إلى 
أنالحكم المستأنفالر قم م٠1‏ ينأيرسنة 1م9١‏ 
ليسهوالحكم الذى بمقتضاه وقع البيعالنبائى 
ووتد ان وسو ال افر كي علق ع 
شرط فاسخ هذا الشرط هو رسو ا مزادالثاق 
فان تقرر بزيادة العشر وصدر حكم البيع 
الثانى تحقق الشرط وسقط الحكم الاول 
وعل ذلك يبقى الراسى عليه المزاد مالكا 
لعقار إلى أن يصدر حكم البيع الثاق فان 
ا البيع على غيره اذتبت ملكيته بسقوط 
حكم البيع الاول وان رسا البيع الثانى عليه 
اعتبر أنه مالك للعقار من تاريخ البيعالاول 
لانهما تقدمالقول يملك العقار من يومرسو 
المزاد إلى تاريخ البيع الثاتى. وبما أن البيع 
الشانى رسا عليه فلكيته للعقار تبتدىء من 
تاريخ الحم الأول ويس معنى هذا أن 
الحكم الاول يبقى له وجود يحانب الحكم 
الثانى وإتما يتلاثئى وتنمحيكل آثاره القانونية 
جرد صدور الحكم الثانى ٠‏ 
«وحيث أنهما تقدم يكون الاستئناف 
الحالى موجه عن حكر لا وجود له قانونا 
ولذلك شعين الحسكم بعدم جوازه 9 
( استئئاف الشيخ عبد القوى حميده وحضر عنه الاستاذ عبد 
النعم أبو زيد ضدو زارة الاوقافموأخرىر قم 9١‏ منة موق 


رئاسة وعضوية حضرات السيد تمد ديد المادى الجندى بك 
وعلل حيدرحجازى بك وأحمد مختار بك مستشارين ( 


١» 
١98١ /ا مابوسنة‎ 
مضى المدة  تكليف بالحضو ر على بد عحضر امام حكمة‎ 
يقطع المدة . عدمقيد الدعوى . غير موثر‎ 


نارف 


البراً القائورى 


تعتير الدعوى قائمة بمجرد تكليف الخصم 
بالحضورإمام احكمة باعلان على بد محضر. 
وعدم قبدالاعلان قبل الجلسةالحددة لايلغيه 
بل ببق قائما وينتج كل نتائجه ومنها قطعالمدة 
وبحوز قبده بعد ذلك لجلسة أخزى مع دفم 
باق الرسم 

59 

واحت أن المنتأتقة تقول بالنسية لعقد 
أولأغسطسسنة 4١و١؛‏ أن المحكمةاعترت 
أنه وإن كان مضى على مدة وضع يدها أ كثر 
من خمسة عشر سنة إلا أن مدة التقادم 
قطعت بعريضةالدعوى الى رفعها المستأتف 
علهم فى أول مارس سنة ١404‏ وتقول 
المستأنفة ان هذه العريضة لم تقيد ولذلك 
تعتبر كأن ل تكن ولا تكون قاطعة للمدة 

« وحيث أن الدعوى تعتير قائمة بمجرد 
تكليف الخصم بالحضور أماما حكمة باعلان 
على يد حضر وعدم قيد الاعلان قبل الجلسة 
المحددة لا يلغيه بل يبقى قاتما وينتج كل 
تانجحه ومنها قطع المدة ويحوز قبده بعد ذلك 
لجلسة أخرى مع دفع باق الرسم . 

( استتتاف الست تفاحهبنت مد اسماعيل وحضر عنبا 

الاستاذة على بك حسين ضد الاستاذ جلال بك حسين وآخر ين 
وحضرعهم الاستاذ السيد حامد فهمىرقم 175١‏ سئة ق3- 
رئاسة وعضويةحضرات حسنتييه المصرى بك وحمد توفيق حقى 


بك وعليزكى العرااى بك مستشار ين) 


ود 


١ 


/ مأبوسئة 6و١‏ 
)١(‏ ضامن . أنرضمانة فى كوتكر داتو . تطيق المواد 
بعص ويومء وعم ب اللزامه بضمانة كاملا 
(؟) - كوتكرداتو . تطبيق المادة 6ع( الخاصة بالكفيل 
وبراءة ذمته . معناها عدم الابرا, نبائيا . 


ا مبمادى” القانونيْ 

١ )‏ ) إنه وإنكانت المادة برجب تجارى 
لاتميز بين الديون التجارية والمدنية ,النسة 
لمفعول الصلم ( الكونكرداتو ) فبالطبع 
تشمل ديون المدين ولو كانت مدنية إلا أنه 
يطبق فى هذه الخال كل نصوص القانون 
التجارى بالنسبة لما ,ترتب على هذا 
الكو تكرداتو منالآثر. والمادتان 64م و 
منه تلزمان الضامن يجميع الدين قبل 
الدائن ولا يمكن عقلا وعدلا أن يطبق على 
الدائق قصوص القانون التجارى عل دينه 


بالنسبة لمطالبقدائنه إلاطبقا للصللم وأن تغل 
يده فمطالبة الضامن بالنسبة للرجوع على 
الكفيل 


(؟ )إن نصالمادة ١4.‏ القاضى ببراءة 
ذمة الكفيل بقدر ماأر الدائذمة مدينه من 
الدين ليس حلها لاءراءالجدى» فالكوتكرداتو 
ليس معناهتنازل الداثنين عن جزء من ديونهم 
تنازلا نمائياً 
لمك 
وحيث أن المستأنف يدفع أولا بأن 
المدين الاصلل قد أفلس وحصل كوتكرداتو 


محل المحماماة 


ينه وبين دائفيهعلى دفع ثلاثين فى المائةمن 
الديون فيستفيد هو .ذلك لأنه بصفتهضامناً 
متضامناً تبرأ ذمته بقدر ماأيرأ الدائنمدينه. 

«وحيث أن المادة بم من القانون 
التجارى الأاهل لاميز بين الديون التجارية 
والمدنية بالنسبة لفعول الصلح أى 
(الكوتكرداتو )فبالطبع تشمل ديونالمدين 
ولوكانت مدنة إلا أنه ينطبق هذه الخحالة 
كل نصوص القانون التجارى بالنسبة لما 
يترتب على هذا الكونكرداتو من الآثر. 
وبا أن المادتين مم . ويم تجارى تازمان 
الضامن يجميع الدين قبل الدائن إذ لايمكن 
عقلا وعدلا أن يطبق عل الدائن نصوص 
القانون التجارى على دينه بالنسبة للمطالية 
دائته إلا طبقا للصلم وأن تغل يده ففمطالبة 
الضامن بالنسبة الرجوع على الكفيل . ومع 
هذ فانه إذا فرض حتى جدلا تطبيق 
الملدة ١64‏ من القانون المدلى بالنسبة لبراءة 
ذمة الكفيل بقدر ماأيرأ الدائن ذمة مدينه 
من الدين فليس محله الابراء الجدى وليس 
فى معنى الكو تكرداتو تنازل الدائنين عن 
جزء من ديونهم اتنازلا نهائياً 

« وحيث مما تقدم يكون تمسك المستأتف 
عطالبته بثلاثين فى المائة من الباق فى ذمة 
مدينه من يوم إشبار افلاسه فغير له . 

« وحيث أن المستأنف يزعم بأن وزارة 
الاوقاف حصلت عبل سند بمبلغ مالة جنيه 
على يعقوب واصف المحجوز نحت يده من 
الدائين وقد أنكر ت الوزارة ذلك ول يقم 


محةة المحاماة 


دليلعليهوبتعين إذن عدم استبعاد هذاالمبلغ : 

د وحيث أن المستأنف طلب أيضاً استبعاد 
قيمة تمن العقارات التى زعت ملكيتها فى 
الحكمة المختلطة وتخصص للوزارة قيمة ثمنها . 

« وحيث أنوزارة الأوقاف قداعترفت 
أعر أ بأنة قد مغصض 0 قائمة 
التوزيع النبائية مبلغ ١6+‏ جنها » هلام ملها 
لينازعبا أحدفذلك , وطلب عكر جك 
المرافعة الأاخيرة خصم هذا المبلغ من أصل 
الدين فيتعين اجابة طلها ٠‏ 

د وحيث أب الملغ . الوارد م 
المستأنف هو .ه؟ جنيا ء ه.ه ملما * 
منهمبلغ ١6+‏ جنيها . ولام ملم| يكون الباق 
بعد ذلك والواجب القضاء بصحة تنسه زع 
الملكية بالنسبةلدهومبلغ ١١‏ ١جنيه‏ » .> ملما 

5 وحيث يتعين ال امالمستأنقف بالمصاريف 
لآن الحم الذى قبلته وزارة الاأوقاف : 
يتم إلا أمامهذه الحكة فبتعين [لزام المستأف 
الا 
( استتناف خليل أفندى أمين وحضر عنه الاستاذ اسرائيل 
معوض ضد وزارة الاوقاف وآخرين رقم و؛ سنة 1 ق ‏ 
رئاسة وعضوية حضرات عمد فهمى حسين بك وتمود فهعى 
يوسف كوهد نور بك مستشار بن ) 

الرن 


/ا مايو سنة ١و١‏ 
دظاتر التجار# حكم امحكمة بتقدمها . جوازه فى المسائل 
المدنية والتجارية على السوا. . 


امبر العَانُ وى 
تقضى المادة م١‏ من القانون التجارى بأنه 


قف 
بحوز للمحكة أن تأمر من تلقاء تفسها فقأ ثناء 
الخصومة يتقديم الدفاترلتستخرجمنهامايتعلق 
بهذهالخصومة ول يقيد الأمر فى هذه المادة 
بالتقديم فى المسائل التجارية أوعسائلمدنية 
معينة ومحددة يا فعلف المادة ٠١‏ منالقانون 
نفسه . بل أطلقه فى جميع الاحوال مدنة 
كانت أو تجارية . وهو ما ذهب اليه القضاء 
الختلط نفسه اذ أجاز تقدم الدفاترالتجارية 
فى المسائل المدنية 
د 

« حيث إن دقتر الجرد الذى قدمه بعض 
المستأتفين للمحضر عند ما حضر حل تجارة 
مورتهم مترى عواد يسى للحجز على مع 
دفاتره بناء على طلب المستأتف عليه وعلى 
اللأمر الصادر بذلك من حضرة رئيس حكمة 
اسكندرية الآهلية يقول المستأنقون أنهم 
قدموه مكرهين وانه ماكانيصح الحجز عليه 

د وحيشإنه فضلاعن انهم لم يبينوا كيفية 
و لما يصحالحجز 
على الدفتر المذ كور فأ نهم أقروا بأندهو 
الدقتر الوحيد الخاص بمحل ار مورتهم 
سالف'الذ كر وقدمه اثنان منهم للمحضر 
وقت ما حضر للتنفيذ بالحجز وقد ممسك 
المستأنف عليه بما جاء بهذا الدقتر خاصا 
تحسابه وقد أخذت محكمة أول درجة بذلك 
وبنت حكها التمببدى على ما جاء واضحافى 
الصحيفة رقم >؛ منه فى هذا الصدد باسم 
المستأتف عليه مد مصطق العربى . 


و 


كرف 


«ووحيث إنه عن اعتراض المستأنفين على 
الحجزالواقععل الدقتر المذكور فان المحكمة 
لا تلتفت اليه , مادام القانون يقول فى المادة 
م١‏ متهيو وق المحكة أن تامن من تلقاء 
نفسبا فى أثناء الخصومة بتقديم الدفاتر 
لنستخرج منها ما يتعلق بهذه الخصومة » ول 
بقيد الامر فى هذه المادة بالتقديمفالمسائل 
التجارية أو بمسائل مدنية معينة ومحددة كا 
فعل فى مادة ١‏ من القانون التجارى نفسه 
بل هو أطلقه بتقدم الدفاترفجميعالاحوال 
مدنة كانت أو تجحارية» وقد فسرت أحكام 
ا حا ك الختلطة المادة 14 من قانونباالتجارى 
المقابلةالمادةم ومن قانونناالتجارى الاهلكذلك 
إذ حكنت يحواز طلب تقدممالدفاتر التجارية 
فى المسائلالمدنية . ( جموعة التشريعوالقضاء 
الختلط لسنة ٠١‏ ص 4«#والجدول العشرى 
المجموعةالسنة الأولىوامجموعتين العشريتين 
للقضاء المذ كور سنة »١‏ ص ه,ل#وسنة 6+ 
ص مهم وقد جاءموٌ بدأ لذلكولاحكام 
عدة أخرا ى من هذا القبيلصدرتمنانحا 5 
المختلطة ما أشار اليه كتابعزيز باشا كيل 
د إثمات الحقوق المدنة » من أن أحكاماً 
للبحا ؟ الختلطة قضت بأن للبحا كم الحق فى 
استحضار دفاتر التاجر لتستخرج منها ماهو 

« وحيث أنه ما تقدم جميعه ولماجاء فى 
أسباب الك المستأنف من حيث الموضوع 
يكون هذا الحكم فى محله ويتعين تأييده 


( استثئاف الست زاهيهتقولا وأجر ين وحضرعنهم الاستاذ 


بحل المحاماة 


سلى الجريدينى ند محمد أتدى ,صطقى العز ب وحضر عنه 
الاساتذة مرمى محمود وسلمان حاقظ ومحمد محمد الوكيل 
ووزارة الاوقاف رقم 3 سنة م4 ق - رئاسة وعضوية 
حضراتحسن نيه المصرى بشم محمد توفيقحقى بك وعلى ذكى 
العرابى بك مستشار ين ) 


١ / 


١‏ مابوسنة موا 
مسئولية . تبخير الاشجار معرفة وزارة الرراعة . تمديل 
0 خططرالفنيقفيا . تاللصلةلمامة . لايستوجب 
المستولية . 
امبر أ القانونى . 

إن الطريقة الى اتخذتها وزارة الوراعة 
كيين الأشجاز تستئد إل رأى. فق ما كان 
للبحام أن تنقضه حتى لو ثبت فيما بعد أنه 
كان رأياخاطتاء ذلك أن تلك الوزارة القانم 
كيانها على المصلحة العامة تستخدم الفن 
وتستبدىبه بقدر ما قستطيع فرعاءةالشؤون 
الزراعية . فاذا مااتكشف طابعد تجاريباأن 
خطة فنيةجديدةأولىمنغيرها مما كانت تتبعه 
فان عدوها عن القديم إلى الحديث لا جوز 
مطلقاً أن يكون أساسا لمستولة تتحملبا »إذ 
العم والفن يتكشفان فىكل أن عن حقائق 
جدردة . ولوكان اللا مغير ذلك لشلتالجبود 1 
الاصلاحية التىتعنى.ها وزارةفنية ماوجدت 7 

الا للمصلحة العامة 

اللو 

دما أنوزارةالزراعة دفعت فى مذ كرتها 
المعلنة لخصمها بتاريخ 74 مارس سنة٠ ١#‏ 
بعدم اختصاص المحام بنظر الدعوى لانها 


يحة المحاماة 


تتعلق بأ إدارى لامخالفة فيه للقانون 
واستتدت فى دفعبا إلى المادة ١6‏ من لانحة 
ترتيب انحا الاهلية 

« وبما أنهذا الدفمكان يصالالتفات اليه 
لوأن اللاساس الذى بنيت عليه الدعوى أن 
مآ إدارنا قد صدر وترتب عل تنفيذهضرر 
لللدعىءولكن الواقع أن الدعوى بنيت على 
أن الامى الادارىالذى نفذتهوزارةالزراعة 
وتتجت عنه اللاضرار الذى يبغى المستأف 
تضمين الوزارةعنها قدوقع مخالفاللقوانينلآن 
بها بطاءادار يآ وخط ادا رياسلبياًءفشكل الدعوى 
مقبول إذن ودفع الحكومة لاوجه لقبوله . 

د وما أنالنظرية التى استعرضهاالمستأنف 
فى مذكرته المقدمة لحذه الحكمة لاتنقض شيئاً 
ما جاء فى الحكر المستأتف ولا تق ماجاء 
فى مذ كرة وزارة الزراعة المقدمة لمذه 
امحكمة, وأمم مايحب التنويهبهفى هذا المعرض 
أن الطريقة الى اتخذتها وزارة الزراعةلتبخير 
الاشجار تستند إلى رأى فى ما كان لللحام 
أنتنقضه. حتى لو ثيث فما بعد أنمكان رأيا 
خاطتاً » ذلك أن تلك الوزارة القائمكياتها على 
المصلحة العامة تستخدم الفن وتستبدى به 
بقدر ما تستطيع فى رعاية الشؤون الزراعة 
فاذا ما انكشف لما بعد تجاريها أن خطة 
فنية جديدة أولى من غيرها نما كانت تتبعه 
فأن عدولا عن القديم إلى الحديث لايحوز 
مطلقاً أن يكو نأساساً للمسئولية تتحملباء إذ 
العم والفن يتكشفان فى كل آن عن حقائق 
جديدة » ولو أن انحا م سارت وراء مايراه 


ارق 


المستأأف فى هذا الشأن لشلت الجبود 
الاصلاحيةالتى تعنى مبهاوزارة فنية ماوجدت 
الا للبصلحة العامة . 

دوا أنالابطاءالادارىوالخطأ الادارى 
الذنى شول به المستأتف ل يشبت للبحكة 
فضلا عن أن اللو 4 الادارية الى تتعلق 
بالتبخير ل يقم أى دليل على انها خولفت 

دوما أنه يتبينمن ذلك وماجاء فى | 
المستأتهمن أساب أنذلك الحكم قدأصاب 
فى قضائه برفض الدعوى ويتعين تأبيده . 

( استثتاف ممود بك زكى وحضر عنه الاستاذ مود فهمى 

جنديه ضد وزارة الزراعة رقم 407 سنة 40 ق - رامةوعضوية 
خحضرات محمد ليب عطيه بك وكل محكة اماف اسيوط 
النتدب ومحمد كامل الرشيدى بك ويس احمد بك مستشارين) 


ليجل 


١و1 مأبوسنة‎ ١٠ 

١١١ المر بون وأر ياب الصنائع . انطباق المادة‎  ةيلوتسم‎ ١ 
3 مدق عليهم‎ 

؟ ‏ مستولية ‏ رقابة التلاميذ . أثنا, وجودهم بالمدرسة.واجبة 
علىادارتها . 

؟ ل مسثولية ‏ حصول الحادثة فجأة . عدم اهمال المرنى . 


ريه 


-١‏ ان المادةه؟ مدنى وان لمتنص صراحة 
فل ارين وَأراب القائع المت طم 
المادة عمم؟ مدلى فرنسى المقابلة لما فانها 
تتناول هذه الفئة لآآن نصبا عام ولم تفرق بين 
طائفة وأخرى . فقررت مسئو لية كل شخص 
مكلف برعاية آخر عمايقع الخير من الشخص 


>” 


الذى هو تحت رعايته بسيب الاهمال أوعدم 
الدقة والانتباه أوعدم الملاحظة 
ته اشرقاءت الللاسة واجبة عل ادارة 
المدرسة كلوقت حتىف فترة تغبير ا لحصص . 
+ - ت رتفع مسئولية المرنى اذاحص ل الحادث 
لججأة انما يشترط فى ذلك أن يكون عدم 
استطاعة تلافيه غير ناتجة عن اهمال 

اميد 

« حيث ان المستأنفبيى استئنافه على أن 
حكئة أول درجتقد أخطأت فرقع المسئولية 
عن المستأنف علها الأولى بزع معدم حصول 
إهمال منها على أن مسُوليتها عمسا يحصل من 
التلامذة الذين نحت رعايتها مقررة وتمتد من 
وقت دخول المدرسة إلى وقت انصرافهم 
منها حتى مع زعمها بأن الحادثة قد حصلت 
جأة ول يكن فى وسعبا تلافى وقوعبا. كا 
. أخطأتمحكة أولدرجةأيضا رفم مسئولية 
والد التليذ وتقرير مسن ليته الشخصية مع 
أنه طفل لم يبلغ سن العيزفلا مسو لية مدنية 
عليه » والوالد هو المسثول عن سوء ترييته 
وتتائجساوكه والحادث الذى وقع من ابنه 
رغم وجوده خارج المنزل ذانه نتيجة هذه 
الترية السيئة . 

«وحيث أنه لاجدال أن المادة ١و١‏ 
مدتىوان لمتنص صراحةعلى المربين وأرباب 
الصنائع ؟ا نصت علهم المادة عيمب؟ المقابلة 
فا من القانون المدنى الفرنسى فانها تتتاول 
هذه الفئة لآن نصها عام ولم يفرق بينطائفة 


ٍ 
ظ 
| 


ا 


مجحل المحاماة 


وأخرى فقررت مسئو لية كل شخص مكلف 
برعابة آخر عما يقع للغير من الشخص الذى 
برعايتهبسبب الاهمالأوعدم الدقة والاتتباه 
أوعدم الملاحظة ؛ وعلىهذا تكو نالمستأتف 
عليها مسئولة عما بقع من تلامذة مدرستها 
من الاضرار بالغير بسبب إهمالما 

م وحيث أن ادارة المدرسة مسئولة عن 
م اقبة التلامذة مراقةدقبقةمن وقتدخو 
بالمدرسة حتى وقت انصرافبومنها سواءكانوا 
ففصولم أوفىفناء المدرسةحتى لايقع اعتداء 
من لعضهم لبعض ذان وقع اعتداء عد ذلك 
ننبجة عدم الملاحظة أو الرقابة وترتب على 
وقوعه مسئولية أدارة المدرسة وعلى هذه 
الأخيرة لتدرأ عننفسها المسئولية ان تثيت 
قيامبا بكل ماهو مفروض علها من أنواع 
الرقابة والملاحظة وأنها اتخذت ول مايمكن 
من الاحتياطات ليكون النظام ناما . 

« وحيث أنه ثاب تمن التحقيقات ارن 
الحادثة حصلت فى فترةالاستراحة ببنالدروس 
ينما كانت التلامذة داخل الفصل وم يكن 
معبم رقبب هذه الفترة . 

د وحمث أن المستأتف علها اللأولممعترفة 
بعدم وجود رقيب ولكنها تزعم أن من 
الصعب وضع مأاقبين على التلامذة فى قترة 
تغبير الحصص لما يستلرمه ذلك من كثرة 
الموظفين والنفقات ويجعل ذل كسببا تببىعليه 
عدم را : 

د وحيث أن رقاءة التلامذة واجبة على 


ادارة المدرسة فى كل وقت حتى ففترة تغيير 


مح لة المحاماة 


لحف 


ا لخصص وهذه الرقابة لاتحم وجود سس أقبين أيضاً متضامناً مع المستأن ف عليبا الآولىلآن 
خصوصين لذلك بل بمكن تحقيقها بطرق التلميذ كان وقت وقوع الحادث بعيداً عن 
أخرى لاتعجز ادارة المدرسة عن اججمادها | مراقبة والدهك قالت حقحكمة أول درجة 


وتنفيذها ما لايدع مجالا للتلامذة للعب أو 
الخروج على النظام ١‏ 

و وحنق أذ دار للدزنة رحد هما 
من هذه الاحتياطات فكانت رقايها ناقصة 
وعليه تكون الحادثة قد وقصت بسيب ذلك 
فهىمسئولة عن تتائجما 5 

تحت أن المتافف عليها الآولى ترعم 
من جبة أخرى أن الحادثة كانت نتيجة خارف 
جَائ لم يكن فى وسعها تلافيه» وعلى هذافهى 
غير مسثولية عثه . 

« ومن حيث أنمسئوليةالمرىترفع حقيقة 
إذا حصل الحادث ؤأة . انمايشترط فيذلك 
أن تكون عدم استطاعة تلافية غير ناتجة 
عن أهمال . 

«ومن حيث أن الثابت من التحقيقات أن 
الحادث حصل ف فقترة الاستراحة وسبقته 
مشادة بين المعتدى والمجنى عليه ولم يكن فى 
الفصلرقبب. ولو وجدذلكالرقيب لماوقم 
الحادث وعدم وجوده يعد نقصاً فى المراقبة 
تر عله اميك له ا سيق القول وعله 
تكون حكة أول درجة قد أخطأت فى نق 
الاهمالعن ا استأنف عليبا الأولى ويتعين 
الغاء الحكم وتقريرمسئوليتها عن هذه الخادثة. 

دوحيثانموقدتقررتمسئولِةالمستأف 


عليها الأولى عن هذا الحادث فلايمكن جعل | 


والدالتليذ مسئولا شخصياً عن هذا الحادث 


ومسئوليتههى المسثوليةالتى تقع عليه باعتباره 
ا 
وعله يتين تأيد ا حك ذا تن يمن تير 
«وحيد انلع السك وم كاف تعريض 
هذا الحادث فيتعين تأبيده ا ام امات 
عليها الأولى بدفعه إلى المستأئف متضامنةمع 
المستأنف عليه الثاتى بصفته مع المصاريف 
عن الدرجتين 
( استثتاف الدكتور عبد العزيز محمد وحضر عنه الاستاذ 


عبد الكريم رؤوف بك ضد الاوقاف الملكية رقم 1م؟سنة م 
ق رنامة وعضوية حضرات كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة 


ومحمود مأى د بك وعلام محمد بك مستشار بن ) 
مارحلا 
8 مابو سنة ١و١‏ 
١س‏ وقف . أرض محدودة مماحة معبنة . الزيادة فيالمساحة .” 
تابة للوقف 


؟ ب اعتراف ناظر وقف . مما يضره . لايسرىعللى ا لوقف 
المبادى"القائوني 

)١1(‏ ان النصوص عليه فى كتب الفقه 

انه اذا أوقف شخص ارضا حدودة عساحة 


| معينة وظبر بعدذلكأن بالعين الموقوفةزيادة 


ف كبا نان هده الويادة مكون وكا 
(؟) ان اعتراف الناظر بما يضر الوقف 
لايسرى عل الوقف ولا يحتج به عليه 


ايحن 
اعرد 
د من حيث أن المرحوم مد فاضل باشا 
اشترى بموجب الحجة الشرعة المؤرخة فى 
١٠‏ حرم سنة1/9*١‏ هجر بةمنورثةالمرحوم 
الحامى باشا خ#سمائةفدان بناحة تانوفمركز 
ملوى ديرية أسيوط ثُم وقفها بموجبالحجة 
الرقيمة م جمادى الآولى سنة ١م١١‏ 
« ومن حيث أنه عقبشراء الواقهفلهذه 
الأطيان ظبر أن ما زبادة قدرها عشرون 
فدانا وأربعة قراريط ونصف فصدر الام 
الكريم المؤرخ م١‏ جمادى الثانية بنمرة ه» 
الى ديوان المالية بأعطاء هذه الزيادة الى 
المرحوم فاضل باشا انماما وربطبا عليه 
بالعشور واستخراج تقسيط بها بعد ورود 
قائمة تحديدها من مديرية المنيا وفى ١١‏ شوال 
سنة 1+4 صدرالتقسيط الرزناجى بتمليكبا 
اياه بشرط تأدية العشور سنويا 
« وحيث إن الخلافبينوزارةالاوقاف 
وبين ودئ المرحوم عمر بلشاسلطان ممع 
أن الاوقاف تقو لأنالعشرينفدانا وكسورا 
وهى عبارة عن الزيادة الى ظبرت با +#سمالة 
فدان التى اشتراها المرحوم فاضل باشا تعتبر 
داخلة ففوقفه , لآنالواقف وقف ما اشتراه 
حدوده الواردة حجة الشراء فان ظبر بالعين 
الموقوفة زبادة فى المساحة فالزيادة تلحق 
الوقف . ويقول المستأنف علهم بأن هذه 
الزيادة ملك لورثة المرحوم فاضل باشا لان 
ملكية المورث لذه العشرين فدانا وكسور 


يحل المحاماة 


م تبت الا بموجب التقسيط الرزناجى 
المؤرخ فى سنة 6م١١‏ أى بعد صدور حجة 
الوقف بستتين وهى اذلك لاتعتبر موقوفة 

د وحيث أن هذه امحكة أصدرت حكبا 
العبيدى المؤرخ > ينايرسنة ١9.‏ بندب 
عل أفندى مراد الخبير وكلفته بتطبيق حدود 
الخسمائة فدان الواردةحجةشراء فاضل باشا 
وحدودها الواردة حجة الا يقاف عل الطريعة 
لمعرفة حدود المساحة الى تشملباهذه الحدود 
وهل تدخل فها العشرون فدانا أم لا تدخل 
وانكان الآخير فا موقع العشرين فدانا 

د وحيث أنالخبير باش رعمله وقدم تقريره 
وتبين منه أن التحديد فى عقد الشراء وى 
حجة الوقف يشمل فى كلب] مساحة قدرها 
.+ فدانا وقال ان منثما الزيادة يرج الىأنه 
نص فى حجة الشراء عبل اخراج الأارض 
الخرس وأما فىحجة الايقاف فلم يستثن 
شىء لامن الخرس ولا من غيره واتما ثهلت 
الحجة جميع الخسمائة فدان حسب تحدودها 
الواردة بعقد الشراء . 

د ومن حيث أنه تبين من الاطلاع على 
حجة الشراء أنه ذكر بها أن مساحة الأارض 
المبيعة خمسمائة فدان بدون زيادةبعد اخراج 
الخرس والتعديل والطريق الموضحة بالعقد 
ومفاد ذلك انه ماكان بالعين المبيعة مر 
الخرس وغيره الغير صا للزراعةل حتسب 
لهئمن عل المشترى رغم اتتقال ملكية هذه 
الأجراء اليه موجب حجةالشراء.وأما القول 
بأن مساحة الخرس وغيره لم تنتقل ملكيتها 


يحل المحاماة 


الىالمشترى» ققول ينفيه طبيعة عقد الشراء 
وما ورد حجة البيع من النص على بمليك 
المشترى جميع الأأرض عشتملاتهاوملحقاتها 
« وحيث أن الذىيؤيد ذلك أنالمشترى 
وقف الأارض جميعبا أى الخسمائة فدان ولم 
يستثن منها شيئًا لاتتقال الملكية اليه فجميع 
ما تشمله الحدود الواردة حجة الشراء 
« وحيث أنالامالكرم الرقم سنة 3-39 
القاضى باعطاء الواقف العشر بن فداناوكسورا 
كه ما لين بالعين الخنةر تمن الزريادة طزيق 
الانعام وصدور التقسيط الرزناجى 5 فق 
سنة ١١.6‏ فلم يكن الغرض منه انشاء ملكية 
الواقف للعشرين فدانا وائما كان الغرضمنه 
التوصل إذكر حقيقة مساحة العين المشتراة 
وربط الاموال عل الريادة 1 

د وحيث أنه ثبت مما تقدم أن العشرين 
فدانا وكسور هى جزء من العين الموقوفةولم 
تكن يوما من الأأياممماوكة ملكاحراً للمرحوم 
فاضل باشأ بعدصدرر حجةر قفهق سنة ب2؟١ا‏ 
ولذلك ماكانلورتهأو لاحدهم أن يتصرف 
با ببيع 

« وحيث إنهفضلا عماتقدمفانالمنصوص 
عليه فى كتب الفقه أنه اذا أوقف شخص 
أرضا محدودة بمساحة معينة وظبر بعد ذلك 
أن بالعين الموقوفة زبادة فى المساحة فانهذه 
الزيادة تكون وقفا وهذا هو الواقع تماماى 
هذه القضية 

« وحيث أن المستأتف علهم يدعون أن 
الباْعين لهم وضعوا يدهم على العينموضوع 


فق 
النزاع المدة الطويلة المكسبه لللكيه ( أى 
أ كثرمن سم سنه ) قبل يبعهملمورثهم . وهذا 
الادعاءغير صحي لآ نامرحو مهالستفاطمه 
هانمكربمة المرحومفاضل باشالبائعة أولاالى 
المرحوم عبر بكفاضل ان كانتوضعت يدها 
علىهذه العينفا ماكانوضعيدها بصفتهاناظرة 
على الوقف قبل تعيينوزارة الاوقافووضع 
يدهاءهذهالصفةمبماطال لايكسماالملكية مطلقًا 
و وحيت أن المستأتف : تسكون 
كذلكضد الوزارةعاصدر منبامن الخطابات 
الدالة على اعترافها ملكية مورثهم لهذه 
الأرض ودغفعبا اليه ريعبا مدة منالزمان الى 
أن عدلت عن ذلك وتمسكت بأنها موقوقة 
د وحي ثأنهمن المقرر شرعا أن اعتراف 
الناظر بما يضر الوقف لا يسرى عل الوقف 
ولا يحتج به عليه . 
دوحيث أنهمنذلك بكو ناعترافالوزارة 
بملكيةالمرحومعمرباشاسلطانلذهالعين وقتا 
ما لايحتجبدعلبالآنها لا تملكهذا الاعتراف 
الضار بالوقف ولذلك لاقيمة له قانونا . 
دوحي أ نهماتقدم يتعين الغاءالحكالمستأتف 
ورفضدعوى الم تأنه علهم قبل الاوقاف ١‏ 
د وحيث أن المستأنف علهم تنازلوا عن 
طلباتهم ضد الضمان وهم ورثةالمرحوم جمر 
باشا سلطان وقد سبق قبول هذا التنازل 
( استتاف وزارة الاوقاف ضد ورثة المرحوم عمر باشا 
سلطان و حضر عتهم الاستاذ جرجس ميخائيل وآخرين 
رقم .مه سنة ؛؛ ق - رئاسة وعضوية حضرات السيد جمد 
عبد الهادى الجندى بك وعلى حيدر حجازى بك وأحد متار 
بك مستشار ين ) 
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لكل 
محكمة طنطا الكلة الأأهلية 
9 ناير سنة ٠و١‏ 
٠‏ فك الاختام . حكمتها . احترام وضع الاختام وعدم 


العيث بها 
؟ ‏ فك الاختام ٠‏ القصد الجتاتى. توفره بمجرد فض الاختام 


المنادى” القان ونير 
و- ان الحكية الحقيقية المقصودة منالمادة 
الاع . هى احترام وضع الاختام فى ذاته 
تحقيقاللغاية التى وضععتمن أجلها وهىبمكين 
السلطة التنفيذية من مراقبة تنفيذ الاحكام 
القضائية . ولاتتم هذه المراقبة على الوجه 
الا ككل الاباحترام الأاحكام وعدم العبث بها 
سواء اقتحم الفاعل نفس المكان الموضوعة 
عليه الاختام أم وقف عند حد ازالتها 
دون اقتحامه 
؟ - يك لتوفر أركان الجريمة والقصد 
الجنائى مجرد فض الاختام الموضوعة على 
امحل امحسكوم بغلقه والمتهم عالم بذلك سواء 
كان قصده دخول امحل بالفعل أم لا . ولا 
عبرة بالباعث الذى دفعه لفض الاختام 

9و 

دما أنه ثابت منالاطلاع على التحقيق 

ان المّهم كانمقما ففمنزلصدر حكم باغلاقه 


يمحل المحاماة 


0 
1 
2ه لالم بخ 


| لادارته للدمارة وقد تنفذ 


الاغلاق 
بوضع الاختام عليه وفى اليومالتالى عمد الهم 
الى نزع الاختام والقائها على الأأرض بكيفية 
تدلعلىعدم الا كتراث بالسلطة الى أمرت 
وضما وا عاء بتبادة اتليتيق جنس بلي 
وحمد بجبب أحمد خضر 

دوماأنحكة أولدرجةمعتسليمبا يصحة 
الوقائع السالفة الذكرذهبت إلى القول بانعدام 
القصد الجنائى لدى المهم لآن حكمة التشريع 
تردى الىاحترام الاحكام القضائية وان الهم 
ل ,يفت باب المنزل بل وقف عمله عند 
حد فض الاختام ( خشية الفضيحة ) واذى 
ذلك الاحترام الكافى لسلطة القضاء 

د وما أنماذهيت اليه حكمة أول درجة 
خطأ فىتفسير القانون وفيه جنوح عن الحكمة 
الحقيقة المقصودة من ال مادة ١١‏ عقوبات 
وهى احترام وضع الاختام فى ذاته تحقيقا 
للغاية التى وضعت من أجلبا وهى تمكين 
السلطة التنفيذية من مراقبة تنفيذ الاحكام 
القضائية وهذه المراقبة لاتم على الوجه 
الآ كل إلاباحترام الاختام وعدم العبث 
مماسواء اقتحمالفاعل نفس المكان الموضوعة 
عليه الاختام أم وقف عند حد ازالتها دون 
اقتحامه اذ ان اباحة نزع الاختام يحعل من 
المتعذر على السلطة المنوط بها أمس التنفيذآن 


يحلة المحاماة 


تقوم بواجبها وتصبح ا محلات المقضى بوضع 
الاختام علبيا عرضة للاقتتحام دون أن يترك 
ذلك أثرا ينم عليه 
د وما أنه --- 1 

لتوفر اركان الجريمة أن تنوفر لدى الهم نية 
الاستخفاف بأحكام. القضاء بل يكن لتوفر 
القصد الجنائى ان يعمل المهم إلى فض الاختام 
الموضوعة على محل محكوم باغلاقه وهو عام 
بذلك؛ سواءكان قصده من عمله دخول الحل 
بالفعل أم لا ؛ ولاعيرة بكون الباعث الذى 
دفعه إلى نزع الاختام هوتجنب الفضيحةالى 
آخرءفان ذلك لاتأثيرلهغيل الاركان الاساسية 
الجريمة ولو أنه قد يكون سيا منففا العقاب 
فيبعض الظرؤف . وبناء على ماتقدم تكون 
محكمة أول درجة أخطات فق حكما القاضى 
بالبراءة ويجب الغاؤه ومعاقبةالمهم طبقاً للمادة 
١١‏ عقوبات 

(قضية النيابة ضد أسماعيل | براهم الجوهرى رقم 77 سنة .8 
استثاف - رئاسة وعضوية حضرات القضأة دوسف شبدى 
بك ومحمد فتحى وتحمد نصر الدين زغلول ) 

هلد 20 
حكمة مصر الكلية الاهلية ‏ . 

١و. أبريل سنة‎ ٠7 
لوا حك ,الازالة . محبو ل القيمة.جواز امتثتافه‎ 
. -عقد - قصوصه. . تمارضها . الاخذ ببالاصح للمدءن‎ 1 
. ا - شرطجزائى اشتراط ملكيةالمؤجرلينا رأحدثهالمستأجر‎ 


ضر و رةعقق الضرر 
؛ - بنا, ٠‏ فى ملك المؤجر بأذنه ٠‏ تطبيق المادة 0 عدم جواز 
طلب الازالة. 


اماد القائو م 

٠‏ طلب الازالة يعتير طلبا مجبول 
القيمة يقبل الاستئناف داثما 

+ اذا تعارضت تصوص العقد الواحد 
وجب الاخذ بما هو الاصلم للبدين 

* - اذا اشتر طالمؤجرملكيته الناءالذى 
بحدثه المستأج ر عند تحقق عدم الوفاء الإجار 
طا جزائيا لاتتحقق إلا 
إذا ثبت حصول ضرر للنؤجرء فاذال بشت 
الضرر فلا يقضى له بالملكية 

؛ - إذا أباح المؤجر للمستأجر البناء 
اعتير المستأجر حسن النية بالمادة 0+ مدق 
وعلل ذلك لابحوز للمؤجرطلب الازالة ٠‏ بل 
يلزم بأخذالبناءو لمدفع قيمته باحدى الطر يقتين» 
إما قبمة المواد الاولية وأجرة العال وإما 
الفرق بين ماتساويه أرضه والما قالآنوين 
ماتساويه الارض قبل البناء . وللمستأجر 
البانى حق حبس البناء تح تيده حتى يستولى 
على قيمة البناء بالمادة 1.6 فقّرة * مدلى . 
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و«وحيث أنه من حكمة أول درجة ماق 
الابجحار والاخلاء مع اعطاء مبلة للمستأجرة 
والازالة 

« وحمث أنالمستأجرة رفع تاستئنافاعن 
أجز زاءالحكم المتقدم ثم جاءت يحلسة أ كتو, 7 
سنة ١40‏ وتنازلت عن الاستئناف بشأن 
الاتجار انحكوم به لقلة النصاب وأصرت على 
الاستئناف فما تيق من الطلبات .. 


مداءل ا 


فان ذلك يعتبر شر 


حفن 


« وحيث أنالمستأنف عليه دفع بعدم جواز 
الاستئتاف ,النسبةللازالة,اعتبارطل ب الازالة 
ملحا بالطلب الأصل بالمادة .عمرافعات 
5 وحيث أن هذه المحكة أصدرت بتاريخ 
١‏ اكتوير سنة ١989‏ حك بتعيين خبير 
لتقدير البناء المطلوب ازالته وقدم الخبير 
تقريره وقدر البناء بمبلغ .م جنباً وقدمت 
المستأتفة تقريرا استشاريا بأن قيمة العقار 
هى ١4.‏ جنياً 
د وحمي ثأن طلب اللأزالةهوطلب يجبول 
القسمة فىأصله يا ذهت إلى ذلك محكية طنطا 
مبيثة استئنافية حكمها الصادر بتاريخ م 
أى أنه جائز الاستتناف داتما وأيداً ٠‏ الا 
إذا تقدرت قدمته أمام حكمة أول درجة 
وحصل الآاتفاقعلى التقدير وأما إذا لمبحصل 
التقدير أمام محكمة أول درجة واعتبر الطلب 
مجهول القيمة فلا يحوز قانونا معالجة التقدير 
أمام محكمة ثاتى درجة . بليبق طلب الازالة 
أمام هذه المحكمة مجهول القيمة أيضا لا فى 
معالجة التقدير أمامبا من تخطى درجة من 
درج التقاضى ولما فذلكمن تغيير وصف 
الطلب تغييرا يترتب عليه الأآفتيات على 
قواعدالتقاضئ وضوابطه . ومن ضوابطه أن 
الطلب مجبول القيمة بحوز استمنافه دام ا أبداً 
م« وحيث لما تقدم يحب اعتبار طلب 
الآزالة فى الدعوى القائمة طلبا مجبول 
القيمة ولاعبرة بتقدير الخبيرفيا . وعلىذلك 
يصبم الاستئناف فيها مقبولا 
م وحيك أن العقد المعقود بين المستأنفة 


يحل المحاماأة 


والمستأنف عليه عن القدرع؛ مترا والمؤرخ 
أول اكتوير سنة 1١91+‏ وباعتبار أبجارالمتر 
الواحد ف الشهرقرش صاغ واحد ببيم 
للمستأجرةأقامة مبانعل القدرالمجر( المادة 
م منالعقد) وتبيح للمؤجر استردادالارض 
ودفع قبمة البناء للسمتاجر ( المادة ه ) بعد 
تقديره بدعوى مستعجله (المادة م, ( 

« وحيثوإن كان البند»١‏ من العقديحعل 
الجر ملكا القهر فى اله اين :لني جو 
ف دفع قيمة الابجار إلا أن المادة و 
قررت من طريق آثخر فى حالة التأخير فى 
دقع الآجرة التصريم لليؤجر بتوقيع الحجز 
على أنقاض المانى - وعند تعارض النصين 
يحب اللاخذ باللاصلحم للددين وهو جواز 
الحجز على الأانقاض لاتمليك المؤجر البناء 
تمليكا بلا مقابل ؛ وفوق ذلك فان جعل 
ملكي ةالبناء لليؤجر فحالة تأخير دفعالايجار 
هو شرط جزانى لايتحقق قانونا إلاإذاثيت 
حصول ضرر كا أقر ذلك القضاء الختاط 
أولا والأهلى ثانيا بالدوائر امجتمعة وليثبت 
فالدعوى الحاضرة وجودضرر بجعل التأخير 
فدفع 44 قرشاً شبريا أمرا مبررا فى تمليك 
المؤجر البناءالنى تتراوح قيمتهبين .م جنيها 
على حسب قول الخبير و ١4.‏ جنيها على 
حسن قول المنتائفة 

د وحيث وقد أ باح العقد للمستأجر بالبناءفان 
المستأجر يعتبر هذه الحالة وطقا للمادة هج 
مدنى حسن النية ففبنائه ٠‏ وعلى ذلك لايحوز 
قانونا السكم عليه بالازالة بل يصبح المالك 


يخلة المحاماة 


للأأرض ملزما بأخذ البناء على شرط أنيدفم 
لللستأجر قيمة البناء بأحد التقديرين إما قيمة 
المواد الأاولية وأجرة العال وإما الفرق بين 
ماتساويهالار ض والماتى الآنوبينماتساويه 
الأأرض من قبل وليس لليؤجر فى جميع 
الحوال ظلب الازالة مادام حسن النية 
قائماً وللمستأجر الباتى حق حبس البناء تحت 
يده حتى يستولى عبلدينه طبقالاتقدم وطبقا 
للمادة .> فقرة ؟ مدنى ذاذا مادفع له دينه 
وجب عليه التخل عن البساء وتخليةالاأرض 

م وحيث لما تقدم يتعين رفض طلب 
الازالة وحفظ الحق لطرفى الخصومة 
المناقشة فدعوى علىحدة فىأم تقدير الباق 
بأحدى الطريقتين المتقدمتين والمنوه عنهما 
بالمادة + مدنى المذكورة على اعتبار أن 
هناك حسن ننة وأن حسن النية هذا قد بنت 
فيه هذه الحكة بآ نهائياً حائرا لقوة الثى” 
الحكوم فيه . ولاحل لبحث قيمة المبانى فى 
الدعوى القائمة والرجوع فى تقدير القيمةإلى 
تقدير الخبيرالمشار أليه لمافى ذلك من تفويت 
إحدى الدرجتين على أحد المتخاصين 
وللأاساب المتقدمة فصدر هذا الحكم 
( قضية السك صفيةسععان وحضرعنها الاستاذ حنا أنطونبشوت 
ضد على بك حستى وحضر عسنه الاستاذ تبجيب أوغيا 
رقم .مه سنة وموى استثاف . ر ئاسة وعضوية حضرات 
عبد السلام ذعنى بك رئيس المحكة وجمال الدين أباظه بك 
وزك خير الابوتيجى بك القاضبين ) 

رذن 
يكمة مصر الكلية الاهلية 
5 ينابر سنة ١9801‏ 

دين سس تعهد يه. للامتاع عن مزايدة . يطلانه 


يخف 


امبر ا القائونى 

التعبد بدين لآأخرمقابل الامتناع مندخول 
المراد تعبد باطل لخالفته للنظامالعام وللمتعبد 
أن يدفع ببذا البطلان ولا يعترض عليه بأنه 
كان متواطنًا مع المدين 

امير 

« من حيث أن المدعى يطالب مبلغثابت 
بسند مؤرخ + | كتوبر سنة 9؟9١‏ عيل انه 
قرض والمدعى عليه ينكر الاقتراض وو يدفم 
الدعوى بأن الدين غير مشروع 

د ومن حيث أنه .لاستخلاص الحقيقة 
بحب تفبم الظروف الملابسة لتحرير ذلك 
السند ويكفى فى ذلك الرجوع للوقائع 

م ومن حي ث أن مصاحة الاملاك أعلنت 
نواد تأجير أطان موقوقة عل ذار الكتب 
بناحية دروه وشرط علىمن يدخلفالمزايدة 
أن يقدمضمانا ويقول المدعى عليهفىمذ كرته 
أنه قدم طلبه فى أغسطس سنة و+و١‏ ودفع 
رسم تسجيل عقد الضمانة ااعقارى المطلوب 
وفى 4 سبتمير سنة 1499 قدم المدعى طلب 
دخوله فى المزايدة وقد أشهر المزاد وحدد له 
يوم +ماسبتمبرسنة 1١474‏ وجرىفعلا بنقطة 
بوليس القناطر خضرفيه المدعىعليه وأخروم 
يحضر المدعى ولاشريكه عبدالادىتاجالدين 
ورسا المزاد على المدعى عليه بسعر الفدان 
ب#جنيبات .٠ه‏ وملم|وقدو افقمفتشالاملاك 
عل التأجير الاأنالمدعى وآخرينوم..... 
أقروا كتابةبتاريخ"١١‏ كتوبرسنة109 بقبول 
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استئجار أطانالوقف المذ كو ريسع الفدان ه 
جنبات لدة ثلاث سنين بالتضامن وى يوى 
و ١‏ اكتوير سنه 1994 سحب المدعى 
وأمام متو لمطلبهما وفىم؟1 كتو برسنهة 1١9‏ 
قبل المدعى عليه استئجار الاطيان بسعر 
مانة جشسبات ودبع مخ 

« ومنحيث أنتخلف المدعى عن حضور 
جلسة المزايدة التى انعقدت فى ٠‏ سبتمير 
سنة ١904‏ وعدم دفعه رسم تسجيل عقد 
الضمانة العقارى مترتب على أن طلبه لم يكن 
جديا وعلى عدمتوفر الماللديه ثم أن رجوعه 
بعد ذلك إلى طلب استتجا رالارض باشترا كه 
مع آخرين ورفعه السعر إلى قسعة جنيياتى 
| كتوبر وسحبه الطلب بعد يومين اثنين 
دليل آخرعلى أنه لم يكن جادا ب لكان يتلاعب 
بالمزاد تصيدا لمنفعة وقد ظبر ذلك بالسئد 
المطالب بقيمتهامحررف0؟ ١‏ كتوبرسنة؟5١‏ 
وبه استقر الآمر لللدعى عليه باستئجاره 
الارض نبهائيامن غير منازع فى م+ ١‏ كتوبر 
سنة ,9ه 

د ومن حيث أن المدعى زعم أن المدعى 
عليه اقترض المبلغ لدفعه فى التأمين وقد رد 
عليه بأن التأمينعقارىودفع رسمهفىاغسطس 
سنة ه90١‏ قفاكانت به حاجة للاستدانة 

وما أنه يتضم مما تقدم أن المدعى حصل 
على السند موضوع الدعوى بمناسبة المزاد 


مقابل امتناعه هو وشركائه من الاستمرار ٠‏ 
فبهوما أنه لا شك فى أن هذا السببخالف : 
للقانرن. ومن م ميطل للسند وقد قضى بأن . 


يحلة امحاماة 


لمن قعهد بددين لآخركى يمتنع مندخو لالمزاد 
أن يدفع ببطلان التعبد ولا يعترض عليه 
بأنه كانمتو اطنًا مع الدائن ( دالوز تعليقات 
على القانون المدىق ص 44و جزء ثانى) . 

( قضية الشيخ عبد الحيد البسيونى ضد أحمد شكرى أفتدى 
رقم 0+ منة .و ك ر ثامة وعضوية حضرات القضاة كامل 


وصتى أبو الذهب بك ويونس ثابت ومتتار نور ) 


لل 
محكة اسكندرية الكلية الاهلية 


9 ناير سنة 0و١‏ 
دين من التعهدات الطبيعية . غير هازمقضا. 
المبر الها وى 

إذا كان الدين من الديون الطبيعية فللمدين 
-عملابواجب الذمة والشرف دون غيرها- 
أن يدفع ذلك الدين بمحض إرادته وقوله 
الصريح الذى لايشوبه أى غموض أو | كراه 
أوغش . فاذا استكتبه الدائن كمببالة وقت 
الصلح ( الكونكورداتو) ووقع علييامكرها 
حتى يقر الدائن الصلح . فيظل الدين من 
التعبدات الطبيععة عاأعتدندم صن 1 نهوناطه 
التى ليس للدائنالحق ف المطالية ببأأمام انحاكم 
ومثله كثل باق الالتزامات الطبيعية كدين 
الميسر ودين الربا الفاحش والدين الذى 
يسقط بالمدة الطويلة والدين الذى يتعبد به 
المدين محظيته مقابل المتعة بها فائها جميعبا من 
الالتزامات الطبيعية الى لابحوز المطالبة مها 
ويتعين رفضبا قضاء 


محة المحاماة 


0 


"1 


هذا المبلغ قعلا فعلا ‏ وبعد السداد أعندت اليه 


2 حت أن دعوى المدعى تنلخص فأنه | حالته الاول ٠‏ وبتاريخ ك يناير سنة لخدا 
يداين المدعى عليه الثاتى الشيخ عرد لحن | استدان من المدعى المبلغ المطالب به بمقتضى 


جلا لالتاجر بدسوق فمبلغ 
بمقتضى سند تحت الااص والاذن مؤرخ 
ه ينابر سنة ١9+‏ ولخاول أجل الدفوعم 
قيام المدعى عليه الشانى بالسداد . ولاأن 
للمرحوم الدكتور عبد القادر جلال وديعة 
ناك مص وتوفى الدكتود عن ولده المدين 
والذى يستحق فى تلك الوديعة عشرينقيراطا 
لهذا أوقع المدعى حجزاً تحت يد حضرة 
المدعى عليه الائول بصفته بقدر مايوازى 
نصيب المدعى عليه الثانى ( مدينه ) فما يرثه 
عن والده الدكتور عبد القادر جلال بقدر 
عشرين قيراطامن جموع المال المودع وكلف 
المدعى علهما بالحضور أمام هذه الحكة 
وسماعبما الحكم بالزام المدعى عليه الشاق 
بأن يدفع لللدعى مبلغ ١/٠٠66.‏ قرشا 
والمصاريف وأتعاب المحاماة وتثبيت الحجز 
التحفظى المتوقع تحت يد المدعى عليه الاول 
وجعله حجزاً نافذا بقدر المبلغ الحكوم به 
والمصاريف وشعول الحكمبالنفاذو بلا كفالة 
وحيث أن المدعى صم على طلباتهوقرر 
بأن المدعى عليه الثاتى كان تاجراً وأشبر 
افلاسه وبلغت جموع ديونه .. 
وكان المدعى يدانه فى مبلغ ومقتضى 
اتكونكورداتواستحقا مدعي .+ فالمالةمن 


ا جليهة 


.وهم( قرشأ | الخدااارفوع ف الدهرى: 


د وحيث أن المدعى عليه الشاق دفم 
الدعوى بأنه لم ستدن من المدعى. المبلغ 
| المطالب به والحقيقة أنه للا شين افلاسه 
. تصالم معه دائنوه على أن يدفم لكل منهم 
٠م‏ المائةمن دنه إلا أن المدعىتوقف عن 
الصلملانهكانله أ كبر مبلغ ولم يقبل المدعى 
| التوقيع على محضر الصلح الباق الا بشرط 
أن تحرر له كمبباله عل المددن بمبلغ .وه لاا 
قرشا عن باقى دينه وتترك بلا تاريخ . وتحت 
هذا الاكراه الادنىاضطر المدعى علي هالثاتى 
بالتوقيع على الككبيالة التى تركت بلا تاريخ 
ونظراً لانه قام بسداد مبلغ ا(هم جنيبا 
للبدعى وهو ما يستحقه بمقتضى محضرالصلم 
الها ( الكوتكوداتو) لهذا يطلب رفض 
دعوى المدعى مع الغاء الحجز المتوقم تحت 
بد المدعى عليه الاول . 

م وحيث بتعين البحث أولا عماإذا كان 
المدعى عليه الثانىأمضى الكسيالة بباق الدين 
مكرها حتّى بوافق المدعى على محضر الصلح 
الهاتى أم حررت بتاريخ ه ينايرسنة ١409‏ 
عن دين جديد . ثانيا على فرض التسلم بأن 
السند عن الدين القدم فل للندعى الحمقى 
المطالية به ( القانين فى الماية) . 

د وحيث أن القرائن القاطعة على حة رواية 


أصل ديونه مما يوازى وهم جنيها ودفع المدين | المدعى عليهالثانى كثيرة . منهاانالمدين(المدعى 


ل 


عليه الثالى) يز عن دفم قسطى 1517 و 
8 الواجب دفعيما للمدى تنفيذاً نحضر 
الصلم بدليل أنالمدعىأرسل خطابا الكفيل 
بتاريخ أول نوفير سنة 1994 مهدد فيهباتخاذ 
الاجراءات إذا لويقم المدين بدفع القسطين 
فن غير المعقول أن المدين يتعذر عليه سداد 
العشرين ف الماية لغاية نوقير سنة .140 ثم 
يصبح ملم| فى ه ينأير سنة 1454 ويستدين 
من المدعى هذا المبلغ الباهظ ومنها أنه ذكر 
بذلك الخطاب أنه ( عمل كل الراحة ولم يفد 
بثىء ) إن هذه العبارة سيقت تلميحا بما قام 
به المدعى من التسبيلات حتى أمضى عقد 
الصلح النباثى فىمقابل أن استكتبه الكمبيالة 
المرفوع بها الدعوى الحالية الحررة بالباق 
من دين المدعى يمحنى أن المدعى أنتهز فرصة 
تحرير حضر الصلح وتوقف عن التوقيع 
عليه مالم يوقع على الكمبيالة . فاضطر المدعى 
عليه الثانى أن يوقع عليها مكرها وبعدالتوقيع 
علها أمضى المدعى ووافق على محضر 3 
( الكوتكورداتو ) ومنها أنالكمبيالة تركت ْ 
بلا رنه رما رطان قرم 
وضع بمداد وبقلم يخالف ماكتب بهالكببيالة ظ 
الأصلية . 

« وحيث إذا تقرر بأن المدعى استكتب 
المدعى عليه الثانى سندا باق الدين فبل له 
الحق ف المطالبة به الآن . 

« وحيث هق تتائج 


ا 
ٌ 
ا 
ا 


التصديق على | 
الصله ( الكر كرروانو) |العاوض 6 


بالمادة (م؟ ) من القانون التجارى أنه ١‏ 


يحل المحاماة 


يصبح نافذا فى حق جميع المداينين ومن 
النتاتم أيضا أن باق الدين الذى لم يصدق 
عليه هومن الديون الطبيعية للندين ‏ عملا 
بواجب الذمة والشرف ليس غير أن 
يدفع ذلك الباق بمحض إرادته وقبوله 
الصريح 10051 الذى لايشوبه أى غموض 
أو إكراه أوغش - أما الذى استكمه 
الدائن كبيالة وقت الصليم ووقع عليها مكرها 
حتى يقر الدائن الصلح ( الكوتكورداتو ) 
فالدين يظل طبعينا من الغيدات الظطرحة 
عالسسعحه ممقووناناه وليس للدائن الحق 
فى المطالية به أمام انام ومثله كثل باق 
الالتزامات الطبيعية كدين الميسسر ودين الريا 
الفاحش والدين الذى يسقط بالمدة الطويلة 
لالد القن شبد مد لتر متنا بن 
المتعة ها كل هذه الالتزامات الطيعة 
لاجوز المطالبة ها ويتعين رفضبا قضاء 
| (انظر التعليقات على القانون التجارى 
لسويذى ودراس جزء ثانى ص 50١‏ »2 50> 
| رقم“ م ء 4 وما بعدها تعليعًا على المادة 
ده المقابلة للبادة )0م ) تجحارى والاحكام 
العديدة المذكورة بها ) 

د وحيث فضلا عماتقدم فان السندأخذ 
بالاكراه ممعنى أن الرضا مشوب بالا كراه 
الاددىكا تقدم ومن ثم يتعين الحكم.رفض 
العو 


ل ره 5 تؤاد بك سلمطان 


| مدير 28 وآخر رقم مه سنة ١م(‏ ك رئاسة وعضوية 


ات القضاة خدل عفت ثابت بك وتمد صادق حمدى 
0 


يحل المحاماة 


ول 
سوير الكلة ‏ التملة 
ا ينابر سنة ١59‏ 
حارس ٠‏ معينمن قبل الحضر ٠‏ بفيردخ ل للحاجر ف اختباره. 
تبديده . عدم مسئولية الحاجزر 
لسرا القائوئى 

اذا اختار الحضر حارسا على الاشياء 
المحجوزة دون أن يكون لطالب الحجز دخل 
فى اختياره فلا يعتبر الحاجر مسؤولا عن 
تبديد ذلك الحارس 

2-6 

د حيث أرق حو المدعى علها على 
محصولات ومواشى المدعى كان صحيحا وى 
حله بسبب تأخير المدعى فى وفاء المستحق 
قبلهمن حار الأطياناستئجارهمن المدعى عللها. 

« وحيث أنه يسبب هذه الجوزات الى 
أوفتها الوزازة حق بددت بعضن الإاشساء 
ال حجوزة . 

و حيث أن المدع طلبقىصحفةدعواه 
لحك له بقيمة الأشياء التى بددت بحجة أن 
المدعى علها مسسؤولة عن عمل الحارس على 
الاشياء الحجوزة 

د وحيسث أن المدعى علبا قدمت كشفا 
بنيانالحساب بينها وبين المدعى فندبت ا محكة 
خبيرا لفحصه وقدم تقريرا يستفاد منه أنه 
اذاكافت الوؤازة سكوولة'عى عل كاوس 
الذى بدد الحجوزات يكون المدعى قد سدد 
كل ما عليه وله فىذمةالوزارة مبلغ وغ جنا 


"١ 


وهم ملما أما اذاكانالمدعى مسئوولاعن 
عمل الحارس الذى بدد الحجوزات يكون 
البافى فى ذمة المدعى للوزارة مبلغ وم؟ جنبا 
و ملما. 

د وحيث أنه يدوراليحالآنحواما اذا 
كانالحاجر مسولا عن أعمال الحارس أملا . 

دو حكاه ثابتمن اللاوراق أنالمدعى 
علها لم ترش شخصامعيناللحراسة ولمتتداخل 
فى تعبين الخارس الميدد وابما عينه ا محضر 
مندوب السلطة القضائية تطبيقا لنص المادة 
) 1 ( مافعات 

د وحيث أن وجود المرشد وقت الحجر 
كان لارشادا خض رعنمكان ا حجزوموضوع 
المحجوزات وليس له شأن فىاختار الحارس 
اذ أمى ذلك مترو لتقدير الحضر معمراعاة 
القيود المينة فى المادة ) 211 ( مىأفعات 

د وحيث إن القول باعتمار المحضر وكيلا 
للحاجر أو الدائن اطلامًا بعيد عن الصواب 
بدلا ان صم أرس يكون الحضر وكيلا عن 
الدائن فى قيض ما يعرضه المدين عل الحضر 
الا أن الحضر لا يعتير وكيلا عن الحاجزعند 
اختياره الحارس فالحاجر لا بملك عزل 
الحارس واا بملك ذلك القضاء وتعتير هذه 
الحال من الاحوال التى لا يعتبر فها الحضر 
وكيلا عن الحاجز وبناء عليه لايعتير الحاجر 
مسو لاعن الاختلاسات التىيرتنكها الخارس 
وهذا ما سار عليه القضاءفف رتسا ( استئتاف 
دجون م١‏ ديسميرسنة1411 الوارد بدالوز 
الدورى جزء ؟ ص ١١4‏ وراجم أيضاحم 


رففار 


محكمة ناريس :+ مابو سنة .٠وم١‏ الوارد 
بدالوز الدورى عام ١ ١491‏ هوم 
وراجع أيضا .هذا المعنى موسوعاتدالوز فى 
الحجز التنفيذى بند 1+ ص 414 جزء م ) 

أن انحام الختاطة أخذت بالرأى 
الذى تقول بدهذهالمحكة وهو عدم مسئولة 
الحاجر عن عمل الحارس ( استثناف مختاط 


يج لة المحاماة 


فى ٠١‏ أبريلسنةم؟4 ومنشور جموعة بلاجى 
على القانون المدنى جزء ٠‏ ص 58 ) 
« وحيث أنه مما تقدم تكون دعوى 

المدعى فى موأجبة المدعى علا فى غير محلبا 
كرك 2 

( قضية محمد أفتدى بحم ضدوزارة الاوقاف رقم 1554 مئة 
4 ك , رياسةوعضوية حضرات القضاة تصاز على بك وأحد 
صبحى عرزت وحمد كامل أمينماش ) 


أ 
عر 2 نم مر 
مسأ 2 2 و 5 ا 
م1 4 ص- 


١ 
حكمة الاستئناف الختلطة‎ 


ه مارس سنة ١971‏ 
حادث . اليجى عليه طفل . ذهابه المدرسة يوميا وعادة , 
7-2207 عدم خطأ الوالدين 0 


سئولة . حالة طفل قاص, . خطأه . طلب تعويضات ضده 


أوله . تقديرها 

الممادى: المَانو نم 

١‏ لايمكن نسبة إهمال لوالدى طفل 
صغير السن أصيب فى حادية ترام إذا كان 
الطفل لابميم فى الشوارع بلكان خارجا من 
المدرسة حيث يذهب يوميا قريباً من حل 
سكن والديه 

؟ ‏ إن خطأ الطفل القاصر لابمكن 
مبدئياً ‏ مع عدم ادرا كه أن تكون 
محلا لتعويضات من شخص ثالث ضدالطفل 
ولكمما تعتبر عل الاقل من الوقائع المادية 
والتى تكون حل نظر إذا كانت التعويضات 
مطلوبة باسم الطفل ضد المسبب للحادية الى 
أصيب فها . إلا اذا ثيث أنه كان من السبل 


| اتقاء الحادنة رغم اهمال الجنى عليه 


( استثناف شركة برام القاهرة ضد رمزى عبد الملك رئاسة 
المستر فوكس . مجلة التشر يمع والقضار سنة م#» عدد ٠‏ 
ص 5355 ) 


رن 
محكمة الاستعناف المختلطة 
٠‏ مارس سنة ١9809‏ 
١‏ اتقاق_باطل . بواسطة أسممستعار » تتائيجه 
؟ انزع ملنكية . الاتفاق على استعادة المدين للاعيان . 
مشروعيته ٠‏ أحواله 
سا تزع ملكة ٠‏ الزيادة من شخص لحساب المدن ٠.‏ 
الترأمه . 
شرط جزائى . قبل مدين . أحوال . بطلانه 
ه س اتفاق . شرط متعلقيالنظام العام . جوازائياته بالبيئة 


حدوده 


الأنادى؟ الها فو ير 
)١(‏ لابحوز لصاحب الاسم المستعار 
الذى اشترك فىاتفاق باطل أن يتمسك.هذه 
الصفة للاستفادة من الاتفاق وبالامتناع عن 
تنفيذ مابخصه منه 
(؟)اضت الاتفاق الحاصل بين المدين 
المنزوع ملكيته وشخص آخر بأن الاعيان 


بحة المحاماة 


ودكف 


المنزوع ملكيتها والتى يرسى منرادها على | حالة تحريم الزام المدين بتعويض مبالغ فبه 


الاخير تعود إلى المدين بطريقة أخرى 
لايعتبرفذاته وبطريقةمطلقة باطلا . ولكن 
قد لاتكون شروط تنفيذه قانونية وتكون 
لذلك حلا للبطلان 

() لايسوغ للددين امتزوع ملكيته أن 
يدعى أن الشخص الذى تعاقد معه قد تعبد 
بزيادة العشر لحسابه الخاص مع أن تعبده 
كان قاصرا على توقبع محضر الزيادة واتخاذ 
الاجراءات التالية <تى يمكن اعادة المزايدة 
من جديد مع تنحيه عن كل مسئولية اذا 
اشترى آخر العقارات المنزوعة . والاحَهال 
النصوص عليه فى العقد برسو المزاد عليه 
لاينتج أثره الافى حالة عدم وجود منرايدين 
لتغطية زيادة المشر 

(4؛) الشرط الجزائى المنصوص عليه فى 
اتفاق بالنسبة للمدين المنزوع ملكيته فحالة 
عدم تنفيذه الاتفاق القاضى باستعادة 
الاعيان المنزوعة التى رسا منزادها على 
شخ صآخر وذلكفالمعاد الحددو بالشروط 
المنصوص عليا فيه اما هو شرط باطل من 
جبة كونه حمل من طريق غير مباشر نتاتج 
المزاد على المدين المذ كور معأنه يحب تحميلبا 
الشخص الثالث المزايد. امارغية المدين فى 
استعادتها لنفسه فانه ببق حرا فيا 

(0) يستثتى من المبدأ القاضى بعدمجواز 
الاثبات بالبينة بين متعاقدين بالكتابة حالة 
مااذاكان الشرط متعلقا بالنظام العام م فى 


فى نظير تدخل شخص فالمزايدة اذ مثلهذا 
الالتزام يحب أن يكون تحت سلطة القضاء 


( استكاف ذكى هرارى ضد محمد سابق وآخر ين رئاسة 
المستر ماك يارنت . مجلة الاقتصاد والتشريع سنة ؟؛ عدد ١9‏ 
ص 08" ) 


سل 
حكمة الاستئناف المختلطة 


١و١ مارس سنة‎ ١ 


شركة . #ديد عقدها : مدة بعد أخرى . حالة عدم 


الاخبار . سريان العقد 
؟ - شركة . حلها . قبل الميعاد . نحت مسثولية الشريك 
المتسبب فيه 
المادى 5 القائ و 


(1) اذا نص فى عقد شركة أنه فى حالة 
عدم الاخبار قبلبا مدة معينة فيتجدد العقد 
لمدة أخرئ 6المدة الأول وونجمر هذا 
النقدعجددا كان حروظه عند اثهاء كل منة 
ولامكن القول أنه تجدد لمدة واحدة فقط . 
وانه فى نباية المدة الثانية يستمر بغير تجديد 
مدة له 

نت اقل الفرية فل اقباء شتا 
باتفاق الطرفين يحب أن يصدر حكم به على 
مسئولية الشريك الذى تسيب للآخر بأعماله 
مما يؤدى الى اتتهاء هذه الشركة 


( استئناف تيودورهادجونس ضد جورج كر يستوفوديس 
رئاسة المسوفافتك ٠.‏ بحلة الثشر بع والقضا,. سنة م عدد مو 


ص هم؟ ) 
وول 


5 
18 
محكمة الاستئناف المختلطة 


9 مارس سنة وا 


. س دعوىتعويض . ضدالحسكومة - با,علل حجر بامرالنياية‎ ١ 
حك رقعه ضدو زارة الحعانية‎ 

؟ - مسثولية الحكومة .عن اعمال الاطة القضائية .اتمدامها 

م عناصمة القضاة . اجراءتها . طبقا لللدة 7)6 مر .م . 
0 

؛ ل مخاصمة القضّاة .كخاصمة اعضا, الثيابة العمومية . 


الاجرارات واحده 
المبادى” القافوني 


)١(‏ دعوى التعويض الى ترفم على 
الحكومة بسبب حجز توقم نامعل أمى رسمى 
من النيابة امختلطةو بواسطة أحدموظ الضبطية 
القضائية قام به مهذه الصفة تكون غير مقبولة 
إذا رقت ضد وزير الدخلية بدلا من وزير 
الحقانية التابع له أعضاء النيابة العمومية 

)١(‏ أعمال السلطة القضائية لانستوجب 
مسئولية الحكومة بحال ما 

( ) أعمال الساطة القضائية لايسأل عنها 
من أمى بها الا بالطريق المنصوص عنه فى 
المواد +؛/ مرافعات مختاط ومابعدها أى 
بطريق مخاصمةالقضاة المشاراليهفى هذهالمواد 

لق ) تشمل المادة +4/ا مرافعات مختلط 
القضاة وأعضاء النيابة العمومية سواء بسواء 


( اسسثاف .سف يعقوب ليفى ضد الحكومة المصرية . 
رنامة المستر فوكس . مجلة التشريع والقضار منة 8 عدد ١١‏ 
ص ؟و؟ ) 


يحةة الحاماة 


لل 
حكمة الاستئناف المختلطة 


١9801 مارس سنة‎ ١ 
. اجراءات نرع ملكيه . اتخلنها ضدبعض الورةة‎ )١( 
عدم أخبار هم باسما. بأقييوموا. فى الممار ضة‎ 
فى التنيه . أوق قائمة الشروط . صحتها‎ 
طلب بطلانه من‎ ٠ حم هرمومزاد . بعد المزايدة‎ 2) 


المدين . عدم قبوله 
؟ # دعوى اتعو يض. عن امتثناف كيدى . فى غير مواجبة 
المستأأاف ٠‏ عدم قبولها 

(١)إذا‏ اتخذ دائن لتركة اجراءاته بزع 
الملكية ضد الورثة المعاومين له فقط . فلا 
يكون هذا سببا للبطلان خصوصا أنه كان 
تنبيه نزع الملكيةوالمعارضة فى قائمة الشروط 
التى قدمها أحدم 

)؟ ( لافائدة للمدين المنزوعملكيةوبالتالى 
لاحق له فى طلب ابطال حك مرمى المزاد 
بعد ز ياد العشر فانهذاالبطلا نلا يمك ن أن يعيد 
له حقهفى الملكيةإذ لا نديجةأه سوى صيرورة 
حك مرمى المزاد الاول نهائيا 

(؟) لاتقبل دعوى التعويض المرفوعة 
من المنتافت عليه سيب استئناف معمول 
بقتصد الماطلة والمكيدة إذا لم يعدم ف 
الجلسةفمواجبة المستأأف الذى تغيب عن 
الحضور كا أنها لم ترفعم بدعوى مستقلة 

( امعتاف حسن بك علوى ضد جيمس كيان وآخر . 
رئامة المسترفوكس . مجلة التشريم والقضاء منة ؟ عدد ١‏ 
ص م ) 


مجلة المحاماة 


كد ارا 1 سدع 


0-2 


١ 
١و, يناير سنة‎ 9 
مهندس . وكالة . حدودها . أوراق المساب . ضرورة‎ 
. د تفويضخاص‎ 
ارمأ القائونى‎ 
اذاكان المندس وكيلا عن صاحب العمل‎ 


عبردعتانان'1 عل 21215 فقتو قبعه عبل أوراق 
الحساب لا يلزم صاحب العمل الا اذا كان قد 
فوضه بذلك ( مادة1494مدىى فرنسى ) 

وعلل ذلك فبندس احدىشركات «التعاون 
فى جد يد الاقالم امخرية »> الذى تر يطهبالشركة 
رابطةعقداجارةالاشخاص . والذى ليصدر 
اليهتو كيل عام بل فوض فى مأمورية صبغتها 
فنة ومقصورة عبل م اجعة الاععال لاصفة 
له فى الزام الشركة قبل المقاول 

( مجلة دالوز قسم أول ص ٠١6‏ منة ١591‏ ) 

١.١ 
محكمة النقض والابرام المدية‎ 


ع؟ فبراير سنة ١او|‏ 
تقض . حق الارتفاق . تتيجة تعاقد. طبيمته ومداه . 
قضأة الموضوع رقابة محكمة النقض على تشويه الوقائم 


اميأ القانوق 
وحالة قيام نزاع حول طبيعة عمغاعوقه0 


تقدر 


مع 


ومدى حق الارتفاق المستمد من التعاقد 
لقاضى الموضوع السلطةالمطلقة فى تقدي رقصد 
الطرفين المتعاقدين مرح نصوص العقود 
وظروف الدعوى : ولكن بشر طالاحتفاظ 
لمحكة النقض ححقبا فى الرقابة على مايتعلوّ 
بتشويه ه05 وسدعدم6ل العقود والظروف 
المن كورة ف الحم 
( دالوز قسم أول ص (٠١١‏ سنة روح ) 
١‏ 
حكة استئناف ( بريه ) 


9 نوفير سنة ١599‏ 
عدف : سب.شيوعية .الخضوع لاوامر حكومة.اجنبيةالارتباط 
بالدولة الثاثة 
المبرأٌ القانوى 
إن وصف ( شيوعى ) لايكون قذفا ولا 
إهانة ( قابون 4؟ يوليه سنة 1لم؟ مادة 9+ ) 
ولكن إذا نسبالىفرنسىأنه يطيع أواص 
حكومة أجنبية أو الجاعة المعروفة ( بالدوليه 
الثالثة التى مقرها موسكو) والتى ترى الىأن 
تثير فىفرنسا وفى سواهامن الدول ثورةعنيفة 
بقمه قل اللمكونةوتئير النظام الاجتبان 
فان هذه النسبة من شأنها أن تمس يشرف 
واعتبارالشخص المسندة إليهوعلى هذافتكون 
إهانة 
( مجلة دالوز قسم ثأنى ص ١186‏ منة 1551 ) 


1 يحل المحاماة 


العر د الثالتُ فرربرستٌ السلة الثائية عسشر 
حيفة | الابحاث 
يق بحث فى الشروع فى السرقة وفى الجرمة المنصوص عنبا فى المواد م؟م وما بعدها من 


قانون العقوبات 2 الحضرة الاستاذعبداجيد سلبان انحامى بقسم قضايا الحكومة الاهللة «6 


0 0-١ 


(1) قضاءحكة النقض والابرامالجنائية 


٠6١, 


/ماا أه أبريل ١#واتستر‏ . عبل نفر قرعة . جر بمة مستمرة . مضى 
|المدة . عدم سقوطبا به 

 ]. اجراءات سابقة على انعقاد الجلسة‎ - ١ |وم١ ابريل‎ 1١| | ٠١ 

07 سد 


ظ طلب سماع شبود أو ضم تحقيقات ابتدائية . 
ْ 
| 


١‏ ق القرعة المكر يد 


السكوتعنها استئناقيا . مافع من الطعن م 
قاض ٠‏ كان عضوا بالنيابة فى المحكة الى 
حك فبا ابتدائيا . عدم تصرفه فىأىشأن من 
تحقيقات القضية , غيرمانع من نظرهااستئثاقا 
هد « « | -١‏ أفعال. ارتاطهاسعضهامن عدمه.تطبيق 
| المادة لاع علا . من اختصاص قاضى 
الموضوع ‏ *- رد المحققين أو الشهود . 
ْ | لاوجود له القانون المصرى 

م٠‏ ْ ١6‏ ظ ه« « « اعتراف.منمتهم على أخر . جوازالاخذيه. 

ؤ 


الاع وكا 


اه أو 2 | ام مكزلة عتائة: المساجر لما كلة 

| هو مدير لها . مسو ليتهعن انخاذ طرق الوقاية 
من أخطارها ‏ *- مسئولية جنائية . خطأ 

ٍْ ظ الجنى عليه . لا يحب خطأ مدبر العمل 

| هوا «ه « « ) ١‏ تسترعلىتفر قرعة . الاههال فالتبليغ . 
شرط العلم . وجوب نوفر ألنية الخاصة التى| ١“اعم5؟‏ تج 


ار ملع 


/اه؟ 
العرد الات فررست السمّ الا عشر 
: 
1 ناريج الحم ؤ ملخص الاحكام ظ مو[ القائو 
ظ من علا القائرن 24 طون ,قو لت النية 
متهم . ارتباط الجرية بالنسبة لهم آخر 
غير طاعن . استفادة الآخر منه 
٠/‏ | 15184 أبريل 198١‏ دفاع عن الحرية . فىحالة تقييدهاقانونا. 
إ ص 
0 عدم أباحته اللاع 
ل اليل م « « «» عقاب . تخفيف العقوبة . منسلطةقاضى 
| ا موضوع 64 نج 


-١‏ سرقة . العقا بعلبا . علته ؟. مال 
مقو تريقه نحي أحكام التتانوق: 
تطبيق الكبر باء عليه-8- منقول. حسب نص 
المادة 8ع . ليسقاصرا عل الجسم المتحيز 
| - 4 - شروع فى سرقة . حالة ايقاف العداد 
١‏ الكبربانى . تطبيقه 
ْ تفن :وأزوام: علمن عدم تقدفه ق 
ا الميعاد . رغم عدم ختم الحكم فى بحرالعانة 
أيام . عدم قبوله . 

١‏ - بلاغ . عن الحوادث . جائر من كل 
انسان . ما عدا حالة الرنا ‏ + قذف. 
ضد غيرموظف . عدم جواز اقامة الدليل 
علىصحة الوقائم . 

-١‏ تزور . فى أوراق رسمية . شبادة 
الشرودغير صالمة لتقديرسنالزوجين. عدم 
المسئولية الجنائية ‏ «- تزوير . فى أوراق 
رممية . تواطؤ الشهود مع المأذون . تعمد 


فت كنا « « « (« 


« « « « ١1و‎ |١١١١ 


0 وملاكاو اع 


لق ص 


#552 وما 


مذرع ورج 


ف دم 1ه 7 يرلل 
(شرى ) 
وأفام٠‏ ولاع 


"8 


العرد الثالتٌ 


1 


11 


| عشم 3 


مجح لةالحاماة 
فربرست السئز الثائ: عشر . 


ا 
(١‏ | 78194 [بريل 91و سبال ا ون 


١551| 71 


١١٠‏ | ب/اوا 


مدل | لبيضن 


«2 2 « « 


<2 ١ « « 


| *انوفيرامه 


17 امل" أ وانوشير إمره 


للد لضفا 


2 22 « « 


لسبق صدور قرار من النياية بالحفظ . مماثل 
القرار بعدم جواز نظر الدعوى . شروطه 
»- قرار حفظ . عدم توجيه تبمة الى) 
متهمين . وعدم الاشارة اليم فيه . غير مانع| 
من رفع الدعوى العمومية على المتبمين ٠‏ 
كذلك عمج ردحصلها ‏ م . نقض . استغتاء! 5 نم 
ا كنة عن شهود اثات فى مواجهة الدفاع 
عدم اعتراضه . غير مبطل الحم ظ 
١‏ ضرب . الئلة ففه. تعريقبا 7 0 
ضرب . النية فيه . ييانها . القييز فيها اسيك 
الضرب العمدوالاصابة الخطأ- م ضر 7 
الضررالناثىءعنه . نتانئحه . مسئولية المهم عنه, 
| 

(0) قضاء محكمة النقض والابرام لاو 
نفض . مبعاده . حق مكتسب . ل 0 
لقانون حكة النقض . أحكام صادرة ق م 5 
العبد القديم ولم تعلن . أحكام معلنة ولم 
يحض عليها ميعاد الطعن . جواز الطعن فها 
أحكام . تسييب . خاوالحكم من التسييب 
الكافى . بطلان المادة ١#‏ مرافعات 
-9١‏ ريسب ل 


م 


نحل المحاماة 


54 
العرد لالت 2 ٠‏ فريرست المسلة الثائي: عر 


ا 
0 تاريخ الحم/ ملخص الاحكام مواد القانون 


الحساب . الطلبان دعوى واحدة لاتتجرأ 
+ - اعلاندعوى يطلب لهكبما يظهرمن 
الحساب. يعتير عل خبرعن ذا تدعوى الحساب 
١‏ - دخان.خلطه . كيفيةالخاط . دكرتو 
: يونية سنة 1841 . شام لكل أنواعالخلط . 
» دخان . خلطه . سوء ألنية . معناه. قصد 
الضرر . غير لازم - «- حك . خلط دخان. 
عدم وجوب ذكر نوع الخلط . طبقا للمادة 
الثانية منالدكريتو - غ ‏ خبير . رفضطلب 
التعبين . لابطلان فىالاجراءات 
2( قضاء محكمة الاستئناف الاهلية 
١‏ - الشخص المعنوى . مظبره . وجود 
ذمة مالة له مستقلة . مجلس المديرية . طبقا 


فأزأاهم” و( نوفير إعه 


دكرثر 5-9-إكه١ا‏ 


١971 أدمابوسنة‎ 0٠ | ل٠٠‎ 


قانوق مجالس المدير بات 
لقانونى سنة .19 وسنة 1917 . لمحم سلة 40 وسنة م1538 
معنوية له بالذات - + مجالس المديريات ١.‏ 
الغرض من انشائها . مخو ب لالشارع الشخصية, 
المعنوية للمديرية . سييه . الذمة المالية لما .أ 
لالاعضاء مجلسها ‏ م مجالس المدير 8 
نص قانوتى سنة .14و سنة 1919 عن | 
شخصيتهاالمعنوية . تخويله للديريات بالذات/ 
وبنص الدستور ‏ ع -مديرية . شخصيتها 
المعنوية . مستمدة من كيانهاووجودها . حالة 
<ل المجلس . عودة المثيل الحكومة و للبدير | 
بيتالمال. عدم اعتباردشرعا وارثما .ب لأمينا! 


شن اروف ص « « م« 


5 نجلة الحاماة 


العر د الثَالتُ فررسث 1 السدةه العام مسر 
5 امحتدا 5 
ب 1 تاريخ الحم يفضي اوكا موا القائوث 
| '3: 

١ 

ظ اش ا ال 
ا 00 14 لل +م؟ ق المدلوالاتصاف 

مجبلا لحا . لاضمان فىتركته 
با ه « ده | رسوامزاد.تعليق حكمه على شرطفاسخ .| -. 
كلإه و لات و بالمن ص 


الاول . محوه 
5 | 700 | #مايوسنةس4 | مضى المدة . تكليف بالحضور عل يدحضر 
أمام محكمة . يقطءالمدة . عدم قيد الدعوى. 
غير مؤثر 
هبو أ بسب | « م ه «| ١-دضامن.‏ أثر ضمالة فى كوتكرداتو. 
تطبيقالمواد رعسءرعوب وعم . الترامهيضمانة 
كاملا + كوتكرادتو . تطبيق المادة ع١‏ 
ْ الخاصة بالكفيل وبراءة ذمته . معناهاعدم 
ا الابراء نبائيا 
5/1 | « « « «م دفاترالتجار . حك احكمة بتقدبمها. جوازه 
فالمنال امتقو السجان باعل الننواء 
(١| 9| ١90/‏ مايو مو | مسئولية . تبخير الاشجار بمعرفة وزارة 
التواعة .تق ليله الفية قبا عا 
ظ لللصلحة العامة. لايستوجب الممسثولية . 
فم "| يم « «م ١‏ مسئولية . المربون وأربابالصنائع 
انطباقالمادة١ه‏ ١مدوعليهم‏ ترات مسيولة 
رقابة التلاميذ . اثناء وجودم بالمدرسة. 
واجبةعلى إدارتها ‏ +#- مسئولية. حصول 
الحادثة خأة. عدم اهمال المر ى.ارتفاع مسو ليته 


ؤ زيادة العشر. أثرحكومرمى المراد الثانى فىالبيع 


| 
ا 
ْ 


1 
أ 


هخ رلمع؛؟ و54 
و؛ك؛؟ جا 


15و لل جا 


٠8601‏ مد 


5 لامحة 


٠6١‏ مد 


يخل احاماه كشن 


العرد الدَالتٌ - فرت السلر. الالم: عر 


امام ااا 


نر 2 د 
0 1 تاريخ | ظ لع ما اد القانوة 
000 7 1 مواد لقانون 


5 ينا 
ور | 45" أو مايو وسور ١‏ خاوقام اررض غدودة عساحة مين 1000 
الزيادة ف المساحة . تابعةللوقف -_+- اعتراف! والانضاف 
ناظر الوقف . بمايضره . لايسرى عل الوقف 
ع قضاء انحا م الكاءة 
1 | 544 أذ يناير سوا ١‏ - فك الاختام . حكيتها . احتراموضع) .اع 
القصد الجنانى . توفره يعجرد فض الاختام| 
١خازه؟؟‏ جا أريل ١و١‏ ١-استئناف.‏ حك بالازالة . مجبو [القيمة. مخكمم 1417. مارمءهمد 
جوازاستئنافه ‏ ؟- عقد . تصوصهتعارضبا 3 


الاخذ با لصم للمدين. شر طجزاتى.اشتراط 
ملكيةالمجر لبناء أحدثهالمسستأجر . ضرورة 
تحقق الضرر - ؛ - بناء . فىملكالمؤج ربأذنه . 
تطبيق المادةه+ . عدم جوازطلبالازالة . 
| /47" | يناير سنة 1م4| دين . تعبدبه . الأمتناع عن مزايدة. بطلانها 
١"‏ المة؟ | ١‏ « « « دين . من التعبدات الطبيعية . غير ملزمقضاء وو مد وككزوم تجا 
3# | ١ه"‏ | بام « « ام حارس . معين من قبل المحضر . بغيردخل| بم رب م 

الحاجزف اختياره. تيد يدمعدم مسئو ليةالحاجز 

ده قضاء انحا م الختلطة 

| "59 | ومارس ١م5١ ١‏ - حادث . انجنى عليه طفل . ذهابه| ,, مد.. 

للبدرسة يوميا . وعادة . عدم خطا الوالدين 

-؟- مسئّواية . حالةطفلقاصر . خطأه. طلب 

تعويضات ضدهأوله . تقديرها 
كن | عم" ١٠١/‏ مارس مره 1 فاق باطل . بواسطة أسم مستعار . اوم عد.م 

نتائيجه  ١‏ - نزع ملكية الاتفاق على استعادة 

المدين لللاعيان. مشروعيته أحواله-م- تزع 

بلك ارجا عع فين لاب الي 


54 مل 


ل 


ب جحله ا حاماه 
العرد الثالت فرررست الس الثاف: عبسر 
1 أ خص الآ قانود 
00 تاريخ الحم ملخص الاحكام مواد القانون 
ا التزامه دونه برطو الى قا مدن 
أحوال ..بظلاته .و <اتفاق., شرط متعلق) 
بالنظام العام . جواز أثاته بالبينة 
بام اهنم" ١١|‏ مارس مره ١‏ - شركة.تبحد يدعقدها مدةبعدأخرى. 045 مد .ام 


حالةعدم الاخبار. .سر با نالعقد الشركة .حلها 
قبلالميعادتحتمستو ليةالشريك المتسبب فيها 
١‏ - دعوى تعويض . ضد الحكومة .يناءا 
على حجز بأمر النياية . رفعهضد وزارةالحقانةا 
؟ - مسئُولية الحكومة . عن أعمال السلطة 
القضائة .| نعدامبا_س_عخا صم ة القضاة. اجراءاتها 
طبقًا للنادة +4 مر . م. ومابعدها. مخاصة 
أعضاء النباية العمومية . الاجراءات واحدة 
١‏ اجراءات نزع ملكية . انخاها ضد 
بعض الورئة 00 ما باقهم 
وا فالمعارضة ف التذبيه أوفقائمة الشروط 
ها ؟ ‏ حك مرسى مزاد . بعد المزايدة. 
طلب بطلانهمن المدين عدم قبوله م دعوى 
تعويض عن استئناف كبدى . غير مواجبة 
ُ ع المستأئف . عدم قولما. 
) . ( قضاء انها ّ الفردئسة 
2 3 لنكة نابر سنة ,9 أمبندس . والة . حدودها. أوراق قا 
ضرورة تفو يض خاص ‏ 


بم | 2ه" | « « « م« 


2 « 2 


8 :مم 


سس 


0 
التقض على تشويه الوقائع 

هه" |7 نوفير وموأقذف . سب . شيوعية . الخضوع لأوامر 
حكومة أجنية.الارتباط بالدولةالثاثة 


١ 


51١‏ و !5 هد. 


1م مادم 


54 و كل55 و كلح 


0 


4 مد . ف 


مادة 4 عكئة النقض 
بالأراء القرفيق. 


ق و؟عك-#و - إفذذا 


مأدة ودع 


نم هابا ا عام لهك 


البياء ادامر عصّر 


العدد الرابع. 


تحفظ من الاعوان فان أحد منهم بسط يده الى جناية 
اجتمعت يما عليه عندك أخيار عيونك ١‏ كتفيت بذلك 
شاهدا فبسطت عليه العقو بة فى بدّنه . وأخذته ماأصاب 
من عله . شم تصيته مقام المذلة , ووسمته بالخيانة . 
وقلدته عار التبمة :. 
( أمي المؤمني # على بن ألى طالب ) 


ينار مة ,198 


أى “اعكتال غتاعم عه صماعغهم عملآ 
عالأمدنن د[ متعد مهمد عل عم عم ع1]ء 
عتمع غيم علامم عتمدكعتلسد ممكتدء عل 
ناه عمتاعاءعاءدء عابط ع0 كعدتدي وع1 
12 آنا 6111 م1 غمعسمسعطاع قاع عل 
إركك ا خادن 
( مهمع 1 ) 


>7 جح 45 > مما ال ع 1 


حيسع ل رات الخاصم سواو يقري الجر" أو بانزرارة رسل عانم ١‏ ادارة كر" المواماو ونحريرها» 
بشارع امنا 0 نا 


ملي العا هديرا رفت ميهأ له !مشاه 
دوا حاطيت يعارى 


نشرنا مهذا العدد مه حك منها 


هو حكا صادرا من محكمة النتقض والابرام الجنائية 
2 أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام المدنية 
9 حك صادرا من محكة اسئتاق مصر 
5 أحكام صادرة من انحا كم الكلية الأاهلية 

| أحكام صادرة من انحا كم الجزئية 

3 أحكام صادرة من محكمة الاستناف المختلطة 

هع أحكام صادرة من انحا كم الفرنسية 


الورير 
داعس اسكئور ‏ مر صرى أبو عام 


العرد الي - 
الميد الال عير 


المحاماة 


شور ناير 
ده 19 


رصكام 


مك 
لاز جناي 


١ 
١و١ أبريل سنة‎ 7+ 
عدم جواز نظره‎ ٠. عن عخالفة والتعورض فيها‎ ١ نقض‎ ١ 
؟ س مسئولية جتائية . عن فعل حيوان . ضرورة اثيات‎ 
الخطأ ونوعه ووجهنسيته للمالك‎ 


الممادى5 المائوم: 

١‏ اذا رفعت الدعوى العمومية ضد 
مهم عن جنحة ومخالفة وقضى فى اللاخيرة 
بالغرامة والتعويضالمدنى عن الضرر الناثى. 
عنباافثل هذا الحم لايحوز نظر الطعن فبه 
بطريق التقضلا بالنسبة لمخالفةولا بالنسبة 
للتعويض الناثىء عنها عملا بالمادة 2 

؟- لا يكى لحاكة شخض جنائيا عا 
يصيب الغير من الأذى يفعل حيوانه 
ان ينبت ان ذلك الحيوان ماو كله فان ذلك 
اذا صح مبدئيا ان يكونسييا للمسثوليةالمدنية 


فانه لايك لتقرير المسئو لي الجنائيةالتى لايصح 
أن 0 لا محلالا اذا تبستعلل 51 وع 

من أنواع اع الخطأفى امحافظةعلى حيو انه ومنع 
اذاه عن الغيره وفىهذه الحالة يحبيبان نوع 
هذا الخطأ فى الحكم ووجه نسبته الى مالك 
الحوان بالذنات 

0 

« من حيث إن الحك المطعون فيه قضى 
فى جريمة جنحة وجرعة عخالفة وحم فىهذه 
الآخيرة بغرامة وبتعويض مدفى عن الضرر 
الناشىء عنها » فالطعن المقدم فى السك جملة 
لايحوز نظره بالنسبة للبخالفة ولا بالنسبة 
للتعويض الناشى.عنها عملا بأحكام المادةوبم 
من قانون تحقيق الجنايات » وعلى ذلك يتعين 


الحم بعدمجواز نظرالطعنق شطره ا لخاص 


بجرعة التخالفة .. 


عض 


و ومن حيث إن الطعن بالنسبة ا ىاالجنحة 
قدم ويينت أسبابه ف الميعاد فبو مقبول شكلا 

« ومن حيث إن الوجه الأول من أوجه 
الطعن مردود با أحاف به الحم الاتدائى 
المؤيد استتنافيا لآسبايه ردا على الدفع المقدم 
من الطاعناذ وال انهناكشبادة شهود جديدة 
ممعت بناء على بلاغ قدم من شريك الجنى 
عليه وانبعض الشبود السابقين قدعدلوا عن 
أقوالهم . فكل هذه تعتبر أدلة جديدة تجيز 
العود الى رقع الدعوىمنجديد ولو معسبق 
صدور قرار قانونى تحفظها . ومن ذلك يتبين 
أن القول بعدم جواز قبول الدعوى 
العمومية لا يستند الى أساسقانوق صمح . 

د ومن حيث إن مبتى الوجه الثانى أنه لم 
لحم المطعون فيه ببانتفصيل للاههال 
المنسوب الى الطاعن فى امحافظة على الكلب 
ولا الواجباتالتىأخل بها الطاعن على فرض 
أن الكلب ملك 

«ومن حيث إنه بالاطلاع على الحم 
المطعون فيه تبين أنه قد أخذ بأسباب الحكم 
الاتداق وهذا الحم الآخير قدعنى فى 
معرض اثبات صحة التهمة بالتدليل على أن 
الكلب ملوك للطاعن ولكنه لم يشر بكلمة 
واحدة الى الاههال الذى وقع من الطاعن حتّى 
جعله مسو لاجنائيا عما أصاب الغيرمن الاذى 
بفعلحيوانه بل| كتثى بماورد فىديباجتهنقلا 
عن و صف التهمة الذى تقدمت بهاليابنةالى ا حكة 
من القول بان الطاعن (تسبب باهمالمفى الحافظة 
على كلبه فى اصابة فلان وقتلمواثى فلان ) 

«ومن حيث إنهلا يك لحا ككتشخص جنائيا 


ا 


بحل المحاماة 


عما يصيب الغير من الأاذى يفعل حيوانه ان 
يثبت أنذاك الحيوان ماوكله » فانذلك اذا 
صحسمبدئياان يكوزسيبا للمسئولية المدنية فانه 
لايكنى فىتقرير المسثولية الجنائية التىلاايصيح 


. ان يكون لما حل الا اذا ثبت علىالمالك نوع 


من أنواع الخطأ فى الحافظة على حيو انه ومنع 
اذاه عن الغير » وفى هذه الحالة يجب بيان 
نوع هذا الخطأ فى الحكم ووجه نسبته الى 
مالك الحيوان بالذات 

د ومن حيثإن البياناتالواردةفى الحكم 


| المطعون فيه فما يتعلق بهذهالمسألة غير كافية 


اذ قد يؤخذ منخلال الحم أنذلك الكلب 
الذى عض بعض الناس والمواثى وعض 
مواثى صاحبهأيضا ه و كلبقد أصابه مرض 
ولم يبين باحك ما اذاكانالمرض الذى أصابه 
قد طرأ عليه جائيا أم ظبرت أعراضه من 
زمن ومتّى عض الكلبمواثىالطاعن نفسه 
حتى يعرف ما اذاكان قد علم مخطر الكلب 
فى وقت مناسب ومع ذلك لم يعمل على حجزه 
أو قتلة وكفاذاه عن الغير , وباجملة ما هو 
نوع الخطأ النى يصمح أن ينسب الىالطاعن 
بالذات ويجعله حلا للمسئولية الجنائية 

د ومن حيث أن قصور الح عن بان 
ماتقدم يعيبه عيبا جوهريا يستوجب نقضه 


( طعن حافظ العفيفى ضد النيايتوآخر مدعى مدق رقم ١١119‏ 
سئة و ق . رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السمادة والعزة 
عبدالعزيز ههمى بانا رئيس الحكمة وتحد لييب عطليهبك وكيل 
حكمة استثئتاف اسيوط وأحد أمين بكوحمد كام لالرشبدىبك 
ويس أحد بك مستشار بن وحضور حضرةعبدالسلامكساببك 
رئيس ننابه بالاستئئاف ) 


بجحل الحاماة 


1 
مم أيريل سنة 0و( 
لعن بطريقالنقض . أسبايه . الجبة الى يقدم إليها 
ا مير أ القالوى 
ثبت قضاء حكمة النقض على أنقل الكتاب 
المشار إليه بالمادة (1م) تحقيق جنابات 
( الخاصة بالطعن بطريق النقض) هو قل 
كتاب المحكية الصادر منها الحك المطعون 
فيه إذ هودون غيره الذى يحصل فيه التقرير 
بالطعن كا أنه هو الذى يقدم إليه ياف 
الاسباب. ولم يتساهل القضاء إلافما تعلق 
بالجهةالتى يقدمإليبا بان الاسباب فأجازأن 
يكو نتقديمهلقلم كتاب محكمة النقضمباشرة 
وأجاز اعتباره مادام تقديمه حاصلا ف الميعاد 
7 

« حيث إن المادة م7 من قانون حقيق 
الجنايات تنص عل أن الطعن يكو ن بتقريريحصل 
بقل كتاب امحكة وأ نأسبابه تبين ف الميعاد 
المقرر وقد ثبت قضاء محكمة النتقض على أن 
قم الكتاب المشار إليه هوق كتاب الحمكلة 
الصادر منبا الحكم المطعون فيه فهو دون 
غيره الذى يحصل فيه التقرير بالطعن كا أنه 
هو الذىيقدم إليه بيانالأسباب وليتساهل 
القضاء إلا فما يتعلق بالجبة التى يقدم إليبا 
يبان الاسباب فأجاز أن يكون تقديمه لقم 
كتاب محكمة النقض مباشرة وأجاز اعتباره 

مادام تقديمه حاصلا فى الميعاد 
«وحيث إن الييان المتضمن للاسباب فى 


6 
الطعن الحالى لم يقدم الى قلم كتاب حكة قنا 
الصادر منها الحكم المطعون فيه ولا الى قل 
كتاب عحكة النقض بل تقدعه كار:1. لقم 
كتاب نيابة أسيوط ( وهو قل كتاب حكة 
أسيوط ) فبوتقديم باطل يترتب عليه بطلان 

شكل الطعن 
( طعن عطا سلامه ضد النياية وأخرى مدعية مدق رقم 


4 سنة مواق ل بالئة الساية ) 


ه١1‏ 
سم أريل سنة 9و١‏ 
تعدى . بالقول أو الاشارة . ضد موظفى المجلس البلدى . 
معاقب عليه 
امير أ القائونى 
إن موظن الجالس البلدية وعمالها قائمون 
بخدمة عأمةفهممن نحميهم المادة ١١7‏ عقوبات 
اليو 
«حيث إن مينى الوجه الاول أن الجنى 
عليه هو من موظق انجاس البلدى وهؤلاء 
ليسوامن الموظفين الذين تحميبم المادة ١١1/‏ 
من قانون العقوات التى طبقتها ا حكمة . 
موحت إن هذا المطعن غير سديد فان 
موظق الجالس البلدية وعماها قائمون بخدمة 
عامة فهم بمن تحميهم تلك المادة كا قالت 
المحكمة الاستتنافية نحق 
«وحيث إن مبنى الوجبين الثانى والثالك 
أن الدفاع عن الطاعن لم يتناول لدى احكتين 
الابتدائية والاستئتافية إلاالكلام عنصفة 
المجنى عليه وكونه ممن تحميبم المادة ١١9‏ 


595 1 يحل المحاماة 


من القانون المذ ثور ولم يقدم أى دفع فى | النيابة حفظت الدعوى العمومية بالنسية اليه 
الموضوع فنظر الحكمة الاستكنافيةفالموضوع | حفظا ضمنيا لآن قرار الحفظ عبل قضانى 
وفصلبا فيه قد أخل بحق الدفاع إذ حرمه | كالم تترتبعليه حقوق و تنقضىبه حقوق 
من درجتى التقاضى بشأن الموضوع . أخرى فالواجب ان يكون ثابتا بالكتابة 

«وحيث إن هذا المطعن لايلتفت إليه فان وأن يؤرخ ويوقع عليه من الموظف الختص 
الطاعن لم بمنعه أحد منالكلام فىالموضوع | باصداره . وما دام الطاعن لا يدعى صدور 
لدى محكمة أول درجهكا أن النيابءة العامة | قرار من هذا القبيل بل يكتنى بالقول بان 
إذ استأنفت حكم البراءة الابتدائىقد طلبت | قرار الحفظ الذى يعنيه كان ضمنيا فالطعن 
الغااه والحكم عليه فى الموضوع ذاذا كان | المقدم منه بناء على هذا الزعم لا قيمة له . 
هو قصر عن الدفاع فى الموضوع والتزم هذا فضلا عن أن المدعى المدتى هو الذى 
الكلام فىالصفة فقط فا نأحداً لميازمه بذلك | رفعدعوادمباشرة فرك بها الدعوىالعمومية 
ول يمنعه من القول فى الموضوع بماكان | ولا مانع بمنعه من ذلك قانونا ولو مع سيق 
اشتبى . فهو إذن المقصر فى حق نفسه . أما | صدورقرارمنالنيابة بحفظ الدعوىالعمومية 
الحكم فسلم من العيب ش ظ ( طعن الشيخ مصطقى درويش ضد النيابة رقم 1179 سنة 


: 5 ق - ناطئة السابقة 
( طمن مصطفى ناجى ضد الياية رقم 1١09‏ سنة م ق هوق - بالهيئة السابقة) 


بالحرئة السابقة ) ١10‏ 
3 1 مم ابريل سنة 1و١‏ 
ابييل سه و1 طعن بطر يق النقض . عن حك مبيدى . عدم قبوله 
قرار حفظ . ضرورة ثيوته بالسكتابه . وتوقيعه . مع وض 0000 
لتاريخ علبه 76 البراالقانرى 
| ان الا حكام الى اسم الطعن ذ 
٠ 00‏ ان الاحكام التى ايم الطعن فيا بطريق 


الاحكام القبيدية 
وبوقع عليه من الموظف الخقتص باصداره لوي 
١‏ 
7 1 | دمن بحسثإن الطعنالمقدم هذه الفقضية 
«منحيث انالطعنالمقدم هذه الدعوى ١‏ موجه الى الحك القبيدى القاضى بتعيينخبراء 
مردود بانه لا معنى لما يزحمه الطاعن من أن | لتحقيقالخطوط التى اسندالىالطاعن تزويرها 


بحل المحاماة 


لذلك لابحوز نظره لآن الاحكام الى اييم 
الطمن فها بطريق النقض والابرام اماهى 
الاحكام التى تفصل فى أصل الدعوى وتنتهى 
مها الخصومة أما بالبراءة أو بالعقونة وبهذا 
القيد تخر جسائر الأحكامالتى تصدرها محكة 
الموضوع بميدا للبت فى موضوع الدعوى 
كالحك المطعون فيه . 

( طعن محمود أفندى ررياض ضد النيابة وآخر مدعى بحق 
مدتى رقم 1193 سنة لم4 ق - بالهيئةالسابقة ) 


١ 
١و١ /ا مأبو سنة‎ 


. موعد تقديم اسبابه . عدمالتوقيع علىالسكم 
فى ظر ف القانية أنام . التقر بر بالطعن فى 
الميعاد . أرفاق شبادة ر معيةبدم خم الحكم . 
منح الطاعن أجلا لاقديم الاسباب 

أمرالحفظ . المادة ؟؛ ل . عمل قضائى . ضرورة 

ل ثبو ته بالكتابة. 

ب دعوىصمومية. رقعبا على موظف . عدم المصول على 
تصريح رئيسه الادارى . غير مو ترعليها ٠‏ 
؛ ‏ دعوىعمومية. وعد محفظها .عدم تنقيذه. عدم مساسههما . 
وس قيض . حبس . تعذيب . التفريق ينها ٠‏ تطبيق 
000 مواد القاتون عليها . وحكمكل حالتمنها . 
١‏ دعو مدنية . رفعبا طبقا لليادة عه تج . لحصول ضرر 

مباشر أو غير مباشر . على اطلاقها . 


ا مسثوليقهدية. عن ضرر شخصى ٠‏ بطريق قيرمياشر. 


إدسة 


6 


+ مسثولية مدنية. ضمانالموظف . لايعفىالمسكومة منضمانبا 

حك عدم النص عل مادة القانون . لابطلان ٠‏ 

٠سعسشولةالحكومة.‏ عنعمل موظفيه! . اثنا, تأدية الوظيفة ظ 
ْ 


أو بسبها . ثابت . 
الممادى* القانوئ: 


)١(‏ إن قضاء مكية النقض عار 


ذا 


تقدم أسباب الطعن فى حالة فوات التوقيع 
على أصل الحكم المطلوب نقضه ىأجلئمانية 
الأيام المضروبةقد اختلفت وجباته ثماستقر 
من عبد غير قريب على رأى يقضى نح 
الطاعن أجلا يقدم فيه أسباب طعنه إذا 
ماأثبت بشهادة رسمية أن الحكم المطعون فيه 
ميتم فى الأاجل المحدد قانونا . وبعد ذلك 
بدا أن هذا الرأى فيه ترخص قد يكونغير 
حميد الآثر ومدعاة للفوضى فقيد منح أجل 
جديد لتقدم الاسباب بوجوب التقرير فى 
قلم الكتاب من الطاعن أو وكيله فى ميعاد 
القانية عشر يوما بأن الحكم المطعون فيهلم 
يختم وإرفاق هذا التقرير بشبادة رسعية تيده 
وهذا القيد الجديد الذى وضعته المحكمة 
لأول 0 ف حكبا الصادر فى ١9‏ مارس 
سنة )١( ١981‏ قدكان مشاره كاتقدم اتقاء 
التفكك ف المواعيد الذى بدا كااثر للرأى 
القدم يدى بلا ريب إلى استشعار كل 
طاعن بواجبه ويدعوه لتعقب الحكم حتىإذا 
ماانقضى مبعادختمه لزمه واجب آخر. وهو 
أن يقدم تقريرا يذلك مؤيدا يشبادة رسمية 
ويودعه قل الكتاب فى مدى القاننة عشر 
يوما . على أنه يحب القييز عدلا بين الطعمون 
التتى قدمت قبل صدور الحم الذى أعلنهذا 
الرأى الجديد والطعون الى تلته 

0 إن أوام الحفظ المنصوص علها 
بالمادة ؟4 تحقيق جنايات هى من الأعمال 


(1) راجعيلةاحاماة السنةالثانيةعثرعدد ؟ حكمرقم.ه ص 51 


ذا حملة المحاماة 


القضائئة الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة 
الصريحة ومؤرخة وموقعا عليها من الموظاف 
ذى الاختصاض ق إضدارها ولا يقبل 
الاستدلال علها لابشبادة الشبود ولا 
بالاستنتاج من أعمال أخرى ادارية كانت 


الوعدهواجراءجائز للنائب العام .واذارتب 
تانج فانها لاتمس الدعوىالعموميةبأية حال 
(ه) عد المشرع المصرى الاعتداء على 
حرية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز 
من الجرائم التى تقعاطلاقا منموظف أوغير 
أوقضائية اللبم إلاإذا كان العمل يلزم عنه | موظف_(المادتان 54١‏ و 44 ) ولي سصحيحا 
هذا الحفظ ْنا و بالضرورة العقلية كصورة | إن هذه الجراتم إذا وقعت من موظف كفل 
التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ ؤ عقاما الب بالسادس من الكتابالثانى(المادة 

ا 

| 

ظ 


الكاذب إذ هذا التقرير دال بلفظه وبطريق | ١١‏ ومابعدها عقوبات ) إذ أن مواد هذا 


اللزوم العقلى على أن من اتهمهم المبلغ ثم الباب ل يأت فييانص عن القبض أو الحبس بغير 
بريئون لاشائيةعلهم وأن النيابة ترىحاكة | وجهحقوليذ كرفيهاالا التعذيبالذىيكون 
من اتهمبم ظلءا وزورا . فمثل هذهالصورة | الغرضمنهحملمتهمعلىالاعتراف.والنصوص 
سولفلا الوحدة تت كرن الخنظ ضيبا | المشرة عتسز عات الرظفة المرتكن 
ويكون ححا منتجا آ ثاره . )١(‏ التعذيب على حالة حمل متهم على الاعتراف . 

(م) إن الرأى القائل بوجوب الحصول والمادة ٠‏ عقوبات لم تعن قط الا 
عل توجمان الرعيين الاوانى برو النهى ١‏ الوسائل التنفت: الى اااتاع سد التبيضن على 


النأس وحبسهم؛ أما المادتان 75 وع4« منه 
قنصبا عام ينطبق عل الموظفين عيرم .. 
والمادةع؛ + صرحةالمعنىفى انهاتشير على السواء 
الى الاحوال الى تقع فى باق فقرات تلك 
المادةوق المادة بع 


العمومية على الموظاف لايتفق أطلاقا مع 
روح التشريع وآراء الفقباء إذ الاتفاق أو 
الخلا مع الرئيس الادارى على رفعباأوعلل 
حفظها لايمكن أن يكون لهأى أثر قانوق على 
سيرها . فاذا أمى النائب العام يرفع الدعوى 
العمومية على موظف من غير أن بحصل 
مقدما على ترخيص من رئسسه نفسذ أمره 
وقامت الدعوى سليمة وأتتجت تتاتجبا . أما 
تصرفه من الناحية الاداررية فله شأن آخر 
[0 إنالوعد لطر مر دعن تنفيذذلك 


)3( إن المأدة هع تحقيق جناداتواسعة 
النص وههى ثرخص لكل من أدعى باصابته 
الجنائى ولم يفرق النص بين الضرر المباشر 
والضرر غير المباشر 
| ()الرأى السائد فى القضائين الفرضى 
)١(‏ نقل الحكم هذا البدأ عن حم كمة انق الرقم | والمصرى أن الضرر الشخصى بجيز تضمين 


م .يتاعر سنة -+و١‏ فى الفضية وقم ١٠م‏ سنة +2 قضائية 


المتقدور مجلة الحلماة السنة العاشرة. حم رقم 61 صن لاه 7 ع ذكيه حى لو وقع بطريق غير مباشر 


بجة المحاماةٌ 4 


(م) ضمانالموظف شخصيالا يعن الحكومة ظ امحدد قانونا وبعد ذلك بدا أن هذا الرأىفيه 
من ضمانها قبل الشخص الذى أصابه ضرر | ترخص قد يكون غير حميد الاثر ومدعاة 
من جراء سوء سير اللاعمالفىمصلحة عامة . للفوضى فقيد من أجل جديد لتقديم الاسباب 

(9)إن المادة 169 تحقيق جنايات | بوجوب التقرير فى قلم الكتاب من الطاعن 
لاتقتضى النص فى الحكم الا علىمادةالعقاب | أووكيله فىميعاد القانية عشر يومابأن الحكم 
وقد استقر ت أعكاء التكلء الصرتى عل المطعون فبهل يختم وارفاق هذا التقرير بشهادة 
هذا الرأى . وذهب بعض تلك الاحكام الى ش 
أبعد من ذلك اذ قرر أن اغفال ذكر مادة 
قانون العقوبات نفسه لايدعو البطلان 

)٠١(‏ تسأل الحكومة مدنياعن عمل 
موظفها إذا ارتتكب أثناء تأدية الوظيفة | 
أوبسبها أو بمناسبتها )١(‏ 

5-4- 

د بما أنالنيايةوالمدعيين مدنناً طلبواالقضاء 
بعدم قبولطعن جمد عثهان ويس عبدالكريم 
وعبل كر وعبدا ل رحمن الشريبنى من جبة الشكل 
لآن الأسباب التى بنى عليها وتصل لقلم كتاب ظ 
محكمة النقض الافىيوم ؟١‏ فبراير سنة ١#.‏ 


رمعية تؤيده . 

د وبما أنهذا القيد الجديد الذى وضعته 
هذه الحكمة للآاول مرة فى حكببا المؤرخ فى 
9 مارس سنة ١989‏ فى القضية رقم م7 
سنة م قضائية قدكان مثاره م تقدم اتقاء 
التفكك فى المواعيد الذى بدا كثر لارأى 
القديم حتى ان بعض الطاعنين كان يطول 
قعودمم عن أعداد وجوه طعنهم شهورأ بعد 
- الحكم ويمثلو نأمام محكمة النتقض وليس 
بيده أسباب طالبين منحهم أجلا جديدا 
لتقدمها فالرأى الحديث يؤدى بلاريب الى 
استشعار كل طاعن يواجبه ويدعوه لتعقب 
الحوحى أذاماا تقض ىمعاد ختمهلزمهواجب 
آخر وهو أن يقدم تقريرا بذلك مؤيدا 
بشبادةرمية 3 دعدقم الكتاب فىمدىالعانية 
عشر يوما الا أنه منجبة أخرى بحب للتمنيز 
عدلا بين الطعون البىقدمت قبل صدور الحم 
النى أعلن هذا الرأى الجديد والطعون التى 
تلته فان الطعون الأأولى كا نأصحاما عل بقين 
بعد حصو لهم على الشهادة المثبئة لفوات ختم 


فحين انالحكم المطعون فيدصدرف ٠١‏ يناير 
سنة .19 . 
«ويماان قضاء هذه الحكة بشأن موعد 
تقديم أسباب الطعن فى حالة فوات التوقيع 
على أصل الحم المطلوب نقضه فى أجل ثمانية 
الايام المضروبة قد اختلفت وجهاته'م استقر 
منعبدغير قريبعلىرأى يقضى بمنم الطاعن 
أجل يقدم فيه أسباب طعنه اذاماأثبت بشهادة 00 0 
دسعية ان الحم المطعون فيه ل متم فىالح جل | الحم فى ممانية الأيام المضروية أنهم لابد 
سس اطأل كلت | سمتحون أجتلا جديدا من محكمة النقض 
)١(‏ .راجع حكم محكة جنايات المتصورة فى ٠١‏ يتابرستة | | 2 58 2 
( المحاماةا لسنة الحادمةعثر عدد م ص ولاجرقم 5١4‏ ) لتهدم الاسباب جرياعل رأها القديم 5 


با بخدلة المحاماة 


هؤلاء الطاعنون ينادى الانصاف بأن 
لايطيق علييم الرأى الجديد فقد قعدوا عن 
التقرير أمام قل الكتاب فبحر المانيةعشر 
بوما بأن الحك ل يختم مسترشدين يقضاءهذه 

ا حكة الذى استقر زمنا وبعد أن فات هذا 
الموعد أعلن الرأى الجديد فوجب عدلا ان 
لا.يضاروا به على شريطة أن لايكون استغلوا 
ظرف فوات ختم الحم فى موعده وظالوا 
سا كتينحتى موعدجلسة النقض وليسبيدهم 
أسباب لطعنهم ‏ بهذا يستقيم الرأى الجديد 
وشت حكه ويرفعالظم الحاللات العارضة 
الى أوجدها الاتتقال من رأى الى رأى . 

« ومما أن حالة المهمين الطاعنين تنطبق 
على تلك الشروط بل انهم عنوا بالتقدم فها 
خطوة فقّد قدموا أساب طعنهم لقم الكتاب 
فى ؟٠‏ فبراير سنة ١9.‏ أى قبل أول جلسة 
أمام هذه امحكة والحكم ثبت انه لم يختم الا 
فى.ة؟ ينايرسنة ١99.‏ مان هذه ال حكة منحتهم 
فيجلسة ؟٠‏ يونيه سنة .م9١‏ أجلا يتد الى 
آخر ذلك الشبر ليقدموا أسبابا جديدة 
فأ كدت بذلك رأيها القديم وارتبطت فى 
شأنهم ار تباطالا يحو زمعه تطبيق الرأى الجديد. 

0 وبما أنه ببين منذلك أن لا حل لقبول 
دف التيابة والمدعيين مدنيا ويجب قبول طعن 
المهمين شكلا . 

د وبماأن السب الآول من وجوه طعن 
المهمين يتلخص ف أن الدعوى العموميةما كان 
يحوز رفعبا عليهم لآن النيابة العمومية سبق 
أن حفظتها ول يظبر بعد حفظها دليل جديد 


ول يلغ أمى الحفظ طبقا للبادة »4 منقانون 
تحقيق الجنايات وجاء الطاعنون فىسييل تأ بيد 
هذا الوجهبنظريتين : الآ ولىانالقانونم ينص 
عل وجوب كتابة أم الحفظ بل ان صدور 
هذا الس وقيام البوت عليه يكنى لانتاج 
أثره . والثانيةان الدعوىالعموميةجب قانونا 
أرفعباعللى موظف أنبرخص رئيسهالادارى 
بذلك . وقد فرعواعن هذه النظرية الأآاخيرة 
حك مستنتجاً وهو ان سكوت النائب العام 
على كتاب وزير الداخلية الذى أرسله اليه 
مع ملف الدعوى فى ٠؟‏ يونيه سنة يلح 
معلنارفت ملاحظ البوليس ومجازاة مأمور 
المركر وذاكرا انه يعيد هذا الملف لحفظ 
الأوراق بناء عل الاتفاق الشفوىالذىثم ظ 
هذا السكوت الذى دام سنة ونصف سنة 
لابمكن أن يفهم منه الاان أمم! بالحفظ قد 
صدرء أمافوات تدوين هذا الام فى ورقة 
واثباتهفدفاتر النيابة فانهتقصير أوتراخ يحب 
أن لاءضار به اهمون . 

«وبما أن هذه المحكة سبق أن قضتفى 
حكدها الرقبم "٠‏ ينابر سنة ٠م19‏ فى القضية 
رمم ٠ح"‏ سنة +4 قضائية بما يأتى (ان 
أوامر الحفظ المنصوص علبما بالمادة 0 من 
قانو نتحقيق الجناياتهىمن الاعمالالقضائية 
الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصربحة 
ومؤرخة وموقعا علها مر الموظف ذى 
الاختصاصفاصدارها ولايقبلالاستدلال 
عليهالا بشهادةالشهود ولا بالاستقتاج من أعمال 
أخرى ادارية كانت أوقضائية اليم الا اذا 


محلة المحاماة 


لف 


كان العمل يازم عنههذا الحفظ ماو بالضرورة واستمرار ذلك السكوت سنة ونصف سنة 


العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفم 
دعوى البلاغ الكاذب اذهذا التفر 51 دال 
بلفظه و بطريق اللزومالعقلى علىان من اتهمهم 
ا مبلغ هم بر يكو نلا شبائبة عليهم وانالنيابة ترى 
محا كمةمن اتهمهم ظلما وزورا ‏ ففمثل هذه 
الصورة - ولعلبا الوحيدة ‏ بكو نالحفظ 
ضمناً ويكون ححا منتجا آثاره ) . 

د وبما أن الطاعنين يرون أن هذا البدأ 
لا بقيداحكمة فىاقنضاء الكتابة فيجميع أوامر 
الحفظ لأنه أقر أحوالا يكون فها الحفظ 
ضنياً يستخلص بالضرورة العقلية وقدضرب 
لذلك مثلا وهو البلاغ الكاذب وتقريررفم 
الدعوى عله . 1 

دويما أن المفبومان محكمة النقض ل ترد 
أن تغلق باب الحفظ الضمنى والشال الذى 
ساقته وان كان نعت بأنه يكاد يكون الوحيد 
بق مثالا لاحالة واحدة محصورة فيجب اذن 
استيعاب الحجة البّى يسو قبا الطاعنون تأسدا 
لدعوامم بأن أمر الحفظ قد صدر فعلا من 
النايي العام وا نكان لم يظبرله أثر ولتريت 

وبما أن أول مايلاحظ بادىء الرأى أن 
صبغة كتاب وزير الداخلية للنائب العام فيه 
توكيد بأناتفاقا شفويا قدتم بينهما اتتيبجازاة 
ملاحظ البوليس بالرفت ومجازاة مأمو ر 
المركز بقطع ص تبعشرة أيام وانهذا الجزاء 
قد وقع فعلا فأصبم زاما تنفيذ الشق المقابل 
من الاتفاقوهوالحفظ » فالسكو تمن جانب 
النائب العام بعد هذا الكتاب الصرع المعنى 


من شأنه أن يؤول من الطاعنين كدليل على 
حفظ ثم وانلم يرز ماديا فى صورة أمس 
مكتوب على أن المهم ف الامرأن جزاء وقم 
وكان فادحا للبلاحظإذ أنه رفت من الخدمة 
والعبد فى الو ءا تالادارية إذا ماو قعت قبل 
رفع الدعوى العموميةأنيكون فيا الغنادعن 
رفعبا وأن التعجيل مبايقطع يذلك إذ انحا كة 
الجنائية قد تنتج البراءة مضافا ليها ماقد يفبم 
منه دفعالمسئو لية الاداريةأيضا فالقضاءاداريا 
بالرفت وطلب الحفظ بعد تنفيذ هذا الجراء 
يقتضى ف نظر الطاعنين بطريق الازؤم العقلى 
تأويلا واحدا وهو أن الاوراق قد حفظت 
وللمتهمالذى جوزى بأ كبر جزاء إدارى أن 
يطمئن إلى أن المحاكة الجنائيةقدتحول سيفها 
عن رأسه ولكن منجبة أخرى قد وردعلى 
لسان ممثل النيابقفى جلسة ١٠6‏ ينايرسنة9؟4١‏ 
أن الام لم ,تعد قرار شفويا حصل بين 
وزير الداخلية والنائب العام وورد أيضافى 
مذكرة رئيس نابة المنصورة المؤرخة فى 
”٠‏ أبريل سنة ١910/‏ أنه استعلم من النائب 
العام شخصيا فاذن له أن يقرر أنه بعد اتهاء 
التحقيق حصلت مخابرات بين النيابة ووزارة 
الداخلية ولكن بشأن الجزاء الادارى فقط 
وطلب النائب العام طلبات فى هذا الشأن لم 
تجمه الهاكلبا وزارة الداخلية وأخيرا اتفق 
على ارجاء البتفى المسألة لوقت ماولم بحصل 
اتفاق قطعبل حفظ الدعوى ولذلك لميصدر 
قرارالا بالحفظ ولا بالسير فى الدعوى 


سسا لآ سم 


ريغف 


واستمر ذلكالىأن رأىأخيرا رفع الدعوى 
فاصدر أمره برفعما بعد استيفاء تحقيق بعض 
د رايا 

لاريب أن الطريقة اتى اتخذت فيها شذوذ 
وتصرف غير معبود اتتج حالة غير عادية 
وولد عقيدة عند الممهم الغائب وشركائه يمكن 
أن يقال أنهكان من حقهم أن تسارع النيابة 
الى تصححبا لاسما إذا لوحظ أن قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى سنة 1.46 والذى 
كان حكمه فى ذلك الحين ناقذا قد فرض على 
الوزير الذى شعه الموظف الذىيراد محا كته 
أن يستقر على رأى فى مدى خمسة عشر يوما 
من تاريخ مخابرة وزير الحقانية اياه فلو أن 
النائب العام لم يقبل ما جاء فى كتاب وزير 
الداخلية المؤرخ فى 0؟ يونيه سنة م«و١‏ 
لصحح واقعة هامة فيه وههى حصول الاتفاق 
ولاتخذ السييل الذىرسمهقرار مجلس الوزراء. 

وهنا يأق موحبمع البحث الذى ساقه 
الطاعنون من وجوب الحصول عيل ترخيص 
الرئيس الادارى برفعالدعوىالعموميةوالا 
ذان رفعها باطلا لآآن هذا الترخيص عنصر 
من عناصر سلامتها وقيامبا وعدم وجوده 
معطل وبميت لما ولايمكن أن تحيا بغيره . 

هذا الرأى لايتفق اطلاقامع رو التشريع 
وآراء الفقباء اذ الاتفاق أو الخلاف مع 
الرئيس الادارى على رفع الدعوى العمومية 
أوعلى حفظها لايمكن أن يتنج أى أثرقانوق 
على سيرهاء واذا أمى النائب العام برفع 
الدعوى العمومية على موظف من غير أن 


بحل الحاماة 


يحصل مقدما عب ترخيص من رئيسه نفد 
أمره وقامت الدعوىسليمة وأتتجت تتائجباء 
أما تصرفه من الناحة الادارية فله شأن آخر 
ويتفرع عن هذا الرأى أن الوعد بالحفظ 
والقعود عن تنفيذ ذلك الوعد هو اجراء 
جائز للنائب العام واذا رتب تانح فهى 
لاتمس الدعوى العمومية بأية حال . 

« ومما أن الحكة ترى أن المستخلص من 
سيرة الاجراءات الى اتغذت فى أن هذه 
الدعوى أن النائب العام لم يصدر أمرا 
بالحفظ وانما افق مع وزارة الداخلية على 
أن يصدره بشروط اشترطها لم تم ثم بدا له 
أن يتخذ بين ذلك سبيلا فسكت طويلا عن 
التصرف فالدعوى واهتدىأخيرا المرفعبا 
وهو تصرف ليس ففوسع الحكمة المكوعل 
ظروفه وماقد يكون له من مبررات واتما 
تأخذ منه الواقعة البمةوهى أن أمراًبالحفظ 
ميصدر وأن طمأنينة الطاعنين كانت مخدوعة 
بالظواهر لا بالحقيقة وانه لمذا لايصم أن 
يرتب لهم حقا وان عذروا ولو أنهم كانوا 
حريصين عل بناء طمأنينتهم على أساس لطلبوا 
صورة من قرار الحفظ الذى ظنوا أنه صدر 
وعندئذ كان ينتكشف لهم الواقم . 

دوبما أنه سين من ذلك أن الجالة الى 
استعرضها الطاعنون ليست مما يؤخذ منها 
صدور حفظ حمى يفهم بطريق اللزومالعقللى 
واتما هى ملابسات وظواهر ولدت عقيدة 
خاطئة كان فى استطاعة الطاعنين تصحيحها . 
بطلب صورة من أ ما حفظ ‏ فالوجه الأاول 


محة المحاماة 


الذى بنى على هذه المسألة لاحل لقبوله اذن ! 
| يوجد فى القانون المصرى مادتان متعلقتان 


وتعين رفضه . 


نففا 


المادة م١١‏ المصرية و ١١4‏ الفرنسية أنه 


زعا أن الوجه الثاق من طين الحبمين ظ بالجرائم التى تقع من الموظفينوالافراد على 


يدور حول اعتبار الواقعة الثابتة فى الحم 
جنحة تنطبق عليها المادة ١١+‏ لاجناية تنطبق 
علما المادة ١44‏ من قانون العقوبات . 

د وبما أن حثهذا الوجه يقتضى المقارنة 
بين نيننك المادتين والمواد المقابلة لىافىقانون 
العقوبات الفرنسى واستعراض ماذهب اليه 
فقباء القانون فى تفسير المواد الفرنسية . 

« وعاأته لانزاع فىأنالمادتين 6٠‏ روم 
منقانونالعقوبات الأأهل يقابلبما فىالقانون 
الفرسى المواد ١»«الى‏ ع وس أما المادة م« 
المصرية فقد ذهب الحم المطعون فه الىأنها 
تقابل المادة فرلسية وجزم أن لاصلة 
لما اطلاقا بالمادة ١١4‏ الفرنسية وقد سارت 
النيابة والمدعيان مدنيا هذه السيرة فى الرأى 
وأتوا بعدة حجج ىّ ايده وخالفبما 
الطاعنونمن المبمينذاهبين الىأن المادةس؟ ١‏ 
المصرية هىالمقابلة قطعا لليادة ١١6‏ ألفرنسية 
وفرعوا عن ذلك تنيجة هامة وهىأن البحثك 
النى أثاره فقباء القانون الفرذمى وخرج 
أعلامبم منهبأنالمواد 84١‏ الىغ عم مقصور 
تطبيقبا على أفراد الناس دونك الموظفين 
لآن أولئكلهم نص خاص وهو المادة ,1١4‏ 
هذا البحث يح بأن يكوننيراس هدايتنا هنا 
فى استظبار غرض المشرع المصرى وميه 
وهذه النقطة . 

وقد جاء فى تدليل المهمين على توافق فص 


| الناسء الاولى جتحة تنطيق على المادة ١١‏ 
والثانية جنابة القبض والتعذيب ( وهما على 
مابرى الدفاعنوع من أنواع القسوة ) وهذه 
الجناية تنطيق على المادتين ١»,‏ و4ع؟» وقال 
امون أن الحكة فى التفرقة بين الفعلين 
وإن اتحدت نتيجتهما هى أن الباعث لموظف 
على الاعتداء اما هو شدة حرصه علالمصلحة 
العامة وتحمسه فى أداء الواجب المنوط به 
وهذان كونان داتما أو فى الغالب سلامة 
النية ‏ أما الاعتداء الحاصل من الافراد فاتما 
يدفعهمأليه دائما شبوةالانتقام وجزوة الحقد 
ذاختلاف البواعث هو الذى حدا بالشرائع 
الى اقامة هذه الفوارق فى الجزاء على عمل 
واحد تعا لصفة 1 ١‏ 

جاء هذا التدليل من قبل المبمين وهو فى 
ذاته على ثىء من الوجاهة كانت تكمل لوانه 
أشيرالىأن الشرائع أدركت أن رجالالسلطة 
الذين فى يدم حك وظائفهم اجراء القبض 
والحبس اذا ماوقع منهم شىء من ذلك بغير 
مسوغ قانونى أوخروجا عن حدود وظائفهم 
فانجرمهم يننظم حك عملهم الملايس لحياتهم 
تحت التجاوز عن حدود الوظفة أو اساءة 
استعالسلطتهاء أما أفر اد الناس فان لهم شأنا 
آخر اذ اقدام واحد منهم على القبض عبل 
رجلأوحيسه فيه معنى استلاب السلطة العامة 
مهت فتسكان زوالا وطوناحة 


مف بحل المحاماة 


من الجربمة يستبينمنها خطر يتصل بالفوضى <١‏ لي س.هينأن يكون المشرع المصرى أراد 
وتم له الشارع ويتخذ فى وجبه العدة. | هذا ففسييل تأبيد مبدأ افتراض سلامة نية 

ولكن همذ التدليل كاملا أومنقوصا ١‏ الموظف فىأعمال العنف الى يرتكبها أومبدأ 
لايمكن الاصغاء اليه قبلالبت فى منحى المادة | حرص المشرع عل التشديد عل ىالافرادالذين 
١١‏ المصرية وهل ماتصت عليه مناستعال | يستلبون سلطانه مع أن الخلاف بينالفقباء 
القسوة التى تحدث آلاما بالابدان أو تخل | الفرنسيين عند ما أثاروا البحث الذى يتعلق 
بالشرف يكن أن يدخل تحته فمل القبض | بتطبيق المواد ١4م‏ الى ع عم على أفراد الناس 
على شخص أوحبسه أوحجزه بدو نأ أحد | دونالموظفين يكاد يكون محصورا علىفكرة 
الحكام الختصين وهو الفعل المعاقبٍ عليه | واحدة وهى أن الشارع الفرنسى قد نص على 
بالمادة ؟4+ وهل يجوز ذلك اذا اقترنالقيض | عقا بالموظفينفمادة أخرى وهىالمادة؛ ١١‏ 
تعذيات بدنية وهو الفعل المعاقب عليه | ققد قال جارو فالصفحة رقم 180 من الجزء 


بالمادة وعم 5 الخامس من مو لفه فشرح قانون العقوبات 
التوجة الفوقس قار ه نش نو ع أن الادة 6 وبايلها تعافت عل الفيطن 
جاءت هكذاررعععمء 101 ع0 156 12ج" الذى صل بن أشخاص ليس بيدمم أمى من 
وغارة أحدث لاما 5 110 مادام : أما المادةع٠١ ١‏ وعابفدها 
ععمة)نامه ‏ عمنا ‏ “اعمصوأووععن ٠‏ قنعاقب ع القبض أو الحجبس الذى مع مل 
ىر قع1[اعءممعمءع عاأعمعمءمء | رجال السلطة العامة المختصين اذا كان خالقا 

ففحين ان عبارة عذب تعذ سات بدنة جاءت للقانون ٠.‏ وقال جارسون قوالصفحة دثم وا 
ممكذا رى 4015 602 065 2 وع015تاه5 “» | من تعلقاته على قانون العقوبات ماب بد هذا 


ويدهى أن المعنى فى هذه العارات المتقابلة 
مختلف اختلافا واضاً سواء أ كان ذلك فى 


الرأى الى حد ماوان كا نأنى يتحفظات دقيقة 
ترمى إلى اعتبار قبض الموظفين على افراد 


النص العربى أو ف التر جمةالفرفسيةءوليس بالهين | الناس واقعاً تحت حك المادة. ١م‏ ومابعدها 
افتراض أن الشارع المصرى نوع ف أساليبه | اذا كانوا ففظروفيجعلهم بعيدىالصلةبعمل 
جرافا ورأى أن عبارة استعال القسوة تفى | وظيفتهم وقت الاعتداء الذى يقترفونه 


باداممعنى القبض والحبس والحجزحتىلواقترن ١‏ فالخلافقائمإذنعل سا سأننصينقائمانفى 
بتعذيبات بدنية مادام انهذ كرف المادة ١١*‏ | القانون الف رنسىذ كر فكلهماالاعتداءبالقيض 
لام الاجساموالاخلال,الشرف ء فانهذا ١‏ عل الحريةالشخصيةواستبانمنموضعبماف ذلك 
الافتراض فيهتعملغيرقليل وتخريج للألفاظ | القانونأنأحدهما خاص بالموظفينوالآخر 
لا يستقير مع معناها المصطلح عليه . خاص بافرادالنا سأما ف القانون المصرى فان 


أسا س الخلاف معدوم بما املس كلاق سو ا شدم عتي ان | غ ينا 
نص الادة ١٠‏ لا بقسع الحالات القبض 
والحجس والحجز لاسا إذا كان مشفوعا 
يتعذ سات ,دنية هذا فان موضعالمادتين 
49 ؟و 44+ جاء فىالباب الخام سم نالكتاب 
الثالك وهذا الياب عتوانه القبض عل الناس 
وحسهم ددونوجه حق . والكتاب الثالك 
عنوانه الجنايات والجنح التى تحصل لأاحاد 
الناس » أما المادة ١١+‏ فقد وردت فى الباب 
السادس من الكتاب الثاق وهذا الباب 
عنوانه الا كراه وسوء المعاملة من الموظفين 
لافراد الناس . والكتاب عنوانه الجنايات 
والجنسم المضرة بالضحة العمومية وى هذه 
العناوين ماترقسم به قكرة المشرع المصرى 
ا على حرية الناس ف القبض 
أوالحيس أو الحجر من الجر ا مالتى تقع قَع أطلاقا 
ب اب ل 1 
هذه الجر ا" “م إذا وقعت منموظ ف كفل عقامبا 
الياب الساد س هن الكتابالثانى إذ أنهو اد 
هذا الباب ل بأت فها نص عن القبض أو 
المجبس بغير وجه حق ول يذ كر فها الا 
التعذيب الذى يكون الغرض منه حمل متهم 
على الاعتراف. عا راطا 
هامة فى النصوض المصرية وهو قصر عقاب 
الموظف اارتكب للتعذيب على حالة حل 
متهم على الاعتراف . فكأن التعذيب الذى . 


يرتكبهالموظف لغير هذا الغرضن مع شخص | المادة بيب منقانو نالانتخاب ذان 


مجسلة المحاعاة 


يوم 


سنة طيقا للبادة ١١‏ مع 97 التعذيب-قد 
تصل فداحته الى حد يعاقب عليه بالاشغال 
الشاقة خمس عشرة سنة اذا وقم على شخص 
قيض عليه بغير وجه حق . هذا هو مؤدى 
الاخذ بالرأى الذى يقول به الدفاع عن 
المهمين وتلك نتيجة التفرقة الى بنوها.ع ل أن 
الباعث للموظفه عل الاعتداء هو شدةحرصه 
على المصلحة العامة وتحمسه فىاداءالواجب . 
د وما أن الذى يستخلص من ذلك جميعا 
أن البحث الذىعنى به فقباء التشريعالفرنسى 
ليس له محل عندنا فان المادة ؟؟ من قانون 
العقوبات الاهلل لم تعن قط 00 
العنف الثى لاترلغ حدالقبض على الناس 
أما المادتان ,عمو 44؟ من 7" 
القانرن فنصبماعام ينطبق على الموظفينوغيرثم؛ 
وبحب أن يشار هنا الى أن الفقرة الاخيرة 
من المادة 5؟؟ صر بحة المنى في انها تشير 
عل السواء الى الاحوال الى نه تقع فى باق 
ققرات تللك المادة وق 090 ..وجدل 
المج هله البعطة عبر سام :. 
دوتما أن ماجاء فىآخر الوجهاشاق 
من انطباق الواقعة على المادة با من قانون 
الاتتخاب فيرد عليه أن الوقائم اشابة فى 
امك المطعون فيه تنكون منبا على ماتقدم 
شرحه أركان الجناية المنصو اق 
4 فاذاكونت هذه الوقائم أيضا أركان 
حكالفقرة 


حسه بغير وجه ححق لا يعتبر بناء عل ول ' اللاوللمنالمادة + من قانو نالعقوبات جحل 
الطاعنين الا جنحة لاتتعدى عقويتها الحبس ١‏ الجنايقوحدهاوهى الجر ةالأشد ل التطبيق ‏ 


ئ 


فا 


م وما إنه يبين من هذا أن الوجه الثاتى 
من أوجه المهمين واجب. رفضه 

« وبما أن الوجه الثالث يتلخص فى أن 
الواقعمة لاعقاب عليها طبقا لليادة مه من 
قانون العقوبات لآن ماوقع من المتهمين 
كأن تنفيذا لام صادر الهم مر رئيس 
وجبت عليهم طاعته أواعتقدوا أنهاواجبة . 

دويماأن الوقائع المذكورة فى الحكم 
المطعون فيه والتى اعتقدت محكمة الموضوع 
أنها ثابة لابمكن أن يفترض فيا أنها ما 
يجوز للرئيس أن ,أمى مرؤوسيه بار تكابها 
لآنما بطبيعتها على ماوضح فى الحكم من 
تفصيلاتها تجعل الرجل العادى الفبم يدرك 
أن الرئيس الآمى بها قد خرج بهذا الام 
عن حدوده واتحرف عن واجباته فأطاعته 
فى مثل هذه الحال تجر بلاريب مسئولية 
الفاعل اللأصيل وميزان التقدير فى ذلك هو 
31 تقدم أن الرجل العادى يدرك تلك 
المسولية فبذا الوجه لاحل لقبوله . 

د وبما إنالوجه الرابع يتلخص قَْ أن 
محكمة ال موضوع أديجحت فى الحكم وقائع لم 
تكن حلا للتحقيق ول 00 فقرار الاتهام 
كالعيارة الى سردت عن دخول المساجد 
واغلاقها ومنع ذ كر اسم الله فيها ٠‏ 

د وبا إن هذه الوقائع إنما استعرضتق 
الحم تأيدا للعقيدة التى أبرزتها محكة 
الموضوع فى سياق ممثيل صورة العم لالممند 
للتهمين فهى توكيد أرأيها فى هذا العمل 
واستدكار له صيغ على مقتضى الغرض من 


يحل المحاماة 


رمه وميضار المهمونبه فانهم كان واسيلقون 
على أيةحال من المحكمة الجزاء التى قدرته 
للعمل الذى وقع بالصورة الى اعتقدتها فهذا 
الوجه لاحل لقبوله أيضا . 

د وما إن الوجه الخامس فواه أن محكة 
الموضوع ل تلحظ أن بعض الْجنى عليهم قد 
ثبت كذيهم من الكشف الطىالذى أوضح 
أن إصاباتهم حصلت قبل الكشف علييم 
بساءاتوالمتبمونكانواغادرواتقطةالبوليس 
قبل ذلك خمسة أيام . 

« وبما إنهذه النقطة مبما قبل فىوجاهتها 
فانها ترتبط بالموضوع وليست الحكمة مازمة 
بأن تردعلى كل نقط الدفاع وإن كان الواجب 
استظبار النقط الحامة وتفنيدهاء فبذا الوجه 

« وبماإن الوجه السادس بحث مسألة 
القعود عن ختم الحكم من ٠١‏ يناير الى و« ٠‏ 
منه وفرع عن ذلك أن هذا القصور يحب 
أن تجحزيه حكمة النقض بالغاء الحكم وهو 
رأى لاتأخذ به هذه الحكة ذان البطلانعند 
وقوع هذه الخالفة لم ينص عليه . 

أما ماذكره الطاعنون فى ثنايا هذا الوجه 
عن تحمي لكل طاعن مشقة الاستفسار فى 

كل حين عما اذاكان الحم ختم أو/ يختر فقد 
عالجته هذه الحكمة واهتدت فيه إلى الرأى 
الذى يصون الفوضى ونع المشقةعلى ماذ كرفى 
صدرهذ|الحكم ردا عل الدفعالمقدم من النيابة 
والمدعينمد نافجب اذن رفضهذاالوجه . 

د وبما أن ماذكره الطاعنون فى خاتمة 


يحلة المحاماة 


يففا 


الرجوة اقيق مني ليبن الانهدا الاتتلرب | وقوع الجرية افا أملته الطريى اد ان 


الحم وما يقولون ببعده عما بحب أن عمتاز 
به الأأحكام.من تر كيز المعانى وحصرها فى 
الوقائع الثابتة من غير حواش من الحسنات 
وهو مالاشأن لحكمة النقض أنتتعرض له . 

د وبما إن الدفع الذى قدم بشأن طعن 
الحكومة ينطبق عليه الرد الذى جاءت به 
احكمة فما يتعلق بطعن المتهمين لاسما وأن 
أسباب طعن الحكومة قدمت لقلم الكتاب 
يوم " فبراير سئة ١98.‏ أىفى اليوم الذى 
تلا مماشرة المانة عشر يوما المحددة قانونا 
وقد جرى قضاء هذه حكمة على عدم احتساب 
اليوم الثامن عشر فيتعين رفضه وقبول طعن 
المكومة شكلا. 

د وبما إن الوجه الآاول من وجوه طعن 
الحكومة هو عين الوجه السادس المقدممن 
المتبمين وقد سبق الرد عليه . 

د وبا إن الوجه الشالنى بتلخص فى أن 
محكمة الجنارات قد أخطأت ف تطبيقالقانون 
بقبولما دعوى المدعبين مدنيا لان الضرر 
النى يدعيان حصوله لا لم يكن مباشرا 
للعمل المطاوب العقاب عليه فليس للقاضى 
الجنالى أنينظر فيه لان اختصاصه اما هو 
اختصاص استثنات أجازه الشارع لمصلحة 
العدالة وما تقتتضيه الجربمة من سرعة الفصل 
فالوقت المناسب وما يستلزمه زجر المتهم 
بالاسراع فى دفع التعويض المترتب على 
أرتكاب الجرعةالى تم خصباودرس عنتاصرها 
أمامن يكون أصابه ضرر غير مباشر من 


تييسصيييت ‏ سس لصيل يبلطا اااليللسيييسسيم 


كان له وجه . 
د ويماانه برد على هذا الوجه 0 
خصوصيات القضيةالحالية أنالدعوىالمدنية 
الموجبة فها على المهمين تابعة للدعوى 
الجنائية » ودعوى الضمان بالتضامن الموجبة 
على الحكومة تابعة للدعوى. المدنية الموجبة 
على الميمين فلا يمكن قفصلها عنها . 
ومن جبة أخرى فانالمادة ؛ه من قانون 
تحقيق الجنايات واسعة النص وهى ترخص 
لكل من ادعى باصابته بضرر من الجريمة 
أن يدعى مدني أمام القضاء لجنا ول يفرق 
النص بين الضرر المباشر والضررغيرالمباشر. 
أما ماقد نكو زعنته الحكومة من التفرقة 
بين ألضرر الشخصى والضرر غير الشخصى 
على ماهومفيوم منمنحى بحثها فى هذا الوجه 
فلا محل للالتفات اليه لان محكمة الموضوع 
ذكرت فى صراحة أن الضرر الذى وقع قد 
لحق بالمدعيين مدنيا شخصيا وقد فصلت 
نواحى هذا الضرر تفصيلا وذكرت أنشقا 
منهكان ضررا أدبا تمثل فى الاهانة والحط 
من كرامتهما وليس من ريب فى أن الضرر 
الشخصى بحيز تضمين م تكبه حتى لو وقع 
بطريقغير مباشر وهذا هو الرأى السائد فى 
القضاء الفرنسى والقضاء المصرى فيتعين اذن 
رفض هذا الوجه . ا 

ونا إن الوجة قالع ع الرشرة 
المقدمة من الحكومة يتلخص في أن حكم 
محكمة الجنايات جاء باطلا ومعيبا إذ أن تلك 


الف 


الحككة لم تبين النص القانوتى الذى بنت عليه 


أو بسيها 
| الموضوعفببان وقائعالدعوى بأنالثابت على 


يحلة المحامأة 


أو بمناسيتها وقد قطعت محكة 


ولو فرض وانهاكانت تلحظ فى حكبباالمادة ١‏ لسان جميع المسئولين فى التحقيق أنالحهمين 
٠6+‏ من القانون المدى فقد اخطأت ذلك ١‏ كانوا يعملون لحساب الحكومة القائمة وقحذ 


التطبيق لأ نعلاقة الموظف ,الحكومة ليست 
علاقة الخادم مخدومه ٠‏ 


د وبما أن محكمة الموضوع قد استعرضت 
فى حكها عند حث الدعوى المدنية النظرية 
القانونية الى بنت علها الرام الحكومة 
بالتعريض بطريق التضامن مع التهمين 
فذكرت أن ضمان الموظف شخصيا لابعق 
الحكومة من ضمانها قبل الشخص الذى 
أصابه ضرر من جراء سوء سير اللاعمال فى 
مصلحة عامة واستشبدت باحكام مجلس 
شورى الدولة المنشورة فىالصفحة دم م 
من الجزء العاشرمن ريب رتوار براتيك داللوز 
وفى هذا غناء عن ذ كر المادة التى طقتها من 
القانون المدنى لاسما وأن الملدة ومؤة من 
قانونتحقيق الجنايات لاتقتضى النصف الحم 
الا على مادة العقاب» وقد استقرت احكام 
القضاء المصرى علىهذا الرأى » وبع ضتلك 
الاحكامذه ب الى أبعدمن ذلك إذقرر أ نإغفال 
ذكرمادةقانونالعقوبات نفسهلا يدعو للبطلان 

أما البحث الذى أثارته الحكومة ابتغاء 
نف علاقة السيد والخادم بين الحكومة 
والموظف ونق أنطباقالمادة ١69‏ منالقاون 
المدتى تبعا لذلك؛ هذاالبحث قداستقر بشأنه 
القضاء على أن الحكومةةسأل مدنيا عنمل 
موظفها إذا ارتكب اثناء تأدية الوظيفة 


عل أنه حتّى لو أخذ ما ذهبت اليه الحكومة 
فى مذكرتها بأن المادة التى كان يصح أن 
يقال بانطياقها هى المادة ١6١‏ من القانون 
المدتى لانها فى نظرها أقرب للبعقول فان 
ماتدعيه الحكومة من عدم توافر شروط 
هذه المادةلايمكن التسلم به على طريقة الجزم 
الذى ابدته لان خطأ الرقاية الذى يندم فى 
هذا اللحمشل للتقدير والامس على أية حال 
فى غناء عن كل هذا بما تقدم من لبان فان 
محكمة الموضوع قد وفت بحث النظرية التى 
بنت عليه التعويض المقضى به على الحكومة 
ول تكن فيه خاطئة . 

« وما أنه ببين من ذلك أن هذا الوجه 
واجب رفضه أيضا . 

( طمن عمد عمان وآخرين ووزارة الداخلية ضد النيابة 


وآخر بن مدعين بحق مدنى رقم 1407 سنة اح ق . رئاسة 


وعضوية أصحاب العزة عمد لبيب عطية بك وكيل محكمة استئتاف 
أسيوط الاهليةوأحدأمين بك وعمد كامل الرشيدى بك وحمدنور 
بك ويس أ#دد يك مستشارين وحضور حضرة محمد جلال 
عاض بك وكيل نيابة الاستتتاف ) 


١. 


| مأبو سنة ١و١‏ 
2001066 
بصفة أمانة. لمين تخرير أيصالات ما . أو باعتياره 
عقد وكالة بير أجر ٠‏ أووديعةمؤقنة . اختلاسهاء 


عقابه بلمادة جه ع 


جل المحاماة 


المييراٌ الغانوى 

سل شخصان بصفتهما مستأجرينمبالغ من 
الابجار للمتهمع صفته وكيلا عن الدائرة 
الموؤّجرة وم يتسليا منه ايصالا تبأ دفعاه مع 
ان عقود الابجحار المأخوذة عليهما تقضى بعدم 
الدفم الا بمقتتضىايصال واضطرالمستأجران 
لذلك اتقاء الخطر حجز محصولاتهما عنهما ٠‏ 
اعترت المحكمة انهما [تتمنا المهم على هذه 
المبالغ الى حين استلامهما ايصالات الدفع. 
وان الدفع لم يكن على اساس عقد الايجار. 
وحصوله عبل هذه الصورة انماكان بناء عل 
عقد اسكهان بن الدافعين والمهم ولايترتب 
عليه انشغالذمة الهم لحساب الدائرة بصفته 
وكيلا عنها الا بتسليم الايصال للدافعين ٠‏ 
وانما تبق ذمته مشغولة بهذه المبالغ لحساب 
الدافعين مقتضى عقدمن عمّودالذمة أوالامانة 
( معمندءنل)؛ 25 ).وسو اءأكان 
هذا العقدعقد وكالة بغير أجر أو عقدوديعة 
مؤقنة الىوحين تسليم الدافع ايصال الدفع فهو 
داخل علكل. حالنحت حك المادة و ؟عقوبات 
اذ الاختلاسالذى يقع م نالشخص المؤتمن 
فى المبالغ المسلمة اليه على هذه الصورة يكون 
معاقا عليه بها 

7 

دمن حيث أن الوجه الاول من أوجه 
الطعن وهو الخاص سقوط الحق فى اقامة 
الدعوىالعمومية بمضنىالمدة ص دود بانالحم 
المطمون فيه قد تولى يبان فساد هذا الدفم 


7/4 


| وهذه المحسكة توافق على كل ما جاء : باللحكم 


المطعون فيه خاصا بهذا الموضوع 

« ومنحيث انالوجه الثاتى الخاص بعدم 
جوازقبولالبيئة فى اثباتالمبالغ المبددة لامها 
تزيد على ألف قرش عردود ايضا بان الحم 
الاستثنافىالصادرفى يوم١؟‏ يوليه سنةو؟؟١‏ 
قد أفاض البحث فى هذه المسألة واتهى الى 
عدم احقية الطاعنفى القسك بهذا الدفع وهذه 
امحكمة تعتمدكل ما جاء فى الحكم المذ كور 
بششأن هذا الدفع ولاترى محلا لاعادة القول 
فيه اكتفاء بمأ قالته امحمكمة الاسكنافية فى 
حكببا المشار اليه . 

«ومن حي ثانمبنى الو جهالثالث انالمبالغ 
التى يدعى المدعيان بالحق المدنى دفعبا الى 
الطاعن اتماكانت سدادا للاجار الذى كان 
مستحقا عليبما بصفتبما مستأجرين لأاطيان 
الدائرة التى كان يعمل فيبا الطاعن بصفته 
حصلا واذن فالتعامل بي نالطرفين كان بجحرى 
على أساس عقد الانجار المعقود بين الدائرة 
والمستأجرين وعقود الايحار التى تصدرها 
الدائرة تنص جميعبا على أن دعوى الدفع او. 
التخالص لاتقيل فيها البينة اطلاقاء ولماكان 
موقف الطاعنمن الدائرة هو موقف الوكيل 
عنها فلا يصح ان تقبل ضده البيئة فما يدعى 
المدعيان باحق المدى دفعهاليممنمبالغالايجار . 

«ومن حيث انالك المطعو ذفيه قد ذهب 
الى ان التسلم الحاصل الى الطاعن لم يكن على 
اساس عقود الاجار المشار اليها وائما 
المدعيان بالحق المدنى المبألغ اليه بصفة كوته 


7 


ا : يمحلة الحاماة 


. وكيلا يجانا بقصداستع الها فى أمى معين منفعة 
مالكيبا وهو توصيلبا الى الدائرة خصما مما 
عليبما من الايجحار . 

د ومنحيشان هذا التخريج وان كاذفيه 
ثىء من التعمل الا انه لايظهر انه بعيد عن 
الحقيقة فانالمدعبينبالحق المدوسليا الطاعن 
مبالغ الايحار بغير ان يتسليا منه ايصالا بما 
دفعاه مع أن عقود الايحار المأخوذة عليبما 
تقضى بعدم الدفع الا بمقتضى |,يصال؟ا جاء 
بتقرير اسبابالطعن المقدم من الطاعن نفسه 
وانما اضطر المدعيان الى ذلك اتقاء لخطر 
حجر حصو لاتهماعنبما واقال الح الاستكتاى 
الصادر بتاريخ "١‏ بولبه سنة ١5+‏ فكا :هما 
اتنمناالطاعن على هذه المبالغ الىحيناستلامهما 
أيصالات الدفع.وال مهم ى الامس ان الدفع لم 
يكن على اساس عقمد الايحار بدليل عنالقة 
٠‏ شروط ذلك العقد فى كيفية الدفع وعم 
الدافعين ان هذا الدفع لا يبرى” ذمتهما أمام 
الدائرة الا باستلام الايصال . -خصولالدفم 
على هذه الصورةانما كان بناء على عقد استئهان 
بين الدافعين والطاعن. ولا يمكن ان يترتب 
عليه نشغالذمة الطاعن لساب الدائرة بصفته 
وكلا عنها الا يتسليم الاايصال للدافعين وائما 
تبقؤذمته مشغولة بهذه المبالغ لحساب الدافعين 
يمقتطى عفد من عقّود الذمة او الامانة 
( دعمأداعنة5 منوطومك ) وسواء أكان 
هذا العقد عقد وكالة بغير أجريا وصفته 
احكمة الاسكنافية أو عقد وديعة مؤقتة الى 


حين تسل الدافع ايصالالدفع فهو داخل على 
كل حال نحت حك المادة +9+ من قانون 
العقويات والاختلاسالذىيقع منالشخص 
المؤتمن فى المبالغالمسابة اليه علىهذه الصورة 
يكون معاقبا عليه بمقتضى المادة المذ كورة 

( طمن وهبه أبراهيم عوض ضد النابة وآخرين مدعيين مدنيا 
رقم 1١97‏ سنة م4 ق ‏ بالميئة السابقة ماعدا وكيل النيابة فائه 
حضرة حسن بك عبد الرحن) 

١66 
١8١ مادو سنة‎ / 

١‏ س امتتاع عن تسلم طفل ١‏ لمنله حق حضاتته . جر بمة 

مستمرة متتابعة 

؟ - جرمة مستمرة . اسثمر أرا ثابتا أو متتابما . حالة 

كل منهما : تنائجها بالنسبة لقوة الثى. 
اكوم فيه 
الممادى؟ القائوي: 

)١(‏ أن الامتناع عن تسلم طفل لمن له 
حق حضائته شرعا تعتير من قبل الجراهم 
المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا بمعنى 
أن الام المعاقب عليهفها يتوقهماستمراره 
عبل تدخ ل ارادةالجانى تدخلامتتابعا ومتجددا 
مخلاف الجرعة المستمرة استمرارا ثابتافان 
الام المعاقب عليه فها ببق ويستمر بغير 
حاجة الى تدخل جديد من جانب الجانى كبناء 
جدار خارج عن خط التنظم 

)١(‏ من المتفق عليه أنه فى حالة الجريعة 
المستمرةاستمرارا ثابتا يكونا لحك عل الجانى 
من أجل هذه الجر ةمانعا منتجديد محا كته 
علبا مبا طال زمن استمرارها . فاذا رفت 


جحل المحاماة 


عليه الدعوىالعمومية مرةثانية من أجلهذه 
الجربمة جاز له الهسك بقوةالشىء المحكومفيه 

أما فى حالة الجرممة المستمرة استمرارا 
متتابعافحاكة الجانى لا تكو نالاعن الأافعال 
أوالحالةالجنائية السابقة على رفعالدعوى . 
أما فما يتعلق بالمستقبل فتجدد ارادة الجاق 
فى استمرار الحالةالجنائية يكونجر بمةجديدة 
بصح محا كته من أجلها مرة أخرى ولايحوز 
له السك عند الحا كة الثانية بسبق اله عليه 

- 

« من حيث إن الوجبين الآول والثاى 
من أوجه الطعنممدودان بما أجابهالحكم 
المطعون فيه على الدقع الذى تقدم بهالطاعن 
الى حكمة الموضوع خاصا بعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق الفصل فبا- وهذهامحكة 
توافق على ما جاء بالحك المطعون فيه ردأ 
على هذا الدفم وترى أن جربمةالامتناع عن 
تسلم طفل لمن له حق حضاتته شرعا تعتبر 
من قبيل الجرائم المستمرة استمرارا متتايعا 
أو متجددا بمعتى أن الأامى المعاقب عليه فها 
توه اسمراره عل تل ازادة الجان 
تدخلا متتابعا ومتجددا بخلاف الجريعة 
المستمرة استمرارا ثابتا فان الأأمر المعاقب 
عليه فها ببق ويستمر بغير حاجة الى تدخل 
جديد من جانب الجانى كبناء جدار خارج 
عن خط التنظم . والمتفق عليه أنه فى حالة 
الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا يكون الحكم 
على الجاننمن أجل هذه ار بمةمانعامن بجد يد 


قينا 


| عا كنم لياس طالومن الشرازها .اذا 


رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من 
أجل هذه الجريمة جاز له القسك بقوةالثىء 
امحكوم ذيه . أما فى حالة الجريمة المستمرة 
استهوارا تابنا دنا قة الماق لا نكون 
الا عن اللأفعال أو الحالة الجنائيةالسابقةعلى 
رفم الدعوى أما فا يتعلق بالمستقبل فتجدد 
ارادة الجاتى فىاستمرار الحالةالجنائية يكوان 
جريمة جصديدة ريصح حاكته من أجلبامرة 
أخرى . ولابجوز له السك عند احا كة 
الثانية بسبق الحكم عليه 

« ومن حيث إن الوجه الثالث مردود بان 
حكمة الموضوع قدثيتلهامنموع ظاروف 
الدعوى عكس ما يز عمه الطاعن فاستنتجت 
النتيجة الى بنت عليها ادانةالطاعن وقديينت 
فى حكبا المطعون فيه وجه اعتقادها بأن 
الطاعن هو الذى عمل على تبر يب الطفلةعند 
غالئه يو ر سعد ليعرقل فيد الى الصادر 
عليهيا اعتمدت على أسبابالحك المستأتف 
فى التدليل على سوء نية الجانى فلا يمكن بعد 
ذلك كله القول بان الك قدقصر فى تحقيق 
نقطة من تقطدفاع الطاعن . والمسألةلا تعدو 
بعد ذلك ان تكون متعلقة بالموضوع . 
وما دامت المحككة قد استنتجتو جه الادانة 
ودللت عبل حمة التدليل الكافى فلا رقابة 
لمحكمة النقض علبا فى شىء مما فعلت . 

عدن نت اذ الوجهالرابع مردود بان 
محكمة الموضو ع السلطة النامة فى استتتاج 
ماتراءمن وقائع الدعوىوظروفباوقولالحكمة 


ذلا 
فى هذه الدعوى أن الطاعن يضع العراقيلى 
سبي لتنفيذ الك هومن قبيل الاستنتاجالذى 
تملك امحكمة بما لها من سلطةالتقدير المطلقة 
ولا بمنعبا منذلك أن يكو نالطاعن قدتظاهر 
أفامياً بانه لابمانع فى تسلم الطفلةوادعى أنها 
ليست فى حو زتهالىآخرماتقدم بهاليهامن أوجه 
الدفاع مادامتالمحكمةقداعتقدت غير ذلك . 


, ومنحيث إنالوجه الخامسمردود بأن 


ما يدعيه الطالب لا تخليدمن المسئولية الجتائية. 


مادام الحم المطعون فيه قد أثبت عليه أنه 
هو الذى يضع العراقيل فى سييل تنفيذ الحم 
الصادر بطم الطفلةالى جدتهاالمدعية باحق المدلى 
« وحيث إن محكة النقض معرفضهالهذا 
الطعن لا تججدحيصا عن ملاحظة أنها اذاكانت 
لازالت توافق على معاملة الوالدين بمقتضى 
المادة +4؟ من قانون العقوبات ها ذلك من 
جانها الا اخذا بما سار عليهقضاؤها منزمن 
طو بل.وهوقضاءمه) يكن حققالللصلحة العامة 
فانه لا خلو من بعض التأولوففىهذا مضض 
آن للشارع المصرى أنيتبصر فرفعه بوضع 
تصوص صريحة خاصة بالوالدين 
( طى حنا جورجى ضد النياية واخرى مدعيةمدنى رقمهه١١‏ 
سنة هعاق بالحيئة السابقةعدا وكيل الليابة قائه حضرة عمد 
جلال صادق بك ) 


١١ 


/ مايو سنة ١و١‏ 


معارضة . فى حك غيابى . فى جنحة اوعغالفة . بنا. علىاعلان 
من المدعى المدتى . رفسبا بعد ثلاثة ايام من هذا 
الاءلان . م نوها ' 


بحل المحاماة 


لمر ل القانو فى 

اننص المادتين بمو ١‏ تحقيقجنابات 
الخاصةبالمعارضة فى أحكام امخالفات والجنح 
جاء على اطلاقه فما يتعلق باعلان! لحك فيفهم 
هنه قطعا ان الاعلان الذى يوجه للمتّبم كا 
يحوز أن يحصل من النيابة بحوز ان يحصل 
من المدعى المدتى الذى هو خصم ذو شأنفى 
الدعوى واذا حصل من هذا الاخير اتنج 
نفس الاثر الذى بحصل من تولى النيابة 
الاعلان . وهذا الاثر هو احتساب الثلاثة 
الايام الجائر فيبا المعارضة من تاريخ وصول 
هذا الاعلان المتهم 

الم 

« بما ان الوجبين الاول والثالى من 
وجوه الطعن مؤداهما ان المدكمة الاستئنافية 
قد أخطأت فى رفضها الدفع المقدم لا بأن 
ارهن الفلاعن د تمان يغه اللعادة 

د وبماءان الوقائع المرتبطة بهذا الوجه 
تتلخضف ان رفاعى حسنرفع دعوى جتحة 
مباشرة على مد احمد وطلبمعاقبته بالمادتين 
٠1‏ اوه5 من قانون العقوبات فم بتغرعه 
سين قرشا والزامه بتعويض للمدعى المدلى 
فاستأنف وقضت محكة مصر الابتدائية بصفة 
استئنافة فى ++ | كتوبر سنة و؟و١‏ غيايا 
بتابيد الح المستأتف وتولى المدعى المدى 
اعلان هذا الحم المتهم فى م8 ابريل سنة 
.و إفعارض فى + من ذلك الشمر والمحكة 
الاسآئنافية حكنت يحلسة ١م‏ مابو سنة .198 


بجمة المحاماة 


رفض الدفع المقدم من وكيل المدعى المدى 
بأن معارضة الهم جاءت بعد الميعاد . 

« وبما ان الحكمة الاستئنافية لم تبد اسبايا 
ارفضها هذا الدفع . 

« وبا ان المادة #م٠‏ من قانون تحقيق 
الجنايات نصت عل ان المعارضة ىق الحم 
الصادر غيابيا فى مخالفة تقبل فى ظرف ثلاثة 
الايامالتالية لاعلان الحكمو نصت المادةم؛ 
من ذلك القانون بأن المعارضة فى الجن تقبل 
على حسب ماهو مقرر فى المادة ١‏ . 

د وما ان ايراد النص على هذا الاطلاق 
فما يتعلق باعلان الحكم يغبم منه قطعا ان 
الاعلان الذى بوجه للمتهم ما بجوزانحصل 
من النيابة يجوز أيضا ان بحصل من المدعى 


المدنى الذى هو خصم ذو شأن فى الدعوى ١‏ 


واذا حصل من هذا الاخير اتنج نفس الاثر 
الذى يحصل من تولى النياية الاعلان وهذا 
الاثر هو احتساب ثلاثة الايام الجائز فها 
المعارضةمن تاريخ وصو لهذا الاعلانالمتهم. 

« وبما ان هذا الرأى يدعمه فوق اطلاق 


م 


تولاه. المدعى المدنى له نفس الاثر الذى 
للاعلان الذى تقوم به النيابة . 
دوعا انالطاعن يعار ضق الح الابعد 
مطى عشر ديام من نار يخاعلانهفعارضتهجاءت 
بعدالمبعادو يكو ناذن لحك بقبولها شكلا حك 
غيرصائ بو يجب نقضه منجبةالدعوى المدنة 
والتقرير بعدمقبولالمعارضةالمرفوعةمن الهم 
( طمن رفاعى حسن مدعى مد ضد عمد أحمد فى قضية 
الثيابة رقم ؟.7 سة مه ق بالميثة الابقة عدا حضرة عمد 
راغب عطيه بك المستشار بدلا م نأحمد أمينيك وحضور حضرة 


| حسن عبد الرحن بك وكيل التيأبه ) 


١ 
١و١ /ا مابو سنة‎ 
وديعه . التسلم اختيارى . ضرورة اثئاتها بالدليل المدنى‎ ١ 
اعتراف . من متهم . عن استلام اختيارى . غير قابل‎  ؟‎ 
للتجرثة فى ذاته‎ 
ْ البادى” القانوئية‎ 
الحم الاستئناى المطعون.‎ تبثا)١(‎ 
فيه ماجاء باقوال الجن عليهانه استل من والده‎ 
ورقة بمئة جنيه فوضعبا فى محفظته “م توجه‎ 
الى دكان المتبمين وسل امحفظة بمافماالىالتيم‎ 


النص على ماتقدم يانه انالحكبة فى الاعلان | الأول لحفظها معه حتى ينتهى من لعبالتهار . 
انما هى اشعار امحكوم عليه بما أدين فيه وما ْ مع آخرين . فلسا اتبى من اللعب وطالب 
ألزم به والاعلان الذى يقومبه المدعىالمدتى | الب الاول برد الحفظة وفتحبا فل بحد با 
أوفى بذلك الغرض من اعلان النيابة النى | سوى ورقة منقئةالخسة الجدبات .وأخذت 
يحوز ان يكونطبقا المادة ++؟ بملخص على | محككة النقض باذ كرته الحكمةالاستئنافيه من 
نموذج خاص فىحين ان الاعلازمن المدعى | أن تسل امحفظة لم يكن الا على سيل الوديعة 
المدنى يكون بصورة نفس الحك كاملا | وهى وديعة اختيارية لاثىء فها من 
دوا أنه ييين من ذلك انالاعلان الذى | الاضطرار. والقول فبا قول المودع لديه . 


5185 


مالم يقم الدليل الذى يقبله القانون المدنى 
على صحة دعوى المدى 

(؟) ان اعترافمتهم بأنه د أخذ الحفظة 
وبها خمسة جنهات وزدها له مبذا الملغ ولم 
يختلسمندشيئًا » هو اعترافمتمامكالاجزاء 
مترابطها فلا يسوغ بوجه منالوجوه نجزثنه 
واتخاذ بعضه حجة ومبدأ ثبوت بالكتابة 
واهالبعضهالآخر . أما قولهباستبدالالورقة 
الصغرى بالورقة الكبرى فبو موضوع 
الدعوى المطلوب أقامة الدليل القانوق عليه 

اليو 

د حيث إن واقعةهذه المادةحسيماأثبته 
الحم المطعون فيه أخذا من أقوال المدعى 
بالحق المدتى ( الطاعن ) انه د استللمنوالده 
ورقة بمائة جنيه فوضعبا فى محفظته م توجه 
الى دكان المتهمين وسل المحفظة بما فيا الى 
الهم الآول ( ممودعبدالرحمنحمد ) الحفظها 
معه حتى ينتبى من لعب التهار مع آ خرين 
فليا اتتهى من اللعب وطالبالمتهم الآول برد 
المحفظة قتحبا فل يحد فيها سوى ورقة من قئة 
الخسة الجنيات » .وقد رأت المحكة 
الاستئناففة ‏ على خلاف ما رأته الحمكة 
الابتدائية ‏ ان تسلم الحفظة ليكن الاعلى 
سبيل الوديعة وان هذهالوديعةلا بمكناثباتها 
الا بالطريق المدتى لا ان المسألة مسألةسرقة 
مما يشيت بكافةالطرق المقبولةفىالقانونالجنانى 
ولعدم وجود دليل كتانى على هذا التسلم ما 


بحةة المحاماأة 


عن عشرة جتيبات برأت المتبمين ورفضت 
دعوى التعويض . ققدم الجنىعليهطعنهالحالى 
الذى تنحصر وجوهه اثلاثة فى أن الحادثة 
ليست خحانة أمانة ما تنطبق عليه المادة جوم 
من قانون العقو باتوما يحبفيهاثبات الآامانة 
بالطرق المقررة فى القانون المدنىاذ الحيازة 
لم تتتقل من الجنى عليه إلى المتهم الول بل 
الأمى فىتسلم الحفظةالى ببامبلغ المايةالجنيه 
اليه كان اضطراريا ليطمئن كل لاعبعل أنه 
اذاكسب فيو حاصل على كسبه وقد كان 
المتهم المذكور موجودا بالمحل نحت نظر 
اللاعبين وعلى فرض أن المسألة مسألةوديعة 
فاعتراف المتهم باستلامه المحفظة هو مبدأ 
ثبوت بالكتابة يجيزالائيات بالبينة ‏ وانهعلى 
كل حال لحصل اتتم ندعل المبلغ بلعل امحفظة 
ليردها بدونقتح ففتحهاياها واستبدال ورقة 
صغيرة بالورقةالكبيرةاختلاس معاقب عليه 

« وحيث إنالواقعة حسبما أثبته الحم 
لا بحسب ما يدعيه الطاعن لانتتج سوى 
أن تسلم المحفظةكان على سييل الوديعة كأ 
قالت المحكمة الاستئنافية حق . وهى ودلعة 
اختيارية لا ثىء فيها من الاضطرار فالقول 
فيها قول المودع لديه مالم يقم الدليل الذى 
يقبله القانون المدتى على صحة دعوى المدعى 
وبما أن هذا الدليل غيرموجود فالحكم سلم 
من العيب . وأما ما يقوله الطاعن من أن 
اعتراف انهم باستلامه المحفظة يعتبر ميدأ 
شوت يالكتابة فانالمتهمالمذ كور ب سب 


يقضى به القانون المدتى لسيب زيادة النصاب | ماأثيته الحكم -- قد اعترف « بأنه أذ 


يبحلة المحاماة 


امحفظة ومبا خمسة جنيباتوردهاله ذا المبلغ 
ول يختلسمنها شيئًا» والاعترا ف بذ هالصفة 
هوكل متماسك الاجزاء مترابطبافلا يسوغ 
بوجه من الوجوه نجزئته واتخاذ بعضه حجة 
ومبدأ ثبوت بالكتابة واهال بعضه الآخر. 
وأما ما يقوله من أن هذا الاعتراف يفيد 
استلام المتهم للمحفظة على كل حالوانهما كان 
له أن يفتحها ويستبدل ورقة من فئة صغيرة 
بالورقة ذات الفئة الكبيرة فواضح أن هذا 
قول مؤسس ف نقطته الجوهرية على أساس 
تباذ واقئة ادال الور #السترى رةه 
الكبرى هى هى موضوع الدعوى المطلوب 
اقامة الدليل القانوق عليه ولكن الطاعن 
بغر ض هذه الواقعة ثابتة و يتخذها منمقدمات 
الدليل وهو خطأ منطق واضح ظ 
( طعن جمد مدعل أحمد حسين مدعى بح قمد نضد مود عيد ا لرحمن 
وآخرين فى قضية النيابة رقم ١١79‏ سنة م4 ق ٠‏ بالهيثة السابقة) 


١١ 


/ا هايو سنة ١و١‏ 


مسئولية مدنية . تبرثة امتهم . حالتالخطأ والضرر . غير مانم 
من التعويض . 

لمر أ الفائوئى 

أن عدم المعاقة الجنائية على واقعة ما للا 
ترتب عليه حا اخلاء فاعلبا من المسئولية 
المانة:. قاذا يت المحكة وجود غخطأ :من 
جانبه ترتب عليه ضر ركاق مسَئولا- مدنيا 
عن تعويطه . 


ندنا 


امو 

« حيث أنمينى الطعن ان حكمة اولدرجة 
وقد رفعالطاعندعواه مباشرة الياضد المهم 
طالبا الحم عليه بالتعويض لانه بلغ فى حقه 
بلاغا كاذبا مع سوءالقصد ولانه سبه علنا بما 
ورد فى بلاغه الكاذبقد حكت ببراءة لمهم 
وبرفضن التعويض المدنى فاستأنف هوالحم 
فأيدتهامحكمة الاستتنافية لاسباءه بدون زيادة 
علها ويقول الطاعن ان هذا.الحم اخطأ اذ 
لم يتكلم فيهولا فالحك الابتداك بثىء عن 
جربمة السب العلى اللىهى من أسس التعويض 
الذى طلبه كان امحكتتين لم تبرئا الهم من 
تهمة البلاغ الكاذبالا أن ركنسوء القصد 
وحده هوالذى لم يتوفر فى نظرها وان عدم 
توفر سوء القصد لا بمنع منأن كذب المتهم 
فى بلاغه قد أضربه ( أى بالمدعى ) وانه اذا 
استأنف وبين للمحكة الاستئتافية ان الهم 
ان ان غير مسئول جنائيا فبو مسول مدنيا 
عن الضرر الذى نشأ عن فعله فكانواجباعلها 
ان تبحث استئنافم وبين أ مستحقهوللتعويض 
ولوكان الهم غير سى القصدأم لافاهالهاالبحث 
فى ذلك ورفضها دعواه لا ميرر لما قانونا . 

د وحسثانه ظبر حقيقةمن الاطلاع عل 
الحم الابتدانى الو بد لاسبابه بلحم المطءون 
فه أن امحكتين اغفلتا الكلامغن تهمةالسب 
العلنى التى هى من أسس التعويض المطاوب 
كا رخذ من خلاصة عريضة الدعوىالمنقولة 
مدق الحم الاتداتى فظلامة الطاعنمن 
هذه الجبة فى حلبا . 


1 
الابتدانى تفيد 
صراحة انالحكة انما برأت الهممن جر يمة 
البلاغ الكاذب لالآنهذا البلاغلم ثبت كذيه 
بللآن المبلغ قدمبحسن نيةوقد رتيتالحكمة 
على تبرئته من التبمةر فض الدعوىالمدنيةقبله . 
«وحيثان عدم المعاقبة الجنائيةعلى واقعة 

مالايترتبعليهحته| أخلاءفاعلبا من المسئولية 
المدنية بل انهاذا ثبت للبحكةوجود خطأمن 
جانئه ترتب عليه ضر ركان مسئولا مدنيا 


« وحمث أن عبارة ١‏ 


عن نعو يضه. 

د وحسثان المحكمةالاسكنافةوقد طرحت 
لديها الدعوى المدنية وحدها لم تبح المسألة 
البحث الواجب ولم تبينان كا نكذب البلاغ 
ترتب عليه ضرر للبدعى ام لا وهذا قصور 
في السيان يعيب الحم وسطله . 

« وحيث أنه بيع ماتقدم يتعين الغاءا لحم 
واعادة المحاكة فى الدعوى المدنية . 

(طمن الاج عمد عبد التجلى مدعى مدلى ضد شحاته شلقاى 
فى قضية النبابة رقم ١٠١‏ سنة مع اق بالهيئة السابقة ) 
١6‏ 
/ مابو سنة ١9١‏ 


دخول مزل . بقصدارتكاب جر بمة . ضرورة ا نالقصدالخاص 


الممرأ القائوئى 

من الأركان الاساسية الجريمة النتصوص 
عليها بالشطر الشانى من العبارة الآولى من 
المادة .+" عقوبات أن يكون دخول المكان | 
بقصدا رتكا بج ريمةفيه. وعلىحكة ا موضوع ْ 


يحل المماماة 


أن تبين سانا واضحا أن هذا القصد الخاص 
قد ثيت لها. 
اليو 

و« حيث أنمن مبان الطعن أن الحكمة متبين 
نية المهم حتى تؤاخذه بالمادة عمجم عقوبات ' 
الى طبقتها ٠‏ 

د وحم ث امن اللأركانالاساسية الجريمة 
المنصوص علبها بالشطرالثاتى من العبارةالأولى 
من المادة 6+ أن يكون دخول المكان 
بقصد ارتكا ب جرعة فيهفعلىحكة الموضوع 
أن تبين انا واضحا ان هذا القصد الخاص 
تت نا 
المطعون فيه أخذ 
بأسباب الحكم الابتدائي الذى اقتصر فىهذا 
المعرض على القو ل ,أن المهم لما دخل المنزل 
وصاحت به احدى الموجودات فيه قال انه 
انما دخل ليشرب ماء ثم على القول بأنبين 
هذا المبم وصاحب النزل ( المدعى بالحق 
المدنى ( ضغائن بدون يبان ماهى ولاالتصريح 
بأنقصد المتهم مندخوله انما ذان للاجرام 
وهذا القصور يعيب اله عيباجوهريامبطلا. 


انق عي قار لح اا و]تر حاط اورقا ور 
سلة م؛ اق سد دلفيئة الساهة ( 


د وحيث أن|أ 


هه ١‏ 
/ مابو سنة ١و١‏ 
قل خطأ. الاهمالالمعاقب عليمقائونا . ضرورة بيانعيياناواضحا 
لبألا ون 
اتهمت النيابةالعموميةالمتهم بالمادة ؟٠ع‏ 


بجة المحامأة . 


بتهمة قتل خطأ بأنكان ذلك ناشئًا عن ننيجة 
اصابة ياهاله وعدم احتياطه بان ترك ددا يد 
على السور القدم مما تسببسقوطهعل الى 
عليه . واقتصرت المحكمة فى حكبها بالقول 
د أنالتهمة ثابتهمن التحقيقاتوالمعاينةوافادة 
المستشق الدالةعلى أنالوفاةناشتةمنالاصاية 

فلاحظت محكمة النقض اناقنصار الحم 
على الاشارة بعبارة ميهمة الى أن المنهم ترك 
حدايد على سور قديم فقط لايكق لبيان 
الاههال المعاقب عليه قانونا اذل يذكر متى 
كان ترك الحدايد علىالسور أهووقت حصول 
الحادثةأم انالحدايدكانت عليهمن زمنطويل 
وان كان كذلك فاهو السببؤسقوطالسور 
يوم الحادئة وهللم يكن هناكعامل! خرهذا 
السقوط و أنهلم يصف حالة السور وهلهى 
ماتسممح بتحمل مثل الحدا يدال ىكانت عليه أم لا 

أماذكر أنالسور قديم فلا يكن اذ القدم 


صفة نسببه فالثىءقد بكو نقد عابالنسية لثىء 
وحداثا بالمقارنة لآخر 

امير 1 

« حيث إن الوجه الأول ,نحصر فى أن 
التهمة غيرمبينةالسيانالكافى فالحم وبرمى 


الطاعن بذلكالى أنالحم م يبيننو عالاهال 
الذى حصل من الحبم وكذلك لم يَبين 
الاحتياطات الى كان عليه اتخاذها ولم يفعل 
حتى يتسنى لمحكمة النقض بما لحا من الرقاية 
على صحة تطبيق القانون معرفة مااذا كانت 
الحالة المحروضة ما بقع نحت نصالمادة .م 


يك 


من قانون العقوبات أو أنها حالة من حالاات 
القضاء والقدر. 

د وحيث إنه بالاطلاععلل الحم اتضح 
أن الاهال وعدم الاحتياط المنسوبين من 
النيابة للمتيم ينحصران فى أنه ترك حدايد 
ثقيلة على سور قد>موان كلما ورد منالبيان 
باحك الابتداتىالمويد لا سابههوقولاحكة 
د أن التهمة ثابتة من التحقيقات والمعانة 
وافادة المستشئ الدالة على أن الوفاة ناشثة 
من الاصابة » ولكن لم يذ فر متى كان ترك 
الحدايد على السور أهو وقتحصولالحادثة 
أم ان الحدايد كانتعليه منزمن طويل وان 
كان كذلك فا هو السدن قسقوط: الموا 
يوم الحادئة وهل لم يكن هناك عامل آخر 
لهذا السقوط كا أنه ليصف حالةالسوروهل 
مه ما تتسمح بتحمل مثل الجدايد التى كانت 
عليه أملا . أماذكر أن السور قدمفلايكق 
اذ القدم:صفة نسييه فالثىء قد يكون قديما 
بالنسبة لثىء وحديثا بالمقارنة لآخر ‏ بل انه 
من الأسوار القدبمةماهو أشدصلابة منكثير 
من الأآسوارالحديثةفاقتصار الح على الاشارة 
بعبارة ميبمة الى أن المتبم ترك حدايد ثقلة 
على سور قديم فقط لا يكن لبيان الاهال 
المعاقب عليهقانو نا واذن يتعينقبولهذاالوجه 
ونقض الحكم واحالة القضية على محكة 
أخرى الحم فيها . 

١(‏ طعن على جمد جمعه ضد النيابة رقم ١١-١‏ سنة م؛ ق 
بالهيةالسابقة ) 


قد عبت 


نا 


١6 
١18١ مابو سنة‎ / 

كم اجرارات . دعوى مباشرة . الحكم فى غية المدعية 
بالبرارة والشطب , اعادتها قرول » الحسكم بالعقوبة 

والتمرض ٠»‏ بطلانه عنهما سوبا 

امبر القائوئى 
رفع شخص جنحة مباشرة فىتهمة سب 
علنى » وفى يوم نظر الدعوىلم يحضر فكت 
المحكمة بالبراءة وشطب الدعوى المدنية . 
وحضر المدعى بعد ذلك فأعادت المحكمة 
القضية للرول ثم حكمت على الممهم بالغرامة 
والتعويض . ولما استأتف الهم هذا الحم 
حكمتامحكمة الاستئنافية بالغاء عقوبة الغرامة 
واعتبار الحم الصادر ياطلا وتأييده بالنسبة 
التعويض . 

ققررتمحكة النقض . أنإعادة حك ةأول 
درجة الدعوى المدنية المشطويه للجدول 


جل المحاماة 


قد وقعت بعد أنكانت فصلت ف الدعوى 
بالبراءة . فلا بمكن اعتبار الدعوى المدنية 
إذن مر فوعة بالتبعية لدعوى عمومية قائمة . 
فيكون الك الصادر استثنافيا فيهابتأ بيد الحم 
الاتداى غير صحيح 
الكو 
م حيث إن اعادة محكمة [ولؤتضيية 

للدعوى المدنية المشطوية إلى الجدول قد 
وقعت بمد أن ذنت فصلت بالبراءة فى 
الدعوى العمومية فلا يمكن اعتبار الدعوى 
المدنية إذن م فوعة بالتبعية لدعوى عمومية 
قائمة وبذلك يكون حم حكة أو ل كورحة 
الصادر فى الدعوى المدنية والموؤيد الحم 
المطعون فيه غير صحيم . 

( طمن يوسف تعوم عند النبابة وآخر رقم 71١‏ سنة م ق 
رئاسة وعضوابة حضرات أصحاب السعادة والعزة عبد العزيز 
باشا فهمى رئيس المحكة ومراد وهبه بك ومود على سرور بك 
وأحمد. أمين بك وسليان السيد سليان بك مستشار بنوحضور 
حضرة عمد جلال صادق بك وكيل النيابة ) 


ا ا 
سمخ" م م - | 


الامره منت 


١هأ/‎ 


9 نوفير سنة ١800‏ 


حوالة . الادط, بها . مستنداتالدعوى . استتاجالحكمةمنها . 


ا مير القانو إى 


مستندات الدعوى لاستنتاج مايمكن استنتاجه 

عقلامن وقائعها ولامراقبة محكمة النمقضعل 

حكنه إذا حك فى الموضوع استنادا إلى هذه 

المستتدات بأن الحوالة المدعى با غير قائمة 

وأنه لابحوز أن يترتب علها أثر قانوق.. 
الوقائع 


لقاضى ا موضوع السلطة التامة فى خص | رفع أحد بك دويدار لحكقمصر الاهلية 


خة المحاماة قن 


الدعوىرم 134 سنة ١9+.‏ طلب فيهاالحكم أصل وفوائد ومصاريف مايل خصمبا مق 


بأنيدفعواله مبلغ.+/7 جنيهاء ٠م‏ ملماقيمة | ورثة مد يوسف الغزالى بأن يدفعوا له من 
مادفعه عن مورثهم للست صديقه فى حال | ترة مورثهم بصفته حل حل ورثة المرحوم 
حاتها تنفيذا للحم الصادر ضده من محكمة | مصطق افتدى#د مبلغ > جنياء مج ملما 

: | 


مصر فى ١‏ أغسطس سنة 141١‏ معالفوائد | والفوائد باعتبار الماية خمسة سنويا من م5 
القانونية باعتبار المائةخمسة سنو با لغايةالسداد 
والمصاريف وأتعاب المحاماه وبالزام الشيخ 


وهيه مدعبيرة وورثة الخواجه ركلا كرالمبو 


يوليه سنة 14.5 لغاية السداد وهو قيمة 
ضيب الست كران وبالزاء. ورئة مسطق 
اندى د بأن يدفعوا من تركة مورثهم له 


وهوالخواجه رفله بطريق التضامنبأن يدفعا | مبلغ م١‏ >جنيها » +65٠‏ ملمافرق العن وبالزام 
له مبلغ.٠4/‏ جنيها ما خصبما بحق الثلثين فى | جميع المدعى علهم بالمصاريف والاتعاب 
الغزالى من محكمة اسئناف اسكندريةالختلطة | حفظ كاقة الحقوق 


المسدد منه عنبما . هذا مع الفوائد القانونية 
باعتبار المأية خمسة سنويا من تاريخ. المطالبة 
الرسمية لغايةالسدادوالمصاريف و أتعاب الحاماه 
هذامع مول الحم بالنفاذالمؤقتوبلا كفالة 


و باعلانتارخه س مارسسنة ١990‏ طلب 
المدعى تعديل الطلبات بطلبات احتياطية وهى 
الزام ورثة مد يوسف الغزالى بأن يدفعوا 
له بصفته دائنا لورئة مصطق افندى جمد 

وباعلان تاريخه م١‏ أغسطس سنة 64 | المالغ المقضى بما لم بمقتضى الحكم المزرخ 
طلب المدعى سماع ورثة المرحومة الست | ١‏ أغسطس سنة.٠14‏ المؤيد استنافيا فى 
صديقه الحكم أولا بصحة ونفاذ الاتفاق | 18 نوفير سنة ١41١‏ مع جميع الملحقات 
انحر يبنه وبين ورثة المرحوممصطق أفندى ظ ومن باب الاحتياط الكلى الح بالزامورثة 
جمد بتارعخ ع يوليه سنة 11.5 والاقرار | مصطؤافندى عمد بأن يدفعوا له مبلغ .م١‏ 
المؤرخ ٠‏ أبريلسنة4107! واعتبارهصاحب | جنيبا مع فوائده القانونية بواقع الماية خمسة 
الحق دون سواه فى المبالغ المقضى بها بالحكم | سنويا من 8؟ يوليو سنة ١4.4‏ لغاية السداد 
الصادر من محكمة مصر بتاريخ ١‏ اغسطس | وفىكلتا المالتين الحكم بالمصاريف واتعاب 
سنة 141١‏ اميد استثنافيا ف .م1 نوفير سنة | للمحامامعلى من حم عليهوشثمولالحكم بالنفاذ 
١‏ والتصريح له باتخاذ اجراءات تنفيذ | المؤقحبلا كفالة معحفظ كافة الحقوقوعليه 
هذاالحم باسمه ضد ورئة مديوسف الغزالى | يطلب الك بالطلبات الاصلية السابقة أوأحد 


٠. 2 


والاستيلاء مباشرة عليها مما هو محكوم بهمن | الطلبات الاحتباطية الموضحة بهذا الاعلان 


0 


.فم 0 بجلة المحاماة 


وق 18 بونه سنة ١9+‏ حص[ المدعى على 
أ حجز تحفظى تحت يده بما ينى لسدادمبلغ 
١5‏ اجتباء . معملماوالمصاريف الاحمالية 
بشرط ايداع المبلغ المذ كو رخزانة الحكمة . 

ورفع ورثة الست دودة حسن عبدالله 
وورثةالمرحوم مد يوسف الغز ا ى حك ةمصر 
الاهلية الدعوى رقم +.١‏ سنة .و٠‏ طلبوا 
فها الحم بصفةمستعجلة بالغاء حكم الخراسة 
الصادربتاريخ ١4‏ فبراير سنة ١414‏ فى القضية 
ثمرة ىم ١‏ سنة 10 والزام المعلن اليد الااخير 
فى مواجبة الباقين يتسلم وس * ط ,دف 
على الشيوع فى .لاس ١#اط ١44‏ ف البينة 
الحدودوالمعالم بالعريضةمعالزامبم بالمضاريف 
والاتعاب وشمول الحك بالتفاذ الممجل 
وبلا كفالة 

ومحكمة مصر الاهلية بعد أن ضمت 
القضيتينالمذكورتين لبعضبماقضك فيما اولا 
بتاريخ هيونيهسنة ١907‏ باحالتهما الى التحقيق 
ليثبتالمدعى بكافة طرق الاثبات ما فبها اليينة 
صعة توقيع المرحومة الست صديقة حسن 
مختمها على عقد الاتفاق المؤرخ 4 يوليوسنة 
المقدم منه والذى انكره مصطؤ افندى 
ى أحد المدعى علهم ولكى ينق المذ كور 
بالطرق عينها ذلك.وبعد انم التحقيققضت 
امحكة الاشار الها ثانيا بتاريخ ++ ابريل 
سنة مه و حضوريااولايصحةالورقةالمؤرخة 
فيوليوسنة ١.‏ والزاممتكرها وهومصطق 
افندى زى بغرامة ..؛ قرش . ثانيا . بالزام 
ورثة مصط افندى مد بأن يدفعوا منتركة 


مورثهم لأحمد بك دويدار مبلغ .م144١‏ ج 
والمصاريفالماسة . ثالثا . رفضماعداذلك 
من طلباتٍ احمديكدويدار والزامهمصاريف 
هذه الطلبات . رابعا. فها بختص بدعوى 
الحرانةنانباء الجراسةالصادر ما الحكبتاريخ 
4 فبرابر سنة 114 فى القضية مرة 6/م١‏ 
سئة 17 وتسلم ورثةالغزالىلاطيانالبالغ 
قدرها + س ؟ ط ,ره ف شائعة فى +٠١‏ س 
١ط‏ 44١فالمينة‏ الحدود والمعالميصحيفة 
الطالب الخاصة بالحراسة والزام ورثة مد 
بك منيب ومصطق افندى محمد بالمصاريف 
وشملت الحك بالنفاذالمؤقت وبلا كفالةبالنسبة 
عرزي اطرابة 

فاستأتف الطاعن هذا الحم بتاريخ وو؟١‏ 
و7١‏ دونه سنة ١405‏ طالباتعديله والحكله 
بالطلبات الآنية أولا الحكم باعتبار الطاعن 
صاحب الحق دون سواه فى المبالغ الحكوم 
بها الحم الصادر من هذه المدكمةفى؟١‏ اغسطس 
سنة 1941١‏ فى القضيةمرة ١١141‏ سنة ١5.9‏ 
والمؤيد استئنافيا فى 18 نوشير سنة 141١‏ فى 
الاستكناف ثمرة 4١+‏ سنة 141١‏ والتصريح 
له باتخاذ أجراءات تنفيذ هذا الك باسمه ضد 
ورثة مد يوسف الخزالى والاستيلاء مباشرة 
عليهاماهو حكوم يهم نأصل وفوائدومصاريف 
مقابل خصمبا من مطلوبه من ورثة مصطق 
عمد وذاكعملابالمادة؟)؟ مدى . ثانيا ‏ الزام 
ورثة عمد بوسف الغزالى أن يدفعوا له من. 
ترفة مورمهم مبلغ >4 جء مم0 م والفوائد 
خمسة فى المائة من م7 بوليه سنة ١4.‏ لغاية 


بجحل المحاماة 


السداد وهونصيبٍ الست كلرارالذى كان قد 
استبعد مؤقتا فى الدعوى الاولى وذلك عملا 
بالمادة ١١‏ مدق ايضًا باعتار الطاعن دائنا 
اناق ور كتعمد رسفت القرال غالنا ١‏ الزنام 
ورثة مصطق محمد بلغ 0٠6‏ ج ؛ ...وموهو 
الباق للطاعن ‏ القن بعداستبعاد المبالغسالفة 
الد؟ أل سلفية باماشرة عل ورلة عَهد 
يوسفالغزالى . رابعا . الغاء الحم فماختص 
رفع الحراسة والقضاء باستمرارها .خامسا . 
الزام من يحكم عليه بالمصاريف والاتعاب 
والفوائد 

وبتاريخ ٠١‏ فبرابرسنة ١97١‏ قضت محكة 
كاف مس الاملئة عور | يرال 


الاستئناف شكلا وفالموضوع اولا يتا ل 


الحك المستأتف فما قضى به من الزام ورثة 
مصطق مد بأن يدنعو امنتركه مو رثتهم للطاعن 
مبلغم ١4‏ جوتعد يله بالنسبةللفوائدوالزاممم 
بدفع فوائدال بلغ المذكور من واقع خمة فى 
المائة من تاري المطالبة الرسعية به الحاصلة فى 
م مارس سنة 14810 لغابة السداد ورفض ما 
عدا ذلك من الطلبات الخاصة هذه الدعوى 
والزام الطاعن بالمصاريفوببلغ 5.٠‏ قرش 
اقناق انا لرراقة حفن يويينقن الغز ال امهم 
الغاءالحك المستأقفةم| قضى بدمن رفع الحراسة 
وبابتمراوالحرانه والزامورثة مدير بلقي 
بمصاريف دعوى الحراسة وبملغ ٠.#«قرش‏ 
اتعاب خاماء للطامق .رقش .ما خالت ذالك 
من الطليات . ' 


« وبتاركخ.م١‏ يوليوسنة1خ؟١‏ قررالاستاذ 


لض 


حزين سعد ابراهم امحاى بتوكيله عن رافع 
النقض بالطعن فى هذا الحكقبل اعلانه طالبا 


| قبولالنتقض شكلا وف الموضوع بنقض الحم 


فما يختص بالطلبين الاولوالثانىاللذين يحم 
بها وان يقضى.بهما الطاعن بناء علىان الحكة 
قدأخطأتف تطسق القازر نو تأو يلهفىتفسيرها 
بمركزالطاعنو محكمةالتقض تصحيمهذا الخطأ 
والحكفموضوع الدعوى عل الاسا سسالف 
الذ كر ومن باب الاحتياط الكلى اعتبار بدء 
الفوائد بالنسبة المبلغ الاحتياطى الحكوم به 
منسنة ١.‏ أوسنة ١919‏ أوم؟ اغسطس 
سنة 1994 على أسوأ الفروضوهواول تاريخ 
ادخل فيه ورثة مصطئ محمد فى الدعوى 
ونحد انعا الاعز اناك القناتوية حندة 
لنظرهذهالدعوىجلسة يوم انيس 4؟١‏ نوفير 
سنة1م9١‏ وبالجلسةالمذكورةنظرتالدعوى 
على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة . 

اللوبور 

ه بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع 
على الاوراق والمداولة قانونا . 

ونهن شيعا أن الطعن رفع صحديحا ف 
الميعاد عن حك قابل له فهو مقبول شكلا 
دومنحيث أنمبنى الطع ن أن حكمة الاستئناف 
اخطأت فى تطبيق القانون إذ هى لم تحك له 
دا بالطلب الاصبلى الخاص باعتبارهوصاحب 
الحق دون سواهف المبالغ المحكوم بها لورثة 
مصطق افتدى بالحكم الصادر فى ١+‏ أغسطس 
سنة 191١‏ فى القضيةمرة 11١‏ سنة 194٠.4‏ 


ل 


كلى مصر المؤيد بحم حكمة استئتاف مصر 
الصادر فى ١8‏ نوثميرسنة 1911١‏ والتصرحله 
باتخاذ اجراءات تنفيذ هذن الحكمين باسمه 
ضد ورثة عمد يوسف الغزالى الحكومعليهم 
والاستيلاءماشرةعليهاخصم| من مطلوبهقبل 
ورثةمصطق|فندى مد .«ب». وعبلغح وجنيها 
ومع ملما والفوائد باعتمار خمسة فى الماية 
من78 يوليه سنة .14 وهو تصيب الت 
كلزاراحدىورثة مصطق افندىحدةبلورثة 
عمد يوسف الغزالى الذى كان قد استبعد فى 
الاعرئ الأول الى اتيت عدن الحكمين 
ووجدء» ول نحم له بالفوائدالقانونية من ابتداء 
سنة 14.4 عن المبالغالتى حكمت له بها ويقول 
الطاعن أن حقهف الطلبينلاولوالثاىمق سس 
على الورقةالمؤرخة ه يوليهسنة14.5والورقة 
المؤرخة.؟ ابريلسنة 1919 وماكتب علل 
هامش الحكمين السايق الذ كر الدالة جميعبا 
عل حا ولحل ورثة مصطق مد امحكوم للم 
فماحم لم مقايل دينه عندثم ويزعم ان خطأ 
محكمة الاستئّاف هو فى فصل هذهالاوراق 
بعضباعن البعض الآخر والحم عليهاواحدة 
بعد الاخرى مع أنها لا تقبل التجرثة بانبا 
لاتفيدالتحويل ولاقبض من الحوالة كا يزعم 


أن حقه فى الفوائد يحب أن يكون ابتداء من . 


سنة ١4.4‏ لان المالغ المدفوعة منه والتى 
يدجع بها هى ؛نعين مثمرة ومادام قد - 
بالعين لورثة الغزالى وحكم على هق لا.للبائعين 

باق الْن وفوائده من سنة .14 فيجب 
أن يحك له هو الآخر بالفوائد ابتداء يوم 


يحل المحاماة 


الاتفاق الحاصل بيه وبين ورثة مصطق مد 
بمقتضى الاوراق المتقدمة الن كر 3 1 
يولي وسنة ١5.9‏ 

2 وحيث أن الشق الاول من هذا الطعن 
ليس فى الواقعالاترديدا لما أبداه الطاع نأمام . 
محكمة الاستئتاف وخصته هه ف حكمبا 
المطعون فيهُ ويينت عدم صحته استنادا إلى 
هذه الاوراق الى ستند إليبا الطاعن اليوم 
أمام هذه المحكمة . وف الواقع فان الحم 
المطعون فيه بعد أن بين مضمون كل ورقة 
من هذهالاوراقوما تفيدمقمو ضوع الحو الة 
المتنازع فيها وقرر أن بعضبا لايكمل البعض 
الآخر قضى,أنها جميعا لاتفيدالنتحو يل المدعى 
بيهولا قبض ثمن الحوالة وأن الحوالة اذن 
غير قائمة ولايحوز أن يترتب عليها أثرقانوق 
وأن من اللغو الرد على دفاعالمستأتفالخاص 
بحواز تحويل الاحكام آثبئية بغير رضى 
المدين والخاص باعتبار أن ماحصلهو اعطاء 
دين وذاء لدين 

ه وحيث أنهلقاضى الموضوعالسلطة التامة 
ق خصس مستندات الدعوى لاستنتاج مايمكن 
استنتاجه عقلا من وقائعها ولا مراقبة لهذه 
الحكمة على حكمه اذا حكم فى الموضوع 
استنادا الوهذهالمستندات بأن الموالة المدعى 
ا غير قائمة وأنه لابحوز أن يترتب علها 
أثر قانوتى واذن فبذا الوجهفضلاعن أنه غير 
صمحم هو موصو 

ووحيف أن خكية الاستتاف م 3 


كذلك فى عدم الحك للطاعن بالفوائد من 


يحل المحاماة 


اليوم الذىعينه هو لسريانها لان الاصلأن 
الفوائد تستحق من يوم المطالية الرسمية الا 
اذا قضى الاتفاق والاصطلاح التجارى أو 
القانوى بغير ذلك ولا اتفاق ولااصطلاح 
ولافص فى القانون جع مبداً سر بان الفوائد 
فى هذهالدعوىمن سنة كايزعم الطاعن 
وا لذلك يتعين رفض الطعن 
ومصادرة الكفالة ْ 
طمن أحمد دويدار بك ضد ورثئة مد بوسف الفزالى رقم 


ب سنة أولى قضائية ‏ رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة 
والعزة عبد الرحمن سيد أحمد ,بائما وكيل امحكمة ومراد وهبهيك 


وحامد فهعى بك وعبد الفتاحالسيديك وأمينأنيس ,باشامستشار بن- 


وحضور حضرة عبد اأسلام كساب بلكرئيس نبابةبالاتثافم 
م١١‏ 
9نوشير سنة 1و١‏ 


اتير . تقرير . مطاعن موجبة ضده 


٠‏ عدم الرد 

على الطاعن . مسألة موضوعية : 

؟ خبير . طلب مماع أقوال ختامية . عدم قبوله . لابطلات 

خبير ٠.‏ وجوباعلانالخصوم قبل العمل .عخالفة ذلك. المسك 
به أمام محكمة الموضوع. بطلان-رقابة محكمة النقض 


الممرا القانونى 
(1) ليست محكمة الموضو عمازمة بالردعلى 


مايوجه من الطعون إلى تقرير الخبير الذنى 
عين فى الدعوى إذ فى أخذ امحكة بالتقرير 
ونقيجته دليل كاف على أنهالم تعول علىما كان 
يتمسك به الطاعن وأنها لم تجد فيه مايدحض 


(؟) ليسفامتناع الخبيرعن سماج أقوال 
بعض الخصوم. الختامية أية مخالفة للقانون 


كلف 
لآنه غير ملزم باجابة طلبٍالخصوم استرساله 
فى اداء المأمورية المطلوب منه تأديتها بعد أن 
يكون قد رأى أنها مت وهو غير مظالب 
الا تأدية أعماله فى الموعد الحدد بعد تكليفه 
الخصوم بالحضور سواء حضروا بعد ذلك 
أم لم بحضروا ( مادة ب+م مرافعات ) 

فاذا طعن فى عمل الخبير للانهخالف ذلك 
جاء عمله مشو با بالبظلانوحصل القسك بهذا 
البطلانف !لوقت المناس ب أمام محكمة الموضوع 
كان فصلبا ف ذلك واقعاتحترقابةحكةالنقض 

الو فائع 5 

رفع المطعون ضدثم هذه الدعوى أمام 
محكمة الاسكندرية الابتدائية اللأهلية قبدت 
بحدوطايرقم ,مم سنة ١08‏ ضد ممد أ قندى 
صادق أبو هيف ومصطق أفندى حسونه 
وآخرين بصفتهما ناظرى وقف ألى هيف 
قالوا فيها أن مورثتهم المرحومة الست آمسيا 
هائم تمتلك أربعة قراريط وعشرة أسرم 
شائعة فىثلاثة دكا كين مبينة الحدود والمعالم 
بصحيفة الدعوى ثم اشترت الست عائشة 
هانم ( المطعون ضدهالثالثة ) باق الدكا كين 
من مالكيها بمقتضى ثلاثة عقود مسجلة 
فتازع الطاعنان المطعون ضدمم فى ملكية 
العينالمذ كورة. الس الذىاضطرم إلمرضم 
هذه الدعوى طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم 
لثلاثة دكا كين المذكورة والزام المدعى 
عليبما (الطاعنين) بالمصاريف واتعاب المحاماه . 

وبعد أن عينف الدعوى خبير باشر 
عأمؤربتهوقدم تقريرهقضت ا حكمة ان كوزوة 


44 
1م مايوسنة.م؟١‏ حضوررابتثييت ملكية 
المدعين (المطعون ضدم) الى الثلاثة دكا كين 
المتقدمذ كرها وبالزام المدعىعليهما بصفتيهما 
بالمصاريف , ”.٠‏ قرش أتعاب محاماه 
فاستأتف الطاعنان بصفتيبما هذا الحكم 
أمام محكمة استئناف مصر قبد بلمرة ٠.60‏ 
سنة 49 ق ضدالمطعون ضدهم وآخرينوطلبا 


قبول الاستئئاف شكلا وفى الموضوع بالغاء / 


الحكم المستأأف ورفض دعوى المستأتف 
عليهم واحتياطيا تعيين ثلاثة خبراء أواتتقال 
الحكمة مل النزاع وتحقيق وضعاليد ويعدها 
يحكم برفض الدعوى معالزامهم بالمصاريف 
واتعاب الحاماه عن الدرجتين » وف تاريخ مم 
ابريل سنة ١98٠‏ قضت حكمة الاستئناف 
بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا 
وتأسد الحكم المستأنفوألزمت المستأئفين 
( الطاعنين ) بالمصاريفو. .0 قرش أتعاب 
محاماه , و بتاريخ؟ ١‏ بوليهسنة91١قررحضرة‏ 
الأستاذ أحمد بك الديوانى بتوكيله عنرافعى 
النقض بالطعن بطريق النتقض والابرام فى 
هذا الحكم المعلن لموكليه فى ٠١‏ يونيه سنة 
١و‏ وطلبقبولالطعنشكلا وفالموضوع 
باحالة القضية عيل دائرة أخرى الفصل فيها 
من جد يدمع الزام المطعونضدمم بالمصاريف 

وبعد استيفاء الاجراءات القانوبية حدد 
لنظر هذهالقضيةجاسة يوم اليس ١١‏ نوفير 
سنة 1و١ ٠‏ 

وبالجلسة ال مذ كورة المحاضر عن 
الطاعنين على الطلبات الواردة هذ كرت و صم 


جحل المحاماة 


الحاضر عن المطعون ضدثم على ماجاء 
بمذ كرتهم وتنازلت النياية عن الدفم الفرعى 
يعدم جواز الطعن وأصرت على طلباتها 
المدونة بمذ كرتها فما مختص بالموضوع 

ل 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاععلى 
الاوراق والمداولة قانونا 

«حيث أن النياية تنازلتعن الدفعالفر عي 
بعدم جواز الطعن 

« ومن حيث أن الطعن رفم صحيحافى 
الميعاد عن حك قال له فبو مقبول شكلا 

« ومنحيث أ نأوجهالطعن الثلاثة المقدمة 
من الطاعنين تتلخص فما ,أتى : أولا . خطأ 
فى تطبيق القانون لما اورده الحك المطعون 
فيه من أن وضع يد المطعونضدم علىالعين 
موضوع النزاع بعد دليلا على ملكيتهم لما 
حتى يثيت العكس وأنهم لايكلفون اثبات 
ملكيتهم باية طريقة من طرق الاثبات حتى 
ولا بمضى المدة . ثانيا . خالفة الك المطعون 
فيه للقانون لعدم رده على أوجه الطعن 
الموجبة ضد تقرير الخبير الذى عين فى 
الدعوى . ثانا . بطلان فى الاجراءات 
سيب عدم تنفيذ الحم الصادر بتعيين خبير 
لم يقم بسماع أقوالما الختامية 

عمء الو جبرييى الل ول والثائى 

المطعون فيه قد استند 
فى صدره ويحره إلى أساب الحك المستأتف 
الصادرمن حكمة أول درجةالا أن هذا الحم 
لم يقدم أحد من طرف الخصومة صورة منه 


م وحمسث أن ا 


محل المحاماة 


مذ؟ 


حى كان يتستى حكمة النقض تقدير مابه من | المطعون ضدهمومبما يكن فيعبارة وضع اليد 


أسباب فبى مضطرة اذن الى أغفال ماعساه 
قديكون هذه الاسباب منأثر فىتكوين رأى 
حكة الموضوع 

« وحيث انه بصرف النظر عن أسباب 
حك محكمة أول درجة فان الح المطعون فيه 
قبل أن يقول شيئاً عن مسألة وضع اليد أنى 
عبل طائفةمن الأسباب بينفها أدوارا لخصومة 
وتقارير الخيراء فى ساق اللاخذ بنشجة هذه 
التقارير من حرث دلالتها عل ان الدكا كين 
الثلائةموضوع النزاع يست داخلةضن حجة 
وقف الطاعنين ولكنها داخلة خمن مستندات 
المطعون ضدهم وفى هذه الاسباب المتعددة 
مايكق لبيان ماأدى للى اقتناع الحكمة بوجبة 
النظر الى قضت با ووافية بتحقيق الغرض 
المنشود من وضعالمادةم. إمنقانو نالمرافعات 

« وحيث أن محكمة الموضوع ليستمازمة 
بالرد على الطعون التى وجببا الطاعنان الى 
تقرير الخبير الذىعين فى الدعوى اذ فى أخذ 
احكمة بالتقرير وينتيجته دلي ل كاف عل انها لم 
تعول علىما كان يتمسك به الطاعنان وانهالم 
تجدفيه مايدحض مستندات خصومبماوماأدى 
اليه تطبيقها معر فهالخبير وتقدي رحكمة الموضوع 
لذلك كله خارج عن رقاب ةمحكمة النقض 

« وحيبث أن ماتقصده الحكمة مماذ كرته 
عن وضع اليد هو رفض الطلبات الاحتياطية 
الخاصة بالتحقيق لما تبين لهامن عدم مول 
حجة الطاعنين لإدكا كين موضوع النزاع 
والتسليم من قبل هذين الطاعئين بوضع يد 


هذه من عدم الدقة ف التحرير فانباق أسباب 
الحم التى أخذت بها المحكمة كانت وحدها 
كافية لرفض هذه الطلبات الاحتياطية . 
عن الورسم الال 

« وحيشان المستفاد من أقوال الطاعنين 
عن هذا الوجه هو ان الخبير لم يلب طلبهما 
استيفاء مالد.هما من ايضاحات بدليل قولما 
( سماع أقوالماالختامية ) فأبدياهذاالاعتراض 
محكمة الموضوع فلم ترد عليه ولبس فى هذا 
المسلك من قبل الخبير أية مخالفة للقانون لان 
الخبيرغيرملزم باجابةطلب الخصوماسترساله 
فأداء المأمورية المطلوب منه تأديتها بعد أن 
يكون قد رأى انها تمت وهو غير مطالبالا 
بتأدية أعماله فىاأوعد الخدد بعد تكليفه 
الخصوم بالحضور سواء حضروا لعد ذلك 
أمم بحضروا ( مادة 3 مسافعات)وليتبين 
بل لم يقل الطاعنان ان الخبير قد خالف ذلك 
جاء عمله مشوبا ببطلان يصمح الفسك فى 
الوقت المناس بأمام محكمة الموضوع ويكون 
فصلبا فذلك واقعا تحت رقابة حكمةالتقض 

«وحيث أن حك الموضوع ما كانتمازمة 
بالردعلى الاعتراض السابق الن كرحالة كيه 
ليس وجبامن أوعضه البطلان ويكق دلالة 


| على انها لمترهجديراً بالالتفات اخذها بتقرير 


الخبير وتعو يلها على أعماله . 

: « وحيث انه لما تقدم تكون أوجهالطعن 
الثلاثة ىفوضة . 

( طمن سلمان افندى فهمى و آخر وحضرعتهما الاستاذ أحديك 
الدبواتى ضد سن افندى زى وآخرين وحضر عنهم الاستاذ 
عد الكرم بكر وؤوقيرقم م سنة أوللقضائية ‏ بالهيتةالابقة ) 
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)١(‏ قوة الثى المحكوم فيه . باتع عدم مثيله للمشترى بعد 
صدور البيع ٠‏ الحم الصأدر ضد 
البائع . ليبى حجة على المشترى 

)١(‏ ببع . تضمينات . نزعالملكية . ز ياذق ف المين . وجوب 

ضمانة المشترى ٠‏ الزام البائع بدفع الضمان ٠‏ الزيادة 
فى قيمة الين من ضفن الضمان ٠‏ 
() وضم اليد . نية واضع ليد . مسألة موضوعية 


المنادىء لمانو تير 
١‏ الح الذى يصدرضد البائع لا يكون 


نافذ| على من | شتروا بعقد سابقعلىرفعالدعوى. 


التوصدرفها الح لأآنمن اشتروا قداصبحوا 
بعد البيع ذوى حق خاص ولم يبقللبائع صفة 
فالمخاصمة بالنيابةعنهم بشأنهذا الحق » وعلى 
ذلك فلا يكون الحم الصادر فدعوى شيت 
الملكيةضدالبائع قوةالشىء المحكوم بهبالنسية 
للمشترى . 

؟ -اذا ثبت ان المشترى كان يعلم وقت 
الشراءبصحةملكية البائع له كان البائح ملزما 
فى حالة نزع الملكية من المشترى بالتضمينات 
ويحنسبضمنالتضمينات ما زاد قيمة ابيع 
بعدالبيع عن ثمنه ( المواد موس ادس 
مدق أهلى ) 

م- تعتبر مسألة حسننية واضع اليد على 
العقار مسألةموضوعية لحكمة الموضوع الحق 
المطلق فى تقديرها ولا رقاية محكة النقض 
علها ها . 

الوفائع 
رفع المطعون ضده الاول بصفته هذه 


يحل المحاماة 


الدعوى أمام محكئة مصر الابتدائية الاهلية 
ضد الطاعنة وبا المطعون ضدثم طلب فها 
الحكبثيت ملكيته بصفته الى ؟ ط » * ف 
الموضحة الحدود والعالم بالعريضة وتسليمها 
اليه ومن باب الاحتياط الرام وزارة المالية 
بأن تدفع له بصفته مبلغ 18١١‏ ج » م 
قيمة ما توازيه الاطيان المغتصبة والزامهم 
جميعامتضامنين بريع الاطيان البالغ قدره ٠‏ مج 
لغاية سنة ١40‏ ومايستجدبواقع؟١‏ جللفدان 


. الواحد سنويا ابتداء من سنة 6؟و؟ لغاية 


التسلم والزام منيحكعليه بمصاريف ما يحم 
به معالاتعاب والنفاذ بلا كفالة . 

وباحدى جلسات المرافعة دصت وزارة 
المالية فرعيا بعدمجواز نظر الدعوى بالنسبة 
الها لسابقة الفصل فها عن الملكية والريع 
بتاريضخى ؟١‏ يناير سنة ١9197‏ و #1 فبراير 
سنة م115 . وادعى باق المطعون ضدهم أ نهم 
اشتروا منوزارة المالية ١4‏ ط » ف بمقتضى 
عقد مؤرخ و يوليو سنة ١414‏ وطلبوا 
لذلك الحك لهم بمبلغ ٠٠١٠‏ ج عللوزارة 
المالية نظير استحقاق الأاطيانالمبيعة الييم . 

وبعد أن عينت المحكةخبيرا فى الدعوى 
قام بمأموريتموقدم تقريرءقضتفيها . تاريخ . 
ه» فبراير سنة .197 حضوريا أولا بتثبيت 
ملكية الطاعن بصفته الى س ٠١‏ ط وف 
المبينة الحدود والمعالم بالعريضة وتقرير الخبير 
والزام وزارة المالية بالمصاريف المناسبة لذلك 
ثانيا الزام وزارة الماليةأنتدفع الباق المطعون 
ضدم الثلاثة الآخيرينمبلغ جم 


مجحل المحاماة 


والمصاريف الناسبةلحذاالمبلغ . ثالثا ‏ شمول 
الحم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة والزام 
وزارة المالية بمبلغ 
مناصفة بين المطعون ضده الولو باق المطعون 
ضدم ورفضماخالف ذلكمن الطلبات . 

فاستأنفت وزارةالماليةهذا الحكم بتاريخ 
م مابو سنة ١409‏ أمام ممكمة استئنافمصر 
الاهلية وطلبت للأسباب الواردة بصحيفة 
الاستئناف الغاءميكافة اجزائهوا لحكم أولا 
من باب أصلى بعدمجوازنظر الدعوى بالنسبة 
لها لسابقة الفصل فيها مع الزاممن يحكم عليه 
بالمصاريف عن الدرجتينو الاتعاب 

كا استأنفه أيضابتاريخ و١‏ يوليهسنة.؟؛ 
أمام احكة المذكورة المطعون ضده الأول 
وطلب يصحيفةاستئنافهتعديل الحكم المستأنف 
والزام الطاعنة وباق المطعون ضددهم بان 
يدفعوا له بصفته مبأغ 8ه ج5829 م 
قيمة ريع أ( س ٠ط‏ 6ف منزسنه 1941/4 
2 سنة 1484 ومأ يستجد من الريع من 
أول نوفير سنة ١+9‏ لغاية التسليم بواقع 
٠‏ جنه للفدان الواحد سنويا والزاموزارة 
المالية بأنتدفم لديصفته مبلغ »م ب و ,م4 م 
قيمة ريع .اس ٠ط ١‏ ف من سنة1418 
لغاية با( فبراير سنة .6و١‏ تارييم تسايمها 
للوقف مع الزام من يحكم عليهصاريفما 
حك بدعليد ومقابل أ تعاب محامادعن| لدرجتين 

وبتاريخ مم ابريلسنة ١51‏ قضت محكة 
الاستئناف فى هذين الاسكنافين اللذين ضما 
. الى بعضها بقبولا شكلا وف الموضوع أولا 


+ع قرش أتعاب محاماه 


وم 


تأبيد الحكم المستأنف فيا قضى به منالزام 
وزارة المالية بأن تدفع ال ىالشيض عبدالوهاب 
عبد اللطيف والثسيخ عباس عبد االطيف 
والشيخ علعبد اللطيف مبلغ .مه ج 80م م 
والمصاريف المناسبةلهذ|المملغ ثانياتحد يل الحم 
المستأتف فماعدا ما تقدم على الوجه الآنى : 


١‏ - بعدم قبو لدعوىتمدافتدى عدا 
السادة بصفته عن المطالية بالريع لغاءة 
فبراير سنة .+14 لسابقة. الفصل فيا 
- ب - بالزام وزارة امالية بان تدفع الى 
ممدافتدى عبدالحلم السادة بصفته ريعأربعة 
أفدنة وعشرة قرار يط وسبمينمن تاريخ ١‏ 
فبرأير سنة 17٠‏ لغاية ٠؟‏ يونيه سنة ١78‏ 
باعتبار القدان الواحد > جنيه صافيا سنويا 
+ يالرام وزارة المالية فريقا والشيخ 
عبد الوهاب عبد الطيف والشيخ عباس 
عبد اللطيف والشيخ علل عبد اللطيف فريقًا 


آخر بان يدفعوا الى مد افندى عبد الجليم 


السادة بصفته ريع الاربعة أفدنة وعشرة 
قراربط وسبمين بواقم الفدان سنويا ستة 
جنيبات صافيا من ٠١‏ يونيوسنة ١1+‏ لغاية 
تسنلم الاطيان المذكورة الى جمد اقندى عبد 
الحلم السادةبصفته .د الزمت انحكومعلييم 
بمصاريف ماحكم بهعليبمو..ه قرش أتعاب 
محاماه علىوزارة المالية نمحمدافتدى عبدالحلم 
السادة و. .م قر شأ تعاب محامادله على الشيخ 
عبد الوهاب عبد اللطيف والشيخ عباس 
عبد اللطيف والشيخ علىعبدا الطيفوالرمت 
وزارةالمالية بمبلغ ...+ قرش اتعاب محاماه 


يحل المحاماة 


مة؟ 
الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف والشيخ | الاوراق والمداولة قانونا 
عباس عبد اللطيف والشيخ على عبد اللطيف <١‏ «ومن حيث أن الطعن رفع صميحا فى 
ورفضت ماخالف ذلك من الطلبات . الميعاد القانوقق وهوموجهالىحكم جائز الطعن 
فطعنت الوزارة فى هذا الحككالمعان لمافى ذه فُكون مقي ولا شيك 


9 يوليو سنة 1941 بطريق النقض والابرام 
بتقرير مؤرخ ه؟ بوليو سنة ١196١‏ طلبت 
للاسباب المبينة يهال بقبول النقض والقضاء 
أصليا بعدم جواز سماع الدعوىالمرفوعةمن 
وقهفالسادة وبالتالى عدم جواز سماعدعوى 
الضمان التى اقامها بعض المخصوم اثناء نظرها 
ومن باب الاحتياط الحكم باحالة دعوى 
الضمانو الريع على دائرة استئنافيةأخرى للنظر 
قف ا موضوعمجددا 

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية حدد 
لنظر هذه الدعوى جلسةيومالخيس هنوفير 
سنة ١91801‏ 

وبالجلسة المذكورة مسكت النيابة بالدفع 
جوازالطعن في اله« المطعو ن عليهلانهةصدر 
قبل العمل بقانونانشاءحكةالنقض والابرام 


اؤمن خي أن الوجه الأول من وس 
الطعن مبناه وقوع خطأ فى تطبيق القانون 
برفض الدفع الفرعى المقدم منوزارة المالية 
خاصا بعدم جوازسماع الدعوى لسبقالفصل 
فيا وأنه مادامت الدعوىالاصلية غيرجائزة 
القبول فدعوى الضمان الموجبة من المشترين 
الى وزارة المالية تتبعبا فى ذلك 

« ومن حيث أنه تبين من الاطلاع على 
الاوراق أن تمد افندى عيد الحلم السادة 
سبق أن أقام بصفته ناظرا على وقف الست 
نفيسه اأسادة دعوى على وزارة المالية طالبا 
تيت ملكية الوقف ٠‏ ط 4 ف بناحية 
مزورة مركز يبا بهديرية بنى سويف كانت 
تلك الوزارة قداغتصلما منه منذ سنة 19.17 
فك لهبتثيت الملكيةفى ؟١‏ فبراير سنة/ا191 


كا أنه أقام دعوى أخرى على الوزارة نفسبا 


وطلب مندوب الطاعنة رفض هذا الدفع | بطلبريعتلك الارض كم له فى 9١‏ فبراير 
وجلسة ؟١‏ نوفير سنة 198١‏ حكدتهذه سنة م141 بالريع لغايةسنة 1919 ومايستجد 
الحكمة برفض الدفعالفرعى المقدم من النيابة | منه لغاية التسليم - ودفعت وزارةالماليةالريم 
وجواز الطعن وأمرت بالتكلم فى الموضوع. | لكوم به لخاية سنة 14.0 أما حكم تثبيت 
فصمركلمن طرفى المخصومعلىماجاء بمذ كرته | الملكية فقد نفذ بناء على طلب الوقف فى ١٠7‏ 
وكذلك النيابة ثم تأجل النطق بالحم لجاسة فيرأبر سنة 9 حيث ذه بأ حد الحضرين 
9 نوفير سنة ١9809‏ الاالى طيانالمحتكوم بها وساببا للوقف غير أنه 
الور حضرحينذاكالشيخ عبد الوهاب عبداللطيف 
بمدسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على | وقرر أنممن ضمن الاطيان التوسالت لوقف 


بحلة المحاماة 


السادة.وطء يف بملكبا هو وأخواه مقتضى 
عقدشراء منوزارة المالية فىسنة ١95١4‏ وأنه 
وضع اليد علها لغاية الآن ويرفض تسليمما 
الى الوقف . فازاء هذا التعرض أقام ناظر 
الوقفهذه الدعوىعل وزارةالمالية والشيخ 
عد ارهاب الططتر ا عه سالا 

بتثيست ملكية الوقف فى؟ ط + ف السابق 
ذ كرهاومن بابالاحتياط الزام وزارة المالية 
بأن تدفع له مبلغ 115 ج » .مم قيمة مأ 
توازيه الاطيانالمغتصبة والزام المدعىعليهم 
متضامنين بريعالاطيان وقدره م ج لغاية 
سنة 19194 وما يستجد بواقع ١١‏ ج للفدان 
سنويا منسنة ه140 لغاية التسلم . وفى اثناء 
نظر الدعوىو بعد أنحك بتعيينخبير لتحقيق 
الملكية وتقدير قيمة الاطيان وريعبا قصر 
المدعى طلباته على تشيت ملكية الوقف فى 
وس .لطا وف والزام وزآارةالمالية وباق 
المدعىعليهم بملغ 9ه ج ٠‏ 585 م قيمة ريع 
المقدارالمذ كورمن أولسنة ١414‏ لغابةآخر 
سنة 1414 وما يستجد لغاية التسلم بواقع 
الفدان ٠١‏ ج سنويا مع الزام وزارة المالية 
بمبلغ ؟+ ج بم م قيمة ريع بافى الاطيان 
ومقدارها ؟؛ س ٠١١‏ ط؛ء ١‏ ف منأولسنة 
8 غغاية 1١‏ فبرايرسنة. +14 تاريختسليمبا 
للوقف ومن باب الاحتياط الزام رزارة 
المالية بلغ .موه ج سم م قيمة ماتوازيه 


٠‏ « ومن حيث أنه فما يتعلق بطلب تثييت 


الملكية فان بين الدعوبين اختلافا فى السبب 


484 
والخصومك بنتاحكمة الاتدائية ذلكيانا 
كافيا فى أسباب حكها وهى الاسباب الى 
أخذت باحك ةالاستئناف هذا الموضوع . 
وفى الواقع أن ناظر الوقف قد اضطر الى 
أقامة الدعوى الخالية على الشييخعبد الوهاب 
عبد اللطيف وأخويه لانهم نازعوا الوقف 
فى ماسكية الارض محتجينبأن الك الصادر 
فى الدعوى الاولى غير نافذ عليهم لانم لم 
يكونوا طرفا فيها . اأدخل وزارة المالة فى 
الدعوى أيضا باعتبارها ضامنة له لانما بما 
اتته من برع أرض الوتف للغير قد حالت 
دون ممكنه من استلام الارض الحكوم له 
ما فى الدعوى الاولى استلاما فعليا. هذا 
ولايمكن أن يقال أن وزارة المالية كانت فى 
الدعوى الاولىتنوبعن المشترينفيبافيكون 
الحم الصادر عليها نافذا علييم أيضا وذلك 
لان عقد الشراء حرر وسجل فى سنة ١9514‏ 
بها أن الدعوى الاولى التى أقامبا وتف 
السادة على وزارة المالية لتثييث ملكيته لم 
ترفع الا فى سنة >41١وأذا‏ يكون المشترون 
قد أصبحوا ذوى حق خاص ولم ببق للبائع 
صفة فى الخاصمةبالنيابة عنهم بشأن هذا الحق 
وعليه فلا يكون الحم الصادر فى دعوى 
تثبيت الملكية المشار اليه قوة الثىء المحكوم 

به بالنسبة للشترين 

« ومن حيث أنه فصلا عنا تقدم ليس 
لوزارة المالية مصلحة فى القسك بعدم جواز 
سماع الدعوى لسبق الفصل فيها لانها سواء 
فى الدعوى الاولى أو الدعوى الخالية قد 


9 يحل المحاماة 


سلمت علكية وقف السادة للار ضموضوع 
الدعوى ولم تنازعه فيها قط فليس فى الحم 
من جديد بتثبيت ملكية الوقف مايضيع 
عل الوزارة حقا قد تكون كسبته بموجب 
الحم الاول 

«ومن حي أنه فما يتعلق بالريع الذى طلبه 
ناظرالوقه نقدر اسان سعد 
قبول الدعوى لسبق الفصل فيه بالحم الصادر 
في 3١‏ فبراير سنة 19414 بالنسبة للريع لغاية 
التسلم أى لغاية ١7‏ فبراير سنة .مو( 
واقتصرت على القضاء للوقف بالريعالمستحق 
بعد هذا التاريخ إذ لم يشمله الحك المشار اليه 

2 ومن حيث أنه بناء على ما تقدم يكون 
الوجه الاول من وجبى الطعنممقوضا . 

د ومن حيث أن الشطر الاول منالوجه 
الشانى مبناه وقوع خطأ فى تطبيق القانون 
لان المحكمة حكمت عل وزارة المالية يأن 
تدفع للبشترين .مه ج “0م م وهو القيمة 
الحقيقية للاطانؤسنة 6 مع أنالمشترين 
علموا بمنازعة الوقففملكية الارض المبيعة 

فى ٠١‏ ابريل سنة 19414 فكل نحسين طرأ 
على الارض بعد هذا التاريخ يكون من حق 
المالك وليس من حق المشترين 

«د.ومن حيث أن أحكام القانون المدنى 
تقضى بأنه اذا باع أحد شيئا على أنه ملوك له 
م تبين بعد البيع عدم ملكيته للمبيع يجاز 
المشترى ان يطلب منه تضمينات اذاكان 
معتقدا وقت الببع صحة ملكية البائع (المادة 
) وأنه اذازادت بعدالبيع قيمة المبيععن 


تمنهفقتحسبتلك الزيادة منضمن التضمينات 
(المادة ).٠/‏ وهذا فضلا عن المصاريف الى 
صرفها المشترى على المبيع وجميع الخسارة 
الحاصلةله والارياح المقبولة قانونا الى حرم 
منها بسبب نزع الملكية منه ( المادة 06 5 
وبما انوزارة المالية لم تنكر ان المشترين منها 
كانوا ستقدد اوت القر ا سيم ولكنا 
للارض البيعة فلا وجه للقول بحصولخطأ. 
فى تطيق القانون 

د ومن حيث أن الشطر الثاتىق من هذا 
الوجه تلخص فى أن حكمةالاسكنافاخطأت 
فى تطبيق القانون أيضا اذ حكمت باعفاء 
المشترين من ريع الأأرض لغاية تاريخ اقامة 
الدعوى الحالية فى سنة ه14 بناء على أنهم 
كانوا حسنى النية الى هذا التاريخ ووجهالخطأ 
أن المشترين عليوا فى ٠١‏ ابريل سنة .م91١‏ 
بالحكم الى صدر بملكية الوقف و اذا كيكو نون 
ملزمين بريع الارض ابتداء من هذا التاريخ 

« ومن حيث أنه يظهر من أسباب الحم 
الاستئنانى أنالحكمةرأت أنالمشترين كانوا 
حسنى النية الى تاريخرفع الدعوى . وهذه 
مسألةموضوعية . وحكمة الموضوع مطلق 
السلطة فى تقديرها ولا رقابة لحكمة النقض 
عليبافى ذلك . 

« ومن حصيث أنه بنآء على ما 
الوجه الثاق مرفوضا بشطريه 

( طمن وزارة المالية وحشر عنبا الاستاذ خليل ابراهم يك 
ضد عمد عبدالحلم السادة وآ خرين وحضر عن الاول الاستاذ 


محمد قهمى عبداللطيف رقم ١١‏ سنه أوللقضائية ‏ بالهئةالسابقة 
عدارئيس التياية انه حضرة محمود حلى سوكة بك ) 
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7 نوشير سنة 9921| 
٠‏ انسحامبا الى الماضى 
: معدلة لمدة التقادم . سريان القابون الجديد . صم 


قوانين 
قوانين 
المدة القدمة على الجديدة . 
ا مسادى > الها نوس 

اذاابتدأتالمدةاالمكسبةللملكيةأوالمسقطة 
للحق تحت سلطان قانون قدم ولم تتم وجاء 
قانون جديدوعدل شر وطباأو مدتمافالقانون 
الجديد هو الذى يسرى و يطبق 

وتدخل المدة الى انقضت نحت سلطان 
القانون القدم فى احتساب المدة الى يقررها 
القائوق المديد لسقوط الحق أ 1 كتساب 
الملكية, و الق ول بغير ذلك فيهالغاءللمدة السابقة 
على صدور القانون الجديد من غير مبررمن 
نصوص القوانين أو أقوال الشراح 

الوقائج 

اقام رافع النقض دعوىأمام محكمة مصر 
الاهلية بتاريخ «بنايرسنة ؟و١قيدت‏ بجدولها 
العموى بنمرة 9م سنة 199 ضد المدعى 
عليه فالتقض طلب فبها الزامهبتقديم حساب 
عن مدة ادارته لامواله فىالمدة من ١‏ كتوبر 
سنه 141 تاريخ ابتداء قوامته عليه لغاية 1١‏ 
فيراير سنة ١+4‏ تاريخ اتتهاتها مشفوعا 
بالمستندا تالموٌ بدة لصحته فوظرف 0 يوما 
من تاريخالحكعليه بتقديعه والافيحك بتخرمه 
جنبينعن كل يوم من أيام التأخيرحى يقدم 
الحساب مع المصاريف والاتعاب وحفظ 
كافة الحقوق 


اليك 


ويجلسة ام فبراير سنة.9١‏ دفع حامى 
عليه فرعيا بعدم قبول الدعوى ارتكانا على 
المادة 4م من قانون الجالس الحسبية الصادر 
فى عم اكتوبر ستة ه490١‏ لانه استقال من 
القوامة بتاريخ /اا نوفير سنة؟+14 ولمترفم 
الدعوى الا بتاريخ م يناير سنة 194 أى 
بعد مضى ا كثر من النس سنوأت المقررة 
لسقوط الحق فى مطالبة القمم بتقديم حساب 
عن مدة قوأمته . 

وبالجلسة المذكورة قضت الحكة حضوربا 
برفض الدفع الفرعى وبقبول الدعوى وى 
الموضوع بالزامالمدعى عليه بانيقدمللمدعى 
حسابا عن مدة ادارته لأمواله فى المدة من 
| كتوير سنة 141 لغايةوافبرايرسنة1577 
مشفوعا بالمستندات المؤيدة لصحته فظرف 
شبرين من تاريخ النطق بالحكم والا يازم 
بغرامة يومية قدرها خمسون قرشأ صاغا عن 
كل يوم من أيام التأخير والزمته بالمصاريف 
ومائة قرش أتعاب تحاماه 

فاستأنفالمدعىعليه فى التقضهذا الحكمر 
أمام حكة اسكناف همصر الاهلية تاريخ 3 
بوه سنة .197 قبد بحت ثمرة 1١81/١‏ سله 
0ق طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا 
وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأقف بو الحم 
أصليا بعدم قبولدعوىالمستا نه عليه ( رافم 
التقض)واحتياطيا برفضها معالزامه على أى 
حال بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين . 

وبتاريخ. ؟يناير سئة وسو | حككت الحكة 
خضور يابقبولالاستئنافشكلاوف الموضوع 


١ 
بالغا «المحكالمستأتقفو سةوط دعو الستأتف‎ 
عليه (رافع التقض) قبل المستأنف (المدعى‎ 

عليه) ل القانونةو ازمت المستاأتف 
عليه بمصاريف الدرجتين ومبلغ . قرش 
اتعان اماه عن الدوجتين ورقضت ماعدا 
ذلك من الطليات . 

وبتاريخوم يونبه سنة1م4! قرر الاستاذ 
مد صبرى أبو عل افندى يتوكيله عن رافع 
النقض بالطعن فى هذا الح بطريق النقض 
والابرام للاسباب المدونة بتقريرالطعن طالبا 
الحم بقبول الطعنشكلاوف الموضوع بنقض 
الك المطعون فيه وتطبيق القانون واحالة 
القضية على دار أخرى هن دوائر حكة 
اسكتناف مصر الفصل نا ددا . 

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية حدد 
لنظر هذهالدعوى جلسة 7١‏ نوفيرسنة م١‏ 

وبالجلسة المذكورة مم وكيلرافع النقض 
على ما جاء يمذكرته وتنازلت النيابة عن الدفم 
الفرعى عدم جواز الطعن لسبق الفصل فيه 
وعدلت رأيهافه| بختص بالوضوعطالية تقض 
الحك المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة 
أخرى من محكمة استكناف مصرللحكم فهامن 
جديد للاسباب الى ابدتها بالجلسة . 

لو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا . 

دبما أن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن 
حم قابل له فبو مقبول شكلا . 

دو ما أن الطعن بنى عل الخطأف تطبيق القانون 


بح لة المحاماة 


وتأويله وذلك لآن محكمة الموضوع طبقت 
المادة(غم)منمرسوم امجالسالحسبيةالصادر 
فى ١١‏ اكتوير سنة ه199 فقضت بأن حق 
الحجور عليدفى مطالبة القبم بالحسابعن مدة . 
قوامته قدسقط بمضى خمس سنوات منثارريخ 
اتهاء القوامة مع أن القهم قد اتيت قوامته 
فى/0 نوفيرسنةوم4| أىقبل صدورال مرسوم 
المذكور وقبل نفاذ حككه وفى وق ت كانت 
الدعوىضده لا تسقط الاعضى خمس عشرة 
سنة وهذا المرسوم لا يعمل به الابعد فشره 
باربعة أشهر كنص المادة ,م4 منه وقد نشر 
فى ؟ نوشير سنة 1+9 وأصيم نافد المفعول 
من م مارس سنة 1475 وعلى مقتضى المادة 
م من لانحة ترتيب المحم الاهلية (لاتسرى 
أحكام القوانين والاوامس الاعلى الحوادث 
التى تقع من تاريخ العمل يمقتضاها ولايكون 
لها تأثير على الوقائع السابقة عليهاما لم يكن 
منبها على ذلك بنصصريم فيها) . وهنا لانص 
ف 0 المذ كور على سريانه على الماضى 
علأ نه بفرض التسلم جدلا بسريانالمرسوم 
عيل حالة الطاعن فانه بحب احتساب الس 
السنوات المسقطة لرفع الدعوى على القم من 
+ مارس سنة ١49+‏ وعليه تكون دعوى 
الحساب المرفوعة منه فى م ينأير سنة ١499‏ 
قد رفعت قبلا نقضاء الخس السنواتوتكون 
بحكمة الموضوع قد أخطأتفىقضائهاسقوط 
الحق فرفع الدعوى على القم . 

دوعا أنه ينبغى قبل البحثف أسباب الطعن 
يان ماجرى عليه فقهاء القانون الفرنسى فى 


بجة المحاماة 


م 


تفهم المادة (0) مدق فرنسى المأخوذ منها | قانونية عامة وأحوال قانونيةخاصةأوأحوال 


المادة (م) من لانحة ترتيب احا الآهلية 
اتفق هؤلاء الفقهاء على أن الحوادث الى تقع 
و تمأ ثار ها تحت سلطانالقانونالقدم ينطبق 
علها ذلك القانون . وان الحوادث الى 
تحدث وتم بعدالعملبالقانون الجديد ينطبق 
علباذلك القانونالجديد.وهناك حوادث تقع 
مدة العمل بالقانون القديم ولكنها تحدث 
اعانا أو لاتم إلا فى مدة العمل بالقانون 
الجديد.قنساءلوا هل يطبق علباالقانونالقديم 
باعتبار انها نشأت تحت سلطانه » أو يطبق 
علا القانون الجديد باعتبار انها ممتفزمن 
وجوب العمل به . فرأى بعضهم - نظراً 
لأنالقانون الجديد مفروض فيه انه خيرمن 
القدم وإلا لما اختاره المشرع وفضله على 
القديم . التوسع فى تطبيق القانون الجديد 
باعتباره الأصليم حيث يشمل الحو ادث السابقة 
عليه واللاحقة له بشرط أنلا مسف انسحابه 
عل الماضى حقمكتسباً , وأماإذا أدىانسحايه 
على الماضى إلى المساس نحق مكتسب فلا 
اتسين وعرقر] للق المكتسن تازه يانه 
الفائدة التى تدخل ضن دائرة ثروة الشخص 
وتعتبر جزءاً منهاء ولا يمك نالشخص الذى 
حدتمي أن يستردها » وكارة َه الغائدة 
الى يدافع عنها صاحبها بدعوى أو بدفع ‏ 
ورأى بعض علباء القانون العام وضعقاعدة 
أخرى على ضوها يمكن <ل رجعية أو عدم 
رجعية القانون فى كل مايعرض من المسائل 
وهى تقس الأحوال القانونية إلى أحوال 


قانونية موضوعية وأحوال قانونية شخصية » 
فتلاكل شخص فى فدرته أن بمتلك عقاراً 
باحدى طرق العلك البىوضعها القانونفهذه 
حالة قانوننة عامة ‏ أما تحقق هذه القاعدة 
بالنسبة لشخص معين اشترى عقاراً خاصاً 
ودفعتمنه » فبى حالةقانونيخاصة أوشخصية . 
وقرر أن القانون الجديد يسرىعل الحالات 
القانونية العامة الى وجدت فى زمن العمل 
بالقانون القدمويؤثرعلهاو[نه لايسرى على 
الماضى بالنسبة للحالات القانونية الخاصة أو 
الشخصية بل يسرى علبا القانون الذى بمت 
وبرزت تحت سلطانه . 

« وما ان معظ شراح القانون جروا بناء 
على القواعد السابق بيانها على أن مضى 
المدة المكسبة للللكية أو المسقطة للحق إذا 
ابتدأت تحت سلطانقانون قديم ول تتم وجاء 
قانونجديدوعدلشروطها أو مدتهافالقانون 
الجديد هو الذى يسرى ويطبق رغيا عن أن 
المادة (م؟+ فرسى سماءت ببعض حالات على 
خلاف ذلك بنص صريح وقد خلاقانوتنا 
المدتى من مثل تلك المادة فيكون اتباع هذا 
الرأى أولى بالنسبة لنا . 

« ويا انهبناء على القانونالذىكانمعمولا 
به قبل « مارس سنة 1١485‏ يسقط الحق فى 
رفع الدعوى عل القم بتقديم حساب عن 
مدة قوامته بمضى خمس عشرة سنة فالقم لا 
بملك حق عدم مطالبته أولايتم له هذا الحق 
إلا بمعضى ١5‏ سنة من يوم رفع القوامةعن 


00-7 لت 
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حجورمو [و جو ب العمل بقانون؟!! كتوبو 
سنة ١9+‏ فى م مطلرس ستة :و١‏ كان قد 
مضى من تأريخ.رفع الجر عن تود افندى 


يحة المحاماة 


المكقسبءلانالمدىلاستعال الحق ئيس حا 
ولكته رخصية خصةالمشرع تخييرها المتقحة الحامة 
د وما أنهمي تقر رأنالتانونالصادرق+: 


أمي نأ بوزيد الحاصل فى بام نوفيرسنة+49١‏ | اكتوبر سنة ه99 هو الواجب تطبيقه على 


ثلاشستواتو تكسو رققط ةط تم للقي كنساب 
حتق عدم مطالبته تحت سلطان القانونالقديم 
وحيقذ مجحب سربان الغانونالجديد على هذه 
الحالة لان سر يانه علها لا بمسى حقا مكتسبا 
لمن يستفيد بمضى المدة . ولان حالة القم قل | 
منى مس عشرة سنة دون مطالته.هى -الة ١‏ 
قانونية عامة تدخل تحت قاعدة كل وكيل لا ١‏ 
يطالبه موكله بتقديم حساب مدة خم سعشرة | 
سنة تسقط الدعوى فبله وهى ما يسرئعلها 
القانون الجديد فى نظر علءآءالقانون العامولا 
عتاب عن لاله أقان :2 القلفة 1ل حال 
قانونية شخصية الابمضى ١١‏ سنتبينوفما حجر 
عن مود وبين رفع الدعوى منه . ظان اليم 
يصبم فى حالة خاصة وهى أذالقاعدة العامة 
انطبقت عليه وحققت فيه ٠‏ 

« وما أنه اذا نظر إلى كد منود أفتدى 
أمين أيوزيد فانه باعتباره موكلا حدم القانون 
له الحق فى مخاصمة القبر للتقديم حساب عن 
مدة قوامته وهذا الحق جعل له القائونمدى 
يستحمل فيه وهذا المدى رخصة من الشارع 
وقدكان خس عشرة سنة حسبالقانون القديم 
واصبح مس سنوات سب القانون الجُديد. 
وملدام الموكل لم يستعمل الرخصة القانونية 
ضلاحى جاء القائو الجديد سرىعليموضيق 
ماكلن مقسعا من المدى دو نان ,تمس ك.الحق 


المدة التىابتدأت قبل العملبه ولتم الاتنحت 
سلطانه ؛ فلامكن الؤالتفات الى مازع هالطاعن 
من أنه يحب احتساب الس السنواتمن م 
ملرس سنة +147 وهو تاريخ وجوب العمل 
بقانوت «( | كتوبر سنة مو( لان هذا فيه 
الغاء المدة التى انققضت من تاريخ رفع الحجر 
فى /ا؟ توشير سسنة 9و1 الى « مارس, سسمنة 
45 وولامبرر له من أقوال الشراح ولامن 
نصوص القانون . 

د وبما أنه من/؟ نوشير سنة 4809( تاريخ 
رفع الحجر عن تود أفندى أمين أيوزيدالى 
ه ينايرسنة 148 تاريخ رفعدعواه قدمضى 
اكثر من خمس سنوات وهذا يكون الحسكم 
المطعوذفيه عل حت لاعخالغةفيه لنص المادة 
التالثة من توتيب امحاى الاهلية ويتعين اذن 
رفض الطعن 

( طعن مود أقندى أمين أبوز يد وحضر عنه الاستاذ جمد 
صبر ىأبو عل ضد جمد بك سرور رقم + سنة أول قتتائية . 
باليئةالسابقة عداحضرة زى برزى يكالمستشار بدلامن سعلدة 
ممودانيس بامشا ) . 

ال 
نوفيرسنة وا 
نقغن . تنازل عنه . كفالة . عدم جواز الحكم بمصادرتها . 
لما لشائرى 

لابح مصادرتعبلغ التكفالة فالةتتلؤل 

الطاعن عن طعنهو | تملآباؤم بمصار يف الطعن فقط 


#لة العامة 


لوفائع 

تتحصل هذه الدعوى فى اذرافع النقض 
استأجر . + س ١١»‏ ط ء رم فلمدة ثلاث 
سنوات تبتدىء من» ١‏ نوفيرسنة/1؟19وتلتهبى 
فى ١"‏ نوشعر سنة .198 بأجار سنوى قدره 
ب. وساجء ٠‏ /ادم ول يدفع من أيكار سنة .ج9١‏ 
سوى . . ج»فطاليهالمدعى عليه يا لنقض يصفته 
حا رساعلى هذهالاطيان بمتاخ رالايجار وقدره 
الامج ء .لاوم مسار فلم يدفعكم أنذرهفى 
٠‏ اكتويرسنة .1#( فل يذعن الامرالذى 


اضطرهالى رفعهذهالدعوى أمام محكة عابدين . 


الاهليةىأولنوفيرسنة .مره طالباالحكوبالمبلغ 
المذكور مع المصاريف والاتعاب وبشمول 
الحم بالنفاذ وبلا كفالة . 

وجلسة «ينايرسنة وسو ودفع الحاضرعن 
رافع النقض فرعي بعدم اختصاص حكمةعابدين 
بنظر الدعوى وطلب الحاضرعن المدعىعليه 
فى النقض رنض هذا الدفع 

وجلسة؛١‏ مارس سنة ١و‏ قضت الحكة 
حضوريا برفض الدفع الفرعى واختصاص 
امحكمة بنظر الدعوى وحددت يوم المرافعة 
ف الموضوع 

فاستأنفرافع النقضهذا الحكأماممحكة 
مصرالاهلية بتارييمابريلسنة! سب هوللاسباب 
المدونة بصحيفة|ستئناقفطالباقبولالاستكناف 
شكلاوف ا موضوع بالغاءالحكالمستأتفىر عدم 
اختصاصحكة عابدن الاهلية بنظر الدعوى 
مع الزام المدعى عليه بالتقض بالمصاريف 


ننضنا 


| والاتعاب محفظ كافةالحقوق الاخرى الى 


١‏ تتتلولها صحؤة الاسكناف . وقد تأيد هذا 
الحم اسكنافا بتاريخ بام مأبو سلة ؟ و١‏ 
وتاريخ؟1!غسطس سنة م9 ] قر رالاستاذ 
عبد الكريم بك رؤوف توكله عن راقع 
النتقض بالطعنفىهذا الحك قبلاعلانه بطريق 
التقض والابرام للاسباب المدونة بتعريره 
طالبا قبول التقض شكلا وموضوعا بنقض 


ْ الحم المطعون فيه واحالة القضية لحكمة المنيا 


الابتدائية الاهلية الفصل فها مع الزام المدعى 
عليه بالمصاريف والاتعاب . 

وبعد استفاء الاجراءات القانونية حدد 
لنظرهذه الدعوىجلسة ««انوفير سنة 1و١‏ 

وبالجلسةالمذكورةقرر و كي لرافع التقض 
بالتنازل عن الطعن لصول صام بين طرق 
الخصوم ووافق وكيل المدعى عليه ف النتقض 
على ذلك . 
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« بعد سماعالمرافعةااشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة كانونا . 

« بما أنالوكيل عن مقدم الطعن قدتنازل 


| فى حشر الجاسة عن الطمن ول يعارضه وكيل 


المدعىعليه فالطعن خصو لصلميين الطر فين 
د وبا أن تتازل الطاعن عن طعنه جعله 
ملزما بمصاريف الطعن لانه المتسيب فيا . 
جوعاان المادة ,من قانو نالنقض تقضى 
بمصادرةمبلغ الكغالتى التينققط : الاولى 
أذا قضت محكة النقض والاءرام بعدمقبول 


اق 
الطعن ٠‏ والثايةاذاقضت بقبولهشكلا ورقضه 
موضوعا . فتنازل الطاعن عن طعنه ليسمن 
الجالتينالمذكورتينء» و إذا لاحك فيه بالمصادر 0 
( طعن عيد العززيز بك سيف النصر وحضر عنه الاستاذعيد 
الكر.م بكر ؤوفصد الاستاذ أحمد توفيق وحضر عنه الاستاذ 
حمد زى على بك رقم و١‏ سنة أولى قضائية . بالحيئة السابقة ) 
١‏ 

1 نوشير سنة 9879| 

موظف . بالديوان العالى . احالة .على المعاش بأمس ولى 


الامى . غير موجب للتعويض 
امسر القانوى 

من المقرر فى القانونالعام أن لولىالامس 
الحق المطلق فى تعيين موظئ ديوانه العالى 
واحالتهم على المعاش بمحض ارادته وبغير 
خضوع فمباشرتهلأى قيدشكلى أوموضوعى 
ومقتضى هذا ال حقاستثنىقانون ٠١‏ أبريل سنة 
م١‏ موظق المعية السنية من سائر موظقى 
الحكومة عند وضع لانحة تأديهم وتحديد 
ما يصح توقبعه علهم من الجزاءات التأديبية 
كا أشير الى عدم مساسه فى قانون م؟ يونيه 
سنة 19+90 تأ كيدا لثبوته من قبل 

وعل ذلك فالموظف الذى يأمس ولى الام 
باحالته على المعاش أخذا بهذا الحق ليس له 
أى تعويض ما . 

الوفائع 

تتحصل وقائع هذه الدعوى فى أن رافم 
النقض التحق فى سنة ١455‏ بخدمة الجيش 
المصرى برتبة ملازم ثان ثم تقل الى الحرس 
الخديوى برتبةملازم أولوهناك رقالمرئية 


مبحةة الحاماة 


البوزبائى وشغل وظيفة اركان حرب المعية 
السنية . وفى سنة ١41١‏ وقع اختيار سمو 
الخديوى السابق عليه فنقله من السلكالعسكرى 
الى وظيفة تشريفانىخديوى ء وقدظل فىهذا 
المركر حتى سنة ١414‏ تلك السنة التي حصل 
فها التخيير فى نظام الحم فمصر وؤشخص 
الجا'س على العرش فاخطره حضرة صاحب 
المعالورئيس الديوانالسلطاتىوقكذ فى التاسع 
عشر من شبر ديسمير سنة 1114 باحالته 
عل المعائن. 

وفأوليونه سنةو+4؟ أقامهذهالدعوى 
أمام محكمةمصر الابتدائيةالاهليةضد المدعى 
علهم فى الطعن قبدت جدوطا برثم 1 
سنة ١909‏ كلى طلب الحم فها بالزامبم 
متضامنين ,أن يدفهوا مبلغ 1١8.19‏ ج١٠‏ .دم 
بصفة تعويض عن احالته على المعاش بخير 
سبب شرعى مع المصاريف والاتعاب بحم 
مشمول بالنفاذ المعجل ويدون كفالة . 

وبتاريخ 9 بما رس سنة . مو ١‏ قضت المحكة 
حضوريا برفض دعوىرافع النقض والزمته 
بالمصاريف وماتتى قرش أتعاب محاماه . بناء 
على أن لولى الام الحق فى احالة موظق 
دبوانه الى الماش : 

فاستأقف رافع النقض هذا الحكم بتاريخ 
9 يونيه سلة .4# أمام محكمة استئناف 
مصر الاهليةوطلب الأأسبا ب الواردة بصحيفة 
استكنافه نفس الطلبات التىقدمها محكمة أول 
درجةوقد تأيد هذا الك المستأنف للاسبابه 


فى ؛ مابوسنة ومو وأعلن لرافع النقض 


بحل المحاماة. - 


فى > يوليه سنة ١48١‏ 

وبتاريخ و؟يوليو سنة1م14 قرر الاستاذ 
ادوار قصيرى بك بتوكيله عن رافع النقض 
بالطعنفىهذا الحكم بطريقالنقض والابرام 
للأسباب الواردة بتقرير الطعن طالبا قبول 
الققض شكلا وفى الموضوع الغاء الحم 
المطعون فبهواحالةالقضيةعل محكمة استئناف 
مصر للفصل فيا مجددا . 

وبعدامتيفاء الا جراءات القانونية حدد لنظر 
هذهالقضية جلسةيو م اليس >منوفيرمنة ١9#‏ 

وبالجلسة المذكورة نظرت القضية على 
الوجه المشروح بمحضر الجلسة 
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بعد سماع المرافعة الشفويةوالاطلاع على 
اللأوراق والمداولة قانونا 

« ومن حيث أن الطعن رفم صميحا فى 
الميعاد عن حك قابل له فهو مقبول شكلا 

« ومن حيث أن مبنىالطعن أن حك حكة 
مصر الابتدائية الاهلية الصادر بتاريخ 
امار سمنة .48 ( الذى يدنه حكمةاسئناف 
مصر بحكمها المؤرخ فى »؛ مايو سنة ١و١‏ 
أخذا بأسابه قد أخطأ ف تطبيق القانونالرقم 
8 يونيه سنة ١409‏ على الطاعن للأنه من 
جبة هو قد أحيل عل المعاش بارادة سلطانية 
ق 14 ديسمير سنة ١414‏ عند تغيير نظام 
الحم فى مصر ولان المادة اللآاولى من هذا 
القانون فا جاءت به من انشاءجلس تأديب 
الموظفى ومستخدىالديوان الملىوالمصالح 
المرتبطة به مع عدم المساس بما لجلالة الملك 


وحضن 


من الحق فى احالة'أى موظف! أ ومستخدم. 
بديوانه'العالى أو بالمصالم' المرتبطة ؟به على 
الماش لا تفيد سبق وجود هذا الحقلجلالة 
الملك قبل انشاء هذا القانون واتما تفيد ان 
هذا القانونهو الذى أوجدلجلالتههذا الحق 
من تاريخ صدوره ولانه من جبة ثالثة حتى 
لو فر ضوجاز تطبيقهذا القانونعل الطاعن 
مع صدوره بعد أحالته هو على المعاش فانه 
يكون مستحقا للتعويض لاحالته علىالمعاش 


لعير مبرر. 


« ومن حيث إن الحم المستأنف قد بنى 
على أن الطاعن قد أحيل على المعاش بارادة 
سفية مناسبة تغبير نظام الحم ففمصر واسناد 
ولاية الم فبا لعظمة السلطانوع لأ نحق 
ولى الأأمى فى احالة موظفى ديو انه العالى عل 
المعاش بأمى يصدر منه معروف من القانون 
العام وعلى أن الاشازة الىعدم المساس بهذا 
الحق فى المادة الآولى من قانون م7٠‏ .ونه 
سنة ١478‏ المتقدم الذكر لم نكن لتفيدتقرير 
هذا الحق اتداء للآنه مقرر من قبل كا بنى 
الحم المستأتف على أن الطاعن قد دخسل 
الخدمة بالمعية السنية على هذا الاعتبار فذاق 
حلوها وتمتع بمزاياها فعليه أن لايتضرر من 
احالته على الماش . 

د وحيت أنه يتضح من ذلك أن الحكم 
المطعون فيه لم يطبق على حالة الطاعن قانون 
8 يونيه سنة19+8 فيقال أنهلايصح تطبيقه 
علها لتأخره عنها وانما أخذ فيها بما هو مقرر : 
لولى اللآمى فى القانون العام من الحق المطلق 


مجحل المحاماة 


ءاس 

فى تعبين موظفى ديوانه العإلى واحالتهم على | تأكيدا لثبوته من قبلء ولا شك فىأن أخف 
المحاش محض اراد»ه وبغير خضوع فى ولى الام هذا الحق عند احالة موظف من 
هباشرته لاىقيد شكلى أو موضوعى . وهو | موظق ديوانهالعالىلا يمكن أنيفترضةانونا 
ذلك الحق النى مقتضاهاستثىقانون. وإبريل | الا أنه فى سبيل المصلحة العامة اتىهوخير 
عن ون در طقن المح الل عو تار قب علباء.واذن فلاعكن ان يترتب علي لهذا 
فوظق المتكزعة عند وضع الاللة تأدني الموظف الحال على المعاش أى تعويض ها . 
وتحديدما يصع توق علهم من الجواى | «دسبه الاك هينر ضالطمز وم 
الأدبية موه كتلك على الخدم بن ١‏ اتضائرة الكقالة والرامالطاغن بالمضارت 


الى عدم مساسه فى قانون (١‏ #يونيه سنة9179١‏ 
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++ مابوسنة ١71‏ 
قرة الثى ؟نحكوم فيه . دعوى. بطلان مرافعة . الدخول صما 


الثالك : وجوب الاستتاف : عدم قبول دعوى جديدة 
المسرا القائوى 
إذا استمرمن حك بيطلانالمرافعةبالنسبة 
له فى الدعوى من طريق دخوله خصما ثالثا 
منضما إلى المدعين فى طلباتهم وقضى .بر فض 
دعوىمن افضم إلييمكان حي الرفض ساريا 
عليه سربانه على المدعين الآصليين . ولا 
طريق لهللطعن على ذلك الحم إلا الاستئتاف 
فاذا فوت مواعيد الاسكناف دون أن 
يستأتف أصبح الحكم نهائيا بالنسبة له 
ولا ملك تحديد طلياته من طريق رفعمدعوى 
جديدة لآن مبدأً قوة الثىء الحكوم فيه 
يحول يينموبين ذلك 


“للختت ااا 


ا( طعن سن حلى بك وحضرعنهالاستاذ لدوار قصيرى بلدّضد 
وزارة الحر بية وآآخر ينرقم ١‏ سنةأولىقضائية_مالميئة المابقة ) 


ه حيث أن ورئة سلمان أفندى فهمى 
وعمد أفندى عمر قد توافقوا فى دفاعبم إذ 
طليوا الحكم أصليا بعدم قبولدعوى الست 
زكيه حام قبلبم:لآن السيدة للد كراؤة سيق 
أن رفعت دعوى بواسطة وكيلها عبد الفتاح 
أفندى الزيادى مع غيرها وطلبت فيها الحم 
بفسخ عقد الاجار الصادر من محمد أفندى 
عمر إلى المرحوم سلمان أفندى فهعى وقضى 
بتاريم هيوليه سنة 4١6‏ بابطال المرافعة 
بالنسبة لما م قبلت من جديد خصما ثالثا فى 
الدعوىالمذكورة حكم فى به نوافيرسنة ١ه‏ 
وانضمت الىطلبات المدعى الاصل فبابطلها 
الحكم بفسخ الالجارة وقضى فى مواجتها 
برفض دعوى المدعى فى 4؟ يناير سنة 1و 
ول يستأف ذدك الحكم وقد أصبم تهائيا 
بالنسبة للها والدعوى الحالية لم تخرج عن 


بحسلة الغاماة لمكن 


كوتها تحديد لتلك الدحوى السابق الفصق | ببطلان المراضة بالنسبة لما (لرقم 4 يوليه 
فبا يحكم 4 يناير سنة 45 المتقدم ذكره | سنة 454 بل استعرت فىالدعوى المذكورة 
فهى غير مقبولة . منطربق آخر هوطريق دخولحاخصي ثاللت 
د شقان ورئةسلمانأفتدى فهعى مد فبا واوحظ أن من المقرو قانونا أن الخضم 
أفندىع رتقدموا ببذاالدفاع لحك ةأولدرجة | الثالث الذى يدخل فدعوى قائمة يبحب عليه 
فلم تلتفت الزنه وتعرضت رأسا إلى موضوع | أن ينضمالى أحد الخصوم فى طلباته يرى أن 
الدعوى وناقشته هم أن مناقشة الموضوع | الست زكيه هائم بدخولما خها ثالشافى 
لاتصبح واجبةإلا إذاتبينفسادالدفاعالأصلى | الدعوى الاولى قد انضمت فى طلباتها إلى. 
«ونحي أنالثابتمن الأوراقوالمستتدات | المدعى الأصل عمد أفندى جمال لاتحادهما 
المقدمة فى الدعوى أن مد أقدى جمال | فى المصلحة , فاذا قضى برفض الدعوى 
الفرنساوى وآخرين من بينهم الست زكية | المذكورة فالرفض يسرى عليها م يسرى على 
هائم المستأنفعليها رفعوادعوى ضد سلمان | المدعى الاصلى ولاطريق لها للطعن عل ىذلك 
أفندى فبمى وعحمد أفندى عر تقيدت بنمرة الحم إلا بطريق الاستكتافى» فاذا فوتت 
سنة 4١و‏ يطلبون فها الحكم ببطلان مواعيد الاستتشاف ول تستأئف الحم 
عقد الابجار الصادر من عمد أفندى عمر إلى ١‏ المذكور أصبح تائيا بالنسبة لها ولاتمللك 
سلمان أفتدىفبمى بتاريخ ١,‏ توقبرسنة؟111 | تيد طلباتها من طريق رفع دعوى جهيدة 
لحصوله بطريق التواطؤء وقد قضىفى هذه | لان صدأ قوة الثىء امحكوم به حولبينها 
الدعوى بتاريخ ؟ يوليه سنة 1414 بابطال ١‏ « وحيث أن المستأنفة بدعواها هذهلم 
المرافعة بالتسبة للست رَكة هام وشقيقتها | تفعل سوى أن جددتطلباتها السابقصدور 
الست نظله اندو سارت. الدعوى حكم :؟ ينابر سنة 15و( فها لأنها هذه 
بواسطة محمد أقتدى جتالالذى بقب تالدعوى الدعوى طلبت نفس الطلبات الى كانت 
قائمة بالفسبة له عادت السعه ؤكبه هام إلما | مرفوعة بها الدعوى الاولى والتى كانت 
وطلبت. دخ ولا خصما ثالثا فها ابت الى | خمما فيا وهى الحكم ببطلان عقدالايخار 
طلبها وقبلت بهذه الصفة الآخيرة هم قضىف | الصادر من جمد أفتندى عمر الى المرحوم 
مواجبتها فى ع٠‏ ينار سسنة +41 برفض | سلما أفندى فبمى بتاريخ 18 نوشير سنة 
الدعوى أى بعدم بطلان عقد الابجمار ٠‏ | ووو لحصولهبطريق التواطق كأ نالخصوم 
وحيث أن حكم بطلان المرافعة لامنع | م بأنفسيم الخصوم فاتك الدعوى وهمجمد 
ف ديد النهرئ الذاه 131 لوسظ أن | دبوعر الكارس القساق مور الستاجز 
الست زكيه هام ل تمكت على الحك الصلدر ظ سانيان أخدى فيمى . وعليه تتكون دعواها 
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له مقبولة لسابقة الفصل فها يحكم | بالنسبة الى عبد الفتاح أفندى الزيادى 


أصبح نهائيا ‏ أماماذهبت اليه الست زكية 
هام من أنه لم تكن طها طلبات فىتلكالدعوى 
ول يقدم فها مستندات وان الحكم الصادر 
فها انما صدر بالخالة التى كانت عليها وانها 
ملك تجديدها فبو قول مخالف للقانون 
والواقع,فخالفته للقانون آتية من أن الست 
زكية هاكم بدخولها خصما ثالثا فى الدعوى 
الأولى قد انضمت قانونا الى طلبات المدعى 
الاصل فطلباتها حددت بطلبات المدعى 
الأصلية ؛ أماعدمتقديمها مستندات فلا يقلل 
من قيمة الحكم القانونية . وعفالفته للواقع 
أنية من أنمنطوق ال4؟ خلو ما تدعيه من 
أندصدر بالحالةالتى كانتعليهاالدعوى م أن 
أسات ذلك الح لاتشير لثىء من ذلك 

« وحصث أنه من ذلك بكرن الدفع بعدم 
قول دعوى الست زكية هذه فى نحله ويتعين 
قبوله وبذلك يصب الغرض مر الطلب 
الاحتياطى وهو طلب 1 رفض الدعوى 
لامو جب له 

« وحيث أنه بقبول هذا الدفع تسقط 
الطلبات الموجبة من ممد أفندى عمر الىعبد 
الفتاح أفندى الزيادى بدعوى الضمان لآن 
مسئولية عبد الفتاح أفندى المذكور أمام جمد 
أقدى ععر 5 لانستقم إلا اذا ثبت 
مسكولية هذا الآخرأمامالستزكية » أماوقد 
سقطت هذه المسئولية بعدم قبول الدعوى 
فسقط معبا دعوى الضمان الموجبة اليه من 
عمد أفتندى عمرء وعليه يتعين الغاء الحم 


تحصلة المحاماه 


( اسحاف عبد الفتاح أفندى الزيادى وحضرعنته الاستاذ 
عبد المزيز فهيم ضد الست زكية كرمة مد بك المودىوحكم 
عنبا الاستاذ ,١‏ راهم بك زذكى وآخر وحضر عنه الاستاذ عبد 
الفتاح الشلقانى وآخر ينرقم 545 سنة 2١‏ و ٠١١6‏ سنة 47+ ق 
رئاسة وعضوية حضرات كامل ابراهم بك وكيل الحكمة مود 
سامى بك وعلام عمد بك مستشار ين ) 
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رى. لجنة عخالفات الترع والجسور .قراراها.لما قوة الشى, 
كرفي أمام الجكمة! لاهلية. وجو ب الفصل فى حدوداختصاصها 
وجوب الفصل فما يقدم لما من النفوع الموضوعة : اغفال 

ذلك . عدم حيازة الحم لقوة الشئ. المحكوم فيه نبائيا 

امبر الفا موى 

لجنة مخالفات الرى هى السلطة الخول لما 
قانونا حق الفصل فىكل تعد يقع علل المنافع 
العامة من ترع وجسور ولاتختلف أحكامبا 
ففشىء عن أحكام الحا م الجنائية من حيث 
اخختصاصباءفاذاتجاوزت اختصاصبا أوأغفلت 
الفصل فنقطة هامة كدفع موضوعى دفع به 
أمامبا. فى هذها ل حوال لا تكتسب أحكامها 
قوة الثى' المقضى به الى تمنع انحا ك الآهلية . 

من النظر فى أوجه النزاع مرة أخرى 

الصا 

للحا كة أمام لجنة مخالفات الرى بتهمة أنه 
أقام ترتواراً وتندة على جسر ترعة اطواب 
العمومية بناحية الواسطى الأول بمسطح 


هبدلاومتروالثانة مسطسقدره و عامترا 


يحل المحاماة 


شكدت عليه اللجنة حضوريا وبالتطبيق للمادة 
بم من دك ريتو الترع والجسور بتغريمه ٠.١‏ 
قرش وبألرامه بازالة امحالفة وذلك بتاريخ 
“٠‏ ديسمير سنة 76 

1 وف أن التاق رفع هذه الدعوى 
بعد ذلك أمام حكمة الموسكى الجرئية يطلب 
الحك بوت ملكيته الى + مترا وهو مقدار 
مساحة الترتواروالىاعادة وضع يدمعلٍ التندة 
المقامة على الرصيف الواقع أمام الدكا كين 
المماوكة له والا فتلزم وزارة الأشغال برد 
قيمة تكاليفها البالغة م4١١‏ قرشا 

د وحمث أن الحاضر عن وزارةالاشغال 
طلب هذ كرته الرقيمة ١‏ مارس سنة إسره 
عدم قبول هذه الدعوى لسبق الفصل فى 
موضوعبا من لجنة مخالفات الرى الى تعتبر 
بالنظر إلى مدى سلطتها فى الحم بمثانة حكمة 
جنم وأنهبناء على القاعدة القانونية القائلة بأنه 
لما حك به جنائيا قوة الثىء المحكوم بهأمام 
انحا كم المدنية » وانه ليس هذه انحا م الا أن 
تاخذ بما قضت بها محكمة الجنائية فما ختص 
يحصول ارتكاب الجريمة وتعيين شخص 
مرتكها ووصف الجريمة طبقا لما ورد فى 
الحمكم الجنائى . لاتملك المحكمة المدنية اعادة 
النظرفىالمسائل التّفصلت فهااحكمة الجنائة 
وبعبارة أخرى المحكمة الادارية طبقَا لقانون 
تشكيلبا وفدائرة اختصاصبا 

د وحي شان الاشغال تقول بناء على ماتقدم 
أنلجنةمخالفات الرىهن الجبة الاداريةالختصة 
دون غيرها بالحكم فى توقيعالعقوبات على من 


ألم 
يع منه تعد عب المناقع العامة وان المستأتفة 
لما ثبتالا تعديه على جسر ترعة اطواب 
العمومية قد عاقبته بالعقوبةالسالفة الذكر بعد 
أن تين لماانالجسر المعتدىعليه من المنافم 
العامة وان المستأقف هو المعتدى عليه وان 
رفع هذه الدعوى يعد مثابة اعادة للمناقشة 
من جديد فماقضح به اللجنةالادارية فىدائرة 
اختصاصها وهو غير جائز قانونا . 

« وحيشان النظرية البِىأدلت.هاالاشغال 
صحيحة فى الجملة اذ لاخلاف فى أن لجنة مخالفات 
الرى هى السلطة المخول لما قانوناحق الفصل 
فى كل تعد يقع عب المنافعالعامةمنترع وجسور 
وان أحكامبا لامختلف فى ثى عن أحكام 
نحام الجنائية من حيث قوتها فى الموضوع 
الذى فصلت فيه فى حدود اختصاصبا فاذا 
تجحاوزت اختصاصها أوأغفلت الفصل فىنقطة 
هامة كدفع موضوعى دفع به أمامها . فى هذه 
الاحواللا تك تسب أحكامباقوةالثى”المقضى 
به الثى تمنع احا كم الأهلية من النظر فىأوجه 
النزاع عل أخري : 

« وحيث أنه بالاطلاع عل خحضر جلسة 
بحا كمة المستأتف أمام لجنة مخالفات الرى 
تبين منه أن المستأنف لم يسل بأن الرصيف 
والتندة مقامان على أرض المنافع العمومية 
وادعى :هما مقامانمن قبل مساحة فكالزمام 
فى ملكه وا نالتندةأقيمت بتصري من مصلحة 
الرى لم يعثر عليها . 1 

د وحيث إنه بناء على منازعة المستأنففى 
وقوع التندةوالرصيففالآرض العتبرقمن 
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رض 
نافع العمومية وفى تمسكه بأنهناك تصر 
أقامة التندة من مصلحة الرى كان 00 
اللجنة أن تحقق دفاع المستأنف وأن تبحث 
وصحة ماادعاه» ومادام انشياً من ذلك ل 
حصل فيتر تبعل اغفاهاتحقيقدفاعالمستأنف 
أن لاحرم من الالتجاء الى امحام العادية 
التى هىانحا لج المدنية بطرح النزاع أمامها وهو 
مافعله المستأنف وفهذه الحالة ليس لوزارة 
الأشغال أن تنمسك بقوة الغى” المحكوم به 
للأساب المار ذ كرها . 

د وحبك إنه بعد أن نين أن مأدفعت به 
الحكومة غير مبى على سند صحيح يتعين 
البحث فموضوع الازاع . 

د وحيث ان اللاشغال تطعن على أعمال 
الخبيرلانه ( أولا ) سار فى عمله على اعتبار 
ان المستأنف ملك قيراطا مع ان المستأف 
اعترف أن ملك مقام على 4+ سبما وهو 
مقدار المكلف عليه يه والحم المببدى القاضى 
بندبالبيرقررانما ملك المستاأ نف باعترافه 
هو م؟ سبما فقطءإذلكيكون اعتبار الخبير 
أن ماملكه المستأنف قيراطا خروجا عن 
حدود المأمورية (ثانً) فات الخبير أن قيس 
من رضالمستأتف مثا مساحته .بره متر 
وهو المثلث المبين بالرسم الوارد بمذكرة 
الاشغال الرقيمة 16 0 سنة ماه 

«وحيشأنهثابت بمحض ر جلسة١٠‏ اكتوبر 
سئة و 9ه ان وكيل المستأنه#_معترف بانمباتى 
المستأنفقائمةعل مساحةقدرها ؟” سيما وأنه 


يحل المحاماأة 


يحا | متفقمع الحكومة , ةملك فنا 
ولذلك بتعين اعادة المأمزوة الخير ليق 
كان أشن امتهم اعان اناساها 
0" سبم ا لاقيراطا كافعل بتقريره الحالى وأن 
يطلع على الرسم المقدم من الحكومة لييدى 
أنه ان كان هذا المتلثدخل فىحسابه أم لا 
' يدخل وان لم يدخله فى حسابه فعليه مقأاسه 

وضم مساحته الى باقى الارض وعليه بعد 
| كلذلك ك أن سينا ن كانت الارض المقامةعلها 
| الترتوار تدخل ىأرض المستأنف أم هى جز 
فكعت اق لزانت السو 


( استتتاف ميخائيل جرجس ملطى أ فندى وحضر عنه الاستاذ 
يواقم خريال ضد وزارة الاشفال وحضرعنها الاستاذ عبدالجيد 
سلان دقم وهم سنة 9ع قى - رئاسة وعضوية حضرات السيد 
محمد عبد الحادى الجندى بك وعللى حيدر حجازى بك وأحد 
مختار بك «ستشار ين ) 


١ك‎ 
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.عقوقارتفاق : علو. سفل . سقوط السفل. وجوب بجحديده 
يالملكقهراً عندالامتاع . تجديد البنا.. حمل الطبقة 
المليا يا كانت قبل السقوط من غير زيادة أو نقص 

ا مير الفالوق 
الذى يستخلص من نصوص المواد :7/0 
مدتى أن صاحب الدور الاسفلمازم بتمكين 
صاحب الدورالعلوى من الاتتفاع علكدفعليه 
صيانة دوره الاسفل فاذا سقط فعليه جد يد 
بنائه فاذا لم يفعلذلك جازييع ملك قهراً عنه 

بواسطة المحكة 
وقصدالشار عمن تكليف صاحب الطبق هالسفيلى 


بناء على ذلك جاء بالحم القبدى انالمستأتف ١‏ بتجديد بنائه هو جعل ذلك البناء صالحاً مل 


بحل المحاماة علس 


الطبقة العليا بالحالةالتىكانت عليها قب لالسقوط ْ أريد به لام الوزارةببناءالدورالاسغليا كله 
دون تخيير أو زيادة فيهاءفلايحوز لصاحب | حتى ,ستطيع المستأنفونتجديد الدور العلوى 
ركوب مكون من دور واحذ أن يطلب من | بأكله أيضاً 


صاحب الطبقة السفلل أن يحدد له بناء يقوى ٠‏ « وحيث إن المنصوص عليه قانوتاً أن 
على تحمل ثلاث طبقات أو أربعة صاحب الدور الأسفل عليه أجراء الأشغال 
الور والعمارات اللازمة لمن سقوط العلوالمماوك 
وام تويك أله تبين من حضر الاتتقالأن للغير فاذا انع عن اجراء العمارات المقتضية 
الوكالة المماوكة للمستأتف عليها مقرر عليها | الحفظ العلو جازالهكعليه بيعماملك: وإذا 


زالت مباقالمستأتفين بأ كلها ولبيقمنباسوى | بناء طبقته وإلاجاز بيعملكه بالمحكئة مادة 
أثر لمرحاض قدموبقيت مبانىالآخرينقائمة | 4+- /م مدن والذى يستخلص من تلك 
اليالآن 2 النصوص أن صاحب الدور الأسفل مازم 

« وحيث أنه ظبر منمعاينة المانى القائمة | بتمكينصاحب الدورالءلوىمن الاتتفاع ملكه 
أنها منالطراز القدموميانيبا قديمة وأنمياق | فعليهصيانةدورهالأسفلفاذاسقط فعليهيجديد 


| 
ركوب لآخرين من بينسم المستأتفين وقد | سقط البناديحب عل مالك الطبقة السف ل تجديد 
المستأنفين الى زالتكانت من شكل هذهالمباتى بنائه فاذا ليفعل ذلك جاز بيع ملك قب رأعنه 


ومن طرازها ومنعمرها ااا 

وحيثإنه ظبرأ يضآمنالمعاينة أن مبانى ٠‏ « وحيث إن الثابت منالأوراق أنالذى 
المستأنفين التى زالت كانت عبارة عن شقة | سقط باهمالالوزارةهوجزممن بناءالمستأنفين 
واحدةبهاعدة غرف بعضها حرية وتطل عل ١‏ فالواجب عل المستأنف عليها تجديد بناء هذا 
الشارع العمومى والبعض الآخرداخلية تطل | الجزء حتى يستطيع صاحب العاوبناء علوه وهو 


على حوش الوكالة وملتصقة بمنازلالجيران من | هاأمرت به حكة الأستئناف حكها رقم 
الشرق والقيل وأن الغرف البحرية هدمبا ١‏ ؟١‏ نوثير سنة 88 
المستأنفون بانفسهم بعد أنسقط الجر.القيلى | « وحيث إن الخصوم مختلفون فى تفهم 
بسبب إهمال وزارة الأوقاف وأن سقوط | الغرض الذى رمت إليه محكة الاستئناف 
الجزء القبلالمذ كورلا يستلزم معه إزالةالج.. | يحكمهاالمذ كور ء والواجبفبمههوأنالشارع 
البحرى من الشقةإذا كان ف الامكا نإعادةبناء ٠‏ قصدمن تكليف مالك الطبقة السفلل تجديدبنائدهو 
الْجزّء الدى سقط دون حاجة الوهدم الجر. | جعل ذلك البناء صال آمل الطبقة العليا بالحالة 
الباق من المبإلى . ! التىكانت عليبا قبل السقوط دون تغيير أو 
. « وحيث أنهدم الجرء البحرى منالشقة | زيادةقيباء فلايحوزمثلا لضاحب ركوبمكون 


0 
من دور واحد أن يطلب من صاحب الطبقة 
السفللى أن يحدد له بناء يقوى على تحمل ثلاث 
طبقات أو أربعة 

« وحيث إن المستائفين يعترضون على 
امبانى التى قامت بعملها الوزارة تنفيذاً لحم 
محكلة الاستئنافسالف اذ كر ويقولون[نها 
لاتقوى عل تحمل بناء ريدو نإقامته مكونمن 
أكثر مندور واحد وحملونما من أجل ذلك 
تعو يضابوازى مافات ريع نناء هذا 
0 0 0 علييممنريع , بهد 

« وحيث أنالقانو نأجازفحالة عدم قيام | 
صاحب الطبقة السفل بتجديد بنائه ببعوملكه 
بالمحكة فكل ما بملكة المستاتفون فى حالة 


ب#نة المحاعاة 
عليبا الحكم المستأتف يتعين تأييد الحكم 


( استثثاف على افندى صالم وآخرين ضد وزارة الاوقاف 


رقم بام متة ه4 ق رئاسة وعضوابة حضرات كامل آبرا 
مم برهم 


بك وكيلامحكمة وحمودسامى بك وعلام محمد بكمستشارين ) 
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)١(‏ أبطال المرافعة . أثره . سقوط الاحكامالمهيدية السابقة 
والاجرارات 
(؟) ضيان المبيع : تزع ملكية المشترى . تعرض ٠‏ تعر يه 
مبدأ استحقاق دعوى الضمان. سقوط 
الحق فى المطالبة ما . 
(؟) سقوط الحق نعضىالمدة . اعترافسوقف لسريانالمدة. حاله. 
الأمأدى ” القائون: 
)١(‏ من المقررةانونا انا بطالالمرافعة بمحى 


اعتراضهم على أعمال الوزارة واعتبار تلك | كل اثر للاجراءات السابقة عليه » فاذاكان قد 
الآعمالغيركافية تحمل علوم ,الحالة التىكانت | صدر حم تمبيدى بتعيينخبير انمحى أثر هذا 
عليها قبل السقوط أنيطلبو | بيعهذه الوكالة | الحكووماتلاه مناجراءا تالخبير » وعلىذلك 
بالمحكمة ‏ أماو قد تمسكوابوجوب هدمالدور | فان الحم الفبيدى المذكور لا يقطع سريان 
الاسفل كله وإعادة ينائه من جديد حالة المدة الطويلة المكسبة الملكية 
تتكنهم من بناه علو مكون منثلاث طبقات ١‏ (!) لا يشترط قنونا لوجودحق الضمان 
أو أربعة فلاحقلهم فذلك ولابمكن المحكة | واستحقاقه أن يصدر حك باستحقاق الغير 
أن تجاريهم فى هذا الطاب وبالاخض فانهم لملكيةالمبيع لا نالمادة 62230 مدلى لتشترط 
بهدمهم الجزء البحرى من الشقة قد أوجدو| ١‏ هذا ولم تنص عليه ولآن المراد بنزع الملكية 
الوزارة ففحالة جديدة هىوجوب هدم البناء | ( 155ئءة”»ع ) كل فعل من الغيريرفعيدالمشترى 
باكله والرجوع به الى خط التنظم الجديد ظ من المبيع أو يعرقله من تمكينه من الاتتفاع 
والقانون لا يلزمها باجراء ثىء فى هذا الجر. ١‏ بهاتتفاءامطابقالاقصدمنعقدالبيع . ويستحق 
وإذا أصرالمستأ نفو نعل وجهة نظ رهم فأماممم | الضمان من يوم حصول شىء من ذلك بححيث 
الطريق الذى رسمه لهم القانون وهو طريق | أذا اتقضى على ذلك خمسة عشير عاما من غير 
طلب البيع بالمحكة مطالبة الضامن سقط حق الضهان 

« وحيث أنه ما تقدم وللاسباب التى بنى 1 (م) رفعالدعوى من البائعضد المتعرض 


بحل المحاماة بام 


أو مدعى الملكية لا يعتبر اعترافا ضمنيا بحق | ع؟وقدمضتالمدة الطويلةالمكسبة للملكية 
الضمان ممع من سريان المدة الطويلة المسقطة ١‏ «ومنحيت أنههذا السببومععدمالبحث 
لحق الضمان اذ الاعتر. اف الضمنى الموجب | ف الملكية قبل سنة .14 ومع الفرض بأن 
لذلكهو الفع ل القانوى الدالصرا-ة أوضنا ظ الملكية نت للاميرة زينب هام تكون 
على الاعتراف بالحق لصاحبهمنغير أن يشوبه | الحكومة قد ملكت الارض المتتازع عليها 


لبس أو تأؤيل : ظ بوضعاليد المدةالطو يلقويكونالحكالابتدائى 
المي فى محله لرفض دعوىالمدعين بطلب الملكية 
د هن حيث أنه ثايت من المستندات المقدمة ظ قبل المالية . 

فى الدعوى وما لاتراع فيه أنالاميرة زيب ٠١‏ «ومنحيثأنالدعوىالىرضتهاالمرحومة 

هانممو رئةسمو الاميرة منبر هأثم حمدى باعت | مورثة الاميرة منيرة هأ 3 حمدى على وزارة 

بعض الارض المتنازععليها الىمورث المدعين | المالية بتاريخمايوسنة ٠4.‏ مطالبتهابملكية 


والى من تلق عنه ملك البعض الآخر بود | أرض تدخل فها الارض المتناز ع عليها قد 
صادرة ف سنة ب«.ووء سنةس.وى 22 | حك نائيا بابطال المراضة فهابتاريج ,5 يناير 
« ومن حيث أن وزارة المالية دفعت | سنة 110 فلا أثر اذا قانونا لهذه الدعوى 
الدعوى بدفوع منهاتملكها الارض المتتازع | على سربان المدة المكسبة للملكية ٠‏ 
علا بمضى المدة. د ومن حيث أن القول بأن صدور حكم 
« ومن حي ث أنهثا ب تمن الدعوىالمضمومة ١‏ تمبيدىف الدعوى المذ ثورة الترحكم ببطلان 
للدعوى الخالية أن مورثه سمو الاميرة منيرة | المرافعة بها بتاريخ ١‏ يونيوسنة ١4.‏ يقطع 
حمدى رفعت الدعوى على وزارة الماليةبتاريخ | سريانالمدة الطويلة فانهذا الحم قضى بندب 
4 مايو سنة س.4١‏ ومن الثابت من أقوال | خمير لتطبيقالمستندات» ومنالمقرر قانوناأن 
الطرفين الى لانزاع فها ومن الاوراق أن | ابطالالمرافعة بمحى كل أثر لهذا الحك القبيدى 
الحسكومة وقت رفع هذه الدعوىكانتواضعة | وماتلاه مناجراءات الخبيرالذىقدم تقريره 
اليدعلى الارض المتنازععليها ولانزاع فىأن | فى سنة ١6١‏ 
الحكومة هى الواضعة اليد على الارض ١‏ « ومن حيث انه عن شمول هذا الحم 
المذكورة عند رفع الدعوى الحالية الحاصلة | المبيدى,رفض الدفع المقدم منوزارة المالية 
فى ه؟ مارس سنتة 1494 وما زالت واضعة | بانلا صفةلسمو المر<ومةالاميرة زينبف 
اليد عليها لغاية الآن. ' رفع الدعوى فان الح برفض هذا الدفم 
« ومن حيث إنه من تاريخ ١4‏ مايو سنة | لايقطعسريانالمدةالطويلة المكسبةللملكية 
10 لغابة رفع الدعوى الحالية لغاية سنة | لانهغيرقطعى فموضوع الدعوىعك أنهالر 


كلم 


اعتبر أن هذا الحم أثرا ولم يسقط بابطال | ٠‏ 


المرافعةفانمن تار 0 عورى 
الحالية قد مضت مدة أ كثر من خمس عشرة 
سنك ةوالحكومة فخلالما واضعة اليدعلىالعين 
المتتازع علمهاوتكون دعوى المطالبةبالملكية 
فى غير علا . 
طاو من حيث أ نهعن الطلب الخاص بالضمان 

فانهلا يخرج عن حالين : إماأنتكون البائعة 
كانت تملك المبيع وقت البيع فلا حقلمورثى 
المشتري نأومن تلقوا عنه الملك الرجوع عليها 
لأنا الحكومة ملكيتها للعين بمضى المدةالطويلة 
؟ تقدم تعتبر أنها ملكتها قبل المشسترى لا 
البائع لانوضع اليد ىهذه المدةكان لاحتقا 
لعقود الببع . أما اذا فرض وكانت الاميرة 
البائعة لا ملك العين وقت البيع فا لا شك 
فيه أنها ضامنة المبيع وللمشترى الحق فى رد 
الْن والتعويض اذا نزعت ملكية المبيع منه 

0 ومن حي ثأن حق الضمان هذا هو بجميع 
الحقوق يسقط لعدمالمطالبة بهفىالمدةالطوياة 
من يؤم استحقاقه أى وجوده 

د ومن حيث أن وجود هذا الحق يبتدى. 
من تار يخخمنازعة الغير للمشترى ووضع بده 
غل المييع . ” 

« ومنحيث انه لايشترط قانونا لوجود 
حق الضمان و استحقاق ه أن يصدر حك باستحقاق 
الغيرلملكيةالمبيع لآ نالمادة.؟ مدنى ل تشترط 
هذاولم تنص عليه ولآن المراد بنزع الملكية 
المين بذه المادة هو المطابق للنص الفرنسى 
لما( ءا ) ومعنآه كل فعل من الغي ريرض أ 


مجحل المحاماة 


بد المشترى من المبيع أويصرقله من تمكينه 
من الاتتفاع به اتتفاعا مطابقا .لا قصدمن عققد 
البيع ولاش كأنوضع بد الماليةفى سنةم..و١‏ 
على العين المتتازع عايها وادعائها الملكيقولو 
كان بدونوجه حق هو رفعيد المشترىعن 
المبيع ومنازعته له فى الملكة . 

« ومن حبث أنه لهذا بجب أن قن أن 
حق ضمان المشترين من الآميرة زينب هانم 
استحقفسنة #..9؟ فسكوت صاحه منهذا 
التاريش وعدم المطالة به حرفم الدعوى ى 
سنة +14 قدأضاع هذا الحق بالمدة الطويلة 
ويكوندفم سمو الاميرةمنيرة مدى بسقوط 
حق الضمان قبلبا باعتبارها وارثة من جبة 
وباعتبارهاضامنة أصلا مور ثتهامن جبةأخرى 

ه ومن حيث أن ما زعمه طالبو الضمان 
من انهم ماكانوأ يعليون ثم ومورنهم 
التعرض ومن انهم ماعلموا به الا فى سنة 
زعم د للانهعخالف 
للواقع الثارت من أن الحكوءة كانت الواضعة 
اليد على المبيعمن سنة 14٠0#‏ على أقل تقدير 
وبعيد جدا أنيبق المشترى ومن تلقؤا الملك 
عنه مدة عش رسنوات من غير أنيعليوا شكا 
عن المبيع طول هذه المدة وقد جاء فى هذه 
المدة فترة من الزمن ف سنة م19.6>.و١ؤ‏ 
ارتفءت فيا تمن الاراضىارتفاعا فاحشاشمل 
المعمورة وغير المعمورةولاحركون سا كنا 
هذا فضلا عن أن عبارة صحيفة الدعوى ثم 
بدلالنها على العم بهذا التعرض عقب صدور 


هذا 


يحل المحاماة 


الببعمن الاميرة السعمن الاميرة البائعة وانهذا التعرض هو | اعتراف منممنسر بان المدةالطبلةالمسقطة التعرض هو 
الذى منع مورثهم من وضع بده . 

ومن حدق أن طالى الضمان قالوا أن 
الاميرة اللائعة عند ما رقعت الدعوى على 
الماليةىسنة ١5.‏ بالملكية تعتبر انها وكيلةعنهم 
3 المطالدها اغترامسها مورتم وامتخاضوا 
من ذلك الىأن ذلك تعر قو لها تأجل 
مطالها حق الضمان الى نهاية هذه الدعوى 
الى اتبت ,ابطال المرافعة فى سنة 1919 


: ومن حيث أن الواقعالثابت منالاوراق 
أن البائعه رفعت الدعوىعل الماليه بمطالبتها 
بملكية أرض يدخل فبها ماباعته لكن الحكمة 
لاترىفهذاقو لام باب جيل المطالبهبالضمان 
لحين انتهاء الدعوى لان الما اع منها كان شائعا 
قَْ جميع الآر ضالتى الالال ممأ بالدعوى 
المذ كورة كانت طبيعة الخال تقضى علها أن 
تطلب ملكية اللارض جمعبا تفاديا مما قد 
يؤخذ عليهاوقت ذلك من الاعتراف الضمنى 
للبالية بملكية ماباعتهمشاءاخصوصا انق 
الضيان كان قائما وقت رقع الدعوى فن 
مصلحتهاالشخصية وقتذلكأنترة فع الدعوى 
بالملكية فى الآأرض جميعبا ومن التعسف 


امي الام ا ااا الا 


اعتراف يمن م نس بان الدةالطويلةالمستتطة 
لحق الضمان مادامت الدعوى المذ كورةقائمة 

د ومن حيث أن هذا الدفم توسع فى 
تعريف الاعتراف المسقط للبلك مض ىالمدة 
لآن الاعتراف الضمى الموجب لذلك هو 
الفعل القانونى الدال صراحة أو ضمنا عل 
الاعتراف بالحق لصاحه من غير أن يشوبه 
لمن اد ل . لكن الأميرة البائعة برفعبا 
الدعوى عل المالية ماكانت تقصد الامنفعة 
شخصية تعود الهاما تقدم يانه ولو كان فى 
ذلك اعتراف مننا بحق الضمان وقت رفع 
هذه الدعوى سنة ١4.‏ فانه لاستدعى 
تبجحدد هذا الاعتراف بعد ذلك واستمراره 
مادام أنه لم يصدر منها شىء بعد ذلك يفيده 
ويدل عليه فى وقت من الاوقات ويكونإذا 
الدفع بسقوط حق الضمان بالسكوت عن 
المطاليةيه المدةالطو يلةفىمحله ويتعين هذا الغاء 
الحكالمستاً نفورفض دعوى الضمانالمذ فور 


لإ استتناف صاحب الدولة ممدتوفيق تسبمياشا رئيس الديوان 
العالى الملكى بصفته قما على حضرة صاحة السمو الاميره منيرة 
هام حمدى وحضر عنه الاستاذ كامل بك صدقى ضد الستثريا 
بنت المر حوم نقولا محسن وآخرين وحطر علوم عدا وزارة 
المالية الاستاذ مد يك زكى على رقم ١818‏ سنة 46 و ١١17‏ 


ف ٠‏ الاسدج 6 بأن هذا الال دال | سنة مع قضاية - رئاسقوعضوية حضرات كامل بكابراهيموكيل 


المطالبة بالضمان لحن اعاء الاعرى مادام أنه 
ل «تقدم للبحكمة دليل أخرعل ذلك 


د ومن حيث أن طالى الضمانقالوا أيضا ظ 


بأن رفع هذه الدعوى من الأآميرة على المالية 


يعتبر أعترافا منها ضمنيا ححق الضمان وأئد 


0 الحكمةويمود ساى بك وعلام مد بك مستشار ين © 


لحل 


ا مابوسلة ١981‏ 

تسجيل . تيه نزع الللكية . تسجيله . أثره فىغل بد 
المدين عن التصرف . بع لسير . تسجله سد 
تسجيل انيه ٠‏ لاينفذ 


ب“ بحل المحاماة 


يثنى حسن نيتهم أذاهم | شتر وا العقاررغمذلك . 
د وما أنه اذا فسر القانون خلاف ذلك 
كانت التتيجة منح المدين وسيلة بحبط بها كل 
مأ بذله الدائن منالجبود واتباع مافرضه عليه 
القانون للحصول على حقه وهذا مخالف بميع 
مبادىء العدالة والانصاف 
دوما أنه فىهذا النزاع قدقامالدائن يعمل 


امبر أ القائ وى 

عجرد تسجيل كنبيه تزع الملكية تكونيد 
المدينمغلولة عنأى تصرف ف العقار فالبيع 
الحاصلمنه بعدتسجيل التنبيه ‏ ولوكانمصدقا 
عليه قبل ذلك لا بمنع الدائن من السير فى 
نزعالملكية لاستيفاء ديونه من تمن العقار لان ظ 
الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل وعقد الببع | التنيهفى م اكتوبر سنة ١4+‏ وسجله 
م يسجل الا بعد حفظ حت الدائن على العقاد | فى ., اكتوير سنة ١484‏ أى قبل قسجيل 
زوع كوه قحل اذ مدعف اللننا فنع عله الذى حمل ف 


و سٍ ينابر ستة ٠و١‏ وأما التصديق عل امضاء 
« بما أنالشارع فرض عل الدائناستيفاء | عقد المستأتف وانكان حاصلا قبل عمل 
اجراءات وهىعمل تنبيه نزع الملكية للمدين | التنبيه وتسجيله فلا يؤثر علرحق ناز عالملكية 
ويبان العقارالمقتضى نزع ملكيته ييا ناصحيحا لآنه يعتبر عقدا عرفيا ولا يحتج به الا اذا 
فى ورقة التنبيه ثم تسجيل ورقه النننية بتقيد | تسجل قبل التنبيه لاسم| وانهلاتتتقلالملكية 
صورتها فى قل كتاب احكمة ورتبعلىذإك | الا من وقت تسجيله وقد حصل التسجيل 
الحاق المّرات بالعقار أى أنها تعدعقارا وان | بعد حفظ حق الدائن على العقار المنزوعة 
كانت منقولات ويصبم امالك المدين أمينا | ملكيته ما تقرر فى الآسباب المتقدمة . فبناء 
فى حالة قيض الاجرة أو الغلة على ما تقدم فى الاسباب يكون تسجي ل تنبيه 
د ويا أنه يفيم من ذلك أن الشارع أراد | أذع الملكية مانعاالمدين من أى تصرف لاحق 
غل بد المدين بمجرد تسجيل التنيهفبو يعتبر فى العقار ويكون البيع الجاصل للستأف 
ون اننيه لجو قنش وااو نازر ٠.‏ عله وان كان مصيها علاقل تسيل البنيه 
جاجز والمدين محجوز عليه لامع الدان من السير فى نزع الملكية 
دوعا ان غل بداللدن بالتثه عر عازه ١‏ لامتيفاءدتونسن من العقار: مادام لم يسجل 
عق بحيين الفيق المحيرز وه و الي عرب ١‏ عقده قل التدية: 
الحالة عبارة عن وضع العقار تحت بد القضاء ٠‏ «وبما أنه ما تقدميكون الحكم الابتدانى 
وهذا بمو أثر الحجز بعينهواناختلف التعبير | فى غير محلة ويتعين الغاؤه 
لي 
الجبور بان العقارمعرض للتتفيذ وهذا يكفى ١‏ الاول الاستاذ أحد الديوانى بك رقم 6ه سنة وه ق - رئاسة 


عضوية حضرات حسن نيه المصرى بك وحمد توفيق حقى 


ليكون الأشخاص المعروفون بالغيرعلى حذروبه | بك وعلى ذل العراى بك مستدار ين ) 


بجحة المحاماأة 


١0 
ح؟مايوسنة موا‎ 
تجيل . بع . بع منالمو رث بعقد عرف . بيع من الوارث‎ 


يقد مسجل . تماذ عقد المورث . الوارث ليس 
امن الغير بالنسية لتصرفات مورثه . 

مرا الفانونى 

لايعتير الوارث بالنسبة لتصرفات مورته 


من طبقة الغير إذهو لابتلق الحق عنهمورنه 
إلا بعد الوفاة» قاذا كان المورث قد تصرف 
ففعقار حال حياته لشخص ما ( وازث أو 
غير وارث ) وجب عل الوارث احترام 
تصرفه طالما أنه صادر فى حدود القانون . 
فاذاتصرف فيه الوارث بالبيع بعد تصرف 
مورنه كان تصرفه غي رصحي لانعدام ملكية 
ذلك الثىء بالنسية له لعدم ورائتهله . فالعقد 
العرالغير المسج لالصادر من المورث يصبح 
حجة على الوارث فلا يجوز له الطعن فيه 
باعتبارهأجنديا (منالغير) . وهو ينفذ فىوجه 
باش عمو ال وار و عقف [ذ الررقة 
خلفاء المورث تخلفونه فى كل ماله وما عليه . 
الور 

واحف إن الا عدن القدات التدمة 
فى هذه الدعوى أن اللاطيان موضوعالنزاع 
أصلبا ملوكة للمرحوم تحوديك يسء ولماتوق 
تصرف فها بالبيع أحذ أولاده المدعو عبد 
القادر مود يس لمن يدعى ابراهم اليانى 
بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر وقتكذ 
المدعو محمد إبراهيم المابى وذلك بموجب 
عقدى يبع مؤرخين الآول فى ١١‏ ديسمير 


14 


سنة 1415 ومسجل تاريخ ؛ ينايرسنة 14117 
والثانى مؤرخ فى ١١‏ فبراير سنة /1419 
ومسجل ق17 فبرأير سنة ١911/‏ .. 

د وحيث أن ابراهيم الها بصفته 
المذكورة تصرف بالبيع فى هذه الأطيان 
أولا إلى عبد الحيد بك أباظه ثم استردها 
منه بطريق الشراء ثم باعها بعد ذلك اراغب 
بك وهه المستأتف بموجب العقد المؤرخ 
فىب؟ ديسمير سنة ١408‏ الذى أودع هذا 
العقد بمحكمة مصر الختلطة بتا روخ ٠١‏ سبتمير 


سنة ١04‏ ثم سجل عحضر الايداع بتاريخ 


ديسمير سنة /19919 . 

د وحيث أن المستأنف ضدهمعدا الأول 
والثانى والثالث والرابعة وثم ورثة المرحوم 
مود بك يس يتمسكون التدليل على أن 
ملكية الأطيان موضوع النزاع آلت اليهم . 
أولا بعقدالبي عالصادر من مورهم مود بك 
يس إلى الست سكينة راضىزوجته والمؤرخ 
١:3‏ كتورسلة و«الثابتالتاريخى 
/ يونيه سنة 1414 . ثانيا بعقدالبيع الصادر 
من الست سكينة المذكورة الى أولادها 
بموجب عقدالبيع المؤرخ فى ينايرسنة ١911/‏ 
والمسجل بتاريخ م١‏ سبتمبر سئة ١91!‏ 
وقد سل المستأنف فىكل أدوارالدعوى أمام 
محكمة أول درجة وأمام هذه المحكمة بأن 
الأطيانموضوع النزاع تدخ لضن الاطيان 
الواردة بالعقدين السابق انضاحيما. 

« وحيث أن النظرية التى يتمسك بها 
المستأتف وهى أن أشخاص الورثة تعتير 


حدم د 


0 


بجصلة الحاماة 


كشخص المورث وينبنى على ذلك أرن 
التصرفات فى العين الواحدة من المورث 
والورثة بعد وفاته تعتتر كأنها صادرةمن 
شخص واحد ويكون الاسبق تسجيلا هو 
المعتيرقانونا و على ذللك بكو نالعقدا نالصادران 
من عبد القادر مود يس لابراهم الاق 
أفضل من العقد الصادر من الست سكينة 
لأولادها لآنه سابق عليه فى التسجيل ( وقد 
تنابى العقد الصادر من المورث ازوجته 
سكينة تاريخ ٠١‏ | كتوبر سنة +11 والثابت 
التارينفى / يونيه سنة 1414 ) نظريةحصحة 
فى اعتبار الورثة كشخص المورث اذثم 
خلفاوٌة 2156© غصدترة غير أنهنا باطلة 
فما بناه علها من النتيجة بتفضي ل العقدالصادر 
من الوارث بعد وفاة المورث اذا كان سابقا 
فى التسجيل عن عقد صدر منالمورث نفسه 
عن الفين سنا أوكان النقد الصادن من 
المورث غير مسجل بالمرة لآن الوارث ليس 
من طبقه الغير بالنسبة لتصرفات مورثه إذ 
لابتلق الحق عن مورثه الا بعد الوفاة فان 
كان المورث تصرف فى عقار حال ححاته 
لشخصما ( وارث أوغيروارث ) وجبعللى 
الوارث احترام ذلك العقد طالما أنه صادر 
فى حدودالقانون فاذا تصرف فيه الوارث 
بالبيع بعد تصرف مورثهكان تصرفه غير 
صم لانعدام ملكية ذلك الثىء بالنسبة اليه 
لعدم وراثته له » وهذا هومعنى اعتبارالورية 
خلفاء لللورث خلقونه فىكل ماله وماعليه . 


فالعقد العرفى الغير مسجل الصادرمنالمورث 


يصبم حجة عل الوارث . فلاجوز له الطعن 
فيه باعتباره أجنييا عن العقد أى باعتباره من 
طبقة الغيرء وعلى ذلك لابمكن بعد صدور 
عقد البيع منالمرحوم مود بك يس أزوجته 
الست سكينة الشامل للأطيان موضوعالنزاع 
أن يتصرف علد القادر مود يس إبنهقجزء 
منها على اعتبار أنها آ لت اليه بطريق الميراث 
دون أن يطعن فالعقد الصادر للست سكينة 
ويبطله . وللسبب المتقدم وليس للا ذهبت 
اله محكمة أول درجة يتعين رفض الطلب 
اللأصلل وهو طلب تثبيت ملكية المستأتف 
للأطيان الماعة اليه : 

و وحيث أنه بالنسبة لاق الطلبات فان 
محكمة أول درجة ققد بحثتها بحثا وافيا 
وردت عليها قأسباب حكببا بما تأخذ بههذه 
امحكمة , ولذلكيتعين تأييدالحكم المستأتف . 

« وحيث إن المستأنف ضدهالثاى أدخل 
فى الدعوى من باب الاحتياط باعتبار أنه 
قما على المستأنف ضده الأول وقد تبين 
باوغ رشد المستأتف عليه الأول من قرار 
بحاس حسى مصر الصادر بتاريخ ١‏ مايو 
سنة 191 المقدم أخيرا من المستأنف ضده 
الأول المذكورفاصبح لاشأن له فىالدعوى 

استئافالاستانراغبيكوهه المحامى وحضرعته الاستاذ أحد 
يجيب براده بك ضد عمد ابراهم الهاق وآخرين رقم 4وه 
سنةوق - رئاسقوعضوية حضرات أصحاب العزة مد فهمى 
حسين بك وجمودفهمى يوسف بك وممد نون يك مستشارين ) 


تحجلة المحامأة 


. لفسا 


١7 


# يونيه سنة ٠4101‏ 
معارضة . فى قائمة الرسوم والمصاريف . الحكمة الى ترقم 


اللبا . الحكلة الصادر منبا الامر 
البرأ الفانوئى 

المعارضة فى الأمر الصادر بتنفيذ قائمة 
الرسوم والمصاريف يحب أن تحصل باقرار 
فى قل كتاب المحكمة الصادر منبها اللاص 
المعارض فيه وترفم لاودة المشورة: بها 

لمكي 

د حيث أن الخاضر عن قل الكتاب دفع 
فرعا بعدمقبولالمعارضة شكلا لأنهااحصلت 
بقلم كتاب محكة طنطا مع أنه كان يحب أن 
تحصل بقلل كتابحكمة استئناف مصر الأهلية 
الصادر منها الآمى المعارض فيه طبقا لنص 
المادة مع من لانتحة الرسوم . 

دوحيث|نالمادتين/!؟ ١‏ منقانونالمرافعات 
وغ من الام العالى المؤرخ ف ١7‏ كتوير 
سنة 17م بتعرريفة الرسوم القضائية نصتا على 
انه بحوز لذى الشأن أن يعارض ف الأاص 
الصادر بتنفيذ قائمة الرسوم والمصاريف 
وتكون المعارضة بأقرار يكتب فى قم كتاب 
المحكمة فى ظارف الثلاثة أيام التالية لاعلان 
الأمالمذكور وترفعالمعارضة لأودةالمشورة 

د وحرث|[التعبين « بقل كتاب امحكمة 0 
يستدل منه غلل ان المقصود هو قم كتاب 


الحكمة الصادر منها الامى المعارض فله والا. 


لو جاز عمل المعارضة فق م كتاب أى محكة 
لكان النص يخلاف ذلك . 

« وحيث أنه مما يؤيد حة هذا التعبير 
أن قضاء حكمة الاستئناف الختلطة قد استقر 
على ان للمعارض الحق فىمواعيد المسافةبين 
انحل. الذى أعلن اليه فيه الأ وقلم كتاب 
امحكة الذى سبحصل فيه المعارضة « يراجع 
كتاب أبوهيف بك طبعة ثانية حيفة هبدلا 
نذةع.٠١ا‏ والاحكام الى أشار الها » 

« وحيث أنه بناء على ماتقدم يكون الدفع 
القرعى له ويتعين قبوله. . 

( استئئاف محمود على نصر وآخر ضدفلم كتاب حكة استئئاف 


مصر رقم #07 ١سنة‏ 47 ق - رباسةوعضويةحضرات مراد وهبه 
بك ومحمودعلى سرو ر بك وسليان السيدسلمان بك مستشار ين ) 


١1/٠ 
١971 بونيه سنة‎ 
استثاف . اعلان الك الابتداتى : سر يان مواعدالاستثتاف‎ 
د فى حقالمعلن فقط‎ 
الاير أ الفالوئى‎ 
إعلان الحك الابتدائى يحعل "ميعاد‎ 
الاستئناف يسرى ,النسبة للمعلن] ليهلا بالنسبة‎ 
للبعلن نفسه خصوصا إذا تبين أن المعلن قد‎ 
. حفظ لنفسه الحق فاستئناف الحم‎ 
39 
د من حيث أن المستأف ضده دفع يعدم‎ 
قبؤلالاستكناف لسبين الاو ل أنالمستأنفين‎ 
قد أعلنو الحم المستأتف فيعتير اعلانهمهذا‎ 


فض 


قبولا منهم للحكم ‏ الثإنى أن المستأتفين | يد 


استأنفوا الحكم بعد الميعاد وهو ستوان يوما 
من تاريخ اعلاتم م بالحكم 


#وحيف انك الك وك أصل إعلان : 


بحصلة المحاماة 


بد البائع باتفاق ضمنى بين الطرفين . 
م وحيث ما تقدم ري احكة طرورة 1 
ندب خيير لتصفة الحساب بين الطرفين 
| باعتبار خصم فاضل ريع الاطيان من باق 


1 ل ْ | امن وفوائده بواقع المالة نسعة سئويا من 


اياف ضده أن هؤلاء حفظوا لانفسهم | 
الحقفىاسكنافه فكون هذا الدفم غير مقبول0 

دو حيث إنالمادة مهومن قانونالمرافعات 
قد قضت بأن معاد الاستئناف يسرى من 


يوم اعلان الحم لنفس الخصمأو له الاصل | 


أو المعين ‏ ومعنى هذا أن الممعاد يسرى 
بالنسبة للخصم لابالنسبة للبعلن نفسه ويؤيد 
هذا أن القانون امختلط عند ماأراد أنيكون 
سربان المدة على المعان والمعلن إأيه قد نص 
دمراحة بقانون معدل صدرفهذاالخصوص 

0 وحيث مما تقدم تعينرفض هذا الدفم 
أيضا ويكون الاستكناف مقبولا شكله 

« وحيث عن الموضوع فتئبت باتفاق 
الطرفين أن المستأنف ضده وهوالبائع استمر 
واضعا بده على العينالمبيعة منه وذلك تأمينا 
لحين استلائه على باق القن . 


«اوحيت وار أن لالع سحن حدس الغين. 


لحين استيفائه باق العن الا أن هذا الحبس / 


ليس معناءاستغلاله للعيدبل أن الريع يكون ! 
ا الدعوى . وهو أم متروك لتقدير المحكة 


من حق المالك وهو المشترى أى المستأنفين 
وليس للبائع الا المطالبة يباق المن والفوائد 
المستحقة عليه قانونا من يوم استحقاق كل 
قسط بواقع.الماثة تسعةسنوبا للهايقسنة.6١٠‏ 


ات ا ا ا تا 00 لا 
٠.‏ 


يوم استحقاق كل قسط لنهاية مله ١‏ 
الزراعية ووتقديمه تقريرا بنتيجة الباق طرف 

( اتناف الست شفيقه هام القولتجيه وآخرين وحضرعنهم 
الاستاذ أدوار قصيرى بك ضد برشه ببنبى وحضر عنه الاستاذ 
) جمرعمر رقم 769 سنة م؛ قر باسةوعضوية حضرات محمد 
فهمى حسين بك وممود فهمى يوس بك وتحمد نور بك 
مستشارين ) 


ااا 
م ريه سنة 1و١‏ 
تعوضات . دفاع يدى . انكارورا”م 


2 وجود مبرر له.رفض‎ ٠“ 
دعوى التعو بض‎ 
امبر القائ وبى‎ 
للنحكمة الوق بأن تحكم بتعويضاتفمقابل‎ 
المصاريف النائعة عن: دعوى أو مدافمة‎ 


| كان القصدمنها مكيدة الخصم ( ١١١‏ م .) 


0 ال قن يقصد به صاحيه 
والعناد لسوء نيه مضا يقتم بنيةالابذاءلابطال 


تستنتجه من ظروف القضية 
فاذا طعن أحد الخصوم فى وراثة الآخر 
بناء على ما تبين له من أن الاوراق المقدمة 


الزراعية ‏ وذلك لان الاطيان بقيت تحت | لائيات الوراثة صادرة من حكومة أجنية 


محجلة المحاماة 


ولامكناتتادها حجةبدوناستيفاء اجرلءات | من وقائم وظروف القطضية ‏ 00 حجة بدو ناستيفاء اجراءات 
أخبر: ىأمام انحا كالمصري بآلا شا تالوراثةحسبي 
لوانحبا فلا يمكن اعتبار انكا رالوراثة فىهذه 
الحالةكنديا وحاصلابسوء ننةوموجالتءويض 
ولوذانمنكر الوراثةقداعتر ف بصفةخصومه 
قبل ذلك" اعتقادا منه بصحةالادعاء بالوراثة 
وق عن أن يطلع على أوراق الوراثة الى 
تبين له ف بعد ألواصادرة من جكومة اجنية 


1 
سآن ان فعوق الستاف 
يصفاتها المينة فى القضية مطالية المستأتف 


ليها تقر رقين عن الالطر ارا لذ لاني 
من الاتتفاع بنصيبها ففتركةمورثها والاضرار 
الآدبية بانكار ورائتها ووراثة أولادها الى 
روجا الوم خالل معدي وذلك بيني 
دفاع المستأف علمما الكيدى فى الخصومة 
الى وجدت بينهم 

« وحيث أنه من الوجبة القانوننة فلا 

رزاع أن لليحكة المق بان حّ 
فى مقايل المصاريف الناشئة عن دعوى أو 
مدافعة كا نْال#قصد بها مكيدةالخصم (مادةه١ ١‏ 
من قاون | رافعات) 


بتعويضات 


« وحيث أالمقصود من الدفاع الكيدى: 
ما يقصده صاحبه بكيد خصمه واتجلي 3 
باستعال سال المطل والعناد بسوء نة 
لمضايبقته وبنية الارذاء لابطال الدعوى 

د« وحيث أن كون الدفاج كيديا من عدمه 
مترو كأ ولتقدير احكمة حسيما 7 


مسو ا ا ل ل 


| من وقائع وظروف القضية " 
د وحيث أن المحكة تبينت من مطالعة 
١‏ أوراق القضية ومن اأرافعة الى حصلت 
بالجلسة أنهليقمدا يلقاطع باندفاعالمستأتف : 
علهما فى الخصومة التى وجدت بين الطرفين 
ظ كان كيد باللأسباب الواردةبالحكم المستأتف 
وتأخذ بها هذه امحمكة وتضيف الها أنهمن 
| جبة اعتراف المستأنف عليا الأول أمام 
الجا نس الحسىيوراثة المستأنفة وطلبا تعيينها 
وصية على ولدها وعلل أولاد زوجبا. فد 
رد امحامى عن المستأاف عليهما على ذلكبان 
موكلته اعترفت أمام مجلس الحسى اعتقادا 
5 ريام ود اويا ا 
تعيين وصى على القصر ثم تبين لها فما :بعد 
أن الاوراق المقدمة الب سادوة يق كر 
اجنبية غير حكومة البلاد ولايصح أن تعتبر 

حجة كافة لاثبات الوراثة 
د وحيث أن المحمكة ترى انهذا الدفاع 
مكن قبوله لآن الأوراق الىتقدمتلاثيات 
الوراثة صادرة حقيقة من حكومة اجندية 
لا يمكن اتخاذهاحجة بدون استتفاء اجرإءات 
عر ا الحا م المصرية لاثيات الوراثة 
حسب لواتحها ومن جبة أخرىفان المستأف 
علها الآولى ليس من حقبابصفتها وصيةعلى 
ولدها أن تعترف بالوراثة وليس اقرارها 
حجة عليه ولذاعندمارفعت دعوىالحراسة 
1 والقسة بين الخصوم أمام عكة الازيكية 
ثيرت أمامبا هذه المسألة فان المحكة 
90 ١؟‏ يوليه 


4 


سنة ١499‏ رأت نحقانالاعلامين الشرعيين 


المقدمين من المستأنفة لاثبات الوراثة هما 


صادران منبحككة أجنبيةولم يكونافى مواجبة 
٠‏ المستأنف علبا وان اعتراف المستأنف عليها 
أمام المجلس الحسى والقرار الصادر بتعيين 
المستأتف علها الآولى وصية غير فاصل فى 
موضوع الميراث ولذا قضت بالحم المشار 
اليه بتعيين | لحارس و بايقاف الفصلقدعوى 
القسمة حتى .يفصل ف الوراثةموضوعالنزاع 
وتأيد بحم من المحكمة الابتدائية بصفة 
استثنافيه بتاريخ ١4‏ ابريل سنة 1994 وقد 
أخذت الدعوى الشرعية سيرها القانوى ول 
تكتف المحكمة الشرعية بالاوراق المقدمة 
بل سمعت أيضا شبادة الشبو دحتى قطى أخير | 
بشبوت الوارثة ول تنبين هذه المحكمة من 
مراجعة الاجراءات الشرعية الى تمت فبها 
ما يقنعبا بان الموافقة فها كانت كيدية 

د وحيث أن محرد إنكار الوراثة لم يكن 
لمقصود به الطعن فى الاعراض بل هو لم 
مخر ج الا عنعدم العلم بالوراثةوطلبه اثباتها 
يسبب حصول الزواج خارجا عن مصر 


والظروف المبينة بالحكم المستأتف فلم يكن 


الدفاع من هذه الوجبة مقصودا به الكيد 
ونية الايذاء بالطعن على الاعراض 

« وحيث أنهفما يختص بالدعوى المباشرة 
الى رفعت من الست المستأتف عليها أمام 
محكمة الجندم ضد الشبود الذين شبدوا أمام 
المحكمة الشرعيةبالوراثةوقضى:نبائيابيراءتهم 
فجب أن بلاحظ ان هذه الدعوى لم ترفم 


بحل الحاماة 


على المستأنفة وان الدعوى فى الجنحة كانت 


موجبة ضد الشيخ مد راسخ بصفته محرضا 


عل الشهادة الزور وبصفتهالشخصية وقدئبين 
ع اله أسباب حك البراءة 
أن عحكة الجنهم اعترفت بصرف: النظر عما 
ثبت صحته من جوهر الشبادة فى الدعوى 
الشرعية أن هناك مغالاة فى شبادة الشاهد 
من جبة قوله يانه كان موجودأ ف الاناضول 
ولذا يمكن أن يلتمس بعضالعذر لليستأتف 
علها فى مقاضاته لاعتقادها ان شبادته مزورة 
« وحصيث أنه ثأبت من الاوراق أرنف 
الاجزاءات التحفظية اتخذت للحافظة على . 
حقوق الطرفين بتعيين حارس قضال حتى 
ينتهى النزاع فى هذا الضمان الكافى الذى 
أراده القانوق. 
د وحيث أنه مما تقدم جميعة ترى ا محكة 
أن الحم المستأنف فى عله ويتعين تأسدة 
( استتناف فضيلة الشبخ ممدراسخ بصفته وحضر عنه الاستاذان 
مود فهمى جنديه وعبدالخالق عطيه ضد السترقيه حافظ وآ خر 
وحضر عنبما الاستاذ أحد رأقت بك رقم50ى سنة بو ق ‏ 


رئاسةوعضويةحضراتممدمصطفى باشارئيس ا محكمةوعبدالوهاب 
فهمى بك وعبداسلام ذمنى بك مستشاريِ ) 


يفن 


أالعونهدسة موا . 
استئناف . حل متار . عدم امخاذه . اعلان . تيدالاستتاف ' 


1 َل الكتاب. اعلان باطل . و جوب اعلانه محل 
المتأتف الاصل 


المأ القائولى 
ان المادة عدم مرافعات وان قضت 3 


. يحم ة المحاماة 


يحب على المستأتف أن يتخذ له محلا مخارا 
فى البلدة الكائئة بها محكمة الاستئناف انلم 

يكن سا كنا بها والافيصم اعلان الاوراق 

اليه بمعجردتوصيلها لقل كتاب تلك امحكة,الا 

أن المقصود باللأوراق التى يحوز اعلاهماءهذه 

الطريقةهئالمستندات والمذكرات الخاصة 

بموضوعالدعوى ولاتشم ل اعلانقيدالدعوى 
فى معاد حدد والاسقط الاسكناف . لآن 

مثل هذا الاعلان يستازم على المستأتف 
شخصيابه نظرالما بيترتب عليهمن النتائج الخطيرة 
ولايكن فيه العم الاعتبارى . 

ا 

د حيث أن المستأنف عليها دفعت ببطلان 
الاستكناف لعدم قيده فى الميعاد . 

7 وحيث أن المستأنفين ذكرا فى عر يضة 
الاسكناف حل اقامتهما باسكندريه وانهما 
اتخذا محلا مختار امكتب وكيلهمابشارع فاروق 
مرة ١‏ ولم يتخذافهاعلاعتارابمصرةأنذرتهما 
المستأتف علا فى١٠ديسميرسنة‏ .3 بقيد 
استئنافهما فىخلال ثمانية أيام وأعلنتهمابذلك ظ 
فقل الكتاب لعدم اتخاذماعلا مختارابمصر | 
كا ذكر بالاعلان . ' | 

وحيث إن المستأتفين لم يعلسا بطبيعة | 
الخال مهذا الانذار . 

2 وحيثأن المادة 4ب من قانو نالمرافعات 
وان قضت بأنه يحب على المستأتف أن يتيخذ 
له محلا مختارا في الملدة الكائتة ها حكة 
الاستئناف إنلم يكن سا كنا ما والا فيصح 


بان 


اعلانالاوراقإليه مجر دتوصيلبالقم كتاب 
تلك الحكمة إلا أن المقصود بالاوراق التى. 
بحوز اعلانها هذه الطريقة هى المستندات 
والمذكرات الخاصة بموضوع الدعوى ولا 
تشملاعلان قبد الدعوى فميعاد محدد والا 
سقط الاسكناف لان مدل هذا الاعلان 
يستلزم.علم المستااتف شخصيا به نظرا لما 
يترتب عليه من النتائج الخطيرة ولا يكنى فيه 
العلم الاعتبارى 
د وحيث أنهإذلك يتعينعدمقبول هذا الدفع 
استثاف محمد على شلتوت وأخرى وحضرعنها الاستاذ ذىق 
عريى ضد الست فاطمة بنت حنفى الحنش وحضرعنها الاستاذ 
عبد الحيد السنومى رقم 08؟ سنة مق رئاسة وعضوية 
حضرات حدنتيه المصرى بك ومحمد توفيق حقى بك وعلل 
زكى العرانى بك مستشار بن ) 
لفن 
١‏ نوفير سنة و( 
جبانات . جثث . الغا, جبانة قدمة . عدم جواز ١‏ كرامالاهالى 
على نقل الجنث من الجبانة القديمة . جواز نقل 
الجثك الجبولة عند استعال الجبانة القدعة لفرض 
من الاغراض 
لبأ النقانوى 
ليس فى ديكريتو 89 يناير سنة 18944 
الخاص بنق ل الجبانات المضرةبالصحةأى نص 
يبيجاز اله الجبانة القديمة أو نقل الجثث. الى 
ماأو اكراه ذويها على نقلبا إذ أن الغاية التى . 
برمى البا المشرع ى الافئلة على الصحة 
العمومية والاضراريها لايكون الامن دفن 
الجشك الجديدةوليس فىترك الجبانات القدعة 


باس 
بعد منع الدفن قبا أ ضر بالصحة العمومية | 
فيجب تركها تحت عناية أهلب 
وتكايف الاهالى بنقدل رفات موتام 
الذين دقنوا دقنا قانونيا فى جبانة مصرح ما 
قبل تحرحم الدفن فها هو تكليف غير قانونى 
لاملكه وزير الداخلية وانما يمكن مع ذلك 
أن تستخرجوتنقل إلىالجبانة العامةالمستعملة 
للدفن رفات الموق الموجودة بحبانة قديمة 
اندشرت وليس بها معروفونإذا احتاج الام 
لاستعال الجبانة القديمةلغرض من الاغراض 
00 : 
دمن حيث أن امجلس البلدى أنكر 
قيام رجاله مهدم ثىء من حوش المستاتف 
عليه والمحكمة بتاريخ ؟ فبراير سنة ١9١‏ 
حكنت باحالة الدعوى عل التحقيق ليثبت 
المستأنف عليه دعواه بالبيئة ٠‏ 
« وحيث أن المستأف عليه أحضر أربعة 
3 دوم حسن افندى جد العنتلى مقاول أشغال 
عمارات والشيخ مود جمدعليوه مزارع وفؤاد 
بك عطي هأ باظه مزارع والشيخ ابراهي صالح 
عمدة عربان النفيعات وقد شبدوا بأن عمال 
المجلس هدموا أربعة مقابر وشاهد المقبرة 
الخامسة والحائط البحرية والحائط الغربية 
ودورة المياموقد أحضر مجلس البلدىمبندس 
التنظيم وعللى على اسماعيل فلاح ومنتصر حمد 
شيخ بلد وحسن حمد شيخ عزيه وقد قرر 
المجند سأن امجاسلمبهدم شي أوليس لهمصلحة 


فى هدم ثىء ولم يصدز مسوم بالغاء المقيرة أ 


الل لل اا امم 00100 


يمحة المحاماة 


بيد 


ولا حّ بازالة المقاار و لايعل لأى شىء حرم 
الدفن فى الجبانة وقرر أن المجلس البلدىينبه 
على الاهألى بازالة المقابر فى مدة معينة والا 
أزالها هو وبناء عليه أزال كل واحد من 
الاهالى الجر الخاص وأن حوش المستأتف 
عليه ل يكن به الا مقبرة واحدة وشبد باق 
الشبود بأنالحوشلم يكن به الامقبرة واحدة 
وهىموجودة للآن وأن عمال المجلس البلدى 
لم يزيلوا شياً من المقاير بالجبانة . 

دو حمث أن الحكةتر جح شهادةشهو دالاات 
لمكاتهم خصوصا وأن أغلب شود النى 
قرروا بأن علمبم بالحوش لايرجع لا ثثر 
من ثلاث سنوات وهو بالتقريب التاريخ 
الذى يقول المستأنف عليه بأن عمال البلدية 
أزالوا فيه المقابر وليس لم علم بحالةالحوش 
قبل ذلك . 

د وحيث أن المادة الأولى من دكريتو 
ينابر سنة 4م8١‏ أجازت لناظر الداخلية 
بناء على التقرير الذى يقدمه إليه مدير عموم 
مصلحة الصحة أن يأمى يتقل الجبانة الكائنة 
فى مدينة أوقرية مبّى اتضحت ضرورة ذلك 
النقل وفصت الادة السابعة على مايتر تبعل 
هذا النقل فقضت أنه جرد إنشاء الجبائة 
الجديدة يصير الدفن فى الجبانة القديمة ممنوعا 
منعا مطلقا ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة 
من مائة قرش إلى خمسمائة قرش وتقرر هذه 
الغرامة عبى كل سيكو نقد اشتركبأيةصورة 
فى الدفىسواءكان ذلك تحمل الجئةأولحدها 
أو أم,الدفن وفضلا عن ذلكتتقل الجئةالى 


يحل المحاماة 


وفض 


الجبانة الجديدةعلىمصار يفم تك الخالفة» | تحريم الدفن فها هو تكليف غير قانوق 


وحيث أنه يتضح من ذلك أن الغرض 
مننقل الجبانقمنع الدفن فيها من جديديحيث 
يترتب على الدفن فيها معاقبة من باشر هذا 
الدفن أو اشترك فيه فضلا عن نقل الثئة 
ألى الجبانة الجديدة ولكن ليس فالدكريتو 
أى نص يبيح إزالة الجبانة القديمة أو نقل 
الجثث التى بهاأو اكراه ذوماعلى نقلباويؤيد 
ذلك بشكل أوضم أن الدكريتوالمذ كورمعنون 


بأنه دكريتو بشأن نقل الجبانات المضرة | 


بالصحة العمومية وجاء فى مقنمته مايأنى: 
5 حيث أنه يوجد يعض المدن والقرى 
جبانات أصبحت لاتصاح للغرض المقصود 
منها بدون أن تكون مضرة بالصحةالعمومية 
دوحيث أنه .هذه لحالةصار نقلهاأماضيروريا 
جداء . ثم نصت المادة الاولى على أن د أمس 
النقل يكونزمن وزير الداخلية بناءعلل التقرير 
الذى يقدمه إليممدير عمومالصحةالعمومية » 
وظاهرمن ذلك أن الغايةالتى يرمى اليه المشرع 
هى المحافظة على الصحة العمومية والاضرار 
بها لايكونالا مندفن الجثث الجديدةوليس 
فى ترك الجبانات القديمة بعد منع الدفن فيبا 
أى ضرر بالصحة العمومية فيجب تركبا 
تحت عناية أهلبا . 

« وحيث أن للقبور حرمة يحميهاالقانون 
ويعاقبعلى اتتها كبابالمادة( م٠١‏ ) من قانون 
العقوبات محافظة على شعور ذويها وعقائدم 
وتكليف الاهالى بنقل رفات أمواتهم الذين 
دقنوا دقنا قانونا فى ججبانة مصرح بها قبل 


لاملك وزير الداخلية بأأى تش ربع وإما 
يمكن معذلك أن تستخرج وتنقل الى الجبانة 
العامة المستعملة للدفن رفاتالموقالموجودة 
بحبانة قديمة اندئرت وليس بها معروفون اذا 
احتاج الامى لاستعال الجبانةالقديمة لغرض 
من الاغراض . 
د وحيث أنه بناء على ذلك يكون الحم 
المستااف فى عله . 
(استثتاف مجلس بلدى الزقاز يق ضد عبد الوها باحمدالسلاوى 
وحضر عنه الامتاذ يمد فكرى اباظه رقم بوهم سئة به ق ‏ 


رئاسة وعضوية حضراتحسن نبهالمصرى يكوبحمد توفيق حقى 
بك وعلى زكى العرانى بك مستشار بن ) 


١1/1 


|9101 بونيه سنة‎ ٠١ 


غش الدخان . خلطه مواد أخرى . وضع مواد غر ببة . 


عش . مصادرة . غرامة 

لبر القانويى 

تنص الادة الثاننة من الام العالى الصادر 
فى 7١‏ بونيهسنة 461 عب أن اصناف الدخان 
الى تخلط بها مواد أخرى بأى مقداركان 
تكون واقعة تحت حك المصادرة والاعدام 
والغرامة وهىتنطبقعلى الغش يخاط الدخان 
بمواد أخرى مها تنوعت الطرق لذلك بمعنى 
أنه يك أن يكون خلطه بمادة أخرى غريبة 
عن الدخان من,شأنه أن يدخل الغش على 
المستبلك باسهامهأنه قد حصل عي النوع الذى 
يرغبه مع أن ما تقدم اليه نوع آخر تختلف 


ل 


ما 
عناصره كلية عما نقصد الحصول عليه . 
ويعتبر من هذا القبيل أن يوضع بين حشو 
الدخانوبين الغلاف الخارجى المصنوع أيضا 
من ورق الدخان الحقيق ورقة من أوراق 
لف السجار ملونة باون ورق الدخان حي 
يخيل للراثانها ورق دخان حقيق مع انهاغير 
ذلك . وذلك بقصدالغش للانتفاع بفر قالرسم 
امرك الذىكان بجحب دفعه فمالوصنعت السجابر 
عامس أرزاق الدخان المقو وجول 
على أ رباح غيرقانونية ومن احم ةالتجارةمز احمة 
غير شريفة ' 
فى مثل هذه الحالة يكون الحم بالغرامة 
وبالمصادرة طبتقام|يقضى بهالامس العالسالف 
الذكر فى له . 
الونائع 
رفع المستأئف هذه الدعوى أمام محكة 
مصر الابتدائية الأهلية ضد المستأنف عليها 
قدت بجدولها تحت رةٌ ١٠و‏ سنة ١و١‏ 
قال فى غريضة دعواها المعلنة بتازيخ ع نوفير 
سنة يوا انه بتاريخ .+ | كتوبر سنة .مه 
أصدرت لجنةجمرك القاهرة قرارها فىالقضية 
رقم 9+ بأدائته لانه أحرز واتجرفى ١١‏ 
وم:*؛ كيلو جرام بخاير توسكاقوه1.و.ه 
كيلو جرام بجاير ام يكاتى و .ه/او؟ كيلو 
جرام دخان حسن كيف معسل .و ه/لم 
وم 4 كيلو جرامدخان مدغه قالتعنها اللجنة 
انها مغشوشة بمواد غريبة وقضت بتغريمه 
مبلغ,مه؛ جنيبا ومصادرة السجاير والادخنة 


يحلة الحاماة 


المغشوشة . وبما أنه بحقله المعارضة ف القرار 
المذكور. اذلكرفعهذه الدعوىطالبا الحم 
بقبول المعارضة شكلا وف الموضوع بالغاء 
القرار المعارض: ففه بكامل اجزائه وبراءته 
مع الزام المستأنف ضدها بكامل المصاريف 
واتغات الجاماة؛ 

وبع دأ نتحضرت الدعوىوسععت المرافعة 
حكت حك ةمصر بتاريخ >1مارس سنة ١م‏ 
حضوريا بقبول المحارضة شكلا ورفضها 
موضوعا وتأييد القرار رقم /؟ الصادر من 
اللجنة امركية بالقاهرة بتاريخ ٠‏ كتوبر 
سنة .194 وألزمت المعارض بالمصاريف 
و فركن اتعاب خعاماة 

فاستأف المستأف هذا الحم بتاريخ 
؟ أبريلسنةم»١‏ وطلب للأاسباب الواردة 
بصحيفة استئنافه الحم بالغاء الحم المستأتف 
وبراءته من الهمة المسندة اليه والافراج عن 
جميع الدخان المضبوط مع الزام المستأتف 
علها بكامل المصاريف واتعاب الحاماة عن 
الدرجتين مع حفظ حق الطالب ف التعويض 
المنصوص عليه فى قانون اجمارك 

وجلسة:م بونيه سئة وس؟ المحددة أخيرا 
لنظر هذا الاستئئاف ممم الحاضر عن 
المستأنه على طلباتهالواردة بصحيفة اسئكنافه 
والحاضر عن المستأنف علبا القس تأييد 
الحم المستأف 

والحكمة قررت تأجم لالنطق باحك جلسة 
اليوم وذلك كالمدون تفصيلا بمحضر الجلسة 


بحل المحاماة 


لس 


عار 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

حمث أن الاستئناف مقبول شكلاه 

د وحيث أن المستأتف يذهبف استئنافه 
وفى دفاعه أمام هذه الحكة كا دافع أمام 
الحكمة الابتدائية إلى أنخاط الدخانالمعاقب 
عليه قانونا هو المزجالذى تضيع معهالعناصر 
الأولية للدخان ويدعى أنه لم يكن هناك 
خلط بهذا المعنى فىالدخان المضبوط واتما 
كل مافى الأامى أن هناك ورقة من ورق لف 
السجاير وضعت قبل الغلاف الخارجى الذى 
هو من ورق الدخان وأن داخل السجاي ركله 
من الدخان الصافى الذى لاغش فيه 

م وحمث أن المحكمة تبينت من مطالعة 
أوراق القضية أن الحم المستأتف فى مله 
للأإسباب التى ببى علببا وتأخذ ماهذه المحكمة 

« وحيث أنه ف الواقع ذانالمادة الثانية 
من الام العالىالصادر فى70 يونيهسنة ١841‏ 
تنص صراحه بأن أضناف الدخان الى تخاط 
بها مواد أخرى بأىمقدا ز كان نكو تواقعة 
تحت حكم المصادرة والاعدام والغرامة وقد 
رأت الحكة الابتدائية حمق فى تفسير هذه 
المادة أنها تنطبق على الغش بخاط الدخان 
بموادأخرى مبماتنوعت الطر قاذلك . ٠‏ بمعيى 
أنه يكنى أ ن يكون خلط مادة أخرى غريبة 


تختلف عناصره كلية عمايقصد الحصولعليه 
« وحيث أن الغلاف من الورقة العادية 


ْ لم يوضع من الخارج حتى يراه المستبلك بل 


وضع من الداخل بين حشو الدخان وبين 
الغلاف الخارجى المصنوع أيضا من ورق 
الدخان الحقيق وهذه الورقةالعاديةقد لونت 
بلون ورق الدخانحتى يخيل لاراث أنماورق 
دخان حقيق مع أنها غير ذلك وقد 7 
من تحليل العينات المضبوطة مابدل على أن 

نسة وزن غلا ف الاوراق الداخلةالمذكورة 
بعضبا خمسةو بعضها تمانيةفالماية وعلىموجود 
ميسج منالمواد الغريبة ىعينات دخان حسن 
كيف ومدغة ماركة الفراش بالكيفية المبينة 
فى الحكم المستأنف وف تقرير التحليل 
الكماوى وكل هذا بقصد الثش للانتفاع 
بفرق الرسم الجتركى الذى كارن يحب على 
ا ل د 2 
من أوراق الدخان الحقيق وللحصول على 
أرباح غير قانونية وم احمة التجارة مززاحمة 
غير شريفة بما يترتب عليه من الخسارة 
العظيمة للتجار ذوى الذمة والاستقامة . 

د وحيث أنه لايلتفت بعدئذ لدعوى 
المستأنف بان ادخال ورقة الغلاف الداخلى 
فىالسجاير منمستازما تالصتاعةلانذظروف 
الدعوى تنافى ذلك فضلا عما ثبت من 
التحقيق أنهعجر عن تقديم مانت وجود 


في الدخان من شأنه أن يدخحل الغش على | فسن المفاطة توفي 6 ول أن 
المستهلك ,ابهامه أنه قد عدر على النوع | الحا كالمصريةلاتطبق الاالقوانينالساريةفها. 


لكوسا 


« وحيث أنه لايلتفت أيضا لىا بدعيه | أو اعادة 


المستأنف من اضطراره رع ذلك الغلاف 
لوجودأوراق من الدخانمثقوبة فاذمثلهذه 
المزاعم لاتبرراستعال د رن 
داخل السجابر من الدخان الذى لاتخلط به 
مادة غريبة عنه حيث لا يكو زفيه غش ما . 

2 وحيث أنه ما تقدم تعن يايد الحم 
المستأنف ولا محل لعمل تحقيقات أخرى 


١ 
محكة الاسكندرية الكلية الاهلية‎ 
١987١ فبرأيرسنة‎ » 
وقف . صادر فى مرض الموت . عدم اجازة الورئة تتائيجه‎ 
. بالنسبة للوارث والاجنى‎ 


البراٌ ا" 7 

ان المنهجالشرعى يقضى بأنالوقف الصادر 
فى مض الموت بطل فما زادعن ثلث التركة 
وذلك ان لم تجزهالورثةسواء أكانالموقوف 
عليه وارما أو أجنييا . وتقسم ما يزيد عن 
الثلث بين الورثة قسمة تملك واختصاص . 
اما اذا كان المال الموقوف مخرج من الثلث 
ون الموقوف عليه اجنيا عن الوقف نفذ 
ولولم بحره الورثة ايضا . بخلاف ما اذاكان 
الموقوف عليه وارثا ولمبجره بقية الورثة فان 
الوقف يصح أيضا ولكنه لا ينفذ بل تقسم 
الغلة بينالموقوف علهموبين بقية الورثة على 


قدر ميرائهم من الواقف . 


يحل الحاماة 


تحليل العينات لآن جميع ظطروف 
( استتتلف الخواجه أوهانيك بودوريان وحضر عنه الاستاة 
وهيب بك حوس عند مصلحة الجار ك رقم 757 سلة كو اق 
رئاسة وعضوابة حضرات محمد مضطفى باشا رئيس المحكمة وعد 


الوهاب بك فبمى وديد السلام ذعى بك مستثارين ) 


الحاماة . طمن فى هذا الحكم بطرق النقض والاءرام وقضت 


| فى الندد السابن تحت عرة ووز ص 7٠0‏ وما بعدها 


جت ا اناس 
ع6 مه ب 
ار 


رر حيث إن الوقفين المطعون فهما صدرا 
فى ١١‏ و١7‏ ديسمير سنة +19 أى بعد نقل 
الواقف اثناء مرضه بواسطة عرية الاسعاف 
باأيام قلائل وقد انتبى ذلك المرض بالوفاة 
فكون الوقفان قد صدرا فى ميض الموت . 
ولاعبرة بمايدعبه المدعى عليهمنأن الواتف 
كانوقت انشاء الوقفسلم الادراكلانحم 
الوقف الصادر فىمرض الموت لا يتأثر تحالة 
الواقف العقلة اذ أن علة ابطال الوقف فى 
تلك الحالة ليست ناشئة عن عيب فى الرضاء 
ولا قالادراك بل هى ناشكة عن تهمةاحاباة 
الى يتهم.ها المريض نحاباة بع ضالورثة وهو 
على شفا الابدية . 

«وحيث إن الب الشرعى يقضى بأنالوقف 
الصادر فى مرض الموت سطل فها زاد عن 
ثلث التركةوذلك ان لم تجزهالورثة سواءكان 
الموقوق عليه وارثا أوأجنيا وتقسممانزيد ' 
عن الثلكبين الورثةقسمة تملك واختصاص 


عجلة المحاماأة 


أما اذاكان المال الموقوف مخرج من الثلث 
وكان الموقوف عليه أجندا عن الوقف نفذ 
ولول تجره الورثة أيضا بخلاف ما اذا كان 
الموقوف عليه وارثا ول بجر بقية الورثةفان 
الوقف ريصم ايضا ولكنه لا ينفذ بل تقسم 
الغلة بين الموقوف عليهم وبين بقية الورثة 
على قدر ميراثهم من الواقف وكل من مات 
منهم عن ورئة ينقل سبمه الى ورثته ما دام 
أحد من الموقوف عليهم حيا فاذا اتقرض 
الموقوف عليهم صرفت الغلة جميعبا الى من 
جعلبا الواقف لمم بعد الورثة الموقوفعليهم 
ولابعطى لغير الموقو ف علهم ثىء منريعه. 

د تراجع مباحث الوقف للاستاذ زيد بك 
ص15 ٠.‏ بوتراجعالمواد وس ل ع#عدل 
وانصاف ١‏ اسكئناف صر؟!١‏ مارسسنة .4# 
محاماه السنة الحادية عش رالعدد الثاى » 

د وحبشأنه وقدتبين أنالوقفين الرقمين 
و0” ديسمير سنة 49 والصادرين من 
المرحوم بسطويسىأفندىعل قدتناولا جميع 
مايملكه من عقارات وأطبان »م بين أيضا 
من الاطلاع عليها أن الموقوف عليهم منهم 
ورثةمو لدىالواقفرجب أفندى سطويسى 
المدعى عليه والقاصر عطيه وزوجته المدعية 
فييمه رمضانومتهم أجانب ثم بقىابنهدرجب 
المذكور ء أماماجاء بشروط الوقف من دفع 
ديونللغير فلا بحعلهذا الغير من المستحقين 
فى الوقف. 

د وحيث أنه والحالة هذه وقد اعترضت 


المدعية وهى من ورثة الواقف ‏ زوجته - 


لااببنانيايا-يب بإب ب يبي يبي يبي يي ل يي ل سس 


زإشرى 


فبىلم بجر هذين الوقفين ولايصح الاحتجاج 
علا بتوقبعبا على الايصال المقدم منالمدعى 
عليه باستلامبا فى ه مارس سنة ١971‏ مبلغ 
ثثماية قرش قيمةالمقرر للقاصرعطيه بمقتضى 
شروط الوقف . فليس بنبض هذا الايصال 
حجة على اجازتها للوقف لأانهخاص بحقوق 
ليست لمحا بل لولدها القاصر وهىلا تملك أن 
يجيز بأسم القاصر هذين الوقفين 6 أنهالمتقصد 
بهذا الايصال التنازل عن حق خاص با ول 
سه هذا الايصال 

« وحيث أنه لذلك نحق للمدعية أنتطلب 
إبطال الوقفين الرقيمين ١>‏ و ٠١‏ دسمبر 
سنة 405 بالنسبة لنفسبا فم] زاد عن ثلث 
الاعيان المذكورة بها وهى عبارة ع نأعيان 
التركة اذلم يبت أن للمتوفى غيرها ويحق لها 
تبعا ذلك أن تطالب بنصيها بالميراث ىهذين 
الثلثين فيج ب اذنقسمة هذين الثلثينبين الورثة 
قسمة تملك واختصاص طبقا للبنهج الشرعى 
فيكون للبدعية تمن الثلثين أى جزء من اثى 
عشر جزءا أى قيراطان من أربعة وءعشر ين 
قير اطا أما الثلث الباقّمن اللاعيان فنظراً لآن 
استحقاقالموقوف عليهم الآجانبعن الورثة 
وهم بنتى ابن الواقف بنتى رجب أقندى 
بسطويسى المدعى عليه ومقدار استحقاقي| 
جنيها واحدا شبر,المامعا نظرا لآانهذاالقدر 
مخرج من ثلث التركة فيبق الوقف صحيحا 
نافذا بالنسبة لما وما تبق منغلةهذاالثلث بعد 
استعباد فصيب بتتى الابن المذكورتين يقسم 
بين الورثة لا طبقا لشروط الواقف ولكن 


بإبسين 
بالنسبة لسبامهم فى الميراث فيكون لبدعية | لاتنشاعن تعاقدحصل بارادة واتفاق أو من 
من هذا لباقء! من الثلث . وذلك عملا بالمخيج | غير رضاء المتعاقدين يمكناثياتها بكافة الطرق 
الشرعى السابق اثباته القانونية ما فها اليينة وقرائن الاحوالوهى 
(قضية الست فيمه محمد ربعتان ضد وجب بسطلويى على | أماطبيعية أو بشرية 
رقم 56( سنة 54+ ك . رئاسة وعضويةحضرات امماعيل محمد ان الفعا المنث * للحقو ق والالتزاما 
بك وكيل امحكمة وعبد الرحم غنم ومحمد عفت القاضيين ) 0 6 لكات 
30 يتكون فى يعض الاحيلن من عنصر قانوى 
١/1‏ أى تعاقدى وآخر مادى مثل ذلك التعاقد 
محكة شبين الكوم الكلية الأهلية | المقترن بوضع اليد فيجباثبات الآول طبقا 
٠‏ مارس سنة ١و١‏ للقاعدة المخصوص عنبا فىالمواد 6١؟‏ مدلى . 
١‏ - الات .باليية أو بقراان الاحوال . القبمة ! كث, من | ومابعدها واثيات الثاى بالبيئة 
جنيبات . عدم جوازه إلا ىأحوال معيئة 1 1 ا 
؟ سدائيات أقال ايه 0 از اثيانها ,بالبينة 1 يب عدم الخلط يينوضعاليدالمكسب 


- امل ٠‏ منثى “ لحقوق أوالتزامات ٠‏ مكون من عنصر 
0 هادى أو تانوتى . اثيات الاول,البينة . واثيات 
الثانى طقا للمواد ١١؟‏ ومأبعدها 

س وضع اليد . . كسبب من أسباب القليك . والآخر 

ناثى” عن التعاقد . التفر يق يينهما فى تامجه 

هالممارضة . أو البدل . سربان قواعد البيع عليها . عدم 
جواز اثيانه باليئة أوقرائن الاحوال 

د - المعاوضة . اثبات حصوها .احكامها.طبقا للبادى” العامة 


الأمادى؟ القائون 

١‏ - من الميادى“المقررةانه لايمكن اثيات 
الارتباطات القانونيةبالبينة أوقرائنالاحوال 
اذا كانت قبمةالمدعى بهتزيد عن ألف غرش 
أوغيرمقدرة الافىالاحوالالآتية(١)وجود‏ 
مانعمادى أو أد أو بالعادةيمنعمن الاستحصال 
على كتابة (0) وجود مبدأ ثبوت بالكتابة 
(5) الحصو لعل السند”م ضياع هحادث قبرى 
(:) دحضرقرينة الوفاء المترتبة علىتسلم سند | | 
الدين أو صورته الواجبةالتنفيذ(ه) الشروع 

فى الوفاء أودفع الفوائد عن أصل الدين . 
ان الأمور المادية الصرفه وهى التّى 


بحل المحاماة 


للبلكية اأذى هو وحده سيب من أسباب 
الهليكالمنصوص عنباف المادة ع؛ مدنى وهو 
عمل مادى يمكن اثباته بالبينة كاقدمناو يؤدى الى 
الملكية 5000 شررط المادة 7 مدنى 
ووضعاليدالناتهمن سبب معاوم من أسباب 
الملكية كالعقود . وهذا لا يؤدى الى 
الملكية مبماطالت مدته اذا كان العقّد سبب 
وضع اليد فحدذاتهغيرمماك أومتنازع فى صعته 
أووجوده أو اذا لم تجدد نية واضع اليد 

ه ان المعاوضة الناقلة للللكية (البيدل) 
كالبيع تسرى علها القواعد الخاصة به من 
حدث طبعة التعاقد وله وكيفية حصوله 
وأركانه وقواعد أثاته مع اختلاف معه فى 
8 القن عينا لانقداً . وفى النص عل حالة 

ستحقاق الثىء المتبادل عنه . وحق الطرف 
الآخر المتعاوض ف رد ماسابه تنفيذا لعقد 
المعاوضة وحق الخير الذى يتعاقد مع صاحب 
الثى” الذى استحق هذه الحالة . 


بخلة المحاماة 


> جر القضاء والفقه: الفرنسى علل أنه 
لايمكن لاد المتعاوضين المتعاقدين أن يبت 
حصو[ الندل باليينة أوبقرائن الاحوال اذا 
كانت قبمته أ كثرمن عشرة نجنهات أوغير 
مقدرةالافىالاحوالالمنصوص عناقانوناحتى 
ولو تنفذ البدذل بوضع يد كل طرف على 
الثى“ المتبادل معه وذلك عند حصول نزاع 
فىأصل البدل وبأن مجرد وضع اليد كنتيجة 
للبدل المزعوم لا يكئى وحدة كدليل كامل 
أوناقص ينم بالشهود ارفع دعوى بصحة 
الندلأوائنات حضوله أوالتعاقد عنه 
2 وت 

« من حيث أن المدعيين وجبا الخصومة 
الى المدعى عليه وطلبا الحكم يتثبيتملكيتهما 
الى .م ط ١١‏ فدان موضحة الحدود والمعالم 
باعلان الدعوى و تسليمبا الهما وذلكما ال 


الهما ضمن أطيان أخرى بطريق الميراث : 


عن اتعاعيل جمعه بك والدهيا عن والده 
على باشا جمعه المورث اللاصل وارتكنا فى 


اثيات دعواهها الى كشوف تكليف قدماها ‏ 


تفيد ريط أموالهذا القدر علهما وتسجيله 
باسمهما فدفاتر مكلفات الحكومة. 

ذومن حيث أن الحاضر عن المدعى عليه 
أقر بملكية على باشا جمعه: المورث الاصللى 
أصلا لهذا القدز ودفع باتتقالها اليه ( الى 
المدعى عليه) بطريق المعاوضة من على باشما 
من أكثر من خمسة عشر سئة ول يتحرر عنها 
عقد مثيت لذلك واستند فى اشاث ذعواءال 


بيهم 
أولا . البينة . ثانيا.,لأوراق دعوى ردالحيازة 
رقم 0 سنة 1489 مدى منوفالمضمومة 
والأاحكام الصادرة فيا ابتدائيا تاريخ 15 
يونيه سنة 199 واستسافيا بتاريخ ؟ نوفير 
سنة ١40‏ . ثالثا. قضية أوراق الجنحة ثمرة 
سنة 4+ منوف والحكم الصادرفها 
« ومن حيث أنهذه المحكمة قضت بتاريخ 
4 أبريل سنة 11٠١‏ باحالة الدعوى الى 
التحقيق ليثبت المدعى عليه وضع يده المدة 
الطويلة المكسبة للملكية على الاأرض 
موضوع النزاع ولينق المدعيان ذلك ونفذ 
كل طرف هذا الحك وأ بشهود سبق 
الكلام على شبادتهم فما بعد . وبتاريخ و؟ 
سبتمبر سنة :19# قضتهذه امحكمة باتتقال 
أحد قضاة الميأة حل النزاع لمعاينة القدر 
الذى يقول عنه المدعى عليه نانه كان أله 
وأعطاه للمورث المدعبين بدلا من القدر 
المرفوع بهالدعوى وسوال العمدةوالصراف 


وجير ا نكل قطعةمن القطعتين الحاصل بشأ:هما 
البدل المدعى به وتنفذ هذا الح جميعهأيضا 


د ومن نحي أنالحاضر عن المدعيينردق 
مذكرته الاخيرة على دفاع المدعى عليه 
بنقطتين الاولى قانونيةوهى أن البدلالمدعى 
به حصل بطريق التعاقد كادعاء المدعى عليه 
وعن أطيان قيمتها' أزيد من عشرة جنييات 
وعلى ذلك لامكن اثباته بشبادة الشبود . 
الثانية . وتتعلق بالوقائع وهى أن الثابت من 
جموعة التحقيقات وشبادة الشبؤد الجيران 
والغمدة أمام حضرة القاغى المتفل أن 


سم 
المدعى عليه لم يضع يدمعبلى الارضموضوع 
النزاع لمدة خمس عشرة سنة مجرية كأملة حتّى 
يتملكبا بمضى المدة الطويله 
ومن حيث أن الحخاضر عن المدعى عليه 
أجاب عب ذلك بان البدل تنفذ بوضع اليد 
وعلى ذلك يمكن اثباته بالبينة 
د ومن حيث أن النزاع ينحصر فى النقط 
الاربعةالآآئية الأ ولىهل بحوز اثيات التعاقد 
المنثىء البدل الناقل للملكية بشهادة الشبود 
إذا كانت قيمة العين موضوع العقد | كثرمن 
عشرة جنيبات بدعوى تنفيذه بوضع اليد 
أم لا.الثانية ه ليحو زلواضع اليديسببعقدمن 
العقود الناقلة للدلكية . السك بالقليكبمضى 
المدةالطويلةإذا افتقرعقد تمليكهالىالاثيات . 
ثالثة هل مضى على وضع يد المدعى عليه 
على الارض موضوعالنزاع مدةمسة عشرة 
سنة أم لا . الرابعة حقيقةطبيعة البدل الذى 
يقولعنه المدعىعليهوهل يؤدى الى الملكية 


ومن حيث أنه بالنسبة للنقطتين الاولى 


والثانة فن الممادى. الثابتةؤالمادة 6؟؟ مدلى 
أنه لايمكن ائبات الارتباطات القانونة 
( الديون والتخالص منها ) بالبينة أو قرائن 
الاحوال إذا كانت قيمة المدعى به تزيد عن 
الف قرش أو غير مقدرة الا فى الاحوال 
الآنية ‏ أو لا وجود مانع مادى أو أدنى أو 
بالعادة مع من الاستحصال على كتابة 
مثبته للدين أو البراءة كا فى حالة الجنحة 
المدنيةأو شبهها ( مواد ١١١‏ مدنى ومابعدها) 


يحصلة الحاماة 


أو شبه العقد الناثى. من وفاء الفضولى ( مادة 
١5‏ ) أودفع دين خطال مادة م6١‏ مدلى ) 
أو الاكراه والغش والخطا" فىالعقود (مواد 
مم١‏ جم ومدق ) أو غش الغير والصورية 
أوالوديعةالاضطرارية . والثانى يكونفحالة 
وجود رابطة قرابة أو علاقة قانونيةتمنع من 
حصول التعاقد المثبت للدين أو البراءة منه . 
والثالث ينشأ من العادة الجارية فى المعاملات 
المدنية وغيرها ‏ ثانيا وجود مبدأ ثبوت 
بالكتابة (مادة بواء مدبى ) ثالثا حصول 
السند ثم ضياعه حادث قبرى مادة ١18(‏ 
مدنى ) رابعا دحض قرينة الوفاء المثرتبة على 
تسليم سند الدين أو صورته الواجبة التنفيذ 
( مادة 3-7 مدنى ) خامسا الشروع فى الوفاء 
أو دفع الفوائدعن أصل الدين( مادنى ابم 
و؟«؟مدق)أماالافعالالماديةالصرفةوهىالتى 
لاننشاعن تعاقدمحصل بارادة واتفاق ورضاء 
المتعاقدين فيمكن اثماته بكافة الطرق القانونية 
بما فيها اليينة وقرائنالأحوال وهى أماطبيعية 
تحصل بغير ارادة الانسان مطلقا كغرق نشأ 
عن فيضان أو حريق بسبب صاعقة وأما 
بشرية تحصل بفعل طرف وارادته أو بغير 
أرادته بشرط عدم رغبةالطرف الثاق كوضع 
اليد وهى حيازة الثىء فعليا بنةالملكوبصفة 
ظاهرة ومستمرة وهادئة وغير منقطعة على 
غير أرادة امالك الحقيقويدون موافقتهلمدة 
خمس سنوات مع وجود السبب الصحيح 
وحسن النية وخمسعشرة سنةبدونهما ( مادة 
مدنى ) 


ا 100 


« ومن حيث إن الفعل المنثىء للحقوق 
والالتزامات تَكون فى بعض الاحمان من 
عنصر قانونى أى تعاقدى وأخرمادى .مثل 
ذلك التعاقد المقترن بوضع اليد فيجب ائبات 
الآول علا للقاعدة الخصوص عنها فالمواد 
م مدلى وما بعدهاءواثات الثالى بالبينة 

د ومن حيث[ن التعاقد أو الارتباط 
القانوىيخضع فاثاته للقواعد المتقدمةحتى 
ولو اقترن بعمل مادى كوضع اليد مثلا متى 
كان العمل المذكور تنيجة من تتائجحه لاسيبا 
من أسبابه أو مستقلا بذاته 

د ومن حيث إنه بناء على ذلك لامكن 
لمن وضع اليد عبل عقار بسبب عمد متنازع 
عليه ان يشت سبب وضع يده بالبينة والا 
ترتب على ذلك قلب قاعدة التعبدات رأسا 
على عقب ولمكن بهذه الوسيلة للأى شخقص 
أن يدعى الملكية على أطيان تزيد قيمتها عن 
الف جنيه مثلا بطريق البيع من مالكبا 
الحقيق وبوضع يدهعلها تنفيذا للتعاقدالمذ كور 
ويطلب اثبات سببوضع يدهباليينةوتكون 
التتيجة أن يانى بشهود لا لاثبات وضعاليد 
فقط بل لاثبات حصول التعاقد بالبيع بالرعم 
من زيادة قيمة المبيع عن عشرة جنييات 

د ومن حيث أنه يجب عدم الخلط بين 
وضع اليد المكسب للملكية الذىهو وحده 
سيب من أسباب القليك المنصوص عنبا فى 
المادة ع؛ مدتى وهو عمل مادى يمكن اثناته 
بالبينةىاقدمنا و يؤدىالىالملكيةمتى توافرت 
شروط المادة 7 مدق ووضع اليد الناتج 


من سبب معلوم من أسباب الملكية كالعقود 
وهذا لايؤدى الى الملكية مبما طالت مدته 
اذاكان العقد سبب وضع اليد فى حد ذاته 
غير مملك أو متنازع فى صحته أو وجوده 
أو اذالم تتحدد نية واضع اليد 

«ومنحيث إن المعاوضة الناقلة للملكية(البدل) 
كالبيع يسرى علها جميع القواعد الخاصة به 
منحيث طبيعة التعاقد وحله وكيفية حصوله 
وأركانه وفواعد ائباته مع اختلاف معه فى 
وجوب المُن عينا لانقدا وفى النص عبٍحالة 
استحقاق الثىء المتبادل عنه وحق الطرف 
الآخر المتعاوض فى رد ماسليه تنفيذا لعقد 
المعاوضة وحق الغير الذى يتعاقد مع صاحب 
الثىءالذى استحق فىهذه الخحالة ١‏ مواد-وم 
و .بم مدق ) وعلى ذلك لا يحوز اثبات 
حصوطا بالبينة اذاكانتقيمة البدل أ كثرمن ' 
عشرة جنيبات الإ فى الاحوال التى تكلمنا 
عنها [ نفا حتى ولو اقترن تعاقد البدل بعمل 
مادى كنتيجة له كوضع اليد على البدل تنفيذا 
للتعاقد المتنازع به . 

د ومن حيث إن الفقه والقضاء الفرنسى 
جريا على هذه القاعدة وبانه لا يمكن لاحد 
من المتماوضين المتعاقدين أن شت حصول 
البدل بالبينة أو بقرائن الاحوال اذا كانت 
قيمته أكثرمن عشرة جنيهات أو غيرمقدرة 
الا فىالاحوالالمنصوص عتباقانونا (السابق 
الكلام عليها) حتى ولو تنفذ البدل بوضع يد 
كل طرف عل الثىء المتبادل معه وذلك عند 
حصول نزاع فقأصل البدلوبا نمجرد وضع 


جه 


للسسيسسيست لستتداة 


فس 


بحلة الحاماه 


اليدكتتيجة البدلالمزعوم لايكق وحدمكدليل | نتيجة الاحكام المبيدية التى تصدر منها . 


كامل أو ناقص يتم بالشهود لرفع دعوى 
بصحة البدل أو اثنات <صوله أوالتعاقد عنه 


(براجع فذلك تعليقاتدالوزعلى المادة 117٠١١‏ ' 


المقابلة للمادة /ام” مدلى أهل نذة م1 وعم 
وما بعدها) . 

د ومن حيث إن المدعئ عليه يسم بآن 
البدل المدعى به حصل بطري التعاقد مععلى 
باشا عن أطيان قيمتها تزيد عنعشرة جنيهيات 
وعل ذلك لا يمكن أخذا بالقاعدة المتقدمة 
أنيثئبت حصوله لا بالطريق الباشر أو غير 
المباشر بالبينة أوبدفع بتملكالاطيان الحاصل 
عنها البدل بالمدة الطويلة المكسبة للملكية 
لاختلاف سبب وضع اليد فى الحالتين و لعدم 
تحديد نية وضع اليد بعقد مثيت لها أو بمبدأ 


بوت بالكتاية بت يتم بشبادة الشبود وللنزاع 


فى حصول م8 . أماماجاء فىمذكرة , 


الحاضر عته من أن البدلجم بوضع اليد وأن 
التحقيق باليينة هو لاثبات سبب وضع اليد 
وهو جائر . فضلاعن أنه يخالف القاعدة التى 
أخذ مباالفقهوالقضاء الفرنسىفان اتمام البدل 


المملك وعدمهو طبيعته ووضع اليد كنتيجة له , 


بحل نزاع من المدعيين عبين لم يعترذا به فى طوال 
أجراءات الدعوى . 

د ومن حيث أنه متىتقرر ذلك فلاتأخذ 
هذه ال حمكة بنتيجة الك القاضى ‏ بأحالة الدعوى 
الى التحقيق لاثيات البدلخالفتهالقانونولانه 

واكاك لكي مقيدة 


سعد يه رو جراد رس عاد 
مهد تن ىأو عل ضدعز أم تمد رقم 1 سنة جيه كك رئاسة 
وعضوية حطرات يومف بك رقمت وذيل الحكمة وصادق 
منود المجيزى وممد على راتب القاضيين ) 
يذ 
حكمة أسيوط الكلية الاهلية 
١‏ أبريل سنة ومو 
المعارضة . فى ثليه تزع ملكية 3 رقمبا بعد المعاد . أثره 
؟س# ع غيانى. قزيه نزع ملكية. غيرموترعلسقوط الك لعدم 
0000 تتفيده فى بحر الستة شهور 
؟ددائن . تنيهنزع ملكية . وجوب تين حل للدائن بالبلدة 
الكاثنة بها المحكة . عدمإستيفائه ْ 
المبادى'القانونير 
أ- ميرتب القانون أب رأعل رفم المدارضة 
فى تنبيه نزع الملكية فى بحر النسةعشر يوما 
المنصوص عن,ابالمادة ,م4ه مرافعاتالابطلب 
وجو بايقا ف اجراءات التنفيدك 5-2 فاذا رفعت 
المعارضة بعدهذا الميعاد فانهالاتوقف التنفيذ . 
ولكن يجوز للبحكة وقفه إذا كانت هناك 
أسباب قوية . ويستمر هذا الحق مفتوحا 
؟ -تفبيهنزعالملكية لي سعملامن أعمال التنفيذ. 
إذ كل مايترتب على تسجيله الحاق العرات 
بالعقار. فاذا عملت معار ضةف تبيهنزع الملكية 
بناء على حكم غيانى ومضت مذة الستة شبور 
بدو نعم لأى اجراءات تنفيذيةأخرى فيكون 
الحم الغيانى قد سقط بمضى هذه المدة . 
درمت المادة (١ه‏ ( مرأفمات على 
الدائن تعبين محل له ف البلدةالكائنة بها ا حكة 


تح#لة المحاماة 


الختصة بالنظرفنزع المكية . فاذا وتستوف 
ورقة التفيبه ذ كر هذه البيانات كانت باطلة 
فى وماشعيا من الأجراات 
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د من حيث إن المدعى طلب الحم بالغاء 
تنبيه نزع الملكيه المعان اليه بشاريخ ه؟ 
فبراير سنةة ١4+.‏ واعتباره كأن لم يكن مع 
الغاء جميع الاجراءات الى ترنيت عليهوذلك 
لان الحم بالدين صدر غُياييا بشاريخ ٠٠‏ 
سبتمبر سنة 144 ولم بحصل تنفيذه فى بحر 
الستة شبور فنكون قد سقط بحكم القانون 
ولايمنعه من السقوط التنبيه عليه بالدفع فى 
هك فبراير سئة .م9١‏ لان التنبيه ليس عملا 
تنفيذيا بل هو من مقدمات التنفيذ 

« ومن حيث إن الحاضر عن المدعى عليها 
دفع أولا بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها 
بعد الميعاد لآنها لم ترفع فميعاد الخسة عشر 
يوما الواردة بالمادة بمعه مرافمات وى 
الموضوع برفضها لان الك لم يسقط وتنقذ 
العا 

د ومن حيث بالنسبة للدقع فان القانونم 
يرتب أثرا على رفع المعارضة ف التذييه بحر 
الخسة عثنر يوما فالمادةالمذكورة الابطلب 
وجوب ايقاف اجراءات التنفيذ فاذارفمت 
المعارضة بعد هذا الاجل فانها لاتوقف 
التنفيذ ولكن جوز للمحكمة رفضه اذا كانت 
هناك أسباب قوية ( مادة ١ه‏ ) ويستمر 
هذا الحق مفتوحما للبدين حى صدور الحم 


نض 

« ومن حيث أن المعارضة ف التنبيه قد 
رفعت فى ١‏ مأبو سنة ١98.‏ وأن حم نزع 
الملكية لى يصدر الافى ٠‏ ديسمبرسنة .و١‏ 
فتكون المعارضة مقبولة شكلا والدفع فى 
غير حله ورتعين رفضه 

د ومن حيث بالنسبة للموضوع فقد بى 
المعارض معارضته على سيبين:أولاإن الحكم 
الغيانى قد سقط يعضى ستة شبور على عدم 
تتفيذه. ثانياانالمدعى علها لم تتتخذ محلاعتتارا 
طَقا لنص المادة براه م أفعات 

دومن حيث بالاطلاع على قضيةنزعالملكية 
رقم امه سنة .و١‏ كلى التى ضمت لهذه 
القضية تبين أن مبلغ الدين المطلوب نزع 
الملكية من أجله كان بموجب حكم غيانى 
صدر تاريخ 9 سلتمدر سنة 19909 وقد 
أعلن هذا الحكم بتاريخ ا نوفير سنة ١909‏ 
م نبه على المدعى بتاريخ هب فبراير سنة.198 

« ومن حيث أنه قد حصل خلاف بين 
شراح قانون المراقصات عن أثر تنبيه نزع 
الملكية وعما اذا كان يعتبر التنبيه عملا من 
أعمالالتنفيذ أملا ققد قرر المرحوم أبوهيف 
بك فى كتابه التنفيذ غبل أن التنبيه ليس عملا 
من أعمال التنفيذ بل من مقدماته فا 
الغيانى لاحفظ من السقوط أو البطلان اذا 
لم حصل فخلال ستةاللاشبر التاليةلصدوره 
سوى التنبيه على المدين بتنفيذه لان القانون 
يتطلب لذلك أما التنفيذ الكامل وأماالشروع 
فيه ( راجع بند ١+0‏ صحيفة م١١‏ من التنفيذ 
وبند 91١45‏ منكتابه المرافماتصميفة 1.9) 


مم 


أما الاستاذان قحهبك وعبدالفتاح السيدبك 
فقد ذكرا فى كتاءهما بأنه يحب أن يعتبر 
التنيه عملا تنفيذيا لانه يؤدى الغرض من 
الحجر بسب اثره(راجع بند/+ه صحيفة 4 ) 
«ومن حت أنمنشأهذا الخلاف بين رأ بين 
يرجع الى الاثر الذى رتبهكلمهماعلى تسجيل 
التنبيه من حيث منعه المدينمن التصرف 
د ومن حيث إنهذهالحكةتر ى الاخذيغدم 
اعتماره من اعمال التنفيذ إذ أن كلمايترتب 
على تسجيله هو الحاق اكرات بالعقار ولس 
منعه من التصرف واذلك يكون الىكالغيانى 
قد سقط بمضىستة أشبر لعدم تنفيذه وتكون 
المعارضة المر فوعة من المعارض على أساس 
و ومن حيك بالنسبة لادفع الاق فان 
المادة ممه قد أوجيت عل الدائن تعبين 
حل له فى البلدة الكائن با المحكة الختصة 
بالنظر فى نزع الملكية ولايكنى أن يكونى 
المدينة الكائن مها العقارياجاءفى الحجزالتنفيذى 
فاذالم تستوفورقة التنبيه ذكرهذه البيانات 
كانت بأطلة هى وما يتبعبا من الاجراءات 
( راجع أبوهيف التنفيذبند 0+ صحيفة؟4 
وجارسون ؛ بند وم والاحكامالو أردةبه) 
« ومن حيث إن المدعى علها لمتتخذحلا 
مختاراً فى تنبيه تزع الملكية المعلن للندعى 
تاريخ ؟ فبرايرستة .م4١‏ باسيوط بل انخذته 
بسوهاج فليست محكمة سوهاج امختصة بنزع 
ال ملكية فُكون الدفع فى محله ويتعين قبوله 
( قضية معارضة بطرس أفتدى جرجس ضد الست يلسم حنا 


رقم ود سنة .سه لك - رئاسةوعضوية حضرات القضاتحن 
فبمى يويك وعمر عارف بك وعلى على أبو الغيط ) 


00-777 َِ 
ا ل الحا 2-0 ا م ا 0 


جحل الحاماة 
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مست و ليقجنائية  عدممر اع اللوائح.سببقائميذاته. رابطةالسبية‎ 
قيادة سيارة . اصطحاب _صديقاصديقه. امتهدافهم| الخطرمويا.‎ 
ل عدم المسئولية‎ 
المسثولية الشيثية . انمدامالخطأ من المتهم . عدم خلا المالك.‎ 
عدم المسئولية‎ 


المادى5 الها نوئيمٌ 

١-انعدممراعاةاللواتئح‏ الواردة بالمادة 
0 و8.؟ عقوبات هو سبب قائم بذاته 
ويترتبعليه مسئوليةالمبمعما بقع منهدبسبب 
هذه الخالفة مادامت هناك رابطة السييةبين 
الخطأ المرتكب والضرر الواقع 

9 ان الصديق الذى يستسل لقيادةصديقه 
المتبرعبها معطو لمسافة الطريق يعتدر انهعلى 
اتفاق معهما يتتبجه من أساليب القيادة وأنه 
موقن من حذقهومبارته.وكلاها يكو نمستهدا 
للخطر بدرجة واحدة. ومن غير المعقول 
أن يتطلب من أى شخص أن يوجه عنايته 
للغيرأً كثر مما يوجبه لنفسه 

م اذاكان الخطأ متعدما من جانب 
الهم فلا مسئولية على المالك لآن نظرية 
المسئوليةالشيئية لا تستوجب مسثوليةالمالك 
الامتى وقع الخطأمنه 

لمجاو 

د حدث أن وكيل المسئول عن الحقوق 
المدنية دفع بعدم وجود استئناف قاتم قبله 


بحصلة المحاماة. 


خرف 


لاحتللف اسم ين مومه وموم | 
المسم فا يتصل من الاجراءات باحدى 
الخصومتين لا يمس الاخرى منا فلا يمكن 
أن بمتد استئناف المدعى بالحق المدنى للحكم 
الصادر قبل الهم الىا لمكو لعن الحقوق المدنية 
2 وحيث أنه واضح بجلاء من راق 
الدعوى ان الدعوى المدنيةرفعتضدالمهم 
والمسكول عن المقوق المدنية متضامنين معا 
فليا قضت محكمة أول درجة برفضبا استأتف 
المدعى بالحقالمدنى الحم بتاريخ 14 د سمير 
سنة .م19 فيكون استكنافه منصبا بلا نزاع 
على ماقضى به الحم خاصا بطليات المدعى 
قبل الهم وكذلكالمسثولعنالحقوق المدنية 
عبل السواء لآن الاستئناف انما جاء شاملا 
الدعوى المدنية حذافيرها سواء أكانت قبل 
الهم أم المسكول عن الحقوقالمدنيةولم يكن 
الاستثناف قاصرا على احداها دون الآخر 
ما ينهار معه الدقع ويصح عديم الجدوى 
« وحيث أنه عن الموضوع فقدتبين أن 
المهم استقل سيارة ماركة لوالده المسئول 
عن الحقوق المدنية من بلدة زقّى مستصحبا 
معه ريما من أصدقائه فاجلس. منهم اثنين 
بحواره وثلاثة على المقعد الخلق وقصدمصر 
فانطلق بهم متبرعا بالقيادة حتى كاد ان يبلغ 
مصر ولك نحدث أن انقطع كاوتش العجلة 
الخلفية لجأة على مقربة من بلدة قليوبفاخق 
يروض السيارة بمنة ويسرة فى خط منعرج 
خشية أن تهوى الى الترعة للجبة اليسرى أو 
تببط فى منحدر المزارع للجبة العنى وكلاها 


من الخطورة بمكان عظم . وكان اثناء كل 
ذلك مسيطرا على القيادة لولا ان صادفه 
الحظ العائر فانكسرت احدى العجلتين 
الاماميتين فاسقط فى يده واعتلت عليه اداة 
الاتجاه ( الدركسيون ) فاتقلبت السيارة 
واصيب البعض من ركابها ومن بينهم اجى 
عليهدها اودىصحماتهع هوظاهر من الكشف 
الطى المؤرح , مايو سنة .م9١‏ 

« وحيت أن الر كن الاساسىف الجر بمتين 
النخصوص عنهما فى المادتين م.م و؟.م 
عقوباتانما هو وقوعخطأ منجانبالفاعل ' 
وقد حصر الشارع صورهة وجاء ضبا عدم 
الاحتياط والتحرز وعدم مراعاة اللواتح 
وهذه الصورة الاخيرة نظر الها الشارع 
نظرة خاصة وجعلبا سيا قائما بذاته يترتب 
عليه مسثولية الهم عما يقع منه بسبب هذه 
الخالفة من الحوادث مادامت هناك رابطة 
السبية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقم 
( راجع مؤلف الاستاذ العلامة أحمد بك 
أمين فى هذا الصدد ) 

« وحيث أنه فضلا عن أن الهم حائز 
لرخصى قيادة احداههما من ااقطر المصرى 
والاخرىمنفرنسا منذسنوات سبع تشهدان 
له بطول الخيرة والمران فان الخبير الفنى 
قرر فى تقريره وعندمناقشتهجلسة حك ةأول 
درجة أن الهم باستعاله الفرامل والدبرياج 
ببطء انما عمل أدق ما يمكن عمله وأنه ماكان 
يمك نأن ,أ بأ كثر ماحص ل أمامهذهالمفاجأة 
لتلافىخطرا أعنل وأنالحادث نشأمنانفجار 


8 
الكاو تشوك خْأَةا نناءسيرالسيارة هذ هالسرعة 
التى ماكان يمكن معبا لامبر القادة أن يفعل 
أكثر بماحصل وبخاصةمعماتحدثهالمفاجأقمن 
الاضطراب نفس السائق منهو لالموقف 
« وحيث أنه وان تبين من أقوال مختلف 
الشبو دالذين سمعت أقو لمم وقتوقو موالات 

وبالجلسة أن سرعة السير كانت تتراوح بين 
و .مه كبلومترا فى الساعة الا أن لائحة 
السيارات الصادرة تاريخ 7 بوليسنة؟91١‏ 
ل تحدد السرعة الافى حدود المدر1 فقط 
واطلقت بدالقادةالسيرىطرق المواصلات 
الخارجة عنها على عبدتهم وتحت مسبئوليتهم 
على شريطة أن لا يقع منهم 
الاهال أو عدم الاحتياط والتحرز أوخخالفة 
اللوائح وليس أدل على ذلك مما نصت عننه 
المادة و؟ من اللانحة المذكورة من تخويلالحق 
للمحافظ أو المدير فى اصدار قرار سين به 
الجد الاقصى للسرعة أقل منالمقرر بالمبادة 
م منها فى الشوارع والجبات الى تبين فى 
رادار كاه وفالمدن» 
التى بها قومسيونات بلدية يؤخذ رأى 
القومسيون عن ذلك ) مما يدل دلالة قاطعة 
على أن تحديد السرعة لا يتعدى داخلالمدن 
الى خارجبا مراعاة لطول المسافات وخلو 
الطرق غالبا مايعوق حركة المرورفبها مايؤخذ 
منه أن المهم بالسيرمسرعا ف الطريقالزراى 
(حنى قائمة) لايعد م تكبا لآبة مخالفة للوائح 
« وحيث إنه ما دام ا نانقطاع كاوتشوك 


أىحادث نشجة 


العجله الخلفية هو السبب الاصيل الذى نيجم. 


يحل الحاماة 


عنهالحادث وهوأمطارىء ليس للمتهم يد فه 
ولادخل فى حلوله وماكانفوسعه أن يتجنبه 
أو يتقيه ولقد بذل المهم جبد المستطاع فى 
درء الخطر فذهبت جبوده ضاعا . 

د وحيت أن ما تقدم يؤذن بأن المهم لم 
بقع منه أى خطأ أو اهال أوعدم احتياط 
بين | وتحرز أو عخالفة للواتم بما يدخل تحت طائلة 
العقاب ويتعين الغا الحكم وبراءته م نالتهمة 
المسندة اله طيقا للمادة 79و من قانون. 
تحفيق الجنايات . 

« وحيث أنه فما يتجلق بالدعوى المدنية 
الخاصة بالمهم فانه متى تحقق أن الحادثشوقم 
بالقضاء والقدروبحادث جبرى اسلف فتلتق 
المسثولية المدنية وبخاصة فان الصديق اأذى 
يستسم فاده صدفه المتبرع معطو لمسافة 
الطريق لا بد أن يكون على اتفاق معه بما 
ينتبجه من أساليب القيادة وأنه موقن من 
حذقه ومبارته لان كلاها مستبدف الخطر 
بسرجةواحدة لولا أن القدرالنصيب الاوق 
وليسمن المعقولان يتطلب م نأى تخص أن 


يوجدعنايتهللغيرأً كثرمماي و جبهلنفسه(راجع حم 


محكة بروكس[المؤرخ اقبراير سنة ه1916) 

«وحيث أنه بالنسبة للدعوىالمدنيةالموجبة 
للمسئول عن الحقوق المدنية فانهطالما أن 
الخطأ منعدم منجانب الممهم فلامسئوليةعلى 
الماك لان نظريةالمسئو ليةالشيئية لاتستوجب 
مستولية المالك الا متى وقع الخطأ منه فضلا 
عن أن المادة بوم من لاضحة السيار ا تأجازت 
الك السيارة أن يعبد بقيادتهالمن كان حاررآ 


بجحل المحاماة 


ارخصة قبادةيا هى الجال فى هذه الدعوى 
) راجع الحك الصادر' من محكمة الاستكناف 
الختلطةالرقم أول ديسميرسنة/ام | المنشور 
المجموعة الرععية المحام امختلطة عدد .مع 
صفحة ثمرة 4 الحم المؤرخ ١١‏ ديسمير 
سنة ١41/‏ ومنشور بالعدد. #صفحة نمرة1م) 

د وحيث أنه ما يويد صحة هذا الاستنتاج 
ماسارت عليه انحام الفرنسية من رفض 
الدعوى فى صدد حادث مماثل لمذا الحادث 
وذكرت ففاسباب حكبها مايأتى : أن ظروف 
الحادثة لاتسمم بالقاء أية مسئولية على مالى 
السيارة لانهم أعاروها لصديق لحم تسبب فى 
الحادث اثناء نقل حاجباته لان قائد السيارة 
م يكن لا وكيلا ولا موظفا عندمم ولا هو 
تحت رعايتهم كا أنه لم يقع منه أى خطأ أو 
اهمال أو عدم احتياط لآن ذلك الصديقكان 
حائرا لرخصة قيادة (راجع حك حكة النتقض 
الفرنسية بليونالمؤورخ؟! كتوبرسنة ١50‏ 
دائرة أولى المنشور بمجموعة دالوز الشهبرية 
الدوريةالا تتقادية الكراسةالثانية لسنةو؟؟؛ 
صفحة 119 و ١7+‏ ) ش 

2 وحيث أنه ما تقدم تكو نالدعوىالمدنية 
بشطريها على غير أساس ويصبمح 'زاما على 
المحكة أن تقضى بتاابيد الحم المستااتف 
الصادر برفضبا. 
( قضية اليابة وآخر مدعى مداق ند عبد العزيز أقدئثروت 

وآخر رقم؛؛:؛ سنة .؟؟( استثئاف ‏ رئاس ةوعضويةحضرات 
القضاة سلم ذك يك وتحد توفيق رضوان بك وعد مدكور 
وحضورحضرة على أفتدى الشانى وكل اثيابةٍ ) 
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امأبو سنة ١و١‏ 


ل تأميتات . معطاة للوفا* بتعهد . لامتد إخيره 
؟ س أعسار . مدين غير ناجر . فى المادة ٠١١‏ . لاتتطيق 


المرادى؟ القانو نيز 

١‏ - أن التأمينات التى جعلت محلالوفاء 
التعبد الذى للاجل معلوم المنصوص عنه فى 
المادة ؟١٠‏ مدق لاتشمل سوى التأمينات 
الى أعطيت لوفاءهذاالتعبدلاجميع أموالالدين 

؟ - تعتبرالمادة ٠١+‏ مد المقابلة للمادة 
١١4‏ فرنسى من أحوالالقانون الضيق الى 
لابحوز التوسع فيا . لحالة افلامن المدين 
المنصوص عنها بها لاتطبق فحالة اعسارغير 
التاجر. اذ لاحل لتشبيه الاعسار بالافلاس 
اذ الافلاس يقرر بحم مخلاف الاعسارفلا 
يقرر بحم يعين مبدأه . وليس للاعسار 
نظام خاص بتصفية أموال المدين كا هومقرر 
ف الافلاس. 

ىن 

م ححث أنه بمقتضى العقد الرسمى امحرر 
بمحكمة مصر المختلطة بتاريخ ١١‏ أبريلسنة .مه 
بدأين المدعي المدعى علي هالثالك يضمانة المدعى 
علية الثانى والمرحوم على مود بك مورث 


المدعىعلهم الاول بالتضامنق مبلغ ٠٠٠١١‏ 


دن 


جنيه تستحق الوفاء فى ه* مايوسنة ١م14‏ . 
« وحيث أن المدعى يقول فىصصفةدعواه 
انحالالمدعى عليهم الثلاثةمعسرمو انهم ليسوا 
حلا لوفاءالدينفميعادحاوله . هذا رفعهذه 
الدعوى يطلب لهك فيبايحاول الدينمرتكناعلى 
المادة؟.٠‏ مدلى والزامبم جميعا بالتضامن 
بأنفت يدفعوا لللدعى فورا المبلغ وفوائده 
ومصاريفه ومن باب الاحتياط الكلى الحم 
بصحة الدين الذى يستحق فى مما بوسنة ١و١‏ 
«وحيث انهوبالر جوع الى المادة ؟١٠مدلى‏ 
التى برتكنعليها المدعىفىاثيات صحة دعواه 
وهى المطابقة للمادة 4م١1‏ مدلى فرنبى تجد 
أنها تتص على حالين يستحق فيها الدينفورا 
قبل حلول أجله وهى حال افلا سالمدين وحال 
ضعف التأميناتالتى كانت محلا لوفاء التعبد . 
د وحيث ان المدى فيهذه الدعوى هو 
دائن عادى وليس له ضمان خاص بدينه فبناء 
على ذلك لاتشمله الحال الثانية التى نصت 
علبها المادة ؟١٠‏ مدلىالتأميناتالتى جعلت 
محلا لوفاءالتعبدالذى لاجل معلوم المنتصوص 
عنه ف المادة؟١٠١‏ من القانون المدنى لاتشمل 
سوى الت مينات التىأعطيت لوفاء هذا التعبد 
لأجميع أموال المدين « حكم محكنة الزقازيق 
فقديسميرسلة 19.1 الواردبانجموعةالرسمية 
السنة التاسعة رقم مه فاص ١١8‏ وكتاب 
الاستاذ دمولومب ج ه«نبذة +/اه الى> 
ولوران ج7١‏ نبذ .+ وم.؟ وحم مستر 
فى ١‏ ديسميرسنة 4م1١‏ الوارد بدالوزعام 


8 عدد ١‏ ص 7.4 ونقض مدلى فرلسى 
ينابر عام ٠ام١‏ الوارد سيرى عام ٠.‏ 
عددوص6.١-‏ والعاس ,يو ليهسنةم//10/١‏ 
الوارد لسيرى عام 8/ا عدد اص 5050 وحم 
لورج 18 نوفبر سنة.1ى!الوارد بدالوز 
عام +4 عدد ماص "١‏ وكتاب الاستاذين 
أوبرى ور و عدد؛ ص م١‏ » 

د وحيث انه فها بختص بحمال الافلاس 
الى نصت عليها المادة المذكورة فعلوم ان 
الافلاس شرعهالمشرعالتجارى للتاجرالمدنى 
الذى يتوقف على وفاء ديونه. فبل تطبق هذه 
الحالة على اعسار غير التاجر , لاحل لتشبيه 
الاعسار بالأافلاس هذا الحالاذ ينها حال 
الافلاستقرر بح اذاحال الاعسار لا تقرر 
يحكم يعينمبدأه . وفوق ذلك فليس للاعسار 
نظام خاص بتصفية أموال المدين 6] هومقرر 
فالافلاس ويناء عليه يعتدر المادة ؟١مدبى‏ 
مصرى وما يقابلبا « المادة م١1١‏ مدلى 
فرنسى»من أحوال القانونالضيق.التىلامحوز 
التوسع فيها 2 راجع دالوز العمل جم نبل 
ادص 5ع » 

( قضية بوسف صبرى بك وحضر عنه الامتاذ محمد وصفى 
أباظه ضد الستعطه وآخرين زقم ٠١.‏ منة (سرووك-رثامة 
وعضوية حضرات القضاة مليان بيجت ومحمد محمود قراعة 
وحيد كامل ملش ) 


١م‎ 

حكة المنشية الجزئية 

١م‏ مارس سنة ١و١‏ 
١‏ أحكام شرعية. تنفيذها . اختصاص حضرىا حا كىالاهلية 
أده كشرع . مشمولبالقاذ . أعلاته . مرور +)؟ماعة. 
عدم لزومه . محض رحجز . توقيع شاهدين . لاضرورة . 

هه . منقولات . شرط القبض. عدمالشك فيه . 
الممأدى 3 القاء وم 

١‏ - تضم منمراجعة النصوص القانونية 
أن جميع أحكام الحام الشرعية كانت كسائر 
الاحكام الى تصدر من جبات الاحوال 
الشخصيةالاخرى تنفذيواسطةرجالالادارة 
دون محضرى الحاك الاهليقوكانهذا التتفيذ 
بحرى طبقا للقواعد التى وردت فى اللوائح 
ال متعاقة التى صدرت بتنظم هذه أنحام 
ومنها اللانحة الصادرة فى /ا؟ مابو سنة 1م( 


والتى نصت عل هذه القواعد فى المواد ب | 


و مو و 4م خولتوزارةالحقانية فىالمادة 
؟٠‏ حق وضع اللانحة البىيمقتضاها يسارى 
تنفيذ الاحكامالشرعية . وتنفيذا لهذه المادة 
وضعت لانحة 6١أبريلسنة ١1.1‏ إلتىمحوت 
الاجراءات الواجب اتباعبافى تنفيذالاحكام 
الشرعية بعد ذلك عدلت لانحة سنة 91م( 


بالقانفون ه؛ سنة ١4.5‏ والقانون ١م‏ سنة 


م 


سنة ١941١‏ وجاءت المادة هعم مو يدةلمأورد 
فى اللانحة من أنالتنفيذيكون بواسطةرجال 
الادارة وأضاقت لذلك «أومن تعينهوزارة 
الحقانيةإذلك » وقد أصدرت بعد ذلك عدة 
منشورات اعتهادا علالمادة م4 خول تمن 
يدهم أحكام شرعية ببالغ معينة كالنفقة وأجرة 
الحضانة . . الم أنيلتجتوا الى حضرى انحا 
الاهلية لتنفيذها وعلى هؤلاء القيام بتنفيذها 
طبقا النصوص الواردةف لانحة ترتيب اجام 
الشرعية ولاتحة ١4‏ ابريل سنة 14017 فلا 
يلم الحضرأو الحاجز اذ نبأ تباعالاجراءات 
التى نص عليها قانون المرافعات . 
»-ليسفى لانحةترتيب الحا الشرعيةأو 
لانحة سنة 1.0 ما يقضى بوجوب مرور 
أربع وعشرينساعة علىاعلانالح5 المشمول 
ظ بالنفاذحتى يستطيعاحكوم لهمباشرةاجراءات 
ظ التنفيذ يا ليس فى نصوص الانحتين ما 
يوجب توقيع شاهدين على محضر الحجز , 
وليس هناك نص يقابل المادة س«عوومرافعات 
ع ان الهبة فى المنقول وانكانت تتم 
بالقيض الا أنه يشترط أن يكون القبض 
غير مشكوك فيه . واقامة الزوجة مع زوجبا 
فى مسكن واحد بجحل وضع يدها على 
المنقولات الموجودة بالمسكن وضع بد 
ش مشكوا ك فيه رعودوهجادوهة) 


اووس 


85 


لوي 

م حيث أن المدعى عبد الجليل شرف 
طلبالغاء الحجرواستند فى ذلك عل أنالحجر 
باطل لانه لم مض بين اعلان الح والتنفيذ 
به أربع وعشرين ساعة كنص المادة ٠غ؛‏ 
مرافعات وأخيرا لآن المحضروقد وجدالباب 
مغلقا كان بحب عليه أن يستعين على فتحه 
بأحد رجال الضبطية (م  )08#‏ . 

د وحيث أنه ظاهز ان الحجز المطلوب 
الغاؤه توق بناء على حم صادر من الحكمة 
الشرعية فيتعين البحثفما اذاكان الحاجرأو 
الحضر ملزمين باتباع الاجراءات النصوص 
عليها فى قانون المرافعات وذلك عند التنفيذ 
بحم شرى .. 

د وحيث أنه يتضمحمن مس أجعة النصوص 
القانونية أنجميع أحكام انحا الشرعية كانت 
كسائ رالا حكامالتى تصدر من جبات الاحوال 
الشخصيةالاخرى تنفذ بواسطةرجالالادارة 
دون حضرى المحام الاهلية . وكان. هذا 
التنفيذ بجرى طبقا للقواعد التى وردت ى 
اللوائح المتعاقبة الىوصدرت يتنظم هذه احا م 
ومتها اللاحةالصادرة فى /ا؟ مايوسنة ١/41‏ 
والتى نصت عل هذه القواعد فى المواد ؟و 
و عو و4ة كا خولت وزيرالحقائية فىالمادة 
٠‏ حق وضع اللانحة الى بمقتضاها يسار 
فى تنفيذ الاحكام الشرعية . وتنفيذا لهذه 
المادتوضعت لانحة 4لأبريلسنة 17.ةإوالى 
حوت الاجراءات الواجباتاعبا فق تنقيدك 


يحجملة المحاماة 


الاحكام الشرعية . بعد ذلك عدلت لانحة 
سنه بوي بالقانون مرة هما سنه 1.8 
والقانون نمرة ١م‏ سنة ١941٠‏ وجاءتمه4؟ 
مؤيدة لما ورد ف اللاتحةالقديمة من أن التنفيذ 
يكون بواسطة ال الادارةوأضافت لذلك 
أو من تعينه وزارة الحقانة لذلك 

د وحيث أن وزارة الحقائية أصدرت 
بعد ذلك عدة منشورات اعتهادا على المادة 
هس من اللانحة خولت لمن بيده أحكام من 
الحام الشرعية بمبالغ معينة كالنفقة. وأجرة 
الحضانة والرضاعةوالمسكن ومؤخر الصداق 
أن يلنجئوا الممحضرى لمحا الاهليةلتنفيذها 
وعلل هؤلاء القيام بتنفيذها طبقا للنصوص 
الواردة فى لانحة ترتيب المحام الشرعية 
ولابحة ١4‏ أبريلسنة ١.07‏ (راجعالمنشور 
“١‏ يوليوسنة 191١‏ الذى نص على أن 
امحضر يتبع فالتنفيذ ماهو مدون بلانحة ١‏ 
ابريل سنة 14.7 معمراعأة ماهو منصوص 


عليه بلاحة ترتيب المحام الشرعية وان 
وظيفة الحضر تنحصر فى مباشرة الاعمال 
الى كان يقوم بها معاونالادارةطبقا للانحة 
تنفيذ الحاكر الشرعية 

وكذا منشور +» سبتميرسنةم41١‏ الذى 
نص على أنه يحب عل امحضرين عند توقيع 
الحجز العقارى تنفيذا لحك شرع أن يستوفوا 
الاجراءات المقررةف لانحةالتتفيذوالتعلمات 
امبينة فى استهارة محضى الحجز اذ أنهم حلوا 
محل معاون الادارة ومنشور وزارةالحقانية 
في /. مايوسنةه991الذىذ كر.أن الحضرين 


بجحل المحاماة 


شومون بتتفيذ جميع الأحكام الصادرة من 
انحا كر الشرعية بالزام الحكوم عليهم يدفم 
مالغ الى بمكن تنفيذهأ 2 
عليه . أما الاحكام الى يطلب تتقيدها عل | . 
الأشخاصكاحكام الطاعة والحبس والحضانة 
فهى من اختضاص رجالالادارة . (وراجع 
منشور «(١‏ بونيو سنة 6١و|‏ و ؟٠‏ 


أغسطس سنة ١916‏ ) 


د وحيث أن الحم المفدي هو 


| الأولى فانه يتضم أن المدعى عليها الاولى 


قاض بفرض نفقة 
»م و عراجعة نصوص لانحة 
تيب الحا م الشرعيةو لاتحةالتنفيذ الصادرة 
فى 14 ابريل سئة 14-7 يتضح أن أسباب 
البطلان الى يتمسك ما المدعى استنادا 
على المواد .مع و *4؛ و موه مرافمات 
لم ترد هناك فقدنصت المادةموممن اللانحة 
على أنه لا يوز اعلان الصورة التنفيذية الا 
بعد اعلان الحم أعلانا بسيطا بمانية أيام 
الا اذاكان النفاذ الأؤقت مأمو دا يهف الحم 
أو كان الحم صادرا فى مواد النفقات أو 
أجرةالرضاعة أو السك نأو الحضانةفلايكون 
تمت حاجة لاعلان بسيط بل يكون الاعلان 
الاولاعلاناتتفيذيا ( راجعم + الى نصت 
على أحوال النفاذ المؤقت ) وليسف اللانحة 
نص يقضى بوجوب مرور أربع وعشرين 
ساعة على إعلاإن الصورةالتنفيذية حتى يباشر 
الحسكوم له اجراءات التنفيذ (راجع الفقرة 
السادسة من المادة اللأولى من لانحة تنفيذ 


وعم 


لانحتى الترتيب والتنفيذ ما يوجب توقيع 
شاهدين على محضر الحجز ( داججع م + من 
لائحة التنفيذ التى تنص عل الا كتفاء بوجود 
شيخ الحارة أو العمدة أو الاشخاص الذين 
يؤدون وظائفبم بصفة مؤقته ) كذلك ليس 
قَّ اللانحتين نص يقابل المادة سوه مرافعات 
دوحف إنة إذاك كرون طلب الخناء 

الحجر فى غير حله ويتعين رفضه 
د وحيث إنه فما يختص بطلبات المدعية 


أوقعت بتاريخ م1 ديسميرسنة .و حجزا 
تنفيذيا على منقولاات المدعالثانىالموجوده 
بالمنزل الكائننحارة الشيين جابر ١١‏ وذلك 
نفاذا لحم الشرعى الصادر لمصلحتبا تاريع 
لامايوسنة+14 قتقدمت المدعية للمحضركم 
تقدعح بالدعوى الحاليةمدعية أولاملكيهالميع 
المنقولاتوقت الحجزر مدعءةملبكيتها لبعض 
منقو لات"معادت بالصحيفة المعلنة بتاريخ 8 


| فراير سنة ١98١‏ وقصرتدعواهاعلل بعض 


المنقولاات دمل 3 عادت بذ " رتها اللاخيرة 
فادعت ملكيتها ججيع المنقولات 

د وحيث إنه فضلا عن اضطراب المدعية 
فى تحديد طداتها وعدم استقرارها علىرأى 
فقد تين من مراجعة الآوراق ان المدعى 
عليها كانت زوجة للمدعى الثانى( زوج المدعية 
الآول ) فرفم عليها المدعى الشانى دعوى 
أمام محكمة المنشية الشرعية طلب. الحم 
علها بدخوها فى طاعته وبين أنه قد أعد لحا 


الأحكام الشرعية ) كذلك ليس فنصوص | مسكنا شرعيا وحدده فاذا به نفس ال كان 


الى 


الذى أ وقعت فيه المدعى علها الأآولى ا لحجر وقد 
قضت ا محكمة الشرعية بتاريخ؛ ١م‏ يوسنة+؟١‏ 
باعتهاد المسكن الشرعى وبالزامالمدعى عليها 
بدخولهافطاعةزوجهافالمسكن المذ كور . 
وحيث أن فى هذا الدليل المقنع على أن 
المدعى الثاى ) وهو المدين المحجوز عليه ) 
هو الذى دفع زوجته ( المدعية الآولى ) الى 
الادعاء بملكية هذه المنقولات التى سبق أن 


اوها ليق كله انتيوه لبا بذ 
المنقوللات زعم لاقممة لداذ عبل فر ض صحته 
فهبى هبة باطلة من جبتين : أو لا لانها قضر 
بالمدعى علها بصفتها دائئتة ورغبةالمدعالثانى 
من تحقيق هذا الغرض ظاهر . ثاننا ان اللمة 
فى المتقول وان كانت 7 تم بالقيض الا أنه 
يشترط ان يكون اع مشكوك فيه 
واقامة الزوجةمعزوجها ففمسكن واحدتجعل 
وضع يدها عل المنقولات الموجودة بسكن 
المذ كور وضع بد مشكوك فيه 1و0 أناوع 
«د وحيث أنه لذلك يتعين رفض طلبات 
المدعية الآولى ٠‏ 

( قضية وزه أحمد على وآاخر ضد جيله حسن وآخر رقم 

94 سنة ١5و‏ ل رئاسة حضرة القاضى عبدالعزيز مد ) 

كما 
حك الموسكى الجرئية 
1 أبريل سنة ١و١‏ 

(1) قاأمةالرسوم . عدم المعارضقفيها . حنى من د قم مطالبة 
قل الكتاب بالرد . اسقط الابمعنى١١‏ منة 
(١)مضى‏ المدة . محصيل رموم غير قانونية. عنالف للنظام 

العام . عدم مقوط الحق فى امترداده أيدا 


يجصلة المحاماة 


المادى5 القانوئر 

(1) عدمالمعارضةفقاتمةالرسوملايسقط 

الحق فى المطالبة برد ماأخذه فلم الكتاب 

من الرسوم أ كثر من المملغ الواجب دفعه 
لاندعوى استرداد مادفع بغير حق لاتسقط 
الاكضى ١٠١‏ سنة 2 

(0) انتحصيلر سوم نسيبة بدلامنالر سم 
المقررمتى كانذلكغخفالفاللائحة الرسوم يؤدى 
الى التفرقةف معاملة اخمبور . و هذاضدالنظام 
العام وجحعل هذا العمل باطلا بطلانا مطلقا 
لابحوز السك معه بمضى إية مدة 

از 

د من حيث أن المدعى يطلبرد مبلغبج 
وبراءة ذمته من مبلغ ؛ جو0..وم ا موقم 
الحجز لاجله نظير المطالبة بالرسوم فالقضية 
مرة 1١75‏ سنة .م9١‏ شبين الكوم وانهذا 
المبلغ لايستحق عليه وان قلم كتاب محكة 
شبين الكوم قد حصل منه مقابل الرسوم 
أكثر ما بحب قانونا 

دوحيث[نوزار ةالحقانةدفعت الدعوى 
بأنالمدعى قدأعلن بقائمةالرسوم وليعارض 
فها فح رالثلاثة أيام المنصوص عنها فيالمادة 
١4‏ مر افعات . إذل كك لاحق للمدعى فى رفع 
هذه الدعوى . 

د وحيث انهيستفاد من الاوراقالمقدمة 
منوزارةالحقانيةانهاتسل معالمدعى بأنالر سم 
الذى تحصل منه كان أ كثرما بح بدفعه لان 
قم الكتاباحتسب الرسم فى تلك القضية نسييا 


حل المحاماة 


مع أنه كان يحب اعتباره رسما مقررا وأن 
ذلك كان ناشئا عن خط أالموظف المختص ومع 
ذلك ترفض رد البلغ المطالببه استنادا على 
ان حقالمدعى قد سقط بعدمالمعارضةفىأمص 
تقديرالمصار يف فى رثلاثةأيام طبقا للسادة 
بمو مرافعات وانقائمةالمصاريف أصحت 
نهائية بعد فوات المعاد المحدد قانونا 

« وحيث أن أمم شرط يحب توفره لرفم 
دعوىاسترداد مادقع بغير حق 0108 ممع1 
دود:"! ع3 المتصوص عنا فى المادة ه6١‏ 
من القانون المدنى أن يكون الدفع قد وقم 
عن خطأ مدعءع18 وسواء فى ذلك أن يكون 
ذلك الخطأ فى الوقائع أو فى القانون ( أنظر 
هذا المبدأ المجمع عليه الآن بين الشراح فى 


1 
عليه ) انظر دالوز تعليقات عل القانونالمدنى 
الجديد مادة م8( ول//"١‏ بند بمرة ٠45‏ 
ولاروسيرجزء /ا تعليقات عل المادة ب/١‏ 

ند مرة 7٠‏ ) 

. « وحيث أنديحوز استرداد جزء منالمبلغ 
الذى دفع اذا كان هذا الجزء هو المدفوع 
بغير وجهحقدون الجزء الباق ( انظ رأوبرى 
وروجزء > طبعة أخيرة ص :م ) 

« وحيث إنه تطبيقا للسادىء المشار اليها 
قد قضت احا فى فرنسا أنه يبحوز لمن دفع 
ضرببة أو رسمابغي رح قأنيسترد من المكومة 
مأدقعه وقد صدر حكم من حكلة الالفاس 
ف ٠١‏ مارس سنة .4.٠9١.ملشور‏ فى دالوز 
سمنة؟ .ور ١‏ ير بوجو حك آخرف ١‏ ؟يوليو 


دالوز نعايقات على القانون المدنى الجديد | سنة 15.8 منشور فى دالوز سنة 4.؛ ىر ١‏ 


مادة 1/5 ولابم١‏ فرنسى بند ١6‏ وأوبرى 


هااوقدسارت حكن الاسكناف المختاطة عل 


20 0 : 5 
ورود جزء » ند 41492 ولاروممير جزء +٠١‏ | هذا المبدأ ف حكبباالصادر فى/امابوسنةم٠5١‏ 


شرح المادة 1*0 ممرة »م وانظر دالانى 
جزء + ص 1١94٠0‏ ) 

«وحيث إن أسا سهذه الدعوىهو مبدأ 
العدالة العامةالذى يقضى أنه لايسوغ لانسان 
أن يغتنى على حساب غيره الذى دفع اليه 
مبلغا ليس مازما بدفعه ( دالوز ربرتوار فى 
باب الالتزامات بند 71١‏ ) 

« وحرث إنهذه الدعوى كا قّالدعاوى 
الاخرى لايسقط الحق فيرفعها الامضى ١١‏ 
سنة اذلم ينص القانون على ميعاد آخر 
لسقوطها ولايؤخذ سقوط الحقوق بطريق 


بجموعة التشريع والقضاء امختلطة سنة .+ 
وحك آخرمن تلك الحكمة فى ١؟‏ فبراير سنة 
مو( جموعة التشريع والفضاء امختلطة سنة 
و/ا ص م وانظر أيضا والتن فى شرح 
الالتزامات ف القانون المصرىجزء»ص١١١)‏ 
م وحيث إن الشراح قل أجاز واءرفمهذه 
الدعوى أيضا فى حالة ماذا اتضمم أن الذى 
دفع المبلغ كانعالما بعدم أحقة دفعه ولكنه 
كان جبراعل دفعهقسر | غع2م! اك متهغمه©) 
كأنه يخثى مثلا حجزا إداريا أو اجراءات 
تنفيذيه أخرى نظير ضرائب أو رسوم وقد 


القياس أوالاستتتاج . بل لابدمن نص صريح | حكم بأزمالك العقار الذئ دفعأموالامتأخرة 


ان 

غير مستحقة عليه بل على سلفه الذى باعاليه 
ملكه خوفا من الحجز عليه يحوزله انيرفم 
دعوى استرداد مادفم بغير حق ولول يكن 
دفعهعن خطأ (انظرهذا المدأىكتابكولان 
وكاييتان جزء ل ص 1١‏ 4 والاحكام العديدة 
الصادرةهذا المعنىوالمذ كورةفهذاالمرجع ) 

« وحمث إنه يستخلص ماتقدمان المدعى 
حقىطلباسترداد مادفعه زائدا عن الرسوم 
القانونية الواجب دفعبا - 

« وحيث إن المدعى عليها تنمسك بأندقد 
سقط حقه فى أسترداد مادفم بغير حق من 
الرسوم لآنه لم يعارض فى قامة الرسوم 
وأصبحت تهائيةطبةاللمادة ؛ مرافعات 
. « وحيث إن عبدم المعارضة فى قائمة 
الرسوم لا.يؤدى الى سقوط حق قدنص عليه 
القانون المدلى بصري العبارة 

د وحيث إنه لايترتب من الآثرالقانون 
على عدم المعارضة فقائمة الرسوم سوى أن 
هذه القائمة تصبح نهائية حتى يسوغ التنفيذ 
بمقتضاها ولكن لا أي لما على حق رفع تلك 
الدعوى الذى يظل مدة ١١‏ سنة والذى ل 
ينص القانون المدنى على سقوطه . فالرسوم 
التى تحصل بدون حقو بدون مراعاة القواعد 
المنصوص عنها فى لانحة الرسوم بجحب ردها 
رغما عن عدم تقدمالمعارضة فى قلا الكتاب 
طبقا للبادة ١١9‏ مرافعات 

« وحيث إن بعض أنحا م الفرئسية قد 
اعتدرت أن مضى المدة المخصوص عنها فى 

بعض اللوائح والقوانين لسقوط الحق فى 


يجحلة الحاماة : 


رفعالمعارضةفالضرائب أوالرسومأوغيرها 
لايؤثر عل حق زر قم الدعو ى بأستر دادمادفم 
بغير حق . من ذلك حك محكمة الااماس 
الفرنسية الذى قضى برفض الدفع الفرعى 
الذى بمسكت 3 الحكومة بسقوط الحق فى 
م لانقضاء ه سنوات وهى المدة 
المقررة للبعارضة فىالضرائب التى تحصل على 
زراعة الدخان وجاء ففذلك الحم أن حق 
استرداد مادقم يغيرحق يظل نافذا ولومضت 
المدة المقررة للمعارضة ( أنظر هذا الحم 
منشورا فدالوز تعليقات على القانونالمدنى 
الجديد مادة 5/ا*( و وبم؟ بند اد ولمد) 
ومن هذا القبيل المادة م١٠‏ من القانون 
التجارى الفرنسى قبل تعديل سنة كلما 
التى كانت تنص على سقوط الحق فرفعأى 
دعوى ضد أمين النقل بمجرد استلامالبضاعة 
ودفع النولون حتى فماختص بالاعتراض 
على الزيادة فى الآاجرة عن المقسرر ( انظر 
تالير شرح القانون التجارى بند ١١١١‏ ) 
ولكن رغم هذا ققد حكنت محكة النقض 
المدنية فى /م نوشير سنة 0م١1‏ (سيرى ١87‏ 
4/١‏ بأنه بحو زللمرسل اليهأنيطالبأمين 
النقل باسترداد الاجرة التى دفعت أكثر 
من المقرر والتى نشأت عن خطأ فى تطبيق 
التعر بفه5 221 دعل دموأغهء1[مم2 عدقناد؟ عقم 
حىولوحصل استلامالبضاعة بمعرفةالمرسل 
اليه ويذلك اعتبرت الحكة أن سةوط الحق 
مجرد استلام الضاعة لإمنع من رفع 
الدعوى بالاسترداد 


يبحمل المحاماة 
د وحيث إن محكة فصر الأهليةأظيرت 


فى بعض أحكامبا السير وراء هذا المبدأ فقّد 
صدر حك من بحكمة مصر فى ٠‏ يوليو سنة 
( مجلة الاستقلال سنة ص .7م ) 
جاء فيه أن تقصير الحكوم ضده قْ رفع 
الاشكال ف التنفيذ فى حينه لايكون سيبا 
لحرمانه من رفم الدعوى بطلب رد ماأخذ 
منه بغير وجه حق 

و وحيث أنه فضلا عنهذا فالمدعى علها 
تقر بالخطأ فى تقدير المصاريف.لذلك يكون 
للددعى الحق فى رفع دعوى بالتعويض عما 
اله من الضرر عن ذلك الخطأ طبقا للسادة 
من القانون المدنى بغض النظر عما اذا 
كانت قائمة الرسوم نهائية لآن هذه الدعوى 
لاتسقط الا يعمضى ١١‏ سنة ومن من هذا 
التعويض ابل الذىدفعه . لذلك لاع ل ارفض 
دعوى رد المبلغ الذى دفع بغير حق مادام 
أنه يستطيع الحصول عليه بدعوى أخرى 
( انظر هذا المبدأ فى حك النقض الفرنسى 
الصادرفامايوسنة/10.ماسيرىسنة م١‏ 
١‏ كلاو؟ ودالوز سسنة +/ايم١‏ كر ١‏ كر لام 

“د وحيث أنه فوق هذا فانتنحصيلرسوم 
نسيية من المدعى مع أله ملزم بدفع رسوم 
مقررة فقط أمى لا يتفق مع قاعدة المساواة 
بن الافراد فى المعاملة ازاء مصالح الحكومة 
وتؤدى الى التفرقة بين المدعى وغيره فى 
نحصيل رسوم لا تحصل من غيره من أفراد 
.الرعية فى مثل دعواموهنا ينافىقواعدالعدالة 
والمساواة وهى من النظام العام . 


8 
د وحيث انه متى ثبت ذلك فكون هناك 
بطلان مطلق مساموطة 6علانم فى هذا 
الفعل ومن المعاومان البطلا-المطلق لايجوز 
دفعه بأى دفع كان وان البطلان جريا وراء 
السك سقوط حقأومضىالمدة لاز يلذلك 

البطلان جريا وراء الل الرومانى القائل 
2م12 انام بأو تمنللسسه ل0متام) 


راقع 0م علععو 00017216 5أسممتاع] 

ومعناه «أنالبطلا نلا يطبرهمضىالزمن » 

(انظر بلانيول جزء أول بند ١4‏ مف البطلان 
الطلق وأثره) 

د وحيث أنه لهذا لايسوغ للبدعى عليها 
أن تدفع بسقوطحق المدعى فالمطالبة بفرق 
الرسم مبّى كان التخصيلمبنيا على خطأً يؤدى 
الى التفرقة فى معاملة امبو رالامر الذىيناى 
النظام العام والذى يعتبر بطلانا مطلقا 

د وحيكأنه ما تقدم يتعين لحك برد مبلغ 
؟ج التى دفعها المدعى بدونحق وبراءةذمة 
المدعى من باق الرسوم لان الفعل الباطل 
بطلا نامطلقا كا توضح لاحب أنيترتب عليه 
أى أثر ما فى الحال والاستقبال 

( قضية مصطفى عمد العليمى نخد و زارة الحقانية رقم 55 
سنة ؟عه - رثامة حضرة القاضى زكى خير الايوتسجى ) 
1/5 
حكة الازيكية الجرئية 
٠‏ اكتريرسة وذ 0 


)١(‏ سقوطالحك الغياى . آثارسقوطه .بق أثرصحينةاإلبعوى 


(؟) نديد الدعوى . جوآزه . من غير رمعم .. .. 
0 5 9 8 2 306 


م يحل المحاماة 


المبادى5 القالوس 

(1) ينقط انك الغياىاذا لينف خلال 
ستة أشبر منتاريخ صدوره طبقا لنصالمادة 
ع م مس أفعاتو سقط مع الحم الاجراءات 
اللاحقة له مناعلانه واجراءات تنفيذه . أما 
الاجراءا تالسابقةعليه فاها ت تبق قائمة ويكون 
طلب الحضور السابق اأعلانه 8 لاثارة 
من حيث قيام الدعوى المت تبة عليه بين الخصوم 

(0) يترتب على المبدأ السابق أنه يحق 
المعارض ضده ( المدعى أصلا فى الدعوى) 
طلب الح مجددا فى دعواه التى تعتير قائمة 
أمام احكمة . واذلك فلا توخذ منالمعارض 
ضده رسوم جديدة عيل الدعوى 

امور | 

د وحيث ان المعارضدفع بسقوط الحم 
الغيانى الصادر من هذه الحكمة تاريخ >نوفير 
سنة .97 لانه لمميعلن بصورتهالتنفيذيةالاقى 
٠‏ يونيهسنة .14 ول ينفذا لا بعدذلك بطبيعة 
الحال أى بعد مضىستة أشهر من تاريخ الحم 

د وحيثأنالمعار ضضده وافقّالمعارض 
على ذلك ويتعين الحم بذلكعملابنص المادة 
44 مس أفعات ٠‏ 

م وحمت إن المعارض ضده مع تسليمه 
وم الغيانى ققد طلب أن يقطضىله 
من جديد فى نفس الدعوى الحالية يطلباته 
السابق الحكم بها غيايا ما عدا ٠٠.١‏ قرش 
دقعها المعارض بعد الحكم على أن يقضى له 


بالمصاريف جيعها لآ نالذض يعدرقع الدعوى . 


م تكناعلىعقدى الايجارالمؤرخين,) | كتوبر 
سنةٍ ه99١‏ وأول نوفير سنة /19519. 

د وحيث إن المادة .6م تنص عل أنه 
يطل الحم الصادر ف غسة 1 ويعتدر 
كانه لم يكن اذا لم حصل تنفيذه فظرف ستة 
أشهر من تاريخه 

د وحيث إن البطلان المذ كور لايتناول 
7 الحكم وليس لدمن تأثيرفى اجرا ءات 
المرافعة الى تبق نافذة المفعول لان القانون 
فالمادة ا رة لم ينص عل بطلا نالمرافعة 
بل ينص على بطلان الحم فقط وبطبيعة 
الخال تبطل مع الحكم الاجراءات اللاحقة 
لهمناعلانهمواجراءات تنفيذه.أماالاجراءات 
السابقة عليه فانها تبق قائمة ويكون طلب 
الحضور السابق اعلانه حافظا لآثاره 
من حيث قيام الدعوى المترتبة عليه بين 
الخصوم ويمكن الرجوع الىالدعوى القديمة 
بدون حاجة الى رفم دعوى جديدة لآن 
الدعوى الآولى لا تزال قائمة أمام المحكمة 
التيأصدر تالحم الغيالىالذى سقط (راجع 
كتاب الوجيز للبرافعات المصرية تأليف 
أحد بك فحةصحيفة904+ وكتابالمرافعات 
المدنية والتجارية للمرحوم أنى هيف بك 


الطبعة الأول بند ١14‏ صحيفة ٠‏ 06 


د وحيث إن المعارضة تعد القضيةللحالة 
الى كانت علها قبل صدور الحكم الغيانى 
فلا مانع يمنع المعارض ضدم سطلب الحم 
بجددا فى دعواه الثى تعتبر قائمة أمام الحكة 
ولذلك فلا تؤخذ من المعارض ضده رسوم 


يحلة المحاماة 


جديدة على الدعوى ( يراجع كتابوزارة 
الحقانية حكمة ببىسو يف فىهفي ر|يرسنة م57١‏ 
المنشور بتعريفة الرسوم القضائية وضع 
حافظ أفندى شرف الطبعة الثالثة صحيفة 
٠7١ 4‏ وراجع كذلك الحم الصادر 
من محكمة ديروط الاهلية بتاريخ ٠‏ فراير 
سنة ١9#.‏ ومنشور فى الجريدة العضائية 
العدد العاشر من السئة الثانية )0 
د وحيث إنه لذلك ولأنهتبين لليحكةأن 
طلبات المعارض ضده فى الموضوع فى محلبا 
( معارضةجوده عسى غيضان ضد حير أفندىفهمى وحضر 
عنه الاستاذ حكم بقطر رقم ؛م؟ سنة .ه - زئاسةحضرة 
القاضى حسن جيب ) 
الل 
محكمة ثلا الجرئية 
9 | كتوير سنة م9١‏ 
تنيدنرع الملكية. تسجيله. آره . فغليد المدينعنالتصرف . 


دائن عادى .هل له السك ١ا‏ *ثار التنبيه 
المبرأ القائ ولى 
ان القانون رقم ١8‏ سنة #؟و الخاص 
بالتسجيل هوقانوناستثنائى باعتبارهمقي دآ للحرية 
المطلقةالتىكانت للتعاملمن قبل . ولذلك يجب 
الرجوع الى أحكام القانون العام والمبادى* 
القانونيةلا وال النقصالذى يكونفيه أو فهم 
ما أبهم منه . وهذه المبادى” لاتقر الدعوى 


المنطوية على سوء النية 


وان تسجيل تنبيه نزع الملكية لايغل بد ' 


المدين عن التصرف والنص عل الحاق الغكرات 
بالعقار لم يكن مقصودا منه ترتيب حق عام 


وم 


على هذه الغرات للدائنينمهما كانت صفتهم 

ولكنهوضع خصيصالمصلحة الدا ئنين المرتهنين 

ولايستفيد منهغيرهممن أصحاب الديو نالعادية 
74 

د حيث إن المدعيين يرتكتان فى اثبات 
دعواها على العقد العرفى المؤرخ + | كتوبر 
سنة و الصادر لما من المدعى عليه الثانى 
بيع آل ٠‏ قراريط موضوع هذه الدعوى 
وعلى الحم ممرة ١١‏ سئة مرو الصادرمن 
هذه امحكمة فى ١١‏ يناير سنة 1971 بصحة 
توقيع المدعى عليه المذ كور والذى تسجل 
١8‏ مارس سنة ١م‏ ش 

م وحيث انالمدعىعليهالآاول يداي نالثالى 
فيمبلغ “٠.‏ جنبها بالحكم نمرة 7608 سنة .0ه 
الصادر من محكة: خط طنطا فى ٠6‏ أريل 
سنة .4 وقد أخذ اختصاصا على الإأطيان . 
المتتازع عليها ضمن أطيان أخرى للمدعىعليه 
الثانى وله فى١٠‏ بونيه سنة لو ثم شرع 
فنزع ملكيته من هذهالاطيان بتنبيه اعلن 
البهىه نوفبرسنة.97. وتسجلفىه١ديسمير‏ 
سنة .مه ويدعى بأن التصرف الذى حصل 
منمدينه للبدعبينه و تصرف أساسهالتواطؤ 
عمد اليه المدعىعليه الثانى باتفاقه معالمشترين 
تمريبا لممتلكاته حى لا يقع عليم | التنفيذ و يدعى 
فوق ذلك بأن عقد المدعيينلم يسجل وأن 
الحكالذىصدر لما بصحة توقيعالبائع تتسجل 
بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية وأن جرد 
تسجبل هذا التفبيهمانع للمدين من حق التصرف 
فىالعين الحاصل عليها النسجيل ' 


سد ]اا سمه 


عنم 


م وحيث ان المدعبين من جيتهما يدعيان 
أن مديونية المدعى عليه الثانى للأول هى 
مديونية صورية تواطأ علها الاثناناضرارا 
بملكيته لتنزع منه وذلك لان عقدها المؤرخ 
و اكتوير سنة 408 ولو أنه لم يسجل ‏ 
الا أنهكان سبقه عقد آخر فى ١ 0١‏ كتوير 
سنة 78و بشراء مانية قراريط من ملك 
البائع ( المدعى عليه الثانى ) ولقيام نزاع على 
الاطبانالمبيعة استبدل عقدالمانة قراريط 
بعقد 9 | كتوير سنه و40 بعشرة قراريط 
أخرى هى المتنازع علها فى الدعوى الحالية 
وفى أثناء النزاع الاول تداين المدعى عليه 
الثانى( البائع للبدعىعليه الآول ) وهونسيبه 
بالدين الحاصل بمقتضاه التنفيذ 

« وحيث إنه بالنسبة للتواطؤ الذى ينسبه 
كل من الطرفين الىالآخر فان المدعى: عليه 


الأول يذهب فدفاعه [لىأنقانون التسجيل . 


رقم 18 سنة 191 قضى على نظرية سوء ألنية | جنيها كانت له على آخر لام السعد بسيوق 


بالنسبة للبائع والمشترى الشانى مادام عقد 
المشترى الأول لم يسجلءالاأن هذا الرأى 
فىغير محله , لآن القانون المذكور باعتباره 
قانونا استثنائيا جاء مقيدا للحرية المطلقة الى 
كانت للتعامل من قبل ولذلك بحب الرجوع 
فبه الى أحكام القانون العام وإلى المبادى. 
القانونية للاجل ١‏ كال النقص الذى يكو ذفيه 
وفبم ماأبهم منه علآن هذه المبادىء العامة 
لاتزال قائمة لمينسخبا القانون وهذهالقواعد 
عينها لاتقر الأعمال المنطوية .عل سوء النية 
( يراجع حك دوائر الاستئناف المجتمعة فى 


مجحل المحاماة 


م يونيه سنة 9+1 استكناف ثمرة 6 +1 سنة 
4 قضائية ) ٠‏ 

د وحيث إنه مى ماتبين ذلك فيتعين 
الرجوع الى دفاع الطرفين ومايفسبهكلمنهما 
الى الأآخر خاصا,التواطق . وبالنسبة للتواطؤ 
المنسوب للمدعيين مع المدعى علي هالا ففضلا 
عن أنه لم يقم عليه دليل فانعقد ؛ | كتوبر 
سنة .همه كان سبقه عقد آخر ثانةقراريط 
تارخه ١‏ | كتويرسنة موه كا قال المدعيان 
كا أن المدعيين تعبدا بالورقة المؤرخة ١4‏ 
نوفير سنة »4 بأن يقوما بدفع ماعل ىأطيان 
البائع من دين البنك الزراعى سواء منهاالمبيع 
الهما والغير مبيع 

مد وحيث إنهثايت كذلك من الاشارةالتى 
على ذيل عقد البيع الأول أنهكان باقيا من 
تمن القانية قراريط المبيعة ميل ." جنيها 
حول المدعى الثانى فمقابله ستدا بلغ 076 


ريشه زوجة المدعى عليه الثانى ( البائع ) 
وأحت المدعى عليه الأول وهذه حولت 
“سند الدينازوجها المذكور وهذا رفع مقتضاه 
القضية نمرة 44١‏ سنة ١49‏ أمام محكية بندر 
طنطا الجزئية وحكم فى النهاية على المدعى 
( الحيل الآول ) بالمبلغ الحول وقدقام بدفعه 
فعلا كادلت عليه الايصالات المقدمة فى 
الدعوى والتنازل من المدعى عليه الأأولعن 
الحم المذ كور المؤرخ ١١‏ كتوبر سنة فرك 

«.وحيث إنه يستفاد من ذلك ومن تقديم 
عقد البيع الآولوباق الأاوزاق المتعلقةهذا 


بحلة المحاماة 


الببع من المدعيين أن العقد المطعون فيه انما 

كان استبدالا للعقد الأول الذنى يعلم به 
المدعى عليه الأول م قال المدعيان ومن ثم 
يكون العقد الثانى صحيحا وشراء المدعبين 
شراء جدى لاتشوبه شائبة 

ه وحيث إنه متى ثبت ذلك فيكون 
التنفيذ الذى أجراه المدعى عليه الاول على 
الآطيان المبيعة غير متفق مع مأيدعيه من 
حسن النية خصوصا وهو صبر المدعى عليه 
الثانى الذى لاتربطه بالمدعيين أيقرابطة 

« وحيث إنهبالنسبة للوجه الثانى مندقاع 
المدعى عليه الآول الخاص نع المذين من 
التصرف بعد تسجيل تفبيه نزع الملكية ذان 
القانون الأهلى لم ينص على هذا المنع وكل 
مافى اللامى أندقيد حريةالمدين بالنسبة لتأجير 
العقار المذزوعةملكيتهف المادتين + هو44ه 
مرافعات ونص فالمادة هه عل الحاق 
القرات بالعقار من تاريخ هذا التسجيل 

« وحيث إنه قام خلاف فى الرأى بين 
بعض الشراح وبين امحالم فذهب فريق الى 
أن بحرد تسجيل التنبيه بمنع المدين مم 
التصرف . وقال الفريق الشانى بكس ذلك 
والحجة الظاهرة للفريق الاول هى أنه بعد 
جدا أنيكون الشارع قد قصد حرمانالمدين 


من التصر ف فالريع ولايكون قد أرادهذا 
الحرمان بالنسبة للعقار نفشه مع أن المحافظة 


عليه للدائن أفيد وأجدر.وأن القانون ااهل 
منقول عن المختلط. ولذلاك جب الرجوع الى 
أحكام هذا القاثون عند وجود النقص أو 


ونان 


الغنوض . وبا أن القانون امختلط يغل بد 
المدين عنالتصرف فالمادة .+ . فلا بد أن 
يكون الشارع الأهلى قد قصد إلى ذلك فى 
المادة معن أهل المطابقة لليادة ,م.> من 
القانون امختلط 

د وحيث أنه فما يتعلق بالوجه الأول 
فان النص على الحاق الهّرات بالعقار لم يكن 
مقصودا منه ترتيب حق عام للدائن مبما 
كانت صفته على ترات العقار المأزوعةملكيته 
ولكنه وضع خصيصا لمصاحة الدائئين 
المرتهنين فلاتو زعهذهالكرات الاعليهم حيث 
اذا ل يكن هناك دائنونمرتهنون فلا تلحق 
الفرات بالعقارويصبحهذا الحقوثميابالنسبة 
للدائنين العاديين ومتّىماتبين ذلك فأ ناعتراض 
أصحاب الرأى اخالف يزول من نفسه مع 
مابنوه عليه من الاستنتاج فى هذا الموضوع 
أما أن الدائن العادى لايستفيد من تسجيل 
التنيه فبذا مستفاد منن ص المادة م0٠‏ مختلط 
وهى المقأيلة للمادة هك أهبل وهى تقضى بأن 
توزيع الُرات يكون مع القن على حسب 
ترتيب الديونالتأمينيهراجعم لف المرحوم 
أبو هيف بك . فى التنفيذ بند م١٠‏ وهامش 
صحيفتى 475 4519/9 

« وحيث إنه فا يتعلق بضرورة الرجوع 
إلى القانون المختلط فى تفسير المادة وه أهلى 
فان هذا الرأئ يظبن ناوه اذا لوحظ أن 
الملاة م. مختلط قديمة لم تكن تنص عل منع ش 
المدين من التصرف ولتما أدخل هذا القيد 
على المادة المذ كو رة فى سنة >إيم١1‏ أى بعد 


نان 


وضع القانون الأهل بثلاث سنوات فن 
المستحيل اذا تفسير القانون الاهلعل هداه 
وهذاناقات ا مكات الى المنار عن عل ما لظي 
جعلهم يخطئون القياس ( بند .7 المؤلف 
المذ كور وف الموضوعصحيفة ؟5؛ و406) | 


د وحيث إنه متى ماثيت ذلك فأن الطريق ظ ا 


الوحيد للطعن فى تصرفات المدين انما يكون 


بجحة المحاماة 


بدعوى ابطالالتصرف . وهذا ما يقصد اليه 
المدعى عليه الأول فى الشطر الاولمندفاعه 
الا أنه ثبت ماسيق يانه أنعقد المدعبين هو 
عقد يبع صحبح.وأن شراءهما لايشوبه ثى. 
من سوء النية ولذلك يتعين الحم لما بشبوت 
اله ال كرد 


وم السيد شحاته وآخر ضد مد بسي وى وآخر رقم 441 
سئة رعو رئاسة حضرة القاضى حسين يك رراض م 


عر ١‏ عداسءى مي 
أ ره هك 


١/8: 
محكمة الاستكناف المختلطة‎ 


مارس سنة ١و١‏ 
٠6 6‏ حو ق امتيازه على الريع 5 عدم أحقيته 


اليرأ الظاتوى 
لاخو ل لدحق الامتياز على ريع الأراض 
التى باعبا: وأصبحت تحت الحراسة القضائية 
( استعتاقف نعمت هانم. برفان ضد الامير عمد عباس حليم ٠‏ 
“رئاسةا مسبو فاقتك . مجلة الفشريم والقضاء سنة مم علد | 
ص ...م ) 
هما 
محكمة الاستكناف انختلطة 


١5م١ مارس سنة‎ ١ 
تار يخ‎ ٠ استحهاقها‎ ٠. عن أرض منزوع ملكيتهاللنة‎ ٠ فوائد‎ 
سيريايه‎ 
متنى للدة " - > ور خمس سنوات اداع راع ملكي‎ 
-  اهتايترس للتفعة المامة . عدم‎ 7 


. تقد برها 


1 


اليرأ القائوئى ‏ 

)١(‏ فى حالة نزع ملكية أرض للمنفعة العامة 
يستحق الن قبل المصلحة من يوم الاستيلاء 
عل العقان وتستحق الفوائد التى هى عبارة 
عما ضاع من المنفعة على المالك ومايقابلبا 
من انتفاع المصلحة العامة . ويكون تقديرها 
حسب الفائدة القانونية من اليوم الذى كان 
يحب فيه دفع القن عند الاستلام وايداعه 
فى خزينة المحكمة وبغير حاجة الى تنبيهدرسمى 
() لايسرى التقادم بمرور مس سنوات 
الوارد بالمادة ها هد .م على حالة الفوائد 
الى لمتدفع وال هى مقابل منفعة امالك عن 
أوضن منزوع ملكيتها للمنفعة العامة 

( استثتاف بلدية الاسكتدرية ضد أرملة سرمق وآخر. 
رثاسة المستر ماك بارت ججلة النشربم والقضار سنة م 


عدد س0 ص ون ) 


بجلة المحاماة ووم 
١3‏ : 
ممكة الاستئناف الختلطة 04 
حكة الاستئتاف الختلطة 


م١‏ فارس سنة ١و١‏ 
رهن . التصر بح بع الاشيار المرهونة فى أى وقت . شرط 
03 اخشارى -جواز تنازل الدائن عنه 
ا ممرا .القائو ى 

ان الشروط الواردة بعقد رهن بضائع 
أو سندات والى تسمم ببيع الثىء المرهون 
فى أى وقت أو با فى معتاها اختيارية 
ومعموله لمصلحة الدائن نفسه . فلهأن يتنازل 
عنها بدون أن يكون مسئولا بأى حال قبل 
الشخص الذى نحررت هذه الشروط صده 
( استتئلف بنك الخصم ضد رسبارميو وآخرين . رثامة المسيو 
نافنك . مجلة التشريم والقضا. منة مع عدد س#راص 7.١‏ ) 


/اما 
محكمة الاستثناف المختلطة 


9 مارس سنة ١991‏ 


مالك سيارة ٠‏ مسئوليته عن حادئة لما لمجرد أنه مالك . 
عدم قبوله ١‏ 

مسئولية . صاحب سارة . اعارتها لاينته . المرخص لها 

و 0 ل 


المسادى 5 القاموئير 
5ت لة مال ماع السارة فون سادة 
وقعت منبأ جرد أنه مالك لما 


19 ل 
. قوة فى الائيات' . كالامضا, 
خم 6 لاماي : وجوب الطعن بالتز وبر 


المسادى” المائو له 


٠١‏ - طبقاللقانرنالختاط يكو ن للخت الموقع 
به على عقد قوة فى الاثيات كالامضاء 
؟- من اعترف بالتم الموقع به ففيذيل عقد 


يعتيرانه وقع بنفسه عليه فلابجوزدحض هذه 


القرينة الابالطعن بالتزوير )0 
( امغتاف بوسف شتيوئىي ضد شفيقه الشربيى شومان 
وآخرين رئاسة المستر فوكس ٠‏ مجلة النشر بم والقضا, سنة م؛ 


)5008صضص٠.‎ ١ عددر‎ 


) ما سى الاب هذا ليع باق 
حيث أن مكمة المنمورة استتدت فى حكممها ( الذى أعتبرتم 
فيه جواز انكار التوقع بالختم وتكليف المتمسك بالسنفا باثبات 
صحة توقع المشكر 0 صادرة متها فىأحوال 
شيهة بهذه . ول تعتير أن للخم قوةف الاثياتكالامضا.. كالاحظات 
أن المادة جوم مر . م . الخاصة باثيات العقود المرفية ذ ثرت 
الامضا. دون الحم . 


مع أن هذه المادة ملقولة قل المادة قشر ا 


أ مر.فرةسى . وأنه م أن وضع الحتم أر أى 


؟ - ان ابنة صاحب السيارة الى أعارها : 


لها للاستعال لاتعتير بمثابة تابعة له بالنسبة 
للسئولية فى حالة حصول حادثة ما. وجرد 
أنه صرح لحا بان تقود السيارة لايعتير خطأ 
مستوجبالمستوليتهطا أأن يدهاقصريحابالقيادة 

( استتتاف فون ايشتورف. وآخرين ند أرملة دسيتا 


وآخرين رتاسة المسقر قوكن . يملة التشريع والقضاء منة ؛ 
عدد عاص 7.5 ) 


علامةلايكون حجةفى الاباتبالنبة للعقد الموقمعليه الم أوأى 
علامةأخرى . كم أضاف الحم أنه لوكان غرض الدار ع المصرى 
الخرو جعن ادص الفر نمىلنص على ذلك عند وضعالمادة واس ء 
م والمادة 759 مر أملى المقابلة لحا كا فءلبالنسية 'للادتين ونا و 
مم ١‏ عقوبات الاين يعاقيان على القزو بو وقسدأشير فيهما الى 
:الحم والاممتا. 
وحيث أنه يتين من مقارنة المادتين وباا و ١44‏ عقوبات 
بمائلة الحتم بالامضا. . فاذا كانت هداكنا ئدةس العقاب على التز وبر 
بتغييرا تتم فذ لك لا تممستبر أنلههوة ف الائبات. عل أنغرض الشارع 
قد ظبر بو ضوح تام عند حرير المأدئين .5؟ و ؟و؟ مرافمات 
:ركذا المادتين ليائلة لماماماوهما ١م؟‏ وخرهم مرافضات أهلى وهى 
المراد الخاصة تحقيق الخطوط ومنها بظبر أن القياس "ام بين 


25 جحل المحاماة 


التم والامضا, خصوصا وان عادات وأحوال الللاد الاجتماعية | يكاد يكون مستحيلا فى غالب الاحيان 

تحتمها والا أصبحت جميع المساملات المدنة والتجارية فى حم ٠‏ وحيث أن القعناء الختلط قد سوى ماما بين الحتم والامضا. 
المستحيل حقيقة هنلك اختلاف بين الامضا. والختم من جبة | من جبةاجرارت الطعن بالتزوير - وليس هناك الا حكم واحد 
أن من اعترف بامضاته سترف أيضا بأنه هو الذى وقع بخلاف | ينكس هذا الرأى الصادرفى ١١‏ مايو منة 1457 ( ملة التشريم 
حالة الختم فأن من ترف به لا سير نما وبالذات أنه وقم والقضا. السنة الثامنة رقم 0؟ ) وعوائد البلاد ثابتة لدرجة أن 
1 : ا ف 5 9 ع 1 حكمة الامتتاف التلطة لم تتردد (ع]مهطا0وءم ععمه)) 
وفاة أر باما تع فيه بحصر نظام دقيق وشديد و ببدا يمكن كن 37 1 
تناد د بجثر جه هتاه هن الذى وق رةه مطلقافىاعتبار أنختم الاجنى الذىأخذ بعاداتاللاد له قوة فى 
فلا يكن دحض هذه القرينة الا بطريق الطمن بالتزوير . فليى | الاثبات تماما ( حكم 5؟ ديسمير سنة وو . الجلة المذ كورة 
من المفهوم أن من أرتكباهالا فاضحا بسرقة ختمه منه رمكنه | السنة 4١‏ رقم 197 ) والقضار الاهلى بمد أنأصدر جملة أحكام 
أن يستمد على هذا الخطا لالزام. المنمسسك بمقد بتقدم دليل | متناقضه قد اتتبى باقرار هذا المبدأ , ام 


تت 1 سل 


5 


١4‏ | أومصاهرةبينالمدعى والمدعى عليه كان حكبها 


2000 5 :5 فى محله 
محكة النقض والابرام ( دائرة العرائض) / ف 
لا يكون الضرر المادى النائى' عن شبه 
؟ فبراير سنة ١980١‏ جنحه موجبا للتعويض الا اذا كان مباشرا 
سر در الى بوجوب اقلفت عل راك آل افر | وحالا ومعينا متهامعء ,اعنعدة ,عمعئزل 
ريض طرزافادق #قروطة : (ماده وم فقرة ؟) 
: مجلة دالوز . سنة دمو قم أول صى؟ . 
اميأ القانوئى ) الوا قم أول صمح ش م( 
نه و أن كائت المادة 5 الحاماة تضمن تفرير المستشار م2110 الذى نشره دالوز 
5 .إنه و نكانت ده لذكن مدن 5 فر 3 ضمن حيثيات الحم كعاديه : تلخيص أ حكلم يكمة اانقض ؤهذا 
بنصبا العام تنطبق على تعوري ضالضرر الآدى الصدد وتحديد قعنا, الحكمة فسألة د عاوى التعو يض جنالضرر 
5 تنطبق على تعويض الضرر المادى الا أنه | المنوىأوالضرر القائمعلىمصلحة أساسها المطف مو1اعع]1ج 
يحب الحم بالتعو يض المطاوب؛ 7 0 وهو تر برمطول وجامح لشتات الممسألة أشار فيه الى المراجع الثالية 
05006 فتط نفك عه لحة قائمة 0 مم .6 .1 أمعملآ عه [متمماط 
0 1 4 ,422 .0ت ,4.غ .عناط0 .عتع مدآ 
العطف الناشىء من صلة قرابة أومصاهرة 
على يدقن له و 1 | 2 .م.نآ,65 .مم ,ان .موع1 .ناملهآ 


كانت تربط انمجنى عليه بطالبالتعويض | 52 1 1928 .م.82 ,1-107 
فاذالم يشت وجودٍ ضرر ماأدى وحكنت | 1930 ,.م,2 40 1929-1 .2.2 
احكة فض طلبالتعؤيض المبنى على الضرر .1926-1-35 00 9 -1- 
الأدى للآنه ل يت لما وجود صلة قراية | ' .-1- 1928 


بحل المحاماة 


15 
محكة النتقض والابرام المدنية 
(دائرة العرائض ) 
فراير سنة ١م4١‏ 


تعبدات . حزية التجارة . اشتراط الشرا. من شخّص معين . 
جواز الشرط ٠‏ 


الأسرأ القانوق 

لايستبر مخلا بحرية التجارة التعبد الذى 
يوقعه تاجر وبموجبه يتعبد بأن يأخذ كل 
طانادعة هن عمو لفين ع أ السدية 
دون غيره مادام التعبد لايتضمن منعاأ عاما 
ومطلقا ولكنه محدود بالوقت الذى يستغل 
التاجر فىخلاله امحل التجارى . 
وبوجه التخصيص يعتير مباحا فى هذه 


الظروف الشرط الذى بمقتضاه يشترط ' 


صاحب معمل بيره على صاحب مشرب أن 
لا يس يستهبلك فقبوته غير الميرة الى يوردهاله 

( دالوز سنة ١6١‏ قسم أول ص 4١‏ ) 
( الحاماة : علق الاستاد وأعزم ععموم[ط الاستاذ 
يجامعة ناندى على هذا الحسكم تعليقا مطولا فجلة دالوز أحاط 
فيه بالشروط الى تشترط فى المعاعلات المعروفة فى فرنا باسم 
عتع'ل عقتنوان) ,ععمععائعم عل عدتيوان 
1ع لع ممه أو أ معمم 2" 16 تاأوتاكء 


5١ 
) حكة النقض والابرام (دائرة العرانض‎ 
١87. يناير سنة‎ 
واركظاهر : تصرقاته باليع - مشتر : حسن فيته .شروط‎ 


حسنقلية : مركر الوارث : ذيوعه وتحفقه ٠‏ 


صحة التصرقات 


ونان 


امبر القائ وى 

التصرفات بالبيع التى قصدر من الوارث 
الظاهر لايك ن أن تعتير باطلة يجرد أنه وارث 
ظاهر مادام يقبينلقضاةالموضوع + وبخاصة 
من سكوت الور الحقيقيين ومنذيوع أمم 
الوارث الظاهر ذيوعا لإيدع مجالا لاحتهال 
الطعن فى حقوقه وبجحعلبا حققة وثابتة ‏ أن 
المشترى كان هو الآخر ل تانر القطاً 
المشترك فى تقديرصفة الوارث المذ كور 
حيث أنه كان يحبل على الاقل صفة الورثة 
الحقيقيين وإنه لم يكن يحبل وجودم مادام 
يكون قد ئبت لقاضىالموضوع أيضاأنه كان 
حسن النيةفى اعتقاده فى هذه المسألة وفى سند 
الوارث الظاهر . 

( دالوزسنة 155١‏ قسم أول ص ؟4) 


( المحاماة : اثارهذ! الحك نظرية الوارث الطاهرو تصرنا تموجقوقه 


. لاول مرة بعد حك حكة النقض والابرام الفرنسية والمشور فى 


8--1 1900 .م0 وقد استدعيذاك أن محررى 
مجلة دالوز قدنشروأ تمليقاهاما للاستاذ غم6ع:1اج[ : تتاول 
فيه شرح نظرية الوارث الطاهر ومابتصل بها . وهو بحث هام 
وقد أخذت الحا الختلطة فى ببش أحكامها أخيرا بنظرية 
الوارث الظاهر وأن كتالم تقف على تح ديد هالصفتمر حقوقهللان) 


١35 
حكة رن‎ 
1١9494 فبراير سنة‎ >١ 


قوة الثى, الحكرم فيه . سبب جديد يظبر بد الحكم . رفم 

0 دعوى جديدة 

رد ما دقع بنير حق . ابوت بضلا نالحالة المادية التى ببى عليه 
المكم الاول . جواز المطالبة بالرد 


يحلة المحاماة 


مهم 
لاحل للدفع بقوة الثى. الحتكوم فيه إذا 00 0 
ْ 7 أبريل سنة ١98.‏ 
كانت الدعرى الجسديدة قد ست اختصاص ٠‏ محكمة جنح.دعوى فسخ عقد . جواز الحم فيها 
على سبب لم يكن يعلم به المدعى ول يكتسبه عد 
الا بعد صدور الحكالسايق (01«(مدفر.) ٠‏ اليراالقائولى غْ 
تختص محكمة الجنم بالفصل ‏ تبعاللدعوى 


فاذا دفع مبلغ تنفيذا لحم مشمولبالتفاذ 
وثبت بعد ذلك قضائيا أن الحالة المادءة 
عدندوم الى بىعلبا الحم المذ كور باطله 
بطلانا مادياما ثبت أن الحكوم له كان قد 
استخدم هذه الحالة توصلا للحكم غشا منه - 
وجاء احكوم عليه فرفع دعوى المطالبة برد 
مادفع بغير وجه حق وبالتعويض وبشطب 
التسجيلات العقارية فليس لمن حك له فى 
الدعوى الأولى أن يدفع هذه الدعوى بسبق 
الفصل فيها . 


( دالوز سنة ١؟و١‏ قم ثان ص 56 ) 


العمومية- فى دعوىفسخ عقد مؤسسه عبل 
المادة4م١١‏ مدنىرفعباالمدعى امد ىكتعويض 
عن الضرر الذى أصابه من الجريمة « المادة 
١م‏ تحقيق جنايات»(و يقولدالوز ان الحم 
ينتج من هذا الرأى همنا ) 
فاذا رفع تالدعوى العموميةضد منرسا 
عليهمز ادقطع أشجار ف غابةمنغا بات الحكومة 
لسيب عدم قطعهللاشجار واخلاء الغاية منها 
فى المدة الحددة بقائمةالشرؤط . جاز للسحكة 
فى الوقت الذىتحكفيه على امهم بالعقو بةأنتحكم 
بفسخ البيع بناء على طلب مصلحة الغابات . 
( مجلة دألوز سنة اموه وقسم ثان ص م؟) 
( النحاماة : راجمتعليق غ2]25 2122661 علىهذا الحم 


9 العنز د. السا بتع 


س١‏ | سيب اسم أبريل خا 


155 
ل 


45 


1١ا/‎ 
١154 


ه6"" |« «» م 


2 « ١| .ه”‎ 


ك5" |« « م 


ج071 |« د« 2 
بم ان مابو 1و١‏ 


تجلة اتحاماة . لما 


ا الم الافئ عدر 
3 : 5 4 3 . 


| قضاء حكة النقض والابرام الجنا ائية‎ )١( 

-١‏ نفض . عن مخالفة والتعويض فها. . عدم ا لذ 
جواز نظ رم؟.مسئُو ليةجنائية.عن فعل حيوان| نا 'ع 
اضرورةاثياتالخطأونوعه ووجهنستهللمالك 
طمن بطري ق النقض. أسبابه.الجبة الت يقدمالها| :؟,ج 

تعدى ٠‏ بالقول أو الاثنارة . ضد موظق| ٠اع‏ 
امجلس البلدى . معاقب عليه 

قرا رحفظ .ضرورةثبوته بالكتابة وتوقيعه. | * تت 
مع وضع التار 2 عليه 1 | 
طعن بطر يق النقض .عن حك تمبيدى .عدم قبوله| ٠١‏ تج 
-١‏ نض . موعد تقدمأسبايه. .عدم التوقيع 4141 والاع 


على الحم ففظرف العانية أيام . التقرير بالطعن وهاو ١55‏ مد 


فى الميعاد . ارفاق شهادقرسمية بعدم خم الحم . 

منم الطاعن أجلا لتقديم الاسباب -؟- أمس 
الحفظ . المادة 217 . عمل قضانى . ضرورة 
ثبوته بالكتابة م دعوى عمومية . رفعهاعلى 
الادارى . غير مؤثرعلها-4- دعوى حمومية 


ب وعد بحفظبا ٠‏ عدم تنفيذه ٠‏ عدم مسأسه بها 


ه- قبض . حبس ٠‏ تعذيب ٠‏ التفريق ينها . 
تطبيق موادالقانون عليها . وحك كل حالة منبا 
+- دعوى مدنية . رفعبا طبقا لللادة 6ه ع .| 
الحصولضرر مباشر أوغيرمباشر. على اطلاقبا 
/- مسئولية مدنية . عن ضروشخصى. بطريق 
غير هباشر ٠‏ قضمين ع تكبه - مسكولية 


|مدنية . ضهان المؤظف --لا يعؤى الحكومة 


ا 


56 نه فاءاة 


العرار شايع فنبيست المنز الثائية تمر 
ا 


من ضمانها - حك . عدم النص على مادة| 
القانون.لابطلان_١١-مسئو‏ لي ةالحكومةعن 
عمل موظفها.أثناءتأديةالوظيفة وبسيها. ثابته 
9 |58 أبامانوسنة ١ب4|‏ تبدين . خيانة أمانة . دفع مبالغ منمستأجر 
لوك لدائرة. بصفةأمانة .لحي نتحريرا يصاللات 
با. أو باعتباره عقد وكالة بغير أجر . أو| .دع 
وديعة مؤقتة . اختلاسها 1 عقابهبالمادة ممع 
١| 6‏ م؟ | « « «« ١‏ - امتناع عن تسلم طفل . لمن له حق 
حضاتته . جرعة . مستمرة متتابعة 
عترم ةا امكمرارا تابنا أو ع 
متتابعً . حالةكلمنهما . تجا . بالنسبة لقوة 
الثىء الحكوم فيه . | 
ها ؟م؟|« « «م معارضة . فحكم غيالى . فى جنحة أو عخالفة . 
بناء على اعلان من المدعى المدتى . رفعبا بعد| م رس تج 
ثلاثة أيام من هذا الاعلان . عدم قبوها. | 
+6 |#م؟ | « « «م -١‏ وديعة . التسلم اختيارى . ضرورة اثباتها اع 
بالدليل المدنى ‏ ؟ - اعتراف . من متهم . 
عناستلاماختيارى . غير قابللتجرتةفذاته| 0 
عت اناك ده م مسو ليةمدنيةتيرئةالمتهم . حالةاالخطأ والضرر نهد الف خخ 
٠‏ أغير مانع من التعويض اتج دالا ل 
85|165؟ | « « « م دخول منزل . بقصد ارتكاب جرعة . فكاع 
ظ حرووةياة القصد انخاصض: 
]|85 | « « «.« قتل خطأ . الاعمال المعاقب عليه قانونا . م 
1 أضروزة يانه يبانا واضحا ْ 


يحلةالمحاماة 1م , 


:العررد الراريج 00 فرررست. الثم الال عشمر ٠‏ 


لك تاريخ لجع ملخص الاحكام 0 مواد القانون 
> امايو |١90١‏ حك . اجراآت . دعوى مباشرة . الحكم | 
فى غة المدعية . بالبراءة والشطب . اعادتهاأه:؟ ع و 5هم11؟تج 
الرول . السك بالعقوبة والتعويض . يطلانه 
عنهما سويا . 
(؟) قضاء محكمة النقض والابرام المدنية 
لاه امم ١9|‏ نوثير |481١‏ حوالة . الادعاء مها . مستندات الدعوى .| ٠‏ تانون معكمة تقض . 
استنتاج احكة منبا . عدم قيام الحوالة . 
0 


كها 


٠ خبير. تقرير. مطاعن موجبة ضده‎ -١ | « « « « | »و؟‎ | ٠4 
507 عدم الرد على الطاعن . مسألة موضوعية|‎ 
ا؟#خبير . طلب سماع أقوال ختامية . عدم‎ 

قبوله . لا نطلان . خسير . وجوب اعلان 

الخصوءقبل العمل .مخالفةذلك. السك يهأمام 

حككة الموضوع . بطلان . رقابة حك ةالنقض | 

-١‏ قوةالشىء المحجكومفيه . بائع. عدم عثيله وده وام ووه 

للمشترى بعد صدور البيع . الحكم الصادر أ مني املى 

ضد البائع . ليس حجة على المشترى -”-بيع 

تضمينات . نزع الملكية . زيادة فى العين . 

وجوب كمانة المشترى . الزام البائح بدفع 

الضمان . الزيادة ففقيمة العينمن من الضمان 

9 وضعاليد .نيةواضعاليد.مسألقموضوعية 

| .م |>«نوفير وخوو| قوانين. انسحاءها الىالماضى . قوانين. معدلة|. ,, تانرن عكمة انقض 
لمدة التقادم . سريان القانون الجديد . ضم وقانين الجالى المسية 
المدة القدبمة على الجديدة 


|55" | « « « م« 


الس ”© | ججحلة الحاماة 


العرد 67 فيرست السلة الثاز: عشر. 


1 


نارين 7 ظ ملخص الاحكام مواد القانون 


١‏ 2.4 م نوشير1م9)) نقض . تنازل عنه . كفالة . عدم جواز] م ١؟‏ تاتون انقض 


1 


دل 


ل 


١56 


ككا 


الحم بمصادرتها. 
5»“" | م «« « مؤظف بالديوان العالى احالته غلى الماش ق ٠١‏ ابريل سنة5غم١‏ 


بأ ولى الال غترموجت انمو بين اند :05 
(*) قضاء محكة استكناف مصر 

٠ مأيوسنة مره فوة الشىء المحكوم فيه. دعوى بطلان| ؟؟ومد‎ "| "٠8 
مرافعة . الدخول خضما ثالثا منضما للمدعين‎ 
. رفض الدعوى . سريانه على الخصم الثالث|‎ 
وجو ب الاستئناف . عدم قبولدعوىجديدة‎ 

*٠‏ أىامايوسنة موا رى . لخجنة مخالفات الترع والجسور| لانحة التوع والجسورستة 
قراراتها . لها قوة الثبىء الحكوم ضه اه 146 551 
المحكمة الاهلية . وجوب الفصل فى حدود ش 
اختصاصها . وجوب الفصل فما يقدم 
امن الدفوعالموضوعية . اغفال ذلك . عدم 
حيازة الحكم لقوة الثىء احكوم فيه نبائيا . 

8 | ب#مابوسنة 51 حقوقارتفاق.علو.سفل.سقوط السفل.| ؛؟ ر,ء مد 
أوجوب جديده . بيعاللكقبرا عند الامتناع. 
تجديد البناء . لحل الطبقة العلياماكانت قبل 
السقوط من غير زيادة أوتقص : 

4لم| « « « م | ١-ابطال‏ المرافعة . أثره .سقوطالاحكام| .م 
العبيدية السابقة .والاجرا أت +« ضمان| و...مد 
المببع. نع ملكي ةالمشترى. تعرض . تعريفه| 
مبدأ استحقاق دعوى الضمان . سقوط الحق 
فى المطالبة مها م سقوط الحق بمضى المدة .| ,ير ٠‏ 
اعتراف موقف.لسر با نالمدة . حالة 


بلةالحاماة 575 


العرد ف فريرسث الميدة الشائمٌ سر 


ا 


ا 0 ف 0 دنا عار 
اثره دغل يد المدين عن التصرف . بيع 
| للغير . تسجمله بعد تسجيل التفبيه .لا ينفذٍ 
5154| م؟ « « نسجيل. ٠‏ بسع . . بيع منالمورث بعقدعرق قانون "مرة م اسنة م18١‏ 
بعان الرارت يقد مل . ا عر االخاص بالسجيل | 7 
المورث . الوارث ليس من الغير بالنسبة 
ْ لتصرفات مورثه ٠‏ 
0*١ 8‏ ا؟ يونيةسنه981] معارضة . فى قائمةالرسوم زالمصاريف.| «دس. مد ره 
احكة التىترفع ليها . الحكاة الصادر منيالار أتكرت»! كتور سنةىم» 
00١ |‏ |ويونيةسنه 1|981 استكئناف . اعلان الحم الانتدانى .| ؟.دمس.ند 
1 مسر بان مواعيد الاستثتاففى حقالمعلن فقط 
١1/١‏ بم لم <« « تعويضات . دفاع كيدى . انكار وراثة مم نانف 


وجود مبرر له . رفض دعو التعويض 
١‏ | ؛؟؟| ١١‏ « م اسقناف .محل ختار . عدم[نخاذه .اعلات| 6 مر . مد 
قد الاسئناف بقلم الكتاب . اعلا نباطل.. 
ْ وجوباعلانه فيل المستأنف الاصلى 
١0‏ | هب |1( نوشير ومو جبانات. جثث . الغاء جيانة قديمة . عدم ديكر ينوه ؟يايرسة141 
جواز أ كراءالاهالى عل نهل الث من الجبانة 
القدمة . جواز نقل الحثث ايجبولةعنداستعال 
الجبانة القديمة لغرض من الاغراض 
١/5‏ ااا | اس نيهلسة غش الدخان. خلطهعواد أخرى . وضع 21000 
١‏ مواد غرية . غش . مصادرة . غرامة 
( 4 ) قضاء الحاكم الكاية 
نكن ا لكين سقيراير إسيه وقف . صادر فى مرض الموت . عدم مما عن اند 
اجازةالورة. تنائجه بالنسبةللوارثوالاجنى 


عاسم ش بجصلة المحاماة 


“الصرذ رايع فرورست السنز الثائير عضر ٠‏ 
-5] 1 | ترج الحم | 0 ملخص الكم 2 أعرادلتارن 7 
ا 3 ٠مأرس‏ مه ١‏ - اثبات بالبينة ٠‏ أوبقر ائنالاخو الم م 


القيمة أ كانه جنات .عدم جوازه 42و95 مك مي 

الافأحو آل معينة - البية. <ظ الفا 

2 ال م 

أوقانوتى . اثبات الآول بالبيئة . اثيات الثانى 

طعا لواقم وها يدها 10-3 . وضع اليد 

كسبب من أسباب الكليك.والآخر ناشى عن 

التعاقد . التفريق بينهماف تتائحه ‏ ه .المعاوضة 

ع اذ ائينه بابيئة ار اتن 00 

ا للبادى ال العامة . 

ذذذ | ابوه ٠‏ رأبريل امه اسلومة فيه و مك . . زفعبا لعداه؟ه 4 م م .هد 
الممعاد أثره_جحك غيانى. تيه نزع ملكية 
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يظبر بعدالحم ٠‏ رفع دعوى جديدة . 
رد مادفع بغير حق . بوت بطلان الخالة 
المادية التى بنى عليها الحكم الاأول . جواز 
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اختصاص . محكة جنح . دعوى فسخ 
عقد . جوازالحك فياتبعا الدعويالعمومية 
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. اناك والعجلة بالامور قبل أوانها . او التسقط فيا 
عندامكانها . أو اللجاجة فيها اذا تتكرت . أو الوهنعنبا 
اذا استوضحت . فضع كل أمرموضعه . وأوقع ك ل أمرموقه . 
- أملكحية انقك . ومورة حدك . ومطوة بدك . وغرب 
لسانك . واحترس من كل ذلك يكف البادرة . وتأخير 
العلوة . حتى يكن غضبك فتملك الاختبار 
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تظبر هذه الحقيقة بصفة قاطعة إذا لاحظنا الفارق بين المادتين ‏ ع” - الى وضعبا 
دك شو او لبو منئة 5 . وبين المادة ممم الواردة فى القانون الحالى . فان هذه الولاية 
كانت معلقة فى المادة 74 . على أن تكونالحكمة مختصة أصلا ,الفصل فى الجنحة التىوقعت 
. أمافى المادة الاخيرة فقد حى الشرط وتقررت السلطة للبحا ك المعينة فى المواد بير 
نظر الى نوع اختتصاصها الاصلى الذى جلست لاجله 

وهذا يدل على اننا فى معرض سلطة شاذة لابدلما من نص خاص . ذانها أولا لم تكن 
موجودة . “م وجدت بقيد معين . “م رفع القيد 

أما القاضى الذى بحلس لعمل آخ رلا يشكل بحلسته حككة تفصل قضائيا فى نزاع معروض 
٠‏ فليس له تلك السلطة . بلكل قاضى يشكل عكة لاتدخل فى حدود تلك النصوص . أى 
لاتكون منعقدة بمقتضى قانون المرافعات ٠‏ ولا بمقتضى قانون تحقيق الجناات . لمكن 
أن يكون له هذه السلطة الابنص صريح 

الال 

على اننا إذا قصر نا البحث على التشريع الخاص بقاضى الاحالة لوجدناه قاطعا فى تاييد 
هذه الحقيقة . فان قانون تشكيل محا الجنايات الصادر فى سنة ه10 ورد فيه نظام الاحالة 
فى الموادمن + الى ٠١‏ . وم يتقرر فبه سلطة لقاضى الاحالة تنظ.ماتجوز أن يحصل أمامه 
فى الجلسة حتّى ولوكان متعلقا بمجرد التشويش . غير أنالشارع رأى أن نظام الجلسة . لابد 
أن يكون فى يد قاضى الاحالة . ولكن من حيث منع التشويش الذى يحصل فقط . فصدر 
تعديل بقانون مرة /ا سنة 1914. اضاف الى المادة ١١‏ . مادة١١‏ مكررة . جاء فها أن 
لقاضى الاحالة حقوق القاضى الجر ولكن فقط فما مختص بنظام الجلسة عمنامنهوةط 
واعلان الشبود وسماعبم 

ولاشك أن تقرير السلطة على هذا الوجه بالقيد ا معين . لا يقيل ا مزيد ولا يدخل حق 
الح فى جنحة تقع فى الجلسة 

# 
تند اتنا 

أراد القاضى أن يقدم دليلا على ولابته هذهب الى قانون الجالس الحسبية يستدل بنص 
فيه . على أن الشارع قيد رئيس الجلس الحسى لجعل سلطته قاصرة على التشويش لاتمتد الى 
الحم فى جنحة تقع فى الجلسة 

التدليل غريب . فان ولاية القضاء لابد لها من نص ببينها . فلا تأنى من طريق التدليل 
النظرى » ولامن طريق القياس أبدا 


جم لةالمحاماة دس 


عل أنه ليس قباسا صحيحا . أن تقول أن حرمان قاضى من ولاية معينة . معناه . اثياتها 
لقاضى آخر لمتتقرر له تلك الولاية بذاتها . فى أى نص من النصوص . فالقياس خارج عن 
حد التطق خروجا ظاهرا 

بل اذا شمْت الاستتتاج على الطريقالصحيح فلا بد أن تقول . أن الشارع اذاكانقدمنع 
فاضت الجن الحسبئ ورين جلة من الحم فق انيه . فهو قد منع ومن باب أولى قاضى 
الاحالة من .الحم فها أيضا و ب 1 الك الناس 
بل فى أعز مابحرص عليه الناس من <قوقهم . فليس غريبا أن يكون له حق الحم فىجنحة 
وقعت فى جلسته . فنعه من هذا الحق يقنتضى من باب أولى منع قاضى الاحالة منه 

ونرجع الى القول بان المسألة ليست مما يفصل فا من طريق الاستنتاج . بل لابد لها 
من نص صريح . وهو غير موجود بلالنص الموجود قاصر عل أن للقاضى« نظام الجلسة » 
وهذا صري فى أنه منوع من الحكم فى جنحة 

3 2-0 

على ان قاضى الاحالة ليس محكمة حال من اللاحوال . فلا هو محكنة مصر . ولا أنة 
حكمة مدنية أخرى . ولا هو محكة ابتدائية . ولاحكة جزئة . ولا حكمة استكناف . لكنه 
قاضى احالة فقط . ش 

انه لا بحم فى شىء أبدا الف ام وشو المنخة التروطة علد ولاق آن عق لخن 
لآنه لم يبحلس ليحكم . وليس له أبة ولاية من ولاءات القضاء . 

انما ينحصر اختصاصه فى أن يسمح للنيابة بتقدم الدعوى محكمة الجنايات . أو لايسمح 
فعمله اذا بالخصومة اذا رأى أن ياذن . أو منع منها اذا رأى أن بمنع . وفرق بين الاذن 
بالخصومة وبين القضاء فيها . فسلطته ادارية . بل لا سلطة له فى الواقع . ذان رئيس الننابة 
يستطيع أن بحفظ القضية بناء على عدم صدق الشهود . أما قاضى الاحالةفهذا العمل متنازع 
فيه اذا صدر منه . 

من أجل هذا . ورد فى قانون تشكيلحا م الجنايات أن قاضى الاحالة . ليس من الضرورى 
الا ام أن ودف مأمزوينه . بعد اطلاعه على الاوراق وبدون تحديد 

جلسة ولا اعلان احد . 

بل هو لا بختص بالحمكم . حتّى ولا بمصاريف الدعوى . فاذا كانت القضية فها مدعى 
مدنى وقرر القاضى بان لا وجه لاقامة الدعوى . فلا يستطيع أن 53 بالزام المدعى المدى 
0 على طلب المهم 

وهذا يم كدأ نه ليس له أى ولاية قضائية فى أى أمى من الآمور حتّى ما كان ملحقا بما 
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ينظر فيه كالمصاريف . فحال أن يكون له حق الحك فى جنحة تقع فى جلسته 
لت هه د 

ولابد لنا أن تقارن بين نصوص القانون الافرنسى . والنصوص المصرية . فانذلك قاطع 
فى أن قانوننا لا ممكن تطبيقه الا على أساس ان قاضى الاحالةلابحوز لهأن يستعملهذا الحق 

ذلك أن قانون تحقيق الجنايات الفرنسى قضى فى المادتين ( 0.4 و هه ) انه يعطى حق 
المك فى جنحة الجلسة لكل حكمة . ولكل قاضى بحلس القيام بأية مأمورية قضائية سواء 
كانت لاحك فى نزاع أو للتحقيق البسيط .ما دام أن العمل حاصل علنا . ولمذاكان لابد 
لللفسرين والاحكام أن تنفق على أن هذا الحق مقرر ليع القضاة على وجه العموم 
حت لقاضى التحقيق . 

أما الشارع المصرى . فانه وهو ينقل عن القانون الفرضسى لم يرد الاخذ ببذا التعميم » بل 
اختتصر فى نصوصه سواء فى المرافعات أو فى تحقيق الجنايات . على تقرير هذا الحق للبحكمة 
فقط . فالخلاف بينه وبين القانون الفرنمى . فى أنه حذف كليات «كل قاغى » وفى هذا 
الحذف والعدول عن التعمم . وتقيبد الحق بأنه للبحكة . الدلالة القاطعة على أن قاضى 
الاحالة ليس له هذا الحق 

اله الجادم: ليست 6# هبلسسة 

أولا : إن الحك قد جردها من هذه الصفة 

قد يدهش القارى. لهذا الكلام . فيسأل . ولكن كيف جردها الح من هذه الصفة !! 
والحكم صر فى أنه يعتبرها جنحة وقعت فى الجلسة !!! 

إن لجنحة الجلسة . صفة خاصة . وأحكاما كلها شاذة . ولانريد أن نعيد منبا هنا للمرة 
الثلثة ما كتبناه من قبل . ولكنا نذكر هنا مالم نذكره فيا تقدم 

ذلك إن جنحة الجلسة هى الواقعة التى تقع ماديا على الحكمة أوعلى أحد الناس . حيث 
يلحظبا المبور الحاضر . يشاهدها رأىالعين . ويدركبا ادرا ١‏ تاما مبماكانإدرا كه ضعيقا ٠‏ 
حيث لايتردد أحد فى أنها جنحة وقعت فعلا 

عند هذا تكون عقوبتها واجبة . وواجبة حالا بلا إمبال . على اعتبار أن العقوبة هنا 
إتماهى فى الواقع دفاع عن النفس ومن شأن الدفاع عن النفس أن يكون ردا سريعا وأن 
يحصل فى لحظة اللاعتداء بلا امبال ولاتأجيل !! 

هنا مكتنا أن ندرك لماذا ثبت هذاا حقالشاذ للقاضى . فهوخصم . ومع ذلك فبوحك . لآن 
هذا هوشأن حقالدفاع على وجه العموم . فل تتقررهذهالسلطة للبحافظة عب كرامة القاضى ”ا 
يقال عادة . فان كرامةالقاضى لاتتأثر باعتداء أىمعتد . بل ببق جلاله بعدالاعتداء م كان قبله 
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إن المسألة أب.ط من هذا . فقد رأى الشارع أن يعطى للبحكمة إذا انعقدت جلستها أن 
تدافم عن تل كالجلسة أوعننفسها بطريق عبنه . فلا بد أن يكون الاعتداء هناماديا لاتختلف 
فيهالآراء ولايحتاجلبحث . ولالمداولة . وحيئئذ يتحقق شرط الدفاع . والافلاسلطة للمحكمة 
بأ جا هف التكزال 
ومن شروط الدفاع . بل شرطه الجوهرى . أن يكون المعتدى عليه فى حالة لاتمكنه من 
الالتجاء إلى السلطات العامة . بل يكون مضطرا ماديا أن يقابل الاعتداء مثله . أما اذاكان 
فى وسعه أن ينتظر . وأن يشكو . فقد سقط حق الدفاع 
2# 
ولقد حصل فى حادثتنا . ان حضرة القاضى بعد أن وجه الاتهام ‏ ثم سمع الدفاع أجل 
الحم الى جلسة أخرى . فائيت أن الواقعة قد خرجت من حدود الاعتداء المادىالظاهر 
وانبا تحتاج الى مداولة . وتقبل اختلا ف الآراء . فلا القاضى واثق أنه اعتدى عليه للانه 
لازال فى حيرة . ولا اللمهور من باب أولى يدرك هذا الاعتداء 
لهذا قررالقاضى . أن المسألة نزاع عادى لا بد من إحالته على الجبات المختصة . فلم يعد له 
الحق فى أن يحم فى الواقعة بوجه من الوجوه 
ذن 
انتاسواء حثنا فى نصوص القانون » أوفى مطولات المفسرين . نجد تلك القاعدة مقررة 
بالتص هناك وهنا ونيجدها ثابتة باجماع المفسرين . 
ان قانون المرافعات جعل القاضى المدنى مخيرا بين أمور ثلاثة . فاما أن يحكحالا . وأما 
أن يؤجل الحم ليوم معين . واما أن يحررحضرا ويتركالفصل ف الواقعة للحم فها بالطرق 
المعتادة . ( مادة وم و .و ) 
واذا سألت ما هى الاسباب التى تقتضى اختبار أحد هذه الأمور:الثلاثة لا نجد ذلك 
قاعدة فى القانون. 
اما اذا أردت أن تنبين حكمة قانونية لكل من هذه الآمور الثلاثة ٠‏ فلا تتردد فى أنالكم 
حالا انما يكون فى حالة الاعتداء المادى الظاهر الذى لا يقتضى نزاعا ولا يقبل دفاعا ولا 
يحتمل مداولة . يليكون الحك فيه قاصرا على جرد تدوينواقعة مادية لا نزاع فيها. شاهدها 
الجمبور الحاضر . واجمهور فى كل نظام هو ضمانة عدالة القاضى . فالعقوبة انما تكون ندجة 
<تمية أوميكائكية لتلكالمشاهدة العامة وهذا القيد بذاتهيرجع بنا الى طبيعةحق الدفاع وسيبه 
ولقد قبل الشارع فى المادة .و من باب التسامل . وللمحكة المدنية فقط جواز تأجيل 
الحم الى يوم معين . اما اذا توجه الاتهام وسمعالقاضى المرافعة . م لم يعين يوما بحددا الحم 
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فقد سقطت ولايته وارتفع اختصاصه وضاعت الاجراءات الى وقعت . ؤوجب تقديم 
الحادثة الفصل فبا بالطرق العادية . 
2# 

أما فى الحاك الجنائية وقاضى الاحالة محضر لتلك انحاكم ودستوره فى جميع أعماله انما هو 
قانون تحقيق الجنايات . فقد جاءت نصوص القانون عخالفة لقانون المرافعات . وذلك سواء 
فالقانو نالقدم أو ف التعديل الجديد . ونصتصراحةعلىضرورة الحم فى الجلسةبدونتأجيل 

هذا نص الادة عم فى القانون القديم : 

« الجنم والمخالفات التى تقع فى الجلسة يحم فيها حال انعقاد الجلسة . وذلك إذا كانت » 
د احكمة مختصة والحكم الذى يصدر فى هذه الحالة يكون نافذاً حالا ولو مع الاستئناف » 

أما القانون الجديد فقد أراد أن يزيد فى التأ كيد على ضرورة الحكحالا . لخاء نص المادة 
ب7 5 يأى : - 

م إذا وقعت جنحة أو عخالفة فى الجلسة يحك فيا فى نفس تلك الجلسة « 
وفى النسخةالفرنساوية : استعم لكل مغ مهد »ءددءه أى بدو نأن يقوم القاضى للمداولة 

1 

كل هذا لا يفهمه أحد إلا إذا فهم معنا . ان هذا حق دفاع . والدفاع من شأنه الاعتداء 
الذى لاتختلف فيه أحد . ومن شأنه أن حصل رداً سريعا للاعتداء . وفى لحظته . ذاذا كان 
التأجيل فى الاستطاعة فقد خرجنا عن حدود الاعتداء المادى الواضح . فتجاوزنا حدود 
الدفاع فسقطت سلطة القاضى ولا يحوز له الحكم 

لهذا اتفق جمهور المفسرين . عملا بالنص عندم أيضا وهو موافق النص عندناء على أن 
القاضى إذا أجل الحكم فقد سقط اختصاصه وتجرد عن حق الحم فى الدعوى وإناختلف 
فقه انحا م فى هذه النقطة بذاتها 

يقول أصحاب البنديكت جزء ١١‏ مايأتى  :‏ 


8 3 ان لللقضاة أنيختاروا استعال هذءالولاية الاستثنائية - ولمم أنيقتصروا 
على تحرير محضر بالوقائع الى حصلت فى جلستهم ويحياوا صاحيها على 
الحكمة المختصة . 
5ه ولكن إذا اختاروا استعال هذه السلطة فيجب علهم أن يحكيوا حالا 
والجلسة قائمة . بمجرد اثبات الوقائع فى الحضر 
« فقد أراد الشارع بالمادة (ه.ه) أن يطبع فى الآذهان بواسطة » 
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« العقوبة السريعة والشديدة روح احترام السلطة القضائية والأعمال » 
« العامة والقضاة الذين يؤدون التحقيقات المطلوية » 
. (فوستان هيلىجزء > - فقرة م797 ثم لوجرافون جزء ١‏ صفحة مه 
م كارنو جزء م صفحة دوم م بورجيون جزء ؟ صفحة 404 
1 5 لوسيليه جزء م فقرة 7م9١‏ ْم شاسان جزء ؟ فقرة ع.ه١؟)‏ 
وده - ولذا فقد حكم أن قاضى الجنم الصخيرة واخالفات إذا أجل الحكم فى 
واقغةسس حصلتف جلستهإلىثمانية أيام فقد تجحاوز بذلك حدوداختصاصه 
م حك النقض م١‏ كتويرسنة ١0١‏ سيرى سنة ١ه‏ جزء ١‏ صفحة ١/٠‏ 
و هد ١7١‏ أغسطس سنة ١/1.‏ سيرىسنة +١‏ جزء ١‏ صفحة اه 
وقد قلنا- ولا يجوز للباحث المنصف أن مخ شيعا - أن فى فقه 
امحام خلاذا . لهذا تجد بعد هذه العمارات نفس الصفحة مايأ : 
٠ه‏ ومع هذا فان الاحكام ترى أنه إذا حص ل تحقيق الواقعة فىالجلسةفيستطيع 
القاضى أن ينجل الحم . فان هذا التأجيل يفيد الاتهام والممهم وقديكون 
لازما لتنوير القاضى . ولكن أصحاب الكتاب رجعوا بعد ذلك إلى الرأى 
الأول . لخاء فى صفحة ,ره :م إذا لم يصدرحكالعقوبةحالايسقط 
ذلك الاختصاص الاستثنائى المقرر « ف المادة (00ه) وبجب أن يتبع فى 
الحادية طرق الحا كمة العادية » التقض والابرام مارس سنة ١811‏ 


ع 
تن اتنا 


وامام هذا الخلاف فى رأى الأحكام ‏ فان النص الصريح فى القانون حاسم فى الاخذ 
بالرأى الذى يقول به - لانه قرن الاختصاص بضرورة الحك فى الجلسة . وجمهور 
المفسرين مع رأينا 8 رأيت . 

على أن الذى جعل بعض اللاحكام ارا كثرها يشد عن اجماع المفسرين انما هو الخطأ 
ففهم أصل هذا الحق ومقصوده . فانهم على الدوام يرجعون به الى تأ كيد احترام القضاة 
والواقع أن هذا سبب لامعنى لهك قدمنا . ذفان كل فرد من الناس له حق الاحترام . وان 
تنوعت العقوية باختلاف الحالات - ووم قولحم أن اعتداء أى انسان على القاضى هادم 
لكرامة القضاء أو احترامه . ولكن اللأصل الذى صدر عنه هذا الحق اما هو حق الدفاع 
المقرر للفرد . فكان يحب تقديره من باب أولى للقاضى وهو جالس لتوزيع العدالة بين 
الناس» فاذا فهم هذا الاصل ظهر وأا لماذا اشترط الشارع ضرورة الحكم حالا 3 
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بل ان النصوص تقول كذلك : ان هذا الحم ينفذ فى الحال رغما عن الاستئناف » وهذا 
أيضا لآ نالواقعة|تتقاتمنبجال التقاضى العادىالىيجال الدذاع»وكل دفاع م تبط تنفيذه بلحظته 

على هذا فالادلة على ترجبح بطلان الحم اذا حصل تأجيله الى جلسة أخرى أرجح 
من الرأى الذى يقول بصحته مع التأجيل 

وأقرب مايقال فىهذا الرأى الأآخير أندبجمع بين المتناقضين . اذ هو يقتضى اعتبار الحادية 
اعتداء ماديا شاهدهالجمهورفلا يقبل النزاع . ولأجل هذا تنعدم كل ضمانات القضاء. ثم فى 
الوقت نفسه يؤكد بل ان الحادثة غير واضحة ووجه الحق فبها حتاج الى مداولة . وغريب 
أن يكون القاضى فى نفسه شك فى هل أهين . ولا بحد من هذا الشكسيبا لاحالة دعواهعلى 
زملائه . فيحكنون فيا فجوه المادى. ومع استيقاء جميع الضمانات . 

ولا نفهم خقيقة كيف ينازعنا منصف ف أن هذا أولى بكرامة القاضى . وبجلال القضاء 
على وجه العموم 

2# 

ثانيا : لآن الحم ومحضر الجلسة يؤكده ‏ صريح فى أنه صادر فى قضية رفعتها النيابة . 
بقوله ( قضية النيابة مرة )٠ . ٠‏ 

وهنا نرجع الى ماأشرنا اليه فىآخر البحث الأول 

هذه الجملة تخرج بالحادئة عن أنها جنحة جلسة . وتخرج بالحكم عن أنه صدر فى جنحة 
جلسة ضد أحد أعضاء الحكة 

ذلك إن الجنحة . البى من هذا القبيل لابرفع الدعوى فيها غير الحكمة نفسها. أما وكيل 
النيابة فلا يماك رفعها . 

هو يبدى رأيه بناء علىطلب الحكمة منه . وفرق بين ابداء الرأى بناء على طلب الحكمةوبين 
سلطة تقديم الدعوى فعلا . فان النيابة لا تملكها فى الجلسة 

ذنك هونص القانون . بلنصوصهالصركة . فان المواد( هه الى وم مرافعات)صريحةىأن 
رئيس الجلسة هوالذى بماك وحده سلطة بوليس الجلسة وهو الذىيرفم فبها الدعوىوهوالذى 
يحقق ثم يحكم ف الجلسات المدنية . حيث لايوجد مثل للنيابة ‏ فا محكمة وحدها هى الى تقدر 
أولا ووحدها هلوقعت أمام أنظارها وانظار ابجمبور جنحة يحوز الحا كةمن أجلبا أولم تقع . 

كذلك نحد هذا صرحا من المقارنة بين المادتين ع4؟ من قانون تحقيق الجنايات القدم 
و/, من القانون الاخير ‏ فان الاولى وكان القانون فى عهدها لا يحيز للحكة أن تحكم ا 
فى جنحة فى الجلسة اذاوقءت علها . بل علا أن تحيلبا فقط الى النابة ‏ نراها تقضى بان 
احكمة لا تحكم فى الدعوى الا بناء على طلب النياية . فصاحب الدعوى قديما هى النياية 
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أما المادة الأخيرة بممم وهى التى صدرت فى يونيو سنة +14 فى نفس الناريخ الدى 
صدرقيه تعديل المادة م مرافعات . فقد اتفقت هىوالمادة وم فى النص . فاتتقل حقاقامة 
الدعوى من النياية الى الحكمة ول ببق للنيابة الا ابداء الرأى بعد أن ترفع الدعوى فعلا 

وقد كان هذاضروريا ومتمشيامع منطق الشارع ومع أحكام النصوص ومقتضيات الوقائع 

أما مع منطق الشارع - فلن القانون اذا اعطى حق مراقبة الجلسة وضبط نظامها الى 
امحكمة . فنالضرورى ان تكون هى وحدها صاحبة الحق فى تأ كيد أنه وقعت أمامهاجنحة 
أو ل تفع وفى رفع الدعوى بناء على تدوينها هى . فان تقدم الدعوى جزء منحق البوليس 
العام . أو المسيطر على النظام العام . 

أما أنه متمثى مع أحكام النصوص . فلانه أعيد ماكان التشريع القديم لايعط المحكمة 
ان تحكم من تلقاء نفسها الا فى التشويش فقط . لافى الجنحة التى تفع . على شرط أنيكون 
على غير المحكمة . كان منطقيا أن لا ترفع الدعوى العمومية فى ماعدا التشويش » الامن 
السلطة التىتملكبا ف جميع الاحوال فكان لابد للمادة 54 . ان تقول - بناء علىطلب النيابة 
أما بعد ان ادخل الشارع الجنحة التى تقع على احكمة . أو على الغير فىحك التشويش لجعلا 
من سسلطة المحكمة . فكان لابد لمذا من ائره فى حق رفع الدعوى ٠‏ فاتتقل الحق الى الحكمة 
بذاتها واقتصرت وظيفة النيابة على ابداء الرأى اذاكانت مثلة فى الجلسة ‏ وان لم تكن مثلة 
فرأمها ليس جوهريا. ولا لزوم له أصلا . 

أما انه تمثى مع مقتضيات الوقائع التى بحوز ان تحصل ومع السلطة الجديدة أيضاءفلان . 
القانون أعطى للمحكمة سلطة الحكم حتى على الموظفين الموجودين ف الجلسة اذا وقعمت 
الجنحة من أحدهم . فاذا ما وقعت الجنحة من وكيل النياية . وكان حق رفع الدعوى العمومية 
منحصرا فى شخصه فقد انعدم حكم النصوص . وتعطلت سلطة الحكمة وهى مقررة بالنص 

بناء على هذا فلابد لنا من القولان « المحكمة » هى وحدها الى تملكرفع الدعوى العمومية 
: ات جنحة 4 أنو | 
فى حالا جنحة الجلسة جميع نواعبا 9 

ولا بد لنا أن نرجع هنا أيضا الى أن هذا الرأى هو الذى يتفق وحده مع الحكمة الى 
تؤكدها على أنها هى السبب الوحيد لاعتبار جنحةالجلسة قائمة . تلك الحمكمة . هى أنجنحة 
الجلسة لابد وان تكون مكونة من واقعة مادية لانزاع فبها ‏ تقع على المحكمة ويلحظبا 
اخبورء ويشعر القاضى بسببا ان كرامته أو كرامة مجلسه قد اعتدى علا . وهو وحده 
الذى يستطيع أن يقدر هذا الشعور . ولا يستطيع غيره أن يقدره . اذ من انحا ل أن يشاركة 
فى شعوره أحد مهما كان مركرهق الجلسة . فيس لوكيل النياية أنيشعر بالنيابةعن القاضىوان 
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يعلن انجنحة وقعت ف الجلسة حيث لايراها القاضى وقعت . بلهو لابملك مجردالفاتالنظر 
الها . لان الفات النظر يستدعى التسلبم حتما بأن الواقعة لم يلحظها القاضى . ولم يضطرب 
لأجلبا . وهذاوحدهكاف لاخراجها مندائرة جنحةجلسة وقعت عللاحككة أولاو بالذات 
على أن حق الالفات هذا الذى لا تقبله طبيعة الاتهام والواقعة اذا تقرر على خلاف 
ما يدركة العقل . فانه ولا شك ينتهى بان يترك مجال الاستتتاج واسعا . فللنيابة أن تنتزع 
كامة لم تثر فى نفس القاضى أى أثر سىء . فبى بطبيعة الحال لم تحدث أثرا فى نفس اججبور 
تقول للنيابة حيتئذ أن تنتزع من هذه الكلمة بطريق التأويل ثم الاستنتاج البعيدمن حلقة 
لأخرى ومن مقدمة الى ننيجة . جنحة فكرية ل بلحظها أحد . وبهذا يتحول ميدان الجلسة 
الىوميدان قتال . وتحكم الثشبوات . ومفاجئات . لايجوز أن يكون هذا الما 
| نا 
لانظن أن هذه مسألة منحوته من الأألفاظ بدون مراعاة للواقع ولاتفترض بأن موافقة 
الحكمة للنيابة على طلمراقد يكو نر فعاللدعوى . و بهذا التصديققدانتبى الأأمروتمماير يدهالقانون 
أماأولا . فلانتعيينالسلطات التى ترفعالدعوى أوالتى نحك . إنها هوأ أساسى ترتبط 
به السلطة القضائية . فيجب أن تكون الاعمال فى حدود النصوص والاكان القانون لحوا . 
ولاحتال عليه مثل هذه الاعتراضات 
وإماثانيا . فلا نحت الدفاع الذى يمثلهالحامى وحقالاتهام الذى بمثله وكيل النيابة متساويان 
فى الجلسة . انلميكن الترجيح لحق الدفاع . فلائريد أن ندخل فى ميدان تفاضل - فامحامى 
٠‏ وعضو النيابة متساويان تمام المساواة بالجلسة. لابملك أحدهما على الآخر أيةنوع من 
أنواع السلطات والمراقب على الجلسة . والمسؤول عنها وحده بلاشريك . ولامرشد . إنما 
هوالقاضى . فاذا أعطيت لعضو النيابة ح قالارشاد فقدجعلتهقي|على الحكمة . وهذاغيرمقبول 
وإماثالنا. فلان طببعةجنحةالجلسة تأ الا رشاد كاقدمنا . فالواقعةلاتحتملمثل ذلكمطلتًا 
وأما رايعاً وأخير - وهذا يصلح وحده وجبا لبطلان الح وسيأتى الكلام عليه فى 
موضع آخر - فلان حضرة رئيس النيابة إغتصب فعلا وفى الواقع سلطة بوليس الجلسة 
لنفسه وا كد هذا الاغتتصاب علنا يمجرد افتتاح الجلسة حيث أ كد أنه هو الذى سيتولى 
بوليس الجلسة وأنههوالذى سيرفع الدعوى اذا صدرت أي ةكلية براهاهو فى نظره . ويصرف 
النظر عن سلطة القاضى يستحق المؤاخذة » فكون له أن يعتبرها جنحة جلسة ‏ 
بلأنه أقام نفسه مقام القبم على حضرة القاضى حيث سمح لنفسه » أن يوجه له نصا تم 
المسيطر على شعوره والمسير لحركات نفسه . فاذابه يلق عليه الدرس . بأن مخرج عن حلبه 
وصيره معقوم لاينفع معهم الاالضرب من حديد . وأنه سيضرب ولابد ضربته 
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ولقد أقرمحضرة القاضى عل هذا الاغتصاب . وتركه يشتغل فىخطبته من جملة إلىمابعدها 
. ولقد وافق على هذا الاغتصاب فى حكىه حيث يقول فى رواية الواقع . أندعقب « كللة » 
القاها رئيس النيابة حصل كذا وكذا كا نا كلية مشروعة ومما يقال فى جلسته . وكان 
اغتصاب سلطنهكانحقا لانزاع فيه 

من هنا حينئذ نتقطع أن المسألة اغتصاب قوقع بالاتفاق » كانحضرة القاضى : ملك أن 
يتنازل عن ولايته اوها تسرف در ارس اليا :وها كلشاخطأ قخطأ 

ومن هنا نستطيع أن تقول أيضا اذا شمت شت التدقيق ف التتائج القانونية أن امحامين ورئيس 
النياية والقاضى اما كانوا فجلسةرئيس النياية لافى جلسة محكمة . فوصف الواقعة بانها جنحة 
جلسة . يتصادم مع الوصف القانوق المقرر فى الحضر 


نن 
كن 


ورابعا. أن اغغتصاب سلطة المحكمة عل هذا النحو هو بذاته اعتداء على الحكمة . فبو مكون 
لجنحة وقعت فى الجلسة . وقدكان هذا الاعتداء وسيلة ألاعتداء على احامين بالاغراق فى 
السب والتفنن وضع صيغته تفنناغريبا . عجز ناعنأننرجعه الىمانعرفه عن حضرة رئيس النيابة 
من الهدوء وحسن الاداب . فوقعت جنحةثانيةعلىغيرالحكدة ٠‏ أى عبل المحامين . فكيفها كان 
رد المحامين ولا أجده ردا مقنعاء فبونتشجة للواقعة الاصليةالبىوقعت من حضرةرئيس النيابة 

وليست أقوالالحامينكيغماقدر ناها. الاصرخةالمفجوع من جنحةوقعتعليه . فانتزاع صرخة 
الاستغاثة أورد الفعلمن واقعة أصلية ظاهرة واقعتها . ومؤكدحكهاوجعل ا كالصرخة هى 
الاصل . وهىالمكونةالجنحة تصرف غريب ف ذاتهلا يقبله العقل ولاالقانون . ولا الشعور 

كاأنك تأخذ الذى ضرب فالجاسة فصرخ مستغيثا أومستتكرا . فيقول,اهذا لقدشوش.- 
بصراخك عبل الجلسة فتكون جنحة التشويش . أما النى ضرب فلا جناحعليه ولامسئولية 
لان من عق أن لضرب 


د 
ولقدك ند ضرح الأمناذ مكرع هن ضر الوق السام ؛ حيث طلب محا كلة النياية . 
وإن وقعتبه الفجبعة عن اذراك أنضةاخلية لابجوز لأاحد غيرالقاضى أنيرفم الدعوى 
العمومية بشأنهاء ولكنهاكانت صرخةالحق. لان بحضرة رئيس النيابةاعتدى بلانزاع على 
القاضى فاغتصب ساطته . وعلى الحامين فاهانهم . وعلى الواقع حيث أخذ من ننيجته استتكار 
إهانته جسما لجنحة مستقلة لخاراه حضرة القاضى على ماارادء فكازمن هذا الخليط حم . 
لانستطيع أن نفهم سنده كيفما كانت وجبة النظر 
3 


بحضر الحامى فى الجلسة لامتفرجا . ولا متطفلا على الحكة أو عل النيابة . ولا يستوى 


7 يحلةالمحاماة 


مكزه فى الجلسة مع قرد من الخهور . بل هو بحضر ممقتضى القانون ليؤدى مأمورية 
مقررة اعتيرتها الأنظمة فىكل زمان ومكان أساسا لاقامة العدل بين الناس فهو ذوشأن 
فى الجلسة » وشريك للقاضى ء وللنيابة وله أعمال معهم , وعليه واجبات يؤديها لاللقضاة 
ولا للنيابة . بل للمصلحة الاجتماعية العامة » وهو فىتأدية واجباته له حقوق قد يعترض 
بها سلطة القاضى . فله مثلا أن بمنعه من استجواب الهم 

ومن الطبيعى أن تأدية مثل هذه المأمورية تقتضى متاقشة وجدالا بين الذين يشتركون 
فى عمل واحد 

والمناقشة ما تستدعيه من السك بالرأى والحرص عليه قلما تخلومن حركة» أوظاهرة 
يبدو منها أن صاحب أحد الرأيين لاتحترم رأى الآخرء أو لاصحفل به . فن السبل جداً 
أن ينبزع منها اتهام بالاهانة 

ولكن هذه الناقشة فى ذاتها . اتماهى قيام بواجب . فلا تتحول عن أصلها .ولا 
مكن أن يتتزع منها جنحة 

لهذا كان لاسبيل لآن يعتير المحامى فىتأد.ة واجباته فردا من اجمهور الحاضر فاذا تكلم 
وهو يؤدى ذلك الواجب كان معتديا تطبق عليه المواد المعروفة 


د 
ا 


عرضنا هذا البحث بتفصيل مستفيض على محكمة النقض والابرام . فصدر كبا بأن 
الحامى تصح مؤاخذته وقد ورد فى الحكم المستأتف الآن أن حك محكة النتقض قد فصل فى 
هذا البحث فلا حل للرجوع اليه 

1 مو ا ب د تروت اي 

بكلمة ٠‏ ولعلبا أرجأت البحث الى فرصة أ خرى . ولعلبا رأت أن الواقعة المعروضة علبا 

لاتحتمل هذا البحث لانما بماديتها ويا ثبت واقعتنا تييح توقيع العقوبة إذكان موضوعبا 
أن انحامى . بعد أن أصدرت الحكمة حكمها . ذانتبت بذلك مأمورية الحامى ولم يبق له صفة 
فى أن يتكلم - ولاحقلهفى أن يعترض - وجهكلامهلللحككة وقالإن هذا خطأ 

رأت محكة النقض أن الواقعة على هذا الشكل لاتسمح بالقول أن الحامى كان يؤدى 
واجبه أمام القضاء ٠‏ فا كتفت بتدوين ذلك فى حكبها . وأخذته أساسا لرفض النقض .فا لبحث 
لابزال باقيا وسنده عل رأيناو اضمم يرجع الى نصوص القانون والى المبادىء العامة 

س د 
58أ7 2ه ش51 
ذلك أنالشارع . بعد أنقرر مأمورية امحامى ووضعله من الانظمة مااراد . فعين واجباته 


بحل الحاماة اسم 


ولانقول وحقوقه . لان امحامى فى الواقع مثّل بالواجبات وليسله حق منالحقوق . حى 
ماظبر أنه حق ٠‏ فانك فى الواقع اذا تأملته رأيته واجبا ثقيلا 

تقول بعد أن قرر الشارع كل هذا . وضعالمحامىفى اداء مأموريته وفطريقة ادائها تحت 
مراقبة سلطة التأديب » وقد اختار لا اعلى محكمة قضائية تشرف على تطبيق القانون ف البلاد 
وهى محكنة التقض - فالنظر فى هعمل المحامى فى الجلسةكانف حدودمأموربتهحقيقة أو 
هوقد تجاوزها الى الاعتداء ‏ انما هو بحث فى تأدب صرف - لاينظرفيهالا تلكالسلطة 
الى عبد الها أن تفصل فى شان امحامى لاقدر عمله هذه الصفة 

هذه مسألةأولية . يجب الفصل فباقيلالنظا رف جتحة الاعتداء . مثلهامثل المسائل الأأوليةالتى 
يتوقفعلمبااحكفالمو ضوع المطروح . إذلايخلو الحالمن أمرين : فاماأن تفصل حك ةالتقض 
أن الحامى كان فىحدود واجباته . اذا اضطرتهالظرو ف أن يقول مايدعىانهاهانة وحيكذ 
قلا مده ولية عليه . وإما أن تفصل بالعكس أن الخال لم يكن يقتضى ذلك الكلام وحاكد 
تجوز محاكته على أساس انه خرج عن حدود واجباته . لقت عليه مسؤلية الاعتداء 

3 اولض الفياجيه الشارع تحت حماية سلطة معينة . لايحوز لسلطة أخرى انتفصل 
فبه . الا بعد أن تتتهى تلك السلطة من النظر فماكان من اختصاصها . وحيتئذ بمهد الطريق 
السلطة الختصة بتوقيع العقوبة ‏ قنستقم المسثوليات ويتأ كد للمحامى أداء واجنه أمام 
القضاء ولا تكون سلطة القاضى فى ازعاج امحامى كلا تناقش سيفا معلقا على رأسه منعه من 
تأدية واجباته فدائرتها الحقة 

ان الرأى الذى يخالفنا يلنى كل نشر بع يختص بالحاماة. ويتتهى بنا الىالتسللم بأنالشارع 
اما يكتب فى تشريعه فيصدر القوانين متناقضة تهدم بعضها البعض . وان قانون امحاماة بما 
فنه من الانظمة والضمانات والسلطات المحددة لا أثر له اذا حصلت مناقشة توهمبا القاضى 
أو وكيل النياية انها غير لائقة فيصبح للقاضى الجر مثلا أو لقاضى الاحالة أن بحل نفسه 
>لسلطة محكمة النقضوالابرام - ويحكم أنامحامىقد خرج عن حدود واجباته ‏ وهذا 
من اختصاص الساطة التأدبية العليا ‏ ونعيد أنها هى السلطة العليا فى البلاد لمراقبة تنفيذ 
القانون والاشراف عبل القضاء وامحاماةمعا ليقوم كلمنها بتأديةمأموريتهفدائرتها الواجبة 

0 

هب ان المحكة المدتية جزئية أو ابتدائية <كدت على النحامى مرة .م آخر ى » فان هذا 
يكون داعا <تما الى 7 شدعه الى عكة النقض لأنظر فى أمره حيت ثبت أ اعتاد ان يخرج 
عن حدود مامواو نهو تك فته الاعتداء على القضاء فاذا يكون من الأمر حيتذ ! ! 

اذا قات أن محكمة التقض تتكون ملزمة ان تأخذ بالا حكام الى وصدرتمنا محكرة الجرئية 


0 بحل المحاماة 


على اعتبار أنها قد حازت قوة الثىء امحكوم فيه فقد عطلت سلطة النقض وجعلتها تابعة 
فى قضائها الى محكة هى موضوعة فى جميع أحكامها تحت مراقبة تلك امك ةالعلياء بل قد 
نقلت سلطة التأديب فى الواقع من محكمة النتقض الى الحكمة الجزئية الى حكمت وهذا لايحوز 

وان اضطرت خضوعا للحق أن تقول ان محكمة النقض هى صاحبة الحق المطلق فى النظر 
فى هل المحامى تجاوز واجبه أوكان فى دائرته .. فهاذا تعمل بتلكالأحكام اذا حكمتحكمة 
النقض ان المحامى انما قام بواجبه خير قيام وانه لى يعتد اصلا !!! 

عن هذا عقا أن عا كة الا سي تاد #اعامورة ف الجلبةاح ]ها أ ينا الى 
الغاء هذه المأمورية , والى الغاء سلطة محكمة النتقض معباء وهذه متناقضات لايمكن أن يسم 
بها فى نظر الذين يطبقون القوانين على ماتقتضيه من الحقوق والواجبات واحترام توزيع 
السلطات ومراعاة قواعد الاختصاص 

2 

وانى فى هذا المقام أرجو ان لايشوب البحث الرجوع إلى المفشْرين للاختلاف العظيم 
بين التشر يعين الفرنساوى والمصرى 

ذلك ان الشارع الفرنسى اصدر لظروف سياسية وانقلابات اجتماعية خطيرة قوأنينعدة 
للحد منحرية الخطباء خصوصا المحامين فصدر قانون فى .م مار سسنة ١١8‏ يعطى المحكئة 
الحك على الحامى فى الجلسة تأديييا وجنائيا معا . 

وصدر كذلك قانون فى .+ نوفير سنة +10 وفرض عل الحامى أن لا يتعرض فى 
مافعاته الى نظام الحم والا جاز للقاضى أن يك عليه فى الحال . 

وصدر قانون فى ؟ يوليو سنة م١‏ فأعطى للقضاة سلطة ايقاف الحامى الىستة شهور 

وأخيرا . فانقانون المرافعات عندهم يعطى للقضاة الحق بنص صريح فى ابعاد كل مرافعة 
من الدوسيه أو اعتبارها مشطوية . 

0 هذا التشريع المتوالى لا أثرله عندنا . 

ومع وجوده هناك ققد رأى فريق كبير من المفسرين أن مادة قانون المرافعات لا تنطبق 
عل المحامى . ورأى فريق آخر متأثرا مبذه القوانين انها تنطبق . 


نا 
اتن 


وترى ان ذلك التشريع بذاته دليل على تفسير القانون المصرى الى الناحية الى نراها 
فلقد كانعندهم قانون المرافعات بنصه الذى عندنا ‏ و قد كانعندهم قانون تحقيقالجنايات 
بنصه الذى عندنا بل هو أوسع وأعوكا قدمنا. ومع هذا أحس الشارع الافرنسى ان تلك 
النصوص لاتنطيق على الحامى فدفعته الحاجةالى كل ماتجددت الى تشر بم خاص يدخل الحامى 


تحةة المحاماة مم 


فى دائرة المسعولية اذا ثملت مرافعته تعريضا بالسلطات أو اخلالا بالواجبات التى رآها ‏ 
ولو أن النشريم الاصل الآوسعمن نشر قري ان كل اخائ  .‏ ماصدرتهذهالقوانينالموالية 
0 « 

ويوخذ تلكالقوانين كذلك معززة للرأى الذى نقول به لانالقانون الذىقررللقاضى 
سلطةالحم على المحامى ‏ اعطاه فىالوقت نفسه سلطة الحكم فىمسعوليته التأديبية وهذاقاطع 
فان الامرين متلازمان وفىان الحك ف الجنحة لاسبيل له الا انحكم اولافىالمسألة التأدبية 

حيقد كلا بحثنا . ومن أية وجبة كان البحث لانجد حلا لتنفيذ القوانين . يوفق بين 
الواجبات . ويحترم قواعد الاختصاص . الابأن نقولإن الحامى اذا اتهم بالخروجعن حدود 
واجباته وجب إحالة أمره أولا على السلطة المختصة بالفصل فى هذا الس بالذات . فاذا 
حكنت أنهقد تجاوزهافعلا أصبم فردا خاضعا للسؤولية المقررة فى قانون العقوبات . 


ون 
نت 


1 تسيل مر يعو ل مما كانت وعيرٍ النظر 

إن توقيع العقوية . متبط بنص المادة 1١90‏ -- بأن يكون الاعتداء وقع على الموظف 
أناء تأدة وظنته أوشب ادا 

إن القانون لاتحمى الموظف . مراعاة لشخصيته . إذ لابريدالشارع أنيخلق منالموظفين 
آلات لتعذيب الناس حي ا ٠‏ ليكونوا وبالا على اجمعية الى 
تقررت وظائفهم لخدمتها . وللدفاع عنها جماعات وأفرادا . فلاحماية للنوظف إلا بقدرماهو 
مها شيط أن كر فدارت 
ولاشك أن حضرة رئيس النيابة . قد خرج فىتلك الجلسة عن حدود وظيفته خروجا يينا 
لم يقف فيه عند مجرد الخروج عن واجب الوظيفة , » بل تجاوزهذا الموقف السلى الى الاعتداء 
فعلا . فهو حيتقذ قد ثار عل القانون. فليس له أن يطلب حمايته 

ولقد أراد حضرة وكل النيابة فى الجلسة الآخيرة بعد ان عل أن هذا من المباحث البّى 
نعرضها أن برد فقال : انالمفسرينجمعون والقضاء كذلك جمع على أن للمعتدى علي أن يدافع 
عن نفسهفى حدود رد الاعتداء وبشرط أن يخشى الخطر , والكولين لدان يقدى الكلام 
الجارج !! ثم قرأ فىالجلسة تلك الفقرات التى أشار اليبا كتاب جرسون 

عن ا نانان سات ليل عن امنا النى برلل لان رسع إل لزي فانه 
استخفاف بالعقل البشرى . ان يقال ان الذى يعتدى على القانون . وعلىألناس . فلايعرف 
وظيفته . ولايدرك حرمتها بحب أن يكون اعتداؤه مقدسا . وبحب أن يفهم المعتدى عليهانه 
اذا رد الاعتداء . لا باعتداء مثله بل بمجرد استنكار ذلك الاعتداء ووصفة يانه متكر اجون 
العقوية» للآن للمعتدى حرمة !!! 


ماسم بج اةةالمحاماة 


إنممن ا لطأ أن يقال أن للمعتدىحرمة. فاكانت الحرمة لأى شخص يعتدى.انماالحرمة للوظيفة 

المقررة ؛ فاذا مااعتدى صاحبا فقدتجردعنوظيفته » وعنحرمتهاء و أصبحفىدائر ة هودائرة 
الآفراد» بل دائرة المعتدينفلا يستطيع بعد الاعتداءأنيتراجع الىالوراء ليبقفدائرةالوظيفة 

بل انىأ كت . بتلكالفقرات التىأشار الها حضرة وكيل النيابة فانها تؤيد ولاشك بالرأى 
الذى نقول به بل اننا لانعتبره رأيا ‏ إذ الطبيعة الثابتة لا رأى فهاغير الواقع الحتعى 

تلك الفقرات صرحة ‏ فى أنالمعتدى عليه منالناس . اتمابحب عليه أنلايتجاوز رده 
حد العمل الواجب ترد الاعتداء 

ليس فىتلك الفقرات أنرد الاعتداء . غيرجائز ولايستطيع أحد أن يقول هذا . بلهى 
تقول بح بأن يكون الردفدائرةالرد حقيقة . ومننوع الاعتداء الواقع 

وقد ضرب جرسون الوقائعالتى حم فيهافاذا بها كلها ٠‏ ممثل لنا ‏ موظفا يريد القبضعلى 
فرد غير حدودالقانون . أو بريد أن يدخل عقارا فىغير حدودالقانون ‏ فيقولجرسون 
أن من سوق الفرةق هته الحالة أن متم كل قري الكسمية ارد هذا الأعداء بالقوة . أما 
الشتم . فلايحوز . لانه لايوصل الى الغاية المقصودة منرد الاعتداء 

هب أن هذا قول لابد لنا أنتأخذ به . فتقيل عقولنا أنمنحق الفرد أنيضربالموظف 
الذى .هجمعليهاما القبض عليه أوليدخل ببته . ولكن ليس من حقهأن يقتصر على أن يتهره . 
أو يصرخ ففوجبه لعله برجم !!! 

هب أنهذا معقولفا معنى هذا الرأى . وماهى نتيجته الصحبحة !!! 

انما معتاه اذا أخذتهأساسا . أنيكونالرد من جنس الاعتداء . ومنطريقه . فليس للبعتدى 
عليه أن يرد باللسان . حيث يكو نالموظف قد اعتدى باليد !!! 

على هذا اذاكان اعتداء الموظف قد وقعباللسان . فلايد حا بناء على هذا الرأى نفسهأن 
يحصل الرد باللسان . ولايننظر أحد أن يكون الرد تمليقاوتمجيدا !! 

وان أردت أن تقول .كلا !! بلكانبحب تنفيذا لرأىجرسونا نيحد امحامون طريقا لمنع 
5 النيابة أن يتكلم فقط . فيكون من حقهم . عل رأيك أنت لاعلى رأ ينا . أن يصعدوا الى 
موقف رئيس النيابة وان يضعوا جميعا أيد.هم على فه منعهمنأن يستمرف الاعتداء 

واذا تعذرعليهمهذا . أووجدوه غي رلائق فنطقوابكلمةاستتكار . كانمن تا كالكلمةجنحة . 


نت 
تند اتنا 


إنه عبث . نرجو أن يقول القضاة فيه كلمتهم . الحق ولكرامة القضا.ء .> 
مرفهى (/مى 


الحامى 


عم 


000 


٠» 5 


6 


1 


انا 


:13 
١‏ مأو سنة إسمو١‏ 
دخول عقار . بقصد منع الحيازة . عدم استعال القوة فعلا ‏ 
والتبديد بها . كاف للعقاب 

المدأ القانوق 

لاتمترط المادة عيم عقونات اعمال 
القوة فعلا . وإتما تشترط فقط دخول العقار 
بقصد منع الحيازة بالقوة . ف نيدخل عقارا 
مهددا باستمال القوة وقاصدابذلك من حائزه 
منالاستمرار فى الجيازة كان مس تكباللجربمة 
وان لميستعمل القوة قعل 

1-9 

«حيث ان محصل وجبى الطعن إن الحكمة 
م تبين الوقائع التى يفهم منها توفر أركان 
الجريمة من دخول فىالارض ومنع للحيازة 
بالقوة ولا ماهى ظروف القوة التى تكون 
استعملت وهذا النقص يعيب الح . 

«وحيث[نالادة براه من قاو نالعقوبات 
لاتشترط استعال القوة فعلا وإنما هى 
تشترط فقط دخول العقار يقصد منعالحيازة 


مم 


و 


١‏ هه 


بالقوة ف ن.دخل عقارا مبددا باستعال القوة 
وقاصدا يذلك منع حائزه من الاستمرار فى 
الحيازة كان مر تكبا للجريمة وإن لم يستعمل 


ْ القوة فعلا . 


وحيث إن الثابت بالحم المطعون فيه إن 
ونال افو عنما د سير رك ارس 
فنعيم مي 0 وتركوا 
الارض » وهذا السياق دال على ا 
دخلوا الأارضحتى أمكنهممنع الحرث وأنهم 
هددوا رجال الجنى علها منافوا وك 
الآرض وهذه المعانى مما تصدق عليه عبارة 
المادة م وبكون الطعن اذنفىغير مله . 


( طعن أبوالعينين خلاف ضد النيابة رقم م سنة ١‏ قضائية ب 
رئاسة وعضوية حضرات أسحاب السعادة والمرة عبد العزيز 
فهمى داشا رئيس الحكمة وعبداارحن ابراهم يد احدباشا ودلبا 
وتحد لبيب عطة بك وزاق برزى بك وحامد قبمى بك 
مستشار بن وحضور حضرة عبد السلام كساب بك رئيس نياية 
بالاستئناف ) 


نحا 
١‏ مأبو سنة إ*خو١‏ 


ضرب . أحدان عاهة مستدمة ٠‏ عدم ثبوتهاعل أى متهم 5 
عقابه على الضرب فقط بالمادة م.؟ أو دمعه 
اس لم 


85 
انهم الطاعن و خرون ,احداك ضربات المي 
مدة أ كثر من عشرين يوماولم يثبت للمحكمة ياحدا ثضر بات وجروح للمجتى عليه نشاعنها 
بصورة قاطعة تمن منهؤ لاء الضاربين يكون عاهة مستديمة وان المدة الى تقررت لعلاج 
هو الذى احدئت ضريته العاهة المستديمة | هذهالضربات والجروح هىأ كثر منعشرين 


ولذا قضت بالبراءة فما يتعلق بالمسئولية 
عن العاهة وطبقت على الطاعن ومن معه 
الملدة م.؟ عقوبات بدلا من المادة 4ع 
تناد آل ماثدت نا من أن مدة العلاج 
كاك | كتر من عشرين يها 

بنى الطاعن طعنه على أن تبرئته من جناية 
العاهة كانت تقَضى بعدم معاقبته علىالضرب 
لآن تهمة الضرب هى تهمة أخرى لم نكن 
موجبة ضده وم يدافع عن نفسه فيا ٠‏ 

وفررت حكة النقض ما يأنى : 

د انالتهمة الاساسية الموجبةاليه هى تهمة 
الضرب. ونشوءالعاهة ليس الا تنيجة لهذا 
الضرب ومسئوليته عن العاهة ليست هى 
المسئو لية الآولى بلهى مسئولية احتماليةيرتبها 
القانون على من تيت عليه جرعة الضرب 
الذى يكون أدى الىهذهالعاهة . فعدم بوت 
العاهة من الضرب الذى وقع من الطاعن 
بالذات لا يليه مطلقامن المسئولية الاساسية 
الاو لعنهذا الضرب ولابجعلهذا الضرب 
غير مرفوعة به الدعوى 5 يزعم » وأنه اذا 
كان الحم نى عنه تلك المسئولية الاحتمالية 
فاذلكالاللتشكك الذى أولته امحكة لصالحه . 
أماتهمة الضرب ف ذاتها فل تتشكلك فيا 


يوما ولآنه لم يثبت للحكمة بصورة قاطعة 
تمن من هوٌ لاءالضاربين يكو نهو الذىاحدئت 
ضربته العاهة المستديمة فقد قضت بالبراءة 
فما يتعلق بالمسؤولية عن العاهة وطبقت على 
الطاف ووق ةلاد 5 ٠‏ “من قانو نالعقوبات 
بدلا من المادة ع7 من القانون المذ كور 
استنادا الى ما ثبت لها من أن ممدة العلاج 
كانت أ كثر من عشرين يوما تإسلف القول 

« وحيث أن الطاعن يزعم أن تبرئته من 
جناية العاهة كانت تقضى يعدم معاقبته على 
الضرب لآن تهمة الضرب هى تهمة أخرى 
لم تكن موجبة ضده ولم يدافع عن نفسه فها 
ويزعمبناء علذلك أن الحك عخالف للقانون 

«ر وحيث أن مأ بزعمه الطاعن من ذلك 
ظاهر البطلان لان التهمة الاساسية الموجبة 
عليه هى تهمة الضرب ونشوء العاهة لي سالا 
نتيجة لمذا الضرب ومسؤوليته عن العاهة 
ليست هى المسئولية الآولى بل هى مسكولية 
احتهالية يرتتها القانون على من تثبت عليه 
جرة الضرب الذى يكو نادى الىهذهالعاهة 
فعدم بوت العاهة من الضرب الذىوقع من 
الطاعن بالذات لا خليه مطلقا من المسئولية 
الأساسية الأ ولى عن هذا الضرب ولا يجعل 


بمحلة المحاماة 


هذا الضربغير مر فوعةبهالدعوى كا يزعم. 
فاذاكان الك ن عنهتلك المسئو ليةالاحتهالية 
فاذلك الا للتشكك!لذى أو لتهالمحمكة لصالحه 
وأما تهمة الضرب فى ذاتها فلم تتشكك فيها 
المحكمة قط بلاثيتتها عليه واذا كا نتقد أدت 
الى علاج انمجن عليه أ كثر من عشرين يوما 
والمحكة محقة فى تطبيق المادة 6.؟ علل فعلة 
الطاعن . على أنه حتى مع افتراض ان علاج 
الجنى عليه أزيد من عشرين يوما لا يققتضى 
أن يكون عجر عن أعماله أزيد من عشرين 
يوما أولا يقتضى أن تكون الضربات الى 
اعجزته عن عمله أزيد من عشرين يوما هى 
الضربات الحاصلة من الطاعن بالذات مع 
افتراض ذلك وانضر ب الطاعن للمجنىعليه 
- وهوأمثابت الحصول-ل يكن الاضربا 
سيط مما يدخل نحت متناول المادة >.؟ فان 
العقوبة المقضى بها وهى الحبس مع الشغل 
شبرأ واحدا مما تسعه المادة .م المذ كورة 
واذن فعلى أى وجه قلبت المسألة فالطعن 

الوارد فى الوجه الأآول فى غير تكله . 
( طعن ممود بندارى على ضد اانيابة رقم .م سنة ١‏ قضائية 

بالهيثة السابقة ) 
1١51‏ 
١‏ مأبو سنة ١عو١‏ 
١‏ س حريق . عمد. قش الارز وحطب الثرة . من مواد 
تح الرقود . أو زرع تحصود ٠‏ اتطباقه على 
المادة .باع 
كاعد وضع النار عمدا . القصدالجنائى. جرد تعمد وضعالنار 
فى الاشيا لاتلافبا حرقا . كاف لانطراته 
*؟ - أحراق . نظر القانون 4 نظرة خاصة لنتائجه . فوع 
الثى المحرق . العقاب علهبصفة خاصة 


ونم 


المادىء القانونة 

(1) ان وضع النار عمدا فى قش الآرز 
وحطبالذرةكاف لتكوين الجربمةالمتصوص 
عليها فى المادة .“+ عقوبات ء لان القش 
والحطب كلاهما من المواد الى يدخرها أهل 
القرى للوقود . وعلفرض أن لفظ الاخشاب 
لايسع دخوطا فى مدلوله فانها لا شك زرع 
محصود, والقانونيشترط فى الزرعالحصود 
الوارد يتلك المادة أن تكون ثمرته لا تزال 
متصلة به أو انها انفصلت منه 

(0) يكنى فى القصد الجنائى فى جريمة 
وضع النار عمدا مجرد تعمد وضع النار فى 
الاشياء لاتلافها حرقا. فجرد قول المتبمأن 
قصده كان مجرد تنظف المكان واعداده 
للبناء فيه هواحلال للباعث محل القصدالجنائى 
والبواعث لا اعتداد مها 

() ان القانون ينظر الى الاحراق نظرا 
خاصا لأ يترتب عليه من التتائئج الوخيمة كما 
ان القانون ينظر نظرا خاصا لنوع الثىء 
الخرق فانكان مواد وقود أو زرعاحصودا 
فقد قرر له عقابا خاصا بالمادة لاع . 
ويصبح خارجا من حم المادة 4ع 

امكو 

« حيث إن مينى الوجبين الأول والثانى 
أن الواقعة غير مبينة بيانا 5فيا فى الحم 
وإنها على كل حال لا عقَابٍ عليها بمقتضى 
المادة ٠‏ من قانون العقوبات الى طبقتبا 
المحكمة لان اللاشياء الحروقة لاهى أخشاب 


ا 


وقودولاهى زدع محصود حتى تصدق عليبا 
عبارة المادة المذ كورة بل هى بقابا قش أرز 
وحطب ذرة قليل القيمة صاراحر اق هلابقصد 
الاضرار بل بقصد تنظيف المكان لاقامة 
بنأء فنه . 

« وحيث إتف الثابت باحك الابتدائى 
المؤيد لاسمابه أن الاشياء التى وضعت النار 
فيها عمداهى قش وأخشاب وان النارالتهمتها 
هى وما جاورها منالأحطاب . 

« وحيث أنه حتى بقطع النظر عنوجود 
أخشاب بين الأشاء التى وضعت فيبا النار 
وعن كون هذه الاخشاب هومن الاخشاب 
المعدة للوقود.أم لا فان وضع النار فى قش 
الأرززوحطب الذرة كاف لتكوين جرعة 
الملدة 7٠‏ عقوبات . لان 0 
والحطب كلاهما من المواد التىيدخرها أهل 
القرى للوقود وعلى فر ض أن لفظ الاخشاب 
لا يسع دخوطا فى مدلوله ذانها لاشك زرع 
مخحصودء والقانون إيشترط فالزرعالحصود 
الوارد بتلك المادة أن تكون ثمرته لازالت 
متصلة به أو انها انفصلحمنه » ولذلك تُكون 
الدعوى بأن عبارة المادة لا تتناول ذينك 
القشوالحطب فى غيرحلها ٠‏ أما كو نالمقدار 
المحرق قليل الكمية أو كثيرها ضكيل القيمة 
أو متفعبا فبذا شأن نة مور 
وهى إذ قدرت أن ما وقع من امتهم جريمة | 
معاقب عليها باالمادة المذكورة فقد أفادت 
حتها أن كية ا حرق وقيمته ليست من التفاهة 


. 


بالدرجة التىلاتصم انحا كةعنباء أمامايقوله ! 


يحل المحاماة 


الطاعن لاعتو لبوا لق شل | لانو أن فنا 2 الا اسان قصده لم يكن الاضرار باصماب 
ال والحطب المحرقين بل ذان.قصده مجرد 
تنظيف المكان واعداده للبناء فه فان هذا 
احلال للباعشمحل القصد الجنائى والبواعث 
لا اعتداد هأ »م ان القصد الجنائى متوفر 
تماما إذ يك فيه جرد تعمد وضع النار فى 
| الاشماء لاتلافها حرا وهذا حاصل معترف 
به من الطاعن . 

م« وحيث أن ماستطرد اليه الطاعن فى 
الوجه الثالثك من قوله أن الحادثة لا تنطبق 
على المادة #١6‏ .عقوبات ولا على الفقرة 
الاولى من المادة +4 عقوبات هو قول 

ديح فى ذاته ولكن لا معول عليه هنا لان 
المأدة مده خاصة بالحريق الحاصل إهمالا 
وهنا الحريق حاصل عدا ولارد_الفةرة 
الاولى من المادة «وسخاصة باتلاف منقول 
عمدا وهنا الا تلاقف حاصل بطريق الاحراق 
والاحراق بنظر اليه القانون نظرا خاصا 
لا يترتب عليه من الجاء تج الوخيمة أن 
القانون ينظر أيضا نظرا 2 لنوع الثىء 
اخرويفان نموا وقد زعا رودا 
فقّد قرر له عقابا خاصا بالمادة 7٠١‏ وأصبح 
خارجا من حكم المادة ع 


( طعن عزير تادرس ضد النيابة رقم 5 سنة ١‏ قضائية 
بالحسئة السابقة ) 


١ 51/‏ 
مع مابوسةة زيوو(ر ‏ - 
نقض . عيوب جوهرية .١‏ مبعلة لحك . كاغفال ركن فى 
الجر بمة . عدم ذكر التوافق والتعدى على الايذا. . عدم 
القصل فى دفع بعدم قبول الاستثاف ٠‏ قبوله 


#جة النحاماة 


توافقوا على التعدى 


الخادئ القانوتية 

اعتيرت حك ةالتقضمن العيو ب الجوهرية 
المبطلة للحم بسبب عدم بيان الواقعة بيانا 
كافيا ما ياتى 

(1) اغفالذ كر ركنهامف الجرعةالمعاقب 
علها بالمادة ٠0‏ عوهو معرفةهل الاعتداء 
الذىوقع كانبواسطة استعال أسلحةأوعصى 
أو لات أخرى 

() اغفال ذكر أنالهمين بالمادة /٠٠اع‏ 
تواققوا مع آخر ين على التعدى والايذاء 

ومثل هذه البيانات كان يتعين اظبارها فى 
الحم لاثبات تحققاركان الجريمة المنصوص 
عليها ف المادة /0.؟ ع لأانها ممتاز بشدتهاعن 
عقوبة المادة 7٠.9‏ وعقوبة الفقرة الآولى 
من المادة .+ ع اللتينتقضيان بالحيس أو 
الغرامة بِيما هى لا تقضى إلا بالحبس فقط 

(©) عدم رد امحكمة الاستمنافية على مادفع 
به الطاعنون منعدم جواز استتّنافالمدعين 
مدنيالان نصيبكلمنهم يدخ لف الاختصاص 
الثهائى للقاضى الجر 

كو 

دما أن الوجه الأول من التقرير المؤرخ 
فى ” مايوسنة 1م9١‏ مبناه عدم ببان الواقعة 
ياناكافيا لأنه لم تذكر فى الحك المطعون فبه 
الظروف المشددة التى تدخل الواقعة تحت 
سلطان إلمادة /ا.م من قانون العقو بات فلم 
يبي أنالضرب حصل بسلا أوآلات أخرى . 
وجاء فى الوجه الثاتى ثىء متبط بذلك فقد 


/ار؟ 


ذكر الطاعنو نأنالهكالابتدائى الم يدةأسبابه 
فى الاستكنافم دمي نأنالمتبمين الثلاثةاللأاول 


د وبما أنه بمراجعة الحم الابتدائىالمؤيدة 


: أسبابه فى الاستئناف تبين أنهأغفل ذحكر 
ركن هام فى الجريمة وهو أن الاعتداء الذى 
, وقع كان بواسطة استعال أسلحة أوعصى أو 


آلات أخرى »ا أغفل ذكر أن المتهمينالاربعة 
الأول توافقوا معآخرينعل التعدىو الايذاء 

د ومما أن هذا وذا ك كان بتعين بانه فى 
الحم لاظبار تحةق اركان الجرية المنصوص 
علباف المادة ٠.؟‏ من قانون العقوبات 
التى ممتاز بشدتها عن عقوبة المادة ؟.٠‏ 
وعقوبةالفقرةالأولى منالمادة ه.؟ غقوبات 
اللتين تقضيان بالحبس أو الغرامة ينما هى 
لاتقضى الا بالحبس فقط 

« ويماان وجود هذا التقص فى الحم 
المطعون فيه يعيبه عيبا جوهريا 

ويبما أن الوجه الرابع من تقرير" مايو 
سنة إنع9١‏ ميتأه أن الممكنه الاسكثنافة مترد 
على مادفع بهالطاعنونمن عدم جوازاستئناف 
المدعين مدنيا لآن نصيب كل منهم يدخل فى 
الاختصاص النهائى القاضى الجزئى وهذ ا صميح 
فقد قصر الحم المطعونفيه عن الرد عب هذه 
النتقطة وفى ذلك فين آخر بيطله 

دوبما انه يبين من ذلك ان الحم المطعون 
فيه معيب وواجب نقضه ولاداعى بعد ذلك 
لحن اذوه الاتعرى المقدنة 

(طعن عمد خل ف عوضين وآخرين ضدالنيابة وآخرمدعى مدو 


ركم حبيا سنة قضائية ‏ ناهيئة الساهة ) 


كنا 


جل المحاماة 


1١58 
١58١ مأبو سنة‎ 8 
وصف التبمة . من قنل خطأ . الى جرح غطأ . جواز‎ س١‎ 
تعديل الحمكة له‎ 
. فى تهمة قثل خطأ‎ ٠ استتافالنياية . عن حكم براره‎  ؟‎ 
وطلب تعديله الى جرح خطأ . جوازه‎ 
م ل فعل واحد . يخالفةلاحة تعاطى صناعةالطب. . و جرح‎ 
خطأ. الح بالجرمةالتى عقوبتها أشد‎ 
فمل واحد . عخالفة وجنحة . جواز ايحاب عقوبتين‎ - 
تلفتين . حالاته‎ 
المادىء القانونة‎ 
رفعت النياية العمومية على حلاق صحة‎ 
الدعوى العموميةبا مادة .ماع أله ار كن‎ 
جنحة جرح خمطأباجراء عمليتين لطفل وبالمواد‎ 
او4ولامن لانحة تعاط صناعة الطب‎ 
بارتكابه مخالفة للائحة باجرائهما , *معدلت‎ 
النيابة النهمة الآولى وطلبت معاقبته بالمادة‎ 
.ع بتهمة قتلخطأ لوفاة الطفل . وبرأت‎ 
امحكمة الجرثية الهم من تهمة القتل الخطأ‎ 
وادائته فى الخفالفة وحكمت عليه بغرامة‎ 
استأتفت النيابة.وذ كرت ؤاعلا نالاسكناف‎ 
تهمة‎ ٠ انها ستطلب محا كته بالمادة ممع‎ 
احداث الجر حلاالقتلال+طأواعتبرت الحكمة‎ 
الاستئنافية أن هناك مخالفة للاضحة يم ان‎ 
المنبم أحدث جرحا خطأ , وهما جرممتان‎ 
يستحقالعقاب على كلمنهما, وحكنت بعدم‎ 
قبولاستكناف الهم بالنسبة لليخالفة وبالغاء‎ 
الحم المستأنف بالنسبة للبراءة من الجنحة‎ 
وبعقوبة الهم بالغرامة فيها‎ 


طعن الهم بطريق التقض فى هذا الحكم 
فقررت محكة النقض مابأق : 

-١‏ إن تممة القتل الخطأ التى عدلت 
النيابة إلها أدى محكنة أول درجة وصف 
جربمة الجنحة التى ارتكبا المتهم تترئب 
واقعتبا م نأمرين : ان الهم جرح الجنى عليه 
بالعمليتين اللتين أجر اهما لهء وانهذاالجرح 
تقاف عنه الوفاة . وكان مدار شهادة الشبود 
والمرافعة لدىالمحكمةعل الأاس ينمعا والمحكمة 
هى التى أخطأت حين برأت من تهمة القتل 
الخطأ ولم تعدل هى الوصف الى جرح خطأ 
و لح فيه عند مااستبعدتظرف نشو .الوفاة 
من الجرح المذ كور 

؟ - إن استئناف النيابة هواستئناقعام 
لحك البراءة فهو بعمومه شامل لللامين : 
احداث الجرح ونشوء الوفاة عنهء وهذا 
الاسكئئناف هو الذىيربط المحكمة الاستقنافية 
فهو يطرحأديها جميع وجوه الدعوىالمحكوم 
فا بالبراءة . وذ كرالنيابةفىاعلانالاسكناف 
أنباستطلب عن كتهعلى الجرح الخطأ لايعتير 
أنها بذلكغيرتوصف الجرمة» بلانماتركت 
واقعة من وقائعها وهو نشوء الوفاةعن الجرح 
لمتر الاصرارعلىمئواخذةالمتهم عنها . ولوأن 
استئناف النيابة كانخاصابعدم القضاءبالعقوية 
ف الجرح الخطأ لماحق للطاعن الشكوى من 
أن هناك تعديلا فيالوصف .ء والمحمكة 
الاستئنافية بعد ان وجدت أن الجرح الخطأ 
نابت على الطاعن دون ظرف نشوء الوفاة 
وحكنت عليه بالعقوبة فقد حكنت فما كان 


بحل المحصاماة 


مطروحا لدما حق ووصفتهالوصف القانوتى | 


ولم تخل بحقوق الدفاع 

م إن الفعل الواحد باجراء عمليتين 
جراحيتين للسجنى عليه تحققت حصولهخالفة 
لانحة تعاطى صناعة الطب وجنحةالجرحالخطأ 
فىْآنواحد. واذا كون الفءلالواحد جراءم 
متعددة وجب اعتار الجرمة التى عقوتهبا 
أشدو الحميها دونغيرها كر يالمادةبامع. 
فتوقيع المحكمة الاستئنافية العقاب على الجئحة 
واعتهادها لعقوبة الخالفة بعدم اجازتها 
الاستئناف عن الحم الصادر فهامع كونهما 
مظهرين قانو نين لفعل واحد ومع كورنف. 
استئناف حك الخالفة فمثل هذه الصورة 
صورة الخطأ فتطبيق نصوص القانونجائزا 
طبقا للمادة مه ؛ ح. والح و ذلك غير 

سم وبتعين نقض الحم والا كتفاء 
بعقوبة الجنحة التى أوقعتبا دونعقوية امخالفة 

4 - إن احاب عقوبتين احداها على 
الجنحة والاخرى على الخالفة ما ذهبت اليه 
محكمة النقض من قبل فى مثل هذه الصورة 
لايتفقمع نص الفقرة الأولى من المادة لاع 
وان كان يمكن العمل به فى غير هذه الصورة 
التى لم تنش فيبا امخالفة والجنحة معا الامن 
فعل واحد بعينه كسائق سسيارة بلا رخصة 
صدم انسانا أثنامسيره أو كسائقأسرعاسراءا 
زائدا قصدم انسانا أو سارعلى يسار الطريق 
قصدم انسانا . فمثلهذهالصوريمكن العقاب 


ان 


زيادة الاسراع والسير على يسار الطريق 
وليس شىء منبا هى والاصابة فعلا واحدا 
متعدد الاوصاف القانونية 

ا 

وححث أن وقائع هذه المادة تتحصل ف 
أن الطاعن وهو حلاق قد أجرى عمليتين 
جراحيتين للطفل المجنى عليه مع كونه غير 
مصرح لهباجراء مثلبما فرفعت النياية عليه 
الدعوى ,المادة م.7 من قانون العقوبات 
باعتبار أنه ارتكب باجرائه العمليتين جنحة 
جرح خطأ وبالمواد وو“ من لانحة 
تعاطى صناعة الطب باعتبار أنه باجراء 
العمليتين أيضا إرتكب غخالفة لتلك اللاضحة . 
وبعد رفعالدعوى عدلت النياقوصف التهمة 
الأول من جر إحخطأ المقتلخطأ بالمادة +.م 
عقوبات لآن الطف لكان قد توفى . ومحكمة 
الجن الجرئية بعد سماعبا المرافعة وجدت 
ان الوفاة غير مسيية عن العمليتينالجراحيتين 
فبرأت الهم من تبمة القتل الخطأ واداتته 
فى تهمة امخالفة » فاستأتفت النيابة الحكم وفى 
اعلاتهاالمهم بالحضور لدى المحكمةالاستئنافية 
ذكرت انباستطلب محا كته بالمادة م. وعن 
تهمة هى جريمة الجرح لاجريمة القت الخطأ 
والتهم أيضا استأنف عن الخالفة المحكوم بها 
عليه . واحكمة الاستئنافية قالت.أنه ثيت لها 
أن المهم أجرى العملية للطفل وهو غير 
مصرحله باجرائها فيكون الف اللانحة وفى 


على الخالفة وعلى الجنحة معا لآنعدم حمل | آن واحد احدث جرحا خطأ وهما جريمتان 
الرخضصة سابق فى الزمن على الاصابة ومثله | يستتحق عقابا علىكل منهما . اما وفاة الطفل 


ا خللة المحاماة 


فلم يثبت لما انها ناشئة عن هذا الجرح الخطأ 
وعلى هذا حكنت فما يختص باستئناف الهم 
لم الخالفة يعدم جوازه وفمايختص باستئناف 
النيابة لحك الجنحةبالغائه وبعقوية الهم عنها 
بالغرامة . فطعن الهم فى هذا الحكبانيا طعنه 
عل سبين يتحصلان فى : أولا . ان النيابة 
غيرت فى اعلان الاسكناف وصف التهمة 
المقضى فبها ابتدائيا من قتل خطأ بالمادة .+ 
الى اصابة خطأبالمادة .م٠٠7‏ وقد جارتهاالحكة 
الاستكنافية علهذا التغيير وه وأ غيرجائز 
لاخلاله حقوق الدفاعوثانياأن كلماار تكبه 
المتهم هو خالفة اللاحة باجر اه العمليةالجراحية 
الغير المصرح له باجرائها فعاقبته أيضا على 
جنحة جرح خطأهو توليد منالفعل الواحد 
الذىهو قوام الخالفة والفعلالواحد لايصح 
العقابعليه بعقوبتين .فك ا حكة الاستثنافية 
بالعقوبة فى الجنحة باطل . 
عميم الوم انر ول 

»م 0 الخطا التى عدلت 
النيابة اليا لدى 
جر بمة الجنحةالتى ارتكباالمتهم تتركب واقعتها 
فى الحقيقة من أعرين ان الهم جرح الى 
عليه بالعمليتين المتين اجراهما له وان هذا 
اجرح نشأت عنهالوفاةوقد كان مدار شبادة 
الشبود والمرافعةلدى تلكا لمحكمةعلى الامرين 
معا والمحكمة هى التى اخطأت حين برأت من 
.تهمة القتل الخطأ ولمتعدلهى بنفسها الوصف 
الى جرح خطأ وتحك فيه عندما استبعدت 


محكمة أول درجة وصف 


ظرف نشوء الوفاة من اجرح المذ كور . 

« و حيث أن أستئنا ف النيأية بحسب التقر 51 
الحرر بقلم الكتاب هو استئناف عام الحم 
البراءة فبو بعمومه شامل للامرين جميعا 
احداث الجرح ونشوء الوفاة عنهء وهذا 
الاسكناف هو الذى يريط الحكةالاستئنافية 
فبو يطرح لديها جميع وجوهالدعوىالحكوم 
فها بالبراءة » فاذا كانت النيابة ذ كرتفىاعلان 
انهم بالحضور لدى امحكمة الاستئنافية انها 
ستطلب حا كته على الجرح الخطأ فقط فلا 
يمك نأن يقالانها بذلك غيرت وصف الجريمة 
بل الذى يقال انها تركت واقعة من وقائعبا 
وهى نشوء الوفاة عن اجرح لم تر ا 
على مؤاخذة ال نهم عنها ٠:‏ بل لو أن تقرير 
الاسباب نفسه كانت قد حددت فيه النياية 
انها تستأنف الحم من جبة كونه لم يقض 
بالعقوبة فالجرح الخطأ النى اثبتته امحكمة 
على الهم بدليل مؤاخذتها ياه عنه فى حكمها 
عليه بعقوبة المخالفة ‏ لوكا نتقرير الاستئناف 
هكذا لما حق للطاعن أيضا أن يشكو من أن 
هناك تعديلا فى الوصف اذك لالمسأًلةراجعة 
الى بجرد استبعاد واقعة من الوقائع المنسوبة 
له . فال حكمةا لاستئنافيةاذحثت الام ووجدت 
أن الجرح الخطأ ثابت على الطاعن ثبوتا 
ناما دون ظرف نشوء الوفاة عنه ثم حكنت 
عليه بالعقوبة فقد حكمت فما كان مطروحا 
لدها حق ووصفته الوصف القانوى وم 
تخل ادنى اخلال يحقوق المهم فى الدفاع 
ولذلك يكون الوجه الاول متعين الرفض 


يحجةة المحاماة 


عيم الوم الثالى 

د حيثإنالذىوقعمن الهم هو اجراؤه 
عمليتين جراحيتين للمجنى عليه ؛ فهذا الفعل 
الواحد فى العمليتين تحققت بحصوله عخالفة 
لانحة تعاطى صناءة الظب وفى آن واحد 
تحققت بحصولهجتنحةالجرح الخطأ . والفعل 
الواحد اذا كون جرائم متعددة وجب 
اعتبار الجرمة التى عقوبتها أشد والحكم بها 
دون غيرهاما هو صرب الفقرة الاول من 
المادة «م من قانون العقوبات . فا أجرته 
المحكمة الاسكنافية من توقيعبا العقاب على 
الجنحة واعتهادها لعقوبةالخالفة بعدم اجازتها 
الاستكناف عن الحم الصادر فيا معكونهما 
مظه رين قانو نين لفعل واحد ومع كو ناستئناف 
حك الخالفة فى مثل هذهالصورة صورةالخطأ 
فى تطبيق نصوص القانون جائزا بمقتضى 
الفقرة الاخيرةمنالمادةهه ١‏ من قانونتحقيق 
الجنايات . ماأجرته من.ذلك غير صحيح 
ويتعين نقض حكبباوالا كتفاءبعقو بةالجنحة 
التى أوقعتها دون عقوية الخالفة 

« وحيث إن محكمة النقض سيق ان قضت 
فهمثل صورة هذه الدعوى عمايوافق مذهمب 
امحكمة الاستئنافية من ايحا ب عقو بتين احداهما 
ع الجنحة واللاخرى عل الخالفة ولكن 
واضحأنهذا المذهبلايتفق مع نص الفقرة 
الآولى من المادة 9م عقوبات ٠‏ نعم انه مكن 
العمل به فىغير صورة هذه الدعوى الى لم 


وم 


واحد بعينه وذلك كصورة سائق سيارة بلا 
رخصةصدم انسانا أثناء سيرهأ وكسائق أسرع 
اسراعا زائداً فصدم انسانا أو سار على يسار 
الطريق فصدم انسانا ٠‏ فى مثل هذه الصور 
مكن العقاب عل المخالفة وعلى الجنحة معاً 
لآن عدم حمل الرخصة سابق فى الزمن على 
الاصابة ومثله زيادة الاسراع والسير على 
يسار الطريق وليس شىء منها هى والاصابة 
فعلا واحداً متعدد الأأوصاف القانونية 


فبناه علير 
حكنت الحكة بشول الطعن شكلا وق 
الموضوع بنقض الحم المطعون فيه من جهة 


توقبعه عقوية على الجنحة وعقوبةأخرىعلى 
الخالفة واعتبار هاتينالجرممتين الناشكتينعن 
فعل واحد ممابجحب الأاخذفبمابالفقرة الأولى 
من المادة (مم) من قانون العقوباتو باعتبار 
أنعقوبة الغرامةوهىمائةقرش الموقعة بسبب 
الجنحة شاملةلحاو للمخالفة وبالغاءعقوبةالخالفة 
وهى المانة القرش الغرامة انحكوم مهافها » 
( طمن احمد متولى امد ضد النيابة رقم ع أول 

قضائية ‏ بالحيثة السابقة ) 

١5 
١و١ م؟ مابو سنة‎ 
. دخول عقار فى حيازة آخر . سبق صدور الجك للحائز‎ 
٠ استلامه بمحطر تتفيذ , معارضة أ محكومعليه ببدالاستلام‎ 
وتعرضهللحيازةمع استعا ل القوةأوالتهديد .كاف للعقاب‎ 
المبدأ القانوتى‎ 

إنلفظ الحازةالواردبالمادة #م«معقوبات 


تنشأ فبا امخالفة والجنحة معا الا من فعل | اذا كان يدل على وجوب كون وضعاليد فعليا 


لاع م 


وم 


وأن من يستلم عقاراً على بد محضر تنفيذأ 
لحم قضاقى فقدحصلت لهعجرد هذا القسليم 
حيازة فعليه واجبة الاحترام قانونا فى حق 
خصمه الحكوم عليه . ومعارضةهذا الحكوم 
عليهبعدقترة الاستلام وعدم تمكينه امحكوم 
له من الاستمرار فى الحيازة ليس الاضربا 
من المشاغبة والاغتصاب الذى لاثثبت به 
حيازةحترمة » فاذا كانتهذهالمعارضةوعدم 
الشكن حاصلين باستعال القوة أو بالتهديد 
باستعالها فلا شك أنهها يجعلان مقترفها 
مستوجبا للعقاب طالت مدة هذا الاغتصاب 
المستند الى القوة أو قصرت وهذا النظر 
لابد أنه هو هو الذى سوغ لمحكة النقض 
فى حك ه ينايرسنة م15 أنتقضى بانه يك 
للدلالة على توافر الحيازة الى تحمها المادة 
ماع اننا مثرتبة على تسليم العقار للنجنى 
عليه يمقتضى محضر تسليم 
العو 

د ححث أن مبنى الطعن أن يغدادى 
عبدالته أحد الطاعنين بملكأطانا منها المقدار 
المتنازع فيه وقد سبق أن نازعه مد أبوزيد 
الهم الأول وآخرون ف الاطيان التى منها 
هذا المقدار فرفع علييم دعوى مدنية لدى 
محكةالاقصرالجزئية خكله بالملكية فاستأنف 
عمد أبو زيد المتبم الأول الحم فقضت محكمة 
قنا المدنية الاسكنافية باعتبار استثنافه كان 
يكن وبعد ذلك استم بغدادى عبدالله مذا 
المقدار امحكوم له به نبائيا بمقتضى حضر 


يحل المحاماأة 


تسليم فى ؟٠‏ مابو سنة 49 ولما أراد هو 
وأخوه صالم عبد الله الطاعن الثاتى الانتفاع 
بالمقدار المذ كورتعرضلما جمد أبوزيدومن 
معه بالقوة فرفعت النيابةعلييما الدعوى لدى 
محكمة جنم الاقصر حكنت عليه بالحيس 
ثلاثة أشهر بالشغل معإيقاف التنفيذ و مبلغ 
عشرة جنيبات تعويضا وقدتايد هذا الحم 
منمحكة الجنم الاستكنافية بقنا فى ٠‏ مارس 
ننة لل وعلى الرغم منهذا الحم قدعاد 
مد أبو زيد ومن معه فتعرضوا للطاعنين 
بالقوة فى يومى ؛ وه مايوسنة .م5١‏ 
فرفعت عليهم دعوى الجنحة فقضت فيبا 
المحكمة الجزئية بحيس المتهمين و بالتعويض 
بناءعلى أنهذا المقدار داخل فحضر التسليم 
السالف الذ كر وأنه هو هوالذى بسيبه سبق 
الحم على عمد أبوزيد بالحبس والتعويض 
وإن حيازة الطاعنين له مترتبة على محضر 
التسلبم الرسمى المذ كور وإن ترتب الحيازة 
على حضر التسليم 'مبدأ سبق محكة النتقض 
أنقضت ,هف مثل الدعوى اخاليةحكهباالصادر 
فى ه يناير سنة ,م41١‏ وآن استعالالقوة لمنم 
الطاعنين من هذه الحيازة ثابت من شبادة 
الشهود . ولكن المحكمة الاسكنافة قضت 
بالبراءة ورفض التعويض ممقولة أن الذى 
ثبت لها هو أن مد أبو زيد هوالواضع اليد 
على العين المتتازع عليها والحائزلما فعلا دو 
الطاعنين وان الحيازة الفعلية لما كانت ركنا 
أساسيا فى تكوين الجرمة وهى غير حاصلة 
الطاعنين كانت الجرمة غير مستوفية أركاتها 


2 بحلة المحاماة برقم 


القانونية وكان لاعقاب على الهمين وبالتالى | بعد قترة الاستلام وعدم بمكينه الحسكوم 
لاتعويض . ويقول الطاعنان أن هذا الحكم | له من الاستمرار فى الحيازة ليس الااضريا 
الاستئنافى قد أخطأ فهم القانون لآن ملكية | من المشاغبة والاغتصاب الذى لا تثبت به 
الطاعن الأول للعينثابتة واستلامهإباهارسميا حيازة محترمة . فاذا كانتهذهالمعارضةوعدم 
ثابت والحبازة الفعلية الى يحمبا القانون | المكين حاصلين باستعال القوة أو بالتهديد 
ترتيت على حضر النسل مكاقضت بذاك محكلة باستعالها فلا شك أنها بحعلان مقترفهما 
التقض . ولذلك فهما يطلبان تقض الحم مستوجا لعقاب المادة مم طالت مدة هذا 
دوحيث أنه بالاطلاع على ا الحكمين الابتدائى الاحمات مها تراد 0 
ل لي ل ا 
2100 4 | التقض فى حكم» يناير سئة1418 أن تقضى 
9" يإ كن لال عر وان لبارةا ميا 
يتضمنان مانقله الطاعنانعنهما فم| تقدم . 0 
3 0 | المادة عمس عقوبات انها مترتة على تسليم 
د وحيث أن الحك المطعونفيدقداقتصر | .| )ا )الي ل 

ل العقار لللجى عليه بمقتضى عحضر تسليم 
على بحث ر أن يازة فال انواضع اليدهم وك إن المطروح الآن على هذه 
المبودادوت ااطأعين ول وشزيتيء الو | ايمر الدعريى, مجك فقفل. ولق متم 
اد الكشم لضاف من حبق الس | را جر إل لما عن وما انز اندم الانتذالي 
ملكية العين المتنازع فها الى أحد الطاعنين | من أن العقار المتتازع عليمداخل ضمن محضر 
لامعو ما كر الما رك اين ظ التسلي, وصح أيضا ان ظرف منع الحيازة 
اذلك الحم المدفهومن سبق تعرض الهمين | بالقوة ثابت كا قال الحك الابتدانىءلو صح 
لها بالقوة والحكم على أحدم مد أبو زيد ظ كل ذلك لكان المتعين عب هذه المحكمة نقض 
بالجبس بسببهذا التعرض لم يشر الىثىء | الك والقضاء بالتعويض تحقيقا لموجب 
من ذلك مع أن لدقيمته فبحشاركانالجرية | القانون ولكن صعة كل ذلك وعدم صحته 
مق الأآمور الداخلة فق العتصاصض: الفكة 
الاستثنافيةوحكباالمطعونفيمخالمنكل يان 

فى هذا الصدد ء ذالمتعين الان نقض الحم 
لقصوره عن البان ولنطثه فىتأويل القانون 


« وصث إن لفظ م الجيازة » الذىورد 
بالمادة سوس من قانون العقوبات اذا كان 
يدل على وجوب كون وضع الد فعليا فان 
من يستلم عقارا على يد ع جك جناراعالة الدع لبك سحاد لقا 
قضائى فقدحصلتهبمجرد هذا انسل حيازة | فها ثانية بشأن التعريض المدنى على الاساس 
فعلية واجبة الاحترام قانونا فى حق خصمه ‏ القانونى السابق البيان . 
| 0 ( طمن صال عبدانقه موبى ضد محمد أبو زيد وآخرين فى 
محكوم عليه ومعارضة هذا الحكوم عليه | قضية النيابة رقم هه سنة ١‏ قضائية ‏ بالميئثة السابقة ) 


ا 


"٠٠ 
١ومو م؟ مأبو سنة‎ 
انقض . عدم ختم الحكم فى بحرئمانية أيام . عدميطلاته . منح‎ 
. الطاعن أجلا‎ 
أثبات. فى المواد الجناية . سلطة كمةالموضوع . فىتكو بن‎ 
اعتقادها .مطلقة‎ 
اعتراف . منمتهبمعىمتهم . وعدوله عنها . لاعنمم نالاخدبه‎ 
نخفيف العقوبة . سلطة محكمة الموضوع . مطلقة‎ 
المادىء القانونة‎ 
(1)لم تنص المادة سم تحقيق جنايات‎ 
على بطلان الحكم اذا ل يخم فى ظرف ممانية‎ 
أيام . والضرر الذى قد يعود على الطاعن فى‎ 
هذه الخحالة هو عدم بمكنه من تقد.م أسات‎ 
نقضه . وقد جرت محكمة النقض فىأحكامبا‎ 
الأخيرةعلىمنم الطاعن أ جلاعندطلبه ليتمكن‎ 
 هنعط من تحضير أسباب‎ 
محكمة الموضوع مطلق السلطة فىتكوين‎ )0( 
اعتقادها واقتناعبا من أى طريق ول يلزمها‎ 
القانون بتكو ينهمن الشباداتالتى تحصل أمامبا‎ 
فقط فلها الرجوع الىأقوال المتبمين والشبود‎ 
ف التحقيقات الأ ولى لمقارتتها ا حصل أمامبا‎ 
توصلا الى استخلاص الحقيقة من بيبا‎ 
لامانع فى القانون حول دون الاخذ‎ )0( 
بأقوال متهم على متهم متى وجد من الظروف‎ 
مابجعل الحكمة تثق بتلكالاقوالالأولىوترى‎ 
العدول عنها أمامها غير مطابق للحقيقةلسبب‎ 
الصلح الحاصل بين الجتى عليه والمتبمين‎ 
لا سلطة حكمة النقض على تقدير‎ )4( 
ظروف التخفيف التىتراها أولا تراها محكمة‎ 
الموضوع‎ 


يحلة المحاماة 


اليبو 

د بماأن الطعن ببىعل ىأر بعة أو جهالاولان 
الحم لم مختم فى مانية أيام من تأرييخ صدوره 
لأآنه صدر فى 74 مارس سنة 198١‏ وختوق 
١‏ إبر يل سنة 11 والثانى أن الحم بى 
على أقوال وشبادات حصلت أمام النياية دون 
المحكمة ولم ترد على شبود النئى فى حكمبا . 
والثالثأن الحكم بى على اعتراف متهم على 
متهم حيث قرر أن أبراهم جمعه اعترف على 
نفسه وعل جمدمد أبو صفيةالطاعن بضرب 
حسين مد المزين مع أن الاعتراف الحاصل 
فالبوليسعدل عنه أمام النيابة وما ثبت فى 
محاضر البوليس لايصلح دليلا . والرابع أن 
المحكمة نسبت عدول المهمين والشبود عن 
أقوالهم فى النيابة امحصول صلم بين امجنى 
عليه والمتبمين ومع ذلك لم تطبق المادة (10) 
عقوبات 3 

د وعاإنالوجهالًولغيرمقبول لان المادة 
01 من قانون تحقيق الجنايات لم تنص على 
بطلان السكم اذا ل يختم فظر ف مانيةأيام 
والضرر الذى قد يعود عيل الطاعن فى هذه 
الحالة هو عدم بمكنه من تقديم اعبات 
نقضه وقد جرت محكمة النقضفى أ-كامبا 
الأآخيرة علىمنح الطاعن أجلاعندطلبهليتمكن 
من تحضير أسباب طعنهفهدا الوجد م فوض 

دوماإنالوجه الثانى لاقيمة لهأيضاللان 
محكمة الموضوع مطلقة السلطة فى تكوين 
اعتقادها واقتناعبا من أى طريق ولم يلزمبا 


| القانون بتكوينه من الشبادات الى تحصل 


بحل المحاماة ان 


أمامبا فقط فلبا الرجوع الى أقوال المتبمين ١‏ المبدأ القانوتى 
والشهود فى التحقيقات الآولى لمقارتها مما | اذائيت منأقوالبعض البمينأندفاعبم 
حصل أمامها توصلا الى استخلاص الحقيقة ختلف وأن بعضهم :: نفى التهمة 2 
من بيابأ ويشبتها على الباقين . فليس من مصلحتهم أن 

دوما إنالوجهالثالثك مرفوض أيضًا اذ | مجتمع الدفاع عنهم وعمن يلق علهم النهمة 
لامانع فى القانون يحول دون الاخذ باقوال فى بد واحدة وان يتحدث عن جميعبم لسان 
متهم على متهممتى وجد من الظروف مايجعل واحد لما فى ذاك من امكان المساسحقوقهم 
الحكمة تثق بلك الأقوال الأولى وترى | فى الدفاع ومن شبهة عدم كال الحرية فيه . 
الحدول عنها أمامبا غير مطابق للحقيقةلسبب | ويعتبر ذنك اخلالا حقوق الدفاع 
الصلم الحاصل بين الجنى عليه والمتبمين ظ ليزن 

5 وعاإنالوجهالرابع لاستدر قأىاعتار أ حي اي اله الأول أن محامما 
0 واتند ا هر ال داقع لدى محكية الجنايات 

عن أقوالهم الآولى الحاصلة فى النيابةلايلزمها عن الطاعنين وعن متهم ثالشهو عبداللطيف 
قانونا باستعال الرأقة وتطبيقالمادة /0١ء‏ لآن | عمد الميبى ( برأته امحمكة ) معماكانييتهما 
لمرو تاقري 0ن لجار وبينه مر اختلاف المصلحة اختلافا دعا 
حصول الصلح فان المتهم لايستحق استعاك | الحامى فىأول جلسة الى أن يطلب التأجيل 
الرأقة معه أ كثر من النزول فى العقاب الى | ليعينالطاعنان محاميا آخر لما . وانه وانكان 
الحد الأدنى المدون فى المادة .+ منقانون هذا المحامى فى الجلسة التالية وهى جلسة 
العقوبات م هو الحاصل فى الدعوى الحالية المرافعة قبل الدفاع عن ثلاثتهم معا الا ان 

0 
ظ 


فتقديرها واجب الاحترام ولا سلطة حكمة | المكة ما كاب الما أن تقبل منه ب لكان 
التقض على تقد يرظروف التخفيف التىتراها واجما أن تعين للطاعنين محاميا خاصاحرصا 
او لانراها حكمة ا موضوع على حقوق الدفاع عنبما أن تمس وإذ هى لم 
( طعن عمد عمد أبو صفة “د قتبابة رقم <١‏ سنة ١‏ قضائة | تترعل فحكمها باطل لاخلاله بتلك الحقوق . 
ال د وحيث إنه بالاطلاع على محضر جلسة 
ال ينابر سئة م١‏ وهىأول جلسةطرحت 

ا فيبا القضية لدى محكة الجنايات تبين أن 


الاستاذ موريس صبيون امحامى حضر عن 
الطاعنين وآخرين منهممن يدعىعبد اللطرف 


اخلال عقوق الدفاع . 0 محام . عن جملة متهمين ٠‏ مع 


وم 


يحلة المحاماة 


تمد الميبى ( وكان الرابع فى ترتيب الاتهام ) | شبية عدم كال الهرية فيه 


وأبدى للمحكة 0 حتفظ بالدفاع عن هذا 
المتهم الرابع 
الطاعنان 0 يا آخرو ذلك لاختلاف المصلحة 
يينهما وبين الرابع المذكور فاجلت المحكة 
القضية لجلسة + مارس سنة ١#ووولكن‏ 
لم حضر محام آخر عن الطاعنين بل حضر 
الانتاذ مو ريسن صبيون وقال أنه جد أن 
لاتعارض فى المصلحة وأنهسيدافع عن اجميع 
بعدذ كسا لتالمحكمةالمبمينةانكر الطاعنان 
التهمة ولكن الرابع قال « انه ذهب عقب 
الحادثةف رأى الأو لوالثانى(الطاعنين) والثالث 
من المتهمين واقفين فى جبة وخصومبم عائلة 
الفطرىف جبةأخرى فسأل فقاللهالمذكورون 
ان عائلة الفطرى ضربونا فنحن ضريناتم » 
وزاد على هذا ان ا خصوم اتبموه لآنه كبير 


العائلة » بعد ذلك استمرت الحكمة فى نظر 


القضيةودافع قها الحامىعن تسعةمنالمهمين أ 
منهم الطاعنان وعبداللطيف مد المهى الهم 


الرابع صاحب القول المتقدم . 


« وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحم 


فقط ويطلب التأجيل ليعين | لاخلاله يحقوق الدفاع ولا حل لبحث 


الوجه الثانى 


( طعن عيده قطب وآ خر ضد النياية وآآخر مدعى مدى رقم 
وه منة ١‏ قضائية بالحيئة السابقة 


بحل 


م؟ مأبو سنة ١و١‏ 


١ |‏ تزوير . نحرير شهادة من طبيب لسر امرأة . غير التى 


عرضت عليه .معدوم 


؟ الزور. ٠‏ وثيقة زواج ٠‏ تحراره ه بنا . على شهادة بتقد بر سن. 
5 غير موظاف مخلاف التعلمات . 


عدم اللذوير 

الممادىء القانونية 
١‏ - إن تحرير شبادة طبية من طبيب سن 
امرأة غير المرأةالتهعرضت عليه ليستزويرا 


معاقبا عليه لان تلك الشبادة ليست ورقة 
رسمية وذل ماتتضمنه هو رأى من الطبيب 
خاص بسن المرأة الى عرضت عليه لتقدير 
سنها فاذاكانت تلك المرأة اتخذت اسم أخر ىّ 


| فلا ضرر على الطبيب من هذا لأنه ليس 
م وحيث ان قول الهم الرابع هو قول !| مكلفا بتحقيق 


شخصية المرضى”ا أنه لاضرر 


ينفى به التهمة عن نفسه ويثيتها على الطاعنين عل المرأة الآخرى من اغتصاب أسمبا للآن 


اللذين انكر اهايجلسة احا كمة ( بقطعالنظرعن 


تقدير السن فىذاته بالتقصأو الزبادة لاحجة 


اعترافبابما أوعدم اغترافه) فى التحقيق ) فل فيه عليها . ولاضرر منه يلحق با 


يكن من مصلحتهما مطلقا أن مجتمع الدفاع 
عنهما وعمن يلق عله| التهمة فى بد واحدة 


؟ - إنتملمات الحقانيةتوجب عل المأذون 


وان يتحدث عن جميعهم لسانواحدلاؤذلك !| شهادةالميلادا لا على شهادةمن طبدبينمو ظفينق 
من امكان المساس تحقوقها فى الدفاع ومن | الحكومة . فاذا قدم له المتهمون شبادة مى 


بحل المماماة 


طبيب واحد وقدكانموظفابالحكومةفاكان 
عليه أن ينخدع بها بلأن قبوله اياها وتحرير 


المفروض عليه بتلكالتعلماتوهووحدهالملوم. 


وبناء على ذلك فتحرير وثيقة الزواج علىهذا 
الاساس لايعتير تزويرا فى ورقة رععية 

الى 

م حيث إن النيابة العامة تنازلت بحلسة 
المرافعة عماكان من أو جه الطعن خاصا بتهمة 
تزوير شهادة الطبيب المنسوبة لعبد الرحعن 
عبد الله سلطانو نفيسهأحدحدعطيق وحسن 
على حسين ثالى المبمين ورابعتهم وخاأمسهم 
وهما الوجبان الثانى والثالث وهذا التنازدف 
محله لآن تلك الشهادة ليس بها تزوير معاقب 
عليه قالت محكة الجنايات بحق لان تلك 
الشبادة ليست ورقة رمعية وكل ماتتضمنه 
هو رأى من الطبيب خاص بسن المرأة الى 
عرضت عليه لتقدير سنها فاذاكانت تلك 
المرأة اتخذتاسم أخرىفلاضرر عل الطبيب 
منهذا لانه ليس مكلفا بتحقيق شخصية المرضى 
كا أنه لاضررعبٍالمرأة الاخرىمناغتصاب 
اسمها لان تقدير السن ف ذاته بالنقص أو 
بالزيادة لاحجةفيهعليها و لاضررمنه يلحق بما. 

« وحمث أن الوجه الأول الخاص بتهمة 
الثلاثة الاولبن مود أجمدعطة وعبدال رمن 
عبدالته سلطان وأحمد عبد الرحمن عبد الله 
بالاشتراك مع المأذون الحسن النية فى تزوير 
وثيقة زواج أحدهم أحمد عبدالرحمن عبدالله 


و 


من نبويه مود أحمد تتحصل فى أن هؤلاء 
الحيمين لم يكتفوا فى مدع المأذون فى سن 
الزوجة بمجرد شبادتهم أمامه على بلوغباالسن 
القانونية بل انهم خدعوه فى ذات الدليل 
المقبول فى تقدير هذه السن وهو الشبادة 
الطية بأن قدموا له شهادة طبية مزورة تثبت 
على خلاف الحقيقة ان سهها تماق عشرة سنة 
فهم مستحقون للعقاب تمشيا مع رأى محكة 
النقض الذى أبدته فى حكبها الصادر فى ١8‏ 
يتاير سنة ١981‏ فالقضية عرة ؟#مسنة م» 
قضائية ويكون قضاء محكمة الجنايات ببراءتهم 
قضاء خولف فيه القانون . 

م وحيث أن هذا الوجه فى غير تحله لآن 
تعلمات وزارة الحقانية الصادر ما المنشور 
رةه لسنة مب إلى انحا ّ الشرعيةوالمبلغ 
للنائب العمومى أوجب عل المأذون أرن 
لايعتمد فىتقدير السن عندعدم وجودشهادة 
الميلاد الاعلى شهادة من طبيبين موظفين فى 
الحكومة فاذا كان المتبمون قدموا له شبادة 
من طبيب واحد ولو دان موظفا بالحكومة 
فاكان عليه أن ينخدع بها بل ان قبوله إياها 
وتحرير العقد بناعلها هواخلال منهيواجب 
التحرى المفروض عليه بتلك التعلمات وهو 
وحن اللزم دوق الحبيين لخصرضا وانة 
غير ظاهر من الحكٌ أن الطبيب الذى أعطى 
الشبادة موظف بالحكومة 
( طمن النياية ند مود أحد عطية وآخرين رقم م سنة ١‏ 
قضائية بالهيثة السابقة ) 


وم 


الخلا 
م مايوسنة ١و١‏ 
نقض ‏ عن حك إدانة . صادر بمد صدور حم خطأ 
020 ١لبراءة.‏ عن تهمتين بصيغة عامة مطلقة . بدلا من 
البراءة فىتهمةواحدة . والادائة فى الاخرى . قبوله 
المدأ القانوتى 
حوكمتهم بجريمتين الآولى ضرب والثانية 
عدم احسانه السلوك رغم انذاره مشبوها . 
وحكيت المحكمة الجزئية بالحبس عن الجريمة 
الأول وبالمراقبة الخاصة عن الجرعة الثاننة 
واستأتف المهم والنيابة . وكان دفاع الهم 
بجلسة المرافعة حصورا فى نفى تممة الضرب 
عنه . والحكةالاستثنافيةاجلت النطق بالحك. 
ثم حكنت بالغاء الحكم المستأتفوبراءةالمتهم 
ما اسند اليه . ثم ظبرت اسباب الحكم فاذا 
المحكمة لا تكلم فهاالا عن التهمة الثانية الخاصة 
بجربمة عدم احسان الساوك . ولم تشر الى 
بمةالضرب بأىاشارة . وان كانتمذ كورة 
فى ديياجة ورقة الحك ذكرا دالا على أن 
استكناف النيابة واستئناف لمهم شامل لها 
أيضاو انها كانتمطروحة علا محكمة .فقدمت 
النيابة العامة الطاعن للبحكمة الاستئنافية من 
جديد للفصل فى تهمة الضرب . ودفع محاميه 
بعدم جواز الطعن لسبق الفصل فها بحكم 
البراءة . وامحكمة رفضت الدفع وحكت 
يحواز سماعالدعو ىم يدت الك المستأتف 
عن تبمة الضرب . 
وقد قررت محكة النتقض أن الحكالاول 
الذى نطق تبه الحكمة صيغته عامة مطلقة من 
كل قيد . فالالغامواقم على جميع الك المستأقف 


[ 
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والبراءة شاملة لكل ما كان مسنداً الطاعن 
أى لتهمتى الضرب وعدم إحسانالسلوكجيعا 
والقول بغير هذا مخالف الواقع المدلول عليه 
بتلكالصبغةالعامةالمطلقة.فالطاعن قدا كتسب 
حق القتع بابراسقمنتهمة الضرب كا كتسها 
من تتهمة عدم احسان السلوك ولا يمكن بأى 
فدهن الوجوة علي هذا اطق نا وما 
دامت التهمتان كانتا مطروحتين لدى الحكمة 
الاستتنافةوحصلت امرافعةف هماو اقفل ناما . 
ولعلا لفق الحم فى التهمتينمعا .ومادام 
نص حكها ل( يتناول احدى التهمتين دون 
الأخرى . وأنه وان كان حكم الحكمة الاول 
خطأ فان المبادىء القانونية تحرم عليها هذا 
الرجوع . ولاتجعل تصحيح الخطأالامنشأن 
الجاع الاخرى التى يرفع الها ذوو الشأن 
طعنهم 7 الك الخاطى.بالطرق القانونية 


د حيث إن واقعة هذه الدعوى تتحصل 
بحسب الثابت فى محاضر جلسات المحكة 
الاستكنافيةوفى الهك المطعو ن فه أنالطاعن 
رفعت عليه الدعوى لدى المحكمة الجزئية 
لاتهامه بجريمتين الآولى ضرب والثانية عدم 
احسانهالسلوكرغ انذارهمشيوهاوقد حكنت 
عليه الحكمة المذ كورة بالحبس عن الجريمة 
الآولى وبالمراقبة الخاصة عن الجرعة الثانية 
فاستأنف واستأتفت النيابة وبعد سماعالمرافعة 
لدى الحكمة الاستئنافة جلسة ؛؛ ديسمبر سنة 
.9 وكان كل دفاع الهم عضورا فى أ 
تهمة الضرب عن نفسه اجلت المحكمة النطق 


بحة المحاماة 


بلحم لجلسة ١6‏ ديسمبر سنة ١9.‏ وفها 
نطقت بالحك هكذا «حكت المحكئة حضوريا 
بقبول الاسكنافين شكلاوفى الموضوع بالغاء 
الحك المستأتف وبراءة امتهم ما اسند اليه 
واكاة 'المضاريفك الى عانب المكوية» 
بعد ذلك ظبزت أسباب الحك فاذا المحكمة 
لاتتكلى فها الا عن التهمة الثانيةالخاصةبجرمة 
عدم احسان السلوك وأما تهمة الضرب فل 
تشر الها أدنى اشارة فى تلك الاسباب وان 
كانت مذ كورة فى ديباجة ورقة الحكم ذكرا 
دالا عىأن استكناف النيابة واسككناف الهم 
شامل له أيضا وانباكانت مطروحة أيضاعلى 
المحكمة. فالنيابة العامةبعد مضى زمن عب لهذا 
الحم قدمت الطاعن للحكة الاسكنافة 
لجلسة م مارس سنة 190١‏ لتفصل فى خهمة 
ألضرب فدفع محاميه بتلكالجلسة بعدمجواز 
سماع الدعوى لسبق الفصل فيها لان الحكم 
السابق صدوره من المحكمة قضى بالبراءةفمو 
شامل الجربمتين خصوصا وانج ريم ةالضرب 
هى الجريمةالأصلية وأن جريمة عدم احسان 
السلوك فتبعية مترتبة على جريمة الضرب 
هذه . ولكن المحكمة يحلسة ٠‏ مارس سنة 
91 رفضت هذا الدع الفرعى وحكنت 
بحواز سماعالدعوىوف الموضوعأيدت الحم 
المستاانف ( أى عن تهمة الضرب ) . فطعن 
المحكوم عليه فى هذا الحم بطريق النتقض 
اننا طعنه على أن حك البراءة الصادر فى 
4 ديسمبر سنة ١».‏ هوحك شامل للهمتين 
مانع للمحكمةمن اعادة نظ رأ هما وأنرجوعبا 


عتمي رجش تي يبب ب 
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لنظر تهمة الضرب تجاوز لحدهاوخروج على 
القانون , ولذلك يطلب الغاء حكنها والتقرير 
بعدم جواز سماع الدعوى . 

« وحيث إنه ظاهر بوضوح هن الوقائع 
السابق ايرادها أن الحكم الذى نطقت به 
امحكمة بحلسة ١4‏ ديسمير سنة .197 قضى 
د بالغاء الحك المستأقف وبراءة المتهم مما 
اسند ليه » وصيغته هذه عامة مطلقة من كل 
شذاء فالالفاء واقع عل جميع الحم التاق 
والبراءة شاملة لكلماكانمسندا للطاعنأى 
لهمتى الضرب وعدم احسان الساوك جميعا 
والقول بأن هذا الحك لايشمل سوى تهمة 
عدم احسان السلوك مخالف للواقع المدلول 
عليه بتلك الصبغة العامة المطلقة : فالطاعنإذن 
قد | كتسبحق القتع بالبراءةمنتهمةالضرب 
5 | كتسها من تهمة عدم احسان السلوك 
ولايمكن بوجدمن الوجوهسل بهذا الحقمنه. 

د وحيث أن ماتقوله احكمة الاستكنافية 
فى حكمها المطعون فيه من انها فى حكم ؛١‏ 
ديسمير سنة .97( لم تتناولسوى تهمة عدم 
احسان السلوك ولم تتدوال فى تهمة الضرب 
ول تبحتها ول حك فها . ماتقوله من ذلك 
لاحجة فىثىء منه على المتهم مادامت التهمتان 
فنا كا امظر وكين لدسراوقد يلك الم أفرة 
فهما واقفل باءها ومادامت انها فى تأجيلها 
النطق باحك بعد قفل باب المرافعة لم تقل 
انبا اجلته للفصل فى إحدى التهمتين دون 
الاخرى ؛ ومادام نص حكيها الثزبت محضر 
الجلسة يتناو ل احدى التهمتيندو ناللاخرى 
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بل أنى شاملا لماكان مسندا لللتهم ٠‏ 
د وحيث إن كل الدلائل المنعزعة من | اذا تبين محمكة أول درجة إن ماوقع 
الثابت بالاوراق الرسميةالسالفةالذ كر لاتفيد | من المتهمين هو جناية عاهة مستدمة ممايدخل 
شيئا آخر سوى أن احكة قد شغلها البحث | تمن متناول المادة ؛.م عقوبات فطبقت 
فى النقطة القانونية الخاصة بتهمةعدماحسان | علهم هذه المادة فعلا مع أن هذه الجناية لم 
الساوك فأخطأت فنطقت بالبراءة هكذاعامة | يمول نظرها الها بطريقة قانونية ولاحظت 
شاملة بما اسند الى الطاعن وصار الآمر فى الممكة الاستتنافة هذا الخطأ وأشارت اليه 
الحقيقة راجعا الى معرفة ما اذاكان للحكة | ونوهت بعدمامكان إصلاحه ولكتباكانت 
الى تصدر حكا خطأ بالبراءة أوبالعقوبة أن ٠‏ علىكل حال مازمة بالحكم فى موضوعبا اذ 
ترجع فى حكيها أم لا ؟ والمبادىء القانونية المادة م١‏ تحقيق جنايات لاتسمم لها 
الى لاخلاف فا عم علها هذا الرجوع 5 5 بعدم الاختصاص فمثل هذهالحالة 
ولاتجعل تصحيح الخطأ الا من قاد 0 التى حصل فيها الاستثناف من المتبمين دون 
الاخرى الى يرفع الها ذوو الشآن طعنهم فى النيابة ها كانت مازمة أيضا هذه العلة أن 
هذا الحم الخاطى. بالطرق القانونية . لاتتجاوز العقوية المقضى با ابتدائيا ولذاك 
لذلك كله يتهين عي أيدت الحك الابتدائى» فقضاؤها صحيح من 
والتقرير بعدم جواز نظر 0 الضرب ى هذه الجبة حتى مع افتراض أنباكانت رأت 
عد ات 300101710 لو رإى بي الول رد ىلا2 حية 
ليق لفقل ا ا ٠‏ | جناية . وكلما ف الام أن دكانيحب عل امحكة 
( طعن عل السيد أمين ضد النابة وآخر مدعى بحق مدنى 2 1 ا : 
م 4ه سنقواحد قضائية ‏ بل الابقة ) الاستثنافية ؤمثل هذه الصورة الفرضية 
3-5 أنتقرر بوقوعالجنايةفعلا وأنتصفها وصفبا 

١١‏ يونيو سئة | القانوتقى المترتب عل وقائعها التىوتكون ثيقت 

د دوك ما ل | غلا هادأ مل ةلتئرن لطي 
الجنايةأمامها طريقة قانونية . استتتاف الهم . عدم | ب إذا عدلت المحكمة وصف التبمة 

جاوز السك الغو ة الاثدائة ٠‏ 5007 | الموجبة الىالمهمين وعدت ماوقعمنهم جنحة 
لوي 002000 | لاجنايةوأوقمت علي العقويةعفهذاالاعتبار 
دونط ل النناية أو لفت نظر الدفاع جا زاذلك 

30 لأنالمادة 4٠‏ منقانونتشكيلحاك الجنايات 


أخف . جوازه 
اتحاد إرادة الفاعطين . بجرد اتحاد وقتى . كافتقريرها ٠‏ | (وهىمن القو اعدالعامة الى يؤخذ.باأمام جميع 


اماف انك 


0 
ا و 
عا م ع و لسك بو ب 77 7 كو 


م ل تعو يضات . على متهمين كوم ببراتهم . مع استقاف 
المدعين مدنيا دون النيابة . جوازه 
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الحا الجنائية ) تجيزللحكة أنتنزلق حكمها 
بالجربمة الىنوع أخف متىظبر لهاعدم ثبوت 
بعض الأافعال المنسوبة للنتبمين أو عدم 
نوت بعض الظروف المشددة . 

م لحكمة الجن الاستثنافية أن تقضى 
بالتعويضات المطلوية من المتهمين المقضى 
براستهم . بناء علىاستئناف المدعين بالحقوق 
المدنية دون النياية . وما أن تك على هؤلاء 
المتبمين المبرئين متى ثبت لما أنهم اشتركوا 
فعلا فى الجريمة المطلوب بشأنها التعويض ٠‏ 
وان كانت المحكمة الاستئنافة لا تملك 
الحم فى مسئو ليتهم الجنائة سيب عدم 
استكناف النيابة لهك البراءة الصادر لمصلحتهم 

ه - جرى قضاء محكمة النتقض على أن 
المسكولية المدنية لا تقتضى الاتفاق اسايق 
بين الحبمين على الاجرام بل ولا تقتضى 


توافق المتهمين عل التعدى والايذاء ويك | 


لترتب التضامن أنتتحد إرادة الفاعلين>رد 
اتحاد وقتى على الاعتداء على امجى علييم وأن 
يقارفكلمنهم هذالاعتداءفعلا أويشتركفيه 

لكر 

«حيث إن محصل الوجه الأول أن 
محكمة الجنم الجرئية اخطأت فى تطبيق 
القانون وجارتها فى خطأهاالحكة الاستئنافية 
وذلك حكيبا على الطاعنين الول والثاق 
فى جناية لم حول على حكدة الجنح من قاضى 
الاحالةطبقا القانون رقم 14 لسنة 1906 ٠‏ 


ه وحيث إن الواقع كسب الثابت 


بأوراق الدعوى وبالحك المطعون فيه أن 
محكمة أول درجة مين لها أثناء نظر الدعوى 
أن ماوقع من الطاعنين ا مذ كورين على كل 
من عبد المنعم حسين مهدى وحمد على 
ابراه, من المدعين بالحق المدنى هو جناية 
عاهة مستدمة مما يدخز تحت متناول المادة 
0001 منقابون العقورات فطبقت علهما هذه 
المادة فعلا مع أن هذه الجناية لم يحول نظرها 
الها بطريقة قانونية ٠‏ وا محكمة الاستئتافية 
لاحظت هذا الخطأ وأشارت اليه ونوهت 
بعدم امكان اصلاحه ولكنها كانت على كل 
حال مازمة بالحكم فى موضوعبا اذ المادة 
من قانون تحقيق الجنايات لاتسمم لما 
أن تحك بعدم الاختصاص فى مثل هذه 
ظ الحالة التتى حصل فبا الاستئناف من المتهمين 
دون النبابة ما كانت ملزمة أيضا لهذه العلة 
| أن لاتتجاوز العقوبة المقضى يها ابندائيا: 


| وهذا هو الذى وقع فعلا فانها من جهة 
| العقوبة أيدت الح الابتدائىفةضاؤها صميح 
| من هذه الجهة حتى مع افتراض أنمها كانت 
ظ رأت م رأت الحكمة الأولى أن فى المادة 
شيبة جنائية وكل مافى الاأمر أنهكان يحب 
عل المحكة الاستكنافية فى مثل هذه الصورة 
الفرضية أن تقرر بوقوع الجناية فعلا وان 
تصفها وصفبا القانوتنى المترتب عبل وقائعبا 
الى تكون ثبتت فعلا لديها وان تذ كر مادة 
القانون المنطبقة عليبا. لكن الواقع الذى 
أثيتته احكة الاستثنافية هو أنها لم تنبين أن 
الطاعنين الا ولين هما الحدةان !لعاهةالمستدعة 
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الى قضت عحكدة أول درجة علهما بسيبا. | هذا الصدد بيان كاف . 

ولكون هذه العامة ليست الا نتيجة تبعية | « وحيشإنمينىالوجهينالرابع والخامس 
لاأصل الجريمة وهى الضرب وأر_ هذا | أن المحكمة عدات وصف التهمة الموجهة الى 
الضرب فى ذاته ثابت على الطاعنين و أنه أيحر | الطاعنين الا'ول والثاى بأن عدت ماوقع 


اجنى عليبما أزيد من عشرين مروياها منت ش تتباجهها لاا بات واوضت عايهعالعقوية 
فىكل ذلك بالثات الذى نيقتته وطبقت | على هذا الاعتبار دون طلب من النيابة أو. 
عليهما المادة ل العقوبات ٠‏ | لفت انظر الدفاع نحو هذا التعديل . 
فعملها هذا عمل يح لاغبار عليه وليسفه إ « وحيث إن هذا الطعن دود أيضا أذ 
أدتى تخالفة للقانون . واذن يتعين رفض | أن ما أجرته امحكمة من جرةالنزولبالجريمة 
الوجه الول ٠‏ | الودرجةأدنى أمرسائغ لحا فى الك بالعقوبة 
١ ٠. 2 | .‏ 
« وحصث إن الوجهين الثالى والثالث ا وذلإك لان القاعدة المقررة ف المادة .٠ع‏ 
يتاخصان ف أن الك المطعون فيه وقد أستبعد ظ من قانون تشكيل مام الجنايات ( وهى من 
تطبيق المادة ٠.٠0‏ عقو باتالخاصة بالتوافق ! القواعد العامة التى يؤخذ بها أمام جميع 


على الايذاء لم يبين تفصيلا ما حصل م نكل | الحا > الجنائية ) تجيز للرحكمة أن تنزل فى 
متهم نحو الجنى علييم من جههة الاصابات | حكمها بالجريمة الى نوع أخف متى ظبر لها 
وموضعبا ومدة علاجها وهذا الطعن مردود | عدم ثبوت بعض الأافعال المنسوبة للتهمأو 
كذلك لاأن الحك الاستعنافى بين تخصيص | عدم ثبوت بعض الظروف المشددة . فاذا 
كل حُتى عليه أن الضنربء الذى اصيب به | كانت العاهة المستديمة وهى ظرف تبعى من 

أيجره عن أعماله الشخصية مدة 8 عن 6 كروك الناتيجة عن الجرعة والمشددة لها لم 
عشرين بوما كا بين فاص ن المتهمين بعينه ؛ فاستبعاد 
احدثوا هذا الضرب. فالمحكة الاستئنافية اكة اعت حبيا واقضارها عل الثأت 
بحسب الواضح من حكنها قد اقتنعت بأ نكل ادها فعلا وهو الضرب واعطاوؤٌه وصفه 
طائفة من الطاعنين ضربوا شخصاً بعينه من ١‏ القانوتى <ق مقرر لها ولا حل للاعتراض 
اجنى عليهم وقدكانت لكل واحدمنهممقارفة | عليه؛ على أنه يكنى من جهة أخرى ارد هذا 
فعلية فى الضرب الذىكانت تنيجته عجز | الطعن ملاحظة أن لامصاحة فيه اطاعنين . 
امحنى عليه عن أعماله زيادة عن عشرين يوما | « وحيث إنه فما يتعلق بالوجه السادس 
ومبّىكان الاأعى كذلك كان ماعملته امحكمة | ذفان لحكمة الجسم الاسكنافية أن ت#قضى 
من تطبيق المادة ه.٠‏ عقوباتبشأنضارى | التعويضات ا بن التيدين للق 
كل يجنى عليه عملا سحا ويان الحكنة فى | براءتهم بناء على اسكناف المدعين بالحقوق 


بجة المحاماة 


المدنية دون النيابة ولحا أن تحكم على هؤلاء 
المتبمين المبرئين متى ثبت لما انهم اشتركوا 
فعلا فى الجر مةالمطلوب يثمأتماالتعو يض وان 
كانت تلك المحكمة الاستئنافية لاتملك الحم 
فى مسكوايتهم الجنائية بسبب عدم اسكئناف 
النبابة لحك البراءة الصادر لمصلحتهم . 
دوما أن الذىاثبته امحكمةالاسكنافية أن 
هو لاء المرئين قد تدخلوا فعلا ضر بالجنى 
علييم؛ كبا بالتعويض عليبممع باق امحسكوم 
علييم بالعقوبة هو حك صحيح . ومن جبة 
مسألة القضاء بالتضامن على هؤلاء المسكولين 
عن الحقوق المدنية فقد سبق لمحكمة النتقض 
والابرام أن قررت أن المسكواية المدنية 
لاتقتضى الاتفاق السابق بين المتهمين على 
الاجرام بل ولا تقتضى توافق المنبمين على 
التعدى والايذاء ؛ ويك لترتب التضامنأن 
تتحد ارادة الفاعلين مجرد أنحاد وفى عل 
منبم هذأ الاعتداء فعلا أو يشترك فيه . 
( طعن عبد الجواد ابراه وآخرين ضد الدابة وآخر بن مدعين 
3 مدلى رقم يلف سنة أولى قضائية ‏ رئاسةوعضو يةحضرات 
أصحاب السعادة والمزة عبد الرحمن أبراهيم سيد احمد ,ناا وقيل 
احكمة ود لبيب عطيه بك ومراد وهبه يك وعبدالفتاح السيد 


بك وأمين أنيس باشا مستشار بن وحضور حضرة تمود عمد 
السبع بك رئيس النياية ) 

مرا 

١91801 بونيو سنة‎ ١ 

ا امتتاعوعنتسلم طفل .حقالحضانة . صدورح كش رعى به » 

تطبيق المادة +ع «بالنسبةلوالد الطفل 
؟ - مكمة النقض . حقها فى مراقة اختصاصالحيتاتالشرعة 
»اقرار باختصاص 5 طئةشرعبة 5 الطمن فيه عد ذلك 7 عدم 

الاخذ بالطمن والعسك بالاقرار 


و 

المادىء القانونة 

-١‏ اذا كانالطاعنهووالدالطفلالمتنازع 
عليه له الحق فى ضمدالره.و لايمكن محاملته مقتضى 
المادة> م عقو بات. الى جرىالقضاءعل معاملة 
الوالدينمها. الااذاقضى بالحضانة لغيرهوامتنع 
عن تسلم الطفل للمقضى له بهذه الحضانة 

؟ لحك ة التق ضالمراقيةعللى اختصاص 
الحيئة الى تصدر حك قاضيا حضانة طفل . 
وأا كدهد #:لاستاواجت التتفيد 

م اذا أقر الهم أمام امحكمة الشرعية 
بان الحك الصادر من مجلس البطركانة 
هو حكم قد فصل فى النزاع الخاص حضانة 
الطفل وانه صادر من جبة مختصة وانهدراض 
به ثم عاد وطعن فى اختصاص مجلس 
البطركانة وفى صحة تشكيله وفى وجوب 
نفاذ حكمه فبعتير تصرفه هذا مجرد تلاعب 
بجبات القضاء ومن الواجب أحذه باقراراته . 
واعتبار الك المطعون فيهصحيحا والطعن 
فيه فى غير حله. 

لمر | 

د حيث إن أوجه الطعن تتحصل فى )١(‏ 
أن مجلس البطركخانة الع أصدز حم ١‏ 
مارو سنة /3؟19 بتسليم الطفل الى والدته لم 
يكن مشكلا تشكيلا قانونياء وانالطاعندقع 
بذلك امام محكمة الموضوع فرفضت دفعه 
اعتمادا على قبوله المرافعة لدى ذلك الجلس 
معان قبول المرافعة امام مجلس باطل التشكيل 


| لامنع الطعن فىتشكيله بالبطلان ولايصحح 
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تح ة المحاماة 


الحك الذى يصدره مثل هذا امجلس الباطل | بملفها أن الطاعن رفع لدى المجلس الملى 
التشكيل و (؟) إن الواقعة الثابتة فى الحم الروحانى سطركخانة الأرمن الارئوذ كس 


لاعقاب عليها لعدم توفر أركان المادة <م 
من قا نون العقو باتءاذحكم ما يوسنة/19471 
الذى تدهد غليه المدغة. بالطى المدى فى 
أحقيتها حضانة الطفل ليس صادرا من جهة 
مختصة مشكلة تشكيلا قانونبا »كا انه ليس 
الاحكا غيابيا غير مشمول بالنفاذ المؤقت 
ولم يسبق اعلانه الى الطاعن مع طلب تنفيذه 
وقد امحدك ارا الحقائة والذاخلة عن 
تنفيذه فلجأت المدعية الى الحكة الشرعية » 
والمحكمةالشر عية قضت برفض دعواها . و 
(5) إن إنذار المدعية للطاعن بتسلم الطفل 
لما لا يقوم مقام اتخاذ اجراءات التنفيذ 
الواجب اتخاذها لاثنات امتناع الطاعن عن 
التسليم و(4) عدم وجود القصد الجنائى 
لات الطاعن والد الطفل وقد ؤانت 
البطر كخانة من قبل حكنت له فى .+ سبتمير 
سنة> 140 باستلامه . والقصدالجنائى لابو جد 
الا اذا امتنعالشخص عن عل منه بأنهحكوم 
عليه بالتسليم وهذا الامتناع غير متوفر فى 
الدعوىالحالية. لان حكم امايو سنة ١9+00‏ 
الصادر للندعية لم يعر قانونا ولم يكن 
قابلا للتنفيذ . 

« وحصيث إن وقائع هذه المادة بحسب 
الثابت فى الحك الابتدائى المؤيد لاسبابه 
بالجم المطعون فه وماي خذ منالمذ كرات 
الكتاية التى قدمتها النيابة العامة والطاعن 
لحكمةالنقض ومن المستندات ال رمي ةالموجودة 


بالقاهرة دعوى لطلاق زوجتهالست عفيفة 
المعروفة باسم زاروهى بنتفرج الله زلعوم 
( المدعية بالحق المدنى ) وإنه بعد سماع ذلك 
امجاس أقوال الخصوم قرر قبل الفصل فى 
الموضوع تسليم الطفل افاديس دولتيان 
إلى والده واهان دولتيان لحين الفصل فى 
دعر الاق المذ كزرة وان قر ناهذا 
فى يل؟ سبتمير سنة +14 ٠‏ وبعدذاك أصدر 
امجلس الملل للآرمن الارثوذ كس حكافىم١‏ 
مابو سنة ١499‏ فى دعوى [اأطلاق المذكورة 
قاضيا برفضها وبأحقية الزوجة فى استلام 
طفلها لحضاتته لخاولت الزوجة ( المدعية 
بالحق المدعى ) تنفيذ هذا الحم فم تستطع 
فانذرت الطاعنرسميافى ٠؟‏ يو'يهسنة/1917 
بتسلي, الطفل اليها فلم يفعل والظاهر أنه 
جمسك ما يتمسك به الأن من أوجه بطلان 
حك بجلس البطركخانة الصادر عليه فرفعت 
عليه دعوى الجنحة المباشرة المطعون الآن 
فالحك الاستئناقالصادر فيها. ولقدكانت 
من قبل صدور حكم ١‏ مايوسنة ١9019‏ من 
مجلس البطركخانة قد لجأت إلى محمكة 
المجالية الشرعية فرففت لديها دعوى 
قبدت بجدولما نحت ممرة 4161؟ سنة 
ه» - وا طلبت فيها الحم لها حضانة 
الطفل وباستلامه فلنا صدر لحا حك م١‏ مابو 
سنة ١9097‏ من البطركانة أتى الطاعن 
لدى امحكمة الشرعيةالمذ كورة ودفع دعواها 


يحل المحاماة 


يدفعين أ حدما عدم اختصاصالحككة الشرعية 
وثانهما عدم جواز سماع الدعوى لسبق 
الفصل فها من مجلس البطركانة ثم تنازل 
عن الدفم يعدم الاختصاصوصم على الدفم 
الثانى وها هى عبارة أحد وكيليها لخاصة هذا 
الدفع الثاتى منقولة حرفيا عن محضر جلسة 
4 ديسميرسنة/010؟1 بمحكمة اماليةالشرعية 
« وحضر المدعى عليه بنفسه ووكل عنه ولا 
من الشييم عمد العبد وعبدالعزيز بغدادى 
اباظه فى هذه القضية وفى طلب العينوالصلح 
وأذتينا شوكل الغير عنيما اجتياعا وانقرادا 
وقبلا ذلك - وقال الشيخ جمد العبد وكيل 
المدعى عليه انى ادفع هذه لدعوى بعدمسماعبا 
لسبق الفصل فيها من الجبة الختصة وهى 
بطركانة الآرمن الارئوذكس وقد 
للبدعية من البطركانة المذ كورة على موكلى 
نانشلا ولدها مقه : والطر فخا المد كروة 
هى جبتهما الختصة . ومتّى فصل فى الدعوى 
فلاتسمع بعد ذلكفىجهةأخرى . وانموكلى 


وهو الحم المتضمنالحم للبدعيةعلل م وكلى 

باستلام ولدها افاديس » وهذهعبارةصربحة 
الصراحة كلها فى أن البطركخانة مختصة بنظر 
النزاع فى حضانة الطفل وانها فصلت فى هذا 
النزاع بتسلم الطفل للمدعيةوانالطاعن لايمانع 
فى تنفيذ هذا الحم بتسليم الطفل اليها وانه 
راض بهذا الحم وقابل له وانه لابجوز 
للمدعية [ ن تقاضيه به الطاعن ( د الشأن 


1 5 
مريت أما محكمة الجمالية الشرعية التى قدملحا 
هذا الدفع فل تعتبره ونظرت الموضوع 
وقضت فيه بتاريخ ه يناير سنة 194878 بضم 
الطفل لوالدته المدعيةفاستأ نف الطاعن الحم 
لدى محكمة مصر الابتدائية الشرعية وقبد 
استثنافه بحدوطابنمرة"م سنة/ام م0١‏ 
وكررلد.با دفعه الذى ابداه لدىحكمةالجالة 
بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل فبباوالمحكة 
قبلتدفعههذا وحكمت فى١٠‏ قب رابرسنة ١99/,‏ 
بالغاء الك الابتدانى وبعدم سماع الدعوى 
لق لقف[ افيا "من الجر كعات هدنت 
القاسا عنهذا الحم الشرعىالاسكنافلدى 
المحكة الى اصدرته قبد بحدولا بنمرة ٠4+‏ 
سنة 90« ١998‏ وقضت فيه نلك المحمكمة 
برفضه بتاريخ ١٠‏ يونيه سنة م199 هذا 
من جبة ومن جبة أخرى فان الطاعن رفع 
لدىمحكمةالوايل الجزئيةدعوى جنحةمباشرة 
( قبدت يجحد ولا بنمرة +7 سنة 1991 ) على 
أعضاء مجلس البطركخانة الذين أصدروا 
8 مايو سنة 19010 بتهمة أنهم تدخلوا 
فى وظيفة القضاء فى ل الشخصية 
للارمنالارثوذكس بغير أن يكون لهم صفة 
رسميةوا ل حكية حكنت فى هم ابر يلسنة,م/؟؟١‏ 
داهم ورفض دعواه المدثة مبية فحكرا 
أن اجراءات المدعى أمام مجلس البطركيخانة 
وأمام المحكة الشرعية فبأ ما يكفى لاثبات 
اعتقاده بصفة الممهمين وبعدم امكان اعتبار 
جاوسوم للقضاء تدخلامنهم فوظفةعومة 
بغير أن تكون لمم صفة رسمية ‏ تلك 


**؟ 


وقائع المادةوموجز ما ثم بي نالطاعنوزوجته 
وق احناءاتينا والقات_ عا سهاتننلنا 

« وحيثإنالطاعنهووالدالطفلالمتنازع 
عليه فله حق فى ضمه اليه ولا يمكن معاملته 
»>فتضى المادة ++ من قاون العقوبات تِ 
الترجرىالقضاءعلى معاملة الولدين.ها ‏ الا 
اذا قضى بالحضانة لغيره وامتنع عن تسليم 
الطفل للمقضى له مبذه الحضانة 

« وحيث أن جوهر الطعنكا يعلمنيانه 
المتقدم _ينحصر فى أن حك مجلس البطركانة 
الصادر فى *!مابو سئة 9+0 نيحضانةالمدعية 
لولدها وبتسليم الطفل اليا هو حكم باطل 
لصدوره من هيئُةغي رختصةو لامشكلة تشكيلا 
قاونيا وكونهفوق ذلك غيابياغيرو اج بالتنفيذ 
« وحيث انه وان كان ما لاشكفيه أن محكمة 
التقض المراقبة على اختتصاص ال َئةالتّىتصدر 
مثل هذا الحم وان تتأكد من كونه حك 
واجبالتنفيذ الاأن هذهالدعوى بخصوصها 
لاحتمل مثلهذا البحث أذ اجراءا تالطاعن 
فيها مايغنى عن هذا لآنه واضم مماتقدم فى 
ايراد الوقائع انه اعترف اعترافا صريحا لدى 
حكمة امالية الشرعية ولدى محكة مصر 
الابتدائيةالشرعية ان حم مجلس البطركخانة 
الصادر فى ٠١‏ مايو سنة /110 هو حكم قد 
فصل فى النزاع الخاص بحضانة الطفل وانه 
صادر من جبة مختصةوانه راض به . 

د وحيث ان عودة الطاعن الى الكلام 
الآن فى اختصاص مجلس البطركخانة وفى 
صحة تشكيله وفى وجوب نفاذ حكمه بعد 


يحةة المحامأة 


رضائه لدى امحكمة الشرعية عنهذا الحم 
وَمَتعيا نين هذا الرطاء من تطر الدعرفى 
لايمكن أن تفبم منه محكمة النقض الا أنه 
مجرد تلاعب بجحباتالقضاء وانمنالواجب 
مؤاخذته بأقاريره التى تدلعل أنحقالحضانة 
هو للبدعية دونهواعتباردمتنعا عنرد الطفل 
لوالدته التى لها حق حضاتتهوكل ذلك مايدعو 
الى التقرير بان الحم المطعون فيه سام من 
الخطأ وان الطعن هو الذى فى غير مله . 
عل انه لايفوت محكمة النقض أن تلاحظ 
هنا #الكحطت فى احكايا الأخيزة فى فل 
هذا الموضوعاندقد آن الآوان لوض ع تشريع 
خاص كحالة الوالدين اللذين يتنازعانحضانة 
طفلهما حتى يرتفع احرج عن القضأة الذين 
لا يطبقون المادة +4 عقوبات عيلالوالدين 
الا وهم متدرمون 

( طمن واهان دولتيان ضد الثيابة واخرى مدعة مد نورقم 
سمنة ١‏ قضاانيةرئاسة وعضوية حضرأت اصحاب السعادةوااعرةعبدالعزيز 
فهمى باشا رئيس ا محكمة وعبدالرحنابراهم سيد امد باشا وكيلها 
ويحد لبيب عطيه يك وعبدالقتاح السيد بك وأمين انيس باثا 
مستشار بن وحضور حضرة رئيس الياية السابق ) 

51 
١‏ بونيو سنة ماه 

١‏ قذف . من خسم علرخصمه . أثنا. الدفاعقضية . تطيق 


المادة 3ع 
؟ - سرية الجلة . من حق المحكمة وحاضع لتعديرها 


الممادىء القانونية 
١-إن‏ محل تطبيق المادة 75 عقوبات 
هو أن يع القذف من خصم على خصمه 
أثناء دفاعهىقضيته ولا حل لتطبيقها إذاتناول 


يج لةالمحاماة /ا٠ع‏ 


القذف شخصا غيرداخ لف الخصومة وحصل | سكت به ها هو مسطر فىتلك الحاضر بما 
بند اتام الرافعة بمذكرات وزعتعلٍالمهور. | لامزيد بعده وأنها أجابت طلها فاستحضار 
؟- أن تقرير سرية الجلسة من حق المكة | ملف خجدمة المدعية المدنية وأمرت النيابة 
وخاضع لتقديرها فتى رأت أن لمحافتة على | بالبحث عن الخطابات التى أشارت إلها 
اذا أو عراغاة الآداب تقطى عل الخلية ظ الظاعنة لاثيات صمةماقذفت به المدعيةالمدنية 
ري سي ف وز ورين سك ١‏ أماطات ماع الدهود الذى تدم يه عام 
8 0 الطاعنة فكان فى آخر جلسة للقضية بعد 
مقتضى المواد ه؟ تحقيق جنايات و9 1م 0 
ا ا رس مر اح وطرية وى جاده :قرا بهن 
مناقشتها فى ذلك | ١9‏ ومع ذلك فطلبه لويكن بطريق الجزم 
2 بلكان قوله « انه يطلب مماع شهود أو ان 

: 0 | تسمح الحكة بتقديم مذكرة ثم صمم على 
. د ما أنالطاعنة بنتطعنها على أربعةأوجه | طلباته هذه أو أن تحك الحكة بالبراءة » . 
الآول . الاخلال بحق الدفاع لاطت ١‏ ومؤدى ذلك أنه ترك الخيار للبحكة ولكن 
التاجيل لاعلان شبود فرفض طلبها تمضيق | المحكة ل تر حلا لسماع شهود بعد أن ظبرت 
عليبا فىالمرافعة وحدد لها زمن قصي رلا بكنى الها القضية وبعد أن طاوعت الطاعنة فى كل 
لاستيفاء أوجهالدفاع والثانى . حصول خطأ | طباتا امود إلى اظبار الحقيقة . على أنها لم 
فتطبيق القانون لآن أركانالمادة 5 من | فنا أن بينت فى حكبا علة عدم اعاشاطلب 
قانون العقوبات متوفرة ولم تطبقبا ال محكمة | سماع شبود وهى أنه « طلب أنى متأخرامن 
والثالث . إن امحكة رفضت سماع الدفاع فى | جبة ومن جبة أخرى فان الباعث عليه الميل 
الدفع الفرعى الذى بمسكت به وضمته إلى | الشديد للجدل والخصام نما لاتقتضيه 
الموضوع ولم تسمح بعد ذلك بوقت يمكن | الدعوى » . أما تحديد زمن للطاعنة لابداء 
الطاعنة من ابام دفاعبا فنه ومع ذلك قضت | دؤاعبا فغير ثارت ففحاضر الجلسات المعترة 
برفضدوالرابع . إن الحكةأمرت بسريةالجلسة | ججة بما تدون فيها . على أن ذلك لو حصل 
لأسباب لاوجود لها . من الحكمة فلا يعتبر اخلالا بحق الدفاع 
« وبما أنه بمراجعة محاضر جلسات محكئة | ولكنه محافظة على وقت المحكمةحتى لايضيع 
الجناياتالخاصة بقضية الطاعنة تبين أن الحكة فى تطويل خارج عن جوهر الدفاع ولا 
نظرت القضية فىثلاث جلسات؛؟ و ه#يناير | مصلحة فيه للمتهمة فبذا الوجه غير مقبول . 
سنة وذ و ٠١‏ فبراير سنة م9١‏ وانها ٠‏ وبما أن الوجه الثافغير مقبول أيضالان 
سمحت للطاعنة بالدفاع فىالدفع.الفرعى الذى | نحل تطبيق المادة 1م عقوبات أرن يقع 


1 للك 


القذف من خصم على خصمه أثناء دفاعه فى 
قضية. والست روفة نكن خصماؤدعوى 
الطاعنةعل وزارة المعارف والقذفالمنسوب 
للسيدة نبوية لم يصدر أثناء المرافعة فى قضيتها 
ولكنه حصل بعد امام المرافعة بمذ كرات 
وزعت عل الجبور كا أنبت الحم ذلك 
فشروط تلك المادة لم تتوفر ولذا يكون عدم 
تطبيقها لاخطأ فيه . 
ومما أن الوجه الثالث يندمج ضمن الوجه 
الأول وقد سبق يبان عدم وجاهته . 
وبما أن الوجه الرابع لاقيمة له أيضالآان 
تقرير سرية الجلسة من حق المحكمة وخاضع 
لتقديرها فَبّى رأت أن المحافظة على الحياء 
أومراعاة الآداب تقضى بجحعل الجلسة سرية 
فلا سلطان للأحد عليهالآن هذا حقبامقتضى 
المواد.وه؟ من قانون تحقيق الجنايات وإم 
من قانونالمرافعات.وليسمن حقالمتقاضين 
أمامها مناقشتها فذلك,وحيكذ تكون جميع 
الاوجه واجبة الرفض . 
( طعنالسيدةتزوية موبىضدالنياة واخرىمدعية مدفرقم ١١‏ 
سنة ١‏ قضائية . بالحيئة السابقة ) 
/ا؟ 
١‏ بونبو سنة ١901‏ 
احرازسلاح . -<يازة مباحة . انقطاعيا . تغييرها الى حيازة 
حرمة . كيفيته 
المدأ القانوى 
كانالمهم شيخ بلد. وحائزاً لبندقة بمقتضى 
وظيفتهءثم رفت وم يصله اعلان الرفت٠‏ 


« بندقية » بدونرخصة : وقد قررت محكمة 
التق ضأنه على فر ض أنه عل برفته من المشيخة 
فانْحيازتهفى الاص ل للبندقية كانتمباحةلانه 
من رجال القوة العمومية فاستمرار تلك 
الحيازة بعد رقته واثناء غيابه عن مقر بلده 
فى مصر لايغير صفة الحيازة الاصلية من 
حيازة مباحة الى حيازة محرمه بل المفروض 
فى هذهالحالة أن تطالبهالادارة يتسليم سلاحه 
حتى حص ل من جديدعلل تصريح نحملهواحرازه 
كر 

د مما أن مبتى الطعن أن الواقعة م اثبتها 
الحم لاعقاب علها وأن الطاعن دفع 0" 
شيخ بلد وكانت البندقية فى حيازته »قتضى 
وظيفته. وأنه كان متغيبا عن بلدممصر لمرضه 
ول يصلهاعلانيرفته فكو ن بقاءالبندقية عنده 
لاعتقاب عليه والحكمة لم تبحث هذا الدفاع. 

دوعا أنه لانزاع 2 أن الطاعن كانشيخ 
بلد وأن البندقية كانت فىحمازته لآ ندمتصف 
بشياخة البلد ولكن النيابة تقول بأنه رفت 
من شياخة البلد وأعلن بذلك ثم ضبطت 
البندقية عنده فيكون حائزا لها بلا مسوغ . 

د وبما أن الواضح من أقوال الطاعن 
باللوليس وأمام الحكمة أنه لم يصله اعلان 
رفته من شياخة البلد وأنه يعتبر نفسه شيخا 
للآن فلا يكون هناك حل لعقابه على حيازة 
البندقية ولا يقبل ماقالته النيابة فى مزافعتها 
ردا على ذلك بأن مجرد تعبين شيخ بلد آخر 


فاتهمته النيابة العمومية باحرازه سلاحا | يدله واستلامه العمل يعتير اعلانا كافنا له 


بحل المحاماة 


بالرفت . علل أن الثابتأنالحضر الحررضده | 
تحرر وهو مقيم فى مصر فعلى فرض أنه عل | 
رفنه من المشيخة ذانْحيازتهف الاصلللبندقية ' 
كانت مباحة لانه من رجال القوة العمومية, ! 
فاستمرار تلك الجيازة يعد رقته واثناء غيايه , 
عن مقر بلده فى مصر لمرض لايغير صفة ' 
الحيازة الاصلية من حيازة مباحة الى حرمة 
بل المفروض ف هذه الحالةأنتطالمهالادارة ١‏ 


ع 

الممدأ القانوتى 

أباح القانون لللدعى المدقى تحريك 
الدعوى الجنائية بمجرد رفعه دعواه المدنية 
أمام محكمة الجنح والخالفات , ومتى رفت 
الدعوى العمومية تحركت معبا الدعوى 
| الجنائية وأصبح من حق الحكة وواجها 
| الفصل فى الدعوى الجنائية بما تراه دون أن 
تكون مرتبطة بطلباتالنيابة ودون أن يؤثر 


يتسليم سلاحه حتى بحصل من جديد على ظ علها تنازل المدعى المدتى عن دعواه المدنية 
تصريححمله واحرازه؛ فالواقعة يا اثيتهااالحكم ظ لآن ذلك التنازل لابو برعل الدعوىالجنائية 
لاعقاب عليها بمقتضى المادتينالاولىوالسادسة ! | التىتبقمعلقة أمام ا محكمةومن حقباالفص ل فيها. 


من قانون حمل السلاح . أما مااثيته الحم ظ 
انون فصو انز اف لطاع | رفك انها 
الاعتراف لم تجدله هذه الحكمة اثرالاىأقواله 
بالبوليس ولا ى أقوالهأمامحكمةالموضوع . | 

دوا أنه مما تقدم تكو ن الواقعةالثابتة فى ظ 
الحكم غير معاقب علها ويكونالطعن فيعله | 
ل 

«دوعاأنالمادة «مم من قانونحيقالجنايات ! 
معد د 00 ظ 


تطديق القانون وهو البراءةعملا بالمادة ١7+‏ 
فق تارق صقري الكنا اح | 


( طعن أمين احدحنفى رضوان ضد النيابة رقم ++ سنئة ١‏ 
قضائية - بالحيثة السابقة ) 


ا 
8" ظ 
١‏ بونبوسنة ١م9١‏ | 

ا 


دعوى جنائية ه تحر يكبا ععرفةالمدعىالمدتى . تتازله . تفويض 


اليابة الرأى . غير مائع مزفصل الدكمة فيها ٠‏ ' 


المي 

دبما أن مبنى الطعن وجبان الآول أن 
| الإاحكام كلها منغيانى وحضورى واستئناق 
م يبين بمسأ مايدل على علانية السب بالمعتى 
المقصود فالمادة مم عقوبات حى يكون 
تطبيقبا صحبحاء وعبل أن المدعى المدىتنازل 
عن دعواه فى جلسةالمعارضة والنيابة فوضت 
: الرأىءفلا تكون هناك دعوى عمومية قائمة 

ا أنه 4 اجعة الحم التباوالتى 0 


ا ةلد امول وأقوال المدعن لذن 
بالجلسة تنحصر أن الطاعنسبهبقوله دامثى 
يا كلب ياابن الكلب بامعرص » 

د وبما أن هذه الشبادة لايان فها نحل 
حصول السب وهل هو محل حمومى أو 
خصوصى. + 

« وبماأنهلتطبيق المادة 56 عقوبا تيجب 


1: 


توفر شروط : منباحصول السب علناأى حل 
أو محفل عمومىءفتكوزالو اقعة كا أثبتها الحم 
غامضةءو لايت<م معباتطبيق المادةه»عقوبات 
ويكون هذا الوجه مقبولا ومبطلا الحم ١‏ 

دوماأن القانو نأ باح للمدعىالمدتىتحريك 
الدعوى الجنائية بمجرد رفعه دعوآه المدنية 
أمام محكمة الجنم والمخالفات» ومتى رفعت 
الدعوى المدنية تحركتمعبا الدعوىالجنائية: 
وأصبح من حق احكمة وواجبها الفصل فى 
الدغرئ الجنائة وانزاء ذون: أن تكزن 
م تبطة بطلبات النيابة ودون أن يوئر عليها 


يحل المحاماة 


تنازل المدعى المدتى عن دعواه المدنية,لآن 
ذلك التنازل لايم ثرعلى الدعوى الجنائيةالتى 
تبق معلقة أمام الحكمة ومن حقباالفص ل قيباء 
قتنازل المدعى المدنى وتفو نض الرأى من 
النيابة لايمحو الدعوى الجنائية من الوجود 
ويكون فصل امحكمة فيبا>ق ومطابقالاقانون. 
وإذا كون هذا الو جه وين مقوال: 

( طعن مد السعيد الهلالى ضد النيابة رقم 516 اسن أولى 
قضائية ‏ رئاسة وعضو بة حضرات أصحاب السعادة والعرة .ميد 
الرحن ابراهيم سيد احد باشا وكيل المحكمة ومحيد ليب 
عطيه بك ومراد وهبه بك وبقبة البيئة السابقة )) . 


2كاز نل 
9 مب جه 3 
المائرة الموتت: 
20 م 0 
| الاستدلال_فىحاجةاليه و لاهىمازمة بالتصدى 
له . فالطعن الذى بعلم ر فض محكمة الموضوع 


دعوى وضع يد . ركن الحيازة . بحث مستندات الملكة ,م لطلب يتعلق بالتحرى عن الملكية وفص 
عدم ضرورة ذلك . طمن خاص بفحص مستنداتها لاحل للبحث فيه مادام الطعن 1 


5 


؟' ديسمبر سنة 1م9١‏ 


ل ل جة الى مسألة وضع اليد بالذات . 
المبدأ القانوق 5 5-0 
دعاوى وضع اليد اساسبا الأصل الحيازة ‏ لايق 
الملدبةلاسنداتالملكية . ولا حلفهالتعرض ٠١‏ رفعالمدعى علهما فالنتقض هذه الدعوى 


لبحث الملكية وخص مايتمسك به الخصوم | ضد رافعتى النقض أمامحكمة الموسك الاهاية 
من مستنداتها . فاذاوجدت الحكمة أن الحيازة | قيدت بحدوطا برقم >:> سنةم؟؟1 قالافيها 
المادية ثابتة كانهذا كافيالبناء لحك عليها وكل | انما بمتلكان قطعة أرض زراعية مساحتبها 
مايحى. فى الم بعد ذلك خاصا بالملكية | 14 قيراطا آلت الهما بطريق الميراث عن 
لم تكن المحكمة فى الواقم _من باب المزيد فى ا والدهماالذ ىكان اشتراهام نا خواجة سلبان 


مج لة المحاماة 41١‏ 


صببعه بعقد. مسجل فىسنة 141١‏ وأنمديرية ٠‏ وتأريح ٠١‏ يونيه سنة و١‏ حكنت هذه 
الفيوم تعرضت لما فى هذه اللقطعة بحجة انها | المحمكة حضوريا فى الموضوع تأبيد الحم 
داخلة فى ملكها واوقعت حجزا امتيازيافى | المستأتف والزمت المستأنفتين بالمصاريف 
١١‏ نوقبر سنة 1499 على المزرع بها وطلبا | ومبلغ ٠.١‏ قرش صاغاتعاب محاماةورفضت 
الح بصفة مستعخلة بمنع تعرض الحكومة ماغابر ذلك من الطلبات . 

لا فى هذه القطعة البيئة الحدود بصحيفة ا وبتايخ١‏ أغسطسسنة ١98١‏ قر رحضرة 


الدعوى والغاء الحجز الامتيازى الذى وقع | دائب قسم قضايا وزارةالمالية,الطعن بطريق 
على ززاعتها فى ١١نوفير‏ سنة0؟19 واعتباره | النقض والاءرام فى هذا الحكم قبل اعلانه 
كانم يكن مع الزام المدعى عليهمامتضامنين | للاسباب الواردة بتقرير الطعن طالبا الحكم 
بالمصاريف والاتعاب . بقبول النقض واعادة القضية لمكنة مصر 


وبتاريخ 9د يسمير سنة/97 ١‏ قضت ا محكمة 
المذكورة حضوريا بمنع تعرض الحكومة 
لهذه القطعة والغاء الحجر الامتيازى المتوقخ | نظر هذه القضية جلسة + نوقيرسنة مور 
زراعتها والزمت الحكومة بالمصاريف وبالجلسة المذ كورة نظرت القضية على 


ٍ 

ظ الابتدائية الاهلية لنظرها من جديد 
٠ه‏ قرش صاغ اتعاب حاماة ٠‏ | الوجه المشروح بمحضرالجلسة وصم,.مندوب 

| 


يه هذا الحم فى | الحكومةوالنيابةعل الطلبات المدونةيمذكرتهما. 
٠4‏ أغسطس سنة 9+8 أمام محكنة مصر | ثم تأجل الحمك لجلسة اليوم 
الابتدائية الاهلية وطليتا للاساب الواردة 5 


بصحيفة الاستئناف الحك بقبولمشكلاوموضوعا 
, 84 6 | .مه ا 5 | 
بالغاء الحم المستأنفورفض دعو المستأتف 5 وت 5 و لاطلاع على 
عليياو الزامبا بمصاريف الدرجتينوالاتعاب الاوراق والمداولة َأنو: 


دمن حيث إنالطعنقدم فالميعاد القانوق 
عن حكم قابلله فهو صحيح شكلا 

وحيث إنوقائعهذهالدعوى بحسب ماهو 
مدونفؤالأوراق تتلخص ف أن الطاعنة سبق 
أن رفعت أمامحكمة بنى سويف الآهلية على 
المدعى عليهما فى الطعن وآخرين دعوى 
للمطالبة بملكية س .م« ف١‏ فقضت لحا 
المحكنة المذ كورة تاريخ ١/‏ | كتوير سنة 


ويجحلسة ٠١‏ مارس دفع الخاضرعن 
المدعى علهما فى النتقض فرعيا بعدم قبول 
الاسكناق الحصوله يعد المعاد والممكة 
ضمت هذا الدفع للبوضوعوقضحع ف الجاسسة 
المذ كورة برفض الدفع الفرعى وبقبول 
الاستئئاف شكلا وقبل الفصلف الموضوع 
بتعبين خبير لاداء المأموريةالمبينة باساب هذا 
ا حكم وقد باشر الخبيرمأموريتهوقدم تقريره . 


يلك 


بطلباتها فماعدا س ور ط ١.؟‏ ف ١‏ 
المبينة بالرسم المرفق بتقرير الخبير الذىعين 
فى الدعوى . استأتف امحكوم ضدهم الحم 
فقضت محكة الاستتناف فى .# ابريل سنة 
1970 يتأييد الحم وحدث بعد ذلك أن 
أوقعت الحكومة حجزا امتيازيا على زراعة 
4 قير اط على اعتبار أنهامنملكها ومرروعة 
خفية فرفع عليها المطعون ضدها دعوى 
نيص نيمك الوق قرت 
ومسكت المكومة بأنالقدرالمذ كور يدخل 
ضمن ماحكم لابه وأنكر عليها المطعورنف 
ضدهما هذا القول فقضت المحكنة للبطعون 
ضدهما بطلباتهما بناءعل بطلان الحجز لكونه 
ماكر ملق عل القارف التي الى اهز 
الامتيازى والذى لمبجعل للحكومة حق توقيع 
هذا الحجز الا على أطيان المنافع العامة الى 
تزرع خفية الأمر غير المتوفر فى القضية . 

استأنفت الحكومة هذا الح أمام محكة 
مصر الابتدائية وهذه رأت حكببها الصادر 
فى ٠١‏ مارس سنة ١9.‏ ضرورةتعيين خبير 
زراعى لتطبيق مستندات الطرفين وتسان 
المالك وواضع اليد على هذه الأطيانومدة 
وضع اليد وبعدأنقدم الخبير تقريرموتناقش 
فيهالطرفان قضت ا حك بتأبيد اله المستأف 
يحكبا الصادر فى ١٠١‏ بونبه سنة 191 وهو 
المطعون فيه الآن . 

« وحيث إن مؤدى الطعن المقدم من 
الطاعنة هو أن الحم المطعون فيه جاء باطلا 
لآن الحكة الابتدائية لم تعر طلب مندوب 


بح لةامحاماة 


السكومة التفاتا فم يتعلق بضم قضية الملكية 
المقضى فيها نهائياً من قبل معأنه كان يبين لها 
من الرسم الذنى عمله الخبير المعين فيها عن 
ف الفزاع وقكذ أن القدر موضوع 
الخصومة الآنيدخل مم نماقضى بدالحكومة . 

د وحيثإنالدعوىالحاليةهى بلا تزاعمن 
دعاوى اليد التى يحب مبدئياً أن يكو نأساسبا 
الجيازةالماديةلاسنداتالملكيةو هومالاحظته 
حق محكمة الموضوع فى حكبها الاستئناى 
المطعون فيه فى السيب الأول الذى ذ كرنه 
عنوضع اليد وأتت فيه بما يكنى لبناء الحكم عليه 
فضلا عن أنه ل بوجه إليه فى حدذانه منقبل 
الطاعة مطبج دا : 

د« وحصث أنه بق بعد ذلك ماجاء الحم 
خاصاً بالملكية وهو مالم تكن المحكمة فى 
الواقع من باب المزيد فالاستدلا لف حاجة 
إليه ولا هى مازمة بالتصدى له فى حكببا 
المطعون فيه بعد أن تبين لحا أن الجيازة 
المادية ثابتةبلا ضرورة للرجوعالىما يتمسك 
به الفريقان من مستندات الملكية 

م وحيث إنه فضلا عن أن وجه الطعن 
جاء مكتنفاً بالغموض لعدم تبيانه الدعامة 
القانونية التى يرتكز عليها فابه على كل حال 
خاص بطلب مؤداه التحرى عن الملكية 
ولخص مستنداتها وهو مالا حل البحث فيه 
اذ حتى مع التسليم بأن ماتقوله الطاعنة حق 
فلا تأثير له فى دعوى اليد إذ من الجائز وقد 
مضت عدة سنوات سد الحم ف قضية 


الملكية أن يتجدد وضع اليد لأى سبب 


مجة المحاماة 


ا 


من اللأاسباب ويكسب صاحه أيا كان متّى | المدة الطويلة مع العقد العرفىالثابتالتاريخ 


توفرت شروطه _حمابة القابون . 
دو حيث أنه ذلك يكو نالطعنمتعين الرفض 
( طمن وزارة المالية واخرى ضد الشيخ خالد عبد المقصود 
رقم ٠سنة‏ أولى ق - رئاسةوعضوية حضرات أصحاب السعادة 
والعزة عبد الرحمن أبراهم سيد احمد باشا وكيل الحكمة وزى 
برذى بك وحامد فهمو بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس 
باشامستشار ين وحضور حضرة عيد السلام كساب بك رئيس 
ابة بالاسنتتاف ) 
56 
ديسمير سنة 1و١‏ 
وساتركة . وراث . مورث.استقلال شخصبما . مدأ لا 
تركة اللا بعد سدأد الديون 
؟ ل تسجيل . اختصاص . بع بعقد ثابت التارين . وضع 
اليد . تملك بوضماليد المدةالطويلة ٠‏ أفضليته 
الميادىء القانونية 
وان الوارث لايستمد شخصية المورث لان 
ديون المورث تحل بمجرد وفاتهو تتعلق بتركته 
لا بذمة ورثته » فشخصية المورث مغايرة 


(؟) اذا عولتحكةالموضوععلىءاثيت 


لدبها من أن المشترين بعقود عرفية ثابتة 
التاريخ من المورث قدملكوامااشتروه بوضع 
اليد المكسب للبلكية ,المدةالطويلةواستغنت 
بهذا عن البحث فى أمر تسجيلالاختصاص 
الذى أخذ ضد المورث والمفاضلة يبنه وبين 
العقود العرفية طبقا لمواد النسجيل القديمة 
فلا مخالفة للقانون فى ذلك لآن واضع اليد 


مفضل قانو نا على صاحب التسجيل 
الركائع 

تتحصل هذه الدعوى فى أنرافعى النقض 
كانا يداينان الحاج مودعل سلطان « المدعى 
عليه الآخير ف النقض » فمبلغ موجب حم 
وأعذا اختصاصا على ١١‏ س /ا١‏ طُّ مف 
باعتبارها تماوذة للمدين المذ كور وقد تسجل 
هذا الاختصاص فى ٠.‏ نوفير سنة ١4019‏ 
ولماكان المدعى عليهم ف النقضالثلاثة الأول 
وآخرونيملكونمعظمهذهالاطياناضطروا 
الى رفع هذه ادعوى بتاريخ؟١‏ ابريلسنة,م7» 
أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية الاهلية 
ضد رافعى النقض والمدعى عليه الآخير فى 
التقض طلبوا فها تثييت ملكيتهم الى ١٠س‏ 
وباطاو4؟ف كل نحسب نصيبه المبين قى 
صحيفة الدعوى مع شطب ما توقعم من 
الاختصاص والتسجيلات والزام المدعىعليهم 
بالمصاريف واتعاب الحاماة وشمول الحم 
بالنفاذ المؤقت ويدون كقالة . 

وبتاريخ 6؟ ابريل سنة147 قضتالحكمة 
المذكورة حضوريا باحقية المدعين بصفتهم 
الى ٠١‏ س وباط وع + فكل نحسب تصيبهالمبين 
الحدود والمعال بصحيفة الدعوى وتعديل 
أمر الاختصاص الصادرمنحككة شبين الكوم 
فى +٠‏ نوشيرسنة14807 والمسجل بهذا التاريخ 
وجعله قاصرا فيا مختص بالاطيان على١‏ اس 
وراطوسر نايا فى المقادير المينة فأمر 
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يحة المحاماأة 


الاختصاص وشطب التسجيلات المتوقمة | التقضبالطعن فى هذا الحم المعان لموكليه 


بناء على هذا الآمر عن الاطبان الزائدة على 
هذا القدر والزام المدعى علهما الآولين 
( رافىالنقض) بالمصاريف المناسبةوأمرت 
بالمقاصة فى اتعاب امحاماةورفض ما عدا ذلك 
من الطلبات 

امنا قن الثلاثة الاول من المدعى علهم 
فى النقض هذا الحم أمام محكمة استئناف 
مصر الاهلية فى /!! يونيه سنة 1999 ضد 
رافعى النقض والمدعىعليه الأخير فى النتقض 
للأسباب الواردة بصحيفة استثنافهم طالبين 
قبول الاستئناف شكلاو ف المؤضوع بتعديل 
الحكم المستأنف والحكم بشطب التسجيل 
المتوقع بناء على أمى الاختصاص بالفسبةبميع 
الاطيان المحكوم بملكيتها لحم مع الزامهم 
بمصا ريف واتعا بالدرجتين . 

ومحكمة الاستئناف بعدأن أحالتالدعوى 
الى التحقيق لاثياثونق ماجاء بأسباب حكهها 
القيندى قضت بتاريخ .م١‏ مارس سنة ١91١‏ 
حضوربا بقبولالاستئناف شكلاوموضوعا 
يتعديل الح المستأنف وجعل الاختصاص 
قاصراعلىس. ؟وط >وف »المماوكةللمدعى عليه 
الأخير ف النقض شائعة فى المقاديرالواردة فى 
أمى الاختصاص والزمت رافعى النقض 
بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين وأمرت 
بالمقاصة فى اتعاب الحاماة ورقضت ما عدا 
ذلك من الطلبات ٠‏ 

وبتاريخ 7١‏ يوليو سنة ١91‏ قررعبدالله 
فكرى أفندى المحامى بتوكله عن راففى 


فى #«يونيو سنة ١م14‏ طالبا الحكم بقبول 
النتقض واحالة القضية على دائرة أخرى 
استثنافة الفصل فها يجددا 

وبعداستفاءالاجراءات القانونة حددلنظر 
هذهالدعوى جلسة ١7٠‏ نور سنة 1و ومنها 
تأجلت لجلسةس د يسمبرستة ١م‏ | لعدمموافقة 
لحيئة.و بالجلسةالمذكورةصم الحاض رعن رافى 
النقض عل طلباته وتنازلت النيابةعن الدفع 
الفرعى يعدم جواز الطعن لسبق الفصل فيه 
وأصرت عل الطلبات المدونة بمذكرتها فيا 
يختص بالموضوع 

لمكو 

بعدسماع المرافعة الشفورة والاطلاع عل 
الأوراق والمداولة قانونا ْ 

«بما أن الطعن رفع صحيحاق الميعاد عن 
حم قابل له فبو مقبول شكلا 

« وما أن مبناهمحصول خطأف تأويلالقانون 
لأنحكة الاستئناف اعتدرت تخصيةالوارث 
مغايرة لشخصية المورث وبنت عل ذلك أنه 
لابجو زخينئذ التفاضل بينعقودالبيعالصادرة 
من المور ينو بين ا لاختصاص المسجل المأخوذ 
عبلميراث المدين مو دعلى سلطان لان التفاضل 
فى التسجيل لا يعمل الا عند صدور عقود 
من فص واحد .ولا نباءالفتقانو التسحيل 
المنصوص فيهعلى أنملكة العقار والحقوق 
المتفرعة عنها اذاكانت آبلة بالارث تثبتق 
حق كل أنسان شوت الوراثة. 


يح لةالمحاماة 41 


دوبما أنه بمراجعة الحك المطعون فيه تبين | أديهامنه وهو ا نالمشترينبالعقودالعرفيةالثابتة 


أنه ميى على سيبين ‏ الاول - أنهيتبعف التاريخ منمورثى ممودعلى سلطانقد ملكوا 
الاختصاص قواعد الرهن كنص الملدة ووه | مااشتروه بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة 
مدق وما بعدها الى منها أن يكون الراهن | الطويلة وهذا أغناها عن حث أمى التسجيل 
ما لكا للعين المرهونة وقت الرهن والاكان | بالنسةللاختصاص والمفاضلة بينهوبينالعقود 
الرهن باطلا :_ الثانىإنْحكيةالاستكناف العرفية طبقا لموادالتسجيل القديمةلانواضع 


لاتوافق محكةأول درحه ة على مأذهبت اليدمن 
اعتدار شخصيةالوارث كشخصية المورث لان 
هذه النظرية هى نظرية القانو نالف رنسىوللان 
المعول عليه قُْ القضاء المصرى هو ا ( طمن الشبخ أمام أحمد العشماوى وآخر وحضر عنه الاستاذ 


0 
بنظرية الشريعة الاسلامية أى اعتبار شخصية : خخصية | ي اله ري خليل ضد الشيخ عبد السلام غباش وآخرين 


اليد المدة اليه ل العرق الثايت 


الوارث خلاف شخصية المورثو بذاك لامكن 
تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذى يحصل 
من المورث والبيع الذى حصل من الوارث 
لصدورهما من شخصين » على أن الامرق 
الدعوى الحالية لا يستلرم هذا البحث لاندقد 
ثبت من الاوراق ومن التحقيقالذى أجرته 
المحكمة أن جزءا عظما من الاطيان المأخوذ 
علها الاختصاص ل تكن ماوكة للمدينفيكون 
الاختصاص الواقع عليها باطلا. 

دوها آن اثارت تسبي وض الشرببعة 


وحضر عنبم الاستاذ مد صيرى أبوعلم رقم ؟٠‏ سنة أولى 
ق - بالحيئة السابعة ) 
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#ديسميرسئة 1١971‏ 
٠‏ ل عكمة التقض والابرام المدية . إجرا آنا .وجوب 
تقديم المستتدات المؤيدة لمن من نفس الطاعن . عدم 
تقد مها .لايسمح بنظر الطعن ‏ . 
1 فلن فى حك اسجاق ٠‏ أخذ بأسباب حكم ابتدائى. 
عدم تقدم 117 الابتدائى لمحكمة النقض . 
رفض الطعن ٠‏ 


الاسلامية الا تركة تداك رلور . المبادىء القانونية 
ديون المورثتحل بمجرد وفاتهو تتعلق بتركته م إلى ؟ من قانور:_ النقض المفصالة 


للاجراات هو أن الشارع قصد أن تكون 
معظم الاجراءات كتابة وان يعتاض 5 
عن وضع ص لتحضير القضاا 0 

القضايا فى انحا ّ الابتدائية ومحا ا 


الآ لم 


لابذمة ور تنه فشخصية ا مور ثمغايرة لشخصية 
الوارث ولا خطأ فها أخذت .ه محكة 
الاستثناف من هذه الناحية . 

دوم ا أنهظاه رمن السبب الاخير لحك المطعون 
يدن ا حكةعو لت علماأظهره التحقيق وثبت 


للك 
الاستثناف » ذلك النظام الذى يقول عنه 
الشارع تفسدف المذكرةالا يضاحة أنهلا يتفق 
مع طبيعة المهمة الى نيط بمحكة النقض 
القيام مها ولا مع نوع عمل تلك المحكيمة 
والذى بخلص من ذلك أن محامى الخصومهم 
المكلفون يتقدمكافةما يلزمبم منالمستندات 
المؤيدة لا يدعونه فى الطعنالمرفو ع . وليس 
على حكمة النقض أن تطلب منهمأى ورقة ف 
ولا لاعن يضم ملف الدعوى ء ووظفتها 
تتحصر فى الحم ف الطعن عيل مقتضى 
أوراقالاجرا آتالكتابية بعد سماع المحامين 
والنيابة بالجلسة . عل انالذى أجبزطااسئتثناؤه 
من حلم المادة /م المائعة من قبول ا 
أو مذ كرات بعد المواعيد إنما هو فقط 
الترخيص بايداع مذكرات تكميلية اذا رأت 
بعد اطلاعبا على القضية فى الجلسة أنلاغنى 
عن تقديبا 

» - إذا طعن فى الحمكم الصادر من 
حكة الاستئناف بتحليف اليمين وفى الحم 
الصادر بعد ذلك على أساس الحلف فى 
موضوع الدعوىءوكانت أسباب الطعنكلها 
تنعلق بالحكالاول منبمأءوجب على الطاعن 
أن يقدم صورة من الحكيين والمستندات 
المؤيدة للأسبابالطعنءفان لم يقدمالاصورة 
الحم الاتهائى الاخير وكانت هذه الصورة 
خالية مر كل ما تحتاج اليه محكمة النقض 
للتحقق من صحة الطعن وقيام أسبابه جاز 
الحم برفض الطعن 


تجحصلةالحاماة 


لوفائع 

تتحص ل هذه الدعوىف أن رافعى النتقض 
والمدعى عليهما فيه أسسوا شركة بموجب 
عقّد تاريخه ٠‏ أغسطس سنة ه+و؟ للاتجار 
فى الاقطان عن هذه السنة على أن يكون 
لكل شريك الربع فى الربح والخسارة وقد 
اتتهىأصس الشركة بالخسران ودبالخلف بين 
الشركاء فأقام رافعا النقضدعوى ضدالمدعى 
عليهما فى النقض أماممحكة أسيوط الابتدائية 
الاهلية بتاريخ ؛ سبتمير سنة 1975 قيدت 
بحدولها برقم مه سنة 145 كلى طلبا فيبا 
الحكم لما بمبلغ ولامج و ١رهم‏ الباق همابعد 
تصفية الشركةمعالمصاريف والاتعابوالنفاذ 

وفى 1 مارس سنة 19«90 قضت الحكمة 
لمن كورةحضوريابندب خبير لتصفية حساب 
الشركة ؛ وقد باشر ا بير مأمو ريتهوقدم تقريره 

وفىه ١‏ سبتميرسنة9/8؟19رفعالمدعى عليهما 
فى النقض دعوى فرعبة علل راففى النتقض 
طلبا فها الحكم بالزامهما بمبلغ ١..م‏ ج ومن 
بابالاحتياط الحكم برفض الدعوىالاصلية 
والزام رافعى النتقض عبلغ ١7١‏ ج و8/اه م 
الى أظبرها الخبير مع المصاريف . 

وف ؟ سبتمبرسنة404! أحيلتالدعوى 
الىالتحقيق ثم قضى فها حضوريا بتاريخأول 
يونيدسنة .14 بالزامالمدعى عليهماف النقض 
بأن يدفعا لرافعى النقض مبلغ/ وم جنيها و 5/١‏ 
ملما والمصاريف و قرش صاغ اتعاب 
محاماة ورفض طلب التفاذ المعجل والدعوى 


بحل المحاماة يدف 


الفرعية والزامرافعيها بالمصاريف الخاصةها. 1 « فقررالاستاذ مد حسن افندى انحامى 
د فاستأتف المدعى علهما فى النقض هذا | بتوكيله عن رافى النقض بالطعن فى هذا 
الحم فى + | كتوير سنة فل أمام حكة الحم المعلن فى ١‏ مابوسنة ١5١‏ و«ابونيه 
استتناف أسيوط الاهلية قبد بحدولهابرقم١‏ | سنة1ع19 أمام محكمةالنقض والارام للأسباب 
سنة + قضائية وطلبا الحكم بقبول الاستئناف | الواردة بتقرير النقض المؤرخ فى ؟١‏ يوليو 
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأقف | سنة مو طالباقبولالطعنشكلاونقض الحكم 
بكامل اجزائه ورفض دعوى رافعى النقض | المطعوزفيهواحالةالدعوىعلدائرةاخرىمن 
الاصليةءوفى الدعوى الفرعية الحكم لماعلى | دوائر حكةاستكناف أسيوط للحكفيهايجددا. 
رافعى النقض عبلغ ١7‏ جنيراو/اه ملهامع ٠‏ , وبعداستفاء الاجراءات القانونية حدد 
الزامبما بالمصاريف والاتعاب عنالدرجتين 


لنظرهذه الدعوىجلسة يوم انيس ه نوشير 

فى الجالتين . 7 

سنة [و١‏ 

000 قضت المحكة 5 
أي ب وي و الا اد وجلسة ١١‏ نوفيرسنةموقضتهذهاحكة 
اذ كورة حضور|ا بقبولالاسكناف شكلا | . 500 5 320 
ا : برفض الدفع الفرعى المقدم من النيابةالعامة 
وقبل الفصل فى الموضوع بتحليف المدعى إة لطت ؤامرف الكل ف المري 

اف ا ا وجواز الطعن وامرت بالتكلم فى الموضوع 
اي ِ مجااراة الغ ثم تأجلت الدعوى لجلسة م ديسمير سنة 
الآتية « احلف بالله العظيم على أن مبلغ 419 


191 لعدم موافقة اليئة ٠‏ 
وبالجلسة امن كورة معت الدعوى على 
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جنهاو. .٠ه‏ ملماامختلفعايه بيننا فى الحساب 
م يدفعه رافعاالتقض (المستأئفعلهما) إلى 
أحدنا جرجس تاوضروس » وقد وجبت 
المحكمة لما تلك المين الحكوم بتحليقبا لما 
فقبلاها و حلفاهايجلسة ١١/‏ مارسسبنة ٠) .198١‏ بعد سماع المرافعة الشفو ية والاطلاع 
«وبالجلسةالمذكورة قضتالمحكةحضوريا | على الأوراق والمداولة قابونا 
بالغا ,المك المستأئف ورفض دعوىعزب | د من حيث أن الطعن رفع حا فى 
معريوينة براه رسليان الاصلية وبألزامبما | | الممعادعن حّ قابل له فهو مقبول شكلا 
يدها للدي عليما .لتر ماع 4/:؟ ظ « ومن حيث أن الطاعنين قررا بقَلم 
جنيهاو,//اه ملماو الزمتر اف النقض جميع | كتاب هذه المحكمة فى ١١‏ يوليو سنة ١9١‏ 
مصاريف الدرجتين عن الدعوبين الاصلية | أنبيا طعنان فى الحم الاتباق الصادر 
والفرعية ومبلغ ٠٠‏ قرش اتعابحاماة عن | من حكة انناف أسيو. طفى ١!‏ مارس 
الدرجتين للبدعى علبهما فى النقض . ْ دنه كروبو أنينا ينان لتردا عل انك 


لبي ىم تبجتة لحو نا تب7حب7777 ا يي ل ب م تت جحت 


لل 


الحكة «رقد ا خطأت فما يتعلق بقاعدة توجيه 
اليمين الجاسمة وذلك بأن أخذت بقول صدر 
منبما أمام الخبير المعين فىالدعوى أمام يحكرة 
أول درجة فى مقام حد يثهماعنطر ي قالتدليل 
أمام القضاة عند الحاجة يحواز عرضبما على 
خصمبما بمينا بأن اعتبرت تلك المحكمة ذلك 
القول عرضا لهين حاسمة ؟ا خالفت القانون 
فيأنها هى التى وضعت صيغة تلك الهينالتىم 
يوجهاها و بنت عيلهذاالتوجيهلليمين وحصول 
الحلف عليه قضاءها فى الدعوى » 

«ومن حت أنه تين هذه المحكمة منهذا 
التقرير ومن المذ كرة التىقدمبا الطاعنان أنبا 
يطعنان فىالواقع على الح الصادر من محكمة 
الاستكناف فى ١١‏ فبرايرسنة ١*؟١‏ بتحليف 
المستأنفين المدعى عليبما ف الطعن المين 
الجاممة للنزاع بالصيغة الواردة به للأاسباب 
التى أجملت ف التقرير وفصلت ف المذكرة 
كايطعنان فى الحكم الاتهاى الصادر فى ١7‏ 
مارس سنة ١909‏ بعد حلف الهين لقيامه 
على أساس الحم الأول الباطل فى زعمبما 
نخالفته للقانون . 

«ومن حيث أن الطاعنين و إن كانا قدما 
صورة من الحم الاتتهانىالصادرف؛١مارس‏ 
سنة و0 الا أنهمالم يقدما صورة الحم 
الصادرق؛ (فيرايرسنة 9م9١‏ بتحليغالمدعى 
عايهما فى الطعن الهين . 


«دومن حدشان صورة الحم 


الاتهائى 


بحلة المحاماة 


الحم الاأنه يحلسة ١١‏ فبراير سنة ١8١‏ 
حكمت الحكلة بتحليف الهين الا أنه بهذه 
الجلسة حضر المستأنفان فوجبت المحكة لمما 
العين فقبلاها وحلفاها . 

م ومن حيث أن المادة م١‏ من قانون 
محكمة النقض أوجبت على الطاعن تقديم 
صورتينمطابقتين للاصل من الك المطعون 
ففه والمستندات المؤيدة له عند الاقتضاء 

« ومن حيث أن المادة/ا«منهذا القانون 
نصت على الا يقبل من الخصوم أوراق أو 
مذكرات بعد المواعيد الهددة فى المواد مم١‏ 
و6019 و9. 

« ومن حيث أن المفبوم من نصوص 
المواد م١‏ الى ٠‏ من قانون النقض المفصلة 
للاجراءات المتعاقة بايداع المستندات 
والمذ كراتءو بتحديد الجلسة وما بحصل فبا 
من اجراءات هو انالشارع تن أن كن 
معظم الاجراءات كتابية وانيعتاض بهاعن 
وضع نظام لتحضير القضايا أمام محكمةالنتقض 
على مثال النظام المسمول به لتحضير القضابا 
فى انحا و الابتدائية ومحا كم الاستئنافءذلك 
النظام الذى يقول عنهالشارع نفسهفالمذكرة 
الايضاحية أنه لايتفق مع طبيعة المبمة الى 
نيط بمحكمة النقض القيام بها ولا مع نوع 
عمل تلك المحسكمة ويتنج من ذلك أن محامى 
الخصوم هم المكلفون يتقدجم كافة ما يلزممم 
من المستندات المؤيدةلما يدعوته فىالطعن 


لاتشتمل على كلماتحتاجههذه امحكمة اتتحقق | المرفوع وليس على محكمة النق ضأنتطلب 


يحل المحاماة 


الدعوى ووظيفتها تتحصر فالممك ف الطعن 
عل مقتضى أوراق الاجراءات الكتابية بعد 
سعاع المحامين والنيابة بالجلسة على أن الذى 
أجيز لما استثناء من حكم المادة فى المانعة 
من قبول أوراق أو مذكرات بعد المواعيد 
اتما هو فقظ الترخيص بايداع مذكرات 
تكميلة اذا رأت بعد اطلاعبا عل القضية 
فى الجلسة انه لاغنى عن تقديبا . 
د وحيث أن الطاعنينلم يشتاصحة الطعن 

بالاوراق اللازمة فالطعن مرفوض 

( طعن الو اجه ابراهم سلمانواخر ضدالشيخ عبد النىعدد البارى 
واخر رقم ه سه أولى ق - رئاسة وعضوية حضراتحدلييب 
عايه بك ومر اد وهبه بك وحامد فهمىيك وعبدالفتاح السيديك 
وسعادة أمين أنيس باشا مستشار بن وحضور حضرة عبد السلام 
كساب بك رئيس نيابه بالاستثتاف ) 


دف 
#ديسمير سنة ١91‏ 


-١‏ نقض.التاس . الحكم ا لم يطليه أحد الخصوم. وجهالتياس 
؟ نقض.اجرارات ٠‏ أيد أء,سب جديد . حرمان من الدفاع . 
الخصم هو الذى ف وتمعل نفسه 5 ليس من النظام العام 

المادىء القانونة 


(1)حصرالشارع المصرى أوجهالنقضفالمادة 


املف 


(؟ ) لابحوز بعد التقرير بالنقضالعسك 
أمام محكمة النقض بأسباب غير التى فصلت 
فى التقرير الا ماكان منهامتعلقا بالنظامالعام؛ 
وعلى ذلك فن ل يستأنفالحكم الصادرعايه 
اذا هو لم بحضر أمام محكمة الاستئناف وم 
يطلب منها الاستفادةمن الاستئنا ف المرفوع 
من الحكوم عليه معه بالتضامن لا يصح له 
أن يدعى لأول مرة فى مذكرته التى قدمبا 
محكمة النتقض ان ال1كم المطعون فيه بمنعه 
من هذه الاستفادة قد ال حق دفاعه الذى 
هو من النظام العام وانه لذلك يجوز له أن 
يتمسك فى أى وقت بهذا السب بأمام حكمة 
النتقضءلآن هذا السبب الذىم يذكر اول 
مرة الا فى المذ كرة لا يتعلق بالنظام العام , 
والطاعن هو الذى بعدم حضورهو عدم طلبه 
الاستفادة مما يدعى امكان الاستفادة منه قد 
أخل حق دفاعه عن نفسه . 

رن 

رفم ملك واصف شحاته « المدعى عليه 
الأول فى الطعن » دعو ىأمامحكمةاسيوط 
الابتدائية الاهلية ضد اسكندر القمصغالى 
والقمص غالى جرجس وونيس متى سلمان 


التاسعة من قانو نهيعد أنطرحمنهاما سب قلهأنه أ باقى المدعى عليهم فى الطعن والقمص حنا 


اعتبره من وجوه الالغاس وصارت وجوه 


التطعن بطر يق الالققاس لا تتدخل فى وجوهالطعن ' 
بالنتقض( كاهى احالف التشريع الف رنسى)وعلى 


ذلك فلا يقبل الطعن القائم على مجرد كون 
الح-كم المطعون فيهقدقضى مالم يطلبهالخصم 
لآن هذا من أوجه الالعاس لا النقض 


جر جس رافع النقض الأاول قبدت بجدولا 
بر ورين الحكمبالزامهم 
متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ .جم ج قيمة 
ريع فدانينموضدى الحدود والمعالمبعريضة 
الدعوى لمدة احدى عشرة سنة ابتّداء من 
سنة 1١4117‏ مع الزامهم بالمصاريفوالاتعاب 


12 محجلة المحاماة 


والنفاذ الموقت وبلا كفالة . وبتاريخ ٠١‏ 
ديسمير سنة ١419‏ أدخل المدعى المذ كور 
داود القمص جرجس رافع النقض الثالىى 
الدعوىوطلب الحكم عليه مع باقى المدعى 
علهم بالتضامن بالميلغ المذ كور 

وتاريخ ٠‏ إبريلسنة ١58‏ قضت الحكة 
اكور حضودي بالراد المددن علي بأن 
يدفعوأ للسدعى مبلغ 6 جنيبامع المصاريف 
المناسبة و.؟ قرشأ تعاب محاماه بالطريق 
الآنية. وهى أن يكون المدعىعليهم اسكندر 
القمص غالى وونيس متى سليهان وداود 
القمص جرجس متضامنين فى المبلغ جميعه , 
وأما القعص ذالى جرجس والقمص حنا 
جرجس فتضامنانف مبلغ 4٠.‏ جنيهاومايتبعبا 
ش المسارنفك الخابية ورقش ماغار ذلك 
من الطليات 

فاستأنف اسكندر القمص الى والقمص 
غالى جرجس هذا الحم بتاريخ ٠‏ «يونيه سنة 
98 أمام حكمة استتنا ف أسيو ط الاهليةضد 
ملك واصف شحاته طالبين قبوله شكلا وفى 
الموضوع بالغاء الحكم المستأنف مع الزام 
المتأشدفله :20 المسار فيه و امات 
عن الدرجتين 

واستاتف ونس متى سليمان هذا ١‏ 
ضد ملك واصف شحاته بتاريخ م١‏ بوليوسنة 
١‏ أمام محكمة اسكناف أسوظ الأهلية 
طالبا قبوله شكلا وفى الموضوع بالغاءا لحكم 
المستأف ورفضدعوى المستأتف عليدقبله 
ع إزاءة لسار بع لايع لمكن 


وبتاريخ أولو/ بوليو سنةم؟؟١‏ استأنف 
القعص حنا جرجس هذا الحم أمام محكة 
استئناف أسيوط ضدالمدعى عليهم ف الطعن 
طالبا قبوله شكلا وموضوعا بالغاء الحكم 
المستأ ف والحكم برفض الدعوى فيماختص 
بمبلغ .و جنيها والمصاريف امحكومبها عليه 
بتضامنه مع القمصغالىجرجس واخراجه 
من الدعوىبدونمصار يفمعالزامالمستأتف 
عليبم بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين 

وبتاريخغو/ا١دسمير‏ سنة ١9٠‏ استأئف 
ملك واصف شحاته هذا الحكم أمام محكمة 
استئناف أسيوط ضد القمص حنا جرجس 
والقمص غالى جرجس واسكندر القمص 
غالىوونيسمتىسلمانوداودالقم ص جرجس 
طاليا تعديل الحكم المستأقف الى مباغ .مم 
جنيها مع الزام المستأتفعليهم بالمصاريف 
وأتعاب الحاماة . وبعد أن ضت المحكة 
المذكورة هذه الاستئنافات الأربعة الى بعضبا 
قضت فيهأ بتأريخ"؟١مايوسنة ١1‏ حضوريا 
بقبولالا ستئنافا تاللاصلية كلاو الاستكئناف 
الفرعى شكلا وفى الموضوع ‏ أولا ‏ 
بتعديلالحكمالمستأتف بالنسبة لداودالقمص 
جرجس والقمص حناجرجس والزامهمابأن 
يدفعا متضامنين الىملك واصف شحاتهمبلغ 9 
جنيهاوالمصاريف المناسبة لذلكءن الدرجتين 
و..” قرش أتعاب محاماة والزام داود 
القمص جرجس مفردهبأنيدفع للكواصف 
شحاتهالمذكورمبلغ/0هجنيباو المصار يف المناسية 
لذاكعن الدرجتينو. ١٠قر.‏ شأتعا ب عحاماة. 


بحل المحاماة 


فى 


ثانيآ ‏ إلغاء الحكم المستأتفبا لنسبة 
لباق المستأتفين ورفض دعوى ملك واصف 
شحانه قبلهم والزمته ساق المصاريف عن 
الدرجتين و١٠٠7‏ قرش اتعاب حاماة لو نيسمتى 
سلمان وبمثلبا لاسكندر القمص غالىووالده 
القمص غالى ‏ ثالث برفض الاستكناف 
الفرعى قبلهمأيضاً والزمتملك واصف شمانه 


بالمصار بف الخاصة,ذ لك ورفضت ,اق الطلبات. 


وبتارخ 9 بوليوسنة ١901‏ قررالاستاذ 
بوسف أحمد الجندى أفندى عن عازرجيران 
أفندى توكيله عن رافعى النقض بالطعن 
بطر بق النقض والابرام فى هذا الحك المعلن 
لموكليه فى .م يونيو سنة ١99‏ طالبا قبول 
الطعن شكلاوف المو ضوع الغاءالحكمالمطعون 
فيهواعادةالقضية حكة استئناف أسيوط للحكم 
فها يجددا من دائرة أخرى . وبعد استيفاء 
الاجراءات القالونة حدد لنظر هذه القضية 
جلسة يوم الخيس 15نوفير سنة 191 ومنها 
تأجلت لجلسة م ديسمير سنة ١م9١‏ لعدم 
تراه الممقة ع ازبالملتنه اند كرره ارت 
القضيةعلى الوجه المبين بمحضر الجلسةوصهم 
الحاضرعن رافعى النقض عل طلياته وتنازلت 
لاعن اق الت مدي جوار الل 
00 طلباتها فيما مختص با موضوع 

ل 

بعد سماع المرافعة الشفو بةوالاطلاع على 
الأوواق والمناوة قامو نا . 

« منحيث إن الطعن رفع صحيحا ف الميعاد 
عن حم قابل له فبو مقبول شكلا 


« وهن حيث ان مينىالوجهالاول هوان 
المدعى عليه فى هذا الطعن وان كانقد طلب 
من محكمة أول درجة الحكم بالزام خصوهه 
بان يدفعوأ له عل وجدالتضامن .م جقيمة 
ربع أطيانه التى وضعوا اليد عليها بغير حق 
احدى عشرة سنة و حكنت تلك امحكة بالزامهم 
بأن يدفعوا له على وجهالتضامن اج فقط 
الا أنه عنداستئنافههذا الحكملم يطلب بصحيفة 
الاستئناف الا تعديل الحكم الى مبلخ .مج 
بغير أن يصرح فيها بأنطلبه هذا هوعلىوجه 
التضامن بين الحكوم عليهم واقتصر فىجلسة 
المرافعة على أن يصمم عل هذهالطلباتوان 
كانقد ذكر فىمساق مرافعتهأن سب بالتضامن 
هوكون الأخصام أقرباء ومن عائلة واحدة 
ويزعم الطاعنان أنه كان يتعين على محكرة 
الاسكناف ‏ ولا ذ كرللتضامن فيالطلبات 
الختامة ‏ أنتحك عليهمامتضامنينماحكنت 
به ويق ولا نأنالحكمة بقضائماعليهما بالتضامن 
تكون قد حكدت مما ليطلبه الخصم وفذلك 
مخالفة للقادونتستوجب نقض الحم . 

« ومن حيث إن الظاهر من ابراد هذا 
الوجهعلهذه الصورة أنالطاعنين لايدعيان 
أن المحكمة اخطأت فى قاعدة قانونية أخرى 
غير تلك القاعدة المستفادة من نص المادة 
به من قانون المرافعات الىهى عدم جواز 
الحكو مالميطليهاالخصوموالتىرتبالقانون على 
خالفتا جواز الطمن ف الك يطريق الانقاس 

م ومن حيث إن القانون الفرسسى اعتبر 
بالمادة .م4 من قانون المرافعات الحم بمالم 


فق 


يطلبه الخصوم من وجوه الطعنفى الاحكام 
بطريق الالقاس واعتبره أيضا(يالمادة #من 
الباب الخامس والثلاثين من الآمر الكرهم 
الصادر فى سنة ١30‏ وبلانحة سنة م7١‏ 
الممموليهًا انق :فنا )من وير ةالطدن 
فى الاحكام بطريق النقض ٠‏ ولكن الفقباء 
الفرنسيين لما لم يرضوا با يقتضيه ظاهر هذه 
النصوص من ترك الآمر لخيار الطاعن ان 
شاء رفع طعنه حكة الالقاس وان شاء قدمه 
محككة النتقض بحثوا عن ضابط يضبطون به 
تاك ره مز الطعون المذتعل هذا الرجة 


لأىامحكمتيندون الاخرىذاهتدوامست ا نسين أ 


بوظيفتى امحكتين الى وجوب رفع الطعن 
لحكة الالقاس وحدها اذأ صدر الحم بمالم 
يطلبهالخصوم عننحوسهوا وغش إذتستطيع 


رفعه لحكمة النقض اذا كان مبنى الطعنالخطأ 


تيخلة المحامأة 


وضعه قانون محكمة النتقض قد استفاد حقا 
مما اتتقد به الفقباء الفرنسيون قانونهم فايق 
وجوه الطعن بطريق الالقاس م هى عليه 
بقانون المرافمات وحصر أوجه النقض 
المبعثرة فىالقانون الفرنسى فوضعبا فى المادة 
التاسعة من قانونه بعدأن هذ ب عبارتها وطرح 
منها ماسقهوله أن اعتيره من وجو هالالقاس 
فرج قانونه متسقا مع قانون المرافصات 
وصارت وجوه الطعن بطريق الالقاس 
لا تتدخل فى وجوه الطعن بالنقض . 

د وحيث إن وجه الطعن المتقدم الذكر 
فى صورة الدعوى الحالية قائم على مجردكون 
الك المطعون فيه قد قضى بالم يطلبه الخصم 
فيتعين رفضه وللطاعنين اذا أصرا عليه وعلى 
صحته أن يقدماه لمحكمةالالقاس . 

وود حتف إن ع الرجمالنا وو اقالت 
والرابع أن الح المطعون فيه قد قضى على 
الطاعنين بالزامبا بان يدفعا لخصميما ريع 


فى تطبيق قاعدة قانونية أخرى كالمك بأكثر | الاطيان ابنداء من تاريخ رفع دعوى منع 


من الفوائد القانونية الواجبة قانونا وكالحكم 
على خلاف قوة الثىء امحكوم به حي ثيكون 
الطعن ف الواقع قائما على خطأ الحم فىتطبيق 
القانون ويكون هذا الخطأ هوالذى استتبع 
الحك بأكثر مالم يطلبه الخصوم ولايمكن 
اذن لمحكة الالقاس استدراك خطها هذا 
ينفسهأ سحب الحم واستبدال آخربه. ولهذا 
جرى القضاء الف رنسى على رفض الطعن بطريق 
التق ضكلماببى على مج رد الحك بمالويطلبها لخصوم 

د ومن حيث إن الشارع المصرى عند 


التعرض الى لم يكونا خصمين له فيبا وعن 
كل المدةالتى طلف الحم بالزامهمابالريععنبا 
معتمدا فى ذلك على أنه قد ثبت للمحكمة أنهما 
كانا واضعى اليد على الاطيان مع أن وضع 
اليد وحده لايك فى جعلبما مسؤولين عن 
الريع» ب لبحب أنيكون مقترنابسوء النيقومع 
أن دعوى الملكية لم يفصل فيا وكان ينبغى 
حكة الاستئناف إن لم تحكم برفض دعوى 
الريع الحسن نيتهما ,فلا أقل من التقرير فيا 
بالايقاف لحين الفصل فى دعوى الملكية . 


محل المحاماة م 


«ومنحيشإنالواضمح بالحك المطعوذفيه | محكة النقض قضت بوجوب اشتمالالتقرير 
أنمحكمة الاستئنافقداستنتجت من الأحكام | بالطعن على الاسباب التى بنى عليبا وحرمت 
والأوراق الشاملة لاقرارات الطاعنين أنهما | السك بغير ذلك من الأاسباب التىلى تفصل 
كانا واضعى اليد على أرض خصمبما ابتداء | فى التقريرالا أن يكو نالسبب مبنياً عل النظام 
من سنة 1410 مع عامهما بأنها ملكه وأنهما العام فيصم القسك به فى أى وقت 
استمرافىمنازعتهطو لالد ةالتى حكنت لهعلهها ١‏ « وحيث إن هذا الوجه ليذ كرهالطاعن 
بريعبا رغم السك الصادرله باستلامباواالحكم | ف التقرير بالطعن وماذكره الافىمذكرتهالتى 
الصادر برفض دعوى الملكية الى كان رفعها | قدمها للمحكمةفى.١اغسطسسنة 198١‏ وهو 
عليه القمص حناجرجس الطاعن الأول وعلى | لايتعاق بالنظام العام لاأن الطاعن هو الذى 
ذلك تكون هذه الآوجه غيرصحيحة. | فوت عل نفسه بعدم حضوره أمام محكلة 
على لز الاو الاسكناف فرصة ابدائه طلبه الاستفادة من 
1 استئناف رفوع من زملائه متضامنين فلا 


بلومن الانفسه أذ هو بعدم حضوردقد آخل 
قبول هذا الوجه ورفض الطعن 


( طعن القمص حنا جرجس وآخر وحضر عنهما الاستاذ 
عاذر جيران ضد ملك واصف وآخرين رقم ١6‏ سنة أولى 


بداود جرجس - على ما جاء مذ كرته 
اللقدمة لهذه المحكئة فى ٠١‏ أغسطس سنة 
١و(‏ - أن محكمة الاستئناف قد اعتبرت 
أن الحم الابتدائى الصادر عليه قد أصبح 


نتبائيا حيث قالت ( أنه ل يحضر أمام عتكة | تلانة الية ات 

أول درجة ويعترض علل الطلبات الموجبة الذفا 

اليه باعتبارهمسئولا عن ريع الاطيان جميعها م ديسمير سنة 1م9١‏ 

المدة كلها وم 50-7 الحكم الصادر ضده | تاذ مسجل . سلطة محكمة الاسثشاف عند النظر فى اسغناف 


وصف النفاذ . عدم تأثير حكمها فيه على استثناف الموضوع 

المدأ القانوى 

حم محكة الاستئناف فما يتعلق بالنفاذ 
المعجل لاتأثير له عب استئناف الموضوعإذ 
هو ينى على ما أخذت به حك أول درجة 
و يعتبرمتماله إن كان النفاذ أ غفل فى حالةيوجها 
القانون أومقوما له إن كان قد حكبه غير 
اللأحوالالمنصوص علها.ومحكمة الاستكناف 


الا ١‏ | لكا 


بل ولم حضر أمام هذه احكمة ويعترض على 
ذلك فقد أصبمهذا الحكمانتبائيا بالنسبةاليه) 
. ويزعم الطاعن أن محكنة الاستئناف قد 
أخظات فى ذلك لانه وهو أحد الحكوم 
عليهم بالتضامنكانلهان يستفيد من الاستئناف 
المرفوع من زملائه وفى حرمانه من هذه 
الاستفادة ما يستوجب نقض الحكم 


ا 
«ومن حيث إنمبتىالوجه الخامسالخاص 
د ومن حيث إن المادة ( ١٠6‏ ) من قانون ( 
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يحةة المحاماة 


عند النظر فى طلب التنفيذ أو منعه تقتصر فى | محاماة وشثملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا 


بحثها على تصحيح الخطأ فا يتعلق بالتنفيذ 
بناء عل ماحكمت به محكىة أولدرجةباعتبارأن 
حكيبا صحيح وفى حله . 
الوفائع 

أقام رافع النقض هذه الدعوى أمامحكة 
أسوط الاتدائية الاهلية ضد مجلس محل 
أسيوط بعر يضة معلنة بتاريخ ١‏ سلتمدرسنة 
١91‏ قال فها أنداشترى منزلا من المرحوم 
مقار مشرق افتدىالحامى يمن قدره اج 
موضح الحدود والمعالم بالعريضة ٠‏ ونظرا 
لحاجة المجلس اليه اتفق مع رئيسه يمقتضى 
محر درن 3 ١‏ فبراير سنة ه148 عبل 
تقدير المن بلغ بلغ هب ج وتعهد مجلس بدفع 
المبلغ المذ كور بعد استيفاءالاجرا 57 ئة 
ولالميقم ف المجلس بما تعبدبه رفع هذهالدعوى 
طلب فيلك بالرام الجلس امحل بلغ" وج 
قيمه 4 العن دلاج وه"ممقيمة ة الفوائد بواقع 
ألمايةتسعةسنويا من يوم ١١فبرأيرسنة‏ 1950 
الى يوم ١١‏ سيتمير سنة 14997 وسريانها إلى 
يوم السدادومباغ ٠ه‏ ج تعو يضامع المصاريف 
والاتعاب والنفاذ . 

وبتاريخ > ابريل سنة .و١‏ قضت الحكة 
المذ كورة حضوريا بالزام المدعى عليه فى 
الطعن بأن يدفع ارافع النقض مبلغ 20؟ ج 
وفوائده بسعر آلابة خمسة سنويا من تاريخ 
المطالية الرسمية الواقم فى ١١‏ سلتمير سنة 


+واحتّىالسدادوالمصاريفوماثةقرشاتعاب 


كفالة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات . 


فاستأتفالمدعى عليهفى الطعنهذا الحكم 
أمام محكمة استئناف اسيوط بتاريخ ١؟يوليو‏ 
مئة .وو طاليا قبول اسكنافه شكلا وفيما 
يختص بالنفاذ المعجل بمنع تنفيذ الحكم على 
وجه الاستعجال وق 7 بالغاء حكم 
محكمة أول درجة ة فيمأ زاد عن مبلغ ذنم 
و١٠6١‏ مورفضدعوىرافعالنقضمعالزامه 
ليها فهو امات عن لد 
وبتاريخ. اسبتمبر سنة .م١‏ قضتالحكمة 
المذكورة حضوريا بقبول الاستئنافشكلا 
وبرفضه فيما .يتعلق بالنفاذما قضت بتاريخ 
١‏ فبرايرسنة ١م9١‏ حضوريافى الموضوع 
بتعديل الحمكم المستأتف والزام مجلس محلى 
أسيوط بأنيدفع لرافع النقض مبلغ ٠.٠‏ ج 
و.٠١‏ م والزمت رافعالنقض بالمصاريف 
عن الدرجتين و ...نه قرشن اتعاب عاماة 
وبتاريخ ٠م‏ يوليو سنة ١+1‏ طعن رافع 
النتقض بلسان وكيله فى هذا الحكم المعلن له 
فى 4 يونيهسنة 191 بطري قالنقض والابرام 
وطلب للاسباب المدوية بتقرير الطعن قبول 
النقضشكلا وموضوعانقضالحمكر المطعون 
فيهوالحكم يتأيبدحك محك ةأسيو ط الابتدائية 
الاهلية الصادرفى + أبريلسنة .م١‏ والزام 
امجلس امحل بكافةالمصا ريفو اتعابالحاماة . 

وبعد استيفاءا لاجراءات القانونة حددلنظر 
هذه| لدعو ى جلسةيوم اليس هنوفيرسنة ول 

وبالجلسة المذكورة تمسكت النيابةالبدفع 


بحلة المحاماة 


الفرعى المقدم بمذ كراتما الذى يتضمن عدم 
جواز الطعن فالحكم المطعونفيهلانهصدر 
قبل العمل بقانونانشاءمحكمةالنقض والابرام. 

وجلسة ؟١‏ نوفير سنة ١9#‏ قضت هذه 
الحكمة برفض الدفع الفرعالمقدم من النياية 
وجواز الطعن.ثم تأجل نظر ا موضوع لجلسة 
م ديسمير سنة 1م9١‏ لعدم موافقة الحيئة . 

وبالجلسة المحددة أخيرا لنظرهذه الدعوى 
ل بحضر أحد عن طرف الخصوم . وحمهمت 
النيابة على ماجاء بهذ كرتا . 

الا 

بعد مماع المرافعة الشفوية والاطلاع 
على الأوراق والمداولة قانونا 

د حيث إن الطعن رفم صحيحا فى الميعاد 
عن حم قايلله فهو مقبول شكالا 

د وحيث إن الفصل فى أوجه الطعن 
المقدمة يستلزم استعراض وقائع الدعوى 
للألمام بظروفباوملابساتها وتفبمماارتكنت 
عليدحكة الاستئناف فى حكبها المطعون فيه . 

« وحيث إنهذه الوقائع حسب البيانات 
الواردة فى هذا الحكم تتلخص فى أن مجلس 
بل أسيوط لما أراد انشاء شارع فاروق 
رأى أن يشترى الآراضى اللازمة لذلك 
فاجتمعت اللجتة المستدممة المنوه عنهافى 
المأدة م؟ وما بعدها من اللائحة اللاساسية 
للمجالس احلية الصادرة فى6١‏ بوأءوسنة .و١‏ 
وفدرت خمن ماقدرت المنزل المملوك لاد 
أقندى عبدالملك على اعتشار تمن التراجو 


ه22 


٠٠و‏ موعل اعتبار أنمسطحه «م متراو..وس 
| وإنكامل تنه ٠‏ ج .10م وحررت 
| اللجنة حضرا بذلك وتوقم عليه من الأاعضاء 
وكتب رق القن الكلى فيه بالكتابة اده 
عليه من نفس صاحب المنزل كا توقع عليه 
من رئيس لجنة التثمين وهو مدير أسيوط 
وقد عرض هذا الحضر بعد ذلك على المجاس 
انحل لاقراره وفعلا أقره بتاريخ ه يوليو 
سنة ١+4‏ طبقَا للبادة .م" من اللانحة 
الاساسة المتقدم ذ ها تامو 
الحضر بمايفيد هذا الاقرار بتوقبع سكرتير 
المجلس - موف ١١‏ فبرايرسنة ه90١‏ حرر 
كبير مبندسى مجلس محل أسيوط عقدا لجاد 
أفندى عبدالملك امضاه بالنيابة عن مدير 
أسوطة ]ل .قله إن ينع الحدرل المد كر 
اا 1ج وبناء على هذا 
العقد تعاقد مدي رأسيوط بصفته رئسالليجلس 
امحل مع جاد أقندى عبد الملك تعاقدا كتايياً 
مصدقا عليهمنكاتب الحكمة بتاريخ ١١‏ فبراير 
سنة ه47١‏ على هذه الصفقة وعلىاعتبار المن 
0 ج2 طالب جاد أفندى المذ كور بعد 
ذلك المجاس سداد المن حسب الوارد 
بالعقد الرسمى فتبين لمجا س أن مود أندى 
فهمى بدر كبير مبندسيه غش بمحضر اللجنة 
المستديمة متقدم الذكر اذ جاء وأشر عليه 
من تلقاء نفسه دون أن يبع أى طريق قانوى 
ها من الطرق المقررة باللانحة الأاساسية 
لللجالس الحلية بما يفيد أن الآن ه45 ج 
عل اعتبار أنه هوالوارد بالعقد الذى اشترى 


ذات 


ضف 


به جاد أفتدى عبد الملك المنزل المنزوعة . 


ملكيته وعلى اعتبار أنهذا التعديل قدأجره 


استلامه ورفع هذه الدعوى طلب فهاالحكم 
بالزام الجلس بمبلغ 4060 ج قيمة الغو موج 
وه؟م مفوائده من يوم١١‏ قبرابر سنة ه996١‏ 
الى يوم ١١‏ سبتمير سنة ١90107‏ باعتبار المائة 
تسعة وسرياتها الى يوم السداد ومبلغ .ه ج 
تعويضا مع المصاريف والاتعاب والتفاذ . 
ويجلسة المرافغة طلب الحاضر عن المجلس 
رفض الدعوى فيما زاد عن مبلغ ٠5٠‏ ج 
و.16م ودفع حصو لغش منكيير المبندسين 
مود افندى فبمى بدر لمدير اسيوط وقت 
التعاقد فى مبلغ المن فت التعاقد على مبلغ| كثر 
من الملغ المتفقعليه مبدئيا وازاء هذا الدفع 
قررت امحكمة بالانتقال ْم قضت للمدعى 
بطلباته . فاستأتف الجلس هذا الحكموكرر 
طلياتهوكذ لك دفاعه فكت الحكمة أ ولابالنسبة 
لاستئناف الوصف برفضهم قضت ف المو ضوع 
بطلبات الجلس بعد نحا سلطةجلس حل 
أسوط من جبة التعاقد وناقشت مستندات 
الخصوم واطلعت على محضر انتقال احكمة 
الابتدائية وثيت لها منه عدم وجود عينين 
مختلفتين أو شخص آخر باسم جاد واصف 
فذلك الشارع الجديد أو منزل آخرمسطحه 
؟م مترو. س مدل مسطح منزل جاد اقتدى 


يحل المحاماة 


فقرر جاد أفندى عبد الملك بالطعن فى هذا 


ظ الحكم بطر يق النقضو بنىطعنهعلى ثلائةأوجه. 
المجلس وقت الاتفاق معه فلم يوافق على 

الصرف وعرض عليه مبلغ 9٠‏ ج و0١16م‏ ,| 
فقط وهو القن المتقق عليه أولا فرقض ‏ 


الأول - أن حك مكمة إستئناف 
أسوط المطعون فيه أخطأ فى تطبيقالقانون 
باعتاره أنالتعاقد القانوتى على البيع يم بين 


| رافع التقض والخصم « الحكومة » مع أن 


عقد البيع تم بين طرف العقد وتوفرت فيه 
جميع أركان العقد الملزم للجانبين وإن محكمة 
الاستئناف ما انساقت إلى هذا الخطأ الا بما 
أده الدفاع عن ا مجلس من التشويش فى 
القضية بادخاله عنضرا أجندا عن القضية 
ولا علاقة له مطلقا برافع النقض أو جود 
تشابه بين اسم الطالب جاد عبد الملك واسم 
مالك آخر يدعى جاد واعفن اكد فلك 
وقدرمن المترمن ملكه مبلغ عوج و..وم 

الثانى - إنعكةأسيوط أخطأتأيضا 
3 ل قود مو بوجنة أعريي 1 أ 
بفرض أن تحرير عقد البيع الموقع عليه من 
مدير أسيوط كان نتيجةغش كبير المبندسين 
للمديرفان هذا التعاقد لابضير طااب النقض 
بالمرة » لآنه من المادىء القانونية الثابتة أن 
الغش المبطل العقود هو الذى يقع من أحد 
الطرفين على الطرف الآخر. 

الثالث - أنالجلس رفع عن<ك محكمة 
أسوط استكنافا عن وصف الحكم بالنفاذ 
مع الموضوع وعند نظر إستكناف وصف 
النفاذ طرحتمساًلة حصو ل تعاقد بين الطرفين 


عبدا ملك وبالقن مج و..ه م فالحالتين . | من عدمه وفصلت الحكمة بحكم تجا بأن 


يحل المحاماة 


التعاقد "نام بين الطرفين فقضت بتأبيد َم 
التفاذ ويكون الحكم المطعون فيه منقوضا 
طبقا للبادة ١١‏ من قانون النتقض 

عىع الوه, الرول 


م حيث إن مبى هذا الوجه ينحصر ى 
إعتبار ا لحكم المطعون فيهأن التعاقدالقانوى 
عن البيع م.م 

0 وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتعرض 
فى حكمبا التعاقد بين رافع النقض ومجلس 
فجل أسوط من جيف تمامه أو عدم تمامه 
لانه ما كان مختلفا عليه ينتبما بل مناقدتهيا 
كانت مقصورة عبل أحد شروط هذا التعاقد 
وهو موضوع الدعوى الى انت مطروحة 
أمامبا بدليل ماجاء فى حكمبا من أن التعاقد 
من جانب المدير على إعتبار الصقة اج 
.واج و.هوم 5 هو وارد أصلا 
بمحضر االجنة المستديمة الموقع عليه 
بالموافقة ءايه من نفس جاد أ فتدىعبدالملك 
إنما هو تعاقد غير قانونى غير ملزم للمجلس. 
ومحكئة الاستكناف ل تخطىء فى القانون اذا 
-- أن الثمن هو مبلغ ٠٠٠.‏ ج و هام 
لاه؟؛ ج لان حكبها فى ذلك موضوعىولا 
رقاية كم النقض عليها فيه. 

عن الوم الثانى 

« وحيث إن الوجه الثانى يتحصل فىأن 
محكة الاستئناف إعتبرت الغش الواقعمن 
كبيد مبندسى انجلس الحلى وعاملته بدينما 


يفف 


أن الغش المبطل العقود هو الذى يع من 
أحد الطرفين على الطرف الآخر . 

م« وحيث إنه بمراجعة ١‏ المطعون 
فيه ثنين أن المحكمة أشارت فى حكبا عل 
ان التعديل فى الفن من تولاج وعهام 
إلى ج لم بحصل الا بقصد حصيل فائدة 
مالية تعود على مالك المدرل وهى تلك الفائدة 
الى لازال يصر عليبا مع انه رضى بتقدير 
اللجنة المستدمة التى قدرت الكن بملغ. وباج 
ووءمه١‏ م وهذه الفائدة المالية غير شرعية 
لامكن اقرار الطالب ما وقدقامتالناروف 
المتقدمة تقطع فى أنه لم يكن فى حل منبا كي 
أشارت فى مو ضعآخر الى الشكو كالتى حامت 
حول جادأفندىعد الملكبشأنما يطالبيه ٠‏ 

د وحيث إنه يستنتج من هذا السان وما 
جاء فى الحكم المطعون فيه أن امحكمةلم تنظر 
للغش المدعى به باعتبارهغشا مبطلا للعقد . بل 
نظرت فيه باعتباره غشا وقع من كبير 
المبندسين فى التاشير على محضر اللجنة 
المستدمةبما يفيد رفع العن من ٠‏ هاجو ١١1١م‏ 
إلىه؟» خققتهموضوعا م رأتواقعته صيحة 
وبعد ذلك اقترضت أن لا غش من كبير 
قلسي مدير سيق ط ونظرت ف القضيةعلى 
اعتبار ان المدير تعاقد أخيرا مع الطاعن على 
أساس ان العن هم جنيهافبينت انه لايملك 
تغيير الاّن المتفق عليه أولا الا باجراءات 
متم فبو اذا خار جعنحدود وكالته , ونظر 
المحكمة فى الحالتين موضوعى صرف وما 
تعرض منه القانون كان صوابا 


لويف 


عي الوم الثالتُ 
د وحيث إن الطاعن يزعم بن محكمة 
الاستكناق بعد أن أصدرت حكمبا فى الاستكئناف 
المرفوع من مجلس محلى اسيوطعنوصف 
الحكم بالنفاذ المعجل وبتته على أن التعاقد 
تام بينالطرفين خالفتهذا الحكم عندالفصل 
فى استئناف الموضوع وقضت بان التعاقد 
غير قانونى 
« وحيث إنه يلاحظ مبدئيا أن ن حكم محكة 
الاسكناف القاضى بتأمد الحكم المستأتف 
فيا بختص بالنفاذ لم يقدم فيعتير هذا الوجه 
خاليا من الدليل . 
د وحيث إنهمع ذلكؤانمحكمةالاستئناف 
عند النظر فى طلب التنفيذ أو منعه تقتصر 
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فى بحثها على تصحيح الخطأ فيا يتعلق بالتنفيذ 
ذادعا ما حكنت ب مكل أو قويته يافقنا.. 
أن حكباصحيح وى محله وان حكم محكمة 
الاسكناف فيا يتعاقبالنقاذ المعجل لاتاثين 
له بالمرة على استئناف الموضوع لانه مببى 
على ما أخذت به محكمة أول درجة ويعتير 
مما له إن كان النفاذ أغفل فى حالة يوجما 

ظ القانون . أو مقوما له إن كان قد حكم به 
فى غير الأاحوال!لمنصوص علبها . 

ظ «دووحصث إنهمن جميع ماتقدم يكونالحكم 
المطعون فيه سلما من كل نقد والطعن المقدم 
عنه فى غير محله ويتعين رفضه مع مصادرة 
الكفالة . 


( طمن جاد أقتدى عبد الملك ضد مجلس محل أسيوط رقم ه 
سنة ١‏ قسبايئة السابقة ) 


:51" 
5 ينايرسنة ١و١‏ 
وقف . فى مرض الموت . كمه بالنسبة للوارث الموقوف 
0٠‏ عله والاجنى . وبالنبةلاجازة الوارتالنيرموقوف 
عليممن عدمه . تقسمالريع . حالاته. عدم جواز استلام 
العين أوتميه فيا ٠‏ 


المبدأ القانوتى 

حك الشريعة الاسلامية فىالوقفالحاصل 
فىمرض الموتهواذا كان الموقوف عليه أجنييا 
فا نكانالوقف أقل من الثلث أومساوباله تفذ 
بدونتوقف عل اجازةالورثة ٠‏ وانكان كثر أ 


| منهبوقف نفاذ وقف الزائد على اجازتهم فان 
| أجازوهتفذ والابطل .واذا كان الوقف على 
ث بعض الورثة ومن بعدمم لاولادهم ثم للفقراء 
| فان كان الموقوفخرجمن الثلث توقف نفاذ 
الوقف على اجازة بقية الورثة ذفان أجازوه 
تقسمغلته علىالموقوف علهم كنص الواقف 
وأن ل يجيزوه قسمت الغلة بين الموقوف 
علييم وبين باق الورثة على قدر ميراثهم من 
الواقف وكل من مات نيم عن ورثة ينتقل 
0 ورئتممادام أحدمن الموقوفعليهم 
حافاذا تقر متنا لو قرف ف عليهم صرفت الغلة 


يحل المحاماة 


لسبسلالمنيشسي مد 


جميعبا الى من جعلبا الواقف لم بعد الورةة 
لقوق علبي ة ولا تل لير لمر توفت 
عليهم ثىءمن ريعه , واذاكانالموقوف] كثر 
من الثلث ولتجزالورثة نفذا لوقف الثلثوما 
زادعنه يقسم بين الورثةقسمة مليكواختصاص. 
ذان أجاز البعض نفذ بقدرحصته . وبناءعليه 
فالوارث غير الموقوف عليه الذى ل بجر 
الوقف فمرض الموت له أن يقتسم الغلة مع 
الوارث الموقوف عليه عيل قدر نصيبه من 


طفق 


كائنةبزمام دسوق وما يتبعبا من حصةمناسبة 
لما الملحقات ٠١ )١(‏ جزء و١‏ س وقيراطا 
شائعة فى وابور الحلاجة الكائن بدسوقوما 
يتبعها من حصة مناسبة فى جميع مشتملاتهمن 
مخازن وعدد وآللات خارية ومنزل السكبى 
الممين حدود ذلك جميعه باعلانورقةالدعوى 
ثانيا ‏ أحقيته الى حصة قدرها + ٠ط‏ 
من ؛؟ قبراطا فى صافى ريع الاعيان الآنى 
بيانها وهى )١(‏ ١اقيراطاوجفدانا‏ شائعةى 


الوتففقط . وليس لدأن يطلباستلامالعين ١‏ الاسها وهقراريط وه/ا«فدانا شائعة م١‏ 


مقايل حصته فى الاعبان الموقوفة التى تخرج 
من الثلث لان ذلك يشل حركة الناظرفادارة 
الوقف وتوزيع ريعهعلى الموقوف عليبم وغير 


الموقوف علييم بنسبة مايخ كل واحد ظ 


سهما و١١‏ قيراطا و.هدفداناأطياناكائنةبزمام 
دسوقوما يتبعها من حصةمناسبة فالماحقات 
التابعقلها (؟) 4 ١جزء‏ وبوس و١٠١ط‏ شائعةق 


الميراثالشرعى . فضلاغنأنمآ لالذلة بويعب ١‏ مناسبةفجميع مشتملاتهمنخازنوعدد وآ لات 
بعد انقراض الموقوف عليبم الى من جعلها | ار اي 
الواقتفم بعدالورئةالموقو فعليهم.ولا يعط | الدعوى وذاك يعد كم اناو جديا نعبريا 


لغير الموقوفعليهم ثىء . ولا يتفق هذا مع 

المعو 

« حيث أن موضوع الدعوى ,تلخص 
فى أن المستأئف رفع الدعوىأمام حكمةأول 
درجة ضد المستأتف علهم طلب فها الحم 
أولا- شوت ملكيتهالى حصة قدرها + +ط 
من 4ط شائعة رقبة ومنفعة فما يأى 
)١(‏ الس ولاوط وم ف شائعة فى 
١لاسها‏ وه قراريط و و/م فبدانا شائعة 
184 سها و١١‏ قيراطاو.مه فدانا أطيانا 


سنو أمنر بعستةقرا يطمن 76 قيراطا منهذه 
الأعيان قيمة ماهومقرر صرفه الىالأجانب 
والجبات الخيرية المدونةبحجة الوقفوتسا , 
الطالبالحصةالمقابلة لنصيبهفى الريع منهذه 


| الأعيان للانتفاعمها ممعرفته وقدبنىالمستأتف 


دعواه على أن مورئه ومورثطر ف الخصوم 
مود بك مفتاح توفى عنتركاحصرت جعرقة 
الجلس الحسى وقدر صافيها بمبلغ .57501 
جنيبا وم. ]ملم يدخلفيها ١‏ سهاوهقرايط 
وه/ا7 فدانا شائعة فى ١8‏ سها و ١١‏ قيراطا 
و١مه‏ قدانا ونصف وابور حليجمشترك مع 
أبو العينين بك رجب وأنه تاريخ م اناير 


خرج من الثلث وهوالشطر الثاىمنالطلبات 
وحفظت له الحق فى المطالبة بالريع بدعوى 
على حدتها فاستأةهذا الك لتقضىلهاحكة 
بالشطر الثانى من الطلبات 

« وحيث أنه باطلاع الحكة على حجة 


سنة ه4١‏ أوقف مود بك مفتاح الاعيان 
المذكورة على نفسه ثم من بعده على أولاده 
وهم تمد أفندى صبرى مفتاح المستأنف 
عليه اللاول تحق > قراريط وطلعت الشهير 
بصباح وأبو العينين الشبير بسعيد و رياض 
بحق (٠١‏ قبراطا لكل واحدعقراريطوالستة 
ترارظ اناقة يضرف رابا لكف الآ 
٠.‏ .* جنيهازوجته الست أسماأبوالعينينر جب 


الوقف الرقيمة م١‏ يناير سنة ١4+‏ تبين لها 
أنالمرحوم مود بك مفتاح أوقف س "١‏ 
وطاه وفه/؟ شائعة س١‏ وط١ااوف‏ 


مشاهرة كلشبره؟ جنيها و١‏ جنيباتصرف | و.ههكائنة بزمام دسوق ونصف وابورحليج 
لاجانب عن الورثة ولاعمال خيرية وما بق مشترك مع أبوالعنين بك رجب عل نفسه 
من ريع الستةقراريط يصرف لكل منزهيره ومن بعده على أولاده وهم أولا . حم دأفندى 


وسنية وعزبزةوعناءاتوصفة الشبيرةيفايزة صيرى مفتاح بحق + ط ثانياً ‏ طلعت 
ودرية ووفية وفوزى الى آخر ماجاءبشروط | الشهير بصباح وإخوته أبو العينين الشسهير 
الاستحقاقوالنظر وقالفى دعواه انه لماكان | بسعيد ورياض نحق: ١١‏ ط والستة قراريط 
هذا الوقف فى رض الموت - والوقف | الباق ةتصرف ريعبا على وجوه (ثلاثة عشر) 
فى مرض الموت حككه حم الوصية لا ينفذ | ينها فىكتاب الوقف كلها لأجانب وجبات 
بالنسبة للآجنى الا اذا ان يخرج من الثلث | خيرية الاما كانلزوجته اسما ومايق منريع 
وأما بالنسبه لوارث فلا ينفذ الا اذا أجازه | الستةقراريط يصرف لكل منزهيرة وسنية 
الورثة ولما كان الوقف بعضه لاجانب ؤ وعزيزة وعنايات وصفية الشهيرة بغابزة 
وبعضه لورثة وهولم بحر الوقف من جانبه | ودرية ووفيةوفوزى منأولاده وجموع ماهو 
فلا ينفذ الوقف فى حصته بالنسبة للأجانب | مشترط صرفه لأجانب ١70‏ ج فى السنة 
الا ماخرج من الثلثكم لاينفذ فى حصته د وحيث أنه ثابت من قرار مجلس حسى 
بالنسبة للورثة أصلا . و بناء على هذه القاعدة مديرية الغريبة الصادر بتاريخ 8 نوشير سنة 
قدر نصدهف الاعيان فمازاد عن الثلثوطلب | +119 أن تركة مود بك مفتاح قدرت بمبلغ 
الحك له بهارقبة ومنفعة واماماخرج من | 5 وله م و0وموم ج منبام. م 
الثلث فطلب استحقاقه فيه منفعة بعد استبعاد | وم09.1؟ ج صافرأس الال والباقوقدره 
حصةالأأجنى فكت إحكمة أو لدرجةحصة ظ + .1 م و08 ج زمامات وقد قدر 
فى الاعان الزائدة عن الثلث وهو الشطر | المستأتف مازاد عن ثلث التركة فى الاعيان 
الاول من الطليات ولحم له بحق المنفعةفيا | الموقوفة على هذا الاسام وم يعترض .عليه 
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أحد من الخصوم 

ووحيث انهثابتمن التحقيقات الى أجرتمها 
حكمة أول درجة ومن الاوراق المقدمة 
من المستأئف ان الوقف حصل فى مرض 
الموت 5 ذهيت نحق محكة أول درجة 

« وحيث إن حك الشريعة الاسلامية فى 
الوقف فى مرض الموت هوكالانى ‏ اذا 
كان الموقوف عليه أجنباً فانكان الوقف 
أقل من الثلث أومساوياً له نفذ يدون توقف 
على إجازة الورثة وان كانأ كثر منه يوقف 
نفاذ وقف الزائد على إجازتهم فان أجازوه 
نفذ والابطل واذاكان الوقف عل بعض 
الورثة ومن يعدم لأ ولادهم ثم للفقراء فان 
كان الموقوف يخرج من الثلث توقف نفاذ 
الوقف عل إجازة بقية الورثة فان أجازوه 
تقسرغلته على المو قوف عليهم كنص الواقف 
وان لجيزوه قسمت الغلة بينالموقوف عليهم 
وبين باق الورثة على قدرميراثهم من الواقف 
وكل من مأت منبم عن ورثة يتتقل سهمهة 
الى ورثته مادام أحد منالموقوف عليهم حياً 
فاذا اتقرض الموقوف عليهم صرفت الغلة 
جميعبأ الى من جعلها الواقف م بعد الورثة 
الموقوف عليم ولايعطى لغيرالموقوف عليهم 
ثبىء من ريعه وأذا كان الموقوفأ كثر 
من الثلث ولتجحر الورثة نفذ الوقف فالثلثك 
بين الورثة قسمة ممليك 
واختصاص فان أجازالبعض نفذ يقدرحصته 

« وحيث انه يفبم من ذلك أن الوارث 
غيد الموقوف عليه الذى لم يحز الوتف فى 


ومازاد عله ب 


شرف 


رع الموت له أن يقتسم الغلة مم الوارث 
الموقوف عليه على قدر نصيبه من الواقف 
فقط وليس له أن يطلب استلام العين مقابل 
حصته فى الاعيان الموقوفة الى تخرج من 
الثلثء لآن ذلك يشل حركة الناظر فى ادارة 
الوقف وبوزيع ريعه على الموقوف عليهم 
وغير الموقوف علهم بنسبة ما بخص كل 
واحد بالميراث الشرعى هذا فضلا عن أن 
مآل الغلة جميعها بعد انتقراض الموقوف عليهم 
إلىمن جعاب|الواقف لمم بعدالورثةالموقوف 
علهم ولا يعطى لغيرالموقوف عليبم شثىءما 
سبق يانه ولايتفق هذا مع استلام غير 
الموقوف عليه حصة تقا بل حصتهعيئا للاتتفاع 
بها . وزيادةعلى ذلكذانالوقف مليك للمنفعة 
لا لأرقة خلاف الوصية فانها تمليك للرقبة 
فاذا كان من الجائزللوارث الذى ليج الوصية 
لوارث أن يطلب حصته عيئاً من الموصى له 
فليس لغيرالموقوفكه أن يطلبمنالموقوف 
لحصته عينا لآن حقه تعلق بالمنفعةلابالرقبة 
د وحيث أنه منذلكترى ا لحك ة أنه لاحق 
للستأنف الافىحق المنفعةف اللاعبان الموقوفة 
الى خرجت من الثلث بقدرحصتهف الميراث 
بعد استبعادماهو مخصص لغيرالوارثين والجهات 
الخيرية فى كتاب الوقف الى أن ينقر ض جميع 
الموقوف عليهم من الورثةحسبشرط الواقف 
( استتاف فوزى افندى مفتاح وحضرمنه الاستاذ يوسف 
احد الجندى ضد تمد افتدى صبرى مفتاح وآخر ين وحضر 
عن سابعهم الاستاذ عبد الله المديدى 15 حضرعن الاخير 
الاستاذ أحمد سابق رقم م< ممنة اع ق ‏ رئاسة وعضوية حضرات 
مراد وهبه يك وحود على سرور بك وسليمان السيد سليمان بك 
مستشارين ) 


وله 


رشة 


ن لقا 
١‏ فرابر سنة ١8و١٠‏ 
٠١‏ - حجز مالالمدين . الزام المحجوز لدبه. جوازىلاوجوبى . 
؟- غش - فى تقرير عافى الذمة . مجرد ادطار . غير معتيد 
المبادىء القانونية 

)١(‏ إن الحم بالزام الحجوز لديه شخصيا 
بالدين هو كظاهر المادة أ م افعات 
جوازى لاوجوب ؛ فاذاوجدعند الحكةشك 
فى حصول الغش فلا حل للحكم بدين الحاجر 
لآن الشك يفسر لمصلحة الحجوز لديه 
0( من المقرر قانونا أنه لايعتير غشا ادعاء 
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التنازل الحاصل للنستأتف أندصورى و حك 
نجائيا بصور ته 

وجلسة /؛ مارسسئة 49 قدم المستأتف 
عليه الأول « الحجوز لديه » الخالصة الى 
تدل على عدم مدبوننته لأاخبه وهى مؤرخة 
١١‏ نوفير سنة 044 كم لليستأتف بالمبلغ 
المطالب به وبتثبيت الحجر التحفظى وجعله 
حجراً تنفيذيا » “م رفع المستأنف الدعوى 
الحالية طلب فيها الزام المستأنف عليهالا ول 
بامبلغ الذى حجز من أجله بعد خصم ماهو 


المحجوز لديه أن الدين المطاوب منه غير | مستحق للمحجوز لديه عند مدينه على اعتبار 


الحجوز عليه لم ينفذ التزامه أو أن الدين 
قط القانة 

الكو 

« حيك إن موضوع الدعوى تتلخص 
فأن المستأنف بعد أن حك نهائيا بتاريخ ل 
نوشير سنة .وا سطلان التنازل الصادر له 
من مود على عبد الله عن الح الصادر له 
من أخيه العشرى رفع دعوى ضد ممودعلى 
عبد الله وأخيه العشرى علعبد الله باعلان 
مؤرخ 79١‏ نوفبر سنة ١4+‏ طلب فيها الزام 
الحيل مود عبدالته بردالمبلغالوارد فىالتنازل 
وبالحجز تحت بد المستأتف عليه الاول بما 
فى ذمته لآخيه مدين الحاجز وبتثييت هذا 
الحجر وجعله حجزا تنفيدياء فقرر العشرى 
على عبدالله بتاريخ ٠؟‏ نوفير سنة ١405‏ بأنه 
م يكن مدينا للاخيهجحمود فىشىء . بل بالعكس 


أنه قررغشا وتدليسامنه وأن المخالصةا محررة 
بينهوبين أخيههى صوريةوتحررتاضرارا به 

د وحيث إن محكمة المنصورة المنعقدة 
مبيئة استثنافية الى كانت منظورة أمامبا هذه 
القضية حكنت بتاريخ ١١‏ مايو سنة .و١‏ 
باحالة الدعوىعل التحقيق ليثبت المستأنف 
أن الخالصةنحررة بتاريعخم١‏ نوففيرسنة7؟١‏ 
صدرت بالتواطؤ بين مود على عبد الله 
والعشرى عل عبد الله اضرارا تحقوقه 
وللستأف عليه الآول الننى بالطرق عينها 

« وحمث إنه تبينمن التحقيقالذى أجرته 
هذه احكمة أنه بعد صدور الحم القاضى 
بطلا نالتنازلالصادر الى المستأنفمن مود 
عيلعبد الله ذه بالاخوان الى براه اقندى 
الحسينى وطلبا منه تحرير مخالصة لخفررها 
وحرر مقايل هذه الخالصة سندين لحمو دعلى 
عبداته على أخيه العشرى على عبدالته أحدهما 


بحل المحاماة مع 


مبلغ ثمانية جنيبات والآخر بلغ ثلاثينجنيها ! الأول ولكن الذى يتوخذ منه أن المستأنف 
وأخذ ممودالسند ذات المانيةجنيبات واودع ! عليه الاول قد اتتبز فرصة ضعف أخيه 
السند الآخر امائة طرف الحسينى افندى ! واستبواه الى أن حصل منه على الخالصة شمن 
المسقلانى حتى يفصل نهائيا فى الفزاع القائم | مخس ء أىأنها بمقابل وقد قبل اخوه ذلك 
ين المستأنف والمستأنف عليه الأول وقد | لاعتقاده أن المحكمة حكنت بيطلان التنازل 
رفع مود دعؤزى بالعانية جنبات وحك بحدم | الحاصل منه للستأنف لما تبين لما أنهصورى 
قوهاء وأماالسند الآخر فلا زال تمس بن | وهذه العقيدة كانت راسخة أيضا فى ذهن 
الحسينى افندىالعسقلاق وقدمه وقتسسواله ١‏ المستأتف عليه الآأولعندتقريره بمافىذمتهاذ 


فى التحقيق وهو مؤرخ ١١‏ يناير سنة ١991/‏ 
. أى بعدتاريخ امخالصة و بعد التقريربماف الذمة 

« وحيث إن المادة 59 مرافعات تنص 
على أنه اذالم يقرر المحجوز إديه بما فى ذمته 
غشا وتدليسا جاز الك عليه بدفع القدر 
الذى وقع الحجز من أجله أى أن الحم 
بالزام انمحجوز لديه شخصيا بالدين جوازى 
لاوجوىما هو ظاهرالمادة. ؤاذا ماوجدعند 
الحككة شك فى حصول الغش فلا محل الحم 
بدن الحاج و لان الك يقر ]منلحة اجوز 
لديه م راجع استكناف مختلط ه مارس سنة 
جأازيت ١٠٠ص4؟١1‏ س 155 » 

« وحيث إنالخالصة نحررتف *1 نوشير 
سنة 7ه أى قبل أن يرفعالمستأنف الدعوى 
وقبل توقيع الحجز تحت يد المستأنف عليه 
الأول وقرر المستأأف عايه الأول فى هم 
نوقير سنة +147 بمافى ذمته بأنه لم يكنمدينا 
لأخيه وقدمالمخالصة الدالةعلى ذلك للبحكمة 
بجلسة | مارس سنة ١401‏ 

« وحيث إن التحقيق لا يؤخذ منه حتها 
حصول غش وتدليس من المستأنف عليه 


ترز ضراجة أندى الناس صورى ولا 
بحوزالمطالبةىه كاقرر أيضا أنديدا ين المحجوز 
عايهف مبالغ وأحكاموأنهيتخنضدهالاجراءات 
الموصله لحقوقه والتعويضات ضد الاثنين 
وو وجيت إل من المقرر قانونا أنه لاتير 
غشا ادعاء الحجوز لديه أن الدين المطلوب 
منه غير صجوع وأنه هو يطالب بالتعويض 
لان نحجوز عايه لم ينفذ التزامه أو انالدين 
سقط بالمقاصة « راجع كتاب أب وهيف جزء 
أول تنفيذ ص .4م والا-كام الواردة فيه 
وهى ١4‏ فبراير سنة ١.‏ أستئناف مختاط 
جموعة ٠6‏ ص/ه١‏ واستكنا ف أهلى »مفبراير 
سنة ١41,‏ جموعة رمعية؟١‏ ص١‏ ورة 14 » 
وكل ما للستأنف من الحقوق هو الحجر 
حت بد المستأتف عليه ما يقابل لعانية وثلاثين 
جنيها انحر ر.باالسند ينلا الزامهمشخصيا بدينه 
ولا يمكن أن يقضى لهبذلك الا بحجرجديد 
« وحيث إنه لهذه الاسباب وللاسباب 
الواردة فى حك محكمة أول درجة يكون 
الحم المتاف فى غزه وتعين تأديدة 
( استثتاف عسن على الساعى ضد الشيخ جلال فابد بصفته 
قها على العشرىعلىعبد الله رقم ه١١١‏ سنة 407 ق_باطيئة السابقة ) 


4 بحل المحاماة 


للف يحصوله فى مرض الموت وحكنبائيا بابطالهه 

و٠‏ فرابر سنة 1571 إذا أصبح ما دفعته من أصل الفن دينا على 

١‏ وصية . يع فى مرض الموت. اعتباره وصية . بطلانه ٠‏ الترذة وباستنزالما بخصبا هذا الدنوقدره 
عدم جواز استرداد اك 0 ّْ 5 . لل ا اه 1 

؟- اقرار .عرض اموت . التمن الذ كور فالمقد بد ٠‏ | الربعأىمبلغ١٠٠ج‏ يكونالبافوقدره .مج 

7 2.6 كن عله نصيب باق الورثةوهمالمستأتفونفهذا الدين 

المنادىء القانونية « وحمث إن تصرفات المريض مرض 

١‏ - انتصرفاتالمريضمرض الموتفى حكم الموت فىحكم الوصيةلا تنفذ ان ذانتلوارث 

الوصيةلاتنقذ ا نكانت لوارثالا اذا اجازها ' الا اذا أجازها باقى الورثة 

باف الور ,هاا طب ومن شروط دايع ١‏ ووس ]دسو اماف" المقررة الداداظيز 

انهف الحةيقةوصهفليس للمشترين أنستردوا ول عقن يبع أنه ف اللقتوة فليس 

للمشترين|ن يستردواالهنالمذ كورفالعقد انه 


العن المذ كور فى العمد انه دفع منهم . لآن 
ألو صة ف م أل السبب 5 

ل ا دف منهم (راججع حك ممكلة الاستثناف الصادر 
ان فى ه٠١‏ اا ا 


5 ان كانت ا ا ْ 


الوارد ىُْ عفد بسع حّ بايطاله لصدوره قٌ 2 وحيث إنالعلةفىذلك أنالوصيةفهامعنى 


مرض الموت يعتبر تفويتا لغرض الشمارع | التبرع والسببفىعدمتمجازهاا ن كانت لوارث 
الذى ابطل من اجله مثل هذا العقد عدم ايثار الورثة بعضبم على البعض الآخر . 
د ذكر الملغ المدفوع فى العقد هوعبارة « وحيث إن العقد الذى بناء عليه تطالب 
عناقرارصادرمنالمورث وحكه كم العقد ا المستأتف عليها بالمبلغ المرفو 4 به الدعوى قد 
نفسه فبو باطل مالم يصدق باق الورئة عليه | حكنت المحسكمة نبائياب بطالهاصدورمفهرض 
اموي يي ل 
دحيث انالمستأت علهائر تكن ف المطالبة | المذ كور يهمخصوصا لآن الحم بهذا المملغ 
بالمملغ المرفوع به الدعوى على عقد البيع ؤ يعتبر تفويتا الغرض الذى من أجله الشارع 
لمان باين ووضي او عر الطر ‏ ١لظال‏ كل بهذا الععد 
الخاز ندا رالثابتالتاريخفىوديسميرسنة16 14 م وحيث فضلا عما تقدم فان ذكر المجلغ 
والذى يتضمن ششراء المنزل والارض الفضاء | المدفوع فيعقد البيعالذى ابطلمن المحكمة 
موضوعهنظير مبلغ.. ع ١‏ جنيهدفعمنهالمشترية | اصبح لا أكثر من اقرار صادر من المورث 
مبلغ +٠.‏ ج والباق من الْن تعبدت بدفعه | ال ىاحد الورثة , حكمه حك العقدنفسه » فهو 
لدائنين لهم رهنعلل الاعيانالمبيعة»وقدطعن ١‏ باطل مالريصدق باق الو رثة عليه ( المادة 4ده 
المستأتفون فى هذا العقد بعد وفاة زوجبا | من كتاب الأحكام الشرعية ) 


يحل المحاماة 5 2 


وحيث من جميع ما تقدم يكون الحكم الذىكان تحت يدهم ثم رفعوا بعد ذلك 
المستأتف فى غير محله ويتعين الغاؤه والحكم دعواهم ضد عائلة صديق فقط ولم بدخلوا ‏ 
رفض دعوى المستأتف عليها ْ المستأنفين فيه الى أن حكمنبائيا ضدهمفها 
(امتنناف الشيخ سيد الجندى وآآخرين وحضر عنهم الاستاق « وحيث إن قضاء انخا 7 استفر عل أن 
عدود مد مصطى ندالت متزه هائم كرة انراهميك حسى | قوط الحق فى دعوى الضمان لاييداً من 
وطبر عا الإ ليد رات يك رمم موعؤسة بوت تاريخ عقد البيع فى يناير سنة 9م 5 يقول 
المستأتفين بل يحب احتسابه من وقتالنزاع 
| 1 د وحيث إنه لم بمض من عبد هذا التذاع 
و فبراير سنة ١11‏ ظ الحاصلفى .م نوفيرسنة ١٠1‏ إلى وقترفم 
اس 5 اح ع ار لدج لاعن ظ الدعوى الحالية فى .18 بونيه سنة 419 المدة 
0 07 المسقطةلدعوىالضمانةلالبائعين» واذنيكون 
ا 7 الحا را | هذا الدفم على غير أساس ويتعين رفضه 
اوضق القبان لخسا سن تاريخ ال اوبح لطس كرا اكد 
البيع بل يحتتسب من وقت حصول النذاع اليرت مدرو ل تررم للدم 
0 امير ١‏ الكوىى فى ؟ رييع سنة 6م18 وقرروا أن 
| على الكومى الموقع عل العقدالمذ كور هووالد 
د حيث إن المستأتفين يدعو نأولا . أن 


عبد المجيد الكومى مورث المدءعبنق القضية 
بق المشا ف علهم فى دعوى الضيان قد ْ كرة ا 0 ا منضمة مده 0 
سقط 0 


البيع فى ينايرسنة 8 إلى أنرفعتالدعوى . 5 2 أن 5305 
ضدثم فى سنة ١919‏ تزيد عن ألخسة عشر 


اللدل المذكور صدر من مورث المستأنفين 
سنة » وان الدعوى البّى رفعت فى سنة ١9516‏ 


ا 
ظ إلى مورثهم وللمستأنفين الننى 
ضد المتعرضين لاتقطع المدة بالفسبة لمم 


بالحيثة السابقة ) 


ينف 


الديواتى بك ضد مد احمد الفقى وآخر بن وحضر عزورثة على 
السيد سلمان الاستاذ عيد الله فكرى خليل رقم <./ سنة 49 
ق . نافيتة السابقة ) 


( استثناف الصاوى حسن وآخرين وحضر عنهم الاستاذ أحمد 
د وحدث إنه لانتزاع قُّ أن على السد 
سلمان اشتر سترى 00 صديقى الاأطيان 
الكائئة بحوض الوجه بعقد فىس7 نوفير 
سنة 1916 ومسجل فى 974 منه وأبه بعد ++ أريل سنة 9و١‏ 
الشراء أنظر عمد احمد الفق ومن معه فى .م امورل قدي اهارا بابد لضفه لي 
بوفير سنة ١916‏ فسلبوه القدر المذ كور مسؤولته عنالضرر الحاصل 


51 


للد 

المدأ القانوق 

ولو أن القضاءالمصرى لم يتمش معالقضاء 
الفرنسىف اعتبار امسو وليةالشيئيةعلىعلاتما 
بالنظر لعدم سن القوانين التىيمكنالارتكاز 
علها فى مثل هذه المادة كقانون مخاطر الحرفة 
وقانون مخاطر العمل . ولكنه قد استقر على 
اعتبار المسؤولية التقصيرية بالنسبة مالك 
الاشياء الجامدة خك بأنه بحب على مالكهذه 
الاشاء أن تحفظبا فى حالة كنع من وقوع 


- 
د حيث إن مجلس بلدى طنط بىاستئنافه 
أولا-عل أنه غيرمازم بأى تعويضمنجراء 
انفجاراناييب المياه. لان مسئولية الشخصعن 
الاشياءالجامدة رديش مبانص ف القانون الاهلل 
عائل نص المادة ع١‏ من القانون الفرشسى 
« وحيث إن المشرعالمصرىوأو أنه سعى 
جبد الطاقة عند وضع القوانين ليجعلها شاملة 
جميع الحالات الحتملة الوقوع الا أنه خثى 
أن يكون قد مرت عليه حالة لى ينص عليها 
واحتاط مس وثرر فى المادة 8 من لانحة 
ترتيب امحام الاهلية أنه فى حالةعدم وجود | 
نص صرب بالقانون يحم بمقتضى قواعدالعدل 
د وحيث إنه ليس من العدل فى شىء أن ١‏ 
ينتفع الانسان منملكدينم| لايتحملاضرار 
ملك ويستأئر بالتفع ويتحمل الغير الضرر 
« وحيث إن القضاء المصرى لم ,تمش مع 


يجح ة المحاماة 


القضاء الفرنسى فى اعتبار المسؤولة الشيئة 
على علاتما بالنظر لعدم سن القوانينالىيمكن 
الارتكاز عليا فى مثل هذه المادة كقانون 
مخاطر الحرفة » وقانونمخاطر العمل . ولكنه 
قداستقر علل اعتبار المسؤولية التقصيرية 
بالفسبةلمالك الاشياء الجامدة لخم بأنه يحب 
على مالك هذه الاشياء أن يحفظها فى حالة تمنح 
من وقوع الضرر منهبا عل الغير والا اعتبر 
مسؤولا عن هذا الضررما لوكان وقع منه 


ا 1 00 > اليد حمان 
الشرو نينا عل الو والكام هر موري ١‏ خالاو اراح عه جع الأنحات 


عنهذا الضرريا لوكان وقعمنهاهمالأوخطأ | 


الختلطة الصادر فى م قرابر سنة ١11١‏ 
المجموعة مم صحعيفة ١69‏ ) 

د وحيث إنه عملا بهذا المبدأ يكونيجلس 
بلدى طنطا مسؤولا عما وقع لامستأتف عليه 
من الضرر بسبب تسرب المياه لجدارن منزله 
ولايمكن الالتفات لقول مكية الاستتناف 
الختلطة فى حكبها الصادرفى ١‏ مأبوسنة 1ه 
والذى يتمسك به الجلس من أن شركة مياه 
الاسكتدرية ليست ملزمة حفر الارض فى 
موأعيد دورية التحقق من متانة الارض 
المرطواعة قبا عو اسرزها دك عراز افطل 
عراقبة الحوادث التّى تظبر فى الخارج فوق 
سطحالارضء لان هذا القول قد يؤدى إلى 
تحميل الغير ضررا لم يكن له يد فيه وصاحب 
الثىء هو الآولى به لانه هو الذى يدم منه 

و وحيك إل فطلا حن ذلك فآن تسن 
انحاى المختلطة قد عدلت عن هذا القول فقد 
حك بتار يخ 70 ديسمير سنة 41١‏ بأنشركة 
المياه مسؤولة عن كل ضرر حصل للبنازلمن 


يبحلة الحاماة 


جرآء اتفجار اناييب المياه كما حكنت بتاريخ 
٠١‏ ابريل نسنة م١4‏ بأن شركة الغاز مسؤولة 
عنكلضرر بحصل للغيربسب ب أدواتها(راجع 


المجموعة الرسمية لليحا > امختلطة لسنة .م 
صحيفق ٠١9‏ و1048 ) 


د وحيث إنهبناء على ماتقدم يكو نماذهب 
اليه مجلس بلدى طنطا لايتفق وقواعد العدل 
الراتجت فز افعانيا ةل هده المافة كن 
اعتيارهمسؤولاعنالضررالذىل لق المستأتف 
عليه يسبب نفجارا نبوبةو أ نابيب الام و تسرب 
المياه الى جدران منزله 

د وحيثإن مجلس بلدىطنطا مع تسليمه 
جدلا بهذه المسؤولية يدفع دعوى المستأتف 
ضده بأن منزله كان آيلا للسقوط قبلانفجار 
انبوبة المياه فلايستحقعليهتعويضا ويستشهد 
بقرار هدم صدر من مجلس التنظيم فى > 
دسمير سنة 7ه أى قبلوقوع هذا الحادث 

د وحيث إنهذا القرارلم ينفذه المستأف 
عليه وتحرر ضده محضر مخالفة حك فها 
بالبراءة على اثر تعيين خبير قرر بمتانة البناء 
المطاوب ازالته 

« وحيث بالنسبة للتعويض المحكوم به 
فقد لوحظ أنه مبالغ فيه جدا اذ تين أن 
المستانف عليه اشترى هذا المازل فى "م يناير 
مسئة لابيه بمبلغ هاه جنها ؛ فلا يعقل أنيحم 


بمبلغ +٠٠‏ جنيه على سبيل التعويضعنالجزء 


الذى تصدع منه: وهو لايتعدى ر بعمساحته 


الاصلية.لذا ترى المحكمة تعديل هذا الحم 


| 


نهذ 
الى مبلغ ١6١‏ جنيها فقط 
( استئناف مجلس بلدى طنطاوحضر عنه الاستاذ بوسف قسيس 
بك ضد الشيخ يدوى محود وحضر عنه الاستاذعيد اقهالحديدى 
رقم 1٠.0‏ سنة مو ق ١‏ بلهيئة السابقة ) 
51 
عم أبريل سنة سمو 
٠‏ النص فى عقدها على جواز عزل المدير 
بمعرقة اللبعية العمومية . جوازه . عمته 
المدأ القانوق 
إنه وان كانمن القواعدالمقررةفشركات 
التوصية أن الشريك المدير المتضامن لايحوز 
عزله الا فى نهابة مدة الشركة . أو حم 
القضاء بسبب تقدره المحمكمة الا ان هذا 
لا بمنع من أن ينص فى عقد تأسيس الشركة 
عللى ما خالف ذلك وعلى اعطاء حق عزل 
المدير للجمعية العمومية ؛ فاذا نص على ذلك 
أصبح هذا النص قانوناجميع الشركاءالمتضامنين 
أو المساهمين ووجب عليهم الخضوع له 
اللي 
ومن حيث إن المستأف بى دعوآه قبل 
شركة التمثيل العر الى مثلبا المستأتف عليه 
الثاتى . أولا . علىانه بصفته شريكا مؤسسا 
لشركة توصيةومديرا مسئولا معينا للادارة 
يمقتضى عقد الشركة لا يحوز عزله الا بحكم 
القضاء ولسيب قوى شرك تقديره للقاضى 
أوباتفاق جميع الشركاءول يتحققشىء منذلك. 
ثانيا . علىان قرار اجمعيةالعمومية رقم 4؟ 
مايو سنة ١484‏ الذى تقرر فيه ندب زكى 
أقدى عكاشه للادارة عفرده لا يتصرف' 


شركة توصية 


وو 


لا كير من انه توكيل فى الادارة وقرار .م 


سبتمير سنة 484 الذى تقرر فبه الاستمرار 
بالعمل بقرار 6؟ مايوسنهع بهالمتقدمذكره 
وافراد ز لى أفندى عكاشه ب,الادارة وقصر 
عمل عبدالته أفتدى عكاشه وأخيه عبد اليد 
عكاشه على العثيل وكذا قرار هم فبراير سنة 
+ الذى تقررفيهالا كتفاءمديرواحدتنفيذا 
للقرارين المتقدم ذكرهما هما قرارانباطلان 
ثالثا. على أن البنود ١4‏ و4( و«بوسم 
من عقد تأسيس الشركة الى تييح الجمعية 
العمومية تعديلشروط عقدالتأسيس واالتالى 
حق رفت أو عر لالمدير الذى يأتى عملاضارا 
لا يصح السك بها قبل المستأنف لان 
اجتّاعات المعية العمومية وقعت باطلة من 
جبةولانهلميذكربهاأنالمستأن ف أنىعملاضارا 
بالشركة يوجبعزله منجبةأخرىءو يتلخص 
دفاع المستأتففى أنصفته لازالت قائمة وانه 
لاملكحقالتنازلعن اسبمه طولمدةالشركة 
عملا بالمادة ٠‏ من قانون تأسيسها وانالبيع 
الذى صدر منه فى أسبمه الى المستأنف عليه 
الأول باطل فضلا عن أنه شابه ١‏ كراه أدبى 
أفسد رضاءه 1 
د وحدث إنه وأن كانمن القواعدا مررة 
فشركات التوصة أنالشر يكالمديرالمتضامن 
لابجوز عزله الا فى نهاية مدة الشرهة أوبحكم 
القضاء بسبب تقدره المحكمة الا أن هذا 
لابمنعمن أن ينص فعقد تأسيس الشركةعلى 
ماخالف ذلك وعلى اعطاء حق عزل المدير 
للجمعية العمومية ‏ فاذا نص على ذلك أصبح 


سس سسب سسسب _ر_ر ريال ئ ال 2 لاا 0 


يحل المحصاماة 


هذا النص قانونا يسع الشركاء المتضامنين أو 
المساهمين ووجب عليهم الخضوع له 
«وحيث انعقدتأسيس هذهالش ركةقدتناول 

اختصاص المعية العمومية ومن اختصاصيا 
حق عرزل المديرين وفصليم 

« وحيث إنه ثابت من محاضر جلسات 
اجمعية العموميةأنالمستأتف وأخاه المستأئف 
عليه الثالث قد اختلفا فى الادارة مع أخيهم 
المستأتف عليه التانى وءالجت الجعة هذا 
الخلاف أ كثر من مرة ثم انعقدت بعد ذلك 
فى 4؟ مارس سنة 494 وفى هذهالجلسة تنحى 
المستأف والمستأنف عليه الثالثعنالادارة 
حلا لهذا الخلاف لاخيهما المستأنف عليه 
الثانى فأقرت اججمعيةهذا الحل 

م وحيثإن تنحى المستأتف عن الادارة 
وإقرار اجمعية العمومية على ذلك هو عزل 
بمعناهالقانونى وليس فيه معنى الانابة كايذهب 
الى ذلك المستأنتفق دفاعه 

و حت إن هذا القرآز قد فد قلا 
وامتنع المستأنف عن الادارةثمانعقدتاجمعية 
العمومية بعد ذلك فى ١‏ سبتمير سنة ١974‏ 
بصفة غيرعادية وقررتالاستمرارفقرارها 
السابق وقصر عم ل المستأنف وأخبهالمستأتف 
عليه التالشعل الفثيل فقط , وأخيراجلسةه؟ 
فبرايرسنة 1913107 قررت اججمعية العمومية بتنفيذ 
القرارين السابقين والا كتفاء مدير واحد 

د وحيث إنكل هذه القرارات صرحة 
فى أن المعية العمومية رأت من مصلحة 
الشركةاقصاء المستأنهعنالادارة وقدأقصى 


يمحلة المحاماة 
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قدا و عدف قراراتا وهذا عمل تملكمه والعقود الصادرة فى 7١‏ مارس سنة ,7؟5١‏ 


ويدخل ف دائرة اختصاصها 

د وحيث إن القول بأن اجمعية العمومية 
لاتملكعزل المدير ( المستأنف ) يتعار ضمع 
الشروط الأاساسية لتكوين هذه الشركة تلك 
الشروط النى خولت للجمعية العمومية حق 
عزل المديرين والتى يحب أن مخضع لها 
الشركاء متضامنين كانوا أومساهمين 

د وحيث إن هذهالمسألة بالذات سبق أن 
طرحت أمام هذه الحكة فى الدعوى رة 
سنة+4 ق المرفؤعةمن المستأنه عليه 
الثالك ضد هذه الشركة اذ تمسك فهاالمستأنف 
عليهالثالك بنظرية عدم عزله منالادارةتلك 
النظرية الق سيك ينا الآن المنتاقت ف 
هذه الدعوىوقضتالمحكمة بأنقراراتابمعية 
العمومية نافذةعلى جميع الشركاء والمساهمين 

« وحيث إن القولكذلك بأن قرارات 
اجمعية الصادرة فى ٠‏ سبتمير سنة 9+6 وى 
ه» فبراير سنة ١91819‏ باطلة قول لا يعتد به 
لان الثابت من محاضر تلك الجلسات ارن ‏ 
الانعقاد كانصحيحاوقانونياء أماتوقيع الرئيس 
فقط على المحاضر دون السكرتير والائنين 
الجامعين للأأصوات فليس مبطلا لصحة 
الانعقادلانهاجراءشكلى حض وكذاالخطأ الذى 
وقع فى عدد أصوات المستأنف ذانهليترتب 
عليه عند تصحبحه نقص يجحعل عددأصوات 
الحاضرين غير كافية لجعل الاجتماع قانوق 


د وحيث إن المستانف نفسه وقد اعترف 


والتّى تقرر فيها صراحة ,انسحابه منالادارة 
و بعدموجود صلة له باقر لايستطيعالان 
أن ينقض بنفسه ما ثم من جبته وأن يسمع 
منه الطعن فى اجراءات أقرها ونفذها فعلا 
د وحدث إنه مىتقرر زوالصفة الادارة 
عنالمستأتف أصبم معتبرا مساهماعاديا كباق 
المساحمين غير مرتبط بالقيود المبينة بالمادة 
١‏ من عقد التأسيس الى تقضى بوجوب 
التأشير على أسهم المدير بعدم جوازالتصرف 
فها طول مدة الشركة فله البصرف فى أسهمه 
بالمبيع بغير قيد ولاشرط وعبى هذا يسقط 
الشطر الأولمن الدفاع الخاص ببيع الاسهم 
لآنالبيع جائز قانونا ولامانع بمنم من حصوله 
« وحيث إنه فها ختص بظرف الا كراه 
0 0 بذع المتاف آله أمنة ماه 
0 الحكم بعدم صحة البيع 
0 فىأسبمه الىالمستأتف عل هاللاول 
دم يقدم فى الدعوى ما ثيت هذا الا كراه 
أو يشير الى وقوعةء أما مجر الماجة أو 
الضيق المالى التّى وجد فبافلاتعد من أسباب 
الاكراه القانونية المفسدة للرضاء لآن أكثر 
المحامللات لامخرج عن مثل هذا الظرف 
على أن الواقع ان المستأنف كان الرابح فى 
هذه الصفقة لانه لم يتأثريق رار اجمعيةالعمومية 
القاضى بتخفيض رأس المالو بالتالى بتخفيض 
عدد الاسبمءلآان المستأتف عليه الاول قد 
اشترىمنه الأأسبم بعددها ا لاصل قبل التخفيض 


بقطع علاقاتممع الشركة كا يظبر منالاوراق | وبثمنها الاسمى وقدره أربعةجن.باتمصرية 


له 


5 يحل المحاماة 


وهذا وحدمكاف لابعاد فكرة الاحكراه ١‏ () مشل السم فى مرض الموت الاقرار 
الآدى التى يتمسك بها المستأف 

و ا رد صحةعر لالمتأتف 
من ادارة الشركة وصحة الببع الحاصلمنهق 
الأسبم للمستأنف عليه الأول أصبحتدعواه 
قبل الشركة على غير أساس ويتعين رفضبا 

« وحيث أنه فما يختص بدعوى الضمان 
الموجبةمنه قبل ل نفعليه الأول فلاسند 
لما قانونالآنالمستأنف علي هالول يكن مشتركا 
فى الادارة <تى يوؤخد بمسئولية المديبر على أنه 
وقدتبين من جب ة أخرى فسادالدعوىالاصلية 
فلا حل بعد ذلك لمناقشة اللاسباب الى بنيت 
عليها الدعوى قبل المستأتف عليه الأول 


(استئناف عبداقه أفندى عكاشةوحضر عنه الاستاذ ممدحسن 
ضدسعادة تمد طلعت حر ب باشا مدير بنك مصر وحضرعنهالاستاذ 
ابراهم عبد الحادى وشركة القثيل وحضر عنها الاستاذ تمد كامل 
البندارى رقم ؟50 سنة/؛ ‏ ى - رئاسةوعضوية حضرات كامل 
اراهم بكوكل الحكمة وتمودسامى بكوعلامحمدبكمستشارين) 


برف 
< ميو سنة ١م5١‏ 
٠ 0‏ فى مرض الموت . فيه منى التبرع . أحكامه بالنسية 
الوارث وللاجنى 
؟-اقرار . - فى مرض الموت - كمه كالبيع 
٠‏ والبيع الحاصل فيه . جديته . موكولان 
لتقدير القاضى 
- مرض الموت . أتتقال المر يض الى احكمة . للتصديق على 
الععد ٠‏ غير مؤثر على ثبوته 


المادىء القانونة 

(١1)اذا‏ كانالبيع الحاصل ىمر ض الموت فيه 
معنى التبرع وكانلوارثتوقف نفاذهعل اجازة 
با الورثة . وإذا كان لغيروارث فلا ينفذ الا 
ف الثلثويعتير الثلثك فى القدر ا نحانى فيه فقط 


ع ددر شاك 


() مشل البيع فى مرض الموت الاقرار 
فيه فاذا كان لوارث توقف نفاذه على اجازة 
باق الورثة الا مااستثتى 

() إن معرفة كون المرض هو مرض 
موت وأن البييع جدى أو فيه معنى التبرع 
يرجع المظروفكلدعوى و الىتقديرالقاضى 

(4) لاعبرة باتتقال المريضمرض الموت 
الى امحكمة للتصديق عل العقد الصادر منه 
بنفسه للآن الكاتب المختص بالتصديق غير 
مقيد باثبات حالة البائع 

العو 

2 حمث إن الخلاف بين طرق الخصوم 
ينحصر قيما اذاكان العقدان المتنازع عليهما 
تحررا فى مرض الموت أم لا واذا كاناتخررا 
فى مرض الموت فهل للمستأتف عليهما الحق 
فى طلب رد المن أم لا 

« وحيشإن القضاء قد استقر على أنالبيع 
فيمرض الموت اذا كادفيه معنى التبرع وكان 
لوارث توقف نفاذه على اجازة باق الورثة 
وأما اذا كان لغير وارث قلا ينفذ الافىالثلثكث 
ويعتبرالثلث ف القدرانحانى فيه فقط استقر 
القضاء أيضا على الاخذ بتعر يف الشريعة 
الاسلاميةلمر ضالموت بأن المرض الذى يقعد 
بصاحبدعن أداءأعمالدخارج المنزلو يغلبعليه 
الهملاك اذاكان رجلا ومثل البيع فى ميض 
الموت الأقرار فى مرض الموت اذا كان 
لوارثتوقف نفاذهعلاجازة بافى الورثةالا 
هااستقى دراجع المادة4+ممنقانو نالاحوال 
الشخصية» ثمأنمعرفة كو نالمرضهومرض 


تج# لةالمحاماة 


موت وأنالبيع جد ىأوفه مع التبرع يرجع 
الى ظرو فكل دعوى والى تقدير القاضى 

د وحيث إنهتبين من الأطلاع على الأوراق 
وعبل حضر الانتقال الذى أجرته حكمةأول 
درجة أن أحمد افندى نجيب سلام أكثرمن 
أخذأجازاتفالسنة الآخيرةمن حاتهاذ أنه 
أخذ أ جازةأربعين يومابكش فط فم فبراير 
سنة ,م١‏ لغاية؟ابريلسنة ,م1 م مد هذه 
الأجازة ٠٠١‏ يوما ثم خمسة عشر يوما “مخمسة 
عشر بوما أخرى وكلها بكشوفات طبية أى 
ععرفة حكيم رس ىأو بعر فةالقومسيو نالطى 
واتبتفى 9ا؟ مابو سنة م99 ١و‏ ثابتفى بعض 
الكشوفات وهى الأولى أنه كان مريضا 
حصوة صفرأوية وعمات له عملية جراحية 
لاستخراج هذه الحصوة وف البعض الآخر 
أنه وجد عنده شركوم بالكيد ثم لم يلبث 
أنه عاد لعمله فى »”؟ مابو سنة م99١‏ حتى 
عاوده المرض بشدة حصل على أجازات 
متوالية من ١١‏ أغسطس سنة ١498‏ لغاية 
وفاته فى ؟؟ ! كتوير سنة ١984‏ ونابت فى 
الكشف الطى الا"ول المتوقع عليه فى ١١‏ 
أغسطس سنة 998 أنه وجد عنده تمدد 
وتضخم بالكبد مقرو:. يضعف عمومى 
واصفرار فى اللون وقد بحوز بأن عنده 
سرطان . وفىالكشفين الأاخيرين طن 
عنده سرطان فى الكبد 


2:5١ 


سنة .م4١‏ والشهادة المقدمة من الدكتور 
هنرى يزبك تنفق جميعها على نوع المرض 
الذى توفى به احمد أفندى نحيب وهو سرطان 
فى الكبد وأن حالة المرض كانت غيرقابلة 
الشفاء ولاعبرةلماجاءفيه خا جاعن نوع المرض 
ودرجةخطو رتهلا نهلاما ثيرلهعلىهذه الدعوى 

« وحيث إنه مما لا شك فيه أن مرض 
السرطان هو من الاأمراض المميتة والتى 
يغلبعلبها الهلاكوقداشتدالمرض عل المتوى 
من ابتداء ١١‏ أغسطس سنة ,لاوا وأقعدة 
عن أداء عمله خارج المنزل وهو أداء أعبال 
وظيفته بأخذه أجازات مرضيةمستمرة ويلا 
انقطاع لغايةوفاتهفى ١١١‏ كتوير سنة م40١‏ 

« وحيث إن العقدين المطعونفيهما تحرر 
أولما فى1١‏ أغسطس سنة ١40‏ أى بعد 
خمسة أيام فقط من ابنداء اشتداد المرض 
عليه وتصدق عليهفىم«أغسطس سنة م9١‏ 
ونحرر ثانيبما١ ١‏ سبتمبرسنةم947١‏ وتصدق 
عليه فى ١٠‏ سبتمير سنة 1908 

م وحيث إنأحمد أفندى نجي بكانموظفا 
وكان فى ريعان شبابه وله أمل فى الحياة وفى 
الرقى » فشخص هذه حالته لا يمكن أن بجرد 
نفسه مما ملكت بيئه الا اذاكان يشعر بدنو 
أجله فارادأنه يؤثر بثنه عل باقىورثنه » خرر 
الفقدن انون :قبا عت نان الرمن 
والعوامل امحيطةبه وما يعرزذلك تعبين أخيه 


د وحيث إن الشبادتين المقدمتين من | المتأنف عليه الأول وصيا مختارا عل ابنته 
الدكتور على باشا ابراه المؤرخة أحدصا | القاصرة باشباد شرعى مؤرخ8١‏ | كتوبر 
٠م‏ مارس ستة 8م4١‏ والثانية .م ابريل ؛ سنة ١494‏ وهو طري الفراش 5 هومثبوت 


.14 يحل المحاماة 


فى الاشباد المذكور , فبذا دليل عل أنهكان | رفض هذه الدعوى 

يترقب الموت من يوم لآخر وقد مات فعلا ٠١‏ ( اسكتاى حمدبك أمين سلام وآخرين وحضرعتم الاستاذ 
00 عفد كامل البندارى ضد الشيخ. أحد مامونسلاموآ خر ينو حضر 

عراصه ومو السرطان 3 الكبد عن الاول الاستاة أحمد ر أمت بك وعن الثانة الاستاذ كيرلس 
« وحيث إنه منكل ذلك ترى الحكمة أن | حتارقم .و و هوه سنة هع ق- رئامة وعضويةحضرات مراد 

ادن لذ كارن عرورق رو وى ١‏ فس سرع ررس سس اودري 

ولا عبدة بتوجه البائع الى امحكمة التصديق 5 ْ 

علهما بنفسه لآن الكاتب المختص بالتصديق ١‏ ارق ةا 

9 | القاس . قبول الالتماس بالنبة لاحدى الطات . اعادة 
20 النظرفى هذا الطلب وحده 
المادىء القانوننة 


غير مقيد باثبات حالة البائعكا أن قسيمة بيع 
القطن لا تدل على أنه هو الذى باع القطن 
بنفسه أوأنه هو الذ ىكان ساشر حركةالزراعة ١‏ قضت المادة بم من قانون المرافمات 
مادام أنمقدثيت بدليل قطعى لاحتمل الكذب | أنالمحكمة لاتعيدالنظز الا فى الطلبات الملتمس 
وه وكشف الاجازات ف الفترة الى تحرر ظ اعادة النظر فها . قاذا قدم أحد الخصوم جبلة 
فها العقدا نكانفىاجازة رسمية بسبب مرضه | طلبات وأغفلت الحكمة احدى هذه الطلبات 
وبمرض يغلب عليه الملاك وهو السرطان | ولمتحك فيهفرفععنه العا سوقبلهذا الالماس 
فى الكيد فلا يعاد النظر فى الك كلهبلفى الطلب الذى 
« وحيث إن البيع لوارث فهو اذن غير | أغفل وتعاد القضية لحاتها الأصلية بالنسة 
نافذالا باجازة باقى الورثة وبذلك تبقى | لهذا الطلبدون باقالطلبات.وكلية طلباتهنا 
الاعيان الواردة فى العقدين فى ملك الورثة | المقصودمناالطليات الاصلة الموضوعية . 
جميعهم ويكو نال كالمستأتففغيرحلهويتعين ٠‏ الور 
الغاوّه والحم للمستأنفين بنصيهم الشرعى » 5-7 إن هذه الحكة حكنت بتاريخ ١١‏ 
ف الاطان والخازل المنة يعريضة الدعوى | .رارين بينة وعيه» يقبول الوبينة الأاول من 
ووحيث إنذا فيا خاصن بالدعوئ الفرعة | أوينه اناي وهن الم عل أن حكة 
المرفوعة من المستاتف علهماضد المستانفين | الاستكنافحكباالرقيم 19 فبراير سنة.و١‏ 
وهى مطالبتهم بالعنو قدره17810 ج و..هم | قضت بعالم يطلبه الأخصام ف الطلبالخاص 
فان هذه الدعوى فى غير محلبا لانهفضلا عن . بحصة اللتمسين التى لم ينازع فيها الملتمس 
أن البيع هو هبة فى صورة يبع لان ظروف ْ ضدهنوهى السبعةعشر قي راطا من 6+ قيراطأ 
الخال تؤيد ذنك فانالاقرار ففمرضالموت | فىاسهم بنك مصرواسهم شركة حليج الأاقطان 
لوارث كالبيع فى مرض الموت موقوف على ١‏ « وحيث إن الحامىعن الملتمسين قد أثار 
اجازة باقى الورثة كنا سبق بيانهوبذ!كيتعين | فىالمذكرة المقدمة منه نظرية مؤداهاأنقبول 


بحة المحاماة 01 


الالماس يعمد القضية الى الحالةالتى كانت علها ٌْ ف 
قبل الحك المطعون فيه بطر يق الالماس . ولذلك | ؟< بونيه سنة 9#( 
فانه قد أباح لنفسه التكلوق موضوعالدعوى ظ (1) - حم شرعى بالطلاق . ارتباطه بدعوى تعو يض مرفوعة . 


5 _- 08 0 عدم جواز المساس به فى نصه أوقى أسبابه . 
بأ كمله بمافيذلك الطلبات التىلمسها الانعامت | وم _ الامناف ف استمال المق.تطيقانتارة . جواز انكار 


وحمت إنه جاء فى المادة >ام من قانون الحق . الا فى حالة امتخدامه للتكيل بالثير . 
المرافعات أن' المحكة لاتعيد النظر الا فى ١‏ لعن خرش علق عراف 


الطليات الملتمس اعادة النظر قها وتفسيرها | المادىء القانونية 

أنه إذا قدم أحد الخصوءجملة طلبات واغفات )١( ٠١‏ لاتملكالمكيةالمدنيةالمساس ىّ طلاق 
الحكنة احدى هذه الطليات و نحم فيه فرقم صادر من احمكية الشرعية » ولايجوز لما فى 
عنه الغاس وقبل هذا الالعاس فلا يعادالتظر | سبيل الح بتعويض القول بتزسيف دعوى 
فى الك كله بل فى الطلب الذى أغفلوتعاد | الطلاق لان ذلك لا يدخل فى اختصاصها . 
القضية خالتم! الأصلية بالنسبة لذا الطلب | فلا يسعبا الا الاخذ ببدا الحكم القام من 
دون باق الطلبات : وكلمة طلباتهنا المقصود | الجبةالشرعيةالختصة؛ والعمل عل عدمالمساس 
منها الطلبات الآصليةالموضوعية 215 » ظ بهفى نصه أو ىأسبابه مهما كان نوع الدعوى 
(راجعكتاب أبوهيفم افعات جزءاص448 | المدزنة المطرو-ة أمامبامادامتهناك صلةبين 
وته ١8؟١‏ وكتابالوجيز ص 514 ) ظ الطلاق و الدعوى المدنية قائمة يمس فيها الم 

« وحيثإنالحم المطعونفيهيشتم على | بالتعويض حكالطلاق حتما وضرورة 

جلة طليات وقدقبل الانماس بالنسبة لاحدى | (؟ ) اننظرية الاعنساف فاستعالالحق 


فنتعين الحم هم هذه الحصة مع مازومية 
( النماس محمد افندى صادق الخولى وأخرين وحضر عنهم 
الاستاذ محمد بك يوسفضد بديمة محمدا حولى وآخر بن وحار 


دفاع خصومها أن. . . يطالب ... بتعويض . 
نظي رما أصابهمن الضرر بفعل ... عبلاعتبا رأن 

التكرك: الثاو قا هر الخولة واحايا 
الخطأ . وان الا“ فعال المنسوية لهذا الا خير 


هذه الطلبات فقَط وهو الخاص بالسبعة عشر تقعنى بأن لصاح ب الحقجواز انكارهعاير جع 
قيراطا التىورتما الملتمسون عن والدمم فترى ظ لتقديره هو لظ رو فهالخاصة به إلااذا استخدم 
امحكمة أن يكون النزاع مقصورا على هذه اشضيو السك القر و ا وع رض ا 
الحصة دونسواها من باق طناك شريف برجوه لنفسه من وراء الانكار 

5 وحرث إنه لاخلاف فى أن الملتمسين اوري 
اي ل ا و حيث إن يستفاد من ظروف الدعوى 
مورتمم ولم ينازعبم فيا الملتمس ضدهن ومستنداتما ومن المذكرات المقدمة فههاومن 


عن الثلانة الاولمنهم الامتاذ حامد المد رقم ١١+‏ سنةجوق 
الحئة السايقة ( 
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ذال تزاتج علها تمر يض تتصرق اللا 
أنواع . الطلاق . والمعاشرة غير المشروعة . 
والحرمان من الوقف . 

د وحسخعنالطلاق فان... يدعى بأندكان 
دوا السم وان .غيل عل صوير 
دعوى طلاقمزيفة ليطلقبامنه ليتزوج هوبها 
فم| بعد وانه حم بالطلاق وتم الزواج .وان 
دعوى الطلاقغيرصحيحة لصدوراقرار بعد 
الطلاق من الست ٠.١‏ بعدم صحة دعوى 
الطلاق ولصدور اقرار من شبود الطلاق 
بعد الطلاق بما يفيد أنهم كانوا مأجورين . 

م وحيث عن هذه الواقعة وقدصدر حم 
الطلاق فى يونيه سنة ١414‏ من المحكمة 
الختصة فلا تملك هذه المحكة المساس به 
ولا التعرض له ولابحوز لها فى سيول الحم 
بتعويض القول بتزييف دعوى الطلاقلان 
ذلك لا يدخل فى اختصاصبها . وعلل ذلك 
لابسعبا الاالاخذ حك الطلاق القائم الصادر 
من الجبة الشرعية امختصة والعمل على عدم 
المساس به فى نصه أو فى أسبابه مهما كان 
نوع الدعوى المدنية المطروحةأمامبامادامت 

هناك صلة بين الطلاق والدعوى المدنيةقائمة يمس 
فيها الك بالتعويض حم الطلاق حتماوضر ورة. 

دوحيث عن المعاشرة غير المشروعة فيا 
ادعاه . . . من وجود هذه المعاشرة بين ... 
وبين الست ... فانها واقعمة مخرج منحيث 
تصويرها عن تصوير واقعة تزييف الطلاق 
المتقدمة لانه لما قام بذهن . . . بأن دعوى 
الطلاقغير صحيحة فقد رتب على ذلكالقول 
بالمعاشرةغير المشروعة . وهو إنرجعفيهاالى 


يح لةالحاماة 


تاريخ ميلاد . .. والى تاريخ اقرار .. . فأنه 
تما يحب أن يلاحظ فى هذا الشأن أنالقول 
فيه من جانب .... قول استنتاجى نقضه 
حك حكة مصر الشرعية الصادر بتاريخ س 
نوشير سنة 1409 بحصر الارث ف ذريتها 
ومن ضنهم لمك قوق اماو قدصدرالحم 
الشرعى باتحصار الارث فى الورثةالشرعبين 
فلا تماكهذه ا محكمة فىدعوى تعو يض أساسها 
الادعاء بمعاشرة غير شرعية . المساس بالحكم 
الشرعى الذى بت فى أمر الوراثة 
د« وحسشعن الحرمان من الوقف وماادعاه 
...فق أن ...اخؤ زواجه بالست.... 
الأمرالنىترتيعليه إنفاتعليه الاستمتاع 
بغلةالوقف جميعه تحقيقا لشرط الواقفين حجة 
الوقف الصادرة بتاريخ ١٠١/‏ مارس »197 من 
. .. والست . . . . فانه وانكان المستفادمن 
الاوراق المقدمةمن . . . . ومن استجوابات 
. .. . فى أوقات مختلفة ماشير الى محاولة هذا 
الآخير انكاره للزواج الذى ثبت فيا بعد 
ثبوتا شرعيا . الا أنه قبل البت من الوجبة 
القانونية فيما اذاكانت هذه امحاولةفى ذاتها 
تعتب عملا مبررا للتعويض أخذ ا بنظريةالخطأ 
بوجه عام على اعتبارها عنصرا من عناصر 
المسئوليةالعامة ‏ أوأخذابنظرية الاعتساف 
فى استعال الحق عل اعتبارأأندوان كانلصاحب 
الحق جواز انكاره بما يرجع لتقديره هو 
لظروفه الخاصة به الا اذااستخدم حقهبعصد 
التنكيل بالغير ولغير غرض جدى شريف 
يرجوهلنفسهمن وراءالاتكار (انظرجوسران 
فروح الحقوقونظريةالاعتساففاستعال 


جحل المحاماة 


الحق طبعهسنة/9910١‏ صفحة/ارنبذةه . ع)قلنا 
الاانهقلالبت ف السببمعرفة أص ل المسعولية 
من الوجبة القانونية الحتة فانه يحب أولا 
وبادىء ذى بدء معرفة ما اذا كان لطالب 
التعويض حق مقر رمن قبل يمسهالانكار و يؤثر 
عليهوجودا وعدماأمليسلهحوماء واتهلذلك 
لابحوز له المطالبه بتعويض مادام الانكار 
لا يصيب عندالمنكر ضددحقا لا أثر له لديه 

د وحيث وأنكان قد ورد تحجة الوقف 
المؤرخة فى / مار سسنة +.4١|نالواقفين‏ 
...والست ... اتفقا على جعل الاتتفاع 
بالوقف لماسوية ( صفحة/؛ من حجة الوقف 
المقدمة بملف الدعوى ) وان النظر لما معا 
( صفحة .* من حجة الوقف ) وان كل من 
تزوج منهما فى حياة الآخر أو بعد وفاته فلا 
يكون له حق أو استحقاق ف الوقف لا بنظر 
ولا باستحقاق ولا بغير ذلك مطلقا (صفحة 
9 من الحجة المذكورة ) . الا أنه لما كان 
قد اتفقا بالوقفية على انهما شرطا لنفسهما 
سوية شرطى الابدالوالاستبدالبالاتحادمعا 
طولحياتهما (صفحة. من الحجةالمذكورة) 
فانبماجاءا واتفقااتفاقا كتابيابتاريخ ١‏ «فبراير 
سنة ١41‏ على أن يختص ول من الواقفون 
يوقفه استحقاقا ونظرا ٠‏ وتأيد هذا الاتفاق 
باشباد شرعىف 8* ابريلسنة ١919‏ ( انظر 
حاظة .. . رقم م من الملف الايتدالى السند 
رقم ١و‏ ؟) ‏ الام الذى يشير الى فسخ 
ما اتفقا عليه فى حجة الوقف من حي زواج 
أحدهما فى حياة الآخر وما يترتب على ذلك 


من ضياع حقى واستحقاق التزوج وقد | 


1ط 
تأيدفسنهذاالشرط >كحكةمصر الابتدائية 
الاهلية الصادر فى ١٠‏ مايوسنة414١‏ برفض 
دعواه قبل الست ... وكان يطاليها فها 
باستحقاقه فى الوقف أخذا حجةالوقفوعلل 
اعتباراناتفاق١‏ «فيرايرسنة؟91لاقيمة له . 
وتأيد هذا الحم من محكمة استكناف مصر فى 
م ديسمير سنة ١9114‏ ( اتظرحاظة. . .رقم 
ومو ومن الملف الابتداتىوالسند دم 
١و؟)وتأيد‏ ذلك أيضا حك حكةمصر الشرعية 
الصادرفىه مار سسنة 99١و‏ مؤيد استكئنافيا 
فى 00 ابريل سنة ١908‏ بعدم جواز سماع 
دعوى . . . الخاصة يطلب انحصار استحقاقه 
وحده فىالوقف المذ كور ( انظ رالحافظهذاتها 
السند رقم و 4 ) وتأيد أيضاباوراق رسمية 
أخرى موجودة بملف الدعوى ( انظر فوق 
ذا كالمادة>؛همن كتاب قدرى باشافى الاو قاف) 
وحيث وقد ثبت أن.. .لا ستحق 
شيا فى وقفمالست . . . بعد اتفاق ١‏ «فبراير 
سنة +1947 فانه لاحل وقتئذللنظرق التعويضص 
الذى يدعيه بانه فى مقابل الضرر الذىاصابه 
مادام قد اتتق وجود حق له . وفىهذهالحالة 
لا حل حيتئذ للبحث من الوجبة القانونيةف) 
اذاكان أمر محاولة اخفاء زواج .. . بالست 
.. . بعد طلاقبا من زوجبا الآول ... أمرأ 
مر اخذا عليه من الوجبة المدنيةالصرفة أم لا 
« وحيثلماتقدم تكون دعوى .. . قبل 
... من حيث التعويض الذى فوض فيه 
أمرتقديرهللمحكئة يجلسةالمرافعة . دعوى على 
غير أساس قانوتى تستند اليه وعلى ذل كيتعين 


141 مجلة 


أساة 1 5 , 2 8 | 3 ا 
0 قا ....اضد. .. رقم 54 سلةوع ف .رلاسة | 
وعضوية حضرات أصحاب العادة والمرة محمد مصطفى باشا ظ 
رئيس اللمحكية وعد الوهاب فيمى بك وعبدالسلام ذهى بيك ا 
مستشار ين ) أ 
زذف | 
؟* يونبو سنة 1م98 ] 
١‏ دفاتر التجار . الغير متتظمة . أحتبارها عجة . بشروط 
خاصة . مع تأديدها مستتداتأخرى 
؟ - شريك . اعتباره وكلاعن شريكه . ف مباشرةاعمال الشركة 
المدأ القانوقى 
١-جرت‏ المحاكم على مبدأ اعتبار دفاتر 
التجار حجة الى حل مايين التجار الوطنيين ا 
الذى لايعنون ولاممتمون بشؤون الادارة 0 
وتنسيق الدفاتر وتنظيمبا فقضت بأنالدفاتر | 
الغير منظمة تعتير قرينة مادامت خالة من 
البيانات المأخوذة من هذه الدفاتر معززة 


ؤ 
ا 
ٍْ 


بمستندات أخرى مقدمة فى الدعوى 

؟- يعتبر الشريك وكيلا عن شريكه فى 
باشرة أعمال الشركة ويسرى عليه قواعد 
القانون المدتى الخاصة بالوكالة 


هه 


ا 
| 
١‏ 
م وحيث إنه عندفاتر الشركةوقوتهافى ظ 


الاثبات ققد ذكر المستأتففىاعلانالدعوى 
ا نبامستنداتهفىالائياتوقررفالمذكرةانهاوإن 
كانتل تتوافرفيها الشروط المينةفالمادة ١‏ 
من القانون التجارىوإن متك نكدليل حادم 
فتعتبر على الاقل قرينة بوت 

د وحيث إن المادة المشار البأ نصت على 


المحاماة 

وجوب أن تكون دفاتر التجار خالية منكل 
فراغ أو يياض أو كتابة فى الحواشى أونحوه 
الجرد أن تنم ركل صحيفة منههاوتوضع عل كل 


| ورقةعلامةالمأمور الذى تعيتهاحكةالابتدائية 


لذلك الى آخرماورد مهذه المادقمن الشروط 


' وقررتالمادة ١6‏ من: ذل كالقانون أنالدفاتر 


الى بجب على من ,شتغل بالتجارة أنخاذها 
لاتكون حجة أمام انحا كمالم تكن مستوفية 
للاجراءات السالف ذكرها 

« وحيث إنه مسلم بأن الدفائر المقدمة فى 
الدعوىسواء أ كانت من الى أوجب القانون 
اتخاذه أو كانت دفاتر اختياريةمن الى ينص 
القانون على استعالما فى محلات التجارة هى 
دفاترغيرمستوفية للاجراءات القانونية المطلوية 

د وحمث إنه مع ذلك فان اناكم جرت 
على مبدأاعتبار هذهالدفاتر حجةالىحد مابين 
التجار الوطنيين الذين لايعينو نولا مبتمون 
بشئون الادارة وتفسيق الدفائر وتنظيمها 
فقضت بأن الدذاتر الغير منظمة تعتير قرينة 
مادامت خالية من القشط والتحشير والفراغ 
خصوصا إذا كانت السساناتالمأخوذةمن هذه 
الدفاتر معرزة بمستندات أخرى مقدمة فى 
الدعوى « راجع المحاماة سنة رابعة ص»>ع 
عدد بوهم. » وحكنت حكة الاسكناف 
المختلطة بأن القضاء جرى نظراً لعوائد هذه 
اللاد فها ,تعلق بمسك الدفاتر لدى أغلبية 
التجار على الاخذ بمثل هذه الدفاتر الى لم 
تتوافرفبا الشروط المينةفىالمادة ١‏ تجارى 


يح#اةالمحاماة 
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وان لم تكن كدليل حاسم فعل الال كا حد | 


أدلة الثبوت ان كانت هذه الدفاتر متتظمةالى 
حدماد استئنافم نوفيرسنة هب( امحاماة 
س 5 عدد 59 ص 6١06‏ »6 

« وحيث إن هذا المبدأ منطيق عل العدل 
وقدجرت غليه غالبية انحا م وترى الحكة 
اللاخذ به والتعويلعلماورد فى الدفاتر بقدر 
مات بدهالمستندات الاخرىالمقدمةىالدعوى 
كالسرا كى ونحوها الموقع عليها من الطرؤين 
أو أحدما وذلك مع مراعاة عدم وجود 
تحير أو قشط فى السانات المسطرة بالدفاتر 


ده وحيث إنه عن الفوائد فان الشريك 
يعتبر وكبلا عن شريكة فى مباشرة أعبال 
الشركة وتسرى عليه القواعد الواردة ى 
الثالث الخاصة بالوكالة 
د وحث أنه جاء فى المادة ٠ه‏ من ذلك 
القانون أن الوكيل مسئول عن فوائد المبالغ 
المقبوضة من و مطالبته رسميا من قبل 
الموكل أو من يوم استعاله لها لمنفعة نفسه 
استئناف عبد اللطيفافادى عمّان رضوان وحضر معه الاستاذ 
عبد الكريم بك رؤوف ضد محمديك عمانرضوأن وحضر عته 
الاستاذ مرقس فهمى رقم ١*لا‏ واه س +4 قضائية - رئاسة 
وعضوية اصهابالسعادة وثلمرة تمد مصطفىياشا رئيس الحكمة 
وعبدالوهابفهمى بك وعبد السلام ذهنى بك مستشار ين ) 


أ ار م 
11 
عق كم -_ه 


المقدمة فى الدعوى 
خرف 
عكة مصر الكلية الاهاية 
مارس سنة .197 
ا ل كيم ٠‏ خروج عن الاصل ف الالتجاءللقضا. . ضرورة 
0 الحيطة وعدم التوسع فيه 
لدعم رده. تطيق المادة و.” - مدأها 
+ - تفاذ مؤقت ١‏ أمر قاضىالامور الوقتية . تنفيذه . الحم 
7 جواز صدوره بالنقاذ 
ا - التعاقدعل التحكم خروجعن الاصل 
ف الالتجاءالى القضاءالعادى , ولذا بج ب اللاخذ 
شه بالخيطة والدقة وعدم التوسع اذأ اتفق 


امحتكو نعل التحكيم بشأنتفسي رالعقد, فلا 
يحوز ا التحكيم الى ماينشأ من 


نفاذ العقد من الخلافات والنزاع 

؟ - لا ينصرف رد المحكم بالمادة 71 
مرافعات الى ابعد مما تقضى به المادة هوس 
مرافمات شأن رد القضاة ولايدخل فى 
أسباب الرد القانوى اختصاص المحم 
أو عدم اختصاصه , انما يطعن فى عمل 
المحم . أذا أجرى عمله فىغير حدود التحكيم 
بالطرق القانونية المقررةبالمادة/ا9/امرافعات 
فقرة + أو يطاف الىالقضاء بانمدى التحيم 
اذا قام النذاع بشأن عقد التحك, وحدوده 
بدعوى مستقلة 

م وان كان القانون قرر النفاذ الفورى 
لام رالصادرمن قاضى الامو رالوقتية دونأن 
يسمع أقوال الخصوم ( المادة .1مس افعات ) 


لم11 نمس 


ليقف 


ول يقرر بنص صري هذا النفاذ المعجل للآمر 
الصادربالغاء الأ مم_الاول . الاانديحب قانونا 
القول هذا النفاذ أيضا فىهذه الخالة الأاخيرة 
يود الظرفاك الى ماكانا عليدق] ضور 
الآمر الأآأول. ولمن صدر ضده الام الثانى 
أنيتظل هذءالمرة انشاءأمام محكمة الموضوعية 
بالمادة ضرا مرافعات 
المهيو 
م حيث إن دميان أفندى ميخائيل طلب 
بعر يضةقدممالىقاضى الأآمورالوقتي ةأم رأبتوقيع 
الحجز التحفظ تحت بد وزيرالاشغالضهانا 
لمبلغ . هع ١؟‏ ج يدعيهقبل شركة مد أحمدعبود 
وقدصدرله الأآمر بتاريخ >7 فبرايرسنة .0و١‏ 
« وحيث إن الشركة تظلستمن ذلك الأاهر 
وهو موضوع النزاع الحماضر وطلبت إما 
الحم لعدم قول الطلب المقدم من دميان 
أفندى بشأن الحجزر لآن النظر فيه راجع 
لاختصاص الك المنصوص عنه يعقدالمقاولة 
المؤرخ ه؟ بوليوسنة م59 طبةاللمادة١منه‏ 
وإما الحم فى موضوعالطلب ,الغا أمرالحجز 
د وحصث عن عدم قبول الطلب فانهيقبين 
من مراجعة نص المادة ١؟‏ منعقد المقاولة 
المذكور أنه ينصرف الى الرجوع للتحكي.فى 
حالة الخلاف عل تفسير العقد ومراميه؛ أما 
والنزاع الحاضر قَائم عل نفاذ العقد م نحيث 
المقادير وقيمتهافالامر فيه يرجم للقضاءالعادى 
النى هو الأصل وباعتبار التحكيم عارضا 
لايؤخذ فيه بالتوسع بل بالحيطةوعدمالخروج 
عن نصوص عقد التحكيم وهذا ماذهيت أليه 


ْ 


يحل المحاماة 


محكمة عابدين الجزئية تحكببا الصادر تاريخ 
م ينايرسنة .م١‏ (انظرالمستندرتم ٠‏ بحافظة 
المنظل) وأما الح الصادر فى قضية رد انح 
المرفوعة من دميان أفندى وما قضى به من 
رفض الردء فانه فضلا عن أنه غير تماتى ولم 
تعرف أسابه للآن كا قرر الخصوم فان رد 
الحم فى ذاته والنصوص عنه بالمادة 1١‏ 
مرافعات لايمكن أن «نصر ف الى| بعد بما تقضى 
به المادة و.” مرافعات شأن رد القضاة 
ولا يدخل فى أسباب الرد القانوقإختصاص 
امحكم أو عدم اختصاصه أن يطعنفى عمل 
الحم إذا أجرى عمله فى غير حدود 
الك . بالطرق القانونية المقررة بالمادة بلالا 
بالفقرة + مرافعات . أو يطلب الى القضاء 
بيان مدى التحكيم . إذا قامالنراع بشأن عقد 
التحك . وحدودهبدعوى مستقلة ولهذا كله 
يتعين رفض الدفع بعدمقبول الطلبوالحم 
شول الطلب. 

م وحيث عن أمر الحجر فى ذاته وطيما 
للمادة ١5‏ ؛ مرافعاتفانه قدتبينمنالكشف 
المؤرخ ١4‏ اكتوير سنة ١484‏ والمقدم 
من المنظل والموقع عليه من المنظم ضده 
ه أنظر مستند رقم ١‏ من حافظة المنظم أن 
دميان أقندى قد أجرى لغاية أغسطس 
سنة م9١‏ ما مقداره ..٠.‏ و 580 و١‏ مترا 
مكعب وقد قدر المنظل هذا المقدار بمبلغ 
ةجع طبقا للأسعار المنفق عليها بعقد 
المقاولة . وم يستطعدميان أفندى نقضه 8 
أنه قرر باستلامه مبلغ ...+ ج منشر كة 
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عبود وعلى ذلك يكون قد استل أ كار ما | مافعات فى الوقت الذى صدر فيه دون 
اشتغل بمايقربمن ٠٠٠١‏ جوانكاندميان | سماع دفاع الطرفين» إلاأنه وان كا نالشارع 
أفندى قدم حافظته خطابات صادرة اليه من لم يقل بزوال النفاذ عند النظلم وسماع دفاع 


الشركة فى تواريخ عتتلفة بعد نهاية أغسطس 
سنة ١498‏ فىشبر ستمبر « أنظر المستندات 
اق اللشردسن عاطم و يكل نا 
عل أنه كان قائما بالعمل بعد نهاية أغسطس 
سنة و« وهى تلك النهايةاتىبتفها كشف 
:]1 ! كتوير سنة 99و٠١‏ الا أنهلا كانتهذه 
الخطاءات لا تقطع فى ذاتها على قيامه بأعمال 
فى فترة سبتمير سنة 9و١‏ فانه بفرض أدائه 
للأعمال فى تلك المدة فانه لامكن أن تبلغ قيمة 


هذه اللإأاعمال فشبرواحدمايعادل ووه ١ج‏ ا 


متقدمة الذ كر 

ترك لضفل لبان قله 
التقريبية لا يمكن اعتبارها قاطعة فى قضية 
الحساب بين الطرفين إذ حل ذلك موضو ع 
00 
إلذة انشل ا كانت الظرو الخاضية توعد 
التقريب لا تؤيد المنظم ضده فما يدعيه 
انه جوز لقاضى الأمور الوقتبة وطبقا 
للسادة 4١‏ مرافعات العدول عن قراره 
الأول الصادر بتاريخ 5١‏ فبرآبر سئة .و١‏ 
بعد أن ثبت له من ظروف النزاع ودفاع 
الوم وماشي فى بف المسائل. وعل 
ذلك يتعين الغاء الام المذكور وزوال 
الحجر واعتباره كأن ل يكن 

د وحيث إن الام الصادر بتار عم 9 
فرايرسنة .بو نافذ حك القانون بالمادة. ١‏ 


الطرفين فى مواجبة بعضبما البعض والغاء 
الام السابق وشمول قرارالالغاء بالنفاذحتى 
بزول مفعول الام الأاول فأنه بحب قانونا 
القول بالتفاذ المعجل أيضا للم الصادر 
بالغاء الأآمر الولو إعادةالطرفين إلى حالتهما 
قبلصدور لاص الأول ولا يمكن تحقيق ذلك 
إلا بالنفاذ المعجل لأامر الالغا. » وللخصم الذى 
لم يزعن لامر الالغاء أن يقبع اذا شاء ابراه 
من أجرا أت نصت علبهاالمادة 9م1١‏ مرافعات 

وعل ذلك يتعينشمول هذا الامرالخاضر 
الصادربالغاً الامرالاول بالنفاذ المعجل حتى 
يزول أثرالامر السابق مادامقد أصبح الحجر 


| كأنلم يكن 


( تظل جمد بك أحد عبود بصفته وحضر عنه الاستاذ وهيب 
بك دوس ضد دميان افندى ميخائيل وحضر عنه الاستادان 
راغ باسكندر وأمين رسوم ثم الاشغال رقم جم سنة لعو كء 
رئاسة حضرة عبدالسلام ذعنى بك رئيس المحكة ) 
نارفا 
عه طنطا الكل الاهلة 
ع مأبو سنة ١98٠‏ 
شروع فى مرق فى سرقة . عدم انطباتهاعلى المادة ١01‏ عقويات 
المدأ القانوى 
إنجريمةالشروع ف السرقة لايمكن تطبيقها 
على المادة +/؟ عقوبات التى تنص على جواز 
كاله انس براه 0 كان 
المسروق غلالا أو محصولات أخرى غمير 
منفصلة عن الأارض لاتزيد قيمتها عن ه» 


6 


قرشا . إذ >ل تطبيقالنص المذ كور أنتكون 
السرقة قد بمت فعلا ول تكن + برد شروع 
حتى يمكن تقدير قيمة المسروق ومعرفة الى 
أى حد ينتبى قصد الهم من السرقة 

4 

م بماأنالحك المستأنف أصاب الحق فيما | 
قضى به من ناحية ثبوت الهمة على المهم إذ 
جع تعر ان عد اغادي بخان ووزق عله | 


ؤ 


يحةة المحاماة 


اف 
حكة اسكندرية الكلة الاهلية 
0 | كتوبر سنة .مه 
حوالة ‏ قبول المدين لها . مقوط حقه فى الدفوع 
المبدأ القانوى 
إن قبول المدين الحوالة يترتب عليه 
سقوط حقه فى المسك بالدفوع الى<انيمكن 


عمد متلبسا بالشروع فى السرقة ومن اعترافه | | الاحتجا اج بها على انحل 
أمام النياية غير أنحكة أول دوعوم 54 


بأنالواقعتشروع فسرقة اخطأتق اعتارها 
منطيقة على المادة يم عقوبات الى تنص 
عجوان امشدال عقوية المبسبقرامة ثيما 
لوكان المسروقغلالا أو محصولات أخرى 
غير منفصلة عن الأرض قيمتها لا تزيد عن 
ه» قرشا لآن محل تطبيق النص المذ كورأن 
تكون السرقة قد تمت فعلا وليست مجرد 
شروع حتى يمكن تقدير قيمةالمسروقومعرفة 
الى أى حد يتتبى قصد الهم من السرفة 

« وما أنه بنا على ما تقدم يتعين تعد يل الوصف 
واستبعاد المادة بام عقوبات من التطبيق 
واعتبار الواقعة شروع فى سرقة منطبقة على 
المأدتين ولام ولام عقوبات 
وبا أن المادةم/؟ عقوبات اجازت فى حالة 
الشروع فى السرقة الحك بالغرامة بدلا من | 
3 فترى المحكة تأبيد حم الغرامة ١‏ 
المقضى يهعلى الهم من محكلة أول درجة 


( قضية النيابة ضد عبد الرحم عبدا'رأزق رقملاوه؟ سنة.مه 
ى - رئاسة وعضويةحضرأت القضاة يومف شهدىيك وحمد 
تحى وميد نصر الدين زغلول وحطور حضرة حمود حمسن 


البحيرى اقتدى وكيل النيانة ) 


ش 
: 


« حيث إن وقائع الدعوى تتلخص فىأن 
المجتاش امسن ثلاثين جنبها من الخواجه 
أنطو ناستادرو بمقتضى سند نحت الاذن حرر 
له فى ١٠١‏ فراير سنة 1987 مستحقا السداد 
فى 00 فبراير سئة .198 وبتاريخ > فبراير 
سنة . مه و <و لالدائنهذا الدين ال المستأنف 
عليه مويلا حا لاغبار عليه فطالب الخال 
المدين بالدين ولما امتنع عن دفعه اليه أقام 
هذه الدعوى 
0 وحيث إنالمستأف يدفع الدعوى أن 
وار اندريو ةلآ نحقيقةالدين سبعة 
ت فقط ومازادعلهاففىالفوائدوطلب 
3 القضية الىالتحقيق لاثبات ذلك بالبينة 
دوعتا إن النناه للد فدرم 
| بالحوالة مقدماء ومنالمقرر أن قبول المدين 
كرالك قرحت كله كول بق 3 النيات 
| بالدفوع الى يمكن الاحتجاج بها على النحيل 
(دىهلتس ١‏ حوالة بندع+ وه؟ وفتحىباشا 
أ ص.+7 )ويناء عليه ليس له أن عييلك بالدقع 


يحل المحاماة 


للد وار ضداحال(المستأتفعليه) وهووشأنه 
مع لحيل 
د وحمث إن دعوى المستاتف عله ثابتة 
قن البح سالف لقي 
( قضية السيد عطه نيد أحمد ضد محمود أبراهيم رقم 1 


سنة. ١98‏ س - رئاسة وعضويةحضرات القضاةحمود حلىسوكه 
بك وأمام عيدر وس الحوت بك وسعيد ذو الفقاربك ) 


يفف 
محكمة اسكندرية الكلية الاهلية 
أول نوشر سنة .س١‏ 
٠‏ س بطر يركيات . حاخايخانات . اختصاصبا فى عسائل 
الاحوالالشخصة . بما فيهاالوصايا . ثايت 
وصية . سريان أحكام قانون ملة الموصى عليها . مقرر 
المادىء القانونة 
١‏ - تتولى البطريكخانات ادارة شؤون 
المسيحيين لد ينيةومنهاالقضاءقمسائل أحوالهم 
الشخصية كافة » سواءقبل الخصوم باختصاصها 
أو أبوا . ولايستابى من ذلك غيرالمواريث 
فا هالا تختتص بم الا برضاءالورثةجميعا . فالحكم 
ف المنازعات الخاضة بالوضابا من اختصاض 
بطريركية الموصىك أن للحاخاخاناتادارةهذه 
الآمور بالنسيةللاسرائيليين 
؟ - تسرى أحكام قانوزملة الموصىعلى 
اهليته وعلى شكل الوصية وعلى نصابها 
لكو 
«من حيثإن وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
الست فانى نان توفيت فى أواخرستة4؟؟١‏ 
واتحصر ارثها فى بنقيهامارىوبرنا وابناء أعمام 
اشقاءوالدها وه الفريد ( المدعى ) بناصلان 


5:١ 


ابن نان بن متاتيا ووس فين اوريل بن مان 
ابنمتاتيا وازيكون بن روفائيل بن تمان بن 
متاتيا وتبين أنها بتاريخ .م يوليو سنة ١*٠‏ 
أوصت مجميع أموالما لبنتتها المذ كورتين 
ولاولادها ويطعن المدءالانق هذءالوصية 
باسبابترجع الىالشكل والىالتصابو يطلب 
الحك له على المدعىعلهم بحصتهبقدر نصيبه 
فى التركة مماأخذو ومنها زيادة عن استحقاقهم 
الشرعى . 

«وبما أن المدعى عليهم دفعوا بصفةأصلية 
بعدم اختصاص هذه الحكمة بنظر الدعوى 
وبصفة احتياطيةطبوا وقفها الىما بعدالفصل 
ف الطعون للد كرزة من جب ةالتقاضى الختصة 
وهى حا خمخانة الاسرائيليين وطبقا لشر بعتهم 

2 وبماأن الدعوىالانظورة الآنعبارةعن 
مطالبة بمال ذالحكم فها داخحل بلا شك فى 
اختصاص الحككة وبناء عليه يكون الدفع 
الأول مرفوضا 

« وحيث إنه من المقرر : أولا - ان 
البطركانات تتولى ادارة شؤون المسيحيين 
الدينية ومنها القضاء فى مسائل احوالهم 
الشخصية كاقة سواء قبل |الخصوم باخختصاصها 
أو ابوا ولايستتتىمنذلكغير المواريث ذانها 
لامختص بها الابرضاءالورثةجميعا - وبناءعليه 
بكو نالمكف منازعات الوصايامن اختصاص 
بطرككانة الموصى . وكذلك تنولىالحاخمخانات 
ادارةهذهالأأمور بالنسبة للاسرائيليين(منشور . 
الحقانية الصادر فى ١6‏ يناير سنة 9*8 ) 
ثانا تسرى أحكام قانون ملة الموصى 


يفك 


بحل المحاماة 


فى المك على اهليته وعل شكل الوصيةوعل | ومسؤولتها بالتضامن معهم فبو يطلب الحم 


نصاما ( مادة هه مدنى ) 

دو ما أنه لمكن الفصل ف الدعوىالمنظورة 
الآنالابعد الحكم فوصحة أو بطلا نالوصية 
المطعون فبا . ولا يكون ذلك الا من جبة 
التقاضى الختصة وهى حانخانة الاسرائيليين 
وطبقا لشريعتهم ( قانون طدمءامدطامطد0) 
ف ن أجل هذا يكون الدفع الثانى مقبو لاو يتعين 


الحم به 


( قضية الفريد اصلان ضد البرت «أرى كمبوس وآخرين ا 


فى مواجبتها أيضا 

م وحيث إن الحكةالجنائيةاعتدرت التهمة 
قري قت يراه المدضن 

ووحيف دعر هرا رتسا إذا كانت 
التهمة مدبرة الرجوع بالتعويض عللمن ديرها 
جاروالوجيز بند ..ومطبعة باريس عام ١979١‏ 
وجارو المطول جزء «رقم الم والاستاذ 
احمد نشأت بك جزء ؟ ص ؟١١‏ ونقض »م 
بونئهسنة.94عددع «سنةعاشرةواسكندرية 
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رقم رعوسنة ووو ك ب بالهينة الابقةعدا حضرة عبدالرحيم | الابتدائية حم استئناف 18 ابريل سنة +.ه 


غنيم يك بدلامن معيد يك ذوالفقار ) 
رض 
محكمة مصر الكلية الاهلية 
٠‏ شرآير سنة ١و١‏ 
لعوض . تبمة مديرة . الرجوع بالتعويض على مدبرها 

المدأ القانوق 

إذا ظبر أن التهمة درت بقصد الاضرار 
باهم فيمكن الرجوع بالتعويض على مندبرها 

الويو 

« حيث إن الدع طلبق صححيفةدعوأه 
الحم على المدعى علهم متضامنين بأن يدفعوا 
والاتعاب لا أصابه من الضرر بسبب تلفي 
المدعى عليهم الثلاثة الاولللمدعىتهمة اتجار 
واحراز مواد مخدرة بغير سبب قانوق 

غ2 وحيث إن المدى علها الأآخيرة وهى 
وزارة الداخلية مسؤولة عن اعمال عمالما 


عدد,م/؛ سنةسابعة واستناف هب ينابرسنة .و 
عدد 4/ا سنة سابعة ٠‏ 

د وحيث إنه لايك فى دعوى التعويض 
المرفوعة أن يستند المدعى على الحم الجناق 
القاضى ببراءته بل عليه أن ثبت أيضا بدليل 
قاطع أن أحد المدعى علييم هو الذى لفق 
التبمة ضده وهو مالم يقم عليه الدليل 

« وحيث إنه ثابتمن ا ىك القاضى ببراءة 
المدعى ف القضية 4 سلة 479 جنم أن 
البلاغ المقدم فيها باتهام المدعى سيبه وجود 
ضغائن بينالمبلغ والمدعى ولم تبين امحكمة من 
َك ا 

م وحيث إن المدعى لم يقدمدليلا على أن 
المبلغ فىالقضية 7١4‏ سنة وم وهو احدالمدعى 
علييم النلائة الأاول وفوق ذلكفبو يتناقض 
فى قوله فتارة يعتير المعلن اليه الآاول مبلغا 
وتارة أخرى يعتبر المعلن اليه الثالثشهو المبلغ 


| وهذا دليل على تشككه 


بحل المحاماة م5 


« وحيث إنه ثابت من أقوالالمدعى أمام | الحشيش التى ضبطت 
الجلس العسكرى القاضى ببراءة المدعى علييم روح كآنه يماتقدم تكون دعوىالمدعى 
ابلاغ الم كور ( قضية سعيد قلدس وحضر عنه الامتاذ |براهيم ر ياض ضد 
أمين محمود السيد وآخرين رتم ٠١36‏ منة .عه ك ‏ رئامة 


د وحيث إنه لمشبتالمدعى أ نأحد المدعى 


وعضوية حضرأت القضاة تصار على يك ومحمدعياس بك ومحمد 


عليبم الثلاثة الأول هو الذى دس له قطعة أ كامل أمين ملشبك ) 


تقميس مجلس نقاب لمجاب 


المقدم من مجلس ثقابة ال محامين للجمعية العمومية عن أعماله فى سنة ١*١‏ 
فقدت نقاءة الحاهين فى خلال هذا العام من أعضائها حضرات الاساتذة المغفور لهم 
١‏ مد حسن بطنطا + عد نبيه بك بطنطا # قتح الباب السيد بك عضر + تل سيعد 
عبد النعم بك بعصر 3 مد كامل عمان يمصر > عياد سعد ممصر 7 مد سائى عصر لم محمود 
بك حمدى امال بالزقاز بق .ه السيد حسين يفاقوس ٠‏ سليم بك بسترس بمصر ١١‏ تادرس 
اقلاديوس بأسيوط ١٠١‏ إلياس رطل بك مصر ١#‏ حسن صدقي بالزقازيق ١4‏ وويصا واصضف 
مصر ٠6‏ د لطنى المسامي بالزقاز بق حنا دميان بينها ب محمد صا سلم بقورسنتا 
كامل فالوس إمصر ١9.‏ حسن حسنى منصور يمصر 
وا جلس يعرب عن شعو ره بفداحة هذه الحسارة و سأل الله أن يتغمدهم يرحمته ورضوانه 
ويقترح على اجمعية أن تقرر إيقاف الجلسة عشرة دقائق حدادا عليهم 


جلسات ابلس 

بد الس أعماله بعد انتخاءات الجمعية العمومية الاخيرة بالجاسة الي عقدها فى .ه ١‏ د سمير 
سنة .س١‏ حيث عين الاستاذن تحمود فهمى جنديه أءينا للصندوق والاستاذ ميخائيل غالى 
سكرتيرا والاساتذة كامل بك صدق ومحمد بك يوسف واحمد بك الديواق ويوسف احمد 
الجندى للجنة قبول امحاهمين وذلك عن سنة ١19:‏ و بعث للجان الفرعية خار ج القاهرة باجراء 
انتخابات لاعضاء اللجان الجديدة طبقا للتقليد الذى سار عليه بتحري اراد الحامين ومراعامها 
عند تعيين هذه اللجان . وقد راعى الجاس فعلا ننيجة الا نشتخابات فأقرها بعد أن نحقق من عدم 
وجود ما يستوجب التغبير فيها 

وبلغ عدد الجلسات التي عقدها +ه جلسة منبأ .ه؛ عادية وجلستان مستعجلتان و بلغ تالمسائل 
الى يحثها واخذ قرارات فيبا ه51 . و بلغت المكاتبات 4 ؛منها ١4-7‏ صادر و ٠٠١١‏ وارد 


4 يمح لةالمحاماة 


أعمال الغغلس 
١‏ المكات الفرعية ومكاتى الحامين حت التمرين 

بين المجلس فى تقر يره السابق ما اذه من الاجراءات لغاق المكاتب الفرعية ومكات ب الحامين 
نحت التمر ين . وقدواصل الجلس العمل للتخلص من هذه المكاتب فكلف حضرات الحامين الذين 
مازالت هم مكاتب فرعية المبادرة بغلقها والا يتخذ الاجراءات التأديبية ضدهم . واستحث 
حضرات رؤساء اللجان الفرعية لبذل الجهد فى تحقيق رغية المجلس فى العمل علي احترام أحكام 
القانون وصيانة كراهة الممنة والحافظة على حقوق المتقاضين وخدمة العدالة بقفل كل مايوجد من 
تلك المكانب فى دوائرهم والاستعانة فى ذلك عند الضر ورة دضرات أعضاء النيابة العموهية . 
وطلب منهم ابلاغه عن أسماء الحامين الذين يستمر ون فى اغا لفة 

وقد استدعي عددا كبيرا من حضراتهم بعدة جلسات عالج فيها أمىهذه المكاتب و وصل فبها 
الى نديجة حاسمة فى عدد كبير منها ولا بزال الجلس يعنى بالنظر فى ناقيها 

0 أرض النقاءة 

على أثر اخلاء بلوك الخفر للارض التى صدر القانون رقم « سنة ممه يتاجيرها للتقابة لتقم 
دارا عليها طلب امجلس هن جناب مدير مصلحة الاملاك الاميرية بتاريخ 7٠١‏ يناير سنة ١سةى‏ 
أن تسم اليه هذه الارض . ثم اتصل الاستاذان النقيب والوكيل بسعادة وكيل وزارة امالية 
و بمصلحة الاملاك المشار اليها لاستعجال التسلم فظهر هع شديد الاسف أن النية اتجهت لحرمان 
الثقاية من الارض التي منحت لما موجب قانون مصدق عليه من البرلمان السا بق . فقد قررت 
المكومة اضافتها لسوق الحضر وانفا كبة وفوضت دولة وز ير المالية بإغطاء الثقابة قطعة أرض . 
أخرى . ولكن الثقابة لم تخاطب حت الآن فى أمى الارض الجديدة ول تبلغها وزارة 
المالية عنها شيئا 

1# يفول ا حامين أمام محكمة النتقض والابرام 

صدر عهى سوم قا'ون رفم مه سنة وكو؟ انشاء محكة قضص وابرام . وحاء المادة 6٠١‏ مكررة 
التي أضية ت الا”حة المحاماة أن لا يشتغل بالحاماة أمام حكة التقض والابرام إلا من أدر جح امه 
بالجدول الخاص بها . وأن كل تحام اشتغل فعلا مدة سبع سنوات أمام محكة الاستئناف ولمتصدر 
عليه فى خلالهذه المدة عقو بةتأد يبية بالا يقاف يجوز لحك ةالنتقض والابرام قد اسمهبناء على طليه 
مجدول الحامين المقبولين أمامبا .وقد حاء بالمذ كرة الايضاحية أن الحل الذى بر إلى [نشاءهيئة 
خاصة من عدد عحصور هن بين احامين فيه كثير من الصعو بات . وأنه رؤى من الاصوب فى مبنة 


جحة المحماماة 1 ه14 
قوامبا الحربة أن يسكعق بتحقم شروط الحبرة والفرين وأن يعدل عن كل فكرة ترى إلى 


تحديد العدد 

وقد تقدم لكة النتقض هْ7 ظليا فقررت قبول 4م محاهيا وأ بلغت امجلس بتار يخ 7٠١‏ بونيه 
سئة إسره ١‏ اسماءهم 

وقد نظر الجلس ف هذا الموضوع يجلستي أول وم بوليوسنة ١سه١‏ وقرر ارسال خطاب 
لسعادة رئيس. محكة النقتض راجيا عقد أقرب جلسة للنظرف ياتي الطلباتمع الاعراب عن اعتقاد 
الس بأن الحكة ستلاحظ فى تقديرها ان حضرات الحامين الذين قدموا طلباتهم مستوفاةالشروط 
التي يتطليها القانو نكانلهم وقت صدور هذا القانون حق المرافعة فىقضايا التقض الجنائية . وقد 
رأى سعادة رئيس محكة النقض على أثر كتاب المجلس أن يتفاهم مع الاستاذ النقيب فى الام . 
وفى تلك لقا بلة شرح الاستاذ النقيب وجبة نظر المجلس وحضرات الحامين الذينأبدى الكثيرون 
منهم تظامهم بسبب عدم قيد أسمائهم في جدول محكة النتقض فوعدسعادته يعرض وجبة نظرالتقابة 
على المعية العمومية لحكة النتقض والابرام بعد عودة حضرات أعضائها من الاجازة 
وقد أعاد ا خلس النظر فى هذه المسألة يحلسة ١١‏ توفير سنة ٠م.ه؟‏ لوصول شكاوى عديدة عنها 
ورأى أن ستأتف البحث مع سعادة رئيس محكة النقض والابرام وفعلا تقا بل الاستاذانالتقيب 
والوكيل مع سعادته وأبدا من جديد وجبة نظر النقابة و بالاخص أنالاصل أن يكون رفض طاب 
القيد مبنياً على أسبابتقدر الحكة أنها مانعة . فوعد سعادته بعرض الامر على المعية العموهية كا 
تقدم وقد قدم ا جلس لسعادته كشفاً باسهاء حضراتالمحامين الذين لهمممكاتب فرعية لتأجيلالنظر 
فى طلبامم حتى. تزول ما لفتهم للقانون 


حادثمان للمحاماة 
ورد للمجلس بتار يخ نوفيرسنة وسبه؛ شكوى من محادى محكة زفت تمن أن حضرة 
قاغى محكة الجنح مها وجه لهمعبارة ماسة بكراهتهم أثناء انسحاب البعض هنهم من الجلسة 
على أثر مشادة خاصة بتأجيل قضية طلب الدفاع تأجيلها لتقدم أو ضم أوراق لازمة فيها 
وقد أفاضت الشكوى فى بان المعاملة التي بجرى عليباحضرة القاضى المشاراليه فى تصرفه مع 
الحامين من الاستهانة بكراهتهم وعدم الاكتراث لطلباتهم مامحل محق الدفاع 
وقد ندب ال جلس لتحقيق هذه الشكوى الاستاذ مود بسيوني الثقيب السابق وعضو 
لجس فانتقل لتدر زفتي وأجرى تحقيقاً سمع فيه أقوال الحامين الذين شهدوا حادث 
الجلسة كا سمع غي همعن طر يقة معاءلةالقاضى لهم . 
وقد نظر الجلس فى هذا التحقيق ورفع الأ بتقر بر منه إلى وزارة الحقانية طاليا 
اتخاذ مايصون للمحامين كرامتهم و يمكنهم من القيام بواجباتهم . 


-8ؤ سد 


.1 ا مج لة المحاماة 


؟ ‏ أبماالحادث الثالى فيبلغ من الحطورة الدرجة القصوي وقد وقع يجاسة الاحالة المتعقدة 
عحكة مصر نوم لم د سمير سنة ١و١‏ حيث اعتدى حضرة رئيس نيابة هصر المترافم على 
هيئة الدفاع جرد افتتاح الجلسة اعتداء لم ,سبق له نظير ىبارع القضاء إذ ابعدر الدفاع 
بالتأ نيب والنهديد والاهانة بالقول والاشارة ما اطلعتم عليه فى حينه . مشيراً إلي امور قال 
اباصدرت من الدفاع بجلسة > ديسمبر سنة اخوروشضي امور لم تصدر منه وذلك فى ححدن 
أنه لم يشكر فى أن يسلك نجلسة > ديسمير مثل هذا المسلك 
وقداحد جتمع المجلس فى مساء اليوم تقسه بصفة غير عادية و بعث بتقر بر بالحادث لحضرة 
صاحب المعالمي وزير الحقانية . ونظرا لعدم اتساع الوقت لدعوة المعية العمومية بصفة غير مادية 
كالطلب الذى تقدم هن بعض حضرات المحامين ولأن اليوم كان تحدداً لا نعقادها العادى رأى 
الجلس أن يعرض على حضراتم فىهذه الجاسة النظر فى اللأعس لتتخذوا فيدالقرارالذى ترونه 
محلة امحاماة والحمدول العشرى 
توت السسنة الحادية عشر من سنى المجلة بظهور العدد الأخير والفورست فىآخر ا كتورر 
الماضى وسدوالى الل خطوات التحسن والتقدم التي امتازت بها وقد أو شك الجدول العشري 
على الصدور إذ قد تم منه حتى الآن خسمائة صديفة نما يقارب النصف و ينتظر أن يتم طبع 
الجزء الباق في آخر شهر فبراير المقيل وهو يطبع ددار الكتب المصرابة 
الحاضرات 
استأنف الجلس هذا العام نظام الحاضرات على الحامين تحت المر ين . وقدافتتحت محاضرة 
للاستاذ النقيب عن « المحطوات الاولي للمحاماة » وألني الحاضرة الثانية حضرة الاستاذ سليم 
بك رطل عن م الرغق القانوني » وامحاضرة الثالثة آلقاها حضرة الاستاذ يد مختار عيد الله 
الفاضي محكة مصر الأهلية عن « اللحاماة فى نظر القاضى » 
والجاس يري أن أحسن ما نخدم به الثقافة القانونية عند جهمهور المشتغلين بالقاثون عامة وعند 
المحامين نحت اقر بن بوجه خاص هو تشجيع هدا النظام والتوسع فيه وهو هذا سيضاعف 


محبوده في هذا السبيل 
طليات تقدير الآ تعاب 
تقدم لامجلس فى خلال ه ذا العام م< طلياً من حضرات الحامين لتقدي رأ تعابهم فاصدر 
فيها جميعاً قراراته 
الشكاوى 


فصل الجاس من الشككاوى الواردة إليه ىم شكوي منهأ /اية ١‏ قرر حفظبا ولم؟ ادانة 


يح ةة المحاماة /اه؟ 


وام إحالة على مجلس التأدبب وه لفت نظر و 4 ,الانذار 
والمجاس يكرر رجاءه الحضرات الحامين بالاسراع في الاحادة على الشكارى التى تبلغ لم ليتمكن 
من الفصل فيها بسرعة ا 
الحامون وسرية التحقيقات 
هذا وقد تعددت شكاوى حضرات الحامين من منعبم من حضور التحقيقات في كثير هن 
القضايا نحجة سر ية التحقيق . فاهتم امجاس لها و بعث الحضرة صاحب العزة النائب العام بهار يخ 
9 يونيه سنة ١81‏ بتقر ير أشار فيه الى أن حق النيابة فى منع المتهم والدعى بالق المدنى من 
حضور التحقيق هر حق استثنائى قضت التعليمات الصادرة إلى الثيانة العمومية بوجوب التقليل 
من استعاله وانه فى الاحوال التى .ستحسن فيها استعمال هذا المق فى أول التحقيق ليس هن 
الضرورى عادة أن يستمر هذا المنع إلي آخر أدوار التحقيق . و بين التقرير أن استعمال ذلك 
الحق فى غير الاحوال التي نتمضي با الضر ورة القصوى فيه تعطيل لحقوق الدفاع ومساس 
بمصا لح الحامين 
تصرف. رجال الادارة مع المحامين 
أرسل المجلس لصاحب الدولة وزبر الداخلية بتاريخ نمايو سنة وع#ه؟ احعجاجا على منم 
حضرة الاستاذ سلامه بك ميخائيل من السفر لبنى سو يف للدفاع عن زملائه المقبوض عليهم . 
و بتاريخ ه أغسطس سنة .سه احتجاجا آخر على اعتداء رجال البوابس على الاستاذ محمود 
غنام حجزه فى مكتب المأمور عند حضو ره الى قسم الاز بكية لاداء واجبه كمحام ٠‏ وعلي منع 
الاسعاذين احمد همي ابراهم و بوسف عبد اللطيف من دخوابما القسم لاداء واجبهما نحو 
زميلبما الحجوز ا اعنم بشكاوى مختلفة أخرى ضد رجال الادارة أبلفها لجبات الاختصاص 


لامخاذ الاجراءات بشأنهاي© سحكرتر الجلس نبب الحامين 
0 ميخائيل غالى ند يجيب الغرا بلى 
مركوع الى تجلسى ها العام 


من ود فهمى جنديه المحاى ا مير صتدوق الثقاية 
لعرضه علي المعية العمومية امقر ر انعقادهايوم المعة م١‏ ديسمير ستة إمه؛ بعد التصديق عليه 


عن تج ةحسابسةة وعد ١‏ الى ابتدأتق اول ديسمير ١.‏ وانتهت فى ٠م‏ نوفيرسنة بميه, 


11 بجحل المحاماة 


أولا قدرت الجعية العموفية المتعقدة قى >7 دسمير سنة .عبه؛ 


ع 
إبرادات سنة جعةى بلغ 9 ا 
وقد بلغت فعلا ميلع عمة م.سجه 
ومصروفات سنة وى بلغ 06. الألاءة 
وقد طلغت فعلا هباغ آلهء وللم؟ 
فيكون صافى إبرادات سنة رسيو, مبلغ احم سوةع. 


واذا أضفنا اليه الرصيد الياقي لغاية نو شير سنة .8ه و زءادة من سندات الدينا موحد والممتاز 
وفوائد المبلغ المودع بشركة التعاو ن والأمانات فبوكالا ى 
5 جيه 


مه؟ ه9١‏ فرق تمن السندات بين سعر .٠م‏ نوشير سنة .س١‏ و .م توشير سنة ١9١‏ 


حسب الحساب المحتائى لسئة رسرةى 
مد ..١‏ قوايد المبلغ المودع بشركة التعاون المالي 
وعم غ١١‏ الرصدد الياقى لغاية .نم وشير سنة.سية١‏ 

لم جنيه جنيه 
لل كش أعمانات من ذ لك ٠64‏ وهه لارناها و.ه؟ على ذمة اللة 
لهذ المحخطيل 
يكون المجموع هو ١450‏ جنها و7 ملها وهو مموع رصيد اموال النقابة لغاية نوفير 
سئة سه ١‏ كالا ني 


ا 
الاب لإححم في بنك مصر حسب كشف البنك المرفق مع الحساب الحتائى 


همع 7 في شركةالتعاون الألى حسب كشف الثركة  «‏ «م 

حم +م ‏ في البنك الأهلى حسب كشف البنك ‏ « « 2 

لاه مجهة من السندات المالية 

؟١‏ همه في عبدة أمين الصندوق واودع منه ٠ه‏ جنها في ديسمبر سنةاسهة١‏ والباقي 
صرف معظمه في دسمير 

٠ .‏ اتلأمينات بنك مهصر لساب الجلة 

با اهيوسن 

وهناك رصيد فرنكات فرنسوية فى بنك مصر قدرها هائتي فرنك وكان هذا الرصيد باقيا على 
ذمة شراء كتب وحلات افرنكة فنرى وجوب تصفية هذا الحساب وضم قيمته إلي حساب 
النقاية الجارى 

وقد سبق ان صدر قرار هن المعية العمومية بتفو يض لس النقابة بناء دار لما هن رصيد 
اموالها على ارض تعطيها الحكومة لهذا الفرض ولم تم استلام الارض لسبب ان الحكومة 
خصصتها لسوق الحضر وائفا كبة 
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ثانيا | تفصيللات عن الا.رادات 


7 السو القيد) 
حركة رسوم القيد فى سنة شك كانت كلا تى 


المقدر بالمزانة التحصل ز أد عن التقدير ا قص اتقدير] 


جنيه جنيه 
تيد ف كن ٠٠‏ أرسوم قيد فى جدول الحام الاستثنافية 
0 .> ع لمن « ١ <١‏ « د الاهدائية 
كم اع 6ه < 5١ < ١‏ د الجزئية 

١ 45 ٠ وك" يك‎ 


فالز يادة قدا نتجبا الافبال على سلوك مبنة الحاماة ولذلك خُلها فى الجزئى 
قدرت الاشترا كات في الميرانية بمبلغ ألف جنيه وقد بلغ المستحصل فعلا م10 جتيها حسب 


الجدول الى 
د بالميزانية | التحصل زيادة عجر 
جيه | جنيه ججنيه ججنيه 
لله | ببوب باه 6 اشتراكات تحامين أمام الحم الاستئنا فية 
.0 ْ 8# 0 1 هو «١‏ « الاتدائية 
اكذف سر 1 ,2 ةو «١‏ الجزئية 
٠60٠6‏ واس أ ميم 06. | ١‏ 


وقد كان المقدر بالممزانية لا _يتحصل من الاشترا ترا كات المتأخرة لغايةسنة .س«ة١‏ مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه 
فالذى تحصل فعلا هو 0ه؟١‏ جنيبا و ٠٠5٠‏ ملما أي زيادة ٠5+‏ جنيها و .؟ هلما عن التقدير 
ولماكان المتأخر لغاية ٠سية؟‏ هو ١+‏ جنيها و..ه مليا وهذا المبلغ كبير رأت أمانة المندوق 
ضرورة بذل الهمة فى تحصيل اشتراكات سنة .سيه١‏ وماتستطيع تحصيله من المتأخر خصوصا 
وأن الازمةامالية لها تأئيرها فى القطر:وأمام الثقابة واجب لابمكنها التخلىعن القيام هوهو الحافظة 
علي تنفيذ صرف ماقر رتصرفه فى ميرانيتها لسئة ١سه؟‏ حفظا لكراءتها وأ#قيقاللغرض الشر يف 
الذىأنشكت من أجله 
وقد تمكنت أمانة الصندوق محمد الله من القيام بمبمتها فى سنة ١و١‏ خير قيام إذ قد حصلت 


5 بحلة ا لحاماة 


ا موع الابرادات فى حمس سنوات ماضية * 


ه0٠‏ الاكة؟ة سزة بإلايةم 
هم وخ سنة معوو١ا‏ 
بالا الاامم سلة إوسلهة؟ 
ك5 الامع سنة .روأ 
رةه الرءم سلة الهو 
حركة المتأخر لغاية سنة اسه ١‏ 
ونين في الجدول الآتى حركة المتأخر من الاشترا كات لغاية سنة و١‏ 
6٠‏ ؟واة مججموع المتأخر لغايةنوقير سنة اسيه١‏ 
بمو» اشترا كات سنة ١١‏ 


.ه شأذو7ا 
تنزيل المتتحصل قى سنة باه 
ا ان 
.ه؟ ١00+‏ من المتاخر 
كك .. هبس هن الاشتراكات 
- 3 عدد استثثاف عدد ابتدائى 


زيل قمه إشواكات حضرات الاسائةلفافن كفك .ا . را 
5مة4 جموع المتأخر لغاية سنة وسيةه 

ج 7 أراح أموال الثقابة 4 
تأموال النقابةفى سنة ١سرة١‏ ,مبلغ ..ه جنيهو بلغما تحصل لاه جتيهاو ع ب#ملما 


ت أرناحا 
بين :الا 
ملم | جنه عدد جك 
وب اباس كو بونات سندات دين موحد ؛ فى المائة ع بب قيمتها الامعية .وب 
٠64‏ 6و١‏ كونوات سندات ممتاز +4 ١‏ 0ف 
1 ووه هار فوائد أموال الثقابة لغاية دونه سنة ١س#ه؟‏ أما فوائد الستة أشهر التالية أى 
لغاية د.سمبر سئة ١98٠‏ فسترد ضمن حساب سنة معسية؛ 


جبلم بريكم 
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١ 8‏ إرادات 2لة الحاماة والجدول العشرى 4 
تقدرت ف المزانية إبرادات جه الحاماة مبلغ ..؟ جنيه والذى تحصل هو ممم 0 أى 
بزيادة م جنيه و ووت ملما ولقد لوحظ أيضها فى محصيل اشتراكات ه_ذه المج لة بذلالهمة فى 
عدم ترام متأخرات منها ‏ أما الجدء ولالعشرى فالذي قدر لا رادانه 4١ ٠‏ جنيه ولكن مناسي ةعدم 
اهام طبعه ونش روقل مضل من الاشترالدمهبسوى .ملا و١‏ #اجنمما والعمل جار لانجا زطيعه الان 
ه #الابر'دات التنوعة * 5 
ا بالمزانيةىء للاإرادات المتنوعة ولسكن تحصل مبلغ - ه فسنة مه وهوهبلغ جزئي 
+ ثالثا -- تفصيلات عن المصروقات * 


1 امراك ظ عدي ناير 
مليم| جنيه | عليم | جنيه | عليم ٠‏ جنيه | مليم | حنيه | ١‏ 
ىا انا ظ ظ أجرة محل النقاءة 
مد أههحةا ١‏ إهههة | «: | مصاريف 2ل التقانة 
إءه١| ١»‏ 6م ه | أثاثات لدارالنقاءة وغرفة حكة الاستئناف 
١‏ عوقات ترط ركوس القانه 


ا 

| 
للدم اد 0 15 

- 

| 

| 

| 


لم ! 
1 
| 
ا 
لم | واكم 0 | اعانات استرد مماصرف هبلغ ٠١‏ جنهات 
١ ||‏ ثي ديسمبر سنة ١ث«و١‏ 
٠‏ 2 | بها كان عرق عاسن لمات 
| 6د »| ]| أميما عن كتبوجلات اسرد ماصرف عبلغ ه 
| | جنيهاتو.هههاما ىد سميرسنة و١‏ 
ظ ” 3 | ظ ش مكافاة كلية الحقوق 
.7 000 ا | اللجان الفرعية 
٠‏ | ©5ة إ[اءر؟ | مها ٠١‏ ظ الغرفة الحامى كه الختقاف 
ا اا 50 كه | | لة الحاماه من ضمن ماصرف ١6١‏ 
| ظ 0 جنيها تأمين للمجلة وهومودع يدنك مصر 
احم اح امي ا اه العدول العتري 
ما | فكد| "| مكد| به أ ؤ | مضا زهب متنوعة 
لة| ه إعره) ه | ظ | صرف من الامانات 
؟0نو| لح أمحمة | حجر ا حور | معد عو | 
كما جوع | | زيادة الاءرادات عن المصروفات 
عمدام.سه| ‏ | ظ ! 1 
١‏ 


1 محل المحاماة 

من هذا الجدول يتبين أن جوع المصروفات جاء أقل من المقدر بلميزانية بمبلغ .7 جنيهاً 
ووء مايا | 

ولكن ووجد فى أنواع المصروفات زيادة ومجر تفصله فها الى 

١ عصارءيف تل القاي‎ - ١ 

القدر لهذا الياب +٠‏ جتيباً والذئ درف هو م١٠١‏ حنيها واشقة مليا فالزيادة وقدرها 
+؛ جنيهاً وبوحبة مليا جاءت يسبب بعض مصروفات اضطرارية مثل وضع تليفونات و إصلاحات 
,خزن النقابة ومن كساوي لبعض المستخدمين وغير ذلك هن المصار يف الضرور بة 

]1 سب صرئمات موظطفى وغر م النقايٌ 

المقدر لهذا الباب ٠٠ ١‏ جنهاً والذى صرف هو مبلغ 45 جنيباً وامبيه ملها أى بزيادة 
5 جنيهاً وهب ملا متها ٠م‏ جنيباً و ١...‏ هلها صرف إلى حمود افندى أحمد الذى قصل 
وقرر ا جلس منحه متب ثلاثة شهور مكافأة مع صرف ماسةتحقه لغاية رقته الواقع فى 00 
د يسمير سنة ١80٠‏ والباقي هو فى الحقيقة جزء من العلاوة التى قرر المجلس منحبها إلى عمد 
أفندى الزبى أمين ١‏ الكتبة الحالى بواقع + حا با 

9 - ابرعائات 

قدرت الاعاءات بمبلغ جتحا والذي صرف هو الم جليه و..ه ملا فتكون 
الزيادة ”١‏ جنيب و ...ه مليا وهو مبلغ جزئي وصرف لمناسبات وظروف قهرية طرأت على 
بعض الزملاء ومحقق المجلس هنها واعتمد صرفها من الأنواع الاخرى التى مها وفر 

وبا أن ظروف الأزمة الحاضرة كان لها تأي ر كبير على حالة بعض حضرات الزملاء الحعاجين 
للاما نة.خصوصاً مائلات هن توفى هنهم فنو جه نظر الجلس إلى التوسع فى تقدير امبلغ اللازم لذلك 
بقدر الامكان 

- تاتمث غرف الهاميى بالجزكات 

اللقدر لهذا الباب المزانية هو ٠١٠.‏ جنيه ولكن الذى صرف هو ٠.‏ جنيباً فقط وقد رورعى 
فى ذلك الاقتصاد نظراً لالظروف الحاضرة ولضرورة صرف هبلغ هنه فى الامانات 

: 4“ 2 

تت مصار يف غر فا محامين كو كاف صلامر 

المقدربالمزانية هو ٠.‏ جتيه والذى صرف هو .ام جنيباً و هوب ملما فالزيا ة وقدرها 
٠‏ جنيهات و بيبا هلما بعضها صرف فى اصلاح أثاثات بالغرفة و بعضها مصاريف اخرى 
للجمعية العمومية وا حاضرات 


يح#لةالمحاماة وام 


> -. مجم الرامامٌ 

المقدر المزانية هو ١١٠٠٠١‏ جنيها والذى صرفهو ١١١»‏ جنيها » ؟. ١‏ 1520 
.+ هليا منبا ١‏ جنيها » ..ه هلم مكافأة ثلاثة شهور لكاتب الل اللفصول و «وجنيها م .مم 
هلما أجرة طبع العدد الاول من السنة الثانية عشر لان هبدأ سنة الل هو ١‏ كتو برهن كل سنة” 
والباقي مصار يف همطبوعات وغيرها هن الضروريات - و يلاحظ أن مالممصل من إبراداتالجلة 
وب جنيهات » هوم ملءافتكون الثقابة صرفت على الجلة فىيسنة سه مبلغ هيه جنيها و/ا 7 
عليا زيادة عن إيرادائها . وصرف هذه الزيادة فى الحقيقة هو ل ا دق 
الميادىء القاثونية, 

/طا - الجرول العشرى 

القدر باليزانية هو ٠..ه‏ جنيه والذى صرف هو سمغ جنيها ٠٠.»‏ هلم وذاك لا نالجدولجارى 
طبعه الان وسيو زع قريبا وترى ملاحظة نرحي لهذا المتوفر ايزا نية السنة المقبلة 

- الصاريف المتنوعر 

المقدر بالمزانية هوء.م١‏ جنيها والذى صرف هو 7٠7‏ جنيها و هوه مليا فالز بادة عى به جنيها 
وهة مليا وسببها اضطرار الثقابة للاعلان بالجرائد عن انعقاد المعية العمومية مرات فى جرائد 
عديدة لمناسبة غلق بعض الجرائد التي سبق النشر فيها وغير ذلك هن المصارريف التى لابد منبا 

امال المرعمر 

أها الاموال المدخرة احتياطيا لغابة نوشير سنة ١سه١‏ فهى ٠‏ 

١‏ قيمة السندات امالية المودعة ببنك مصر وكان ثمنها مقدرا فى حسابستة .و٠١‏ بلغ 
ممم جنيها و .مه ملها ولكن لارتفاح أسعارها فى البورصة فى بوم .م نوقير سنة و١‏ بلغ 
عنها بحسب سعر ذلك اليوم 7ه جنيها » هبيه مليا حسب البين بالحساب المتائى 

؟ - قيمة المال المودع ببنك مصر وهو لفاية .م توفي سنة و١‏ مبلغ احم جنيها 
و الا” ملواوجمو ع أموال الثقابة لغاية #٠.‏ نوفيرسنة دجه؛ هو ه١١‏ جنيها ولالا ملي حسب 


الحساب امختانى المرفق طيه 
بناه عليه 
شرف برفع تقر يرن هذا مع تقدم واب الاحترام ,© 
7 ل لسمبر سئة إنلة ١‏ أمين الصندوق 


مود ثرعى مر ير 
الحاى 


سد 15آ مسمة 


العرد الؤامس 
ذا 
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فررسثت اسم الاسم عر 


ماحث ق مسؤولة المحامى قَْ الجلسة امام حضرة 
قاضى الا حالة و خط 5 لاستاذمر قس فبمى » 1 


1 ظ ا المع ظ ملخص اللاحكام ظ مواد القانون 
خا ا ل ل 01 


5 | سرس | ١ب‏ مأبو إعره 


.6 ا لم9 | "١‏ <« « 


5 |5450| م « « 


انق 8 «م 2 
ا 
| 


(١)قضاءالتقض‏ والابرام الجنائية 


دخول عقار .بقصدمنع الحيازة.عدماستعال 
القوة فعلا . والتهديد بها . كاف للعقاب 
ضرب . احداث عاهة مستدية . عدم ثبوتها 
على أى متهم . عقابه على الضرب فقط بالمادة 
أوب.؟ 

١-حريق‏ عمد. قش الارز وحطب 
الذرة .من مواد الوقود. أو زرع محصود. 
انطاقه على المادة. ع7 . وضعالنارعمدا : 
القصد الجنالى . بحرد تعمد وضع النار فى 
الاشساء لاتلافها حرا .كاف لانطياقه 
-م.احراق . نظرالقانون له نظرةخاصةلنتانجه , 
نوع الثىء امحرق . العقاب عليه بصفة خاصة. 

نقض . عيوب جوهرية . مبطلة للحكم . 
كاغفال ركن فالجرية . عدم ذ كر التوافق 
والتعدى على الايذاء. عدم الفصل فى دفع 

١‏ - وصف التهمة .من قن لخطأ. الى جرح 
خطأ . جوازتعديل المحكمة له ؟ . استئناف 
النيابة . عن حك براءة. فى تهمة قئل خطأ . 
وطلب تعديله الى جرح خخطأ . جوازه 
..فعل و احد. خالفة لان حة تعاطى صناع ةالطب. 
جرح خطأ . الحك بالجرمة التى عقوبها أشد 


ينفسة 


ونواداع 


لع 


و0 - اولاداع 
لهفدهم 


كملاع 
واو4وامن لانحة تعاطى 
صناعةالطب 
وامااع” 

و75 سي 


بحلةة المحاماة 51 


العر د لاس رسيت لسن الثائر: عسشمر 
ا 39 تأر عو ١‏ خص الأاحكا اد القانون 
00006 ادم -- 
- ؛ . فعلواحد.عنالفةوجنحة . جوازايجاب| 
عقوبتين عتلفتين عالاةم 


| 
| 
ؤ 
ا يي سالط ونذفية 
د امحكوم عليه بعدالاستلام. وتعرضهللحيازة . 
8 معاستهال القوة أو التهديد .كاف للعقاب .أ 
|44؟]|« ه «« | ١-نقض‏ عرم : ختم لحك ف بحر ثمانيةا 
أيام ٠‏ عدم 0 . منمم الطاعن أجلا 
-؟ . أثات . فى المواد الجنائية . سلطةحكمة 
الموضوع . فى تكويناعتقادها . مطلقة 
-م. أعتراف . منمتهم عل متهم . وعدولهعنه 
لا بمنع من الاخذ به 4 . تخفيف العقوبة . 
"0١‏ | "ا" | «١ «١ ١‏ ه | اخلال بحقوق الدفاع . دفاع عام . عن| »مم 
| جملة متّهمين . مع اختلافمصلحتهم . بطلانه 
"|5936| « هم «ه | ١‏ -تزوير. تحرير شبادة من طبيب بسن| 
امرأة . غير الى عرضت عليه . معدوم -4. 


ظ تفلت 


تزوبر . وثيقة زواج محررة بناء على شبادة] عماو- دايع 

يتقدير سن . من طبيب غير موظف يخلااف 
الطيات رع الو 

« « «ام نقض ٠‏ عن حك ادانة . صادر بعد صدور 
حم خطأ بالبراءة . عن تهمتين بصيغة عامة 
مطلقة . بدلا من البراءة فى تهمة واحدة . 

ْ والادانة فى الاخرى ٠‏ قوله | 


*0" الوم | 


لج 


55 بحل المحاماة 


الغز د اكمس ١‏ قر 0 السلز الاي عشر 


تاريخ الحم ملخص الاحكام | مواد القانون 
مع عدم تحويل نظر الجناية أمامها بطريقة 

قانونية . استكناف الهم . عدم تجاوز الحكمة و1 اتج 
العقوءة الابتدائية . صحةالحم و.؛قانون تشكيل عام 


الجنارات 


متهمين جكوم ببراءتهم . مع استئناف المدعين 
مدنيا دون النيابة ٠‏ جوازه ؛ . مسئو ليقمدنية. 
عدم الاتفاق السابقعل الاجرام . اتحادارادة 
الفاعلين . مجرد اتحاد وقتى .كاف لتقريرها 

١‏ - امتناع عن تسليم طفل .حق الحضانة. 
صدور حم شرعى به . تطبيق المادة ١45‏ 
بالنسبة لوالد الطفل ‏ ؟ . حكمة:لنقض.حقها! '*" 6 


'قرار باختصاص طيئة شرعية . الطعن فيه 


05 العا ه « ها ه| ١-قذف.من‏ خصم على خصمه . أثناء 1 
الدفاع ف قضية . تطسق اللمادة ع1 و5 
سرية الجلسة . منحق الحكلة وخاضع لتقديرها 

١| ٠٠0‏ | م « « « | أحراز سلاح. حيازة مباحة . انقطاعها .| ,+ قانون الللاح 
تغييرها الى حيازة حرمة . كيفيته . 

5١٠5 8‏ |« <« «م 


دعوى جنائية . تحر يكبا معرةةالمدعىالمدنى.| 07م 


جل المحاماة 17 


العر د الخامسى فربرمنت الل الما ف عر 


(؟) قضاء محكمة النقض والابرام المدنية 
خ دلسمبير ااه دعوى وضع بك . ركن الحيازة . نحدث | +2 فقرة ع٠‏ مس 
مستنداتالملكية. عدم ضرورة ذلك , طعن أقان التقض والابراءالمدنى 


٠١8 


ؤ خاص بفحص مستنداتالملكية . عدم قبوله 
بلع«انزاةا « د« در ١|‏ - تركة.وارث. مورث.استقلال شخصها. 5 أحوال شخصية 
ظ مدأ لاتركة ا لابعد سداد الديون ‏ 7 تسج ل أقانون النقض والابرامالمدتى 
ظ اختصاص ٠.‏ بيع بعقد ثابت التاريخ . وضع| 01 مد و١١‏ جمد وملتى 
ْ بد . تملك بوضع اليد . المدة الطويلة.افضليته- 
م « «-م ١-محكمة‏ النقض والابرام المدنية . أجرا أتها 
ظ وجوب تقد المستندات المؤيدة للطعن من!) م١ ٠‏ تانونالنقض 
| نفس الطاعن . عدم تقديمها 1 لايسمح بنظر والاءرام! لمدنى 
0 الطعن -؟. الطعنفى حك استئناف.أخذ بانسات 
ح اتدائى ٠عدم‏ تقديم الحم الاتداق 
حكة النتقض . رفض الطعن 

١‏ - نقض . الماس . الحكم بمالم يطلب أحد ؟/؟ ققرة ه مر 
| الخصوم . وجهالقاس_م_نقض . اجراءات . | قانونالنقضوالابرامالمدتى 
ْ ابداء سب جديد . حرمازمنالدفاع . الخصم 
ظ هو الذىفوتهعلى نفسه . ليس من النظام العام. 
ملف شفة ! نا نفاذمعجل.سلطة حكمة الاستئنافعندالنظرا 502 ودد؟مر 

ظ فىاسكناف وصف التنفاذ . عدم ا حكيبا قاتونا لتقضوالا برام المدنى 

| ' فيه . على استئناف الموضوع 
ْ () قضاء محكة الاسكناف الاهلية 
9814 |14 يناير سمو( وقف . فى مرض الموت . حكمه بالنسة 
ظ الوارث الموقوف عليه والاجنى . وبالفسبة الاحكاء الشرعيةالوقف 
لاجازة الوارث الغير موقوف عليهمنعدمه 


4 | "1١ 


5 


١‏ ؟!؛ « «مرم 


العر د لئامس فريزست السسلة الاي عسمر 
مه 3-9 ٌ 0 سانا اه 
3 | تع الحم حض 1م بتاع 
ا ش 
| ع ار اد أبعم جراد ابم 
ا الود اافراير اسك ربالا حر . الزام الحجو زلديه . 
ظ اخوازى لا وجو ٠‏ ا عثن.. ٠‏ فى تقرير بأ 


فى الذمة . مجرد ادعاء . غير معتبر 


١ »« « 5‏ -وصية . بيع » ف مض الموت . اعتباره 


ْ ْ وصية . بطلانه . عدم جواز استرداد القن هد 
ِ! ؟- اقرار. فى مرض الموت. القن المذ كور 
| فى العقد بدفعه. حكنه حك العقد . بطلانه 
00؟ | هم؛ | د «ه م « | دعوى الضمان. سقوط الحق فبا. من| ١٠د.‏ 
تاريخ النزاع . لا من تاريخ العقد . 
4" اه" | >؟أبريل١س9)‏ المسئولةالتقصيرية . مالك الاشياءالجامدة| ٠6‏ مد 
الحافظة عليها . مسئوليته عن الضرر الحاصل 
519 ؟ د « | شركةتوصية. النصفعقدهاعلى جوازعرل! تجاومابسها 
|المديربمعرفة| ب معية العمومية . 0 
0ك «مايوسنة وسور |.تابيع ٠‏ فىمرضالموت ت . فيهمعنى التبرع. 
أحكامه بالنسبةللوارثوللاجنى ‏ » . اقرار| ؛:6,ده:س 


فى مرض الموت . حكلهكالبيع 8 ٠‏ مرض 
الموت. والبيعالحاص فيه . جديته. موكولان 
اتقدين القاضب امرض 'الموت ١‏ اتتقال 
المريض الى احكة . للتصديق على العقد .غير 
مؤثرعلى ثبوته . 

2 01 الاين فول اللانقاين. » بالندية سيف ا 
الطليات . اعادة النظر فى هذا الطلبوحده. 


ا 
+45 | ؟7 يونيه 1 | -١‏ حكشرعى بالطلاق . ارتياطه بدعوى| 


حرف لبقف 


0 
: 
ؤ 
[ 
ؤ 


,. 730 


بجح ةة المحاماة 55 


العر د الاصس فريرست لسن التائم: عسّر 


تاريخ للك | اص ارما ظ مواد القانون 


أتعويض مرفوعة . عدم جواز المساس به .| 
1 فى نصه أو فى اسابه . ٠‏ الاعتساف فى) +الامترو. مد . 
استعال الحق . نطق النظرية . جواز انكار 
6 الا فى حالة استخدامه للتتكيل بالغير. 
اولغير غرض جدى شر بف 
تن كه « « « م ظ ١‏ - دفاتر التجار . الغير منتظمة . اعشارها 
احجة . بشروط خاصة . مع تأييدها. مستندات 
أأخرى ‏ ؟ . شريك : اعتباره وكيلا عن 
شريك . فى مباشرة اعمال الشركة ٠‏ 
5( قضاء انحا كم الكلية 
4 |44 | مارس 11981 ١‏ - تحكيم . خروج عن الاصل فى الالتجاء 
للقضاء . ضرورة عدم التوسعفيه ؟ .محم . 
ا ارده ٠‏ تطسيقالمادة بو. م مداهاه _تفاذموٌقت. 
ظ |امى قاضى الامور الوقنية . تنفيذه . الحك فى 
ْ التظلم . جواز صدوره بالنفاذ 
شروع فؤسرقة 1 عدم انطباقباعلى المادة+/امع. ماوع 
حوالة . قبول المدين لها.سقوط حقهق الدفوع مد 
د بطريركيات. .حاخامتخانات.اختصاصياق | معد 
مسائل الاحوالالشخصية مافيهاالوصايا.ثايث | ١١5‏ لانحة 
؟ وصية . سريان أحكام قانونملةالموصى 


وحوبرانيجا 


0 | وع ع |4 مايو سنة1مه 
مرف ٍْ 1 ١‏ كتو برسنة.؟؟ 


70 ' رمع |أول نوفير ١ه‏ 


| 
| 
ْ 
ْ 


ْ علها . مقرر . 
78 | ١هغ‏ | ٠١‏ فبراير.جة تعويض . تهمةمديرة. الرجوع بالتعوض| ٠١١‏ مد 
على مديرها. 
ا ا ع ب 


عن سنة (1918 


السلز الثاني عشر 


العدد السادس 


ليكن من توليه القضا من ذوىالخيروالفناعة والعفاف 
والنزاهة والفهم والوقار والعصمة والورع والبصر يوجود 
القضايا ومواقغها. قد حنكته السن. وأيد هالتجربة. وأحكبته 
الامور . عدلالامائة . عفي ف!لطعمة . حسنالانصات . 
فهم القلب . ورع الضمير . متخشع السمت . هادىم 
الوقار . محتيا للخير . ثم أجر عليه ما يكفيه ويسمه 

ويصلحة . وفرغه ا حملته وأعنه على ماوليته 
( من عهد عبد الحيد الكاتب لمداته بن مروان ) 


مارس سنة 1 


- مد هآ عموغء عمتاأكداز 15[ ععرط 
رماع عندل ‏ 12 عمغمصصعع عالكء زر ممعوءةك 
©5ذتاومةع2 ع[آء ممع تطصة'[1 عو5 3631 عللء 


.0 عتتصع ةل علاء ‏ تععد ننه "1 عه معنن رما 


12 06 5عأضودوتلهم كععمعديوهد وما 
رقغسمعصععد زدعا مكنععء عللة بعلعمعوأل 
كتمونة ددعم هع1 عصلده م1اع 

( همامد ). 


يسع "لم برات الذاصم سواء بكري "لهو" أو بألزدارةٌ رسل بعنواده ١‏ ادارة كر ” المعاماةَ وتحريرها » 
شامع الذاغ رقم 5 


المتاععجواره !لبقم 
ندارة بكري قليف يار 


0 
نشرنافى هذا العدد بوه حكا مها 


.م حكيا صادرا من حك النعضن 'والالزام الجنائية 
أحكام صادرة من محككة النقض والابرام المدنية 
حكاصادرا من محكمةاستئتاف مصر الاهلية 
«نعكين صنلدرمن من محكمة استئتلف أسيوط 
0 | كام منادرة ها أ : الختلطة 
ا صادرة من امحل ؟: الفر نسية 
اه خم 
وختمتآه بالقسم الاول من المحباضرة الى القاها حضرة القاضى جمد عختار.عيد الم على 
ضرات المحامين تحت القر رنتاتهاعة محكمة الاسككناف 
كرر أسفنا لعدم تمكننا من نشر أحكام الحاكم الكلية 0 ئية فى هذا العددلاضطرارنا 
در أحكام محككة النقض ومحكة الامسسةئنلف الى كانت متأخرة . ونرجو أن نستأتف 
العدد المقيل نشر أحكام انحا لم الكلية والجرئية 


١‏ م 


فد اتعرير 
٠‏ دلت اسلنرر -- كر صبرى أب وعلم 


العرد السادسس 
السة: امال عسر 


ال محاماة 


شبر مارسى 
سم 1 


ادمكام 
2 


5 
يونيه سنة ١1‏ 
اختصاص لمحا كالاهلية . سريان قانون المقويات على صتى . 
عدم وجود معاهدات أوقوانين أوعادات مرعية ممه . 
قانون العقو بات . سريانه على جميع المقيمين بالقطر المصرى . 
عدم التفرقة بين المقم دواما أو المارما . 

المبدأ القانوق 
)١(‏ لاتوجد قوانين ولامعاهدات مرج 
الصيتيين الذينيرتكبون جرام فى القطر المصرى 
من سططة القوانين وإلحا كالمصر مةع كانه لا توجد 
عادات دولية مرعية تقذى باخراج الصيى عن 
تلك السلطة وذلك ظبقا المادة الاولى عقو بات 
() لم يفرق قانون العقوبات فى الجرمين بين 
اللقيمين هنهم فى القطرالمصرى على سبيل الدوام 
و بين امار بن نه تجرد عيور » بل كلمالهمه هوجحرد 
وقوع الجر يمة على أرض مصرية هن شخص 
لاتوجد قواتين ولامعاهدات ولاءادات مرعية 
- محرجهمن انطباققواتينالعقوبات المضر ية عليه 


امار 
د حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل 
بحسبما أ ثبته لحك المطعون فيه فى أن الهم 
أحرز مادة مخدرة ( أفيون ) بدون مسوغ 
قانونى بقصد التعاطى وكان ذلك بدائرة قسم 
المينا يبور سعيدء فقدمته. النيابة حكمة جنم 
بور سعيد حكنت عليه بالعقوبة طبقاً لقانون 
الخدرات رتم 4 لسنة م وفاستأئف الحم 
والمحكة الاستئنافية حكمت بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى قائلة فى حكبها أن المهم صينى 
الجنسية ولا يمكن اعتباره مقها فى مصر اذ 
هولمينزلى بورسعيد إلا فى قترة تغبير 
الوابور الاتجليزى الذىكان راكاً عليه إلى 
وابورآخر انجليزى أيضاً وانه تبين منكتاب 
القنصلة الاتجليزية ان المذكور وان كان 
صينى الجنس إلا أنه مقيم فى انجلترا وله بها 


قف 

عائلة وأولاد وانه معتير اتجليزيا وقائلة أيضا 

ان القانون الواجب تطبيقه على الهم فى مثل 

هذه الحالة باعشاره أجنياً عن البلد إنما هو 

قانون الجبةالتى ين فيبالاالجبة التى يمر بامروراً 
وقتاً وذلك حسب أصول القانون الدولى. 

وقد طعنت التنباية فىهذا الحم بما ملخصه 


أن الحاى المصرية هى الختصة دون غيرها. 


بمحا كة المهم الذى هو صينى الجنسنة لآن 
ججرداقامته بانجلترا ووجودعائلته فهالابكسبه 
الجنسة الاجليزية الا إذا استوى الشروط 
المقررة لهذا وان الهم لم يدع حصوله على 


الجنسيةالانجليزية ولإتقلالقنصلية الانجليزية. 


فى خطاما انه اكتسب الجنسية الانجليزية 
وان قوها فى ذلك الخطاب أنه يعبر مثل 
البحارة البريطانبينعلى البواخرالانجليزيةغير 
منتيج اذ هولم يرتكب جر بمته أثناء وجوده فى 
مكب انجليزية مما ليس للسلطات المصرية 


شأن فى ضبط مايقع فيهامن الجرائم وما دام . 
الآمر كذلك والصينيون ليسوامن المتمتعين, 


بالامتيازات فىمصرء فالحاى الاهلية المصرية 
هىدون غيرها ا ختصة بمحا كة المتهمءولذلك 
تطلب النياية نقض الحم واعادة الدعورى 
للفصل فى موضوعبا . 

وحسأنالمادة الاو لمنقانون العقويات 
الأهلى تنص عبل سريان أحكامه على كل من 
يرتكب فى القطر المصرى جرية منالجراءم 
المنصوص عليها فيه الا اذاكان غيرخاضم 
لقضاء امحاكم الاهلية بناء على قوانين أو 
معاهدا أو عاداتمرعبةوهذا الحم لسرى 


يله الحاماة 


أيضاًمقتضى المادة الثامنة على مرتكى الجرائم 
المنصوص عليها فىالقوانين المصريةالااخرى 
كقانون الخدرات الفا لسنة م90١‏ الذى 
طلب تطبيقه على المهم: 


1 م وحيث ث أنه اذا صمم ماهو ثابته الحم 


الابتدائى من أن المهم قد ضبط فى مدينة 
بورسعيد ومعه ثثىءمن الافيون اعتر ف نجلسة 
المحكمة الابتدائية انهكان يحمله للتعاط . اذا 
صم ذلك فما أن بور سعيد جزء من القطر 
المصرى فسكون قانون المخدرات المصرى 
ساريا عليه وتكون الحا المصرية مختصة 
بمحا كنته على اخلاله.هذا القانون إلا اذاكان 
هناك قوانين او معاهدات أو عادات مرعية 
تخرجه من سلطتها . 

« وحيثانالهم صينىالجنسية ولا توجد 
قوانين ولا معاهدات نخرج الضينيين الذين 
ي رتكبون جرائم فى القطر المصرى من سلطة 
القوانين وانحا؟ المصرية»5اانهلاتوجدعادات 
دوليةمرعية تقضى باخراج مثلهمن تل كالسلطة. . 

د وحيث|نالقنصليةالانجليزيةلم تؤكدأنه 
اكتسب الجنسية الانجليزية حتى كان ::يصح 
البحث والتحرى م نجبةالاختصاص المصرية 
عن قوة هذا التأكيد ومداه وبجحرد قرلا أنه 
يغتبر كالبحارة البريطانيين لايمكن التسام به 
لان للبحارة البريطانيين جنسيتهم البريطانية 
ومجرد اشتغال الصينى الجنسية يحارا بمركب 
اتجليز ب ة لابجعلهمنذوى الامتازّاتؤ:مصر . 

د وحيث ازماتقولهاحكة الاستثنافية من 
أن الهم ليس متها بمصر. واتماكان,_مار! 
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بالقطر المصرى مجرد مرور وانه ارتكب | الك 

ا د حيث إن الوجه اللأاولمن أوجه الطعز 
- أخوينيدا قول لا ايد له رمم | يتلخص ف أن عقد الوكالة بالعمولة الذى 
الذى نحن بصددءءاذالقانون لميفرق فى ]لجز مين يتمسك الطاعن بأنه م بينه وبين الهم ونفذ 
بين المقيمين منهم بالقطر المصرى على سبيل | سنتين متوآليتين من العقود التجارية الى جوز 
الدوام وبين المارين به مجرد مرورءبل كل | قانونا اثباتها بالبينة على خلاف ما ذهبت اليه 
مامهمه هو مجرد وقوع الجرية على ارض | حكة الموضوع بحكبها الصادر فى 75 يونبه 


مصرية من شسخص لاتوجد قوانين ولا | سنة.موو الذى تأيد استظنافيا تاريخ باسبتمير 
معاهدات ولاعاداتمرعية تخرجهمنانطباق | سنة .سه؛ ش 
قوانين العقوبات المصرية عله . ٠‏ « وحيث أن ماقرره الطاعن تحسبماهو 


غانه لذلك بكو ن الى؟ا ْ 
0 0 ظ ثابت بالاوراق انه عبد الى المهم القيام 
0 3 تصريف البذرة الواردة اليه من محل بستاة 
للبحكة الامتثنافية القضاء فى موضوعا | لاوندى وشركائه بكفرالزيات على المزارعين 
ل عن اليابة ند شينج منج رقم م سئة ١‏ قطائية ‏ رتامة ظ وتحرير سندات اذنية بما يكون ففذمتهم م 
وعضزية حضرات أصحاب السعادة والمزة عبد المزيز نهبى بانا ) تحصيل هذه السندات عند الاستحقاق وان 
رئيس امحككة وعبد الرحن اراهم سيد أخدباشا وكيللا ويحمد | |1 اى 11.1 ات 1 
ار ا ا 
وحضور حضرةعبدالسلام كناب بك رئيس نابة بالامتتاف) | الأأولى ولكنه اختلس عن البذرة وماحصله 
57 ظ من قيمة السندات فى السنة الثانة . 
8 بونيو سنة ١1‏ ه وحيث إن الطاعن لما طلب أمام المحكمة 
اثبات ٠‏ فيالمواد قار ٠‏ عقد وكالهبالعموله. جوازاماتهبالينة الجر 3 أن تسمح 1 ناثيات مايد عيه بالبينة 
المبدأ القائوق ْ ودفع الممهم طلبه هذا بعدم جواز قبوله بناء 
. انعقد الوكالة بالعمولةهو م نالعقود التجارية ) على ان عقد الوكالة المدعى به يزيد على ألف 
بنص القانون التجارىءوقد اجازت المادة جومم ا 
مدن ائباتمثله ب لبينة » فاذافررالجنى عليه انه عهد 


قرش قضتهذه المحككة بقبولهذا الدفموبنت 
ااي قم ري ونرو عو ا افا عت ا حر لم اك ان 
المزارعين وتحزير سندات اذنة ما يكونف ذمتهم العقدالمدعى الا بالكتابةعملا بالقو اعدالمدنية. 
تم تحصيل هذ السند ات عند الا ستحقا ق وان المحهم د وحيت إن عقد الوكالة بالعمولة هومن 
اختلس تمن البذرة.وما حصله منقيمة السندات | العقود التجارية بنصالقانون التجارى (مواد 
وطلب ائبات مايدعيهبالييتةجازالتصر عله بذلك | 8١‏ الى هم ) وقد أجازت المادة :م7 من 


اع جةهة المحاماة 


القانونالمدنىاثبامثله بالبينة فها أورده الك | اعتبرت به المتهمين جملة واحدة شارعين هع سبق 
الصادرفى الدفع الفرعى من جبة عدم جواز | الاصرار فقتل الجن عليهمجملة واححدة » وقالت 
اثيات هذا العقد بالبينة غير بح قانونا . | أنه وانكان هذأ الاعتبارغي صمح » الاانه ليس 

ونح إن 1ك المأدون وها بيع ١‏ النتبدي ملع فى نهولا بم م يقاروا بهذا 
هوتلك القاعدة ال أوروت) لمكةة ا | التعديل فان كلا منهم - على أقل تقدير نراتى فيه 
الساورق الاق الدرض لاذلك مقرل مصاحته ‏ شر يك فى الجر مة التي ارتكيها هو 


بنفسه على مقتضى الوقائع الثابتة فى الحم . فاعتبار 
الوجه الاول ونقض الحم المطعون يه من | جيع التهمين ججلة فاعلين اصلين ف الجرائم الى 


جبة الدعوى المدنية بلا حاجة لبحث باق ظ ارتكيوها فرادى لاسوىء حالنهمءلأن عقو بة 
الا وجدمع ملاحظة أن نقضهيستتبع حْم| تقض الشر يك عى فس عقو ية الفاعل الاصلى على 
الحك الفرعىالذى قر رتل كالقاعدةالخاطة ٠‏ | ها تقضى به المادة 4١‏ هن قانون العقوبات 
( طعن دوسيه عخالى مدعى مدتى ضد الديسطى الديب فقضية | ثافيا : إنه لو كانت الجر بمة التىادين فيها المهمون 
ارقم يهم سنة ؛ قضائية ‏ بالميثة الساقة عدا حشرة مود | هى جر بمة القتل التام لاالشروعفيه اوضح خطأ 
9 3 بك رئيس البابة بدلا من حضرة عبد السلا6 | عيكة البهنابات فيا ذهيت اليه هن اعتبارهاسا لف 
0 الذ كز وكان للنتهمين مصلخة فى طعيم . لأن 
الفاعل الاصلى فى جر عة القتل التي تستوجب 
ظ الاعدام مركزه أسواً من الشريك الذي يجوز 
| الم عليه بالاشمال الشاقة المؤبدة فقط طيقا 
للمادةحبه عقو بات. فاعتيا رالشر يك فاعلا اصليا 
يجب فى هذه الحالة أن ينبهالدفاعاليه . ولا يقال 
5-0 أنالشر يك فىجر مة الشروعق القتل المستوجب 
ادا العانون المحم بالاعدام توزنعقو بتهعلى أسا س أن الجريمة 
) ؟) لمحكة الوضوع أن تقدر شهادة الشهود لومت فعقابه بح المادةهة؟ يكون الاعدام 
وتأخذ هنها ماتطمن اليه وتطر ها نشكفيه. فلا ١‏ أو الاشغال الشاقةالموٌ بدة» وهذه العقو ب ةالاخيرة 
يعتير تناقضا أخذ الحكة بشبادة سض شبود | تنزها المادة ع الحاصة بالشروع الى الاشغال 
النق وطرحها شهادة شهود نفى آخرين الشا قةالمؤقتة . وهادام أن حكة الجنابات قد طبقت 
(؟) عدلت النيا بة التهمة قيل المهمين أهام | على الطاعنين الأدة ب#؛ معدله قبيجبه اذا الول 
حكة الجناءات . واعتبر تكلا منهم فاعلا أصليا | عن العقو بة التى قضت بها وعى الاشغال الشاقة 
فى جر عةالشروع فقتل تن عليه معين. واعتبرتهم | لمدة ١6‏ سنة لقال هذا مطلقا.لآن عقوبة 
الحكه جميما فاعلين أصليين فى جرعة الشروع ! الاشغال الثاقة الم بدة قد شرعت على وجه 
فى قتل الجن عليهم جميعا . وقررت محكةالنقض | الاستثنا الشر يك .فى جر عة القتل المبتوجب 
أولا. أنه لا مصلحة للمتهمين فى تعد ل الحكةالذى | اعقو بة الاعدام . وشرعتها جامته فى باب .غير 


خرف 
؟ نوشير سمنة ١9181‏ 
١‏ - شهود . تقدير المحكمة لشبادتهم . الاخذبيعضهادونالبحض . 
من مطلق حر تها 
؟ - تقض . تعديل التهمة قبل المتهم , ,ععرفةالمحكمة .جوازضى 
حالات دون أخرى تبعا اصلحة المتهمين . تطبيقهفى 
حالة ممة الشروع فى القئل . والقتل النام 


١ مجملةالنمامأة.‎ 


باب الشروع لاعتبارات لصيقة بنفس عقوية | 


الاعدام . ومح أن لانكونتإك العقى بة قضاء 
ماع الشر يك . أها عقو بة الشريك فى جر مة 
الشروع فى القتل فان سبيل هوازتها يكون 
باستعراض عقو بةا لفاعل الا صلى فبها ثم قياسها 
علها تطبيقا للقاعدة العامة الثاحة وهي من 
اشترك فى جر عة فعليه عقو بنها 

اليو 

د ما أن الوجه الأول من وجوه الطعن 
المقدمة فى تقرير > مابو سنة ١م9١‏ إتلخص 
فى أن الحك المطعون فيه باطل لانه استند 
إلى وقائع مخالفة لماهو وارد فى التحقيق'وفى 
محاضر الجلسة . 

«وبما أن هذا الوجه غير ميم فان 
الامثلة الى ساقبا الطاعن على امخالفة المدعاة 
جاءت أمثلة بتراء اتتقص منبا مالوأئيت لدل 
على صحة ماروته المحكة ٠‏ 

« وبما أن الوجه الثاتى ملخصه أن عكة 
الجنايات حددت من عندياتها الوقت الذى 
وقعت فيه الحادثة وهذا أيضا غير صحيح 
فد شبد أمامها احمد ابر إهم عبدالهادىوهمام 
محمد عبد العال وتمد السيد حسنين بما جعل 
المحكمة تعتقد بأن الحادثةوقعت قي لالغروب. 

« وبما أن الوجه الثالث يشير إلى تناقض 
المحكمة فى أخذها بشبادة بعض شبود الى 
وطرحبا شبادة شهود نقى آخرين وهذا مما 


الموضوع أن تقدر شبادات الشبود وتأخذ 
منها ماتطمئن أليه وقطر -م ماتشلك فبه . 


اليف 


ه وبما أن الوجه الرابع يتلخص فى أن 
محكة الموضوع إعتمدت فى إثينات سبق 
الاصرار على واقعة النزاع على ملكيةفدانين 
بين شحاته غبريال وسلهان مبخائيل مع إن 
حضر الجلسة لم يشمل هذه الواقعة . 

ه وبماأنهقا الوجه غيرصحيح فانسحكة 
الجنايات عللت توافرسيق الاصراروالترصد 
بوجودالمتبمينمعاواختفائهمفىحوزة النخيل 
وحم لكل منهم بندقيةوتربصهم للمجتى عليهم فى 
طرنيقهم إلىآخر ماأوردته فى هذا المعرض . 

« وبما أن ماجاء به الطاعنون فى الوجبين 
الخامس والسادس تتعنوانتناق ضأسباب 


. المك ليس إلا بحثا فى وقائعالدعوى وتقدا 


لإإدلة الادانة التى أخذت ببا محكمة الجنايات 
وهذاوذاك نما تلتفت عنه محكة النقض . 

«دوبما أن الوجه السابع يتلخص فى أن 
المحمكمة أخلت بالدفاع عن المتهمين برفضها 
الاطلاع على قضية الجناية رقم 1+7 ١سنة‏ س١‏ 
التى تثبت وقائعها ان المجى عليهم سبق أن 
لفقوا على بعض المتبمين جناية مماثلة . 

« وبما أن هذا الدفاع ظاهر أنه لا يقطع 
إطلاقا بأ الى عليبم يكذبون دام) فى 
إدعاءاتهم وما كان على حكة الموضوع إذ 
رفضته أن تعلل رفضها إياه تعليلا صريحا ٠‏ 

د وبما أن وجبىالطعنالواردين فىتقرير 
ه؟ إبريل سنه ١91‏ بدوران <ول تعديل 
الحكة التهمة المسندة إلى المتهمين وإعتبارهم 
جميعاً فاعلين أصليين فى جربمة الشروع فقتل 
انجنى عليهم جميعاً مع إن تعديل النيابة الثابت 


له احخاماة 


منالشريك الذى يحوز الك عليه بالاشغال 
الطاعنين ويعتيره ذاعلا أصليا فى جرعة | الشاقةالمؤيدة فقط طقاللبادة 44 منقانون 
الشروع فقتل مجنىعايه معين»فحكمة الجنايات ؤ العقووبات. فاعتبا رالشريك فاعلا أصليا يحب 
أخلت إذن حقوق الدفاع الذى لم يسر أثناء ١‏ فى هذه الخالة أن ينبه اليه الدفاع . ولا يقال 


أده 


بمحضر الجلسة كان يحدد مركز كل واحد من 


المرافعة على انحور الذى أرتأتههى . أن الشريك فى جرية الشروع فى القتدل 
« وبما أنه بالاطلاع على الحكم المطعون | تستوجب الحك بالاعدام توزنعقوبته على 
فيه وجدحقيقة أن الحكمة إعتبرت الطاعنين | أسا سأنالجر بةلوتمت فعقايه حك المادة؟1 
جلة وأئحدة شارعين مع سبق اللاصرار فى | يكون الأعدام أو الاشغال المؤبدة وهذه 
! العقوية الأاخيرة تنزلما المادة +ع الخاصة 
بالشروع إلى الاشغال الشاقة المؤقنة؛ مادام 
أن حكة الجنايات قد طبقت عل الطاعنين 
المادة /9 معدلة»فيجب إذنالنزو عن العقوبة 
التتى قضت مها وهى اللاشغال الشاقة.مدةخمس 
تراعي فيه مصاحته . شريك ف الجرعة الى ١‏ عشر سنة . لا يقال هذا مطلعًا لان عقوءة 
ارتكبها زميله وفاعل أصل فى الجرمة التى | الانشغال الشاقةالمؤبدة قد شرعت على وجه 
0 بنفسه على مقتضى الوقائع ااثاتة | الاستثناء للشريك فى جر بمةالقتل المستوجب 
؛ فاعتبارجميع المتومين جملة فاعلين ْ أعقوبة الاعدام وشرعتها جاءت فى ,أ بغير 
0 رائمااى ارتكوهافرادى لاسوى.ا باب الشروع لاعتبارات لصيقة بنفس 
حالهمءلان عقوبة الشريك هى نفس عقوبة | عقوبةالاعداموه أن لاتكون تل كالعقوبة 
الفاعل الآصلى على ماتقضى به المادة 5غ من ْ العققوبة الفادحة قضاء محا على الشريك . 
ثانون. العقو بات . فلا مصاحة إذن للطاعنين ٠‏ أما عقوبة الشريك فى جربمة الشروع 
فى نقد تعديل امحكة . . فى القتلفان سيل موازتتها يكو نباستعراض 
د وبا أنه يتعين أن يشار فى هذا المقام | | عقوبة الفاعل الاأصلى فها ثم قياسبا عليها 
إلى أنهلو كانت الجرعة التىأدينفها الطاعنون ْ تطبيقا للقاعدة العامة الثابتة وهى مناشترك 
هى جربمة القتل التام لا الشروع فيه لوضح | فى جرعة فعايه عقوتها . 
وجه خطأ محكمة الجنايات فماذهبت البهمن ! « وبما أن عةوبة الشروع فى القتل العمد 
إعتبارهاسااف ١‏ أذ كر وكان اطاعنين مصاحة ١‏ مع سبقالا“صرار للفاعل الاصب ل أوالشريك 
فى طعنهم . ذلك بأن الفاعل الاملفجرة مة | هى الاأشغال الشاقةالموبدة.فائزالاإلى الا شغال 
القئل الى تستوجب الاعدام مركره اسوأ ١‏ الشاقةامؤقتةلمدة مس عشرة سنةوهوماقضت 


كل المج عدبم جملةواحدة . 
0 الاعتباروان كانغير يح 
أنه ليس للطاعنين مصلحة فى طعنهم هذا 
0 بالتعديل الذى ذهبت اليه 
حكمة الموضوع فان كلا منهم . عبل أقل تقدير 


مجحملةة المحاماة 


مقف 


.به الحمكة إذطبقت المادة ٠0/‏ معدلتمنقانون | القيابى نهائيا فى حقها وحقه مما (5) .  ..‏ 


العقوبات كان قضاء صحيحاً . 

( طعنالبدرى على فرغلى وآخرين ضد النيابة وآخر ينمدعين 
مدنى رقم ع.س ستة واحدة قضائية . رثاة سعادة رئيس 
احكة وعضوية حضرات محمد ليب عطيه بك وزكى برزى 
يك ومحمد فبمى حسين بك وأحمد امين بك مستشار ين وحضور 
حضرة جندى عبدالملك بك رئيس النيابة) 


رخفا 
؟ نوشير سنة1971 0 

سبق استتافبا للحم الغبالى . صيرورة هذا الحم الاخبر 
نبائيا بالنسبة للادانة ومقدار العقوية . وفى حالة الفائه أو 
تعديله بالمعارضة. حقهافى الاستئناف . مدأه . فى حد القدر 
الصادر به الح الغيانى ١‏ 
الميدأ القانوق 

ان عدم استئناف النيا بةللحكم الغيانى الا بتذائى 


يجعل هذا الحم نهائيا فى حقها بالنسية للادانة ١‏ 


ومقدار العقو بةحيث او مارض فيهالمتهم. ونأ بد 
فلا وجه لما فى استئئاف لتك الصادر بتأيده 
لانه لم يسلبهاشيئا مثماحصات عليه بالحدكم الغيابى 
وقنغت به . أما اذا الغي وبرىء المتهم أو اذا 
'عدل بتخفيف العقو يقفلا الاستئنافكما تصل 
إلى ادانة النهم ومعاقبته فىحد القدر الذي كان 
هائيا فى حقها. وهو القدر ١لوارد‏ بالهكم الغيابى 
وكل تصر هن الحكة الاستثنافية تتتجاوز فمهذا 
الحدفهو نصرفعخاطىءءلانه من جبهةينافى قوة 
الثثىء ا حسكوم به فى حق النيا بالعامةوالمكسوب 
للمتهم'. ومن جبة أخرى فيه اتزالالضرر المتهم 
بسبب مسعاه هو لجر مصاحة لتفسه فاته اولا 
معارضته فى الح الغيا نى تلك المعا رض ةالى أت 
الى تبرئته أو نخفيف عقو بته لما توصات النيابة 
الى رفم الامى لامحكة الاستئنافيةولكان الحم , 


الكو 

د حيث أن منى الوجه الاول ان الحكة 
الاستثنافية أخطأت فطبقت عل الطاعنقانون 
الخدرات رقم 1” أسنة 8 مع أن حادثة 


| الدعوى وقصتوقت العم ليقانون الخدرات 
ْ الصادرق١؟؟‏ مارس سنةه49١‏ وهذا القانون 
| الآخير هو الذى طلبت النيابة تطبيقه وحم 


عليه ابتدائيا بمقتضاه . 
« وحمث أن هذا الوجه لاعبرةبه اذ كل 
مافىالامر ان هناك خطأ ماديا وقع فىتحرير 
اينات الحكم الاستثنافى اذ ذ كربها انالمواد 
التى طبقتها امحكنة هى من القانون رقم "١‏ 
لسنةم بدلا أن يكتب أنها منقانونمارس 
سنة ه48١‏ بدليلان المواد الى ذ كرتهىهى 
موادقانونسنةه + الى حو؟ الطاعن بمقتضاها 
ابتدائيا وهى عخالفة فىأرقامبا لما ينطبق على 
هذه الجريمةمن أرقام مواد قانون سنةم190. 
0 ودف إن ميبى الوجهالثاى ان الطاعن 
كان محكوما عليه ابتدائيا كا غيابيا بالحبس 
فقط فلما عارض فيه حكم ببراءته فاستأتقت 
النيابة حك البراءة ولإيسيقلها استكناف الحم 
الغنابى والحكمة الاسثنافية اذ ألغت حم 
البراءةلم تقتصر على معاقبته بالحبس فقط بل 
شددت العقوبة باضافة غرامة 7.٠١‏ جنيهالها 
وهذا تصرف خاطىء اذ غدم استكئناف النيابة 
لحم الغيابىيمنم الحكمةا لاستكئنافية من تشديد 
وريونيوسنة.؟4«المحاماه السنهالحادية عشر ص #عغم رقم ١+‏ 
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العقوبة التى قضى ذلك الحم بها والا كانت 
ننيجة معارضة الهم فتمم الباب للاضرار به . 

د وحيث أنه ظبر من مراجعة الآاوراق 
صعة مايقوله الطاعن فى هذا الوجه أى ان 
الحكمة الاستثنافيةاذ الغت حك البراءةالابتدائى 
الصادربناء علىمعارضته ف الحم الغيابى الذى 
قضى عليه بالحجبس فقط قد شددت عقوبته 
لحكمت عليه بالحيس والغرامة معا فحينان 
النيابة العامة لم يسبق لها استئناف الحم الغيابى 
المذكور . 

« وحيث إن عدم اسكناف الشابة الحم 
الغيابى الابتدائى يحعل هذا الحم نهائيا فى 
حقها «النسة للادانة ومقدار العقوبة حيث 
لو عارض فيه الهم وتأيد فلا وجه لما فى 
استئناف الحم الصادر بتأيده لآنه لم يسليها 
شيئاً مها حصلت عليه بالحك الغيابى وقنعت 
به . أما اذا ألغى وبرى المتهم أو اذا عدل 
بتخفيف العقوبة فلها الاستكناف كما تصل 
الى ادانة لمهم ومعاقبته فى حد القدر الذى 
كان نبائيا فحقبا وهو القدر الوارد بالحكم 
الغياتى . وكل تصرف من الحكمة الاستئنافية 
تتجاوز فيههذا الحد فبوتصرف خاطى. لأآنه 
من جبة ينافى قوة الشىء المحكوم به فى حق 
النيابة العامة والمكسوب للتّهم ومن جبة 
أخرى فيه انزال الضرر باهم يسبب مسعاه 
هو لجر مصاحة لنفسه فانه اولا معارضته فى 
الحم الغيابى تلك المعارضه التى أدت الى 
تبرئته أوالى تخفيف عقو بتهلما توصلت النيابة 
الى رفم الآمر للحكة الاستئنافية ولكان 


ظ 
ظ 


يمل المحاماة 


الح الغيابى نهائيا ففحقبا وحقه معا ولقد 
سبق هذه المحكمة أن حكدت عثل هذا المبدأ 
فى حكببا الصادر بتاريخ 4 يونيه سنة .9187| 
فىالقضية المقيدة بحدولما تحت بمرة ١و١‏ 
سنة/اع قضائة.ولذلك تعينقبو لهذا الوجه 
ونقض الحم المطعون فيه من جبة قضائه 
بالغرامة والتقرير برقعبا عن الطاعن . 

( طمن حافظ مد عطيه ند اليابة رقم 0و؟ سنه ١‏ قضائية 
الميئة السأبقة ) 

اذا 
؟ نوشير سنة 19171 

تقض . حك محكمة الجنايات - فى تهمةضربافضى الىالموت. 

2 اداه أحد المتهمين . عخالقة الثابتفى الحم لالوارد فى 
شبادة الشبود . قبوله 

المبدأ القاتوق 

انهم الطاعن وآ خر ونيضرب الجن عليه ضر با 
افضى الى هونه مع سبق الاصرار» وعند نظر 
التنضية استيعدت الحكة سبق الاصرار فأصبح 
هذا الاستبعاد واجباهعه أن تعين من بين المتبمين 
منهو الذى ضرب الجنى عليه الضربةالمميتةمن 
بين ثلإثضر بات وجدت برأسه» وقد اعتمدت 
فى تعيين الطاعن من بين الياقين على شهادة 
أحدهم . على انهم .شيتمن محضر الجلسة مايدل 
على تعيين الشاهدللطاعن» بلا لعكس ترك الضرية 
المميتة شائعة بين المتهمين بالضرب الذي نقال عنهم 
الشاهد . ووجد أيضا ف مقيقات | لنيا بةماافيد 
ذلك . ولذا اعتبرت عحكة النقض ان حم بحكة 
الجنايات في هذه النقطة مخالف للمصدر الذى 
استقت اعتقادها هنه . وحكت بنقض الحم 
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د حيت إن حاصل هذا الطعن هو أن 


مجلةانحاماة 


الجنى عليه قدو جدب رأسهثلاثإصابات إحداها 
فقط هى الى كسرت عظ الجدارى الا يمن 
وسيبت الوفاة وإن تهمة ضربه ضربا أفضى 
إلى موته قد وجهت أماماحكة عبل الطاعن 
وعلى أشخا ص آخر بن معه » ذا محكة حصرت 
الضربة المميتة فى الطاعن أخذةؤذلك بشهادة 
شاهد يدعى أبراهيم مد عويد مع إن هذا 
الشاهد لم حصر فيه تلك الضربة المميئة لافى 
شبادته أمام الحكمة ولا فىشهادته بتحقيقات 
النيابة».وإذن تكون المحكمة قداستقت الدليل 
من غير مصدر صحيح ويكون عملبا هذا عائبا 
للحم مبطلا له . 

« وحيث إنه بالرجوع إلىالهكالمطعون 
فيه وإلى محضر الجلسة وجد ان الطاعن كان 
متهما هو وأشخاص آخرون بضرب الجنى 
عليه ضربا أُفضى إلى موته مع سبق الا“صرار 
فاستبعدت الحكة سبق الاصرار وأصبح 
بهذا الاستبعاد واجبا عليها أن تعين من 
بين المتبمين من هو الذى ضرب المجنى 
عليه الضربة المميتة . من بين ثللاث ضربات 
وجدت برأسه ٠‏ فبى عينت الطاعن من بين 
الباقين واعتمدت ف تعيينه على شبادة من 
يدعى أبراهيم مد عويد, ولكن بالرجوع 
نحضر الجلسة لم يوجد فى شبادة هذا الشاهد 
مايدل عب التعيين بل الموجود فى شبادته أن 
الطاعن سيد عبد الباقى ( هو وعبود وعيد 
اللطيف و د أبوزيد ود أبوسيف ضربوه 
بنباببت وبلط ) وهذه الشبادة لا شىء فيبا 
من التعيين» بل هى تترك الضربة المميتةشائعة 


لحف 


بينمن قررت المحكةأنهمضربوا المجنىعليه 
وهم الطاعن وعبد اللطيف أبو سيف سويل 
وحمد أبو زيد سويل ممن قال عنهم الشاهد . 
د وحيث إنه بالرجوع إلى شبادة الشاهد 
المذكور فى تحقيقات النبابة وجد أيضا أنه 
عن عرب الى عليه و راوطالا بين 
جملة أشخاص منهم الطاعن . 
« وحيث إن المصدر الذى استقت منه 
امحكمة تعيين الطاعن بكونه هوالذى ضرب 
الضربة المميتة ليس مضبوطا بحسب الثابت 
فى حضرالجلسة وبالتحقيقات الآولى ولتبين 
المحكمة وجها آخرهذا التعبين » فكون حكببا 
فى هذه النقطة مخالفا للمصدر الذى استقت 
اعتقادها منه ويكون حكما متعينا نقضه 1 
( طعن سيد عبدالياقى ضد النيابة وآآاخرين مدعى مدنى رقم 
وى سنة ‏ قضائية ‏ بافيئة الساة ) 
غوف 
نومير سنة191901 
-١‏ غرامة . محكوم بها على أ كثرشم مزمتهم .طبقالئانة ببوع . 
مساواتها بالبلغ لحتل فقط 
؟ - حق الدفاع . عن متهم . رد المحكمة على اركان لفرعة 
والادلة والتقطالجوهرية المررئطة به .كفابته 
الميادىء القانونية 
() مما لانزاع فيه أن الغرامة التي نت علها 
المادة بابو عقو بات ع من الفرامات الذسبية التى 
أشارت الما المادة 14 مى ذلك القاتون . وقد حاء 
فى تعليقات وزارةا حقا نيةعلىهذهامادةالاخيرةأن 
الرأى الاوفق فمايتعلق بالغراما تالمتروك تقديرها 
للقاضى هو أن تكون مسئولية كل متهم فيها 
هر نبطة بدرجة ادا نقه حسب تعبين القاضى لا حسب 
عدد المشتركين معه فى الفعل أو حسب عسرم . 


لداع 


14 
أماالغراماتالنسبية»فا لظاهرأ مها مؤسسة على قاعدة 
تغاير هذه القاعدة وهى تقدر مقتضى القاثون 
بحسب الفائدة التي محققت أوكان يراد محققها 
بواسطة ارتكاب الجر بمة أو تقدر مبلغ مايعين 
بالوجه المتقدم أهمية الجر مة» و يناء على ذلك فا لظاهر 
أنكل انسان اتي فعلا مجعله مسئولا للحكومة 
عن نتائج هذا الفعل يكون ملزما ,بالتضامن هم 
بقية الهمين بدفع كامل المبلغ الذى كان بحق 
الحكومة أن تحصله » و يستفاد من منحى هذ االتعليق 
بل هن مؤدى عيارته أن الشارع امفاعنى بأن 
يضمن للحكومة أن محصل من المهمين: جميعا 
مبلغا بصفة غرامة يساوى البلخ الختاسلا! كثر 
ولا أقل » لذا أوجب التضامن فيه على ا حكوم 
عليهم هالم ينص على خلاف ذلك . وتطى محكة 
الجنايات هذه القاعدة وتعد ددهاللغراهة ,بايجاءها على 
كل واحد من المتهمين لا يتمثى مع القصدالظاهر 
الذى رى اليه الشارع 
() الحكة ليست ملزمة بأن ترد على كل تقطة 
يثيرها الدفاح هن وقائع الدعوى واد لنهامادامث 
قد استعرضت أركان الجر بمة والادلة القاهمة 
على توافرها و بحثالنقط الجوهر يةالمرتيطة بذلك. 
اليو 
د وما أن الوجه الأاول من وجوهالطعن 
الذىجاءتحتعنوان«خطأ فىتطيق القانون» 
يتلخص فى أن نحكة الجنايات أ لزمت الطاعن 
وعبد الحيد سالم شريكه فى التهمة بأن يردا 
إلى الخزينة بطريق التضامن الملغ الختلس 
وهو ١ج‏ 16 م وألزمت كلا منهما بأن 
يدفعغرامة مساويةلهذاالمبلغ , فكا ها قضت 


يحص لةالحاماة 


من قانو نالعقوبات لاتقضى الاءرد مااختلس 
وبغرامة مساوية له 

دوا أنه لانراع في أنالغرامةالى نضت 
علها المادة 0ه من قانون العقوبات هى من 
الغرامات النسية ,التى أشارت اليها المادة ؛ 
من ذلك القانون ٠‏ وقد جاءق تعليقاتوزارة 
الحقانيةعلل هذه المادة الأخيرة أن ال رأى الأوفق 
فها يتعلق بالغرامات المتروك تقديرها للقاضى 
هوأن « تكون مسئولية كلمتهم فيبام تبطة 
بدرجة إدانتهحسب تعيين القاضى لا بحسب 
عددالمشتركين معهفى الفعل أو حسب عسرهم . 
أما الغراماتالنسيية فالظاهر أنها مؤسسة على 
قاعدة تغاير هذه القاعدة وهى تقدر بمقتضى 
القانون بحسب الفائدة التى تحققت أوكان 
يراد تحققبابواسطة ارتكا ب الجريمةأوتقدر 
مبلغ مايسين بالوجه المتقدم أهمية الجريمة . 
وبناء علىذلك فالظاهر إن كل انسانأنى فعلا 
يجعله مسئو لا الحكومة عن تتائج هذا الفعل 
يكون ملزما بالتضامن مع بقية المتبمين بدفم 
كاملالمبلغ الذى كانحق للحكومةأنتحصله» . 

د وبا أن المستفاد من منحى هذا التعليق 
بل من مؤدى عبارته أن الشارع إنما عنى بأن 
يضمن للحكومة أن تحصل من المتبمين جميعا 
مبلغا بصفة غرامة يساوى الملغ الختلس 
لا أ كر ولا أقل؛ ولهذا أوجب التضامن 
في على الحكوم عليبم مال ينص عل خلاف ذلك . 

« وبماأن تخطى بحكمةالجنايات هذهالقاعدة 
وتعديدها للغرامة بايجابها كلها على كل واحد 


بغرامة مثلى المبلغ انختلس , مع انالمادة باو | من المتهمين لا يتمشى مع القصد الظاهر الذى 


تجح#اةالمحاماة 


فك 


رم اليه الشارع 


د وبما أن الوجه الرابع الذى جاء تحت 


ه وبما أنة بتعين لهذاتصحيح ذلك الخطأ | عنوان « الاخلال بحرية الدفاع » اقتصر 
وه١1‏ م يازم بهكلا المتبمين بوجه التضامن | نقد طريقة الحكمة فى مناقشة الشاهد أحمد 


الذى تقتضيه المادة 44 من قانونالعقوبات. 

د وبما أن ماجاء فى الفقرات الاربع التى 
أديحبا الطاعن فى الوجه الثانى المعنون «بعدم 
يبان الوقائع الجوهرية يبانا دقيقافى لحك » كل 
هذالا يعدوعن نبذ من الدفاع الموضوعى لبس 
هذا الثوب تحيلا لطرح موضوعالدعوى 
وأدلتها أمامهذها حك وهومالا يجوزقبوله . 
. « وما أن الوجه الثالث الذى جاء تحت 
عنوان د وجه عام يعيب الحكم » يتاخص 
فى أن عبد اليد سال المتهم شريك الطاعن 
ترافم عنه عبده عبد الملك أفندىالمحامى نيابة 
عن بسطاشكرى أفندى وطلبالحك ببراءته 
مع ان عبده أفندى ليس مقيدا أسعه بجدول 
امحامين البو لين للمرافعة امام امحاك الابتدائية 

د وبما أنه فضلا عن انه لا شأن للطاعن 
فى هذا الامرلان عبده أفتدىلم يحضر للدفاع 
عنه ؛ فانالواقع أنبسطا شكرى أفندى حضر 
أمام الحكمة فى جلسة 7 ابريل سنة ١و١‏ 
وترافع عن عبد اليد سالم ثم قررتالمحكة 
إستمرار المرافعة لجلسة م إبريل سنة ١و١‏ 
وفى تلك الجلسة حضر عبدمعبدالملك أفندى 
عن بسطاشكرى أفندى وصم على دفاع الحامى 


بكر ىأتدى ولا ترى هذهالمحك ةأنماأئيت 
في الحم أو فى محضر الجلسة عن هذا الشأن 
يمس حرية الدفاع بأيقحال. ‏ . 

د وما أن ما جاء فى الفقرة الثالثة منهذا 
الوجه عن أن التبمة عدلت فى غير مواجبة 
المتهم؛ يردعليه أنالتعديل الذى أجرتهالمحكة 
ل يتناولوقائع غير ماثيت أمامباوجرت عليه 
المناقثة “م ان هذا التعديل لميضار بهالطاعن 
من أية ناحية ٠‏ 

« وما أن ماورد قى الفقرة الرابعة من 
هذا الوجه عنعدم رد امحكلةعلدفاع المتهم 
ليس إلاترديدا للدفاع الموضوعى الذى سار 
عليه المحامى عل انه يجب أن يلاحظ بأن 
الحكة ليسعمازمةبأن ترد علكل نقطةيثيرها 
الدفاع من وقائع الدعوى و أدلتهاء مادام تقد 
استعرضت أركان الجر بمة والا"دلةالقائمة على 
توافرهاوحثتالنقطالجوهريةالمرتبطة بذلك 
( طمن احمد حسنشحاتهضدالنايةرقم ع5؟ منة ١‏ قضائية اليئة 
السابقة عدا حضرة رئيس الدابة فانه محمد جلال صادق بك 
وكيل الياية ) 


ارق 
9 نوشير سنة ١#و|‏ 


الآصيل وطلب البراءة » فعبد الجيدسالم نفسه : املاحة . المكبماعطوسنيي. عدم جراز أمديدالدةالالصادر 
لم يلحق دفاعه عيب » ولامعنى لتعلل الطاعن ٠‏ الميدأ القاثوق 


اذا كان التص الجديد للمادة + عقويات 


14 
( المعدلة بالقاتونرقم ب لسنة ١# ١‏ ) قد جعل 
اقصي هدة البقاء فى الاصلاحية خمس سنين كا 
كان لمادة الملغاة فانه حذ ف الحد الادىوصارت 
مدة بقاء الصغير بالاصلاحية غير «تعلقة برأى 
القاضى بل متعاقة برأى و زير الحقانيء الذى 
مجوزله أن يأمر بالافراج عنه فى أىوقت أراد 
هبا قلت هدة وجوده بها عن سنتين . فكل 
تمد بد للمدة ى حك القاضى يكون اذن افتبانا 
على حق و زير الحقانية وعذا لها للقانون 
1-8 
م حيث إن وجه الطعن يتحصل فى أن 
محكمة ثأنى درجة حددت مدة وجود المهم 
عبداللهمرسى مود بالاصلاحية مخالفةبذلك 
ماجاء بالمادة + منقانون العقو يات الصادر 
بها المرسوم بقانون رقم لام لسنة دخو( 
المنشور بالجريدةالرسميةق>سفبرايرسنة1١مو١‏ 
« وحمث أن الفقرة الأولى من المادة 64> 
منقانون العقو بات الصادرف في راي رستةع .٠و١‏ 
كانت تنص على أنه « لايحوز أن يسل الصغير 
الى ارتكب جنحة أو جناية الى مدرسة 
اصلاحية أوحل آخر لمدة أقل من سنتين أو 
أ كثر من خم س سنين » فكان يتعين على القاضى 
بمةتضى هذا النص أن بحدد المدة الى يرى 
فيباضرورة بقاء الصغير بالاصلاحية . ولكن 
هذه المادةقد الغيت برمتها يمقتضى المرسوم 
بقانون رت 7م لسئة ١#و١‏ الذى وجب 
العمل به من تاريخ نشره فىالجريدة الرسمية 
وهو >؟ فرابر سنة ١9+‏ واستعيض عنها 
بمادة أخرى هى 14 أيضا نص فيا على أن 
«دكل مجرمعبد به الومدرسة اصلاحية أوبحل 


بجحل المحاماة 


آخر من هذا النوع طيقا لاحكام ال مادتين 
١ 5١‏ مكررة يبق فيه إلى أن يأمس وزير 
الحقانية بالآفراج عنه . . . ال » وهذاالنص 
الجديد اذاكان قد جعل أقصى مدة البقاء فى 
الأصلاحية خمس سنين ؟ كان بالمادة الملغاة 
فانه حذف الخد اللادى وصارت مدة بقاء 
الصغير باللاصلاحية غير متعلقة برأىالقَاضى 
بل متعلقة برأى وزير الحقانية الذى يجوزله 
أن يأمى بالافراج عنه فىأى وق تأراد مبما 
قلت مدة وجوده.ها عن ستتين » فكل تحديد 
للئدة فى حك القاضى أصبح اذن افتياتا على 
حق وزير الحقانية ومخالفا للقانون . ويما 
انهذا النص الجديد أ صلح للمتهمينمنالنص 
الملغى فهو الواجب العمل به فىالدعوىالخحالية 
مادام الحم فيها لم يصدر الا بعد وجوب 
العمل به وان كانت واقعتها حدثت فى يناير 
سنة 191 قبل هذا الوجوب . 

د وحيإنه بالاطلاع على الحم المطعون 
فب هالصادرفى. «ابر يل سنة م4١‏ وجد اعد 
مدة بقاء الهم فى | لاصلا حية ثلاث سنو اتفهذا 
التحديدمتعين حذفه من الحكم تطيقا للقانون . 

( طعن التياية ضد عبد الله مرمى مود رقم ؟ب سلة ؟ قضائية 
بالميثة السابقة ) 
رف 
9 نوشيرسنة ١971‏ 


تزوير . شهادة طبية بتقر يرسنالزوجة . غير صادرة من طبيين 


موظفين.غيرصالحةكستتد للأذون . ليستسندالاحد . ولاتضر 


أحدا. لاقيمقها فانوتا.و لامستولية جنائية بالنسة لمق دالزواجالمىعلءبا 
ليدأ القانوق 
قد تقر قضاء عحكة النقض على وجوب 
أن تكون الشهادة الطبية المدعى برو برهاصادرة 


من طبيبين موظفين با كوم ةحتى بصح لامأذون 


أن يعتمد علبها فيتحر يه لتقد يرالسن » فاذا كانت 
الشبادةاللقول بعرو برها كفي الدعوى الها لية 
موضوع النقض س صادرة هن طبيب واحد 
فضلاعن أنهلم يذكر بالحك ان كان موظفا ملا . 
فبذه الشهادة ما كانت لتصلح مستندا للمأذون 


فى تحر ياته . وما كانلهأن يتخدعها » ومثلهذه ١‏ 

الشهادة لازور فيا مطلقا لا ماديا ولا معتو بأ | 2 
0 : | لقبولالطعنضدهماء ذل كلا “نعحكمة النقضر 

لانها ليست سندا لاحد ولاتذراحدا . ويكون ١‏ و د 0 


الوم فى تقدير السن فى عقد الزواج بناء عليها وافعا 
علي الأذون نفسه لتقصيره فى واجبات وظيفته 
ولكن ليست هناك مسئولية جنائية 

ترد 

م حيث إن مبنى الوجه الأاول أن ١‏ 
المطعون فيه أثبتأن المهمينقدموا للبأذون 
شهادةطبية مزورةتثبت أنسنالزوجة أكثر 
من ست عشرةسنة » فعقدالمأذو نالعقداعتهادا 
على هذه الشبادة ومع هذا فد اعتتبرت 
احكمة أن هذه الوقائع لاعقا بعلهاء ورأيها 
هذايتناق مع ماقضت به محكة النتقض تاريخ 
ناير سنة 14 من أنمن يخدعالمأذون 
فى اجراء عقد الزواج بناء على تقديم شبادة 
طبية مزورة مستحق للعقاب باعتباره شريكا 
فى التزوير ففورقةرسمية , لا نالشهادة الطبية 
هى احدى الا دلة التىتو صلالمأذو ن للتحرى 
عن سن الزوجين المطلوب منه القيام به 
طبقا للقانون . 

د وحيث إنه يجب أن يلاحظ أن الهم 
الاأول عبدالعزيز حنق والمهمة الرابعةنبويه 


ولك 
فرج يوسف قد برأتهما الحكمة لما ثيت لما فى 
الموضوع أنلاعلاقة للها بتزويرالثهادةالطبية 
واذن فطلب نقض الك بالنسبةلمافى غيرحله 

د وحيث إنه فها يتعلق بالمهمين الثاى 
والثالثة جابر قطب على ونجيه خليل ابراهيم 


. الاذين قالت حمكمة الموضوع أن لما علاقة 


ظ 
ظ 


| 


بتزويرالشهادةالطبيةلإترىمحكة النقض وجبا 


اذاكانت ذ كردق الحم الصادر منها فى م١‏ 
ينابر سنة و5١‏ ف القضيةرقم 0م سلة م1 


| قضائية تلك العبارةالتىتشير اله النيابةالعمومية 


فان قضاءها قداستقر على وجوب أن تتكون 
أنشبادة الطبية المدعى بتزويرها صادرة من 
طبيبينموظفينف الحكومةحتّىيصح لللأذون 
أن يعتمد عليها فى تحريه لتقدير السن . وبما 
أن الشهادةالمقول بتزويرهافى الدعوىالخالية 
صادرة منطبيب و احد » بلوحتىغيرمذ كور 
بالحم انكان موظفا بالحكومة أملا ؛ فيذه 
الشبادة ما كانت لتصللم مستندا للمأذون فى 
تحرياتهوماكانلهأن يتخدعيباويكو ناللومفى 
تقدي رالسن ف العقد بناءعليباو اقعاعلى المأذون 
نفسه لتقصيرمفيواجبات وظيفته: أماالخبمان 
المن كورانفلاجناحعليهماو لامسئوليةجنائية 

د وحيث إن الوجه الثانى يتحصل فى أن 
امحكمة برأت المتبمين المذ كورين من تبسمة 
تروير الشهادة الطببة عل اعتبار أن ماوقع من 
المتبمة الثالثة نجيه خلي ل |براهم دوتزوير مادى 
وقد نفت التهمة لآن البصمة الموقع بها عليبا 
هى بصمة هذه المتهمة نفسهاولا تزويرفيها ‏ 


0 


رأتهنا علىهذا الاعتبار » مع عا هذا الاعتار مم أن الكو , فى "| اصطداءالقطار بافلافسلل سنب الاصطداءع ‏ 
الواقع تزوير معنوى لما ثبت فى الحكم من 
حضورالبمةالمذ 7 الطبيبوعرضها 
نفسها عليه متسمية بأ سم بديعة خليل ابراهم 
الى كان مرادا 0 

د وحيث إن هذا الوجه فى غير محله أيضا 
اذهذه الشبادة لاتزوير فبامطلًا لا ماديآولا 
توا + لاما ليست سنداعل أحد ولاتضر 
أحدا فهى لاتضر الطبيب لانه كدت فباما 
شاهده تماما ولا الزوجة بديعة خليل ابراهم 
الى كان التزوير اصاحتها . 

ا 


( طعن النيابة ضد عبدالعز يز حنفى وأ خرين رقم ١6‏ منة ١‏ 
ق - باطيئة السابقة ) 


خرف 
ه نوشير سنة ١981‏ 

١‏ - تقض . شهادة ا#شهوده .قو لالمحكمةطامنعدمه .موك ل لتق برها 
١‏ - تعطبل قطار عدا . برد التعطيل . سوا. أوقع الاصطدام 

أوم يعم .كاف اتحميق الجر بمة . 

الميادى" القانونية 

١‏ - إذا طلب الدفاع عن الطاعنين ضم قضايا 
رشد عنها . وكان هذا الطل مقصودا به بيآن 
الحالة الادبية لاحد شبود الاثيات للطعن فيه 
ور نحه 4 ورفضت المكة هدا الطلي دن غير 
ابداء أسباب» فلايكونعملها اخلالابحق الدفاع» 
فثئل هذا الطلي فى الدعوى المعروضة ل يكن من 
ع للاعتبارهولا للرد عليه ؛ «ادام أنكل انسان 
يجوز للمحكة قبول شبادته والاعماد علها متي 
وثقت بصحها . ولوكان لهذا الانسازسوابقفي 
الكذب والتلفيق 50 
؟ إن نصالمادة مع ١‏ ع لاايقتضى أن تكون 
الاشياء التي القيت على الخط الحديدى قدحصل | 


بحلة المحاماة 
أن التروير فى | اصطدامالقطار مبافعلافتعطل بسن بالاصطدامء 


واما ماك ره انق 6 


السطيلبسييه أم كان هذا لتعطيل شدة ايقاف 


ار 
د خيث إن محصل الوجه الآول أن الدفاع ا 
عن الطاعنين طاب من المحكمة أن 3 0 
قضايا يعتمد علها لمصاحتبما ولكن ١‏ 
رفضت هذا الطلب وقررت 0 
بدونذ كرأسباب وفذلكاخلاليحق الدفاع . 
« وحيث إنه بالرجوع الى محضر الجلسة 
ظبر أن الدفاع عن الطاعنين طلب حقيقةطم 
قضابا ,رشد عنها ولكن هذا الطلب كأن 
مقصودا منه ببان الخالة الأآادية لاحد شبود 
الاثيات الطعن قنهوجرحه . ومدل هذاالطلب 
لا فائدة فه للدعوى الحالية ولم يكن من حل 
لاعتباره ولا للرد عليه مادام انكل انسان 
بحوز لللحكمة قبول شهادته والاعتماد عليها 
مبّىوثقت بصحتباولو كا نلحذاالانسانسوابق 
فى الكذب والتلفيق فلا اعتداد مذاالوجه . 
م وحيثإنالوجهالثانىمتعلق بالموضوع . 
« وحيث إرف محصل الوجه الثالك 
أولا ‏ إن القطار انما استوقف قبل 
وصوله الى المكان الذى كانت المسامير مثبتة 
فيه على الشريط ومراد الطاعنين .بذا أن 
يقولا أن القطارلم يصطدمفعلا بالمسامير ولم 
يكنهذا الاصطدام هوالسبب المادى المباشر 
لوقوف القطارء وان المادة ه6١‏ من قانون. 


مجمنلة المحاماة 


العقوبات ااتىطبقتها احكمة لاتنطبق عبلهذه 
الحالة ‏ ثانيا .. إنه لم ثبت أن المساميرالتى 
ضبطت 5ن بمكنا سببها 'تعطيل القطار . 
ووحيث إن المادة ه؛١‏ المذ كورة 
لايقتضى نصباأنتكون الاأشاء التى ألقيت 
عل الخط: الحديدى قدحصل اصطدام القطار 
مها فعلا فتعطل بسبب هذا الاصطدام» وانما 
نصبايد لعل أنالجريمة تتحقق بمجردالتعطيل 
سواء أوقع الاصطدام فعلا وكانهذا التعطيل 
بسبيهأم كانهذا التعطيل ننيجة ايقاف القطار 
خوف الاصطدام . واذنيكونالشطر الآاول 
من هذا الوجه فى غير محله ما دام ثابتا فى 


الحم أن القطار صار وقفه لوجود المسامير 


قتعطل فعلا عن المسير . 

د وحيث إن الشطر الثانى من هذا الوجه 
غير صحيس» اذ قد أئبت الحم أخذا بشهادة 
سواق القطار ومبندس الشركة أن وضع 
المسمارين عي الشريط بالكيفية التى وجدا 
عليبا كان كافيا لقلب القطار . 

حك انبج براغ قد أذ 

الطاعنيندافم عنبماحاميانا ثئان» ولكن محضر 
الجلسةم بشت به الادفاع ور وأحد » ومسين 
على لسان أى الحاميين قد كان هذا الدفاع . 
« وحيث إن محضر الجلسة قد ورد ى 
صدرءآن اثنينمن امحامين حضرا معالمتهمين 
وهماحنابك منصور ومدعبدالحادىعايد ا فندى 
وبعد سوال المتبمين وسماع شهادة الشهود 
ومرافعة الننابة وجد مثتا فى ذلك المحضر 


دفاع مطول عن المتهمينمن غير أنيذ كرممن 


على 


من انمحاميين! للذين حضرا معبماهو الذى ألق 
هذا الدفاع . ولكنمادام الدفاعغن المتبمين 
قد حصل فعلا م يقضى به القانون فلاأهمية 
للسهو فى اثيات اسم أى امحاميين الحاضرين 
الذى يكون قد قام بهذا الدفاع واذن يتعين 
رفض هذا الوجه أيضًا. 
( طمن محمد أبرأهم وآخر ضد اليابة رقم ١4+‏ ستة م ق 
بالميثة السابقة ) 
لزنا 
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عاهة مستدممة . عبارة يستحيل برو.ها . تكرير لللعنى من 

استدامة العاهة . عدم ذكرها فى تقرير الطيب ‏ 

غير مؤثر فى تطبيق المادة غم عليها 

المبدأ القاثوق 
انعبارة 2 يستحيلبر وها الواردةبالمادة ٠٠١:‏ 

عقوبات بعد عبارة( ماهةهستد مة »أ تماهى فضلة 
وتكر ير للمعنى بلازهه اذ استداهة العاهة يازم 
عنها حا استحالة برؤهاء فتي قيل ١‏ ان العاهة 
مستد بمة » كان معنى ذلك انها باقية على الدوام 
والاستمرار مستحيل بر وها والتخلص منها ٠‏ 
على أن تلك العبارة ‏ التي هى فقط لاتزيد فى 


معنى الاستدامة شيئا ‏ لا وجود لما بالنص 


الفرنمى للمادة اذ اققصر فيه علىعيارة مستدمة 
عذمعمددصمعم . فاذا قرر الطبيب الشرى ان 
العاهة مستديمة ولم بزد على ذلك . وأخذ الحكم 
برأى الطبيب واعتير الماهة همستدية وائه اذن 
مستحيل بر وها » فلايكون امم قداهمل تعرف 
وقائع الموضوع و انها ولم حطىء فها قدرهمن 
أنها مما تنناوله المادة 7٠١‏ عقويات 
لكو 


ا ل اي 


باحك نْ الى عليه هو الذى ايتدر الطاعن 
بالضرب على رأسه ؛ وانهذاالا أخير لميقاوم 
باستعمالعصاه الادفعةواحدة أثناء قيام المجنى 
عليه يضربه وان ىهذا مايدل عيل انالطاعن 
ميقصد الابجرد منع نع الخطرعن نفسه ويكون 
2 هومجرد دفاع شرعى عن 
النفس لاعقاب عليه 

« وحمث إنه از الى الحم المطعون 
فه تين أن كلما أششتته ا محكةفى صدد ماجر يات 
الحادثة انه حصلت مشمادة كلامية بينالطاعن 
والجنى عليه ء فبذا الاخير ( ضرب الطاعن 
بعصا كانت فى بده فضر به الطاعن بعصا على 
رأسه ) ) وليس قالح مايشتم منه رائحة ان 
الطاعن اذ ضرب الى عليه كان قاصدا دفم 
خطرعن نفسه ولاانه كانتفىحالة دفاع شرعى. 
كا أنه بالرجوع الى محضر الجلسة لم يظبر ان 
الطاعن فدفاعه ادعى أنه كان فى خطر فضرب 
الجنى عليه دفاعا عن نفسه . واذن فبذا الوجه 
متعين الرفض 

د وحيث إن الوجه الثانى يتحصل فى أن 
المحكة اعتمدت فىثيوتالعاهة المستدمة على 
أقوال الطبيب الشرعى الذى قرر بأنه يعتير 
العاهة الى بمكث بالمصاب سنة شبور هى 
عأهة مستديمة علىان المادة م١٠‏ منقانون 
العقوبات صرحة فىانالعاهة المشار الها فهها 
هى الى يستحيليروءهاء وليس قأقوالالطبيب 
الشرعى مايناق كون عاهة الجنى عليه مكنا 
بروءها بمضى الوقت . 

م وحيث إنه بالرجوع الى الحم المطعون 


بحل الحاماأة 


فه وجد مثبتا به ان أن الك طهر الذى تدر الطاع ٠‏ قله امنا ان ال عله عل م تخلفت عنده 
عاهةمتد بمة يسيب اصابة الرأسوهىاختلال 
علاقة مركر الكلام بالذا كرة ا جاء بالتمرير 
الطى الشرعى وان المحكمة ندبت الطبيب 
الشرعىيوم الجلسةلاعادة لص حالة المذ كور 
وبعداجراء ذل كأ بد ماسب قتقريره طبيا وقال 
ان الاختلال المشار البه بقدر بنقص 4٠‏ : 
من قوة التذكر » . 5 أنه بالرجوع الىشحضر 
الجلة وجد أن الطبيب الشرعى 00 
اسماعيل يسرى قرر أدى امحكة ماتتفق 
ره ل التسر يأو قسانت 
( انكل ضعف فى وظيفة الكلام سق بعد 
ستةشهورمن تاريخ الحاد ثة يعتدر عاهةمستدعة 
وانه اذن يوافق عل ماجاء بتقرير الطبيب 
الشرعى السابق مادام قد مضى عل المصاب 
الآن ( أى لتاريخ الجلسة ) و اسلتين ول* 
زالت العاهة قائمة به . 

« وحيثك ان عبارة 2 ستحيل بروءها 0 
الى وردت بالمادة م٠7‏ من قانون العقوبات 
بعد عبارةعاهة مستدبمة انما هى فضلة و تكرير 
للبعتى بلازمه اذ استدامةالعاهة بلزم عنبا حا 
استحالة برثما فتى قبل م أنالعاهة مستدعة » 
كان معنى ذلك انهاباقيةعلى الدواموالاستمرار 
مسشحل برزؤيها والتخاض نبا .عل ان تلاك 
العبارة ‏ التى هى فضلة لاتزيد فى معنى 
الاستدامةشيياً لاوجو دطابالتص الفرنسى 
للنادة اذ اقتصر فيه على عبارة مستديمة 


( عأمعمقصيعم ) 


ده وحيث ت إنهاذا كان الطبيبالشرعىقرر 


جحل المحاماة 


كا تقدم أن العاهة مستديمة ولم يزد على ذلك 
وكان الحم المطعون فيه أخذ برأى الطبيب 
واعتبر العاهة مستديمة وانه اذن مستحيل 
بروءها فان الحك المذكور لم يهمل تعرف 
وقائع الموضوع وييانها ولم مخطىء فيا قدره 
من أنها نما تتناوله المادة 4 من قانون 
العقوبات التى طبقباعلىالطاعن » واذن يكون 
هذا الوجه متعين الرفض أيضا . 
( طعن عبداميد خليقة وآخر ضد الليابة رقم ٠١‏ سئة .اق 
باهيثة السابقة ) 
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نوشيرسنة | 

طمن . بطريقالنقض . فأمرصادر مزغرفةااشورة . خلأ فى 


تطبيق القانون أو تأو يله . جوازه . من النائب 


السيومى وحده . دون المدعى المدى 
المبدأ القانونى 


ينك 


ذوبما أن المادة ٠+‏ من قانون تشكيل 
عه 1 الجنايات صر بحةى أنالطعن فى قرارات 
قاضى الاحالة أمام حمكمة النتقض والابرام 
لا بحوز الا لخطأفى تطبيق نصوص القانون 
أوفى تأ و يلهاولا يكو نالا من النائ بالعمومى. 

د وبما أنه إذا صمح بطريق القياس اعتبار 
الأوام الصادرة من غرفة المشورة حسب 
المادة ١؛‏ (ج )من القانون المذكور قابلة 
للطعن فيها أيضاً بطريق النقض فلا يمكن أن 
يكون ذلك الا فى صورة الخطأ فى تطبيق 
نصوص القانون أو فىتأويلبا ولا يكونحق 
الطعن الاللنائب العام وحدهء واذن فالطعن 
المقدم الآن من المدعين بالحق المدتى غير 
جائز قانونا . 


( طعن دياب جوهر وآخرين مدعين مدت فى قرار محكمة 


إذا صح بطر يق القياس على المادة ٠‏ من | نوسويف الكلية ضدأحد عبد الجواد وآخر رةها١‏ سلة , ق. 


قانون تشكيل ا كالجنايات اعتبا رالاوامرالصادرة 
منغرفةالمشورةيحسبالمادة١٠‏ ( ج ) ءنالقانون 
الذكور قابلة للطعن فيها أيضا بطر يق اأتقض 
فلأ مكن أن يكون ذلك الافى صورة الحطأ فى 
تطبيق نصوص القانون أوفى تأو يلها.ولا يكون 
حق الطحن الالانائب العام وحده ٠‏ فالطعن المققدم 
من المدعين بالحق المدنى غير جائز قانونا 
الم 

« بما أن الطعن حصل من المدعين مدننا 
فى قرار غرفة المشورة الذى أيد قرار قاضى 
الاحالة الصادر بأن لاوجه لاقامة الدعوى 
العمومية على المتبمين أحمد عبدالجواد وعبد 


.بالميئة الابعة ) 
322 
ب نوقبر سئة [م9١‏ 
سبق الاصرار . فيج رع الشروع ف القتلوالضرب . اثياته 
دايل على الاشتراكبالاتفاق ٠.‏ يازوقائع خاصة 
بالانفاقيعدذ كروقائع ب قالاصرار . عدمازومه 
نية الاعتدا. . جواز أن تسكون غير محدودة . تديير الاعتدا* 
00 على من يسترض عمل المحتدين - كفايته 
المبادىء القاثونية 
)١(‏ اذا اثينت الحكة في حكها أن جرعق 
الشر وع فى القتل والضرب الذىافضى الى الموت 
قد حصلتامع سبق الاصرار . فجرد اثيات سيق 
الاصرار على المتبمين يلزم عنه الاشتراكالاتفاق 
با لنسبة لمن لم يقارف بتفسه الجر بمة من المصر بن 


سس ## سم 


مم ؟ 


يح لةالمحاماة 


عليها وليست الحكة ملزمة يبيان وقائع خاصة ! أن الطاعن الثاكإعتدى هو والطاعن الثاق 


لافادة الاتفاق غير ما بينته من الوقائع المفيدة 
لسبق الاصرار . واذا كان الامى كذلك وكان 
الاشتراك بالاتفاقثا بتا على المتبمين كل ف الجر بمة 
التي ارتكبها » فبذاالثبوت مجمل الح صيحا . 
ولا بجعل اهمية لا يعترض بهالطاعنون هن عدم 
بيان الحكة اوجه اعتبارها اياهم مشتركين 
بالمساعدة أيضا 
(؟) .يصح أن تمكون النية المبيتة على الاعتداء 
غير محدودة ( عمُمنصومء:06م: )و يكن فيها أن 
بدر الاعتداء على من يعترض عمل المعتدين 
كائنا من كان ذلك المترض . فاذا اعترض 
الطاعنون بان طر يقة تدوين الحكم تفيد أن 
الواقعة كانت نديجة عمل صدر عن أحد الحق 
عليهما وقت وقوع الحادثة . وانه لم يكن أحد 
يعم قبل ذلك من الى سيعترض فر ي قالطاعنين 
فيا قاهوا به من توقيع الحجز علي هواشى الى 
عليه الثاني وأخ_ذها لوضعها فى دوار الزراعة 
المملوك للطاعن الاول وان ذلك كله يتناى هم 
فكرة تدبير الاعتداء على الصو رة التى وقم بها 
فبدًا الاعتراض مردود للسبب المتقدم 
١‏ 


د من حيث إن الوجه الأول من أوجه 
الطعن التى اشتمل علها التقرير الاو لممردود 
بأن الحكم المطعون فيه قد بين الوقائع التى 
استنتجت منبا حكة الموضوع توفر سبق 
الاصرار بما فيه الكفاية . 

تون حك إن الوبيه اكان خردرة أن 


أهن الحم بشبادة شهود الاثبات الدالة على 


بالضرب على على ابراه مطر ذلك الضرب 
الذى أدى إلى وفاته يستفاد منه ضمنئاً أن 
محكمة الموضوع لم تعول على شبادة شاهدالئق 
الذى شبد بأن الطاعن الثالت كان معه طول 
الوقت وفى هذا القدرما يكن للرد على 
الشهادة الم كورة . 

« ومن حيث إنالوجه الثالث مردوديأن 
ال محكمة أثبتت أن جرعتى الشروع فى القتل 
والضرب الذى أفضى إلى الموت قد حصلا 
مع سبق الاأصرار: ومبجرد إثبات سبق 
الاأصرار عل الهمين يلزم عنه الاشتراك 
بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجرعة 
من المصرين عليهاء وليستالحككة ملزمة ببيان 
و قائع خاصة لافادة الاتفاق غير مابينته من 
الوقائع المفيدة لسبق الا“صرارءومادام الا 
كذلك وكان الاشتراك بالاتفاق ثابتا على 
المبمي نكل فى الجرعة الى لم يرتكببا بنفسه 
فبذا الثبوت يجعل الح صحيحا ولا يجعل 
أهمية لما يعترض به الطاعنون منغدم بيان 
المحكمة لوجه إعتبارها إراثم مشنتركين 
بالمساعدة أيضاً 1 

د ومن حيث إنّالوجه الأول هن أوجه 
الطمن التى اشتمل عيبا التقرير اتانى يك 
للرد عليه ماسبق ذه ردا على -الوجهالاول 
من التقرير الآول فها يتعلق بوجود سبق 
الأأصرار . ؟] انإعتراض الطاعن ,أن طريقة 
تدوين الك تفيد أن الواقمة كانت نتيجة 


يحل المحاماة 


عمل صدر عن أحد المجىعلهما وق توقوع ا 


الحادثة وإنه لم يكن أحد يمل قبل ذلك من 
الذنى سيعترض فريق الطاعنين فا قاموا به 
من توقيع الحجزعلىمواشى المجى عليه الثانى 
وأخذها لوضعبا فى دوار الزراعة المملوك 
للطاعن الأول وإن ذلك كله يتناف مع فكرة 
تديير الاعتداء على الصورة التى وقع بها . 
هذا الاعتراض مردود بأن النية المميتة على 
الاعتداء يصم أرفن تكون ضر دوه 
( عكمتمعئهقمة ) ويكق فيا أرن يدبر 
الاعتداء على ما يعترض عمل المعتدين كاثناً 
من كان ذلك المعترض . 

د ومن حيث إن الوجه الثانى من التقرير 
الثانى يتحصل فى أن الحك المطعون فيه قد 
غفل عنالرد على عدة أمورحصرها التقرير 
فى هذا الوجه ويك للرد عليه أنقول الحم 
بتوفر سبق الأصرار والتدليلعليهمن وقائع 
الدعوى فيه الرد الكافى على ما ذهب إليه 
الدفاع من القول بعدم توفر ذلك الظرفم 
أنالقول بتوفر هذا الظرف معناهحتّ|إستبعاد 
ماتمسك به الطاعنون من أنهم كانوا ف حالة 
دفاع شرعى عن أنفسبم والاأخذ بشبادة 
شهود الاثيات فيهالردالضمنىعل شهادة شاهد 
الننى ما سبقت الاشارة إلى ذلك ٠‏ 

( طمن حسن عمد زيده وآخرين ضد النياية وآخر مدع 
بحق مدنى رقم بهم سنة » قى # بالحبئة السابقةعدا حضرة وكيل 


لتياية فأته حضرة حسن عبدال رحن بك ) 


حك 


51١ 
نوقير سنه إسو|‎ 5 
. خطف طفل . القصد الجناتى . قطع صلة المجنى عليه بأهله‎ 
كفابته لتوفره‎ 
هتك عرض . كش م العورة . على غير ارادة المجى عليه م‎ 
كاف لتوفر الجر بمة التام‎ 
المباديء القا'ونية‎ 
)يجب لتوفرالقصدالجنائى جر مةالخطف‎ ١( 
أن يكون الجاني قد تعمد قطع صبلة الحنى عليه‎ 
بأهله . ولاعيرة بالباعث ولا اعتداد به فىالحكم‎ 
على الجر يمةمن حيث الوجود أوالعدم. إذ لامانم‎ 
منع هن توفر جرمة لحطف متى استكلت اركاما‎ 
القانونية ولوكان غرض اجا نيمثلا الاعتداء على‎ 
. عرض الطفل اخطوف‎ 
إذا مزق الجانى لياس الجني عليه من‎ )( 
الحلف فاندقد أخل محيائه العرضى وكش ف جز‎ 
من جسمه هو من العوارت التى يحرصكل' نسان‎ 
على صونها هن العبث وحجبها عن انظار الناس‎ 
فكشف هذه العورة على غير إرادة الجنى عليه‎ 
بتمز يق اللباس الذى كان يسترها هوفى حد‎ 
ذائه جر بمآهتك عرض تام ولو لميصاحب هذا‎ 
الفعل أية ملامسةغخلة بالحياء كاسبق لهذه الحكة‎ 
)١( أن فصلته فى حكّسابق‎ 
ار‎ 


| النياية العمومية أن قرار قاضى الاحالة أخطأ 


فى تطبيق القانون إذ قالباتتفاء القصد الجناى 


فى التهمة الأولى بناء على أن لمهم إنما أخذ 


)00 راجعم ألحاماه السئة التاسعة دم ٠6‏ ص لوا 


2-0 بحلة الحاماة 


امجنى عليهبنية مواقعتهلابنية خطفه.مع أن فى 
هذا خلطابينالتةالجنائية والباعث عل ارتكاب 
الجريمةء فان جناية الخطف تم عجرد نقل 
المتهم الطفل المخطوف من الجبة الى وضعه 
فيبا أولياء أمره الشرعيون الى جبة أخرى 
متعمدا إخفاءه عالما بصغر سنه و لاعيرة بعد 
ذلك بالباعث أوالغرض الذى رمى اليه المتهم. 
كذلك أخطأ القرار فى تطبيق القانون ف التهمة 
الثانيةإذ لم يعتبر شر وعافهتكالعرضماصدر 
عن المتبم من أنه أخذ الطفل المجبىعايه الى 
غرفة منفردة وطلب منه أنبواقعه.فلبا رفضن 
مزق لباسه فى الطفل وصاحفل :م الج ريمة 1 
واعتمد القرار فى ذلك عل ان القانون قد 
سوىبين الشروعوالفعل التام فىجناية متك 
العرض فأوجب للعقاب على كل منبما أن 
يقعمن الهم فعل مادى على جسم المجنى عليه 
وهذا نظر خاطىء لان القانون فالمادة مم 
من قانون العقوبات قد اقترض الشروع فى 
جريمة هتك العرض وجودا مستقلا عن 
الجر بمةالتامة » وغاية اللأمرانهمن با بالتشديد 
واستثناء من نص المادة 5؛ عقوبات جعل 
عقويةهذا الشروعمساويةلعقاب الفعلالتام . 

« ومن حيث إن واقعة هذه المادة 6 
أثبتها قرأرقاضى ا لاحالة المطعون فيه تتلخص 
فىان المهم قابل المجنى عليه الشارع «فأخذه 
بقصد أدخاله التباترو والمراجيم فذهب معه 
وأدخله فى أودة يحوار المراجحومزق لباسه 
من الخلف مده بعد أن طليمنهمواقعتهو.ا 
لم يقبل تركه وأخذه فادخلهالتياترو حيثعثر 


عليه » وقدعقب القرار على ذلك بقوله 
« وحيث إنه مع التساى يصحة رواية المجتى 
عليهفان الظاهر من أخذ الهم للمجىعليهمن 
الشارع للأأودة الى أدخلدفها هولنةمواقعته 
لالنية خطفه بدلي ل السير بهجهرا فىالشارع من 
أمام منزله الجبة التى حانت فيهاالمر اجيم وبدليل 
ادخاله التياترو أمام الناس جبرا بعدذلك خصوصا 
وأن دائرة مل الحادثة يا يرى من الرسم 
الكروق المرفق بالأوراق من منزل الجى 
عليه للمراجيالتى بجو ارهاالأودةالئىأدخلفها 
المججىعايه لمواقعته التياتزو حصورة فشارع 
نييه والشارع الثلاثينى وتوفيق وهى شوارع 
رئيسية ببورسعيد ومطروقة كثيرا بالمارين 
وما محال تجارية عديدة ولوكان فى نية امهم 
الخطف لما سار بالمجى عليه فىهذه الشوارع 
من وقت مقابلته اياه فى الصباح لغاية العثور 
على المجنى عليه فى التاترو ف المساء » 

د ومن حيث إنه بحب لتوفرالقصد الجناتى 
فى جرعة الخطف أن يكون الجاق قد تعمد 
قطعصلة المجى عليهبأهله . وقد أراد القرار 
المطعون فيه أن ,يرز هذا المعتى فأتى بما يصحم 
أن يستفاد منه انه خلط بين القصد الجنالى 
والباعث على ارتكابالجريمة مع انه لاعبرة 
بهذا الباعثولااعتداد بدفى الك على الجريمة 
من حيث الوجود أو العدمءاذ لامانع يمنع 
من توفر جريمة الخطف مت استكملت أركاتها 
القانونية ولوكان غرض الجانى الاعتداء على 
عرض الطفل المخطوف . غير انالمفبوم من 
بجموع عبارةالقرار انذلكليكنمراد واضعه 


يحةة المحاماة 


وانما كان مراده التدليل عل اتتفاء القصد 
الجنائى وقد استعان على توكيد ذلك بذكر 
الغرض الحقيقى الذى كان يرمى اليه المتهم 
بأخذ الطفل ولميقف عند هذا بل تطرق منه 
المجوهر البحث فبينان المتهم ل يبعد بالمجى 
عليه عن الدائرة الى بها مبزل والديه وانه 
كان سير به جبرا فىالشوارع القرمة منه 
وائه دخل به ملعبا فىنفس الدائرة كان من 
التمل أنتيويجة ين ا لتزددز ليم تكون 
له معرقة بالطفل أوبذويه كما حصل فعلا . 
وليس ذلك كله شأن من يريد أن يفرق بين 


المجنىعليه وبين أهله ويقطعصلته بهمتفريقا 


وقطعا جدبين وهذاهو مدارالتدليلوموطن 
الأهمية فىالبحث . 

د ومنحيث إنه مىتبينأن هذاهو مرهى 
القرارفلا وجه للاعتراض عليه ويتعين إذن 
رفض الطعن فما يتعلق بالتهمة الآولى . 

د ومن حيث إنه فيا يتعلق بالتبمة الثائية 
وهىتبمة الشروع فىهتكالعرضترى ا لحكمة 
أن قرار المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق 
القاون عبلى الواقعة الثابتة فيهإذ لم ير فماوقم 
من الهم جرعة أصلا على حين أنه بحسب 
الوقائع التى أثبتها ذلك القرار يحب أن يعد 
الفعل الذى أناه الهم جريمة هتك عرض 
تامة لآنه إذ مزق لباس المجنى عليهمن الخاف 
قد أخل حيائه العرضى وكشف جزءا من 


لحف 


فكشف هذه العورة عل غير ارادة المججى 
عليه بتمزيق اللباس الذى كان يسترها يعتبر 
فى حد ذاته جريمة هتسك عرض تامة ولو لم 
يصاحب هذا الفعل أية ملامسةخلة بالحياء . 
وقد سبق لهذه الحكنة أن فصلت هذا البحث 
في حكمها الصادر فىالقضية تمرة 10744 نتقض 
سنة 1904 - 
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض القرار 
المطعون فبه فما يتعلق بالتهمة الثانية . 
( طن النياة فىقرار حضرة فاضى الاحالتضد م-مد عل السيد 
رقم 1 دنة مق - بالحيثة السابقة ) 
51 
ع7 نوشير سنة 1و١‏ 
خطأ . السير فى رسط الطريق . بدلا من السير على اليين . 
ححدوث حادثة جنائية . عدم احتياط ف السير. مسثوية السائق 
المبدأ القاتونى 
أن السير على الفين هو ظام عام مقرر فى مصر 
ومتعارف عليه فى كافةانحاء القطر وعنيت لا”حة 
عر بات الركوبالصادرة ىم وليوسنة عولم١‏ 
بالنص عليهفى المادة ٠6‏ بقوها «يجب على كل 
عر يجى أن يلاززم حال مسيره الجمة الفيعلى عيتهع 
فاذا كانئلا”» ةالسيارات نشتمل على نص مثله 
فليس معني ذلك أنسائق السيارةمعتى من الحضوع 
لمذا النظام الذى هو نظام مام مقرر بطر بق 
العرف على الاقل فى جميع انحاء القطر كا تقدم. 
فيا لفة سائق السيارة لهذا النظام أن تعتبرعخا لفة 
للانحة معينة فهى عبى كل خال تعتير عدم احتياط 
فى السير نظراً الى ماهو متعارف هن أن الجبة 


| اليسرى من الطر يق يجب اخلاوها لمن .يكون 


جسمه هو من العو رأت التى حر ص كل انسان | قادمامنالطر بق العكبى . وهذا القدرمن الخطاً 
على صونها من العبث وحجبهاعن أنظارالناس؛ ( السير ىوسط الطر يق )كاف لسئولية سائق 


6 يحل العاماة 


السيارة ما يقح منه من الحوادث الجنائية نقيجة | اشتمل عل الوقائع الكافية لاستخلاص 
عدم احتياطه . وحكة الموضوع أن تستنتج | إدانة الطاعن وعل الاسباب المبررة للعدول 
حصول هذه اننا لفة من ايةقر ينةفىالدعوى | عن حك البراءة الاتدائى وما ببى عليه من 
مر 00 أسباب , أما القول بأ نالسير فى وسط الطريق 

« من حيث إن محصل الطعن أن المك | ليس فيه مخالفةلاية لائحة أوقانون فيردعليه 
المطعون فبه لم يبين الواقعة التى استوجبت ١‏ أن السيرعلى الهين هونظام عام مقررفمصر 
حك العقوبة كا أنه أخطأ فى تطبيق القانون | ومتعار ف عليه فىكافة انحاء القطر وقدعنيت 
وذلك لان الحك الابتدائى الصادربالبراءة | لانحة عربات الركوب للصادرة فى + يوليو 
قد ببى على أسباب مطولة أهمبا أنه ليس فى | سنة ؛وم؛ بالنص عليه فى المادة ٠١‏ بقولها 
التحقيق عناصر لتقدير الخطأ الدى كان سبياً | (يحب على كل عريحى أن يلازم حالمسيره 
ف حصول القتل ضهاءالم الاسكتاق وقرد: | | .برةالوعز ميته :) فاذاكائت لال ةالسيارات 
أنه يننزعمن ظروف الواقعة أن امتهم أهمل | لم تعدمل عل قص مثله فليس معنى ذلك أن 
فى السير بسرعة زائدة وإنه كان سائرا فى سائق السيارة معق من التضوع لهذا النظام 
وسط الطريق ع أن السير فوسطالطريق الذى هو نظام عام مقرر بطريق العرفعلى 
بفرض بوته يس مخالفة بأى لائحةأوقانون | الآقل فى جميع انحاءالقطر كا تقدم , فخالفة 
واوت لاد بره كو طرق راي | ساتق السيارة لهذا النظام ان لم تعتدر عخالفة 
عائق بنع إستعاله . ا ان استنتاج السير فى الخد بك بال تع ده 
وسط الطريق من وجود الجثة يمخطا عافن ١‏ رب إن و تددر ما ١‏ ال ماهو تار انك 
لانه لا يمن اعتباره دليلا عليه . كذاكأخطأ | أن الجبةاليسرى من الطريق يجب إخلاؤها 
السك فماأثبته من سرعة ااسير لاناستنتاج | لمن بكون قادما من الطريق العكسى وهذا 
هذه السرعة من عدم إمكان المتبم ضبط | القدر منالخطأ كاف لمسئولية سائق السيارة 
الأتومويل قبل الحادثة دود بان الثابت عما يقعمنه من الحوادث الجنائية نتيجة عدم 
فىأوراق الدعوى أن الجنى عليها امرأة كبيرة إحتياطه وذلك عملا بحم المادتين؟.اور.م 
المن وبكلتا عينها عتامات تمنع النظروليس ظ عقوبات ومحكمة الموضوع أن تستنتج حصول 
ل الاطرى ما مس يني الى رست من فاق من 31 تزودق الدعوى كقررءة 
فى مناحاة لجار 15 هع من امناه كل ٠‏ وييوى الت ولذاد بدا لاف مط القلر بق 
يوم . قامامهذا التجبيلما كانتتملكالمحكمة ا وليس للطاعن أن يتظم الى محكمة النقضبما 
الحكم بالعقوية . ظ رأته محكة الموضوع فى ذلك لانه داخل فيها 
« ومن حيث إن الحم المطعون فيهقد | نملك تلك المحكمة من حر يةاستخلاص الادلة 


ظ 
| 
١‏ 
ٍْ 


يصلة الحاماة ٠‏ ود 


من ظروف الدعوى . عل ان الفعل الذى | الخاص با لجرمين العتادين على الاجرام هر من 
تخد المكم به الطاعن عند تلخيصه للتهمة ظ اختصاص محكمه الجنايات التى بصع لا وحدها 
وعد اغالا رع حجانو حو لابرد ١‏ المسم هذه لشو مادام ىقو 15 اه 
للوائح ائما هو اسراعه فى السير بدون تنبيه ْ 00 الم 0 أ نى درجة 
ولاريب فى أن هذا الفعل يتبرعغالفة للاحة | ,, 1 

السيارات مقتضى المادتين م7 و مه منبا. ظ ون 


ولا عبرة بمايعترض بهالطاعن عل مااستتتجت د حيث إن هذا الطعن الآخير بنى ع لأن 
منهالحكةهذهالسرعة اذ هو.أىالاعير ام . | التهمة التى وجهبت ضد رمضان حسن الاي 
لا يعدو أن يكون مصادرة لمحكةالموضوع | المذكورهىسرقةبعودمنطبقةعلىالمواد ,”وب 
فيما تملك من حرية التقدير والاستتتاج وءه منقانون العقوبات والمادة الاو لمن 


ومادامت تل كالمحكة متنعارض ف استنتاجها قانون دنم هسنة ١.8‏ الخاص بالمجرمين 
مع مقتضى العقل ول تناقض الوقائع الثابتة | المعتادين على الاجرام وقد أحالتها النيابة على 
فى الدعوى فلا رقابة لمحكمة التقض عليبافى قاضى الاحالة الذى | كت بعقوية الجنحة 
شىء ما رأت . أما ما بقى من أسباب الملمن | واحالطاعلى محكمة الجن فقضت الحكةابتدائيا 
فأمر موضوعى كان يجدر بالطاعن أنيتقدم واستئنافيا بارساله حل خاص طبقا للسادة 
الأول من قانون رقم ه سنة .وا تالت 
الذكر وتقول النيابة العامة بأن حكمة لجنم 
لاتملك الح بعقوية جناية بلان هذه العقوبة 
لامكنصدورها إلامن محكمة الجنارات فقط 
ولذلك فهى تطلب الغاء الحكم المطعون فيه 
واحالة القضية علىيمحكة ثانى درجةللحكم فيها 


بجددا من دائرة أخرى 


به الى محكمة الموضوع لبدرا به المسثوليةعن 
نفسه لوأن شيا منه وقع بالفعل وكان له أثر 
فى حصول الحادثة 5 

( طمن , يمون شيتاى ضد الناية رقم ه سنة ١‏ ق . بالهيئة 
السابقة عدا حضرة جندى عبد الملك بلعرئيس النابة بدلا من 
حضرة حسن عيد الرص. بك الويل ) 

1 
١» نوفيرسنة‎ 7+ 


'ختصاص محكمة الجنابات . الح على متهمبارساله نحل خاص 
طب اللعانونرقم ه سنةهم. .ه . من اخختصاصبها و حدها 


د وحيث إنه لاشك فى أنه فى مثل الحالة 
انحن فيصددها لميكن للقاضى الجر فى ولا 
محكمة ثانىدرجة أن يحكا إلا بالحبس وانفيا 
قضيا به من إرسال المتهم محل خاص طبقَا 
لليادة الآولى من قانون رقم هسنة 1108 
الخاص بالمجرمين المعستادين على . الاجرام 


المبدأ القا تونق 
ان الحم بارسال متهم مل خاص طبقا 
لامادة الاولى من القانون رقم ه سنة .و١‏ 


45 


محل المحاماة 


تجاوزا لسلطتهما وخطأ فى تطبيق القانونءاذ 
محكمة الجبايات هى الى يلما وحدها الحم 
هذه العقوية مادامت هى عقوية جتاية . 

م وحيث إنه لاشك كذلك ف أنهكانمن 
المستطاع هذه القضية أن تنقض ا محكة الحم 
المطعون فيه وتطبق القانون بتوقيع عقوبة 
الجنحة البى تراها ولكن النيابة العامة تقول 
فى تقري رالاسباب -كاسلف البيان ‏ أنالمتهم 
عائد ى حّ المادة م عقوبءات فلامكان 
تقدير العقوبة كان لايد للمحكمة أن تعرف 
سن المتهم ان كان هن الاحداث الذين 
لاتسرى عليهم أحكام العود طبقا للمادة ه> 
عقوبات أم هو أزيد من خمس عشرة سنة 
وبمكناعتباره عائدا ‏ ولقدوجدتالحكة 
أن الح المطعون فيه ومحضر جلسة امحكة 
الا متثنافية بل والحم الاتداق وصحيفة 
السوابق كل تلك الاوراق خالية من ييانسن 
المنهم ‏ وبما أن مسألة معرفةالسن هىمسألة 
موضوعية بحتة وليس فى الاأوراق الرسمية 
اللرجردة عات الدغؤعزنا يدل عل الراقم 
فيباقترى الحكمة أنهالاتستطيع تطبيق القانون 
مع هذا النقص» ولذلك يتعين نقض الحم 
المذ كور واحالة القضيةالى حكمةثاتى درجة 
للحكم فيبا بجددا من دائرة أخرى 

١(‏ طعن رمضان حسن ضد النيابة رقم و1 سنة؟ قبالهيثةالسابعة) 
11 
مم نوشيرسنة م19 


دحول شخص .فمنزل. بدعوقمن|حدى-يداتالمزل. بدوناذن 
من رب الدار. صاحب الحق وحده فيالاذثيه . معاقب عليه 


الميدأ القاثوق 

اناللقصود بن لهحق الاخراج ( طيةا لامادة 
وبع ) هو رب الدار الذى له دون غيره أن 
ياذن بدخول من ير بد دخوله من الزائربن 
و يأم بالحر وج من لا برغب فى بقائه منزله » 
فدخول شخص بدعوة من احدي سيدات 
المنزل لا يكفى لتبر بر وجوده به اذا كانوجوده 
غير مرغوب فيه من رب الدارءفاذا وجد هذا 
الشخص مختفيا عن أعين رب الدار فقد قارف, 
الجر يمة المنصوص عنها فى هذه اماد 

الوك 

د من حيث إن محصل الوجه الاول من 
وجهى الطعن أن محكمة ال موضوع عدلت 
وصف التهمة الى الحالة التتى نصت عليها المادة 
هبس من قانون العقوبات » غير أنها قضت 
بان العمل المنسوب لليتهم لا يكون جرية 
يعاقب عليها القانون وفىهذا خطأ فى التطبيق 
لان المادةالمذ كورة تنص علىعقاب كل من 
وجد فى بدت مسكون أو معد للسكنى عتتفياً 
عن أعين من لحم الحق فىاخراجهو لاجدال 
فى أنالشقةالتى يقي فيهاالمدعى المدتى (الطاعن) 
تعد بيتامسكوناً وان صاح بال حقفى السيطرة 
على البيت وقبول من يرى قبوله به ورفقض 
من لايرغب فى زيارته هورب المي تخلاقا 
ا ذهيت اليه محككة الموضوع وبذلك يكون 
الحم المطعونفيه قد اشتملعلىخطأ قانونى 
يوجب يطلانه . 

ومن حيث ان بالاطلاع على مفر داتالقضية 
تين أن النيابة كانت رفعتالدعوىالعمومية 
على الهم بالمادتين عب” و +مم من قانون 


محل المحاماة 


الفقورات:واشكة الجرمة رات أن اتببة ١‏ 
لا تنطبق على المادتين المذ كورتين وأشارت 
فى حكببا الى ما يفيد أن الحادثة انما تنطبق 
عل النص الذى يعاقب من وجد فى يدبت 
مسكون مختفيا عن أعين من لهم الحىفى | 
اخراجه أى عل المادة هوم عقوبات وان 
ل تذكر ذلك صراحة ثم رأت وجوبترئة 
المتهم بناء على ان الفتاة ( عطيات ) التى دخل 
امتهم لمقابلتها هى من افراد العائلة ويحق لها 
أن تدخل المتهم المنزل فلا يمكن القول بانه 
اختق عن نظرمنلمالحق فىاخراجه وبذلك 
لا يكون فى ا موضوع جريمة. والمحكة 
الانضنافة سازرت الممكة الجرية رايا | 
وحكنت بتأييدالحك المستأتف للأأسبابالتىبى 
عليبا. فكا نالهك المطعون فيهقداعتبر أ نالواقعة 
منطبقةعل المادةه مععقو باتوانكانهوأيضا 
لم يشرام وذلكصراحةولكنه رأ ى ألاجر: بمة 
فالموضوع للسبب الوارد باحك المستأقف 

د ومنحيثإنه منالمتفق عليهأنالمقصود 
من له حق الاخراج هو رب الدار الذى له 
دون غيره أن يأذن بدخول من بريد دخوله 
من الزائراين ويأمر بالخروج من لايرغبى 
بقائه ممزله . فدخول شخص بدعوةمن إحدى 
سيدات المزل لايك لتبرير وجوده به اذا 
كان وجوده غيرمرغوب فيه من ربالدار» 
فاذا وجد هذا الشخص مختفيا عن اعين 
رب الدار فد قارف الجرة المنصوص عليبا 
في المادة مهبم عقوبات 

«ومن حي إنه يبونمن ذلك أن لكك المطعون 


1: 


فيدقدا خطأإذ اعتبراذنالفتاةبنت أخى الطاعن 


كافيا لتبرير وجود امهم بمنزل الطاعن . 


الابتداتى المؤيد 
لاسيابه 0 المطعودفيه أشار أيضاالىماقد 
يقهم منه أنالطاعنر اض بدخول الهم الىمنزله 
وذلك ما أشار اليه من وجود مذكرة 82 
بالبوليس عقب الحادثة بقليل ورد ها أن 
الطاعن أقربان المنهم يتردد على منزله لمقابلة 
ابئة أخيه المدعوة عطيات لرغبته فى الزواج 
هنبا . وقد جعل الحم هذا الاقرار من 
الدلائل التبرئة ورفض التعويض المدى . 
ولكن بالاطلاع على هذه المذكرةالموجودة 
ملف الدعوى ظبر منباصدق مايقولهالطاعن 
فى الوجه الثانى من أنه لم يحضر تحرير تلك 
المذكرة ولم يقر ذلك الاقرار - ظبر ذلك 
لآن الذى حضر هو أحمد أحمد عبدالعال 


« ومن حيث إن الحم 


لا أمي نأحمد عبدالعالالذىهو وحدهصاحب 
الول وؤو السظرة القائزةة عليه 

د ومن حيث انه يبين م نكل ما تقدمأن 
الحك المطعون فيه قد أخطأ فى تبرئةالمتيم 
وفى رفض الدعوى المدنية . 

. د ومنحيث|نالطعنمرفوع ع نالدعوى 
المدنية فقط وأساس المسكولية المدنية قاثم 
ولكن بحكمة النقض لا تستطيع تقد 
التعويض يل التقدير فى هذه الصورةمنعمل 
محكمة الموضوع فيتعيناعادةالقضيةاليهالقسير 
فى الدعوى المدنية على الاساس المتقدم . 

( طعن أمين أحمد عبدالعال مدعى مدنىضد أبو العلادر ويش 


ففقضية النيابة رقم +١‏ منة ١‏ قى - بالحيثة الساة ) 


الت 


نض 
م؟ نوشير سلة 1سمو| 
اعتراف متهم على متهم . مسألة تقديرية محتة . متروكة لرأى 
قاضى امو ضوع 

الميدأ القا نوتي 

إن ما اشتهر من أركف اعتراف متهم على آخر 
لايصح بذانه أن يكون دليلا على هذا الآخر 
ليس قاعدة قاءونية واجية الاتباع على اطلاقبا 
لان حجية هذا الاعتراف مسألة تقديرية بحتة 
متروكة لرأىقاضى الموضوع وحده » فلاقاضى أن 
يأخذاعتراف منهم ضدمته م آخر اذا اعتقد صدقه 
أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته 

مولي 

« حيث أن هذا الوجه غير صحيح بالمرة 
ويك الرجوع الى الحك المطعون فيه التحقق 
منأن امحكمة أوردتهذا البيانابراداتفصيليا 
مرة ففرواية الواقعة التى ذكرتها المحكة فى 
صدز حكها ومرة أخرى فسرد الآدلة الى 
استنداليهاالحك المذكورومرة ثالثةفى الخلاصة 
التى أتنت ها الحكمة فى آخر حكبها نتيجة لما 
سبق ا نأوضحته من الوقائع وبينته من الآدلة 
وعليه يكون هذا الوجه متعين الرفض . 

د وحيث إن الوجه الثانى بنى على ان 
ا محكمة أخذت باعتراف المنهم الآول كدليل 
على الممهم الثاتى وهو الطاعن الحالى . 

د وحيث إنه فضلا عن أن مااشتهر من 
أن اعتراف متهم على آخر لايصمح بذاته أن 
يكون دليلا علهذا الآخرليس قاعدةقانونية 
واجبة الاتباع على اطلاقها لان حجية هذا 


سس سس ل ا سس 2 


٠‏ محةةالمحاماة 


الاعتراف مسألة تقديرية نحتة متروكة لرأى 
قاضى ا موضوع وحدهء فللقاضى أن يأخذ 
باعتراف متبم ضد متهم آخر اذا اعتقد 
صدقهأوأن يستبعدهاذا لم بثق بصحته . فضلا 
عن ذلك فانه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه يعلم ان احكمة لمتستندق حكببا الممجرد 
اغتراف المتهم الاول على المتهم الثانى.بلان 
هناك شهبادة الخفير الذى رآه يفر الى منزله 
عق بالحادثة وشهادة أربابالحفنظ الذينأتوا 
على الفور و ضبطوه منزلهحاملاعصا م نالشوم 
وعليه يكون هذا الوجه واجب الرفض أيضًا 
( طمن خيله شحاته وآخر ضد النيابة وآخر مدع بحق مدق 
رقم مه سنة ١‏ ق . باليئة السابقة ) 
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طعن يطريق النقض . فى كم صادر فى دفوع فرعية . لم ,نه 
الخصومة . عدم قبوله 


المبدأ القاتوق , 

إن الادة وع؟ محقيق جنائاتاما نجيز الطعن 
فى أحكام آخر درحةالصادرة فى مواد الجنايات 
الموضوع أو تنبى الحصومة فصلا وانهاء لميجعل 
القانون طريقا عاديا للطعن فيها . فاذا فصل 
حم فى دفوع فرعية قط وميتعرض موضوع 
الدعوي . ول يفصل فيه بشيء ولجعنع أىخصم 
أمام محكة الموضوع . فلا يكون من الاحكام 
القابلة للطعن فيما بطر يق النقض . واللقصود 
بالا حكام التى ل نتم صو رتها فى ظر وف الها ني ةأيام 
المشا رالمها با لمادة ؛ جب الا حكام النبائيةالمذ كورة 


مجصلة المحاماة 


2 
ددحيث إن مبنىالطعن أن الح المطعون 
هوهو الحم الصادرمنحكةالجنمالاستئنافية 
بمحكة مصر الكاية فى س مارس سنة م١‏ 
ميتم فى ظر فى العانية الأإيام المحددة بالمادة 
١م‏ منقانونتحقيق الجنايات لا أخذصورته 
من قلم الكتاب وانه لهذا السبب يكونحما 
باطلا على الرغم مماسارت عليه حكة النقض 
من عدم قضائها بنقض الا أحكام الى يتأخر 
حكمها عن ميعادالقانية الا“يامالمذ كورةومن 

١‏ كتفائها بتخويل الطاعن ميعادا جديدا 

وحيث إنه لامكا ن النظرفىهذاالطعن يتعين 
ابتداء معرقةمااذ! كا نالك المطعونفيههومن 
الا أحكام التى قررت المادة 7١‏ المشار 
اليبا مواعيد لنسلي, صورتها 


« وحيث إن المادةالمذ كورةاما تتكلمعن ش 


المواعيد الخاصة بالا حكام الجائر الطعنفيها 
بطريق النقض وهى المنصوص عليها بالمادة 
”١‏ وهذه المادة امأ كيز الطعن قْ أحكام 
شر درجة الصادرة مواد الجنايات أوالجدم 
أى فالا حكام الى تفصل نهائيا فى الموضوع 
أو تنهى الخصومة فصلا وانباءل بجحل لما 
القانون طريعًا عاديا للطعن فها 

د وحيث إن حك م مارس سنة ١و١‏ 
المطعون فيه هو حكم فصل فى دفوع فرعية 
فقط ولم يتعرض لموضوع الدعوى بل قرر 
أعادة القضية للمحكمةالجرئية لنظرموضوعبا 


والفصلفيه فثل هذا الحم الذى لم يتعرض ١‏ 


لاو 


للموضوع ولم يفصل فيه بثىء ول بمنع أى 
خصم من خصوم الدعوى منعانهائيامنالمدافعة 
فيباأمام محكمة الموضوع ليس اذن من الأحكام 
القابلة الطعن عليها بطريق النقض 
« وحيث إنهمى كان الآأمر كذلكةالطعن 
الحاللى المؤسس على المادة وحم هو طعن قاثم 
على أساس من النصوص الموضوعة لأحكام 
أخرى ليس الك المطعون فيهمن قبيلها واذن 
فبو طعن غير مقبول 
( طس عبد السلام افقدى زى ضد الديابة وآخرين مدعين مدق 
قم 521 سنة ١ق‏ بالميثة السابقة ) 
/ 5 
لانو شبرسنة سنو( 
اخلاليحقالدفاع ٠‏ تعديل وصفف التهمة . من سرقفيا كراه . 
الى اخفا. . بغير تنديه الدفاع .مع أن عناصر ااتيمتين 
مختلقة . موجب لنقض الحم . 
المبدا القانونى 
ان الفقرة الثانية من المادة. و هن قانون تشكيل 
يحا م الجنايات وهى التي تبيح المسحكة تعديل 
التهمة فى ذات الحسك ومن غير سبق تنبيه للدفاع 
لا تنطبق الا فىيصورة عدمثبوت بعض الافعال 
المسئدة للمتهم أو اثياتالدفاع عنه لثىء يقتضي 
تتزيل التبمة . فاذا كانت الافعال المسندة الى 
امتهم فى أمى الاحالة هى أفعالالسرققلا أفعال 
الا خفاءالتى حك على امتهم فيبا » فتكونالتهمةذاتها 
قد عد لت تعديلا ما كان يصح اجراؤه عقتضى 
آ الحق الأول للمحكة بالمادة ب؟ . وممالا شك فيه 
ظ 
ا 
| 


أن عناص السرقةنالا كراه هى غيرعناصرالا-خفاء 
| والدفاع فيها غيره فى الاخفاء » فتعديل الحكمة 
| فى حكمبا للتبمة هن سرقةالىاخفاءضار بدفاع 
المتهم وكان يجب تنبربه اليه وتأجيل الدعوى اذا 
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اقتضي الحال» وذلك مباقيل من أنجر م ةالاخفاء 
التي انتهت اليها الحكمةفى حكمهاهى جنحةاخف 
عقوبةهن جناي السرقةالتى كا نت مرفوعة.ها الدعوى 

- 

« مما ان مبنى ذلك الطعن فى الوجبين 
المقدمين هو ان محكمة الجنايات اعتترت 
التبمة المستدة الى الطاعن جنحة اخفاء أشياء 
مسروقةلاجنايةسرقة باكراه من غير أن تنبه 
الدفاع إلى انهاتنوى تغيير التهمةوهذا اخلال 
حق الدفاع لان الوقائع المكونة لجريعة 
السرقة تختلف عن الوقائع الى تنكون منها 
جربمة الاخفاء . فكلمن الجربمتين له أركان 
خاص.ة لاما ركن العلل بالسرقة فى جريمة 
الاخفاء الذى لايمكن أنيتنبه اليه المدافمعن 
متهم فى سرقة مالم تلفته الحكمة إلى ماانتوته 
من تعديل التهمة ٠‏ 

«وبماأنالواقع أن محكة الجنايات لم تغير 
وصف التهمة بل أنها عدلت ف التهمة ذاتها 
وحق تعديل التهمة ومايترتب عايه ورد فى 
المادتين بم و م؟ من قانون تشكيل محا 
الجنادات وبالفقرة الثاننة من المادة .4 من 
ذلك القانون.ولكن يحب أن يلاح ظ أنالفقرة 
الثانية من المادة ٠غ‏ وهى الى تبيح للحكمة 
تعديل التهمة فى ذات الحم ومن غير سبق 
تنبيه للدفاع لاتنطبق الافى صورة عدم 
بوت بعض الافعال المسندة للمتهم أو اثات 
الدفاع عنه لثنىء يقتضى تنزيل التهمة وليس 


هذا ولاذاك متحقق ف الدعوى الحالية إذأن ١‏ 


محجلةا لمحاماة 


هى افعال السرقة لا أفعال الاخفاء فيق أن 
التهمة ذاتهاعدلت تعديلاما كان يصمماجراوٌه 
بمقتضى الحق الخول للمحكة بالمادة 8 . 

دوماأنالمادة مم تقضى بتنبيه الدفاع إلى 
هذا التعديل و بتأج ل الدعوى اذا كا نالتعديل 
يخشى منه ضرر بدقاع الهم 

دوماأنهلاشك أزعناصر السرقةبالا كراه 
التى اسندت للمتهم غير عناصر الاخفاء الى 
عدلت الحكمة اليباالتهمة فى حكمهاوالدفاع فى 
الاخفاء غيره فىالسرقة . قتعديل المحكة فى 
حكبها للتهمة من سرقة. إلى اخفاء ضار بدفاع 
المنهم 8 وكان جب تنبيبهاليه وتأجي ل الدعوى 
اذااقتض الحال » وذلكمبا قبلمن انج ربمة 
الاخفاء التى اتتهت اليا امحكمة فى حكها هى 
جنحة أخف عقوبة من جناي ةالسرةةالتىكانت 
مفوعة بباالدعوى. 

د و بماأنه لايمكن الاعتراض فىهذهالقضية 
بمخصوصبها بأن الدفاع حام حول فكرة أن 
الجريمة اذا صحت كانت جنحة اخفاءلاجناءة 
سرقةبا كراهاذ الحكنة وقد أبدى الدفاع لديها 
ذلك قد لزمت الصصت ولم تبدمايظهرمنهانها 
تقره على هذه الفسكرة . وإذاك أخذيدافمى 
الدعوىعل اعتباراماسرقةبا كراهلامجرداخفاء 

«وبما أنه يبين من ذلك أن حق الدفاع قد 
اخ بدويتعين اذن نض الحكم واحالةالقضية 
عل حكة الجنانات الحم فبا يددامندائرة 
أخرى بالنسبةإلطاعن الاولوحده ولاحاجة 
إذن إلى حث الاوجهالاخرى . 

( طن قناوى احمد محد وآخر ضد الناية رقم ١‏ سنة ) ق 


الأقالااق عا كنيع الظاعوى آم الاحاة || عن م ) 


بجلة ا لحاماأة أ 
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دعوىتعورض عن شبادة ذور فى فضية نفقة شرعية . ممتلفة 

موضوعا وبا واخصاما عن القضية الشرعية 
المبدأ القانوني 
شبد شخص أمام الحكة الشرعية فى دعوى | 
تفقة سسار المطلوب منه النفقة » وقضت المحكة 
الشرعية بالنفقة » فرفعتالنياية دعوى جتحة ضد 
الشاهد بانه شبد زورا لانه اتضح من التحقيق 
عدم صحة الوقائج التي أدلى مها الشاهد فىشهادته 
وترتب عليها الحم بتفقة باهظة ودخل لمحكوم | 
عليه بالتفقة مدعي بالحق امد نىء فدفع امتهم بسدم قبول أ 

الدعوى المد نية طيقا للمادة «مم مدنى أهل 


فقضى برفض هذا الدقع ابتدائيا واستثنافيا 
طعن فى هذا الحم بطر يق النقض وقررت 
محكة التقض أن هذا الطعن مردود با جاء 
بالك الابتدائى الذى ايده الحم المطعون 
فيه اخذاً بأسيابه ردا على الدفع المقدم 
من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فها فقد بين ذلك الح يح أن الدعوى 
الحا لية والدء وى التي صدرفيه| الحم الشر_اسابق 
الاشارة اليه مختلفان من حيث الموضوع والسبب 
والاخصام إذكان موضوع الدعوى الشرعية 
المطالبة بتفقة على حين أنموضوعالدعوى الحا لية 
المطالبة بتعو يض عن شهادة زورء والدعي عليهم 
فى الدعوي الهالية انما كانوا شبودا في الدعوى 
الشرعية ولم يكو نوا اخصامافيها . وكذلكااسبب 
مختلف فى الدعو بين إذ كانف الدعوى الشرعية 
قيام الزوجية بينهن حم عليه بالتفقة ومن حم 
لها ببا بيهو فيالدعوى ا حالية حصول الضرر 

المادى والادبى الترنبعلي شبادة الزور. 


الم 

من حيث إن محصل الطعن أن| كك المطعون 
فيه اخطأ فى تطبيق القانون اذأيد حم حكة 
أول درجة القاضى برفض الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبقالفصل فيهابحكم نهافىصادر 
من امحكمة الشرعية . وذاك لان جميعالمطاعن 
الموجبة للشبودى القضية الحاليةوجميع الادلة 
التهوار كنت عليها احكمة الجنائي ةكانتم وضع 
بحث اللاخصام أمام الحكية الشرعية وقد 
رفضت الحكة المذكورة هذه المطاعن على 
أنبا على غير أساس وقضت بصحة الشهادة 
وأعدت م وأضدنرق حكهها بالنفقة 

د ومن حيث إن هذا الطعن مردود يما 
جاء الحم الابتّداتى ٠‏ الذى أبده الحم 
المطعونفيه أخذا بأسبابه . رداعلالدفع المقدم 
من الطاعنين بعدم جواز نظرالدعوى لسبق 
الفصل فيا ٠‏ فقد بين ذلك الح بحق أن 
الدعوىالحاليةوالدعوىالتىصدر فيباا 
الشرعى السابق الاشارة اليه تختلفان من 
حيث الموضوع والسبب والاخصام إذكان 
موضوع الدعوى الشرعية المطالبة بنفقةعلى 
حين أن موضوع الدعوى الحالية المطالبة 
بتعويض عن شهادة زورءوالمدعى علييم فى 
الدعوى الجالية اما كانوا شبودا فىالدعوى 
الشرعية ولم يكونوا اخصاماً فيها . وكذلك 
السب مختلفف الدعويين اذ كان الدعوى 
الشرعية قيامالزوجية بين من حك عليه بالنفقة 
ومن حك لما بها بينما هو فى الدعوى الحالية 
حصول الضرر المادى والآددى المآرتب على 


2 بحلة المحاماق 


شهادة الزور 


د ومن حيث إنه من ذلك بين أن الطعن 


على غير أساس ويتعين رفضه 
( طمن عيد الجيد ابراهيم وآخر ضد النياية وآخر مدع بحق 
عدلى رقم و؛ سنة ؟ فى - باليئة السابقة ) 
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2000 
ل م3 يي 7 


لامر انه 
عم اعم 


ل 
٠‏ دلسمير سنة ١911‏ 

وصمي . طلب الاحالة على التحقيق لائيات القلك بوضعاليد 
تحقيق وضع اليدغيرمنتج . رفضه . مسا لقموضوعية 

امبدأ القاثونٍ 

لمحكة الموضوع اللطة المطلقة فى التحقق 
هن وجود الوقائم وفى تقديرها بحردة عن أى 
اعتبار آخر أو مضافا اليهاالظروفااتي اكتنفتها 
وما قصده أحعاب الشأن فيبا » قاذا كان القلك 
يمضى المدة يقتضى قانونا الظبو ر يعظهر المالك 
فانحكة الموضوع هى التى تستخلص هذه النية 
محسب ما قوم اعتقادها هن وقائم الدعوى 
وملا بسانها . وليس من المتحتم عليها اجابة طلب 
الاحالة علىالتحقيق اذا تبين ها انعد مالجدوى 
وانها في غني عنه ما ذ كرته من اعتباراتشق | 
مبفية على التسلم بصحة الوقائع المطلوب اثباتها | 
وتصرفباهذا داخل فى حدود سلطتها الموضوعية 
ولس فيه أى خر وج على القانون | 

لوقا 

رفم الشيخ ابر اهم على الختكاوىالمدعى 
عليه الآأولى التقض هذهالدعوى ضدراقع 
النقض والمدعى عليه الثانى أمام محكمة مصر 
الابتدائية الاهاية قدت يحدوها برقم 51١‏ 


سنة ١989‏ كلى قال فى عريضتبا المعلنة 
فى ١١‏ كتوير سنة ١998‏ إنه اشترى من 
المدعى عليه الثانى فى الطعن قطعة أرض 
مساحتها ٠‏ 6,/ و 485 مترا مربعاً بحبةمهمشة 
قسم شير امبيئة الحدود والمعال(يصحيفةالدعوى 
يموجب عقد ابتدائى مؤرخ فى ١‏ | كتوبر 
سنة 191 مؤيد بعقد رسمى خرر بعلم 
العقود الرسمية بمحكئة مصصر المختلطة. فى 
؟ إبريل سنة 1988 شمن قدره 591 ج 
و١٠‏ م وقد استلم قطعة الارض المذ كورة 
فعلاعقب التوقيع على العقدالابتدائيوسورها 
عل أنه بعد أن تحرر العقد النبائى وأعلن 
للتنفيذ وجد أن رافع النقض قد ذل اميق 
بعض أدوات وتعرضله فيها ء الم الذى 


اضطره إلى إبلاغ الحادثة لقسم شيرا الذى 


أجرىتقيقاً ثم حفظ الاوراقلمدنيةالموضوع 


المدعى عليه الثانى فى الطعن بتثيبت ملكيته 


الى قطعة الأرض المذ كورة وكف منازعة 
رافع النقض له فيها وتسليمها له مع الزامه 
بالمصاريف والاتعاب وول الم بالنفاذ 
الموقت وبلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق 


بحل المحاماة. 


خصوصاً رقم دعوى بالريع . 


وتسليمبا اليهمعالزامه بالمصا ريفومات ىقرش 
اتعاباً للمحاماةور فض ماخالف ذلك من الطليات 
فاستأنف رافع التقضهذا الحك فى ١و‏ 
يوليوسنة ١589‏ ضد المدعى عليبمافى الطعن 
طالناً ب الحم يشبول الاسكناف شكلا والغائه 
موضوعاًبكاملأجرائهورفضدعوى المدعى 
عليه الأول فى الطعن والزامه بالمصاريف 
واتعاب المحاماة عن الدرجتين ٠‏ ومن باب 
الاحتياط الكلى 0 باحالة الدعوى الى 
التحقيق لاثنات تملك تملك رافع النتقض لقطعة 
الارضالمتنازع عليبا ممضى المدة الطويلةمع 
حفظ سائرالحقوقوقدتأيدهذاالحكإستعنافاً 
بتاريخ ٠‏ أبريل سنة و١‏ وأعلن أرافع 
النقض فى ١9‏ يونيه سنة ١911‏ 
دوتاريخ ايوليوسنة١#1واقررالاستاذ‏ 
مكرم عبيد أفتدى بتوكيله عن رافع النتقض 
بالطعن فى هذا الحم بطريق النقضوالابرام 
لهات الواوةة: نقرين الفلين علانا قبول 
النقض شكله ونقض اله المطعوزفيه واحالة 
الدعوى على دائرة أخرى من دوائر محكية 
إستئناف مص للحك فيبامجددامعالزامالمدعى 
علمهمافى الطعن بالمصار يف واتعاب الحاماه . 
«و بعداستيفاءالاجراءات القانونيةحددانظرهذه 


5.١ 


ْ الدعوى جلسة بو م الخخيس”اد يسمي رسن ١#‏ 

ووتارج «ابريلناة قضت الحكمة | د وبالجلسة المذ كورة صمم وكيل رافم 
المذ كورة وا بتثبيت ملكية المدعع النقض عل طلباتها لمدونة بتق ريرطعنهومذ كرته 
«المدعى عليه الاول ف النقض»الىقطعةالارض ظ وأصر وكيل المدعى عليهالثانى فى الطعنعللى 
امبية الحدودوال الإبصحيفة الدعوى وكف | ماجاء بمذ كرته وطلبت النيابة رفض الطعن 
منازعة المدعى عليه الاولدرافعالنقض»لدفيها ١‏ م تكنة على المدون بمذ كرتا “م تأجل النطق 


ظ 
ظ 


م اليوم 

بعد سماع المرافعةالشفوية والاطلاع على 
الإتوراق والمداولة قاتونا 

« حيشانالطعن رفع صحيحاً ف الميعادعن 
حك قابل له فهو مقبول شكلا . 

د وحيث إن محصل الطعن هو أن محكة 
الاستئناف لمتجبرافع النقضالى ماطلبمن 
إحالة الدعوى إلى التحقيق لائبات الملكية 
بوضع اليد المدة الطويلة بشروطبا القانونية 
وق هذا حسب قوله مخالفة للقانون|نينىعليها 
أن المحكة استتجت بغير تحقيق أن وضع 
اليد من قبل رافع النقض دان مبناه التساح 
من قبل المالك الحقيق وهو المدعى عليه الثانى 
ف الطعن قبل أن يسع الارض للأول : 

د وحيث إنه يؤخذ من أسباب | 
المطعون فيه أن محكمة ا موضوع استعرضت 
ظروف انتفاع رافع النتقض بالأار ضمو ضوح 
النزاع ورأت أنه حتى معالتسل بكلمايقوله 
من جبة وضع أدواته فى فضائها المدة التى 
يدعيبا فليس فى طريقة الاتتفاع على هذا 
| الوجه مظبر دال عبل قصد التملك بمضىالمدة 
| إذ أرض النراع من أراضى البناء والتدلييل 


.ده بحة اللحاماة 
على التظاهر ملكتا كان يقتضى إحداث "٠‏ 
ا 


منشئاتمستقرة ها لاسيما اذا طال اغتصابها ٠‏ ديسمير سنة و١‏ 
مدة كالتى يدعيها رافع النقض واستخلصت ديه 0 
الحكة من ذلك كله أن انتفاع رافع النتقض 0 
كان ميناه التسامح الذى يحدث بين الجيران 
وهو مالا حاجة معه للاحالة إلى التحقيق 
« وحمث إن لمحكة الموضوع السلطة 
المطلقة فى التحقق من وجود الوقائع وفى 
تقد برها م«جردة عن أىاعتار آخر أومضافا 


. حقهفق الا نتفاعيثمرةالمين . منبوءالشرا,‎ ٠ لايع . مشتر‎ ١ 
اجارة . عقد ثابت التاريخ قبل الشرا. . حق المشترى‎ 
. في القرة.مطالة المستأجر بسدادها . أومطالبة البائعبريها‎ 
الميادىء القا نونية‎ 
لاسمل غهان البائع حسب نص المادة‎ )( 
هن القانون المدنى الأهلي الا الحقوق‎ ) م.٠‎ ( 
العينية . ولا كان حقالمستأجر على العين المؤجرة‎ 
ليس الا حقا شخصيا فهو لابدخل هت حم‎ 
) مدنى فرسى‎ ١55 تلك المادة ( قارن المادة‎ 
هن المقر رقانوناأن للمشترى - وقدا نتقلت‎ )0( 
. ليه ملكية البيع .موجب عقد البيع  الحق فى‎ 
استغلال العين المبيعة والانتفاع شمرتما هن تاربخ‎ 
البيبع إلا إذا اشترط ف العقد غير ذلك( المادة‎ 
ده مدنى اهلي ) . فوجود عققد اجارة ثارت‎ 
6 فى لالش ا ا قارع ع لجع شين 12 أن الحو‎ 
الحق ولوكان المشترى يعلبالاجارة وقت الششراء‎ | ١ مسنية 1 ل‎ 0 3 
لدام؛ ش أ واما بنظر فيأعى الغرة  سواء كانت الاجرة‎ 7 0 00 
وت اطاري اناما لعو لتصرف حاخلا الحددة فى عقد الاجارة أو أجرة المثل ( بحسب‎ 
فاذا كان المستأجر قد‎  ) فىحدودسلعته|الموضوعيةو ليس فيهأىخروج مائبين لحكة الموضوع‎ 
عل القانون : وكان رفضها طلب الاحالة الى احتفظ مها فعلءه أن يؤدها للمسشترى . وأما اذا‎ 
التحقيق نقيجة طبيعية للطريق الذىسلكته ولا | كان قد اداها للبائع فيكون قد اداها لغير ذى‎ 
سلطان لحكمة النقضعليهاف شىء من ذلك | حق . ويحب في هذه الحالة على البائم أن برد‎ 
وحيث انهلا تقدم يتعين رفض الطعن | مااستولي عليه الى الشترى . ش‎ « 
ادك‎ 0 
سله 0 صل هده الدعرى 3 أن ايخ أمد‎ 0 0 
أصحاب السعادة والعزقعيد الرحمن ابراهم سيد أحد باشاوكيل | حمدطلحه م رافع النقض © قدم طلبا بتاريخ‎ 
مارس سنة .7و١ لرئاسة محكة الزقازيق‎ ٠ المحكية ومراد وهبه بك وحامد فبمى يك وعبدالفتاح السيد‎ 


بك وأءين أنيس باشا مستشارين وحضور حضرة عبدالسلام 7 
بك كساب رئيس إنابة بالاستتتاف ) | الاهلية قال فيه أنه اشترى من الست عطية الله 


الها التظروف الت ١‏ كتنفتها وماقصده أصحاب 
الشأنمنهاء فاذا كان القلك بعضى المدة يقتضى 
قانونا الظبور بمظبر المالكفانحكمةالموضوع 
هى الى تستخلص هذه النية بحسب مايقوم 
باعتقادها من وقائع الدعوى وملاساتها 

د وحبث |نالاحالة الىالتحقيق ليست حقا 
لر افع النقض يت<تم على الحكمة اجا بتهإليه .يل اذا 


ج#لةالمحاماة 


هام سيداحمد «المدعى عليهاالا”ولى ف الطمن » 
70 فدانا بلغ .عجر ١‏ بج بعقدرسعىمؤرخ 
فى ١8.‏ بونيه سنة /إ141 كانت قد اشترتها من 
زوجبا المرحوم اسماعيل حافظ باشا بعقد 
تارضخه العرفى > فبراير سنة ١41١‏ وتسجل 
فى/ مارس سنة 1917 واستلمت البائعة من 
المشترى مبلغ ؟وجرمج عيلدفعاتوتعيدت 
بنسلي الاطيان اليهعلى يد محضر لينتفع بثمرها 
ويلتزم بسداد أموالها الاميرية من تاريخ 
التسام على أن التسل, لم يحصل رغم اعلانه 
البائعة بانذاره الرقيم ه سبتمبر سنة 19117 
ل اتضسممن أن الاطيانالمبيع ةكانتم ؤجرة من 
مالكباالاصللكاتبز راعتهحنق أفتدىعلى 
« المدعى عليه الثاى فى الطعن » يعقد ثأابت 
التاريخ فى م؟ ديسمبر سنة ١41‏ لمدةثلاث 
سنوات تنتهى فى آخر سنة ١419‏ يضاف الى 


ذلك أن المالك الاصلى رفع فى الوقت نفسه 
| 


دعوى أمام محكة الزقازيق الاهلية يطلب 
هذه الاطيان بالشفعة وقدرفضت دعوى 
الشفعة تهائيا . 

ونظرا لماترتب على ذلك من حرمان رافع 
النقض من استغلال العين المبيعة فانه يعتبر 
الثلاثةالمن كورينمسوؤولينعن الريع : الآولى 
بمقتضى عقد البيعالصادر منها والثانى لتأجيره 
الاطيان بعد أن خرجت من ملكه والثالث 
لانه تواطأ مع الثانى وقد قدر رافع النقض 
ريع الاطيان عن مدة الحرمان من استخلالها 


؟.ه 
كا طلب الحجز نحت يد باشكا تب محكمة مصر 
الختلطة على مبلئى ٠١/٠١‏ جج و0-0م أودعبما 
حنفى افندى على تخزينةهذه الحكمة فى «نوفير 
سنة1941و14 نوفبرسنة 1415 وتعيين حارس 
قضانى عل الاطبان لحين الفصلف الدعوى . 
وقد صدر الامى بالحجز وأعلن للخصوم 
فى ١م‏ وه؟ و؟؟ مأرس سنة 199٠١‏ 
وبجلسة أول نوفير سنة 191٠‏ دفع حنقى 
أقدى على فرعيا بعدم جواز نظر دعوى 
الحراسة لسبق الفصل فيها ٠‏ ققضت المحكة 
فى وب نوفير سمنة 147٠‏ برفض هذا الدفم 
وتعيين عبدالمسيح بك مومى حارسا وقداستم 
الحارس الاطيان رسميا فى بوليه سنة؟9؟؛ 
وفى اثثاء سير الدعوى توفى اسماعيل 
حافظ باشا وادخل داة باعلان تاريخه 
> مار سسنة ١597‏ 
وبتاريخ .م؟ نوفيرسنة47١‏ قضت الحكمة 
| مهيديا بندب خبير لتنفيذماجاء بأسباب حكلها 
| القبيدى وقدباشر اخبيرمأموربته وقدم تقريره. 
| وبتاريخ و١مارس‏ سنة4 199 قضتالحكمة 
حضورياالزام حنق افندىعل بصفتهالشخصية 
١‏ والست عطية الله هائم سيد أحمد بصفتبا 
| الشخصية وبصفتها وارثة للمرحوم اسماعيل 
حافظ باشاو بالزامورثةهذا الأآخير بأ نيدفعوا 
هذه الصفات بطريق التضامن بين الاولين 
من مالهما الخاص وبين الورثة جمبعا من مال 
مورهم لرافع النقض مبلغا قدره 226 


م سس 


بمبلغ ٠‏ .ومو ب ترم جوطلب الح به علييم | و١4سموالمصاريف‏ المناسبة/ذلكو. .+قرش 
خلاف مايستجدبواقم الفدان نت فىالسنة اتعاب محاماة ور فضت ماعداذلكمن الطلبات 


مدان امل 


6 


فاستأنفت الستعطية الله هائم هذا الحم 
فى اروم يوليهسنة .19 للأسباب المدونة 
بصحيفة استئنافها طالبة الغاءه ورفضدعوى 


افندى على بمصاريف واتعاب الدرجتين . 
وبتاريخ 9 إريلسنة 981 قضت الحكمة 
المذ كورة حضوريا بالنسبة لرافع النقض 
وغناببا بالنسبة لحنق افقدى على بقبول 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحم 
المستأف ورفضدعوى رافعالنقض والزمته 
عصاريف الدرجتينو . .هقر ش تعاب خاماه. 
وبتاريخ١‏ ؟دوليةسنة ١41‏ قررالاستاذ رزق 
صليبأفندى امحامى بتوكيله عنرافع النقض 
بالطعن بطريق النقض والابرام فىهذا الحم 
المعلن لموكله فى يوليوسنة ١و١‏ طالباقبول 
الطعن والح بنقض الحك المطعو فيه واحالة 
القضيةعلىحكمة استكنافمصر للحم فيبامجدداً 


بطلبات الطالب بم يطابق القانونو عنم من عخالفته. 


وبعد استيفاء الاجراءات القانونة حدد 
لنظرهذه القضية جلسة ١5‏ نومير سنة ١١‏ 
ومنها تأجلت لجلسة #ديسميرسنة ١م‏ لعدم 
موافقة الحيئة . 
على طلياته المدونة بتقربر طعنه وذ كرته 
وعدلت النياية عن طلباتها الواردة بمذ كرتها 
وفوضت الرأى للبحكة ثم تأجل النطق 
بالحكم لجلسة اليوم 

الور 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 


يح لة المحاماة 


الاوزاق والمداولة قائونا 
« من حيث إن الطع نقد رفع صحيحاف المعاد 
القانو عن حك قابل له فبو مقبول شكلا. ٠‏ 
« ومن حيث إن مبنى الطعن ان محكية 
استئناف مصر بحكبها الصادر برفض دعوى 
الطاعنقد خالفت نصوص القانون وأخطات 
فىتطبيقه وتأويله . وذلكلا نأحكام القانون 
المدتى تلزم البائع بأن يسل المشترى الاعيان 
المبيعة ويمكنه من وضع يده والاتتفاع بها . 
فاذا تعرض له شخص فى هذا الاستلام 
والاتتفاع بسبب إجارة ثابئة التارحقبل البيع 
كان البائع مسؤولا للمشترى عن تعويض 
الضرر إذا'لم يتيسر له ازالة هذا المنع . واد 
عل المشترى بتأجير العين للغير لايخل البائع 
منهذه المسوولية حالة ان هذاالعلم لاوجود 
له فى الواقع وبفرض وجوده فانه لايسقط 
حق المشترى فى الريع . 
ووفن كان موطوع الدعرى تحمن 
ثىيان الشيخ أحمدحمدطلحة اشترىمن الست 
عطية اللهم؟ #فدا نأشمن قدره ١.‏ #ر ١‏ جىسنة 
7 ودفع القن على عدةدفعات.وهذها لاطيان 
كانت البائعة قد اشترتها من زوجها المرحوم 
أسماعيل حافظ باشا بعقد عرفى موّرخ > 
فبراير سنة 1916 ومسجل فى 7 مارس 
سنة /1991 . وعند ماأرادالشيخطلحة استلام 
الأرض المببعة وجد أن حنؤ على واضعبذه 
عليها بناء على عد اجارة نابت التاريخ ١8‏ 
ديسمير سنة1515 صادرلهمن اسماعيل حافظ 
باشا لمدة ثلاث سنوات انتهت فىسنة ١41‏ 


بخلة 'الحاماة 


وتجددت لثلاث سنوات أخرى بموجب 
شروط العقد الذى حكنت المحاكم الختلطة 
باحترامه ٠‏ فرفع .الشيخ طاحةهذهالدعوى على 
الست عطية الله ؤورثة اسماعيل حافظ باشا 
وحنق علىطالباً الك اهعليهم بالتضامن بريع 
الارض لغاية التسلي ( الذىهمفىسنة ١م5١‏ ) 

د ومن حمث إن محكمة .الاسكناف قد 
رفضت دعوى المشترى بناء على انه ظاهرمن 
جموع الظروف أن الشيخ طاحة اشترى 
الاطيان وهو عال أنها ليستفى حيازة البائعة 
وانهامؤجرة منالبائع الى حننى على فلا تكون 
البائعة مسئولة عن ريع هذه الاطيان بين 
تار ين العقد وتاريخ الاستلام 

د ومن حيث إن ما بدعيه الطاعن من أنه 
اذا ظبر أن العين المبيعة مؤجرة بعقد ثابت 
التاريخ قبل البيع فيكون البائعضامنا للشترى 


وملزما قبله بالتعويض هو دعوى لا أساس ا 


لحا القانونالممرىءلآنالادة : ٠‏ #من القانون 
المدنى صريحة فى أن ضمان البائع لايشمل الا 
الحقوق العينية . ولماكان حق المستأجر على 
العين المؤجرة ليس الا حقا شخصيا فهو 
لايدخل تحت حك تلك الماذة . وأما مااستند 
عليه الطاعن م نأقو أل الشراحوانحا والفرنسية 


ريات 


الحق فى استغلال العينالمببعة والانتفاع بشمرتما 


ا 
/ 
| من تاريخ الببع الاإذا اشترط ف العقد غيرذلك 


(المادة ١‏ مدنى) 
« ومن حيث إن وجود عقّد اجارة ثأيت 
| التاريخ قبل البيع ليس من شأنه أن بمحوهذا 
ا الحق ولوكان المشترى يعم بالاجارة وقت 
التزلنواما نظر ف أن القرة انوا أكانت 
هى الاجرة الحددة فىعقد الاجارة أوأجرة 
| المثل بحسيماتبين حكمة الموضوع . فاذا كان 
المستأجر قد احتفظ بها فعليه أن يؤدها 
للعقرى وأما اذا كاقل أداها للبائع فيكون 
قد أداها لغير ذىحق: وبحب فهذوالحالة على. 
ابائع أن يرد مااستولى عليه الى المشترى 
المطعون فهر فض 
ؤ دعوى المدعى والغائه الحم الابتدائى الصادر 
| 


« ومن حبك انالحم 


على المدعى عليهم بالتضامن قد حرم المشترى 
من حقه فى الحصول على ممرة العقار المبيع 
عق ادو علماضواء أكان المنتاجل أو 
| ورئة البائع الاول أو البائع اثانية . وبذلك 
يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه 
فلبذه الاسباب 

حكت الحكمة بقبول الطعن شكلا وفى 

ظ الموضوع ننقض الحم وباحالة القضية عللى 


مرجعه إلنص المادة7*1١‏ منالقانون المدنى | دائرة أخرى للحك فيها بجددا وألزمتالمدعى 


الفرنمى وهى تختلف فى.عبارتها عن المادة 
٠٠م‏ سالفة الذاكر .. 1 

« ومنحيث إنه. بصرف النظر عن مسألة 
الضمان فانه من المقرر قانونا أن للمشترىوقد 
اتتقلت اليه ملكية المبيع بموجب عقد البيع 


علييم بالمصاريف وبمبلغ :..0 قرش اتعاب 
محاماة للطاعن » 

( طعن الشيخ امد جمد طلحة وحضرٌ عنهالاستاذ رزف صلِب 
8 د الست عطيه أقه سيد احمد وآخر رقم أشتة أول 
بدلامن حضرة حامد فهمى بك  )‏ 


ليان 
/ا١‏ ديسمير سنة ١989‏ 
٠‏ اجراوها . تسجيل محضر الخبير . تصرف الورثة للفير 
٠.‏ اجرارقسمة جديدة.مزغيراشتراك المشترين . لاستير 
٠‏ الا بدلا . وجوب تسجيل البدل إيكون حجة على الفير 


يوك 
قسمة 


اذا ممت قسمة اطيان يبن ورثة باقرارهم 
وصدقت عليها ال حكمة الختصة وسجل ضر الخحبير 
الذى اجرى القسمةثم تصرف بعض الورثة فى 
نصيبهمالمقسوم كله أو بعضهءثم اتفقوا بعدذلك 
على تقسم جد مد للاطيانالملك دون انيدخاوا من 
تلقى الملكية عن بعضبمءفلا عكن اعتبار هذا 
العقد قسمة جديدة حلت محل القسمة الاول 
واما هو عقد بدل بين ملاك فها يتعلق بالملك 
(عادتا لدوهاه مدنى اهل ) 

فاذا م يسجل لا يمكن الاحمجاج يمعلى الغيي 
الذى اكتسب حقاعلى المصةالتى خصت احد 
الورئة بموجب القسمة الاولى وحفظ هذا 
الحق با لنسجيل 

لوقائع 

د رفع مود بك الآلنى هذه الدعوى 
أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الأهلية ضد 
ورثة المرحوم أحمد باشا الآلنق طلب فها 
الك بتثيرت ملكيته الى »ط و + ف على 
الشيوع فى أطيان مورثهم المبينة بعقدالقسمة 
المؤرخ فى 7٠‏ سبتمير سنة مم1 والزامهم 
بتسليمها اليه مع الريع باعتبار الفدان الواحد 
٠‏ جنهات سنوي "إبتداء منسنة ١4.07‏ لغاية 
التسلم والمصاريف والاتعاب والنغاذيلا لفالة 


جحل الحاماة 


فى الدعوى قام عأموربته وأثبت فى تقريره 
أنعين النزاع موضوعاليد عليها من حمدبك 
على صيام و>مدأفندىصاطفأدخلهماحمودبك 
الالنى ف الدعوىمورثة الأولمن بعده وهم 
رافعو النتقض وطلبتثبيت ملكيته الىالقدر 
المذكور والزامهم جميعاًبالريع ومااستجد منه 
لغاية النسلي مع المصاريفوالاتعاب والنفاذ . 

دو بتارعخ؟١‏ نوفير سنة77؟1 قضت الحكمة 
المذكورة غيايا بالنسبة لبعض المدعى علييم 
وحضوريا بالنسبة للبعض الآخرأولا-بتثبيت 
ملكية المدعى الى م ط و ماف عل الشيوع 
فى الاطيان الميئة بعقد القسمة المؤرخ 5ه" 
سبتمبر سنة 1894 المودع فأوراق الدعوى 
ثانا بالزام ووه أحن باشأ الالى بان 
يدفعوا للسدعى من تركة مورثهم مبلغ ١/اء‏ اج 
و.مموالمصاريفالمناسبة ثالث بالزام 
ورثة عمدبكصيام بأنيدفعوا من تركةمورثهم 
للمدعى مبلغ.و هبجو بالزامهم بأن يسلمواللمدعى 
ال عوط و سف المذكورة وألزمتهم بم يستجد 
من الريع عن الاطبان المذكورة من اتداء 
سنة 19176 لعابة تاريخ التسلم بواقع الفدان 
الواحد ١ج‏ وألزمتهم بالمصاريف المناسب ةما 
حّ به عليهم ورفضتماعدا ذلكمن الطلبات 

د فعارض من حك عليهم غيابيا فى هذا 
الحم بعريضة مؤرخة ١6‏ يناير سنة ١55.4‏ 
طلبوا فيها قبول معارضتهم شكلا وموضوعاً 
بالغاء الح المعارض فيه ويرفض دعوى 
المعارض ضده بالنسبة لحم يكامل أجزائها 


ه وبعد أن عينت امحكةالمذكورة خبيرا | مع الزامه بالمصاريف والاتعاب . لحك فيها 


مجحة امحاماة 


امه 


وفى الموضوعتأبيدالحك المعارض فيه والزام 

المعارضين بالمصار يفو . . «قرش تعاب نحاماة 
دفاستأتفرافعو التقض هذا الحك باسككنافين 

طل بف أو الغاءا الك المستأ نف بك مل أجزانه 


وفاته ‏ ثانيا ‏ فالموضوع برفضه وتأييد 
الحم المستأاف وألزمت جميع المستأئفين 
بالمصاريف ومبلغ ..ه قرش أتعاب محاماة . 
وقدأعلنهذاالحك بتار .ميونيه سنة ١سو»‏ : 


بتاريخ /اديسمير سنة 184 بقبوه ا شكلا أندىفؤاد الالتى عن استكنافه الحاصل قبل 


وكذلك الحا لقيبدىورفضدعوىممودبك 
محدالالق وف ثانيهم|الناءالحكالمستأن ف أيضاً 
والحكم أصلياً برفض دعوى ود بك محمد 
الآ المذ كورواحتياط ا سقوط الحق فى رفعبا 
لمضى المدة القانوونيةمع الزامه فكلا الاسكتافين 
بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين . 

د كا استأف أيضاً كل من عد أ 5 
بك الالنى ومود أفندى ز كى الالنى وعلى 
أقندى فؤاد الآلق الذى حل حله ورثاه 
طالبين قبول استئنافهم شكلا وفى الموضوع 
بالغاء الحكم المستأتف بكام ل أجزائهوكذلك 
الحم القبيدى ورفض دعوى المستأتف عليه 
وأثلرامه بالمصار ريف واتعاب المحاماة ععرن. ‏ 
الدرجتين . وحفظ كافة الحقوقالا“خرى . 
وقد تنازل على أفندى فؤاد الال قبل وفاته 
عن الاستئناف المرفوع منه بمقتضى تنازل 
مصدق عليه من بحكمة الازبكية الجر ئية الاهلية 
فم فبراير سئة ١497‏ وطلب المدعى عليه 
فالنقض اثبات هذا التنازل . 

د وحكة الاسكناف بعد أن ضت 
الاستئنافات الثلاثةالى بعضباوعينت فباخبيرا 
حكلتفيها بتارينخم؟مابو سنة71 حضورياً 
بالنسبة لبعض المخصوم وغياييابالنسبةالبعض 
الآخر- أولا بائبات تنازلالمرحوم على 


7 


0 وبتاريخ 9 بولبوسنة 1م4١‏ قررحضرة 
الا'ستاذ م دكامل البندارى أفندى امحامى 
بتوككله عن رافى النقض بالطعن بطريق 
النقض والابرام فى هذا الحك بقلم كتاب 
المحكمة طالبا للأأسباب المبينة بتقريره قبول 
التقض شكلا وف الموضوع بنقض الحم 
المطعون فيه بكامل أجزائه بالنسبة للا قضى 
به ضد رافعى النقض واحالة الدعوىفحالة 
قبول الأسباب الآول والثاتى والثالك أو 
قبول احداها الىحكمة استكناف مص ر لتنظرها 
من جديد طبقا للبادة م من قانون النقض 
وفى حالة قبول السبب الرابع التقرير بعدم 
اختصاص القضاء الأهلى واختصاص القضاء 
امختلط بنظرها مع الزام مود بك الالنى فى 
كل اللاحو اليجميع المصار يفو تعاب المحاماة 

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية حدد 
لنظر هذه الدعوى جلسة يوم اليس ٠‏ 
ديسميرسنة ١‏ ١م9١‏ وبالجلسة المذكورة مم 
كل من طرف الخصومة على ما جاء بمذ كرته 
وطلبت النيابة قبول الوجه الأول من أوجه 
الطعن واصرت على ما دون بمذ كرتها . ثم 
تأجل النطق الحم لجلسة اليوم. ٠‏ 

العو 

د بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع . 


مه بجلة المحاماة ٠‏ 


على الأأوراق والمداولة قانونا | نصيبها فى الملك إلى ولدها أحمد عفيق بحيرى 
« من حيث أن الطعن رفع صحيحا ف الميعاد | بعقدين الأول ببيع «جفدانأوتار مخه با7, مابو 
عن حك قابل له فبو مقبول شكلا | سثة 182 وهو عقد مسجل والثاق يبع 


« ومن حيث أن الوجه الأول من أوجه | ؟ ط و مف وتارخه ١6‏ [ كتويرستة5.1١‏ 
الطعن بلخص فى ان عحكمة استكناف مصر وهو ثابت التاريخ فى ١‏ ديسمير سنة ١4.1‏ 
يحكمبا الصادر فى +مابوسنة سو قد خالفت ولكنهلميسجل ١‏ وباعورثةأمدعفيق حيرى 
القانون وأخطأت فى تطبيقهوتأويلهاذ أخذت | إلىحمود بك الآلنى الثلاثةالفدادينوالقيراطين 
العقد المؤرخ فى ه؟ سبتمير سنة وم | المشار الييماوهى من الأطيانال ىكانت تحت 


باعتنازه عقد قسمةبينالورئةحلبح ل القسمة | يد أحمد باشا الآلنى على ماتقدم . وقد رفع 
الى جرت فى سنة ١4م!‏ وانه لا حاجة | ممود بك الالنى الدعوى الحالية على ورثة 
لتسجيله ليكون حجة على الغير أحمد باشا الأالنى طالباً تثبيت ملكيته للقدر 


المذ كور مدعيا أن مورثهم اتهز فرصة عدم 
تسجيل العقد الصادر بيعبا الى أحمد عفيفى 
على أخ هأحمدباشا الالفى أماممجكمة الزقازيق | تحيرى منوالدتهواضافها الى تكليفه باعتباره 
و ثية لقسمة الأطيانالملكالىتركها والدهها | واضع اليد عليها . ثم أدخلجمد بكعلىصيام 
على أغا الالغى وقد وافق الورثة جميعا على | وورثته من بعده فى الدعوى بصفتهم واضعى 
القسمة التى أجراها الخبير المنتدب من قبل | اليد على الأرض موضوع النزاع . وقرر 
المحكة والتى نص فبها على حصةالستفاطمة | هؤلاء الورثة أن مورهم اشتراها ضن ١١١‏ 
ْ 


د ومن حيث أنه تبين من وقائع الدعوى 
أنه فى سئة 18٠‏ رفع محمد بكالالبىدعوى 


م20 


بنت المورث وصدقت المحكمة على القسمةى فدانا وكسور حك الببع الصادر من حكمة 
ه أغسطس سنة ١وم١.‏ وقد سجل تقرير | المنصورة امختلطة فى 7١‏ نوفير سنة ١91‏ 
الخبير فما بعد فى حكمة المنصورة المختلطة | ومسجل فى أول ديسمير سنة 1915 عند 
بتارعخ .م نوفبرسنة 14.4 . والظأهر أن | ما اشهرت فى المزاد بناء على دعوى تزع 


النزاع استمر بين الورثة بعد ذلك إلى أن | الملكية المرفوعة من البنك العقارى على أحجد 
اتتبى بعقد جديد فى هم سبتمير سنة 1844 | باشا الالفى المال كالاصلى لتلكالاطيانوكان 
نص فيه عللى قسمة الاطيان من وقف وملك | قد رهلها للبنك بعقد رسمى مسجل إفىهفبراير 
كنا نص فيه على بقاء نصيب الست فاطمة على | سنة ١411‏ وأنه ثابت بهذا العقد أ نأحمدباشا 
الشيو. عنصف هتحت يرأحمد باشاالالى والنصف | الال بملك ٠١‏ فدانا وكسورا من الاطيان 


الآخرحت يد مد بك الآلنى . وهذا العقد المرفونة بطريق الميراث عن والدهواختص 


تحلة المحاماة 8ه 


الجرئية فى سنة91م1 . | القسمةوبعدهاوأنه ليملكغيرهامنالعقارات 

د ومن حيث إن نقطة النراع تنحصر فى | التى قسمت ( المادة إه؛ من القانون المدق) ' 
أن الطاعنين يتمسكون بالقسمة اتجرتبين | وعلى هذا الاعتبار باعت الست فاطمة الى 
ورئة عبىأغا الاألى فى سنة 18١‏ ويقولون ظ ولدها أحمد عفيق يحيرى ( وهو الذى تلق 


إن الا'طيان موضووع الدعوي وقعت فى حمود بك الالنى الحق عن ورثته ) بعض 
نصيب أخمن باشا الا الى عوج ب هذه القسمة | ماخصبا مرجب هذه القسمةبعقدصدرق ٠١١‏ 


وقد ملكبا مورتهم بعد ذلك بحم على 
المزاد ينما يتمسك المطعونضدهبالعقدا لجخرر 


مايو سنة ,روما (أى قبل ااحقد المحرر بين 
ورثة علىأغا الالؤق #اسلتميرسنة 0 


فى ه؟ سبتمبرسنة 184 ويقولأنالا”طبان | ثم باعت الاطيان موضوع النزاع الى ولدها 


المتتازع عليها اختصت بهاالستفاطمة الالفى 
موجب هذا العقد وقد أخذ الحك المطعون 
فيه مهذا العقد الا"خيرمعتيرا أنالورثةعدلوا 
عن القسمة الاولى باتفاقهم ع ىقسمة جديدة 
وحكا.محمود بك الال بملكية الاطيان 
المتنازع علها ٠‏ 

د ومن حيث أنه بجحب البحث فى ماهية 
العقد ا نحرر بين و رنةعلل أغاالالفسنة ١44‏ 
والفصل فما اذا كان يعتير قانوناً عقدقسمة 
للأطيان المورو.ةفيسرى على الغيرولو لم يكن 
شدلة أولة. 

« ومن حيث ان قسمة الاطيانالملك بين 
الورية قدتمت فى سنة ١4م١‏ بعدالاجراءات 
التى اتخذت طبقاً للقانون أمام الحكمه الجزئية 
الختصة وبعدأنأقرالورية القسمةالتىأجراها 
الخبير المتتدب وصدقت علها الحكةم سجل 
حضر الخبير فى الحكمة الختاطة أيضاً . وقد 
ترتب عيل هذه القسمةان زالتحالة الشيوع 
بين الورثة وأصبح ل وارث يعتير أنه كان 
دائ) مالكا للحصة الى وقعت فى نصيبه قبل 


ل 11 ذ كر 
فه صراحة أنخدودالارض المبعة معلومة 
للشترى « حسب تقسم آل الخيرة » وف 
هذا ما يدل على أن الست فاطمة كانت حتّى 
بعد عقد سنة 4وم١‏ لا تزال تعتير نفسبا 
مالكة لما خصها فى اللأاطيانطبقاً القسمةالتى 
تمت على يد الخبير فى سنة 1891 . 

د ومن حمث أنه اذا جاء الورثةبعدزوال 
حالة الشيوع يا تقدم واتفقوا على تقسيم 
جديد للأطيا: الملكو ل يدخلوا من تلقى 
الملكية من بعضهم فلا يمكن اعتبار هذاالعقد 
قسة جديدة دلت عل القسمةالاول واتما 

ووسراعيف اناعترد الدل حت كلييا 
لتصوص القانون المدى أن تسجل لتكون 
حجة على غير المتعاقدين ( المأدة1 51 و316) 
وبما أن عقد سنة موى! لم يسجل فلا يمكن 
اذن الاحتجاج به على الغير الذى ١‏ كتسب 
حا على الحصةالتىمخصت أحدالورثةيموجي 
القسمة الى تمت فى سنة ١49١‏ وحفظ هذا 


٠ه‏ 
الحق بالتسجيل . 
د وس حيثانه لذلك تكون حكة 
الاستكناف قد أخطأت فى تطبيق القانون 
ويكون هذا الوجه منأوجه الطعن مقبولا 
فلبذه الاسباب 
حكنت الحكة بقبو ل الطعن شكلاوف الموضوع 
بنقض الك واءادةالقضية حكمة الاستئناف 
لنظرها مجدداو أ إرمت المدعى عليه بالمصار يف 
ولغ ٠٠٠١‏ قرش اتعاب محاماة للطاعنين 
( طمن أجد أتدى عد صيام وآخرينوحضر عنهم الاستاذ 
عمد كامل البندارى صّد مود بك الالفى وحضر عنه الاستاذ 
حمود فهمى جنديه رقم ١+‏ ستة أولى قضائية ‏ بالميئة السابقة 
عدا حضرة حاأمد فهمى بك بدلا من حضرة ممد فهمى حسين 
بك المستشار ) 
ناذا 
دلسمير سنة 91[ 
١‏ - طمن حكاسكتتاقى . ميد الحكاتدائىلاسبابه . وجوب 
تقديم الحك الاتدانى 
+ - نقض . اجراءات . دليل.ستندات . وجوبتقدبمها فى 
الميعاد . عدم تقدمها يمل الطعن على غير أساس 
الباديء القانونية 
١ (‏ ) الطعن الموجه الى حكم استاناقي قضى 
بتأيد حكم ابتدائى لاسبابه هو فى الواقم طعن 
موجه الى ا هكم الابتدائي » ولذ لك فلا مجوز 
النظر فيه الامع تقد صو رةهذا الحسكم الابتدائمي 
الذي هو متمم للحكم الاستثنا فى ومكونمعه كلا 
غير قابل للعجزثة اذ بدونالاطلاع عليه لا ينسنى 
حك ةالتقض استمال مالحامن سلطةالرقا بةالقا نونية 
١)‏ ) أن المفهوم هن سياق المواد من لم١‏ الى 
07> من قائرن ممكة النقض هوأن الشارع عد 
من الاجراءات الجوهرية في 'لطعن بطر بق 
النقض أن بناط بالحصوم انفسهم تقد الدليل 
على ما يهمسكون به هن أوجه الطعن وان يكون 


ا 111111111111050" 
ل ال سس سي اس يبب سه 


بحل المصامأة 


ذلك فى المواعيدالتى حددها القانون قب لالجلسة 
الحددة لنظر الطمن والا كان الطمن على غير 
أساس ومتعينارفضه 

ا اوناع 

د أقامترافعة النقضهذه الدعوى بتاريخ 
+1 كتوبرسنةة؟؟ضدالمدعى علها ف النقض 
امام ممكمة مصر الآهلية وطلبت الحك بتثييت 
ملكيتهاالى ٠١‏ سو١‏ +طو.غ ف عل الشيوع 
ماس وإوط وووف الباقبة من و/اوف 
الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى 
الابتدائية وكف منازعة المدعى علها لحا فيها 
وتسليمبا الأطيان مع الزامها بالمصاريف 
والاتعاب مع حفظ الحق فى المطالبة بالريع 
بدعوى عل حدتها وذلك حك مشمول بالنفاذ 
المؤقت وبدون كفالة 

« وبتاريخ م١‏ | كتوير سنة .19# قضت 
المحكةالمذكورة حضورياءرفض دعوىالمدعية 
والزمتها بالمصاريف وماتتى قرشأ تعاب حاماة 

د فاستأتفترافعةالنقضهذا الحك بتاريخ 
٠‏ فبرابر سنة و9١‏ طالبة الغاءه وا 
بالطلبات السابقة والزام المستأنف علها 
بالمصار يف والاتعابعن الدرجتين واحتياطيا 
حفظ حقيا فى استرداد المين المبين بصحغة 
الاستئناف بدعوى على نحدة . وقد تأيد هذا 
الحم استثنافيا فى 1١‏ يونيه سنة 191. 

2 وبتاريخ 5 سبتمبر سنة 131 قرر 
الاستاذ جمد صيرى أبو عل أفندى بتوكيلهعن 
رافعة النقض بالطعن بطري قالنقض والابرام 
فى هذا الحم المعلن لموكلته فى 15 أغسطس 


1 جل المحاماة 1 


سئة 401 طالباقب ول الطعن شكلاوف الموضوع 
بقبول أوجهالنقض والغاء الحكم المستأنف 
وبالنسبة للوجه الثالث تطبيق القانونو بالنسبة 
للوجبين الآولين احالة القضية على دائرة 
أخرى من محكمة استكناف مصر للمرافعة فيها 
من جديد والزام المطعونضدها بالمصاريف 

د وبعد استيفاء الاجراءات القانونيةحدد 
لنظر هذهالقضيةجلسة ١١‏ ديسميرسنة ١و١‏ 

د وبالجلسة المذ كورة صمم الحاضر عن 
رافعةالتقض عل طلراتهالمدونة بتقريرالطعن 
والمذكرة. وطلبت النيابةرفض الطعن للأاسباب 
الواردة بمذكرتها . ثم تأجل الحك لجلسةاليوم . 

الي 

بعد سماع المرافعة الشفويهوالاطلاع على 
اللأوراق والمداولة قانونا 

« من حيث إن الطعن رفع صحيحاف الميعاد 
عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا 

د وحيثان الطاعنة بنت طعنها على أوجه 
ثلاثة : أولها ‏ راجع الى أن وقائع الحم 
المطعون فيه تضمنت|انالطاعنة قدمتمذ كرة 
وهو مالم حصلوالى أنها لم تنمكن من الدفاع 
وتقديم المستندات المؤيدة لاستكئنافها . ثانيها 
أن الحم الاستئناف لم ترد به أسباب للرد 
على أوجه الدفاع الجديدة التى لم تقدم الى 
محكلة أولدرجة ٠‏ ثالثها ‏ مبناه احتواءالحكم 
الابتدائى على خطأ فى تطبيقالقانون . 

د وحيث انه لتقدير أوجه الطعن هذه 
ومناقشتها يحب تقد م الدليل على صمة الوقائم 


ااه 


الواردة بباوكذا تقديم صورة الى الابتداتى 
المؤيد لاسبابه اذ هو متمم للحكم الاستئناى 
ومكون مع هكلاغير قابل للتجزئةفكا نالطعن 
فى الواقم ونفس الآمرموجه الىهذا الحكم 
الابتدائى ولا يتسنى لمحكمة النقض استعال 
مال هامن سلطةالرقايةالقانونية الا اذا اطلعت 
ع أسبابهلمعرفة ما اذا كانت هناك فعلاأوجه 
جديدة لم تتعرض للرد عليهامحككةالاستئناف 
وكذا للوقوف على ها اذا كان الحكمقديبى 
على خطأ فى تطبيق القانون؟ تقول الطاعنه 

« وحمث ان الادة م١‏ من قانون محكة 
التقض أوجبت على الطاعن ايداع طائفةمن 
الأوراقمن يينباصورنانمن | لحكم المطعون 
فبهوعند الاقتضاء المستندات الم يدةلاسباب 
الطعن ؟! أوجبت المادة ١4‏ عل المدعى عليه 
فى الطعن أن برفق بمذكرتهالرد ما يرى لزومه 
من المستندات وتلت هاتين المادتين أحكام 
أخرى بشأن المذكرات الى بعد ذلك 
من نفس الخصوم ردا على بعضهم البع ضأو 
غم عن أ قاطن . وجاءت 
المادة م قاضية بعدم قبولأورا قأومذكرات 
أخرى من الخصوم بعد تلك المواعيد الااذا 
رأت المحكمة استثناء الترخيص لمحامى الخصوم 
بايداع مذكرات تكميلية اتضح تلا ضروتها 


بعد مراجعة الاوراق. 


« وحيث أنهيوٌ خذ من سياق هذها لاحكام 
ان الشارع عدمن الاجراءات الجوهرية فى 
الطعن بطر يق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم 
تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه 


ا 55 


ينك 


الطعن وان بكو نذلكف المواعءد الى حددها 
القانون قبل الجلسة الحددة لنظر الطعن . 

م وحيث انه من الخطأ اذن الاكتفاء 
بتقدم صورةالحككالاستكناق الصادربالتايد 
دون الحم الابتدائى حالةانالاول لمكن 
له أأسا ب مستقلة تغنىعنالثاتى م انهمن الخطأ 
كذاك التعويل على ضم هذه ا محكمة مفردات 
الدعوى الاصلة لتأبيد أوجه الطعن . 

د وحيث أن خاو الدعوىمن المستندات 
المؤيدة لاسباب الطعن وا يقتضيه القانونيجعل 
الطعن على غير أساس 

( طعن الست وجيده كرعة المرحوم نخله بكيوسف الباراتى 
وحضر عنبا الاستاذ مد صبرى أيوعل ضدالت ملك تصراقه 
رقم بم سنه أولى قضائية ‏ بالحيثة السابقة ) 
ارين 
17 ديسمير سنة 9871| 
١‏ - تناقض فى منطوق الحكم . ليس وجبامن أوجه النقض 
موجب للالقاس اذا استحال التنفيذ 
- حكم . ورقة - وصفالحكلها بانبامشارطة . وصفها بعد 
٠‏ ذلكق الحكم بانها عقد يبع ٠‏ اهل فى التعبير 
لاوجه البطلان 
+ - عد . مشارطة على ذمةالغير . عدم أمجحا باعلا زالقبول 

د فيزمن ممين 

الميادىء القا'ونة 

١ (‏ ) التناقض فى منطوقالحكم مجعله قابلا 
للانماس كنص المادة («بحممن قاثون المرافعات) 
وليس من اسباب النقض ها دام اصلاح الحطأً 
مكنا من المحكةالتى أصدرت الحكم ٠‏ علىان 
التناقض الذى ببيحالالقاس هو ما استحال معه 
التنفيد دون سواه < 


بحة المحاماة 


بانها مشارطة قام أحد الطرفين فيا بكل ما تعبد 
نه وأخل الآخر تعبداته فيها وقضت بفسخ 
المثشارطةو باستحقاق التعو يض على المقصرتمعادت 
بعد ذلك فوصفت هذه الورفةفىمنطوق الحكم 
بانها بيع تساهلا منها فى التعيير فلا تأثير لذلك 
على ما اثبته لمكم من أن العقد مشارطة 

() نصت الادة ( ب#١‏ ) هنالقانونالمدى 
على أنمن عقدت على ذمته مشارطة بدونت و كيل 
منه فله الخبار بين قبوها ورفضها اذ توج بهذة 
المادة علي من حصل التعبد على ذمته ان يظبر 
رغبته فى قبوها فى زمن معين وكل ها منحه له 
القائون هو أنه اذا لم قبل عمل الغير عنهأنيعلن 
رفضه . أما القبول فيكق فيه السكوت 

الوقالع 

م تتحصل هذه الدعوى فى أن المدعى 
عليهم فى الطعن رفعوا دعوى أمام محكةبنى 
سويف الابتدائية الآهلية قدت يحدولها 
برقم 5١‏ سنة 198 ضد رافع النقض قالوا 
فها أنهم بملكونالميراثالشرعىعن والدم 
أطياناً قدرهاو١؟‏ س و١7‏ ط وع ف شائعة 
١8‏ س و١١‏ ط و4 ف مبيئة الحدود 
والمعالربعريضةالدعوى وقداتفقواف السادس 
من شهر نوفير سنة 1948# عبل بيعبا لرافم 
التقض نظير تمن قدره .6ه ج دفع وقت*٠‏ 
التعاقد مبلغ ٠١٠١‏ جعر بونا وتعبد بدفع الباق 
فى آخر نوفير سنة4 ١4+‏ والاكانالبيع لاغيا 
ولاحق لدق رد مبلغالعربونو قدمضىالميعاد 
ولم يدفج المشترى باق المن - ونظرا. لأآنه 


(») اذا وصفتالحكةورقةمافىأسباب بحكها | يضع اليد على الاطيان وينازعهم فى الملكية 


محلة الممافاة 
لذلكطلبوا أولا- الحك بصفةمستعجلة بتعبين , 


حارس قضائى لاستلام الاطيانوادارتهاثانيا - 
الحكم بفسخورقة>نوفيرسنة»عم4واعتبارها 
كانم تكن واعتبار العر بونمنحقهموتثبيت 
ملكينهم الىو 91 س و١‏ «طو ؛ ف الموضحة 
بالعر يضة ومنع المنازعة والتسلم مع الزام 
المدعى عليه رافع التقض بالمصاريفوالاتعاب 
مع حفظ الحق فى الريع . 

0 وتاريخ ٠‏ ريل سنةة؟ ١‏ قضمعالحكمة 
حضوريا برفض دعوى الحراسةوبعدمقبول 
الدعوى فماعداها مع الزام المدعين ( المدعى 


ع لين بالمصاريف ومائة قرش 
عات سانا 


فاستأف المدعى عليهم فالطعن هذاالحكم 
أمام حكمة إستئناف مصر الا“هليةفى 70 مارس 
سنة .م1 وطلبوا الحكم بقبول الاستكناف 
شك وهو وها لما 0 الحم 
لهم بطلباتهم السابق طلبها امام محكنة أول 
درجةمع الزام ا مستأتفضده «رافعالنقض» 
يعمصاريف الدرجتين والاتعاب. 

2 وبتاريخ لذأ ابريل سئة 19٠‏ قضت 
محكمة الاستئناف حضوربابقبولالاسكئناف 
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكالمستأتف 
وبفسخ عقدالبيعالمؤرخ فى>نوفيرسنةم؟؟١‏ 
وتثبيت ملكية المستأنفين « المدعى عليمق 
الطعن» الىو١‏ ؟س و١‏ «طؤعف المبيئة بالعقد 
المذ كور ومنع منازعة رافع النقض لم فها 
وتسليمها اليم وباستحقافهم بلغ الماة جنيه 
1 المدفوع بصفةعر بونو حفظ حقهم فى المطالية 


؟ذجه 


بيع الاطيان المذكورة وألزمترافعالنقض 
بالمضار فض عن الدرجتين ومبلغ أربعاثةقرش 
صاغ أتعاب محاماة للسستأنفين عن الدرجتين 
أيضاً ورفضت ماغالف ذلك من الطليات . 

د وبتاريخ أول أغسطسسنة 1971 قرر 
الاستاذ على كال حبيشهبك بتوكيلهعنرافع 
النتقض بالطعن فىهذا الهكالمعلن.لوكله فى ٠‏ 
بونيهسنة ١801‏ طالباقبولالطعنواحالةالقضية 
موضوعا علىدائرة أخرى للحك فيها مجددا . 

« وبعد استيقاء الاجراءات القانونية حدد 
لنظر هذه القضية جلسة يوم الخيس ٠١‏ 
دسمير سنة 1901 . 

٠‏ « وبالجلسة المذكورة صمم الحاضر عن 
رافع النقض على طلباتهالمدونة يتقرير الطعن 
والمذكرة. وطلبت النبابةر فض الطعن للاسباب 
الواردة بمذكرتها. “م تأجل الحكملجلسةاليوم 

اليو 

« بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع 
على الأوراق والمداولة قانونا 

« بما أن الطعنرفع صحيحا فالميعاد عن 
حك قابل له فبو مقبول شكلا 

وفنا انمق الطين أرينة ا جاجد 

الآول- بطلا جوهرىؤ الحم . لذن 
الح المطعون فيهاخطأ فعدمتأبيد الحكم 
الابتدائى الصادر من محككةبنى ويف الينى 
على أن المدعين ليقوموا بالواجب علهم قبل 
رفع الدعوىوقد أبد الحكم الاستئناقهذه 
الحقيقة فى أسبابه اذ أثبت انقيام المستأنفين 


14 

ما تعيدوا لانت لفدوو المك الاتداتى | 
فكان الواجب حيكذتأ يبد الحكم المستأنف 
وعدم الالتفات الى الحالة الجديدةوهى تنفيذ 
عاتب بعدالحكم اابتداوتركالمستأتفين 
يرفعون دعواه من جديد حى لا ,تحمل 
الطاعنجميع المصاريف مع عدم مسئو ليتهعنبا 

« وبماأن الحك الابتدائى غير مقدممن 
الطاعنحتى يمكن مر اجعته ومعرفة مابنى عليه 
من الا“سباب ومحكمة النقض ليست مكلفة 
بحكم قانونها بالبحت للطاعن عن مستندات 
بريد الاستفادة منها . 

م وما أن عريضة الدعوى هى الى تحدد 
طلبات المدعى ومركز المدعى عليه والطلبات 
التى رفعت من لطيف بوثان واخوته لمحكمة 
الاستكنافهى عين الطليات المرفوعة للبحكمة 
الابتدائية ( وهى فسخ مشارطة + نوقير 
سنة مم4١‏ واعتبار المدعين مالكين لاربعة 
أفدنةوواحدوعشربنقيراطاوواحدوعشرين 
سهها وضياع العربون على الطاعن ) ومحكة 
الاستئناف لم تنظر فى طلبات جديدة وكل 
ما عمله المستأتفون هو تقديم أدلةجديدةعلى 
عدم تقصير هم وتقصير الطاعن وهذهالادلة 
هى اذن المجلس الحسى للقي بيع حصةالقاصر 
للطاعن فى سنة .19# وشهادة من قل كتاب 
محكمة بنى سويف بحضور لطيف واخوته فى 
قبراير سنة !نم9١‏ ومعبم صورةعقد البيع 
الهائى مستوفيا كل الشروط وانتظارهم عدة 
ساعات للتوقبع عليه حضور الطاعن | يحضر . 
وبعض انذارات . و هذه لا تعدطلبات جديدة 


بحلةة المصاماة 


ولكنا أدلة جديدة أجاذعيا المادة وسمن 
قانونالمراقعات . 

د وبما ان كونهذه الا“دلة الجديدة تكق 
لاعتبار الطاعنمقصر اأولانكنىفأ مداخل 
ضمن سلطة حكمة الموضوعفىتقدير الدليل 
ولاسلطان محكمة النقض عليا فى ذلك » على 
أن قول محكمة الاستئناف فأسباءها ‏ (ان 
المستأنفين قاموا بكل ما عليهم منالواجبات 
من الحصول على تصديق امجلس الحسى على 
بيع نصيب القاصر الى آخره ) -- لا تدل 
على انهم قصروا قبلذلكلأنورقة المشارطة 
المؤرخة نوشيرسنة ١507‏ لا تلزمهم بشىء بعد 
قبض العريون سوى تحرير العقد اذا أحضر 
المشترى (الطاعن ) باق المنولم يقم الطاعن 
يواجبه منهذهالناحية حتىانذرف أول ينايرسنة 
05 بفسخالمشارطة لعدم قيامهباحضار باق 
القن لهذالاتكونحككةالاستئناف قدخالفت 
أى نص من نصوص القانون بتقديرها لادلة 
جديدة تقدمت لماو لا يكو نف الحكأى بطلان 
جوهرى ويكون الوجه الاولغير مقبول . 

الوجه الثانى - بطلان جوهرىف الحم 
لآنه قضى بتثبيت ملكية المستأتفين !الس 
و ١إماط‏ وغ ف معوصفها بانها المبينة يعقد 
+ نوشير سنة ١9#‏ مع أن المين فى ذلك 
العقد هو ١طو‏ يف وهذاتناقضؤمنطوق 
الحم المستأتف يجعله باطلا بطلانا جوهريا 

دوبما أن التناقض فى منطوق الحم يجعله 
قابلا للالقاس كنص الادة «بام من قانون 
المرافعات وليس هذا م نأسباب النقض مادام 


بحل الحاماة واه 


اصلاح الخطأ مكنا من المحكمة التى أصدرت | المتعبد بما التزم به جائر فك لمشارطة سواء 
الحم على أن التناقض الذى يبيس الالماس أكانت ببعاً أومعاوضة او إجارة أوأى عقد 
هو مااستحال معه التنفيذ دون سواه والآمر | آخر وليس العربون بهذا المعنى خاصاً بالبيع 
هنا ليسكذلك لانالاربعةالآفدنة والواحد | ولقدرجعت الحكمةفى حكمما إلى قصدالمتعاقدن 
والعشرين قيراطا والواحد والعشرين سه! | المبينفىعقد نوفيرسنة م140 الواضمبهأن 
موضوع الدعوى مبيئة فالعريضةوقدظنت | العربون يضيع عل ىالطاعنإذا أخل عاتعهد به 
محكة الاستئناف أنها مبينة فى عقد + نوفبر | وحيتثذلامخالفة لنصالقانون فىثىء منذلك 
سنةم+4١‏ أ يضاءفاذاظ ب ر عند التنفي ذأ هاغيرمسينة | « وبما .ان اعتبار الطاعن مقصرا مسألة 
كلها يرجع الى العريضةالتى تحدد فيهاموضوع موضوعة لحكمة الاستئناف السلطة المطلقة 
الدعوى وحيئذيكون هذا الوجهغيرمقبول | فى تقديرها ولقدقدزتهابما تراءىلها م نالآادلة 
أيضا . الوجهالثالك_الخطأفى تطبيقالقانون | المقدمة ولا سلطة محكة النقض علبها فيذلك 
لان الحك اعتبر ورقة > نوفبر سنة م10 | لهذا يكون هذا الوجهبكل نواحيهغير مقبول 
عقد بيع نمائى مع أنمامجرد مشارطة وتعبدعن | الوجه الرابع .كان الواجبطيقا لنص 
الغيرمنالمنصوص عليهف المادة/مم من القانون | المادة/م١من‏ القانونالمدتى ان يظبرالمستأنفون 
المدنى ٠‏ ولاأن الحكم اعتبرالمائة جنيه عربوناً | رغبتهم فى تنفيذ المشارطة المؤرخة + نوفير 
واعتيره من حق لطيف واخوتهمع أن العقد | سنه سمو فى الوقتالمناسب وهملم يظبروا 
ليسعقديع والماثة جنيهكبيرةلا تتتاسب مع | هذه الرغبة الا فى.٠‏ نوفير سنة,م»14 تاريخ 
حصةالمتعبد . ولا نالطاعنلم يكن مقصراوإتما ْ رفع الدعرى أن بع سن ستتوات مق تار سخ 
جاء الفصيري :ب لذليك ونان وإخوته ' | المشارطة وبعد مضى ٠‏ ”7 نوشير سنة ١974‏ 
د وبماأنهبمراجعةالحكم المطعو ذفيهتسين أن تاريخ استحقاق باق الهّن 

امحكمةالاستئنافية م تقل فى أسبابحكماأن ١‏ | وبماان المادة »م١‏ نصت على ان( من 
عقد > نوفير سنة 1487 هوبيعنمائىولكنها عقدت عل ذمته مشارطة بدون توكيل منه 
وصفته بأنهمشارطةقام أحد الطرفين فيها بكل | فله الخيار بين قبولها ورفضبا) ولم يطلب فى 
ماتعهديهوأخل الآخر (وهوالطاعن) بتعهدات>في! | مزء المادة ممن حصل التعبدعلذمته ان يظبر 
وتت يضح المشارعةويايتعهاقالعويضن | روه ى اقوط ى مسد وك عااميحه 
على المقصر .فوصف العقدبعد ذلكفالمنطوق | له القانون هو انه اذا لم يقبل عمل الغير عنه 
أنه بيع هو عدم دقة فى التعبير لا تأثير له ان يعانرفضه, اما القبول فك فيه السكوت 
على ما أثبته الحك من أن العقد مشارطة ٠.‏ | عل ان انضمام اخوة لطيف اليه فى الدعوى 
د وبما أن اشتراط جزاء عند عدم قيام | الابتدائية وفى الاستكناف دليل بينعلى انهم 


كاه 


بحصلة أمحاماة 


قبلوا مله من وقت تحير المشارطة لمذا | رابعاً ‏ الحكبالزام المدعىعليهم بأن يدفعوا 


يكون هذا الوجه أيضا غير مقبول 
( طمن الششيخ سيد مهد قناوى وحضر عنه الاستاذ مود فبعى 
جنديه ضد لطيف بونانوآ خرينرقم و اسنهأ ولق الميئةالسابقة ) 


الوكلا 
١1/‏ ديسمبر سنة ١91‏ 
-١‏ طلب نحقيق ٠‏ اقتتاع الحسكمة بقرائن أخرى . رفضه ‏ 
لابطلان 
؟ - انكار توقيع . الطعن به ٠‏ تقديره . مسألة موضوعية 
الميادىء القأنونية 
١ )‏ ) ان عبارةالمادة غه؟ من قانونالمراقمات 
( تامس باجراء التحقيق ) ليس فيها معنى الزام 
المحكة باجرائه بل هى تأمر بالتحقيق اذا رأت 
موجباله » اذ المقصودمن هذا الاجراءهو اقتناع 
الحكة برأى ترتاح اليه فىحكها » فاذا كانهذا 
الاقتناع موجودا بدونه فلا لزوم له 
إفة تقد يرظر وف الطعن با نكار التوقيم وجد ننه 
أوعدم جد يه تما يدخل نحت سلطة قاضى الموضوع 
لوفائع 
0 أقافك رافعة النتقض هذهالدعوى أمام 
بحككةمصر الأأهلية ضد المدعى عليهم فى الطعن 
طلبت الح : أولا ‏ بتثييت ملكيتها إلى 
نصيبها المبينيصحيفة دعواهافيا تركه زوجبا 
فتركة والدهالمر<ومابراهيم حم دالعفشوعن 
تركةأخيه المرحوم الدكتور مد عبد الجيد 
ثانا الحم بتعيين حارس قضائى يستغل 
إبراد العقارات من وقت تعيينهوأبداعه خز ينه 


احكمة دين الفصل فىهذه الدعوى . ثالثاً ‏ 


لها مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه قيمة ريع نصييها فتركة ' 
زوجبامنمدةإستلا مهم أعيا نالتركةوهو تارييم 
وفاة زوجبا إلى رفع هذهالدعوى وإلزاممم 
بالمصاريف والاتعاب والتفاذ بلا كفالة . 
« وبعد أنتعين خبيرفى الدعوىقضت المحكة 
المذكورة تارعخ ١د‏ يسمبرسئة ١١90‏ حضؤريا 
أولا- بتشبيتملكيةالمدعية الى أسهم فى العقار 
الكائن بشارع تحت الر بع وسهم وثمن ف العقار 


الكائن بشارع مشتهر وا بين بتقرير الخبير بصحيفق 


٠و١‏ -ثانيا- التصر يح للمدعية باستلامالمبلغ 
المودع على ذمتها مخز بنة محكبىعا بد ين ومصر 
الكلية _ثالناً رفضماخالف ذلك من الطلبات 
مع الز امالمدعية بمصاريف الدعوىءفاستأتفت 
رافعة النتقض هذا الحم بتاريخ غ؟ يوليو 
سنة 19٠‏ أماممحكة استئنافمصرالاهلية 
طالبةالخاءه والحك لها بالطلبات المقدمةحكة 
أول درجة عن الحراسة والنفقة وقد تأيد 
هذا الحم إستكنافاً فى م7 يونيه سنة ١51‏ 
وأعلن لها فى الخامسمنشهر يوليهسنة 196١‏ 
« وبتاريخ أغسطس سنة ١9801‏ قرر 
الا“ستاذ عبد الله فقكرى خليل أفندى بتوكيله 
عن رافعة النقض بالطعن فى هذا الحم 
بطريق النةض والابرام طالباً.قبول الطعن 
شكلاوموضوعا باعادةالقضية حك ة إستئناف 
مصر للفصل فبهاجددا ٠و‏ بعداستيفاءالاجراءات > 
القانونيةحدد انظ رهذهالقضية جلسة يوم الخيس 
٠‏ لسمبرسنة ١98[‏ وبالجلسةالمذكورة 


الحكبتقرير نفقة شبرية له اقدرها ٠.‏ جنيها | كلمن الحاضر ينعن طرف الخصومة عل ىماجاء 


بحل المجاماة 


بمذكرته وطلبت النيابةرفض الطعن وأصرت على 
الود ار ااا ا , 


5 مدسعاء امرض الشقوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانوناً ٠‏ 

م حيث إن الطعن رفع صحيحاً فى الميعاد 
عن حم قابل له فهو مقبول شكلا . 

م وحيث إن وجه الطعن فى حم حكمة 
الاسكناف رتحصل فى أن الطاعنة أنكرت 
توقبع مورثها موسى ابراهيم مد العفش على 
عقد البيع المسجل فى 6؟ فيراير سنة 1915 
الذى نسب فيه لذلك المورث أنه تصرفف 
معظ العقارات امخلفة عنه للمطعون ضدهم 
وطلبت تكليف خصومبا بباح صحةالتوقيع 
وان المحكة بعدم أجابتها هذاالطلبأخطأت 
فى تطيق القانون . 

د وحيث إن المحكمة غير ملزمة باجراء 
تحقيق لاثبات صحة التوقيع متى تبين لها 
من قرائن الدعوى أوالاوراق المقدمة لما 
ما يغنى عن هذا التحقيقوعارةالمادةم وهم 
من قانونالمرافعات « تأم باجراء التحقيق» 
ليست فيها معتى الالزام للمحكمة بل هى تأ 
بالتحقيقإذ رأت حاجة إذلكءلآن المقصود 
من هذه الاجراءات اقتناع امحكنة برأى 
ترتاحاليهفى حكمباء فلا داعىطا اذا كانهذا 
الاقتناع موجودا بدونها . 

د وحيث إنه بالاطلاع على | لحم الابتدائى 
وعلى حك بحكمة الاستئناف المطعونفيه المقدمة 


/ااه 


صورة 0 0 ضمن أوداق الدعرى 
كان 0 العقود الصادرة 
من مد مومى إبراهيم لاتسرى علها لان 
هذا الشخص ليس مورتما بل مورثها هو 
مومى ابراهم وإن احكمة 1 اتضم شا من 
حث مستندات الطرفين أن مورث الطاعنة 
كان يتسمى أحاناً باسم موسى أبراهيم وأحاناً 
باسم تخدموسىابراهيم»وأنه لابوجد شخص 
آخر غير مورث الطاعنة إسمه عمد موسى 
إبراديي حصلت منه التصرفات التىتنكرها 
قضت باعتبار العقود المقدمة وحكنت من 
واقعبا وقد أيدث محكمة الاسكناف وجبة 
نظرها لنفس الاسباب الى بى عليها الحم 
المستأنف وأضافت الها أن الطعن بالانكار 
غير جدى لانه لم يحصل الابعد ضياع العقد 
المطعون فنه وبعد أن أحضر الخير صورة 
رسمة منه . 

م وحيث إن تقدير ممكة الاستكناففت 
لظروف الطعر.. وجديته أو عدمبا ما 
يدخل نحت سلطة قاضى ا موضورع ولاوجه' 
فيه لخالفة القانون . 

« وحيث مما تقدم يكون الك المطعون 
فيه سلها منكل.تقد والطعن المقدم عنه في 
غير محله وبّعين رفضه معمصادرةالكفالة 0 
.( طمن الست جتاء حسن مصطفي: وحهيرعنها الاستاذ. مداق 
فكرى خليل ضد على بك ابراهم محمد النفش وآخريزؤحضر 
عنهم الاستاذ جمد زكى على بك رقم ١4‏ سنه أولى قضائبة 


|| بلليثة السابقة ) ' 


مه 


هه 


عابر يل سنة ١81‏ 


١ 
شمول التعوضاتالخائر - والار ياحالمقبولة.حسن‎ 
نية البائم . لامخليه من الضمان‎ 
ريع . ودما أخذ بنيرحق  حسنالية . مشترينةسليمةء‎  ؟‎ 
عدم الزامه بالرد‎ 
الميادىء القا 'ونية‎ 

(1) يترتب على استحقا ق ابيع للغير ضما نالبائع 
والترامه بان برد للمشترى العمن مع التعو يضاته 
طبقا للمادةع . «مدقى و بد خل فى هذهالتعو يضات 
الزيادة التي تمحصل فى قيمة المبيع وجميع الحسا ثر 
التي حصل للمشترين والارباحالمقبولة ( المادئان 

م.م و بوم مدق اهل ) 
ولا يشترط لذلك أن يكون البائع سىء 
النية؛ اذ القاثون لم يفرق فى مثل هذه الحالة بين 
ها اذا كان البائع قد باع بنية سليمة أوغشءولا 
حل للبحث فى سبب زيادة قيمة المبيعاذ سيان 
ان يكون السبب من عمل المشترى أو هن الطبيعة 
أو التطور الاقتصادىءاذ هذه الزيادةفى القيمة 
من حق المشترى الذي نزع المبيع هن نحت يده 
(0) القاعدة فى رد ما أخذ بدون وجه حق 
ان لا حصل رد الريع مادام أن الذي استولى 
عليه كان سلم النية وقت استيلائه عليه . وءن 
المقرران الشترى بقية سليمة لا ترتفم سلاهة 
نيتهالا من تار يخ رقم دعوى الاستحقاق عليه 
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« من حيث إنه مما لانزاع فيه وكا هو 


ثايت من المستندات أنه حم لوقف السادةق 
1 فيرايرسنة 911 ضد وزارة المالية بتثييت 
ملكيتهالى»طو>فدنكانتالوزارةالمذ كورة 
تنازع الوقف فملكيتها . 

د ومن حيث إنه لانزاع أيضا فىأنه حكم 
بتاريخ ١١‏ فبراير سنة 1418 لوقف السادة 
على وزارة المالية بريع الأطيان المحكوم 
بملكيتها لوقف لغاية سنة /113!9 ومأ يستجد 
من الريع بواقع .م قرش للفدان الواحد 
لغاية التسليم - 

د ومن حيث إنه لانزاع بأن الماليةدفعت 
الربع امحكوم به لغاية سنة ١9117‏ 

د ومن حيث إن وقف السادة لم ينفذحكم 
الملكيةالصادر له بتاريخ ع ١فبراير‏ سنة 1١5117‏ 
إلافق 1 فبرابر سنة 199٠‏ حيث نفذ هذا 
الحم بواسطة محضر قام للآطيان امحكوم.ها 
وسلمبا للوقف فالتاريخ المذكور . 

« ومن حيث إنه ثابت من محضر الاستلام 
المورخ ١7‏ فيراير سنة ١48.‏ أنه عقب 
تسليم المحضر الآطيان المحكوم بها لوقف 
السادةحضر المستأتف علي هالشيخ عبدالوهاب 
عبداللطيف وقرر أنه من ضمن الاطيانالتى 
سلمت لوقف السادة ١؟؛‏ طاوع ف بملكبا 
بمقتضىعقدش رأءمن الاليقمن سنة4 ١41‏ وأنه 
وضع اليدعلييالغاية الآن و أنهلايسم مانحت 


يمحل المحاماة 


4أه 


بدهمن الاطيان .لوقف السادة . 

د ومن حبث إن وقف السادة ازاء هذا 
التعرض ولآانه لم يتمكن من الاستمرار فى 
وضع البدعلىماسليه اليه المحضررفع الدعوى 
الحالية تعض الثشيخ عبدالوهاب عبد اللطيف 
والشيخ عباس عبد اللطيف والشيخ على 
عبدالاتطيف وطلب فيها الحم له على المالية 
وعليهم بنئست ملكيته للأطبان المذ كورة 
والريع بالكيفية ابى جاءت ففعريضة دعواه 

« ومن حي شان الحكومة دفعت الدعوى 
قبلبا بعدم جواز نظرهاقبلالسبق الفصل فيا . 

«و من حيث |ن محكة أو لدرجةرفضتهذا 
الدفع بحق للأأسباب التىجاءت باحك المستأتف 

د ومنحيث!نالشيخعبدالوهاب وأخويه 
ادعوا قى الدعوى الحالية بأنهم اشتروا من 
الحكومة بعقد تارضخه 4 يوليه سنة ١414‏ 
5 ط و؛ ف وأن هذا القدر لايدخل فها 
حم به للوقف على المالية . 

« ومن حيث ان المالية تعترف لصدور 
هذا البيعمنهاولا تنازع ملكية الوقف ف القدر 
المذ كور . 

«ومنحيث إنه ثيتمن تقرير لخبي ر أن وس 
و١٠‏ طوع ف ماع من المالية الشيخعبدالوهاب 
عبد اللطيف وإخوته يدخل ضمن الاطيان 
السابق الحكم بها للوقف على المالية ويتعين 
حيئذ الحكم لاوقفٌ بملكيته للقدرالمذ كور 

0 ومن حيث إنه لذلك نكون الماليةقد 
1 ار هاب عبداللطيف 
وأخوء به. ٠‏ ' 


«ومنحيثإنالشيخ عبدالوهاب وأخويه 
طلبوا الحم لهم يلغ ٠‏ 11 ج على المالية نظير 
استحقاق الا'طيان المبيعة الهم للوقف وقد 
حكنت المحكمة الابتدائية لهم على المالية 
بمبلغ .ناه جنيها و 08م علي 
« ومن حيث |نوزارةالمالية تطلب باسكنافها 
عدم الزامها بثىالشيخ عبدالوهابوأخويه 
الابرد القن الوارد بعقد البيعالصادر منباالى 
عبدالوهاب وأخويه فى و يوليه ستة ١414‏ 
عن المقدا را حكوم باستحقاقه لوقف السادة . 
د وس حيث ان الماليةمخطئة فىهذا الدفع 
لامها ضامنة للببع قانوناطبقا للدادة. ..«مدقى 
وان ضمانها يترتب عليه عند استحقاق المبيع 
للغير أن ترد للمشترين القن مع التعويضات 
طبقالليادة ع.” مدنى وهذه التعويضات بيتها 
المادةه. #مدقو يدخل فباالز يادةالى نحص ل فى 
قيمةالمبيع عن تنه (/. مدى)وجميع الخسارات 
التى تحصل للمشترين والارباح المقبولة : 
0 منحيثإنهلهذالا يكون الحم الممتأتف 
قد أخطأ فى الزاموزارة الماليةبقيمة الاطيان 
الحقيقية وقت الحك باستحقاقها للخير وهو وقف 
السادة وقد ثبت هذءالقيمة الحكوم بها من 
تقرير الخبير. 
« ومن حيث إنه لايلتفت لا ادعته المالية 
هن اد باعت لاشيخعبد الوهابوأخويه 
كانت تعتقد بنة سليمة أنها مالكة كا باعته 
لانسع التسليم بذلك فانه غير مانعمن الحكم 
بقيمة من اللأطانالمبعةوقتالاستحقاق 
والقانو 0 فرق فمثل هذدالحالة بين مااذا 


م لأا دم 


٠.‏ لأه 
كان البائع قد باع بنيةسليمة أو غش » وبيس 
فى هذه القاعدة القانونية خلاف بين الفقباء 
أوالقضاء فذلك ففوقت من اللأوقات . 
.« ومن حبث ان سبب زيادة القيمة فى 
البيع لاتأثير له اذ سيان أن يكون السببمن 
عمل المشترى اومن الطبيعة أوالتطور الاقتصادى 
أو ماشاكل ذلك فهذه الزيادة فى القيمة من 
حق المشترى الذى نزع المبيع من نحت يده 
ويتعين حيقذ الحم تأيد الحم المستأنف 
فيا ختص بذلك قبل المالي . 
د ومن حيث عن طلبات ناظر الوقف 
فها يختص بالريع فانه قد سبق أن قضى له 
بالريع قبل المالية بواقع ..* قرش للفدان 
الواحد لغاية التسايم . 
د ومنحيث إنالتسا حص لف ١7‏ فبراير 
شنة 148٠‏ فيتعين الحم بعدم قبول الدعوى 
لسبق الفصل فها فما بختص بالريع لغاية 
التاريخ المذ كور. 
د ومن حيث إنه عن ألريع المستحق بعد 
هذا التاريخ عن المقدار المحكوم بدلا فىهذه 
الدعوى فان المسثول عنه لغاية رفع الدعوى 
هى الماللة بمفردها ذلك لا عدم بمكن 
الوقف من وضع يده عقب التسليم الرسمى 
كان سبه عمل من قبل المالية وهو ببع مالا 
تملك للغير وكان من شأنه تعرض ذلك الغير 
للمالكالحقيق بعدالتسلبم »ومن المعلوم أن من 
عمل شيئّاً تشأ عنه ضرر للغيرفهو مسئولعن 
تعويضه . أمادعوى المالية من أنها اضطرت 
المشترين بإستحقاق الوقف لما باعتبه اليهم 


فبذا لاايضيع حقالوقف فالمطالبة بالتعويض 
(هناالريع) من تسببفيه ويتعينحيتئذ الحم 
بهذا الريع على المالية باعتبار الريع الحقيق 
الذى ضاع على الوقف فهذه المدة 

د ومن حيث أن الخبير قدرالريع فىهذه 
المدة بما تراه ا محكمة زائدا عن الواقع وثرى 
الحكة تقديره بواقع + جنييات صافيا للفدان 
الواحد سنويا. 

« ومن حيث أنه لااريصح للمالية أن تتخذ 
الريع السابق الحك به غلهاللوقف وهو .م 
قرشا ليكون أساس| للمدةالأخيرةءذلك لان 
الريع السابق الك بهينتهىأثر الح الصادر 
به لغاية الوقت الذى حدد فيه تهابةالعمل به 
وهويومالتسلم ومادامانالريعيزيد وينقص 
باختلاف اللاحو ال ومادام ان الممئول عنه 


يحب أن يدفعه بحسب حقيقته ليكو نالتعويض 


تاما فوجباذاً انلا يكو نالريعالسابق الحم 
به أساسا لمدة خلاق ما حك به . 

د ومن حيث انه ليس لناظر الوقف أن 
يطالب الشيخ عبد الوهاب واخويه بالريع 
مع وزارة المالية من تاريخ التسلم لغاية رفم 
الدعو ى الحالية لانهم كانو | قداشتروا بحسن 
نبة والقاعدة فى رد ها أخخذ يدون وجه حق 
ان لايحصل رد الريع فى هذه الحالة ما دام: 
الذى كان استولى عليه كانت نيته سليمةومن 
المقرر ان المشترى بنيةسليمة لاترتفع سلامة 
نيته الامن تاريخ رفعدعوى الاستحقاق عليه 

« ومن حيث أنه عن الريعمن تاريخ رفم 
الدعوى الحالية فالمسكول عنهفريقانءالفريق 


خضل المحاماة 


غك 


الاول وهو الالية للاساب الى ذكرت عند 
تقرير مسئوليتها عن ألم بع بعد التسام لغاية 
رفع الدعوى ء أما الفريق الشانى فهو الشيخ 
عبدالوهاب واخويه لارتفاع حسن نيتهم فى 
كاتقدمذ كرهءفالفر يقانمسئ و لا ناذا بالتضامن 
لكنه لماكان ناظر الوقف لم يطلب الك له 
بالتضامن فلا بحوز اذن الحسك به 
هذه المدة الا “خيرة وستة جنيبات أ يضاللفدان 
الواحد لناية تسم الاطبانالحتكوم ببابالحم 
لاك ا 
ماخالف ذلك من الطلبات فى الاسكنافين 
2 العا وزارة المالة ضد حمد بك عبد الحلم السادة مصفته 
ناظرأ على وقف المرحومة الست نفيه السادة وحضر عندالا_تاذ 
جور الباس وآخرين وحضر عنهم الاستاذ عمدالحيد خليل 
رقم ١٠١0‏ سلة /اء و 1أواسئة موق - رئامةوعضويةتحضرات 
كامل ابراهم بك وكل الحكمة وتحمود سامى يك وعلام محمد 
بك ارين ) 
اللدالا 
مأبوسنة ١و١‏ 
أجرارات نزعالللكية . حائز العقار . اعلانه «الدقم أوالتخية 
عدم معارضته . نهار أجرا أت زع 
الملكية . الطعنفيبامنهبالالفا. . لايقبل 
البداً القانونى 
2 نيه عل الحا أن لعقار مسهون الغير بالدقج 
أو التخلية وم يغارض ف التذبيه وم يعترض أى 
0 حى حم بزع الملسكدم : واقضت 
(6) وم 7 عن الحكم المشار إليه وقضى برفضه 
تاديخ ١١‏ توفير سنة مذو . راجع المحاماة المدد الرابع سن 
حاكوك زم وم ل 2ه 8 


مواعيد الطمون دون أداظيز رع فبدفع اللدين 
أوق تحلية العقار . كانت اجرا أت زع الملكية 


موججدية ضده فلا علك بعدها أن يدفم دعوى 
إلفائها لأن هذه الدعوى فى بعينها الحقوق 
والدفوع التى أعطاها القانون له وكان الواجسب 
عليه أن ستعملبا أثناء اجراات دع اللكيةء 
فاذا لم يستعملبا حتي تمت الاجراآت أصبح 
حم تزع اللكة حائزا 00 اي 
بالنسبة له . 

الكو 

2 يما أنه تنلخص هذه الدعوى قّ أن 
على ابراهي, الأشقر والست فاطمة مصطق 
أبو زيدكانا يملكان ب مرهوناً رهنا عقارياً 
الخواجه إيرد متريل على مبلغ 4.٠‏ جنيه 
بأعا نصفه الى عاليه أحمد قنديل بمقتضى عقد 
مسجل فى ه من فبرايرسنة امه م بأعاربعه 
الى محمد رمضان امد مسجل فى »لمن 
يوليو سنة /ا4 ثم باءاالربعالباقإى إبراهم 
أحهد م سىوكان تسددمنآلد بنمبلغ . 1 جدبا 
ونبق عل المازلرهن مبلغ 4٠‏ اجنهأقام حمد 
رمضان وهو أحد الحائزين للعقار المرهون 
بدفع الدين الىالدائن المرتهن وحل تحله فى 
جميع ماكان له من الحقوق وأخذ فى نزع . 
ملكية بة ربع المنزلالذى اشتراءابراهيم أحمد 
0 أعل ادي ينيمو اللكة عن ٍ 
بالدف أو التخلية باعتباره حائراللقدرالمطاوب 
زع ملكيتهوسرت اجراءات رس الملكية 
فيمواجبةالمدينين والحائز الىأن حم بذع 
الللكية وتحولت الدعوى الى قاضى الييوع 


لتكت 


نفك 
واتبت مواعيد المعارضةف تنييهنزع الملكة 
والطعن كذلك فى حم نرع الملكية وبعد 
ذلك رفع الحائز ابراه أخدمرسىهذهالدعوى 
يطلبفها الغاء أجر اءاتنزع الملكيةالحاصلة 
على ربع المنزل الذى اشتراه وشطب جميع 
التسجيلات المتوقعة عليه مقايل دفعه مبلغ 
5 جنها و ٠ه؟‏ ملما ما قيمةربع الدين باعتبار 
اله غين:ملزم الا هذا الملغ والباق يلزم به 
المستأتفان كل بنسبة حصته الييت أى عالية 
حق النصف وحمد رمضان بحق الربع 

د وما أنه لا نزاع بين الخصوم ان محمد 
رمضان دفم دن الدائن الارتهن فهو اذن قد 
<ل له فى جميع حقوقه 

0 ويما أنه من المةرر قانوناً أن للدائن 
المرتهن رهنأعقاريا حقالتنفيذ على العقارحتى 
لو خرجمن بد المدين إلى بد آخربأىطريقة 
هنطرو التصرف ولو أنه لاعلاقةفى اللاصل 
بينه وبينالدائن الاأن تلك العلاقةقد وجدت 
بسبب تملكه المنزل المرهون ويصبجلهالحق 
فىتوجيهأىطعن فى الرهن وكذلكفىإجراءات 
نزع الملكة . 

د وما أنه لا نراع أد يضأ بين الخحصوم فى 
أن ابراه أجد مربى المستأاف عليه عملت 
إجراءات نزع الملكية فى مواجبته وقد نبه 
علي محمد رمضانبالدفع أو التخليةوليعارض 
فى التنبيه ولم يعترض أى اعتراض حتى حم 
بنزعالملكيةوا تقض مواعيدالطعون وكذلك 
لم يظبر رغبته فى دفع الدبن ولا فى التخلية 
اييسه وبين العقار المرهون ول يعرض قيمة 


تح#لةالمحاماة 


الربع المنزوعة ملكيته فاذن.تتكون اجراءات 
نزعالملكية موجبة ضده ولا يلك بعدها أن 
يرفع دعوى .بالغائها لآن هذه الدعوى هى 
بعينها الحقوق والدفوع الى أعطاها القانرن 
له وكان الواجب عليه أن يستعملها أثناء 
اجراءات نزع الملكية وهو لم يستعملبا حتى 
نمت الاجراءات وأصبح - تزع الملكية 

ثرا لقوة الثىء المحكوم فيه . 

0 وبما أن المستأف دفع بأن المستأتف 
عليه ليس له الحق فى رفع هذه الدعوى بعد 
ادخاله قى دعوى تزع الملكية والتنيهبالدفع 
أو التخاية حتى حك بنزع الملكيةفى مواجبته 

د وما أنه بناء على مأ تقدم من الأاساب 
يكو نالدفع ف لهو تكو نالدعوىغيرمشولة 

( استثناف الحاج عمد رمضان سالم وحضر عنه الاستاذفر بد 
جرجس ضد أبراهم أقدى أحد مرمى وآخرين وحضر عن 
الاول الاستاذ أحمد مرسى يدر وعنالتاتى الاستاذ عزيز مشرقى 
رقم لهى و ولام سنة مغ قضائية ‏ رئاسة وعضوية حضرات 
حسن نبيه المصرى بك وحمد توفيق حقى بك وعلى زكى 
العرابى بك مستشارين ) 
/أه؟ 
١‏ مأبيوسنة موا 
قاتونخصة الاهدنة . مزارع . يستأجر أطانا ليوجرها 
عدم استفادته من قانون الخنة أفدنة . 
الميدأ القانو 

إذا استأجر فلاح صغير لاملاك غير نصف 
قدان مقدارا عظيا من الأطيان يتجاوز 'سبعين 
فدانا كان هذا قر ينة على أنه استأجره ليؤجره 
لأنه لامكنه زراعته بنفسه » وعلى ذلك فليس 
له أن كيك بقاتون الخمسة أفدنة لآأن هذا 
الفانون لاتحمى' إلاصغار المزارعين الذين ينتحصر 


يح لةالمحاماة يام 


ف ٠‏ كيم ولبس لم وسائل أخرى | الخسة أفدنة إذ أنه لايحمى الا أرامل صغار 


للتكسب - المزارعين اللآنى سباشرن الزراعة اب 
1 الي «:ويبماان أمونة ابتها الحائرزة والصادر فى 


بماأن وزارة الاوقاف رفعت دعوى تزع مواجبتها حكم حم نزع الملكية هل تستأنف ١‏ 3-5 
ملكية المستأنقين من الاطيان المتتازع بشأم ا | وى حائزةلقانية قراريط منالاطان المطلوب 
لتأخرهيا فى سداد د 0 فدانا استأجرها نزع ملكيتها قتصبح الخصومة محصورة بسن 
المستأنف الأول بكفالة المستأنفة الثاني ةكفالة | المستأنف وبين الوزارة 


تضامن بعقد رسمى وقدما ضمانا للا جرة 
فدانا و ٠١‏ قيراطا وم سب ٠‏ تأميناً عقارياً 
فى نفس العقد . 

د وبما أن المستأنفين يدفعان بعدم جواز 
نزع ملكيتهما لآنهما من صغار الأزارعين 
الذين يحميهم قانون انس ةأفدنةوإن المستأنفة 
جوهرةلاتملك شيئآفى الاطيان المتنازع عليها 
د وما أنه وارد فى العقد أن الأطيان التى 
قدمباأ المستأف تأميناً هى ١١‏ قيراطا و .؟ 
سها. وال قدمتها زوجتهجوهرة فدانأوثلاثة 
سيم . واتضح من الكشف الرسمى ان 
جوهرة تصرفت بالبيع فى جزء من الأاطيان 
لزوجبا وجزء آخر لابتها أمونة التى أدخلت 
فى دعوى نزع الملكية بصفة حائزة . 

« وبماأن هذاالتصرفكان بعدعقدالتأمين 
زمن طويل فلا ييؤثر علىرحقوق الوزارة فى 
شىء ؛ هذا من جبة , ومن جبة أخرى فان 
المستأنفة بعد اقر ارجا انها لاتملك شيئاً فليس 
ماحق أن تنازع الوزارة 2 تزع الملكية 
بأى حال من الاحوال , الا ان مفبوم من 
هذا التصرف أنها اتفقت مع زوجبا المدين 
أن تهرب الاطيان باسمه للانها غيرمية بقانون 


« وما أن المستأتف وان كان لاملك 
التصاب الذى يسمح بنزع ملكيته الا أنه 
ما بحب ملاحظته أن الدين المطلوب عبارة 
عن أجرة +7 فدانا استأجرها هذا المزارع 
الصغير الذى حسب قوله لابملك الا نصف 
فدان فكيف يمكن انيقوم بخدمتها وزراعتها 
وك تطلب من الموائى والمال والمصاريف 
(وهومز ارعصخير) فلايفيم الاأنهيستأجرها 
ليؤجرها قطعاً للغير وهذا عمل آخر ومورد 
للكسبتخرج المستأئف من القانون الذى 
لا يحمى الا صغار المزارعين الذى ينحصر 
رزقهم فى ملكهم ٠‏ وأما بحرد تمادكه لاقل 
من خمسةأفدنة لايكون سيا لاحابةإذاكانمن 
يكسبونبطرق أخرى 
د وبماأن الوزارةقدمتعلاوةعى ماتقدم 
كشفا بالمستأجرين من المستأئف للاثنين 
وسبعين فدأنا من-باطنه 
د وبما أنه ما تقدم وباقى أسباب الحم 
المستأف يكون الحم فى بحله ويتعين تأهبده 
( استثتاف العيخ مصطفىمتصور دراز وأخرى وحضر عنبما 


الاستاذ ررياض سرور ضد وزارة الاوقاف رقم ام سه مع 
تي - االيئة السائة _ 


خرن 


نالا 
١6‏ 2 سئة وخا 
-1١‏ عدين . تكليفه يدقع الدين . طراقة اعلانه ‏ ححالة 
مه تضامنمتضامنين .أ تخاذ الاجرا رات ضد يعضبم .سر ما نهعلى الباقين 


الميادىء القانونية ٠‏ 

)١(‏ ان الفرض من. اعلان الحم النبائى 
والمشمول بالنفاذ أو العقد الرسمى ( المادة؟؟١‏ 
مرافعات) سواء كان الاعلانمتفردا أو بطر بةٍ 
التيعة مع تنببيه زح المسكية ( الواد .مومه 
مرافعات ) هو اخبار المدين البلغ الطاوب حتي 
بدفعه » فاذًا لم محصل الاعلانءا حدى الطريقتين 
المتقدمتين فلا يترب عليه <ها وخر ورة ايطال 
كنبيه تززع الللكية» خصوصا اذا لوحظ أن ثتبيه 
تدع اللكة أشار صراحة الى العقد الرسمى 
المعروف بين الدائن ومد ينيه المتضاهنين وماتقدمه 
هن حجوزات عدة وقاء للا هو مطلوب سبب 
هذا العقد اذم مخرج تنبيدتزع المكية فى هذه 
الحالة وهم سبق تعدد الحجو زات السابقة على 
الزراعة عن كونه هو أيضا حلقة من حلقات 
التتفيذ وفاء للاتجار المطلوب ( موضوع العقد 
الرسمي ) ولا يازم الدائن فى كل مىحلة من 
مس ا حل التنفيذ بالحجوزات المتعددة أن يعان العقد 
اعلانا متفردا أو بالتبعية هع تنبيه تزع اللكية 

)١(‏ من شأ نالتضامن وجدعام أو م قاعدة 
النيا بةالمتبا دلة بين المتضا منين وقاعدةالنيا يَالقا نو نية 
الضرور بة بينهم أن يصبح المعضأ منونوقدارتبطوا 
برياط- واحد ازاء الدائن مجعلهم ,مثا بتشركه عمثل 
الواحد هنهم الاخر فاذا ما قوضي أحدحم دون 
الباقين كان للتقاخى قبلهم أثرهالقانونى قبل الباقين 
( هادة ٠٠١‏ هدني ) ودعوى تزع الملكة وما 
يتقدهبا من اجراءات 4ه دعوى تأخذ حم المادة 


حنلة المخاماة 


وو على انه اذا 07 عن 0000 ”© انيس عل ايا اداح سي الخسراءاتالقاية. 
قبل المتضاهين جميعاوإقها البطلانقبل البعض 
وصحت قبل ا متضامنين الآخر بن اعتبرت خرحه : 
0 امع 
اليد 
حث إن تخنوخ عبيدالقه فلن ساستأجر 

بضمان و تضامن و لديه أويس وعد الله من 
اسماعيل بك راتب والسيد على بك راتب 
يصفتها لامه١‏ ف لذ سدينمق #س تم 
سنة 1494 لغاية 16 سبتمبر سنة 198 أى 
ستى ه9١‏ 9و5و١‏ الزراعيتين بابجار 
سنوى قدره ه اج بعفد وى مود 
١م‏ ينابر سنة ١9+‏ وجاء المؤجران واعلنا 
العقد الرسمى لللستأجر نخنوخ فى 7 مايو 
سنة ١976‏ ويطالبانه بالقدر المستحق من 
الايحار . وم لم يدفع اوقعاحجوزات تنفيذية 
على منقولات :ا هو ظاهر من مستئدات 
المعارض ضدهها حافظةمما رقم لق ملف 
الدعوى الابتدائية . وف | كتوبر سنة/مه 
أعلن المؤوجران الضانين تيه نزع ملكية 
الاطيان الضامنة للاجارة وفاء لباق الايجار 
وقدره «ه.4 ج . وعأرض فيهالضامنان مع 
المستأجرالمضمونتتاريخ. ْم كتو برسنة/م.ه 
مستنديق ال أن ينه نزعالملكية باطل لعدم 
اشتهالهعبى ان تفصيل و لانه يعدخصم المدفوع 
ببق بذمتهم مبلغ الف جنيه ولآنه لم تخصم 
لهم مبالغ متحصلة من حجوزات متوقعة على 
زراعته . ودفعوا بالمذكرة المقدمة منهم أمام 
حكة أول درجة رقم / من ملف الدعوى 


مج##لةالمحاماة 


الابتدائية بدفع آخر وهو بطلان تنييه تزع 
الملكية لعدم سبق اعلان العقد الرسمى اليبها 
ولانه لايحوز التنفيذ الا بعد اعلان الحك أو 
“العقد الرسمى للمد ينعملا با أادة؟١‏ إمرافعات 
واصروا علىهذا الدفع وعلى الدفوع السابقة 
وبينوا ذلك بالمذكرةالابتدائية رقم ١١‏ 

د وحيث عن الدفوع الخاصة بالحساب 
وخدم المدفوع وبيانذاككلمفان أميوسيقن 
بموضوعالمعارضةفالتفبيهولا يتصل بشكلبما 
فى شىء ما ولا يتناول البحث فيه هنا إلا عند 
“تناول الموضوع ومعرفةمفرداتهو تفصيلاته ٠‏ 

وعن الدقع الجديد والذى لم يدفم به 
المعارضون فى عريضة المعارضة المعلة منهم 
تارجم ٠‏ | كتوير سنة .وا ودفعوا به 
فقط فى أول مذكرة تقدمت منهم أمام محكة 
أو درجة ٠‏ وهو الخاص ببطلان تنبيهنترع 
الملكيةالمعلنةالهم بتاريخ+! كتو برستة50١‏ 
فأنه دفم فى غير محله للاساب الانية :0 

أولا: إن اللأطيان المطلوبنز ع ملكيتها 
وقدرها طو ؟١!‏ ف والمقدم تأميناً 
لصفقةالاجارة المذ كورةهى باقرارالمستأجر 
نفسه أطيان مكلفة بأسسمهوحده( أنظر صفحة 
او 4 امن عقد الا جار لرسمى المستند رقم ١‏ 
من حافظة ا مجر ينرقم 1١‏ من ملف الدعوى 
الابتدائية ) ثانياً : لان العقد الرسمى 
معلن لاحدهم وهوالمستأجرفلا يجوز حيثئذ 
لمذا المستأجر القسك بهذا الدفع عن نفسه 
ثانا : إن:الغرض من إعلان الحك النهائى 


ظ 


ونا 


مافعات ) سواءكان الاعلان منفردا 
أو بطري قالتبعية مع تفبيه نز عالملكية(المواد 
5 و ثالاه مرأفعات ) هو إخبار المسدين 
بالمبلغ المطلوب حتى يدفعه . فاذا لى يحصل 
الاعلان باححدى الطريقتين المتقدمتين فلا 
يشرتب عليه حتما وضرورة إبطال تفبيه نزع 
الملكية . وعلى الأاخص إذا لوحظ أن هذا 
لتنبيه ها يشير صراحة إلى عقد الايجار 
الرسمى المعرو ف بين الدائن ومد ينيهالمتضامنين 
وما تقدمه من حجوزات عدة وفاء لما هو 
مطلوب بسبب هذا العقد. ولم يخرج تذبيه 
نزع الملكية فى هذه الحالة ومع سبق تعدد 
الحجوزات السابقة على الزراعة . عن كونه 
هو الآخر حلقة من حلقات سلساة التنفيذ 
وفاء للايجارالمطلوب ولايلزم الدائن فىكل 
مرحلةمنمراحز التنفيذ بالحجوزات المتعددة 
أنيعان العقد إعلا تأمنفردا أو بالتبحيةمع تنبيه 
نرعالملكية رابعاً : إن من شأن التضامن بوجه 
عام وحم قاعدة النمابة المتبادلةبي نالمتضامئين 
وقاعدة النسابة القانونية والضرورية ينهم أن 
ضح الجتخاتون ودار وا وباط وإجد . 
أزاء الدائن يجعلبم مثابة شركة يثل الواحد 
منهم زملاءه الأخرين (أنظر جوسران فى 
القانون المدتى جزء « طبعةسنة. ١4+‏ صفحة 
١م‏ نذة 7/ فاذا ما قوضى اوإضدم 
دون ن الآخر ب نكن لتقاضيقبله بره القانوني 
قبل الآخرين ( المادة ١٠١‏ مدق ) ودعوى 
الملكة وما يتقدمرا من اجرأ. ءات من 


أوالمشمول بالنفاذ 5 العقد الرسمى 0 المادة اعلان العقد الرسع ىأو اليم ومن نمه دع 


+لأه 
الملكية ‏ ان هى ألا دعوىتأخذحكالمادة 

٠‏ مدق التقدمة فما اذا توجبت قبل أحد 

القانونة قبل المتضامنين جيعا ولحقبا البطلان 

قبل البعض وصحعت قبل الأخرين - وجب 
مع ذلك اعشار الاجراءات صصحةقبل اجميع 
أرابطة التضامن الذىجعلبمكلاو احدافى نظر 
الدائنز تعليقات بالاجى على القانون المدى 
الختلط الجدء + طبعة سئة ١9#.‏ صفحة 4م 
سذة * تعايقات عل المادة ١‏ مدلى مختلط 

المقابلة للبادة ١١١‏ مدنى أمل ) 

د وحيث أنه لما تقدم كله يتعينرفضهذا 
الدفعالفرعى واعتبار تنبيه نز ع الملكية صميحاً 
ولذا تعين التكلم فالموضوع 

اناف الخواجه تخنوخ عبدأله ظنس وآخرين وحضر 
عنهم الاستاذ اسماعي ل وهى ضد أسماعيل ر انب بكوآ خر وحضر 
عنهها الاستاذ محمود فبعى جندية رقم 031 سنة +ع ق سرلاسة 
وعضوية حضرات أصحاب اللعادة والعرة محمد مصطقفى شا 

رئيس الحمكمقو عبد الوهاب فبمى يكو عبد السلامتهى بك ستشار بن) 

03 
1 يونيه سنه 19171 

و - تنبيهنز عالملكية . اشهاله على ذكر لقب وصناعةالطالب . 
عدم تسين محل اقامة ف اللإدة الكائئة بها 
الحكمة الختمة . لابطلان 

وددن جار ى ٠‏ صدور حك به تغبير صفة مدة التقادم 


الميادىء القاثونية 
)١(‏ يكتي لصحة تنبيه تزع الملكية اشئاله 
على ذكر لقب وصناعة طالب تزع الملكية اذم 
ينص القانون على بطلاءه إن لم يشتمل على اختيار 
حل اقامة لطالب تزع الملكية فى البإدة الكائتة 


بحةة المحاماة 


با احكة المختصة بالنظرقف تزع لللكية ٠‏ 
)١(‏ تتغيرصفة الدينالتجارى جرد صدو رحمم 
به بصيح هوسند الدين فلايسقط الا .مضى خمس 
عشرة سنة . و ينقطع التقادم باعلان الحم أو 
توقيع حجز به 
ليها حاء نص المادة أام مد نى مطلقا فرو يشمل 
الفوائد المتفق علبها والفوائد القانونيةأى المحكوم 
بها هن اجام وفوائدجيع امبالغالتى حل أجلها وم 
تدفع لأن الحكة التي أرادها الشارع هن عدم 
ارهاق المدبن بسبب ترا كم الفوائد عليه ترايا 
عجره عن دفعبا تقتضى هذا التأو يل وعلىذلك 
قنسقط الفوائى الحكوم بها إذا ا نتقضى أ كثر من 
خمس سنوات على المطالبة بها . 
لمر 

0 حيرث إن المستأنفين تمسكوا أمام هذه 
ال ممكمة بماتمسكوا بهأمام حكمة أو درجة من 
بطلان ورقة تنبيه نزع الملكية المعلنة اليم 


#أغسطس سنة .مه عل أسا سان المستأتف 


عليهم لم يعينوا لمرلا متتاراً فى البلدة الكاثنة 
الحمكة الختصة بالنظر فى نرع الملكية وهى 
مدينة المنصورة وم سنواق ورقة التنبيه 
المذكو رةالقاهمو صناعاتهم وحلات اقامتهم . 

د وسيف [». بأرتخوع الووئة تيه فرع 
الملكية المذكورة يتبين أنه ذكر بها أسماء 
والقابطالىنز بعالملكيةوهم د ورثة المرحوم 
أحمد بك أ أهيم سيدأحمد والاول منه وزير 
المعارة فوجميعهم من ذوىالأملاك ومقيمين 
عصر وتحلهم الختار بعمصر يمكتب الاستاذين 
يمو دفهمى جند بةور بأضنسرور مقلدامحاميين 
بشارع المغرنى بمرة .+ بعمارة فرنسيس 


#+لة المحاماة 


وبطنطامكتب الاستاذ عبدالجيدلطن الحامى» 
وهذه البيانات كافية » وقد عارض المستأ نفون 
فى هذا التنبيه وأعلنوا طالىنزعالملكية هذه 
المعارضة فى الميعاد القانوتى يوم ١١/‏ أغسطس 
سنة .٠ه‏ بمحلهم الختار بعصر بغير عناء . ولم 
ينص القانون م لاحظت محككة أول درجة 
حق على ان التنبيه يكون باطلا إن لم يشتمل على 
اختيار محل إقامةلطالى نزع الملكية فى البلدة 
الكائنةها احكمة امختصةبالنظر فنزع الملكية 
ولذلك كوق ماراته عكة أول درسة مق 
رفض طلب بطلان ورقة تلبيه زع الملكية 
للوجبين المذ كورين فىله وتعتبرهذه احكمة 
التنبيه صحيحاً وقائماً ينتتج ذل أثره القانوق 

ه وحيث إن المستأنفين تمسكوا أيضاً 
بسقوط الحم المطلوب تنفيذه على أساس أن 
موضوعه دين تجارى يسقط بخمس سنوات 
وأنه علكل حال سقط عضى خمس عشرةسنة 
من تاريخ صدوره ولاوجاهة للمعارضة بهذه 
الاوجه . أولا- لأنصفةالدين تغيرت بالحم 
الذى صدر فى ١4‏ أ كتور سنة وتأيد 
فى" فبرايرسنة 15.4 وأصبح هوسندالدين٠‏ 


فقداتقطع التقادم حي ثأعلنالحك للستأنفين 
فى م يونيه سنة 141 وتنفذ بالحجر عيل 
منقولات لهم فى 7 ديسمير سنة ١58.‏ 
وتحدد لبيعها .يوم 7٠‏ يناير سنة 1971 ولم 
يتم التنفيذ بناء على رفع دعوى إسترداد عن 
الاشياء الحجوز عليها فأصبح لاحل للمناقشة 
فيا إذا كانت الاجراءات الى اتخذت لتنفيذ 


يفن 
هذا الحم أمام المحكمة الختلطة فى سنة؟١‏ 
تقطع مدة التقادم أولا تقطعباء طالما أن 
التنفيذ بالحجز على المنقولات يقطعمدةالتقادم 
ويكون رفض محكمة أول درجة لهذا الدفع 
أيضا جاء صائيا . | 

د وحيث إنه فيا يختص بالفوائد ترى 
هذه المحكمة أن مايستحقه نازعو الملكية 
هو فقط مدة ه سنوات . لانن صالادة؟ ١١‏ 
من القانون المدتى جاء مطلقاً وهو يشمل 
الفوائد المنفق علبا والفوائد القانونة أو 
الحكوم بها من امحاك وفوائد جميع الممالغالتى 
< ل أجلباو1تدفع حيث أن الحكة التى أرادها 
الششارع هى عدم إرهاق المدين سبب ترا 
الفوائد عليه حتى يصبح فى غير طاقته القيام 
بعبئها الثقيل ويعجزعن دفعبا , وهذه الحكمة 
تقتضى هذا التأويل فيتعين احتساب الفوائد 
عن الدين اللأصلى عن مدةّخم سسنوات فقط 
لانفوائدالمدة الى تسبقبا يكون قد مضنىعلها 
١‏ كثرمن اخ سسنوات فيسقط حو المطالبةبها: 

« وحيث إن أصل المبلغ الحكوم به هو 


40 ج وه م وفوائده لمدة خمس سنوات 


وأما عن سقوطه بمضى الخس عشرة سنة | باعتبار المائة سبعة مر._ م أغسطس سنة 


همه لغاية ٠‏ أغسط سسنة تاريخ تلبيه 
نزع الملكية هىمبلغ 141 جو١‏ ١م‏ م فيكون 
الججموع ١‏ وجث هام خلافالما ذهيت اليه 
حكة أول درجة ٠:‏ 

د وحيث إن محكمة أول درجة ات 
للاأسباب الى ذ كرتها فى احتساب رسوم 
الدعوى المزشر بباعلىهامش الحم وهى »اج 


سس لخ سم 


4ه 


و .61م ومبلغ جو 7٠١‏ م رسم تنفيذو لاج 
و-6"؟م رمم التنفيذ الذ ىتسددقسنة ١5+.‏ 
1069م رمم طلب الاختصاص داج 
و44ممرسم تسجيل الاختصاص و عجو وهم 
رسم إعادة تسجيلالاختصاصو١١٠‏ م ممغة 
التسجيل وجموع هذه المصاريف مع أصل 
الماغ وفوائده فى مدة الس سنوات تكون 
مبلغ 5١١‏ ج و18 م وهوالبلغ الذى يتعين 
أن يعدل اليه المبلغ الوارد بتنييه تزع 
الملكيةالذى بحب التنفيذ بهمخلافمايستجد 
من الفوائد عن مبلغ «7؛ ج وهم م باعتبار 
الماية سبعة من تأر مخ م أغسطس سنة ١9.‏ 
لغايه السداد مع الزام المستأنفين بالمصاريف 
المناسبة عن الدرجتين وخمسماية قرش اتعاباً 
للمحاماة عنما » أما با المصاريف الخاصة 
برسوم التنفيذ والنشر أمام امحكمة فلا حل 
لالزام المدينين بها . 

(استتنافالست جميلة موسىالمنشاوى أرملة المرحوم السيدحماد 
وآخرينوحضر عنهاالامتاذ أحد بك الديواتى ضد ورثةالمرحوم 
أحديك!براهم ميد أحد وحضر عنهم الامتاذ فهعىعبداللطيف 


رقمججوسنة لم4 ق - رئاسة وعضوية حضراتكامل أبراهم بك 
وكيل المحكمة ومحمود سامى بك وعلام محمد بك مستشارين ) 


بكسن 
١‏ بونيه اسه ١961‏ 

نفاذ معجل بنيركفالة . الاعتراف بالحكوم به . دينايجار . 
ادعا, الاستبدال . لامنعمنشمول الحكمالنفاةالمعجل. 

المبداً القاتوق 
اذاكان أساس الدعوى عقد ايجار معترف به 
وجب شمول الح بالنفاذ المؤقت بغير كفالة» 
وادطء المستاً بجر أنالدينالمستحق عليه موجب 


جل المحاماة 


| عقد الاجار قد استبدل بدين آخر حصلت 
ْ المجاسبةعنه بدتهو بين ال مؤججر لا يؤثرعلىالاعتراف 
| بالالترامءإذ أن المشرع قصد ما ذ كره فيالمادة 


| كوم هن عبارة ه اذا كان المحكوم عليه معترقا 
| بالمحكوم به» الاعتراف بنفس الا لترام من حيث 
| أصله فى حد ذاته أي بالتعبد الذي بنيت عليه 
الدعوى مع جوازأن يكون قد أبدى دفع يفيد 
براءة الذمة من الدين بالوفاء أوااقاصة . 
اليو 

« حيث إن المستآاتف يطلب الغاء وصف 
النفاذ المؤقت بلا كفالة لسيين : أولما أن 
الابجار المطالب بقيقته استبدل بدين آخر 
وثانيهما لأنعقدالايجارمظه رما يفيدحصول 
محاسبة بينه وبينالمستأتف عليها والنزعالقائم 
بشأن ذلك يعتبر منازعة فى أصل الالتزام 

د وحيث إنالمستأتف علهاتقو ل أن النفاذ 
المقضى بهىهذهالدعوى واجب قانونا كنص 
المادة ايوس منقانونالمرافعات لان أساسهعقد 
الابجحار المقدم منها والمعترف بصحته من 
متاق : أنانائئعة الرعا قن من سول 
محاسبة ينه و يينها وتمسكدبما هومبين بظهر عمد 
الايحار فلا أساس له لعدم توقيعها عليه 

«دوحيث إن المادة وم منقانونالمرفعات 
نصت ف النسخة العريية على أنه فى المواد 
المدنية تحك الحكمة بالنفاذ المؤقت بغير كفالة 
فيالحالات المبينة بهاومنها « إذاكان الحكوم 
عليه معترها بامحكوم به » 

د وحيث إنه بالرجوع الى الأاصل الفرشسى 
لهذه المادة تحد أن العبارة الواردة مها تيد 


بجمة المحاماة مان 


أن الاعتراف مقصود به نفس-الالتزام | وبين المستأنف عليبا إنما محل حثه ومناقشته 
موأعدع أأطه ويس م امحكوم 02 عند نظر الموضوع 
« وخيث أنه لاتزاع ف أنه يوجد فرق | « وحنث إن قيام الاعتراف بالالتزام 
كبير بين الأقرار بامحكوم به وبين الاقرار | لايؤثر على هذا الدفاعويكون القضاء بالنفاذ 
بمجرد الالتزام ولذلكةالآخذبالترجمة العربية | المؤقت بلا كفالة واجب قانونا 
يؤدى إلى اشتراط إعتراف المدين بوجود ٠‏ «وحيثإنهبناءعلىماتقدميكونالاستثناف 
الالتزام وبقائه بكامل اجزائهبدون أى نزاع عن الوصف فى غير حله ويتعين تأييد الحم 
| 
| 


فى شىء ما حم به المستأنف فيا يختص يذلك 

« وحيث إن الظاهر أنه ليس هذا غرض |( اتناف مد يونس موبى وحضر دنه الامتاذ مصمافى 
المشرعء بلأنقصده هوالاعتر اق لحل اء ١١‏ يده كنت سرمي ور بها الاجااعد اي 
من حيث أصله فى حد ذاته أى بالتعبد الذى 
بيت عليه الدعوى مع جواز أن يكون قد 
أبدى دفع بشيد براءة الذمة من الدين بالوفاء 


البيلىرتم 7/5 منة/4 ق - رئاسةوعضوية حضرات تحودعلىسرور 
باك وسلمان السيد سليمان بكوخلبل غزالات بك مستشار بن ) 


قض 
بوننه سنة 1م 


مسثولية مالك الحيوان . افتراض مسئوليته . فها عدا القوة 


أوالمقاض ةثل هدذامنجية وموج أخرئى 
فانه من المعلومأن الحكوم به قد يكون أعم 
من الالتزام ويشتمل عادة مالم يدخل فى 
الاعتراف بنفس الالتزاء يا هو شأنالفوائد 
والمصاريف ظ 

« وحيث إن الاعتراف الصادرعلٍ الوجه 
المتقدم من شأنه أن يحول دون توقع الخطر 


القاهرة والاهمال من الجن عليه . 
مسثوليته عما صيبخادم الحيوان 
ميدأ القاتوق 
الاصل انمالك الحيوان أومستخدمه مسئول 
عن الضرر الناثيء عن الميوان »اللهم الا ذا قام 
الدلين القاطم على أن الضرر الذى أصاب اغير 
00 انما أصايه حادثةقير بداو باهمالههو. و ستفيد 
من التنفيذ إذ من البعيد جدأ أن لاتاخذ به | من هذه المسئولية الفروضةف الاصل ضد المالك 
محكمة ثانىدرجة. و اذا كانهذاالاقرارالقضاق الشخص الاجني عن المالك ك1 يستفيد منبأ 
خليقاً بأن يبى عليه النفاذ الموقت بلا كفالة | الاشخاص الذين فى خدمة مالك الميوان وكلفهم 
« وحيثإن أساس هذه الدعوىهو عقد | هو يأن يقودوه ويعتنوا به أو .قوموا تخدمته 
الاجار انمحرر على المستأتف وهو يعترف به | المبو 
فيكون مقر بالالتزام ركز امنا قو ركو لرأذالتعا عله 
« وحيث ان ادعاء المستأتف أن الدين | أجيرو مكلف بقيادةا جل فكلضرر يصيبه من 
المستحق عايه بموجب عقد الاعارالمذكور | هذاالجيو انا عهوداليدقيادتهفوغيرمسئو لعته 
استبدل بدي نآخروقد حصلت الها مه عنه ييله | 0 ر وحيث ان المادتجو؛ منالقانوت المدلى 


.لاه بحة المحاماة 


المباديء القانونية 
(؟؛ )اذا رفعت دعوي من مالك ضد جيرانله 
باغتصاب ملك سيب قيام الشووع وثبت أن 
كل واحد من ن الجيران واضع ٠‏ مده على مال مفر زا 
0 وحيث إنهيؤخذمن ذلك أنالشارع جعل دود 0 الدعوى هتجزئة وال كمالصادر 
مسعو ةمالك الحيوا نأ ومستخدمههى اللأصل فيها كذلك صادرا في موضوع قابل للتجزئة . 


نصح صر احةعلل أنمالك اليو ا نأومستخدمه 0-7 
اللبمإلااذا قامدللقاطع على أن الضرر الذى | فيجب اعلا نكل خصم منهم بصحيفة استئناف 
ظ 
ا 
ا 
ا 


بلزم بتعويض الضرر الناشىء عن الحيوان 
المذكورمطلقاسوا كان قّحازته أ وتسرييفته 


أصاب الغيرانماأصايهحادثهقهريةأوباهماله هو | مستقلة وفى الميعاد ومن لم يعلن فى الميعاد كان 
ووحيثإنالمضا الف نسى فضلاعن أ بيده لهذا الاستئناف نا لفسية لهغير مقبول 
الممداإعتير يض أنالذى يستفيدمنهذهالمسئو لية (؟) أوجبت المادة الثانية من قانون <؟ فبراير 
المفروضةفى الاصل عل المالك ليس فقط الشخص | سنةه جه؛ على الحاو الكلية أنترسل القضا بالق من 
الاجنىعنالمالكبل يستفيدم ايض ]الأشخاص | اختصاص الحا كم الجزئية وقت صدوره 
الذين فى خدمة مالك الحيوان وكلفبم وى | إلي هذه المحام ولاينظر أمامها الا مارتمق 
امن ُ ١‏ ا امخدمته ا خصوم على ابقائه 3 فاذاوجدتقضية هل هله 
ذكور بن يسوقوه ويعتنوابهأويقومو 
| كة لان ف تساالصادر نا أمام المحا كي الكلية رغ هذا كان وجودها دلبلا 
زواج م دبع راساإلصادر ناريح على اتفاق الحصوم على بقائها وكا نالحكم الذى 
د يسمي رسنةسم9١»المنشور‏ عجلة الحاماة يسدر قبا فر تايل الأسكاف.: 
» وحيثإن المستأنفل يقدم دليلاعلىأن 72 
ب 1 د حيث أن الشيخ <سن منيسى المستأتف 
ا عليه الرابع عشر دفع بلسان وكله بجلسة 
بعفيه من ذلك أن المستأتف عليه مكلف من 
قله بقيادة الجل اإن الاصا. عم ايريل سنة م140 بعدم قبولالاستئناف 
0 عاحصل هته 1 لرفعه بعد الميعاد ولعدم جوازه لقلة النصاب 


د وحمث إنه بناء م ماعو اه سه 
المتتأف ف عله ورين تأبيده 


( استثاف ممدبك شوقىالخطيب وحضرعنه الاستاذ أحدبك 
رفت ضدمحمود السباعى دم 4ه منة مع قضاثة,اطيتةالساعة 


« وحصيث أن المستأنفة أجابت 00 


همذ هَ تقدمت منبا . 


نس 
بونيه سنة 1 | 
٠ 3‏ ) أستتاف . مجرئة الدغري وجوب أعلان هل خصم 


0 وحيثانه فيما مختص ,الوجه الاولمن 
وجوه الدفم فقد قالتالمستأنفةفىمذكرتهاان 


بصحغة 


| موضوعالنزاعالمرفوع بشأنهالدعوىغيرقابل 
(؟) اسصاف . دعوىمن اختماص القاضى الجزئى : وجودها | 2 
ولقعدرر عاو فبراير سنة 56( أمام الحا م الكليةباتفاق ق | للا موالتجزئةؤالاستثنافمتىكان صحيحا 
الخصوم . عدمجواز استتافياصمويلها . اعتباره باقيةبالاجئاق ! لا بالنسبة حدهم في وصحيحبالنسبة للآخرين 


تج لةالمحاماة 


« وحيث انالك المستأتف قضى بخلاف 
ماذهيت اليه المسّأئفة من وجود شيوع بها 
وبين خصومبا بل على العكس من هذا فقد 
جاء فبه مايدل على أنكل واحدمنالمستأتف 
علهم واضع يذه على مالمفر زاحدودا وكان 
يتعين عل المستأنفة اذا أنتعلن كل واحد من 
جرم ماهد ول الكاف: و عاا تارف 
فذلك بالنسبة للشيخ حسن منيسى فيكو ندفعه 
فىهذا الصدد مقبولا ويتعين اللاخذ به 

ووعتف :انه فق اوس التاق من تراز 
الدفع وهو الخاص بعدم جواز الاستتئاف 
لقلة النصاب فد قالت المستأئفة بأن أحكام 
انتحام الابتدائية قابلة للاسئناف داتما طبقا 
لن ص المادةه جمر افعات قدبمةالواجب اللاخذ 
ما . أما قانرن ف فبراير سنةه917١‏ فلاايصح 
التعويل عليه لأنهصدر :عد رفعهذه الدعوى 
ولا يسرى مفعوله على الماضى وطبقالنصو 
التسعوو والخادىء التابة اذاف هن وويدت 
الاخذ به فالخضوم لم يتفقو على مقاضاتهم 


أعه 


. دليلا علىاتفاق الخصوم عل بقائها وكا الحم 


الذى.يصدرفبا اذنغيرقابل للاسكناف » ولما 
كانهذ! الدفعمتعلق بالنظام العام و5انمقبو لا 
لا تقدم وجب على المحكمة اللاخذ به بالنسة 
ميع الخصوم أيضا . 

( استتتاف مصلحة الاملاك ضه الشبيخ محمد جين يدر 


وآخر بن وحضر عن الاول الاستاذان كامل يوسف ومحيد 
صيرى أبو علم رقم ١١67‏ سنة مع ق - باليتة السابفة 


ا 
8 ننه سنة 1991 


بيع فى مرض الموت . أجنى : زيادة عن اتلك التزام 


المشترى بالفسخ أو بدفع مانقص من ثليى مال المتوقى , 

المبدأ القانون 

انه وان كانتاللمادة هه؟ هدي قضت بطرقة 
عامة يجواز الطعن فى البيسع الحاصل فى عض 
الموث لغير وارث إذا كانت قيمة المبيع زائدة 
على ثلث مال البائج . إلا أن المادة هم التي تلمها 
قضت بأنه فىهذه الحالة يلزم اللشترى بناء على 
طلب الورئة امابفسخ البيع أو بأن يدفم للتركة 
ماشقص من لي مالالمتوق وقت البيع » وظاهر 


بامحكمة الكلية حى يكون حكبا فبه غيرقايل | أن مال المتوفي لابتقص شبئاً إذا كان البيع من 


للاسئناف ؟ حتمه هذا القانون 

د وحيث ان دفاع المستأنفة هذا أيضافى 
غير محله لآن قانون +م فبرايرسنة470١‏ نص 
فى مادته الثانية على ا حالة التى نحن يصددها فى 
هذه القضية, فا وجب عل حا ك أنترسل القضايا 
الىمنهذا القبي كلها الى انحا 1 الجر ةالختصة ١‏ 
بالنسبة نحل النزاع ولاينظر أمامها الا مايتفق 


| المثل أن الثمن 


ن تل محل البيع وتبقي ره وة ك5 
هى ولكن امال بنقص إذا كان البيع بأقلمن 
من اللفل ويجب حينئذ على المشترى أن يكل 
انقص أو يفسخ البيع 
١‏ 


« حيث حيث إن المستأنفة تدعى صدور عقد 


ظِ ابيع فىمضالموت ونيد دعو اهابأ نالعقد 


الخصوم على ابقائه , فاذا وجدت قضية مثل تحرر فى "٠‏ ديسمبر سنة 4196 ومصدق عللى 


هذه أمام امحكمة الكلية رغم ماتقدم كانهذا ' 


امضاء البائع عليه فى م يناير سنة 1+5 ثم 


باسين يحجسلة المحاماة 


د وحيث ان.قرب تاريخ البيع من تاريخ اذا كان البييع شمن المثلءلآن المن يحلحل 
الوفاة لايثبت ان البائع كان مريضا وقنه ظ البيع وتبق الثروة كاهى » ولكن الال ينقص 
والشدوضا كاقال الحكالمستأتففانالمستأنفة اذا كان البيع بأقلمن ثمنالمثل ويح ب حيتكذ 
لم تقدم أى قرينة على وجود المرض أوييان | على المشترى أن يكثل النقص أو يفخ البيع . 
نوعه ع وقدثبت انالبائع أمكنه الاتتقال من ٠‏ « وحيث إنهل ثبت أنالبيع نان بأقلمنئمن 
بلده الى سراى الحكمة يشبراخيت للتصديق | المثل وأنالفر قيربو علىثلث التركة ؛ بل ثبت 
على الامضاء ‏ وامحكة لاتأخذ بالشبادةالطبية | بالعكس من الك الصادرمنهذه امحكمة ١١‏ 
اللقدمة أخيرا يض السعائقة أمام هذه المحكمة | اكتوير سنة ١#.‏ برد وبطلانورقتى الضد 
بأن المورث المذ كو ركان مريضا بالسل من [ التى قدمتها! استأنفة لاثباتصورية عقدالبيع 
ارو ا كتوبر سسئة ١9+‏ المفبرايرسنة+ ٠+‏ ء | أن الّن دفع من المستأنف عليها بطريقالخصم 
لان هذه الشبادة الى لمترد لماسيرة طول وعلبه تكون دعوى حصول الببع فى مرض 
مدة الدعوى ول تقدم الا أمام الاستئناف | انوتهىدعوىغير جدية ولاتؤدى الىنتيجة 
وتارخبا أول مايوسنة ١م9١‏ أى بعد وفاة | «وحيشإنه لذلكيكو نالهك المستأتفف عله 
المورث المذ كور بنحو 4س سنوات . ( استتتاف الست فاطمة بنت على الحلى صفتها وحضر عنها 

وحيث هفضلا عن لان لأف ل 
عليها غير وارثة والبيع لما حتى على فرض | وعضوية حضرات حن نيه المصرى بك وحمد توفيق حفى بلك 
صدوره فى مرض الموت لابتوقف نفاذه حل | وعلى ذقى العرانى بك مستعارين ) 
تصديق الورثة الا اذا كان العن فيه محاباة ْ ع 
للبشدترى تزيد عيلى ثلث التركة جا هو حم بيو نيه سنة 19101 
الشربعة الاسلامية الى هى مصدر القانونقى | -١‏ حك نرع الللكة . متى يجوز امتتنافه 
هذا الموضوع وأنه وأ نكانتالمادة (هه؟) ؤ ؟ - حم نع الماكية . خطأ فى الشكلوالاجرا آت . لايمكن 
من لقان امداق قضف طريقة عابة أنه ا و ال . وجوبرفع دعوى بالبطلان 

ش : ظ امام قاض الييوع 
يحوز الطعن فالبيع الحاصل ففمرضالموت | البادىء القانونية 
لغير وارث اذاكانت قيمة المبيع زائدة على ٍ () إذا تعرض حك نع اللكية للقصلى 
ثلث مال البائع . ألا أنالمادة «1ه؟ »الى ١‏ أمى آخر غير تزع الللكية جاز استثنافه » إذ 
تلياقضت بأنه فى هذه الخالة يلزم المشتدى » الوم الذى لايقبل الاستئناف هوالصادر بتع 
بناء على طاب الورثة اما بفسخ البيع أو بأن ‏ الللكية فقط . 
يدفع إلتركة مانقصمن ل مال المتوفى وقت ْ (؟) لاعكن تصحيح الحطأً الواقم في الحكم . 


مجحل المحاماة 


الصادر يتزع ملكية العقار من حيث الشكل 


0 ا آت بطر يق الاستتناف لأ نهذا الحم غير ْ 
ل للاستقناف ولايكون تصحيحه إ” بطر ؛ 3/1 ِْ | أول درجة قد أخطأتف! 


ال ن علىالاجراآت بالبطلان أما مقاضىال.وع ؛ 
امير 
م حيث ان المستأتف علهما دفعا بعدم 
جواز الاستئناف لان الحم الصادر بنزع 
الملكية وبع العقار غير قايل للاستكناف 
عملا بالمادة ومه مرافعات . 


«وحمشانهثابتمن الاوراق|نالمستأنفين 


توم 


غير محله ويتعين رفضه وكرل ال عات : 
م وحيث إن المستأنفين بزعمان أن محكمة 
بصحةصحيفة 
. الطاب بعد أن ثبت لحا وجود حق أجنى على 
يعض الأاطيانوكان يحب علبهاأن تأم بتعديل 
الطليات وتحديل الأأطيان التى يصمنزع ملكيتها 
| تحديدا جديدا وأن تأمر كذاك باعادة تنبيه 
د وحيث إن محكنة أول درجة بقبولها 
صحدفة الطلب وتحديدهاالاطان التى أمرت 


دفعا أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص بنزع ملكيتها حسب ماظبر للها من تقرير 


انحاكم الاهليةبالنظر فىهذهالدعوى لوجود 
صال أجنى فيهاولى يتس حكة أولدرجة 
الفصل فهذا الدفع رأت ندب خبير لتحقيق 
الصالح الا جنى ومعرفة ان كانت الا"طيان 
المطلوب الحكم بنزع ملكيتها عليها تسجيل 


لاجنى 5 يدعى المستأ فا نأو ليس عليهاتسجيل | 


لاجنى وقدظه رمن تقرير لخبي رانصاالاجنى 
واقع على جزمن تلك الاطيانفقط فاسآبعدت 
محكةأول درجةهذا الجرء وباستبعادها الجرء 
المذكور قد حكمت ضمنا فى الدفم الفرعى 
بقبوله فها مختص بالقدر الذى استبعد من 


الخبي رحسب البيانالواضم بالصحيفةالخامسة 
من ذلك التقرير لم مخطى. لأنه لاشثى. يمنع 
الحكة م نتصحيم الحدود اذاتبين للها عدم 
ْ ححة الحدود الواردة فصحيفة الطلب بغير 
حاجة الى الغائها على ان الخطأ الذى يقع ف 
الحكم الصادر بنزع ملكية العقار من حيث 
الشكلوالاجراءات لايمكن تصحيحه بطريق 
الاستئناف لانهذا الحم غيرقابل للاستئناف 
| ولكن تصحيحه يكون بطريق الطعن على 

الاجراءات بالبطلان أمام قاضى البيوع فعلى 

فرض انه كان بحب فى هذه الدعوى تغيير 


الييع ورفضه بالنسبة للقدر الباق » وبذ لك يكود ن لتر والمساحات حسب ماأظبره الخبير 


الحم الصادرمن حك ةأول درجة فصل فىأمر 


خلاف العقارالمطاوب لحك بنزع ملكيتهو الحم 


الذى لا يقبل فيه الاستثاف ا الصاقن 


ظ وان المستأنف عليهما لم تفعلا ذلك بل سارتا 


| فىاجراءاتهماالا ولىغير ملتفتتين لهذا التقرير 
فليس للستأنفين أن يتخذا من هذا العمل 


عن | سيا فلن عل السك اكد كرو بطري 


خلاف ٍ! ا الاستئاف وانما طعنهما على الاجراءات 
العام وجازاسكنافه , وعبلهذا يكونالدفمق المذ كورة يكون أمام قاضئ البيوع.. : 


4ه 


« وحيث إن المستأنفين يزان منجبة 
أخرى ان الخبير لم يبحث عقد الرهن بحثا 
كافيا وان حقيقة الباقى خارجا من الرهنهو 
فدانا و با قيراطا فقط . ومع هذا وا نالقدر 
المذ كور ليس مفرو زا بل عل المشاع و لا.يصح 
بعهمشاءامع أطيان أخرى تعلق ب,احق للأاجنى 
ووعنث إن أعال الخيرضتذة وعلة 
التطبيق التى قام بها لاغبار عليها . وقد اتضح 
منها ان الاطيان الواقع عليها الرهن للأجنى 
لفحت فاع بل محددة اذ آله قيزاظطا و 
1 سهما الكائنة بحوض الزمرممرة ١‏ ضمن 
القطعة نمرة ٠/‏ تقع فى الجهة الغربيةمن م أفدنة 
و4 قراريط الكائنة بالحوض المذ كور وال 
٠‏ قيراطا الكائنة حوض الجزيرة بمرة ١‏ 
ضمن القطعة كرة وس١‏ حدودة كذلك, فنا 
هقراريط تقعف الجبةالشرقيةومنها "قراريط 
تقع غرب القطعة المتقدم ذكرها وعلل هذا 
يكون الباق من م أفدنة و م قراريط وقدره 
فدانين و ؟٠‏ قيراطاو ١١‏ سبمامحددا والباق 
من الفدان الكائن محوض الجزيرة كمرة ١‏ 
وقدره ؟١‏ قيراطا محددا أيضاء وما أن حق 
الاجنى لايمكن أن ينصب الا على الحدود 
الؤاردة بحقد ارهن وآناقاذن المية بالشريز 
خارجة عن تلك الحدود فلاح لاجنى عليها 
وبجحوز الحم بأزع ملكيتها أمامالقضاء الأهل 
وعليه يكون ح حكة أول درجة قدأصاب 
فى الأاخذ بتقرير الخبير وفى استبعاد نصيب 
الاجنى فقط 6أصاب ف الك بنزع ملكي ة الباق 
دوحيث انهماتقدم يتعينتأبيدالحكالمستأتف 


مجلة الحاماة 
والزام المستأتفين بمصاريف الاستكناف 


والاتعاب. 
( اناف الشيخ حمزة عبود الزمر وآخر وحضر عنهما 
الاستاذ عمد عابدين ضدالست شفيقة مراد وأخرى وحضرعنهما 
الاستاذ حمود فهمى حسين رقم ١م‏ سنة 44 ق - رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب العزة كامل أبراهم بك وكيل الحكمة 
ويخود سابى بك وعلام تمد بك مستشارين ) 
نض 
9 بونيه سنة 1ثاوا 
)١(‏ تنيه نزعملكية قطم مدة التقادم الخسى . طعن فى 
التننيه . بقا, أثر القطم حتى يفصل فى الدعاوى 
المتعلقة بالطعن فى التنيه . 
(؟) كفيل . برأرتعس الدس . تقصيراادائن . مؤجر . عدم 
توقيم حجز اتحفظى . صياع التأمينات . 
المبادىء القانونية 
-١‏ يقطع تنبيه تزع الملسكية مدة التقادم 
المسى المسققط للايجار و يظل أثر هذا القطع 
قا نما إذ ارقعت دعاوى من شأ مها | بطال مفعول التنبيه 
أوالغائه كا لو رفع تدعويا استرداد وراءة ذمة » 
ولايعتبر القطع القانوني للتقادم قد زال وابهدأ 
التقادم بسرى من جددد الا منوقت زوالالمانم 
البررللقطم . وهولابز ول الابالمم نبائياى تك 
الدعاوى ومن الام صدور الح النهائى فهايز ول 
أثر الفطم وتبدأ مدة التقادم جرى هن جديد . 
؟- فضت المادة .٠ه‏ من القانون المداى 
الأهلى المقابلة للمادتين سمه عتتلط و م.م 
فرنمى أن يبرأ الكفيل بقدر ماأضاع الدائن 
بتقصيره عن التامينات التى كانت لهوالمقصودهنا 
بالتأميتات زر 5ع مدي ) الضهانات المللحوظة 
وقت التعاقد على الكفالة سواء كانت ضمانات 
خاصة منوه عنبا بإلعقد أوضمانات خاصة يقضى 
مها القاثون بقونه وسلطانه دون حاجةالىالنص 
| عليبام لعقد كحق امتياز المستاجر المقرر فى المواد 


مل المحاماة 


5 فقرة > مدني و42 ماقعات' أهلى 
وبراد بالضانات الخاصة هذه ( سواء كانت 
تعا قدية كم العقد أو قانونية بحكم القانون ) 
الضمانات التى تختلف عما هومعروف من حق 
الضانالعام لدمعمءع عودج المقرراجمالاللدائن 
إذ [همال الدائن ف الحافظة على النوعالا'خيرمن 
الضما ن العام لا يسرى عليه حم المادة(ء جه)هدنى 

وعلى ذلك فاذا قصر الدائن المؤجر فى توقيع 
الحجز الامتيازى على زراعة المستأج ركان هذا 
تقصيرا واهالا منه فى اضاعة التأمينات الخاصة 
برأ ذمة الكفيل بقدرهاءولكته لما كا نالغرض 
هو رفم نسية الاهال عنه فى اضاعة التأمينات 
الخاصة فاته لااهمال فيا إذا جاء الدائن وعمل 
من الطريق الودى على الاستفادة من هذا 
الامتياز ببيع المحصول بالتراضى مع المدين . 

ير 

د حيث إن على أحمد الجزار ومن معه 
استأجر يضهان وتضامن المستأف علبما 
الآولين منالمستأنفة أطيانابعقد رسجمى مؤرخ 
١‏ أبريل سنة ١4٠.‏ لمدة ثلاث سنواتسنة 
وسنة 1991 وسنةم؟؟1 عل ىأنيدفع 
الابجارالسنوى عل دفعتين ف الميعادينالزراعيين 
مابو وا كتوير من كل سنة . 

« وحيث لماأن تأخر المستأجرون فى 
دفع بافى امار سنة ١99١‏ قامت مصلحة 
الأملاك المؤجرة وأعلتتهم بتاريخ + يوليو 
سنة" 7و كما أعلنت الضامنين ,العقد الرسمى 
بناء على الصيغة التنفيذية المذيلة بهاء ونبيت 
ليم بدقع الباق وقدره +47 جتيهاوفوائده 
ومصاريفه ومااستحقومايستحق . وأوقعت 


ولاه 


من أجل ذلك ححجزا على المستأجرين بتاريخ 
0" بوليوسنة ١+9‏ ؛ وعلى الضامنين بتاريخ 
؟يوليوسنة ١499‏ وأجرت البيع 9 سبتمير 
سنة؟149 و ١1‏ | كتوير سئة19498ورفعت 
دعوىاستردادعنالحجزالمتوقم عي الضامنين 
وحم فهانهائيا برفضباوذاك بتاريخ ٠.‏ «ابريل 
سنة ١9960‏ . ثم رفع الضامنان دعوى سراءة ' 
ذمتهما من باق أنجار سنة ١509‏ ؛ وحم فبأ 
نبائيا بتاريخ ٠٠‏ ديسمبر سنة 19988 ببراءة 
الدمة استنادا إلى أن المؤجرة أصلتفتو قيع 
الحجز الامتيازى عل الزراعة أثناء قنامباوأن 
من شأن ذلك اضعاف التأمينات المقصودة 
بالمادة .وه مدنى ‏ الآمر الذى يترتب 
عليه براءة ذمة الكفيل حتّى و لوكان متضامناء 
وعل اعتبار أن الزراعة ضامنة للايجارينص 
القانون بالمادة 4.١‏ فقرة + وأن الحجر 
الامتازى علبها جائز بالمادة ,م1 مرافعات . 

د وحيث إنه بعدذلك كله جاءت المصلحة 
المؤجرةو نبت عل الضامنين تنبهارسيابتاريخ 
١إفبرايرسنة499١‏ بدفع با أيجارسنة ١4+‏ 
وفوائده وملحقاته بها يبلغ مهم جنيها والا 
ززعت ملكيتها من العقارات المؤمن بها بعقد 
الايحار الرسمى . فعارض الضامنان وطلبا 
الغاء تنبيه نزع الملكية مستندين أولا الىأنه 
من تاريخ استحقاق أيحار سنة 1١487‏ وآخر 
القسطين فيه يدفع فىا كتوبر سنة ١١99‏ الى 
وقت تنبيه نزع الملكية الآخير الواقع فى 
١‏ فبرايرستة 147 يكونقدمضى منالزمن 
أكثر من خمس سنوات وهى المدة المسقطة 


1 - 


1م 


للاجحار بالمادة ١١؟‏ مدنى ‏ ثانيا . الى 
أن المؤجرة لمالم توقع حجزا على زراعة 
سنة ١9+9‏ فقد ضعفت بذلك التضمينات 
المقررة لها بالحجزالامتيازى.وإذا تب رأذمتهما 
من الاجار أخذا بالمادة ٠١‏ مدتى, وقد 
أخذت حك أول درجةبالدفع الأول الخاص 
بالتقادم الخسى المسقط وقضت بالغاء تنبيه 
نزع الملكية . فرفعت المستأتفة استكنافا عن 
عن ذلك الحم : 

«وحيث عن الدع الآولالخاص بالتقادم 
الخسىالمسقط للاتجار بالمادة 71١‏ مدنى وعلى 
اعتبار أنه مضت مدة تزيد عن حمس سنوات 
من تاريخ استحقاق قسطى سنة ١499‏ لغاية 
تاريخ التنبيه الرسمى الواقع فى ١١‏ فبراير 
سنة و9١‏ - فانه دفع غير محله للاسباب 
الآنة ‏ أولا ‏ أن التنيه الأول الذى 
أجرته المؤجرة بتاريخ > يوليو سنة 1488 
وجعلته فىآن واحد اعلانا للعقد الرسمى 
وتنسبا بالوفاء - هذا التنسهقدتناولت صيغته 
عبارة ( مااستحق وما يستحق ) وتنصرف 
هذه العبارة حتها وضرورة الى المطالبة بما 
استحق من الاحار , وما يستحق أثناء قيام 
الاجراءات التنفيذية للعقد الرسمى . وعلى 
الاخص اذا لوح ظ أن الذىأعان للمستأجرين 
وللضيان هو العقد الرسمى برمته وقداستحق 
ابجحارسنة ١4+‏ أثنارقيام الاجراءات التنفيذية 
ثانيا ‏ إن مدة التقادم الخسى المسقط قد 
قطعت بتنييه نزع الملكية الذى عمل أولا 
بتاريخ 1 بوليه سنة؟199 طبقا للبادة؟رمدنى 


محلةا! لمحاماة 


وقدظل هذاالقطع قائمابقيامدعوىالاسترداد 
وبراءة الذمةالمتقدم ذكرهما بصدر هذا الحم 
والمحكوم فى أولاهما بتاريخ .م إبريل 
سنة ه198 وف ثانيهما بتاريخ ٠١‏ ديسمير 
سنة ه198 ولايعتبر القطع القانونى للتقادم 
قد زال وايتدأ التقادم سرى من جديد 
إلامن وقت زوال المانع المبرر للقطع ولم 
يزل هذا المانع إلا بآخر التأر يخين وهو 
٠م‏ ديسمير سنة 1490 . ومنهذاالتاريخ إلى 
يوم إعلان التنبيه الرسمى القانوقفى ١‏ فبراير 
سنة4 141 ولمض المدة القابونية المسقطة 

« وحيث ذلك يكون هذا الدفع فى غير 
حله ورتعين رقضه. 
دوحيشوقدرفض الدفع الخاص بالتقادم الخسى 
المسقط فانه يتعينحيكئذ البدث ف الدفعالثانى 
الخاص باضعاف التضمينات بالمادة ١٠و‏ مدى 

م وحيث عن هذا الدفع بأضعاف التامينات 
من جانب الدائن فبا إذا أهمل فى توقيع 
الحجز الامتيازى على زراعة السنة بما يترتب 
عليه براءة ذمة الكفيل أخذا بالملدة ١ه‏ 
مدنى ٠‏ فانه يجب أن يلاحظ فيه أن الشارع 
الف رذبى وضع الملدة بم. وسنة 6..م! وهى 
المقابلة لليادة المصرية الأهلية .أن وسبب 
مختلط ,النص الأنى : تبرأ ذمة الكفيل إذا 
استحال عليه أن يحل محل الدائن فى حقوق 
هذا الاخير وفى الرهن الرسمى والامتيازات 
دعجعء نط امقر رله ول ستطع الاستفادةمنها 
وكانذلك كله بفعل الدائن » ولما جاءالشارع 
امختلط سنةه0/١وضعالمادةسم+مدى‏ بالنص 


محل المحاماة 


الآتى « يبرأ الكفيل بقدر ماأضاع الدائن 


تقفصير دمن التأمينات 5 2122161ع التىكانت له» 


ووضعالشارعالأاهلىسنة م١‏ نص الماذة ٠‏ ١ه‏ 
كالنص الختلطسواء بسواء . ويفبممنمقارنة 
نص القانونالفرنسى بالنصالمصرى|نالشارع 
المصرى اراد بعبارة التامينات و مهدع 
أن يحمل ما فصله مرشده الف رنسبىالذىأورد 


نهد 


امجلد مم ص م -- وانظر أيضاً حكاقبله 
فى ٠١‏ ناير سنة ١414‏ الجلةالمذكورة الجاد 
هم ص ١5+‏ - وانظرحكه ١‏ مايوسنةم+؟١‏ 
بمجلة جازيت الحا كم المختلطة امجلد 6١ص‏ 
راقم سروس و الحاماةاجلد 5 ص 6م رقم 
+0" وهو الرأى الذى أخذ به أخيرا القضاء 
الاهل ( محكة استئناف مصر فى١؟‏ ديسمير 


كليةالامتيازات وم م-1:11:م ضمن التأمينات سنةه39 | المجموعةالرسمية امجلد١ص>‏ ررقم 
الضامنة والتى يعول علها الكفيل ٠‏ وهذه |.موهوموضوع حك سنة101 اعنالسنينالثلاثة 
التأمينات هى الضما نات القانونيةالتىونص علا | الرراعية لعقد الاجارة ىالدعوى الحاضرة ) 
القانون والى يلجا اليها الدائن دون الحاجة | وذلك كلهعلى اعتبار أن إهمالالدائ نأوبوجه 
الى سبق الاتفاق عليها 6 المدين المستاجر عام طاء ا أويجردفعلهإتمابيرر فنظر 
أخذابالمواد.> قرة+مدنىو > مرافعات الكفيل أن يدفع فى وجه الدائن المكفول 
وهذهالامتيازاتتدخل ضين التأمينات الخاصة بدفم عدم استطاعة حاوله محله فى حقوقه 
الى يراد مها الضمانات الملحوظة وقتالتعاقد 
على الكفالة . سواء كان تضما نا تخاصةمئوه 
عنها بالعقد أوضمانات خاصة يقضى بباالقانون | ( أنظر جوسران فى القانونالمدنى ج ١‏ طبعه 
بقوته وسلطانه دون الحاجة الى النص علبا | سنة ٠سم؟؟‏ ص 4 الاوهالان-0149 1491 


ممقغعد "ل ممنلووعء ع0 ممزنامعءع<«ظ 


تمعصساغعة جمععلمتلعءه موالعمععيع:”.] 


بالعقد . وبراد بالضمائات الخاصة هذه سواء 
كانت تعاقدية بحكم العقد أو قانونية بحكم 
القانون .الضمانات التى تختلف عداهو معروف 
من حق الضمان العام لممعممع مومع 
المقرر إجمالا وبلا تعبين للدائن . إذ إهمال 
الدائن فى المحافظة على هذا التوع الآخير من 
الضمان العام لا يسرى عليه حك المادة ١ه‏ 
مدنى . وهذا الرأى هو ما أقرهالقضاء الختاط 
فى حك أخير له أسبي :ف لكل مسوغاته 
القانونية ( حك محكمة الاستثناق المختلطة فى 
(٠‏ مارس سنة #+4؟١‏ مجلة التشريع والقضاء 


بلانيول ج ؟ الطبعة ٠١‏ سنة>م4 بالاشتراك 
مع ريير ص /م/ ن #مم” وما بعده|  :‏ 
بالاجى ف التعليق عبل القانون المدلى اج 
ص .بم ن م وما بعدهأ ( 

« وحيث أن الغرض من حجز الدائن على 
الزراعة تنفيذا لق الامتياز القانون المقرر 
له - انما هو للدلالةعلى أنهقام من جانبه بالتزامه 
نحو الكفيل عل اعتبار أن الكفالة عقد 
تبادلى وبا يدل على أنه لم همل من جانبه 
بمايعود بالضر ر عل الكفيلءومتى وا نالغرض 
هو رفع نسبة الاهمال عنه فياضاعة التأمينات 


لمعه 


الخاصة فانه لااهمالاذن مالاذت قيما اذا جاء الدائن | سم 0000200 اذا جاء الدائن 
وعمل من الطريق الودى عبل الاستفادة من 
هذا الامتياز بييع الحصول بالتراضى مع 
المدين 5٠‏ حصل فى الدعوى الحاضرة بما 
أجرتهمصلحةالاملاك فى زواعة الاين 
عن سنة؟+و اويا أوضحته يكش ف الحساب 
المقدممنهاو عايفيد أنها اتيف لاعن 
مبلغ 8/6 جنها وغ مليما تمنا للزراعة 
عن سنة ١9978‏ وباضافته الى مبلغ 4ه ج 
الذى مجحاوزت عنه لحم'يكون الباق مه ج 
وتضاف اله يه الفوائدالقانونيةوالملحقات فختج 
قدمة 5 المبلغ المنزوعة الملكية من أجلهعن باق 
ابجار سنة ١989‏ الزراعية ومادامأن الدائن 
المكفولم همل 3 استخدام حق الامتياز 
من الطريق الوق فلا حل لما يدعيه المستأ تف 
علبها مد كزتبيأ أمام محكمة أول درجة 
من ضرورة جعل الاستفادةمن الامتياز من 
الطريق القضالى والخاصمة القضائة وعلى 
ذلكوبناءعل الظروف والاعتبارات القانونية 
المتقدمة يتعين رفض هذا الدفع اليه 
من المستأف علهما يشأن المادة 0٠١‏ مدنى 
د وحيث لما تقدم يكون التنيه الرسمى 
بذع الملكية مه المؤرخ ١‏ فبرأير سنة ١504‏ 
تنبييا صححا نافذا فى نتائجه القانونية ٠‏ وعلى 
ذلك يتعين الغاء الحم الابتدائى المستأنف 
( استثاف مصلحة الاءلاك الاميرية وحضر عنبا الاستاة 
توفيق بك حنين ضد الشيخ مهد مود حمد و آخرين وحضر 
عن الأول الانتاة فيد اليماب يك عمد قم ونه 'سنة نه 
قضائية ‏ رئامة وعضوية أصحاب السعادة والعزة تمد مصطفى 


باشاأ روس المدكمة وعد الؤهاب فهعى بك وعبد السلام نهى 
بك مستشار ين ) 


بحلة المحاماة 


511 
9 يونيه سنة 1و( 


تفاذ معجل ٠‏ سند غير متنازع فيه . الادعار بالوفا. أوسقوط 
الدين . يعتير اعترافا باصل الالعزام 


الميدأ القانون 

يعتير السستد غير متنازع فيهطبقا للمادة (عيوم) 
افعاتإدا أفر المدءن (صدوره فنه أو بتوقيعه 
عليه؛ واقتصرت منازعته على ادعاء الوفاء أ وسقوط 
الدين لأى سجب من الأسياب إذ أنه فى الواقم 
معترف بأصمل الالثزام فوقاقراره بصدورالسند 


منه . وهذا يكق لشمول الحم بالتفاذ إذا 
رأت المحكة من ظرؤف ااقضية مابدعو لذلك 

ل 

د حيث إن المتأنفة تطعن ءا ل الحم 
المستأتف أندقضى خطأبشمولهبالنفاذالموقت 
ارتكانا على أن السندين اللذين يتمسك بهما 
المستأتف عليه الأول ولو أنه ذكر بهما مبلغ 

معين معين ولكنبهما تحررا عليها سيب عمللة يناء 
وان الثقة وحسن 0 

بكتاتهما على أن خضي ديا فننة عام يتم عمله 
طق للاقرار الضادن مخ المسشا عي عليهق 
| تارعخ تر يرهما بتعبدهبانحاسبة علىقيمة فرق 
المقاسات بعد المراجعة 

م وحيث إن التواع المطروح الآن أمام 
الحكنة عتتص بشمول الحم المستأتف بالتفاد 
الموقت ٠‏ فالمستأنفة تطلب الحم بالغائه 
والمستأف عليه يطلب الحم 

د وحيث إن المادة (عوم) من القانون 
المدتى أباحت لليحكية أنتأمر بالتنفيذالموقت 


تمده 


جل المحاماة 
إذا كان الطلب مبناً على سند غير رسمى | 


م يناز ع فيه وعققط ؤوهء علمدصعكق 12 أو 


ممم 1976م عماء5 505 عغأع32 هن كلاد 
. اعم 
ومعنى ذلك أن يكون الطلب مؤيدا سنن 
عرق أقر المدين بصدوره منهأو بتو قبعهعليهأو 
مينازعفىذلك ٠:‏ وأمادعواهبالوفاءأو بسقوط 
الدين لسبب من الاأسباب فانه فضلا عما فى 
ذلك من إعترافه بالالتزام أصلا فو قإقراره 
يصدور السندمنه قانها لاتمنع من الحم بالتفاذ 
الموقت حسيماتر اها حكمة منظرو ف القضية 
م وحيث إن المستأئفة معترفة بصدور 
السندين موضوع النزاع مها وإمما تدعى 
وجوب خصم قيمة فرق المقاسات بعد 
المراجعة من قيمةهذ ين السند ين و لهذا تنمسك 
بطلب تعيين خبير لهذا العمل 


04 


المبادى" القاونية 

-١‏ شرعت الحطبة كقدمة للزواج ليتعارف 
مها الطرفان فاذا توافقا تم الزواج وان ثنافرا 
كان لكل منهما العدول . وهى بطبيعتهاموقوتة 
بالزمن المعقول الكافى لهذا البحث بشرط أن 
تتكون العلافة بين الحطيبين فىأ ثناعها بحيث يكون 
حجواز العدول فى أثنائها ملحوظا ومقبوها » فاذا 
حصل العدول فىهذه الظروف فلامسئولية على 
من يعدل ش 

؟- ادا دامت مدة المحطو بة أربع سنوات 
جبرا مع العائلة وسرا خارج المزل حيث كان 
الخاطب يغرى خختطييته بر سائله و يصو ر معها 
فىصورةواحدة محالة تفيدمنع الكلفة وكان كد 
لها مختاف الطرق أنه سيئر وج هنها و يعيش 
معبا طول حياته معتذرا دائا عن التاخير فى 
مامه بسوء الحالة الما لية مما أ بعد فكرة العدول 
عن الاذهان » وكأن من شا نهذ االسلوك أثناء تك 


د وحمثإنالحكمةترىمن ظروف القضية . الفترة الطو يلة انصراف رغبة طالى الزواج عن 


أنه قد توافرت فها الحالة التى أجازت لحكة 
.أول درجة بالقضاء بالنفاذ الموقت طيقاض 


ا مخطو بة . معدل بغتةقدون أى مقتض و روج 
من غيرها وكان من شأن هذا العدول إيلام 


المادة(مروم) سالفة الذكر ومن م بتعين تأ.بيده | عراطف اغخطوبة والمساس بكرامتها و تعر يضها 


( استمّاق السيدة تبوية موسى وحضر عنما الاستاذ زهير 
صبرى ضَد حسين ممد المقاول وأخرى وحضر عن الاول 
الاستاذ محمد زكى على بك رقم هه سسنة م ق - ,الميئة 
الابقة) 
بض 

19101 بو نيه سئة‎ #٠ 
. ط- خطة . حكمتها . جواز العدول عنبا . لامثولة‎ 
٠. خطية . استمرارها عدة سئوات  اختلاط الخطيين‎ 

تأ كيد الخاطب امام الزواج . العدول فجأة . 


مسئولته . تعورض ‏ 


بتعو يض الضرر النائمىء عن قعله الخا لف للقانون 


الي 


وحث إن ..... 


وآ شرعياً على كرعته الآنسة 1 
إستأف المك الابتدائى ويطلب تعديله 


0 يحلة المحاماة 


له يصفته مبلغ جنيه مع المصاريف 
والاتعاب تعويضاً عن الاضرار المادية 
والآدية أ اللنقته والحقت إبقه ...فسني 
عدول المستأتف الثاق 527111 
عن خطة إبنته المذكورة ؛ أما المستأنف 
الثانى فانه يطلب الغاء الحم ورفضالدعوى 
بناء على أن عدوله عن الخطبة إستمال لحقه 
الشرعى فلا أساس لطلب التدويض 

د وحيث ان محكمة أول درجة رأت حق 


أن الشبيخ تس كدي ل سكن 
شىء من الأافعال المستند الها كا ساس لطلب 


التعويض والعدول عن الخطبة كان الشأنفيه 
للخطيب نفسه إذلك قضت برفض الدعوى 
قبله وقضاما بذاك فحلهوتؤيدههذمامحكمة : 

0 وحيث إن وقائع الدعوى الى ذ كرما 
حكة أول درجة والاسباب الى أستندت 
الما ف تقو عشتواة 00000000 
...... صححة وهى ككل الأافعال التى إذا 
نشأ عنها ضرر للغير تستوجبمسئوايةفاعلبا 
بتعويضبا طقاً المادة 5 من القانونالمدنى 
ولا يعترض على ذلك بأنالعدو لعن الخطبة 
حق لكل من الخطيبين لاتترتب أيقمسكولية 
عل إستعاله لآن الخطبة شرعت ؟قدمة 
للزواج ليتعارف بها الطرفان فان توافقا تم 
الزواج وان تنافرا كان لكل منهما العدول 
وبذالك يتفادى الارتباط بزواج لاحقق الغاية 
السامية المرجوة منه وهى بطبيعتها موقوتة 
بالزمن المعقول الكافى لهذا البحث وعل أن 
تكون العلاقة بين الخطيبين فى أثنائها حيث 


اا 2095110 


كر جر الندوال و أننان ا تت رطا رمفيوما 


أما فى حالة الدعوى فان التعارف تعدى إلى 
تكرار مقابلة الخطيب لخطوبته واستمرذلك 
أريع سنوات جبرا مع العائلة وسرا خارج 
المترلحيث كان يغريها برسائلهولم يقنع بأخذ 
صورتها الفوتوغرافية وحدهايل أش ركبا معه 
فى صورة واحدة حالة تفيد منع الكلفة. 
وكان بؤكد لحافىمقابلاتهوكتا باتهانهسيتزو ج 


١‏ اريت وسدراط نستي ادها يمه 


على إتمام الزواج معتذراف التأخيرعن إتمامه 
بسوء الحالة المالبة مما ابعد فكرة العدول عن 
الأذهانء و6 نمن شأن هذا الساو كأ ثناء قترة 
المدة الطويلة صرف رغبة طالى الزواجعن 
الخطوبة ثم عدل بغتة بدون إبداء أىمقتض 
وتزو جمنغيرها وؤان من شأن هذا العدول 
إيلام عواطف المخطوبة والمساس بكرامتها 
وتعر يضباللظنون والأقاويلوهىأفعالخالفة 
للقانون المدلى النافذ . تستوجب مسئولية 
فاعلبا بتعويض الضررالناشىء عنبا ولليحا ّ 
كامل السلطة فى تقدير الأفعال التى يترتب 
عللها أضرار أحد الخطيدين بالأخر وفى ذلك 
مصلحة عامة م الردع عن أساءة استعمال 
العدولعنالخطة الى شرعت سيلالتكوين 
امجتمع على أسس متينة 

« وحيث انه ماتقدم يكون الح المستأقف 
اصاب ف تقرير مسئولية .... 52000 
.... . وترى هذه المحمكمة مراعاة لظروف 
الدعؤى لا سيما القادى فى الخطبةمدة أربع 
سنواتثم العدول عبابغيرأى مقت ضتعديل 


حل المحاماة 


التعويض المقضى به وجعلهماتى جني هليكون 
عن الدرجتين وأتعاب المحاماة 


( امتتاف ...266 .اماه وحخططر عته الاستاذ 
ك8 بك الديواى ضد فى الأ نويه أوركه :1 8 2ج فته 
وحضر عنه الامتاذ حلم ابراهم رقم وعم و ده سنة ماق 
وئامة ' وعضوية حضرات أصحابالعزة كامل ابراهم بك وكيل 
الحكمة وتحمود سامى بك وعلام محمد بك مستشارين ) 


1" 
٠م‏ بونيه سئة ١911‏ 
تحكيم . اخلال يحق الدفاع . بطلان 

المبدأ القانونى 
حق الدفاع حق مقدس ء ومخاصة فى مسائل 
التحكم إذ يجب أن يتوفر فيه كل الضمانات 
اللازمة للسحافظةعلى حقوق الطرفين والاا نابت 
الغاية من التحكم وأصبحمرا على المتحا كين ) 
وتجرد الاخلال بهكاف لبطلان حك الحكين . 

72 

د حيث أن المستأتف عارض قْ من 
التنفيذ الصادر تاريخ ه» إبريل سنة م140 
من حضرة رئيس بحكمة مصر عن حك التحكيم 
الصادرمنالمستأ تف عليه الثانى بتاريخ +؟إبريل 
سنة ١49‏ وبى معارضته على أربعة أوجه 
بها مذ كرته الختامية أهمها أن الحم فصلفى 
نقطة بدون أنيبدى فباالمعارض دفاعه وهى 
د وحيث أنه تبين من مراجعة العقدين 
المحررين بتارخ ١!/‏ دلسمير سنة ١996‏ بين 
المستأنف والمستأنف عله الأول أندجاء بكل 


كن 


محرر من هذين امحررين أن الخواجة عزيز 
بحرى باع للستأنف الربعشائعا فىالاراضى 
المبيئة ممسذا العقدء وامبما (أى الطرفين 
المذكورين ) اتفقا على اصلاح هذهالاراضى 
جميعبا » قتعيد المستأق أن قوم بعملية 
الاصلاح بماله من الخبرة الفنية والتزم 
الخواجةعزبزحرى بالمصاريف اللازمة لهذا 
الاصلاح ء ولذلك فانهما عند ماوصفا العقد 
الخاصب ١٠س‏ وواط وووم فدنذ كرا فى 
5 انحرر هذه الكلمة (عقد اتفاق وبع ) 
وبعد أن أتيا على مقدمة عن ببان الأآرض 
نصا صراحة فىكل عحرر مايأتى ( باع أى 
الخواجة بحرى - اليه أى الى مصطق بك 
صدق الربع مشاعا فى تلك اللأطيان » وقدره 
.. ... مع مايتبعبامنالمباق . . . . بالشروط 
الآنى ذكرها . . . . الل ) ثم نصاباليتد السابع 
من العقدين على مقدار الهن وكيفية دفعه 
ومواعيد الدفع ...الخ 

دوحيت إندشين من ذلك يكل جلا أنه 
انعقد بين الطرفين عن كل أرض عقدان : 
الأولعقدبيعوالثانى عقدشركة زراعيةءوها 
عقدانقانونيان لكل منهما وجود مستقلعن 
الآخر ولكل مها شروط خاصة 

م وحيث إنه وان جاء ضمن ش روط البيع. 
بأن الببع يصبح نهائياً بعد فوات مدة الشركة 
الزراعيةوقيام المستأنف بالاصلاحعلٍ الوجه 
المرضى الا أنهذا وحدهملايكى لانعدام عقد 
البيع ولا لاعتباره مندمجاً فى عقد ااشر 
الزراعية ‏ فقدتبين فماتقدم أزمااتفقق عليه 


04 
الطرفان هما عقدان : عمد يع وقد تعينت 
أركانه وأصبح له وجود من تاريخ حصوله 
ولهشروطخاصة , وعقدشركةزراعية خالف 
فى كانه ووجوده عد البيع 

1 وحيث أن مشارطة التحكيم نصت على 
فسخ الشركة وإذاصم القو ل بأن كلمة الشركة 
تشتمل أيضاً فسخ البيع فأنه بحب الرجوع 
إلى دفاع الطرفين لتتبين الحكمة هل دافعا عن 
أنفسبما فى نقطة فسخ البيع أولا؟ 

«» وحيث أن الحم لم يقدم محاضر أعماله 
واقتصر على تقد ما أسماه ( محضر الصلم 
الذى عرض على الطرفين ) ولذلك يبحب 
الرجوع إلىالمذ كرات الكتابية الى قدموااليه 
الطرفان والى هذا الحضر الأأخير المحرر فى 
أول ابريل سنةموو 3 

و وحيث أنه تبين من مراجعة مذكرات 
الظرفين أن الدفاع كان يدور حول الخلاف 
القائم بشأن اصلاحالزراعة . وبعبارة أخرى 
حو الشركة الزراعية فقط . أماحخضر عرض 


كونه عرضأ من جانب الحكم على الطرفين 
ولايمكن بأى حال من الاحوال اعتبار 
المناقشة الى تدؤر بشأن الصلح بمثابة دفاع 
دان مجرد عدم قبول شروط الصلح بمحى 
أثر ماعرضه كل طرف ويصيح كل منهما فى 
حل منأن يتقيد بماعرضه أولا 
« وحيثانهكان يحب على الحم قبل أن 
فصل فى مسألة البيع وهى كا تقدم نقطة 
مستقلةعن مسألة الشركة الزراعية يأنيكلف | 


الصاح فقد دين منص اجعته أنه لم بخرج عن 


يحدلة الحاماة 


صمي لشيس سيم صبم صصص ل سخ 


الطرفينبالمدافعة فيها وماكان له ان يكتنى بما 
أبدياه فىهذهالمناقشةالتى دارت يشأن الصلح . 
د وحيث ان الحك لم يعمل ذلك فيكون 
فى هذه المسألة وحق الدفاع حق مقدس 
ومخاصة فى مسائل التحكيم إذ يحب أن تتوفر 
كل الضمانات اللازمة للبحافظة على حقوق 
الطرفينوالا انقلبت الغايقمن التحكير وأصبح 
لبطلان حكمه ( راجع ففذلكشرح جارسون 
فى باب التحكيم جزء ./ ص شه)4غ ومابعدها 
فقرة 8.٠‏ طبعة سنة 19404 ) 
د وحيث إن الحك فى الحقيقة غير قابل 
للتجزئة فيتعين اءتباره كله باطلا 
د وحيث انه متى تقرر أن هذا الوجه 
موجب لبطلان الحوفلا حل لبحث الاوجه 
الاخرى . 0-5 
( اسكناف مصطفى أفتدى صدقى الدغش وحضر عنه الاستاذ 
عبد العزيز مليكه بك ضد الخواجه عزيز حرى وآخر وحضر 
عنه الاستاذ مرقس فهمىرقم ++ غسنة ,م؛ ق - رئاسة وعضوية 
حضرات البيد عمد عبد الهادى الجندى بك وعلى حيدر 
حجازى بك وأحمد تار بك مستشارين ) 
لأا 
م بوليه سنة ١910701‏ 
)١(‏ نفاذ معجل . الاعتراف بسند الدين . الدفم بسقوط 
المطالة به . ادعا, سداده . للحكمة أن 
تقضى بالتقاة المعجل ش 
زفق نفاذ معجل . الاع_تراف هحة الستد وموضوعه . 
وجوب شمول الحم بالتفاذ 
)20 استئناف وصف النفاذ . لامحوز فى الاحوال التى يجير 
فيها القاءون الحم به 


يجة المحاماة موه 


المبادعيء القاثونية . | مع أخذ الكفالة أو بدون أخذها إذا كان 
١‏ الدفع بسقوط الحق مضي المدة فاللطالبة | الطلب مبنيا على سند غير رسمى لم ينازع فيه 
بكبيالة لم ينكر المدين صدورها أو سداد قيمتها م وحيثإنالدفع بسقوطالحق فى المطالبة 


ابس تزاءا فى أصل السند بل هو دفاعموضويك | بالكريالة أو بسداد قنمتها ليس تداعا فأ 
يتتضمن الاعتراف باصل السند » فللمحكة بناء حاار ا راك كيل 


على المادة سوم م افعا تأ نتشمل الح بالتفاذ السندء يل هو دفاج 0-0 
لجل يكفالة أو بدوتا لان الطاب لق الاعتراف باصله , والادة عروم بجبز الحم 
شد رجن ناز دع ولأن احص + بارع بالنفاذ مجرد عدمالنزاع فى أصل السند » فاذا 
فى صحة السند واما ينازع في موضوعه اعترف الخصم بالحق موضوع السند أيضا 
+ - أمااذا ل+بنازع المدين لافيصعة السندولافي | فان المادة وم توجب الحم بالنفاذ وبدون 
الحق موضوع السند فيكو نالتفاذواجبابلا كفالة | كفالةلآنالاستئتاف بعدهذاالاعترافيكون 
م« لامجيز المادة يهم مرافعات اكات فىالو اقععدممالجدو ى.وحكذتكون القاعدة 
الحم فيا يتعلق بالنفاذ إذاذا كان النفاذ مأمورا | أن الخصم إذا لم ينازع فيصمة السند ونازع فى 
به فى غسير الاحوال امبينة فالقانون ٠‏ الو كان | موضوعه كان الحك بالنفاذجائراسواء بكفالة 
اي ا ا | أوبدو كفلة.فاذالزتازع والحق مو ضوع 
م قاذ قلا جوز الاستعاف اه 0 | ور ين || 6ن الاد. واج | رود كوا 
ظروف الدعوى لاتبرر الح به لان هذه 1 
مسألة موضوعية لاتتعلق بالوصف 

الوه 

د حيث [نالمستأنف علبارفعتالدعوى 
بطلب مبلغ ١6م‏ ج قيمة الباق من كمبيالة 
مؤرخة ه79 ابريل سنة 0#+صادرةمنمورث 
المستأنفة بمبلغ 6ج 

د وحيث إن المستأنفة لم تنكر صدور 
الكسالة المذ كورة منمورثها ولكتنبادفعت 
بسقوط الحق فى المطالبة بها بمضى المدة ثم 
قَ ال موضوع بان القيمة تسددت 

د وحيثإ[نالمادة م ومن قانو نزالمرافعات 
نصت على أنه يجوز للمحكة ا نتأمس بالتنفيذ 
المؤقت ولومع حصو المعارضة أوالاستئناف 


د وحيث إن المادة يهم؟ من قانون 
المرافعات لاتجيز استئناف الح فيا يتعلق 
| بالنفاذ إلا اذا كان النفاذ مأمورا به فى غير 
ْ الاحوال المينة فى القانون؟ لو كان نفس 
السند متنازعافيه » فاذاكان القانون يحيزالحكم 
بالتفاذفلايحوز الاستئناف بناءعلى انظروف 
الدعوى لاتبرر الحم به لآن هذه مسألة 

موضوعية لا تعلق بالوصف 
«وحيث إنه لذلك يكون طلب الغاء النفاذ 

فى غير حله 

( استتناف الست رائيل زوجة المرحوم مومى المصرى يصفتها 
وحضرعنها الاستلذ مود فهمى جندية ضد الست بوليمة ر وفائيل 
وحضر عنها الاستاذ عباس مسعوده رقم ٠.‏ سنة معقسرئاسة 
وعضوية حضرات على حيدر حجازى بك وعلى ذكى المرأنى 

0 يك وجمد كامل عباسى بك مستشار بن ( 


عبد ل لذ دا 
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غير 
تاجر . ببعه بضائع الغير مقابل تسبةمئوية يأخذها . استقلاله 
عار تكارب رار ايان لان 
المدا القاود. . 
يكون تاجرا الشخص الذى يعملف الشئون 
التجارية لحسابه الخحاص بان بيع البضائع 


يحل المحاماة 


| أثئمانها نسبة مثوية له ويدف الباق :لاضخاب 


الموجودة عنده ععرفة أحعابها مقابل أن تقاض | 


من مانم | نسبة مثوية لهو يدفع الباقيلاصعاب 
البضاعة ومادا م له محل خاص مستقل عن حلات 


البضاعة وان لمحلا خاصا مستقلاعنمحلاات 
التجار ويعمل عب لاعتباره مستقلا غي رخاضع 
للمحلات التجارية' الاأخرئ وعلى هذه 
الاعتباراتوقد تج أمر استقلاله عنالتجار 
الذين يبيع لمم بضائعهم وأصبسم فى أعماله 
مستقلا عنها لايمكن وقتئذ اعتباره مستخدما 
4دهمةهم عند المستأئف رتب شبرى 
لانسرىعليه أحكام الافلاس . بلهو تاجر 
بالمعنى القانونى الصحيم لانه يشتغل لنفسه 


العجار الدين يعاملهم و يعمل على اعتيا ره مستقلا | خاصة . ولانه من امارات المسحة التجارية 
غير خاضع للمحلات الاخرى » فلا يحو ز مع | لديهأن يعمل ف الميادين التجارية عل اعتباره 
طبور أهص استقلاله عن التجار الذين المع مضاريا عدععداتععمة يتحمل وحدهتتائح 


بضا تعوم أرن عتبر مستتخدما عند أحدم . 

6دهمث7م بلهو تاجر المعنى القانونى الصحيح 

لانه يشتغل لنفسه خاصة و يعمل فى الميادين 

التجارية على اعتباره مضار با يتحمل وده 

تتا نج عمله كسبا وخسارة . ولذا يجوز اشبار 

افلاسه إذاما توفرت|اشروط القاثونية للاقلاس . 
لمجي 

د حيث إن الم المتنازع عليه الآن على 
اعتتاره اللاساس القانونى للدعوى الحاضرة 
هو مااذا كان المستأأف عليه رمضان أفندى 
تاجرا أم لا . 

د وحيث إنه تبين من أوراق الدعوى 
ومرافعات خصومبا أمام احكمة ان رمضان 
أقدى انما يعمل ف الشؤون التجاريةلحساءه 
الخاص . بمعنى أنه يبيع البضائع الموجودة 


عنده بمعرقة أصحاءها ففمقابل أنيتقا ضىمن ١‏ 


عمله إن كسا أوخسارة 
« وحيث أذلك بتعين الغاءالحكم فيا تعلق 
بالصفة التجارية لمستأتف عليه واعتباره 
الأسباب المتقدمة تاجرا تسرى عليه أحكام 
القانون التجارى ولذا مجوز اشبار افلاسه 
اذا ماتوفرت الشروط القانونية للافلاس . 
وفىهذهالحالة يتعين اعادةالدعوى لمحكمةأول 
درجة للنظر فى الموضوع الدى لم تتناوله فى 
حكدبا وهوالحك المستأنف الذىقصر بحثهعلى 
الصفة التجارية للمستا نف عليهدونالموضوع , 
( اسئتاف يحى أفتدى خلوصى وحضرعنه الامتاذ يجيب 
قربة ضد رمضان أفتدى أحد وحطر عنه الامتاذ مود ممد 
اسل و ق ل رئاسة وعضوية حضرأت جمد 
كامل عبامى بك وعبد السلام ذمنى بك وخليل غزالات لك 
مستهارين ) 


يحل المحاماة هه 


١لا"‏ | القيام بشؤون المعيشةوحفظالحاقما يبددها 

م أغسطس سنة أعلوا | | من خطر العوز وقلةالأل, واما منيحكم عليه 

عاذ شيل اغتة" جتان قرت 8 يه وتوت بالنفقة فانه لا حدق به شىء ما من الخطرمن 
شموله بالنفاذ المسجل حيث دوام تنفيذ حك النفقة فما اذا تبين له 

المبدأ القاثوني فما بعد بعض الوجوه المبررة لالغاءالنفقة أو 

الاستحقاق في الوقف فى أغلب الاحيانمبالغ | فين لان أكام النفقة أحكام وقنية 


تقاضا ها التحفون فى سبيل القيام اشثود | لاتحوز قوة الشىء الحكوم فيه اذاما جد 

ليده » وعلى ذلك فيجب اعتبارالمبا لم التي يقَصى | فهأجديدغيرمنءوضوعبا وعدلمن مناسياتها 
506 | 5 9 1 5 ع 

يها أ ثناء قيام دعوىا مساب بين المستحفين والنظار | ما بيرر تعديلبا أو الغاءها 

عثا بة نفقة بتعين أأقضاء ء بها مجلا وثمول الحم | 0 1 


ما بالتفاذ الاؤقت طبقا للمادة «دم مرافعات 2 | 0 
ار | المستأتف عله للأسبابالواردة به 
7 5 ا ( استثتاف الست ز يقب عبد الله وحضرعتم|الاستاذ عمد بك 
« حيث إن المستانفة تعترض فى عريضة زف على ضد الست منيره هاتم بسيوق وحشر عنبا الاستاذ أحمد 
| 


» وحيث فى موضوع النفقة وان الحم 


الاستقنافوفدفاعبا بالجلسةعل انفاذالمحجحل | مالم رقم ٠:‏ سنة ووق - بلية اسابقة ) 
المشمول به حك النفقة وعن موضوع الحم 7 
أ لشن ال ا 
١ 0 1 0 ْ‏ اختصاص لحا م الاملية. عبين حارس على الوقف ٠‏ رقم 
٠‏ وحيث عن النفاذالمعجل الخاص بالتفقات دعوىعز لهيئة التصرفات الشرعية . ٠‏ 


تفاد اختصاص انحا كم الاهلية 
؟ - حراءةعلى وتقف . مجرد نزاع بين المستحقين والناظرعلى 
الاصلاح الذى جر به 3 عدمو جودخطر 
على الوتف . لاحل للحم بالحراسة 
المياديء القها نوئية 
)١(‏ ان التعديل الجديدالذى أدخل على لانة 


والذى يقغى بدالقابون بالمادة بردم مر افعات 
فانه لماكان الاستحقاق فىالوقف هوف أ غلب 
الاحيان وكا هو الواقع فىالدعوىالحاضرة 
عبارةعن مبالغ يتقاضاها المستحقونفسييل 
القيام بأودالحياة وشو نالمعيشةذانهمن اللازم 
فى هذه الأحوال اعتبار المبالغ إن من ل | الحا م الشرعية ( مادة/0) وجعل لطيئة 
اقانهاة. دعر لناب وي رن ؤ العرزلات رادها بعل الوعيل قاأنن جزل الا 
والنظار وبما يلزم ذلكمن طول الوق تلدرس ظ 3 1 00 0 
1 0 ” | الاذن بالحصومة لامكن ان يؤثر على.حق الحا كم 
أوجه الحساب وخقص مفردات الخللاف 09 


ا الأهلية واختتصاصها في الفصل ف الدعاوى التى 
من اللازم اعتبارها بمثابة نفقة يتعي نالقضاء ترفع الها وضع أعيان وقف ما نمت الكحراسة 


لان النشر بع الشرعى لم يمس مطاقا 
لا يفوت الغرض المقصودمنها وهوضرورة ' التشريع الاهلى 7 تعبين الحارس اجراء 


حكن 


محفظى مؤقت براد به صبانة حالة قاتونية قا'عة 
صيانة وقئية لاتأخذ قوة الحم النهائمى كحم 
العزل . ولانه مادام القضاء الأهلى مختصا 
بدعوي مخاصمة الناظر بتقديم حساب عن 
الوقف انه يتعين علي هكاها طلب اليه أن فصل 
حا وضرو رة فى الاجراء التحفظى أيضا.ولانه 
لابترتب على امحاد عناصر الدعوى فى دعوين 
امام قضائين مختلفين فى أصلهما أنيتتحى احد 
القضائين الآ خر هادام ان كلا منهما يعمل 
فى حدود اختصاصه 
(؟) الحراسة على الوقف وان كانت جائزة 
ف القضاء الاهلى المصرى علىاعتيارها احتياطا 
تحفظيا برى المىصياتة حالة مما هددها من خطر 
لاتؤمل معالجته فيابعد الاانهلايصحقانوناالاً خذ 
بها جرد نزاح بين المستحقين والناظر بدور حول 
ما جر به هذا الاخيرمن اصلاحوعلى الا خصق 
ظرف خر ج فيه الناظر الذى قبله لعدم قيامهباصلاح 
ما تخرب هن اعيانه ما مجع ل كيا نهفىتهديد مستمر إذ 
القضاء «الحراسةفى هذهالحالة والحطر غير حقق 
قضاء فيه افتيات علي الوقف يغل بد الناظر غلا 
ان كان مؤقتا إلاانه لانو جدقانوناوموضوطا ها يبرره 
الور 

د حمث أن أحمد أفندى كال السلا نكلى 
لازال مصرا فىاستئنافه على الدفوع الفرعية 
الى دفع بأ أمام حكة أولدرجة 

د وحيث عن الدفع الخاص بالصفة فانه 
وانكان من المنعين قانونا ان لاتقبل أى 
دعوى مها كان نوعبا الا اذا توافرت فهبا 
شروط الشكل اللازمة لقبولها ومنها الصفة 
الا انه وانكان أمى الصفة حل نزاع أمام 


يحل المحاماة 


الجبة القضائية امختصة . فانه يستفاد الأنعن 
ظروف الدعوى وملابساتها القائمة بها على 
حالتها الحاضرة ومختلف أوجهالدفاع فيها ان 
هناك من دواعى قبول الدعوىشكلا ما«رر 
قبولها عل النحو الذى تقدمت اليه لمافها من 
الأوراق والاقراراتما يشير الالصفة بنوع 
ماما بجعل أمر ألبت فى اجراء تحفظ من 
الضرورات اللازمة تلافيا لاخطار محتملة . 
والستفىهذاالاجراءلاحوزقوةالشىءالمحكوم 
فدفبوقايل بطبيعتهالقانونيةالىالتعديل والالغاء 
6] اذنت: طرو ف جقيدة معنا دفن أوواق 
أو من أحكام ومنباحك الصفة : على أنه تبين 
من أوراق الدعوى ما يشير الى وجود هذه 
الصفة 6 وضحت ذلك محكمة أول درجة فى 
حكنبا بالجر. الخاص بالصفةاذ أشير بالوقفية 
الىالعتقاء بترتيب خاص.وظاه رمن الصورتين 
الشخصيتين المقدمتين بماف الدعوىمنورثة 
مصطن بك كامل والموقع عله! منالواقف 
مايفيد عتقالمورث . وتأيدذاكمن الكشف 
الموقع عليهمن أغلب المستحقين بمافهمالناظر 
الحاضر مما يفيد استحقاقور:ث#مصطق بككامل 
فى الوقف . وعلى هذا الاعتبار يتعين رفض 
الدفع وقبول الدعوى على الها الراهنة 

د وحيشعن الدفع الخاص بعدم إختصاص 
القضاءالأهل بنظردعوى الحراسة بعدإدخال 
التعديل الجديد عبل لائحة انحا كم الشرعبة 
ووضع المادة بم وضعاأ حيث يصبح لهيئة 
التصرفات وحدها حق الفصل فى أ عزل 
ناظر الوقف بعد أن كان حقبا مقصورا على 


بجحل المحاماة 


/ةه 


إعطاءالاذن بالخصومة فيهوإنهلا كانتهناك الاهل فى نظردعوى الحراسة وهى دعوى 


دعوىعزل الناظ رمم فوعة أمام القضاءالشرعى 
قبل رفعدعو ى الحراسةالحاضرةأمام القضاء 
الأهل وأن الدعويين متحدتان ف العناصر 
الثلاثة من حيث وحدة السبب والموضوع 
والخصومء فان من شأن ذلك لله أن يصبحم 
القضاء الأهل بمنوعاً من نظردعوى الحراسة 


لانها لم مخر ج عن كونها دعوى عزل الناظر | 


الى أصبحت من إختصاص القضاء الشرعى 
2 وحيث لا يكن قانوناً التسل بصحة هذا 


مستعجلة تأخذ حك دعاوى الاستعجال بلا 
استثناء وعلى ذلك يتعين رفض هذا الدفع 

د وحيث عن الموضوع فانه يستفادالان 
منظروف الدعوى وماحفبا من أمور مختلفة 
أنهلما كا نتمصط بك كامل ناظرا عل الوقف 
المتتازع بشأنه وعزل من النظرفى سنةم؟١‏ 
وتعين أحمد أ فندى هال ناظراعل الوق المذكور 
فىمابوسنةم؟؟١‏ فقديدأ تمن ذلك الحينسلسلة 
القضايا العديدة بين الناظر المعزول والناظر 


القولللأأسباب الآنية : أولا-- لانالتعديل | المعين و أولها طلب منالمعزول بعد شهرينمن 
الشرعى لم يمس مطلقاً التشريع الاهلفى شى. | تعبين الناظر الجمديد يتوقيع الحجز على جميع 


ما : ثانياً ‏ لان تعيين الحارساجراءتحفظى 
مؤقت براد به صيانة حالة قانونية قائمة صيانة 
وقتية لاتأخذ قوة الحك النهائى كحك العزل . 
ثالناً لأنهلماكان القضاء الأهلمختصاً بالنظرى 


الدعاوىالمدنيةومنبادعوىخخاصة الناظر بتقديم| 


حساب عن الوقف فانه يتعين علي ه كلما طلب 
اليأنيفصل حتماوضرورة ف الاجر ا.التحفظى 
رابعاً_لانه لاير تبعل اتحاد عناص رالدعوى 
فى دعويين أمام قضاءين مختلفين فى أصلبما 
أن يتنحى أحدالقضاءين للآخرمادام أن كلا 
منهما يعمل حدوداختصاصه. على أن الدفاع 
عن المستأنفين وقد أقربصحة نظرية البت فى 
الدعوى المستعجلة عل اعتبارهامن اختصاص 
القاضى الجر 5اأقر بصحةاختصاص الحكمة 


الكلية بالنظر فى الدعوى المستعجلة المتفرعة ٠‏ 


عن الدعوى الكلية المطروحة أمامباء فانه 


لامعنى بعد ذلك لانكارهذا الحق ع ىالقضاء !| 


أوراق ودفاتر ومستندات وخرط الوقف 
وصدر الام القضاق بعدذلك,الغائه وهكذا 
عدت التضايا تر وواء يتنبا البعسن بدن 
الناظرينالسابق والحاضر وانضم إلى كل منهما 
فريقمن المستحقين واتهى الأمرفها أن رفم 
مصطق بك كامل دعوى فى أغسطس سنة . م١‏ 
يطالب فبا الناظر الحخاضر احمد افندىكال 
يتقدم حساب وتعيين حارس #ارفعت بذلك 
أيضاً الست سكرالشهيرة باسم هاتم . 

د وحيث إنالأمر المطروحالآن أمام هذه 
المحكة هوالحراسة فقط 

« وحيث إنهيستفاد من دفاع الطرفين أن 
طالى الحراسة يطالبونالناظر بقيمةاستحقاقهم 
ف الوقف . وق دأدلى ناظرالوقف بدفاعهوأيده 
عستنداته تأيبدا وإنكانمؤقتاً لايقبل سلا 
نبائياً لدخولذلك فموضوع الدعوى غير 
المطرو-الآن.إلا أنه يستفاد متهانهلما كانت 


57 مجحل المحاماة 


أعيانالوقف متخربة ولريصرف عليها الناظر | الاإذا تبينتوجوه الخطر فى وضونموجلاء 
السابق بماتحفظ كيانها ‏ الام الذىكان سيا | فانالخطر ف الدعوىالحاضرةلاتدلعليها لآن 
فى عزله سنةم+4١‏ وتولية الناظر الحاضر ‏ | أمارة من أمارات الدعوى وملابساتها 
فانالناظر الحالىاحتاط لهذا الام وأخذ يعمل ظ و وحيف إن الخراسةقالوتقف وإن كات 
من جانبه على صيانة أعيان الوقف بما صرفه | بائرة فالقضاء الاهلالمصرى على اعتبارها 
من قبل ويما يصرفه الآن بحيث أنه أعطى لساراد نظ ارس هناها ونا 
اليتتين ف الباق بقدر باستكوب ادم ظ خطر لاتؤمل معالجته فيا بعد الاأنه لايصم 
بااحادرا العدو بحت عل ف التاق | يبري نال بدي[ لداع يون لض 
ع المحكية حتى خضل الععاء اشر ٠103‏ رايا .ورور وعو انيه عدر يد ملا تين يي 
« وحيث إنه نظرآ لظروف عزل الناظر | اصلاوعلى الاخص فظرفخرفيه الناظر 
السابق ولظرو ف الناظرالجديدوماأجر أه نحو | السابق لعدمقيامهياصلاسماتخرب م نأعيانهبها 
تحصي ل ماللو قفطر ف الناظرالسابقوماترتب | بيجع لكيانه فىتهد يدمستمر : اذالقضاءبالحراسة 
على ذ لككلهمندءاوىعدة بين الطر فينو لقرب فىهذهالخحالة والخطرغيرمحةق قضاء فيه افتدات 
عبدالناظر الحاضر بالوقف إذل مض عل تعيينه | على الوقفيغل بدالناظر غلا وإ نكان مؤقتا 
مدة كبرى تجحعل أم التشك كع ادميررا لخل | الاأنه لاوجدقانونا وموضوعاماببرره . هذا 
بده مؤقناعن إدارةالوقف . ونظرا للدعاوى | ونظرا لدعوىالعزل الششرعية المرفوعة الآن 
الشرعية المرفوعةوماقدمه الناظر الحاضر من | وماتتناوله حتها من خص أعمال الناظر خصا 
الأوراقالدالةالآنعل نميل بأدارةالوقف | يتناول جرئياتها وطياتها فى ضوء المستندات 
منححيث أصول الزراعة بمادلت عليه شهادات ظ المقدمة . وهو عمل تقوم به الآن المحكة 
وذارة الزراعة ولامن حي امحافظة عل الترع | الشرعية فى نظرها للدعوى المطروحة الآن 
أمامها والتى لم يبت فيا الآن : نظرا لهذا كله 
ترى هذهالككةإلغاء الحم القاضىبالراسة 
ورفض الدعوى فبا . 
( اسككناف أحمد افندى كال اللانكلى وحضر عنه الامتاذ 


القولقانو ناوموضوعابأنهناكخطراحدةاأو عزيز غانك, بك ضد ورثة المرحوم مصطفى بك كامل 
اللانكلى وآخرين وحضر عنهم الاستاذ اسكندر ميخائيل 


يحتملا-هدد الوقففكيانه أو.هدد المستحقين 

١ 5 506 ١ 35‏ رقم 3١1و ٠١58‏ منه م4 قطائية - رئاسة وتضويةحضرات 
فمعادير ستحفاقهم.و كان الخطر عنصرا أضكا'ب السادة والعزة مد مصطفى باشا رئيس الحكمة وممد 
بارزامن عناص را حراسةو لامكن البتفباإيحابا ا كامل الرشيدى بك وعبد السلام ذهنى بك مستشارين ٠)‏ ' 


والمصارف.ونظرالآنالنزاع ينصرف الآنالى 
المطالبة خصص ا استتحةينفىوتف ثبت ضر سه 
وقامتالظروف الآن دالة على أن بدالتعمير 
أخذت تعالجه فقدر معين فانه لذلكلايمكن 


بجحل المحاماة 


| فض 


1 نوشير سنة مره 


أو بالخارج - جوازه 

الليدأ القاتونى 

يصح إعلان الاخصام الغير معلوم لم ل 
اقامة بالقطر المصرى أوف الخارج للنيابة عملا 
بنص المادة م فقرة ه من قا نون المرافعاتء أما إذا | 
كان الحصم محله د علوم بالبلاد الاجنبيةفطيقا للمادة 
التاسعة مرافعات يصير اعلانه بالطرق السياسية 
بواسطة النياية 
الي 

د حيث إنه لم يثبت للبحكمة من مراجعة 
أوراق الدعوى ومن مرافعة الخصوم أن 
لورثة مدينالمستأ تف عليهالذين أعلنوا بالنياية 
محلا معلوماً سواء أكان بالقطر المصرى 
أوفى خارجه » وأماماقيلمن اقامّهم بيروت 
فبذا أمى لم يقم الدليل منالأوراق على صمته 
والثابتمن نفس أقوال المستأنف عله بلسان 
الدفاع عنه أن المدين الذى حصل التعامل 
معه امن السورون الذين خضرت اصيز 

سعيا وراء 3 وم 0 00 يرزق بأولاد 


0 ا 
بعل خم حل إقامة 0 وى هذه الحالة 


المادة بم فقرة خامسةمن قانونالمرافعات لانه ا 


| معلوم بالقطر المصرى 


حك 


إعلان خاص 7 ليس لهم حل اقامة 

أو بالبلاد الاجنبية . 
وظاهر للبحكمة منظروف القضية إنهماكان 
فى إمكان المستأنف عليه أو الحضر المكلف 
بالاعلان عمل تحريات أومباحث أكثر ما 

| حصل عن محل اقامة اوْ لق كالخصوم لاتقطاع 
الصلة مهم بالمرة ش 

د وحيث إن استناد المستأنفين على نص 
| المادةالتاسعة من قانون المرافعات يكون إذن 
فى غير محله لان محل تطبيق هذه المادة يكون 
فى حالة ماإذا أريد اعلان شخص له محل 
معلوم بالبلاد اللاجنبية فتطبق تلك المادة الى 
تنص على أنه إذا كان للخصم المقتضى الاعلان 
اليه محل بالبلاد الأجنيية معلوم عند المعلن 

١‏ فين ذلك بالورقة القصود اعلانها وترسل 
صو ربا بمعر ف النيابة لتوصيلبا بالطرق السياسية 
وهذه ليست حالة أولئك الورثة . 

د وحيث إنه متى ثبت أن الاعلان للنيابة 

| نح وان الحكم واجب التنفيذ فلا محل اذن 
ظ | لتعطيل تنفيذه وإيقافه على تصريج منمذيرية 
| الغريية أو قم قضاياها 

5 وحيث إنه ماتقدم يكون الحكالمستأتف 

0 ف حله ويكب تأعدة 


( أستثناف وزارة الحقانية وآخر بس ضد السيد عبد المالعيمسى 


وحضر عنه الاستاذ راغب بك وهبه رقم ١؟‏ ات 


| بالميثة السابقة ) 


” : يملةالمحاماة 


2١442 1 1‏ لوع< ”7م 
1 و 21 
2-2 ل عر 0 3 .عه ف 


مدنىطى أسيوط مما يأتى أولا_ببطلا نالتعاقد 


2/5" 
نوشيرسنة 1خ9| 
(1) قاصر «استتدارأرض الغير قبلبلوغ الرشد.عدمصة العقد. 
(؟) ضنان. امن . ضاصس متضامن . بطلان العقد لعدم 
أهلةالمتماقد معه . لاضخليه من الفنمان ٠‏ 


الحاصل بين المديرية و بي نأحمدرضوان ماضى 
وأبوشامة رضوانماضى القاصرين فيا بختص 
بنصيببماحق الثلثين ف الأطيانالمؤجرةوقدرها 


الميادىء القاثونة 

0 الى يغ الما الحويع و 
ا 0 000 نري سارغ عار اننا عن اله 
والعشرن أنيستاجر أرضالغير » ولاحل لقياس ميخ هد بجار على بار أنها غير 


هذه الحالة على ماورد فالماد ةالتاسعة والعشر بنمن للزراعة ثالثا_بالزا مالحكومةالمصريةبأ نتدفع 
قانون الجا لس الهسبية من اباحة بعض التصرفات 
للقاصرعند بلوغهسن الها نية عش رلانماذ كرقهذه 
المادة اماجاء على سبيل الحصروهوخا ص بادارة 
أموال القاصرفقط وقد نصتالفقرةالأخيرةمن | ومم؟ ط وه س الباققة من ال 4و ف بين 


محمد رضوان ماضى ليه و0مم قيمة 
المادة الذكورة على ان الصغير يعبر قاصراً فيا | عمد رضوان ماضى شخصياً وبين الحكومةعن 


إبجارال؟ه فوه ط ومس البى حصلتها منه 
دابغا< باعتبارعقدالاجار عَارياً عن؟؛ ف 


عداها واتأجير من الني لائدخل ف مس* | مدة الايجارخام)-بالزام الحسكومة بأن تدقع 
التصر فاتااجَ ت فمهاأ -< ا وان المادة 1 2 
0 | لللدعين مبلغ ١م‏ ج تعويضا عبالحقهما من 
رخص للقاصر إلا بحق تاجيرامواله و]دة سنة 5 57 
17000 5 ن الضرر الملدى والادبى_وطالنت الحكومةق 
واحدة فلا يتفق مع روح التشريع أن يعطى : . 2 5 
القضية بمرةوحم6سنة499١‏ مدنى كلى أسيوط 
التي ضمت للقضيةالسابقة عمد رضوان ماضى 
لخدو ضوان ماضىو أبو شامقرضوانماضى 
بالابجار المستحق عليهموقدره ١م١1‏ ج783 م 
متضامنين وما لستجد من الابجار لغابةالسداد 
والفوائدالرسمية وتيت الحجر التحفظ وجعله 
حجزاآ نافذ امع المصاريف واتعاب الحاماة ' 
د وحيث إن محكمة أول درجة بعد ضم 
القضيتين أصدرت حكبا امسأ تمن الطر فين 
وهو يقطى : أولا فى القضية بمرة موه سنة 


للقاصرحدق التأجير من الغير وادة ثلاث سنوات 

( ؟) لاينينى على بطلان التعاقد بالنسيةللقاصر 
سبب عدم يلوغه سن, الرشد اخلاء مسئولية 
الضامن انتضامن ممه ولا يجوز له ان يتمسك 
بعدم أهلية المشتركين معه فى التعاقد بلى يبقى 
ااعقد بالنسية له قَائما 

امود 

« حيث إن محمد رضوان ماضى وعائشة 
بنت سلهان بصفتيها كانا يطالبان أمام محكمة 
أولدرجة فى القضية نمرة هوه سنة م47١‏ 


يحل المحاماة 


لمشيس ص 


مد كلى أسيوط ( ١‏ ) ببطلان عقد 
الأبحارالرقبم .//أغسطسسنة /148 بالنسبة 
لاحمد رضوازماصى و أبوشامة رضوانماضى 
واعتباره كا نهلريكن وبراءتهمامن جميع الايجار 
عن جميع مدتهوبراءة ذمة المدعى الأول عمد 
رضوان ماضى من إيجاره؟ ف وهط ومس 
الواردة بتقرير امير فى دعوى اشات الخالة 
عن مدة العقد من أغسطس سنة /ببه لغاية 
أغسطس سنة .مووالزام الحكومةبرد مبلغ 
م٠‏ للمدعى الاولقيمةماحصلتهمنهمن ايجار 
سنة ,48 والزاماالحكومة بنصف المصاريف 
(0) باعتبار عد الاجار الرقم 8 أغسطس 
سنة ١4990‏ بالنسبةإلى 7١‏ فدانا وكسورانافذاً 
بينالكومة والمدعى الأول شخصياً عن المدة 
من أغسطس سنة/49١‏ لغاية ب«أغسطس 
سنة ١97.‏ ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات 
وأمرت بالمقاصة فىاتعابالمحاماة ثاناً ‏ فى 
القضية رةه,م4 سنة 78؟١مد‏ ىكلى أسيوط 
بالزام المدعى عليه الاول مدرضوان ماضى 
أن يدفع للحكومة 4ج 1869م قيمة 
القسط الأول المستحقمن إيجار سنة ٠97‏ 
ومايستجد منإجار١/‏ فدانا و٠7‏ سبما لغابة 
السداد والفوائد القانونية بواقع ه ف المائة من 
تاريخ المطالبة الرسمية الواقع فى ٠١‏ يونيه سنة 


أمه 


د وحيثإنالحكومةاستأنفتهذا الحم 
أمام هذه احككة وتطلب تجديل لحك المستأقف 
والحكبرفضدعوى المستأنف علهماو الحم 
بالطلبات الواردة فى عريضة دعوى المدبرية 
غرة هوه سنة ,م؟١‏ كلىالمنضمة كم استأنفه 
كلمن حمد رضوان ماضى وعائشة بنحتسليان 
عن نفسها ويصفتها وصية على ولديها امد 
رضوان ماضى وأبوشامة رضوار:_ماضى 
ويطلبان تعديل الك المستأنف وبطلان عقد 
الابجار فيا تختص بالص#فدا| ناالتى قال عنها|الخبير 
بأينا رمال قاحلة لاتصلح للزراعة وبراءة ذمة 
عمد رضوان ماضىمن ايجارها عن جميعمدة 
الايجارمع الزام الحكومة برد قيمة ايجارها 
وقدره م١٠‏ ج وإلزامها أيضاً بأ رن تدفع 
للستأنفين مج تعويضاً عن الضرر الذى 
لحب امع إلغاء الك الصادر فدعوىالحكومة 
ف القضية رةه سنة9 مد ىكلى أسيوط 
ورفض الدعوى وإلزام الحكومة بكافة 
المصاريفواتعابالحاماة عن الدرجتين . 

عير اسيناف ال محلوم:ة 

د وحيث ان نقطةالنزاع بين طرف الخصوم 
تنحصر فى أمربن.أولا-هل تعاقد ادر ضوان 
ماضى وأبو شامة رضوان ماضى الثابت من 


المستخر جين الرسعيين ميلادهما أتبى|وقت التعاقد 


لغايةالسداد عنمبلغ بمج و 8+ م | لم يبلغاسنالواحد والعشرين سنة وق صحيحاً 
فقط مع تنفيذ الحجز التحفظى المتوقع ق غ١‏ 1( أو باطلا.ثانرً:هل هناك حل لدفع! يجارهمفدانا 
يونيهسنة ١484‏ والمصاريف الناسبة والمقاصة | و١‏ قيراطا و ؛ سبم من الأارض المؤجرة 
فى اتعاب ا محاماة وشمول المكم بالنفاذ بلا | و0* فدانا اخرى ثابت من تقرير الخبير فى 


كفالةواخراج باق المدعى عليهم منالدعوى 


ْ دعوىاثبات الحالةالمنضمة أنها رمال قاحلة و للا 


سد 1[ الم 


امه 


د للزراعة من عدمه . 

« وحمت إنهعن الام رالا ولفانالحكومة 
تذهب فى دفاعها إلى أن تعاقدهماصحيحوتر تكن 
فى ذلك على نص المادة .و» من قانون الجالس 
الحسبة الصادر فىسنة ه؟و١ا‏ مؤيدةرأيها 5 
اقتيستهمن أقوال بعض العلداء فشرح القانون 

« وحيث إن المحكة ترى الأاخذ بما جاء 
بالحم المستأف لآن المادة وم من قانون 
المجالس الحسية الصادر فى سنة ه؟.ه رفعت 
سن الرشد إلى ١7؟‏ سنة وأن التصرفات التى 
خولتها المادة المذكورة للقاصر عند باوغه 
سن الثمانية عشر سنة إما ذكرت على سييل 
الحصر وهى خاصة بادارة أمواله فقط وقد 
نصت الفقرة الا“خيرة من المادة المذ كورة 
عل أنالصغير يعتبر قاصرافيماعداها والتأجير 
من الغيرلا يدخلفى هذهالتصرفات خصوصاً 
وان مسألةالتأجير بالذات لم يرخص للقاصر 
إلا حق تأجي رأمواله لمدة سنة واحدة فليس 
من المعقول أن يتفق مع روح التشريع أن 
يعطى للقاصر حق التأجي رمن الغير لمدة ثلااث 
سنواتويؤيد ذلكماجاءف المذكرةالتفسيرية 
للقانونالمذكور تعليقاعلىهذهالمادةانالمشرع 
رفع سن الرشدالى؛م سنة لان الاختباردل 
على أن سن العا ىعشرة سنة الذى كانمحددا 
لباوغ الرشد غير كاف بالنظر آلى الأحوال 
الاجتماعية الحاضرةلآن غال بالشيانفى هذه 
السن يكونون قليلى الخبرة بالحياة العمليةوان 
الفترة ما بين .م1 و ١‏ سنة التى اجاز للقاصر 
تسل أمواله فها ليديرها بنفسه ويقوم ببعض 


0 


0010010111110111--1-1-1-1-1-111111 


المذكرةأنهفىهذهالفترة ستمر 


بحل المحاماة 


اتتصرفات انماهى فترةتحريةواخشيار وتدر وتدريب 
للقاصر وان هذه الاهلية الناقصةاتما اعطيت 
للقاصرلايترتب علمهامنازالة كل خوف من 
العف تراس عاذو عطة القرعة اللجلس 
الى لاختبار القاصر حتى إذا مابلغ سن 
الواحد والعشرين أمكن للبجلس أن يقرر 
وهو على عل تام بحالته ما إذا كانت المصلحة 
تدعو لرفع الوصاية عنه ها ذكر أيضاً فى 
الوصى على مباشرة 

00 الا“عمالء الا خرى الى ليست مز. قبيل 
الادارة البسطة 

« وحيثإنارتكانالحكومة ع ىأنحمد 
رضوان ماضى نسب لنفسه فى الشكوى 
الادارية المقدمة منه فى و مارس سنة م9١‏ 
وفى عقد الاتفاق المحرر يينه وبين اسماعيل 
سليمان عبدالله المؤرخ 9١ديسميرسنةم/؟9١‏ 
الوكالة عن القاصرين أو وصيتهما فان هذا 
فى ذأته لا فيد الوكالةفضلاعن!نالقاصرين 
١9‏ ديسمير سنة 1978 لم يبلغاسن الواحد 
والعشرين ولا عبرة باذ كرته الحكومة فى 
دفاعبا من أن القاصرين كانا بتظاهران وقت 
التعاقد بلوغ رشدهمافكا نمن واجباتهاالتحقق 
قبل التعاقد من أنهما فى سن الرشد 

«وحيث إندعن الا مر الثانى فانهعلى فرض 
التسليم بما جاء فى تقر ي رالخبير فدعوىإثيات 
الحالةمنأن» سواط وه»“فمن الاارض 
المؤجرة لا تصلح للزراعة وأنها رملية ذات 
أملاح وتموجات معدنية ورمال متبلورة ولم 
تسبق زراعتها وعلى فرض التسليم أيضا بم 


بحل المحاماة 


جاء بتقرير الخبير بشأن ال بام ف الاخرى 
التى طالب محمد رضوان ماضى فى اسئكئنافه 
براءة ذمته من إيجارها طول مدة الايجار 
وأن ترد له الحكومة مادفعه من إيجارها 
فا نمحكمة لاترى أنالحكالمستأنف قدأصاب 
الحقيقة فيما قضى به من رفع ايجار القدر 
الأولوردمبلغ ٠١١‏ ج لحمدرضوانماضىكا 
لاترى من باب أولى رفع إيجارالقدر الثانى 
ولاإلزام الحكومة بردشىء مادفعمنإيجاره 
6 يطلب محمد رضوان ماضى وذلك للانه قد 
نص ف البند السابع من قائمة اشبار وشروط 
تأجير الأطيان المؤجرة موضوع النذاع 
والموقععلمهامن مد رضوانماضى أنالارض 
الك كررة هن أطلاف اللوائزرواة المشاجن 
عام عليا تاما معدن الا رض وموقعبا وتربتها 
كنا نص ف البند الاضافى تمرة ١؟‏ المكتوب 
باليد ملزومية المستأجر سداد الايجار عن 
جميع الزمام سواء زدع أوم يزرع كا أن 
المستأجر تعبد بتركيب آلة لرى الزمام بأ كله 
وإلا بحاسب على يجار إضاق قدره جنيه عن 
كل فدان . 

د وحيث إندمع هذين الشرطينالصربحين 
لاحق محمد رضوان ماضى أن يتعلل بأن 
وجود جزء من الاطيان المؤجرة لا ينتفع به 
يعفيه من ايحاره مخ قبوله لهذين الشرطين 
بتوقبعه بخطه على القائمة المتضمنة لما 

د وحيث أنه علاوة على ذلك فان الثابت 
من عقد الابجار الصادر فى ١١‏ اغسطس سنة 
4 عن نفس الاطيان المؤجرة أو عن 


عمو 


الجزء الأاكير منها لمؤرثه من الحكومة عن 
المدة التى سبقت عقد الايحار موضوع هذه 
الدعؤىماشرة أنه استأج ر/اهفداناً وكسوراً 
منها !ا“ فداناً وكسوراً معمور بسعر الفدان 
ه جنيبات فى السنة وه«فدانا وكسورا أرض 
فسادسعر الفدانجتيهو ا حدف السنةوهذا يدل 
دلالة صريحة علاوةعلى ماق البند السابعمن 
القائمة أن محمد رضوان ماضى يعم تماماً أن 
من بين المساحة المؤجرة ماهو أرض فساد 
لا تزرع خصوصا وأنه بنفسه الذىقدم طلبا 
لمديرية جرجا بتارريخ أو لأغسطسسنة0؟و١‏ 
6 هو ثابت حافظةمستتدات المكومة يطلب 
فيه امتداد الايجار عن الاطيان محل النذاع 
إسبب وضع يده عليها بعد وقأة والده واقامة 
آلة رافعة لرمما وتصليحبا 

د وحدث إنه مما بلاحظ عن قاأئمة التأجير 
الموقع عليها من مدر ضو نماض ى وموضوع 
هذهالدعوى! نالاطبان أجر تصفقة واحدة 
عبارة عن واف وكسوا سعر الفدان 
مج وم مين فيبا بين الاأرض المعمورة 
والارض 'الفساد مع تعن نيا اررض 
فساد كا هو واضح من عقد ايجار مورثه 
وهذا جميعه تمايدل دلالة قاطعة عبل أن تحديد 
فية الايحار المتفق عليه بأقل من الفيات التى 
كان هووثة مستاجرا مبآ كان سبعة مراعاة 
ان الاطيان أجرت تملة على بعضها 

د وححث إن اشتراط الحكومة فى القائمة 
على المبستأجر اقامة آلة رافعة لرى الاارض 
وان ل يفعل يزاد جنيه على إيحار الفدان فى 


6ه 


السنة لم يقصد به الاضمان تنفيذ الشرط 
لاصلاح الاطيان المؤجرة م أقر بذلك مد 
رضوان ماضى فى العريضة المقدمة للمديرية 
تاريخ أول أغسطس سنة ١50‏ 
«وحيث|نهمايز يدا حك اقناعاً ماتقدم انمد 
رضوان ماضى لم يوقم فقط على قائمةالتأجير بل 
وقع أيضأ مخطه بتار .م اغسطس سنةلامره 
على ظبر خطابمديرية جرجا بمركز طبطأ 
المؤرخ 18 أغسطس سنة ب4# المرفق من 
حافظةمستندات الحكومةوالمتضمنالموافقة 
عل التأجيرله بالشروط الك بالخطا بالمذ كور 
عا يفيدانه قبل يجار الاطيانالموضحة بقائمة 
المزاد بالفية الى قررتها وزارة المالية فلامعنى 
بعدذنك لا بدعيه من الجبالة بمقدار الاطيان 
المؤجرة وما بهامن عيوب فضلا 
فعلا بسداد الآيحار جميعه عن سنة 1978 


عن أنه قام 


وآخردفعة منه كانت فى د يونيه سنة م+و١‏ كا 
.ل على ذلكوردالا يجار المقدمضمن حافظة 
مستنداته وفى هذ مايكق لعليه تماماً لانه قام 
فعلا بتنفيذ عفد الا يجار كاملا عن سنة ,/؟ايه 
دون أى احتجاج أو تعلل ول رفع دعوى 
امات الحالة الا فى ؟ اغسطس سنة .وا 
ولا يضعف قيمة ذلك الشكوى التى قدمبا 
للبالية فى ه مارس سنة ١498‏ المودعة ضن 
حافظة مستندات الحكومة 

عن اماف ثمر رضوانه ماضى 

وعائه: نت سلبهار, 


يحل المحاماة 


محمد رضوان ماضى فى المطالية برد مأدفعه 
منايجار ال ه؟ ف وكسوراً التىقضى الحم 
المستأتف برفع ايجارها ولا ال بم فدانا 
الاخرى الى يطالب عمد رضوان هاضى 
برفم إبحارها كم انه لاحق له ولا للمستأنفة 
الثانة فى مظالة للكومة تعويض اورد 
مبلغ م ماع الميفوع عن ايجار ال ءاف 
خصوصاً وان القاصرين أحمد رضوانماضى 
وابو شامة رضوان ماضى اللذين تمثلهما 
عائقة اننت سليان قد انتفنا فسلة بالاطان:* 
المؤجرة على الآقلعنسنةم؟ ومع أخيهماحمد 
رضوان ماضى فلا حق للوصية فىأن تطالب 
الحكومة برد مقابل ماانتفعا به 

د وحيث إن دعوى الحكومة ثابنة من 
قائمة التأجير الموقع عليها من محمد رضوان 
ماضى والمؤرخه ١١‏ أغسطس سنة ١999‏ 

« وحيث أن محمد رضوان ماضى ضامن 
متضامن مع اخويه أحمد وأبوشامه الموقعين 
معه على قائمة التأجير فبطلان التعاقد بالنسبة 
لما سبب عدم بلوغبما سنالرشد لامخليه من 
المسكولية أمام الحكومة ولا يجوز له أن 
يتمسك بعدم اهلية المشتركين معه فى التعاقد 
فبيق عقد الايجار الرقب م أغسطس سنة/ب/,ه 
قائما بالنسبة له عن جميع الااطان الموّجرة 

« وحيث إن الحكومة قدمت كشفاً بما 
تسدد وماهوباق من الا بجار وم بقدم نحمد 
رضوان ماضىهاينافيه وجملةالبا قم نالا يجار 
*+؛ ج و يده م وهو ما عدلت الحكومة 


«دووحيث إنه ضح ما تقدم إن لاحق | اليدطلياتها يموجبمذكرتها الا'ولىأمامهذه 


محل العاماة 


امحكمة ؟قيمة الا يجار المستحق قبل رفم الدعوى 
وما استحق بعدها عن بافى مدة الايجار التى 
اتبت مع الفوائد بواقع ه فى الماية عن 
مبلغ 184 ج و ١ه‏ ممن تأر يثمرفعالدعوى 
وعن البلغ البافمن تاريخ الاستحقاق الواقع 
فى وامايو سنة. موعن النصفوفه ١‏ ايريل 
سنة 9-٠‏ عن النصف الثاتى مع المصاريف 
« وحيث إنه مما تقدم يتعين تعديل الحكم 
المنتاقك وإجاة المكامة إلى طلياتها قبل | 
مد رضوأن ماضى فط ورفض دعوى محمد ْ 
رضوان ماضى وعائشة بنت سليمان بصفتها 
بالنسة لطلبالتعو بض أو رفعثىء من الايجار 
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ْ ربات الحدور والمحجبات اللانى لا سمج العرف 


فى أوساطهن بالحروج وامثول بين بدي ااقضاء 
فضلاعن أنه ليس من العقول فى هذه الاوساط 
ان مورتمن الذي كان رأس العائلة يطلعين على 
شؤون ادارته لامواله 

وبخاصة اذا كان أساس المعاملة بين المورث 
وبين طالب الهين عقداً كتابيا 

(0) لاميك الوصي أوالقم انبحاف نيابة عن 
القصر أو المحجور عليه عن واقعة سابفة على 


نخصيه عنم 
ار 
اسكنافهم 7 أن ؛ من السيدات اللاتى 


أورد مادفع متدمع تأبيده بالنسبة لما قضى به لاايسمحالعر ا وساطبن 
من بطلان عقد الايجار الرقم 8 أغسطس | أن يخرجن من خدورهن أو يعلين من 
سنة ١981‏ بالنسبةلاحمدرضوان ماضى وأبو | مورثبهن ماله من الحقوق قبل الغير ماتسدد 


شامة رضوار: ماضى واعتباره ك” نه لويكن ا 


وبراءة ذمتهمامن الايجارعن ججميع مديه 

( استئناف مديرية جرجا ضد الشبخ محمد رضوان ماضى 
وأخرى بصفتها وحضرعنهما الا. تاذ أباديرحكيم رقم ؟وو١1؟‏ 
مئة ه فس رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السمادة والعزة 
عبدالسظيمراشد باشا وكيل محسكمة وعبد الرحن على بك ومصطفى 
رفعت يك مستشار ين ( 

ا" 
1( نوشير سنة 1و١‏ 
١س‏ بمين حاحعة ٠.‏ بقصد النكاية . حق لتك ةوعدم توجمبها 


؟ ل مين حاسعة . عدمجواز توجيبها للوصى . 
لليادىء القا نونية 
)١(‏ لامحكة أن ترفض توجيه الهين الماسمة 
اذا ظهر من ظروف الدعوى أن من طلب 
توجيهها م يطلب ذلك الا للكيد والاحراج 
وخصوصاًإذاكان هن يبنهم سيدات يعل أبن من 


| منها ومام يتسدد فيكون طلب المين منهن 
مبنيا على الكيد والاحراج فضلا عن أن 
بعض المستأنفين فاقدى الأهلية سيب عدم 
بلوغ! لرشد والعته والوصى والقيم كلاما 
لاملك أن بحلف العين الجاسمة وهى صاح 
دون مصادقة مجلس الحسى 

د وحيث إنه الفصل ف ذلك يتعين البحث 
فها إذاكان للمحكرة أن ترفض توجيه الهين 
الحاسمة أو يحم عليها أن توجه الدين طالماأن 
أحد الاخصام فى الدعوى لجأ الها 

د وحيث إنالمسلبه قضاءوفقها أن احكة 
غير مقيدة بتوجيهالهين الحاسمة للخصم المراد 
تحليفهإذ رأت من ظروف الدعوى أن الهين 
لم تطلب إلا لغرض كيدى ( يراجع فى ذلك 


لمعت 


تعلقات دالوز جزء + على المأدة رمس؟ من 
القانون امدق الفرشى بند ومؤ ‏ .٠.؟‏ كا 
يراجع جارسونيه جزء ١‏ بند .6 ويراجع 
أيضا الوصيةفى المرافعات تأليف عبد الفتاح 
بك السيد ص >مه ومابعدها » 

« وحيث إنه ظاهر من ظروف الدعوى 
أن المستأتف عليه لم يقصد بالهين التى طلب 
توجهها للمستأنفين إلا الكيد والاحراجلآن 
من بينهم سيدات لم ينازع المستأتف عليه فى 
انمن من ريات الخدور والمحججمات اللاى 
لايسمح الغرف فى أوساطين بالخروج 
والمثول بين يدى القضاء فضلا عن أنه ليس 
من المعقول فى هذه الأاوساط أن رأ سالعائاة 
وهومورتمن يطلعو نعل شو ونادارته لامواله 

د وحيث إنه مما بزيد المحكمة اقناعا بذلك 


بحلة المحاماة 


أن أساس العاملة بين مورث المستأنفين 
والمستأأف عليه هو عقدكتانى فلو أنه دفم 
آليه جرء من الدين لما أهمل فى أخذ أيصال 
عليه بذلك 

« وحيث إنه زيادة على ذلك فأن حلى 
ترق حسان أحد المستأنفين وصى عل بعض 
المستأنفين دقم عل أحدهم فلا يستطيع 
أن يحلف المين نيابة عن عدبى الاهلية عن 
واقعةسابفة لصفتهعنهم وهذا فى ذاتهيؤ بدأن 
اللهين كبدية بقصد كسب الوقت والاحراج 

« وحيث إنه ما تقدم جميعه يكون 3 
النتاف فق فرع ويتعين الغاءه 


رز استتباف حلى ترك حسان بصفته وآخر بن وحضر عنيم 
عازر جيران رقم ١6‏ سنة + ق ‏ ,الهيئة السابقة ) 


عر ١‏ تدسمو مر 
19 09 0 2 
سس ابي )ا هك 


لض 
محكمة الاستئناف الختاطة 
5 مارس سنة ١98١‏ 
حم تبديدى . صفته . التعويضات . تصفيتها نبائيا 
ميدأ القا وني 
ان.الجزاء أوالتعو يض الصادر مقتضى 127 
بناء على التأخير فى ع 
جزائي فقط ولايعتسبر الاعثاية تصفية مقدما 
وإقضافة مؤقنة للتمو نضنات الى تستحق بناء على 
تأخير تنفيل تعيد بأداء عمل ما . والخصم الذى 
صدر هذا الحكم ضده كا للخصم الصادر 
لصاح هأيضا ١‏ لق دائما فى الرجوع الىالقضاء 
لاستتصدار حكم نهائى بهذا التعو يض يحل نحل 


5 التقدير المؤقت حتىق ول و كان تالظروف الى حدثنت 
هن تار عخ هذا الحكم قد تغيرت 

( امتثئاف أحمد ممد اللبان وآأخرضد الحاج محمد حرازم 
وآخر ‏ رئامة المستر ماك بارنت ‏ مجلة النشر بع والقضا, 


مله مع تدد 14 ص و.م ) 


ذف 
محكمة الاستئناف الختلطة 
4 مارس سنة م5١‏ 
١س‏ تركيل . #مويض الغير به .أعباله ٠‏ سريانها 
١‏ س تفويض ليع . تصوصه . عثابة توكيل . نفاذه 
؟ ل تسجيل . أحكامه . سرياما على تفويض بالبيع . 
استصدار حم به. حاوله ل العقد اللاصلى 
() ان المادة سه مدنى مختلط الى نرم 


لةالمحاماة 


على الوكيل - الابهفو بض صر ببح 
غيره فى الوكالة لا يترتب علهاالغاء الاعمال الحاصلة 
.معرفة هذا النائب. فلاشسخص الذى تعاهل مسن 
نية مع هذا الثائب فى حدود الوكالة الحق فيطلت 
التصد يق على الاعمال التى قام بها 5 لو كان قد 
أجراها الوكيل مباشرة 

(0)اذا كان التفو يض المعطى لسمسار لايجحاد 
مشتر ما ليس عبارة عن بحرد تفو يض بل توكيل 
بالببع بشروط معينة فيكو البائع مس تيطا بالاعمال 
التي أجراها الوكل وملزما بتفيذها طالما كات 
متفقة مع البوكيل الصادر منه 

(*) أن القانون رقم 9 سنة 0و١‏ الخاص 
با لنسجيل +يغير شيئاً من أحكام القانون المد ني 
القدمة |الخاصة با لبيم الاتعديلا سديا بالنسبة 
لاحكام تقل الملكية الى علقها حتى بينااطرفين 
المتعاقدين على التسجيل . فاذا كان البائع بعد 
أن وكل الغير فى الببع . ورغم قبول هذا الغير 
يمتنع عن تنفيذ عقد الببع النبا ئى فللمشترىالمق | 
فى طلبائياتهذ |التعاقديحك يكونقا بلاللتسجيل 
وحالا حل العقد الذى لم ينفذ )١(‏ 

(استئناف كلارا سوئيجيت ضد قسطنطين نيقولا بابو رئامة 
المسترماك بارنت . مجلة التشريع والقضا, -نة موعددع١ص‏ 4.؟) 


ف 
محكمة الاستئناف امختلطة 
4 مارس سنة ١م5١‏ 
اعتراف . خطأه . حل الاثبات على المعقرف 
المبدأ القانوني . 

اناعتراف ا حصم هوطر بقهن طرقالائيات 
التى تغني المدعى عن اثيات دعواه بطرق أخرى 
#على انه اذا كان الاعتراف مبنيا على .خطأ فلا 


)١(‏ يراجع الحكم الصادر فى ؟ فبراير منة م57١‏ ومتشور 
بذات الجلة سنة .ع رقم ١8٠‏ 


/احمه 


- أن ينيبعنه | يكون منشئاً لتعبد لصالم من يتمسك به مادام 


الحطأ الذى شاب الاعتراف قد | كنشف . ولا 
تكون يجة الاعتراف في هذه الخحالة الاجعل 


حمل الائيات عند الضرورة على المعثرف بالزاهه 
بائيات واقعة سلبية 


( امتئناف المكومة المصرية ضدورثة قسطنطين كحيل - رئامة 


المترماكبارنت مجلةالتشريعوالقضا, منة م قضائية منة ١5,0.‏ 
لنة وسروة عددع١‏ ص و.م) 
5/9 
حكمة الاسكناف الختلطة 
هامارس سنة1 ١97‏ 
مفلس . زوجته . شراؤها لعقارات ٠‏ نسبتها الى للزوج . قيام 
الدليل على التكى 
المبدأ القا نونى 
إن الادة ويسم تجارى مختلط تمعتبركل ملك 
حصل ععرفةزوجة المفلس حال قيام الزوجية كأنه 
هلك للمفلس باعتبار أنها حاصلة من ماله إلا اذا 
هدمت الزوجة هذه القر ينة 'أقا نونية بد ليل ضدها 
وذلك سواء باثبات أصل النقود فى محضر الجرد 
| أوأى ورقة رمية أخرى وائيات أصلها قعقد 
القلك . و يكون الاءس كذلك اذا حصل الملك 
معرفة الزوجة لحساب أولادها القصر خصوصا 
اذا لم دعي بأن طمئروة خاصة بهم 
( استتناف زكية زوجة أبرأهم خيره ضد تفليسة حسن أبراهم 
خيره وآخرين رئاسة المسيو فانتك محلة التشربع والقضا. 


سنة مم عدد ١‏ ص 8211١‏ ) 


2 
محكئة الاستقناف المختلطة 
وبمار سسنة وسو ١‏ 
حراسه . أطيان مشاعه. عدم الاتفاق على ادارنها . لزومبا 
اليد القاثوفى 
يكون هن اللازم تعيين حارس قضائى على 
أطيان مشاعة اذا كانتهناك د عو ىقسمةفامة 


ارعه 
بين الشركاء ول+دفقوا علي كيفية ادارتها . واذا 
/ تكن هناك متازعة بسن ال خحصوم بالنسبة لقدار 
حعبة كل هن الشركاء فيمكن أن يفوض الحارس 
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يح لةانحاماة 


يان يدفم لكل شريك حصته قىقصاقي الابراد 
( استتاف السيد يوسعومى وآخرضد ينك الاراضى المصرى 
وآخر ‏ رثامة المسيو فاقتك جحلة التشريع والقضار سسنة 47 


عدد )اا ص ١١م‏ ) 


صَذالك دلجي 


5١ 
دائرةالالقاسات‎ 
١99 بوليهسنة‎ 0 
دفع جز, من الدين قطم‎ ٠ ضمان . ضاءنمتضامر._‎ ٠ قاد‎ 
. التقادم بالفسية للدين الاصل‎ 
للبداً القاثون‎ 
انا نترام الضاهن المتضاهن خاضع لنفس القواعد‎ 
اللقررة للديون المتضاعنة (أىالمدينينالتضاهنين)‎ 
قفدضم الضامن المتضامن لجزء من الدين يقطم‎ 
سر يان التقادم بالنسبة للدين الاصلى ( مادة‎ 
00 44؟7 فقرة أولي هدق‎ 20١ 
( مجلة دالوز سنةدمو1 ص م اد أول‎ ( 
الحاماة : علق دالواز على هذا الحم تعليقا مطولا أشار فيه‎ 
الى أن ممكة اانقض والابرام الفرنسية تقرر فى هذا الحكم‎ 
لاول مرة خطوة جديدة وهامة فى سييل تشبيه الضامن اللتضامن‎ 
) بالمدين المتضامن ) على الاقل بالنسية لعلاقاينه مع الدائن‎ 
تقر برها بعبارة واضحة صر محة أن التقادم الذى ينقطع ,بالنسبة‎ 
للضامن المتضامن ينقطع أأضا وبسبب ذلك وتطبية لما تقعنى‎ 
- بة المادة و4١ فقرة أولى مدتى - بالنسبة للبدين الاصلى‎ 
) وهو موضوع أختلفت فيه آرا, الفقبا, اخلانا كبيرا‎ 
تدك‎ 
478 أكتوبر سنة‎ ١ 
حازة - منقول . حيازة المنقول دليل عل الملك . عيب فى‎ 
عب الاثيات‎ ٠ الجازة‎ 
الميدأ القاثوني‎ 
إن قرينة اللكية التي‎ 


تقررها المادة بوسم 


مدى اصلحة الحائز لمتقول مادى لابمكن أن 
يعمسك بها الا من توفرث فى حيازته شروط 


| الصحة التي يشترطها القاثون 


فاذا رفع أحدالورثة دعوى ,استرداد منقولاات 
مادية كانت مملوكة مورنه وائبت أن حياز ة لدعي عليه 
مشوية بعيبما (و بوجه التخصيص إذا اث أن 
حيازته مؤقته (ع ريه 6م أو فامضةع د80 1داوع) 
فعندثل تنقطع الماية التي يقررها نص المادة .ها 
مداق لصاحته و يصسح هو ملزما ناثيات الواقعة 
القاثونية “دن نلنءدز عه التي يدعيهاوس ( أن 
الحيازة قامة على هرئة ددو به انتقلت مها الاشياء 
المستردة من مال المتوفى ( مالكبا الاصلى ) 

إلي ماله وثر ونه الخاصة . 

( مجلة دالوز سنة ١و١‏ قم أول ص ده ( 
نكا 
عكة يوج 
١‏ أكتوير سنة 9و 
تحكم . فرنسيان . حكيم اجنبى أو محكمة أجنية . بطلان 
الشرط . وسريان العقد الاصلى . 
الميدأ القانوق 

ان قانون “١‏ ديسمبر سنة وك الذى سمح 
للتجار بأن ؛ شترطوا وقت التعاقد أن الحلافات 
التى تنش عن العقد أل «واسطة الا لتجاء الى 
امحكين لاببيح لذوى الشأن ‏ إذا كانوا 
كلهم فرنسيين - ححق ااخضاعما ينشأ من خلاف 
لحم محكين أجنبيين أويحا م اجنبية (مادة سد 


تجارى و ٠١١‏ مرافعات. فرتمى ) 


بجملة المحاماة هه 


فالشرط الذى ددون في الاتفاق الذى يعقده اجراه ضد خصمه وهو طريم ( مادة .19م) 
فرنسيان وبه يعطيان الاختصاص فى فض | ولا يقبل من الهم أن يتمسك أتبرئة قفسه . 
الحصومة لمحكين اتجليز أو لحكة 00 ة قط | بالصفة المشروعة للعبةوخضوع اللاعبين معحض 

اه ارادتهم للمخاطراللاحقة بهذا انو عمن الا لعاب 
إعتار بإطاد 9 قاور ري : - : 8 / َ 1 


1 افتاض انما تلعف قة * 
عي بطلان العقد كله 0 م على افراض انها ب بطر رقة 
. عادوه1 ومتفقة مع أصولاللعية ع6مع0»© 


( دالوز قسم ثان ص4 ) 1 : 
| ولا بمكن أن تتناول أيضا الاعمال الغير المشر وعة 
د سام سوا نا اتى لامك حق تقديرها الا القضاء لكي يرى 
11 ملس تكونخطأً ستتبع مساؤولية جنائية أملا 
حكمة بوردو | ؟ لا تسأل اجمعيةالر ياضية هد نياعن تانج 
4 أبريل سنة 1و١‏ | حادث حصل أثناء اللمب ولوكانت ع التى 
١‏ قدل_خطا . العاب . ربى على الارض.عنف . عار | نظمت اللعب اذا كان الحادث0 ينشأ عن خطأ فى 


النظام الذى وضيعته بلعن خط اللاعب تفسه 
عدم جواز دخوله الجمعية ( مادة م*؟١‏ فقرة ه ) 
الماذى. القاثونة ب وعل ذلك فليس للجمعية الر ياضيةالمذكورة 
١‏ 1 5 ان تدخل خصا في الاجر ات الجنائية المتخذة 
و سس برتكرجر مةالقتل الح طألاعب لعب ةالكرة 2-0 
ا 2 | ضد م تكب الحادث( مادة لم١‏ نحقيق جنايات) 
المعروفة بوط :+1 الذي يفسبب أثناء اللعب فى وفاةلاعب ( دالوز منة مور ص مع قسم ثان ) 


؟ س مسئولية . سيد 2000 مانت 


م # تدخل . اجرا آت جنائية . شخصغير مسثول مدنيا . 


1 رروعل |لةا م ال ل ل ل 1 0 
خربرميه بشدةعل لارض 501 21 ا الحاماة : عاق الاستاذ متام موعز على هذا الحم 
فى ظروف مخالفة لقواعد اللعب وبعتف زائد | تميقا مطولا ويجلة دالوز تنارل فيه بتوسع يحث عاط اللعب 


كاضرة 
١‏ 5 
( نحاماة فى نظر القاضى ) 

تصن الحاضرة التي ألقاها حضرة القاضي مد عختار عيد الله » علي الحامين نحت المر ين . بقاعة 
محكة الاستئناف الاهلة وم ٠‏ دإسمير سنة انوا 

تفضل سعادة النقيب فى حاضر الا خيرة توحيه الدعوة إلىالقضاء ء ليساثم فىهدا البحثالممتع 
عن مبنه ة المحاماة وقد أقدمت على الااستجابة للك الدعوة وأنا مالم حطورة الموضوع ولولا العلاقة 
الوثيقة المتجددة التى تر بط القضاء والمحاماة والتى تجعل القادّى والحاتى كاهنين يقوم كل منهها ,ما 
خصصته الحيئة الاجتّاعية لكليبما من طقوس فىهيكل العدالة ذلك الميكل المفتح الأبوابالجميع 
والذى بقصده ايع على اختلاف العقيدة والرأى وامثل الأعلى » أولا ذلك ياحضرات السادة 


7ل 


0 مجحل المحاماة 


لترددت كثيرا » بل لاحجمت عن قبول الدعوة » والواقع أن القضاء وازسبق المحاماة فى الظطبور 
وكان فىولادنه مستيطأ بجلال الملك ومظهره حيث كان دواما بيد صاحب التاج والصوجان الاأن 
ا حاماة كانت و ليدة ماطفة نبيلة ف الحيئة الاجماعية تبثى محقيق المساواةبين الحصوم وتمكينالضعيف 
من الوقوف فى نفس المستوي الذى يسبل على القوي الوصول اليه أمام منصة القضاء فترون إذن 
أن هاامتاز به القضاء من حيث طيب الذوق قد طادله مااختصت بهالحاماة من حيث نبل المولد 
وشرف المطمح » وقد مشت الهيئتان بعد ذلك سويا وكا أسلفت القول انتهي الأعس إلى توثيق تلك 
العلاقة الشر يفة ببنهما حتى جعلت من كليهما دعامة أساسية لميكل العدالة . 

وأريد أن أقرر هنا أن ذلك الميكل أصبح هن ضروريات النظام الاجماعى بل هو من دطامه 
المكينة » وهو مفتوح على مصراعيه ليقصدهكل ذى ظلامة متقدماءا كسبت داه و مخرج منه 
وقد حلت السكينة فىقلبهحل الحوف لعلمه أن كبنة الميكل لايصدر ون الا عن عقيدة مممسؤواون 
أمامها فقط . نتتقل بعد ذلك إلي تعر يفالحاى فتجدالعلامة جارسونه تقول عنه بأنْه الشتخص 
الذى بعد أنحص لعل اجازة ليسا نس المقوق وقام بأداء القسم الذى يفرضه القانون مع الاشتراطات 
الاخرى الواردة باللوائح يتولي الدفاع شفويا وكتابة أمام الحاكم عن شرف مواطنيه وحياتهم 
وحرياتهم وأهوالهم ( جارسونيه جزء ٠‏ ص 400 ) وهذا التعريف يشمل الحااى ,يمصر طبعاً من 
حيث طبيعة عمله وهؤهلاته المتطلبة ‏ في الوق تالحاضر ‏ و إن كان الما ىلا يؤدي قسما وحبذا لو 
انبع هذا النظام ويقوللابر سر م8266 2آ في صدد أعمال الحاى 00 أنه يهكم فبوم واحد 
أمام محا كم عختلفة فى دعاوى مختلفة وليس منزله ملجأ لراحته ولا بعاصم له عن مضايقة المتقاضين 
إذ يقصده كل من يريد أن محمله اعباء مشا كله وشكوكه ولا ينتبي الحاعى من خطاب طويل إلا 
بعالم هذ كرات اطول فكل عمله محصور فى تنو يع المتاعب والمشا كل واجرأ على القول بأنه 
بين مواطنيه مثل الرجال الاولين الذبنقاموا بقبليغ الرسالةالآلحية » ( جارسونيهجزء ٠١‏ ص م٠4)‏ 
وقد يكون من الانسب أن آقى بتعر يف أحد أعلام القضاء القدم فىفرنسا لتلك المبنة اقعرد 
المستر ددهءوونرع 8 حبث قال « بين احكاتم لك الاروف ظهر نظام قد كالقضاء نبيل كالفضيلة 
لازم كالعدالة يتميز بصفة اختص بهادون غيره فهو وحده فى جميع الظر وف محتفظ دواما فى غيطة 
وهدوء باستقلاله وهو فىحر يته جز يل الفائدة للوطن مكرس نفسه خدمة المهور بدون انيكون 
عيدا له . . . وهبنة المحاماة فى نجردها عن القيودتسمو إإيارفم منزلة بدون أنتفقد شيئا من حر ينها 
الاولى وعى كالفضيلة فترفعها عنالتبرج تستطيع ان تجعل المرء نبيلابغير ولادة غنيا بلا مال رفيعا 
هن غير حاجة الى لقب . سعيدا بغ تر وة » آبلتون هبنة المحاماة ص ١م‏ 

هذه المهنة مح التي حمل لواءها قدا بر بكليس وديموستين وشيشرون وغيرثم من العظاءوالتي مخريج 
للدول دواهاوفى كل العصور زعهاء قادرين وقادة ناهين ولذا كانت بحق فى طليعةالمهن المتعجةالشر يغة 
نستطيع بعد ذلك الانتقال إلى مسابرة الحائى فىطر يقه الطويل المنبك للقوى لترى هاجب أنيتزود 


يحل المخاماة إله 


به ذلك الرحالة حتى يصل من مرحلته إلى منتهاها و بدء الرحلة على ها أعتقد تكون فى هعهد 
الدراسة القانونية حيث .تلن الطالب المعلومات القانونية وهى المحامات التى محتاج اليبا المحامى فى 
صناعته ولثن كانت مستلزمات الحياة العملية نستد موادا أخرى غير هذه امحامات فانه ممالا.شك 
فيه أنحصولالطا لب فى معبد القانونإن كانطببا يسبل عليه المصول على الموادالأ خرى و يمملبا 
أقرب إلى متناوله حيث يستطيع أن قوم باتمام النسيج اللازم لصناعته فى وفت أقصر و بطر يقة 
أكثر اتقانا » وهعبد الدراسة بطبيعة ا هال يلقن الطلبة المعاومات النظرية والحاول العامية التى ستنبطها 
المشتغلون با لقا نون من الفقباء وقد نكونهذه النظر يات فىما “خذها بعيدة عن الاعتباراتالعملية نلك 
الاعتيارات التى تصدم جماعة المشتغلين بتطبيق القانون والمترافعين أمامهم 

وقد يكون حرص العبدعلى حشو رءوس الطلية بشتى الدراسات مانءا لم عن التزودهن الدراسة 
التي هى ألزم لم فى حياتهم العملية وقد يكون جو المعهد النظرى بعيداً عن جو اليكل العملى كل 
ذلك نسم به ولكننا نريد للطالب الذي يبغى الاشتغال بالمحاماة أن يغادر معبده وقد ألم مام 
الالمام بالوسائل التي يلجا الييالمعالجة مشكلة قالونية بحيث يستطيع آبان حيانه العملية الرجوع اليها 
سهولة وسرعة وبديهى أنه لا يتيسر له معرفة تلك الوسائل إلا إذكان على عل تام بأسماء المؤئفات 
القاثونة والموسوعات العلمية والقضائية تريد له وقد عرضت له مشكلة ما أن يعرف اين يصل إلى 
أعماقها وكيف بتيسر له التنقيب على ا حاول ااتي و جدت لماان كانتقد عرضت هن قبل والتي قد 
تستنبط إن لم نكن قد عرضت ريده على ثقة من طر يق يسلكه مباشرة بدون أن يضل 
بين الموسومات بحيث مد يده حالا إلى مابريده من عديد الجلرات وهذا مالايتأق لكل طالب اذ 
لاستطيعه قارىء المذ كرات والمختصرات العديدة التى فى متناول الطلبة بل ,ستطيعه هن اعتمد على 
نفسه وَامحُْذْ من محاضرات استاذدعونا لهعلىالبحث والتنقيب بين تلك الجلدات العديدة التى وضعت 
فى متناوله .مكةبة المعبد و بالاختصار يجي علىالمتطلب لامحاءاة أن يغادرااعهد وهوعلى عل تام بإسماء 
أمبات الموسوعات وااؤلفات فمختلف القوانين وكيفية بنائها وتركيبها وطر يقة الاستعانة مبايب 
أنيغادر المعبدوقد كونلهعقاية عاميةمستقلة يستطيع بها أن ينظر إلىأية مشكلة من جميع زواياها و يوازن 
بين حجج كل رأى ليستخلص ننفسه مابراه الحل الصحيح تر يد أن تكون نلك المقلية عامية 
عن ألاترضخ إلا ما يقوم عليه الدليل غير عا بئة بأى اعتبار آخر ومن حسنحظ المشتغلين با لقانون 
انيحال التفكير والاستنياطا كتراتساعا أمامهم هنغيرم » فعلم القانون لايقوم على حقائق حسابية 
( أى لما اتيك ) تستلزم التسلم والرضوخ فبو من هذه الوجبة يفسح الال للرواد بغبر أن 
نشل محهودمم أو يقلل من دائرة ابحائهم ومع ذلك كله فتي تزود الناثىء بذلك فلا يعتقدن 
أنفيه الكفايةوهنا أترك الكلمة للاستاذ الثقيب اليرت سال 52116 316.6 فى جلسة افتاح 
حاضرات الحامين أمام حكة يأر يس تار .يخ "د سمير سنة وإلاهة١ا‏ « أن فن الغاماة أن الصعو بة 
يمكان فبولا يكةسب بادا ءالقسم ولكن بالدراسة الطو لدو بالدأبعلى! اعمل هعثىء من الاستعداد 
الطبيعى ولكن هذا الاستعداد مهما كانعظها فلا يكنى لان يقوم مقام عل المتفقبين وان اجازة 
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الليسا نس التي حصلم عليها تظهر أَنَم قلبتم صحائف القوانين وان عندم بعض المعلومات العامة عن 
حقوق الارتفاق وعن العقود وان لديم الكذاءة لدراسة بعض المسائل القانونية وهذا على وجه 
التتقر يب كل هاتعلمون ولكنم لاتعرفون ان تفرقوا بين الانذار والتكليف بالحضور وهيهات أن 
تكشف لكم صورة الحكم ع نأسرارها حيث تضلون بين مجاهل صفات الخصوم ولإتستطيعون 
أن تستوعبوا الصيغة الخطيرة لمنطوق الحكم » آبلنون ص مه وقد مرعلينا جميعا ذل كالدور 
وأذ كر أنني عند ما نتقلت من النيابة الي القضاء كا نتملفات القضايا ا مد ني ةالغازا فكم أضعت مين 
الوقت فى تقليب الاوراق العديدة لاصل الي صحيفة الدعوى أو لصحيفة الاستئناف حتى اتنبم 
محتويانها وم كان هن العسير ان أصل الى موقع الامر بالحجز التحفظى ومحضر حصوله . 

ثم كم كان من الشاق أن أصل الي حصر التزاع بين الحصوم داخل حدوده وان أجرده من 
الحواشي العديدة المرتبطة به وأذ كر أنه عرضت على الحيئة التىجلست فيها لول هرة قضية استثنا فية 
عن دعوى استحقاق عقار بة وكان التزاع حول ميعا د الاستئناف وهو يتوقفطيعا على مااذا كانت 
الدعوى فرعية أوقفت الاجراءات أم لا وما رجءت الى الدوسيه وتعامون حضرانكم أنه يكون 
منتفخ الاوداجعادة فيقضايا تثبيت الما-كية فبالاولى اذا أضيف لبي التزاع أخيرا دعو ىاستحقاق 
ضلات طر بتى فتفضل زهيلي القديم بحمله عبء الدوسيه عنى ولشد ما كانت دهشتي عند ماوجدته 
كالطبيب الماهرعثر حالا بين صحائف محاضير الجلسات العديدةالمكتو بة مخط عسرالقراءة علىتدخل 
المستحق أثناء اجراءات البيع ودفعه للامانة المتطلية حتى ترتب على ذلك ايقاف البيع . هذا مثل 
لبعض الصعو بات المادية التى نجابه الحامى فى بدء اشتغاله وكثير مثلها وأنكانت من نوء آخر 
تقابله عندمايضطرالي تكييف النزاعالذىعبدبه موكله اليه والباسهالثوب القانوني متقدما الى القضاء 
ليطل هوافقته على صلاحية الثثوب وم يجب عليه من اليقظة خشية أن بلج خصمه من ناحية قد 
تكون فضفاضة ف الثوب وهذه الحبرة التى يكتسهها الحاتى قد يتلقاها بين أعمدة هيكل العدالة 
وقد يتلقاها هن مناقشة زملائه أمام هنصة القضاء وقد يتلقاها في بطون ااؤلفات القانونية وبين 
صفحات الجلات القضائية والزمن لهحكه فى امام الا نضاج»وهنالعبث وضع قواعد عاهة يستطيع 
المبتدىء أن ييصل الى اللتجاح فى هبمتهاذا راءاها قلا بد أن يكون ديه شىءمن الاستعداد الفطرى 
ولنحاذر المغالاة ففذلك » فلقد قطعت الحاماة منذ أهدبعيد وعلى الاقل فى المسائل المد نية الشوط 
الذى كانت فيه فصاحة التعبيركل ثىء وأصبحت الآن تعتمد فى معظم الاحوال على المذكرات 
الكتا بية حيث يكون القول الفصل للحجة القانونية ههما وضعت فى عبارة سقيمة وههما كانت 
بعيدة عن طلاوة التعبير وسهولة الاداء » و يمكن أن نمجمل شروط النجاح فى أر بعة محارأة للاستاذ 
النقيب آبلتون رص 5١ه‏ ) 

أولا : الثقافة العامة ثانياً : حب المبئة ‏ ثالثا : تنظم العمل رابعاً : المواظبة 

ولنبدأ بالشرط الاول وهوالثقافة العامة بمعنى ان محصول المحائى جب أن يكونمتنوطاء فبو بطبيعة 
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عمله تعترض له من المشاكل اليومية مايستلزم اماما تاها بمختاف المعلومات واأعارف فبو محاجة الى 
التار مخء محاجة الى الادب» بحاجة الى الطب مثل حاجته الى الر ياضة والعلوم البيواوجية.أما افتقارهالي 
تفهم الا نسانية فليس أقل شأنا وأقصد الا نسانية ففجميع بيثاتها ف البيئات العالية والواطئة حتى 
اذا مازجت به المهنة .بوها بين حوادت درايته كانت الصورة الى يصفها أمام القضاء طبق الاصل 
هن تلك الحياة التى يجبلها الكثير ون وكانت ألوانها قائمة حيث يجب أن نكون ثائمة زاهية خيث 
بح أن تنسكون زاهية بعيدة عن التفاصيلَالمملة التي نجءل الناظر اليها ينبى الجوهر محسمة لما بر بد 
أن محملها هن معني يبعث الى أفئدة القضاةصحةالتقدير وسلامة الحكم » فالحامى هن هذه الوجبة 
فنان يعتمد فى أحوال كثيرة على مبارته فىالتصوير وهواذن بحاجة الىأن يتساى الى الذرى العا لية 
بعيدا عن مشاغيات الخصوم واحيلهم فى هدوء العلياء يشرف الى أسفل من جمبيع الزوايا متجردا 
عن زللالشهوة وضلال المصلحة»ولا أشك فى أنه يستطيع اذ ذاك أن يكون رأيا صائيا يسبل عليه 
جدا أن بوجى به الى القضاة » لانه يكون فيهذه الخالة القاضي الذى مالم لا"مر بنزاهة وانصاف 
قبل أن يكونالحامى الذى اندف ف الطر بق نحت تأ ثيرالنظرةالقر يبةاتى تضللكثيرا. هذاا ىأ نالاشتغال 
دواماا لقاثون وتق ليب صحائف جاميعه ومصاحبة المفسر ين والانتقال من دالوزالدورى الى دالوز . 
العملى» وه نكار بنتيه ا ى باسيكر برى» تم هن اجموعة الرمية ا ى الحا ماة .كل ذلك بو رثالسا مة الى الذهن 
وقد يبعث اليه امود . فالذهن البشرى جب أن ,أ خذ نصيبه أ.يضامن الر ياضة. .جب أن يعطي من وقت لآخر 
جرعات عقتلفة من بعض العقاقير الاجتاعية والجواهر الفلسفية أو القارينالماتماتيكية حتي يمكن أن 
بظهر فى مام رونقة وحتي ,ستطيع أن بمد صاحبهيا لضياء الذى يبدد الغياهب والظلماتالتى تعرض 
له فى طر يقه والا تعرض الذهن الى المود الناششىء هن العمل فى دائرة واحدة» أو بعبارة أخرى 
يصبحالذهن آلة ديناميكية فقط و اذ ذاك ههها تله الصعود إلى العلياء مكنا اذن أن تههم تلك العيارة 
البليغة التي وجهها الاستاذ النقيب البيرت سال إل الحاهين المبتدئين فى خطابه بتار بخ “د يسمير سنة 
1 «أشيرعليك أن تتبعوامابوحيهاليهدذوقم واختياركءباشر واالرسم أو التحتءقوهوا بالتأ ليف أو 
قرض الشعر » وليكن هاتقدهون عليه مسحة الطلاوة والرونق وأحرصوا على أن تنفضوا ولوساعة 
في اليوم غبار الملقات واستنشقوا هواء آخر خلاف هاتجدون فى قامات الجلسات ومع كتبة المحاكم 
اذ ذاك تتوسع هدا رككم وتسمو عقولكم وتنفتح صدورك فيمكنكم أن تستأتهوا مطالعةدالوز 
بهمة وعز بمة » واذا كان ماتصبوا اليه قبل كل شي أن تنتصر الحقيقة أمام القضاء فلا تنس أنلها 
رفيقان اجمال والرحمة وانكم تصلون بلامشقة الى الثل الأعلى للرجل الشر يف اذا زرعتم جميلا 
وفعائم احير واحة متم الحق » وهتي كلتم رجالا شرفاء كنتم بحامين ناهين » آبلتون ص ١ه‏ 

واذا كنا نطا لب الجاع دوفرة ثروته من الثقافة العامة بسبب مايضطر لهأحيا نا من مواجمة الفنيين 
منختلفى المهن ومناقشتهم والتعليق على آرائهم » فان ذلك ليس هن شأنه أن يقلل من قيمةحصول 
المحامى من المعلومات القانونية يجب أن يكون تحبود الحانى في بدء حياته موجبا الى زيادة ذلك 


214 محل المحاماة 


الحصول الى جعله وافيا وهذا لايتأق الابإلاطلاع المستمر ومتابعة حركة الفقه والقضاء وليكن 
اطلاعه شاهلا لفر وع القوانين الختلفة فقد يحد قسه وهو يترافع فىقضية جنائية مثلا مضطرا 
اللي معالجة موضوع مدنى وهو معرض فىكل وقت الي الاجابة على اعتراضات هتنوعة تشمل جميع 
ميادين النشاط القانونى » فاذا لم تكن معلوماته جامعة وقوية فانه يتعرض الى الحز بمة أمام خصمه 
ومهنته قاسية تستازم أن نكون بضاعته حاضرة تحت طلب زهيله أوطلب القاضى فىأى وقنتشاء 
خصمه ولرما أمكنه أن حتمى وراء طلب التأجيل للاستعداد أو التأجيل لتقديم مذكرة ولكنه 
لايضمن اجاته اليهذا الطلب فضلا عما يشعر به عن حرج بين زملائه والقضاةوالمترددين على قامات 
الجاسات على أن هناك حالات كثيرة تضطاره الى المبادرة بتقديم هالديه من دفوع وقد يستطيع 
أن حضرها فيمكتبه ولكنه عرضة لانيفاجأً اثناء المرافعة يدفم اذا لم يتحر زق الاجايةعليه تضيع 
عليه حق «وكله وقد يكون مطمئناً على حق موكله اعهاداً على مناصرة الاحكام السابقة له غافلا 
عن تطور حديث للقضاء هنا أو فى فرنسا فاذا به أمام خصمه ضعيف الجابٍ حليف الحسران 
والمحاماة تى مصر أشق منها فى أي بلد آخر بسبب الاوضاع التار مخية والاجتاعية التي استلزمت 
' تعدد جبات الاختصاص وتعدد القوانين فهناك عاك الأحوال الشخصية العادية والاستثنا ئية 
وهناك المحا كم القنصلية ثم امختلطة والاهلية وهناك الشريعة الاسلامية وقاثون نابليون مصدر 
النشر بع المصرى فيا عدا الاحوال الشخصية وهناك القشريم الختلط 5 النشر بع الاهليء والمحامى 
مطالب بان يكون على بينة هن أمى هذه الجهات » لان لها وظائف قضائية وهذه القوانين لانها 
قد تثار فى أى وقت أ-اهه هذا الى أن تفاعل هذه القوانين الختلفة يسبب ازدياد المصاعب وتنوع 
المشا كل ولائنسوا أنالنشاطالتشر يعى قدحاري اأنبضة الحد بئة اذ القوانين ليست الاوليدةالحاجات 
الاجتاعية ونسجل اغتياط أن حاجاتنا الاجتاعية قد تضاعفت يفعل التقدم الذى قطعنه هصر 
فى عبدها المبارك منذ أبدت رغيتها فى التحكم ممصيرها » والمق يقال أناللشرع المصرىكان كثير 
النشاط دائم الحركة لم يترفق نز انه هن قضاة وبحامين بل انه بمطرهم دواما بالقوانين والراسم 
و يطلع عليهم بالتعديلات الكثيرة للقوانين الاصلية والقوانين الحديثة تلك التعديلات التي تمليها 
ظروف الحياة العملية » واذا أردتم مثلا ظاهرا فعليم مقارنة الجلدين اللذين لقانونى المرافعات 
والعقوبات قبل سنة ١.١9.‏ بلنجلدين اللذين صدرا فى الايام الاخيرة منتفخى الاوداج متضاعق 
الصفحات وطبعا تضاعف الصفحات يستلزم تضاعف الجهد لقراءتها وتقهم أحكاهها وتثيتها فى 
الذاكرة ول نك ظرءرف الوطن وحدهاالءامل فى ذلك ولكن الظروف العالمية وماقطعته الانسا نية 
هن أ شواط بعيدة عقب رب العظمى واندفاع النشاط الا نساني فىهيادين كا نتعذراءهن قبل » كل ذلك 
حتم على المشر عمتابعة ذلك التطور وحتم على أ ولك الذين يسيرونفي ركاب المشرع أن سرعواانخطا » 
فترون من ذلك أن الاعياء الثقيلة الملقاة علىعواتق المحامين بسبب أوضاع الوطن الخاصة قدازدادت 
ثقلا فى السنين الأخيرة ولكن هل تنوء أكتاف الجيل الحاضر عن حمل تلك الاعباء أم هل يقبل 
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بابتهاج تلك الاعباء على أنها الواجبات التي فى عنقه كبمزة الوصل بين ماض كثير ذ كر ياته الألم 
ومستقبل تبعث بوارده علىالرجاء * وهل يتاح لهذا الجيل أن يضيف إل التقا ليد السامية لابطال 
الحاماة الذين سموا برداها فىهستبل هذا القرن ؟ هذا م استميح لنفسى الردعليه بإلايجاب » لأ ننا 
نلمس هن قر يب الجبودات العظيمة التى يقدهها عن طيب خاطر أفراد ذلك الجيل وأعتقد أن 
عم الحاماة سيظل هرفوط فى الطبقات العالية التي سمت به اليها عز بمة أولئك الاتحاد الذين كابدوا 
الأأهوال فى سبيل الرفعة به . قلنا ان أول شرط لنجاحالحامى وفرةحصوله من الثقافة العامة و بينا 
الضرورات الاجتاعية التى تستلزم زيادة ذلك المحصول في الوقت الحاضر وعلى الاخص فىهصر > 
و بمكننا أن ننتقل الآن الى الشرط الثانى الخاص بحب المهنة . 
والواقع أن ههنة الحاماة جديرة بكل بحبة كيف لا والمشتغل بها برى دواما فى عنقه حريات 
مواطنيه وأموالم وهوهنهم مستودع أسرارم ومناط آماللم » وهو ف الهيئة الاجماعية 5الطبيب تعرض 
له العلل الغيرجمما نية فيشسخصها و يصف دواءهات يتقدم إلى القاضى ليصرف ذلك الدواء . حقاإنالقاغى 
غيرمقيد هذا التشخيص و لكن ف الاحابين التى يكو نالتشسخنص فهها مينيا على غير الاعتيارا تالشخصية 
ويكون مستمدا من ملاحظة دقيقة بعيدة عن هوى التحبز يجد القاضى نفسه مسوقا لاعماد التذ كرة 
الطبية وصرف الدواءالمطلوب » وحبالمهنة هوالذى يلهمحترفها الصبرعلي شدائدها و يعدهالي حمل 
مغارهها » قليل جدا من المبن الحرة تمائل الحاماة فيفداحة أعبائها وعلى قدر فداحة تلك الاعباء 
تكون الحبة المتطلبة واذا أحب الحامى مهنته وجب عليه أن يصوغ لنفسه مثلا عاليا يكون امام 
ناظر به شحيث محافظ على كرامة تلك المبنة و يؤدىلها ماتتطاليهمن احترام واعزاز وان أم مار ص 
عليه هواستقلاله فى مبنته يجب أن يكون مستقلا أمام الحصوم فلا برضي لنفسه أن يكونآلة بين 
أبدهم ستعماونه فىهشا كساتهم و سخرونه لمشاغبامم » بل يسمو بتلك المهنة عن عبث المشاغية 
وضيق النطاق . يحب أن يسمو بهافوقالاعتباراتالفرديه والحزازاتالشخصية . يجب الايساءاستعمال 
تلك المهنة للخروج بها عما وضعت لدفلم تك ولادتها الالتحقيق أنبل المقاصد باعطاء الجميع الفرصة 
الممائلة أمام هيئة القضاء ولمثيل مصال الضعفاء فكانت اذنرسالة للسلاملاللقعال و وسيلة أفض 
المنازمات لالحلقها .و بدسهى أن القيام بالواجب يستازم التضحية فليقم بها عن طيب خاطر اذا أحب 
هبنته صير على مصاعبها ف البداءةفالتجاح بطىءيأتى دوامابخطا متمبلة قعليه ألايستسل لل الانتظار 
بل فليشغل نفسه بالعمل الدائم المتنوع و يستطيع الكثيرورس أن يوجدوا لاقسبم مجالات 
كثيرةله فبناك محال الكتابة والنشر فيالمجلات والجرائد القانونية ومى تذخر دواما بالاححاث المبتكرة 
التي تقدم لحا وهن دواع السرور أن يحد أمامه محلة حترمة كالحاماة التي تصدرها التقاية يستطيع 
أن ينتفع ببعض صعائفهاء بل ليس مامنعه أن بشتزك مع بعض زملائهفى اخراج >إتقانونية اذ العبن 
الحاضر يستتبع ازدياد النشاط من جميع الطوائف . وقد نماضدتمعاهدالدراسة النظر ية أوالتطبيقات 
العملية بالقوا نين مع التقابة في احياء لغة للقانون سبلة الأداء دقيقةالتعبير » وهع كثرة عددالمشتفلين 
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بالقا نون فان المجلات والجرائد القضائية التي تظهر فى الوقت الحاضر ليست كافيءة لسد الحاجات. 
امتزايدة كل يوم بل هناك أرض طيبة للانتاج الصالم . هناك أ يضاقضايا المعافاة وهيهن دوا السرور 
كثيرة يجد فيها الفرصة اللازمة للعمل لاظبار مواهبه بل ان قضايا المعافاة هى المظهر الباق على 
نبالة أصل المهنة» فهنا ك الكثير ونلا تتسمح لها حوالهو المادية بتقد بربحهودات المترافعين وقديكونماوصاوا 
آليه من حال نتيجة هق موضوم أوقد نكون المقاد ير قدطوحت بهم بين برائناتهام جائر فليس اشرف 
من أن تتقدم الحاماة للاخذ بناصر هؤلاء وعند ذلك يجد المبتدىء مابريدمن فرصة فليحضر لقضيته 
بذمة وأمانة وليل بأطرافها وليتقدم بها الى القضاء فى أسلوب مقنع لطيف وأنا الكفيل لهبأن عبد 
انتظاره للنجاح لن ,طول ولقد نسمع أحيانا كثيرة من الواقفين علي الشاطىء حملات قد تشتد 
فىمناسبات خاصة على المبنة لمساعدتها للمجرهين الذين يعمكرون السلام الاجتاعى وأود أن أعتبر 
فىهذا العمل بمنالمهنة داعية هن دواعى الحاجة الها تستتطيع أن تفخر بها بحقفالجرم فى العبد اهاضر 
ليس ذلك الشيعلان الذى حقت عليه آية ( خذوه فغلوه ثم الججحيم صاوه م ففساسلة ذرعبا سيعون 
ذراعا فاسلكوه ) ولا كانت فكرة العقاب ميناها ان السن بالسن والعين بالعين . الجرم ليس الا 
ظاهرة من الظواهرالبيولوجية مخض عنه اجماعةوكلما ازداد النشتاط الاجتاعى وثمل ميادين كثيرة 
كلما أنبت المحبط أنواما كثيرة هن الاجرام » وليس هناك أشخاص يولدونجرمين بطبعهم كا كان 
ينشر بذلك لبروزو بل هناك أشخاص قد ولدون متأئرين بنقائص خلقية يبعث عليبا الوسط 
الذى عاش فيه آبائمم فاذا حالت الهيئة الاجتاعية بين هذه الطبائع التى قد يكتسب بعضها وبين 
الظبور ‏ إذا لم تعط الفرصة للذبوع والاننشار فانها لاتلبث أن تزول لانها ليست غرائز أصلرة بل 
طبائع مكتسبة تزول بفعل عدم الاستعال » هؤلاءالاشخاص بحاجة إلي من يتقدم بهم إلى القضاء 
يناشده النظرة الواسعة » يناشده العحرر هن شهوة التنكيل » يناشده.أن برد الجرم إلى الماعة التي 
خرج عليها تائبا مستغفضر! » لاساخطا منتقما . صدقونىأنالقضاة محاجة الىالتذ كير بذاك هنوقت 
لخر » فقيام الحامى .هذا الواجب يزيد من أكاليل الفخار التي توج بها هامه » فلندع إذن جماعة 
الشاطىء فى حديتهم حتى يقع أحدمم فى الحظو ر لنري مايقوله حينذاك عن العمل الذى كان 
محنق على الحائى من أجله . حب المبنة يستلزم أن يستلهم الحامىمنها الجزاء على متاعبه غير متيظر 
جزاء أو شكورا ممن كرس ققسه لحخدمتهم فك من الطبائع جافة جاحدة لو نيط باصعابها وحدهم 
المكافأة الادبية لكانت خيبة الامل محققة وقد يكون هؤلاءالافراد قليلين والكن هذا لامنع من 
انسم موجودون وأن تعليق المحامى لاسباب غيطته علمهم قد سبب له مرارة الحيية بعكس 
مالو استلم الغبطة والرضاء من ضميره فقط فلا يكون حل لشعور مخيية أو مرارة حسبه نه 
أدى واجبا للجاعة قى عنقه للشحصية المعنوية لتلك اجماعة المستقلة عن أفراد هذه اجماعة حسيه 
ذلك وكني ع وأخيرا فليكن فى حبه للمبنة مامبون عليه مشاعر الألم عند مايرى انتتصار ما يمتقد 
انه الباطل ش ( البقية بالعدد المقبل ) 


مجالة المحساماة بكم 


0 3 فرصت .الس الماف ْعسشر 


وهم | زلا 5-57 ١‏ - إاختصاص محا الاهلية . سر بانقانون| المادة الأآولى ع 
العقوباتعلىصيى . عدم وجودمعاهدات أو| وقانونالمخدرات 
قوانينأوعاداتمر عية تمنعه./.قانونالعقو بات أرق ١١‏ لسنة /158 
سريانه على جميع المقيمين بالقطر المصرى . 
عدم التفرقة بين المقبمدواماً أو المارما. 

41 ال ببونهسنة مو |أثبات.فالمواد التجارية.عقد وكالة,العمولة . لم- فر تجا 
جواز اثماته بالبينة و لاامد و دواع 

انو فيرنسنة1م«و| ١‏ شبود . تقدير الحكمة لشبادتهم . الا 


بعضبا دون البعض . من مطلق حريتها ‏ ؟ 355308 
ش نتقض. تعد يل التهمة قبل المتهم. بمعرفة الحكمة. 9 5759.١34‏ 


كوف 


٠١ ٠ ْ 0‏ (1) قضارحكةالتقض والابرام الجنائية 
فين 


جوازه فى حالات دون أخرى تبعاً لمصلحة 
. |المبدين . تطبيقه فى حالة تهمة الشروع فى 
القتل . تهمة القتل 
الا نو شدرسنة ( بره استئناف النيابة.عن حكم صادر فى معارضة 
ظ من المتهم . عدم سبقاستكنافها للحم الغيانى. 
صيرورة هذا الحم الآخير هايا النمية 
للادائة ومقدار العقوءة . وفى حالة الغائه أو 
50 يله المعارضة . حقياق الاسكناف مداه. 
ٍ أق حد القدر الصادر به الحم الغيانى 
أ« « دارأ نقشض . حك محكمة الجنابات ٠‏ فىتهمةضرب 704 نم 
ْ افضى إلى الموت . إدانة أحد المتبمين . مخالفة 
: . |الثابتفالحك للوارد فشبادة الشهود . قبوله 
6 أو نوفير م4!| ١‏ - غرامة. محكوم بها على أكثر من 2-22 
متهم . طبقف للمادة لله ع ٠‏ مساواتها بالمبلغ 


ضف 


و ل .جنا. 


الفيذة 


تأرف 


لاخ م 


العر دالساد سن فيو رس السلّ الثاف علس 
3 8 2 2 


الختلس ققط ‏ م حق الدفاع . عن متهم .| 70 ثم 
رد ا حكمة علىأركان الجريمة والادلة والنقط 
الجوهرية المرتبطةبه-كفارته . 
مم0 | امع أو نوفبرسنة وسو أصلاحية, الحم بها على صغير . عدم| ع معدله 
جواز تحديد المدة بالحم الصادر 
؟م؛ | «ه « « «١‏ | تزوير . شهادة طبية يتقدير سن الروجة . 
غير صادرة من طبيبين موظفين . غير صالحة 
كستندللبأذون. ليسحمندا للاحد. ولاتضر 
احداً . لاقيمةلها قانوناً . ولا مسكولية جنائية 
بالنسبة لعقد الزواج المبنى عليها 
5م | « « «م -١‏ نقض . شهادة شهود . قبول |14 اعنة 
لحامن عدمه . موكول لتقديرها ‏ » تعطيل| 140ع 
قطار عمدا. جرد العلل وا أوقع 
8 ١م‏ | « « «م ا ل ار كير انك 0 


فر ١‏ الماع. 


لوي تان امات .عدم ّ 1 هاف تقرير 
/8 | « « « م اي #ارو ع( قانون 


سم 
المشورة.لخطافىتطبيق القانونأوتأويله.جوازه| تشكل عما 7 
من النائب العمومى و حدهدون المدعى المدى. الجنايات 

44/6 |>إنوفيرسنة وم -١‏ سبق الاصرار . فى جريمى الشروع| 40؛ و45 و4١‏ 


فالقتل والضرب . اثباته.دليلعل الاشتراك| 4١7/7٠‏ لاوم 
|بالاتفاق . يان وقائع خاصة بالاتفاق بعدا 3 ١ح‏ 

ذكروقائع سبق الاصرار.عدم لزومه 7 نبة 

الاعتداء.. جواز أن تكو نغي ردودة . تديير| 


بجحل المحاماة يك 


٠‏ #لعز والسادسى فريرست الس الثاني عسشر 
8 سم 
3 1 تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام ظ مواد القانون 
| الاعتداءعلى من يعترض عمل المعتدين . كفابته| 


1| 6 11 وشير انو1| ١‏ متخيلن ذل . القصدا لجان فطلم سنللة 
صلة الجنى عليه بأهله “كفايته لتوفره ‏ ١هتك‏ 
عرض . كشف العورة عبل غير ارادة امجنى 
ؤ عليه..كاف لتوفر الجرعة النامة. 0 ) 
؟؟ 4١]‏ | يم « « | خطأ. السير فى وسط الطريق . بدلا من 
السير على المين . حدوث حادثة جنائة. 
عدم احتياط فى السير . مسئولية السائق ظ 
وم عو | « « « ه | اختصاص محكمة الجنايات . الحم علىمتهم )) اقرقمه سنةم٠14‏ 
بارساله نحل خاص طبقاً للقانون رقم ه سنة| ,مه و4 /لاوم 
م0 . من اختصاصبا وحدها و.دع 
:54* |24 | « « ««» دخول شخص . فى منزل بدعوة مناحدى مااع 
سيدات المنزل . يدون أذن من رب الدار. 
صاحب الحقو حدهفى الاذن به ٠‏ معاقب عليه 
ه:” |945: |« « «« اعتراف متهم على متهم . مسألةتقديريةيحتة .| . وق تشكيل حا كم 
امتروكة لرأى قاضى الموضوع الجنايات 
|:|« « «« طعن بطريق النقض - فى حم صادر لفقي 
فيدفوع فرعية . لم ينه الخصومة ٠‏ عدم قبوله| 
ب.م | بو | « « « « | اخلالبحقالدفاع . تعديلوصف التهمةمن| ونم نووم 
سرقة باكراه الى أشغاء . بغير تنبيه الدفاع.مع| ويم و ١ع‏ قانون 
انعناصرالتهمتين ختلفة.موجب لنقضالحك5.| تشكيل عاكم 
| وو | نوفير م9١‏ دعوى نعويض. عن شهادة زور . فى قضية| الجنايات 
نفقة شرعبة .مختلفة موضوعا وسبيا واخصاماا ++ مد 
عن القضية الشرعية . 
(؟ ) قضاءمحكة النقض والابرامالمدنية ظ 
00١0| 49‏ أ١٠‏ دلسمبراحره وضع يد. طلب الاحالة على التحقيق لا ثبات, 


قة 


عام بحلةانحاماة 


العرد السادسى .. توس الملل التاغية عشر 
ا 5 
ما 1 تاريخ الحك ظ ملخص الاحكام 7 ٠‏ مواد لقاو 
|العلك يوضع اليد .تحقيق وضع اليد . غير منتج. “امد . قانون عكة 
رفضه “هسآلة مواضوعة 3 |التقض .والابرام 


١ |9ماريمسيد1١| 5.04 | "٠‏ بيع . ضمان لابشمل الا الحقوق 
العيفة اها وق الا عر . شخصى الا 
بيع . مشتر . حقه فى الاتتفاع بثمرة العين .| >+-بو. .مد 
منبوم الشراء اجارة “عقد ثبت ارقن 0 ' 0 
الشراء.حق المشترى فى الغرة.مطالةٍالمستأجر 
بسدادها 1 أو مطالبة البائع : بردها. 
١ه‏ أكمه|ا لاا « «م ١-قسمة.اجرأؤها.‏ تسجيلمحض ا خبير. تصرف اللكوه 
الورثةللغير_؟-قسمة . اجراء قسمة جديدة |٠١‏ و/اه؛ مد 
من غير اشتراك المشترين 1 تعتير الابدلا 
وجوب تسجيل البدل.ليكون حجة عل الْير 
ا" ٠لزها‏ 2 د ب« ١‏ - طعن.حكم استثنافى.مو يد لحك ابتدانى ١‏ الى ا" من 


نفض . أجراءات. دليل 0 مسكندات.وجوب 


عل غير أساس 


ْ 
ا 
؟هب | ذه | ه « « م | ١‏ - تناقض فمنطوقالحك “ليسوجما| برس مر ووقانون 
000 ا استحال التتفيذ  ٠‏ . حك . ورقة.وصف 
ا ْ 07 و/ا؟ مد 
ْ ظ المحكمة لما بأنها مشارطة . وصفبا بعد ذلك 
]| ا ف المح بانها غقد يع . تساهل التعين. 
00 ا رايم ا اديع حص المي 
ْ ا لاوجهللطلان سب لاس حفك. مشارطة على ذمة 
|0 | الغير . عدم يجاب إعلانالقبولؤزمنمعين .| . 
-١ | «.« « « 556‏ طلب تحقيق.إقتناع المحكة بقرائن 0 مر 


مجنلة المحاماة ذلاه 
الجز (الساوسى رست اسمن الكائية عشر "' 


0 ا تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام مواد القانون 
توقيع .الطعن به .تقديره.مسألة موضوعية 
(*) قضاء محكمة إستئناف مضرالاهلية| : ه' 
ده؟ | هذه أع0 ابريل (#و| ١‏ د بيع.استحقاق المبيع . التزام البائع| 4.عوهءعولاءسم 
برد القن مع التعويضات . تمولاثتعويضات| وه؛؛ مد 
للخسائر . والأرباح المقبولة . حشن ني ةالبائع 
لاتخليهمنالضمان-؟.ر يعر دما خد ينيز حق. 
حسن النية . مشتر بنيةسليمة . عدم [لزامهبالرد 
5ه" | ١جه‏ |4( مأو وسو( إجراءاتنرع الملكية .حائزالعقار .إعلانه| ئنى و /ماه مد 
بالدفم أوالتخلية.عدممعارضته.أنهاء إجراءآت 
| نزعالملكية. الطعن فيهامنه بالالغاء . لا يقبل 
9 |1* د «ه | قانون الخخسة الافدنة.مزارع .يستأجر أطيان أقانون النسة أفدنة 
ليؤجرها.عدم [ستفادتهمنقانونالخسةأفدنة . 
8 | 014 أو١‏ يونيه 91 | ١‏ - مدين . تكليفه بدفعالدين . طريقة| 1١١‏ و لم 
إعلانه . حالة ‏ ؟ - تضامن . متضامتين .1 ولمه ص 
ش إتخاذ الاجر اءأتضد بعضهم.سر يانهعل الباقين| و١٠٠1‏ مد 
9 555 |1( « « «| و تنبيه نزعالملكية . اشتماله علىذ كر ٠.1‏ واب 
لقب وصناعة الطالب . عدم تعيينل إقامته| و١١«‏ مد 
ف البلدة'لكائتة مها المحمكية المختصة.لابطلان 
؟ - دين تجارى . صدو ر حك به.تغيير صفة 
مدةالتقادم ‏ م تقادم . فوائدحكوم بها . 
لاتسقط إلانخمسة عشر عامآً 
ابه ١|‏ يونيه 401 | نفاذ معجل بغي ركفالة .الاءتراف بالمحكوم ا 
به.دين إبجار 5 إدعاء الاستبدال 5 لايمنع من 
مول الحم بالنفاذ المعجل 
"١‏ | هله | م « « « | مسئولية مالك الحيوان . افتراضمسئوليته] ١6١‏ و#مامد 
فيما عدا القوة القاهرة والاهال من الجنى 


ند 


العر دالسادسنى فررر ست الس الما عر 


ده [ عاسم ملخص الاحكام 
ل '3:ا ٠‏ 

7 ءاه إلا( بونيه إسيه إسكناف . تجزئة الدعوى . وجو بإعلان خ+ومر . وق ب؟ 
ل اه |١‏ فبرابر سنة 19و١٠‏ 


وقت صدورقانون ١‏ ف قدا برسنة .مه ام 
استكنافها.عدم تحو يلها ا باقية بالاتفاق 
بيع فى مرضص ض الموت ٠‏ أجنى زيادة عن عن| 6؟ و -ن؟ مد 


7م |وخه م١‏ « رم 


| 


55 | 5ه | “الا « « م 


0 


6" | 0*5 | 55 « « ب« 


حم نزعالملكية ٠‏ مى بحوز إستكئنافه حت اث بر 
6 نزع الملكية . خطلاً فى الشكل 
والاجراءا ت .لمكن تصحيحه بطريق 
الاستكناف . وجوب رفع دعوى بالبطلان. 
١‏ تله نزع ملكية.قطع مدةالتقادم الخسى.| بومرو 9 زر ١ه‏ 
طعن ف التنبيه . بقاء أثر القطع حتىيفصل فى| و1.+/ + مد 
الدعاوىالمتعلقة بالطعن فى التنبيه »؟ ‏ كفيل.| 148مر . 


00 0000 .الادعاء - وا مر . 
لامسئولية -؟ . خطة ٠‏ استمرارها عدةا 
سنوات . اختلاط الخطببين باط 
اتمام الزواج .العدول خْأة. مسو ليته. تعو يض 
نكيم ٠‏ اخلال بحق الدفاع . بطلانه . | ااا مس 


م/*ه | « « « « 


امد 


بحل المحاماة ىاف 


العر داسادسى .2 فريرسث السلة. الشاعية ٠‏ عشر 


0 
مسيم رو 


يه»: ش تيع الحم | ملخص الاحكام | مواداقنون” 


كيم | 4ه م يوليدسنةمو| -١‏ تفاذمعجل.الاعترا ف يسندالدين الدقم| ررم و وس - 
بسقوطالمطالبة به . ادعاء سداده .لللحكةأن| و #و لامر 
تقضى بالنفاذالمعجل ؟. نفاذمعجل.الاعتراف 
بالنفاد . استئنافوصف النفاذ . لابجوز 
فالاحوالالتى يحيزفها القانون الحم به . 
م | «4ه ١|‏ أغسطس مره 7 :بيع نا ع همقل ةو 
5 | 8 « « « | نفاذ معجل . نفقة . استحقاق فى وقف .الا وودص. 
ا حك به . وجوب ثموله بالنفاذ المعجل 
| 4ه أو نوشرسئة اله ١‏ 000 0 تحرس ' 
|الشرعية . نقاد اختصاص المساع الاهلي . و51 مد ١‏ 
الات ح راسةعلى وقف .مجردنزاع بين المستحقين 
والناظرعلى الاصلاحالذىيحر . ب ل 
0 00-0 لوف . لاع الحم بالمراسة .| 
١5 | 549 |"‏ هد «|اعلان خصم للنيابة . عدم معرقة حل أقامة! )/ه وومز::' 
1 بالقطرالمصرى أوبالخارج .جوازه 93 ا 
٠ 5‏ (4) قضا حكمة استئناف اسيوط ‏ | 
5 | ٠مه‏ | ١5‏ د « ٍ -١‏ قاصر استجاره أرض القن لوخ ولق اجالس 
1 الفا .عدم صحة العقد - ضمان.تضامن .ا الحسية ' 
ضمان متضامنين . بطلان ٠‏ لعدمأهلية المتعاقد 11 واب9! مد 
7 .لاخليه منالضيان 
| ههه | ١1‏ م « | ١‏ بمين حاسمة . بقصد الدكاة سق 4 مد 
المحكة وعدم توجيها - ؟ بين حاسة . عدم[ 5 ' 


20 تجا 


قف 


5 مجلة الحاماة 


العرد الساذسن فربر سنت الس الثائز عسي ' 
1 بس لس سس يس 
3 1 تاريخ الس نلعن لكام مواد القانون 


٠ آ! جواز توجهها للوصى‎ ١ 

| (ه) قضاء المحاى المختلطة 

دم | مه |4؟ مارس 91١‏ حكتبهديدى.صفته.التعويضات. تصفيتهانهائيا 

ببام- |همهة| « « 2 ١-توكل‏ .تقو يض الغير به .أعماله. سريانها_ 17 مد .ام 
تفويض الببع.نصوصه . بمثاية توكيل-نفاذه؟-ىرقم 14 سنة 118 
ظ تسجيل .أحكامه . سر يانهاعىتفويض بالبيع. 


استصدار حك به .حلوله حل العقدالا صلى . 
يهب | باوه 4 ؟مارس 198١‏ |اعتراف باخطاء . حمل الاثباتعل المعترف.| مام مد 
«لامارس 1911| مفلس . زوجته . شراؤهالعقارات نسيما والاستجا .م 

الى الزوج . قيام الدليل على العكس 
م « «« حراسة . اطبان مشاعة . عدم الاتفاق على 606 مدام. 
ادارتها . لزومبا | 
(5) قضاء المحا كم الفر نسية ٍ 
ىا يوليو 195 تقادم . ضمان ٠‏ ضامن متضامن . دفع جزء| 7.41 و8045/١ا‏ 
من الدين . التقادم بالنسبة للمدين الاصلل | مد؛.ف 
١‏ أكتوة199| حيازة ٠‏ منقول. حيازة المنقول دليل على | 
الملك.عيب فى الحيازة . عبء الاثيات . 551 
5 كتوببم41) تحكم . فرنسيان . تحكيم اجنى أو لحكة 
أجنبية. بطلان الشر ط.وسربانالعقدالاصل. اس تجا .ف 
“م20 أقتلخطأ . ألعاب . رمىعلى الارض . عنف| وجأ..] مر.دف 
0 / مخاطر االعبعتم_مسئولية|الاعب . مسئولية.| ووم مد.ف 
ْ 5 0 أسيد . خادم.جمعية رياضية. اغبا عادكم 14 مد دف 
مط ا سييه -م- تدخل اجرا أت جنائية . شخص و م١‏ ثم . ف 
6 غير مسئُول مدنيا . عدم جواز دخوله 
مخاضرات 


84 ا لامه 


١م‏ الامه 


8 المممه 


|ومه 0 مه المحاماة فى نظر القاضى . محاضرة لقاها حطضرة 
القاضى غدمختارعيد اللهعلى المهامين نحت القرين| 


الس الثائي سر 


العدد السابع ش 


أد الا'مانة إلىمن اثتمنك » ولا تخن من خانك » 

لابكن أحدك إتمعة : يقول: أنا مم الناس ٠‏ إن 
أحسن الناس أحسنت » وانأسايوا أسأت : ولكنوطوا 
أنفسكم أنأحسن الناسأن نحسنوا ؛ وانأسارو! أن تجتننوا 


أساءتهم 
انصر أخاك ظالما أو مظلوما : قبل : أنصره اذا 


كان مظلوما ؛ فكيف أتصرهظالى| . قال : تحجزه عن الظلل . . 


ذفان ذلك تصره 
( أحاديث نبو ية شريفة م 


ريل سنة ١#‏ 


05 كتامم عل عمعاماء 1اأدتدئ عآ 
أء ععل ع1 , اأتتممع؟'1 : ستاقدط كلصدعع 
.ماموعط ع1 

75 اناق كلمدعة دعل تمل م0 
.امع 12 006 100115 عاتاج أزمل عم ره 

4 بلقت 5نناه[نمغ ع1عدم م0 
.15ل 3 معكء ه'م مه 

نتدعآطةغ ع1 عبان غدع ' م عمتلمغقاط ' بآ 
.ككتاعط لهم كعل غع كعصستكن 5ع0 


70121 


ميس الابرات الخاصة سواء بكري لجر" أو بأنزدارة رسل بعئواله در و قر" ا معاماة وتحريرها» 


بتاع امنا رثم ٠‏ 


مطيدة لحرا رقت اليا لية لماه 
«داءً وكين بايث ما زه 


يانه 

نشرنا فى هذا العدد اللأحكام الآتية 

وو حكا صادرا من محكمة النقض والابرام الجنائية 

2 أحكام صادرة من حكمة النتقض والابرام المدنية 

24 أحكام صادرة من الجلس الحسى العالى 

9 حكاصادرا من محكمةاستئناف مصر الاهلية 
أحكام صادرة من حكمة استئئاف أسيوط 
أحكام صادرة من امحاكم الكلية 
أحكام صادرة من الحا 5 المزئية 
أحكام صادرة من امحام الختلطة 

حم 
وختمناه بالقسم الباق من المحاضرة الى القَاها حضرة القاضى الاستاذ مد مختار عمد الله 

على حضرات امحامين تحت العرين 


ب عا ىا ابه 


امير 
داغب اسائرر - قر صيرى أب وعلم 


الغدر دع 7< سيور ابر يبل 
سُ احاماة <- 
اررصكام 
ا 271 0 ل 
للا () كون المجز قد وقع باطلا لعدم مراحاة 


.م بوشير سنة ١91‏ 
و تبديد س أمتناع عن #قد.م الثى, الحجوز يومالبيع أو 
الارشاد عنه . كاف لتوفره 

تيد يد .بطلانا لحجر . لاينفىمو.القصد ولاالمسئولية الجنائية 

المبادىء القا "ونية 

)١(‏ إن من واج با حارس أن يقد مالشىء 
ا حجوز إلى الحضر بوم البيع »فاذا كان قد نقل من 
مكان الحجز أعلة من اأعلل وجب عليه أن يرشد 
المحضر الى «كان وجوده ان م ستطع احضاره 
الى المكانالذىكانفيه . و ليس على ا حض ران ببحث 
عن الئىء ا حجوز بنفسه لانوقتهلا يمكن ان يشسع 
مثل ذلك ولان مهمة الارشاد تقع على عائق 
الحارس قبل كلمىء 1“ خر ء فامتناعه عن تقدم 
المّْىء بوم البيع أو الارشاد عنه يكني لاعتياره 
منددا » وذلك لأ نكل فءل من هذا القبيل يكون 
: الغرض مه وضع العراقيل في سبيل التنفيذ على 
الى «امحجوز عليه يأ خذ حك التبديد سواء بسواء 


0 السثولية الجنائية 

1 

«امن حيث ك ان الوجهالاولمنأوجهالطعن 
مردود أن ماأثبته الحم المطعون فيهنقلاعن 
حضر التبديد من ان المحضر ل يمد الما كينة 
المتوقع علهاالحجز فى المكان الذى توقع فيه 
الحجز لايتنانى فى شىء مع ماثبت قبلذلكق 
محضر الحجز من أنالوابوركانوقت حصول 
الحجز جاريا نقله الى حوض الجزيرة بل أن 
ماثيت بمحضر التبديد هو النتيجة الحتمية لما 
اثيتفى عحضر الحجر فقد ترتب علىهذاالنقل 
ان أصبح الوابورغير موجود فالمكانالذى 
وقعفيه الحجز وقد جاء الحم المطعون فيهان 
الحضر لما ذهب يوم البيع الى المكان الذى 
اوقع فيه الحجز على الوابورو ليحده سأل الهم 


كاه 


بعهوانالحجرخطأوانهلايسل فى مبيع الوابور 


مبا كان . وى هذا معنى الامتناع عن تقديم 
الوابور انحجوز او الارشادعنه مع ان من 
واجب الحارس أن يقدم الثشىء المحجوز الى 
الحضر يوم الببع فاذاكان قد نقل من مكان 
الحجز لعلةمن العلل وجب عليه انبرشدالحضر 
الى مكان وجوده أن لم يستطع احضاره الى 
المكانالذىكانفيه و ليس عل الحضران يبحث 
عن الثىءامحجوز بنفسه لان وقته لايمكن ان 
يسع الئل ذلك ولان مبمة الارشادتقععلى 
عاتق الحارس قبل كل ثىء أخرفامتناعه عن 
تقديم الثىء يوم البيع او الارشاد عنه يكنى 
لاعتباره مبددا ‏ قال الحك المظعون فبدإحق 
وذلك لا نكل فع لمن هذاالقبيليكون الغرض 
منه وضع العراقيل فى سي ل التنفيذ علىالثىء 
الحجوز عليه يأخذ حك التبديد سوآءيسواء . 

د ومن حبث أن الوجه الثانى مردودبان 
القصد الجناتى مستفاد من العباراتالتّىائيت 
الحم المطعون فيبهان الطاعن فاه.ها امام امحضر 
عندماسأله عن الواءور المحجوزفازقوله أندلا 
يسمح ببيع الوابور مها كان معناه أن نيته 
قد انعقدت على نجبيل محل وجود الوأبور 
وعل منع التنفيذ عليه وعلى وضع العوائق 
فى سبيل ذلك بكل الوسائل . وهذا هو عين 
القصدالجنا المطلوب جر م التبديد. وكون. 
الحجز قد وقع باطلا لانهلمتراعفيها الاوضاح 
القايونية الواجباتباعها فى حالة بزع ملكية 


 ةاماحملاةلجحم‎ 


العقار لابن سوء القصد ولايرفم المسئولية 
الجنائية 
( طمن عبد الوهاب سيدسالم ضد النيابة رقم 4.١‏ ستة + قعضائية 
را -ةوعضوية حضرات أصحاب السعادة والعزة عبد العزيز 
فهمى باشا رئيس المحكمةوجمد لبيبعطيه بك وزكق برزى بك 
و مد قبعى حسين بك وأحمد أمبن بك مستشارين وحطور 
حضرةمد جلال صادق بك وكيل الثيابة ) 
81 
[ا داسمير سنةاع؟١‏ 


تبديد . حاصل قبلصدور المرسوم رقمؤه سنة ..؟١‏ الخاص 
ب جارات الاراضى الزراعية . تطبيقالمادة١و‏ ؟منه. سدادالمستأجر 


لاربعة أخماس الايحار قبل التنفيذ بالبيع . وقبل صدور الحم 
فى جر عةالتبديد. اتبار الحجز ملنى . والجريمة ساقطة 

المبدأ القانون 

اتهمت النياابة العموهيةالطاعن وآخرينبانهم 
فى أول نوفير سنة.مه؛ بناحية( كذا)اختلسوا 
زراعةقطن وه المبيئةفى حضريالحجز ا حر رين 
فى 54 سبتمبر سنة .0و١‏ اضراراءا مدع المدنى 
حالة كون الاول والثانى حارسين وسامت المهما 
الزراعة على سبيل الوديعة والثالث ( الطاعن ) 
حارسا ومالكا ليعضبا . وحم على الطاعن 
بالادانة » فرفم نقضا عن هذا الحم ذا كرا أنه 
دفعأز يدمن أر بعة أخماس الايجارالمستحق فاصبح 
لدحق الانتفاع بالمر سوم الصادر فى سنة .هج 
يمنح مبلة لدفع امجارات الاراضى الزراعية 

ومكة النقض لاحظت أن المرسوم بقانون 
مرة وسنة .سه | الخاص يمنحمهلة أ فع ابيجارات 
الاراضى الزراعية قد صدرق؟ دسسمير سنة 
٠ه‏ أى بعد أول نوفير سنة .ه١1‏ المقول 
حصول التبديد قيهمايدل على أندعوىالطاعن 
أنتصر فه في القطن الحجوز عليه وعدم تقدرمه يوم 
البيع كان منه أخذ بق مقرر ف المرسوم با لقاثون 
المذ كور حىدعوى لاتطابق الواقمثم قررت أن 


يحل المحاماة 


الفانون المذكورقد صدر قبل محا كة الطاعن ٠‏ 
وان المادة الاولي مته تقذى تعدم مطالبة من 
دفع أربعة أخماس إبجار الارض المؤجرة لسنة 
وجهة ‏ .و1 زراعية لزراعة القطن باللمس 


الباق قبل أول سيتمير سنة 81ة١‏ وان المادة 


يفف 
لاعقاب عليهاوأوضسلهاأنه مان مع شرك 
له يدعى كام ل أفندى ميخائيلمنالمدعى بالحق 


المدنى١١١‏ ف ومرطوعس ثلاث سنواتمن 
٠‏ نوشير سنة 1499 لغاية نوفير سنة م١‏ 


الث نية منه تنص فها تنص عليه على ا نالاربعة الاخماس باجا رسنوى قدره. ب جنيهاو . «راملم| تسدد 
المذكوره مجوز دفعها أثناء تتفيذ الحكج الصادر | منهوم؟ جنيها قيمةدين للبنك العقارىو . 4ه 
بدفع الايجار ( أوطبعا عند تنفيذ العقد الرسمىان | جنيها و 0٠م‏ مليما قيمة الآموال الاميرية 


كانت الامجارة بعقد ركعي واجب التنفيذ )على 
شرط أنيتم ذلك قبل بيع الاعيان الحجوزة وانه 
فىهذهالهالةاذا كاندفم الاربعة الاخماس مصحو با 
بدفع مصاريف التتفيد والملحقات القانونية تعتبر 
الاجراءات ملغاة . وان كان هذا القائون ساريا 
بنص امادة الجحامسةمنه على الدعاوىالتق كانت 
منظورةوقت صدوره فهو هنباب أولى بسري على 
التفيذات الإاضلة يل مبدوزء ما ذافت معسلقة 
اجرةسئة وباو 1 .#و١‏ الزراعية حيث اذا 
كانت قبل صدوره قدوقعت جر مة تيد يد خاصة 
حجز حاصل لدفع اجرة ااسنة اذ كورة كا لقضية 
الحالية فلاشك أن مرتكب الجريمة اتى م يكن 
حك فيها بعد حق لهأن ينتفع بنتائجهذا المرسوم 
خصوصا وانه إذ بادر من قبل صدور المرسوم 
الى دفع المستحق عليه فهو أولى بالرعاية ثمن لم 
يدفع الا بعد صدور هذا المرسوم . وان اعتيار 
ا جز ماخى والتبد يدساقطةجر عتهءذلك مشروط 
بان يثبت الطاعن أنه كان قددفع فعلاأر بعة أخماس 
إبجارسنة .سه امع مصار يف التنفيذ وال ملحقات 
القا ثونية . 


الكو 
د« حيك إن أوجه الطعن تتلخص فى أن 


م ا ا ل 0 


السنوية والباى وقدره ١997١‏ جنيبا يدفم 

ع أقساط شهرية من أول نوفير سنة ١404‏ 
باعتباركل قسط وه جنيبا واشترط أنه اذا 
تأخر فى قسط حلت باقىاللاقساط كا اشترط 
حق المدع. المدنى فى التحويل وان عقد 
الايحار تحول فعلا للبنك الآلماتى الشرقى ‏ 
وقرر الطاعن للبحكمة أنه سدد دين البنك 
العقارى والأاموال عن سنة .م9١‏ الزراعية 
واستمرفدفع الا قساط الشهريةللبنكالالمانى 
الى شبر سبتمير سنة .مو وأن.جملة مادفعه 
هو /ا! جنيباو . ؟م مليماف حي نأ الايجار 
السنوى +س.٠‏ (جنيها و .4مليما وأنه صدر 
وقتذلك مرسومملى قاض بأن.من يسدد 
فى سنة .جو؟ ثمانين فى المائة من جموع 
الايجارالسنوى فلا يجوز للمؤجر أن يطالبه 
بالباقالا فهسبتمبر سنة1م9١ويقولالطاعن‏ 
أنه وقد تسدد هه ويد من م أصبح 
يحقا فى الاتتفاع بهذا المرسومولذلك امتنع 
عونل سداآأد نصيه وقدره النصف ق 
قسط سبتمبر سنة1481فْقام المدعىالمدق 
وأوقع الحجز التحقظى عل القطنفى ١‏ سبتمبر 


الطاعن قر رأمام الحكمة أن الواقعة المنسوبةاليه : سنة ١4+.‏ وفاء لميع الايجاروتحددللبيعيوم 


نجل المحاماة 


37 
اولنوفبرسنة .م4١‏ الذىفيهتحررحض التبديد | اذاكان دفع الاربعة الاخماس مصحويا 
مع أن ذمةالطاعنكانتبريئةمن الابجاروقت ظ يدفم مصاريف التنفيذ والملحقات القانونية 
التبديل. تعتيرالاجراءا تملغاة . ولثن كانهذاالقانون 
وهنا يشكو الطاعن من أن الحكةإ تحقق ساريابنص المادة الخامسة منه على الدعأوى 
شيئا ما ادعاه وم ترد على دفاعهف هذاالصدد | الى كانت منظورة وقت صدوره فهو منباب 
وان ما أوضحته فى المكخاصا بش ريك ةكامل | أولىيسرىع التنضذات الحاصلةقبل صدوره 
أفندى ميخائيل جاء كذاك متناقضا مع بعضه مادامت متعلقة بأجرة سنة 0و١‏ ٠و١‏ 


وان واقعة التبديد لم تبين البيان الكافى ١ ٠.‏ الزراعيةبحيتاذاكانتقبل صدورهقدوقعت 
« وحيث إن المرسوم بقانونمرة4ه | جريمة تبديد خاصة بحجز حاصل لدفعاجرة 
سنة .سو الخاص بمنتح مبلة لدقع ايحارات | السنة الم كورةكالقضية الحالية فلا شك ان 
الاراضى الزراعية قد صدر فى “ دسمير | م تكب هذه الجريمة الى لم يكن حك فيها بعد 
سنة .198 أى بعد أول بوفمير سنة 19٠‏ | يحق له ان ينتفع بنتائيجهذاالمرسومخصوصا 
المقول حصول التبديد فيهفدعوىالطاعن فى | وأ: نه إذ بادر من قبل صدورالمرسوم الىدفع 
هذا الاسدين أن تصرفه فى القطن النحجوذ | المستحق عليه فهو أولى بالرعاية ممنلم يدفع 
عله وعدم هده يرم اليم كان هله ادك يوري ريز دور هنا المرسيوم 
بحق مقرر فى المرسوم بالقانون المذكور هى <١‏ « وحيث ان اعتبار الحجز ملغى والتبديد 
دعوى لاتطابق الواقع . غير أنه مما تحب | ساقطة جرعته ذلكمش روط بأن ثبت الطاعن 
ملاحظته ان المرسوم المذكور قد صدر قبل [ أنه كان قد دفم فعلا أربعة أخماس ايجارسنة 
محا كة الطاعن والمادة الاولى منه تقضى بأن .ب معمصاريف التنفيذ والملحقات القانونية 
من يكو نمستأجراأرضا لسنة  ١9+9‏ .#و١‏ م وما أن الحم المطعون فيهٍم عرض 
زراعية لزراعة القطن ويكون قد دفع أربعة لبحث هذه النقطة الت ىأ ثارهاالدفاععنالطاعن 
أخماس ايجار السنة المذكورةفلاتجوزمطالبته ا كا هو ثابت بمحضر الجلسة وغاية الام ان 
قلأو لسيتمدر سنة1 مه ١‏ بالخخس اليا ىوالمادة ا ال محكمة أمرت بايقاف تنفيذالعقو بعل الطاعن 
الثانية منه تنص فيما تنص عليه عب أن الاربعة ظ قائلة « انه قام بسداد مبالغ يعتد ها ماللحاجز 


الاخماس المذ كورة يجوز دفعبا اثناء تنفيذ | عليه » وهذا اهام لافصل فيه لما قدمه المحامى 
الحم الصادر يدفم الايجار ( أو طبعا عند من الدفاع فى هذه النقطة . 

تنفيذ العقد الر>مى انكانت الايجارة بعقد ١‏ وبا أن تحقيق حصول دفع أربعة أخماس 
رسمى واجب التنفيذ ) على شرط أن ذلك | الايحار ومصاريف التنفيذ وملحقاتهفعلا قبل 


قبل يبع الاعيان| حجوزة وأنه فى هذه الحالة أول نوشير سنة .و١‏ أوعدم دفع ذلك هذا 


بجلةانحاماة 2 0/4 


يقتضى تحقيقا موضوعيا ليس من شأن محكمة 2 موحي إنه لذلا كجيعهيكون الطمنالحالى 

النقض اجراوؤٌه . على أساس ويتعين قبوله موضوعا . 
«وحيث إنه بقطعالنظرعن مسألة سديل ( طعن .جرجس تأدرس ضد النيابة وآخر مدعى بحق مدنى 

5 دخات الاسا د يث 50 | دقم وم سنة ؟ قضائية ‏ بلهيئة السابقة عدا حضرة عبد 

الطاعن لار بعة أخماس الايجحارو حقهف الانتفاع اللطيف غربال بك رئيس النايةيدلا منتحضرة عمد جلالصادق 

عر سوم باد يسمبرسنة ١8.‏ علل الوجهالسالف | بك وكيل النباية) 

الببانؤان ماذكره الطاعن م نأن الواقعة غير لا 

مبينة بالحكم وان أسباب هذا السك مناقضة /ا ديسمير سنة موا 

لماجاء فى محضر الجلسة ومتناقضة أاعتاعفتنا دخول منزل . بقصد ارتكاب جر ءة . ضرورة امات هذا 


٠‏ القصد الجناثى . ركن أسامى من أركانالجرمة 
المبداً القا'ونى 1 
سخع الاساتن [ةبالاظلاخ. عل 1ك ٠...‏ ورد ول امازل سيان برا مقروية 
الابتدائىالمأخو ذباسبابه ف الحكم المطعوذفيه جائزو بعضباغيرجائز. ولك لاعقاب على الدسخول 
وجدأنهعزا ليدع كاملميخائيل الذى كاك | الذي الجائزالاتى الصور التى بنص قانون العقويات 
متهمابالاشتراك معالطاعن والذىكان شريكا صراحة على حظرهاوالعقابعلها . وللادة ع جسم 
للطاعن فى الاستئجار أنه قال انه لم يأخذ من [ عقوبات تنص فها تنص عليه على حظرد خول البيوت 


مع بعض - ماذ كره الطاعن من هذا بعضه 


محصول الزراعة المحجوز عليها (وهى ستة | المسكونةومامائلها اذا كانهذا الدخول مقصودا 
أفدنة) الامحصولفدان واحد ص ان الثأت بدارتكاب جر بمةفمها 8 فقصدارتكاب الجر بمة 
من أقوالكامل مخائيل هذافى محضر جلسة | في إحدى تلك الأهكنة رك نأساسى من أركان 
المحكة الجزئية انداخذ ثلاثه افدنة محصولها | الجر بمةالتي تنص عليه اادة وعلىالقاضى أنيبين 
مانة قناطير . واهمية الاشارة الى هذاالخطأ | فى حكهقيامهذا الركن وثبوتهلديهفان يفعل كان 
ل 0 ١‏ ل" 

( الحاجز ) على اقرار,التنازل عن الحجزالذى ١‏ « حيث ان أوجه الطعن الثلاثة فى جملتها 
أوقعه عل ذكانه وعل نصيبه فى الزراعة -- | مؤسسة على أنالمادةعمم من قانو نالعقويات 
اذ فرق جسيم ف التقدير بين أنيكون نصيبههذا | الى طبقتها امحكمة انما تحظر دخول البيوت 
هو حصول ثلاثة افدنة وانه أخذ هذا | المسكونة ومامائلها بقصد ارتكاب جرمة فيها 
المحصول كا يقولهالطاعن ‏ أوأنه حصول | والطاعن ل يبت عليه أنه كان قاصدا من 
فدانواحد كاورد خطأ فى الحم أندهوماقاله | دخوله منزل النى عليه ارتكاب جرعة فيه 


كامل ميخائيل و لاشك أن خط الحكمة فى ببان ظ حتّى تطبق عليه هذه المادة ويعاقب عمقتضى 
هذه النقطة ممايبعدالاطمئنان إلىسلامة حكمبا. | المادة >0« عقوبات . 


3 مجصلة المحاماة 


ه وحيث إنه بالاطلاع على أسباب الحم | 1" 

الابتدائفى الماخوذ بها وحدهاف الحكالمطعون /ادسمر سلة 1و١‏ 

50 5 5 0 2 عر امتفقط - عدءاأبداع الامانة 
فيه وجدت منحصرة فقولا لحكمة : «إن م ١‏ - 0 07 00 ار 00 
النبمة ثابتة على المبمين من شهادة امجنى عليه اميد القانونى 
ادرب امن مدبتفت اللوامن إذا كانت العقو بة الحنكوم يها على الطاعن هي 
داخل حوش منزله فاستغاث بالبوليسالذى الغرامة فط فيجب عليه عند التقر بر بالطعن أن 
7 وأخذهما للقسم ووإسات اي ودع اامكفالة المنصوصض علمها بالمادة 5 من 
فى التحقيق وضبطهما داخل منزل المحنى عليه 


القا نونرقم له سنة ١ #١‏ الصادر بانشاء محكة 
فيتعين عقّامهما بالمادتين عم" و>#معقوبات» | انقض والابرام . فاذاالميصحب تقريره بإبداع 


فكل ما أثيتته احكمة فى حكمبا هذا هو ان الكفالة فلا يجوز لقم الكعاب قبول تقريره 
الطاعن والمتهم الآخر الذى كان معهقدد خلا | وبالتالىلا يمكن رفعه الىسحكة النقض .فاذاتقدم 
غوش نت لالح عله المهامهذا الشكن فيجب الم باستبعاده 

ل 


ووتحف إن دغر ل لاز ل كن لات 72 
بعضها مشروع جائز و بعضباغيرجائزولكن د من حيث إن الطعن واردعلى حك صدر 
لاعقاب على الدخول الغير الجائزالافى الصور استكنافيامن حكلة عر الا بتدائية الا“هلية بتاريخ 
الى ينص قانو نالعقوبات صراحةعلى حظرها "١‏ مابوسنة وسو بتأيدحم ابتدائى صادر 
والعقاب عليها . والمادة بام تنص فماتتص بتاريخ ١م‏ يناي رسنة ١‏ س١‏ من ححكمة باب الشعربة 
حي لصتن دخو ليوك المستوةر ...ارج بد رج الطاطن مان ور و[لراة 
ماثلها اذا كانهذ|الدخو لمةصودا به ارتكاب | بماتتى قرش تعويضا عن جربمةضرب بالمادة 
جرءة فما. فقصد ارتكابالجرعة فى إحدى | .م من قابون العقوبات . 
تلك الامكنة ركن أسامبى من أركان الجرعة «ومن حيثشإن قل الكتاب عند ماطالب 
التى تنص عليها المادة وعل القاضى أنيبينفى الطاعن بدفع الكفالةالمنصوص عليهاف المادة 
حكمه قيام هذا الركن وثبوته لديه فانم يفعل | ,ومن القاونرقم 4 لسنةوم؟؟ الصادربانشاء 
وا هوالحال فى هذه القضية كان حكم,ه محكةالنتقض والابرامقرر أمامقلم كتاب تكة 
غير صحيح ويتعين نقضه . مصر الاهلية بتارييخ 6 يوليو سنة ١م15‏ أنه 
دوحيث إن توفر هذا الركن وعدم توفره | متداول عن طمن 
أمر راجع الوشرع فكنقع عن 01م ورين وى إزلالة ب الدالقة 211 
إباده 2 لدى م الم جوع . 5 ظ تمن ع أنهي عا رافعالطعن عدا أعضاء 
ا يري يراع بين عبان رسا 


كفالة يحم بمصادرته اذالم يقبلالطعن أواذا 
رفض ٠‏ ولايقبلقل الكتاب تقر يرا بالطع ناذا 
لم يصحب بأبداع هذهالكفالة . ولايطقهذا 
النص على من بحك عليه بعقو بقمقيدةللحرية. 
د ومن حيث إن العقوية انمحكوم بها على 
الطاعن هى عقوبةالغرامة فقّط فكان الواجب 
على الطاعن عندالتقرير بالطعن أن يودع الكفالة 
المنصوص علبا بالمادة م سالفة الذكر 
«وهن حيث إنهل لصحب تق ريره بأبداع هذه 
الكفالة فاكانيحو لقم الكتاب قبو ل تقريره 
وبالتالى لايمكن رفعه الى هذه المحكمة بحال . 
«ومنحيث إنه لاتقدم بتعين استتعاد هذا 
الطعن ٠‏ ش 
ر طعن حافظ مد الجلاد ضدالنياية وآخر مدع مدتى رقم 04 
سنة ؟ ق # باطيئة السابقة ) 
1 
5 دلسمير سئة 1و١‏ 
١‏ سس شبادة المدعى المدى . قى الدعوى العمومية 
تحليفهالوين ٠‏ لامانم قان و لى بمنعها 
؟ ل مدع مدتى . خصم فىالدعوى المدنية . وليسخصما 
ف الدعوى العمومية . شهادته راجعة أولا 
ومالذاتالىالدعوىالعمومية . الاستناد 
علها لوت تيا لدى المحكمة 
» س شاهدقاصر . مدع مدى . ستهأز يدمن» إسنة.فاقد 


الا"هلية ف الدعوىالم نيقدو نالدعوى العمومية 


٠.‏ بعل 


الميادىء القاثونية 

)١(‏ لاتوجد أى مانع قانونى بمنع من سماع 
شهادة المدىالمدنى فى الدعوى العمومي ةمع تحليقه 
المين كغيره منالشبود . ول نكانهو يستفيدفي 
دعواه المد نية من شها دتهالتى يؤد مها بعدالحلف فهى 
استفادة تبعية حضة لا بصح بسبيها تعطيلد ليل 


مه 


الدعوى العموعية . وهذا ميدأ أصبح مساما به 
فى القضاء 

)0 إنالمدعى امد ني اذا كان خصما ف الدعو: ى 0 
المد نية فيس بخص فى الدعوي العمومية وشيادته 
إمامراجعة أولاو بالذات الىالدعوى العمومية 
النيلا خصومة لهفيها . ومقكان المبداً المسل به هو 
إمكان الاستشها ديهف الدعوى العمومية بعد تمحليفه 
العينفالمنطق يقضى بأن للسحكة اتحاذ أقوالهسنداً 
لمكا فى الدعوى العمومية وال ككة اذ تقتنع 
بصحة الدليل المستفاد من إقواله فق الدعوى 
العمومية التىعى أساس الدعوىالمد نية ‏ اذ تقتنع 
بهذائم تحك ف الدعويالمدنية لصاحته. فليس ذلك 
آنيا من انها أخذت بأقواله ف الدعوى المدنية 
مياشرة وهوخصم فيا . بللا نالدعوئالعمومية 
ثيقت صعحتهالد.ما . وثبوتها يقعضي <ما و بطبيعة 
الحالثبوت الدعوى المددنية المترتبة عليها 

(م) اذا كانالمدعالمدى قاصرا فاقدالا"هلية 
فوا يتعاق بالدعوى المد نية فانه فيا يتعلق بتحمل 
الشبادة وزأدالا فنا ليكو العارية حائز للاهلية 
القاثونية متي كان سنه أز يدمن الا'ر بعة عشر سنة 
الواجب ,مقتضى المادة ه4١‏ من قانون محقيق 
الجنايات على من نتجا و زهامن الثهود أن يحلف المين 

ال 1 
م 1 

د حيث أن أوجه الطعن المقدمة من احمد 
طلبه رضوانالمتهم الول تتلخص أن الحم 
المطعون فيه قد استند فقط إلى أقوال اثنين 
لايصح قانونا اتخاذها سندا فيه أحدهما هو 
- إلىانهمدعمدنى ‏ قاصر ليس أهلا ابخصومة 
وثانهها متبم وخصم معا ثم أنهذا الحم 
كذب هذين الشاهدين فى نقطة جعل واقعة 
القتتل المعاقب عليها متنفية بتانا “م هوأيضام 


اه 1 يحلةة المحاماة 


يبحث فى دفاع الطاعن ولافى شبادة شبود | باقواله فى الدعوى المدنيةمباشرة وهو خصم 
الن ااذين قدمهم فها بل لان الدعوىالعمومية قدئبتت صحتها 
مر وحيثانه مانحبملاحظتهاولاانه لابوجد | لدءها وثوتبايقتضىحتماو بطبيعة الحالثيوت 
أى مانع قانوق بمنع من سماع شبادة المدعى | الدعوى المدنية المثرتية عليها ٠‏ 
المدنى فى الدعوى العمومية مع >ليفه الهين ظ د وحيث ان مابثيرهالطاعن فوقذلكمن 
كغيره من الشبود ولئن كان هو يستفيد فى | أن هذاالشاهد المدعىبالحقالمدنى قاصر ليس 
دعواه المدنية منشبادته التى يؤد.هابعدالحاف | اهلا الخصومةوليسهوشخصا المدعىبالحق 
فبى استفادة تبعيةحضة لايصح بسببهاتعطيل | المدنى ( بل والدته الوصية عليه وهى حميدة 
دليل الدعوى العمومية. وهذامبد أ أصبحمسليا | بنت اسمعيله المدعية) مايثيره منذلك ومن 
به فى القضاء والطاعن نفسه سم به . ٍ قوله ان هذا القاصر لايصلح مدعياو لاشاهدا 
د وحسث إن الشببة التى يقيمها الطاعن بعد ١‏ كله كلام لأيتد أولا : لمفبوم ماسلف من 
تسليمه مذا الممدأ من تشكيكه فما إذا ان | ان المدعى المدى سواء أكان مدعنا بشخصه 
محمكة الموضوع أن تعتمد فى حكمرا على | أو بواسطة نائب شرعى عنهتصح شهادته بعد 
تقريرات مثل هذا الشاهدوأن' تقو لأنالتهمة :| حلفه الهين وثانيا ‏ لان هذا الشاهد اذا 
قد ثبتت لهامن شبادته معأأنهخسم فى الدعوى | كان قاصرا فاقد الاهلية فيا يتعلق بالدعوى 
لايصم تأسيس الحكم فيهازعلى أقواله لمافى | المدنية فانه فما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها 
مدل هذامن البطلا نالواضح ٠‏ مايثيرهالطاعن | فى الدعوى العمومية حار للأهليةالقانونيةإذ 
من هذه الشببة واهى الاساس فان المدعى | سنه تحسب الواضم من محضر الجلسة هى 
المدى إذا كان خصما فى الدعوى المدنية ظ 
فليس بخصم فى الدعوى العموميةوشهادإيما ظ سنة الواجب ممقتضى المادة ه4١‏ من قانون 
هى راجعة أولاو بالذات إلى الدعوىالعمومية | تحقيق الجنايات على من يتجاوزهامن الشهود 
التى لاخصومة له فيهاومتى كان المبدأ الل به | أن يحلف المين . 
هو امكأنالاستغباد بهفى الدعوى العمومة ٠‏ « وحيث ان كل ماأورده الطاعن ماسلف 
بعد تحليفه العين فالمنطق يقضى بان للحكة | يانه والرد عليه لم يكنلهحلقان ادانة الطاعن 
اتخاذ أقوالهسنداالحكمبا فى الدعوىالعمومية | ل يؤسسها الحم على برد شهادة امجنى عليه 
وا حكمة إذتقتمع بصحةالدليل المستفادمن أقواله | وحدها بل أسسها على تلك 0 وعلأدلة 
فى الدعوى العمومية الى هى أساس الدعوى 0 أخرئ مينة نه . 
المدنية - إذ تقتنع بهذام محم فى الدعوى ٠١‏ « وحيث انه لاحل كذلك لا ابداهالطاعن 
المدنية لمصلحته فليس ذلك نيا من أنهاأخذت | بشأن الشبادة الت اداها الهم على حمد نصار 


ست عشرة سنة اى أزيد من الاربع عشرة 


مجحل المحاماة 


إذ الثابت أن المحكية لم تسأل هذا الشخص 
الاعلى سيل الاستدلال وان ماقضدبه فى 
التقطة التى سممت اقواله فها بصفته شاهدا لم 
بدن عل مجرد هذه الاقوال بل جاء مستندا 
أيضا الى اقوال شاهدى رؤية ١‏ خرين وعليه 
بكون هذا الوجه الاول واجب الرفض. 

دوحيث انهلا اعتداد أ يضاماأوضحهالطاعن 
فى الوجهالثاى خاصاتكذيب الحك للشاهدين 
المتقدم ذ ذرهما ( كذا) إذ الواقمة الى 
يشير الها الطاعن فى هذا الوجه خاصة 
بتبرئة من يدعى عبد الحا, طلبه رضوانأخى 
الطاعن من تبمة الاشتراك ما لاشأن للطاعن 
به ولا مصلحة له فيه على أنه بما هو جدير 
بالذكر ان مسألة اطلاق الطاعن للنار/يختلف 
فيها أحد من الشبود وان الام الوحيدالذى 
تضاريت بشأنه أقوال هؤلاء الشبودمنحصر 
فى كيفية استحضار البندقية التىحصل بباالقتل. 
وهذه نقطة خارجة بالمرة عن موضوع تهمة 
القتل المسندة للطاعن . 

د وحدثإنمايقولهالطاعن ف الوجهالثالك 
من أن الحمم سبحث ف دفاعه ولا فى شبادة 
شبود النق الدينقدمهم - مايق ولهالطاعنمن 
ذلك خاص بالموضوع الذى قدرته الحكمة 
تقديرا وافيا واستخلصت منه مايطمثتها الى 
عقيدتها فىادائة المتهم_وعليهيكونهذا الوجه 
متعين الرفض أيضا. 

د وحيث إن الأأوجه المقدمة من المتبمين 
الأأربعة الباقين تتتحصل فى أولا : إن المحكة 


أخطأ تف تطبيقالقانون اذاعتيرت المتبمين أ" 


كمه 


جميعا فاعلين أصلين فى الضر بالذى أحدث 
الوفاة حالة ان بعض الضربات الى أصابت 
امججى عليه لى نكن لا علاقه بالوفاة مما كان 
بتعين معهعلٍ ا حكية ان تعي نكن من ال بمينهو 
النى أحدث هذه الضربات فاذا لمتستطع فا 
يكونها آنتعتير المتبمين جمعافاعلين أصليين 
لجريمة نيت أنأحدهم لايد لدفيها - ثانيا ‏ أنه 
وقع تناقض فى الحم اذ المحكمة ذ كرت توفر 
نية القتل عند الطاعنين فيما يتعلق يقَتل مد 
عأ بو السعودأحد الجنى عليهم واستدلت على 
ذلك بدلائل بينتها ولكنبافيما يتعلق باعتداء 
الطاعنين على مود حمزاوى ذكرت أنهم لم 
يقصدواقتله ‏ وبماأن الطاعنين همهم المقول 
بأنهم اعتدواعلى كلمن الى عليهماالمذكورين 
وآلات الضرب الى استعماوها فى الاعتداء 
على كل منهما هى هى بعينبا والاصابات حاصلة 
فى الرأس فى الحالتين فها يطعن على حك احكة 
أنهالرتبين ماذا هى اعتقدتان ني ةالقتلمتوفرة 
فيا يتعلق بمحمدعلى أبوالسعود وغيرمتوفرة 
فها يتعلق بمحمود حمزاوى - ثاثا ان 
المحكمة استندت الى شبادة شاهدة' قررت فى 
الجلسة فقط ما يخالف المستفاد من أقوالها 
فق التحقيقات . ّْ 

د وحيث إنه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه يعلم أن امحكمة اثبتت أنالمتيمين الاربعة 
فاعلون أصليون فى الضرب الذى أحدث 
الوفاة أى أنكلا منبم قارف الضرب فعلا 
إذ قرر الحم صراحة أنه مجميعا ضر بواالجنى 
عليه بالبلط والسكا كين حئفاضت رو خحدفادًا 


سس لآ للم 


5ه 


بجة المحاماة . 


كانت بعض الضربات لم تؤث رف القتلفالثابت 
فى الحكم ان الضربات الى أثرت فيه ونشأت 
عنها الوفاة كانت أزيد من عدد الضاريين مما 
لا يتنافر مع اعتبار اامحكمة أراهم جميعافاعلين 
أصليين.وعليه يكون الوجهالأأولمتمينالرفقض. 
«وحيث إن مايشكو منهالطاعنون فى الوجه 
الثانى غير جدر ,الالتفات اذ فضلا عنكونه 
متعلقا بالموضوع فلا شن الطاعنين به ولافائدة 
لهم فيد » بل هومن شأن النيابة العامة وحدها 
وعليه يتعين رفض هذا الوجه . 
د وحيث إن ماورد فىالوجه الثالثمتعلق 
هو أيضا بالموضوع ولايعتد به 
( طعن أحمد طلبه رضوان وآخرين ضد الدابة وآخرين مدعين 


مد نورقم هجو سنة؟ قضائي بال لحيئة المادقةعد احضرةجتدىعيد الملك 
بك رئيس الدابة بدلا من حضرتعبد اللطيف غر بال بك ) 
باأباا 
5 ديسمير سنة 9101| 

نقض . عدم سماع شبودالاثاتؤالمارضة . عدم ا حتجاجالمنهم 

أمام امحسكمةالاستئنافية. تناو لمشهادتهؤ لا.الشبودبالةات. عدمقبوله 

الميدا القانوتى 

عارض متهم فى الك الغيا ىالصا د رعليها هدائيا 
وسمعت الحكة ف المعارضة شهود النغى دونشهود 
الاثبات ولم محتجالطاعن أمام الحكة الاستئنافية 
على هدا الاجراء . وقوق هذا فانه لم يبد منه 
أمام هذه الحكة الاخيرة أي اعتراض فى ه-_ذا 
الصدد بل وتناول الدفاععنه فى م افعته شهادة 
الشهودالذينسمعوا افىالتحقيقات ومنهممن معت 
الحكة شهاد ته أمام محكة أول د رجة فيغياب الطاعن 
وأصدرت حكمبا الغيالى بناء على هذه الشهادة 
ولم يبد من الطاعن أي اعتراض على صحة حد وث 


فى مواجهته . فاذا طعن فى الم لهذا السبب 
فطعنه هو فى الحقيقة رجوع منه اللي الوضوع 
وهذا غير جائز : 

المي 

د حيث إن حصل الوجهالآولأن المحكمة 
ا كتفت فى جلسة المعارضة سماع شهادة 
شاهدى نؤدو أن تسمعشهادةشبوداللاثيات 
فنكون قد بنت حكببا على شبود لم يسبق لها 
سماعهم على الاطلاق . 

«وحيث انه وان كان ما بقوله الطاعنق 
هذا الوجه صبححا إلا أنه من الصحيم أيضا 
أن هذا الاجراء وقم أمام محكمة أول درجة 
وكان للطاعن أن يحتج بشأنه أمام المحكمة 
الاستثنافية ولكنه فوق كونه يبد أمام هذه 
المحكمة الاخيرة أى اعتراض فى هذا الصدد 
فان الدفاع عنه تناول فىمرافعتدشبادةالشبود 
الذينسمعوا ف التحقيقاتومنبمشهادة ابراهم 
شحاته الذى سمعته حكيمة أول درجةفى غاب 
الطاعن وأصدرت حكيها الغيالى بناء علىهذه 
الشهادة ول يبد من الطاعن أى اعتراض على 
صحة حدوث تلك الشبادات ولم يطلب إعادة 
سماع أولئك الشبودفمواجبته . فجيئهالآن 
وطعنه فى الح لهذا السبب هو فى الحقيقة 
رجوع منه إلى الموضوع وهذا غير جائز 
وعليه يتعين رفض هذا الوجه . 

د وحيث إن ماوردق الوجهالثانى متعلق 
هو أيضآً بالموضوع ولا اعتداد به . 

د وحيث إن الوجه الثالث والآخير ببى 


تلك الشباداتوميطاب اعادةسماعأ ولئك الشهود ' عيل عدم رد المحكة على دفاع الطاعن من أنه 


يحل المحاماة 


وان فى حالة الدفاع الشرعى . ا 

د وحيث إِنْ هذا الوجه غير يح ولا | 
أساس له إذ ليس للطاعن أى طلب من هذا 
القبيل لالدى ا محكة الابتدئية ولا أمام احكمة ظ 
الاستقنافية ويتعين إذا رفض هذا الوجه . ظ 
٠‏ « وحيث إنه لذلك كله يكون الطعن على 


( طعن عّان ممد الرفاعى صد النياة رقم لا.ة سنة م ق 
بالميئة السابقة) | 
55١‏ 
5 ديسمير سنة 1901 
طعن . بطر يق النقض والابرام ٠‏ فى قراراتغرفة المشورة - 
الخطافتطبيق تصوص القانونأوتأويلبا.أقاصح جوازه . 

لنائب العمومى وحده دون المدعى المدنى 
المبدأ القانونى 
لم باص القانونع ل جواز الطمن ففقرار غرفة 
المشورة بطر يق النقضوالابرام . وإما نص فى 
المادة م١‏ من قانون تشكيل محاكم الجنايات على 
جوازهذ|الطعن فى قرارقاضى الاحالة الصادر بأن 
لاوجدلاً قامةالدعوى أو الصادر متهباعادةالقضيء 
الى النيابة أن الافعال المسندة الىالمتهم لاتخرج 
عن كونها جنحة أو عنا لمة . ولم يبح ذلكالطعن 
الا للنائالعموبى على أن يكونميناه اشهالقرار 
الاحالة على خطأ فى تطبيق نصوص القانونأو 
تأو يلها . فاذا صمح قياساعلى ذلك اعتبار قرارات 
غرف ةالمشورةالصادرة ط.قا لحم المادة (١١‏ ج ) 
من القاثون المد كور كابلة للطعن بطر يق التقض 
والابرام . فلا يجوز أن يقبل هذا الطعن الا من 
النائب العموجى وحده ولنفس السيب الذى يباح 
لدمن أجله الطعن فى أوامر قاضى الاحالة )١(‏ 


(1) راجم الحاماةالسد + هذه السئة حكيرقم بومب؟ص بم 


سس جناب يسيب ييحييبيبيحببب سسسب ييل اب 


واه 
لجار 

ومن عض إن الطمن مرقوع من المدعى 
المدنى ضد قرار غرفة المشورةالصادر بتأسد 
قرار قاضى الاحالة بأنلاوجهلاقامةالدعوى 
العمومية عل المتبمين أحمد حسينالعطوابو 
الحسن حسين العط وحامد على حسين العط 
لعدم كفابة أدلة الثبوت . 

« ومن حيث إن القانون ينض علىجواز 
الطعر..._ فى قرار غرفة المشورة بطريق 
النقض والابرام وإثما نص فى المادة 1 من 
قانون تشكيل ماك الجنايات على جواز هذا 
الطعن فىقرارقاضى الاحالةالصادربأن لاوجه 
لاقامة الدعوى أو الصادر منه باعادة القضية 
إلى النيابة لأن الا فعال المسندة إلى المنهم لا تمخرج 
عن كو نباجنحة أو مخاافة . ول بسجذلكالطعن 
إلا للنائب العمومى عب ل أن يكو نمبناهاشمال 
قرار الاحالةعلىخطأفى تطبيق نصوص القانون 
أو فى تأويلها فاذا صم قياسا على ذلك اعتبار 
قرارات غرفة المشورة الصادرة طيقا 
المادة ىو (ج) من القانون المذ كور قايلة 
للطعن بطريق النقض والابرام فلا يجوز أن 
يقيل هذا الطعن الام نالنائ ب العمومى وحده 
ولنفس السبب الذى يباح له من أجله الطعن 
فى أوامر قاضى الاحالة . 

«ومنحيث إنهمن ذلك يبين أنطعن المدعى 
المدنى غير جائر قانونا 

( طس حبيب بول ص خليل عبد اللاك مدع حق مدنى فالقرار 


الصادرمن محكمة قنا الابتدائية الاهلية ضد على أحمدحسين المط 
وآخرين رقم اهم سنة ١‏ قى بالمئة السابّة ) 


كارة 


نض 


5 دلسمير سلة 1971 
طريق عام . اباحة المرور فيه قى كل وقت ويغير قبد . قيأسه 
على جسر ترعة عومية أوخصوصية . المرور فيبامباح 
المبدأ القانون 


هن المتفق عليه أن الطر يق العام ( فيا مختص 
مجنايةارتكاب السرقة فى الطر يق العام ) هوكل 
طر بق بباح للجمبور المرور فيهفى كلوقت و بغير 
قيد سواء أ كانت أَرضْه مملوكةللحكومة أوللافراد 
فسواء كان تالترعة التي وقعتالحادثة على جسرها 
عمومية مملوكة جسورها للحكومة أم كانت 
خصوصية ولكن المرور عليها مباح . فلا خطأ 
فى اعتبار هذا الجسر طر يتا عموهيا 

721 

«حيث أن الطعن بنى على عدم بيان الواقعة ييانا 
فيه السرقة وما الذى جعل الحكمة تسم بأن 
هذا الطريق هو طريق عام حتى كان يحوز 
تطبيقالمادة؟/بمفقرةثانية من قانو نالعقوبات 

«وحيث [نه بالرجوع ال ىحض ر جلسة 8 يونيه 
سنه1989 تين أن عبد الجواد محمد حبيب 
الجزعليه عيد يها فيد ضيزاجة أن الحادثة 
حصلت ينها كان يسير فى سكةعبى جس رز ترعة 
عاب امن غيطه الى بلده 

واوحيْت انه من المنقق عله أن الطريق 
العام هو كل طريق بباح للجمهور المرور فيه 
فىكل وقت وبغير قبد سواء أكانت أرضه 
بماوكة للحكومة أو للافراد 

«وحيثإنه سواءأ كانت الترعةالى وقعت 


ض 
' 


يحل الحامأة 


الحكومة أم كانت خصوصية ولكن المرور 
عليها مباح كايغهم ذلك من أقوال مجى عليه 
سالفة الذ كر فان الحكمة ل تخطى”* - بناء على 
ماتوضح -فىاعتار هذاالجسر طر يقاعموميا 
ولاحل اذن لما يشكلك فيه الطاعن اليوم فى 
تفصيله لوجه الطعن من تساؤله عما اذا كانت 
السكك الزراعية وحدها هى الى تعتير طرقا 
عمومية أم 7 تعتي ركذ لك السك الى على جسور 
التر والمصارف . 

د وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضهموضوعا . 

(طمن مهدى مبارك وآخر ضدالنيابة رقم بوم ستة؟ ق باطيئة 
الابقة ) 


5 


1971 ديسمير سنة‎ ١ 


. اختلاس. .عدم تتقال الحيازة بالقسلم . كحالةاخادم أوالعامل‎ ١ 


الغرض من التسلم. القيام يعمل مادى داخل فى نطاق 
عمل المسل بالصفة المذ كورة اعتباره سرقة 

8 - سرقة ٠‏ تسلم الى محترف بالفعل . اختلاس الثى, المسم : 

معاقب عليه بالماده 6ن ققره بم 


الميادىء ألقا نونية 

١‏ - إن الا ختلاس لايمكن أن يعد تيديدا معاقبا 
عليه بالمادة حومع الااذا كانت حيازة البْىءقد 
اتقات الى الختلس محيث تصبح بد الحائز دد 
أمانة ثم مخون هذه الامانة باخعلاس الثى الذى 
تمن عليه . أمااذا كانت الحيازة متنتقل بالتسلم 


أ بل بقيت الحيازة على ذمة صاحب الثىء كا هو 


الحال فى التسلم الحاصل الى الخادم أو العامل 
وكان الغرضص هن التسلم تحخرد القيام عمل مادى 
اعزغندم عنعد ماد خل في نطاق عمل المستلم 
اعتياره خادها أو عاملا كتنظيف الثىء او نقله . 
من مكان الى آخر أو توصيل بضاعة الى أحد 


يحل المحاماة 


العال فان الاختلاس الذدى بقع من الحادم او 
العامل فى الثىء المسل اليه يعد سرقة لا تيديدا 
2 اندوان كان التسلم احا صل الى الحترفين بقل 


الاشياء في العربات أوامرا كب اوعلى دواب ' 


امل من شأنه أن ينقل حيازة الثي المسم اللي 
مستلمه لان التسليم الى متعبد النقل غير التسلم 
الى الحادم او العامل اذ هو لا يقع فى الحالة 
الاولى الا بناء على عقد م نعقود الائهان م بين 
صاحب الثيء ومتعرد نقله سُواء أ كان العقد 

شفو ياام كتا بياوكانمن مقتضى ذلك ان تنتقل حيازة 
التىء الى مستامه قاذا اختلس كله او بعضه عد 
خائنا للامانة لاسارقا الا أن القانونقد اعتر هذه 
الحالة بالذات سرقة ونص عليها فىالفقرة الثامنة 
من امادة .لامع فلا محل للاجتباد في مقام 
النص الصر 2 

قار 
دمن حيث إن محصل الوجه الاأول من 


/اخره 


الجبة التىوقعت فماالسرقة المسندةالىالظاعن 
ا 
مذ كو رة ديباجة| 


لحم . وهودائرة قسم حرم 

بك . كا أنه ليس ما يعنى الطاعن أن يكون 
الحكقدأغفل ذكر أشخاص غيره متهمين أو 
غير متهمين إذ لا يقبل منهأن يطعن فى الحم : 
إلاما له مساس بشخصه. 

و ومو حتف إن الوه الثالك مردودياته 
كانفوسع الطاعن أن يشكواىيحكة ا موضوع 
مافى التحقيق الابتدائى من نقص أوقصور 
يزعم أنه أضر به أما وقد سكععن ذلك أمام 
بحكمة الموضوع فليس له أن يتظل منه لأاول 
مرة أمام محكمة النتقض 

« ومن حيشإن الوجه الرابع مردود بأن 
الاختلاس لايمكن أن يعدتيديدا معاقبا عليه 
بالمادة <و ؟عقو بات إلا إذا كانت حازةالثىء 
قد انتقلت إلى المختاس بحيث تصبح يد الحائز 


أوجه الطعن أن الحكم المطعون فبه ببى على | يد أمانة ثم مخون هذهالامانة باختلاس الثبىء 


أ ساب لاوجو د لهابالاوراق ولكنها|مستمدة 
من مجرد اعتقاد الحكة وهذا مسطل الحم 
بطلانا جوهريا . 

« ومنحيث إنهبالاطلاع على الحكالمطدون 
فبه تبين أنه جاء مؤيدا الحكم غيانى استئناق 
صدر قبله ومعتمدا لاسبايه وهذا الك الغيابى 
بى على شبادة شاهد مع فالتحفيقوقدعزز 
الحم المذ كور صحةالتهمة المسندةالى الطاعن 
بأقو ال شاهد آخر ممع ىٌّ التحقيق أ يضافأدلة 


الذى اؤتمن عليه . أماإذا كانت الحيازة لمتنتقل 
بالتسليم بل بقيت ايازة على ذمة صاحب الثىء 
5 هو الال فى التسلم الحاصل إلى الخادمأو 
العامل وكان الغرض من التسليم مجرد القيام 
يعمل مادى ١‏ أعافاغهم عاعج ( ممأ يدخلق 
نطاق عمل امستلم باعتبارهخادما أوعاملا كتنظيف 
الثىء أونقله من مكان الى آخر كاهو الشأن 
فى القضية الحالية ( حيث كان الطاعن يشتخل 
عاملا فى الشركة صاحبة الفحم وتسل الفحم 


الادائنة مستمدة كلبا من أُوواف الدعوى أمنبالتوصيلهإىمنول أ حدالعملاء )فأ نالاختلاس 


ولاصحة لما بزعمه الطاعن خلاف ذلك . 


| الذى يقع من الخادم أوالعامل فى الثىء المسلم 


د ومن حيث إن الوجه الثانى مردود أن إٍ اليه يعد سرقة لاتبد يدامنطبقاعلى المادة و؟. 


جيه 


عل أنه إذا اغتر أن الطاع لسن خادها ول:| 
عاملا بشركة الفح كنا وصفتهالنيابة فى التهمة 
الى قدمته مها الى الحكمة وكان برخم انقطاعه 
لخدمة الشركة امجنى عليها م يستفاد منوقائم 
الدعوى لاتزال تغلب عليه صفة أنه حوذى 
عمومى (عريجى كاروةاوص فيد يباجة الحم 
الابتداتى أو عرجى نقل مرة !90> كاوصف 
بديباجة لمكم الاستئنافى الغيانىو الحمالمطعون | نَ 
فيه ) فانذلكلايفيد الطاعنشيئالانالاختلاس 
الخاصل منه مبذه الصفة لابزال بصره ينص 
القانون معتيرا سرقة حك الفقر 5 من 


فجربةالسرقةأنتقع السرقةمن الحتر فين بنقل 
الاشياءفى العربات أو المرا كب أوعلىدواب 
الل أومن أى انسان آخرمكلف بنق لأشياء 
أوفق أحن خااعي ان اولان المسروقة 
قد سلمت أأبهم : تهم السابقة . وقد يعترض 
على هذا النص بأنه شذ عن القواعد العامة 
0007 الحاصل فى هذه 
الحالة والذى من شأنه أن ينقل حيازة الثىء 


ظ 
المادة ١01‏ التى لعتبر من الظروف المشددة | 


يتم لةالمحاماة 


عنم الكالة بالذاف شر توفص علباق الفقرة 
الثامنة من المادة ./ا؟ فلا مناص من احترام 
حّ القانون . ش 

«ومن حيث إنه يكن لاردعلى الوجه الخامس 
ماسبق ذكره ردا على الوجه الرابع 


(طعن براهم ودضدالنيابة رقم ,وسنة ؟ ق - ,البيئةالسا بقة - 
عدأ حضره عحمدجلالصادق بك ود ل الداية بدلا من حضرة 


أ جندى عبد الملك يك رئيس النيابه ) 


522 
١‏ دلسمبر سنة ١91‏ 
١‏ س غش جني البضاعة . تعريفها . صقاتها وخواصها - 
تسينها تعيينا جلا 
ا تهليد . علامةمصنم.قىالمادة لسع . موقو تملها. 
لدم وضع تشريع بعلامات الفور يقات 


الميادىه القانو نية 

)١(‏ إن جنس البضاعة ‏ اللنصوص عنهفى 
المادة الع اماهو مموع صفاتهاوخواصها 
التى تلازهها فتعينها تعبيناجليا يعرفه ذووالمرانمن 
الكاقة ولا #خطئونفيه عادةوهذه الصفات ترجع 
أماالى الاقليم الذى تنبت فيه البضاعة أصلااذا 
كانت مايزرع أوتنشأً فيه وتتناسل أصلا اذا 
كانت هن الحيوانات أوالجهة التى تصنع فيه أصلا 
اذا كانتهن المصنوعات. فد خانمصنع ما حل 


المسلم إلى مستله لآن التسلم إلى متعبد النقل المي م 1 - ليس صما من 


غير التسليم إلىالخادم أو المأمر] إذ هو لابقع 
فى الخالة الآولى الا بناء على عقد من عقود | 
الاتبانيتم بينصاحبالثى.ومتعيدنقله سواء ظ 
أكان العقدشفويا أم كتابيا وكانمن مقتضى 
ذلك أن تنتقل حازة الثىء إلى مستلبه فاذا 
اختلسهكلهأو بعضهعدخانناللاامانة لاسارقا - 
قد يعترض بذلك غير أنه لاحل للاجتهاد فى | 
مقام النص الصري , ومادام القانونقد اعتبر | 


| الدخان قا"ما بذانه ل.خواص طبيعية أوصفات 
صناعية ينفرد مها ومضمون ثيائهاوا ماهو مسمى 
لتزكيب قابل للتغير والتنوع حسمب مشيئةصاحبه 
| فغش انس الذى عنته الفقرة الاولىمنالمادة 
؟ ٠‏ عقو بات لا يمكن أن بنطبق عليه 

[(69 إن المادة هءمعالخاصة بجر : تقليد 
اديه مم «التركرن جايجا لان للتروع | 
| يضمع للا "ناوائح لتخصيص علاماتالفوريقات 
بأصحابها دون غيرمم 


تقللد 


ليك 


«بما أنالوجهالآو لمن التقريرمبنى على أن 
الح المطعو نفيهلم يثيت حصو لغش فى جنس 
البضاعةكالمنصوص عنهف المادة؟ .م من قانون 
العقوبات فلاح لإذنلتطبيق تلك المادةومعاقبة 
الطاعن بمقتضاها على فعل لاجرمة فيه . 

وما أنه بمراجعة الحم الابتدائى الذى 
أخذت بأسبارهالحكة الاسقتافية تبي نأ نهاعةمد 
فى القضاء بأدانة الطاعن على اعتباره دخان 
1 تاريل جنسا معينأمن الدخان يتميزعن سائر 
الأجناس الاخرى . 

د وماأن هذاالمذهبغير مم فانجنس 
البضاعة إماهو مجموع صفاتها وخواصهاالى 
تلازمهافتعينها تعييناجليايعرفه ذوو المرانمن 
الكافة ولاخطئون فيهعادة وهذه الصفات 
ترجع إما إلى الاقليم الذى تنبت فيه البضاعة أصلا 
إذا كانت ممابز رع أو تنشأ فيه وتتناسل أصلا 
إذا كانتمنالجبوانات أوالجبة التىتصنع فيه 
أصلا إذا انتمن المصنوعات . 

وما أندخان كوتا ريال ليس صنفامن الدخان 
قائمابذاتهله خواص طبيعية أوصفاتصناعية 
ينفرد بها ومضمون ثباتها وإيما هو مسمى 
لتركيب قابل للتغير والتنوع حسب مشيئة 
صاحبه فغش الجنس الذىعتته الفقرةالأولى 
منالمادة +؟.س من قانو نالعقوبات لايمكن أن 
يمع فيه ولا لاذن لتطبيق تلك المادة . 

دوم اأن الح المنتر عمن وقائع هذهالمادةان 
فيها جرية هى تقليد لعلامة مصنع كو تار يالى 


وهىمانصت عليهالمادةه ٠‏ من قانونالعقوبات 
ولكنهذهالمادة موقوف عملبا لان المشرع ' 
الفوريقات بأصحاءها دون غيرهموقد سبق 
حكمة النقض أنقررت ذلك دعوى خاصة 
بتقليدعلامة فوريقة كوتاريالى هذا نفسه 
وبماأنه يبينمن ذلك أن الفعل المسند للطاعن 
لا عقاب عليه فتجب تيرئته و لاحل اذن لبحث 
الوجه الثانى من تقرير الطعن 
( طعن السيد منصور سلمان .ضد النابة رتم .0ه سنة ١ق‏ 
بالهبثة السابقة عدا حضرة عبد اللطيفغر بال بك رئيس النيابة 
بدلا من حضرة حمد جلال صادق بك ) 
بان 
"١‏ دلسمير سلة 1989 
طعن . مبنى على دعوى بطلان اجرارات التحقيق الابتدانى . 
٠‏ ويطلان اجرارات الحاكمة أمام حكمة أولدرجة «ناع 
خاص بالموضوع . محل حكمةالموضوع . تقديره بمعرفتها 
كتقديركل دليل . عدم اثارة هذا الطمن أمام الحكمة 


الابتدائية . رفضه . 
المبداً القانوني 
رفع الطاعن هذا الطعن قائلا أنه دفع أمام محكة 
نانى درجة ببطلان اجراءات التحقيق الابتدائى 
بانخولتت فيه المادة ٠ممن‏ قانون نحقيق الجئايات 
خا لفقصر محة » لأن المادة الغدرة مر وقت 
ضبطها الى حين وصواالي المعمل الكهاوى 
م يتخذ بشأ نهامايكفل عدمالعبث با. ودفع أيضا 
أمام تلك المحكة ببطلان اجراءات المحا كةأمام 
محكة أول درجة لا*ن شاهدى الائيات كانا 
حاضر ينمعا فيقاعة الجلسة وقت سؤالها وأن 
هذا مخالف لا تقضى هه المادة ١5‏ من قانون 
تحقيق الجنايات. وانالمحكة ال ستئنافية ل+تلتفت 


.ذه نيجملة المحاماة 

الى دفضيه هذين ومترد علهما في حكها 2 | المي 

وقررت محكة النقض والابرام برفض هذا م حيث أن مبنى الطعن ان الطاعن دفع 
الطعن للاسباب الآنية : أمام محكمة ثانىدرجة بسطلاناجراءا ت التحقيق 

ل 0 
اموضوع براد الباسه ثوب التعلق بالقانون . فان | ممتيى الليناراتعفالف صر بحةء لان المادة الخدرة 
كل ما يكون من الخال اعرانات 8 لوق فطلا لبخي رس ينا رل اذل 
0 0 0 م الكيهاوى ل يتخذ بشأنها مايكفل عدم العيث 
لحي ل ا نم أيضا أمام تلك المحكة بيطلان 
كا تقدر كل د ليل يقدم لها وتحكم ف اللوضوع ما جا اك اجو 1و 1 
تحكم بدولا نستطيع أنتاخى التحقيق وتسدالقضية اجراءات الحا كة أمام محكة أول درجهلان 
لسلطةالتحقيقناتيا . كذلك امال فماتقوله من | شاهدى الاثيات كانا حاضرين معا فى قاعة 
خلل الاجراءات بالجلسة لدى المحكةالجزئية | الجلسة وقتسؤ الما وانهذاعخالف لما تقضى 
هن جهة ماعب شهادة الشهود مجتمعين غيرمفرق | به المادة ١+5‏ من قانون تحقيق الجنايات . 
ينهم اذ مهما يكن من هذا الحالفانممتعلق بقيمة | ويقول الطاعن إن المحككة الاستنافيةلم تلتفت 
للا كو امقر تر 2 | إن ليده برقا عميا رتسي 
0 0 0 5 م وحيث انمايزعمهالطاعن كله الحقيقة 
0 9 0 دفاع عاص بالموضوعيراد الباسه ثوب التعلق 
لحيل ما ده م عدف رم صدقباولا | بالقانون . ذلك بأنكل ما يكونمن الخلل فى 
تستطيع الحكة الاستكنا فية أنتميد إلقضية للمحكة ١‏ إجراءاتالتحقيق الابتدانىههما يكن نوعهفهو 
الأولى بلمادامتى أيضامكةالموضوع فلواعند | عحل للطعن أماممحكمة الموضوع والحكة تقدر 
قيام الضرورة أن تعيدسماع الشهود أماهها ثم نحم قيمةهذا الطعن هاتقدركل دليل يقدملماونحم 
بالغاء الحم الابتدائى أو تأ بيده من جبة الاد انة. ف الموضوع عا تحك بهولا تستطيع أن تلغى 
على أن عابدعيه الطاعن من خلل في اجراءات | التحقيق وتعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا . 
تحتو أر السعة الاحدالة ) ره افك أن وزرى ارال و درل مركا ارات 
ا ل ا 
ا - 0 ١‏ الفورد مدن عر مرق يتب افيد يكن 
رسيس لل ل سس ب الات 
قد اعتورها من الخال ورأت على و 8 7 
موصلةلافتناعها ,رأبها الذنى صرحت,ه فى حكها | ويكفىأن يعرض أمره على الحكمة الابتدائية 
من اقرارهاأ سباب لحك الابتدائي من جبة الادانة | أوعل امحكنة الاستئنافية ولكلمنهما السلطة 


لم م م ا م 


بحل المحاماة 


المطلقة فى تقدبر قسمةالدلي ل المستفاد من شهادة 
الشهودالتى أخذت عل الوجهالمدعىبه والعمل 
ما تعتقده من صدقها أو عدم صدقبا ولا 
تستطيع الحكمة الاستكنافية أن تعيد القضية 
للبحكة الاول بل مادامت فى أيضا حكة 
موضوعقلها - عندقيام الضرورة- ان تعيد 
سماع الشبود أمامباهى ثم تحكم بالغاء الحكم 
الاتداق أو تأيِده من جبة الادانة . 
على ان مايقوله الطاعن من خلل إجراءات 
التحقيق الاولى أو انحا كةالابتدائية1 يثرهالدفاع 
عنه لدى محكمة أولدرجة أىانه ل يذكرخلل 
إجراءا تالتحقيق ولميعترض عبل سماع الشهود 
مجتمعي نلامفرقا ينهم و اذا كان قدأثاره لدى 
امحكة الاستثنافية وكانت لمتعبأبهفعنى ذلك أنها 
قدرت الدليل المستفادمن تلك الاجراءات مع 
ماقد يكون اعتورها من الخللورأت أنباعل 
كل حالموصلة لاقتناعها برأيها لذن صرحت 
بدقى حكبامن أقرارها أسباب الحكالابتداق 
من جبةالادانة ٠‏ واذن يكو نهذاالطعن ففغير 
محله ويتعين رفضه . 
( طعزعبد اتهعيد انجيد حبشى ضد التبابة رقم ١1و‏ منة اق 
بالحيئة السابقة عدا حضرة عمد جلال صادق بك وكيل النيابة 


بدلا منحضرة عبداللطيف غربالبك) 


الأمارا 
8 دلسمبر سنة 1و١‏ 
وس اثياب فى المواد الجائية . اخلاليحق الدفاع . الاعهاد 
على رأى طبيب - هم وجود وسيلة اضمن واثبت. 
ضرورة الالتتجا اليا 
؛ - نقض.طلب تحقيق . رفضه. مع تعلق عبادى الاستدلال 
فى ذات-قبول الطمن 


: 


الميادى والقانونية 

)١(‏ ان الاطباء غير معصومين فى ارائهم من 
الحأ والقاضىلا يلجألر أهمالااذا كان توسيطهم 
هو الوسيلة الوحيدة المنعيئة لفهم ما أشكل 
عليه من الامور الفنية »فهو يطلبراًبهم ويعتمد 
عليه خطأ كان في ذاته أو صوابا هادام لاوسيلة 
لهفي تعرف اقيق ةسواهء اما اذاوجد لدىالقاضى 
وسيلة أضمن وأئبت كان هن واجبه الحتمى ان 
لايعدل عنها الى أراء فنبين لاعصمة لهم . وى 
الحالة المعروضة يول الطاعن أناصا بةّعين ال جنى 


. عليه قدعمة وان أعفاءه من الخدم ةالعسكرية اما 


كن بسببباء قاذاصح مايقولهفقد استبا نت المقيقة 
بصفة يقينية جلية . وأمكن للقاضي أن ,قدر 
اموقف على بينة. وتحقيق الطلب فى إهذه الصورة 
ليس مستحيلا ولا متعذرا فيتعين على القاضي أن 
لايعدل عن تحقيقه مكتفيا باتخاذ وسيله أخرى 
هى فى ذانها مظنة الحطأ. وفيعدمالتحقيق هدم 
فل لحقوق الدفاع 

(؟)اذا كانت المأ لةموضو عالطعنمتعلقة بميادىء 
الاستدلال في ذانه و :واجب القاضى هن حيث 
الاخد فيها بالادوط والاضمن لتحقيق العدالة. 
فلا يمنع من نق ضالمكم أنالمحكةإذ رفضت 
طلب التحقيق قد علات الرفض 

ش قلي 

«حيشان مينىالطعن أن الطاعندفم لدى 
محكمة الجنايات بأن الاصابة الموجودة بعين 
المجنى عليه هى اصابة قديمة يرجع سبيها الى 
ما قبل وقوم الحادثة بوقت كبير وان هذه 
الاصابة القديمةقداعؤ هذا المجى عليه بسبببامن 
القرعةالعسكرية - دفع بذلكوطلبٍصراحة 
فى مرافعته تحقيق ذلك بالاستعلام من ادارة 


ل 


؟ذه 
القرعة فامحكة بدلا من أن تأمر باستحضار 
الأوراقمنالادارة المذكورة! كتفت سؤال 
المجنى عليه عن سبب اعفائه قال ا نالسبب 
هو كونهوحيد والدهثم رفضت طلبالتحقيق 
معللة ذلك بأن الادعاء بقدم العاهة التى بعين 
المجنى عليها:؛ما حصل من الطاعن لأولمرة 
أمام قاضى الاحالة . وبآن الكشوف الطبية 
تنبت أن العاهة حديثة ناشئة من الاصابة . 
ويقول الطاعن ان الواقع أن أدعاءه بقدم 
الاصابة حصل منه أثناء تحقيق النابة وان 
الكشوف الطبة ظاهر فها الشك . 
« وحيثإنه بالاطلاععلى الح المطعون 
فيه وجد ثابتابه أ نالدفاع عن الطاعن أصر على 
السك بطلي الاستعلام من آدارة القرعة 
العسكريةعن سبب اعفاء الجن عليممن القرعة 
قائلا ان سبب ذلك هو أصابة عينه اليسرى 
ولكن المحكمة رفضت هذا الطلبمعتمدةعلى 
ماقررهالأطباء منعدم وجودعتاماتخارجة 
ولا أمراض للشبكية نسبب ققد ابصارالمين 
اليسرى قبل الاصابة ( أى الى ههى موضوع 
الدعوى)وانالمصابكان يبص ر بالعينالمذكورة 
م وحيث إن الأطباء غير معصومين فى 
أرائهم من الخطأ والقاضى لا يلجأ لر أيهم الا 
اذا كانتوسيطهم هو الوسيلةالوحيدةالمتعينة 
لفهم ما يشكل عليه من الأأمورالفنية فبو يطلب 
رأ-همويعتمدعليه خطأ كان فى ذاتهأوصوايا 
مادام لاوسيلةله فى تعرف القيقةسواه . أما 
اذا وجد لدى القاضى وسيلة أن وأئيت 
كان هن واجبه الحتمى أن لا يعدل عنبا الى 


| 


بحة المحاماأة 


أراء فنيين لاعصمة لهم . وفى هذه الحادثة اذ 
يقول الطاعن أن اصابة عين المج عليه قدبمة 
وأن اعفاءه من الخدمة العسكرية انما كان 
بسيبها فاذا صم مايقوله ققد استيانت الحقيقة 
بصفة بقينية جلية وأمكن للقاضى أن بقدر الموتف 
عل ببنة . وبماأن تحقي قالطلب فهذه الصورة 
ليس مستحملاولامتعذرا فكان من المتعينعقى 
القاضى ان لايعدل عن تحقيقه مكتفيا باتخاذ 
وسيلة أخرىهىف ذاتها مظةالخطأ كاتقدم . 
وفى عدم التحقيق هضم عظ, الحقوق الدفاع 
ويتعين من أجله نقض الحم . أماماذكر والح 
من أن الطاعن لم يدع هذه الدعوى الا أمام 
قاضى الاحالة فانه حتى مع افتراض ان ذلك 
صحيح لاخطأة يقرر الطاعنمعاقتراض 
ذلك فان مثلهذه الدعوى اساسهاالعل حقيقة 
موضوعبا وليس مفروضاعل الطاعناوغيره 
ان يعلم سب بإعفاء الناسمن الخدم العسكرية 
من حين الاعفاء . :ما كان يستةم قو لالحكمة 
بعض الثىءلو أنه ثب تلماا نالطاعن كانمنوقت 
أعفاء امجنى عليه من الخدمة العسكريه أو من 
وقت الحادثة يعلم يسبب اعفائهمنهاوا.هتأخر 
فلم يدعه الا والقضية عند قاضى الاحالة . 
د وحيث انه لابمنع من نقض الحكم ان 

المحكمة اذ رفضت طلب التحقيق قد عالت 
الرفض فانالمسألة متعلقة مبادىء الاستدلال 
فى ذاته وبواجب القاضى من حيث الاخذ 
فها بالاحوط والاضمن لتحقيق العدالة . 

( طمن بوسف مصطفى ضد الداية وآخر مدع محق مدتى رقم 
سلة »اق بالهيئة السابقة عدا حضرةعداللطيف غر بال 
بك بدلامن حضرة محمد جلال صادق بك وكيل النيا ) 
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وحن 


/ 5 
8 ديسمير سنة ١91‏ 
٠‏ احراز المواد الخدرة . القصدالجنائى الجر يمة . علمالجرز 
بأن المادة مخدرة 
احراز المواد المخدرة. أحكامالقانرن . القصدهنها. اليقاب 
020202000 على الاحرازمها كانت وسيل أوسيه 
أو مصدره أو الغاية منه . 
المبادىء القانونة 

)00 اتفق قضاء النقض عل أنالقصد الجنائى 
في جر بمة احراز المواد انخدرة انما هوعل ا محرز 
بأن المادة مخدرة » فت توفر فى قضية ما الركن 
المادى للجر بمة وهو الاحراز وثبت عم الحرز 
بأن المادة التي محرزها من المواد النخدرة فقد 
استكملات الجر مة أركانها القا نونية وحق العقاب 

ولا عبرة مطلقا بالياعث علي هذا الاحراز 
(؟) ان قانونالمواد الخدرةرة»١‏ اسنةم؟ ١١‏ 
انما أراد بأحكامه التى فصلما ف المادتين وم 
و 5م منه العقاب على احراز المواد المخدرة ههما 
كانت وسيلةذلك الاحراز أو سببه أومصدره أو 
الغايةهنه :و نص فيالماد تين المذ كو رتين على صور 
شتى بالاحراز و أسبابه ووسائله وغاياته . ونقطة 
الارتكازفيها كلها اتماهوالا حراز ذاتهفبوالذى 
بعنى القانون محار بته وايصاد السبل دونه مالم | 
كن اخض اترن ياوطاء اسراف الى 
اعتمد عليم! الم المطعون فيه فى تبرئة المتهم. 
يمقولة أنها هى الاغراض التى يعاقبالقا نون من 
أجلها على الاحراز حتي اذا انتفت جميعها أصبح 
الاحراز في ذاته غير معاقب عليه . وهذا خطأ 
بد ليل أن من بين الصور التى بعاقبعليم|القاانون 
فى المادة وم فقرة. بالحيازة أوالاحراز وحده 


أو تذكرة طبية أو عوج بأى نص من نصوص 

القانون ٠‏ وهذا النص أقطع د ليل على أن حل 

العقاب انما هوالا حراز نفسه لا أ كثر ولا أقل 
م 

د من حمث إن واقعة هذه المادة بحسب 
ماأثبته الحم المطعونفيه تتحصل فى أن الهم 
تقدم بنفسه إلى البوليس ومعدقطعة منزول بها 
حشيش بنسبة ها وساب اللضابط رغبةمنهى 
دخول السجن لخلاف شجريينهوبين والديه 
وبعد اتخاذالاجراءات القانونةرفعت النيابةعليه 
الدعوىالعمومة بتبمة أنه أحرزمواد مخدرة 
( حشيشا) بقصد التعاصى فى غير الاحوال 
المصرح بهاقانونا. ققضت حك المنشيةالجزئية 
براءتهاستنادا إلى أنالمهمميكن اسه ورا 
احرازالمادةالمخدرةسوى الوصو[ الىالسجن 
وعلى هذا يكون القصد الجنائى عنده منعدما 
واللبمة المسندة الله غير متوفرة .: فاستأنفت 
النبابة ومحكمةالاسكندريةالآهليةقضتغنابنا 
الَاء الح المستأتف وعقابالمهماستنادا الى 
أنهمادام ا متهم معتر ذا باحرازالمادة الخدرة فلا 
عبرة بالغرض الذىمن أجله أحر زهاسواءاً كان 
| رغبته ففدخول!اسجن أمغيرذلكاذ أن مراد 


المشرع منع الجيازة أوالاحراز متعأناتاً مهما 


الترض مه مادايع :انلا #عاملة ينون 


2 بالغاء الحم الغياى 


ش وبراءة المتهم وعللت حكمهابأننية الشارعإتما 


بحردا عنكل غرض ( أو على الاقل ولول يعم : 
الغرض منه ) مالم يكن موجب تذكرة رخصة ١‏ بقصدتحقيقأىغرض من اللاغراض ال بينها 


انصرفت الىموٌ اخذة من تحرز المواد المخدرة 


64 ش بجحل المحاماة 
قانونالخدرات . وأماإذاتجرد فع لالاحراز |الحكالمطعونفيهو تطبيقالقانون على وجبهالمحيح 


المادى من الاقتران بأيةنيةأوقصد اجرامىبما ٠‏ « ومن حيث إن الذى يتبادر الى الذهن 
شرع قانونا مخدرات للقضاءعليه.فلا يكونذلك | أن محكمة الموضوع إذ أصدرت حك البراءة 
الفعل مستحق العقاب.و ماأن المتهمقد اشترى | كانت مسوقة بعاطفة الاشفاق عل الهم لصغر 
قطعةالمازولو قدمهامتارا الى البوليس ابتغاء | سنه من ناحية ولان قانون المخدرات من 
دخو لالسجنمعتقداأنه.رحهمن متاعبالحياة | الناحية اللاخرى ينبى فى المادة ٠غ‏ منه عن 
لغضب والديهعليه ولعجزه عن كسب الرزق | الحكم بايقاف تنفيذ الحبس من بح عليهفى 
بنفسه ولم يكن من ستعملون هذه المادة جرية من الجرام المنصوص علبافيه . خملا 
أو يتجرون فبها فبذا العمل من جانبه لويقترن | هذه العاطفة الشريفة على تس الاسباب 
بأى قصد اجرامى مما نحرمه قانون امخدرات لتبرئة المتبم ولكن مبمايكن من جبدها فى 
ولذلك يكون الم الذى قضى نعقابه فغيد | صياغة الحك وتدعم أسبابه فانه لايستطاع 
بحله اح. فطعنت النيابةنى هذا الحم قائلة أن | التوفيق بينه وبين حكم القانون لان القانون 
جريمة احراز المخدرات منالجرائم العمدية | انمايتوخبى فى أحكامهالمصلحة العامةولايعرف 
والقصد الجنائى فىهذا النوع من الجراثم انما | إلى العاطفة سبيلا . 
يقوم على تعمد الفاعل اركاب الجريمة ما 1 « ومن حيث إن هذه المحكمة سبق لها ان 

|| 

| 


حددهاالقانون و بعبارة أخرىالقصداجنائىهو | يبنت فىعدة أ<كام أصدرتهاوعلى | لخصوص 
تعمد 'افاعل خالفةمانهىعنهالقانون بغض النظر | فى حكمها الصادر بتارم ه فبراير سنة ١8١‏ 
عن البواعث التى دفعته الى ارتكا بالجرية . | ( فى القضية المقيدة بحدوها نحت رقم م#وم 


والمتبوفى هذه القضية اماقصد ار تكاب جربمة 
يعاقب عليها القانون حد , تكون مبررا لحبسه | جرعة إحراز المواد الخدرة إما هوعلٍ المحرز 
تخلصا منمعاشرة والديهفاشترى المادةالخدرة | أن المادة مخدرة فى توفر فى قضية ما الركن 
وأحرزهاءالما أنه بذ اكير تك بجر بمة.فالاركان | الملدى للجريمة وهوالاحراز وثبت عل الحرز 
القانونية متوفرة والباعث الذى لايعد ركتامن | بأن المادة التىريحرزها من المواد الخدرة فقد 
أركان الحريمة انما هورغبته فدخول السجن | استكملت الجرمة أركاهاالقانونيةو- العقاب 
وهذاالباعث لايؤثر ففكيان الجريمةوانما يصح | ولا عيرة مطلقاً بالباعث على هذا الاحراز . 
أن 2 نلددخلق تقديرالعقوبةفقطوانهاذن « ومن حيث إن قانون المواد المخدرة رتم 
يشينآن المحكمة الاستئنافية خلطتبين القصد | وم لسنة ,,»و؛ إتما أراد بأحكامه التى فصلبا 
الجنانىوالباعث فتجاوزت الاو للبحثفماهية | فى المادتين مم و جم منه العقاب على احراز 


سنة بم؟» قضائية ) )١(‏ أن القصد الجناى فى 


الثانى وهذاخطأقانوتق تطلب النيابةمنأجله تقض ١‏ () انماما ال الالية حم رقم »ص م 
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المواد انخدرةمبما كانتوسيلةذلك الاحراز 
ااانه أو تستره أو الغاية منه ,ققص فى 
المادتين المذ كورتين عللرصور شتى للاحراز 
وأسبابه ووسائله وغاياته ونقطة الارتكاز 
فبا كلها إنما هو الاأحراز ذاتهفبوالذى يعتى 
القانون بمحاربتهوإيصاد السبلدونه مالم يكن 
بترخيص قانونى . وهذه الصور هى التى اعتمد 
علها الحم المطعونفيه فى تبرئةالمهم بمقولة 
أنها هى الاغراض التى يعاقب القانون من 
أجلبا سل الاحراز حتى اذا اثتفت جميعبا 
صبح الاحراز فى ذاته غير معاقب عليه ٠‏ 
وهذا خطأ بدليل أن من بين الصور التى 
يعاقب علا القانونف المادة هم فقرة + ب 
الحيازة أو الاحراز وحده مجرداً عن كل 
غرض( أو عل الأقلولو ل يعلم الغرضمنه) 
مالم يكن بموجب تذاكرة رخصة أو تذاكرة 
طبيةأو بموجب أى نص من نصوص القانون 
وهذا النص أقطع دليل على أن محل العقاب 
إنما هو الاحراز نفسه لا أ كثر ولا أقل 
ولكن الحم المطعون فيه تناسى هذا النص 
الصربح كما .يصل من وراء ذلك إلى التبرئة 
الى كانت مرماه الآخير فى رحته وإشفاقه . 

«وومن حيث إنممى تبين أن قانون المخدرات 
يعاقب عل الاحراز فى كاقة صوره وألوانه 
إلا ما كان منه بترخيص قانونى كا تقدم . 
ومبما كن الباعث عليه وأن القصد الجناق 
لا شأنلهبالباعث على الاحراز وانه يتحقق 
بمجرد عل امحرز بأن المادة مخدرة فقد وضح 
أن طعن النيابة على أساس قانوق وان الحم 


اك 
سح و جم سس 


مةه 


المطعونفهإذخلط بي نالقصدالجنا والباعث 
قد أخطأ فى تطبيق القانون عب الواقعةالثابتة 
به ويتعينمن أجل ذاك نقضهو تطبيقالقانون 
على وجهه الصحيح مع مراعاة عدم يجاوز 
العقوبة الى قضت با المحكة الاستثنافية فى 
حكمها الغيانى . 
ونش دياك از عن وريه لا هب اباقية 
الابقة ) 
55 ' 
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نصب . أدعا, الوكالة كذباعنشخص . هو اتخاذلصفة كاذية ٠‏ 
معاقب عليه 
ميدأ القانون 
انادعاء الوكالة كذياعن شخص يعد انحاذا لصفة 
كاذية. ولوانبعض الاحكام جرتعل أنادعاء 
حالة قانونية أوعلاقة تكسب حقاقانونيا لايكون 
صفة كاذ بة» الا أن أغلب الأحكام قد استثئنت 
بالذات ادعاء الوكالة وعينت على الاخص حالة 
من يذهب از وجة آخر و ددىكذباانهكلف بأخذ 
أشياء منها لتوصيلا اليه 
افر 
د بما انمبنى الطعن انا لمحكمة بتبرئتها انهم 
قد أخطأت فىتأويل القانون للآن الثات من 
الحم المطعون فيه ان الهم قداتخذ صفةغير 
صحيحة بأن ادعى أنهموفد من قبل زوج الى 
عليها و ببذه الوسيلة توصل الى الاستيلاءعلى 
طرود العجوة ءذالمادة 9+ من قانونالعقوبات 
تتطبق على حالته . 
2 ويبما إنه قد تبين من مر اجعة الحم 
الابتداق المؤيدةأسبابهمن محكمة ثانىدرجةان 


كقه تجملة اللمحاماة 


الحكمة برأتال1تهم لامها اعتبرت ادعاءه بأنه 1 « وبما أندييين منذلك أنالرأىالذىأخذ 
آت من قبلزوج المجى عليها لتسلبه بعضآمن | به الحك المطعون فيهليس بال رآىالمعولعليهى 
العجوة مجرد كذبلم تصحبهأمور تعززه . ١‏ مثلهذه الصورة . 

دو ماأنالواقعة التىأشاراليهاالحك المطعو ن 0 م وبماأنحكمةالمو ضوع م يحرم فىأسبأ 
فيه تفيدأن الهم ادعى الولة منقبل الزوج | حكبها بشو تواقعة ادعاء الهم ار 


فى أخذ العجوة من الجنى علبا . | ذوجالجنى علهاو تسالهمنهاالعجوة.بذهالوسيلة 
« وما ان ادعاء الوكلة كذبا عن شخص أ بل ذكرت أنانجنىعلييا قررتذلكولم تعلق 
١ ١‏ على هذهالرواية بالجامقتحة يصحتها فلا سبيل 


بعد اتخاذا لصفة كاذبة ولوأن بعض الاحكام | 
جرت عل أنادعاءحالةقانونةأوعلاقة كسب 
حا قانونيالامكون صفة ذذبة الا ان اغلب | 


اذن الى تطبيق القانون عل أساس أنالواقعة الى 
ترىهذهالحكمة| نطباقباعل المادة مهم منقانون 


| العقوباتواقعة ثابتةى! المطعون فيهو لهذا 
الاحكام قداستثنت بالذاتادعا .الوكالةوعنت ظ 5 تعيننقض الحم 0 لتفصل عححكمة 
على الاخص حالةمن يذهب لزوجةأخرويدعى ‏ و فنقطة الثبوت . 


كذبا ان هكلف بأخذ أشياء منهالتوص يله اليه . | 0 حسنرقم.)سنةم وباميئةالسابقة) 


م 
إلا" 


3,9 ؟ | المبادىء القاثونية 

4 دلسمير سلة 9871| | (١)المسائل‏ المتعلقةبا تقطاع مدة التقادم يكون 
٠١‏ تقادم . انقطاع مدته اعتراف مبنى على عل مادى أى | هناط خضوعبا لرقابة محكة النقض هو اتفرقة 
و رقة بالدعوىعتلفعلىدلالتها . مسألة.وضوعية. بين ماإدا كان قطع هدة التقادم مترتباً على اعتراف 
أعترافم:ئ على الا ثر القانونى لو رقةالطلب -مايشترط 0 .اتلد" المة :اد 
9 1 واضع اليد أوالمدن بالحق اللطال هونه اعتراا 

فيها . مسألة قانونة . مخضم لرقاءة محكمة النقضر 3 0 5 900 
+ - تقادم . انقطاع مدته . اعتراف . ورقة الطلب . أثرها جب الرجوع و اناك فعل مادى ميختلف 
فى قطم المدة . محدود بخختصوص الحق المطالب به على دلالته أو إلى ورقةمقدهةفى الدعوى مختاف 
وتوابعه . لا تقطم بالنبة لحق مصدره متلف | على دلا لمه|الصر بح أوالضمنية كذلك.و بينماإذا 

مطاله عين مغصوية. تقطع المدة عنالريم عن مدة 2 2 اناه إذي. 

لنمب الما بالنتاري اندعب 7 | بالق المطلوب استرداده أواقتضائره اذيكون حك 
غير الغصب . قاضي الموضوع فى الصور الاولى هبتيا على 
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ا هومن الافما الأوالاوراقاللقدمةالتتازع | 
على دلا لنها الفعلية » أمااذاقام التزاع بين د 
الدعوى على ما يكون لورقة الطاب من الاثر | 
القانون فى قطم مدة التقادم وعلى مق تكون 
الورقةقاطعة وقم تكون و بالجملة متى قامالتزاععلى 
مااشترطه القاثون فى ورقة الطلب . هن الشرائط 
القاثونة فيكون فصل الهكة فيذلك فصلا في 
مسألة قانونية تخضع فيه اراقبة حكة التقض 
0( المفهوم من نصالادتين ٠١٠‏ و الم من 
القانون المدنى أن الشارع قد اشترط أن تتوفرق 
الورقة التي تقطم مدة التقادم معنى الطلب الواقع 
فعلا للمحكة الجازم بالحق الذى يراد استرداده 
فى التقادم المملك أو بالحق الذي براد اقتضاؤه 
ف التقادم المبرىء من الدين وهذا لاتعتبر صحيفة 
الدعوى المرفوعة محقما قاطعةالا فى خصوص 
هذا الح ق أو ما البح ق نههن توابعه ما جب لز وما 
وجوه أو سق طكذلك بسقوطهءفانغايرالحقان 
أوتغا برمصدرها فا لطلب الحاصلباحد همالا يكون 
قاطعالمدةالتقادم با لنسبة للحق الآخر . 
فصحيفة افتتاح دعوى الملكيةالتى ترفع بطلب 
ملكية أرض مختصبة يتضمن الطلب الجازم باسترداد 
هذ! الماك فهى صالحة لان تقطع مدة ملكبا 
التقادم يا تقطع مدةالتيخا لص من الر بع المستحق 
سبب الغصب من تار ييخ الغمبلانر بع هذه 
المدة يجب فى ذمة الغاصب بوجوبرد املك وقد 
يسق طهذا افرع سقوط أصله . ولكنهالامكن 
أن تقطع المدة السابقة على مدةالفص ب والتي كان 
فيها واضع اليد غير مغتصب للعين بل مديرا للعين 
بطر يق الانابةلانهذاالر بع ح قآخر. لهسببهوله 
حل وفاء آخر هو غير ل وفاء الريع المستحق 
عن مدة الغصب ٠‏ 


بوه 


الوفائع 
دمنحيث أنهتبينمن الح المطعونفيهومن 
المذكراتوالمستنداتالمقدمة لهذه احكةأن 
المدعىعليه فى الطعن بصفته ناظرا على وقف 
الشريفةسراءهامر فم على الطاعنةفىسنة 1١1١‏ 
دعوى أمام محكمةبنى سويف الابتدائيةالأهلية 
طلب فيه لحك بتبعية أطران للوقفكانت الطاعنة 
وضعت اليد علها بطريق الغصب بعد وفاة 
زوجباالشريفه عونالرفيق باشافسنة ه..وا 
مع [لزامها بتسليمها لهوحفظ الحقلدفى ريعبا . 
فحكت حكمة ببىسويف لهبهذه الطلبات فى 
مار سسنة ١911‏ وأيدت حكمة استئنافمصر 
هذا الحم فى *ابريل سنة 19589و فىوبوليه 
سنة ١999‏ رفعهذا الناظرعلل الطاعنةدعوى 
أخرىطالهافيها بريع هذه الأطيان المخصوية 
منستة ١40‏ إلىسنة 1999 فحكدتله حكمة 
استئنافمصر بعد تقديره بمعرقتها فى مارس 
سنة ١996‏ - و4١‏ أغسطس سنة9180 ارفم 
علها هذه الدعوى الحالية أمام يحكمة مصر 
الابتدائية الأهلية مدعيا أن هذه الاعيان 
الموقوفة ايحم له باستلامها كانت نحت يد 
زوجبا المرحومالشريف عونالرفيق باشأ من 
سنة بمام1 لغاية سنة ه40١‏ وكان يديرها 
لحساب الوقفٌ بطريقة الانابة . ولذلك فانه 
يطلب لحك بالزام الطاعنة بصفتها بأن تدفع 
منتركةمورثها ريع هذه الاطيان البالغ قدره 
+ إلا( جنيبا . فدفعت الطاعنةيسقوط الحق 
فىإقامة الدعوى بمضىالمدة الطويلة . وبتارييج 


1 يحل المحاماة 


اير 


+ مارسستة +1949 حكنت حكة مصر بقبول 


الدفع وسقوط الحق قُّ الدعوى . فاستأف لعد دان قاقر رح 
المدعىهذا الحم وطلببصحيفةاستكناله لحم | الاوران والمداوأة قائونا 

بالغاء الحكالمستأتف والزام المستأتف علها « من حي انالطعن رفعصحيحا فى الميعاد 
بأنتدفع للستأنف 5 جنيهاوفوائدهمن عن حكم قابللهفبو مقبول شكلا 


يوم المطالبة الرسمية . فشكنت بحكمة استكناف 


مصر بتاريخ م" ابريلسنة 1س.9؛ بالغاءالحم 
المستأتف والزام المستأتف عليها بصفتها بأن 


دوهن حي ثانمبى الوجهالثالثكمنوجوه 
الطعن أن محكمة استئناف مصرقد أخطأت فى 
تطبيق القانونمن ناحيةاعتيارهاصحيفة افتناح 


تدفع من تركةمورثها للستأنف 14464 جنيها دعوى الملكية المرفوعة عل الطاعنة من ناظر 
والفوائدالقانونة باعتا الي الوقف فى سنة ١أزةا‏ قاطعة للتقادم المسقط 
المطالبةمعتمدةؤ ذلك على أنناظر الوقف.رفعه 


0 ف الريعسواء أكانذلك الريع هوالذى 
ستحق الوقف على الطاعنةالتى ادعت الملكفيه 
اسإمد ير أمكان موابيع الدى 
ستحق على تركةهذا المورث لادارته أطان 
ا 1 

د ومن حمثآنه لاصحة لما قالته النسابة من 
أن هذا الوجه موضوعى وان قضاء حكمة 
النقض الفرنسية قد جرى على اعتبار جميع 
المسائل المتعلقة بانقطاع مدةالتقادم موضوعية 
لا مراقبة لما علبا ٠‏ لآن الصحيح الثات فى 
قضاء تلك الحكمة هو التفرقة بين ما اذا كان 
كلع بره التقادم مترتبا على اعتراف واضع 
اليد أو المدين بالحق المطالب هو به اعترانا 
عب ارجوع فىاستفادته الى فعل مادى مختلاف 
على دلالته 3 الى ورقة مقدمة فى الدعوى 
مختلف علدلالتها الصرحةأوالضمنية كذلك 
وبين ما اذا كان ن قطع المدة مترتيا على ورقة 
الطلبالمقدم للمحكة بالحقالمطاو باسترداده 


سسنة يو سكس عكتمم يول | #وو 00000000000 
دعوى تع ةالا'رض المغصوبة الوقف وسنة 
ا قدقطع على واضع اليدمدة التقادمسواء 
أكان التقادم مخصوص تلك العين أمكا نالتقادم 
مخصوص التخا ص من ر يعباو تخاصة لان نار 
الوقفقد صرح فى صحيفة تلكالدعوى يأنه 
يحتفظ حقهف المطالبة بالر لع مستفبلا . 

د ومن حيث أنالطاعنة قدقررت بالطعن 
قهذا ام علالكتات تاريخ أول سلتمير 
سنة 1481 . م قدمت مذ كرتها ومستنداتها 
وقدمت النبابة مذكرتها كذلك فى الميعاد ول 
يقدم المدعىعليه فىالطعن مذ كرته . 

د وحسث |[ نالتابة العامة طلبتفىمذ كرتها 
قبولالطعن ونقض الحم . 

« ومنحيث انهجلسة المرافعةالحددة لنظر 
هذه القضيةصم الحاضر عن رافعة النقض على 
هأجاء بتقر ير طعنه ومذكرته . وأصرتالشابة 
على الطلبات المدونة بمذكرتها ثم تأجل النطق 
بالجحكم الجلسة اليوم 


بحل المحاماة 


| أو اقتضاوه اذ يكونحك قاضى الموضوع فى 
الصور الأولى مبنيا على ما استنتجه هو من 
الاأفعال أو الآوراق المقدمة المتنازع على 
دلالتها العقلية» أما إذاقام النذاع بين خصوم 
الدعوى, علىما يكون لورقة الطلب منالااثر 
القانوى فى قطع مدة التقادم وعلى متّى تكون 
الورقةقاطعة وفيا تكونو باجملةمتىقام النذاع 
علىمااشترطهالقانونفو رقةالطلبمنالشرائط 
القانو نيةفيكوننصل امحكة فى ذلك فصلاى 
مسألة قانو نيةتخضعهى فيه لراقبةحكة النقض. 

د ومن حبث أن المادة ه.؟ من القانون 
المدنى الأهل تنص على أن القواعدالمقررة 
التملك مضى المدة من حيثية أسباب الماك 
أوايقاف سريانها تقبع ايضافى التخلص من 
الدين عضى المدة . 

« ومن حيث|نالمادة ؟/ من القانونالمدى 
تنص عل أنالمدةالمقر رة للتملك بوضع اليد 
تنقطع اذاطلب المالكاسترداد حقه بأن كلف 
واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام امحكمة . 

0 ومن حيثانه يفم من نصهاتين المادتين 
أن الشارع قد اشترط أن تنوفرفى الورقةالتى 
تقطع مدةالتقادم معتى الطلب الجازمالواقع 
فعلا لليحكة بالحق الذى براد استرداده قى 
التقادم المملك أو بالحق الذى براداقتضاؤه فى 
التقادم الممرىءمن الدين . وطذالاتعت رصحيفة 
الدعوىالمرفوعة حوما قاطعةالافى خصوص 
هذا الح قأوما التحق به من توابعهما بج بازوما 
بوجوبه أويسقط كذلك بسقوطه . فانتغابر 


644 
بأحدها لايكون قاطعا لمدة التقادم بالفسبة 
للحق الآخر . : 

« ومن حيث أن صحيفة اشاح دعوى 
الملكية التى رفعها ناظر الوقف على الطاعنة 
سنة 1411١‏ بطلب تبعية الارض الموقوفه الى 
كانت فى يدها بطريق الخصب تنضمنالطلب 
الحازم باستردادهذا اللكمنها فبى صا حة لان 
تقطع مدة تملكها بالتقادم كا تقطم مد ةالتخااص 
من يعباالمستحق على الطاعنةمن تاريخ الخغصب 
النىهوسنة 01.6 ؛ لانريعهذه المدةيحب 
وذمة الغاصب بوجوب رد الملكوقديسقط 
هذا الفرع بسقوط أصله.أماريع المدةالسابقة 
عل سنةه .1 الذع:يقو[ناظرالوقف بخصوصه 
أنه قد وجب يذمة مورث الطاعتة لاداريه 
الاطبان نطريق الانابة مدة حياته وأنه لذلك 
يكونله حقاقتضائه منتركته . أماهذا الريع 
فهو حق آخر لهسيبهوله حلوفاء اخرهوغير 
حل وفاء الريع المتقدم ذكره المستحق من 
سئةه.1١‏ . كذلك يقو لهذا الناظرقى صحصفة 
دعوى الريع المرفوعة عنالمدة منسنةه ١6.‏ 
الى سنة ١489‏ المعلنة فى 4 بوليو سنة ١990‏ 
أنهاحتفظ بهذا الريع المذكور. وك ةاستئناف 
مصرحككت لدعند الح بالملكية بحفظ حقه 
فيه عن المدة المذ كورة ٠‏ 

« ومن حيث أنه يتيج من جميع ماتقدم 
أن محكمة الاستكناف قد أخطأت فى تطبيق 
المادتين ه.؟ و مم من القانون المدنى . إذ 
اعتبرتصحيفتىدعوى ال ملكيةودعوى الريع 


الحقان أوتغاءر مصدرها فالطلب الحاصل | الاو المتقدمى الذ كرقاطعتيندة التخالص 


لس ع لشم 


هه> 


من ريع المدة المطلوب الحكم بها فى الدعوى 
الحالية . وعلذلك بتعينقبول الطعن ونقضص 
الح5واحالة القضية على محكة استئناقمصر 
للحكفيهأ من جديد 

فلبذه الاسباب 
حكنت ا حكة بقبو لالطعن شكلاوقالمو ضوع 


يحلة المحاماة 


الواردة بصحيفة الدعوى الحكبالزامبما بأن 
يدفعا متضامنين مبلغ مع جنيها و ع 4م مليا 
والمصاريف والاتعاب والتفاذ بلا كفالة . 
وبتاريخ؛؟مارسسنة .97 قضت امحكلة 
المذكورة بالزامبما بأنيدفعالوزارةالاوقاف 
الأول مدين والثانية ضامنة المبلغ المطلوب 


بنقض الحم واحالةالقضية على محكة استئناف جم جنهاو ؛) +مليامع المصاريفومايتى قرش 


مصر للحم فيا بحددا والزمت المدعى عليه 
بالمصاريف و بلغ م قرش للطاعنة مقايل 
أتعاب احاماة 4 

( طعن سعيد ا فندىعيد الله صفتمو حضر علهالاستأذ جمود فبعى 
جندية ضدالشريف على باشاعبد اتبصفته رقم ؟؟ - سنة أولى 
قضائيةرئاسةوعضويهحضرا تأصحاب السعادة والعزة عبدالرحمن 
أبرأهم سيد احد باشا وكيل الحكمةومرادوهبهبك وحامد قبمىيك 
وعبد الفتاح السيد يك وأمين أنيس باشا وحضور حضرة عمود 

دنم 
4 ديسمسسر سنة 1911 
حك أسبايه . لاضرورة لذ كركل سج الخصوم لتفتيدها . 
ايراد الاسباب الت اقسته . لارقابة لمحكمة النقض 
الميدا الفاثوني 


اتعاب حاماةور فضت ماعدا ذلكمنالطلبات. 

فاستأنفرافعالنقضهذا الك أماممحكة 
استكنافمصر بتاريخ ؛ ١‏ يونيهسنة .سو طالب 
الغاءهءورفضدعوى وزارةالاوقاف والزامبا 
بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين . 

وبتاريخ «مارس سنة (سمو| قضت بحكمة 
الاستئناف تمبيديا بقبول الاستكناف شككلا 
وقبل الفصلف الموضوع بالانتقال لوزارة 
الزراعة للاطلاع على الاوراقالممينةبأسباب 
الحم . وبعدأنئم الانتقالوأعيدت القضية 
للمرافعة أجلت الحم . 

وبتاريخ ١‏ الحجةسنة44١ ‏ ه مايوسنة 


لا يكف قاضى الموضوع بارادكل حجج ١4١‏ حكنت حضور ياف موضوعالاسئئناف 


الحصوم لتفنيدها » بلهو حرفي ذ كر الاسباب 
التي اعتمد عاما ف تكوين اعتقاده ولا رقابة 
حكة النتقض والابرام على حكه متى كان مسيبا 
للع 

تاريخ + | كتويرسنة 94و إرفعتوزارة 
الاوقاف أمام محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
الدعوى رقم ة؟ سنة ١9#.‏ ضد حبيب بك 
المصرى راف عالنتقض وأخرىوطلبت للاسباب 


ا 
| الموضوعالغاءالحك المطعونقبهواحالةالقضية 
ا على دائرة أخرىمن محكة استكناف مصر 


برفضهوثأبيدالحك المستأنف وألزمت رافع 
النقض بالمصار يفو بمبلغ . .0 قرش أتعاب محاماة 
وبتاريخ ١9‏ أغسطس سنة 191 قرر 
حضرة الاستاذ ادوار قصيرى بك الامى 
بتوكيله عن رافع النقض بالطمن بطريق النقض 
والابرامفىهذا الحكمالذى أعلنلوكلهفى "١‏ 
بوليهسنة 91( طالباقبول الطعن شكلا وفى 


مجة المحاماة ١‏ 


وبعداستيفاءالاجراءاتالقانوزةحددلنظر 
هذها/دعوى جلسة ١!/‏ ديسمير سنة ١989‏ 

وبالجلسة المذ كورةصم و ركيل رافع النقض 
عبل ماجاء بهذ كر نه. وأصرت النيابة على الطلبات 


المدونة بمذكرتها. وتأجل النطق بالحكالجلسة اليوم. 
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بعد سماع المرافعة الشقوية والاطلاع على 
الاوراقوالمداولة قانونا 

« حيشان الطعن رفع صحيحافالميعادعن 
حكقابلله فبومقبول شكله 

5 وحيت انالطاعن بىطعنه قالوجبين 
الأولينعلى الخطأفى تطبيق القانونوف التفسير 
لآنالحك المطعونفيه أخذ باقرارالشيخعان 
عبدالعزيزواعتبر هذاالاقرار حجةعليه ينا 
أنالاقرارحجة عل ىالمقر فقط لاتتعداووق 
حين أن محضر الخالفةالوارد به هذا الاقرار 
لاوجودلهقانونالانه حررعن الاطان جسعبا 
ضدحائز لجزء منبوحرر عن ناحية واحدةمع 
أن الاطيانالمؤجرة للطاعنواقعةفؤ ناحيتين . 

د وحي ث|نهذنن الوجهين من الطعن فضلا 
عن أنهما متعلقان بالموضوع ولارقابة لحكة 
التق ض على ماجاءبهما فانهما ينقصبما الدليل 
إذأنالطاعن ل يقدم عقد الابجا رالصادر منهالى 
لبخ عمّان عبدالعزيز الوقوفمنه علىمقدار 
مأهوحائزله بالنسبة لمجموع الاأطيان 5 أنه لم 
يقدِم محضرالخالفة لمعرفة مااذا كانحررعن 
'ناحية أو ناحيتينومامقدارالاطيانالتى وجدت 


ا 1 و و سوسس 


و 


مهأ الزيادة ولا ينسنى لحكمة النتقض حثهما 
والتحقق هن مبلغ صحتبما بدون الاوراق 
المذ كورة . لذايتعين رفضبما. 

د وحسثانمنى الوجهالثالك يتحصل فى 
أنالحم المطعون فيهم اول أى دفع من 
الدفوع القانونيةالتى يتمسك بباالطاعن فى 
مذ كراتهالمقدمةحكمةالاستئناف وهذاإخلال 
بحقوق الدفاع و يحرم حك ةالنقضمن مراقبة 
تطبيق القانون وتفسيره . 

« وحيث انالطاعنقدم محكمة الاسكئناف 
مذ كر تينم يأت فى ثانيتهما علىرثى, جديد لميرد 
ذكرهفالمذكرةالاولى. أما هذهالاخيرة فقد 
تبينمنم اجعتها أنهدفع فبهادعوى الاوقاف 
بالاوجه الآنية : أولا ‏ إن مخالفة المستأجر 
لشروط عقد الايحا رلا يمكن اثباتباإلابدعوى 
اثاتالحالة وبتقرير الخبير- ثانياً ‏ إن اقرار 
عنهان عبد العزيز لايصح اتخاذه دليلا فى 
الدعوى ‏ ثلا إذاصم اعتبار هذا الاقرار 
فيج ب أن تقرر ا حكة يضم جميع الاوراق 
الادارية المتعلقة هذا الاقرار أو التقرير 
بالانتقال للاطلاععليها-رابعا-أنهذاالاقر ار 
هوخاص بالاطيانالموجودة بناحيةواحدةينن! 
أن الاطان واقعة فى تاحنين ظلى أضفع 
الناحيتان لبعضهما لكانت الزيادة المدعى ما 
تدخل فى دائرة التجاوز المسموح به قانونا - 
خامسا ‏ ومن باب الاحتياط ‏ أن للقاضىأن 
يعدل الجزاءالى الحدالذى يتفقمع الضررالذى 
وقع بسبباخالفة و تقدي رالظروف والواقم . 

د وحيث أن الحم المطعون فيه قد ناقش 


هذهالدفوع جملة و تفصملافقر ربالنسبةللوجه ويتعينرفضهمع الح بمصادرة الكفالة 

الاول أن دعوى اثنات الحالةابما فى طريق ( طمن حبيب بك ا ا فهعى + ذدية 
5 ضد وزارة الاوقاف رقم م؟سنة أولىقضائة ‏ باللرئة السابعة 
لأثمات الحق فان فات المدعى القسك ببافلا ل ان ١‏ 


يؤدى ذلك الى سقوط حقه فى الاثيات بأى 1 

طري قآخرمن طرق الاثيات- و بالنسةللوجه 4 ديسمير سنة | 

الثالى ابا ن أن الطاعن وهو المستأجرالاصلى بعد . ع وضع اليد . مسألة موضوعية 

مسكول قانونا عن عمل المستأجرين من باطنه الميدأ القاثون 

وأجات المحكة طلبدبالنسة لل يه اإعانى ٠‏ تقدير الادلة فى المنازعات الخاصة بغيير صفة 

ٍ هيأ لْفْس ل 

و 5 م1 5-5 لخم 5 

الادارية ‏ وبالنسية للوجه الرابع - فانه 0 وليس للحكمة النتقض والابرام 
به 

فضلاعن ا نهمنموض ماجا ا 7 0 

أوءة اللو ودر الطاعن بأن حضر الخالفة الوثائع 

مخرر عن الاطيان جميعبا ضد حائز لجزء منبا رفعت وزارة الاوقاف أمام محكمة مصر 

ذانحكمة الاسكناف قد رفضته ماما الابتدائية الاهلية ضد الست زنوبة خليل 


الممز كانت ران هنا زر ع كك فى الطعن الثانية زوجته والثالث والرابعة 
الجال بالنسية للوجه الخامس حيث ثابت من والخامسة وااسادسة 2 أولاده» الدعوى رم 


| 
ا 
فقررتبالاتتقال واطلعت عل جميع الاوراق 
ؤ ٠‏ سنة ١9‏ كلى عن بناءمنز ل أرضهحكرة 
!| 


الم وقوعالزيادةفعلافىزراعةالقطنوهذه أ 


وحدهاكافية لتوفرشرط الضرر بصرق النظر | لوقفالمرحومةالسحعائشةبنت أحدشوريى 
عن تقليع القطن فى هذه الزيادة بعد تحرير | وتابعة لوقفمصطق جاويش وأنه بعدهدمه 
محضر المخالفة . أصبم خمسة منازل وضع المدعى عليهم يدثم 


0 
| 
م وحيث انهفضلاعن أنهثيت ماتقدم أن ا علها بالاغنصاب وطلبت بصفتها ناظرة على 
ورمع فانقاضى الموضوعغير | الوقفين المذكورين الحكم بثبوت ملكيتها 
مكلف أن يوردكل حججالخصوم لتفنيدها بل | للارض والمنزلالمذكورينوالرامهممتضامنين 
هو حر فىذكر الاسباب التى اعتمد علها فى | بدفع مبلغ. .٠«اجنيه‏ من الانقاض واللاخشاب 
تكوين اعتقاده و لارقابة لحذهالحكمة على حكنه | التىاستولوا عليها منبناء المنزل والحم يتسليم 
متكا ن لحك مسييا قسييبا صحيحاً ْ الارض للوزارة مع إزالة ماعلها من البناء 
دوحيش| نهم نكل ذلك يكو نالهك المطعوزفيه | وغيرهفى ظرف شه رمن تاريخ الحك و الايصرح 
سلءامنكل نقد والطعنالمقدم عندفى غيرحله | للوزارة بازالته بمصاريف ترجع بباعلهم 


مجملة المحاماة 
معالمصاريف والاتعاب وشمولالحكبالنفاذ ا 


المعجل بلا كفالة . ثم أدخل فى الدعوى 
باق الخصوم المدعى عليهم فىالطعن وعدلت 
الوزارة طلباتها الوتثييت ملكيتها المالتصف 
ف البناءوالآرضٍ والى مبلغ ١٠١‏ جنيه والحكم 
يتلم نصف مساحة أرض المنزل وازالة 
ماعليهامنالميانى فظرف شهرمن تاريخ الحم 
والايصرح للوزارة بازالة ماعليها من البناء 
بمصار يف تر جع بها علهم مع المصاريف 
والاتعاب والنفاذ . وبتاريخ ١م‏ مايو سنة 
.مو حكنت المحكمة المذكورة حضوريا 
برفض دعوى الوزارة والزمتبا بالمصاريف 
و ٠١‏ قرش مقاب لأ تعاب الحاماةلللدعىعليهم. 
فاستأنفت الوزارة هذا الحم ضد المدعى 
عليهم طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلا 
وفالموضوع الغاء الحم المستأتف والحكم 
بوت ملكيةالوقفين المذكورينالمشمولين 
بنظرها الى نصف المنزل مع الزام المستأتف 
عاهم متضامشين بأن يدفعوا للوزارة مبلغ 
جنيه”م نصف انقاض بنائه و أخشابهو الحم 
بتسليم نصفمساحةأرضهوقدرها ,(4 و جرهم 
مترا مربعاً للوزارة مع ازالة ماعليها من بناء 
وخلافه فبحر شبر من تاريخ الحم والاازالته 
الوزارة بمصاريفترجع بها عليهم مع الزامهم 
متضامنين بجميع المصاريف وأتعاب الحاماة 
عن الدرجتين . وبتاريخ "١‏ ابريل سنة ١98١‏ 
حكيت محكمة اسكناف مصرحضوريا بقبول 
الاستئناف شكلا وبرفضه فركوعا اناف 
الك المستأنف وأازمتالمستأئقة بالمصاريف 


0 
و ..مقرشمقابل أتعاب الحاماة للستأتف 
علهم . وبتاريخ 0 أغسطس سنة م4١‏ قرر 
حضرة الاستاذ مود أفندى القاضى المحامى 
بقسم قضايا وزارة الأاوقاف والوكيل عن 
حضرة صاحب العالى وزيرها ( ويصفته 
ناظ راش رعياعلل وق عائشة بنت أحمدالشو ريحى 
ومصطق جاويش ) بالطعن بطريق النقض 
والابرام فىهذا الحك المعلن للوزارة فى + 
بوليوسنة مو؟ منالنسة الاأول منالمدعى 
علهم فىالطعن دون الباقين طالبا قبولالطعن 
شكلا وفىالموضوع الغاء الحك المطعون فيه 

وإحالة القضية على دائرة أخرى من محكمة 
الاستئناف للفصل فبا تجددا . وبعد استيفاء 
الاجراءات القانونية حدد لنظرهذه الدعوى 
جلسة اليس /! ديسمير سنئة مو( . 
وبالجلسة المذكورة سمعت الدعوى كالوارد 
تفصيلا بمحضر الجلسة وصمعمت النيابة على 
طلباتها المدونة بمذكرتها وتأجلالنطق بالحكم 
لجلسة اليوم . 

الجا 

بعدسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوناً 

« من حيث |نالحائى عن المطعون ضدمم 
تنازل يحلسة المرافعةعن الدفع الفرعى يبطلان 
الطعن . 

« ومن حيث أن الطعن رفع صحيحاى 
الميعاد عن حك قابل له فبو مقبول شكلا 

د ومنحيث اذمبى الطعن وقوع عخالفة 
للقانون و خطأ فى تطبيقه وتأويله لآن الحم 


ؤ 


الابتدائى والحك الاستتناق تعرضا لنصف 
المنزل الذى نزعت ملكيته فى سنة 18 مع 
أنوزارة الاوةة ف لاتطالبفى هذهالدعوى 
بملكية هذا النصف وانما دعواها قاصرةعللى 
النصف الآخر الذى لم تنزع ملكيته والذى 
كانت الوزارة ناظرة عل وقفه حتى تصرف 
فيه فىسنة ١49‏ ورثة الستصالحةالبقرجية 
المستأجرة للمنزل. 

« ومن حيث أنه يتبين من وقائعالدعوى 
ان وزارة الاوقاف أقامت هذه الدعوى فى 
سنة ١9+90‏ عبل الست زنوية خليل وآخرين 
زاك وا وار را و 1 دعى 
علهم اليد عليه اغتصابا وطلبتالحك بثبوت 
ملكيتها له الى آخر ماجاء بعريضة الدعوى 
“م عدلت طلباتماوطلبت تثييتملكيةمالنصف 
المندل . واستندت فى اثبات الملكية علىعقد 
اجارة المنزل الصادرهن ناظرةا لوقف الىالست 
صالحة بتاريخ س««وذى الحجة سنةم+١١وقالت‏ 
انوضعبد ورثةالستصالحة يكن ف الاصل 
الا بسببالاجارة . وان انقلا بصفةوضع 
1 ه, لم بحدث الا فى سنة <141 وهو تاريخ 
0 الحاصل منبم للغير . وان المدة الى 
انتقضت مزسنة 411 الى تاريخرفع الدعوى 
فىسنة 194010 ليستكافية لقلكالعقارالموقوف 
بمضى المدة. وقد حكت الحكمة الاتدائية 
.رفض الدعوى وأيدت حك ةالاستئناف حكمبا 

د ومنحيث انمحكية الاسكناف أخذت 
فى حكمها بأسباب الك الابتدائىوزادتعليها 


ان نزعملكية نصف المنزل فىسنة 5مامن ١‏ 


مملة المحاماة 


اع روقة المتعفالة كنأ بلغ نذيرلوزارة 
الاوقاف بأن واضغى اليد على المنزل كانوا 
ظاهرين بالملكية ويتصرفورفب كلاك 
فسكوتها على مقاضاة واضعى اليد على 
النصف الآخر حتى سنة ١987‏ مسقط لحقها 
فى التقاضى .وانه لا عبرة بأن تزع الملكية 
المشار اليه كان عن جزء من المنزل فانالامصس 
يراد به الاستدلال على واقعة صريحةوهىان 
واضعى اليد ما كانوا يعتيرون| نفسهم مستأجر ين 
أوورثةللمستأجرةيل ملا6ا 5 حق التصرف 
فتغبير صفة وضع اليد بحب أن كن ددا 
شوت هذه الظاهرة . 

م ومن حيث انهل تقدم لهذهاحكةصورة 
من الحم الابتدائى . مع أن الطاعنة تعرضت 
له م لو ارد 
تنظر فى أسباءهالتى أخذت .با محكمةثاىدرجة 
ولا يسعبا الا ان تقصر محها على ماجا بالحم 
الاستئنافى من الا سباب . 

د ومن حيث ان هذا الح الاخير اثبار 
5 تقدم القولالى واقعةمعينةوهى نزعملكية 
نصف المأزل فى سنة م1 من أحد ورثة 
المستأجرة واستنتجمنها ان هؤ لاءالورثة كانوا 
واضعى اليد على المنزل با كلدفى ذلك التارييم 
كلاك لاكستأجرين . 

«ومن حيث أن الطاعنةاقتصرت فى تقرير 
الطعن على ذكر وقائع أخرى أرادت ان تنفى 
بها ماذهب اليه الحكم من أن ظبور الورثة 
يمظبر الملاك يرجع المسنة 1887 لاالى سنة 
6ةتدعى الطاعنة.ومؤدىذلكانها تنازع 


مج لة المحاماة مه 


فى أن الدليل الذى اخذت به المحكمة شدفى | بك رياض برهان الناظر على وقف المرحوم 
الواقع حصول تغيير منذ سنة/14فىوضع | عل بكبرها نمام حكمةمصر الابتدائيةالاهلية 
يد ورثة السعصاحةمن وضعيد كستأجرين الدعوىرقم 5./٠١سنة1409‏ كلى ضد خديجه 
لايمكنهم ان بمتلكو |العقارامؤج ريمضى المدة أهام خالد يطالهابأنتدفع لمسلغمه جوم م 
الطويلة ( المادة لمن القانونالمدى)الموضع | وفوائده القانونية بواقع خمسة فى المأئة سنويا 
ين بنية القلك . | من تاريخ الاعلان لغايةالسداد مع المصاريف 

د ومن حيث انتقديرالادلةفىالمنازعات | والاتعاب والنفاذ وذلكقيمةماصرقتهمنمال 
ا خاصة بتغيي رصفة وضع اليدهومس ألةموضوعية |الوقف زائداعن حقبا.وف اثناءالسير ف الدعوى 


تفصل فيا حكة الموضوع نهائياوليسمحكة تو فبت الست خدية المدكورةوحلمحلهاوارثاها 


النقض والاءرام رقايةعلهافىذلك . 
( طعن وزارة الاوقاف ضد الست زنوبه بنتخطيل ٠‏ آخرين 
وحضر عزيعضهم الاستاذ ممود فهمى جنديه رقم .م سنه أولى 
قضائية.- بالميئة السابقة ) 
كارا 
5 دلسمبر سنة ١91‏ 
حك . تطبيق قاعدة شرعية . من غير يان سيب الاخذ بها 
دون القانون المدتى 
عدم تسبيب الحم . تفويتر قابة محكمة النقض . مض الحم 
الميادىء القا'ونية 
أخذ الحم بقاعدة « إنه إذاكانتغلةالوقف 
للمستحقين وقبضها الناظر ثم مات تحبلا بان 
مصرفها قبل أن يطا لبه المستحقون باستحقاقهم 
فلا ضران فى تركته » منغير بان للاسباب التى 
دعت الى الا ” خد مهذهالقاعدةالشرعيةدو نالعمل 
بأحكام القانون المدنى , فرأت محكة النقض أن 
الح على هذه الصورة جاء غير مسبب تسبيبا 
كافيا وفى هذا ما ول دون استعان حك ةالنقض 
امن حق مراقبة تطبيق القا نون تطبيقاصحيحا. 
وحكت بنقضه وأحالتالقضيةعلى دائرة أخرى 
الوفائع 


بتأريخ ؟1 يونيه سنة 9+9] رفم حسن 


تمد بكفؤاد رشدىوأمينبكرشدى المدعى 
عليهما فالطعنءو بتاريخه امار سسنة ١98.‏ 
حكنت الحكئة حضوريا برفضدعوىالمدعى 
والزامه بالمصاريف و..؟ قر شأتعاب حاماة 
فاستأتف حمن بلشرياض برهانالحكاللذكور 
طالب|الغاءه والح لدضد المدعى عليهماف الطعن 
بطلباته التىطليها أمام احكمةالابتدائية والاتعاب 
عن الدرجتينوجلسةأولديسميرسنة .#و؛ 
حل اسماعيل افندىيرهان « رافع النقض » 
عل حسن بكرياض برهانازوالصفة الثانى 
وبتار يخ ومايوسنة١‏ م4١‏ حكنت محكمة استئناف 
مصر الاهلة بقبول الاستئناف شكلا وفى 
الموضوعبرفضهوتأبيدالهكالمستأتف والزمت 
المتاف السازينتو:.وقرقن اتنا تعاماة 
وبتاريخ ؟٠‏ أغسطسسنة ١901‏ قررحضرة 
الاستاذ مد زى على بك امحامى بتوكيلهعن 
رافع النقض بالطعن بطري قالنقض والابرام 
فىهذا الحم الذىأعلن لموكله بتار يخ «يوليو 
سنة 1م ؟ طالبانقضه واعادةالقضيةإلى دائرة 


| أخرى من محكة الاستئناف للفصل فيها من 


4 


اتعاب امحاماة»و بعداستيفاءالاجراءاتالقانونية 
حدد لنظرهذه الدعوى جلسة يوم الزيس7١‏ 
ديسهبرسنة 41 وبالجلسة المذ كورة 
كل من وكيلى رافع النقض والمدعىعلهماق 
الطعن عيل هاجاء بمذ كرته كنا اصرت النيابة 
عبل الطلبات المدونة بمذكرتها وتأجل النطق 
بالمك لجلسة اليوم 
الهاو 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاععل 
الاوراق والمدوالة قانونا 
م من حيث | نالطعن رفع صحيحاق الميعاد 
القانوى عن حك قابل له فبو صحييم شكلا 
د وحيث ان محصل أوجه الطعن هو أن 
حك الاستكنا ف أخذت بأسباب الحم الاتداق 
و نر دعل ماقدمهالطاعنمن دفاع ومسكندات 
جديدةوأنهل يك نمن الجائز تطبيق قاعدة التجهيل 
التى أخذت بها محكة الاستكناف وهى أنه إذا 
مات الناظر حبلا غلة الوقف الى قبضها قبل 
وفاتهفلاضمانلجبةالوقففتر كته لآ نالدعوى 
مدنة والناظر وكيل عن الوقف والمستحقين 
فضلا عن أن هذه القاعدة لم تتوفر شروطبا 
فىهذهالدعوى اذ هىل تخرج عنكونهامطالبة 
برد مبالغومتىكان ثابتامقتضى تلك المستندات 
مشغو ليةذمةالناظرةالسابقةفعلى ور ثتهاالممثلين 
لتركتها اثباث براءة ذمتها من تلك المبالغ 
« وحيث ان عحكة أولدرجةبنت رفضبا 
.دعوىالطاعن على أنهل يثب تأنالمالالمودعفى 


ا و ا 


مجة المحاماة 


جديدمع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل| بنكمصرهومال الوقفو عل مايثبت هام ن أنه 


مالالناظرةوقد أ خذت حكمةثانىدرجة بأسباب 
الحكالابتدائيو أضافت اليباأنالناظرة مانت 
مجبلةغلة الوقفبوقالتأنهمنالمقررشرعا أنه 
إذا كانتغلة الوقف المستحقينوقبضباالناظر 
“م مات مجبلا يبان مصرفها قبل أن يطالبه 
المستحقون باستحقاقهم فلا ضمان فى تركته 
ثم أعقبت ذلك برأى ليرد على سبل الجزم 
بلمن باب الظن وهو أنالتجهيلف هذه الدعوى 


«ربما كانم ن عمل الطاعن نفس هإذهولم نكرو ضع 


يدهع ل أوراقودفاترالوقف عقب وؤةالناظرة 

د وحيث انموضوعالدعوىعلٍ مايظبر 
من أقوال الطاعن هو مطالبة ورثة الناظرة 
بنصيبهفىغلةالوقف ولم يكن الاستنادإلىالمال 
المودع باسم الناظرة فىأحدالمصارف الامثابة 
ذال مقدم على صحةالدعوىولاثيات مقدار 
الملا لخلف ومشغو ليةذمة الناظرةبهوعلىذلك 
لاتكو نالا سبابالتى استندت الباحكةأول 
درجة كافيةارفض الدعوى.لآن عدم بوت 
أن المال المودع كانم زغلة الوقف لا ين بقاء 
ذمة الناظرة مشغولة بماوصلبامن الريع وبذا 
يكون هذا الحم مثابة حكم غير مسبب . 

د وحبثانهبعدأنأقرت حكيةالاستئناف 
أسباب حك محكلة أولدرجةأضافت اليها سييا 
آخروهوالاخذ بقاعدةالتجبي ل السب قذكرها 
بغير ببان للاسباب الى دعتالى الاخذ.هذه 
القاعدة الشرعية دون العمل بأحكام القانون 
المدنى .وف هذا ماحول دون استعال محكمة 
النقض لا لما من حق مراقبة تطبيق القانون 


مجحل الحامأة 


6 


تطبيقا صحيحالمجى .الحكغير مسبب تسببباكافيا | عازر افندى جبران المحامى بتوكيل عن رافعى 


الثى بنياعلها يعيب الحك المطمو نفيهويوجب نقضه 


فلبذهالأسباب 
حكمت الحكمة يقبول الطعن شكلا وفى 
الموضوع بنقض الحم واحالة القضيةعل محكة 
الاستئناف للحكم فيبامجددا والزمت المدعى 
علمهما بالمصاريف وبمبلغ ..0 قرشن اتعاب 
محاماة للطاعن » 
( طعن امماعيل افندى برهان يصفته وحضر عنه الاستاذ جمد 
زكى على بك ضد أمين يك رشدى وأخر وحضرعنهما الاستاذ 
مد أبو الخير رقم وم سنة أولى قى - ,الهيثة السابقة ) 
.م 
”١‏ ديسمير سنة ١91‏ 


قض . عدمابداع صورتين منالحكم المطعون فيه فيالميعاد . 
لا يطلان . أواعتبار النقض غير دللى . رفضه 


ميدأ القا ثوني 

تقدم الطاعن صو رتين مط بقتين للا “صل من 
الح اللطعون فيه فى اليعاد القاثو نى كقتضى 
المادة م١‏ من قانو نا نشاء محكة التقض والابر ام 
ليس من الاجراء| تالجوهرية التىلايدمنها لقبول 
الطعن شكلا. و إنماهواجراءقصد بدت فيرالمناصر 
اللازمة لجعل القضية صالحة للحك في موضوع 
الطعن» ولاعلاقة له,الاجراءا تالشكليةءفاذا أهمل 
الطاعن تقددم صورة الحكم فى الميعاد القاثوق 
ترتب على اهاله هذاعدم بمكن حكة النقض من 
معرفة مبلغ الطعن من الحقيقة ثما مجعل الطعن 

بغير دليل ومتعينا رفضه . 

اواج 
بتاريخ١‏ سبتميرسنة 1981 قر رحضرةالاستاذ 


النتقض بالطعن بطريق النقض والابرام فى 
الحم الصادر من محكمة أسيوط الاتدائية 
الاهليةمهيئة استئنافية فى ؟* مايوسنة ١مو١‏ 
فى القضيةالمدنية رقمه؟ سنة. ١97‏ استئتاف 
القاضى بتأبيد حك بحكمة ديرو طالجرئية والذى 
م يعان لموكليه طالبا قبول النقض والمكم 
بالايقاف الى ان يفصل ف الملكية او اعادة 
القضية محكمة أسيوط الابتدائية لتحم فها 
مبيثة استئنافية بالايقاف الى ان يفصل ف الملكية 
وم تقدم بعد ذلك الاوراقالواجب تقديبا 
قانويا والمنصوص عنا فى المادة م1 منقابون 
محكة النتقض والابرام . وبعد استيفاء باق 
الاجراءات القلونة حدد لنظر هذه الدعوى 
جلسةالخيس4؟ ديسمير سنة 479١و‏ بالجلسة 
المذكورة صممت النيابة على الطلبات الواردة 
بمذ كرتها . ثم تأجل النطق بالحكم لجلسةاليوم 
الولو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قابويا 

« من حيث |ن الطاعنينقررواق ٠+‏ ١سبتمير‏ 
سنة وس#و1 بالطعن فى الحم الصادر من حكمة 
أسيوط الكلية بهيئة استكنافية بتاريخ مم مابو 
سنة ١91‏ فى القضية بمرة ه» سنة .م9١‏ 
استئناف بتأبيد حكم محكمة ديروط الجزئية 
إل حكت انتم القن وعند عاونا 
لاجراءالقرعةو بنواطعنهم على وجبين . الاول 
ان الجنكم المطعون فيه صادر فى مسالة 


ينا 


ل 


اختصاص بحسب نوع القضية وذلك لان 


الحكدة باعتاد تقرير الخبيرالذى عينتهالحكة 
الجرية لاجراء القسمة هو قضاء فى الملكية 
وهى خارجة عن دائرة اختصاصبا . والثاق 
ان الحم المطعون فيه صدر على خلاف 
حك آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسبم 
وحازقوة اللثىء الحكوم به وهو حكم حكمة 
ديروط الجزئية النى قضى بايقاف دعوى 
القسمة الى ان يفصل فى النزاع فى الملكية . 

« ومنحيث أن النيابةالعموميةدفعتدفعا 
فرعيأ ببطلان الطعن شكلا لا نالطاعن يودع 
فى الميعاد القانورق صورتين مطابقتينللاصل 
من الحم المطعون فيه . وحجتهاقذلكانهوان 
لم نص القانون عل البطلان فىمثلهذهالحالة 


الا ان ايداع صورة الحم المطعون فيهدهومن ‏ 


الاجراءات الجوهرية الى لاغى عنهالامكان 
نظر الطعن وقبوله شكلاما أنه متعلق بالنظام 
العام لا بمصلحة الخصوم فقط»فللمحكة أن تحكم 
به من تلقاء نفسبا وللنبابة أن تدفع به ولو لم 
تكن الاخصما منضما فى الدعوى 

« ومن حيث أنه باأرجوع الى نصوص 
القانرن رقم 8 لسنة ١م4١‏ الصادر بانشاء 
محكة النقض و الابرام نيحد ان المادة ,/إمنه 
قد أوجبت على الطاعن أن يودع فى قمكتاب 
امحكمة فى ميعاد عشر ين يوما على الآ كثرمن 
تاريخ الطعن الأأوراق الآتية - أصل ورقة 
اعلان الطعن الى الخصوم وصورتينمطابقتين 


بحل المحاماة 


| شرح أسباب الطعن المفصل ف التقريروعند 
بين الخصوم نزاعا انما على الملكية؛ فقضاء 0 


الاقتضاء المستندات المؤيدة له » ونص تألمادة 
عل أنه لايقبل من الخصوم أوراق أو 
مذكرات بعد المواعيد الحددة و القانونواتما 
جوز للمحكمة استثناءأنت رخص نحاى الخصوم 
إيداع مذكرات تكريلية اذا أت حاجة الىذلك . 

« ومن حبث أن المادة م جاءت مبينة لما 
يترتب عل عدم إبداع المذكرات الكتايقق 
الممعاد فقررت أنهليس الخصوم الذبن لودع 
باسمهم مذكرات كتابية الحق فى أنيندواعنهم 
محاميا فى الجلسة . غير أن القانون خلا من 
النص عل مايترتب من الآ رالقانوتقى عي عدم 
إيداع صورتين من الحم المطءون فيهى 
المعاد المبين بالمادة م1 ولذلك يتعين البحث 
عن نية المشرع فى هذا الصدد بحسب مايمكن 
استخلاصبامن رو القانون وجموع نصوصه. 

د ومن حيث أن القانون قد نص صراحة 
على بطلان الطعن شكلا ق حالتين وها 
الواردتانق المادة ١6‏ والمادة /!( منه . 
فالمادة ٠6١‏ نصت عل الطريقة التى يج بعلل 
الطاعن اتباعباف التقرير بالطعن وفصاح مايحب 
أنيشتملعليه التقرير منالبباناتوقرر تأنه 
اذالم يحصل الطعن عل هذا الوجهكان باطلا 
8 أن المادة باو نصت علل أنه فىالخسة عشر 
بوما التالية للتقرر بالطعن يجب على الطالب 
أن يعلن الطعن الى جميع الخصوم اأذين وجه 
الطعن ضدهم والا كان الطعن باظلا . وترى 
الحكمة أنهلوكان المشرع اغتير [يداع صورق 


للأصل من الك المطعون فيهومذكرةمكتوية | الحكر المطعون فيه منالاجراء'ت الجوهرية 


محل المحاماة 


ان 


التىلابدمنها لقبول الطعن شكلاوأرادترتيب نبا لقيول الطعن شكلاوأرادترتيس | أوراقالدعو ى الخالية أن الطعن رف صميحا 


البطلان على عدم القيام به لنص عل ذلك فى 
صراحة أيضا . وغاية مافى الم أنه اعتبره 
من قبيل تقديم المستندات الموؤيدة لموضوع 
الطعن . وما قدو بد هذ الاستنتاج ماجاء ف 
المذكرة الايضاححة لقانونانشاءحكة النقض 
والابرام ونصةكالانى « و المواد م١‏ الى/ا؟ 
تفاصي ل الاجرأءات المتعلقة بايداع المستندات 
ومذكرات الخصوم علىوجه بمنع ضياعوقت 
الحكة فى أعداد القضايا لجعلبا صالحة الحكم 
فها » ٠‏ ومؤدى ذلك أن إيداع صورة الحكم 
المطعون فيه -- ايداع غيرها منالمستندات 
_- ماهو الا إجراء بقصد له توفير العناصر 
اللازمة لجل القضية صالحة للحكم فى 
موضوعبا ولا علاقة له بالاجراءا تالشكلية 
فاذا اهل الطاعن تقدم صورةالحكمفالميعاد 
القانوتى ترتب على اهالههذا عدم ممكنحكمة 
النقض من معرفة مبلغ الطعن من الحقيقة 
ولاسعبا فى هذهالحالةسوى رفضه موضوعا 
لانه يعتير بغير دليل 1 

د« ومن حيث أنه بناء على مأ تقدم ججحب 
القولبأنهمتى اتخذالطاعنالاجراءا تالمقررة 
فى المأدتين ١١‏ و ١‏ بالطريقة المبينة فيهما 
وفى الميعاد الحدد ( بعد أن يدفم الكفالةالى 
ل يحوز لقم الكتاب قبول التقرير بالطعن 
بدونها طبقا للمادة ١>‏ ) فكون قد قام بكلما 
مرسطله القازوق عو الع اماك لموهرة 
ف تقديم الطعن . 

« ومن حيث أنه تبين من الاطلاع على 


فى المبعاد القانوتى وأنه موجه الى حم يطهر 
من أقوال الطاعنينفى تقر يرهم أ نممن الاحكام 
الى يجيز القانون الطعن فبا ( المادتان ٠١‏ 
و١‏ منقانونانشاء حكة النقضوالابرام) 
بصحة الطعن شكلا وبرفض 
الدفع الفرعى المقدم من النياية : 
د ومن حيث أنه من جبة المو ضوع فان 
اللنن شؤ لل كاسدو الولو سار قش 
( طمن أبو جيل على خطيل وآخرين ضد حسان مصبح وأخرين 
رقبوم سنة أولىتى ‏ بالبيئة السابقة ) 
5 
١‏ ديسمير سنة 9#1] 
طمن : تنازل عنه . عند عدم تعلق -ق للخصم فى الطمن برقم 
“اين أخبر عن الك جواره.. 
المبدأ القانوق 
للطاعن مطلق الحرية في التنازل عن طعنه 
مادام المدى عليه في هذا الطعن لم برقع طعنا 
آخرعن الحم . و يلزم الطاعن المتنازل امصار يف 
التي استوجها طعنه . 
اام 
بتاريخ. ١أغسطس‏ سنة 9م9١‏ قر رالاستاذ 
مرقس فبمى أفندى امحامى بتوكيله ع نالشيخ 
ممد الشريينى والشيخ على الشرينى بالطعن 
بطريق النقض والابرام الح الصادرضدها 
من حكلة اسكناف مصر بتاريخ م ابريل 
سنة ١91‏ فى الاستكناف دم 4 سنة /4 
قضائيةالقاضنى بالغاء الحكالمستأتفو الزاممما 
بأن يدفعا للمستأ تفي نبل 56 وهمجملما 
مع فو ائده باعتبار الماية خمسة سنويا انتداء 


فيتعي | 


منه سبتمبرسنة 1998 مع المصاريف وميلغ 


5٠ 


6م قرشا أتعاب محاماةوالمعان البماثى ١١‏ 
بوليه سنة 1و١‏ طالبا الغاءه واعادةالقضيةالى 
محكمة الاستئناف لحك فيهأمن-جديل ٠‏ وبتاريخ 
كتويرسنة مو قرراحامىالمد كور بقلم 
كتاب المحكمة بالتنازل عنهذا الطعنالمرفوع 
من موكليه . وبجلسة “١‏ ديسميرسنة و١‏ 
امحددة لنظر هذهالقضية طلبوكيل الطاعنين 
اثبات التنازل والمس الحاضر عزالمدعى 
علهم الزام الطاعنين بالمصاريف . 

1 7 
د بماأن حامى الطاعنين قدحضرالىقلم كتاب 
امحكمة فى |١‏ كتوبر سنة م١‏ وقرر 
بالتنازل عنالطعن المرفوع منموكليه . 


دوبما أن توكله مصر له فيه بالتنازل عن ا 


المرافعة وعن الدعوى . 


مجخلة المحاماة 


كا | تناك انكر لمان انيما ف 46 1 اوها الما ودع ادر المادتين م.م و+.سمرافعات 
تجيزان لأ حدالاخصام أنيترك باختيارهحقه 
فيالمرافعة أوفى بعض الأوراق الصادرة منه 
فهادو ناحتياج ج المرضاء خصمهالآخر الذى 
لم يكن قد أقام عليه دعوى فى اثناء الخصومة 
وضمت الىالدعوى اللاصلية . 

دوما أنالمدعى علهم ىهذ|الطعنم برفعوا 
طعنا آخر عن الحم فيكون لاطاعنين والحالة 
هذه مطلق الحرية فالتنازل عنطعنهما لعدم 
تعلق حق لخصومبما فيه ويازمان بالمصاريف 
أ استوجبها تلعنهما . 

دوعا أن المدعى عليهم وكلوا تحاميا عنهم 
قدم مذ كرة ضد الطعن 

(طعن الشيخ تمد الشرييى وآخر وحضرعنهما الا 'ستاد رقص 


فبعى ضد الشيخ حسن الشربيى وآخر بن وحضر عنبم الاستاذ 
جمد زكى على بك رقم 5١‏ سنة أولى قى - بالهيثة السابقة ) 


ا 00 
يي 
3 ذو مدرما سا2 ٠‏ 


نيا 
١5‏ نوشير سنة .1و| 
عجورعليهللسفه . جواز ترشيحه للقم 
المبدأ القانوق 
عليه فرأيه فى ذلك يجب: كل معارضة لأنه ليس 
محجورا عليه لحال فى قواه العقلية فلازال عقله 


ابلس 
«ماأناسماعيل بك * شرين القم على الحجور 
عليهقدتنازلعن القوامة مخطاب أرسلهللمجلس 


فهبوفير سنة ١9#.‏ وهذا التنازل الذى قبله 
المجلس لاحل معهلبحث وموضوعاستثناق 
الوزارة اذهى ابما كانت تريد باستثنافها هذا 
الوصول الىتعيينةرآخرخلا ف امباعيل بلك 
شرين 

وما أن الخاضر عن ابراهم أفندى عصمت 
الى ل اتستعر من تجدرة طول بلكجا 


ش كتابة بقبوله القيامة بدلامن شرين بك كا حل 


ذلك على عبدته بالجلسة الماضية بلقال اليوم 
انه م يستحضر ذلك وأنه يرش للقيامةحضرة 
السيد وحيد الآيوبى بك 


بجحل المحاماة 


كو 00 
فى ذلك وأنه انما رشح للقيامةسعادة على باشا 
شوقوأنه استحضرمته قبولابذلك؟|أخذمن 
أخيّموكله موافقة على تمين عل بلشا شوق | | 

« وبما أن معارضة | براهيم أفندىعصمت 
ووكله 0 
بأتلفون متبولى أفندى صفاوأنه سيكون آل 
فىيذهو أنهذاضار بالمحجورعليه.هذهالمعارضة 
د ليس 


ديقم رامنا جب 0 


2 وماأ له ذلك يتعينمع التقرير بقبولتنازل 
اسماعيل 35 شربن تعدين سعادة على باشا 
شوق قها بدله . 

( امستثتاف أ راهم أفندى عصمت مظبر د اسماعيل شربن 

بك وآخر رقم , سنةو؟؟١ ‏ ٠موارئاسة‏ وعضو يةحضرات 
أمحاب السعادة والعرة عبد العزيز فهحى باشا رئيس الحكمة 
و تمد فبمى حسين بكو #, ود المرجوثى بكالمستشار بن والشيخ على 
سرور وعد حمدى القلكى يك أعضا ( 

ان 
15 نوشير اسلة ١970‏ 
١-أستثتاف‏ . عنقرار حجر . عدم دفم رسمه . غير مانع من نظره 
استحاف عن قرار حجر . التنازل عنه . غيرمانم مننقاره 

د 

)١(‏ عدمدفم رسم| اسئثناف قرار الحجر لامنع 

من نظر الاستئناف طيقا لنص المادة ١؟‏ من قانون 
الجا لس الحسبية 


51 


ِض 
الهس 

0 ما أن المستأنقة لم تحضر وقدأرسلت 
للمجلس تقول أنها متنازلة عن استكنافها للآن 
أموالهاعلباد يودب ن تفوق تمنها و ليست واضعةاليد 
على ثى مهنهاحتى تستطيح دفع رسم الاستئناف 

د وما أن عدم دفعها الرسم بسبب عدم 
وضع يدها على أموالها لإجنع بحسب المادة 
١؟‏ منلا تحة الرسوم للمجالس الحسبية من 
نظر الاسئناف . 

دوعا أن تتازلها عن الاستئناف لاعنع 
الجلس من نظر مو ضوع المادة إن الحجر من 
النظام العام فلاب ثر شه التنازل . 

« و ماأنالقرار المستأتف عله للاسباب 
الوازدةه الى بأخد بباهذا اجلس.: 

( استثئاف الست جمانةغطاس ضد السيدات امك: 

وآخريات كر يمات المرحوم واصف ابراهم عوض وآخر 0 
وبا سنة وجو .موز - الية الاهّة عدا حضرة ة أدوار 
قصيرى بك عضو الطائفة الارثود كسيه بدلا من فطيلة العيخ 
تلى سرود ) 


ة وأجتة 


بخن 
د سمير سنة ٠‏ | 
ااساججرء ٠‏ استثئاف قرار صادر مرفض طلب تعيين قم . 
اعتباره قرارا صادرا برفض طلب حجر . جواز استئنافه 
كاعد محجور عليه . سب احبر عله من زمنللتفلة . حصول 
2 عر لعااة من ينع بوكر . وخلافه . عدم غفلته . 
اعتباره ه حرأ هن ذل حجر ٠‏ وصحة تصرقاته . 


اللبادى؟ القا'ونية 
)١(‏ إذاكان القرار المستأنف صادرا برفض 


(؟) انتنتازل اجو رعليه عن السنة افدلا بم للب تميين قم على ححججو رعليه ولسكن العلةالظاهرة 
ال جاس الحسي من نظرموضوع لمادّلاًنالحجر | فى إصداره هى اعتبار الجلس الاتدائى أن 
| المستأنف عليه حر منقيد الحجر القدم (حجر 


عن النظاءالمام فلا يؤثر فيهالتنازل 
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الجاس الى المتوقع فى سنة؟ 9.٠‏ )د ليل سبق رفضه 
توقيع الحجر عليه فيمكن اعتبار مثل هذا القرار 
كأنه صادرق مسااة طلل حجر وجائز استكنافه 

() حجرعلى شخص (انجيلى ) من بحاس هلى 
طا ئفته فيسنة + ١.‏ بس بب الغفلةم ظبرقما بعدأن 
القم عليه توفى وأ نههوقد تصرف ف ملا كهبالبيع 
والشراء وتعامل بالتجارة ؟ كان ينفق على عائلته 
وتهذت تصرفاته . وظبر للسجلس ا مسى العا ى أن 
هذه التصر فات تدلعلى أنالرجل لاغفإة عنده ولاه 
سفه ولاتبذير . وأن تصرقاته حاصلة بعلم أهله . 
وأنالحجران كا نقد حصل من هذا الزمن قانلايد 
أنيكون لسرب وقت زال وانقضى . وبمتع الرجل 
من زعن مديد بكامل حر هه وأ نهلا يبع دمطلقا انهم 
يكن قطهوجب هذا الحجر . ور ما كان الرجل 
ةو ذووه ادعرا لدى الجلس لا*مى ما أنه 
ذو غفلة فأخذ الجلس بظاهر دعواثم ودعوى 
شهودمم وأوقم الحجر . وقرر بنأء على ذلك أن 
الرجل حر هن كل حجر وان كافة نصرفاته التي 
أجراها من بيع وشراء ى تصرفات زجل حرغير 
#جو ر عليه . 

مجلس 

د حرث أن وقائع هذهالمادة تتحصل اهو 
ثابت بالقرار المستأأف وياق اللاوراق ان 
للسستأنف عليه ولداً اسمهفعيم اندراو سشنوده 
طلب فى سنة ١1484‏ توقيع الحجر على والده 
هذا فقرر مجلس حسى مركز سوهاجرفض 
طلب الحجروذ|ك فى ع ؟أغسطس سنة405١‏ 
فى القضية المقيدة بجحدوله مرة>؛١‏ سنةو؟و١‏ 
وبعد ذلكقامت والدة نعيم وهى سذيوره قوسة 


محل المحاماة 


ورياض انزوجبا الدراوس المستأتف عليه 
محجور عليه من قبل مجاس الطائفة الاتجيلية 
فىسنة .11 وان القَبم الذى كان معينا عليه 
توفى ويطلبون من امجلس الحسى تعبين قب 
آخر فطلب المجا سأوراقالحجرمنالمجلس . 
الملى.و بالنظرلكونهسبقانقر رف «أغسطس 
سنة4+4 رفض طلب نعي الحتج على المستأتف 
عليه وجد أن لا داعى لاجابة طلب. تعيين 
الهم وقرر رفضهى»#مايوسنة. 148 بقراره 
المستأنف الآن 

و وت ان القران المنتأهه وان كان 
خاصا برفض تعيين بم على حجورعليهولكن 
العلة الظاهرة فى اصداره هو اعتبار المجلس 
الابتدائى ان المستأئفمعليهحر منقيد الحجر 
القدمم ( حجر المجل سال ىا لذىتوقع بحسب 
مايؤخذمن أوراقالدعوىفىه«يوليهسنة٠.)‏ 
بدليل رفضه بقرارع ١‏ أغطين سنة 9م ه 
ما طلبهابنه نعم من توقيع الحجر عليه . ومن 
أجل هذا يمكن اعتبار القرار المستأنف كا نه 
صادر فىمسألة طلبحجر وأنهيجوز استئنافه 
وأنالاستتنافمقبول شكلالحصولهفالميعاد 

د وحشان المجلس اختير المس أ ته عليه 
فوجده فىغا ب ةالسلامةمن صمتهو عله لاضعف 
فى بدنه ولا أثر للخفلة فى أجوبته . ولكونه 
أخبر المجلس انه من بضع سنين باع بنفسه 
مان يملكه من الأأطيان وهى نحو فدانين 
ونصف محصةقى وكالة بأخمير ؤاشترى بثمن 
ذلك ثلاثةمناز ل بسوهاج بمقتضى عقود تحت 
يده خشىالمجلس أن يكون سفيها مبذرا ان لم 


يحل المحاماأة 


يذل 


يكن ذا غفلة فكلفت الاب العامة بتحقيقبيعه | بظاهردعواهم ودعوى شبودهم وأوقع الحجر 


لأملاك. الأصلية ومشتراه للمنازلوه ماباع 


به قد دفعه أمنا للمشترى أم تصرففيهتصرفا | 
بغير حكمة فقامت التبابة بالتحقيى وظبر منه أ 


أن الرجل لم يكن فى الأصل يملكشيئا بلان 
الطين والوقالة .كانت من أمرة كده الشخصى 
وقد باعبا شمن بلغ نحو .0 جنيهاواشترى 
حقيقة من بضع سنينفىستتى 19797 و 9171| 
ثلاثة منازل بسوهاج اثنين بعقدين مسجلين 
والآخر بعقد عرفى غيرمسجل وانمن ذلك 
عب الذزاد شقرة الشكرى :3 انان 
لمدحان بقالةفيابضائع بنحوه «جتيهاواندصرف 
مبلغاق زواج بع ضأولادمو لدعا ل جسيمة 
يقوم بالانفاقعلها . وما لوحظ ف عقودييعه 
ان العقد الصادر منهبييع الوكالةهوعقدعرى 
غير مسجل حرر فى ٠١‏ أغسطسسنة,؟و١‏ 
وموقع عليه من و لديه نعيم ور يأ ض ومن جندى 
قوسة أخى زوجته بصفة شهود 

« وحيشان هذهالتصرفات من بيعوشراء 
واتحار واتفاق فى الشؤون العائية تدل اولا 
عل ا نالرجل لاغفلةعنده ولاسفه ولاتبذير . 
وثانيا على أن أهله يعرفون تصرفاته هذه 
وانها حاصلة باطلاعهم وموافقتهم.وثالثاعلىان 
الرجل اذا كان قد حجر عليه فى سسنه +140 
فلايدٍ ان الحجركانلسبب وقتى زالوانقضى 
ومتع الرجل من زمنمديد بكامل حريته ولا 
يبعد مطلقاانه م يكنقط موجب لهذا الحجر 
وربما كان الرجل نفسهأوذووه ادعوا لدى 


المجلس الى لأامرما انمذو غفلةفأخط الجلمسن 


«وحيش|لهللاعتارات المتقدمة تعين على 
هذا المجلس أن يقرر أن المستانف عليه هو 
رجل حر م نكل حجرو أن كافةتصرفاتهالتى 
أجراها من يبع وشراء هى تصرفات رج لحر 
غير حجور عليه وان يؤيد القرار السسّأتف 
مع الزام المستأتفة بالمصاريف 

( امتثتاف سنيوره قوسه ضد اندرأوس شنودة رقم #.إسنة 
وعور ‏ .عور ل بالبيئة السابقة عداحضرة بودف بشتل, بك 
بدلا من حضرة أدوار قصيرى بك) 
0 
١‏ ناير سنة ١م9١‏ 
حجر للعته . مرض اليرانويا . من الامراض العقلية . 
0 ضرورة الحجر على المريض به 

المبدا القانوق 

إن ميض البرانو يا هو مض عقلى هزمن 
يعرف انون الهذياق وتصحبهداءما تصورات 
وتخيلات بأنه - أي المر يض - مضطبد من 
الغير مقصود بالأذى وقد يكون ذلك حتى من 
البعيدين عنه 5 قد يصحبه تصورات العظمة 
والاهمية فقد يتصور أنه رجل عظم أو اندملك 
نب لهالطاعة والاحترام . و يصحب ذلك تقص 
فقواه العقلية الصاب به واجب الحجر عليه 

فسن , 

د حيث انوكي المستأنف ا على ايجلس فى 
القول بأنمو كلها ماهو معتقل بمستشؤ المجاذيب 
اعتقالا وليس بهجنة تستدعىوجوده فيه 

د وحيث أن المجلس رآى تبكليف التياية 
بالاستعلام من مستشئ المجاذيب عن حالة 
المستأنف وعما قد يكون مصابا به منالمرض 
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يمل المحاماة 


العقلى لخاء الرد بأن الرجل مصاب بمرض أ 


البرانويا وهو مرض عقَلى مزمن يعرف 
بالجنون الحهذياق وتصحبه دائما تصورات 
وتخيلات بأنه م أى المريض » مضطبد من 
الغير مقصود بالاذى وقديكون ذلك حىمن 
البعدن عنه كنا قد يصحبه تصورات العظمة 
والأخمة فقد يتصور أنه رجل عظيم أو أنه 
ملك تحب له الطاعة والاحترام ويصحبكل 
ذلك نقص فالقوى العقليةولكن وكيلهأصر 
عل طلبالكشف عليه وتحقيق حالتهبواسطة 
طبيبشرعى امحاك . فأجاب مجلس طلبهوعين 
الطبيب الشرعى لمشاهدته وتقديم تقريره 
بنتجةالمشاهدةوقد جاءتقرير الطيي بالشرعى 
مفيدا أنه اتتقل مرتين الى مستشق الجاذيب 
واختير حالة الرجل وحادثه طويلا حضور 
أحد وكلاء التبابةوحضور امحامىالوكيلءنه 
فكانت النتيجة أن الرجل مجنون لامحالة . 
« وحسثانه إذلكبتعينتأ سدالقرارالمستأئف 
5 وحمش|نالمستأنف عليه ممدعدالحافظ 
القيم تعبد لدى هذا المجلس بأنيوٌدى شهريا 
لروجة والده الست خدجة حساب نصف 


اردب غلة « قح » وجنها فى نظير نفقاها هى . 


وابنتهاسهامالمرزوقة لحا منالحجور عليه وأن 
بك ذا ارق نار كسرخين سكرا سنا 
كل أر بعة شبور 
( امتثئاف عبد الحافظ جمد حساب ضد ممد عيد الحافظ رقم 
1و منة وكووب .روز س بالحيتة أساهة عدا حضرة الشخ 


طه حبيب بدلا من حضرة يوس ف بك إشتلى العضو ) 


لكالا 
١‏ ناير سنة 1و١‏ 
قرمة ‏ اعقاؤها من تقديم الضهان . جوآأزه 

المبدأ القاون ش 

اذا كانت القيمة فيذاتها موسرة مظنونا فبها 
اسكفاءة المالية . ولا أجر لما على القوامة 
فيكون هن العدل اعفاؤها من تقديم.أى ضان 

الباسى 

« حثانالقرارالمستأتفؤعله للاسباب 
الواردة فيه من جبةتوقبع الحجر على المستأنفة 
فبو من هذه الحبة متعين تأييده 

« وحيث أن وكيل الست نعيمة سعد أبو 
راس التى عينها اجلس قيمة على جدتماقدتظم 
لهذا المجلس من أن موكلته مع قبوطاالقيامة 
بغير أجر فان المجلس الابتدائى أوجبعليها 
تقديم ضمان عقارى من أملاكها لايقل عن 
عشرين فداءا 

دوحيث أن كل ما نملكما لحجو رعلهالايزيد 
بحسب الظاهر من الاوراقالموجودةبينيدى 
هذا الجلس عن ١8‏ فدا ناو نصف معظمباوهو 
مإقدانا آيل لما من أيهاالمتوفوالدالقيمةفن 
الارهاق تكليف القيمة بتقدممثلهذاالضمان 
بل يكى أن تكونهى فذاتهاموسرةيعاورثته' 
عن أبيها مظنو نافها الكفاءة المالية بسببهذا 
الميراث ويكون من العدل اعفاؤها من تقد.م 
هذا الضيان خصوصا وأنها لا أج رلا " 

استثاف السترقية أبو النجاة ضد محمدز يدان أبو راس وآخر 


رقم 11لأسنة ورور ع .سروح بالهيثة السابقة ) 


مج#ل المحامأة 


1م 


خالا 
7 توفير اسنة 1و١‏ 
مسئولية ٠‏ قتل بنت ٠‏ ضرر أدنى ٠‏ وجوب تعويضه . 
إلليدأ القانوني 

الأم النى قتلتابنتها خطأ يسبب حادثسيارة 
تستحق تعو يضا عن الضرر الذى أُصاما بفقد 
ابنتها » ولامحل لدفع مسئوليةالمهم عن التعو يض 
المدنى بأن الفتيلة كا نت صغيرة || من لاتعول والدتها 
وان موتما لم سيب اوالدتها الاضررا أد بيا مخضا 
لأن قتل الأ بناء فضلا عمايتركه في نفس أهليهم 
من اللوعة وا حسرة ومايسيية هم من الاشجان 
اك قد تضر بهم أضرارا إلفة 
يصمح أن ينظر فيه الى الوجبة المادية فقط 
1 قد تتكون أقل الوجبات اعتبارا ففعثل 

هذه الظروف . 

الى 
: « من حيث انه لاحل للمناقشة أمام هذه 
المحكة فمسئولة المستأنف عليه جنائياً عن 
قتله خطأ إبنة المستأنفة بعد أن ثتت هذه 
المسئولية بالحم الصادر من حكية جنحالسيدة 
الصادر بتاريخ؛ بو نيهسنة 1908 فى القضية كرة 
7 مصر القديمة سنة ١49‏ القاضى تحبسه 
ثلاثة شبور والذى عدلته الحكمة الاستكنافية 
كبسهستة شهور مع الشغل بتار يخ ١‏ ا كتوير 
سنة ١9974‏ وذلك لان إنحام المدنية مقيدة 
0 الجنائية النبائية فها ورد بها خاصاً 

تلت لمعتل ْ 


« ومن -حيث أنهبناء عللماثبت عمأققدم من 


مسكولية|للستأتف عانهجنائاعن قتلهإبئة المستأنفة 


00 7 


1 بكرن مثو لامدنياراعن تعويض الضرر 
الذى لحقها منجراء هذا القتل . 

0 ومنحيش ان المستأنف عليه يدفع مسكو ليته 
المدنية بأن القتيلة كانعمرها لا.يتجاوز الست 
سنوات و أنه الصغرسنهالم يكن فى وسعماأنتعول 
والدتهاالمستأنفة وأنموتها يسبب والدتها[لا 
عرزا أددا عضا وأن هن ته خرر أدى 
لإستحق نعو ريشا مايا فقسو جرد 
آمال قد تحققها الاقدار أولاتحققبا . 

7 وحيث | نهذا الرأى لاتأخذ,ههذةالحكة 
لان قتل الأبناء فضلا عما يتركه فى نفوس 
أهلهم من اللوعة والحسرة وما وسيبه طهممن 
الاأشجانو الآلامالمبرحةفان هذه الا شجان 
قد تضر بهم. أضرارا بالغة لاسما إذا كان 

فقدانهم لابعوض ء واذلك لايصح أنينظر 
إلى تعويض فقدان الاولادمنالوجبة المادية 
فقط لانهذه الوجهةقد مكو نأقل الوجهات 
اعتبارا فى مدل هذه الظروف . 

رو حسغانهلذلك تكو نالمستأنفةمستحةة 
لتعويض الضررالذى أصاءما بقتلابتتهابسيب 
خطأ المستأنف عليه فقيادة سيارته هذا الخطأ 
الذى أودىصياتها وتقدرا حكةهذاالتعؤيض 
ببلغ مابة وخمسين جنياً 

وحيث انههذا يتعين تعد يل الحكالمستأتف. 

( استثاف الست تفيسة ننفت غرباوى ومعها الاسستاذ 
عمد أيوالخير شد الخواجه بدروس بدروميان وحضر عنه 
الاستاذ ف أسنسينو رقم 416 سنة م4 قضائية ‏ رئأمة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة السيد محمد عبد المادى الجندى بك وعلو. 
حيدر حجازى بك وأحد مختار بك مستشارين ) 
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1د 


محل المحاماجٌ 


"1١ 
١90( توقير سنه‎ ١١/ 
تقادم. سند .عر ره تابحر عمل غير مختصيتججارته . مدتيته‎ ٠ ن‎ 

ليدأ أ القاثونى 
اذاحررالتاجر سند دين اعمل غبرخاص بتجارته 
كأ نالسند هدنيا تسريعليه قواعد القاتونالمدني 
فلايسةط الحق فى المطا ليةبه مضى خم س سنوات 

اللي 

«حيث أناسكئناف الوصف سبق الفصل 
فبه ول .ببق غير استكناف الموضوع 

دوحيث|نالدفاعالذى تنمس كبهالمستانفة 
من أن السند المطالب بالباق من قيمته يمد 
سندا تجارياً وتسرى عليه قواعد القانون 
التجارىهمن حيث السقوط بمضى خمس سنوات 
من تاريخ استحقاقه لا ينطبق على هذه احالة لأانه 
مع فرض كتة ماجاء فى مذ كرتها ومستنداتها 
من أن مورمهاتاجر يشتغل فى أعمال اليانصيب 
فان الثابت من ظروف الدعوى أن هذا السند 
بالمديونية لم يكن لعمل خاص بتجارته فهو 
تعبد مدلى تسرى عليه قواعد القابون المدنى 
من حيث السقوطولمتمض المدة القانونية لذلك 
فيكونحك حك ةأول درجةقد أصابالحقيقة 
برفضه الدفع بسقوط الحق فى المطالبة لحضى 
خمس سنوات من تاريج الاستحقاق . 

د وحيث|نالدقاع الموضوع ىالذىتنمسك 
بهالمستأنفةمن أن مورباسددالدين ما يستفاد 
من الخطابات التى قدمتها ليسله وزن 6 قالت 
يحق حك أولدرجةلآنتلكالخطابات لاتفيد 
السدادوليس فلحجتبا مايشعر يأن المستأتف 


عليها تستجذئ فطلب تقود ولاتطالببحقهها 

«وحيثانه لحذه اللاساب وللاساب التى 
أخذت ما حكة أولدرجةيكون الك المستاً: ف 
فى حله ويتعين تأبيده 


0 استثناف الست راشيل و حضرعهها الاستاذ خمود فهمى جندبه 


ضد آلءت بوليصه روقائيل برثتان وحضر عنبا الاستاذ عباس 


مسعودءرقم..»سسنةم ‏ قضا ئيةرئاسة وعضوي ةأصحاب العزة كامليك 
ابر اهم وكيلامحكمة وتمودسأمىيك وعلام حمد بك مستشار ين ) 
لهذا 
ا" نوشير سنة 901 | 
أجارة . تجددها لمدة ثانية . يحكم نصوص المقد. نجحددها لمدة 
ثالشة . لايكون الا لمنة محم اماد مم مدتى . 
الرجوع فى الاختصاص المحم القانون . 
امتثتاف.عدمالتقيد بالشر وطالواردةفعقدالاجارالإصلى . جوازه 
البادىء القا تونية ٠‏ 
:اذا نجدد عقد الايجار لمدة ثانية طبقا أ حا 
فيه وظالمستأجر بعدا نتهاء هدة التتجديد واضعا 
اليد على العين : فان بده لانبتى باعتبار أن |العقد 
مجدد لمدة ثالثة نحم شروط العقدءبل يعتير أنه 
نحدد لمدة زراعية هى سنة واحدة بي المادة 
حمح من القانون المدى الا اذا انصرفت نية 
الطرفين الى تجديد العقد بشروطهمدة ثا لثة ا نصرافا 
بحا تدل عليه أوراق قاطعة . ش 
وعلى ذلك قاذا كان العقدالاصلي يتضمن نصا 
يقضى بمجعل الاختصاص القضاء الجزئي نهائيا 
فلا سرى هذا النصعلىالدعوي الحاصةا لسئة 
الاخيرة وتصبح حالنها خاضعة للاحكام العادية 
بالنسية للاختصاص ٠‏ 
امير 
د« حيث انعقدالاجار المورخ أوليوليه 
سنة . ١9‏ والخاص مقدارج«فداناوبا١‏ قيراطا . 


مجحل المحاماة 


واسبما بحوض الجزيرة رقم ١‏ المدةثلاث 
سنوات والمأخوذ على المستاتف وإنكانت 
مدنه تنتبى فيسنة سب ور الا أنه لما ظلواضعا 
يده بعد ذلك وكان البند الخامس من عقد 
الاتحار يقضى بتجديده لمدة أخرى بشروطه 
فقد تجدد العقد لمدة ثلاث سنوات أخرى 
تنتبى فى سنة +14 وقدرفع المؤجردعوى 
بالمتأخرله من سنة ١48١‏ الى سنة ١97+‏ أى 
ست سنوات وطلب توقيع الحجز التحفظى 
على الزراعة القائمة وصدر الاأمس بالتوقيع 
وف أثناء نظر الدعوى قال المؤجر بأن إيجار 
سنة 987( وسنة م4 قد استجد فعدل 
طلباته.هما وطلب بتاريخ ١١‏ يوليهسنة ١4819‏ 
توقيع الحجز التحفظى وفاء لحا وتوقع الحجز 
وصدر الحم النباق من محكنة الالماس بمبلخ 
مهلاجنهيا وهم ملمأ ةلخن من الا يجار 
لغاية سنة م1917 

« وحيث وقد تجدد عقد الايجار لمدة 
ثانيةنهايتها سنة ١+1‏ طبقالنص البندالخامس 
منه فانه اذاظلت يد المستأجر على الا روطن 
بعد مضى المدة الثانية المذ كورة فانها لاتق 
باعتبار أن العقد تجدد لمدة ثالثة يحم البدد 
الخامس منه بل يعتبر أنه تجدد لمدة زراعية 
و هى سنة حك المادة >مع مد ف الااذا انصرفت 
نية الطرفين الى تجديد العقد بشروطه لمدة 
ثالثة انصراذفا صحميحا تدل عليه أوراق:قاطعة 
...د« وحيث انهل ثبت من أوراق الدعوى 
وما.انضم الها من قضايا الايجار: أن العقّد 
تجدد لمدة ثالثة برقع طلب المؤجر بتوقيع 
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| الحجر وفاء لايجار سئة ١999‏ وسنة ١98+‏ 
وبرفع تثيت ذلك الحجز لاأن هذا التجديد 
لم يثر القول فيه من جانب الطرفين وكلما 
أثاراه انماهو بجرد وضعيد المستأجر ففستى 
199 و908١‏ وقدكان المستأجر فى كل 
ممرحلة من مراحل المطالبة بايجار ستى 
1484-9197 بقول بعدم وضع يده هاتين 
السنتين ودلل على ذلكبانذاريه المرسلين منه 
الى المؤجر بتارييخ 8 أغسطس سنة /مو١‏ 
و؟ أغسطس سنة م199 . واما وقد حْ 
نهائيا بإيجار ستتى ١991‏ و +11 فانهلاحل 
القول عنبما منحيث الايجار إنما#ل القول 
نما ع[ هما مكان من .هده ثالثة لفقد إيجاز 
مجددحك العقد الاأصلى أمهماستتان لوضع 
يد كل سنة على حدة ح المادة يم مدق 
سالفة الذكر , ومادامقدتبين بأنحكالايجار 
عنهاتين السنتين لميفصل فى أم التجديد لمدة 
ثالثةوقامت القرائن فىالدعوى الحاضرة على 
عدم توافر نية الطرفين على التجديد لمدة ثالثة 
فانه يجب إذ ذاك تفسير الحالة التى أصبح 
عليها المستأجرمن الوجبة القانونيةمع المؤجر 
لهحالة تنطبق على ححّ الملدة +بم مدلى لانه 
إذا لم تتوافر عنادر التجديد توافرا ينم عن 
رغبة ظاهرة فيه فلابد وقتئذ من الاخذ بحم 
المادة ++ مدنى 5 بوضع اليد لمدة زراعية 
كل سنة على حدتها وذلك لآن التجديد لمدة 
ثانية انما بحصل حك العقد واما التجديد لمدة 
سنة فلا بحصل الاحم القانون بالمادة يرم 
مدن » ولامكن القولهنا بالتجديد لمدة ثالثة 
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ِ مج لةالمحاماة 


حك العقد لاأن حكه انتبى بالتجديد للمدة 
الثانية واذا ماادعى الموْ جر بالتجديد لمدةثالثة 
ىّ العمد الاول فلابد وةتكذمنقام الا"دلة 
القاطعة على رضاء الطرفين رضاء صرحا به 
ومادام هذا الرضاء غير ثابت بأوراق قاطحة 
فنه كلا مكن افتراضه فىالوقت الذىكان بقول 
فيه المستأجر بانذاريه ستى ١498-١999‏ 
بأنهلم يكن واضع اليد بمايشعر بأنهغير راض 
بتجديده لمدة ثالثة وإن كان قد 6 بابجار 
ستتى ١901/‏ - 19478 فانه قدحكم بهما لا على 
اعتبار أنالعمّد تجدد.بل عل اعتبار أن هناك 
وضع بد سنة بعد أخرى باستمرار اليد بحم 
المادة ترم مدى 1 1 

« وحيث وقدئيتأنيد المستأجر بعدسنة 
1995 أى بعد نباية المدة الثانية التى تجدد 
لما عقد الايجار ان هى إلا بد بحم 
تم مدلىء فانه بتعين إذ ذاك معرفة مااذا 
كان المستأجر انتفع سنة 9و١‏ نمكم تلك 
المادة أوم تفع . 

« وحيث وقد تكيفت الدعوى الآن 
هذا التكبيف القانونى حم المادة عيبم 
مدى فقد زال من اللزاع - المادة ١١‏ 
من عمد الايجار الذىجعل اختصاص القضاء 
الجزى نهائياً وأصبحت حالةالدعوىخاضعة 
للاحكام العادية» وما دام أن المبلغ احكوم 
به ١61١‏ جنيها قابلا للاستئناف فبتعين وقتئذ 
رفض الدفع الفرعى المدفوع به منالمستأتف 
عليه وبقبول الاستثناف شكلا . 

وحيث انالنزاع قائّم على الانتفاع وعدم 


بد م مييق 


المادة ش 


٠‏ الاتتفاع سلة 194184 شجب -حلمك تحققه 
والتصريح للمؤجر باثبات اتتفاع المتأجر 
للعين سنة ١999‏ والمستأجر النى. 2 ' 
« وحيثك لذلك سعين إحالة الدعوى الى 
التحقيق لاشات مأ تقدم 
( استتناف عبدالجيد بكرضوانو حضر عنهالاستاذيوس ف امد 
الجندى ضد عحمد يك طلعت الفرنساوى وحضر عنته الاستاذ 
رياض الل رقم ؟ سنة مغ قضائية رئاسةوعضويةحضرات 
أحصاب السعادة والعزة محمد مصطفى باشا رئدس المحكمة وحمد 
كامل الرشيدى بك وعبد السلام ذهمى يك مستشارين ) . 
1 
4 تومير سله ١91‏ 
١‏ ايقاف الدعوى . أمام الحا الااملية . اتنظارا فصل 
يه أمام امام الختلطة . لا تجة له . رفضه 
5 احالة اله الدعوى ٠‏ الى حمكمة أخرى مطروح أمامها التزاع . 
وجوب خضوع ا محسكمتين لاختصاص واحد 
مر حيث وظيفتهما : 
المبادىء القاثونة 
١‏ -لا مك بإيقاف الفصل فالدعوى انتنظارا 
لحك يصدر من محكة أخرى الا اذاكان الحم 
المنتظر صدو ره له ضرورة للفصل ف الدعوى 
الموقوفة محيث لا مكن الفصل ف التزاع بالرفض 
أوالقبول الا بعد صدورا لحك الم كور . وعىذلك 
فالطلب الذى يقعدم للمحكة الأهلية بإبقاف 
الدعوى حتى يفصل نمائيا من الحا كم المختلطة 
فى موضوع التزاع المطروح أمامها عن نفس 
الموضوع لا يمكن قبوله لا*نه بعد الفصل من 
الحا كم الختلطة لايكون هناك نزاع أمام الحا كم 
الا'هلية اقيا للفصمل فيه . 
؟ ‏ إحالة الدعوى الي حكة أخرى مطرو ح 
أمامبا قس الأزاع . لا يكون إلا اذا كانت 
ا ككتان خاضعتين لاختصاص واحد هن حيث 


وظيفتهما فى الحم . 


مجحاةة المحاماة 


0ك 


1 
عاو 


د حيث أن الثابت من الاوراقأنالحامى 
عن المستأتقف عاءهم الثلاثة الاو لينطل ب بجلسة 
م١‏ أ كتوبر سنة .و١‏ منالمحكمة الابتدائية 
إيقاف الفصل ف الدعوى لآن نفس التزاع 
المطروح أمامها مرفوع أمام احكة الختاطة ظ 

روححث إن المحكمة الابتدائية أجابتطلبه 
وحكمت بايقاف الدعوى حتى يفصل نهائيا 
منالمحكمة المختلطة فىموضوع النزاعالمطروح 
أمامباعن تفس الموضوع الحالى 

د وحيث أن المستانف رفع الاستئناف 
الجالىوطلب الحك بالغا.حكالايقاف المذكور أ 
وإعادة القضية للبحكمة الابتدائية للقصل فبا 

د وحيث أنالحكم بالايقاف معناه تأجيل 
الفصل فى الدعوى | 

د وحيث أن ايقاف الفصل ف الدعوى 
انتظارا الحم يصدر من محكة أخرى لايكون 
الا اذا كان الحم المنتظرصدوره لد ضرورة 
للفصل فى الدعوى الموقوفة بحيث لا بمكن 
الفصل ف النزاع بالرفض أو القبول إلابعد 
صدور الحم المذ كوز 

د وحيث أن حك الايقافالمستانف ليس 
من هذأ القبيل لأنه لو صدر الح من الحكمة 
الختلطة برفض الدعوى أو بقبولها فلا يكون 
هناك نزاع أمام المحكمة الاهلية مؤجل الفصل 
فنه عد - امحكمة المختلطة . 

« وحيثلايمكن القوليأن حك الايقاف 
المستأتف معنا احالةالدعوى من حكمة لأاخرى 
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14 
لآانهذه الاحالةلاككون الااذاكانت انحكمتان 


خاضعتين لاختصاص واحد مرح حيث 
وظيفتهما فى الحم 00 

د وحيث انه لايمكن اعتبارالحك المستأنف 
7 بعدمالاختصاص لان الحم يعدم 
الاختصاص يخرج الدعوى برمتها من يد 
المحكة التوأصدرتهولا يكون بعدمنزاعمؤجل 
الفصل فيه أمامبا . 

«وحيث انه لما تقدم يتعين الك بالغاء الحم 
المستأتف وإعادة القضية لحكمة أول درجة 
لنظر الدعوى. . 

( استتناف الخواجه مكردتش جزمجيان وحضر عنه الاستاذ 
خمد زكى على بك ضد الست فارتوهر حزبجيان وآخرين 
وحضر عن الثلاثة الاولين الاستاذ سلامه ميخائيل بك وعن 
الاثثين الاخر بن الاستاذ أدواز مشرق رتم 52م سنة م 
قضائية ‏ رئاسة وعضوية حضرات كامل ابراهم بك 
وكيل المحكمة وتمود سأى بك وعلام عمد يك مستشارين ) 

لذن 
6 نوشير سنة إسه١‏ 

١‏ بع ٠‏ طاب تنقيص|الثمن ٠.‏ تسلم على الشيو ع . لا يشير تسلما 
؟ - مياد - مصادقه يرم عل . لمتداد . المنةالمتصوصطيها 

فى الادة جوومدق 

المبادى ءالقانونية 
يشترط لتطبيق المأدة .يه ؟ من القانونالمدنى 
الخاصة بسقوط حق المشترى بفسخ البيع أو 
تنقيص الدن للسكوتعايهما سنة واحدةهن تار م 
العقد. أن يكون التسلم قد تمفعلا وتمكن المشترى 
من معرفة المقاس ء فاذاوقعالبيع علىالشيوع كان 
النسلم غير متحةقبالفعل ولايري الميعاد لذ كور 
٠١‏ - اذاصاد ف اليوم الأ خير منالسمنة المنصوص 
عليهافى المادة >ه؟ بوم عطالة رسميةفيمتد الأجل 
ال اليوم التالى 


الو اقع لكلذرةمن اللارض فالثلاثة و ثلا نين 


فدانا الشاملة للمبيع » والبائعون تصرفوافى 


لير ش | الذى ند كاف العقد هده الخالة كون ىق 
0 


تاريخ ه إيريل سنة 1975 والثانف ادي | ثهانية وعشرين فدانا منها على أنهم يملكوتبا 
مم من ديسمبر سنة 1485 والثالث بتاريخ والباق ملك الغير , على أنه فى هذه الدعوى 
؟ من إبريل سنه باع ورثة الجخ يكن الآمس خاصا بعجز فى الأطيان علم من 
عبد احيد المتماوى وق اق امسا هه عم | ]تراد ير اناوس [نالاقنين راغر ا تكد 
8 فدانا على الشيوع فى مم فدانا وكسور عابملكالمورث ف القطعة الى باعوافها )تضم 
سنت حدودهاق كل عقد » ولما ل المشترى من التكليف . 

كاعر لكر الح 0100 10 ٠١‏ حرو ارد واو رقناو ين 
فدانا وغ قيراطا قبي نأنالبائعين رار جبة أن المشترى أقر ف العقد بأنهاستل الاطيان 
فىأكثرمابملك المو رسو اه ظ ل ووضعيدهعليهاحسبالمبين بالعقدفانه ثابتمن 
هذه الدعوى وطلب فيا رد المنالمقايل فدانا صورة العقد المقدمة أنالتوقبع على عقديعبا 


و١٠‏ قرار يط وقدره./!١‏ جنيهامنجميعالبائعين. 
« وبماأنالمستأنفهالست شفيقهموافىالقرماق 
دقعت أمام هذه المحكمة بسقوط و المشترى 
ف تقص الو اتيز العيدة لسكو نه سنة مق 
تاريخ عقد البيع الصادر منبا اليه 


حصل أمام الموثق فى ١١‏ إيريل سنة 3310| 
وهذا التاريخ يقابل و من شوال سنة ١١46‏ 
ورفع الدعوى حصل فى #١‏ من مارس سنة 
8 يقابل و منشوالسنة +141 وهويوم 
سبتءفلوفر ض وكأننوم ,حصو ل العق د حاسب 


« وماأنه للفصل ف الدفع يحب البحث فى منالسنة فيكو نآخرها يوم اججعةفيمتدالأجل 
مسألتين الأو لهل اليع صلق 06 | إل زوم البيت وتكزن المطالة مايق 
معينةمبينة الحدود فى العقد حتى يكون التسايم | الميعاد القانونى وان كان لم يحنسب فيكون 
مفعلا وممكن المشتزىمنمعرفة مقاسها حتى | ا يماد حفوظا هذا إن اعتبرت السنة هلالية 
يكون التسليم حجة عليه اذامرت عليه مسنة | وأماإ نكانتملادية قنكون الدعوىرفعت 


بيس سس _ييبحبيييبي لس يحب سس 


وسكت عن المطالبة بفرق القن والثانية هل قبل الميعاد واذن فسكوت المشترى لمر عليه 
مضى عبل العقد السنة المسقطة لهذا الحق. | اللاجل المسقط ف الحالين . 

« وبماأنه مذكور فى الثلاثة عقود الى وود ساقم كرد الدع ف عريكه 
اشترى ها أن البيع عبل الشيوع فى بم فدانا ويتعين رفضه 
قد ذكرت حدودها فلا بمكن أن يقال أن د وماأنه عنالموضوع فالحكة ترى ندب 
المشترى استطاخ أن يعل بالعجر إذ أنالتسليم خبير لآداء الاأعمال الآننة . 


فيج لة المحاماأة 


أولا - تطبيق المستندات على الاأرض 
الممبعة لمعرفة إن ان مقدارها < سب الوارد 
بالعقود موجودا ف الطبيعة أملا . 

ثانيا ‏ مامقدار العجز إنوجد. 

ثالثا ‏ مامقدارمايصيب كل بائع بنسبة 
مأباعه ومايقابله منالمن وماسبب العجر ٠‏ 

( استثاف الست شفيقة هام الموانى القرماتى وحضر عنها 

الاستاذ جمد صيرى أبو علم ضد الشيخ عبد الوهاب السعيد 
وآخرين وحضر عن الاول الاستاذ ابراهم عبد الحادى رقم 


وه؟إسنة؟؛ ووستة 44 قضائية ‏ رئاسةو عضو يةحضرات حسن 
نبيه المصرىبك وحمد توفيق حقىبك وممدزغاول بكمتشار ين ) 


لذن 
7 نوفير سنة 1١11‏ 

-١‏ تعويض . جنحه أوشبه جنحه . ضر أدى ٠‏ نش بالجرائد 
؟ - تسو يض ١‏ ضر أدبى . كفايةالنثر للتعويض 

المبادىء القا'ونية 
١‏ - يصلحالضررالًدبى لأنيكون أساساليسكم 
بتعو يض كا كان ناشئاً عن فعل غير مشروع 
( جنحة أوشبه جنحة ) وتشر الحكم فياحدى 
الجرائد يعتبركجزء من التعو يض ولامحا كم أن 
نح به متي توفرتمسوغاته » والحكم بدلاجحتاج 
الى نص خاص في القاثون اذهو .دخل نحت 
أحكاء القواعد العامة للقاثون المدق 
١‏ - اذا تبين أن نشرالحك فياحدى الجرائد فيه 
تعو يضكاف للضرر الأدبى نظرا لعدم سهولة 
تقومدولانه لايصح أن يكو نأساسا للانجارالمال 
اكرام عويام مالي آخر 

١‏ كو 

« حمث ان الح المستأنففى محله لماقضى 
به بالفسبةللتعو يض المادى لللاسباب الواردة 
به التى تأخن بها هذه المحكة فبتعين ا 


ف 


م وحصث أنه فيا غختص بالشطر الثالىمن 
الحكم وهو الخاص بنشره فى جريدتين - 
عر بيتين ‏ وجريدتين ‏ فرنسيتين- من الجرايد 
التى تصدر ف القطر المصرى على مصار يف 
المستأأف عليه تعويضا عن الضرر الآدى 
درك عكة أول حرج حكيا عل ماجار 
بالمادة 1197 من القانون المدتى الاهل والمادة 
١‏ من قانون العقوبات الاهل انيت 
بطريق القياس عل المادة ١‏ من قانون 
المرافعات الفرنسى عملا بالمادة و» من لانحة 
رتيب انحا « الآهليةالىتبيم عندعدم وجود 
نص ف القانون العمل بشواعد العدل . 

2 وحيثان حكمة أو لدرجة قدأجبدت 
نفسبا جبدا كبيرا لاستنباط نصوص فانونية 
تبى عليهاحكمها خجارحتباطريفا فى بابهولكته 
أبعدها قليلا فى بعضالمواطن عن الاستتتاج: 
الصحيح وأولت نصوص القانونتأويلاترى 
امحكمة أنه لايتفق مع روحما ومعانها لآن 
المأدئين ١١97‏ من القانون المدنى و1507 من 
قانون العقوبات لا ينطبقان على الواقعة الى 
نحن بصددهاء اذ المادةالاولىوهى المادة/1١١‏ 
مدنى خاصة بالتعبد بعملثىء» وقدنصت على 
أنه يحوز للمتعبد له أن حصل على اذن من 
المحكمة بعمل ماتعبد بهالمدين أو بازالة مافعله 
مخالفا لتعبده ‏ وأما طلب نثر الحك فهو 
عبارة عنطلب تعويض عن ضررنشا منفعل 
الغيرء وفرقبينهذاوذاك » اذأنالأولمعناه 
التعاقد » والثانىمعنادفء ل غير مشروع (جنحةأف, 


| شبهجنحة ) وأماالمادة/+١منقانونالعقويات‏ 


بابب محلة المحاماة 


فبى خاصة بالجر|؟ “م الى تقع بواسظةالصحف نشرالحكقإحدىالجرائدفيهالكفاية و 
وواردة فىقانونالعقو اه . فالقياس ْ الضرر الادنى من أى تعويض مالل آخر » 
اذن عل المادتين السالفيى الذكر فى-التتاهذه ظ فى له وتأخذ به هذه الحكمة . 
هو قياس مع الغاأرق 3-7 ولعل أيذى حدا أ «وحشانههذهالاساب وللاا ساب الواردة 
محكة اول درجة الى الاخذ مهاتين المادتين فى الحم المستأتف يكون الحكم المستأئف . 
هو تقريب وجبة نظرها معتصوص القانون | فى محله بكامل أجزائه ويتعين تأيده . 
الفرنسى ليكون لما مندوحة فى تطبيق المادة | ( استتاف ابراهم بك عاداه وحضر ءنهالاستاذ اسياعيل حمزه 
و من لانحة تر تيب امحام الاهلة اخذا ضد يبب أفندى تادرس وآخر وحضر عنهما الاستاذ ررياض 
اجمل رقم 14) و 004ا؟؟ سنة بع ق ‏ رئاسة وعضويةحضرات 
بقواعد العدالة , وماكانت فى حاجة الىذلك عبد الباقى زكى القشيرى بك وحسن رقعت بك وسلمان السبد 
لانها جات فى أسباب حكبها بنظرية سليمة | ملياك بك ستعارين) 
اتفق عليها الشراحالفرنسيين ‏ تلك النظرية 
هى أن الضرر الادنى يصلم أن يكو نأساسا 
الحكم بتعويض كلما كان ناشكا عن فعلغير 
مشروع ( جنحة أو شبه جنحة ) 6 أن نشر 
الحك فى احدى الجر ائدعلى نفقة الحكوم عليه يعتبر 


لون 
56 نوشيرسلة إعره 
لقف ماسجا الاي اه جوواها نااك 
من ساعة القيد لساعة اتنها. الجلسة 
لمبدأ القاثونى 
تحتسب القانية والأر بعين ساعة المنصوص 


كلكككثظك33ا اتتتاتتة ككككتة ا 5-5-1000 


كزءمنالتعويض أو عبار ةأوضحانطلب نشر 

الحكم هو جزء هن طلبالتعويض عن الضرر | عليها فى المادة مم مرافعات هن ساعة القيد 
الذىحصل بفع ل الغيروهوطلب قانونىلاغبار | الى ساعة اتتهاء الجلسة » ولا كان من المفروض 
عليه يدخلنحت أحكام القواعدالعامةمن القانون | أن تنتبى الجاسات فى الساعة الأولي يعد الظهر 


صيفا وق الساعةالواحدةوالنصف بعدالظهرشتاء 
وجب اعتبارهذا الوقتهو الميعاد القانوى لنباية 
الجلسة عند احتساب هعادالقيد (الادة ع لا ئحة 
الاجراءات الداخلية ) , 


يحتاج الى بحثه من حيث احقيةطالبهفيهمن عدمه 


م وحيت أن المادة م ٠١+‏ » من قانون 
المرافعاتالفرتسى_الغرض نبا كاهوظاهر | ,| 
من نصبااما هواعطاءالحق للحا بالترخيص | كر 
بنشر الحك من تلقاء تفسباعندما تتكونهناك ٠‏ « من حيشانالمستأنف عليهدفع بيطلان 
ظروف شديدة تدعو لهذا النشر . | الاستئناف لعدمقيده فالميعاد لأنهقيد فبوم 
لوضف انماجاء ف الحكالمستأتهمن الثلاناء ٠١‏ نوفير سنة ١4.‏ الساعةالواحدة 
«دأن التعويض الادى مالابسهل تقوبمه وأنه | ونصف يعدالظبر وانت الجلسة المحددةلنظر 
لايصح أن يكو نأساسا للاتجاربالمالومنأن | هذاالاستئناف فى يوم الخس!1 منه 


يحجملة المحاماأة 


د وحسشان المادة +>#منقانو نالمرافعات 
أوجبت عل المستأتف أن يقيد الدعوى قبل 
الجلسة بهان وأربعين ساعة 

7 واحيف أن هذه المادة حددت المعاد 
بالساعات لا بالايام » وهذا يستازم تحديدساعة 
القيد وساعة الجلسة بكل دقة 

وحيث أن القانون لمبحددساعة معينةلأية 
قضية بالجلسة » وما دامت الجلسةم تلتنهفيجوز 
نظر الدعوى حتى ان الاحكام الغياية 
لاتكتسب الا فىنهايةالجلسة 

م« وحيث .انه لاجل ذلك بحب احتساب 
الغانة والار يدن بناغة من ماعة القيد 1لا 
ساعة اتتهاء الجلسة 

« وحسثا|نهمن غيرالممكن عملا أنيعرف 
المستأنف الساغة التى ينتهى فبانظرقضاباالجلسة 
فوجب بذلك الى الرجوع الى النظام المقرر 
قانونا لذلك 

« وحيث|[المادة » من لانحة الاجراءات 
الداخلية للمحاى الاهلية نصت على أنتعيين 
عدد الجلسات وايامها وساءاتهايكون ف كل 
سنة ععرفة وزير الحقاننة 

« وحيثان وزارة الحقانة قررت بناءعل 
ذلك أن تكون مدة الجلسات خمس ساعات 
مادامت. توجد قضابا فى الرول على أنيكون 
افتتاحها صيقا فى الساعة الثامنة صباحا وشتاء 
ف الساغة الثامئنة والنصف 

«وحيث انه بناءعل ذلك يكو نمن المفروض 
أن تنتهى الجلساتق الساعةالاولى بعد الظبر 
يفا و النماعةالؤاحدة والنصف بعدالظبر 


دده 


ظ شتاء وجب اعتبار أن هذا الوقت هو الميعاد 


القانونى لنهاية الجلسة عنداحتسابمعادالقيد 

«وحيشانهىهذه الدعوى حصل القيد فى 
بو عالثلاناءالساعةالو احدةو نصف يعدالظبرمن 
شهرنوشبرسنة 99 الداخلؤمواعيد الشتاء 
وكانت الجلسة يوم الخيس التالى وهى تمتد قانونا 
الى الساعة الواحدةوالتصف بعدالظهورفكون 
القيد حصل فى ا .عادو يتعين .ذل كرفض الدفع 
الفرعى وقول الاستئناف 

( استثاف الشيخ أمماعيل يونس وحضر عنه الاستاذ عزوز 
اسكندر ضد الخواجه قلينى شحاته وآخرين وحضر عن الاول 
الاستاذاسرائيللمعوضرقم 4ه منة وه ق # رئاسة وعضوية 
حضرات محمود المرجوئى بك وعلى زكى العرابى بك وعهان 
يوسفانك مستشارين ( 
نض 
5١‏ نوشير سنة 1و١‏ 
معارضة . اعلان . الغيابخار جالقطر.مائع مادومنالمم قبوطا. 

للبدأ القا نه نوني' 

اذا أعلن أ تقديرالى شخص متغيب خاررج 
القطر وعارض فيه فىاليوم اأتالي لعودته صحت. 
معارضته واعتيرتف اليعاد لإن.غياءه كان. مانما 
ماديا من اعم بالامن اللأن اليه .. 

ار 0 

لعدمقبو ا اضةالشين عبد العظم 8 
لرفعها بعدالمعاد . ٍ. 

« وحيث انهم نالثابت أن الام المعازض 
فيه اعلن للشبيخ عبد العظم عا أثناء ش 
تخبيه بالأقطار المجازية وقد عاد ق ؟ انيه 3 
سنة 1م14 وعارض ف ؛ منه.. 


سد ]| سم 


ا ا ع ا 


م وحيث أن غنابه فى اللاقطار و وخثانغابه ف الأقطر المجارية | الي 00000 
كأنمانعا ماديا يأ من العلم بلاس المعلن اليدومن 
المعارضة فه فى الميعاد » ولذلك يكون الدفع 


الفرعى فى غير حلهو يتعين قبولمعارضةالشيخ 
عبدالعظم عبدالجواد شكلا 

وحم ثأن معارضة سيدأ فندى توفي قالخير 
حازت شكلباالقانوى 

0 وحيشانهفما تعلق بالمو ضوعفانالا” م 
المعارض فد قله . 

( معارضة الشيخ عبدالعظم عبدالجواد ضد سيد أفتدىتوفيق 
الخبير وحضرمعهالاستاذا سرائئلسوضيقم لب سنة +ع قضائية 
البثية السابقة ) 
نض 


ف نوشبر سنة وا 

امتتناف . قدده .اعلانبقيدم .فىْمانة أيام .لايحوز اعلاته 

2 لمحل الختار 

المبدأ القانوتي 

أوجبت المادة وج من قاثونالمرافعاته عل 
المستاأ نف أن تخذله محلا ختارا فى البلدةالكائنة بها 
تحكمة الاستدّناف ان يكن ساكنا ما والافيصح 
اعلا نالاوراق اليه جرد توصيلها الى قل كتاب 
المحكمة»والاوراق التى يصحاعلانها لق الكتاب 
ىالاوراقالتعلقة موضوعا لدعوى من مذ كرات 
ومستندات “وتعديل طلبات» ولكن لا بد خل فها 
اعلان قد الدعوىهن المستأ قف عليه السستأ نف 
فى محرهدة الها نية ة أيام الذى يجوز نلا يصل الى علم 
المستاأ تق فيترتب على ذلك سقوط حقهنهائيا فى 
الاستئناف اذ أن اعلان المسعاً نف بقيد استئناقه 
فى معاد العمانة أيام ل . أت به الشارع الاقى 
ستة ايه عند تعديل الماددّم” مىرافعات فلم 


يكن هلحوظاعند وضع المادةوسمم فىسنة 6م 1 (1) 


السنةالحاليببالسدد الرابع 


: 


يحل المحاماة 


الولو 

دمن حيث أنّالمأدة 4 من قا نو نالمرافعات 
أوجبت عل المستأنف أن تخذ لهق عريضة 
الاسئناف محلا مختارا فى البلدة الكائنةسها 
محكمة الاستئناف انم يكن سا كنا ما والا 
فيصح أعلان الاوراق اليه بمجردتوصيلبالقم 
كتاب المحكمة . 

نضيك إن الازواة لدان الا دنه 
المادة واللى يصماع_لانها لقم الكتاب هى 
د 
ومستندات وتعديل طلبات مما يمكن أن ن يعلم 
بهالمستأنف ع لكل حالعندالمر افعة مو ضوع 
الدعوى أمام امحكئة ولا يدخل فيا اعلان 
قبد الدعوى من المستأتف عليه للستأتف 
فى بحر مدة مانية أيام الذى بجوز ألا يصل 
المعلالمستأف فيترتب عبل ذل كسقوط حقه 
نهاشا فى الاسكناف 

د وحيث أنه تما يويد ذلك أن المادة جسم 
المذكورة موجودة من عبد وضع القانون ى 
سنة م١‏ حيث لم يكن يوجد من الاوراق 
الى بمكن اعلانما فى الاستئناف الا تلك 
الاوراقالسابق انها أما اعلان المستأتف 
بقيد استئنافه ميعاد ثمانية أيامفانه م بأتبه 
اشارع الا فى سنة 99 عند تعديل المادة 
عمجم من قانون المرافعات فلم يكن ملحدوظا 
عند وحم المأدة عدم منه . 

د وحيثان كلمسثلةيترتب عليها سقوط 
حق بحب تفسيرالنصوص القانونية مخصوجبا 


مي ل لا ا المحامأة > 


تسيا ضيقاتا لضياءالحقوقلتوسعفيه. | القرر يو قرر يمو أيضاأزيقادم حق الحكز ادى 
23010111110 القار 


لديه وقد نحرر من قيد الجكر . وأصبحت 


00 أفندى مرقص نا صالح وآغر يل وحضر علهم 
الا. تاذ فهم سيف ضد حمد شلى مود وآخرين وحضر عن 
المستأتف ضدهما لاو لين الاستاذ عباس شريفرقم وهم -نة 49 


قضائية بالبيئة السابعة ) للمحتكر على العقار ملكة غير منتقصه اذا ما 
سم سنة بشر وطه القاثونية . 
”٠‏ نوشير سنة 7و١‏ 0 5 | ١‏ 
ا 00 ا ع ا ان لترك وحجده بز يل المقعن صاحيه بل 
0 الو من جاب والا كتساب من 


! حاف آخر والا أصبحت العين محل الترك بلا 


؟- تقادم رك ٠‏ لا يكسب المامكية . وجوب وضع اليد 
صاحب وهوماتنافيهم مشروعيةالتقادم الكسب 


؟-تقادم . وقف . لايحوز انعتلك بالتقادم . 
الميادىء القاثونية انه وان ككأن مء ن المقرر أن صفة الوقف 
١-انه‏ وانكان الحكر عقد احارة الا أن له 0 الموقوف نز ول بالتقادم لمدة مب سنة 
خصا نص معينة منهادوام يد الحتكر وحق البئاء | و يصبح العقار محررا من قيد الوقف وتصبح 
والغرس والتصرف فيا يقيمه والتوارث فيه على | الملكية كاملة مطلقة أدى المكتسب بالتقادم إلا 
اعتياره ملكا خاصاله واعتبارالحقعيناومن شن ١‏ أن ذلك لايتحقق الااذا كان مدعىالا كتساب 
هذهالحصائ ص أن نيجمله عقد اخاصا متاز عن بقية بالتقادم ضد الوقف يستطيع هذا التوع من 
المقود المسماة ( م فيه البيع والاجارة ) بامتيازات | الملك بالزمان» فاذا كان مدق الا كتساب!لتقادم 
تجعله متميزا عنها ,أخذ منهامايلتكم معطبيعته ٠.‏ | وقفا وهن نتائج ادمائه ان يصبح الحق العينى 
وانه وان كان الحتكر يدفع جعلا معينالاخرج | المتنازرع عليه ملكا له أى هوقوفا فان هذا 
عن حد المثل الامر الذى يمكن أن مجعل بدهيذا | الامر لاتسيغه الاصول القانونية الصحيحة لان 
عارضة فلا يتملك فى الاصل الءقار مضى الدة الوقف ‏ وهوعقدرسمى بضوا بطقانونية معينة 
لانتفاء نية الماك لدى الحتكر إلا أنهلىا كانت | لابد منبا والا كان بإطلا بطلانا أصليا جوهر يا 
يده نظرا للاعتيارات الخاصة المتقدمةيدا واقعة | يلحقههن كيانه لا يكتسب ولا حصل بالتقادم 
على حق عيني هنصب على جزمن أجزاء الملكية | مهما طال الزمن . ولان مايشترطه القانونلانظام 
الاصلية الامر الذى يجعل دده غير اليد المارضة | العام لا يمكن ز واله أو ١‏ كتسابهبالزهنمهماطال 
لاعتدءئى ومم بل يدمالك لعقار #ل مجعل التقادم : 
معين . فانه جوز اذ ذا ك أن يكتس ب حوقالحكر ٠‏ وعلى ذلك فالوقف المقرر عليه حق الحكر 
لمح ةمالك الرقبة اذا ثوافرتعناصر العليك مضى لمصلحة وقف آخر لا يكسب العقار حررا من 
المدة.وظل المنتفع يدف طول المدة القاثونية الجعل | <ق الحكر بالتقادم ٠‏ 


أت ١‏ ؤ همضت مهمدة التقادم اللقررة لزوال الحكر وق 


المي 
دحت أن الحكر المقررلوقف الحرمين 


المشمول:نظارةوزارة الاوقاف ثا تمن صورةا 


الحجةالشرععة لوقف المستأتف عليه والمقدمة 
من المستأتفة ملف الدعوى ( راجعالسندرقم 
١‏ من حافظة الأ نفةرة >من ملف الاستئناف ) 
وعلل ذلك فلا محل لالزام المستأئفة بتقدم 
صورة من حجة وقف الحرمين 
وويع اانا لكر عفد إجارة والادة 
مدن كناب تقر إنا/ الآ اله خا كانت لد 
' خصائص معينة منبحيث دوام يدا نتكروحق 
البناه والفرس والتصرف فيا يقيمهوالتوارث 
فيه على اعتباره ملكا خالصا له ( المادة مم 
لقدرى باشا) 
ولوس ان امار لتك ابيا نينا 
بتتقرر للبحتكر عل العقار موضوع الحكر 
(االقبريك التعرى المتتاط جو تلع ضفحة 
8 نبذة 711٠‏ و11" )ومن أنهعقد تقل 
المنفعة 'فنه عاناب عدندصرمك الى المكر 


بيد صاحب العقا زالاصل (الفبرستالمذكور 

نبذة119؟ والفبرست العشرى ج ص١‏ ؟7 
ن ١90‏ ) لما كانت لههذه الخصائص ذانه 
يعتير عقداخاصا ونمعمءع ننه ( الفبرست 
العشرى الرابع ص 09* تن 9١٠66‏ ) يمتاز 
عن بقة العقود المسماةبما فيهاالبيع والاجارة 
بامتيازات تجعله متميز اعنها يأخذ منهاما يلتم مع | بد 


أ 
وسق حق الرقة قبه غمعماصء عمنتهصهل ْ 


يحلة المحاماأة 


الامر الذى يمسكن أن يجعل يده بدا عارضة 
عدلوءومم ععنية لايتملك فى الاصل 
العقار بمضى الدة لانتفاءنيةالقليك تمندرمك 
مسامة لدىالمحتكر الاأنهلماكانتيدهنظرا 
للاعتبارات الخاصة المتقدمةالتى ترجع لطبيعة 
الحكر وتكييفه القانونى ‏ يدا واقعة على 
حق عينى - ( الفبرست العشرى الرابعص 
4 نبذة+0 71 ) منص ب على جزء من أجزاء 
الملكية الاصلية ( الفبرست العشرى الرابع 
ص .08 نبذه.و0 80 ) الامر الذى يجعل بده 
غير اليد العارضة عأدع6 1م وملا بل بد 
مالك لعقارتمل مجع ل معين(الفر رست العشرى 
الثالك ص .وف نبذة 4م+*) فانه يحوز اذ 
ذاك ان كتست نح المكز اصلكة نالك 
الرقبة اذا توافرت عناصر القليك بمضئالمدة 
وظل المنتفع يدفعطوالالمدةالقانونية الجعل 
المقرر ( الفبرست العشرى الثالك ص ١68‏ 
نبدذه 514اوو اص 700 نبذة 0م )65 أنه 
يجوز أنضا واستتتاجامنطقيا قانونيا لذلك أن 
يتقادم حق المكر لدى المتجكر عضى المدة 
الطويلة بشروطها القانونية فزولعنه التزامه 
بالجعل المقرر ويصبح العقار لديه.وقد نحرر 
من قيد السكر (الفبيرست العشرى الثالثشصض 

00٠‏ نبذة 9م ) وأصبحت للتكر على 
العقار ملكية كاملة غير منتقصة . اذامامضت 


مدة سس ال 


طبيعته . وان ان الحتكر تت ص .76 د 


بحلطة الحاماة 


يتقرر امك رللوقف بالتقادم ضد الغير فانه 
بزول أيضابالتقادملمصاجة الغيروضد الوقف 

د وحيث وان كان هامر التقادم الطويل 
المكسب للملكية أنتزولالملكية عنالمالك 
الأصل بالترك الا أنه لا يمكن الوقوف عند 
الترك خسب . بل بجحب أن يقابله ١‏ كتساب 
الغير للحق.موضوع الترك ,لآن التركوحده 
لايزيل الحق عن صاحبه بل الذى يزيله ترك 
من جانب وا كتساب من جانب آخر والا 
بده انكر دك باذ ماع 
ونذلنام 5ه +زوهومايتناف مع مشر وعية التقادم 
المكسب . فاذا ماعلل ذلك وجب أنيتينهنا 
مااذاكان وقف العروسى يستطيع ا نيتملك 
الحكر المقررلهمنوقف الحر مي نأم لايستطيع 

د وحيشوان كانت منالمقرر أنصفة 
الوقف عن العقارالموقوف تزولبالتقادم لدة 
م7 سنة و يصبحالعقار محررا من قيد الوقف 
وتصبح الملكي ةكاملة مطلقة لدى المكتسب 
. بالتقادم ( استئناف مختلط فى م انريل سنة 
0 بجلة التشريع المجلد>-م ص )*.١‏ 
الا أن ذلك لا يتحقق الا اذا كان مدعى 
الاكتساب بالتقادم ضدالؤقف يستطيع نفسه 
هذا النوع من العلك بالزمان . وأما ومدعبه 
وقف وان من نتانج ادعائه أن يصبح الحق 
العينى المتنازع عليه ملكا له أى موقوفا . فان 
هذا الأأمرلاتسغهالاصولالقَانونةالصحيحة 
لان الوقف وهوعقد رمعى بضوايط قانونية 
معينة.لابد منها والاكان باطلا بطلانا أصليا 


اه 


وجيث.لذلك.يتعين القول هنا بأنهوقد | جوهزيا:يلحقهىكيانهلا يكتسب ولاحصل 
بالتقادم مهما طال الزمئ: (-الفبرست العشرى 


الثالث صهؤ5نبذة ٠وبا؟‏ والهباه ) ولآن 
مايشترطه القانون للنظام العام لا يمكن-زواله 
أوا كتسابه بالزمنمبما طال بالتقادم 
«وحيث يتعين الم ولهنا ,أن الوق المقررعليه ٠‏ 
حقالحكر اصلحةوةفآخر . لا بكس العقار 
محرراهنحق الحكر بالتقادموانحق الجكر 
هذا لازال لصاحب العقار ا لاص وزهووقف 
الحرمين فى الدعوى الحاضرة 

دؤحيث لذلك بتعينأن الحكر لازالقائما 

وأنوقف العروسىمازم بقيمةالحكرالمطاابٍ 
مها بالدعوى الحاضرة ولا محل للازالة عند 
الحكم بقيمة الكر إى لم تتبين أن ا حسكر 
امتنع عندفعبا آلا بسبب ماتقدم من النزاع 
القانوى المتقدم 

(استتتاف وزارة الاوقاف ضد السيدحسن العروسى وأخرى 
وحضر عنبما الاستاذ عبدالله فكرى رقم ٠١46‏ منةه؛ قل 
رئاسة وعضوية حضرات أصحابالسعادةوالعرتحمدمصطفى باشا 
رئيس الحكمة ويحمد كابل الرشيدى بك وعبدالسلام ذهنى بك 
مستشار ين ) 


0 
٠‏ توشير سنة 1901 

١‏ تميدات.. سيب غير صحيح ٠‏ تعهد بالامتتاع عن الدخول 

فى المزاد . عخالف للنظام العام . بطلانه 
؟ سبب : سيب صورى . الدائن مازم ببيان اليب ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ -التعهد المببى “على امتناع شسخص من الدخول 
ف المزامدة يعتبر هبنيا علسبب غي رصحيح خا لفته 
للنظام العام ومن ثم يكون بطلا 


10 
أ نالواجب على الدائن أن يقي الد ليل على 
د تيح اذ ذائبين أن السيب المذكور 
في السند صوري . 
72 
م حيث أنه تبين المحكمة من مراجعة 
أو راق القضية ومنالوقائع التى ذ رتباع حكة 
أول درجةقى حكمبا بناء على ماهو ثأيت محضر 
الاثتقال لمصلحة الاملاك ا على 
أوراق المزايدة فىتأجير الأطيان الى أعلنت 
عنبا ومن صورة محضر التحقيق المقدمة فى 
الدعوى!لذى عمل بالبوليس بناء على شكوى 
المستأًنف عليه أنه مناسبةالمزادفى جار الاطيان 
المذكورة ومراحمة المستأنف عليه للتزايد 
معه بدون أن يكو نطلبهجديا واتمافقط من 
باب المشاغبة لج رمنفعةله وار أتذلك بح قعكة 


أولدرجةبدليلأنالمستاً نف أنتهى 2 يوون 


بومى هو ١١‏ كتويرسنة1999 يسحبطلبه 
مع اماممتولى بعدأن تخلف أو لمرة فى ٠>‏ 
سبتمير سنة 5989| مع شر يككه وكان المزاد 
راسيا عل المستأنف عليه وفىأثناء الفترة بين 
6 و١‏ اكتوير سنة 9م9١‏ والمزادالتبالى 
الذىرسىع! المستأتم عليهفى 4 | كتونرسَنة 
9 كان المستأ نف بواصل سعيه لجر منفعة دمن 
وراءامتناعدعن التزايد فاتفقمعالمستأنف عليه 
فى ١١١‏ كتوبرسنة.؟ ١‏ بناءعل مساعيهووساطة 
الحاضرين فى الجلس ان حرر المسستأ تم عليه 
المن كور تعبدا عل نفسه يتأجير ثلا ثين فدا نامن 
الاططان المعروضة للتزايدبسعرالمزادمىرسى 


يحسة المحصاماة 


فى ١‏ كتو بر سنة 4#4١وبناء‏ على الحاحه 
أيضاً وتوسط الشبود طلب استبدال التعبد 
الصادر ,التأجير بالسند موضوعالنزاع تأمينا 
له وضمانا لتنفيذ المستأتف عليه تعبده بتأجير 
اللأطان سالفة الذ كر متى رسى مزادها تهائنا 
فقبلالمستأ نف عليه تحر برالستد لهذا الغرض 
وعلىشرط أنالمستأتفيردهمتى”مالمزادنائياً 
وينفذ التعبد بالتأجير ولمارمىالمزاد نبائياً 
ف" اكتوبرسنةو؟واعل المستأتم علي هأراد 

أن يتف قمع المستأنف على تنفيذ تعبده و تسليمه 
الااطيان الى وعد بتأجيرها فامتنع وتمسك 
بالسندالموجود تحتيده وترتب علل هذا أن 
بادرالمستأتف عليه بالشتكوى ضد المستأنتف 
على اعتبار أنه خان الا“مانة وعملت عنها 
التحقيقات المقدمةصو رة خضر ها قالدعو ئى 

« وحيث ان المستأنف لاينازع بأن هذا 
السند تحرر أبان إجراءات التزايد على إيجار 
الاطيان ويدعى أن المبلغ دقع نقدآً 8 فو 
مذ كورفالستدللمستأه عليه ويقولانهذا 
الدفع كان على ذمة التأمين اللازم للاستتجار 
والمصاريف الزراعية . 

« وحيث أنه ثابت من الاايصال المورخ 
١‏ أغسطس سنة ,وا أن رسم التأمينسبق 
دفعهف التاريخالمذكور كاأنهمنجبة الدعوى 
بشأنمصاريف الزراعةترىاحكةمن ظروف 
القضية أن هذه الرواية مشكوك فىصكتها للأنه 
ثابت من نص السندأًنهتحر رتحت الطل بأ ىأنه 


مزادها عليه نهائيا . ثم عادالمستأنفف ثانىيوم | مستحق فو رأوليسمن المعقول أن المستأتف 


مج ل المحاماة ‏ فبك 


يدفم المبلغ المذ كور نقدآ معالتراحم ييبماعلى 
التزايد “م يعدل عنه ويبادر بمساعدته يدفم 
مصاريف الزراعة ويكون الاستحقاق تحت 
الطلب وعلى هذا تكون الرواية التى رواها 
المستأنف عليه ومعز زة بشهادةشرودههى المعقولة 
. « وحيث انهمنالوجبةالقانونيةفلائزاعفى 
أنالتعهد المبنى على امتناع شخص من الدخول 
فى المزايدة يعتبر مبذيا على سبب غير صحيح 
نخالفته للنظام العام ومن ثم يكون باطلا 
ولوكان الفعل لايدخل تحت أحكام الماذة 
( 794 ) من قانون العقوبات التى نصت على 
تعطيل المزادات 
ومن المقرر أيضاً ان الواجب عل الدائن 
أنيقي الدليل على أن سب التعبد صحيح اذا 
تبين أزالسبب المذ كور فى السند هموصورى 
وحيث انه أمام الظروف والوقائعالسالف 
ذكرهالم يقم المستأتف الدليل على دفعامبلغ 
فعلابل#زعن ذلكوقالأنه دفعهيدون<ضور 
أحدعل أنشهادةالشهود وباققرائنالدعوى 
تنقض هذا الزعم . 
وحيث انه يستخلص مما تقدم أن الاصل 
في التعاقد بينالمستأنف والمستأنف عليه كان 
على التعبد من الاخخير للاول بتأجير جزء 
من الاطيان له بسيب امتناعه عن الدخول 
فالتز ايد ثم بناء على الحاح المستأنف ونوسط 
الشبود استبدل هذا التعبد بالسند تحت 
شرط أن يكون أمانة تحت يدهاضمان تنفيذ 
اتأجيرمق ردن الرآة :مناناعا المتتائف 
عليه ولماتم هذا المزاد أراد المستأنف عليه 


أن نفد لعبده بالاجي وامتنع المستأفت 
وتمسكبالسند بدون حق فتكون التجة أن 
السند موضوعالنزاع أصبيح بدونسبب لان 
الثابت من التحقيقات أن المسستأئف عليه عرض 
على المستأنف تأجير الأاطيان ورذ السند اليه 
حسب الآاتفاق فل يقبل وإذاتكونالدعوى 
علىغير أساسويكون الحكالمستأف فحله 
وسعين اده 5 : 
( استنتا ف الشيخ عبدالحيدالبسيوتى وحضر عنهالاستاذ راغب 
اسكتدر ضد أحدأفندىة كرى وحضرعنهالاستاذ راغب بشوهيه 
رقم ١م‏ سنة ممع ق بلهيئة السابقة ) 
فضا 
٠م‏ نوشير سنة 1801| 
)١‏ اخته | ص أنحا ع الاهلية.دعوى خصو ص تعو يض ضر رنائي” 
عن عغنالفة الكومةاةانون حد يدز راعةالقطن. اختصاص 
؟) قوة الثى. الحكوم فيه . حكم جتاتى فى مخالفة . له قوةالثىء 
ظ 0 02020202 المحكوم فيه أمام الحا كالمدية . ولو 
كارت ضد وكيل امالك . 
الميادى»ء القانونية 
() تختص الحا كالاهلية بالفصل فى الدعوى 
إ! ألتى ترفع ضمد وزارةالزراعة بطلب تعو يض عن ضرر 
ْ أصاب أحد الافراد بسب ب امخاذ اجراءا تخا لفة 
للقاتون رقم ١‏ لسنةب0و؟ الخاص بعتحد بدزراعة 
ظ القطن فانهوان كانت قد اثيرت ف بحاس النواب أثناء 
إحث مشروعهذا القاتون فكرةجعل نحقيق تخا ثفات 
الزراعة بمعرفة الا كىواستقر الرأى على قبولالمادة 
الحامسة كاهى واردةبالمشروع على أن يقضى ان أصا به 
ضر رهن اجراءاتالادارةفيااذاحكم با لبراءة بتعو يض 
| ذلك الضرر الاأنهلا يمكن أن ينصرف ذلك الى المساس 
بحق الولاءة العامةالمقررة للمحا كالمدنية فيالقصل 
بشأنالمطا لية يتعو يض مايدعيه الا فرادمن الاضرار 
النى تقع لهم هن أعما ل إلسلطات العامة ولابمكن ترح 


© با‎ ٠. 


هذا الاخعص اص عن القضاء المدنى الابنتصوص 
صر نحة 

(©) لامجو ز العود مام القضاءالمدنى الى ماسيق 
للقضاءالجنائى ان فصل فيه نها 5 منافاة ذلك لقومة 
العىء » المحمكوم فيهء فا سك الصادر في حا لفةالقا تون 
رمم ١‏ سنة بإبية؟ الخاص بيتحديدز راعة القطان 
عن مقد ارمعين حرعانا بالنسية للمالك «النسبة 
لما فصل فيه ول و كان حضر اغا لفة قد حرر ضد 
الوكل لاضدالمالك ماداعت وكالته غيرهنكورة 


ادر 

وحيث أن وؤازة الزراعة دفعت يدقعين 
دفم فرع بعدم اختتصاضن لمحا كر المدنية بنظر 
الدعوى الحاضرة ودف مو طوع دم توا 
لسبق الفصل فها من عحكة جنائية” 
٠‏ م وبحيث عنالدفع الفزعى الخاص بعدم 


التى دارت بمجلس النواببشأنقانون تحديد 
زراعة.القطن رق ١.سنة‏ “,وج بشأن المادة 
الخامسة-منه:أندقد أ ثيرت فكرة جعلنحقيق 


0 


ي#الة المحاماة 


«وحيثلاأثر إذاك قن المتعين رفضى هذا- 
يسيع 
الدعري :الخاطيزة ش 

ودس الحقر الرط وض الاين و ْ 
الثىء الكو م فيهةأنالمستفادمن أوراقالدعوى 
أن المدعو عل خليفة ناظرزراعة عوض بك 
عريان قدم عنه طلباً لوزارة الزراعة بأن له 
بناحية قنيش > «فدا باو يطلب أنيزرعمنها - 
فداد ين قطنا وأن له بناحمة البرافقة و١٠‏ فدانا: 
ويظلبأنيزرعبماقطاً ١‏ #فدا نا أى جملةماير يد 
تازاف 
السند الأول منحافظة وزارةالؤراعةرقمم 
من ملف الاستئناف )وقد تصرح لهفعلايذإاك 
ولكن عرض بك لقم بزراعذا لماي السالقة 
قطنا بل زرع أكثر منباوذلكأنهلمامت على 
زراعته التعرية ( دونأن يسبق لماعل بطلب 
عوض بك ) رأت أن لهبناحيةقنيش/ام فدانا 


زراعته قطنآ/ا؟ فد نافى مقد ارعس فدا 


زدع منبا قطناً ١6‏ فداناو ١‏ سه |أىأندزرع 
.اطوءدف زيادة على المقرر انوا طبقا' 


مخالفات الزراعة بمعرفة ف الحاكم واستقرالرأى ا للقانوذرقم وسنة/ا49 و ولذااعتيرتهمخالفآق 
على 5 فو َ المادة ماهى واردة بالمشروع على أن هذاالقدر.٠طو‏ بف فعارض قب ه لدى ألو زازة 
ِعَضىلن أصابهضررمناجراءات الادارةفها | وقد رأجعت الو 2 #أرياة قنبين لها أتذوقت 


افاعم بالبراءة.بتعو يض ذلك الضررالاانه 


لإيمكن أن ينصرف: ذلك الى المساس بح الولاية 0 ف ذلك - 1 فداثافيكون 


العامةالمقررة للتحا١ث,,‏ المدنيةفى الفصل بشأن 
المطالية بتعويض عمايدعيهالآافرادم نالأضرار 


التى تقع لم م نأعمال السلطات العامةولا يمكن 


5 ع-هذا الاختضاص عن القضاء المدى الا 


قدزرع بها ؛ط ووفزيادةعن المقرر و اذا عمل 
له ممحضرمخالفة عنهذاالقدرالآخير«طو ه 
ف بتاريخ . أغطس سنةم؟9١‏ وسكل فيه 
الخالف عن مخالفته فى زراعة + ط' و ون 


زباذة عن المقرر و أجا ب بانهيعازض قالمقاس 


مجلة المحاماة . 


لفيلة 


موحي ثوقد عل الخالف بذلك كله وعمل.له أماحظرءمبدأقوةالشى.الحكوم فيهجنائيامادامت 
محضراخالفة وسكئل فيهفا كانعليهإذ ذاك إلا | الخالفةهى عن طووف وتحقيق البؤليسعن 
أن يقبع إجراءات القانون رقم 1سنة470 التى | هذاالقدر حا كة المخالف عل هذا القدرأيضا 


رسعت لهطرق الطعن ف الأعمال التىتجر مها الادارة 


تنفيذا إلقانون . وان كان تخالف يدع الطعن 
وطلب المقاس وان المقاس حصل فغيبته فان 
كانهذا الامرصحيحاودعوىالخالفةمرفوعة 
عليهفا كان يتردد إذذاك ف الادلاء بدفاعههذا 
أمام محكمة الخالفات ولكنه لميدفع أمامبابشىء 
ماتقدم وحكم على الخالف فعلافى .م فب رايرسنة 
+ بالعقويةالماليةوتنفذالحم وأصبح نهائيا 

«وحيث انالك الجناى فى الخالفة وقدحاز 


« وحدث أن مأل عيه المستأنف عو ض بك 
عر يان ف أن حم اخالفةيصدر ومو اجبته 
بل صدر فى مواجبة وكللهو أنهإذ لكلا يكون 
حجة عليه إدعاء لا يو بده فيه القانون لآآان 
عناصر قوة الثىء الحكوم فيه فى الدعويين 
المدنية الحاضرةو ا خا لفة الجنائية السابقةواحدة 
من حيث وحدةالموضوع والسببوالاشخاص 
مادام أن الخالف عل خليفة وكيلا لعو ض بك 
وتقدممنهالطلب على هذا الاعتبار والاطيان 


قوةالشىالحكوم فيهجناتيافانه بتعينفىهذهالحالة| هى أطيان عوض بك والزراعة زراعته 


قبول الدفع بقوةالثىءانحكوم فيه لنفاذا 


الجنائى عل القضاءالمدنىفي|قضى فيه فعلاو ضر ورة|الخاص بعدم الاختصاص و تأييد الحم 


إذلايحوز العو دأمام القضاءالمدتىالىماسبق القضاء! بشا نهو الغاءالحكفيم| يتعلق بدعوى عو ض بك 


المستائف 


الجناتى ان فصل فيه نبائيا لمنافاة ذلك لقوةالثىء ْ عربانو الحم بعدمقبوطهالسيق الفصل فهاجنائيا 


الحكوم فيه اذفى العو دالىحت مو ضوع الخالفة 
الجنائيةمن جديدعود ف أمر بتفيهجنائياوهو 


( استسّافعوض يعر يازب وحضر عنه الامتاذ يريف 
أحد الجندىضد وزارةالزراعةوآخر بن رقم +7٠‏ و و+استةم؛ ق 
يئةالسابقة ) 


ش2 0 0 ١2‏ 2 9< ن, 
جر 20 ٠‏ 0 1 2 
أل خم عه آل 


زفرضا 


١91ةنس قبراير‎ ١ 


ان ها تتفصل فيه الحكة الجنائية فصلا قاطعا 


قوة للثى, الحكوم فيه . تزوير . حكجناتى بالبراءقين تمءة | هو الذى يكون له تأثير على الدعوىالمدنية . أما 


اصطناععقدو تزوير الامضاء ٠‏ لابمنع 
من الحكم مدنيا بعزو يرلتغيير فى الفاظ 

النقد وارقامه 
فر الى الحسكوم نيه . الم الجائى . الجر. الذى فصل 
لمهملا 6ل ٠‏ ع الى عرد قر 


النى. أنمكوم قيه 


ها نقرره الحكة فى الاسباب فلإ تأثير لهالااذا 
كأن لازها ومتصلا باركان الجر بمةالتى تتفصل فبها 
فالحك الجنائى الصادر بالبراءة من تهمة نزو بر 
معنوى بانشاء عقد و وضع أهمضاء مقلدة لامع 
من امك مدنا ينزو ير المقد بالنشييز فى الفاقه 


لوؤسم 


ف 


وارقامه وتار مضه لاختلاف السبب فى الدعويين 
امار 

م حيث أن فرج جر جس شحاته طعن 
بالتزويرالعقدالمؤ رخا | كتويرسنة ١4+.‏ 
بيع جف و١١‏ ط منهالى أ ضيف !حمدعثوان 
وبين واقعة التزوير فى اعلان أدلة التزوير 
المؤرخ ؟ إنريل سنة لاوا قائلا أن أصل 
العقد ببع بضعة قراريط فىسنة ١.١‏ بملغ | تا 
أربعين جنيها وانه حصل ف العقد تصليم 
وتحوير واضافةالكلات والارقام والتاريخ 
وجعل العقدبالفدرم؟ فو١١ط‏ يمن أربعائة 
جينه وآن ماناعد عل هذا الازوير وود 
فراغ فى صلب العقد 

د وحيث أن المستأنف علهم دقعو ادعوى 
التزوير المذ كورة بعدم قبوها لسبق الفصل 
فهامن امحكمة الجنائية 

د وحيث أنه تبين للمسحكة من اطلاعها على 
الحم الذى يتمسك به المستائف عارم ف 
القضية رة 40 جنحمباشرة سنة 976 بحكمة 
سوهاج المؤرخ ١4‏ [إبريل سنة؟0 الم يدمن 
محكمة أسيو ط الابتدائية الآهلية بالحكم 
الصادر تاريخ [بريل سنة م؟4 ف القضية 
غرة هسوب سنة ١9‏ أن الواقعة التى حكم 
فهأ ببراءة أبوضيف احمد عثمانو امد عان 
الخطيب ومن دان معبما فى التهمة هى انهما 
زورا بطريقالانشاءعقد يبع م ف و١١‏ ط 
نسبا صدوره من فرج جرجس شحاته الى 
أنى ضف امد عْهان وهذه واقعة غيرواقعة 
الدعوى الصادر فها الح المستأف إذ أن 


تحجسلة المحاماة 


واقعة الدعوى الجنائية هىتزويرمعنوى بانشاء 
عقد يبع ووضع أمضاءمةادة منسوبةالىفرج 
دجن أما الواقعة المطروحة الآن أمام 
الحكمة المدنيةهى تزوير مادى باجراء تصليح 


ْ واضافة فى الكلمات والأارقام والتاريخ 


« وحيث أنه مادام أنسببالدعوى ليس 

3 فى الدعو بين فلا يكون للحم الجنائى 
ثير على الدعوى المدنية 

« وحيث ان كون المكة ذ كرت ف أساب 
حكها الجنائى ما كان بردده المستأ أنف فأدلة 
التزوير من وجود تصلبح أو تغييرفىالارقام 
أو الكلات وقالت أنه غيريحتم ل الصدق للانه 
كان فى مقدور المهم أن يكتبالعتّدالمدعى 
بتزويرهبدونوجود أى تصليح فيه مما أنه 
متهم بانشائه كله فذلك لاتأثير لهعلىالدعوى 
المدنية للآن مايكون له من التأثي عي الدعوى 
المدنية هو ما تفصل فهه المحكمةالجنائية فصلا 
قاطعا . أماماتقرره المحكمة فى اللأسباب فلا 
تأثيرلهالااذا كان ذلك لازماومتصلا بأركان 
الجريمة الى تفصل فا . وليس ذلك التصليح 


والتغيير فى الكلمات ركنا من أركان جريمة 


الثزوير المعنوى الذى فصلت فيه م قالت . 


فى حكبها 

د وحمث أنهظاهر من الاطلاععلى أو اق 
قضية الجنحة الا بتدائية وا لاستكنافية أنالمحكمة 
لم تتعرض فى بحهأ الا الى تحقيق[مضاء فرج 
جرجس شحاته لكت محكة سو هاج بتاريخ 
9 ديسمبرسنه 470 بتحقيق الامضاءوكلفت 
الخبير باستكتابه ومضاهاة توقيعه الذى بكتبه 


يسلةالمصاماة : 


عل التوقيع المنسوب اليه فالعقدالمؤرخ م١‏ 
| كتوير سستة كت حكة 0-0 
الابتدائية الاهلية مبيئة إستثنافية بتارعأول 
ينابر سنة 7ه بانتداب ثلاثة خيراء لمضاهاة 
الامضاء المذكورةعل الامضاءاتالمستكتبة . 
و تحث المحكة فى التصليعم أو التغبير لآن 
ذلك لم يكن موضوع التهمة الماروحة أمامبا 
أما ماجاء عرضا فى اسباب حكتباخاصا يذلك 
التغرير فلا تأثير له على الدعوى المدنية 
« وحيث ان القول من المحكمة الجنائية 
فى أسباب حكمبا بعدم وجود أى تزوير فى 
العقدلايصم أخذه على اطلاقه كا فعلت احكة 
فى حكلها المستأتف إذ أن المحكمة لم تفصل 
الا فىتهمة معينة فى جرية معينة هى تزوير 
العقد تزويرا معنويا والقول بعدم وجود أى 
تزويرلا ينصرف الاالى التزوبرموضوعالتهمة 
الجنائى يكون له قوة 
الثىء المحكوم فيه ويؤثر عل الموضوعالمدنى 
إذا كان من المحتمل أن يأتى الحم المدنى 
مناقضا لماحكمبهجنائيا. وف الدعوىالخاليةهذا 
الاحتمال غير موجود لا الحم بتزويرالعقد 
بالتغيير فى الفاظهوأرقامهلا يتناقض مع الحم 
الجنائىالصادربراءة المستأنف عله من تزوير 
الأمضاءالموقع يباب ل أنفيهتأيدا لذاكالحك . 


( استثناف فكرى ياوى وآخرين وحضر عنهم الاستاذ ذكى 
لمان ضدابو ضيف امد عيان بصفته وآخر ين وحضرعنالاول 


« وحيث ان الحم 


الاستاذ كام ل عبد الملك رقم و عمنة وق سار ثاسةوعضوية 
حضرا تأ صحاب اللمعادة والعزة عبد الرحمن -يد احمد باشا 
رئيس المحكمة وعمان يوسف بك وعبد اللام ذهنى بك 
مستعارين ) د ان 


اننا 


انفش 
15 نوشير سلة 1971 
١‏ امتثناف . انذار بقيده.وجوباعلانه محل اقامةالمستأتف. 
لا بعلم كتاب الحكمة 
حجر. سفه . قرارات الحجر . تصرفات المحجور عليه قبل 
الحجر . بطلان 

الميادىء القانونة 

١‏ - هن المقرر قانونا أ نكل عمل يبن على سوء 
النية يجب نقضه . فاذا اعلن المستأيف عليه الى 
المستأنف انذارا بقيد استئنافه وأرسل الاعلان 
اليه فى قلم كتاب محكة الاستئناف باسيوط بدلا 
من اعلانه فى بحل اقامته الحقيتى مع انه من الثابت 
أنالمستا نف عليه والمستأ نف يقمان 6لاهمافي م ركز 
واحد ولوكان المستاأنف عليه حسن النيةلاعاته 
بالانذار فى بلدته بدلا من اعلانه لقل كتاب محكة 
الاستئناف البعيدة عن الطرفين عرا<ل فلا يعتد 
مثل هذا الاعلان اذ انالمستاً تفعليه كآن سىء 
النية فى اعلانه ولم يققصد به الا أن يظل الاهر 
خافيا على المستأنف بقصد تفو يت الميعاد 

+ انه وان كانت قرارات الحجر لاسفه ليس 
لما أثر رج الا نهاذائبت انالتصرفاتالصادرة 
من الحجور عليه قبل قرار الحجر تتييجة غش 
وئواطؤ أو ثبت أن المتعاقدمع السفيه كان يعل بإن 
اجراءات تجرى لتوقيع ا مجرفلاحماية فيالقاثون 
مثل هذا التعاقد وجب الغاء تصرف السقيه 

لكر 

دحيث | نالحاضر عن الممستأ نف عليهدفع يعدم 
قبو ل الاستكناف لقيدهئعدميعادالقانية أيام التالية 
لانذارهالذى أعلن للمستأنفة بقل الكتاب بتار 
٠١‏ أغسطس سنة ١91‏ 


دوحيث|!نالمستأنفة ردت عل ذلك عاهو 


1 


يم#لةالمحاماة 


مدون عمحضر الجلسة' 
دووحمثانهوان كانت المادة مجم من قابون 
المرافعات نصح عل أنه يحب عل المستأ تف أن بيد 
استثنافه فى ميعاد ثمانيةأياممن نار يخإعلانه بذلك 
من المستأنف عليه والا:دان الاستئنا فكأ نم يكن 
نص المادة من ذلك القانونعل أ نهيجحبي 
على طالب الاستئناف أن يعين ف ورقةالاستئناف 
حلا لف البلدة الكائن مها حكةالاستئنافوالا 
فيصح إعلانالأوراق اليهمجرد توصيلها لقم 
اللكتا ب إلا أنهذالابمنع من أنهإذاكان المستأتف 
عليهسى.النية فى إنذارالمستأتف بقل الكتابيدلا 
من إعلا نه فى سحل إقامتهاالحقيق ليظل الام خافياً 
عليه بقصدتفويت الميعاد والدفع بعدم قبول 
الام كناف فلا بعتد مل هذا الدفع لآانهمن المبادىء 
المقررةأنكل عمل يبنى على سوءالنية يجب نقضه 
وقدجرى القضاءقأ كث رأ حكامهعللهذاالمبدأ 
وحيث|نالثاب تمن الاطلاععيل الاوراق 
أنالمستأنف عليه يق ففسوهاجوواضحمن 
انذاره أنهمتخذ لدمحلا مختارا يمكتب رياض 
افندى مكارى ا حامى بسوهاج والمستأنقةوهى 
امرأة ضعيفة تقر فى بلدتماالتابعة لمر كز سوهاج 
فاوكانالمستا تف عليه حسن النية لا علنها بالانذار 
فى بلدتها يدلام اعلاتابقلم كتابمحكمة 
الاستئناف بأسيوط البعيدةعن الطر فين بمراحل 
د وحيشانه بذلك يكون الدفع فيغيرحله 
ويتعينرفضهوقولالاستئناف شكلا 
د وحيث أنه عن الموضوع والثابت من 
الاوراق انه بتاريخ «اسيتمبر سنة 19100 


هذا الحجر بقرارصدر بتأرعخ١٠ديسميرسنة‏ 
و ثم اعيد المجرعليه السقه أيضبقرار 
صدرمن مجلس حسى سوهاج بتار بخ ؟+اسبتمير 
سئةىم» وحص ل التصرفمنهبالبيع للستأتف 
عليه بتاريخ م أغسطس سنة4١‏ بعقدتسجل 
فى و؟ أغسطسسنة م97١‏ 

0 وححمث ان حك ة أولدرجةرفضتدعو ى 
المستأنفةمر تكنة ذلك على أنالتصرفبالبيع . 
حصلفالمدة السابقةلقرار الحجرالثاق النى 
لاتأثير له على التصرف السابقله 

« وحمت إنه وا نكانتهذهالحكة تشاطر 
محكمة أولدرجةالرأى بأنليسلقرارات الحجر 
من أثرر جعى إلا أنهاترى انهإذا كانت التصرفات 
الصادرةمن احجو رعليه قبلقرارالحجر نتيجة 
غشوتواطؤ أوان المتعاقدمع السفيهكان يعل أن ْ 
اجراءات تجرى لتوقبع الحجر على السفيه فلا 
حماية فالقانون لهذا التعاقد ووجب الغاء 
تصرف السفيه 

د وحيث إنه علىضوء هذه القاعده يتعين 
البحث فماإذا كان المستأتف عليه حسن النية 
أو سيئباعند تعاقدممع جلى جمد جلى وهل هوكان 
يع بالاجر اءاتالتىانخذت منزوجته بصدد 
الحجرعليهمن عدمه 

« وحيث!نالثابتمن الشهادة المقدمةضمن 
مستنداتالمستأنفة الصادرة من مجلس حسى 
سوهاج والمؤرخة ١١‏ يونيه سنة .#؟١‏ ان 
علب | يع جل دجا عنم لحان 


من المستاقة تار يخ /الامايوسننةم»؟ كياثبت 


توقع الحجر على جلى م دجلى لسفبه"م رفععنه | من الاطلاع على قرا الحجرالصادرق؟«سبتمبر 


مح لةاصاماة 


لاوا 


سنةم؟ أنالمجلس الحسى يجلسة ١‏ «يوليه سنة 
,له نظر هذا الطلبوقررند بأحد أعضائه 
لفحص حالة المطلو ب الحجرعليه وأن العضو 
المذكورقام بالمأموريةوقدم تقريرهللمجلس بأن 
جلى مدجلى سفيهوسىء السير والسلوك : 
«وحيتث انه ليسمنالمعقولأن منيكون 
فى ممكر المستأنف عليه وهو يسكن عل مقربة 
من البلدة البى يسكاها امحجو رعليه ليقف على 
هذه الاجراءات ولايستوئق منحالةالمتعاقد 
معه خصوصا عند إقدامه على صفمةج رده ما 
من كل مابملكة 
د وحيث|نالثابت ماتقدم أنطلبالحجر 
وانتداب عضومن امجلسالحسى لفحص حالة 
جل ىمد جلى كان فى تارمخين سابقين عل عقد 
الببع الذى صدرمن السفيه فى**اغسطس سنة 
4 
م وحيشانه ماي ؤكدسوءنيةالمستأتف عليه 
ونحاو لته كسب قضيته بكل الوسائل قيامه بانذار 
المستأنفةبقل الكتاب ىا تقدم سلفاعنه الكلام 
م طلبه عدم قبول الاستئناف 
د وحيث إنهمن ذلك جميعه يكون من النابت 
أنالمستأتف عليهكان يعل بظروف السفيهو بتقديم 
الطلب لاحجر عليهفبو سىءالنية فى تعاقده معه 
ويتعين مع هذا الغاءالحكم المستأتف واجابة 
المستاتفة إلى طلباتها 
( استئنافسيده حسنين يصفتها قيمةعلى ز وجباضد عبد العز يز 
بكصدقى وحضرعنه الاستاذ فهموحبيب رقم ه منة لاق رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب السعادة والمزة عبد العام رأشدياشا 
رئيس امحتكلة وعيد ال رحمنعلىيكوفص طلغي رفت بكمستشار بن ) 


اول 
5 نوفير سنة ١91‏ 
عقد بيع أطان . صدوره منجد للفيده . عدم وضع الحفيد 
يده . عدم استيلائه على الريع . مطالبتهلجده يجالع 
تفقة . ظروف اعبار العقد وصية مضاقة الى 
مابعد الموت 
الميدأ القانون 
أصذرجد الى حفرده (وهوطأ لب بتع بالمدارس) 
عقدا فى صورة عقد يبع اعترف فيه بقبض المن 
الذى سماه فى العقد وهو عبارة عن سدس منها 
الحقيقي وسجل الجد العقدتسجيلاتار يخيا . ولا 
صدر قانونال.بجيل الجديدا مذ الجد الاجراءات 
سجر له :تسجيلا كأملافارس له الىعميل لهبالقاهرة 
ليباشر تسجيله . وتولى الجد دفم رسوم 
التسجيل وعند ما قيل ان بالعقد خطأ فى مقدار 
الاطيان أرسل افيد اللي جده يطلب رأنه فى 
تصحيح المقدار وظبر ان الحفيد ظل بعد العقد 
كا كان قبله يطلب من ججده هيا لغ على سبي ل النفقة 
بعبش هنها . وان الجدظل واضع اليدوهو الذي 
يسدد الاهوالوانه لم تحر اي ةأعمال أو اجراءات 
هن الحفيد بقصد الشراء تدل هن قر بأو بعدعلى 
ان موقف افيد من حده كأن موقف مالك 
أو مشتر له حق التصرف فما اشتراه 
وبحكة استئناف أسروط حككت,انالوفائع المشار 
المها والقرارات التي لابسست تحر ير العقد وحالة 
الحفيد وهركزه النسبة للجد وعدم حاجة هذا 
للبيع . وعدم قدرةا اشترىعلىالشراء .كل ذلك 
يدل دلالة صر يمة على أن العقد لم يكن بيما وان 
ان الوارد به لا وجود له ولم يكن هناك بائع 
ولا مشير بلهو عقدتبر عمضاف الىمابعد اوت 
الاير 


« من حيث أن المستندات المقدمة من 


قله 


المستانف وعلاةةأبويتهفدرجة الجدللستأف 


عليه ومركز هذا الاخير وظروف الدعوى 
الأخرى تبين أن المستأنف رجل من ذوى 
اليسارولهأولاد من بينهموالد المستأتف عليه 
الذى لايصلح أن يكون خلفة لابه وعمادا 
لبنيه بعده ولهذا احتضن إبنه المستاتف عليه 
وقام على تربيته هن ماله الخاص حيث لامال 
لآيه وعقد عليه الأمال مبتغا أن بجد 
قد جلها عانذا حفط زاى ل" ادورسون 
مركز بوهم وأحب بعد أن خطاخطواتى 
الدراسة الثانوية أن يختصه من ثروته بجحرء 
كبير بحعل له بعد وفانه مركرا متازا فنى ١١‏ 
بونيه سنة 1١49+‏ والمستانف عليه لاي الطاليا 


المدوسة: الثاو «ظلب عن ده المندا ف ١‏ 


مصار بف دراستهوملسهوما كله حررإهعدا 
وصور ةببع مقدار :افو لاطو ؟ س 
وجعل لها تمنا اجماليا قدره عشرة لاف جنيه 
قررف العقديأندقيضه من يده “م سجله تسجيلا 
تأرخياق 56 بو نيهم السنةالمذكو رةو لم سجله 
تسجيلا ثأما الا بعد صدور قانون التسجيل 
حيث أرسله لعميله بالقاهرة بشاى أقندى 
جرجس ليقوم بتسجيله مر ماله وفعلا 
قام بذلك وثم التسجيل فى م7 ديسمبر سنة 
م+و؟ وما هو جدير بالذكر أنه لما وصل 
العقد إلى مصر لنسجيله ولاحظ المستأتف 
عليه أنالعقد ورد به فىأوله +؛م فداناوورد 


بجيلةة انحاماة 


الدعوىالىالمستأتف ليصدر أمردق هذاالشأن 
م ومن حيث ان الخطابات الصادرة من 
المستأنف عليه وال قدمها المستأتف ف الدعوى 
تدل دلالة ناطقة على أن مركر المستأ نف عليه 
بالنسبة للمستأنف لم يكن قبل العقد ولابعده 
الى أن نالشبادةالحقوق واشتغل فعلا با حاماة 
شيئا آخر سوى مركر الحفيد الذى لا يمالك 
شيعا ولافى وسعه امتلاك ثىء ؛ بل بالعكس 
من ذلك كان يلجأ فىكل حاجاته الى جده 
أطليا فته بلج الراك الدى فملفة فقتديه 
يدل على ذلك بالاخص الخطاب المرسل منه 
تاريخ« سبتمبرسنةم7واوفيهالعبارةالآنية :- 
وبعد فسبقطلبناميلغ .م جنيها لقضاءحاجاتنا 
الضرورية ومصاريف اقامتنا لحين حضورنا 


فوصلنام بلغ . ,جني بامنهاه جنيبات كسوةولوازم 


لجليله وجنيه ونصف سكة حديد لما وثلاثة 
جتببات ونصف أجرةوكاندة متجمده وستة 
جنيبات تمن قاش بدلتين وقيصافرنجى فقط 
عدا أ قخياطتهمو جنيهاشت راك نقايةالحامين 
اخ .......ء» والخطاب الغفل منالتاريخ 
والمرسل من المستأتف عليه بعد عامين من 
تخرجه من مدرسةالحقوق واالذى يشكو فيه 
اهانة المستأتف له وطرده من حضرتهو يطلب 
مصار يف لقضاءحاجاتهالضروربةو فت مكتب 
محاماة مستقل والرسوم الى يستلزمبا ذلك 
وعمارات الخطاب تم عون السر فى رقع 


فى تباءته ه:؟ فدانا لريكنهوصاحب الكامة | الدعوى الحالية . 
فى تعيين أى المقدارين هو الصحبحي ل أرسل ٠١‏ :« ومن حيث انه ثابت من جبةأخرىمن 
بشاى جرجس أفندى خطابه المرفق ملف | اعتراف المستأف عليه فى عريضة دعواه 


نحل المحأماة 


يضلة 


ومذكراتهانالعين باقيةالىالآنتحت بدالمستأنف 
وليضعالمستأتف عليه يده عليها فى وقتما . 

د ومنحيث:انالمستأنف عليم ليدع مطلقاً 
أنه بعد الشراء حدد معالمستأنف أجرا العين 
الى اشتراها يحاسبه عليه وليهم بأىعمل من 
الأاعال أواجرادرمى الاجر ادات نمق وق 
الشراءإلىيوم رفعالدعوى يدلمنقر ب أومن 
بعد على أنموقفه أزاء جدمكانموقف المالك 
والمشترى الذى له حق التصرف فها اشتراه 

د ومنحيث أنهبالعكس منذلك.فقدقدم 
المستأتف فضلاعماذ كر أورادالمال الىتثبت 
أنهو الذىيدفع المالالمستح قعل العينالمبيعة 
منيوم الشراء إلى الآن ٠‏ 


« ومن حيث أنْتمن العين المببعة قدذكر |. 


جملة فى العقد وهو لا يلغ سدس القن الحقيق 
وقتالبيع كقولالمستأ:ف ذلك القول الذى 
لم يتعرض المستأنف عليه لنفيه وهذايدل على 
أن الغرض هو ذكر تمن إسعى لمجرد صيغ 
العقد بصيغة البيع . 

د ومن حيث انه يتعين تفسير العقد موضو. 
النزاع فى ضوء الوقائع السالفة الذ كر وعدم 


التقيدي أ لفاظه, لآ نالعيرةفى تفسير العقودبالمقاصد 


ج تت ا ١‏ ا ع سن 
2 
0 . كم ب 


رض 
حكة مصر الكلية الاهلية 
ة ايريل سنة .موا 
١‏ ستدنجارى . اعتبارمتجار يامن جانب الدائن التاتجر.شرطه 
١‏ هنى المدة . فى السند التجارى . س قوط المق فى" 
المطالبة عمضى خمس سنوات 
م يمين . غلبقا لمادة عجوو . طلب الدائن لما الى مينه 


والمعاتى لابالاألفاظ والماتق . 

«ومنحيث أذ الوقائعالمشارالها والظروف 
الى لابست تحري رالعقد وحالة المستأنف عليه 
ومركره بالنسبة للمستأتف وعدم حاجة البائع 
للببع وعدم قدرة المشترى على الشراء كلذاك 
وأن القن الواردبه لاوجودله ول يكن هناك 
بائع ولامشتر بل هو عقّد تبرع مضاف إلى 
مابعدالموت أىوصيةبدليل ماكر وبقاء العين 
تحت بد صاحبها 

« ومن حعصيث انالاحكام الى يستند علمها 
المستأنف علي هلا تنطيق علهذه الدعوى لأانه 
ظاهرفها أنالعن كانمدفوعاً وال م نخلاف 
ذلك فى القضية الحاضرة وقد قضت محكة 
الاستئناف « بأنهمتىظهر من قرائن الدعوى 
أنالمشترىل يدفع الْنكانالعقد وصي ةلاعقد 
بيع » راجع ح محكمة الاستئناف الصادر 
فىو مارسسنة ١49.‏ مجلةالحقوقه؟ ص 8 

« ومنحيث انهلماتقدم يكو نالحكالمستأنف 
فى غير محله ويتعين الغاوّه ورفض الدعوى 

( استتناف الخواجه داوود يو #فوحضرعنهالا'ستاذ رياض 


سليهان دير سف أقدى بولس داوود وحضرعته الاستاذعارر 
جبران دقم 4 سنة د قح باللهيثة السابقة ) 


المبادىء القا'ونية 

١‏ ل نيكون السند يحاريا من تاحية الدائن 
اذا كانهذا الاخيرتاجرا ولميقود ليل من جانبه 
على هدنية ستبب السدد 7 اام 

؟ - اذا كان السند تجار يامن ناحيةالدائن فان 
حقه بالطالبة بقيمته سقط عذئ مس سنوات” 


لين 


مجلة المحامأة 


إلادة .4 تجارى سواء كانالمدين تاج را وغيرتاجر أ منعندها (أنظر الحم متقدم الذ كر ) 


م سب الهين المنوه عنما بلسادة 4 تجارى 

هى التى يطلبيا الدائن الى مد ينه 
المي 

« حيث |نالسند موضوع البدث والنزاع 
فالدعوىمؤ رخ ه دسميرسنة407١والوفاء‏ 
يتحت الطلب 

5 وحيث|نالمدين دفع بسقوط حو المطالية 
به باتقادم الخسهالتجارى امقرر بالمأدةوة؛ 
نجارى . ٠‏ 
« وحصيث | نالسئد بجارى من ناحية الدائن 


لآن هذا الدائن تاجر ولآنه لم يقم دليل على 


أنالسند وجد لغير سبب تجارى ( المادة + 
فقرة /ا بجارى ) ش 

م وحيث ان حق الدائن ىُْ المطالية لسسلد 
تجارى من ناحيته يزول بمدة خمس سنوات 
سواءكان مدينه تاجراً أوغيرتاجر (راجع 
فى ذلك حك من عحكئة طنطا الكلة فى 3" 
نوفبرسنة 148 ومنشور بمجلة امحاماةامجلد 
٠‏ ص 451١‏ رقمسم+ والمراجعالواردةبه) 

ده وحمث أن العين المقصودة بالمادة غ4١‏ 
تجخارىهى ا لدين التى يطلماالدائن و يوجههالمدينه 

وح وف سيت ١‏ كر ب ين 
سنوات من تاريخ السند المطالببه والمؤرخ 
ه ديسمبر سينة 1489 إلىوقت رفع الدعوى 
الخاضرة بتار يش ١5‏ يوليهسنة ١4+‏ فأنه بتعين 
على ذلك سقوط حق الدائن بالمطالية بسنده 

و وحيث أالدائن لمرطلب توجيه الهين 
الى خصمه حتى يصح لمذه المحكة توجهبا 


دوحيث لذ لك يتعين الغاءا لكا سنأ نف ورفض 
دعوى المستأتف عليه يصفتيه 

( قضية عبد ايد أفندى حسزوحضر يعنهالا”ستاذ حكم بقطر 
ضدحسين أفندى فهمى وأخرى رقم 1ن سوا س رئاسة 
وعضوابة حضراتعبدالسلامذهنى بكشرئيس الممكمةوجمالالدين 
أباظه بك وزكى خير الا بوتيجى القاضيين ) 


ا 
محكمة طنطا الكلية الاهلية 
ناير سنة 1م9١‏ 


١‏ عر ض|الدين - المؤمن بتسجيل . التنبيه على الرامن بالحضور 
للحكة للدفم والشطب . صمته 
١‏ يداع . ضرورة اخطار المدين به ٠‏ شرط لصحته 


م برا ذمة .عرض وايداع صميحين. ضرورته. 
الميادىء القاثونية 
١‏ - يكفى فى عرض الدين المؤهن باسجيل ب 
رهن أواختصاص ‏ أن ينبهالمدين على الدائن 
رسميا بالحضور أمام الحكه المسجل فيها الرهن 
للعقر ير بشطبه مقابل استلامه قيمة الدين اذا 
تبت بعد ذلك أن المدن ذهب ق لباو 
الحدد وعرض ميغ الدين على موثق العقود الختص 
؟ ‏ يجب أن مخطر المدين الدائن مموعد ٠‏ 
الايداع قبل حصوله ليتفادى الابداع وماقد 
جره من اشكالات في الصرف . فاذا لم مصل 
هذا الاخطار بطل الإيداع 
بس س لافبرىء ذمة المدين إلا بعرض وايداع 
صميحين » فاذا بطل أحذها لايصححه الآخر 
وتبتى ذمة المدين مشغولة بالدين 
« حيش ان محصل الدعوىأبالمدعى علييم 
لا ملكون ا بتداءحق التنفيذضد المدعى تنفينديا 


يمحل المحامأة 


جيريا سواء بنزع ملكيته من العقار الوارد 
فى صحيفة التنبيه أوماعداه من أنواع التنفيذ 
الجبرى لأنه قدقام بكلمايفرطه القانون من 
الاجراءات اللازمة لاءراءذمتهمن التزامهقبل 
المدعىعليهم وتنفيذه تنفيذا اختيارياملزمالهم 
. « وحيث أنهبذ لك ينحصر موضوعالنزاع 
والقسل ف الذعوض سرجه مورافقة هده 
الاجراءات للقانون والحث فيا قد يشوما 
من النتقص أوالخطأ وأثره فحجيتها وازومها 

د وحيث أن هذه الاجراءات هى: - 

أولا ‏ انذار فى + سبتمبر سئة .و١‏ 
يعرض فيهالمدعى على المدعى عليهم رغبته فى 
دفع مل الدين الذىلهم فذمته « فى مقابل 
شطب الاختصاص الذى لهم على أطيانه . 
والتنازل عن كلماتلاهمنالحقوق » ويطلب 
منهم فيه الحضور المقل تحرير العقود بمحكمة 
المنصورةانختاطةفى.وم١١‏ سيتميرسنة ١5#.‏ 
لاجراءمايلزم شطب الاختصاص. ونيهعليهم 
فيه بانهم اذا تخلفوا عن الحضور سيحرر 
بذلك محضرامن: أمورالعقود . م يودعالمبلغ 
فىخر بنةمحكمة اسكندريةالمختلطة ‏ ثانيا_حضر 
محرر بمعرفة مأمور العقود الرسمية بمحكة 
النصورة المختلطة فى ١١‏ سبتمير يشت تخلف 
المدعى عليهم فى الحضور واطلاع المحرر على 
مبلغ/م- ١‏ جنمهأو عملم |قيمةالدينوملحقاته 
ثالثا # إيداع مبلغ م١٠‏ جتيها و ع«جمليا 
فى خزينة يحكة اسكندريةامختلطة لسداد دين 
المدعىعليهم على المدعىى/!١‏ سبتميرسنة .197 
وقدعلق استلامهمله على شطب الاختصاص 


فعإه 
المأخوذ على أطيانه ‏ رابعاً - اعلان محضر 
الايداع االمذ كور الى المدعى علييم فى أوؤل 
اكتويرسة .م9١‏ 000 

د وحيث انه يتعين البحث فى كل منشق 
هذه الاجراءات عرضا وإبداعا على حدة 


أولا عن العرض 

وجب 3 البلذة وو تارق امسوم لست 
على أبسط حالاتها ‏ جرد دائذة ومديونة 
بحرى عليها حكم نص القأبون الصري قتنتبى 
وتهرأ ذمةالمدين يعرض الدين عرضا حققا " 
على الدائن وقبوله له أورفضه ‏ أوماقمعنى 
الرفض من الغياب أوتعليقالقبول علىشرطما. 
بل ان فيها عاملاجديد! يفتسفيبامئارا للبحث 
فيها اذا كانت لاتزال به تقع فى <يز تطبيق 
نص القانون 

فاندين المدعى عليِيم ضد المدعى ليسديناً 
بسيطاً بل مؤمناً بتسجيل عينى على أطيانهو هو 
اختصاص صادر لهم من محكمة طنطا الكلية 
الآهلية ومسجل فيمحكة اسكندرية امختلطة 
ومقدار أثر وجود هذا التسجيل فى وجه 
المسألة . إن حقالمدينقبل الدائن بعرضهمبلغ 
الدين كاملامع ملحقاتهالتى ينص علها القادون 
لابقتصر على مجرد إعطائه تخالصا ع نالدبن 
فتتهى بذلكعلاقة الدائنية ويمحى مايترتب 
عليها من أثرها الظاهر فى مال المدين باعتباره 
يكون الضمان العام للدين . بل يتعدى الىنخو 
هذا الآثر رهناكان أو اختصاصا أوما الهما. 
من التسجيلات وهكذا يكوزمثار البحث فيا 


اه 
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إذا كان هذا الحق ادن بعر اسمن ا ا 
معطلا لحق الدائن فى أن دري عسل 
الدي نكملا فىمحلإقامته على يد محضر عرضاً 
سيط بغير قد ولاشرط وما الى ذلك من 
الاجراءا ت الى نص علها القانون صراحة 
كسبيل أبراءةذمةالمدين ‏ ومعنىآأخرهل بملك 
المدين فى عرضه مبلغ الدينعى الدائن عرضاً 
حققا أن يعلق القبض على محو التسجيل ؟ 
أو يعتبرذلك تعليقا العرض عل شرط يفسده 


838 مم. 1-12 بعمعمآ 
.8 4340 .5ه ( ممغدعتاطه 1 


2 وحدث ث أنه للبدين مصلحة محققة حققة لانزاع 
فبا ف 1 0 0 ذمته 
بشائية تقللمن قبمته فى التعامل بداهة 00 
الجا لعل العقار من 0 0 بل 
اح 00 0 نسذة 

.وبع ومأ بعدها ) وإذا أن فى عمل الداان 
ويعدم أثره القانون ؟! ! | تأمينا للدين المعروض فللمدين الحقفى تعليق 
« وحيش انهق د يتسارع الى رأى الباحث أن الفرض ع نكر المي و تولك 
الدائن لا يلتزم بالقبضفغي رح ل اقامته عندحد تقسداللعرض بقيديبطله . وإلا ليس من حق 
نص القانون » وانهليسئمةمايلزمهالانتقالالى المدين فىالحالات البسيطة أن يطالب الدائن 
فالعقود الرسعية قري شطب النسجيل الذكا. | بينالمية عن الدرن-.هذءالخالمة الى تصبع 

لمفى مقا بل قبضدينهوان تكليفا كبذاهوخروج ظ بطسعتها غي ركافية فى حالة وجود 0 
عن بزالا جراءات الى سن ظلبباالقاتون للغرص | ابيين..و الو مين أن كل عو هذا التسيل 
المبرىء للنمة ‏ إلاأنه يحبالايذهب الىهذا ظ « وحيث أ نإجماع الفقه والقضاءعلىهذاالرأى 
الحد فى الس كجحمودالنص الذى لايتناول إلا 

(راجع ممم عله 1221102 مادة 

أبسط حالات العلاقة بين الدائنوالمدينكاقدمنا. /ه؟ نبذة مم و /”؟ و م وكتاب طرق 

ٍ 3-6 1 ل مده 2 
والذى يحب أن يفسر داما على ضوء الفكرة التنفيذوالتحفظ لللرحوم الدكتور أبوهيف 
التشر بعية الي حدت بالمشرع إلى التدخل خافن م ) 

ا ل ا 

يجورمانو 0 ات و الرأى المخالف عل المدين أن يعرض عل الدائن 

الدائن ارفضه عرضاً حقيقيا 000 بيع ادرو هرما بط عل أن بكر دل فاته 

وأنه طالما أنحقوق الدائن محفوظة فلايجب حق مطالبته شطب النسجيل ‏ فاذام يفع لجاز 

أن يضرالمدين برفض العرض رفضأ تعسفيا أن بلزمه بذإكقضاء فانذلك تعقيد الاجر اءمات 

راجع 2 .مق 1 عسعامو5 عل أعسراه© قط ل صل المذين تمظلا م يطول أمده 
و تعطد 2 _- 0 


8 .م .5 .ع عطصره[مصعدآ1 000 5 
1.18.55 صا عات[ وليس للدائن ىمقابله مأ 


يحلة المحاماة ش 4١‏ 


ند وحيث أن المدعى قدكلفالمدعى عليهم | فى غير <ضور الدائن أو أنيكون قدرفضها 
رمعيا فى «سبتمبرسلة .سه بالحضور يوم 1١‏ | بغيررويةفهذا إجراءأساسى يبطلالايداع بدواه 
سبتمبر آلى قل العقودالرسمية بمحكة المنصورة | « يراجسع كتاب طرق التنفيذ والتحفظ 
الختلطة وهى أقر ب اللحاكم المختلطة الهم | للمرحوم أنى هيف بكنبذة مم١‏ » 
للتقرير بشطب الرهن فىمقايل استلامبم مبلغ ٠‏ « وحيشان المدعى لم يحدد لللدعى عليهم 
م.ج وععسم ولم يحضر المدعىعليهم فى ظ فىإنذارسبتميرسنة .14 اليومالذى أودعفيه 
هذا التاريخ وعرض المدعى هذا المبلغعرضا | المبلغ فخز ينةبجحكةالاسكندربةوبذلكيكون 
حقيقيا على مأمورالعقود وتحرربذلكمحضررسمى | الايداع الحاصل فأول أكتوير سنة .م٠‏ : 
« وحم ثأنهذا الاجراء هوعرضةانوق إبداعا باطلا 


هو صحة العرض وبطلان الايداع والعرض 
وحدهلا ببرىءذمةالمدين بداهة ولا يلزمالدائن 
بعدم التنفيذ ضده أو الاستمرار فى التنقيذ 
يرفض الدائن عرضدللدينأنيعانه يليو ماإزى | الذبدىءفيه والا فبأى مقابل وإلى أىأجل 
سيودموفيهالمبلغفى خزيتة المحكمة ع أن يكون | والدين لايزالفى ذمة المدين ولو أن للعرض 
بين التنببه والايداع يوه كاملاعل الاقل . مادة | اثارا أخرىثانوية كحفظ حقالمدينمنالسقوط 
همه مرافعات . والحكمةؤ ذلك أن يعطى الدائى | كاف الشفعة وارتفاع الشرط الجزانى عنه إذا 
فرصة أخرى لاستلام مبلغ الدين قبلايراعه | اتفق على حلوله فى حالة عدم الوفاء موعد 
فيتفادى بذلك الايداع وما قد يستازمه من | معين « راجع أبوهيف بك المرجع التقدم 
إجراءات لحصولهولصرفالمبلغ وماقد بره | نبذة ١9‏ » 1 
من [شكالاتمن توقيع الحجزعليهوما إلى ذلك ٠١‏ « وحيت ان البحث فى هذه الدعوى ٠‏ . 
« و حيشان هذا التنبيه يقوم بالنسبة للدائن | وهى عقبة فى سييل التنفيذ العقارى مطلوب 
مقام جميع اجرادات العرض التى تنكون تمت | فيها الغاء ماتم فيه يحب أن يقومعلل براءة ذمة 


0 تخاتاا ةيراع 
د حيث أن القانون أوجبعل المدين الذى 


صجيم بلغ الدين رم تقصه حوالى النسعة در وحيسث ان الحكة لاترى بعد ذ لكلا 

جنيهاتعن المبلغالوارد فى تنبيه نزع الملكية للبدثف تفصيلاتهذا| الا يداع وجوازحصوله 

فانهذا القدر الضئي للا يؤثرفصحة العرض | فمحكة الاسكندرية المختلطةفبو باطل أصلا 
و راجع حك محكمة الاستثناف. الختلطة | بدون حاجة إلى تفصيل جديد 

بتاريخ ١8‏ يناير سنة ١49‏ جموعة التشريع ا 

والاحكام الختلطة ه ص ٠١١‏ وحم محكمة 5 

الاستئناف الختلطة بتاريخ١«ديسميرسنةموم,‏ ]1 « وحيث أن محصل ماتقدم من البحث 
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المدين من الدين . وقد قدمنا أن العرض فى ! مختار شر يكد اماالهدمأوالاهاء . وعندها نكون 
ذاته غير مبرىء إذمة المدعى الحاسبة . وكل مايستطيعه أن يطاب خصمه 

د وحيث انامحكة عرضت عل المي أن | بابداء رغبته . ولكنه لاستطيع المطالبة فى 

58 003 35 5 بادىء الا 2 2 
يسحب مبلغ الدين المودع فى خزينة ممكة | 0 مر ببلغ معين 
الاسكندرية ويسلله إلى المدعى علهم إلاأتهلم عو 

000 00 وحث الاالت وطالب سول 
بفعل ويحتم ل أن يكو نسي بذاك توقبع حجر أ عن يت ا 0 
قله هد لس التي صقاتو نا أن تكدل 0 7 0 0 يملكانهما 

شيوع مهما لطريق الميراث . 

د وعا أنهمنالمقررقانوناوشرعاأنهلابجوز 
للشريكأن بحدثأى تغيير ف الملك المشترك 
الا باذن من شريكة حتى أن الشريعة الغراء 

ل 0 5 | قضح بأنهاذاعمر الشرريكبدون اذزمنشريكه 
عب و اعة. .وخصضوعة: حيضرات: رسف صبدى بلج وحمد صر 2 
الدين زغلول وعمد على رشدى قضاة ) يكون مبتدعا . وليسله أنيرجع عل رك 


المدعى مسئوليته | 
| 
| 

نف بمقدار ما أصاب حصته منالمصاريف(المادة 
ْ 


م وحمث انه لذلك بتعين رفض الدعوى 
( تضية الشيخ متولى على الحفناوى وحضر عنه الاستاذ 
عبد المنمم محمد أبو زيد ضد الست شفيقة حسن موافى علام 


وآخر بن وحضر علوم الاستاذ سان علام رقم همدة عوك 


. محكمة مصر الكلية الآهلية مه من كتاب مرثئد الحيران ) . أما حك 

ام ناير سئة له القانونالمدبى فى ذلك فواردق المادتين ه- 

٠١‏ شريك . فمك مشاع ٠‏ تنيرهفيه . بمدم جراذه الا | أهلل و .4ه مقتاط وهوأنه اذا حصل البناءى 
بأؤن شربكه | ملكالغير بدو ناذنه فالمالك مخير بين ايقاءالبناء 

؟ شريك 1 0 0 بما صرفه على البنا. بغير أو الرام فاعله بتزعه » فاذا اختارالآولفلهأن 
الميادىء القا نونية يدفع قيمته مستحق القلع أو ما زاد فى قيمة 
٠‏ - هن المقرر قانوناوشرطا أنه لا يجوز الأرض سبب البناء وجاء فى كتاب كولين 
للشر يبك أن .محدث أي تغمير فيالملك المشترك ألا | ووابيتآن غموغامة© حمناه© جزءأول كقيقة 
بأذن من شر بكه حتى ان الشر بعة الغراء قضمت 54م فى شرح المادة ( ومه ) الخاصة بهذا 
بأنه اذا عمر الشر يكبدون اذنمن شر يك يكون | الموضوع أنالشر يك عل الشيوع يعتيرسىء النية 
مدعا ولس .أن بع عل قر يع لت وازيرر و قار نويه مزه ضقي الخال 


ماأُضصات خصعة م. الصار نة 

1 و 0-0 52 الى أ 2 
« حابن تمرك الاوحب الذى يعر 1 * #بالمتيج 8 ات " 

بعض الشراح سىء النية فىبنائه لأن مركزه ظ يلزم شريكه يدفع مصاريف المارةبل يفتظر 


القانوتى يعلمه'حقيقة الحال - أن يلزم شر يكه حتى مختار شر يكداما الخدم أوالابقاء وعندها 
بدفم مصار يف الهارة بل عليه أن ينتظرحى | تكون المحاسبة وكل مأ يستطيعه أن يطالب 


خصمه ,ابدام رغبته ولكنه لا بست 
يطالبه مبلغ معين فى بادىء الآمر . 
بشىء حتى ولا فصببه فى الريع باعتراهها قلييس 
4 أن تلزمه بدفم شى-معين ا لآن.ومن ثم تكون 
الدعوىغرمقبولة حالتها الراهنة . 

( قضية الست سيده عمر وحضر عنها لا ستاذ ابراهم #مدضد 
عدهة على الرشيدىرقم م١١٠‏ سنة .جه ك- رئاسة وعءعضوية 
حضرات القضاة كامل وصنى أبو الذهب بك ويونس ثايت 
ومختار نور ) 

للف 
محكمة اسكندرية الكليه الاهلية 


١901 فرأير سنة‎ ١ 

١‏ حجز ادارى . طبمته. بطلانه. اتماص المحام الاهلية 

١‏ أوابرادارية. . عخالةتباللقو انين . حق نحا م فىابطالها 

الميادىء القانونبة 

5 المجزم ن الوسائل القانونية لتنفيذا لحقوق 
وتنفيذ الحقوق «أاحق بطبيعته بالقضاء فهها ولذا 
اعتبير القا ممون سْفيد الاحكام من مساعدي 
الساطة القضائية » فاذا عبدالمشر عأ حيانا وعلى 
سبيل الاستثناء الى السلطة التنفيذية فى توقيع 
الحجوز فن المرجح كثيراً ان الشرع لابربد 
تغبير طبيمة هذا العمل ولكنه يريد أن تكون 
السلطةالتنفيذية فى ذلك نائبة عن اللطة القضائية 
فغى لاتقوم بعمل ادارى هو بحسب أصله من 
خصائصها فرو لذلك ليس أمراً اداريا معني 
الاخص . 

؟ - هن المسلم بهأن الاواص الادارية # حتى 
الاوامس الادار ية بمعناها الاآخص - والتي تقم 


4 
ولس من الحكة ولامن النظام أن قفاحا كم 
و دعام ةالعدالةع» والعدالة دعافة النظام عاحزة 
عن ابطالها ومى ليست ف الواقع أوامس ادار ية 

بطبيعتها بل عي موصوفة بذلك خطأ 


الولو 


دحيث أن الاستئناف بالنسب ةلحم الصادر 
وحائز شكله القاوى 


«وحيث انواقمةالتزاع تتاخص ف أن مجلس 
بلدى الاسكندرية ادع أنلهفىذمة المستأنف 
عليه الأول مبلغ 6+ ج و ٠غ‏ معوائد عن 
أملاك مينر وجر اججعن المدةم نأو لسنة/+ | 
لغايةوم؟١‏ فاعترض المستأ تف عليه الأول على 
ذلك بأنه غير ملزم يجحميع هذه العوائ لانه 
| باع العقار الى المستأتف عليهالثانى ىأو ليوليو 
سنة 1994و عرض دفع نصيبه فلم يقبل مندوب 
المجلس هذا الاعتزاض و أوقم حجزا إدار با 
بتاريخ ١١‏ نوثير سنة 1494 وفاءلمطاوبهكله 
وتوقع الحجز على أباثمكة ب المستأنفعايه 
الآولوهومحام فرفعهذاالاخيردعونينطلب 
فى أولاهما الحك بألغاء هذا الحجز وبراءةذمته 
من المبلغ المطلوب وطلب فى ثانيتهما الحكله 
بتعويض نظي ر توقيع الحجز عل ىأ ناث مكتبه وهو 

حجز باطل فى زحمه 
« وحيثانالنائب عن البلديتدفع الدعوى 


| الخاصة بطل بإلغاء الحجزالادارى أمام محكة 
ل ل أولسيية يعدم اختصاص انحا كم بنظرها 
لها وان كان لها وجدود فبي سن أعمال 6 ا إستنادا الىخص المادة ومن لانحجةبر يباكم 
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الأهليةوهى الممنوعة مقتضاهامنأنتؤولأو | أجور الآطيان بطريق الحجز الامتيازى فن 
وقف تنفي ذأ يتعلق بالادازةفرفضت محكة |المرجممكثير | أن امشرع فى تلك الاحواللايريد 
أولدرجةهذاالدقعو قضت باختتصاصرا جاقضت | أن يغير من طبيعة العمل وهو ملدق بطبيعته بأعمال 
فى موضوع الخصومة | السلطة القضائية ولكنهيريدأن تكو نالسلطة 
«وحيش ان الفصل ف الاستئناف الخاص بالك | التنفيذية فى عملراهذا نائبة عن السلطةالختصةنه 
برفض الدفع يعدم اخختصاص الحا 0 بنظرالدعوى| أصلاو بمعنىآخرذا نالسلطة التنفيذيةعندما تتولى 
بطلب إلغاء حجز إدارى توقع طبقالدكريتو | بطريق الحجر الادارى تنفيذ بعض الحقوق 
ه؟ مارس سنة ٠‏ يم١‏ لتحصيل عوائدأملا كمبنية أسواءالخاصةبها أم بالافرادلا تأت عملامن الاعمال 
مقررة بدكريتو م١مارس‏ سنة 4م١1‏ يستلزم | الادارية البحتةالتىهى أصلا من خصائص الساطة 
البحث فى الامور الآتية : التنفيذيةوالتىتختاف بطبيعتباعن أعمالالساطة 
- أولا- طبيعةوماهية الحجز الادارىوهل | القضائية ومساعدم,االملحقين .ها إذالعيرةفى تعرف 
هو عمل إدارى فىذاته؟ ‏ ثانيا - وبفرض أنه | حقيقة العمل بطببعته وماهيتهلابصفةالقائمينبه 
كذلكفبلهناك جبة اختتصاص لنظرالطعن فيه« وحيشانهاناكفأقربمايكو نال الصواب 
بالبطلان ملا ككونه صدر عملا بقانون | أن تقرر هذه المحكةأن الحجز الادازىالذى 
لاسحه ؟ ثالا إن كان هناك جبة اختصاص توقعهالسلطة التنفيذية ليس بطبيعته أمراإدارياً 
لذلك فبلهى انحاكم؟ ‏ ' كالآوامرالادارية الت انشكت السلطةالتنفذية 
دوحيث أن الحجز من الوسائل القانونية | للقيام.ها والتورؤىتحقيقالمبداً فصل السلظات 
لتنفيذ الحقوق وتنفيذالحةوق بطبيعته ملحق | أن:ركون معرلعنأنتتناوطهاالساظةالقضائية 
بالقضاءفيها ولذا اعتبرالقأمون بتنفيذ الاحكام | ,التأوي ل أو بال يقاف أو بالالغاراهو نص المادة 
من مساعدى السلطة القضائيةحى يكو نو اخاضعين )١١(‏ من لائحة رتيب الحاكم الاهلية 


فىعملبم للسلطة الفسالة صاحة الولاي عل ٠.‏ وك فنا اال أى كلامز قرا 
الحقو قكافة المادة «ومن دكر يتو١مارس‏ سنة64/م١وقد‏ 


«وحيث انه وقدتقرر أن الحجز أىتنفيذ | جاءبه (تحكجبات الاختصاصفعملماتؤدى 
الحق عململحق بسلطة القضاءف حقو ق الناس قاذا| اليهالاجراءات التنفيذيةمنمعارضة الممواين 
عبد المشرع أحيانا وعلى سبيل الاستثناء السلطة أو مايتبعذلكمن المشاكل) فاذا أجل الفكر مواد 
التنفيذية فى توقبع الحجوزسواءكان لتحصيل | هذاالمرسوم يتضمأنهيشير الى لجنتين إدار يتين 
حقوق للسلطة التنفيذية كالاموال الاميرية | هالجنة التقديرومجلسالمراجعة واختصاصبما 
والرسوم وغيرها أو كتحصيل حقو للافراد | محدود بكلمايتعلقبالتقدير والربط ولهنتناول 
كتنفيذ بعض أحكام الحا كم الشرعية أ وكتحصي ل |النظرف الطعون الم وجبةالىاالحجو زمثلا لصدورها 


يحل الحامأة 


شكزمناف للقانورة__وغالف للاجراءات 
المرسومةلهاأولصدورهاحي ثلا يبحباالقانون 
كاهى شكوىالمستأتف غليهالآول الذىبدعى 
انحقاو إن خطأاندكر يتوه ؟مارس سنة ١,/م1‏ 
الذىشرع الحجزالادارى لايسمح بتوقيع الحجز 
الادارى إلا عل العين الممولةأوعلىمابهافلايصح 
توقبعه عل المنق ولا تا ار جةعنباو ليس للسلطة 
صاحبة الح قف الامو الالمطلوبةأنتستوفىحقها 
بنفسهامن أمو الجا رجةعن العينالممولةبلعليها 
أن تلجأ فىذللك إلىالسلطة القضائة من بادى* 
الأمر وليس فى اعتبار جميع ممتلكات المدين 
المؤلة ضامئة اهو مظلوب مه مارفين عاد 
التتفيذ علىأيها بطريق الحجز الادارى بل 
ان المقصود به أنها تكون محلا للتنفيذ عليها 
بالطريق الادارىا نأ باحهالمشرع أو بالطريق 
القضاق ان امتنع التنفيذ إداريا .. 
«واحدث أنهوقدورديد أرتتو١مارسسنة‏ 
نص صر 2 علىو جودجبات اختصاص 
حك فى تلك المناز عات . وقدظبرآن بعض:لك 


المنازعات خارجعن اختصاص اللجانالادارية 


المشار اليها فىذلك المرسوم تبين بوضوح أن 
الخازدعات: التداقة بضبحة [جرارات المجون 
7 المتعلقة بحوازتلاكاالحجوز أم عدم جو أزها 
إِمعا تحكفيبا جبات الاختصاص العامة البىهن 
شتأنها أصلاالهيمنة على صحة تطبيق القوانين 
وهى السلطة القضائية بواسطة انحاكم 


..«توجيث اندفضلا عن ذلك وبفرض أن 


ال#ططغططط تب للا ا 


ه14 

السلطة التنفيذية وبفرض أن المشرع ل يفتم 
الطريقأَمَام الحم بنض المادة + مند كر يتؤ 
سنة عهيم١‏ فانه منالمسلم به علسآً أنالإعمال 
الادارية الى تصادر القوانين وتقع مفتقرة 
الى نص من القانون يبررها اما هى عدم فى 
نظر القانون وان كان لهاوجود فىنظر الواقم 
فبى من أعمال التعدى الذى رمه القانون 
وليس من المكمة و لامن النظام فىثىء أن تقف 
الحا وهى دعامةالعدالةوالعدالتدعامةالنظام 
مكتوقةأمام أعمالمن التعدى ليست فالحقيقة 
ف أعبالالاذارة طعا رد رفغا عل 
خلاف الواقع بأنها أعمال إدارية - محكمة 
مصر +7 مارس سنة /19101 ب#وعة س م 
ص ١١8‏ - زقازيق ١4‏ نوفير سنة ١10‏ 
بجموعة س لم ص ١*9‏ استئناف مختاط م١‏ 


مختلط مم مانو سنة 5 غازيت س 4. 
ص م6 استثتاف مختلط 7١‏ يونيوسنة 
5 غازيت س > ص 187 

ولاتكو نا حا ف نظ ر هاو تقديرهالصحة 
هذه اللأعمال مفتاتةعل السلطة الادارية بل 
هى فى ذلك مانعة للسلطة الادارية قط من 
بحاوز اختتصاصها وليس من الجد ىمل هذا 
المقام أنيعترض بأنؤسلطة القضاء تعويض 


إِ المضرور من العمل الادارى الباطل مايغى 
| عن ابطاله ذان التعويض الصحيح العادل لمن 


يتظل منأس باطل إنما هو إزالته وايطاله . 


الجر الإذارى بطبيعتهعملإذازىمن خصائصن! أما بقاء الفعل الضاروهو باطل قَانما ومستمرا 
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جاب تعواض عمال أن هيه هذا 
الضرر جمع بين النقيضين فى صعيد واحد . 
يراجع حّ حكة العطارين + ينابر سسئة 
8 بموعة ل حكم استئناف ه مارس 
سمنة 196 قضاء سس ؟ ص 7ه" ل حم 
النصورة ٠١‏ ينابر سمة ١99+‏ محاماه س 
1 ص ”يم - زقازيق فى فبراير سنة 
8 تاماه س و ص 64ى/ 

م وحث أندقد طن المتاقفت علدااتاق أ 
فالحجز الادارىالرقم ١١‏ نوفيرسنة 1١989‏ | 
بأندكريتو ه؟ مارس سنة ١88٠‏ الذىشرع 
الحجر الادارىلا سبحه لانه فز عمه لمبشرع 
الاللتنفيذ به على العين الممولة أوما يوجد بها 
من المنقولات . 

د وحيث أنْتحقيق صحة هذا العلعن ومعرقة 
مااذا كانا لجز المطعون فيه قد صدر عملا 
بقأنون سحه أُم صدر دون أن سحه قانون 
أوتشريع هو أمرطبقا لاتقدم من اختصاص 
انحا كم ' فاذلك يكو نالدفع المقدم من البلدية 
استنادا الىالمادة ١١‏ من لانحة ترتيسالحا كم 
الأهلية دفعغير مقبولويكون الحكالمستأتف 
الصادر برفضه وباختصاص انحا كم بنظر 
الدعوى قدأصاب فماقضىبه 

( قضية مجلس بلدى الاسكندر يةضد مد أفندى توفيق الحامى وآخر 
رتم 
عمد بك وكيل الحسكمة والقاضيين عبد الرحم غنم وحد عقت 


...م سنة .ولاس ل رئاسة رعضوية حضرات اتعاعيل 


ظ 
9 


/ 


مجلة الحاماة 


اناا 
محكمة شبين الكوم الكلية الاداية 


١امارس‏ سئة ١و١‏ 


١‏ ع قوة الشثى, انحكوم فيه . أحوالما.مداها .تطريقها 
معان التل ا الض ميو الخراة دعاق عانة 


أو مطاقة . غير مقيد . تتايجه 
م س صور ية المقود . عدم وجودهاأصلا . عدمخروجه من 
ملكية المتصرف 
صورية العةود . ائاته بالندية للماقدين . 
وبالنسبة للغير . بكافة الطرق 
ه ‏ بطلان التصرفات . صمة البيع ٠‏ ولكن بقصد الاضرار 
بالغير . شروطها 
الميادى القانونية 
١‏ تشمل قوةالثىء الحكوم فيه فقط جميع 
التقط النيكانت بحل التزاع بين طرف اخصوم 
أثناء نظرالدعوى وفصل فيها الحم لابطر بق 
التفسير أو الاخبار وانما بطر بق قطع النزاع م 
تشمل أيضاجميع دعاوى المدعي عليه أو الدفوع 
الموضوعية ااتى يدفعها الاخير فى الدعوى الاصلءة 
حتى ولو دفعها فدعوى أصلية أخرى يشرط انحاد 
المدع الاصلى فى الدعو بين اتسرى على اجزاء 
الطلب الاصبلى وملحقاته التي تعتير متممةلدوغير 
متفص لةعنه . أماالنتقط التى ,أ فى الكلام علمهاعرضا 
فى الحم بطر يق الاخيار أو التفسير فلا نوز 
قوة الفىء ٠‏ امحكوم فيه تبائيا 
>- انضمان لمحيل بسارا دين فى حالنين : الا ولى 
أن ينص على ذلك صراحةفى ا هوالوقت حر برهأ 
والنص أما ان يكون يعبارة مامة بدون تخصيص 
زم نأو ذكر مدة كالهالوالاستقبال ٠‏ و يعتبر 
فى هذه احالة كالنص المقيد لضماناليسار فيالحال 
دون الاستقبال . فان كان الحق الذي ضمن 
ساره واجب الاداء وقت الحوالة ضمن الحيل 


بالكتاية ء. 


محة المحاماأة 


يسار احال عايه وقت نحر برها فقط وان كان 
مؤجلاأو معاقا على شر ط توقيفى ضمن اليل يسار 
المحال عليه وقت حلول الاج لأ تحقيقالشرط ٠‏ 
واما ان يكون مطلقا غيرمقيد . يشمل الحال 
والاستقبال . الثانية . عند عدم النص و شرط 
أن يثبت بصفة قاطعة انالمحيل كان يعل بإعسار 
المحول اليه وقت الحوالة وداس على المحال اليه 


ودوطااليه يدون خياره بدلك » وذلك طيقا للقاعدة 


المشهورة أن القانون لا حمى الضامن المد لس 
سب ل أنصور بة العقود معناهاعدم وجودها 
أصلا حتى في اصطلاح العاقدين وان الاتقاق 
الظاهر أوالصورى معدوم فى نظرهالانهما ليقصداه 
وان اراد العقد المستتر أى و رق ةالضد وهو الذى 
ترب علية نبدات بددية و لكل طرف[ نيا يذ 
به الطرف الثانى مع م اعاةعدم الاضرار بحةوق 
الغير الذي تعامل مع أحدالها تلين . أعني أصحاب 
الاتفاق الصورى . وعلىدلكفا لقصرف ف العقار 
صور با للغير بإلمكية أو بحق عينى متفرع عنها 
لا رجه من ملكية اصرف ومن جموع أمواله 
التي تعتبر ضامتة لالت امانه عادية كانت أو ممتازة 
+ س# نشدت الصو ر يةفى حق العاقد ين بالكعابة 
وحدها طبقا للقاعدة المشهورة وم انه لامكن 
لاحدالعاقد ين انيقيت ما مخا لف مكتوبا أو مالم 
برد نه إلا باالسكتابة . أمابا لنسبة للغير وبمالذين 


هذا الاتفاق والدا ئنون العاد يون فتثيت بكافةطرق 
الاثبات ما فيها البيتة وقرائن. الاحوال وذلك 
أوجود مانع مادي بالنسبة لملا مكنهمهناثيات 
حصول الغش بالكتابة لا نهم يكونواطرفا فيه 
ه - إرت دعوى بطلان التصرفات عمناها 
جصول التصرف صميجا واما بقصد الاضرار 


مم ممم م 011100 


باع 


بالدائن الثابت دبنه قبل حصول ذلك التصرف 
إن كان التصرف امد كور بقصدالاخرار بهفقط 
ان كان بغير عوض و يشترط اصحتها(١)وجود‏ 
حق لدائن عادى أو متهن أومتار قبل التصرف 
ثابت بالطر يق القانوتى الذي يصح الاحتجاج 
به على الفير . أعني بتار عم ثابت على الافال 
() أن بكو نالتصرف ضارا بالدا ئن أىانه يوجب 
عسر المدين أو بز يد فى أعساره و يضعف الثقة 
بإمكان الوفاء ما بنى ( # ) سوءنية المدين والذي 
حعمل التصرف له ان كان بعوض وان كان تبرعآ 
فيكني الشرطان الاولان 


فا # ا ها ع مااع عقاعق ده مده مام ع م مد .مم عم م م مويه 


لسابة, الفهل قيربا 

د من حيث أن الحاضر عن المدعى عليه 
الأول يستند فى دفعه إلى الحكدين الصادرين 
أولها بتاريخ ؛؟ ابريل سنة ,و من محكمة 
الاسكندرية الكلية فى القضيةالمدنية مرة١‏ 4 
سنة هلبه وثانهمابتاريخ ١مابوسنةمه‏ من 
حكمة استكناف مصر ف القضيةمرة ١9+‏ سنة 
قضائية القاضيين باخراجه معالمدعىعليه 
الشانى من الدعوى بلا مصاريف وأوراق 
القضيتين المذ كورتين 

3 ومن حيث ان الحاضر عن المدعبينرد 
على ذلك باخشلاف الموضوع والسبب فى 
الدعويين المذ كورتين وفى القضية الحالية 
إذ موضوعدعوى الضيات الأولىالحكوم فها 
اتدائمافالقضية عرة»١‏ وسنة هو واسكنافيا 


دلوت 
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يجة المحاماة 


فى القضيةمرةم7١سنة‏ غ4 ق باخراج المدعى | لليادة ب«م+مدىمصرىنبذة007١‏ ومابعدها » 


« ومن حردث ان أسراب الحم جزء من 


الدينفىذمةالمدينين انحو لعليما وسيهالضمان | كل لايتجزأ من المنطوق يشم لبامعدقوة الثى. 


العام 9 أما موضوعالقضية الخالية فهو ضْمان 
سار المدين المحكوم شوت الدين فى ذمته 


نهائياالحالوالاستقبالوسييه النص الوراد أ 


فى عقد الصلح الرقيم 1 فبراير سنة عمو 

د ومن حيشانه يشترط لصحة هذا الدفع 
ولاجلأن بحوز الحكم قوة الثىء الحكوم 
فيوشروط بحبتوافرهاف الح وهى أنه يصدر 
من الحكة بموجبسلطتم|القضائية وأن تكون 
مختصة اختصاصا لاتعدعخالفة للنظام العام وأن 
يكون الح قطعيا وأخرى يحب توافرها فى 
الحق المدعى به وهى اتحاد الموضوع واتحاد 


السبب واتحاداالخصوم باتحادصفاتهم (ب«مدق) 


المحسكوم فيه نهائيا. 

«ومن حيث انه تبينمن الاطلاع على أوراق 
الدعوى مرة ١*؛‏ سنة مب#هو مدنى كلى 
الاسكندر بة والحكمينالصادرين فيها ابتدائيا ' 
بتاريخ ١‏ ريل سنة + واسككئنافيا بتاريخ 
١‏ مايو سنة لابو باخراج المدعى عليه 
الأول بلامصاريف وورةالدوسيهالاسكناق 
ومستندات الطرفي نأنالمدعىالأولومورث 
الثانى بصفته كانا يداينان المدعى عليه الول 
فى مبلغ ردج و لهم مقتصضى سندين نحت 
الاذن أحدهما تارخه ٠‏ سبتمبر سنة ١9و‏ 


« ومن حيث ان قوة الثىء المحكوم فيه ببلغ بجر ج وسا؟ م ومستحق الدفم وقت 
انا تعمل قط حي تقر اك نحي + | الللجتوااتي ا بور امشيريسة شيع 


النزاع بينطر ف الخصوم فى أثناء نظر الدعوى 
وفصلفيها الحم لابطريقالتفسير أوالاخبار 
وإنما بطري ققطعالنزاع »كا تشم لأ يضاجميع 
دعاوىالمدنى عليه أو الدفوع الموضوعية التى 
يدفعهاالآاخيرفى الدعوى الاصليةحتىواودفعبا 
فى دعوى أصلية أخرى بشرط اتحاد المدعى 
الأأصل ف الدعوبين» كا تسرى على أجز اءالطلب 
الاصل وملحقاته الى تعتبر متممة له وغيرٍ 
منفصاةعنه. أماالنقط الأاخرى الى يأ ىالكلام 


٠6‏ مجنيهيو وقت الطلب أيضاءو لتأخرالمدين 
فالوفاء انذراه بواسطة بر وتستوعن ب«دحضر 
مؤرخ! ١‏ بوايهسنة مم ويدف عالمبلغ جميعهثماعقبا 
ذلك برفع دعوىعليه أماممحكمة طنطاالكلية 
تقيدت بنمرة 6ه سنة +47 مدل كلى باشبار 
افلاسهفدفع فيهأبوجو دش ركةنحاصة تجار بةبينه 
وبين المدعيين غرضباجارة القطن وبانهورد 
لم أقطانا بالمبلغ موجودة ؤدفاترهما التجارية 
فقضت الحكة بتاريخ وفبراير سنةم45 بتعيين 


عليباعرضا فى الحم بطر يق الأخبار أوالتفسير خبير حسان للاطلاععلىدفاتر الطرفينو نحقيق 
فلا تحو: قوة الثى, احكومفيه نهائيا ديراجع | دفاع المدعىعليه الأول( الآن) وتأجيلنظر 
تعليقاتدالوزعلالمادة م١‏ مدقىفرنسىالمقابلة | الموضوع لجلسة ه مارسسنةممهويتاريخ او 


تجسلة النحاماة - 4ه 


فبرايرسنة 9و | صطلم المدعى عليممع المدعيين « المدعىالأول» وأخوه مور ثالثانى المحول 
ف القضيةالمذكورةعل وفاءالدين بالكيفيةالآتية | وأخاه المدعى عليبما الأول والثااتىق ضامنين 
(1)// جنيهادفعت نقداوق تكتابةالصلح(؟) | فىالدعوىلاثبات و جود الدينفىذمةالمدينين 
مبلغ جم ج و .وام حولبهفاتورةمؤرخة | طبقالئصالمادة مم مدتىؤالحكةوجدتأن 
١‏ ا كتوبرسنة ١‏ مهلصالحه وأخيهالمدعىعليه |الدينثابت عل المد ينين فقضت عليبمابهوبالفوائد 
الثانى لا نعبداميدا فندىالعتالوحافظافندى | المطلوية وأخرجت الضامنين لعدموجودسبب 
الغندور بعدتنازلاخيه عن حقمافيهالهوضمن | للضمانوذلك حك مؤرخ؟ ابريلسنة١؟»‏ 
فيبايسار المدين و حصول حال اليباعلدينبامن | فاستأنف حافظ الغندو رأحدالمدينينهذا الحم 
أموالهفى-الةالاعسار( وهذاهوضوعالقضية | وحدموتمسبدفعهالاو لأماممحكةالاستكناف 
الخالية) (م)حو لله مستندات على آخرين بمبلغ |العليا و بأنسندالدين «الفاتورة»غيرقابلة التحويل 
#اجنيها(وغيرداخلةفىموضوعالقضية الحالية)| فأدخل محال اهما نحيلينضمانا أيضافى الدعوى 
وحررا بذلك محضراعرفيا وبناءعليه ليحضرا | لاثبات الدينفىذمتهوالحكعليهمابالمبلغفىحالة .. 
فى جلسة الموضوع وقضت الحكة بشطب | عدمإمكانباذلك , ومحكةالاستئناف الاهلية 
الدعوى . وبعدذلك نيه نحالالييمازالمدعىالاول قدت بتاريخ ١‏ مأب وسنة بإابه بالغاءا لحم 
وأخودمورث الثاقبصفته)علىالمدينين انحال | الى.تأتى بالنسبالحافظ الغندور ورفض الدعوى 
عليهما(الغندور والعتال) بدفعالمبلغ الواردى فلالنن: الأو لض الام بد انرو لتخويل 
الفاتورة المؤرخة |١٠/‏ كتوبرسنة١‏ 1 وذلك الذئم بوافق عليهالمستأنف صراحة أوضمنا 
بمقتضى برو تستومؤرخهلامارس وأولابديل | مادة ووم مدنى # الثانيعدم مديونية حافظ 
و ٠١‏ مأب سنة سبلاه ولكنهما لم يدفعا فرفعا افندى الغندور المذكو رو بأنالعتالهو المدبن 
علييما دعوى باشبار افلا سأمام محكمةطنطا | وحدهما قضت باخ راج الضامنينمن الدعوى 
الكاية باعلاههالمؤرخ ه مايوسنةم؟وقضىفها | بلا مصاريف فاتخذ المدعيان الاجراءات 
بتاريخ ١6‏ فبر اير سنة ع« بعدم اختصاص الحكمة اللازمة لتنفيذ الحم الصادر بالدينعلٍ العتال 
مركزريا بنظرالدعوىفرفعا عليبما دعوىأمام | منامواله ولكنهها وجداه خاوى الوفاض 
حكمة الاسكندر يةالكلية تقيدت جدوطاتحت | لابملك من المال مايمكن التنفيذ به عليه 
عرة 1غ سنة ومو مدلى بالزامهما بالتضامن | قأنذرا المدععليبما الأول والشانى بتاريعخ 
بمبلغ الحوالةوالفوائديواقع 7 فالمائهسنوبامن | بميوليه سنةم»و بالا رشادعن أموالهومتلكاته 
تاريخ البررواستو دق البنداده تدقع الدوي طبعقا للشر طالمتفق عليه فى حضر الصلجفٍ يلبيا 
أحدالمد ينين بعدم مديونيته دين الحوالةوبان | طلهماأوجباعلإنذارهمافرفعاالدعوىالخالية 
المدين هو العتال وحده فأدخل امحال الييما | وطلا الحك بالزامالمدع عليهم|الاول والثاق 
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بالتضامن بالدينالمحكوم بدعلى العتال ومصاريفه| إيتدائيا واستثنافيا لم يكن القصدمنهطر اح جمييع 
لا لآن الدين لم يشت نرتبهفى ذمته بل لآنه | الحقوق والالنزامات الثابتة بمحضر الصالم 
ثبت عسرهوعدم وجودأموالعندهيمكن وفاءه | أمام احكة الفصل فيهايل لان هالسندالثبت لكيفية 
منهاار تكاتاعل الشرط الوازد محضر الصلحو عبل| نشوء الدينفىذمةا نحي لوالا طوارالتىمرعليها 


ذلك فال مو ضوعان مختلفان اختلافا ناما إذ 
موضوع ضمان الآولى امحكوم فبها ابتدائيا 
واسكنافيا إثبات وجود الدينف ذمةالمدينين 
الحول علهما « مادة١ه‏ مدق »أماموضوع 
القضية الحالية فبو ضمان يار المدينالهكوم 
يثبوت الدين ففذمتهنبائيا د العتال » فىالحال 
والاستقبال طبقا للبند الاولمنحضر الصلم 
المؤرخ 9 فغراير سنة خ40 وللمادة « امم 
مدتى» والاخير لاينشأطبعا إلابعدثيوتالدين 
يمقتطى حك قا بل التنفيذ واجراءالتنفيذ بمقتضاه 
“م عدم وجود مال للبدين « المحول عليه » 
كن التتفيذ عليه 
ومن حي انه ممايؤيدذ لك أنالطرفين اتفقا 

فى البندالاولمنمحضر الصلمأنضماناليسار 
لاينش فى ذمةالمدعى عليه لا ول« ا مجيل» إلا بعد 
اتخاذالاجراءا تالقانو نةضد المدينين ونجر يدها 
حم عاصين وهذامعنامواقدمناأأخد 2 
بالدين ثم #نفيقه بارشاد الحيل حت ىإذالمتنكن 
هناك أمواللليدينين يمكن التنفيذ علها يتولد 
حق ضماناليسار . أماقل ذلك وفى أثناء نظر 
دعوى الدين فلايمكن أن ينشأ هذا الحق بل 
الذى تواجد هو حق الضمان العام الخصوص 
عنه فيالمادة ‏ ومم_من القاونالمدىوجرد 
ارتكان المدعيين إلمحضر الصلحمعالفابورة 
الك لة ى أثناء نظر دعوى الدين على المدينين 


و لايمكن مع ماتقدم للمحكمة أن تقضى بالايحاب 
أو الرفض فى نقط ل يطرحها الخصوم أمامبا 

وو صق اناد الت الاخيرمن 
الحم الاستكناقوالخاص الضمانوهو للد 
علمهما منالضمانإلاوجودالدينوقد قضى به 
على المدين الحقيق فلايصس مع ثبوت هذه 
الديون إلزامهمابشىء والذى يستنداليه الخاضر 
عن المدعى الاول فدفعه لايمكن أن ينصب 
إلى أن الك المذ كور قضى فى الشرط الوارد 
فى محضر الصلج متعلقايضمان اليسار بالرفض 
الضمنى وبأن الضمان المذ كور هوعند ثبوت 
الدين فقط وقدثيت فىذمةالعتالالمدين الحقيق 
ومنثم فلاضمان بليرمى فقط إلى الفصل فى 
حق الضمان العامالمبنىعلىوجود ثبوت الدين 
فىذمةالمدين مادة مم مدقلا الاستثناتى 
المتعلق بضمان يسار المدين فى الحا لأوالاستقبال 
والذى لايكون!لابشرط خاصصر بم بذلك 
فى الحوالة « مادة ‏ +8 مبتى » وذلك لما 
تقدم الكلامعنه خاصا ميدأ نشوء حقضمان 
اليسار ولاأن الطرفين ل يطرحا هذا النزاع 
د ضمان اليسار » أمام المحكية الابتدائية أو 
الاستكتافه ويدلىفيهكلمنهماحججه وبراهينه. 
للفصل فيه ولريخطر فذهن لكي ةالقضاءفيه 
صراحةأوضنا 


«ومنحيث انهلكلما تقدميكونالدفععل 


يتجللة المحاماة 
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غير حق لاختلاف الموضوع فى الدعوبين | واج بالأداء وق تالموالة ضمنانحيل يسار 


ونتعين رفضه 


عى الوطوع 

د من جيث أن مدار البح شف موضوع 
القضية شمل الخسة أمور الآنة : الأآول. 
حق ضمان اليسارالمتفق عله ف البند الأول 
من محضر الصلم ومداه . الثاتى . هل المدعيان 
أهملا فى اتخاذ إجراءات التنفيد للحصو على 
دينهما من العتال « المدين امول عليه» أم 
لا. الثالث ٠‏ علاقة المدعىعليه الثانى القانونية 
بالمدعيين فى هذه الدعوى وهل يضمن اليسار 
أيضا أم لا . الرابع . صوريةالعقود ومعناها 
وشروطهاو إثباتها والفرق بها وبين الدعوى 
البوليصية.الخامس.حقيقة التصرفات الى حصلت 
مزالمدعى عليه الآولللآخرين ومنهملبعضهم 
عن الأطيان والمنزل وهلهى صوريةأمجدية 
د ومن حيث أنه بالنسبة للامى الآولفن 
المادىء القانونة فى المادتين اوم برمم 
مد ىأهلى أن القاعدةالأصلية أن احيل «البائع» 
لايضمن للمحال اليه « المشترى » الاوجود 
الحق امحول « المبيع » قانونا فوقتالموالة 
« البيع » فى ذمة الهول عليه والاستثناء أنه 
يضمن اليسارفى احدى حالتين :الا ولى :أن ينص 
على ذلك صراحة فى الحوالة وقت تحريرها 
والنص إما أن يكون بعبارةعامة بدون تخصيص 
زهن أوذ كرمدة كالحال أوالاستقبالو يعتير 
فىهذ وا حال ة كا لنص المق.د لضم ناليسار ف الخال 
دون الاستقال فانكا الح قالذىضمنئساره 


انحالعليه وقتتحر برهافقط وانكان مجلا 
أومعلقا على شرط توقيق ضمن المحيل يسار 
الخال علهوقت حاولالاجل أوتحقيقالشرط 
ذأنااآن كر سانا ع تسيهيل الالة 
والاستقبال . الثانية . عندعدم النصه بشرط 
أن .ثبت بصفة قاطعة أن الحيلكان يعل باعسار 
الحولعليه وقت الحوالة ودلس عل محال اليه 
وحوطا اليه بدوناخمارهيذلك »: وذلك طبقا 
للقاعدة المشهورة أنالقانون لاتحمى الضامن 
المدلس به (يراجع فى ذلك تعليقاتدالوزعلل 
المادتين 1194 و ه4١‏ مدلى فرنسى نبذة 
١‏ وما بعدها) 

« ومن حر ث!نشرط الضهان سواء كانق 
الخال أوالاستقبال كبقية الشروط اللاخرى 
خاضع فى نحديدمداه ومعرفة ماهيته الىاتفاق 
العاقدين الذى هو شريعتبما والذى يمكتوما 
بمقتضاه أن يعدلا فيه ك]أرادا 

« ومنحيث انهظب رمن الاطلاع على حضر 
الصلح الأؤرخ ١4‏ فبراير سنة 487 «ستدد 
المدعيين أنالطرفين «المدعىالاول ومورث 
الثانىبصفتهو المدعى عليه الآول» اتفقا البند 
الاولمنه ع أن يضمن الآخير ( المدعىعايه 
الاول ) يسار المدينين محال علهما والعتال 
والغندو رق مبلغ جو م قبمةالقاتورة 
المؤرخحة07! اكتوير سنة وجو والمحولة 
للندعيين حتى حصول الاخيرين على دينهما 
بالكامله نالمدينينوهذا الضمان يشم الخال 
والاستقيال وكلزمن يمضى قبل وفاء الدين ‏ 
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يشبد بذلك ماذ كر ى البند الخامس متعلقا | باللمكم فيها بعدم الاختصاص فى ١6‏ دسمير 


يلاة الحاماة 


بتعبد المدعى عليه الأول بارجاع المنزل والاطيان| سنة »ب باهمالالمدعى عليه الاول محل الذى 
اله رببالباق المدعىعليهم الىأمواله حتىوفاء | لم يرشدههما الى محل إقامة مدينه الأصلية 


المدينين للدين موضوع الحوالة وحى القيام 
بجميع التزاماته الخاصة بالضمان والمنصوص 
عليها فعحضر الصلح 

0 ومن حيث ان عبد اليد أفندى العتال 
المدين المحكوم عليه نبائيا بالدين للمدعبين لم 
يؤد لها مبلغ عوج وعوام الخال عليه من 
المدعى عليه الأول بمقتضى الفاتورةالمؤرخة١٠‏ 
اكتوير سنة وعه حتى الآن فضمان الاخير 
ليساره لايزال باقيا ويلتزم تنفيده 

« ومن حيث انه فيها يختص بالامى الثانى 
فالواضحمن أوراق الدعاوىالمنضمه والسابق 
الكلام عنها تفصيليا عند سرد الوقائع ف الرد 
على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فها أن المدعيين لم هملا قط فى اتخاذ 
الاجراءات القانونية ضد عبد اليد أقندى 
العتال المدين انحكوم عليه نهائيا الحصول على 
دينهما من أمواله ولكنهما لم يتمكنا منذلك 
لاباهمالح| أوخطتبماوانما لعدمارشاد المدعى 
عليه الاولانحي لعل أملا كه ومنقولاتهتنفيذا 
لتبيده بذلك ف البند الاول من محضر الصلح 
حيث أنهما أذراه معالغندوربالدفع بمقتضى 
بروتستومؤرخ ه؟ مارسوأولإير يلو ٠١‏ 
مايوسنة خ+#ة وعقب عحضر الصلح مباشرة 
المؤرخ 9 مارس سنة 98و وخالم يدفعارفعا 
علمهما دعوى اشهار الافلا سأمام حكمةطنطا 
الكل باعلانمؤرخ ه يونيهسنة مم4 وانتهبت 


الذى يعرفه لعلاقت.ه المادية ما خصوصا 
وأنبمارقعاها الى مكة مقرعمابماالواضحى 
ستدالدين واحو [الفاتورة فرفعاعليمادعوى 
الدين أمام محكمة الاسكندر ية الأهلية 
باعلان مؤرخ ١٠‏ مايوسنة 0+ وقضى فيا 
بالقبول بتاريخ 6* ابريلسئة +؟4 فاستأقف 
الغندور وهو الملىء وحدههذا الحكو قضى فيه 
بالغائه بالنسبة له فى ١١‏ مابوسنة 999 ى 
مواجبة المدعى عليه الاول وصار المدعيان 
يبخثان عن أموال للعتال يمكن الحجز عليها 
لوفاء الدين الحكوم يهعليه فلم يجداعنده شيئا 
فانذرا المدعىعليه الاول واخيه ااثانى بانذار 
مؤرخ 7 نوليدسئة لابه للارشادعنأمواله 
طبةالتعبدالاولف محضر الصلح واكنهمالمبحركا 
ساكنا أو يحبا على الانذار بثى.ما 

« ومن حيث أندبما يدل على اعسار العتال 
من تاريخ صدور الحم عليه نها تياحتى تاريخ 
رفم هذه الدعوى- أولا- ان المدعبين أرادأ 
التنفيذ على أمواله عقب صدور حك الدين 
الابتدائىالمشمول بالنفاذ عليهفذهب الححضر 
ول يحده ول يمن عنده شيئا يمكن التنفيق عايه 
لحرر له محضرا بعدم الوجود ومؤرخ ؟ 
اكتوير سنة +" ثانيا ‏ انالمدعىعليه 
الا ولك رشدالمدعبين بالرغ, من انذارهمالهعلى 
أموال اعتال « منقول أوعقار » يصممالحجز 
عليياواستيفاءالدينمنهاما يدل على أنه يل جيدا 


محل المحاماة و 
اعساره وقت التحويل وبعده وأن اجراءات | كان يبمكنهما أنيتخذا الاجراءات التحفظية 
التنفيذ الى تنفذ ضدهغير بجدية وعدعةالفائدة الى ول عنبا 
ثالنا ‏ أنه لم يتقدم مايدلل عل وجودأموال ١‏ « ومنحيث انالمدعىعليهالا وليضمن 
للبدين المذكور تق بالدين فى أى وقت من | يسار العتال فى جميع الدين امحكوم به عليه 
الاأوقات منتاريخ الحم ح<ى الآن بالرغ, من وملحقاته منمصاريف و خلافهوقدثبت بصفة 
تحدى الحاضر عن المدعبين له فى ذلك وهذا | قاطعةأنه معسر وعل ذلك يتعين إلزامه بجميع 
يعتير اعترافا منياله باعساره وبعلمه بذلك | المبلغ المحكوم بدعليدعل العتالمافيه أصل الدين . 

« ومن حيث أن ماجاء بدفاع الحاضر عن | والفوائداذ لامعنى الحكعليه بأصل الدين فقط 


المدعى عليه الأول من أن المدعيين ل يتبعا 
الاجراءات المنصوص عنهافى قانون التجارة 
من تو قيع حجز تحفظى ووضعاختام وخلافه 
وهذا يعت رخطأمنهما يبرىءذمتهمنضماناليسار 
ففضلا عن أن الثابت فى محضر الصلح أن 


دون الفوائد لا“نها ضاعت عل المدعبين من 
التاريخ المنصوص عنه فى الحم بها حىالآن 
بسبب عدم تنفيذ الحم على المدين لاعساره 
مع قصرها على أصل الدين موضوع الحوالة 
فقط وهو جو .14 م وبواقع لابزستويا 


الاجراءات القانونية الواجب عل المدعيين "كاطلبالمدعيانلانالدين تجارىولول, ,ثبت 


إجراوها متعلقة بتنفيذ الحكالذى يصدر بالدين 
عل ا محول عليه من أمواله لاالخاصة بالطرق 
التحفظرة الواجب مراعاتها قبل صدور حكم 
الدين لهو التىيرمى اليب الحاضرعن المدعى عليه 
الاولبانالمدعىعليه(الاول)لم يقدم البحكة 
مايدلل على وجود أموال للعتال منقولةكانت 
أو ثابتة من تاريخ الحوالة إلىالحم بالدينحتى 
الآن وضاعت سبب عدم اتخاذ المدعيين 
للاجراءات التحفظيةالتى يقول عنها ٠‏ هذامن 
جبة ومن جبة أخرى فان المدعىعليهالا "ول 
. ملزم. بمقتضى حضرالصلح أنيرشد المدعيين 
عن أموال العتالجميعها لينفذا علها الدينولم 
بوف بالتزامه هذاسواء فى أثناء نظرالدعوى 
بالدي نأو بعدأخذحك ها ولم يتقدممنهمايدلل 
بدعبل الا رشادولوجزئياعن تل كالا”موالحى 


بسند متصفابه « مادة4؟١‏ مدنىى ومن تاريخ 
الروتستو الحاصلفى ٠١‏ مايوسنة «398.. 

د ومن حيث انه فها يتعلق بالا م الثالث 
فقدظب من مطالعةحضر الصلحالرقيم؟١‏ فبراير 
ستقمب4؟ موضوع الالتزام أن المدعى عليه 
الثانى ل يوقع عليه ولميضمن يسار انجالعليهما 
« العتال والغندور » وضمان اليسار لايكون 
إلا باتفاق صرب على ذلك فى التحويل أو 
حالة حصولالغش أو التدليسر. من اولوقت 
الحوالة وعليه باعسارامحالعليه وعدم اخباره 
محال إليه ذلك ولم يتقدم من المدعيين 5 لم 
يظبر من أجراءات. القضية وقرائن احواها 
ماك ينه عضول افون من قبله لما فى 
تارعخ الحوالة أو بعدها ٠‏ هذا مع .العلم.بان 


5364 


الغش لا يفترض اقتراضا بل يحب أن يقام | مالم يرد به إلا بالكتابة . أمابالنسبةللفير وه 


الدليل القاطع على حصوله . أما ماذهب اليه 
الحاضر عن دعيين هن أن ال+والة بع وأن 
البائعين على التوالى يضمنون حصول البيع 
وأن المدعى عله الثانى بتنازله عن حقه فى 
الدين إلى أخبه المدعى عليهالآو لالذىتنازل 
الييما بحعله مسولا مع أخيه المحول قبلبما 
بالتضامن فبذا مله ضهان وجود الدين فى 
ذمةالمدين (العتال) وقدئيت حك قضائى الى . 
أما اليسارفلا يضمن إلا بشروط غير متوفرة 
فىتنازله ومن ثم يكون طلبالمدعيين إلزامه 
بالدينجميعه باللتضامن مع المدعىعليه الاول 
عل غير حقويتعين رفضهذاالطلب بالفسبةله 

« ومن حيث أنه عن الام الرابع فن 
المبادىء الثابتة أن صورية العقود معناهاعدم 
وجودها أصلا حتى فى اصطلاح العاقدين 
وأن الانفاق الظاهر أو الصورى معدوم فى 
نظرهما لنب الميقصداهو إنماأراداالعقدالمستتر 
اىو.قةالضد وهوالدىترتب عليه تعبدات 
جدية ولكل طرف أنيأخذ به الطرف الثانى 
مع مراعاة عدم الاضرار نحةقوق الغيرالذى 
تعاملمع أحدالخاتلين د أعنى اصماب الاتفاق 
الصورى » وعلى ذلك فالتصرف فى العقار 
صوريا للغير بالالكية أوحق عينىمتفرع عنها 
لا يخرجه من ملكية المتصرف ومن جموع 
أموالهالتى تعتدرضامنة لالتزاماته عادية كانت 


أومتازة وتثبت الصوريةفىحق العاقدين بالكتابة 


وحدها ظبقا للقاعدةالمشبورةوهىأنهلايمكن 
للأحدالعاقدي نأن يثبت مابخالف مكتوبا أو 


محل المحاماة 


05-3 


الذين .تعاقدوا مع أحد اصحاب الاتفاق 
الصورى بعد تاريخ هذا الاتفاق والدائنون 
العاديون فتثيت بكافة طرق الاثبات يما فيه 
| البينة وقرائن الاحوال وذلك لوجود مانع 
مادى بالنسبة لهم لايمكنهم من اثبات حصول 
لش بالكتابة لانم لم يكونوا عار فيها. 
أما دعوى بطلان التصرقات المنصوص عنبا 
فى المادة ١69‏ مدنى فعناهاحصول التصرف 
صحيحا وإئما بقصد الاضرار بالدائن الثابت 
دينه قل حصو ل ذلك التصر ف إن نالتصرف 
المذكور بقصدالاضرار به فقط ان كان بغير 
عوهت وو وةتتزط انعم لاكتةفزوط :الأول 
وجود حق لدائن عادى أو مرتهن أو متاز 
قبل التصرف ثابت بالطريق القانوى الذى يصح 
الاحتجاج به على الغير أعنى بتاريخ ثابت على 
الاقل مادة ؟1 ممم مدنى . الثابى أن 
يكون التصرف ضارا بالدائن أ ىأنهيوجب عسر 
المدينإذيز يدفى | عساره ويضع ف الثقة بامكان 
| الوفاءبمايق . الثالث . وجودسوءنيةمن المدين 
والذىحصلالتصرفله إن كان بعوض وإن 
كانتب رعافكن الشر طان الآ ولو الثانى.ويترتب 
ع لالشروط المتقدمه وأن النصرف فى هذه 
الدعوى يعتبرصحيحاف نظر القانونو الغيرحتى 
يقضى ببطلانه خلا ف التصرف الصورىفغير 
صحبيح وغير..موجود كل ةالانيجتين الا تيتين: 
الأ ولى. ليس عل الدائ نأن يشت سوءنيةالعاقدين 
فالعقد الصورى ويح بذلكفالعقدالمطغون 
١‏ عليه بالبطلا نالبوليصى . الثانية.للدائناللاحق 


مج لة المحصاماة ههة . 


أعنى الذى لم يترتب دينه فى ذمة المدين إلا ٠‏ البادىء القانونية 


١‏ - يكفى لاعفاء المستأأجر هن عبن ها ند 
٠ه‏ أن تكون الارض قد أجرته لبَرَرع قطنا 
ولاشترط أنيكون قد دفم أر بعة اخماس ايجار 


بعد وقوع العّد الصررى أن يسقطه مخلاف 
حال الدائن اللاحق فى دعوى اللولصة 

د ومنّحيث!نالحاضرعن المدعين يطعن | 
فى عقود البيع الصادرة منالمدعى عليهالأول - 0 ولا أن تكون الامجارة ممتدة 
للاخ الاطيان والمتزل 1 ؛ٍ 
على الصو الى بان د عارون عدم لاخلا بأحكالرس 
1 بقانون رقم وه لسنة .و » ( وهوقاتون تاجيل 
وزيرى من ذلك أن الاموال جميعبا ل تخرج ١‏ امس ) الواردة فى صدر افاذة الاولي منقانون 
من ملك مدينه المدعى عليهالآولوعلى ذلك | اللتخفيض لا بقصدمنها تاف رالشرطين المذ كورين: 
فطعئه صحبح سوا ءكاندينهسابقاعل حصول | #- اذا دقع المستأجركامل ايجار سنة .مه 
التصرفات او لاحقاله وسواء كان حضر الصلح فلا بحو زله استرداد اعمس هنه ولامحا سيته المؤجر 
أل الدي نالقديم يدبن جديك أنه ت معدجميع عنه أو خصمه من أنجارالسنة التالية إذا كانت 
الضمان والتأمينات السابقة الى كانت للدين | ايحارته ممتدة لها 
القديمويكون لذللماأبداهالحاضر عزالمدعى | لوي 
عليه الرا بع و الخام سمتعلقابعدم توافرالشرط و حيف أن النش هل طلياته الى 
الاول من شروط الدعوى البوليصية وهو مبلغ م4؟ جنيها و. .م مليم وقال أنه الباقله 


أسبقة اين عل_حصول التصرف غيدعقبدل | من ليحار سن .7 بموجب العقدين القدمين 
ولا باحد به 


منهاللذين تنتبى مد بمافىآخر بؤونةسنة410١١‏ 
| أىق ١‏ يوليه سنة ١981‏ 
| 


عي 


( قضية الشيخ عفد مود وآخر بن وحضر غنهم الامتلذ جورجى . 
ميخائيل ضدحماد خليفةوآخر بن رقم 11# منة وللة لك رئاسة ا 2 وحيث أن النزاع سن طرق الخصوم 


وعضتوابة حضراتبوسف يك رفمت وذيل المحكمة وصادق منحصر فم ااذا كانستتزل من هذا المبلغ هم 
العجيزى وحمد على راتب القاضين ) 
١‏ 1 - جنيها باعتباره - حمس إبجار سنة .3 وقدره 
1 / وق همع جنيب أم لا 


: 2 وحيثأنالمد بعا ضفاجراء 
4 تابر سنة 9م8١‏ 006 م 


00 اوس ادالدي علهمام يدقع أريعة حماس 
الاعفائه من خمس الايحار إبجار سنة ١98٠‏ مرتكنا فذلك عل العبارة 
راتس دن اليارة. الواردة 30013 الأفك عن | الو ارده شتير ا لماد ةالو لمن قات التحفيضي 


قانون تأجيل الس 3 5 0 
. مستآجر . دقع ابحارسنة.نهبالكاءل.عدمجوازاسةردادفخس| وهي د مع عدم الاخلال بأحكام المر بوم 


سه 11 ع 
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بقانون رقم ؛ه لسنة ١9#.‏ » ( وهو قانون 
تأجيا لالخس ) وإنمن أحكام القانو والآخير 
وجوب دفع أربعة أخفاس إبجار سنة .مو( 
وامتداد الابجحارة لسنة جعوا 

م وحمث أنتلك الجارة ل شد مبارام 
الشرطين المذ كورين بل قصد هنبا شىء آخر 
سيأتى الكلام عليه ولكن ظاهرها قد أم 
خلاف المرادمتراوجرالىوقوعالخطأفىمداولها 
فلا يسع الحكة الا الرجوع الى الأعمالالتحضيرية 
للقانو نوالمناقشات الى جرت بلس النواب 
والثشيو<والادوارالتئىمر.ها للألمام يتطوراته 
والوقوف عبىغرض الشارع منه ما يتبع عادة 
فىتفسير القوانين 

«وحيثانالمحكمة تسارع الى القول بأنهل يدر 
فى خلد أحد من أعضاء مجلس النوا ب والشيوخ 
أن عبارة د مع عدم الاخلال .. ال » تفيد 
أوالستاج: لايعىمنخمس الايحار الااذادفم 
الأربعة الأخماس بدليل أنهلماعرض مشروع 
القانون على مجلس النواب منلْنة المالية فى 
تقريرها الثانى وكان وصدر المادة الأ ولىمنه 
دمع عدم الاخلال» تكلم كثير من الاعضاء 
ففوجوبإضافة شرط دفع الا ريعةالاخماس 
الىالمادة المذ كورة كشرط أساسى للأأعفاءمن 
الس وعارضبم فى ذلك آخرون واحتدمت 
المناقشة وأخيرا قدمأحدهم اقتراحاهذا نصه 
« أولا. أن يكون دفع الهانين فى الماثة من 
قبل المستأجر شرطا أساسيا لتنازلالمالكعن 
خمس الايجار. ثانيا . أنيحاسبالمالكالمستأجر 


عادقع زيادةعن القانينف الماثقوان : مخصم هذه : 


الزيادة من ايجار سنة و س9(» فوقفت أقليةمن 
الاعضاء . ومعنى ذلك أن الاقتراح قدرفض 
وانتهبت الموافقة على القانون مع رفقض هذا 
الاقتراح وبقاء عبارة « مع عدم الاخلال » 
(يرااجع حضرالجلسةالعاشرة مجلس النوابى 
يوم ٠١6‏ يوليه سنة 9#9(). 

« وحيث تبينمن تقريرنةالحقانية مجلس 
الشيوخ ومن أقوالمقررهافىالمجاس أن اثنين 
من أعضاتهار يا ايكون نص المادةالآولى 
من القانون كايل د مع عدم الاخلال باحكام 
المرسوم بقانون رقم 4ه سنة .سر لا تقبل 
دعوىالمالك . . . فى المطالة بأكثرمنأربعة 
أخماس الأيحاربشرط أنيقوم امسا جريدفع 
نصف الايجار المسمى بعقده عيل الأاقل » 
ولكن المجلس وافق على القانون كا هو 
يدون الشرط الاخير مع بقاء عبارة د مع 
عدم الاخلال » (راجعمحضرالجلسةالعاشرة 
مجلس الشيوخ يوم 7١‏ يوليه سنة 4# ) 

« وحيث انه ظاهر مما تقدم أنه لو كانت 
هذه العبارة تفيد المعنى الذى ذهباليهالمدعى 
لما كانت هناك حاجة الى اقتراح اضافةشرط 
تسديد أربعة أخماس أو نصف الايجار على 
الأقلفضلاعنأنهذا النصف ليسم نأ حكام 
القانون رقم 4ه سنة 4٠‏ ولا الى رفض 
الاقتراح وصدور القانونوق مقدمته عبارة 
د مع عدم الاخلال » الموجودة من قبل . 

د وحيث أنه تبينمن مراجعة تقرير لجنة 
الحقانية فمجلس الشيوأنها لاحظت أن تلك 
العبازة « ربماتدل عل أن المستأجر لا يستفيد 


مج ةا لمحاماة 


من مشروع القانون الا اذا توافرت لديه 
الشرائطالوارذةفالقانونرقم عن سنة .مه 
وهىقيام المستأجر بدقم أربعة أخما سالا يجار 
وامثمران عقده للسنة التالية مع أن شن 
المشروع لايشترط الشرطينالمذ كورينءقاذا 
ترى أن تشير أن هذه اجملة ليس المقصود 


جاه 1" 
السنتين السابقتينأى الىالمو عدا محددى القانون 
امن كور وهو أولسبتميرسنة و لاسبتمبر 
سنة وك اقتر خصاحبالمشرو عومىدفع 
المستأجر أر بعةأخماس الا يجار لاثلاثةأر باعه. 
دوحيثانهلي سأدل علىذلك: من أن اللجنة 


نفسبامع تصديرالمادة الأو لمن القانون فى تقر يرها 
الأولبعبارةه مععدم الاخلال» فامه|اختمت :لك 
المادة اشتر اط سدادأر بعة أخفاس الإأاجار الأّاعفاء 
من الخس فلوكان مدلول صدرالمادة اشتراط 
دفع الأأربعة أخماس لكان النص على هذا الشرط 
| ففنهايةالمادةلغوا وعبثابل لاقالت ف تقريرها 
الأول أنها قز عار عر يناد أرينة اين 
الأبجار أساساللتمتع بميزة الاعفاءمن دفع انس 
٠‏ تنص عل أنهاذاقام المستأجر بدفعثلاثة أرباع | ولكنها صرفت النظر عنالشرط الثاتى وهو 
أيحارسنة .مه فلا تجوز مطالبتهبالربعالباق. | استمرار الأيحار للسنة التالية فقد يكونالمانع 
والمادة الثالثة منه كانت تنص عل أنه لا تحور | منالاستمراريجرالمستأجرعنهوهى حال أدعى 
مطالبتهفىهذه ا حالة بالمتأخرمن الانجارالمستحق| للأاعفاء .وذلك فى الوقت الذى احتفظت فيه 
عن السنتينالزراعيتين السابقتينلسنة .م9 | بعبارة « مع عدم الاخلال » 
حتى سبتمير سنة. 197 فرأت لجنة المالية فى | « وحيث تبين لوزارةالماليةوالاوقاف 
مجلس النواب فى تقريرها الأول النصعلى | بعد تقديم هذا التقريرضرورقرد المشروع 
أن من يدفع الأربعة أخماس لاتجوز مطالبته | الى لجئة المالة لللاشتراك معبا فى فحصه 
بالنس . « وأما وقف المطالبة بالايجارعن | قأجامما مجلس النواب الىذلك كانت 
السنتين السابقتين لسنة .4 الى آخر سبتمير | التتيجة أن الجئةاقننعت بضر ورةحذف الشرط' 
سنة 00 فل آتر اللجنة الموافقة على ذلك » . | الآخير من المادة وهو اشتراط دقع الاربعة 
وكانت اللجنة أول من وضع عبارة « مع أخماس وقدمت ملحقا لتقزيرها بذلك - 
عدم الاخلال بأحكامالمرسوم بقانونرتم04 | بقاء عبارة «منع عدم الخلا » فى صدرها 
سنة 4+٠‏ » فى صدر المأدة الآولى . والظاهر | ولما أخذ مجلس النواب فى مناقشة القانون 
ما تقدم أنها قصدت منها حينوضعبافى بوليه | أ بعض الاعضاء فى وجوب ابقاه شرط 


منها توافر الشرطين المذ كورين » ( راجع 
ملحق العدد بام نالوقائع المصرية . مجلس 
الشيوخ ملحق رقم )١1١‏ 

. « وحيث انهل يبق بعد ذلك الاالوقوف 
على تاريخ وضع تلك العبارة وعلى غرض 
الشار ع منبا 

د وحيث انه تبين من الاطلاع على أصل 
المشروع المقترح أن المادة الاولىمنه كانت 


بره ججة المحاماة 


دفم الاربعة أخماسكا كانت اللجنةقد رأتهمف ووحيث لنه يؤخذمنكل ذلك أنعبارة «مع 
تقريرها الأول ولكن المناقشة أسفرت عن | عدم الاخلال» كانت تحت نظر لجنة الماليةالق 
الموافقة على ملحق التق ريرورفض كل |قتراح | وضعتهاوتحت نظرالمجلسينمن أو ل الامر ول يفهم 
مخالف لها تقدم.بل رفض المجاسن أيضااقتراحا | منهامافهمهالمدعى فلا يسع الحكمةسوىاستنزال 
قدمه بعض ا لاعضاء بوجوب حاسنب ةالو جرعلى مبلغ هر جنيبامن مبلغ,/ 4ج و.:.ام والحكله 


مادفعز بادةعبل الار بعة الاخماسواستردادهمنه 
أوخصمهمن إبحارسنة و١‏ اذا كانت الاجارة 
متدةها(راجع عضر الجلسةالتاسعة) ارا 


جواز الاسترداد أوالحاسة 


| بالباق وقدرهم+ اج02*م هذ امع مصاريف 
| الدعوى لصدورالقابون بعدرفعبها وترىانحكة 


| امبال المدعى عليهما ف الدفع الى نظر للحالة 
لجة المالية و لحقراو رأى لجن الحقانة مجلم ظ 
الشيوخف تق ريرهامطابقينارأى المجلس فى عدم ْ 


الخاضرة 

| (قضية مصطفى بككامل الغمراوىضد الست قطر ه ؟ , بمةالمرحوم 

احد ابراهم جلى وأخرىدقم د؟ سنة او لك رئاسة وعضويه 
حضرات القضاة عمد ثابت ثروت وكامل حنا وحمد امينوالى ) 


اين 
7 2 )ا 0 


7١ 
محكة المحلة الجزئية‎ 
١90. دلسمبر سنة‎ ١١ 


اختصاص . قاضىجزئى . طرحنزا ع أمامستجاوز اختصاصه. بغير 


تاق الطرفينعل لقصل فيهنبائيا. لي ىمناختصاصه . 


اختصاص . «النسبةلقيمةالد عوى ودرجات التقاضى . من النظامالعام 


المبادىء القا نونية 
(١)لاتكون‏ الحكة الجزئية ختصةها لقصل فى 
الزاع المطروح أهاهها بالنسبة لقيمة الدعوى 
إذا تجاوزت هذه القيمة نصاب هذه الحكة اله 
إذا راذ ضى الطر فان على أن يكون حكها فى ذلك | تتهائيا 
. (؟)أناختصاص لحا كوبالذسبة لقيمة الدعوى 
نظرا لارتباطه بدرجات التقاضى ا:صوص علها 
في لاسحة ترتيب الحاكم الاهلية هومن النظام العام 
المكو ْ ', 


1 د.حث أنقيمة هذ هالدعوى طقاللطليات 


الختامية هى )سم جنها و//؛ مليها وهى أزيد 
من التصاب الذى مختص بالك فيه القاضى الجر 

«وحيش انهو انكان الخصوم لير فعوامسألة 
عدمالاختصاص الاأن هذه المحكمة ترى من 
واجبها وهالهامنالاشرا ف عيلولايتها القضائية 
وحدود سلطتها ف الحم أن ترفع هذه المسأاة 
من تلقاء نفسما لآنها مختصة بدرجات الحم 
بانحا كم الاهايةواختصاص كلمنبما حسب 
قبمة الدعوى فبى من النظام العام الموضوع 
بلائحةتر تيب الحا كم الأاهلية» ذلك لان امحكة 
إنخر جدعن الاختصاصات المعطاة لها مقتضى 
القانون لاتعتير لكر ولابة قضائة 
فيا تقضى, به ا تعر فىهذه المالة أنبا تصدر 
برد قتوى قانونية 

د وحيث ان هذايرجع الى أن اختصاص 
القاضى الجر بالفصلفقيمة.النزاع الماروح 


>لةالمحاماة 
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عليههواختصاص استثناق بالتطبقلليادة بم | الجرثى هو اتتهائى فى الموضوع وهو السييل 


منقا نون المرافعات وهو نظرا لآنهاختصاص 
حصره فق الدائرة اوضع حدودها 

م وحيث انه بالرجوع الىهذا النص ودو 
المقايل للمادة وم من ةأنون المرافعات امختلطة 
الى عر اجعتها توجد «طابقة له كل المطابقة مع 
أصل النص الف رنساوى للبادة /# ف المرافعات 
الأهل ويتبينمنهذا النص أنالمراديه هوأن 
يكون حك المحكمة الجرئية نهائيافى هذه الحالة 
ولايحتمل النص أى إيبام يا يريد أن يوصفه 
بعض الشراح بأنهمعلوم أنهعند وضع قانون 
المرافعات الأاهلىأرادالشارع اقتباس القواعد 
المعمول بها أمامانمختلط ونقل فعلا نصالمادة 
امس أ فعأات مختلط و وضعبامادة/ااممرافعات 
أهلوعليه فلا يلتفت الىالضعف الموجودق 
الترجمة الآنفىنص الادة بم مرافعات أهلى 

د وحيث انهلانزاع فى أن الخصوم الذين 
يتراضون على رفعتزاع هذه القيمة ليسوابين 
فئة المتقاضي نمام المحكمة الجر ئية ددم غ500 56 
دعاطةءأودز معد بل أنقضاتهمالطبيعيينثم 
قضاةالمحكمة الابتدائية فتراضهم على التقاضى 
فيدعوى ليسدمناختصاص القاضى الجموى 
لامكن أن يأ الاتطبيقالتص المادةيبمر افعات 
المشارالها وهونص يفيد فى التعبير الملوضوع 
اللغة الفر ذسية الحكمنرائيا فىمثلهذهالمنازعات 
ولايغيب عن النظر أنهلايد لاستكال شرط 
التقاضىاوالتراضى بين طرف الخصوم أنيكون 


الوحيدلاجتنابوقوف الاخصامأمامقضاتهم 
الطبيعيينواختار القاضى الجزتى الفصل فى 
خصومتهم ‏ أما اذاهم قصدواأن يحك القاضى 
الجرقىا بتدائا فىأزيده ناختصاصه فلا يوجد 
مبرر اذن إعدم الوقوف أمام قضاة الحكمة 
الابتدائية اللختصي نأ صلا بالنظرابتدائيا ويكون 
سلوكبم هذا تحولا عنقضاتهم الطبيعيين بلا 
مبرر وعلى عكس النظام الموضوع لذلك فى 
لانحةترتيب انحا > الاهلية 

د وحيث أنه بالرجوع لنص التعاقد بين 
الطرفين تدينانه نص عل مايأ « اذا حصل 
اخلال بأى شرط من شروط هذا الاتفاق 
يستوجباتخاذاجراءاتقانو نيةفاتفق الطرفان 
اتفاقا مبفياعل الرضى والقبول أن تكو ن محكة 
المحلة الكيرى الجرئية هى المختصة فى ذلك » 
ومن هنا يتين أن اختصاص هذه ا حكة بمقتضى 
رضاء الطرفين هومن ححمث اتخاذ الاجراءات 
القانونية كاستصدار حجر قيمتهأز يدمن النصاب 
أواجراءات قانونية أخرى ولينص فى عقد 
الشركة عل اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى 
موضوع :الدعوى نطلا دن عدم الفصل 6 
الموضوع نهائيالذلك يكون اختصاص القاضى 
الجرتىهذا الاختصاص الاستثنانى المشاراليه 
بالمادة ب؟ خلا تعاقدالطرفين عايهمنأهر رط 
فهوهواعتماده مقدما بصفةنهائية من الطرفين 
لأنهاذاقبل الرأىعلىغير ذلك لاصبمالقاضى 
الجرتى مختصا بالنظر فى كافةالدعاوى اا ىترضم 


مفبوما فما ببمانصس صريح أنحم القاضى | اليه بصرف النظرعن تمتها مأدامت الاخصام 


د بج#ةةالمساماة. 


لاترفع أمامهمسألة عدم الاختصاص بالنسبة | أن تحكمنتلقاء نفسبا يعدم الاختصاص بنظر 
لقيمة الدعوى وهذه النديجة تهدم القواعد | دعوى تكو زمن تصاب القاضى الج ز ئى ورفعت 
الخصوص علهافى لا نحةتر تيب انحا كو الى تنظم أمامها ( ٠١‏ يونيه سنة 9١91٠‏ عدد ١49‏ ألسئة 
درجات انحا كم الى جزئية وابتدائيةواستكنافية | الحادية عش رمن المجموعة الرسمية ) 
بحسب قيمة الدعاوى الى تنظ رأمام كل منها ٠‏ م وحيثنجموعذلكاذنيكونهذاالامرقد 

«وحيث انهم تبينذلك يكو نالثابتاذن | اعتبرته بحق بعض المحا كر أنه من النظامالعام 
أنهذءاحكة غير عتصة بالفصلف الدعوى ١‏ « وحيث انه بالبحث ف كتب شرجقنون 
الحالية المرفوعةاليهاوقيمتها/67ملماو ب جنبها المر افعات الموجودةبي نأيد يناتبينمنها أ نكثيراً 
بالتطبيق للمادة ب؟ مرافعات لعدم اتفاق | من الشراح الفرنسويين قد تكلموا عن هذه 
الاخصام على نبائيةالحكم النىيصدرمن هذه | المسألة باعتبار أنهامن النظام العام بحو زأثارتها 
المحكمة فها (يراجع فى هذه المعنى حم حكمة اراككان لحار تبينمن المقارنةانالمادة 
أسيوط 1١‏ كتو برسنة/9؟ه عدد مو المجموعة الالأهلىمرافعات تطابقالمادةه ممختلطمرافعات 
ال رسميةالسنةالسادسة والعشر بن صحيفة؟ ) وتطايق المادة/امن القانونالفر نساوىمرافعات 

«وحيثانهريق بعدذلك نقطة أخرى وهى | وقد ورد فىكتاب شرح قانون المرافعات 
اعتبارهذا الآمرمنالنظام العام يصحاثارتهمن | لكاريه وشوفوصحيقة؟م١سؤال١#مايأنى‏ : 
الحكةمن تلقاءنفسها وهذه المسألة خلافيه فى | «ولقد أصبم الآن من المبادى. المقررة أنه 
رأىانحام ؛ وللكن أن كان قدصدرمن بعضبا | لايمكن الزاممحككةمن الحا كم أنتفصل فنزاع 
أحكام على خلاف ذلكالا اننا نرىأنه نظرا | .يطرحهامامبامترافعو نليسوامن متقاضيباوان 
لا رتباط الأآمربدرجة ترتيب الحا > الاهليةان | ذلك يرجع الى أسباب تتعلق بالنظام العام قالبها 
هذا الآمى هو من النظام العام وان نصاب | الشرا حمنهم تعليقات بيجو جزءأولصصفةه.رم. 
القضية المرفوعة هو من اختصاص انحا م فافار ولنجلاد جزء !ا صحيفةوه؛ . بونسين 
الابتدائية كنص القانون الصادر,ذلك تطبيقا | جزء + صحيفة .80١‏ تومينجزءأولصحيفة 
للمادة ب ومن لانحةتر تيس انحا الأهلة .فليس | .+« . بواتار جزء ؟ صحيفة ؟* » 
لهذها حك ان تتعداموقدقضى بأن الأأخصاماذ! ٠‏ ( قضية ممطتى على الشعتارى ضد عمد أحد الغبرى رقم 
اتفقواعل أن حك ارق ع ع | ةبت رتنه سر هاس روزي عينم 
توم شياع فاك .بيو 
العام ( مصر الآ بتدائية م7 مابوسنة ١5.1‏ ل ات 

00 0 م فبرايرسنة1971 , 

عدد ١1‏ من السنة الثامنةمن امجموعةالرسمية ) مالك على الشيوع . حرته فى التصرف ف ملكه وادارته . 
وقدحك أيضابأن امحكة الابتدائيقها الحقف. |0202 هقيبة بالاماق مع الشركا الاخرين 


مجنل المحاماة 


اليد -00 


ف ملكه.زادارته ع الا أو هذه الخربة مقيدة. 


بوجوب التفاهم والاتفاق مع باق الشركاء , فليس 

لامالك على المشاع أن بحدث ف الملك المشتر كتغييرات 

أواضافات بغير رضاء شركائه فهى ملكي ةمقيدة 

و عا ما وتستمر على هذهالحال مادام الشبيوعقائما 
الو 


ر 

م حيث أن المنزل الذىاستأجرتالمدعى 
علها الأ ولىشفةمنهمشترك بين المدعوالمدعى 
عليها الثانية مخصدفيه تسعةقراريط وللشريكة 
الثانية ماتبق وقد تعاقد كلمن الث ر,كييع 
المدعى عليهاالاولى على تأجيرحصتهلها فشقة 
بالدورالثانى بعقديتهى أجلهفى ١5‏ اغسطس 
سنة. مهو بأجرة قدرها مائة وعشرون جنها 
سنويا بخص المدعى فيها ه46 جنيرا مصريأ 

د وحم ث|نالمدعى يقر رأنهانذرالمتأجرة 
قبل المبعاد المحدد أنه يرغب فى رفع الاجرة 
الىتخصه الى عه جدباسنو بأو نهااذااستمرت 
شاغلة للعين المؤجرة بعد انتهاء المدة يسرى 
عليها الايجار طبما لمذا! لانذار ومن أجل 
هذار فض استلام القسط الأول للمدة الجديدة 
ااذى أرسلته اليد المستأجرةحوالة بوستة على 
قاعدة الاجار الثابت 

« وحمث أنه ثابت ان الشريكة الاخرى 
لم تق رالمدعى فىتصرفاته بلعمدت الى التأجير 
الها بأبجارمخفض قيمته م١٠‏ جنيبات سنويا 
وقالت ان المدعى اتفق شفوءا على مخفيض 
الايجار الى هذا الحد.وتتفذهذا|الاتفاقفعلا 
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بتخفيض ايجار المسكن الذىتشغلهمدام اسل 
الساكنة فى الدور الثانى مذا المأزل .. 

« ؤحيث أنه وأ نكان المالك على الشيوع 
حرا فى التصرف فىملكوادارتهالا ان هذم 
الحرية مقيدةبوجو ب الاتفاق والنفاه مع باق 
الشركاء وليس للمانك على المشاع انيحدث فى 
الملك المشترك تغييرات أواضافات بغيررضا: 
شركائه . فهى ملكيةمقيدةنوعا ما وتستمرعل 
هذه الحال مادام الشيوع قائما.ذلك ان للشريك 
حصة فىكل ذرة أوجرء منالعقار المشترك . 
ولووان لكلمشتاعحق الادار ةنايشاءو<سما 


بريد للاضطربث علاقة الشركاء ببعضهم واختل 


التوازن ينهم ومن ثم وجب انيسود التفا 
فىأعمالهم وتصرفاتهم و الاك نالقضاء حكا بينهم 

د وحمث انه يوخذمن المستندا تالمقدمة 
ان الاتفاق 6ن قاتما على تأجير الشقةبايخار 
سنوى قدره 1٠١‏ جنيها وعلى هذا الاساس 
اجر ذل من الشركاء حصته للمستأجرة فكان 
ينبعى أذن ان ستمر هذا الاتفاق اذامااريد 
ادخال تغيير على شروط العقد بدلا من أن 
يستأثر أحد الشريكين برأيهلانه فىهذهالحالة 
ببقالمستأجر نحت رحمةأحدالمؤجرين فبومن 
جبة قد اتفق مع صاحب الحصةالكبرى على 
التخفيض ومن جبة أخرىاذااذعن لصاحب 
6 الصغرى وجب عليه الاخلاء ولايمكن 
أن : نستقيم العلاقات بينالمستأجر والمؤجرين 

فى مل ع الجو المخطرب .وى المدالة 
ان يستبدأحدالش ركام قم املتهسه و أممع شي شركائا 
الآخرين أوالمستأجر ين منهم . 


ذه 
5 وحيثإذللكترى المحكةعدم الا لتفات 
الى الانذارالموجه من المدعى الى المدعى عليها 
الآولى اذ كان يجب أنيتقدم اتفاقمنجميع 
الشركاء اماماقبل عن تخفض الا يجار فهو مجرد 
قول لم يقرعليه دل وان المدعى يتكرمانسب 
اليه عن حصول اتفاق شفوى و 5اأن المدعى 
لاملكزيادة الاجرة بدون اتفاق معشربكه. 
كذلك هه لاملك التخفيض بغير رضاته ومن 
ثم لايسرى عايه هذا التخفيض 


١١‏ قرشأ صاغا وق الاوراق حوالة.وسته 
املك اليه من المستأجرة قم اغسطس سنة 
9 بلغ ةق رشاصاغاقىمةالقسطالاول 
من الاجر ةالمستجدةوقدر فض المدعى استلامه 
بغير حدق وخولت ذا لتحا عق مداق 
والاستبلاءعليهفلا <وّله اذن فىدعواه سواء 
قبلبا اوقبل شر يكته ان المستأجرة لاو لما 
فيدعواهاالقرعية طبقا للبيان المتقدم 
( قضية عبد يزيز أفدى عثيان ضد الست أغاتى توبوئجيان 
رقم.11سنة ومو - رئاسة حضرة القاضى اسكندر حنا ) 
الخلا 
يحكة المنشية الجرئية 
١م‏ مأرس سنة ١و١‏ 
قسمة مبايأة . لاتنثى. الاحقوقا شخصية . عدم سريانها على 
المشترى من شريك متقا.م 
البدا القانوق 
لاينئىء عقدقسمةالمهارأة الاحقوقا شخصية 
بين المتقا>مين فلا سرى على المثشترى من أحدد هم 
إذ هن القواعد لمم هاأنالحاف الحا صكالشتري 
لءين هعينة لاءتقيد بالعقود التي ارمها من تاتى 
الحق عنه » مادامت هذه العقودلاتموى الاحرد 


يحلة المحاماة 


واجبات شخصية » ولم يستثن المشرع عن هذه 
القاعدة الاعقدالا يجار ا إشروط الواردةفي مادة 
هم”؟ مد والمادة الثانية من قانون التسجيل 


امو 


5 
«حيث أنهثابت هنم اجعةالمستندات أن 
المدعى واخوته بملكون منزلا بحارة الكيال 
كرةه+اتفقواعل قسمته فما بينم قسمةهيايأة 
خررواعقدآعرفياً ىأوليو: نيوسنة/85اختص 


. 5 : مقتضاهالمدعى بالدور الثانىفوقالارضىوالذى 


أ ه المويهودا نسي المدعى عليه لاول بمقتضى 
عقدإيحاروالذىث ل الدور!1ذ كورحيئاً من 
عليه باعتبارها شريكة ف المنزل اذأمهااشترت 


وقدرها ؛ قراريط بمقتضى عقد بيععرى 


مؤرخ#مارس سنه م40١‏ وغير مسجل 

« وحيث|نالمدعى يعترض المدعى عليهابعدم 
تسجيل عقدشر اهاويدعى أنذلك يحردها من 
الصفة الى تيسبلها الانتفاع بالحصةالمشتراهي 
يحتج عليه بعقدقسمةمها ذا ختصهو مقتضاه 
بالدور المذ كور . 

د وحيث أنالاعترا ضالاول ففغيرحله 
اذللمشترى بعقد ل يسجل الحق وضع يدهعلى 
العينالمبيعة واستغلالاو الاتتفاعمماسائرأوجه 
الانتفاع اذلانزاع فى أن الالتزامات الشخصية 
تسح للمشترى مطالبةالبائع بتسام العين و تسليمها 
يسلتبع حتا الاتتفاع بها غلة واستغلالا . 

د وحيث انهلائخل للاحتجاج على المدعى 
عليها بعقد قسمة المبايأة الذىاختص مقتضاه 


مصلة الحاماق.ه 


المدعى بالدور الى يطالب بأخلائه إذ التهايؤ 
لاينشى. الاحقوقاشخصية.ومن القواعدالمسم 
مها أن الخلف الخا ص كالمشترى لعين معيئة 


لا يتقيد بالعقودالتى أبرمهامن تلق الحقعنهمادامت 


لاتحوى هذهالعقودالامجردواجدات شخصية 
وتلميستثن شرع منهذهالقاعدة الاعقدالايحار 
بالشروط الواردة بالمادة وم مدى والمادة 
الثانية منقانون التسجيل فضلا عن أن العقد 
المراد العسك به على المدعى علبها لا حمل 
تار يخا ثابتاً سابقاً على عقدالبيعالصادر.للمدعى 


عليها 1 أنه غير تحدد المدة أىلاحوى نضا 
بفيد التزام الشركاءالمتعاقدين باحتر امه لجل معين 


( قضية صالح افندى همد الحديدى ضد ببودا سيم وأخرى 


رقم 0/١4‏ ءنة 1981 - رئاسة حضرة القاضى «بد العر يز حمد ) 
21 
محكة شبراخيت الجزئية 
٠١‏ أبريل سنة 1م9١‏ 
بيع . من مدان لداثنه .لسداد الدين . صحته 


المبدأ القاثون 


للدا ئن أن خلص د ينه من طر يق استيلائه على 
دعص متلكاتعدانه . ولابقبل ص دائن آخر 


الطعن فى مثل هذا التصرف الحاصل من المدين 
لدائنه متى 'يت أنه لم يقصد هنه سوى افتضاء 


حدقوقه ولا يكن أن بسب اليه نبة الاضرار 


الدائنين الاخربن 
الور 
« من حيث أنالمدعىطلب الحكى بتثليت 
ملكيته الىالمنزلالمينحدودا ومعالمابءريضة 


1 


بمعرفة المدعى عليه الاول ومحو التسجيلات 
المثرتبة عليها 1 

د وحيث انوقائع هذه الدعوى تتلخصنفى 
أن المدعى تحص على حك يقضى بالزام المدعى 
عليه الثنى يأن يدفع لامبلغ/>مرسقر شابتا رخ ٠١‏ 
فبرايرسنة 4+9 وال يقممدينهبالسداد أنذره 
بتنبيه نزع ملكية تسجلفى م0 ابريلسنة08 
وأعلنه بدعوىنزعملكية بتار يخ ايو نيهسنة 
ونظرت فى و١‏ سبتمير سلة484 وتقدر 

الننول من أسامى قدره أ ريمين نياو تناد سين 
الدعوى اشترى المدعى المازلالمبينمن المدين 
بعقدعر فى تار خه ١١‏ يتاب رسنة . وو تصدق عل 
التوقيءاتفى ١‏ ينابرسنة .مه وتسجل لياق 
ينابرسنة .و بشمنقدره 9؟ جو ١87يوم‏ 
ولماشرع فى التنازل عن دعوى نزغ الملكية 
فالمدعى عليه الاولجمدبك رفيق دل خصما 
ناما فى الدعوى وأعلن التنبيه الذى تسجل 
فى ؟1 أبريل سنة 4٠‏ وسار ف الاجراءات . 

د وحيث أن المدعى يطلبالحك يتثبيت 
ملكيته لمذا الممزل اعنمادا عل أنه دائن 
مرتكنا على عقدالمشترى المقدممنهالمسجلى 
8 يناير سنة .ممه 

دو حيث أن المدعي عليه الاول ينازع فىذلك 
لتواطئه مع المدين فيه اضرارا به ولآان 
التصرف الحاص[ له كان عبثا وهو يعم ديه 
ويتدل علىذلك بأنالعنالمباعبه العقاروهو 
ج دون قدمة المازل الحقيقية 

د« وحيثانه ما لامزاع فيه أندين المدعى 
ثابت عبلىوجه رسمى فى ٠١‏ يونيه سنة لالايه 


مسيم 117 عليه 


4 


بمادين المدعى عليه الاولل ينشاًالافىسنة.م:ه 
وليشت عل وجهرسمى الافى ؟١‏ سبتمبر سنة 
يهالابة أى اندينالمدعى نشأىوقت لمتكنذءة 
مدينه مشغولة بدين المدعى عامه الأول 


مو حيث انه ليس مابمنع الدائن أن يستخلص 


دينه بطر يق استيلائه عبلى بع ض تلكا تمدينه . 


ولا بقبل طعن الدائنين فى التصر ف الصادرمن 
المدينين اذا اتضم أنالشخص الذى حص ل اليه 
التصرفدائن مثلهم وأنهل بيغ م ناستصدارالعقد 
آله سوى اقتضاء الحقوق أل له فىذمة مدينه 
« وحيث أن القضاء المصرىأهل ومختاط 
يكاد يكون متفمَا على أن الدائن الذىتحصل 
علىثى-من أملاك مدينه وفاءلدين لا.يصحأن 
ينسب اليه فىعمله هذا ن ةالاضرار بالدائنين 
الآخرين بل نيتمظاهرةوهى استيفاء دينهمويرى 
بحق أن البيع الحاصل له من المدين بيع نافذ 
غيرقابل للطعن (راجع فىذلك الح الاستئناى 
الصادر ق 1٠7‏ مأبوسنة 4+١‏ ومنشور مجلة 
الشرائعم س + عدد إور ص ومه والحم 
الاستئنافى الصادر فى/0* مار سسنةم١4‏ مجلة 
التشريع والقضاء «لإعدد 9( ص "١‏ والحم 
الاستئنافى الختلط الصادرف ‏ سمايوسته هوم١‏ 
مجلة التشريع والقضاء لاص ١م‏ والحم 
الاستئنانى الصادر فى ١!‏ مابوسنة 1594 بجلة 
التشريع والقضاء 5+ ص .يم ( 


تت ميات ل أ ا ااا ا 


بحل المحاماة 


أولفسنة« روص 7+ وراجعأيضا فىهذا 
المعنى أوبرى وروجزء ؛ ص 77١‏ ) 
دوضة أنه يان تأ يضامن القضبةالمضمومة 
أن المدعى سبق أن اشترى هذا المنزل وفائيا 
بتاريخ ١١‏ يونبه سنة /اب4 من المدعى عليه 
عبلغ م هجنيهاو تصدق عل هذ االعقدف ٠‏ ؟ يو نيه 
سنةبال.وو انهأجر وللمدين بايجار استصدر يهحكما 
كل ذلكقبل أن يظبر دين المدعى عليه الأول 
ويستدلمنهعل أن الم نالذىاشترىبه المدعى 
أخير ا تمن مناسب للظرو ف الاقتصاديةوالمالية 
«وحيش أن القرابة وحدهالايمكن أن تكون 
دليلاعل التواطق ولميثيت بطريق ماعل المدعى 
بدين المدعى عليه الأول فليسهناكغش وعليه 
يكون المدعى قد استعمل حقهالقانو قو يكون 
محقا فى دعو أمو يتعين الحم له بطلباته 
( قضية عمد أفندى على مد وحضر عنه الاستاذ توفيق عبد 
المح ضد عمد بك رفيق وآخر وحضرعن الاو لالاستاذ جمد 
عبد المجدد دراز م وب سنة ١#‏ رئاسة حضرة القاضى حسن 
مصطفى ثابت ) 
ناقاك 
حكمةملوى الجزئية 
5" ريل سئة إعة 
تقادم . دين مختفط . مدنى مجارى. عدمجواز التمسك بمدة 
الخس السنوات 
اميد القانوق 
اذاكان الدين تجاريا بالنسبة للدائن ومدنياً 


د وحيث أن الشراح الفرنسين وا خصبم بالنسبة للمدين اعتبر ( عملا مختلطاً ) فلا يجوز 
بودرىيحيزون للدائناستعالهلهذ|الحق ويقوأون/ اامدبن مع ذلك أن يعمسك بالدفع بسقوطحق 
بصحةهذا الظرف مادام أنعقد ملكيتهيكون الدائن في المطا لبة بدينه مضي خمس سنواتلان 
سابقالآى تصر ف عيى لأحدالدائنينالآخرين | كل هايتزتب على « العمل الختلط » تاصر على 
(راجع فذلككتاب الالنزاماتلبؤدرىجز. | الاختصاص وطرق الائيات دون السقوط 


محدلة الحاماة 


المي 
د من حيث اندفيا يتعلق بالمبلغ الباق من 
سند الدين فد دفع المدعى عليه بسقو طالحق 
فى المطالةبه عملا بالمادة44 رتجارى لانالدين 
يستدحت الاذن تارخه 16 دسميرسنة 9ه 
والدعوى4ترفعالافى/1 ديسمير سنة .م9١‏ 
«ومن حيش انه لانطباقهذهالمادة لايكق 
أن يكو نالسند تحت الاذنيل ينبغى أن يكون 
معتبرا عملا تجاريا وقد نصت المادة الثانيةمن 
القانون التجارى عل أنه : د يعتر نحسدب 
القانون عملا تجاريا.... . جميع السندات 
التىتحت اذنسواءكانمن أمضاها أوخم علبا 
تاجر اأوغيرتاجر [نمايشترط فالحالة الأاخيرة 
أنيكون تحريرهامترتياً عب معاملات تجاربة» 
( ععتعصصمه عل ومملعوءغمه دعل ) 
د وحيث|انالمدعىعليهالموقع ختمهعل السند 
ليس تاجراً والصفقة ليست جاربة لآنالدين 
د ثمن بضاعة منىفاتورة »لم يقدم علىشرائما 
بنية بيعبا بريح بل اشتراها بقصد الاستهلاك 
أوالا ستعال الشخصى 
د وحيث انه على الرغم من ذلك يتمسك 
بالسةقوط حجة أنمورث المدعى وهوالدائن 
الأصب كان تاجراً وإنهمج كان الدين تجارياً 
بالنسبة للدائن ومدنيابالفسبة للمدين اعتبر عملا 
مختلطاو يتعين خضو ع الدائن لا حكامالقانون 
التجارى نىمعاملاته « فاذا ظل خمس سنوات 
لايطالببدينهالتجارى سقط حقهفالمطالية » 


باس 


(استكناففة حكههاالضادرفى. «انوفيرسنة96والتى 
ارتكنت فيهعل ماجاء فى ليو نكان طبعة ١‏ 
( الحاماة سنة ١6‏ رقم عمم والمجمؤعة السنة 
امدقم 0:) 0 
| « وحمت ان هذهالحكمة لاترى الاخذمهذا 
الرأى لآن نصوص القانون التجارى الأهلى 
صريحةضده و لااجتهادىمو طن النص وسقوط 
الحقوق . ولآن كل مارتيه الشراج ومنهسم 
ليونكان نفسهىموجزهالطبعة ١4‏ سنة 874 
عللالا عمال امختلطة « وم«ندم وععة »> 
خاص مسأل الاختصاص وطرق الاثنات 
(تراجع الفقّراته١و».‏ وو .> مام نكتابه) 
د وحيث أنه اذلك يكو الدفع فغيرعله 
فبتعين رفضهونحد يد جاسةللتكلم ف الموضوع 
م وحيث انه بالنسبة بلغ >م قرشا فان 
المدعى يطل تحليف المدعى عليه بش أنهو الحكة 
لاترى مانعأمن إجابةهذاالطلب لعدمالمنازعةفيه 
( قضية ورثة الم حوم عند دكرورىضد عبد الماعم على مخلوف 

رقم اولاز سنة عو رئاة حضرة القاضى كامل حنا ) 

1 
محكمة دسوق الجزئية 
نوشير سن ١4‏ 

و-تجل . أفضلة. عقد يبع ثابت التار يشقبل سنة م169 - 
232020202 وعقديع مسجلسده . الاول ناقللللكة 


جواز الطعن به 
؟ - تسجيل .خسرط العمليقا نونسنة م؟و . المقود لاحقة له 


قائون التستجيل سنة ##ه وآآخر مسجل تسجيلا 


كا حكمت بذلك محكة طنطا الابتدائية مبيثة | كليابعدمعفان الأول عير نافلا للملكية ليس بين 


للم ا" 


ي#نلة الماماة 


المتعاقدين فقط بل وقبل الغير طالما أن هذا ,الغير | هذه القضية ملكيته 


يتم جميع الاشتراطات الواردة بالمادة ٠/ا؟‏ 
مد وااتى من بينها وجوب حسن النية أيضا 
ولا حل لان يعترض المشترى اللاحق بأنعقده 
مسجل طيقا لقانون سنة بيه وأن هذاالقاثون 
قد قضى على أرجح الاراء على نظرية التواطؤ 
ذلك أن صاحب العقد الاول ا كتسب حقا فى 


أن يعاهل »قتضى قانون التسجيل القدمبالنسبة ١‏ 


امن افر 


المتعاقدين والغير أيضأ 
يوحَد من نص مادة ١:‏ قانون التسجيل 
سنة ممه أنه يشترط لتطبيق هذا القانون أن 


تكون جميع العقود موضوع النزاع لاحقة على 


« وحسثشان العقد الصادر.لورث المدعين 
يعتير ثابت التاريج ف8 فب رأيرسنة/41 ومن 
ثم يكو نخاضعا لقانونالتسجي ل القديمو لذ 

تنتقل بمقتضاه الملكية من المتعاقدين وأيضا 
قبلالغير طالما أن ذلك الغير لم يم يجميع 
الاشتراطات الواردة بالمادة ./#مدنى والى 
اط حسن الئة فى صا حب العقد 
اللاحق مع التسجيل ولا حل لان يعترض 
صاحب العمّد المسجل بان عقده مسجل طيقا 
لقانون سنة.م40 الذى قضى على أرجم الاراء 


صدوره » أما إذائبت أن أيعقدمنهاثا بت التار يخ 
قبل صدوره فلا يطبق هذا القاثون بل يطبق 
القاتون القدم 

لمكو 


دمن حيت أن المدعبة تعتمدفىاثباتدعواها 


على نظربةالتواطؤءذلك بانصاحبالعقدالاول 
لتحا ديار بخارة لبه اندم 
لا بينالمتعاقد معه فقط .بل وقب ل الغير الذى لم 
بهم بجميع مااشترطه ( مادة 00 

دو حر ث|نالمادةع ١‏ من قا نون التسجيل سنة به 
عي عقدبيع عرفىتار بخه #يتاءرسنة صادر صر حةؤذلكاذ أنهاتتص على عدم سر ياندعلى 


من المدعى عايهالممور ث المدعى عليبماالمشمولين) الحررات الى ثبت تار خماقبل تاريخ العمل بهبل 
بوصايتها وهو مد يوسف والى أخبه ابراهم | نظل خاضعة منحيث الآثارالتى تترتبعابها 
يوسف بثلائة أفدنة خصمورث المدعين فيه | لاحكام القوانينالتوكانت ساريةعلها 
فدانا وقصضف ْ بد وحيث انه يؤْخذ منهذاالنص الصريح 
وحمث أنالمدعية بصفتبا قدمت شهادة | أنقانونالتسج ل القد.م هو الذى يسرىعل العقد 
تثبت وفاة أحدشاهدى العقد المدءوجمدحماده االثابت التاريخقبل صدورهليس بين المتعاقدين فقط 


القوق تاريخم عبرا رسنة و لتدلل بذلك على بلوب,النسبةللغير ؛ و يستتجمنهذءالمادةأيضاً 
ثبوتتاريعقد البيعفالتاريخ المذكور | أنقانونالتسجيلسنةسمولايسرىإلاإذاكان 
«روحيث أنقرد مد محمد حماده المدعية فى القضية العقدان مو ضوعالاز اع قدسجلا بعد صدوره 
المضمومة بمرة14.: سنة1مه تقررأتها اشترت | «وحيث ك انه لاش ك أنه توفرق عقدالمدعة ف 
من المدعى عليه حقد مسجل يبتار عخ م7 سبتمير الفضيةالمسمو مةالشرطانالآولان,المادة ١/٠‏ 
سنة. مهو وانمنباالفدانالذئتدع المدعيةفى | مدتى وهما : التسجيلووجودالسببالصحيح 


#سلة المخاماة ... 


ود 


م لضت 
المكسب للمللكية, أماالشرط الثالث فترجم ا حكمة| فلا »كن أن يكون حسن النية ولانه لايمكن 
أنه غبرموجود »وذل كلا نالمدعيةزوجةالمدين اتباع الرأى السائدبفر نسالاختلاف نص القانون 


.ومن المرجح كثيراً علببا بصدور عقد من 
زوجبا بالبيع المشاراله 
« وحيت انهمايق يدذلكالترجيأنالمدعية 
قهذهالقضيةسبق أن رفعتدعوى عل المدعىعليه 
بصفتها وصية للخصومة بنقاضاة المدعى عليه 
الولى الشرعىلا نكاره الما.كية ويوجد بذاك 
قرارمن المجلس الحس ىق ع أعسطس سنة8؟1 
أى قبل تسجيل عقد الزوج> 
م وحيثانهفضلاعن ذلك فقدصدرايضا 
من الحكة الشرعة فى“ أغسطس سنة ومو 
بالزام المدعى عليه بأنيدفع للقاصرين المشمولين 
بوصايةالمدعية نفقة منمال اينهالمتوق مورث 
القاصرين الذىتحت يدهوهذا الحك]صدريضا 
قبل تسجيل عقد الزوجة 
دوحيث|نهمن المستبعدكثيرا الاتكون الزوجة 
عل عم بكل هذه الاجراءات الهوصدرتعل 
زوجبا وهذه الاحكام قبل البيع لماوالذى 
يرجح حقيقة ان البيع لها انماصدر بالتواطق 
لضياع حق القاصرين | 
د وحيث انه مع ذلك فيكئى عل الغير بوقوع 
البيع ليكوند ليلاعلى سوءالنية, ذلك لاننص 
المادة .بام صربحةف ذل كاذورد سهادولوكانوا 
لايعلبون مايضرمها » وهى ترجمه العبارة 
أه) عمدوط وقد وردت ترجمة هذهالعيارة 
العرنية فحكم الاستئناف الختلط الماشور فى 
المجموعة مرة ه سسنة ١9#.‏ 
ثانيا . انالمشترىالثانى الذى يع انالبا 


"* 


[ 


00 


ِ 


الفرسى عنالقانونااصرىذلك لا نالقانون 
الفر نسى لميشترط حسن اأنيةقى المشترى الثانى 
بل اكتفى باسبقية التسجيل بخلاف القانون 
المصرى انذى لميكتف بالتسجيل بل اشترط 
فوقذلك<سنالتية » وهذاما استقرعليهرأى 
الحام منأهلى ومختلط وذلكماأخذبهالاستاذ 
أحمد نجرب الهلالى بك فى كتابه شرح القانون 
المدنى صحرفة نمرة ١/5‏ 

د وحيث ان علم فريدةحمد حمادةثابيت من 
أن البائع هو زوجبا وانهقبيل البيع الياصدر 
قرار بتعيينفاطمةمد عبدالرازق وصية ارفع 
دعوى الملكية عليهوقبل البيع الياصدرحم 
من المحكمة الشرعية بالزامه بنفقة القصر من 
مال مورثهما الذى حت يده ولانه اعترف 
بذلك ولامكن انتجبل فر بدةهذهالاجراءات 
ان ل تكن متواطئة معه 

د وحيث انه لانزاعفى ثبوت تاريخ العقد 
الصادر لمورث القاصرين قبل قانو نالنسجيل 

الجديدع ومنثم يكو نالقديم سار ياعليهمن اتتقال 
الملكية.ين الطرقينمجردالتعاقد ومن انتقال 
الملكية بالنسية للغير اذالم يكن مستو فياللشر اط 
التى نصت عاما الماده 50٠‏ والتىمنهاحسننية 
المشنرىالمسجلوهوءالم توفرفهذه الدعوى 
« وحيث انه لاحل لبحث نظريةالتواطؤ 
فىقانونالتسجيل الجديد لا نالقانونالقدم هو 
الذى بحب ان يطبق فى هذه الدعوى 


) قضيه فاطمهعبد | اراز قضد بوسف عبر رقم 0 منقلمرة 


له بيع مالا يملك وانهذا العمل جر بمةمدنية | رياسة حضرة القاءني ليان ثارت ) 
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بحل المحاماة . 


زمر 2ن م 
00 وج 
ام ل ارك 
9س همعد 


يفك 
حكمة الاستئناف المختاطة 
هما مارس سنة إسره 
١‏ ساهية . سند تحت الاذن . الادعار بأنه هبة ٠‏ غير منتيج 
اختصاص احا ك الختلطة . فى المنازعاب الخاصة 
سا هبة . صادرةمنمورث ‏ لسيدة كانت فيخدمته . صحتها 
ع دهية. سند نحت الاذن . عدم المطالة به حال حياة 
غرره . غير كاف لاعتاره صححا . 
ه هات . بد الوفاة . معتيرقوصايا . فىالشر يع ةالاسلاءية 
المبادىء القاتونية 

)١(‏ طيقا للمادة .7“ مدتى عختلط تعتبر الببة 
الموصو ف ةبصفةعق دآخ رصهيحة » فتحر برسند تحت 
الاذن مدع انه بلاسبب وانه فى الحقيقة هبة يكفى 
لاعتيار الموهويله دائنالهكافة حقوقه -بهذه الصفة 
(+) مختص الحا كم الخططة بالفصل فى كافة 
المنازءاتالمتعلقة بعقود التصرفات بين الاحياءاذا 
كانت متعلقة بالصيغة لا بأهلية المتماقدين ( مادة 
.> مدق مختلط ) 

(*) لا يلنفت لدعوى وربة بان اللهية الصادرة 
من هورثهم كانت سيب غير شرى اذا كانت 
جميع الوقائم وظروف الدعوى ندل على أن 
الواهب كان وحديدا ومريضا ويحتاحا الى عناية 
خاصة فوجد في اللوهوب لها الشخص الساهر 
باخلاص وانكار ذا تعلى قضاء أنامه الاخيرة 
قى هدوء وسكون علاوة على أن الورئة قد 
اعتبروا أن الموهوب لها كانت فى خدمة المتوق 
(4) لا.عتبر وصية السند نحت الاذنالذى حتى 


ا م ا لصح ا م و حو كي يك ا ا يآ ا تت لوح ل ا ا ويح 


هية اذا لم ثبت انالموهوب الم تكن حائزةالسند 
هن ناريخ نحر يره وتحرد عدم عطاابة الصادر 
هنه بقيمته حال حيانه تفسره ظروف الدعوى 
(ه) لاتعترف الشر يعةالا سلاهية,الهبات الحاصلة 
بعد الوفاة إذ تعتيرها عبارة عن وصايا تسرى 
عليها الا حكام الخاصة بالوصية والتى تختاف 
موضوطا وشكلا عن الاحكام الخاصة بالهبات 
بين الاحياء 

(استئتاف ورئة حسن باشا رفعى وآخر ين ضد كاهيلبرونت 
رئاسة المسيو فافتك . مجلة التشر يع والقضار سنة 0 عدد ٠4‏ 
ص ملم ) 

يال 
محكة الاستئناف المختلطة 
ه؟ مارس سنة ١م9١‏ 

شركة . نحت التصفية . بنا, على طلب دائى لها. المصفى ٠‏ 
وت مأموريته محدودة . لا شأن ل فى غيرها . 

الميدا القا وني 

أن عط شركة الجن من اكه مأمورية 
معين ةكطلب ولمصلحة أحد دائتى! لشركةالخاص 
لا.ءكن إعتباره وكيلا عن يو عمساهمى الشركة 
فلامحق له أنبحل عله في حقوقهم » فاذا تعين 
مصف كطلب دائن تكون مأموريتهأن بحصل 
سواء كان وديا أو قضائيا على باق رأس المال 
الذى لم يدفعه المساهمون فلا ص-فة له في رفم 
دعوى ببطلان الشركة و يمسئولية المؤسسين 
والديرين لما بسبب تصرفاتهم 

( استثناف هرمان اسبنحروآخرينضد لوكاندة ١‏ كملسيور 
تحت النصفية ‏ رثاسة المسيو فافنك ‏ بل اشر بع والقضاء 


سنة 7 عدد وا صل 5١1‏ ) 


رن 
بحكة الاستئناف الختلطة 
#١‏ مارس سنة ١4١‏ 
6 اثبات. تقديم مستداتؤدعو ىمن شآنالخصم .لاالمحكمة 
1 ان وضع يل - أثياته .من وجبةالقائرن . غيرمقبول 
؟ س باء . مجوار ملك جار . استاده عليه . اعتراض الجار 
٠‏ المبادىء القائونية 
١(‏ ) لا يبحثالقاضىعن مستندات لتأبيد دفاع 
أحد. الحصوم . بل على الخصم تفسه أن يقدم 
المسدّنداتالتى يرى انهامؤيدة لدعواهكاستحضار 
كشف من سجل العوائد له مله بالتزاع 
(؟ ) لا .قبل طالب الاحااة على التحقيق لاثبات 
واقعة قانويية عن وضع اليد المؤدى الى الولك مضي 
المدة بدلامن واقمة مادية تثبت ذلك 
( *) ان تصر .عم مصلحة التنظم باحداث بتاء 
فى حارة لابقال هن حق الجار الملاصق ف المعارضة 
فىان تقام هذه الابنية مسئندة علىعقاره هوولو 
5 يكن ذلك مهددا لسلامة ميا نيه 
0 أ. تتاف زهره محود مغربية ضد عيوةه بنت سالم ‏ رئاسة 
المسترماكبازنت - مجلة التشريعو القضا, ستة م#وعدد؛١اص814‏ ) 
217 
محكمة الاستئناف الختلطة 
م مارس سنة 1981 
١‏ - صورية.عنعقد .مخ لفللقانون. جوازائياتهابالبيئة أوالقرائن 
؟ - قانونالخسةأفدئة.بيع. اخفا ارهن . بتصد التخلصمن هذا 
القانون . بطلايه . 
الميادىء ألقأ تونية 
)١(‏ بحو زائبات صو ريةعقدبالبينة أو بالقرائن 
ولو بين المتعاقدين اذا ادي ان الاتفاق المطعون 
فيه كان الغرض منه اخفاء عا ثفةللقا نون كحالة 
عقد بيع عقار عق عقد رهن ضماءالسافةربوية 
اذ الر! حرم ثانوا 


ك5 


() يعتير نا لما للقأ نون الافاق على ببع محفى 
رهنا حياز يا غم انا للهة بقع د التخلص من | حكام 
القانون رقم “م سئة +1.ه1 الخاص بمدم جواز 
الحجز على الملكية الزراعية لمن مليكون خمسة 
أفد نةؤأقل 
( استثتافاسحق ماير روفه وآخرضد ورئة أجدالبداتشامى 
وآخرين ‏ وئادة المستر ماك يلرنت ‏ مله التشريعوالتعنا. 
سنة ؟4 عطدواص 6١م‏ ) 
51١‏ ش 
محكة الاستكناف امختلطة 
اع#مارس سنةومو١‏ 
١‏ اختصاص لمحا > المختاطة. دفع حاص بالاحوالالشخصية. مداه 
؟ -اختصاص الحا كم الختلملة . دعوىبطلان وصية. اشتراكبا 
مع اك الاحوال الشخصية فيه . 


سو استعالحق التقاضى ء نتائيجه 
م - وصية . طيقا لاحكام القا نونالبر يطانى. أحوال القعضاء فيها 


المبادىء القا ونبة 

(1)تختص الحا كا نختلطة لفصل ف دفع خاص 
بالاحوال الشسخصية المطلوب فيه لا تطبيق أحكامها 
بالذات» بل بحث بسيط لسألة مد نيعاد ية كحا لة 
ابحث في أهلية موصي النسية حا لته المقلية(١)‏ 


() تراجع أحكام حكة الاسقتاف الختلطة فى أول أبريل 
سنة حيههد ( جموعة  1١١‏ - لم٠‏ ) و ومايوسئة ودما 
(انجلة عم و در أيريل سنة .حير (الجة 60٠١-5‏ 
وأ تابر سنة روهز (الهلة و- 1م( )و ١١‏ فبراير 
سستة هرو ( الله .د ها؟ ) و ١م‏ فبراير سنة عرو 
(انجلة م - 14) و م١‏ ديسمير سنة ووو (الجلة ١‏ - هم) 
وعم مارس متة عمو (انجلة يم .5ع وه تار سنة دوو 
(الجة جم عهى) ومح يوه سنة حكو (امجةم؟- ١م)‏ 
وددئاير سنة لوو امجلة وم ج17-) و ٠١‏ خباير 
سنة يمور ( النجلة يهم م2 ) ولا غبراير سسنة يجه 
( انجلة .ع - بيار ) وما أبريل منة يعو زالجلة ١‏ دعم 
ول لع دمو ( الله +-11د )و 14 عار 
5-7 كنل ١‏ المجلة م: - عمد ) ومشار الرجذء المراجمىهامش 
الحم الملذكور 


10 مجملة المحاماة 


(؟). 1اكانت الماك الختلطة مختصة على قدم ا 
واخدى مما لم الأ<وال الشخضية فيدءعوي حكمة الاسئناف الختلطه 
قرعية.ببطلان وصيةق أثناء نظردعوى استحقاق 


أعيان موروثة وتعارضها نصوص وصيةمن!اتوق 

فلايتري على هذاأن تكون لحا كامختلطةمضطرة 

للفصل فنها قي جميع الأحوالفانهمع الاحتفاظ 

محر ينها التامة فى هذا الشأنقاما لاتسمح مطلقا 

للخصوم بان يسيئوا استعيال حقهم فى مثل هذا 

الاختصاص 'زدوج اذا تبين وضو | زالرّاع | 

ضيب مما ب ١‏ دبك الاي عويش عن اشر امامل 

]جد احضو اجاد المع 0 بسبب خطأ ما الا اذا ثبت فى حقالسائق خطأ 

اضى اليى 4 #كحالة شخص مارشاق | بجي لإستلاع اعفار »داع ل 

دخوئ #مدنوصية رعة برويطاية.. بارت نعلا ْ درايته فى قبادة السيارات . اما اذاكات الحادث 

١‏ يقة قانونية شرعية أمام الحكةالعلياابريطا نية ناشئا عن حركة خاطئة من السائق قد اشكات 

تم انسحب هن تدخله هذا قبل 000 عليه موقا بالاتوار الما كسة هن سيارة آنية هن 

ورفعبا من جديد أمام الحم الختلطة يمل أن يكون أ لطر يت للق بل ء فلا يكن فى هذالحالة اعتباره 

هذه القضاء أقرب لصلحته من القاضى الطبيعى | مسئولا عن أى خطأ ولو بسيط 

الذى اختص بها ظ () اذاكانمصدرالارتياطات القانونيةواحدا 
(*) ان اجراءات التصديق على وصية بصفة ١‏ 5 فى حالة حادث سيارة تسيب عنها أصايةافراد 

رسمية عى فى القاتون البريطاتى الدعوى التى تهام عائلة واحدة فيصح طلب التعو يض فى دعوى 

بين الموصي المهم والمعارض فيها » والمكالذى واحدة و يطلب واحد 

يصدر يكون حجة لا بالنسبة لطرق الحصومة | ( استثاف نيقولا اريكس ضد فيكتورانجل وآخر رلاسة . 

قط ول جد كل شمن أعان فيا وكازلةسحق المستر فوكن ‏ عمملة النشريع والقضا, سنة مم عدد ١:‏ 

) 7607 ص‎ ١ 

التدخل ؛ فتى صدر الحم فلا يمكن نقضه اذا 00-0 

كأن جمييع المختصين قداشتركوافى الدعوى أوعاموا ل 

مها للتصديق على الوصية » 5 لا مجو ز المعارضة عحه الاسكاب اه 

فيه أو الغائؤة الا اذا ظبرت وصية أخرى] لية لا اويل تنهموا 

فى التار يخ وذلك بعد المكم الصادر الذى حت ااا واي لاد بتر 001 

و يرب الزن وب ان انق ٠‏ استفادته من اهمال الدائن اعادة التسجيل . 

دحون ر كظر اق | عسّدم أحتيتى امعالة بالتعريش عن 


( اسكتاف حيوفانا تاليافرو ضد فديربكر استايووآ خر رئاسة | 7 0 ١‏ 3 أجرارات الدائن 
ع« س تنازل . عن عقد رهن . مبتى غبلغلط ٠‏ بطلاه .ايه 


وس مسكولية .حاوثه سيارة. قيادها بمعرقةصد.قى .مد ىالمسئولية. 
: 25001 .ناشئةءن حادث واحد . جو لوا لمع بينها 
المبادىء القاثونية ش 
)١(‏ من قبل مكانا فى سيارة شهودها صدريق 
| تحمل بهذا ازائه بعض الاخطار اتى قد 
تختلف طبقا لاحتياط “سائق كثيرا أو قليلا : 


ا 
ؤ 
ؤ ؟ أبريل سنة اعو١‏ 
ا 
أ 
أ 
ؤ 


المسترماكبارنت ‏ جلةالنشر بع والقضارسنةم؛ عدد .ص70 ) 


٠ لةالمحماماة‎ > 


المبادىء القانونية 

)١ )‏ انفوات الممعاى لاعادة 35 عقد 
رهن عقارى يجهلمكآن م يكن ويكون الدائن 
المرتهن فى احالة التىيكان بها قبل قيدالرهن وتسجيله 
فاذا خر ج العقار ف الاثناء من ملك المدين الراهن 
لحصول ببعه لشعخص :الث سبج ل عقدهءقاعادة 
التسجيل التأخر لا تطيه حق تنبع العقار 
وليس من المهم أن يكون عقد البيع قد تسجل 
لى سقوط. الحق فى اعادة تسجيل الرهن وكان 
العقارمازال مثقلا به 


اماد 


عقد الرهن المسعدل قاتونا خصو صااذا كان الدائن 
يعتقد محق ان الاعيان المنوقم عليها الرهن عى 
حلاف أعيان الحاعز للعقار 

( + ) هتير غلطا واقعا فى احدى صفات دين 
رهن عقارى هتنازل عنه و يترتب عليه بطلان 
الرضاء حالة اهام المتنازل له ان الدين مازال 
مضمونا بالرهن مع انهذاالرهن قد سقط بعدم 
اعادة تسجيله وكا نت الاعيا نالمد كورة قد خرحت 
نا ئيامن ملك المدين ابيعها لشخص آخرو يكون 
باطلا شسرطا عدم ضمان التنازلالنصوص عنهى 
هذه الخالة 


(+ ) لاجوز لحائز العقارالذى ستفيدمن اهمال 
الدائن المرتهن في اعادة نسجيل قيد رهن العقار 


1 ر استئاف عمد ابراهيم على وآخرين ضد ورثة حبيب باثا 
فى المدة القاثونية ان يطالبه بتعو يضات بدعوى 


لطف الله رئاسة المسترماك بارنت ‏ مجلة التشريع والقضا 


35 3 - 5 ع 
اجراءات كيدية سبسقياهه باجراءات على أساس ١‏ منةم, عددى ٠6‏ و ه٠١‏ ص +من وما بعدما ) 


كادرة 
ال محاماة فى نظر القاضى 5 
القسم العا: 
9 


وأودأناقرر فىغيرموار بة أنالقضاء غيرمعصومعن امخطأوان نقيجةالحطأقد تكون انتصاف باط ل على 
حق الا أنذلك من حسن المظ قليل الوقوع وقد تكفل المشر ع يتبيا نالادو يقالتى يلجأ البهافى مثل هذه 
' الاحوالهذا من جهة ومن جهة أ خرى فليذ كرا حاى نفسه بطبيعة مله فهو »ل مصلحة جانب و ,تلق 
معلوماته من هذا الجا نب وقد يكون فيايتلقاهمالا يتفق مم الواقع وقد يكون عرضة لنكويناعتقاده تحت 
دذاالتأثير وقد ينطق هو بالحك الذي يعتقدأنه ناصر باطلالوكان فلس ااقضاء سمع للخصمين 
٠‏ .رجحمايعتقدهالحق والصواب تم ليتذ كر أخيراً أنطبيعةالنظام الاججهاى الى توجب ضم الملايين 
سويا لمكو بنحياة مشتركة لدولة واحدة طبيعة ذلك النظام تستازم افتراض انتصار الباطل أحياناً 
وقديكون ما يعتقدأنه عن بعيدكل البعد عن ذلك ولا أدل على حوة ماتقولفن غات وبجهةالنظن بين 
شخص وآخرء و بين أمة وأخرىفقد تر ىأمة من الا م نحقيق العدالة الأ خذيأسباب نظامترى أمة , 
أخرىأن الدعوةاليدجر عة تست وجب العقو بة واذافليكن فى حبالمهنةمايسينه على احتّال جميع تلك الالام 
وحسبه أنه محظى فى القيام بمبنته كا قال فليكس ليوفيل فى مؤتفه عن 16د أو المحاتى 
( حص ١١‏ ) أنميستمتع بثلاث هسرات في أداء هبتته : أولاهسرةالمصاحة » ما نيأمسرةالمراقعة » ما لنا 


ل لوا 


ا بحلةالمحاماة 


مسر ةكس ب الدعوى . و بطبيعة الحال جد تلك المراتجهيعاًماحخففٍ عليه مرارة المهئةوكا قال النقيب 
الاستاذ ابلتونيحق رص . مه ) « إن حبالميهتة داز رالحاتى فيجهادهو بجمل حياته و يضاعف 
اغتياطه بالتجاح و مخف فأثرالفششل » 
ننتققل إلىالشرطالثا اث وهو ننظم العمل وهذا ختلف تيع انا إذا كان الحاى بشت عا ل مستقلاأو عضى 
مدال بن عندزميل » ولكنه علكل عال نين صنعا إذ ا نظم عله بحيث و زح وقته على ماهو مطلوب 
هته » وأولمايجب عليه أن يتذكرهان يكرس وقتاًطو يلا كل نوم الى العمل فلادهشوا إذا قدر فيلكس 
ليوفيل أن أغل مايلزم الحاى من وقت للعمل اليوى عدشرساعات . ولذا فقدقال لاروش قلانتن عن 
الحاماة فىالقرن السا بع عشر « إنمبنة الحاماة تعاسالمرء منداء الكسل اذصيرورتك حاميا وقيامك 
هيكراً فى الصباح شيئا نلا يفترقان » وقالأواز يل « انههنةاحاى تفرض عليه أنيكرس لها كل جهوده 
( ابلتون ص .مه ) والمحامى بمضي الصباح فىهباشرة عمل أمام اليئات القضائية الختلفه » وخيرلهأن 
حرص على الحافظة على هواعيد الجلسات ء فاذا كانت قضيتهفي بدء الرول استطاع أن ينتهي منها ليتفرغ 
لغيرها » وليعم أنتأخيرهقد يضا يق زميلاله حرص على المواظبة كا يضا بق القاضى الذى ير بدالتتخلص من 
رول طو يل أمامه بتنجيزااقضايا أولا ,أولمنصة وأُظتك فى هذ االمقام وقدوصلنا إلىمنصة القضاءتطا لبوق 
بابداء الرأى عن المرافعة وس حاو ل أن يكونرأ نا على غيرمص لحت الشخصية وأظننا نذ كرأن جميع 
أسبات الاحتكاك بين القضاءوالحاماة مز منشوها في الغا لب رولطو يل س بك يبغىالقاخىأن 0 
جهة » ومن جهة أخرى رغية حارة فى القيام بإرضاء الذمة عرض كل ثى »أمام القضاء حتي يد يبح الحانى 
ضميره ؛ ولابمكن التوفيق بين الطرفين إلاإذا قدر كلطرف هنها وجهة نظر الآخر وكان في أدائه 
واجبدمخلصا في«ساهدة الطرف الآخر أيضاعلمثل ذلك وقد يكون حماس الحا ,اعثاله على أن يبا لغ 
في الاههام بأشياء يرى القاضي المثقلبالرول الطو بل أنالوق تلا ينسع للانصاتاليها ماقديبا لغ القاغى 
فى الرغبة فى الانجاز بحيث بحر حسكز الحا أمام ضميره وهذهالصعو بة نشعرأتها فى,ازدياد كلهوم . 
فالاحصائيات القضائية ندل علىاضطراد الز يادة فيعدد القضايا و بعدأنكانتمائةالعددالذى لاحم 
بوصول ر ول القاضي الجزئى اليه أصبسح مشحونافي بعض الاحيان بعدةمئات وليس من المنتظرأن بزداد 
عدد الجاسات والقضاة إلى ١‏ كثرمما هو فى الوقت الحاضر على الاقل <تى مستقيل غير قر يب واذاً 
لامفرمن التعاون الفعلى ب نالفضاءواحاماة ليرضى كلضميره . والواقعانالرافعة الشفوءة فيالسائل ‏ " 
المد نية والتجار دة على الاقل ققدت كثيراهن أهميتها السا بقة » فق د كانعون الحامى فى الازمئة القدمة على 
بلاغة التعبير » ومن الحطأ أنيلجاً الحامى ف الوقت الحاضرالىالاستعانة بالاسا ليب الحطا بية ااتيكانوا 
يلجأون اليهاحتى قبيل الحربالعالمية التي تعتيرهيد أ تطورالحاماة واستقرارها على أسس عامية من مشاهدات 
فسا نية ونجار يب بسيكولوجيه وت إلى كثيرمن العلوم بصلات وئيقةوتبيان الحقائق العلمية لابحتاج 
بطبيعة الحال لأسا ليب خطابية بقدر مامحتاج الى السهولة والوضو حوحرفةاحام لايتفق معهاالقيام 
حركات وأسا ليب مس رحيقلانهاأ بل الاشياءعن العأ ثير عل القضا تبحجما إنطوى نحتهامن الاصطناع ع 
وليس معنىهدا أنيترافع ال حانى بدون عاطفةفان العاطفة لازهة الي يصل الا قناعمنه 3 القضاة 2 
ولكن ليحرص على أن تكون ماطفةغير مبالغ فيها م,دة بعيدة كل البعد عن التييج إذ أ ن التهييج 


يشير التمرد فى نفوس السامعين قدلا هر. ن أن يفعل القاضى نحت تأثير اليج مد ذهنه متمرداً 
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بل قد تدفم بهعدوى التهبج الى الناحية المها كسة لرغبة المحامى .وقد يكون فن سوء' حظ المحامين 
هنا أنمصر لمتأخذ بنظام احلفين » وثم جماعة يسبل التأثير عليهم بإلاسا أرب اللخطا ببة اانمقة والحركات 
الملازمة لذلك » أما والجا لسون على امنصة ,ممصر قوم من ردال القانون الذين صاحبوه هدة 
غير قصيرة فهم أدرى ما يفرضيه على ااشتفلين به من البعد عن تزق ال هوى وعدم الاستسلام 
إلى حجج العاطفة فان امينة نرم هنا فرصة من الفرص اللكبيرة التى بلغ ا خانى فيها الى النجاح 
السريع وأثم ما اشترط توافره فى المرافعة أن تكون صادرة عن اخلاص ومختصرة وجذابة ولي 
تكون جذابة يجب أن تكون سبلة رشيقة بعيدة عن الاصطناع . الحق ,احضرات ااسادة أن 
الحاماة ليست إلا فن تقل الحقائق العلمية من «كامتها الختلفة وعمل لوحة منبا دم الى القضاء 
كا أن الذوق العالمى انجه فى الفنون و الإساطة والبعد عن ااتعقيد فكذلك يجب أن نكون ر يثة 
ا حامى ماهرة فى تجميل الاوحة مار ندأن ضمنهاهن معى بدئه الاستعانة بالتفاضيل المشوهة أوالما لغة 
فى العليح فليستاهم قلبه وذهنه مار بد أنْنيث فيها منمشاعر ىق ساطة الوضع والتعير وائقا أنه يكون 
أقرب اذ ذاك الى النتجاح سيول ااتعيير و ساطة الاسلوب لا.قدر علها إلا من عن هن فنه 
وهو مايصل ايه المظالءة والمران ولكن ايجذر الاعماد على تلك ااوعة اقط دون أن يتميبا 
دواما بالجديد من المعلومات و إلا أصبح بعد قلمل من الوقت عةما وأصبحت مراقعته لاعشال 
إلا بعض الظاهر السطحية التى لانقوى على استرضاء حتى الغلمان » وكذا كات الحائى واسم 
الاطلاع غزير الحصو لكلا سبل عليه الاداء هذامع افتراض أساس قل هن الوهية الطبيعية 
وقد يعترضه أثناء المرافعه مقاطعة حانبية أوأمامية , وهنا تسعفه البداهة الحاضرة . يجب عليه أن 
يعرف كيف يتخلص من ا.قاطعة يدون ايلام من قاطعه 32 رده قصيرا مؤديا إلي غرضه دون 
سخرية لاذعة حى لا بثير حفيظة زملائه أو المنصة التي رترافع أمامها وقد تسعفه البداهة في 
مواطن حرجة ولكن اذا يكن الدهن ل اله نقظر الخروج هن 
مكامتها تعطات عنده هذه الموهبة أو كانت سبيا للعوث والمبائرة » هناك ملاحظة الى عبن 
ألا يغفل أمرها أثناءااراقعة ذلك أن يبتعدعن موقف تلقين القضاة المعلومات'لقا تونية فان ذلك الموقف 
يجب له عدم عطفيم» وضعو بقناعيم » وحم معذو ورون تق اذا اعتقدوا أنه م يفترض فهم تلتى 
الدراسات القانونية فى قاءاتالجلسات وأن أكثرما يثير سخطبمأى عمل يعتقد ونان خطأ أو صوابا 
أن بدمساسا لكرامتهم والحائى بحاجة إليعطف القاضي ذلك العطف !ابني على التقد يرالتبادل لا على 
الاستدداء والمبني على اخلاص كل هنهما لواجبه لاعلى غير ذلك هن العوامل واذا بدا له أن يتتقد 
حك أو يفئد أ حكاما يعمس ك بها خصمه فاتكن عبارنه بعيدة عن العجر 3 والقر بع مراعيا فيذلكآد داب 
اللياقة وهو اذا اتبع هذا الاسلوب يكون أقرب إلى غرضه من الاقناع مالو استعم ل أسلوبا ليس فيه 
مجاهزة كذلك يستحسن أن يكون بعيدا عن العنف ق مي افعتهلانه اذا كانعنيا يعطى لحصمه اماه رفرصة 
فر يدة للئيل عنه إذ أنه عرضة أثناء ثوورة العنف إلى نسيان وقائع هامة أوتقط جوهربة لمصلحته 
وهو على الاقل يكون فى تلك الحالة بعيدا عن .الحالةالطبيعية التى مى ألزم إليه إذا أراد النجاح فى 
ههمته إِذ لاحْفى أنالحاى أثناء النضالكالجندى يحتاج الى هدوه الاعصاب والحذر حتى يستطيع 
أن محدث ثغرة ينفذ منها إلي الحصم واذاً هذا شأن المرافعة الشفوية . ولدى المحائى متبيل آخر : 


4ب يحلةالمحاماة 
وهو الاستعانة بالمذ كرات وواجيه هنا كا فى المرافعة الشفوة تماما يجب أن تنكون مختصرة جذابة 
وصادرة أيضا ع إخلاص . أماالاتصار فيمكن القاضي من الالمام مجميع حتويانها بدقةو شد 
ا حامى حججه فى أسلوب مشوق لطيف متجنيا الغا لطة أو المبالغة فى التعبير وآظن أن حضراتم 
توافققوق ها على أن العبد المالى يقدر قيمة الوقت وقد يكون أجدى على الحائى أن بوفر عليه وقته 
فيشتغل ماهو أفع من اطالة لاتيجةها الاتنفير القارى' وانيم لتوافقوننى على «هذرة القاضى اذا نظر 
الي اذ كراااطولة نظرةالامتعاض والى ا مختصرة نظرة الأرحدب وحذار هن اساءة فهم ماأقول فلا 
أقصد أن يضحى الحانى محجج «وكله ومصالحه إرضاء لشبوة القاضى فى الاختصار واتما عليه أن 
ينسق تلك المجج في أقصر عبارة وأن يستعرضها مجلاءءغير تعمل الا العبارات الدقيقة المؤدية 
الى هابر بد من معانى أما الاسهاب ف التد ليل والافاضة فى الشرح فذلك محله المعاهد الا كاديمية 
والقضاء ليس الاءهنة حم على صاحبها وفرة الا نقاج فىالوقت المناسب على انيكون انتاحا بعيدا 
عن النقص .صقا الكال وفق ما ولهمؤهلاته وبطبيعةالحال:كون يحبودات الحا ىق مساعدته 
على هذا الا نتاج مرحيا بها ماما و+لى ان القدرة على التوضيح هع مراعاة الاختصار لست فى 
ميسور كل فرد وان الذين يقدرون عليها م الذين سامت الاغة لهم إأزمتها والذين يجددور”ف 
عقولا مرتية نيرة . ومعاكارن الامر فاو اجهد الحامى فسه وراضها على ذلك فاله يكتسب 
تلك الموهبة فى غير طويل هن الوقت » واظن ارثك فيا اسلفنا القول عن المرافعة 
ما يكفى لاعطاء حضراتجم صورة متدصرة لما نحس : ان .ضعه اميتدى" فى المحاماة نصب عينيه 
إذا هاانتبى الحاعى من المرافعة وعاد إلى منزله ولا أظنه يعود اله فى أغلب الأحابين الا بعد 
مواعيد الغذاء للءائلة فانه يست ف في المساء أعمال المكتب و بحسن أن تم شخصيا مكاتياته 
والا ركبا للكتية . فبعض المكاتيات قد محوى أسرارا لا يصح اطلاع غيره عليبا وان تحدد 
وقتا لازيارات بحيث يتتصل عوكليه و يطلعهم ,استمرار على الأدوار التى تمر عليها قضاياهم فاذا 
ما اققضى وقت الزيارة فعليه أن يجد الوسيلة لاوحدة المطاقة حتى لا يقطم عليه عمله زائر غير 
مسغوب فيه أ وكاتب لحو ح ومتى خلا لافسه يقبل على مطااعة قضاياه و وضع خطة السير لكل 
هتما وخدهتها ربما محتاج هن تدليل مخبوء فى بطون جاميع الأحكام أو المؤلفات الفقهية » فاذا 
ما انتهى من ذلك العمل الشاق وكانت لدبه فرصةللترو عم عن سه فلينتهزها و ليس كمبنةالمشتغلين 
بالقانون فى الحاجة إلى الرياضة الجسمئة والعقلية . أما اللأولى فيستطيعها إذا التحق باحدى 
توادى ال لعاب الر ياضية ولهارس أى رياضة كلعب التنس أوكرة القدم أو الجولف أ وااتجد يفف 
أو الثى » أما الثانية فيجدها فى الاسواع إلى برنامج موسي أو التردد على المسارح وهو ان 
لم يتعهد جسمه وروحه هن وقت لاخر بهذا الغذاء لايقوى على الجهاد طويلا بل يتعرض إلى 
التخلف عن الصفوف . واذا قلنا الرياضة فلا نتقصد أن يزج الحاى بنفسه فى معمعان التقائل 
هن أجل بطولها فيكفيه القتال المستمر الذى يقوم به في دور القضاء بل الاعتدال فى الرياضة 
لقصد الحافظة على ته ؛ وفى الحق أن الاعتدال فى كل ثىء من مستلزمات المبئة أ كثر من 
أى شيء آخر . ومتى قام المحامى يننظيم عمله بهذه الكيفية يكون قد وضع دعامة قوية'لنجاحه 
بقىالشرط الرا بع_وهو المواظية معني أن يكون احامىدائم الاتصال الحاكم و بالوسط القاثوق 
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عوما وان فى تردده على دور القضاء حتى في الايام التى لايكون لديه قضايا للنراقعة مما يمكنه 
عن مقا بلة زهلائه وهةا بلة القضاة . وكثير من المناقشات القانونية مابدور بين أعمدة السراى 
أو فى غرفة المحامين وان فىتيادله الرأى ااستمر ماجعله على اتصال دائم حركة النطور فىالقاثون » 
ون عل جميعا أن القانون يتطور وفقا لتطور الماءات وان فى تطوره هذا الضمانة الكافية أعدم 
جموده فبو فى حركة مستمرة وهذء الحركة لا بشعر ما الا هن يتردد علىهركل العدالة فاذاكانت 
. الرللانات هىهمد القوانين فان هيا كل ااءدالة عى>ل عوها وحياتهاء رامحاى؟افدمنا من كبنة ذلك البيكل 
فرض- لي هالسعى! ليه وليس من المستغرب إذا كانت هناك أشباءكثيرة ان لم بها إلا فيذلك الوسط 
دأبن يتاح لهالافتراب من أفلامالكتاب والمحضر بن وكيف يصل إلى تسيير حركة أعماله إلا إذا كان 
على معرفة بأُوائك الذين .قوهون بنفيذ الا حكام وقد بكون هناك بءض الحالات التي ستحسن 
ألا يرك اوظنى مكعبه بل بحس أن يشرف هو بنفسه على عمل الترتيب اللازم لتتفيذهاحتي يصل 
إلي ت#قيق ماأجبد فسه كثرا <تى حصل ليه واذا كانت لديه قضية فليقم إأرافعة فبها بنفسه 
ولا يتركبا لغيره من زملائهههما كانت ثقعه فى كفاءتهلان صاحب القضية قد حباه هو بثقته فعليه 
أن >حقق تلك الثقة فاذاكانت أعماله لاتسمح بحضوره فياءت نظر صاحب القضية فبداءة الام 
وأظن أن حضراتج تشاطرونني الأسف على ما محدث أحيانا من ترك ملفات القضايا بين «دى 
الكتية يفاجعون بها أحد حضراتم بعد مرافعته فى قضيتهبورقة مختصرة وملف لاحتوى 
على ثى» ماسوى التصمم على الطليات أو طلب التأجيل وك يكون المركز حرجا غند ما يتقدم 
القاضى اليه بسؤال عن موضوع تلك القضية أو عند ما يستغسرهعنصفاتالحصومإذ ذاك سقط 
ففيده و يكون فى موقف حرج أمام القضاء وأمام المهور فضلا عما.تعرض لمن تسوي؟ مكانته 
والمحاعى بحاجة قصوى إلى أن بوجد لنفسه مكاءة ساهية مجه ل القاضى يقبل على الاسماعاليه واثقة 
فما يقرره » و تلك ال كاءةلحامطا لى كثرةأهمباالا بتعادعن القضاياااتي بكرن ص كز المحانى قيبأ جرد آل 
للنقمة بين بدى الخصوم وتكون ما كينة القاثون غير مقصود بهاالا التنكيل اطفاء لشهوة شخصية . 
يسقطيع الحناى اذا عرضت عليهقضية كبذه أن يستعمل نفوذه لانمائها صلحا فيوفر على هوكله 
المصار يف الباهظة و محقق رسالة السلام الذى أئ تن على أدائها . كذلك تستازم المواظيةأنيكون 
الحامى دائم الاستعداد قى القضايا وليحاذر الاس اف فى طلب التأجيل فانه يعطى القاؤى صورة 
غير مستحبة عن عمله واذا اضطر الى طلب التأجيل فايطليه بنفسه مببنا اعذاره التي لايستطييع 
معبأ القيام تواجيه كا بحب واذا وجد أن أعمالمكتبه كافية لان نشغل جميع وقته فيحسن أن يكتقى 
مها والا يقبل قضية جديدة حتى ينتهى مما لديه منها كذلك من الزم الواجبات محافظة الحانى على 
المواعيد في مكتبه فلا يتغيب عنه فى الساعات الحددة للمةا بلات راذا وجدعندهعذر للتغيب فليخطر 
أحد الكتية هناك حتى لا يجعل ا موكلين يضيعون وآنهم سدى ف الانتظا ر كذلك عليه أن حيط 
أصحاب القضايا كتاية يما تم فىكل جلسة وليكن «تصلا بهم ستمع الىملحوظاهمم يبادهوالرأى 
فها تاج الى التنو ير فيه وعلى العموم فليكن فى جيمع أعماله المر يص على ايجازها فىوقتها الحافظ 
على المواعيد وليشرف بتفسه على تحر ير الأوراق اطامة مثل صحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف 
فقد يعرض حقوق موكله الى العبث اذا ل نكن تلك الأرراق الهامة من صنع بده , 


دب مجح لة المحساماة 


لي أن اعتقد ياحضرات السادة أن الحاهى اذ! باشر اداءهبنته مراعيا تلك الشرائط محاسيا نفسه 
حسا ا عسيرا على الاستمساك بها فان النتجاح يكون حليفه فى آ خر الامى ومههما لاقى من المشاققي 
القيام بواجياته فليذكر نفسدد واماانه عرح ف نعم ةالاستقلال فهو سيد نفسهلا يقبل الاماتختا رهن عمل 
ولاسأل الا أمام ضميره وقدتكون «أهور بة الحاماةشاقةفي همصر من جبةان الحاهى وكيل الخصوم 
با الاصلق المداقع فى فر نساوغيرهاانه مستشارلهم فقط ليس د ليه الا المدافعة أمام الحا 1 ولاكأزله 


بتحرير العقود وتحضير استندات فكل ذلك متروك للءوثتين 65ده:ه لهذا كانت واجبات الحانى 
فى مصرأً كثر تعقيدا وأشده. :و ليةو يقدر مايتحمل من مكولية بقدر ما.تطلبهنههنيحهود وأريدأن 
أنقل ما قاله الاستاذ النقيب هترىر و يبرختهاالفصل ال اد سم نكتا بهالقم عن حباةالحامى و وامحامى 
يستمتع بالاغتباط التام لضميره وكراهته ومكانته <ةا أن حياته ملنهبة اذ يشتغل خمس عشرةساعة 
فى اليوم يكون فما مشغول الذهن بالقضا التي بباشرها ووقته موقوف على ممارسة ههنة تحم عليه 
ان يتفرغ البها مجميع جوار<ه وعى كرداء نسيس و.وو»21 تستنفدكل قواه وتشغل كل حياته 
حتي لا تتركه الاعند مفارقته للروح وقد ذ كر فى المتيولوجيا اليونانية ان رداء نسيس هو الذى 
كانااسبب وفاة البطل هيركيل فقدحاو ل السنيور خطف زوجةالبطل م1دوز28 ديجا نيرفاخفق 
فيهسماه وكان جزائره لقتل وقلل وفاته أعطى ديحانير رداءه المصبوغ بدمهسموم وأفهمها ازفيه 
ضانة وفاء البطل فلما وجدت البطل قد أعرض عنها وشقت نول قليبه حبا أرسلت له الرداء هدية 
منهسا وما ليسه هيركيل حتى شعر ب لام هر بعسة فى جمه ومات محترقا . هذا هو رداء نسيس 
الذى أراد الاستاذ النقيب هتري رو بير ان يشيه به المهنة التى ان تكلم عنها فعن أنم خيره . 
ولىكامة ختامية أرجو أن توسعو! صدورم امماءها . ولست أريد بها التطفل على ما هو خارج عن 
عملى بل أبنى بها أن يمكن كل من درس القانون من الاشتغال بتلك المبنة فالطر يقة:الحالية الى 
بمقتضاها يعين خر مج وكليات الوق في النيابة مباشرة ثم ينقلون بءدها الى القضاء عقيمة عثل 
تعيين حدبى العبد مهنة احاماة فى القضاء هياشرة وأرى أن نتبع النظام الالماى فه و كفيل بان 
يظبر الكفاءات المستورة وان يرفع من مستوى الهنة والقضاء فبعد أن ممصل الطالب على اجازة 
عامية ادل الليسانس ويسمونما ندءدع26 يبدأ مدذ القرين وتستمر أريع سنوات 
يقضى شطرا منها فى مكتب محام وشطرا آخر ف الدوائر القضائية والشطر الثالث فى الدوائر 
الادارية و بعد تلك المدة عليه أن يقضى امتحانا غاية فى الصرامة اذا أجازه مول له الا لنحاق 
بالنيابة أو القضاء أو بالمحاماة بان يقيد اسمه فى الجدول . دلا شك أنفىالمرين اللتنوع مدة الأأريعة 
أعوام ثم اجازة الامتحان بعد ذلك مايكفل لاقضاء مناه الواسع وللمحاماة مستوى رفيعا . لبذا 
لاغرابة اذا سمعنا خير صاحب طاحونة سانسوس عند ماقال للامبراطور فردرريك وهو مهدده 
الاستيلاء عنوةعليها بعدأن أقلق مضجعه أزيزها المستمر ياصاحب الجلاله ازلدينا حاكفي برلين . 


ي#لةامحاماة باه : 


العرد السايع فورست الب الا عشر 
مه الم ا 
1 0 تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام مواد القانون 


ظ (1) قضامحكةالتقض والابرام الجنائية 
6ه | 6/اه ٠م‏ نوشير 1 ية عن تقديم الثىء ا محجوزيوم 795 ولاأقداع 
البيع.أوالارشادعنه. كاف لتوفره »-تبديد. 
بطلا نالحجز .لاينؤسوءالقصد ولا المسثولية 
الجنائية 
7 أ كلاه الاديسمير 14 |تبديد . حاص ل قبل صدورالمرسوم رقم وسنة الع ومرسوم 
٠‏ الخاص بانجارات الاراضى الزراعية . بقانون رتم 4ه 
تطبيقالمادة ١‏ و م منه.سدادالمستأجر لاربعة 
أخماس الاتحار قبل التنفيذبالييع. وقبلصدور 
الحم فى جرمة التبديد . اعتبارالحجزملنى . 
والجرجة ساتلة ظ 
بر | وبوه الإديسمير ومور | دخولمتزل.بقصدارتكا ب جرعة.ضرورةأ اع 
اثيات هذا القصدالجنائى.ركن أساسىمن أركان| 
لجرية ظ 
هم | ١مه‏ | « « « « | تقريربالطعن . فح صادر بغرّامةفقط ٠‏ بم قانون عمكة 
عدما ع تمر ص عليباق القانو 3 التقض والابرام 
عدم قبول التقرير . استبعاده . ا 


بَنة م١‏ 


8 | 9ه ١4|‏ دسمير #١‏ أشبادة المدعىالمدى. ف الدعوىالعمومية. بعد 
ش تحليفه الهين . لامانعقانوى يمنعها  ٠+‏ مدع 

مدلى . خصم فالدعوىالمدنة . وليسخصما 

فى الدعوى العمومية . شهادته راجحة أولا 

وبالذات ال الدعوى العمومة:الاستناد علليا 

لوت صحتها لدىامحكة 8 - شاهد قاصر- 

مدع مدنى 5 سنه أزيد من 4 اسنة. فاقدالاهاية 

فى الدعوى المدنية دون الدعوى العمومية 


١‏ وج 


ان يجح لةمحاماة 


بار دسم يصب سسسب ميو 


العرد السايع نوبي السا: الثائيز عشر 
3 ! تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام ظ مواد القانون 
نيم ش : 


| ره 14 ديسمير 1م11[ نققض.عدمسماعشهودالاثباتفالمعارضة ٠١‏ 79 ثم 
ظ ْ عدم احتجاج المحهم أمام امحكةالاستثتاوة . 
0 أتناوله شهادةهؤ لاءالشهودبالذات . عدم قبوله 

٠‏ » » » | طعن. بطري قالنقض والابرام . فقرارات| ؟٠‏ و م١‏ قانون 

ْ غاة العوزة لطا ق طرق هوض القانون تشكيل محا كم 

ْ أوتأويلبا . اذا صم جوازه . للنائب العمومى| الجنارات 

وحده دون المدعى المدنى 

وذهذ الاين اامس 0 طريق عام . اباحة المرور فيه فى كل وقت 

ا وبغير قيد . قياسه على جسر ترعة عمومية أو 
٠‏ خصوصية . المرور فيها مباح ٍْ 

وم أكره ا »١‏ » » | اختلاس.عدم اتتقالالجازةبالتسلي.كحالة 04؟/مدتواع 
| | الخادم اوالعامل . الغر ض من التسليم . القيام 
بعمل مادى داخل فى نطاق ل المستل بالصفة 
الى محترف بالفعل.اختلاس الثىء المسلم (' 
ا معاقب عليه بالمادة ويم فقرة م , ظ 
| 


0 
ظ المذكورة . اعتباره سرقة -»- سرقة . تسليم 
6 المّمارهت ااديسبرا”» غش . جنس البضاعة . تعريفها ٠‏ صفاتها. 


١‏ إمزيه 


لاع 


و ملاع 
وخواصها.تعيينهاتعيينا جليا-٠-‏ تقليد.علامة 
مصنع . ف المادةه .م ع.مو قوف عملبا . لعدم 
ْ وضم شويع بعلامات الفوريقات 
موب أوره |(«#دسمير(م9] طعن . مبى على دعوى بطلان اجراءات 
ا التحقيقالابتدائى . وبطلاناجراءات لحا كة 5 حش 


محله محكلة الموضوع.تقديره بمعر فتبا.كتقدير 


جنلة المحاماأة فبيه 


فري رست الما الاق سر 


كل دليل عدم أثارة هذا الطعن أمام امحكة 
الابتدائية .رفضه. 

١‏ - ائثبات فيالموادالجنائية .اخلالبحق| 354 ثم 
الدفاع . الاعتماد على رأىطبيب. معوجود 
وسيلة أضن وأثبت . ضرورة الالتجاءاليبا 
؟ - نقض . طلب تحقيق . رفضه . مع 
تعلقه مبادىءالاستدلالفذاته . قبولالطعن 


إبوك أعبقه ود يسمير #3 | ١-احرازالموادا‏ نخدرة.القصدالجنائ ىف الجرعة مم و مس قانون 


1 |4*دسمبرإجهة 


الحرز بأنالمادة مخدرة - احرازالمواد| المحدرات رقم 
الخدرة. أحكام القانون.القصدمنها.العقابعلى| ١»سنةم؟؟‏ 
الااحر ازمهما كانت وسيلتهأوسيهأو مصدره 
أو الغاية منه 
نصب.ادعاءالوكالة كذباعن شخص .هو 
انخاذ لصفة كاذية . معاقب عليه 
(0) قضاء محكمة النقض والابرام المدنية 
أت تقادم . انقطاعمدته . اعتراف مبى 
على فعل مادى أو ورقة بالدعوى مختلف على 
دلالتها . مسألة موضوعية . اعتراف مبنى على 
الآثر القانوتى لورقة الطلب . مايشترط فها . 
مسألة قانونية . تخضع لرقابة حكة النقض 
١-تقادم.انقطاعمدته‏ .اعتراف.ورقةالطلب. 
أثرها فى قطع المدة . محدود بخصوص الحق 
المطالب بهو توابعه. لااتقطع بالنسبةلحقمصدره 
مختلف عن الحق المطالب به.مطالبةعين مخصوية 
تقطع المدةعن الرربع عنمدة الخصب.لاتقطعها| 
بالنسبة للريع المينى على سيب[ خرغيرالغصب.| 


0 


ماع 


"٠‏ و بالممد 


العر لد : قير فت السد العاف عسر 
53 20 
1 تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام مواد القانون 
1 غ7 دسمبرإره حك . أسبابه . لاضرور ةلذ كركل حجج ٠.‏ مر. 
الخصوم لتنفتيدها.ايراد الأأسباب ال ىأقنعته . 


٠١‏ "و١٠"‏ | » © »> »> وضعيد .تغيير صفةوضعاليد. مس ألةموضوعية 4/امد لى 

««ث [ه.ة | » » ©» » حك . تطبيق قاعمدة شرعية . من غير يبان 
سبب الاخذ-بادو زالقانونالمدى_عدم تسيب مادقم. امر.أهل 
الحم .تفويترقابةمحكةالنتقض . نقض الحم 

3٠0‏ |00 سد يسمير1ا98) لض . عدم ايداع صورتين من الحكا ق . انثساءحكمة 
المطعون فيه فى الميعاد . لابطلان . اعتبار| النقضء الابرام 
ل قوذلا افيه 

1:4 |إ#ديسمير 198١‏ طعن.تنازلعنه. عندعدم تعلق حق للخصم| #.ى و .+ مس 
ف الطعن برفعطعن آخرعن الحك.جوازه 

(م) قضاء الجلس الحسى العالى 

ه٠”‏ | 1١151١‏ نوشير .190 محجور عليه للسفه . جواز ترشيحه للقم| 

5:” الله © 6 »> © ١‏ - استئناق . عنقرار حجر .عدمدفم #١‏ ق المجالس 
رمه . غيرمانع من نظره + استئناف . عن ا 
قرارحجر . التنازل عنه.غيرمانع مننظره |70 

/ا.# 511١|‏ |الادسمير.م9]) ١‏ حجر استئناف قرارصادر برفض 
طلب تعيينقم . اعتباره قرارأ صادرابرفض 
طلب حجر.جوازاسئئنافه + محجورعليه . 
سبق الحجر عليه من زمن للغفلة حصول 
تصرفات منهمن يبعو شرأء و خلافه. عدم غفلته 
اعتباره حر ام نكل حجر .و بصحة تصر فاته 

"٠8‏ |1 ل ناير 1و١‏ أحجر_العته. مض البرانويا . من الا مراض| « « « « ه 

العقلية.ضرورة الحجرعلى المريض به 

قيمة ‏ أعفاؤهامن تقد مالضمان. جوازه «ه ط « « م 


مسسما 


2 2« « ١ 


5١11 4‏ ]| «<« « م 


مج#لة المحاماة 


ل 
0 


د4١‎ 


العر دالسابع فرررسث السدة الثائية عر 


تاريخ لمم ملخص الاحكام 
ا (4) قضاء محكة استئناف مصر الاهلية 


:«*| و 
1 
3 


#٠‏ | 116 107 نوشيرس؟! |مسئولية.قتلبنت.ضررأدى.وجوب تعويضه 

١|؟١‏ | «« «م دين تقادم . سند . محرره تاجر . عمل 

غير مختص بتجار ته ٠‏ مدنيته 

م0 نوشير19] ١‏ اجارة . تبجددها لمدةثانية . حك نصوص 

العقد.تجددهالمدةثالثة ٠‏ لابكونالالمنة بحم 

المادة +بمعمدى . الرجوع فىالاختصاص إلى 

ظ حك القانون_م.استكناف.عدمالتقيد بالشروط 

الواردةفعقدالاجارالاصل.جوازه 

عرس |18ه |4؟ نوشير م9١ ١‏ - إيةافالدعوى.أمامانحا كالآهلية . 

5 للفصل فيا أمام انحا كم امختلطة ٠‏ 


أإم | لع 


لاننيجةله . رفضه ‏ ؟ - احالة الدعوى . إلى 
أحكةأخرى مطروح أمامها النزاع . وجوب 
لي 4 هانوشبر ١91‏ بيع . طلب تنقيص المن . تسليرعلى 


الشيوع : لايعت رتسلما ميعأد . مصادفته 
أيوم عظلة . امتداد ٠‏ السنة المنصوص عليها فى 
المادة +و؟ مدبى 

ورم | 0 أومنوفير ادا" -١‏ لعويض. جنحة أو شبهجنحة «ضرر 

أ١نى‏ .نشر بالجر ائد-؟ تعويض . ضر رأدنى 

كفاية النشر التعويض 

دوس | مم | « « «ه « | أاسكتكثناف . قيد.ميعادالم»ساعة . وجوب 

احتسابه بالساعات من ساعة القيد لساعة 

اتهاء الجلسة . 


[هأمد 
ونا 


5م مد . 


اناه 


745 مد . 


أها مد 


دم و اس 


ىد حلةالحاماة 


العر دا لساب فزرست الم الثائي: عسر 
22 
10 تريخ الحم | ملخص الاحكام مواد القانون 
لم ا د <١‏ توقير رسور| دي 0 خارج القطر .| ق . الخبراء 
45> ]| « « « « | اسكئناف. قيده ادن بقيده . فى مانية مر 


ْ 
ظ ايام . لايحوز اعلانه فى امحل امختار 

57 .م نو شير 1918 | ١-حكر‏ . خصائصه . يد المحتكر .بد غير وعم ق . العدل 
ظ عارضة . امكانا كتسابحق المكر بالتقادم | والاتصاف 
| |ا- - تقادم .يرل . لايكسبالملكية. وجوب مادة با مد 
| معو 55 تقادم . وقف . لابحوز أن 
| يمتلك بالتقادم 

.م نوشير 19181 ١‏ تعهدأت . سيب غير صحيم . تعبد 

بالامتناع عن الدخو ل فالمزاد . مخالف للنظام | 44 مد 


| الاب 


العام . بطلانه -؟ ‏ سيب . ا 
الدائن ملزم بييان السبب ظ 
4 | « « «« ظ ١‏ اختصاص الحا الاهلية . دعوى ٠6‏ لاحة ثريب 
مخصوص تعويس ضرر ناثىء عن غفالفة الا م 
/ 
ظ 


رض 


الحنكومة لقانون تحصديد زراعة القط. ‏ |التاتون مر لد 
ااختصاص ‏ +« - قوة الثىء 0 ليف 
احكم جنانى فى عالفة . له قوة الثىء' 
افيه أمام انحا م المدنة 11000 
)ه( قضاء حكمة اسكناف أسيوط 
اد |لاقراير اعو١ ١‏ قوة الثىءا محكوم فيه.تزوير . حك جتان | نمم مد 
بالبراءة من تهمة أصطناع وتزوير الامضاء . 
ظ لامنع مم الحم مدنيا بتزويره لمييرق 


| 
| 


نف 


الفاظ العقد وارقامه ». قوة الثنىء امحكوم 

فيه. الحكم الجنانى.الجء الذى فصل فيه فصلا 

قاطعا. هو الذىنحوزقوة الشىء المحكوم فيه 
جم ١|‏ وشير وسو(| ١‏ اسكناف . انذار بقيده . وجوب 


ينض 7 


بج#ة المصاماة حيبي 


العردالسابع فُريرستٌ السا: الثال عدر 
3 - 
| 


اعلانه محل إقاعة المستأنف لابة كتاب جوم 14م مر 
المحكة ‏ ؟ - حجر. سفه . قرارت الحجر.'وق الجالسالحسبية 
تصرفات المحجور عليه ق, الجر . بطلان 
لس | مس 1١|‏ نوشير م١‏ عقد بيع ان دو جد لحفيده.ا 20 
ظ عدم وضع الحفيديده .عدم استيلائةعلى الريع . ا 
ظ مطالته مده عبالغ نفقة . ظروف . اعتيار 
ا 


العقد وصية مضافة الىمابعد الموت 
ْ )0 قضاء انحخام الكلة | 
بم | بسح ارة اببيل ١ |1١90‏ - سند تجارى .اعتباره تجار .امن جانبا 144 تجا 
الدائق #الناكر فرظه با طن المدة اق 
السندالتجارى . سقو طالحق ف المطالبة عضى 
خمس سنوات م- مين . طبقا للبادة 1١4‏ 
اطلب الدائن لها الى مديته ظ 
يناي 11511 ١‏ عرض الدين . المؤمن بتسجيل التذبيه 
[ على الراهن بالحضور للبحكة للدفع والشطب.ا 


65 ري ال ومابعدهأ 


صحته -- ايداع . ضرورة اخطار المدين بها 


ْ 


ا 
أ 
ظ شرط لصحته م« ايراء ذمة . عرض وأيداع؛ 
ظ صح حدر ٠‏ ضروزنه أ 
0 49 يناير وسوو| ١‏ شريك فى ملكمشاع تغييرهيه.عدم أمهجمرشد الحيران ' 
| ا جوازه إلابأذنثر بكه_»_ثر يك لسار 0 مد 
' ظ ش ريك عاصر فه عل البنأءبغير أذنه . عدم جو ازها 1 
757 1 فبراير ومو ١‏ حجزإدارى طبيعته.بطلاته. اختصاص! دكريتوهم مئرس 
انحا م الاهلة + أو اس إدارية . عخالفتها سنة 8٠‏ امارس 
ْ للقوايك - حق لوا كم فى ابطالها أسثة :0 لانحة 
4 +14 | 1زمارس وموم ١س‏ قوقالثى, امحسكومفيه أحواهامداها. 01604 ,امد 


ؤ 0 تطبيقها-ب ضمانا يل .النص عليه فى الجو اذأ 


وق 


3 بحلةالمحاماة 


وبالنسبه للغير بكافة الطرق-ه - بطلان 
التصرفات.صحةالبيع.و لكن بقصد الاضرار 
أبالغير . شروطها 1 


ل ل 0008 00 . عن سنة كوا +أرَضل ا يق 


العرد السابع فرب رست السام الاي مسر 
| 1 ارين خص الاكا اد القانوة 
ا 
أعبارته عامة . أو مطلقة . غير مقيد . تنائجه| «م#مو و١41١‏ 
م+_صور به العقود . عدم وجودهاأصلا: عدم و" امد 
خروجه من ملكية المنتصرف - ؛ - صورية 
ِْ النقود, اثاته بالنسة للماقدين . بالكتاة. 
ْ 0 
ا 


تجن | 
لتررعقطنا .كاف لاعفائه من خمس الابجار 0 8 


؟- قانون التخفيض . معنى العبارة الواردةفى 

المادة الا ولىمنقانون تأجيل النسم-مستأجر 

دفع ايجار سنة ١4.‏ بالكامل . عدم جواز 

|التزواكه الس 

(0) قضاء اناكم الجزئية 

اسم | جه ١١|‏ دسمير .مو ١‏ اختصاص . قاضى جزتى . طرح نزاخ| /1م مر 
أمامهمتجاوزهاختصاصه . بغي راتفاق الطرفين 
عبل الفصلفيه نهائيا . ليسم ناختصاصه _- 
|إاختصاص . بالنسبة لقيمة الدعوى . 
7 درجات التقاضى منالنظام العام 

جسم | .1ج | م د « «د | مالكعلىالشيوع. حريتهفالتصرفات ملكه| 478 مد 

وإدارته. مقيدة بالاتفا قمع الشركاء الآخرين 

ممم | مج وم مارس وعو| قسمة مبابأة . لاتنثى. إلاحقوةا شخصية. محمد #قانون 
عدم سريانها على المشترى منشربك متقاسم | التسجيل 

وحم | عحد | ؟1 ابريل1م9| سع . من مدين لداثنه . لسداد الدين .حعته| ١4#‏ مد 


له اناه ؤيرة 


ع ممسيين: 


العرد السايع فر عت السدرٌ التائم:ٌ عر 
7 ا تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام ظ مواد القانون ٠‏ 
وعم | عبد ابريل أعره تقادم . دين مختاط . مدنى تجارى . عدم 4 تجا 
جواز القسك مدة الخنس السئوات 
مم | جد | باز وير ١و| ١‏ سجيل. أفضلية . عمد بيع ثابت التاريم أأوأمد 


قبل سنة م98١‏ وعقدبيع مسجل بعده .لاول| قانونالتسجيل 
ناقل للملكية . جوازالطعن به -- تسجيل . 
ظ شرط العمل . يقانون سنة عم؟1.العقود 
ا لاحقة له 
ظ )0 قضاء انحا امختلطة 
بم | ++ أه«مارس 1991 ١‏ هبة سندتحت الاذن. الادعاءبأنه هبة.| ٠/اوم/امدمختلط‏ 
غيرمنتج -+- اختصاص انحام المختلطة . فى 
المنازءات الخاصة بشكل العقود . مقرر- ,دا 
هبة.صادرةمنمورث.لسيدة كانت فى خدمته .| 
صحتها- ؛ - هبة. سندتحت الاذن.عدمالمطالبة| 
بهحالحياة حرره.غي ركاف لاعباروصحيحا. 
ه- هيات . بعد الوفاة . معتدرة وصابا. فى 
الشريعة الاسلامية . 
ا 1 شركة . نحت التصفية 1 بناء على طلب دائن هو و/اء همد .م 
لها. المصئ . مأموريته محدودة . لاشأن له 
فى غيرهأ 


114 | لعمارس1981] ١‏ ائيات . تقد.م مستندات فى دعوى ١|‏ (ووهو.مد.م 
من شأنالخصم .لاا محكة-- و ضع بد.أشأته. 
منوجبةالقانون . غيرمقبول م بناء. بحوار 
ملك جار. استناده عليه . اعتراض الجار 


العود السايع في رت البد لمان عق 
ش لس 1 سس د سا 
س#مارس١*15|‏ ١-صورية-‏ عن عد .مخالف للقانون. فى رقم! سنة 4 


اجوازاثياتهابالبينة أوالقرائن_م قانونالخخسة| ٠١.١‏ مد .م 
أفدنة .بينع.أخفاء لرهن عب الجووين 
هذا القانون . بطلانه . ا 
١‏ اختتصاص نحا امختلطة . دفع خا ص أن مد 1م 
| الاجر الالقخصية ادر ا 
ؤ انختلطة . دعوى بطلانوصية . اشترا كبا مع 
محاكم الأحوال الشخصة فيه . د 
حق التقاضى . تتائحه م و صبة.طبق الآ حكام 
القانون البريطاتى . أحوال القضاء يغبا 
اس لد |أبريلسنة اجو ١‏ - مسئولية . حادثة سيارة عاذنا دراه الإي1م 
صديق . مدى الاسكئولية ‏ + طلبات متعددةا 
ظ ناشئة عن حادث واحد . جواز المع يينبا 
/ا « « « | ١-رهن.اعادةتسجلهبعدالميعاد.سقوطه‏ . 
يايجه ‏ + حائز للعقار . استفادته من اهمال 
الدائن . اعادة التسجيل . عدم أحقيته فى 


٠. 


|| 

الاح 
3-5 ظ د 

١ 

ٍْ 


2 2 « 2 


م.م 


1 المظالبة بالتعويض عن اجراءات الدائق 
3 م - تنازل عنعقد رهن . مبنى على غلط . 
15 بطلانه . نتائجحه 

(8) اعاضرات ْ 
٠ديسمير‏ ومو الحاماة فى نظر القاضى . محاضرة القاها 
حضرة القاضى تمدمختار عبداقه على امحامين 


ع ارين 


السئز الثائ عشر 


العدد الثامن 


الامان أن تؤثر الصدق حيث يضرك . على الكذب 
حيث إنفمك . وأن لا يكون فى حديئك فضل عن عبلك 
وأن تتقى الله فى حديث غيرك ‏ من صارع الحق 
صرعه ‏ يغاب المقدار على التقدير حتى تنكون الا فة فى 
ادير . - رب قول أنفذ من صول . 


( أمير المؤمنين على بن أنى طالب ) 


مايو سنة 1980 


نروء29ع ع0 ضام صن كمهل 2 نز 11 
علقعط أمن عمغاتصن[ عصن عصصمط "1 عل 
معتط ع1 عتأصمط انل تتان ,أناعد امآ نتمم 
3 ,عؤونازمة'1 عع عؤدسز ع1 ,لهم ع1 )»6 
علماع )0‏ .علهماع1 1غ ععسنتمعل 
بععمةءأعفمم ه[ غوعنء ‏ عمف اتسنا 


( عغم عمصسن ]1 .ع«ع[م) 


ا الات 5:55:52 


بع الاب ات الخ صزسواء هري الجر" أو مانا د اه رسل بعذواله «ادار جر المعاماوَ و كررها» 


شامع المنائع رئم 01 


مطيكة اعجار ,لإيالية لاه 
«مامءً ادافين مال 


سايه 
مدركا هذا النده ردت ف أثر تقض الح في ما يكون قد تم من التنفيذ بمقتضاه » 
خض : الأشيغاذ عبد الرحيم غنيم امحامى بقسم قضاءا الحكومة الآهلية 
ونشرنا بعدها لاحكام الاننة : 
0١‏ حكا صادرا من محكة النقض والابرام الجتائية 
هع أحكام صادرة من محكة النققض والابرام المدنية 
أحكام صادرة من اليجلس الحسى العالى 
بإ . اماترا من تك ة ايساق فصر 
٠‏ حكمين صادرين من محكمة استئناف أسوط 
6ه أحكام صادرة من احا كم الكلية 
و أحكام صادرةمن الحا الجرئية 
0 أحكام صادرة من انحا م الختلطة 
5 أحكام صادرة من احم الفرئسة 
226 حك غير 


في الجر ير 
داب اسلثرر -- كر صيرى أب وعم , 


العر د الاميم المعارا 0 سور مادو 
المية: الثائ عسمر #4 7 و و١‏ 


ححث 
ثر تقض كم فجايكوده قد نم مى النفيز بمفتضاه 

بقع أحيانا أن يتم تنفيذ الحك قبل الفصل فى النقض المرفوععنه 

فاذا يكون مصير ذلك التنفيذ الذى تم اذا مانقض الحك الذى حصل التنفيذ بمقتضاه . 

وهل يكون لمن نقض الحم لصالحه أن ينفذ حك النقض ذاته لاسترداد مادفعه تنفيذا 
للحم المنقوض أم يلزم لذلك رفع دعوى جديدة . 

وان قأمت صعوبة فىو جدالتنفيذيحم النقضذاته فا هى الجبةامختصة بالنظرفى تا كالصعوية. 

أثر نقض الحم ش 

وانكان الطعن فى الحم بطريق النقض والابرام لا يوقف تنفيذه عملا بالمادة ١١‏ من 
قانون النتقض الا أن مصير هذا التنفيذ معلق بمصير الحكم المطعون فيه والذىحصل التنفيذ 
مقتضاه عملا بالمادة ١م‏ من نفس القانون وهى تنص على أنه : « يترتب على نقض الحم 
«الغاء جميع الاحكام و الاعمالاللاحقة الحكم المنقوض متى كان ذلك الحم أساسا لها . .. » 

وبدهى أن تنفيذ الحك ال منقو ض هو من الأعمال اللاحقة لهوالتى كانذلكالحكم أساسا 
لها فيترتب على نقض الحك الغاؤها . 

وزادت-المذكرة التفسيرية المراققة لقانون النقض هذا المعنى وضوحافقد جاء بالصحيفة 
وم مايأق . - « وقدكان من الضرورى النص على ذلك صراحة فالقانون اذ أن الطعن» 
د بطريق النقض لا بوقف التنفيذ' وكان من الجائر أنه بينها تنكون القضية منظورة أمام » 
«محكمة النقض يكون الخصوم سائرين فى اجراءات نزع الملكية أو غيرها من الاجراءات» 
د المبنية على الح المطعون فيه ...» 

اذنو طبقالما تقدم يلغومن تلقاء تفسهو بقوة القانون كل تنفيذم حك الختهحكمة النتقض والابرام 

ويقعهذا الآثر ولو لمتذ كر حكة النقض صر احةفى حكب الآ نالقانونذ فرهصراحةفمواده 


ىد بحجلةالمحاماة ' 


يراجع جارسونيه جزء ‏ ص 08/ فقرة 64# ( طبعة ثالثة ) فقد جاء به عند سرد أثار 
نقض الحم ما لاقنت 
« عط[ 1٠‏ .443 -:ذاعلاء عننونن عأنلهعم ملو 3553108 ع0 ع6ممقآ> 
جاع ممد'! ذاه اأمعصمط تند أمعلماة دع أاع به غماء'1 مع ععقمطء معلل عغمعبمعود أ [طدةئة,» 
جاعمعة ععء عل ممتنهة[تصمه'[ عل فالعععهم ععمعدومكممء تسلدعء ععم دج عفقفى» 
دأموفف مه ععتل ع1 عل قتصه د عنام ذا عمغتم لمممع أهد ع0 72 اتن غع>» 
فنقض الحكم يؤثر بذاته فى مركز الخصوم ويعيدهم الى ماكانوا عليدقيل الحكم المنقوض 
فيجب ذلك أن تردكافة المبالغ المدفوعة نفاذا للح المنقوض . وتسقط كافه التسجيلات 
والحقوق العينية التى ترتبت على العقار بمقتضى ذلك الحكم - يراجع أيضا . 
«2014 .ه81 (ممتنووعدء) عمامامعمع 1 2ه1[ددآ» 
كيف يطلب الرد 
أما وقد تقرر أن الغاء التنفيذ السابق يحصل قانونا بمجرد نقض الحم الذى تم التنفيذ 
مقتضاه فلا حاجةاذن لاستصدار ح جديد بالغاء هذا التنفيذ وردما دفم بمقتضاه . 
بل يعتبرحك النقض بذاته هو السند التنفيذى بهذا الالغاء والرد. 
. ويمكن تنفيذ ذلك الحم لاسترداد مادفع تنفيذا الحك المنقوض . 
ومبذا المعنى تبجرى أحكام القضاء الفرنسى . يراجع : 
د402 هل8 229 ععدم (مماغددومدي)) عنولئوءرظ 1021102> 
دان دعلعدم د5ع1 ععوأآطه "0 عغعقعء غعء عجرمعمة 2 ممأمدفق عل عقسضو شآ » 


«غصه كعأ[اع نو كعصحصدمك ذع1 1010165 لمعتكاءوع: 2 عوكق عغ8نة"1 بتمعغطه غمه>» 


«غلة'ه ممأغدذكة» ع0 عنام 12 16 عممعمع :غ326 اع ع0 وم لأباعمعرهء مع كعناعع »> 
57200 د ا 
[2١‏ عنقلمع 0*2 ع:نتو5عء560 501 11 نال كهدد غع طمغبطلنوع؟ 13 عممملعه كدم>» 


<.امتتوعء ع0 عدو د[ ع0 وممزواععل>» 
وقدشذعنهذا|لرأى حك صدرمنبحكة كو مارف+أغسطس سنةه مم١‏ وحك حكة ليو نفوم 
مارسسنةهه,/١‏ .فيرى هذا نا لحكمان أن التنفيذ لا يكو نالا منطوق صر يح فأنجاءحك النقض غاليا 
من النص الصريح على الرد امتنعالتنفيذيحك النقض لآ نالأ حكام بح ب أن تكون صربحة قاطعة . 

وهذا رأى ينقضه صريحنص القانون ومفبوم أثرالنقضمن أنه يلخىكافة الاعمالالىترتيت 
على الحك المنقوض والىكان أساسا لها . 

وتطبيقا للقواعد سالفة الذ كر يكون للبحكوم لصالحه منحكة النقض الحق فى أن يسترد 
مادفعه كاملا وفوائده . وتسرى الفوائد ‏ كاقضى بذلك القضاء الفرنسى بعد تردد - من 
يوم إعلان الحم الذىيقوم مقامالمطالبة الرسمية . 


مجنل المحاماة فيه 


الجبة الختصة بنظر الاشكالات . 

قد يكو ن الامتناع عن تنفيذ حك النتقض من جبةا نحضر المكلف بالتنفيذ . وقديكون الاعتراض 
من جبة الخص المطاوب التنفيذضده . وقديكون مبنى الاعتر ا ض أن حم النقض لابحوز تنفيذه 
لوه من منطوق صريح ملزم بالرد وقديكون مبنىالاعترا ض أسبابموضوعيةمتعلقة بالسداد . 

فاه الجبة انختصة بنظر هذه الصعوبات الى تعترض التنفيذ . 

)١(‏ إنكان الامتناع من جانب المحضر فيرجم صاحب الشأن إلىرئيس الحكية . طبقا 
للبادة مم؟ مرافعات . 

)2 وإنكانمنجانب الخصم فلهأنيرجع إلىمحكة النقض بطريق التفسير 

6 على أن 6 العادية لفض هذه الأشكالات هى القضاء المستعجل الكائن فى دائر نه 
التنفيذ . بر أجم : 4043 .10 (همغغدو025)) عدواغوعم ه116ل02آ1> 

وقد ل النقض والابرام بتقر بر بالتفسير مهغه)6دمععءغمذ مع أومبصنوط 
لتبدى رأمها فىامتناع قم الحضرين عن تنفيذ ن حكا لها لرد مادفم بالحم المنتقوض و 6انذلك فى 
طعن رفعه السيد منز فىأحكام أصدرتها حكمة بروكسل لمصلحةالسيد لانزبرج وألغتها محكة 
النقض بعدإن كان هذا الآخير قدنفذها فطلب السيدمنز من قلم المحضرين تنفيذ حم النقض 
لاسترداد مادفعه تنفيذا للأاحكا م الملغاة قتوقف انحضرون بحجة أن حك النقض خال من 
منطوق صريح بالرد . فقدم السيدمن زتقريرا بطلب تفسير الحكم من حك ةالنقض فقررتمايأق . 


«ممةاسممة'! عل لهوًا عه ععتدددعءقم ععلء'1 عنو تالمع امه هله 
ناج 5ع21ةط دعا ممعمع عل 6)م د ده العدم8 عل عنم 5[ عل كأقصة وعكتل عله 
< ممغواءهمممعم 12 غموبدج عمعلوة كعأللأء نه غدأة عاطداطمعد اء عصمغص»ه 
دوع لك 5ع[ غمو1اتافمج أء أمدوقدء معأنان ‏ 3[ عل عتند أتأتنو زنغسح وعء عل» 
ددا معوتع ذ ومعآلا عبعاك ع1 056 مغياجد عمعصمعيككء1أمصا د عممه 11 كأفسد>» 
«راناعله لاج 2065م أل[ عهم وأأوعاهة عع كله ادعام دعل مماغسطلادعة 
«كه2610ممهلممء تعأتل عل مماعتعغععء مع وععافممل» 


ف 

ومن كل هذا يثبت : 

أنمصير التنفيذ الذى ,تم حك مطعون فيه بطريق النقض معلق بمصير ذلك الحم أننقض 
سقط التنفيذ دعاوبقؤة القانون . 

وإذاسترداد مادفع تنفمذأ للحم المنقوض جائز بمقتضى الحكم الذى نقضه بغيرحاجة إلى 
رفع دعوى جديدة . وإنحصل إشكال ف التنفيذ فالمرجع فيه إلى الجبة امختصة بذلك وهى 
القضا المستعجل الكائن فى دائرته التنفيذ ويمكن الرجوع بطر يق طلب التفسير إلى ذات 
الحكمة التى أصدرت الحم .؟ عبر الرعيم نيم 

امحائى بقسم قضايا الحكومة الآهلية 
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يحلةالمحاماة - 


ا د يك ا 2 
وي هه 2 
اسه مه ات ذه 


10 
3 يناير سنة زفادا 


- 


١‏ - د وير فىأوراق رسمية . أعماللجنة القرية الخاصةبتيِف 


المزارعين - توقيحهم علىالاستمارات. منت أوضع 
قانونى . تترتب عليه عبود وواجبات متادلة 
؟ ل تزويرفىأوراقرسمية.الاسمارة(اس)الخاصةبالساف 
الزراعية. توقيع أعضا,اللجنةعليبا . صير ورتهارسمية 
م« ل اختلاس. ادخال مال فى ذمة الموظف: تقسير اليادة 
٠١‏ . مقارتها بالمواد ببووووو١ء٠.‏ التفريق 
ينها . دا لاته اخذ الملل بنية عدم رده 


اأبادىء القانوية 

١‏ أنشئت الجنة القرمة ,مقعضى تعليات و زارة 
اللا لي ةالصادرة تنفيذاليادة ١١‏ من القانون رقم4ه 
لسنة .هبي ؟الحاص يتسليف اازارعين لحاحات 
الرراعة » فالاعمال التي يباشرها أعضاء هذه اللنجنة 
وثممن الموظفين العموميين ذلك فىجميع الشؤون 
الحاص ةيا لسلفيات الزراعية وموةيعهم على الا سهارات 
هيمن أعمال وظا ثفهم وهم مكلفون بها رسميا وفى 
.حدود القاثون وتقر يرهم يصحةالبيا نات الواردة 
بالاستمارة( اس) ليس تجرد تز كية لايترتبعليه 
أى أثر بلهو عمل نا ئى يك بحرد تحققه لوجوب 
تنميذ مقتضاه فورا بصرف المماد واليدرة باذن 
من الصراف ملاعهاد اللدير لصرف باقي السافية 
فهو إدن بمجرد وقوعه منثىء لوضع قائوى 
يترتب عليه عبود و واجبات متادله 


(١‏ ”* - ا-٠الإسمارة(ا‏ س)وانكانتق الأأصل 
| ورقة عرفية يتداولها الافراد و نحررون نبها 
| ما يشاءون وتيتى هكذا حتي تقدم للجنة القرية 
| للموافقةعلىصحة البيائات الواردة فم االاأنه إذا 
ظ ماتوقع عليهامن أعضاء اللجنة أصر حت رسمي ة ككل 
ورقة محررها موظف عموجى مختص يتحر برها 
م س ان قاضى الموضوع غير مكلف أن يتتبع 
ؤ الدفاع فى جميع ما يثيره من الاوجه بل بكني أن 
يدين الاسياب التى كوّن منها اعتقاده وأن تكون 
| الاسبابصحيحة واقعياوقانونافأهالهالرد على بعض 
ماد فع به المهم من جية سوءالنية ليس من شأ نه أن يعيبه 
ع عيارة بأيكيفية كانت » الواردةفىالمادة 
+٠رع.‏ ليست وصفا للوجه الذى عليه أخذ 
الموظف التقود لمصاحة نفسه بل مى وصف 
للوسيلة التي توصل ببالاخذ النقود 
وعبارة « لمصلحة تفسه »الواردة جالاتشمل 
الاخذ مع نية الرد بل قاصرة على الاخذ مع نية 
الاضاعة على المالك ء وعلىذل كفلا تنطيق المادة 
٠ع‏ بنصها الحالى على حالة الموظف الذى 
بأخذ شيئا من نقود الحسكومة قاصدا تجرد 
الاتماع به اتفاطا وقتما ورده هن بعد(١)‏ 


(١)الحاماة:ر‏ أ تحكةالنقض فى حكها وأنه حسن 
ظ النظر في تعديل المادة 3 ١‏ _ع. تعد بلا يضمن معه 
ا 


بكغية أ كيد عدم استهال الوظنيني لال المكومة 
فىمصا هم الخاصة ولواستمالامؤفتامنو بافيهالرد» 
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المي ْ | عليه تلك التعليمات مابتلخص فما بلى - 

م حيث أن الوجهالآول منأوجه الطعن ٠١‏ أولا ‏ انششئت فىكل قرية لجنة مكونة 
المقدمة يتحصل فى أن التهمة الاولى الموجبة | هن العمدة والصراف بصفة داتمةع أن يضم' 
الى الطاعنين مخصوص التزوير والاشتراك | اليهما شيخ الجبة التابع لحا طالب السلفة 
يِه فى استمارات السلفيات الزراعيةرة(٠اس) ٠١‏ ثانا يكو ناختصاصهذهاللجنةالتوقيع 
1 لاعقاب عليها قانونا لآن هذه الاستهارات | علىاستمارات عملت خصيضاللسلفيات(استارة 
ليست الا طلبا لسلفة زراعيةوانهذا الطلب | ١‏ س )كلا قدم أحد صغار المزارعين أو 
يحب أن يركيه أعضاء لجنة القريه ويجب بعد | متوسطهم تمن جوز لهم الاقتراضتانونامن 
ذلك أن يعرض على اللجنة العليا فى المديرية ١‏ اعتاد الاحتباطى الزراعى طلبسلفةويكون 
وهى النى تقرر ما ترأه من قبوله اورفضه ثم | توقعبم على هذه الاستارات اعلانابصحة 
تأذن المديرية بعد ذلك بالصرف . فعملجنة | اليبانات الواردة بها ثالنا_بعد هذا التوقيع 
القريةلم يكن الاتحضيرا ا وارشادا تحتالبحث يباشر الصرافتحريرالاستمارة («س)ويستم 
والنظر قد يكو نكاذيا وقد يكون صادقا فاذا | طالب السلفة بموجبها السماد والبذرةالتىتلزم 
قرز اعضاؤها غير الحقيقة فى الاسمارة فلا ١‏ لزراعته_رابعا يرسل الصرافطاياتالساف 
بمكن اعتبار تقرير#هذاتزويرا بالمعنىالقانوتى | المستوفاةاستهارة( ١‏ س) الىالمديرية لمر اجعتبا 
اذ ان التزوير يحب أن يكون فى سند اى فى | بمعرقة قلم الحسابات وحفظبا به حتى ورود 
عد أو ورقةملزمةتنثىءحقاأو واجباوبجوز الاستمارات (؟ س) قنستنزل قيمة هذه 
السك .باضدالغير أو لصلحةالغيروالاسهارة | الاستمارات الاخيرة منبا ويصدر اعتماد 
(١س‏ )لا تتغير قيمتها بعدتوقيعأعضاءجنة | المدير بصرف الباق خامسا ‏ فوحالة رض 
القرية عليها بل تق كا هى طلب سلفة . وقد | أى طلب سلفة يحوز للطالبأ نيرفع شكواه 
افاض الطاعنفى بيانهذا الوجدافاضة مطولة | من قرار اللجنة الى المديرية وهذه تفصل فيه 

« وحيث ان نقطة البحث فى هذا الوجه | بماترام سادسا تباش ر اللجنةأعالهابالتوكيل 
تحبر تبديد الفلقة القانودة الواتفمل ا ١‏ 
لجن القرية ومدى نلطيا: ووحدث انهه التعلياتعدلدلال#صرحة 

د وحيث ان هذه اللجنة انشقت مقتضى ! على ان الأعمال الى يباشرها أعضاءهذهاللجنة 
تعليمات وزارة المالية الصادرة تنفيذا للمادة | وهممنالموظفينالعموميين_ ف جميعالشؤون 
١‏ من القانون رقم 6ه لسنة م4١‏ الخاص | الخاصة بالسلفيات الزراعية وتوقعهم على 
بتسليف المرارعينالحاجات الزراعةإذماتصت ! الاستهارات هى من أعبال وظائفيم وانهم 


عن مديرالمديرية 


-< 0 مجلةالحاماة ش' 
مكلفون بهار سعياوف حدودالقانونوانتقريرهم | أنييين الأ سباب الىكو نمنهااعتقادهوان تكون 
يصحة البيانات الواردة بالاستتارة ( ١‏ س ) | هذه الأ سبابصححةواقعياوقانونا . وأسباب 
ليس محرد تركية لا يترتب عليهأىاثر بل هو | الحك المطعون فيه من جبة الوقائعهى أسباب 
عمل نهاتى يك مجرد تحققه لوجوب تنفيذ | مستوفاة مدلل.علصحتها وهىمنجبةالقانون 
مقتضاه فورا بصرف السماد والبنرةباذن من | لاغبارعلباسواءفيمايتعلق بالفاعلينالأصليين 
الصرافثملاعتهاد المديرصرف باق السلفية . | أم بالشركاء 
فبو اذن بعجرد وقوعه منشىء لوضع قانونى ١‏ « وحيث ان الطاعنين دفعوا أخيرافهذا 
يترتب عليهعبودوواجبات متبادلة ظ الصدد بأن الحكومة رأت لساب قامت 

« وحبث|نالاستارة ( ١‏ س ) وأذكانت | لدمما أن تعقد قروضا فى غير حدود قانون 
فى الآصل هى ورقة عرفية يتداوها الافراد | التسليف الزراعىو ذلك باعطاءسافيات لملاك 
وحررون فبا مايشاءون وتبق هكذا حى | أو مستأجرين حوزونأطيانامساحتهاتتجاوز 
تقدم للجنة القرية للوافقة علوصحة البيانات | الحد الوارد مبذا القانونو أ نهللتوفيق بينهذه 
الواردةفها الا انهاذا ما توقععليهامن أعضاء | الرغبة وبين نصوص القانونالتجى.الىبيانات 

0 
| 


الاجنة أصبحت رممية ككل ورقة يحررها | ظاهرها متفقمعمقتضيات القانون ويقولون 
أن لجنة القرية استلبمتهذهالرغبة منالمدير 
الذى تمثله هى بطريق الوكالة وأندقد عقدت 
عل هذا النحو فى قرى أخرى ومدن متعددة 
قروض مع كبار الملاك وأرباب العشائر فى 
الوجبين القيل والبحرى وأنه فى هذه الحالة 


جلا عدم مطابةةالبيانات الواردةبالاستمارات 
سات هم ضوع الاعرى الستتتززة 
اخالفة ‏ وهى من عمل موظفين عموميين - 


فى محرر أعد لتدوين هذه البيانات والتصديق | لابمكن ان يقال أن البياناتمزورةنجردأنها ' 

عليهاتعتبرئزويرامعاقبا عليهمقتضى المادةم, | لاتطابق الوافع بل ذل ماقد يمكن قوله هو 

من قانون العقوبات . أنها بيانات صورية وضعت هكذا برغبةجبة 
د وحيث انشرطىالضرر والقصدالجناى ١‏ الادارةولا أجرامفيبامادام وضعباكانباتفاق 

فجريةالتزوير هذه قديينهما الكالمطعون | الطرفين . ٍ 

فيه يانا وافيا فاهماله الرد على بعض مادفع به 1 «وحيشانهذاالدفاع فضلاعنأنهيتدافض 

الطاعنون وعلى مايشير ون اليدفى الوجهالثانى | مع الدفاعالاوللاختلافبمافى الاساسالذى 


من طعلهم من جبه سوء النية ليسمنشأنهان | بنىعليهكلمنهماةأنهفوق كو نهمتعلقابالموضوع 
يعيبه لآن قاضى الموضوع غيرمكا ف أن يتتبع وقد جاءءتأخرا هودفاعمجرد عنالدليل لان 
الدفاع فى جميع ما يثيره من الاوجه بل مكنى | النظام الذى وضع للسير عليه كان بمقتضى 


تجخلة اللحاماة 


تعليمات رسفية مكهلة للقانون فالخروجعنهذا 
النظام كان ب أن يكون بتعليماترسميةمعداة 
للاولى : ومع ذلكفقد ثبت من الاطلاع على 
الملف الادارى الخاص بالتسليف الزراعى 
المضموم لاوراق هذه الدعوى أن وزارة 
:'المالية لم تعدل تعليماتها الاولى فقد حررت 
لمديرية المنيابتاريخ 9 فبرايرسنة.9١‏ أى 
بعد تاريخ التوقيع على جزء كبير من الاستمارات 
المحكوم بتزويرها بانه فى حالةما إذا ثبت 
لديرية أن طالب السلفةفيحيازتهأ كثر من 
ثلاثين فدا نافلايجحوزاقراضهأصلا . فعماتقدم 
يكون الوجهالاول متمين الرفضن . 
« وحيث أن الوجه الثانى خاص بالطعن 
فى الح من جبة عدم رده على ما دفع به 
الطاعنون لاثيات حسن نيتهم فيما نسب اليم 
فى التهمة الأولى والرد على هذا الوجه ظاهر 
ما تقدم فى-الرد على الوجه الأول . 
« وحيث أن الوجه الثالك خاص بالتبمة 
الثانيةوهى جرعة استعما لالاستتارات المزورة 
والاشتراك فيها ومبنى هذا الوجه ان هذه 
الاستمارات ليست سندات بالمعنى القانوق 
أى أنها ليست أوراقا منتجة فى ذاتها لحق أو 
واجب فاستعماها لا بكو زاستعالا لأاوراق 
مزورة بالمعنى القانونى . وبما انه سب قالكلام 
على ماهية هذه الأوراقفما تقدم فبتعينر فض 
هذا الوجه أيضا . 
د وحيث أن الوجه السابع خاص بالتهمة 
الرابعة وهى التزوير فىأوراقرسميةهى حاضر 
حجز وضم . ووجه الطعن فى الح منهذه 


عو 
الجبة ينحصر فى أن الدفاع لم يكن قائما على. 
انكار تغيير الحقيقة فى تلك الحاضر بل كان 
مداره اثبات حسن نية الصرافوالتدليلعل 
ذلك باعترافهعل الفوروفىانالحكة لتلتفت 
لهذا الدفاع كبا يعتبر غير مسبب منهذه 
الناحية م ان المحكمة اعتيرت باقى الطاعنين 
شركاء فىهذا التزوير بدو نأن د ىالاسباب 
الى كونت منها اعتقادها . 
« وحبيث انه فضلا عن أنالاعتراف بعد 
وقوع الجر ةلم يكندليلافوقتمن الاوقات 
على حسن النية ان هذه المسألة موضوعية 
بحتة متروكة لتقدير قاضىالموضوو ع ولارقابة 
لمحكمة النقض على مايقرره فيا . وقد افاض 
الحم فى يبان وجبة نظر المحكة فى هذا 
الصدد . أما من جبةجر ممةالاشتراك فقديينت 
المحكمة الاسباب البى بنت عليها حكبها بيبانا 
كافيا ولذا يتعين رفض هذا الوجه أيضا 
ؤ در وحيث أن الأاوجه الرابع والخامس 
والسادس خاصة بالتهمة الثالتة وحاصلبا ان 
لا عقاب عل رافى التقض بالمادة ٠‏ من 
قانون العقوبات لآن المال لم يكن وديعة لدى 
واحد منهمواتمااعطتهالمديرية بأ مرهالحسابهم 
على انهم سيردونه لها وان حسن نيتهم ظاهر 
والقصد الجناى معدم . 

د وحيث أن النظر فى هذه الأو جه يقتضى 
معرفة كنه الجرعة المنصوص علما بالمادةس. ١‏ 
عقو باتوماذا أوادهالشار 2 هاو قدتضاربت 
الآراء فى تفسير هذه المادة ريق يقول بان 

!| الشار عقداستعفل عبارة «ادخلفؤذمته»دون 
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لفظ واختلس هوا نالادخالف الذمة 6 يتحقق 
بشغل الذمة المال المأخوذ عللى نبة اضاعته 
نهائيا على مالك - يتحققأيضا بشغلبا مبذاا مال 
عأخوذا على نبةرده واذن فكو نالشارع أراد 
باستعال تلك العبارة حماية نقود الحكومة 
وصو نبا من العبث ولو كان أخذهاينوىردها 
ولم يقصد عند اخذها الا برد الاتتفاع بها 
اتتفاءا وقنيا . ويقول هذا الفريقومنهوالتيابة 
العمومة ان القانون أراد يقوله ا 
كانت »تأ كيدهذا المعنى الشامل لصو الادخال 
فى الذمة > م يعزز رأيهبالرجوع للقانون العهانى 
المأخوذد هذه الماذة منه أضلا ٠‏ وفرق ثان 
بول ان الشارع أورد فى الباب الرابع من 
الحكتاب الثان من قانون العقوبات بان 
جرائم الاختلاس الذى يقع فى أمو ال 
الحكومة أو الأموال الخصوصة الى 
يدهاوكذ|كجر انم الغدر الذى يق من الموظفين 
فى المعاملات الحكومية . وانه بالاطلاع عل 
جرائّم الاختلاس التى وردت فى هذا الباب 
وهى المشار الما فى الموأد لاه وه و١١٠‏ 
و ٠١‏ يرى ان الشارع وجدان الموظف 
اما أن يكون مسلطا من قبل وظيفتهعلالمال 
النى اختلسه واماأن لايكون مسلطا عليه 
فان كان مسلط عليه فقد بين عقابه ثى المواد 
بو وله و ٠١١١‏ معينا فى كل مادة منها كنه 
سلطة الوللقا وموم الاختلاسومنزلا 
العقاب عل قدر جسامةالجربمةوانالاجوال 
الواردة فى المواد الثلاث المذ كورة هىاظرر 
ما يحول بالفكر من مواطن تسليط الموظف ' 


ظ 


ةمحلم ا ار ل المخاماة 


على المال اختلس ولذلك : نص الف الدمة 6ايتحقق | عا المال الختلس ولذلك نص عليبا القانون 
نصا تفصيلياخاصا . اما ان كانالموظف غير 
مسلط أصلامن قبل وظيفته على المال ألختلس 
أو ختلطا عليه تسليطا غير مانص عليه 

فى تلك المواد فالشارع وجد ان الصورةالتى 
بحب الاهّام مباهىصورةما اذا وان الختلس 
هو نقودا مننقود المحكومةأخذها الموظف 
لنفسه أو سبل لغيره أخذها فلم يشأ تركه فى 
هذه الصورة يعاقب؟ا يعاق بالافراد بلغلظ 
العقاب عليه بسبب كونه موظفا ونص عللى 
ذلكف المادة س. ١‏ . ولكون المواد ةو ويمرة 
و١١٠١‏ وارداما كيفيات وأوضاع خاصة 
للجراءم المنصو ص .عليهافيباوكل تلك الكيفيات 
والاوضاعراجعة لسيانوجهتسليط الموظف 
فالشارع فى المادة م ٠‏ بن بقو له« باى كيفية 
كانت »أنه يريدالعقاب يمقتضاها مبما تكن 
الكيفية أى الوسلة التى توصل مما الموظف 
لاختلاس نقود المكومةأولنسبيلاختلاسبا 
لغيره . وانه لما كان الاختلاس معناهالقاتوى 
هو أخذ الختلس للثىء بنية اضافته الى ملك 
اضافة نهائية خالية من كل مقابل وكانتجميع 
مواد الاختلاس الى قبل المادة . ايشم 
منها رانحة امكان تحقق الجرام المشار اليا 
فيبها بغير هذا المعنى الكأمل المطلق فلا محل 
للقول ,بشذوذ المعنى فى المادة المذ كورةعنهفى 
غيرها من المواد ولا محل للاعتراض بان 
القانون لم يعبر فى تلك المادة بلفظ الاختلاس 
فانه أيضا لم يعبر به الا فى المادة ابه وأمافى 
' المادتين مه م ٠١١‏ فعبر عن معناه بالفاظ 
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أخرى . هكذا يقول الفريق الثانى 

د وحي ث|نالمادة (١>‏ منقانو نالعقوبات 
القديم الصادر فى ١+‏ نوفير سنة 1446# الى 
حلت محلبا المادة ١١#‏ من قانون العقوبات 
الحالىكان نصباما يأنى « الموظفون قالخدمات 

'الملكية الذين اذخلوا فذمتهم بأى وجهكان 
نقودا للميرى أو سبلوا لغيرهم فل جنحةمن 
هذا 00000 وظائفبم ويعاققون 
بالحبس من ثلاثة أشهر الى ستتين أو بالنق 

الىثلاث سنين فضلا عن العقوبة 
المقررة للتزوير أن وجد » 

د وحيث أن هذه المادة لو كانت يفيت 
عبارتها على -الها لرجحت هذهالحكمة الأاخذ 
برأى الف ريق الأول . ذلك بأنهااستعملتعبارة 

«بأىوجه ذان»وهذه العبارة صرحلا يفي منها 
الا أ,اوصف لدخولالنقودف الذمةفعتاهاانه 
علىاى وجة +501 عن عبان 155 عداواء ناو 2> 
بأخذ الموظف نقود الحكومةأىسواءاخذها 
على وجه الملك الذىلارد فيه أو أخذهاعلى 
وجهالعاريةالمنوى فيها الرد فانهيكونمستحقا 
للعقاب . ويتناسب مع هذا الفهم ان الجريمة 
كانت معتبرة جنحة لا يحم فيها الا بالحيس 
لغاية سنتين أو بالنق لغاية ثلا ثسنين وذلك 
مراعأة لانطباق المادة على حالة من بأخذشيئا 
من نقود الحكومة ناويا رده . ولكن يظبر 
للبحكية انه عند تعديل القانون فى سنةع ١6.‏ 
| قد حصلت غيبية فى 0 
5 القديمة المذكورة وأسا 000 


من ستة أشهر 
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واقع الا على النص الفرنسى لتلك المادة وقد 
كانت قبل التعديل 5 بقيت من بعده فى نصبا 
الجو هرى 6 بألى د 1020215أعم10 أنه 1 
رعناوممء1[عنان :202018 عصن ل رتناو 
دعنمع وع]1 عام تممه ممك له بع55قم 1د 


عاع. 6اأائعدا نه غماظ:*1 عل 

وهذا النص الفرنمى غامض حقيقة فان 
ترجمته الحرفية هى «دكل موظف نقل لساب 
«نفسه نقودامن نقود الحكومة بأى كيفية كانت 
أو سبل ذلك لغيره الج» واذا 
أخذت كلمة (عأمصرمن0) ععى ععةامددم 
كا يظبر أنه هو المراد ‏ كانت الترجمة« كل 
موظف توصل بأى كيفية كانت للاخذ نقود 
من نقود الحسكومة لمصلحةنفسه أوسول ذلك 
...اله ومع هذا اأفبمفانعبارة «بأىكيفية 
كانت» ليست وصفا للوجه الذى عليه أخذ 
الموظف النقود لمصلحة نفسه بل هى وصف 
الوسيلة التى توصل بها لأخذ النقود . وييق 
بعدذلكمعرفة مدىمعنى «المصلحة نفسه» أ يكون 
هذا المعنى شاملا للأأخذ مع نيةالرد أمقاصرا 
على الاخذ مع نية الاضاعة على المالك ؟ 

« وحيث أن واضعى تعليقاتالحمانيةعلل 
المادة م١٠‏ المد كور قير دؤعبار هم عنهاسو ىَ 
ما بض دالمادة م ٠ل(‏ المادة>. ٠٠القديمة)-‏ 
قد حالت صعوبات جمة فى العمل دون القبيز 
بينهذهالمادة والمادة /او(المادة 2 ١القديمة)‏ 
ولا يلوح ان هناكفرقا ماين جسامةالجرام 
النصوص عنها فى كلنا المادتين وقد تشاءبت 


.قاعم م عد عه 


مايظبر ان واضىى التعديل كان نظرهم غير | العقويات لذلك» 


سم ]ا ابت 
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فها قام صعو بات ف العمل للتمييز بينج ريمة 
هذه المادةوجرعةالمادة7و قدتركرا الغموض 
على حاله ولريشاءوا يبان و جهالفرق بين الجريمتون 
ولكنبم مع ذلك يظبر انهللعلةالسايق ايرادها 
من انبهام النص الفرنسى لليادة قد فهموا ان 
جرمة المادة م١٠‏ تقتضى أخذ المال بلا نية 
رده كا تقتتضههاجربمةالمادة/ه ‏ ولذلك قالوا 
اهم لايرون فرقا ما بين جسامة الجرام فى 
كلتاالمادتين والالوكانوايفبمونأنجر بمةالمادة 
٠١+‏ قد تتحقق ولوكان أخذ المال هو على 
سيل الاتتفاع فقط بنيةرده لموسعبم مطلقا 
ان بقولوا ان الجريمتين لا فرق بيئهافىالجسامة 
اذ كل يدرك ان هناك فرقا شاسعا بيناجرام 
من بأخذالثىء بلا وجه حق ناويا اختصاص 
نفسه به واضاعته عل مال-كة وبين من يأخذه 
بلا وجه <ق ولكن ناويا محرد الانتفاع به 
ورده لصاحبه - فبمواضعو التعليقاتذلك 
الفبم ومن أجله نقلوا عقوبة المادة ٠١+‏ من 
عقوية جنحة الى عقوية جناية وهم اذا كانوا 
جعلوا أقصى العقوبة فى المادةم١٠١هو‏ السجن 
لغابةسيع سنوات ينما عقوية المادة لبه تصل 
الى السجن خمس عشرة سنة فا ذلك بالبداهة 
الا لآن فى جرعة المادة و ظرفا زائدا هو 
كون الموظف أمينا علىمانحت يددمن الودائع 
والنقود وقد خان أماتته . 
0 وحيث أن هذا النظر ثم استعمالالمادة 
ع. (١‏ لعبارة دبأ ىكيفية كانت »دو زعبارة «دبأى 
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د وحيث أن واضعى التعليقاتمع اثباتهم أوجدكان» حمل هذه امحكةت رج الرأى الثانىعلى . 


الرأى الأول وترى من اللأحوط لمصلحة 
الطاعنين ان المادة ٠١‏ لاتنطيق فى الدعوى 
الحالية التىلم يأخذ الطاعنون فيها النقود الا 
بعقود قرض ضمنوا فيا الدفع . وخصوصا 
اذالوحظا نأص لالمالمقررلاقراض المزارعين 
وكل ما فى الامر ان الطاعنين ماكان لهم ان 
بأخذوا منهشيئا لاناقراضهمشترط فيهكون 
المزارعين من الفقراء لا مثلهم من اللاغنياء . 
| وعلى ذلك يتعين نقض الحسكم من جبةاداتنه 
للطاعنين فى التبمة الثالثة وعقابه اياهم عليها 
والتقرير ببراءتهم منها وتعديلعقوبتهم سبب 
التبر نه من هذه اللهمة : 

د وحيث انالمحكمةلا يفوتها فىهذاالمقام 
| ان تلاحظ ان من الخطر ع ىأموالالحكومة 
انتب قالمادة م ١‏ عل نصماالحالى الذىر جحت 


الحكة معه عدم أمكان معاقبة الموظف الذى 
بأخذ عقا من قود المكومة قاضذا جرد 
الاتتفاع بها تتفاعاو قتياوردهمن بعد تلاحظ 
ذلك وترىانهحسن النظرف تعد يلهذا النص 
تعديلا يضمن معه بكيفية | كبدةعدماستعال 
الموظفين لمال الحكومة فى مصالحهم الخاصة 
ولو استعمالا مؤقتا منويا فيه الرد . 

( طعن مصطفى بلشحفوظ وآ خر ين ضد اليابة رقم ٠م‏ سنه 
» أحدق .رئاسة وعضويةحضرأ تأصحاب السمادقوالعزة عبدالعزيز 
فهمى باشا رئيس الحسكمة ومراد وهبه بك وزكى برزى بك 


ومد قهمى حسين يك وأحمد أمينبك مستشارين وحضورحضرة 
جندى بك عبدالملك رئيس نابة الاستتتلق ) 


###لة المحاماة 


و" 
4 ينابر سنة 4790( 
٠‏ ل ردالاعتار. طبقاللمرسوم بمانونرقم ١ع‏ سنة1م. جائز لكل 
محكوم عليه.فى جناية أو جنحة. اطلاق النص من غيرقيد 
0 جائز تقييده 
اميادىء القاثونية 

+١مقرنوت -ازالمادة الاولى من المرسوم بها‎ ١ 
لسئة :م صر محة فى إجازة رد الاعتبار الى كل‎ 
محكوم عليه لجنا بة أوجنحة . ونصها مطلق هن كل‎ 
قيد يمكن أنءرد على الجر مة التى صدر من جلها‎ 
الح اوعلى اامقو بة المحكوم-با. فسواء أكانت‎ 
الجر مة ماسةبا لشرف أمغيرماسة بهوسواءأكانت‎ 
العقو بةمالية أومقيدة للحر ية أم غيرذلك وسواء‎ 

أترتب عليها فقد الاهلية أو الحرمان من الحقوق 
ألم يترتب عليها شىء هن ذلك عفالنص يشملها 
جميعا ولايفرق بين نوع وآخر منها 
أن تقييد النص الوارد يصيغة الاطلاق 
لا يجوز الااذا وجد ما دعو الي هكلس فى صيغة 
اانص أو غموض فىعيارته يجعل النص غي رمفهوم 
الاعلى صورة التقييد أو يذهب يحكته اذا أخْل 
على اطلاقهء أما اذالم يكن شى ٠‏ هن ذلك وكانالنص 
صر نحا فىعبارته لالبس فيه ولاامبام فلاجوزآن 
تضاف اليه قيود أجنبية عنهولة أصل لهافي نفس 
التشريح 
الي 0 

« منحيث أنمبى الطعن أ نالهك المطعون 

فيه اخطأ فى تفسير القانون. فان المادة الاوللى 

من قانون اعادةالاعتبارو ان نصت بطر يقةعامة 

ع أندتجوز اعادة الاعتبار الىكلحسكومعليه 


5 5 | 
1 تفسير. نص وارديصيغةالاطلاق.لالبس ولا غموض فيه. 


47 
لجناية أو جنحة الا أنهيتبين منمراجعةالمذ كرة 
ألا يضاحيةأن الشارع قد قصد منوضع هذا 
القانون اعادة الاعتبار للبحكوم عليهم بعقوبة 
من شأنهاانيترتب علها فقدالاهليةأوالحرمان 
من الحقوقء و أماالعقو بةالىلايترتبعليهاثى” 
منذلكفا كانت نحل نظر الشارع ويؤيد ذلك 
الفقرة الاخيرةمن الادة العاشرة م نالقانون 
المذكور . و بماأن العقويات التى حم مها عل 
طالسرد الاعشار انما تانتؤجر الماصابات 
خطأ ولايترتب عليباعدم الاهلية أوالحرمان 

منالحقوق فلاحل للحك باعادة الاعتبار من 
أجل هذه العقوبات » 

د ومنحيث ان المادة الآولىمن المرسوم 
يقانون رقم 4١‏ اسنة سو صريحة فىاجازة 
رد الاعتبار المكلحكوم عليه لجناية أوجنحة . 
ونصبامطلق من كل قبد يمكن أنيرد على الجريمة 
ادن من أ جلا لكر أوعل العقو بةامحكوم 
مافسواء أ كانت الجربمة ماسة بالشرف أمغير 
ماسة به وسواء كانت العقوبةمالية أو مقيدة 
للحربة أمغيرذلك وسواء أترتب عليها فقد 
الاهاية أو الجرمان من الحقوق أم لم يترتب 
علهائئىءمن ذلك فالنص شملهاجميعا ولا يغرق 
بين نوع وآخرمنها . 

« ومنحمث انتقبيد الت صالوارد بصيغة 
الاطلاق لايجو زلا اذا وجدمايدعواليهكلبس فى 
| صيخةالنص_أوغ غوضؤعبار تدجحعل النص غير 
مفبومالاعلى صورة التقييد أويذهب بحكته 
اذا أخذ على اطلاقه . أما اذالم يكن ثىء من 
ذلك وكان الت ص صرحا فى عبارته لاليسفيبا 


ل 


ولا امبام فلا بحوز انتضافاليهقيود اجنيية 
عنه ولا أصل طافى نفس التشريع . 

د ومن حيث أن التيابة العموميةتستند فى 
طعنها الى مافيمته من المذكرة الايضاحية من 
ان التشريع لم يوضع الالتنظيم طريقةقانونية 
الحالات الى كانت تقدممن أجلها الطلياتالى 
وزارة الحقانية بالفاس العفو لرفع عدم الاهلية 
المقرر كعقوبة تبعية فى قانون العقوبات أو 
المنصوص عليهفىقانون الانتخاب.ومعالقسليم 
بأن هذه الحالات هىالتى حفزت الشارع الى 
التفكير فى وذ قانون ل دالاعتبارءفالواجب 
الايقصر حم القانونعلىهذه الحالاتاذا كان 
نصه يتسعلهاو لخيرهامن الحالات ااتَى يصح أن 
يطلب فا رد الاعتبارعند توفرشرائطه» اذ 
المعلومأنه متى كان النص عاما وجب الأاخذ 
بعمومه لاتخصوص سيبه . 

« ومنحيث أن محككةالاسكنافقد سنت 
بحق أن فى المذ كرة الا يضاحية نفسبا مايفيد 
ان الشارع انمااراد باطلاق نص المادةالأأولى 
من القانون ان يشمل حكمباكل حالة حكوم 
فيبأ على طالب رد الاعتبار بعقوبة جناية او 
جنحة بغض النظر عما اذا كانت هذهالعقوية 
قد استقبعت ققدان الاهلة او الحرمان من 
بعض الحقوق او لم يترتب عليها ثثىءمنذلك 
فاشارت الىماجاء با اذ كرةمنان«الحك بعقوبة 
جنايةاو جنحة يؤدى الى الا نتقاص من تخصية 
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غالب الاحواليتبعهالحرمانمن بعض الحقوق 
السياسيةوالمدنيةو يسج لفقل السوايق فيتعذر 


على امحكو معليهالاندماجثانيةفى الهيئةا لاجتماعية» 


فبذه العبارة ناطقة بنفسها بأن الشارعلميقصر 
نظره على المحكوم عليبم بعقوبة ترتب عليها 
الحرمان من يعض الحقوقالسياسية أوالمدنة 
واما رمى بنظره الى كل حم يعقوبة جنايةأو 
جنحة ما يؤودى اليمذلك الك على وجهالعموم 


ينهو بين استعادةمكا نتهالسابقةفىالهكةالاجماعة 


والوصول الى مركر شريف » ولولم ينتقص 
ذلك الحكمن حقوقالحكومعليه السياسية 
او المدنة 

وموس تيه إن إاة ااه لل المقرة 
الاخيرةمن المادةالعاشرةمنقانونردالاعتبار 
الى تنص عيل ان الحكم باعادةالاعتباريزيل 
من تاريخ صدوره كلماترتب على حم الادانة 
من وجوهانعدام الاهلية ا والحرمانمنالحقوق 
واستنتاجها منه أن القانون لم يقصد الا 
الاحكام التى تر تيت عليها تلك النتيجةالمنتصوص 
عليها ف الفقرةالمذكورة . هذا الاستنتاج يرد 
عليه ا نالقانونعدد فى المادة العاشرة الا ثارالى 
تترتبعيل اعادةالاعتبار- فنصف الفقرةالاولم 
منبا على الاثر اباش رلكل حك باعادةالاعتبار 
وهوحو الحكبالادانة بالنسية المستقيل ثم نصر 
فى الفقرة الثانيةغلىما مكن انيترت بأ يضاعلى 


المحكوم عليه وتحول دون استعادة مكاته ردالاعتار وهوثمو الآثار النعية انذوجدت 


السابقة فى الميئة الاجتماعية ودون الوصول 
الى مركر شريفء لان الحكم بالعقاب فى 


وليس ف النصمايقطع بأنالشارعأشارإلىهذا 
الامرالثانى باعتباره تيجة لازمة لكل حم برد 
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الاعتباركالآثرالمنتصوص عايهفالفقرة الاولى | منثىء من الحقوق بل ولوكان الحكم صادرا 
ومىكن الامر كذلكقلا يجدى الاعتماد عل بالغرامة فقط . 
هذا الصف القول بانالقانونأرادفىمادتها لا ول دومنحيث انهما تقدم يبي ن أن الحك المطعون 
أحكاما دون أخرى . . فيه( سخطى.فى تطبيق القانونولافىتفسيره وأن 
ومن حيث أن ماتعترض به النيابة من أنه | الطعن المرفوع عنه غيرسديد ويتعين رفضه. 
1 لامصاحة لطالساعادة الاعشارفهذهالقضة ( طعن الدذاية ضد أجر أون امرشدى م وزو سلة أو اق - 
١‏ : 7 | بالميثةالسابقة) 
بالذات مادامت العقوبة المحكوم عليه بها قد 


انمحت من صحيفة سو أبقدمنتار مساب ق على 0 5 

تارعا نقضاءالمدة المنصو ص عليبافالمادة الثانية ا 

من قانون رد الاعتبار وذلك عملا بأحكام ظ 0000 ف الممارضة . قيامه فى حالة التأبيد - وفى حالة 

المادة|ارابعة عشرة من القرارالوزارىالصادر النعديلأو الالغا, . وجرب رفما- قلف ججديد ٠‏ 

فى ؟ أكتوبرسنة 1955 بشأن قل السوايق . ٠‏ بدأ القائونى 

هذا الاعتراضمردود بأنحوالسابةةلي ره | ان اللغهوم من نصوص القانون المصرى الخاصمة 

المزية الوحيدة الت بمكن نشت عل اعادة بقيمة ونطاق الاستئناف المرفوعمن النيا ا 

الاعات وعد أدريه عي ع ١‏ عن الاتتبكام الغياءةوالدى خرى يه القضاء أن 
ش خه المعار, ضةفى ا حك الغيا ىلا:.سقط الحم بل نجمله معلقا 


أنيقع بيننظام قلم السوابق والقانون الجديد 
من التعارض ولذلك وعدت وزارة الحقانية 
تعديل نظام القلم المذكور ليتوافق مع احكام 
قانون اعادة الاعشار. 


المعارض فيه كان هذا التأيد ايذانا بعدم تغير 
ع كز ا خصوم وباتصال القضاء الاول الثالى 
واتحادها معا. وكان استدناف النيا بة أذن لا مج 
الاول الذى تأيد بالثانى استئنافا قائما لم سقط 
ظ وكان منصبا على الحكع ااثانى بطريق التبعية 


0 ايان يفصل فبا. فاذا صدر الم يأيد الحم 


« ومن حدث اذالادة الاولىمن قاونرد واللزوم . وماكان على الثيابة أن تدده .أمااذا 
الاعتبار تقايل المادة 51 من قانونتحقيق | النى الك المعارض فيهأوتعد ل فيتعين على النيا بة 
الجنايات الفرنسى وتساوما فالمعنىو ا ناختلفت| أننجدداسئنافها لأن الكالغيانى المعارض فيه 
عنباقليلاف اللفظ ونصالمادة الفرنسية مطلق | قد استيدل بهحكم آخر يجب أن يكون هو محل 
كتص المادة المصرية واجماعالشراح والحاك | الاستكناف ولاينسحب عليه استثناف الحكوالغيابي 
الفرنسيةعل أن اطلا قالنص يفتحباب طلب | الكو 
ردالاعتبارلكلحكوم عليه لجنايةاوجنحةولوم ١‏ « حيث ان المفبوم من نصوص القانون 
يترتبعلى حك الادائةانعدام أهليته اوحرمانه | المصرى الخاصة بقيمةونطاق الاستئنافالمرفوع 
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من النيابة العامة عن الاحكام الغيابية والذى | مساس,ها فجسم الجن عليدهما يعبر عنه!لعورات 
جرى به القضاء ان المعارضة فى الك الغيابى | يعتير فى نظر القانون هتكا للعرض ء فاذا طوق 


لاتسقط الحك بل تجعلهمعلقاالى ان يفص لفيا 
فاذا صدرالحك بتأريد الحك المعارض فيه 
هو الواقع فى الدعوى الحالية كان هذا 
التأيد ايذا نابعدم تخي رمركز الخصوم وباتصال 
القضاءالاولبالثاتىواتحادهمامعاوكاناستكناف 
النيابة اذن !لحك الاول الذى تأيد بالثائىاستكنافا 
قائمالم يسق ل وكانمنصياعلى الح الثانى بطر تف 
التبعية واللزوم- وماكازعل النيابة ان تجدده. 
اما اذا حصل الغاء الك المعا رض فيه أو تعديله 
فيتعين عبل النيابة أن تجدد استثنافهالانا لحم 
الغيانى المعارض فيه قد استبدل به حكم آخر 
يجب ان يكو نهوع ل الاستثنا ف و لاينسحب 
عليه استئناف لحك الغيابى وهذالقاعدة سار 
عليها حك النقض الصادرفى» ١‏ فبرايرسنة ١4+‏ 
وقررها صراحة حك النقض الآخر الصادر 
بتاريخ © يناير سنة .19# . 
« وحيث أنه يرى ما توضم أن ماقضى 
به الحم الاستئناى المطعون فيه من عدم قبول 
الاستكناف جاء فىغير محلهوعليه يتعين الغاؤه 


واعادة القضية الىاحكمة الاسككئناففةالسيرفها | 


عل اعتبار أن استئناف النيابة مقبول . 
(طمن الثيابة ضدعبدا ليد شريفبرقمهاة سنة؟ق بالحبثة السابقة) 
يذسك 


ينار سنة «سره؛ 


الهم كتنى الْيني عليها بذراعيه وضمبا اليه فبذا 
الفعل يقرب عليه ملامسة جسم الهم لجسم الحجني 
علمها و بمس منه جزءاً هو بلا ريب داخل فى 
حم العورات وفي هذا ما يكني لادخال الفعل 
اللمنسوب الى امهم فى عداد جراثم هتك العرض 
لأنه يترتب علرهالا خلالبحياء الجنيعلها العرضى 
المكر 

« من حيث أن مبنى الطعن أن الإافعالالتى 
صدرتمن المهم و أثبتهاقرارقاضى الاحالةهى 
من قبيلهتكالعر ض لانها استطالت الى جدم 
الجنى عايهافكون هذا القرارقدأخطأ فى تطبيق 
القانون إذ اعتبرها من قبيل الفعل الفاضح 

ه ومن حيث أنه بالاطلاع على القرار 
المطعون فيه تبي ننه ثيت يهأنما أسندالى الهم 
يتلخ صف أنه «.... اقترب من جانب المجنى 
عليها وطوق كتفيها بذراعيه وضمبا اليه يحاول 
تقبيلها على حد قوها » وانتبى الى القولبأن 
الضم الى الصدرووضع اليد على الخصرو التقبيل 
هى من قبيل الأفعال المعتيرة فاضحة منافية 
للحياء وليست هى من الفحش بحيث تدخل 
فى عداد جرائم متك العرض 

م ومن حيثان قضاء هذه الحكمة قد استقر 


على أنكل مساس بم فى جسم المجنى عليه ما 


يعبر عنه بالعورات يعتبر فى نظر القانون 


هتك عرض . ملامسة كلمالدساس بالعورات . اعتبارءكناك. | هتكأ للعرض . 


المبدأ القا نوق 


« ومن حيث أن ما أسند الىالمتهم فى هذه 


استقر قضضاء محكة النتقض والابرام على أن كل ١‏ القضية أنه طوق كتف المجنى عليها بذراعيه 


يبحمل المحاماة 


وضمها اليه ولا شك فى أن هذا الفعل يترتب 
عليه ملامسة جسم المتهم لجسم المجتى عليها 
ويمس منه جزءا هو لا ربب داخل فى حكم 
العورات وفى هذا ما يكن لادخال الفمل 
المنسوبالىالمتهمفىعدادجرا م هتك العرض 
: لانه يترتب عليه الاخلال بحياء المجنى عليه 
العرضى . 

« ومن حيث انه يبين من ذلك أن القرار 
المطعو نفيه أخطأ فىتطبيق القانون إذ اعتير ما 
أسند الى امهم فعلا فاضحاً فقط ولذلك يتعين 
نقضه واعادة التضسنة الى قاضى الإآاحالة 
للتصرف فيا على هذا الاعتبار . 
( طمن اانياية ضد مد ممود البسيوق رقم ؟/نه سنة ١ق‏ 
الهيثة السابقة ) 


11 
5 تأي سه 6م19 
سرقة, تسلم الى عليه تقودا . مقيد 


حعالا. د عن ال ل الاق 


انعدام رضار الجتوطيه بالتسلم .انطباقها . 

امبدأ القا نوني ْ 

سل ناجر إلى أحدزبا ئنه نسعةعشرقرشا ونصف 
ليعطيه ريالافاًخذهاوا نصرف هن غير أن يد فع له 
الريال. 0-0 بتدائياواسئئنا فيا بأنالواقعة لاامكن 
اعتيارها سرقةعلا نالتسلم تم بارادة المجنى عليه 
ورضائه» ويحكة التق ضقررت : ان "سلم انجني 
عليه النقودللمتهم كان تسلوامقيدا بشرط واجب 
تنفيذ مفى نفس الوقت تحت م اقبة الجن عليه (وهذا 
الشرطهو ان يسلم المتبم ريالا للمجني عليه »جرد 
تسمه التسعة عش رقرشا و نصف قرش) فانم يتحقق 
هذاالشرط الاساسىو ليذه المتهم فيال حال قان 


رضاء الجنى عليه بالتسليم يكون مدوما ويكون 


١١ 


| نصراف امتهم خفية با لتقودالتى اخذهامن الى عليه 


اختلاسالها. و به تتحقق جرع ةالسرقة باركانباجميها . 
امهلو 

د بما أن مبنى تقرير الطعن ان المحكة 
الاستثنافة قدأ خطأت ف تأو ب لالقانون و تبرتتها 
الهم اذ اعتبرت أن ركن الاختلاس غير 
متوافق فى الواقعة الى اثبتهاالحم المطعونفيه 
وانه لاجريمة قبا ارككبه هذا لمهم . 

د وما أن حصل الواقعة الى أتها الحم 
الابتدائى الذى| يدتهبأسبابهمحكة ثانىدر جة أن 
المنبمدخلدؤانالمجنى عليه و أ كلهم عرض عليه 
خمسةقروش ل أخذمنهائمنما أ كل قل يقبلها يجى 
عليه لعيبرآه فيبافطلب اليه امتهم أن يعطيه باق 
ريال فسلمه تسعة عشر قرشاً ونصف قرش 
وه بل يدفع له 
الريال . وقدرأت الحكمةالجرئية وشايعتها 
حكمة ثانى درجة ف زاناات أنه مع التسلم 
يصحةهذه الواقعةفان اعطاءالمجىعليه النقود 
للمتهم بمنع اعتبار أخذ المتهملجا واتصرافه بها 
سرقة اذ ان التسليم قد تم بارادة المجنى عليه . 

دوبما انهذا الرأىمردود بأ تساي المجى 
عليه النقودلللتهمكانتسلم|مقيدا يشرط واجب 
تنفيذم نفس الوق تنحت مراقبة المجنى عليه 
وهذا الشرط هو أن يسلٍ المتهم ريالا لللجى 
عليه بمجرد تسليه النسعة عشر قرشا ونقصف 
قرش فانم يتحقق هذاالشر طالاسابىو لمينفذه 
التهمفىالالتانر ضاءالمجنى عايه بالتسلم يكون 
معدوماويكر نانصراف التي خفيةبالنقردائق 
أخذهامن الحجى عليه اختلاسالهاو, ذلك نكون 


.ا 


تست 


«ويماأن الك المطعو نفيهقد ةك أنالواقعة 
التىفصلها ثابتةفليحكة التق ضانتصحم الخطأ 
الذى وقعت فه تلك الحكمة وتطو القانون 
بتوقبع عقوبةجنحة السرقةالمنصوص عنباى 
المادة مبام من قانون العو بات مع مراعاة 
المادتين بم؟فقرة ثانية و /ا/باء؟ من ذلك القانون : 
(طمن الذا بقضد ابرأهم <لى عزاز رقم «إلاوستة؟ق بالميئة السابقة) 
14 
؛ يناير سنة ١9709‏ 
جنحه مياشرة .ماية الوظنين . منع رقم الجنح البأشرة علبهم: 
مطلق غير بحدود 
المبداً القانونى 

أن الصيغة الصر محة للفقرة الاخيرة من المادة 
باو المعدلة بالمرسوم بقا نون رقم 7 سنتيه؟١‏ 
تقطمعيارتما بان المنع من رقع المدعاوى المباشر. عل 
الموظفين غير مقصور على الجرام اتى ترتكب 
أثناء تأدية الوظيفة . بل هو منع مطاق اطلاقاً 
غير محدود . والحكة فى هذا التشريع عي صيانة 
اللوظف من تقحم الناس بالدعاوى الكيدية 
الجنائيةما لم تكن على أساس مرى الحق ومالم 
نوها سلطة, الاتمام التى أقامها القاثون . وهذا 
الغرض شم ل كل أنواع قضايا الجنح التي ترفم 

مباشرة هن غير يز ينها 

الك 

دما أنمينى وجه الطع نأنمحكمة ثانىدرجة 
بقضائها با بدالم الصادرابتدائي بعدم جواز 
نظر الدعوى قد أخطأت فى تأويل المرسوم 


عل اغحاماة 


بقانون رقم مم لسسنة ١0‏ الخناص بحاية 
الموظفينإذ أنغرض الشارعمنذلك القانون 
انماكان حماية الموظفين بالنسبة للافعالالتى تقع 
منهم أثناء تأدية وظائقبم . 

دو مما أنهذا الوجهممدودبالصيغةالصربحة 
الى وردت بها الفقرة الآخيرة التى أضيفت 
الى المادة؟ه من قانون نحةيقالجنانات مقتضى 
المرسوم بقانون رقم لسنةو؟؟١فان‏ عبارتما 
تقطع بأنالمنع من رفع الدعاوى المباشرة على 
الموظفينغير مقصورعل الجرائم انى ترتكب 
أثناء تأدية الوظيفة بل هومنع مطاق اطلاقاغير 
محدود ول يرد فى المذكرة التفسيرية. الملحقة 
بالقانونالمتقدم ذكره مايفيدأن المشرعأراد 
غير ذلك » بل أن المكمة فى التشريع الجديد 
مستفادة من تلك المذ كرةوهىصيانةالموظف 
من تقح الناس بالدعاوى الكيدية واحاطته 
بساجتشريعى يرد عنه زرايةاحا كةالجنائية 
مالم تكن على أساس من الحق ومالم تتولاها 
سلطة الاتهام الى أقامهاالقانون ولاريب أن 
هذا الغرض يشمل كل أنواعقضايا الجنح التى 
ترفع مباشرةمنغيرتميزيينها وعبلىذلك يتعين 


رفض الطعن 
(طعن الدابة ضد على أقتدى عمد ابراهم رقم 36و سنة ؟اق 
بالهيئة السابقة ) 

اليا 


4 ينابر سنة ١8#‏ 
طعن . بطريق النقض. فى حكغيابى ٠‏ عدم جوازه . 
البدأ القازرني 1 
ان اللخطأ فى وصف الحم لايغير من الحقيقة 
الثاتة فى محاضر الجلسات » فاذا صدرا طحم من 


يتحلة المحاماة ١‏ 


الحكمة الاستئنافية غنا بامالنسية للطاعن ووصغفت 
ال حكبا بأنه حضورى مع أنالطاعن لم ضر 
أنامه! فى جاسة من جلساتالحاكة فالطعن فى هذا 
الحم بطر يق النقض والابرام غير جائز مادام 
الطاعن لم :نفد طرق الطعن العادية لان .أب 
المعارضة فيه مازال مفتوحا 
اممو 

«منحيث أن الح المطعو ذفيهصدر بتار 2 
5 دإسميرسنة .197 ووصف ,أنه حضورى 
بالنسبة للطاعنو لكن تبين من الاطلاع على 
محاضر جلساتالمحكة الاسكنافية أنالمذ كور 
: يضر أمامالحكمة قط وا نالواقع أن الحم 
المطعون فيه صدرق غييته . 

« ومزحيث أن الطاعن لإيعارض فهذا 
كك الغيانى بلطعن فيهمباشرة بطريق النتقض 
والابرامونى طعنه على أسباب كان أولا أن 
ا حكمة ا لاسكناففة وصفت حكهها ,أنه حضورى 
على حين أنه لبحضر أمامبا جلسة منجلسات 
الحا كة فالحكم فى الواقع غيابى . 

« ومن حدرث أن الخطأ فى وصف الحم 

. لايغير من الحقيتقة الثابتةفى حاضر الجلسات 

وكأن فىاستطاعة الطاعن أن يعارض ف الحم 
الصادر غبته وغ وصفه بأنه حضورى بل 
كانالواجب عليه أن يفعلذلك قبل الالتجاء 
الى الطعن ف الحكم بطريق النقض والابرام ٠‏ 

دومن حيث انهتبينمن التحرربات ال ىأجر”ها 
النيابة بناء على طلب هذه ا محكمة أنالطاعن لم 
يعان بلحم الغيابى الىالآن و إن باب المعارضة 


فبهلايزال مفتوحا ٠‏ 

د ومن حيث أن الطعن بطريق النقض 
والابرام لابجحوزالافىالآا-كام الاتهائية كم 
تقضى .ذلك المادة ومم من قانون محفيق 

الجنايات ومادام الح المطعون فيهقا بلاللمعارضة 
فلايحوزالطعن فيه بطريق النقض الابعداستنفاد 
طرق الطعن العادية . 

د« ومنحيث انهماتجب ملاحظته فهذه 
الدعوى أن الطاع نقد حكت عليه الحكرة الجرئية 
بالتعويض بطريق التضامن مع الهم وكان 
حكببا غيابيا بالسبةله والمّهموده هو الذى 
استأنف الحم دونباق خصو مالدعو ىو منهم 
الطاعن المسكو لعن الحقوقالمدنية لكن المحكمة 
الاستئنافية نظرت الدعوى حتى فيا يتعلق 
بالطاعن مع أن مامخصه منها ليس مطروحا 
أمامها ويحوز كثيرا أن حقه فى المعارضة فى 

الحكالابتدائىلاز ال قاتما لم يند عليه طريقه 
فهذا الوضعالمرتبك قديزول اذا عأرض هو 
في الحم الاستئنافى وقضتالحكمة الاستئنافية 
بعدم إمكان النظر فا يتملق به لعدم وجود 
استكنافمنه قائملد.ها ثم يكون هووشأنه من 
بعد فالطمنبالطريق القانوف المي الغيابى 
الابتدائى الصادرعليه والذى يظبر أنه ريقدم 
فيهللآنطعناما لامعارضة ولا اسكناف : 

( طعن جو ززيف كفو رى ضدالنيابة وآخر بنمدعين مدق 


رقم ١او‏ سنة عاق ب بايئة السابقة ) 


ث7 


١ه"‏ 
؛ يناير سنة ممه 


وس حفظ . أجرا, من أجراءآا ت الدعوى الممومة . بعد 
تحقيقها . قاطع للدة 
٠‏ س أمس . من النيابة العمومية . لمأمور ىالضبطةالقضاية . 
عمل قضا . لز ومشوهبالكتابة .توضيح نقط 
اتحقيق ولو بالايحاز . عدم يأتها . معتير 
جرد تحريات واستدلاللات 


مع ل أمى حفظ . شكوى لم تعمل فيا اجرارآت تحقيق 


ل بجرد تحر يات منابوليسواستدلالات. 
ليس تحقيقا ٠‏ غير قاطم للبدة 
المبادىء القانو نة 

١‏ س عند تعد يل قانون تقرق الجنايات فى سنة 
١‏ احفظ الششارع يسلطة النيابة ى التحقيق 
يدل قاضيه ( طيقا لقانون لم؟ مابو سنةه436م١)‏ 
و بتي عنوان الباب الثالث على اله كا كان بقانون 
م؟ مايو سنة مم١‏ و لكن عد لت موادهالتعديل 
المناسبء فالمادة الاولى منه جعلت هى المادة (9؟) 
فى القانونالجديد وصار نصها « اذا رأتالنياءة 
العمو مية(وفي النصالفرنمى : قدرت 6مذفعت) 
من بلاغ قدم لها أو محضر محرر ععرفة أحد 
رجال الضبط أو م نأى أخبار وصل الها وقوع 
جر بمة . فعليها أنتشرع فى اجراءات التحقيق 
التى ترى ازوهها اظهور الحقيقة . سواء بنفسها 
أو واسطة مأمورى الضبطية القضائية بناء على 
واس تصدرها المهم بذلك . وواضح أن هذا 
التعديل كان ضرورياً لازالة ما كان قد يتومم 
هن نص الادة الاولى من قانون مانو سئة 0.هم١‏ 
م نأ نه على النياية الشر وع ف التحقيق جرد وصول 
تبليغات أو محاضر البوليس الها وأن لاخبار 
لها فى حفظ المادة وصرف النظر عن الشروع 


بحل المحاماة 


فى التحقيق حتى لو تدينت هن البلاغ أو من 
محضر البوليس أن لا جر يمة تستدى تحقيقات 
فاذا لم تقدر أرن جر عة وقعت فليست مكلفة 
الشروع في التحقيق بل لها حفظ الاوراق 
والحفظ فى هذه الحالة مختلف اختلافاً كليأعن 
الحفظ المشار اليه بالمادة ( +4 ) هن القاثون 
الجديد من جهة أن هذا الاخير ما كان حاصلا 
بعد التحقيق فبباوهومعتبر قانوناً أنه هو النتيجة 
اللدممة لدور التحقيق فهو اذا من اجراءاته 
القاطعة للمدة مخلاف الحفظ الاول فانه هن 
عمل النيابة لا بصفتها حققة يل بصفتها رئيسة 
للضبطية"القضائية التىهن مأموريتها التحرى 
والاستدلال وهو إبذانهتم! بأن لاحل لتحر يك 
الدعوى العموهية بالشر وع فى محقيقها وما 
دامت الدعوىالعمومية لم تتحرك لا هذا الا 
ولا من قبله فا مخالف المنطق أن يقال أزمثله 
هو اجراء من اجراءاتها قاطع دة سقوطها ' 

؟ س ما دام أن أعمالا لتحقيقهى من الاعمال 
الفضائية فالامىالذى يصدرهن النيابة العمومية 
لأمورى الضيطية مقتؤى الادة به؟ هو أص 
قضانّى لا شك في صفته هذه وبجب اذن أن 
يكون ثابعاً بإلكتابة يا هو الشأرن فى كل 
الاواس القضائية » وأنيكو نا لصادر هو اليه 
مأموراً من مأمورى الضيطية القضائية معيناً 
وظيفته على الاقل ولو فى جملة موظنى الجهة كا 
أنه يب أن تنكو ن هذه الاوام موضحةللنقط 
التي يكلف الأمور بتحقيقها . وعليه فينبغى أن 
يكون معيتاً بهذه الاواس ولو بطر يق الايجاز 
ما ترغب| لنيابة تكليفهمبههناجراءات التدقيق 
وان الشأن فبها من هذه الجهة هو الشأن ق 
الاتعداات التي كارن ولا يزال يجريها قاضي 


حصا المحاماة 


التحقيق . قان م تبين تلك الأواس شبئاً فلا 
كن أعتبارها الا ترد اخطار مقصود به عمل 
تحر يات و جمع استدلاللات توطئة للتحقيق الذي 
تحصل من بعد اذا اقتضاه الال . والتحريات 
و جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والدعورى 
هى مما يدخل فى وظيفة أعضاء النيابة العمومية 
وغيرجم هن رجال الضبطية القضائية مقتضي 
المادة “ ع وما بدخل بصفة خاصة فى واجبات 
من عدا أعضاء "نيا .5 العموميةمن رحال الضبطية 
القضائية مقتطضى المادة العاشرة منه 


س_اذا كانت النيابة م تياشر بنفسها تحقيقامافيالشكوى 


ولم تصدر فا أمراًا لتحقيقهبيناً الامورالواجب 
قيقها وكل ما كان ممهاهوجر دارسا لالشكوى 
للبو ليس با لاحالة بصفتها مدير ةالضبطي ةالقضائيةومن 
وظيفتها جمع الاستدلالات قبل التحقيق (مادة س) 
وذاك حت يقو م البوئيس بواجبه من الحصولعل 
جميع الا.يضاحات واجراء جميعالتحر يات | للازمة 
وتسهيل نحقيق الوقائم أ ابلغ عمما ونخرير حضر 
ما يتم على بده من تلك الاجراءات و إرساله 
للنيابة مع الأو راق الدالة على الثبوت كا :قضى 
بذلك كله المادة العاشرةمن القانون ٠‏ فأ الحفظ 
الذى يصدر من النياية فى مثل هذه المالة هو 
اجراء اخعءت به الثيابة أعمال التحريات 
والاستدلالات التي قام ما البوليس إنذاناً عنما 
بأتها لم تر فى تلك التحريات ما يجملبا تقدر أن 
هناك جر بمة وقعت وان هن اللازم الشروع 
فى تحقيقها . فثل هذا الأم لا يعد مطلقاً من 
اجراءآ ت التحقيق ولا يقطع المدة 
المكرر 
د من حيث أن محصل الوجه الاول من 
أوجه الطعن ان بالحكم المطعون فيه أخطأ فى 


7 
تطبيق القانون لآ نالطاعن دفع أمام احكمة 
الاستثنافة بسةوط الدعوى العمومية بمضى 
أ كثر من ثلاث سنوات بين تاريخ الواقعة 
المنسوبة اليه وهو أول ابريل سنة 4و١‏ 
وتارييخ رفعدعوىالجنحة المباشرة من المدعبة 
بالحق المدلى وهو ١م‏ مارس سنة ١9997‏ . 
وهذه المدةلم ينقطع سريانها بأى اجراء من 
الاجراءات التىيمكن أن يتر:._. عليها الانقطاع. 
وأما التحقيقات التىعملت ف الشكوى المقدمة 
منالمدعية بالحق المدلى بتاريم ١6‏ يونيه سنة 
4 فلا تقطع المدة كاذهبت الىذلك محكمة 
أول درجة خطأ لآن هذه التحقيقات عمات 
بواسطة البوليس بدون|تتدا بخاص من النيابة 
فلا تعتبر قانونا من أعال التحقيق المتصوص 
علها فى المادة ..م» مر قانون تحقيق 
الجنايات. 
« ومنحيث انواقعةهذهالمادة أنالمدعية 
بالحق المدنى قدمت بلاغا بتاريخ ؛ يونيه سنة 
5 الى النائب العمومى ضدالطاعن لتزويره 
ايصالين عزو جها المنو ‏ أحدهما بمبلعخسة 
لاف قرش والثانى بمبلغ مه جنيهاً فأحال 
النائب العمومى هذا البلاغ الى ننابة عابدين 
بتاريخ 9 بوتيهسنة ونيابةعا بد ين أرسلته 
تاريخ ١١‏ يونيه سنة 1904 الى قسم عابدين 
دبال حالة » فسألمعاونءوا ليس القسم المشتكية 
عن شكواها بتأريخ ١6‏ يونيه سنة 1984 ثم 
أرسلت الأوراق الىنقطةطنوب للاخ ذأقوال 
امكو فى حقه فاستحضره ملاحنل بوليس 
التقطة وسأله فيوم ه يولبه سنة ١49.‏ عما 


لحن 


نسب اليه ثم أعاد الأوراق الىقسم عابدين . 
وبتاريخ ١؟‏ بوليه سنة 4+6 سأل جاو يش 
بقسم عابدين الشاكية عما قررهالمشكوف حقه . 
وبتواريخ م٠‏ يوليه وم وبماو من شهر 
أغسطسسنة ١494‏ أجرىالبوليس تحريات 
عنشهود استشهد بهمالمشكو فىحقه ولميمكن 
الاستدلال عليهم ثم أرسلت الآوراق بمعرفة 
البوليس اللممركر تلابتاريخ ء أغسطس سنة 
4 لتكليف المنهم بتقديم الايصالات 
المطعون فيبا بالتزويرفاتصلمركزتلا بملاحظ 
بوليس طنوب وهذا طلب منالمشكو فىحقه 
الايصالات المذكورة وارسلبا الى مركتلا 
والمركر سلمها بدوره الىنياية تلا فأرسلتها الى 
نيابة عأيدين بتاريخ 1٠١‏ كتوبر سنة 1904 
للتصرف « حمث انه ظاهر منأقوال المشكو 
فى حقه أن الايصال المطعون فيه بالتزوير 
تحرر بدائرة نيابة عايدين » وفى يوم .م 
| كتوين سنة 9994 أرسلت أيأية عأيدين 
الى مأمو ر قسم عابدين الشكوى ومعبا 
المظروف الحتوى عل السندين المطعون 
فيبما بالتزوير لتسليمبما الى المشكو فوحقه 
وقبد الأوراق إداريا ه مع تفي المشتكية 
برفعدعواها مباشرةفىظرف شهر من تار يخه 
وى نهاية هذا الشهر اذالمتر فع الدعوى تحفظ 
الأوراق» . وبتاريخ م١‏ نوفير سنة ١474‏ 
أعاد قسم عابدين الآوراق الى نيابة عابدين 
«دبعدقيدهابنمرة1م أدارى وقدسل الايصالان 


منقدمهما » فكتببوكيل نناية عايدين تحت 


بجخلة اتحاماة 


انشيج المبعاد وتحفظ » . 

« ومن حيث انه بتاريخ ١مامارسسنة/1911:‏ 
رفعت الشا كية دعواها مباشرة الى محكمة 
عابدين الجزئية على المشكو فى حقه لمعاقبته 
طبقا لنصالمادة +م! منقانون العو بات مع 
الزامه بأن يدفع لها ..ه قرش على سيل 
التعويض مع المصاريف والاتعاب وقالت 
بعريضة هذه الدعوى أنالمشكو فىحقه زور 
الايصالات قبل وفاة زوجبا ( الحاصلة فى ١‏ 
ابريل سنة 1484 علىماذ كرهالهك الابتداى 
الصادر فيالقضية الحالية ) 66 قالت أيضاً أنها 
بلغت عنهذا التزويروضبطت لدواقعة بقسم 
عابدين بتاريخ + ابريل سنة 1486 . 

« ومن حي ثأنهمنيوم ١‏ ابريلسنة ١4+.‏ 
على الآقل الىيوم ١‏ مارس سنة 19510 وهو 
تاريخ رفع دعوى الجنحة المباشرة يكون قد 
مضى أ كثر من ثلاث سنوات مجرية فيجب 
الحشفيها اذا كان قدخللهذا الزمن مايصح 
أن بوصف بأنه أجراء من اجراءات التحقيق 
يمكن 500 عليه كقتضى المادة ١,مر»‏ 
من قانون تحقيق الجنايات - انقطاع المدة 
المقررةلسقوط الحق فىاقامةالدعوىالعمومية 
أم لى يكن هناك اجراء من اجراءات التحقيق 
بالمعنى الذى أراده القانون وبالتالى لى بحصل 
انقطاع فكون قد مضى من تاريخ الحادثة 
المسندةالىالطاعن الى يوم رفع الجنحةالمباشرة 
عليه منالمدعية بالحقالمدىزمنمقدر بثلاث 
سنين مجرية عبل الأاقل وهوالزمن الكاى فى 


ذلك بتاريخ ؛؟ نوفير سنة ١94‏ د نبق الى | حك المادة ولام من قانون تحقيق الجنايات 


محل النمجاماة 


و3 


لمقوط: اطق فى اقامة العري نيريب 
٠‏ فى مواد الجنح . 

د ومن حدث أن الحم المطعون فه أخذ 
أنات الحم النتاقف وتدساء بأسبا بهذأ 
الحك الآخير مايفيد عدم السقوط اذقال 
« انتحقيقات البوليس والنيابة اتتهت بتاريخ 
4 نوقبرسنة 1974 “مح ركتهاالمدعيةبدعواها 
المبارة بتاريخ ١م‏ مارسسنة /418 ١‏ أى يعد 
سنتين وأربعة أشهر قبل أن يسقط الحق فى 
أقامد الدعوى العمومية » فيكون 5-1 
المطعونقيه قدأخذيفكرةعدم السقوط يدا 
ا أنماتم من الاجر اءات فى الدعوى هى 
اجراءات تحفيق قاطعة للمدةوإنالتهمة لاتزال 
قائمة وبذلك حكم تأيد الك المستأنف 
القاضى بادانة الطاعن . 

«ومنحيث!نسقوط الحقف أقامةالدعوى 
العمومية بمضى المدة هو من النظام العام فن 
الواجب الاحتياط فى محديد معنى عبارة 
د أجراءات التحقيق » الواردة بالمادة ..م؟ 
منقانون تحقيق الجنايات حتى لايدخل فى تلك 
الاتقر اناك مالس ميا 

« ومنحيث [نالمادة ١م‏ منقولةنصها 
عن المأدة “«ه؟ من قانون تحقيق الجنايات القد.م 
الصادر فى ١١‏ نوقير سنة مم١‏ والنص 
الفرنسىق المادتين الجديدة والقدعة لغيارة 
داجراءاتالتحقيق»هومه )عن دوم ةل 65غ0ه» 
متحديدمعىهذوالعنارة بقتضى تعيين السلطات 
التىكانت أجراءاتها تعدير عحقيقا (مم عم غدمة) 

:د وحيث انقانون سنة +هم١‏ كان بجعل. 


1 
التحقيق « دونع نموم > من اختصاص 


قاضى التحقيق وحده ولم يكن يجعل للنيابة 
العامة ولالرجال الضبطة القضائية أى تدخل 
فيهالافى حالة مشاهدة الجانتى متليسا بالجناية 
(مادة ٠‏ ) أو حالة ندب أحد مأفووض 
الضبطية القضائية لاجرائه ( مادة ٠١‏ ) . على 
أن القاضى ما كانله بحسب هذه المادة ندب 
أحد منر جال النيابة العامة . وقد كان مقتضى 
المادئين سم و عم منه أنالتبليغات و [نمحاضر 
التىتردمنالضبطيةالةضائية للنيأية ( أ ىبحاضر 
التحريات وجمع الاستدلالات التى تحرر فى 
غير حالة التليس عملا بالمادة ١١‏ ) محوز أن 
تقدمباالنيابة لقاضى التحقيقمع بان طلباتها. 
وكانتالمادةان المذكورتنان واردتين فالباب 
الثالث الذىعنوانه م فى طلب التحقيق وى 
اجرائه وفى الدعوى العمومية » . قتصوص 
القانون القدم كانت واضحة فى الدلالة على 
ان أعمال التحقيق « 
هى من اختصاص قاضى التحقيق وحده وأن 
الاجراءات الى يماش رهافهذا الصددوكذلك 
أعمال النبابة والبولسالقضائىفحالةالتلبس 
وأعال البوليس القضا فى حالةندبه منقبل 
القاضى تلك فقط هى التى يطلق عليها أنها 


مك10 >» 


اجراءات تحقيق فبى اذن دون غيرها الى 


كانت تشير اليها المادة م«ه» وتنص عل أنها 
قاطعة لمدةسقو ط الدعوى العمومية . أماغير: 
تلكالاجراءات من أعمال الثيابة والبوليس 
فا كان القانون يعتبره تحقيقا بل كان يعتيره 
بجحرد استدلاللاتوإيضاءات واجب بمقتضى 


كن 


المادة ١١‏ عل وجال القعلة القضائة جمعبها 

وإربعاها لباية ولذلك 13 كانها أئقوةانى 
سريأن مدة السقوط . 

« وحيث| نالشارع رأىأنيحعل التحقيق 


«هونععندووو1 > من اختصاص النيابة العامة 
والاسق لقاضهسوى ماترى النبأبة أنتطلب 
اليه تحقيقه من مواد الجنايات وجن التزوير 
والنصب وخانة اللأمانة فأصدر قانون ,ر؟ 
مانوزسطة موي الى يدمواة الاب شمن 
قاون سنة م١‏ وهى المواد من بال الى .وم 
واستبدل بهاسيع عشرة مادة جعل عنوانمها 
وق اعراءات النطق بالناة الصتوهة وق 
الحبس الاحتياطى وف الدعوى العمومية » . 
وكاننص المادة الأ ولىمنباهكذا دعل قل النائب 
العمومى بعد الاطلاع عيل ما يرد اليه من 
الحاضر الحررة بمعرقة رجال الضبط أو على 
مايصل اليه من التبليغات والاخبار أن يشرع 
فىاجراءات التحقيق التى يرىله لزومهالظرور 
كوه موا كان وفع أووانعارم بور 
الضبطية القضائية بناء على أو امس تصدر ل منه »» 
فبمقتضى مهدا النص آ لت للنيابة العامة سلطة 
التحقيق و أصب لها أنتشرع هى ف اجراءاته 
أناققسا أوواسظة رجا التعفل القضاقة 
عقب وصول محاضر البوليس أو التدليغات 
اليبا وعلمها تما فيباو ذل ك,دل أن تطلبالتحقيق 
من قاضيه ا كانت تقضى به المادة سس الملغاة 
كا أصبحت الاجراءات الى تباشرهاهى أوالتى 
بباشرها البوليس القضاى بأمس منبا. أوالتى 
ساشرها هذا البوليس فحالة التلبس بالجرعة 


0 


يحلة المحاماة 


هى وحدها التى تقطع المدة عملا بالمادة هم 
القديمة لآنها اجراءات تحقيق . ٠‏ 
م وحسثانهعادتعدي ل القانونؤسنة .١و١‏ 
قد احتفظل بساطة النيابةق التحقيق يدل قاضيه 
وبقى عنوان الاب الثالث على حاله م كان 
بقادونم؟ مابوسنة56 م١‏ ولكنعدلتمواده 
التعديل المناسب . فالمادة الاولى جعلت هى 
المادة وم فى القانون الجديد ولكن صارنصبا 
الآ ى«اذارأت النيابة العمومية (وفى النص 
الفرنبىقدرت د عوك »من بلاغ 5 قدم لا 
أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط 
5 أى أخبار وصل الها وقوع جريعة 
( وف النص الفرنسى أرن جرية وقعت 
عقتصصصم 616 2 ممأاع هام عمسانن ) 
فلن تترع ف اجرااتاتتيواوتى 
روما اللبور ا مقن سوا يفسا اوري م1 
مأفوو الضبطية القضائية بناء على أواص 
تصدرهاالهم بذلك». وواضمانهذاالتعديل 
كان ضروريا لازالة ما كان قد يتوهم من 
نص المادة الاولى من قابون مأبو سنة 6م١1‏ 
من أنه على النيابة الشروع فى التحقيق بمجرد 
وصول التبليغات أوحاصر البوليسالهاوان 
لاخمار لحا فى حفظ المادة وصرف النظرعن 
اتروع فى التحقيقحتى ولوتبينت من البلا 
أو من محضر البوليس ان لاجربمة تستدعى 
تحقيقات . أنى هذا التعديل ذازال اللبس اذ 
1 يوجب عل النيابة الشروع ف التحقيق بنفسبا 
أو بواسطهالبو ليس إلافى صورتماإذاوجدت. 
بحسب تقديرها , من يل أو التبليشات 


محل المحاماة 


المقدمة لهاأن هناك جريمة وقعت ٠‏ ومقتضى 
هذا أنها إن ل تقدر أنجر بمة وقعت فليست 
مكافة بالشروع فى التحقيق بل لما حفظ 
الأوراق . والحفظ فى هذه الحالة ختلف 
إختلاذا كليا عن الحفظ المشار ألبه بالمادة ع4 
من القانون الجديد من جبة أن هذا الاخير 
لما كان حاصلا بعد التحقيق فهو اجراء من 
إجراءاتالدعوىالعمومية حدث بعدتحر يكبا 
بالتحتقيق فيها وهو معتيرقانونا انه هو النتيجة 
المندمة لدور التحقيق فبو اذن من اجراءاته 
القاطعة للمدة خلاف الحفظ الأول فانهمن 
عمل النيابة لابصفتها محققة بل بصفتها رئيسة 
لاضبطية القضائية التى من مأموريتها التحرى 
والاستدلال وهو ايذان منها بأن لاحل 
لتحريك الدعوى العمومية بالشروع فى 
تحقيقهاوما دامت الدعوىالعمومية لتتحرك 
لامهذا الآمر ولا من قبله فما خالف المنطق 
انيقال ان مثله هواجراء من إجراءاتهاقاطع 
ادة سقوطهبا . 

« وحيث أنه يبقى بعد ذلك معرفة كله 
.الاوامر التى تصدرها النيابة العامة لمأمورى 
الضبطية القضائية( البو ليس ) من جبة شكلبا 
وموضوعبا حتى يكون عملهم بناء عليها هو 
من اجراءات التحقيق ويمكن أن يترتبعليه 
ما يترتب على تحقيق النيابة من أثر قطع 
مدة السقوط ٠‏ 

م وحيشانه مبّىوحظ أن أعمال التحقيق 
هى من الاعمال القضائية فالآمر الذى يصدر 
من اليابة العامة لمأمورى الضبطية القضائية 


ا 


04 


بمقتضى المادة و١‏ هو أمر قضاتى لا شك فى 
صفته هذه وبح ب إذنأن يكونثابتاً بالكتابة 
يا ه والشأن فكل الأوامر القضائية وأنيكون 
الصادر هواليه مأموراً من مأمورى الضبطية 
القضائية معينأبوظيفته على الآقل ولو فى جملة 
موظق الجبة هذامن جبةشكل الأوامر. أما من 
جبة موضو عبافانه بأمعانالنظرف نص المادة وم 
يرىأنتلك الأوامزيحب أن مكو نموية 
النقط التى يكلف المأمور بتحقيقها وذلك : 
أولا ‏ لان قول نلك المادة « أنتشرع 
فى اجراءات التحقيق التى ترى ازومها لظبور 
الحقيقة » دال بذاته على أن هناك أمورا من 
الضرور ىكشفباحتى تتبينالحقيقة.واذاكانت 
النيابة نفسها ىغب رحاجةإلى بان هذه الأمور 
عندما تشرع ف التحقيق بنفسمافانهاعندما تكلف 
مأمورالضبطية بالتحقيق لابد لما بطبيعة الحال 
من أن تين لههذه الأمور النى رأتضرورة 
كشفبا ٠‏ فنى النص من الاشارة مايقتضى هذا 
البيان خصوصا متى لوحظت كلمة« بذلك » 
فى عبارة « بناء على أوامر تصدرها اليم 
بذلك » وان هذه الكلمةم تكنموجودةق 
عبارة المادة الأولى منقانون مايوسنة846١‏ 
ثانياآً ‏ أن الآوامر االمذكورة لو صم 
صدورها بتكليف ال مأمورين المذكورين 
د بالتحقيق » فقط بدون ببان آخر للزم على 
ذلك انينظراوائك المأمورون ف البلاغات 
التى ترسل اليهممنالنيابة أومحاضر التحريات 
الى تعاد الهم منها ويجتهدوا برأمهمفى تعرف 
: ماذا يحب عليهمعمله من « إجراءا تالتحقيق 


00 بخلة المحاماة 


التتى يرون هم لزوهها لظبورالحقيقه » وبهذه | باسستبدال محقق بمحقق آبخر بدأ فى العمل 
المثابة يكونون قد نقلوا لانفبم حقالم يعطه | وعرف من وجوه المادة مالايعرفه البديل 
نص المادة.وم الالرجال النيابة ولم بحملطَ,ٌ لاء 1 « وحيث أنه يحب اذن ان يفبم أن 
أنينقلوم لأمورىالضبطية القضائية لابطريق | الاوامر التي تصدرها النياة للأمورى الضبطية 
اللروم الضمنى كا فىهذه الصورة ولابطريق | القضائية بمقتضى المادة ٠9‏ من قانون تحقيق 
التصريح كما لو كتبوا لحم انهم « يامرونهم | الجنايات يفبغى أن يكون مبينا بماولو بطريق 
بعل اجراءات التحقيق التى يرى هؤلاء | الايجاز ماترغبالنياية تكليفهم بهمن اجراءات 
المأمورون!وومبالظبورالحقيقة » وهذاالنظر | التحقيق وان الشأن فبا من هذه الجبة هو 
يؤكد أيضا ضرورة بان الامور التىتكلف | الشأنف الاتتدابات التى كان ولايزال بجرمما 
النيابة مأمورى الضبطية القضائية بتحقيقبا. | قاضى التحقيق . فان لم تبين تلك الأآوامر 
ثالثاً ‏ ان الشارع قد انتزع سلطة ١‏ شيئا فلايمكن اعتبارها الا مجرداخطارمقصود 
التحقيق من قاضيه وجعلبا حقا اصيلا للندأية به عمل حر بأت وجمع استدلاللات بوطئة 
العامة لما رآه فى رجالا من الضمانات التى | التحقيقالذى حص من بعد اذا اقتضاه الحال. 
كانت فى قضاة التحقيق . فاذاساغ للرابة كلما ١‏ والتحرنيات وجمع الاستدلالات الموصلة 
ورد عليها تبليغ بحادث أن ترسله للبوليس | للتحقيق والدعوى هى نما يدخل فى وظيفة 
د التحقيق »فحسب لترتب عل ذلك أن يكون ظ أعضاء النيابة العمومية وغيرهم من رجال 
فىاستطاعة النيابة التسلب من سلطتهاوإ-التها | الضبطية القضائية بمقتضى المادة الثالثة من 
جملة واحدة لرجال الضبطة القضائية اإذين | قانونتحقيقالجنايات.ومايدخل بصفةخاصةى 
لايشترط فهم توف تلك الضمانات . ومن غير | واجباتمنعدا أعضاءالتيا ةالعموميقمنرجال 
المقبول فهم ان عبارة الشارع تنسع لكل | الضبطة القضائية بمقتضى المادةالعاشرة منه 
هذه النتيجة مها تححكن بسيدة الوقوع . ولا « وحم ث|نه متى تقرر ذلك سبلت معرفة. 
يعترض هنابان الشارع اجاز لرجال الضبطية | ماللاجراءاتالتى حصلت ف الدعوى العمومية 
القضائية التحقيقفحالة مشاهدةالجانىمتلبسا | المطعون الآن فى الك الصادرفيها من القوة 
بالجناية وان لهم متى ايتدأوا فيه أن ,تمموه فىقطع سر يانمدةسقو طبافان كانتإجراءات 
متى اذن لحم بذلك منيحضرمن رجال النيابة | تحقيق حصلت بالصفة المشار الييا فما تقدم 
العامة( مادة ١١‏ و ه* جنايات ) .لايعترض | قطعت تلك المدة والا فلا. 
بذاك لان هذدرخصة استثنائية علهاضرورة « وحبث انه يتضح مما سبق سزده من. 
الاسراع فى اثبات معالالواقعة وحقائقهاقيل | الوقائع ان كل ما فعلنه النيأبة مخصوص 
تبددها وانطماسها “م عدم ايقاعالاضطراب | الشسكوى التى قامتعليها هذه الدعوى أنهنا 


مل الحاماة 


بمجرد وصولها اليها أرسلتها [ل, قسم عابدين 
بالاحالةوبعدذلكدارت الاوراقبين بوليس 


لف 


الوقائعالمبلغ عنها وتحريرمحضر بما يتم على بده 
من تلك الاجراءات وارسالهالنيابةمعالاوراق 


قسم عابدين وبوليس نقطة طنوب وبوليس ْ الدالة على الثبوت 5اتقضى بذلك كله المادة 
مرك تلا دورة سكلت أثناءها المششكية عن | العاشرة من ذلك القانون التى يينت ما بحب 
شكواها كا سكل المشكو فى حقه عا هو | على مامور الضبطيةالقضائيةمنالتحرىوجمع 
٠‏ مندوب اليه وطلب منه تقديم اراق | الاستدلالات بشأنالو قائع ات تبلغ اهمأو الى 
المطعون فها بالتزوير فقدمها وتولتنيابة تلا | يعلمون بها بأى كيفية كانت ويدخل فى ذلك 


إزياها آل ناذعا دن :هده الأخيزة ردت 
الأوراق والايصالاات الىمقسم عابدينلتسلم 
الايصالات الى مقدمبا وقبد الاوراق اداريا 
والتنبيدعل المشتكيةبرفع دعواهامباشرةف ايعاد 
المعين فل ترفع المشتكيةدعوىف الميعادالمضروب 
وانتبى الآمر حفظ الأوراق بناء على تأشير 
النياية الحاصل بتاريخ 76 نوفبرسنة غ197 
م« وحيث أنه لايوجد فى ماجريات هذه 
الدعوى أى إجراء من إجراءات ااتحقيق 


بطبيعةالحال الاجراءات التى يحب عليهم القيام 
بها فى الشكاوى الى تصل الىعلمهم منطريق 
احالتها الهممن النيابة . 

«وحيت !نأ الحفظ الذى صدرمنالنيابة 
فىهذهالدعوى انماهواججراء اختتمت بهالنيابة 
أعمالالتحريات والاستدلالات الى قام بها 
البوليس ابذانآمنها بأنها لم ترفىتلكالتحريات 
ماجحعلبا تقد رأن هناك جريمة وقحت وانمن 


اللازم الشروع فىتحقيقبا . ومثل هذا الامر 


إذ النيابة نفسها لم تباشر فيها تحقيقاولم تصدر | كايفبمماذ كر 1 نفا لايعد مطلقاً من|اجراءات . 


فيها أمرا بالتحقيق مبينا للأمور الواجب | 
تحقيقها بل ولا أمرا ولو بالتحقيق فقط | 


وكل ما كان منبها هو عرد ارسال الشكوى 
للبوليس « بالاحالة » ومفبوم ذلك أرن ‏ 
النيابة . وهى مديرة الضبطية القضائية ( مادة 
١ح‏ من لائحة ترتيب الحا كم الآهلية) 
ومن وظيفتها أيضا مع الاستدلالات قبل 
التحقيق بمقتضى المادة « من قانون تحقيق 
الجنايات كباق مأمورى الضبطية القضائية . 
قد أعليت البوليس بتلك الشكوىحى يقوم 
بواجبه من الحصول على جميع الايضاحات 
واجراء جميع التحريات اللازمةلتسهيل تحقيق 


التحقيق ولا يقطعالمدة . 
«دوحيث أنالمدةالبّى انقضت بين يوم ,ابريل 
سنة تاريؤوفاة مورث المدعيةوبوم١م‏ 
مارس سنة ١95197‏ تاريخ رفع دعوىالخنحة 
المباشرة بمعر فتها هى مدة تزيدعلل ثللاثشسنوات 
هجرية فب ىكافية لسقوطالحق فىرفعالدعوى 
العمومية ويكون الحم المطعونفيهقدا خطأاذ 
اعت رأنالدعوىالعمومية مازالت قائمةواذن 
يتعين نقضهوءراءةالطاعنما اسنداليه يلاحاجة 
المحث أوجه الطعن الاخرى . 
2 امين عبد المزيز علام ضد النيابة وأخرىمدعية مدق 
رقم ١و‏ سنة ؟ اق بالهيئة السابقة عدا وكيل النابة فبو حضرة 


عند جلال صادق بك ) 


بد سد 


نلف 


1 
4 ينابر سنة ١88‏ 
5 قذف . اعفا, من العقاب. ث.رطه. القذف منبعك عن 
-_ حسن نية أى لمصلحة عامة . بوت صمة الوقائع 
مع رغيةالقشهير والتجريح . غير مانع من العقاب 
؟ # قذف . مقال . القصد منه الدفاع عر مصلحة عامة 
و التشبير معا . تقدر المحكمة لاما الغالب 
فيه . مساءلة حسن النية . عدم الاخذ بهااطلاقا 
+ # قذف . نقد . تعدى حدود النقد . سبق الخصوم الى 
استباحة حرمات القانون. لايبرر جرم ةالكاتب 


. الميادىء القانونية 

١‏ - يشترط لاعفاء القاذف من العقاب طبقاً 

لح الفقرة الثا نية من المادة 75 عقوبات أن 
يثبت لحمكة الموضو أن القذف كان منبعثاً عن 
سلامة نية أى أن يكون القاذفقد رى به الى 
نحقيق مصلحة طامة ولا منع ثبوت صعة الوقائم 
على فرض حصوله من أن نح الحسكة بالعقوية 
مق استبان لها أن القاذف كارن ببغى التشبير 
والتجر بم وكذلك الحال فيا يتعاق نحم الفقرة 
الأخيرة من المادة 76 عقوبات 

؟ س لا مانع بمنع من اشتّال المقال الواحد وما 
يتبعه هن رسم وغيره علىعبارات يكو ن الغرض 


منها الدفاع عن مصلحة عامة . وأخرى 0 
القصد منها التشهير . وللمحكة فى هذه الحالة أن 


توازن بين القصدين قصد التشهير وقصدالدفاع 
عن المصلحة العامة وتقدر أهما كانت له الغلية 
فى نفس الناشر حين نشر المقالاللؤاخد بة. ولا 
حل للقول بأن حسن النية بج بأن يقدمفيكل 
الأأحوال على ما عداه والا لاستطاع الكاتب 
تحتستار الدفاغ شاه عن وتام ةمتحومة 
أن ينال من عرض الموظف العموى وكرامته 
و طمن قدره ما شاءدو نأ نينالهالقانو نبعقاب 
امع التسلم بأ نللصحفى أن يشتدفى نقد أعمال 


ظ 


ظ 


بجحجلةالحاماة 


خصوهه و يقسوعلهمماشاء الأأنذلك كله يجب 
أن لايتعدى حد النقد المباح . فاذا خرج بذلك 
الى حد الطعن وانث تشهير والتجر بح فقد حقت 
عليهكلمة القانو نولايبرر عملهأن يكو نا خصامه 
قد سبقوه فى صعفهم الىاستيا حة حرماتالقانون 
فىهذا الباب فا نأقصى مايستطيع قاضي ا موضوع 
عمله أن براعى هذا الظرف عند تقدير العقوءة 

ره 

2 من حي شان حص| الوجهالاولمن أوجه 
اعد انمنالمتفق عليه علما وقضاء انالجرعة 
الواردعليباحالمادة4٠١منقانو‏ نالعقوبات 
ينسح بعلي ها حك الفقرة الثانية مىالمادة ابم 
عقوبات أى انالطمنعل الموظفين لعمومبين 
لاعقاب عليه متى تت صحةالوقائع المسندة 
وكا ذالطعن لايتعدى وظيفة امو ظفمع سلامة 
نية الطاعن كاقررت ذلك محكمة النقض حكبا 
الصادر تاريخ 5 نوقير سنة ١984‏ فاذا كان 
مأنشر ضد احد الموظفين العمومبين بسبب 
اعمال وظفته يتضمن أهانة وقذفا وكانهناك 
ارتباط مباشر بين الاهانة والقذف الذى ثبت 
وقائعه فن الواجب الحم بيراءة المتهم هن 
الاهانة والقذف عبل السواء . على أنه بجحب 
لنطبيق المادة 169 انلا يقوم الدلي لعل صحة 
الوقائع وصدقبا اماوقد قامالدليل عل صدق 
ذل واقعةمنالمقالوالصورةو ميقم من جانب 
النيابةاعتراض من شأ نهان يشكك فى صحةالوقائع 
كا ان ماورد بالحكم ينىء بتسليم امحكة هذه 
الحقيقة-فينئذ| صبح تطبيق المادة9٠١‏ عقو بات 
متنعا ويق ان ماورد بالمقال وبالصورة. من 


مج لةالمحاماة 


. المطاعن داخل نحت حك الفقرة الثانة من 
المادة 7+١‏ والفقرة الاخيرة-من الماذة 4م+؟ 


ذف 


ولا وجه للاعتراض عليه. . 
د ومن حيثان عحصل الر جهالثانى ان أحد 


عقوبات . وتكون الحكةقداخطأت فى حكبها | الشروط الواجيتوفرها لتطبيق المادة ١69‏ 


فى تطيق القانون والحكم بالعقوبة . 
د ومن حيث أنهذا الوجه مردود بأن لا 
. مصلحةلاطاعن منورائهلانهعى فر ضانطاق 
التبمة المسندة اليهعلى المأدتين؟>لاوه؟ من 
قانون العقوبات بدلامن المادةهه التىطبقتها 
المحكمة فانه يشترط لاعفاء القاذفمنالمقاب 
طبقا لحك الفقرةالثانية من المادة «١‏ المشار 
اليها ان يثدتلمحكمة الموضوعان القذف كان 
منبعثا عن سلامة نية اى ان يكو نالقاذف قد 
رمى به الى تحقيق مصلحةعامةو لابمنع ثبوت 
صحة الوقائ على فرض حصوله من ان تحكم 
امحكمة بالعقوبة متى استبا نلا انالقاذفكان 
يبغى التشبير والتجريم و كذلكالحالفيمايتعلق 
حم الفقرة الاخيرة من المادة مم عقوبات 
المطعو ن فيدقدا ثب تان نشرالمقال 
المتضمن الطعن والتعقيب عليهبالرسم (لإيدع 
مجالا للشك فىاناهماغراضه ‏ اىالطاعن - 
هن المقالوالعبارات الجارحةالواردةفيهلّرتكن 
الدفاععناموالالخزينة 


و مادام| 


عقو ماك وسو التسدو قر جا نلق عوانا 
يبت توفره عل المعنى الذى قرر ته حكة النقض 
والابراميحكما المشار اليدوكل الذىيفهم من ٠‏ 
قول حكمةالجنايات فىهذهالمسألةان نشرالمقال 
كانلغرض هو الدفاع عن اموالالدولة وان 
| هذا الغرض مبم ولكز الهم كان له غرض 
ظ و أهم من ذلكو لامجا لالش كك فيهوه و التشهير 

بالوزراء . ودللت المحكمة على هذا الاستنتاج 
بالرسم الذى اعقبالمقال وكان الواجب ان 
تقدم الحكمة حسن النية مادام قد ظهر لما ان 
من اغراض الناشر الدفاع عن مصلحة عامة 
اذ المصلحةالعامة حتىولو كانتغرضاعرضا 
تفوقحمايةالموظف فبىأولى بالاعتبار .ومن 
كل ماتقدم يكون سوء القصدمتتفياومن المأ 
الحكم بالعقوبة . 

« ومن حيث أن هذا الوجه مردود بأنه 

لامانع يمن من اشتمالالقالالواحد ومايتبعه . 
من رسم وغيره عيل عبارات يكون الغرض 


بلالتكاية بالوزراء| منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون 


والتشبير هم واظبارهم فىاعين الأمة مظبر المستبتر | القصد منباالتشهير وللبحككة فىهذه الحالة أن 
بالازمة التى تعانيهاو مال الدولة ) فلافائدة للطاعن| توازنبينالقصدين,قصدالتشبير وقصدالدفاع 
مناستبدال مادةبمادةفى التطبيق القانوتى لآن | عنالمصاحة العامة. وتقدرامهما كانت لهالغلبة 
الاعفاء ممتنع علكل حال باتتفاء سلامة النية . | فى نفس الناشرحينتثرالمقال المؤاخذيه ولا 
وظاهر من مراجعة عبارات المقال الذى هو | حل للقول بان حسن النية بحب ان يقدم فى 
موضوع الطعن»وماكتب باسفل الرسم الذى | كلالاحوالغلماعداه والالاستطاعالكاتب 
.نشر بعده. أن استنتاج محكمة الموضوع فى محله ]| تحت ستار الدفاع ظاهر با عن مصلحة عامة 
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مزعومةأن ينال منعرض ال موظف العمومى 
وكرامته وحط من قدره ماشاء دون أنيناله 
القانون يعقاب وهذامالا مكن التسليريدحال ٠‏ 
وقد افاض الحك المطعون فيه البحث فى هذا 
المعنى وذ كر أنهلا يأخذبالرأىالذى ذهب الله 
بعض الاحكام السايقة . “م بين القاعدةالتىرآها 
اولىبالتطببق فى مثل هذا المقام وهىانه ( اذا 
تين ان غرض الكاتبالاول هوالقذففى 
خصومه والتشهير مهم واهاتتهم اخذيهذاالقصد 
وتعين فصل السب عن الموضوع الواقععليه 
الجدلوتو قيعالعقاب ) وبتعلبيق هذه القاعدة 


عل وقائع الدعوى ال حالية رأى(انالر سمر والعبارة 


المذيلهها قدحدداالغر ض الاو لمن المقاللات 
والعبارات الجارحة الواردة فيه وهو اهانة 
الوزراء و تسوىءععتهم فى نظر الآمة...)نمختم 


مححصسله الحاماة 


ان تكون لما رأيا صحيحافى الحر بالذىثق 
به وتتؤيده الل ع وهذاالذىقررتهمحكةالنقض 
والابرام ينطبقكل الا نطياق عل الدعوىالحالية. 
و قدقدم الطاعن للبحكمةعدة ففرا تمن جرائد 
عديلة تتصل بالوزراء وبالحزب الذىبرؤسه 
رئيس الوزراء وفى تلك الجرائدمن الطعنعلى 
حر ب الاحرارالدستوريين واشخاصرجاله 
واعراضهم مألا سه اللادب ومع ذلك فم 
يكن شىء مندحل مؤاخذةجنائية . ولاوجه 
التشيبه بين مانشرته جريدة السياسة ورفعت 
عنه الدعوى العمومية وبين ماتنشرة جرائد 
الوزارة . فرفع الدعوى العمومية على رئيس 
تحريرالسياسةفىهذهالظروف والح عليه من 
اجل المقال الذى كان موضوع امحاكة إنما 
هو خطأ لايقره القانون وفيه معنى توزيع 


هذا البحث بقوله(ومنحيث! نقصدالضررظاهر| العدالةيينالصحف والميئات السياسية مقاييس 


من البيانالمتقدم ولاحتاج الى دلي لآخر). ومن 
ذلك يبين انالك المطعونفيهقد غلبسومنية 
الطاعن فيمانشر فلا حل للقول خاودم يفيدذلك 

د ومن حيث أن محصل الوجه الثالث ان 
جرائم الصحافة قوامبا الاستنتاج من مدلول 
الالفاظ وتوخى معانها . ومدلول الالفاظ 


والاساليب الكتابيةفى تغيرو تحولطبقا لظروف 


كل بلدالسياسية والاجتماعيةاالخاصةوقدقررت 
محكة النقض و الابرام المصرية متبعة مااستقر 
عليه رأى ققباءالقانون فىفرنسا ومااستقرت 
عليها حكامها د أنالمناقشات العمومةمب| بلغت 
من الشدةف نقد أعمالوآراءلاحزا بالسياسية 


مختلفةوهذا مخالف المدأ الذى قررته محكة 
النقض والابرام وثبنت عليه 

« ومن حيت أن هذا الوجه مردود بأنه 
مع التسلم بأن للطاعن أن يشتد فيتقدأعمال 
اخصامه ويقسو عليهم ماشاء الا ان ذلك كله 
يحب أن لا يتعدى حد النقد المباحفاذا خرج 
بذلك الى حدالطعن والتشبير والتجريح فقّد 
حقت عليهكلية القانو نولا ير رعمله كاقالت 
حكة الموضوعحق - ان يكوناخصامه قد . 
سبقوهفى صحفهم الى استباحةحرمات القانونق 
هذا البابويكق ان الح المطعو نفبهقد راعى 
هذا الظرف عند تقديرالعقوبة كا جاء تحيثيته 


تكون ف مصاحةالامةالى بنسبىطامبذهالطريعة ْ الاخيرة وهذااقصى ما يستطيع القاضىعمله . 


يج لةالمحاماة 


« ومن حيث أن محصل الوجه الرابع ان 
مز. المقررانجربة القذ فاوالسباوالاهانة 
لاتكون إلا عما نشر فعلا لاعلى الوقائع 
والمدلومات البّى تكون فى ذهن الكاتب وم 
ينشرها . فقدقررالمهم بعضمعدومات ذكرها 
بالتحميق بخصوص دعوةبعض الوزراءللعشاء 
يمنزل أحذ اعيان مدينة الاقصر والحكة فى 
هذهالمس أ لدقالت انه قد أبس للمتهم إقامة الدليل 
عنها فعجزء وهذا القولمن جان الحكية فضلة 
منقطعة الصلة با موضوع على أن الحكمة بقولها 
هذا نفت أهم ركن من أركانالتهمةالواردة 
علما المادة ١١4‏ عقوبات التى طبقتها وهو 
وجوب أن يكون الطعن على الموظفين 
العموميين بس وظلم ودعوة الوزراء 
هذه ليسعمن أعمالو ظائفبمو نقد هذا العمل 
ليس سيب وظفته فق الحم خطأ ف تطيق 
القاو نعل الواقعةالقائمةعلهاالدعوىالعمومية 
د ومن حيث أنهذا الوجهمردودمن جبة 
بأن الحم المطعون فيه قرر أن الطعن فوحق 
الوواراءحات] سيب امود تتعلق بوظائفيم 
وقد جرى عل قاعدة ع جواز الاثشات فى 
هذهالقضية ؟] يغهم من أسبا به السابقة عل التبده 
التى بِنى عامبا الطاعن هذا الوجه من أوجه 
طعنه ‏ والقول يعدم جواز الاثبات هو 
الواجب الاخذ به فى التهمةالجالية للاسباب 
التى سبق ذكرها عند الرد على الوجه الاول 
فاذا كان الحم قد أشار بعدذلك الىا نالطاعن 
قد أبيم له اثيات نقطة معينة فعجز عن أثباتها 
فانم كانذلك من باب استطراد القولٍ . على 
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ان هذه العبارة لاتقدم ولاتتؤخر فى جوهر 
امو ضوعو حذفبا لاق صمنقيمة الحم شياً 
5 انبقا ها لا يصامحان تخد تكأةالطعن فيه 
حال . وهذا الوجه مردو فكع اران 
لامصاحة للطاعن فى العسلك به لآن مس به 
قدجرهالى التسليم بأن ما طعن به الوزراء فى 
مقاله الذى دن لاعلاقة لما حياتهم 
العمومية بلهىأدخل فى حياتهم الشخصية وقد 
اضطر ف التحقيق الوشرح مارمى اليه بمقالدفى 
هذا الكشأن فأى بوقائع يقول هو فى طعنهانها 
ليسعمن أعمال وظائفيم .وبماانأقلماتوصف 
به تلك المطاعن الواردة فالمقال والرسم أنها 
سب ممأ تنطبق عليه المادة 6 فع أستبعاد 
الحيثة الى يشكومنبا الطاعن واعتبارها كأن 
لم تكن مادام السب فى هذه الصورةالىلا تعلق 
لحا بالوظيفة لا بحو زفيهالاثبات» يبق بعدهذا أن 
الطاعنقد ناقض نفسهاذادعى أنمقاله ل ينشر 
الوللدؤاع عن مصلبه عامةعى الى | تخذهاعتنو انا 
لذلك المقال على حين أن قلبه لم يعف هذا 
المقالعنتناو لالوزراء وشخصياتهم ورمهم 
امور لاعلاقةلها مز. قريب أو بعيد بالمصلحة 
العامةالبى يزعم الدفاع عنها كا ب قأن العقوبة 
الى قضى مما عليه مبررة لدخوطها فى حدود 
المادة 4+ المذ كورة . 


رومن حيثانها: نقدم تعينر فض الطعن , 


( داعن مهد حسينهيكل بك ضد النياية رقم باه سنة ؟ ق الهيئة 
الساية عدا ممثل التيابة نهو حضرة ة عمد للطف غربال بك 


رئيس النيابة ) 


كلكلا 


ونان 
5 يناير سنة *###ة١؟‏ 
. طمن مو جهلموظف تعموى . بسب اعمال 
وظيفته. شر ط سلامة الدة واناتحة 
مااسند . (أعقا, . 
: 00 . على رضا او عليه. 


. الا 0 


قذف وسب 


عه 


دعوى حمومية 


+ قذف وسب 0 ٠‏ القصد الاق 
000 القاتها . محققه 
قذف وسب . شرط سلامة الية . برغ ه فرالقصد 

الجناق وصة كل ما أسند .كاف للاعفار 
ه ل قذف وسب ‏ القصد الجنائى ‏ توفره . حالاته 


المبادىء القانونية 

() ان الفقرة الثانية من المادة 51؟ والفقرة 
الا خيرة من الادة ه؟ عقو بات لمكتعرضًا لبيان 
5 النقد المياح واما نصتا على اعفاء مى تكب 
القذف والسب من العقاب اذا كانطعنه موجها 
الى هوظف تموى بسبب امس تعلق بامال 
وظيفته متي كان الطاعن سلم النية واستطاع ان 
يشبت حعة كل فعل اسنده الي المطمون فى حقه 
والفرق بين الاين كير فالتقد المباح لاعقاب 
عليه اصلا اذ المفهوم منه ان الناقد لم مرج فى 
نقدها مي حد القذف اوالسب . وأماالحالة التى نشير 
اليها الفقرةالثا نيةهن المادة "+١‏ والفقرة الاخيرة 
من المادة ه؟ عقوبات فالاصل يما العقابلان 
شروط القذف او السب هتوقرة فيبا فيها ٠‏ ولكن 
مس نكب الفعل قذفا كاناوسبا ‏ كت غوالقات : 
الذىكان ستحقه بحسب الاصل اذاتوفرتالشروط 
التي نصت عليبا الفقرةاأما نبةهن المأدة > «عقوباث 

(؟) انالدعوىالعموميةفىكافة لجرا القولية 
والكتاببة وكذا يسائر الجراتم الامااستثق منها 
بنص خاص لايتوقف رفعباعلى رضاءالحى عليه 
او شكواه مماوقع له وليس لتقدبر الحني عليه اى 


5 


يحل الغخاماة 


تأثير على ماللنياابة من الحق الطلق ف رفع الدعوى 
العمومية فىهذه الاحوال 

(ه) من المتفق عليه علما وقضاء ان القصد 
الجنائى فى جرا *مالقذف والسب والاهانة تاحقق 
تي كانت الالفاظ الموجبة الى الحنى عليه شائنة 
بذاتها ولا حاجة فى هذه الحالة الى الاستدلال 
عليه ب كثر من ذلك 

(4) ب التفر يق بين (القصد الجنائي) وهو 
الركن الادى الواجب توفره فى الجرأ مالعمدية 
اطلاقا ومنها جراتم القذف والسب والاهانة . 
و بين (سوء النية ) ولا ل للخوض فىسوءالنية 
اوسلامتها الاعندما يكو نالطعن موجها الى هوظف 
جموجى و يرند المهم ان حتمى وراء الفقرة النا نيةمن 
المادة(+؟) عا والعقرةالاخيرةمنالمادة(ه<)ع 
اللتين تنصا نعلى <م الاعفاء. وهذا الاعفاء يكون 
واجبا برغم توفر القصد الجنائى لدى مس تكب 
القذف ا والسب اذا أفلحالمتهم فى اقناع الحكة بسلامة 
نيتهراى بأنه كان يبغى بطعنه الدفاععن مصلحة 
عامة واستطاع فوق ذلك ان ,ثبت حقيقة كل فعل 
اسنده الي الحني عليه . فاذاتوفر الشرطانوجب 
على المحكمة ان نكم ببراءة الطاعن برغم نبوت 
قصده الجنائي و يكون العقابواجيا متى استبان 
المحكة 000 المنهم أى انه كان يقصد يطعنه 
جرد النشهير والتجر ,مح وو كان في استطاعته 
اثيات حقيقة ما أسنده الى الحنى عليه . فالفرق 
بين سوء النية والقصد الجنائيفى مسائل القذف 
والسب كبير 

(ه) يتوفر القصدالجنائىمتي'بت عل امنهمبأن 
العبارات التى وجهبا الي الجنيعليه هن شأنها أن 
توجب عقا به أواحتقارء أو تفض من ثرفه 
وكراهته - اح ٠‏ ويمكنأن ستفادهذدا العم هن ١‏ 
كون الا نفاظ والعبارات الستعملةشائنة بذاتها . 


يخلةالمحاماة . باب 


امكو ش عليه أصلا إذ المفبوم منه أن الناقد لم يخرج 

وس م نر الوجه الثأول من | فى نقده المحد القذف أو السب. وأما الحالة 
أوجهالطعن أن الواقعة كا أثبتها الحم المملى ن ١‏ القى تشير اليها الفقرة الثانية من المادة 811١‏ 
فه لاعقاب علبا قانوناً إذهى نقد مباح طبقاً والفقرة الآخيرة من المادة هم عقوبات 
لحك الفقرة الثانية من المادة 71١‏ والفقرة فالأصل فيا العقاب للآن شروط القذف أو 
“اقعر ةين اللادة اود اوج وكرت السوعترفره قبا ولكن مرتكب الفعل ‏ 
وطب اما قر رتدحكة النقض والابرامالمصر : | قذفا كان أو سبا يعنى من العقاب الذى كان 
فىأحكامباالعديدة . والمفهوممن المبادىءالى ١‏ #ستحعه حسب الأضل اذا تورات الشروط 
تقررت ذه الحكاء أن ا#تعنايد نب أ | الى قصت عله الفقرة الثانية من المادة ١‏ 


ْ : توبات والتى سبق ذكرها فيا تقدم . 

يتدخل فى المنازعات السياسية بين الأحزاب | و م 1 ل 
[لاإناسي ل ا و ا 00 
١‏ ا اما يتمسك بأنه ان فى حدود النقد المباح 
تضرع عل هذا أن توحل العمشادمر ورف عل وقد أئيت عليه الحك المطعون فيه عكس 


تقديرالشخ ص صاحبالمصلحةالذىمسهالنقد . 
وحضرة على بك سال الذىوجه اليه النقد ى 
المقالالذىهو موضوع انحا كةقرر أمام حكمة 
الجناات أنه لم يشلك وأنه يرى أنماوجه اليه 
انماهو نقد مباحوأنه لاحل للمؤاخذة عليه 


ولو كان شديدا. 


ذلك وذكر بأسبابه العبارات التى رأى فيا 
الحكم شططا وخروجا عن دائرة النقد الذى 
يجيزه القانون وهذه المحكمة ترىعين مارأته 
محكمة الموضوع فى هذا الصدد وأن لاحل 
مطلقا لما يقوله الطاعن من أنه كان فى حدود 
القانونفما أسندهالىالجنى عليه . أما الاستناد 
فىهذا المقامالىالمادتين ++١‏ وه+؟ عقوبات 
وما جاء بهما عنحك الاعفاء فلا لله لآن 
الطاعن لم يتمسك أماممحكمة الموضوع ولافى 


« ومن حيث ان الشق الاول من هذا 
الوجه مردود بآن الفقرة الثانةمن المادة 1ب؟ 
والفقرة الآخيرة من المادة 6+ عقوبات 0" 


تتعرضا لبيان حك النقد المباحىا يقول الطاعن | مر افعته أمام هذه امحكة بأن حم الاعفاء 
وانما نصتا على اعفاء مرتكب القذف والسب ينطبق عليه ولم يبد استعداده لاثيات حقيقة 
من العقاب اذاكان طعنه موجهاً الى موظف | كل فعل أسنده الى المجنى عليه كاتهامه مثلا 


عمومى بسبب أمر يتعلق باعمال وظيفته متّى 
كان اأطاعن سايم النية استطاع أن ثبت 
صحة كل فعل أسنده الى المطعون فى حقه . 
والفرق بين لامب نكبير فالنقد المياملاعقاب 


بأنه لوث القضاء المصرى وهم الحقوق 


ا ممما امام ممم سملب ممممممالاا اا أذ تت ل 200 


يلف 


الوجه مردود بما أجاب به الحكم 
فيه عل دفاعالطاعن أمام 0 هذا 
الصدد إذ قالما ماخصه ان 9 المصرى 
رخذ بما أخذ بهالقانونالفر ذمىمناشتراط 
رطا الي عله: فق دعارى القدف والننك 
رفع الدعوى العمومية . والواقع أنالدعوى 
العهوميةف كافةالجرائمالقوليةوالكتابيةوكذا 
ف سائر الجرائم د 
خاص ‏ لا يتوقف رفعباعلر ضالمجنى عليه 
أو شكواه مماوقع له وليس لتقدير المجتنى عليه 
أى 0 علىما للنياية من الح قالمطلق قَّ رفع 
الدعوى العمومة فى هذه الاحوال . 
« ومن حيث أن محصل الوجه الثاق أن 
الحك المطدون فيه استتئج ركن سوء النية من 
عض الغتارات:الوازةة بالكقال: الذى فاميت 
عليه التهمة درتكنة فى هذا الى حكم حكة 
التقض الصادر فى .م١‏ مارس سنة م/١٠5١‏ 
أن هذا المدأ قد عدلتعته حكمة النقضمنذ 
سنة4 +14 وقررت مبدأ ينطبقمنكل الوجوه 
على الحالة الى هى موضوع المحاكة اليوم . 
م ومن حيثك ان هذا الوجه مردود بأن 
المنفق عليه علما وقضاء أن القصد الجنائى فى 
جرائم القذف والسب والاهانة يتحقق متّى 
كانت الالفاظ الموجهة الى المجى عليه شائنة 
بذاتها ولاحاجة فىهذه الحالة الى الاستدلال 
عليه بأكثر من ذلك والظاه رأ نالطاعن خلط 
فى طعنه هذا بين أمرين هما ( أولا ) البحث 
الخاص بالقصد الجنالى وهو الركن الادن 
الواجب توفره فى الجرائم العمدية اطلأقا 


ظ 


مج لة المحاماة 


البحث الخاص بسوء النية أو سلامتها وهو 
مالا يكون الخوض فيه ل إلا عند ما 
| يكونالطعن موجما الى موظف عمومىو يريد 
المتبم أن حتمى وراء الفقرة الثانية من المادة 
9 عقوباتأوالفقرةالاخيرةمنالمادةهب؟ 
عقو بات اللتين تنصان على حكم الاعفاء الذى 
سبقت الاشارة اليه عند الكلام على الوجه 
السايق . وهذا الاعفاء يكونواجبابرغم توفر 
القصد الجناتى لدىمرتكب القذف أو السب 
اذا أفلم هو فى أقناع المحكمة بسلامة نيته أى 
بأنه كان بغى بطعنه الدفاع عن مصلحة عامة 
واستطاع فوق ذلك ان يثبت حقيقة كل فعل 
اسنده الى المجنى عليه » فاذا توفر الشرطان 
وجب عل امحكمة ان تحكم ببراءة الطاعن برغم 
ثوت قصده الجناتى ويكون العقاب واجا 
مى استبان للمحكمة سوء نية المتبماى انهكان 
يقصد بطعنه مجرد التشهير والتجربح ولو كان 
فى استطاعتهاثيات حقيقة ه| اسنده الى المجنى 
عليه . فالفرق ين سوء النية والقصد الجناق 
فى مسائل القذف والسب حكيير . 

« وبما ان البحث فى هذا المطعن يدور 
حول القصد الجنائى فقط وهو يتوفر متى 
ثبت عل المتهم بأن العباراتالتى وجهباالى المجنى 
عليه من شأنها ان توجب عقمابه او احتقاره 
او تغض من شرفه وكرامته الح ويمكن ان 
يستفاد:هذا العلممنكون الالفاظ والعبارات 
المستعملةشائنة بذاتها كاتقدم و قداثيت الحم 
المطعون فيه ذلك بقوله ( وحيث انه لاشك 


ومنباجرامالقذف والسبوالاهانة (والثانى) | انهذا الشطر من المقال فيه اهائة لرجل ان 


بحل المحمامأة 


موظفا عموميا نسباليه مذكان قاضيا محكة 
الاستئناف تاويث القضاء وهضم الحقوق 


اب 


الميادىء القا نونية 
١‏ سس أنالطعنالمقدمعن حك صادرياختصاص 


ونصرة الظالم على المظلوم وسوء اود الا إلى | الاك الاهلية بولا.ةالنظرق دعويهرطعن جائز 


القصد الجنائى ) هنا ظاهر لان الع العارات فى 
ذاتما شا 
عليه ) فلا حل بعد ذلك القول بأن محكة 
الموضوع ارككنت فى اثبات القصد الجنائى 
8” مارس سنة ١.‏ وأنهذا المدأ قدعدلت 
عنه محكمة النقض والابرام منذ سنة ١994‏ 
لانالمبدأ المذكورلم يبتدعهحكالنتقض الصادر 
ف سنة ,ةا 0 
به فى جميع الاز زمان . أما 5 ل 
الصادر فى > نوشير سنة ١99.‏ فقد بحث فى 
حسن النية بالمعنى الذى تقدم ذكره وهو 
بحث لا محل للتصدى له فى القضية الحالية 
لان الطاعن لم يلجأ فى دفاعه الى الاحتهاء 
بالفقرة الثانة مر. ‏ المادة 5+1 أو الفقرة 
الاخيرة من المادة 16* عقوبات . 
«ومن حيث أنه لذلك يتعين رفض الطعن 
( طمن مد حسين هيكل بك ضدالنابة رتم :0 سنة ؟ ق - 
بالميثة السابقة ) 
انالا 
8 ينابر سنة 8م9١‏ 
ب طعن . عن حكم باختصاص الحاكم الاهية . جوازه 
5 سس مدع مدتى ٠‏ رفعه جنحة مباأشرة . عن مخالصة تقدمت 
بالميكمة المختلطة . جوازه 
م # احتصاص محكمة الجنم الاهلية. بنطر دعوى مدنية عا 
لجنحة هباشرةيين و طنيين. عن عنالصتمقدمتللمحكمة 
الختلطة.قبوله 


ثنة ولا موجب للاتيان بدليل آخر 


؟ - للمدعىالمدنى الحق قأن سلك أماالطريق 
المد نى بالطعن بالتزويرفى اا لصة بان ينتظرايداعها 
فى الدعوى المدنية التي تنظرها الحكة الختلطة ثم 
يطعن فما لدها . وأما انيسلك الطريقالجنائى 
برفع دعواه هباشرةأمام محكة الجنح الاهليةقبل 
ايداع:لك انا لمة المحكة الختلطة 
© تختص عتكة الجنح الاهلية بنظرالدعوي 
ا مد نيةنا بعةلدعوى الجنحة مادام الطرفانوطتيين. 
ومهماتكن المحكمة امختلطة مختصة بنظرأصل التزدع 
( وهو فى الخحالة المعروضة خاص ,إمخا اصةقدمت 
لالمحكة المختلطة ) فبذا لارمنع المحكة الاهليةمن 
النظرفيا هومن اختصاصها 
9 

د بماأ نالطعن قدقدم عن حك صادر باختصاص 
انحا ك الاهليةبولايةالنظرف الدعوى فهو طعن 
جانز وقدقدم بأسبابف الميعادفبومقب ولشكلا. 

« وما انالوجهالاولمن التقربر مبناه ان 
احكمة لم تجب الطاعن الىطلبهتأجيل الدعوى 


لتقدممستندات مودعه بالمحكيةالمختلطة لاشات 


موضوعبا امخالصة المرفوعةعنهاجنحةالتزوير 
ويقولالطاعن انهابعدم اجابةطلبه قداخلتحق 
الدفاع : 

د وبماانهذا الوجهمردودبكوبهغيرمنتجلان 
موضوع اصل الدعوى الحالية هوطلب تعويض 
هذا اتمرض نفسه هو توضوح لدعوى 


سام سم 


0/0 له المماماه 


منظورة بد الطرفين با حكمة المختلطة بل ولا | الى صدر فيب|الحكالمد ٠كوران‏ يطعن فيا بالتررير 
يدعى عل الآقلان خصمه طعن فعلا بالتزوير ! لدىالمحكمةالمختلطة.فع تقريرهذاالواقع وازالة 
لدى احكة الختلطة فى انحخالصةالمذكورةقبل رفع | القويهالواردبوجه الطعن يتبينبحلاءانهذا الوجه 
دعوى الجنحةالمباشرةحتى بكو نادعاؤهبهذاأو | مردود_ذلكبأنمكانمنح قالمدعى بالحقالمدتى 
ذاك علا للنظر فاقديكو نار فض احكمة طلبهمن ظ أن يسلك أماالطريقالمدنى بالطعن التزوير فى 
التاثير على حقو قهفى الدفاع فىمسالة الدفع بعدم | الخالصةبأن ينتظرابداعبافى الدعوى المدنيةالتى 
اختصاص لمحا الاهلية اتوصدر بثمأنم|الحكم | تنظرهاالحكة المختلطة ثم يطعن فيبا لديهاوأماأن 
المطعون فيه . : ساك الطريق الجنائى الذى اختاره فعلا برفعه 
« وان الوجهالثانىمبناءآن النداع يتعلق | دعواء اماممحكة الجن الاهليةقيل ايداع تلك 
ظ ما مقدمة فى دعوى أمام المحكة الخالصة ,الحكمة الحختلطة.و لاشاك أن حكمة لجنم 
ا ا و الاهلية مختصة بنظر دعو أهالمدنية تابعة لبعوى 
الأملدان تعمل فسن هذا الداع لقاع كنك | )ربوب وا الحار مان وفك يوم نكن المكة 
نفس 0 ا -0- 5 ظ الختلطة مختصة بنظر أصل النزاعالمقدم بسيبه 
د وما أنهذاالوجهفيدتموياشديداذ مم | بجوازم: فبنالامسء اححكة الاهلةمن النظرفيا 
نأ العام الطرغتائ تا مكالإتائي | حون ماي ظ 
المؤيدلا سباءه باحك المطعونفيهان :لك الخالصة 0 
قدمبالطاعن ا لمختاطة الابعد رفع دو ماأنه.اتقدم يتعينر فض الطعن . 
المدعى بالق المدنىدعوى الجنحةالماشرةعليه (طمن ممود سالم عطا الله ضد النبابة وآخر مدعى بحق مدق 


. 7 8 4 رقم 6 سنة ؟قّ بالهيئةالسابقة عدا وحكيل النباة فب حضرة 
وانهكان يطلبمنالمد عى لغابة جلسة المرافعة | عمد جلال صا بك : 


ا 24 2 
22د 
سفت سس 1 


مامه منت 
01 يدث 


1 دالسمبر سلة 981( بأنصيد اذاطعن على ا مك با نه بق على تفسيرأو 


(0 - 00 مسو 9 0 استنتاجعذا لف لصرع نص العقدا اقدمفى الدعوى أمام 
م تقد يمه ,.رقض وب م جود دا محكة الموضوع فالطاعن هلزم بتقدم هدا العقد 

000 إلى محكة التقصس لتنبين هنه ما اذا كان قد وقع 

(م) س وضع يد. ناظر الوقف . لا يؤدى الى الملكية ‏ ' من محكة الموضوع خطأ فى تفسيره يدخل نحت 
(:) - اقرار.ناظرالوقف . لا يسرى على الوقف ٠٠٠١‏ | رقابتهاهى م أنهذ االعق دحتم ل التفسيرالذى فسرته 


(0) - وقف. ننة الواقف. تحديد مقدار ماتشملهحجة الوققف ٠‏ 


يحصلة المحاماة. 


بدحكة الموذ 
وإذنفلا رقاية لحكة النقض عليهافها فعلت. فاذالم 
يقدم الطاعن هذا العقدكان وجهالطعن واج بالرفض 
لانهلاد ليل عليه 
+« ادذااشترى شخص مقداراعن الاطيان 
قود دون الوه مطلرا. درن 1 
يستئني منه شيئانم ظهر فيا بعد أن حقيق ةمسا -ةالقدار 
المشترى الذى وقفه كاملا حدوده بز بدعلى القدرامبين 
با لعقد “مصدرأم باعطاءالواقف_ انعاما ‏ ماظبر 
من الزيادة ف العين المشتراهثم تصرف] حدورية الواقف 
بالبيع فى هذ ء الز يادة على اععيار أنماغيرد ا خلة فى الوقف 
ورفم التزاع يشان ذلك الى الحكة فاستنتجت الحكة 
من -حجةالوقف وظروفهأنالواقف قصد وقف العين 
كلها تمافيها الز يادةالتى ظهرت بعدالمشترى ولمتلتفت الى 
هادونبحجةالوقف من أنالقدر الموقوف هى ماورد 
#قديره جة الوقف وحككت, ‏ خال الز يادة فى الوقف 
فلايصح الطعن فى حكمها مقولة انها يحكباهذا قد 
أخطأت فى تصوير معني الوق فإذ افترضته شخصا 
تعاقد مع المالك الاصلي و رتبتعلى ذلك أن للوقف 
أن ملك ز يادة المساحةمع أن الوقف ليس عقدا ولا 
تصرفا ناقلا للملك» وا ماه وتعطيل + التصصرف ف املك 
أي تصرف سلى لا ينقل حقالاحدء وأنه لذلك ل يكن ثم 
حل للبحث فى أن الوقف علك زيادة امسا حة أو لاملكبا 
- لا.يصح الطعن في الم بهذه المقولةلانا لعبرة فها ترد 
عليه حجة لوقف هى بين حدودالمين الواقع عليه 
الوقف لا با نمسا حتها المةدرةفى الحجة»على نكل 
ما فعلتهحكة ا موضو علابعدوكونه بحثافى نية الواقف 
وهى فى ها هذ الاسلطا زعليها لحكة النقض . 
مت وضع بدا لناظرة بصفتها ماظرةعلىاعيانمها 
طأل زهنه لا يكسبها ملكيتها لامها تضع يدها إلا بصفتها 
وكيلة عن حبة الوقف و بدالوكيل لا تؤدى ]لي المكية. 
. 6 س اعتراف الناظر على: الوققا مسا بضره 


ا - 


وع واستتخرجحت منه قصدالمتعا قدين لا سرى عليه 


الوفائع 
تتحصل هذه الدعوى فى أن المرحوم على 
شعر أوى باشأ رفع دعوىضدوزارةالاوقاف 
والارحوم عير فاضل بك أمام عكنة مر 
الاأهليقطابفيها الحكم علىالوزارةفىمواجبة 
المدعى عليه الثانى بتثيت ملكنته بصفتهالموضحة 
باعلان الدعوى الى - © © مع إلزامها بتسليمها 
اليه وحفظ الحقى طلبر يعبامنسنة 151 
لغاية التساي مع الزاممما (الوزارة والمدعى عايه 
الثانى)بالمصار يف وشثمول الحكمبالنفاذو يدون 
كفالةومن با بالاحتياط الحك بمازوميةالدعى 
عليه الثاتى ,أ نيد فع له بصفته من هذها لأ طيان بواقع 
تمن الفدانالواحد. .«جنيهوالمصاريف ... . 
وبعد أن تعين خبير فى الدعوى وقام 
عمأمور ينهو قدم تقريرهقضت حكةمصر الاهلية 
بتاريخ ٠١/‏ من مارس سنة 1990 حضورياً 
بتتبيتملكيةالمدعين الى / © الموضحة 
الحدود بعريضة الدعوى مع الزام الوزارة 
بتسليمباه, معالمضاريف ومائىقرش أتعاب 
محاماة ورفضت غير ذلك من الطليات 
وانتاقت الوزارة هذا الحم أمام محكة 
استئناف مصر ضد ورثة المرحوم عمر باشا 
سلطانوعمر بكفاضل طالبةإلغاءموالحكبرفض - 
الدعوى مع إلزام المستأنف عليهم الثلاثةالاول 
( المدعى علهم الشلاثة الاول ف الطعن ) 
بالمصاريف عن الدريضينواتعاب الحاماة .#. 
وبتاريخ ١8‏ مابو سنة 1981 قضت حكمة 
الاستئناف حضورياوفىموضوعالاسكناف 


0 محل المحاماة 


بالغاءالحكالمستأًتفورفضدعو ى المستأتف ١‏ والثالك ‏ أنالمالك الواقف قرر قبل الوقف 
علهم وإلزامهم بالمصاريف عن الدرجتينو مبلغ | وبعده أن العشرين فدانا (موضوع النذاع ) 
ألف قرش أتعاب محاماة عن الدرجتين وقد | ليستداخلة فمدلول عقد أملا كه من ورثة 
أعلنهذا الحك لهرفى +1 من يوليوسنة ١و١‏ ظ إلهامى باشا وقد صدرت له حجة تمليك ذلك 
فقرر الاستاذمرقص فبمى افندى امحاى | القدر بعد تاريخ الوقف بسنوات فن محال 
بتوكيله عنر افعى النقض بالطعن فى هذا الحم واقعماً ادخالها فى وقف سابق وليس للاحكة 
بطري ق النقض والابرام للاسبابالمدونةبتقرير | مثل هذهالسلطةمتى تعين عليها احترام العقود 
طعنه المؤرخق ١7‏ أغسطس سنة وسووطالاً ؟اصدرتب الرابع -انالطاعنينوضعوأيدهم 
قبولالنتقضواعادةالتقضيةالى حك الاستكناف | فعلا على الاطيان المتنازع عليها مدة تزيد على 
للحم فها من جديد .... ثلاثينسنة وأخذواريعباوكانوضعاليدأخيرا 
امير ودفعالريع بواسطة وزارة الاوقاف ولكن 
وها اف ادن ع أريعةأوجه: الدول ‏ | المحكة أرادت أن تخرج منحك هذا الواقع 
أن الك المطعون فيه أ خطا فإدعال الاطان | ومن أثره القانوتى من طريق قولها أن ناظر 
اكااع ميا زملكة عد ناطلياقاء | الوقف لا يعمل باعترافه ضد الوقف اذلسنا 
وقفه منطريق التفسير والاسقتا لنصوص 0 
حبة الملكية مع أن تلك الممبة صريحة الواقع بل أمام واقعة ماديةمستمرة من سئة 
فى استبعاد تلك الاطيانمنالمبيع فهافاستتتاج ٠/9‏ هجرية أى من إحدى وستين سنة 
خلاف الصر بف الحجة البىهىقانونَ المتعاقدين وهذا الواقم مؤيد بحجج شرعيه من عقود 
مد ع تصري القد محا الف اطع | ملكة ال حجةالوف لاتسرك ليح 
لا نه بعل مخالفة القانون ‏ والثاتى ‏ أنالمحكمة ظ النصيب الىالاشتراك فى وضعاليدو الا نتفاع 
أخطأت فى تصوير معنى الوقف اذ اقترمنته ١‏ بين الوقف والملاك فى كل هذا الزمنالطويل 
شخصاً تعاقد مع امالك الاصضق ورئيت عل | فنالغريبالغاءكل هذا بكلمة ( انناظر الوقف 
هذا أنللوتفأن ملك زبادةالماحةواعترت | ليسله أن يعترف ضد مصلحة الوقف ) . 
الاأطيانالمتنازعفها زيادةمساحةوأدخلتهافى ٠١‏ «وما أن وقائعهذءالمادة تتلخص فى أن 
الوتقف ‏ مع أن الوقف ليس عقداً وليس | مد فاضل باشا اشترى بموجب ا حجةالشرعية 
تصرقاً ناقلاللءلك بلهو تعطيلحق التصرف | المررخة ١+‏ محرم سنة ١50/8‏ هجرية من 
فى ال لك أى تصر ف سلى لاايجانى وكل تصرف | ورثةالمرحوم الحامى باشاخمسمائة فدان بناحية 
منهذاالقبيل لا ينقلحقاً لأحدفلاحلللبحث | تانوف ركز ملوى بمديرية أسيوط بحدود 
فىأنالوتف بملك زيادة المساحة أولابملكبا | معينة ثموقفباموجب الحجةالمؤرخة«جمادى 


يجحلة المحاماة 


الاولى سنة 85؟١‏ تحدودها المدونة فى عقد أ 


مشتراه بدون أن يستتنى منها شيا وقد ظهر 
للبديرية أن حقيقة مساحة الارض الموةوفة 
هى .+0 فداناً لا خمسمائة فقط . وانه يدفع 
الضريبة على خمسمائة فدارن فقط فصدر 
أمى كرحم سنة ٠‏ باعطاء الواقفالعشرين 
فداناً وكسوراً قيمة ماظبر بالعين مشتراه من 
الزيادة بطريق الانمام وصدر التفسيط 
الرزناجى بها فسنة 844؟1 وقد باعت الست 
فاطمة كربمة الواقف العشرين فداناً وكسورا 
الى ولدها عر فاضل فى ديسمبر منة 19.19 
وهذا ياعبا الى عمر باشا سلطان فى يناير سنة 
4 وتولى نظارة الوقف بعد الواقف 
زوجته ثم كر يمتهفاطمةثم وزارة الاوقاف. 
عن الوم الدول 

د بما أن محكمة الاستئناف بعد أن عينت 
خبيرا وتبينت من تقريره أن العثرين فدانا 
موضوع النزاع تشملبا حدود حجة الأملك 
وحجة الوقف والخلاف ,هما أنحجة الملك 
استتنى فها من المبيع الارض الخرس ولم 
تسن فى حجة الوقف استتجت من 
نصوص حجةالملك أنالبائع أراد تمليك فاضل 
باشا جميع الارض ما فيا الجزء الخرس فى 
مقابلدفعه المنعن الجرء الصا الزراعة وهو 
الحنسماثة فد انو ا ن!ستثناء الجوءا لخر سالغرض 


منه عدم دفم من لهوان حجةالو قفوردتعل | 


جميع الاطيان بلا استئناء ثبىء منها فيكون 
قصد الواقف وقف. بإهفدأ نالا خمسمائة فقط 


عببو 


د وماأن الطاعن لم يقدم حجة الملك حتى 
تتبين الحكة أن كان هناك عبث من عحكة 


| الاستئناف فى تفسيره وخروج واضح عن 


ظاهر نصه يدخل تحت رقايةحكة النقضأم 
أن العقد يحتم ل التفسيرمن بموع نصوصه بما 
فسرته به المحكمة الاستئنافة واستخر جتمنه 
قصد المتعاقدين ولا رقابة نحكة النقض علها 
فى الحالة اللآخيرة لهذا يكون الوجه اللاول 


لادليل عليه ويتعين رفضه. 


عن الوم الثانى 
د وما أن الوجه الثانى واجب الرنض 
أيضا لان امحكمة لمتصور معتىالوقف:تشخص 
تعاقد مع المالك ولكنها إستتتجت س كون 
حجة الوقف تشمل العشرين فدانا موضوع 
النزاع أنالواقفقصد وقف الخسمائةوعشرين 
فدانا لا الخسمائة فقط بدون التفاتإلىالتص 
عل ان الموقوف ..ه فدان لان العبرة ببيان 
حدود العين الواقع عليها الوقف لا بتقدير 
مساحتها وهذا لامخالفةفيه لمحنىالوقف وهو 
حبس العيزعن تمليكها لأحد والتصدق بمنفعتها 
على جبة بر لاتنقطع ود ثبت للبحكنة أن 
الواقف نوى وقصدحبس .مه فداأنافاللبحث 
عن نية الواقف من حق احكة ولا رقاية 
لحكة النقض علبا فى ذلك . 
عن الوم, الثااتٌ 
« وبما أن هذا الوجدمتعلق بواقعة هى هل 
الواقف قرر قبل الوقف وبعده أن العشرين 
فدانا موضوع النزاع لم تكن ماوكة له قبل 


رف : يحلةة المحاماأة 


حجة الوقف وقد أثبتتامحكمة أنالواقف لم | إلعنى التمهوم. للا“جكام الفاصلة فى الحصومات 
بقّربذإك وا نالغرضه ن التّسيط الرزنامجى | واعاهوحضر بحر رهالقاخى باستيفاء الاجراءات 
الصادر فى سنة ١786‏ هجرية هو ققط بان ظ والبيانات الى يتطليها القاثون نبو لارسقط حقا 
المقدار الواجب دفم لب ا ع جرلا يطاو عدا عم ا كلاق وموم 
أللك نشل الى نت باع لصح ل و٠‏ لدي وازونه. وعوإنا كان كذاك كانغيماق 
نقل ضل بأشأ ملكة .هم | لإمدين أوا حا ئز هن رفع دعواه بالمعارضة فى مقدار 


كلها ولا سلطة حكة النقض فىتفدير الوقائم | الدين المراد التتفيد به . 
عن الوم الرايع + إنالقا نونقد نظم للمدين معارضةمستةلة 


ْ 
, وماأن هذا الوجه لاقيمة له أيض] لان | عندعوئتزع الملكية يرفعها لحكة مختصة بينها 
وضع يد الناظرة بصفتها ناظرة على أعان ْ له المادة مه عساقعات فان رفع, الما بطر بق 
لابؤدىالىامتلا كبالما وضعت بدها عليهمبما | الاستسجالفىظرف اللمسةعشر يومالا ليتلاعلان 
تود 5 . 0 3 1 
عطلالزض وضع يدها وي ل ا ا ار الراك 
ا صا ري رس 

ويد الوكيل لا تؤدى الى بة الا أذ ظ 


ْ 0 2035 | أما إذارفعبايا لطر يق العادى يعدفوات الخمسةعشر 
تغيرت صفتّهاوهو أ ميت للمحكمةواعتراف بوما كان وقف الاجراءات جواز يا وكان الحم 
الناظر حجة قاصرة لا يسرى على الوقف بما 


الذى يصدر فالمعارضة هو الذى يمكنان يؤثر 

يضرم لهذا يكو نلامخالفة للقانونفى| أخذت فى اجراء ا تالتنفيذ اها عنم السير قيهاجها تاواهأ يتحديد 
به ال حكة الاسئنافة من هذه الناحية وتعين | حق الدائن فيا ممكنه أن يستولىعليه عندالتوز ع 
ره اوت اا اوالقا تون ميحد لقبول هذ هالدعوى العاد يةهيعاداما 
فالدين على حقه فيبا حتي يصدر حم مرسي 
المزاد على الا “فل ٠‏ والحاثزلامقارالمطلوبنزع ملكية 

0 0 5 ْ لاتنتقص حقوقه عن حقوق المدين فىهذا الشأن . 
ارين وسو سترة ود لى دوكر وبي ) | الشوأوك مد أيكوزة المق فالاعراش 
58 على اجراءات التتفيذ في كل نو مخاصة إذا كان 

١‏ وجداعتراضه على الاجراءات قا'ما علىعيب تعلق 

١‏ ديسمير سنه 9171( بقدرما يصح الزامهيه من الدين على نسية ما حو زه 

؛ 0 : رك ناسلا فحتوف ٠‏ 7 :م .| من العقار المرهون فعلاقته مع حائزآخر لبعض 
الحابر أواللدين من رفع معارضته فى مقدار الدين | آخرمن العقار المرهون لأنحقه ففذلك يجب أن 


؟ س معارضةف تنبيهنزع المكية . ليس لا ميعاد محدد. جواز 8 ىا 
: ى بعد زاد . 
رفم امن الحائز للعقارستى عد صدو رحكممىمى الزاد بق 3 حي بعد مر ىق 


البادى"القائونية 200 الوفائع 
حت الحم الصادر بزع اللكية: ليس حك ! «منحيث اذوقائعهذا الطعن تتلخص عر 


( طعن جمد سلطان بك وآخرين ضد وزارةالاوقاف رقم؛؟ 


نه أولى ق . رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة والعزة 
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ناجاء باحك المطعو ذفيه والمذكرتينالمقدمتين | الحكم نازع الملكية والمالكان اصلا للمنزل 
من الطاعن ومن النبايةالعاءة فى أنعللى ابراهيم وطلبوا الحم بالغاء الحم المستأتف ورفض 
الاشقر و السيدةذاطمةمصطق أو زيد(المدعى الدعوى. كنت حكة استئناف مصر بتارييخ 
علبماالثالثو الرابعةفىهذا الطعن)رهنامنزلم) أ٠٠‏ سبتميرسنة م٠‏ بالغاءالحكالمستأنف وعدم 
الالخواجه ابروتريلبالعقدالرسمى المورخ فى | قبولدعوىالطاعزوالزمتهبمصاريف الدرجتين 
٠‏ أغسطس سنة+ مو ثم باعا نصفه الىعاليه ٠‏ ومقايل اتعابالحاماة. فقرر الطاعن بطعنه هذا 
أحمدقند يل بالعقدالمسجلفىهفيرايرسنة ,ب ١‏ فق الكتاب بتاريخ>اغسطس سنة س١‏ 55 
وربعهالى #درمضانسام بالعقدالمسجلق ١‏ 
بوليهسنة/مو١‏ “مر بعهالباق الى ابراهيم أحد ١‏ «دومنحيث انمبتىالوجبين الاو لوالثانى 
مرمى أفندى الطاعن بالعقدالمسجا فىم٠ابريل‏ | انحكمةاستكنافمصرقدقررت بحكمراالمطعون 
سنةو+و؟ - وفى«يولوسنة و١‏ قامحمد | فيهانالطاعنقدنبهعليهبصفتهحائزاللعقاربدفع 
رمضان سال سداد ماكان باقباللدائن من دينه | الدين أو بتخلية ربع المنزلالمطلوبنزعملكيتهفلم 
وأحلهالدائنيحلهق الرهنوالدين فنبهعل المدينين| يعارضفالتنبيهولميعرضقيمة هذا الربع من 
وعلى الطاعنفى ١»‏ مايوسنة ٠4.‏ بصفته حائزالريع| المنزل على نازع الملكية وسار هذا الدائن فى 
المنزلالمرهون بسدادجميع مادفعهللدائىمرفع الاجراءات بمواجبتهحتى حك بنزع الملكيةوحاز 
ف لمأيو سنة. ١9‏ دعوئتزع ملكية الحائز الحكقوةالثىءانحكوم بهفأصبحالطاعن بذلك 
منرربعهالذى اشتر!موفاءجميع الدين الباق. حكنت لابملكرفعالدعوىالحالية. ويقو لالطاعنان 
عكمة اسكندرية الابتدائية الاهلية تاريخ 8 | حكيةالاستئناف يحكباهذا قد خالفت احكام 
يونيوسنة.س؟؛ يتزع ملكيةهذاالربعمنالاذل | القانونالمبينةفى باب نزعالملكية لا نالهك الصادر 
وف لبلغ ادي نكله و حددت لبيعه جلسةهم١‏ سبتمير | ينزعالملكية ليس حكابالمعنىالمفهوممن الاحكام 
سنة ه م١‏ .فر فع بر اهم أحمدمسى أ فندىدعوأه الفاصلةفى! لخصومات و لان مد ين و الحائرالحق 
الحالية أمام محكمة اسكندرية الأهلية طلبفيها إفى رف المعارضةىتنيهنزعالملكية بطري قالدعوى 
الحكبالغاءاجراءاتنزع الملكيةوشطب ججميع | العاديةفىمواعيدهاامعتادة وانههوقدرفع هذه 


التسجيلات المؤشر ماعلل اسمه وعللملكيته | الدعوىةبلانيصدر الجهعر سىالمزاد فصح 
لربع المزل وذلكمقابل دفعه ربع باق الدين رفعبا عل ماحققته حكمة اسكندربة ف حكبا 
والمصاريف عل اعتبارأن مشترىالمنزلجميعهم | المستأتف ولذلك القس الحم بنقض الحم 
مسو لو تجميعا يصفتهم حابر ينلدكل بقدرمااشتراه| المطعون فيه وتأييد الحك المستأتف . 
حكت محكيةاسكندرية الابتدائية الأهليةله 1 « ومن حيث|نالمفبوم مننصوضالمواد 
ببذهالطلباتفق+١!‏ كتوير سنة.#ووفاستأنف | ممه إلى ٠+ه‏ من قانون المرافعات أن قاضى 


7 
بين الدائنوغر بمه وإماهو ينظرفقط - وهو 


فيععة الطلب المرفوعله نزع الملكية وعدم | 


صحته من ناحيةاشماله علىالبيانات الجوهرية 
المذكورة بالمادة مه ومن ناحية استيفاء 
الاجراءات الشكلية السابقة أوالاقارنة لمذا 
الطلبفىمواعبدهاالقانونية ثمفشروط البيع 
وشرعيتها ووصفة العقار ونحديدمايحب:زعه 
و بمعه منهو القن الذى بح ب أن تبتدى.ء منهالمزايدة 
وذلكبدون أن يتعرض لحكلا إلى أصلالدين 
ولاالى مقدار مابجب وفاؤهمنه لهذا نصفى 
المادة وهه على أنالحم الصادر بنزعالملكية 
لايعان لاحد ولايعارض فيه ولايستأأف . 
« ومن حيث أنالمفبوممنهذه النصوص 
أيضاً أن الشارع لالم يسمم للمدين ,أن يعرض 
على قاضى نزعالملكيقماعساميكو ن لديهمن أو جه 
المناقضةالمتعلقة بعيب شكلى ف التفبيه أو بعيب 
فى صفةالدائن أوفى الدين أوفى العقار المراد 
بيعهأوالخاصة بتخفيض المبلغ المراد التنفيذيه 
أوبيراءةالذمة منهكله أوبعضه . انالشارع لما 
لميسمجلليد ين بذلك .قد نظم لهمعارضةمستقلة 
عندعوىنزعالملكية يرفعها لحكل ةمختصة بينها 
لدف المادة معه انر قعبالابطريق الاستعجال 
فىظرف الخسة عشرءوما التاليةلاعلان التنبيه 
كانعل قاضىنزع الملكية وق ف اجراءات التنفيذ 
حتىتفصلهى فهاويصبح الحكم اتهائيا. أماان 
رفعبابالطريق الءأدى بعدفواتالخسةعشريوما 
كانو قفالاجراءات جو أزياوكانا لحم الذى 


1 


سا0 


يحل انحاماه. . 


: يصدر فالمعارضة هو الذى يمكن أنيئثر فى 


اجر اءات التنفيذ امابمنع السير فبابتاتاوامابتحديد 
. <قالدائن فيا يمكن أن يستولىعايهعندااتوزيع 
0 وهنحيث أنهمادامالقانون قدمنعالمدين 
من تقديم أو جهمعارضتهالموضوعية لقاضى نزع 
الملكية ومادامقدسعحله يتقدم هذه اللأاوجه 
للمحكمة امختصة بالطر يق ا مستعجل فى ميعاد! لخسة 
عر بوماو بالطري قالعادى بعدهذا|الميعاد. ومادام 


| القانون ل حدد لقب ولهذهالدعوى العاديةميعاداما 
أ 


ظ فالمدين عيبل حقه فهاحتى يصدر حك مرسى 


المزادعل الّقلفانرفعباقلذلككانتمقبولة . 
«دوحيث ا نحقوق الحائ ز للعقارالمطلوبنزع 
ملكيته لا تنق ص عن حقو ق المدين فىهذاالشأن 
بله وأو منه ا نيكونله الحق ف الاعتراض 
على اجرأءا تالتنفيذ فكل آنو خاصةاذا كان 
وجه اعتراضه عل ىالاجراءات قائما على عيب 
تعلق بقدر مأ يصممالزامهيه من الدين على نسبة 
مايحوزه منالعقارالمرهونفعلاقته معحائز 
آخر لبعض آخرمن العقارالمرهون لأآن حقه 
فيذلك يحب أن يبقل حتى بعد مم ىالمزاد . 
0 وحيث انه يتتجمن جميع ماتقدم أن الحكم 
المطعو نفيه قدأخطأ فى تطبيق القانون بتقريره 
عدمقبولهذهالدعوىاستنادا ا ىأنمدعيباقد 
نبدعليه بالوفاء أوالتخلية قل يعار ض ول يتعرض 
فىميعاد الخسةعشر بوما التالية لاعلا نالتنبيهله 
وقدسير فىاجراءات التنفيذ بمواجبته وصدر 
الحكم بنزع الملكية وحاز هذا الحكم قوة 
الشى, المحكو م به. 


م وحيث أن الطاعن وإن طلب تأبيد 


يحل المماماة 


الحكرالمستأتف الاأنهليقدم هذا الحم هذه 
الحكلة ولذلك لا تستطيع حك نظر الموضوع 
وترى الاقتصار على تقض الحم المطعون فيه 
وإحالةالدعوى على حك ةاستثنافمصر الحكم 
فهأ من جديد . 
ربز ه الاسباب 
حكنت احكمة بقبولالطعن شكلاوموضوعا 
بنقضالحكم المطعون فيه و باحالةالقضية على 
محكلة استئناف مصر للحك فيبا مجدداوالزمت 
المدعى عليه الأول بالمصاريف وبمبلغ ...> 
قرش أتعاب محاماة للطاعن . 
( طمن ابراهيم أحد مرمى أفندى وحضر عنه الاستاد أجد 


مرنى يدر ضد الحاج يمد رمضان مالم وآخر بن رقم ١م‏ سئة 
اوليق ‏ ,اميثة السابقة ) 
يدان 
"١‏ ديسمير سنة ١91‏ 
() أحكام . تسييها . دليلجديد . شهادة تطميم . مناقشة 
بحكمة أول درجة لها . تقديم أصل الدفتر 
المستخرجة منه شهادة التطميم : عندم كلام 
يحكمة الاتتنافعنه . ليس وجها للبطلانلعدم 


وجود فارق بن الدفتر وما ستخرج منه . 


() موظف : سن . تقديره . وجوب تقديم شهادة ميلاد | 


أو شهادة رسمية متخرجة من دفتر المواليد عند 
عدم الحصول علها . تقدير القوميسون .عدم 
تفريق القأنون بين من ولدوا قبل قانون سنة 

1 وبان من ولدوا بعده 

(0) سن تقديره ٠‏ نظام علم - 
المبادى" القاثو نية 

اله اذاتكم حم عن شهادة تطعم مستخرجة 
من الدفتر المعد لائياتالتطعم أمقدم دفتر التطعم 
تفسدد ليلا فى الدعوى لدى استئتاف هذا الحم 


م ب ب 


ينذا 


١‏ كتفى تأييد الم الا بتدائى لاسب به فلا يصح 
الطعنفى هذا اللدكم الاستثناىيأنه أغفل الكلام 
على د ليلجديد قدم فيالدعوىء اذ لا فرق بين 
الدفتر تفسهوبين الشهادةالرسمية المستخرجة هنه 
والتى محثت قيمتها قها أربدالتد ليل بهاعليه ولانه 
لم يحدث حدث جديل أمام حكة الاستئناف بتقدم 
الدفترحتى كان من اامكن مطا لبتها بأنتتكلم عنه 
لا يعتمد فى تقدير سن الموظف إلا على 
شهادة الميلاد أوعلى شهادة رسمية مستخرجة من 
دفترقيدالموا ليد » فاذا لم يمكن الحصول على احدى 
هاتين الشبادتين اعتمد على تقدير القوهسيون 
الطى ٠.‏ أما غيرذلك هن الاو راق وخاصة شهادة 
التطعم فلا يصلحسندا للتقدير . ولا فرق فىذلك 
بين أن يكون الموظف قد ولدقبل صدور قانون 
سنة 1م1 الخاص بقيدالموا ليد أو بعدهء لان 
القاتون حصر الادلة اللمكن الاخذ بها .. 

«ب# إن مسا لة تقد بر السب هى هن المسا ئل المتعاقة 
بالنظام العام فلا يمكن الارتباط فيها على قاعدة 


مخالف القوانين الموضوعة لا . ولوحصل ذلك 
قانه يقع باطلا 1 


الو فاع 

بتار يخ ١لايناءرستةة؟؟!‏ رفع اسكندربك 
اسحق درافع النتقض» أمام حكمة مصر الابتدائية 
الآهلية الدعوى.رقم !> سنة 4؟9؟ ضد 
وزار ةق المواصلات والمالية «المدعى عليهما 
فالطعن » وطلب للإسباب الواردةبها الحم 
بالزامه| متضامنتينبأن تدفعا له مبلغ > جنيها 
و١١‏ وملم|شبر يأ ارتداء من١‏ يوتيهسنةم/؟9١‏ 
الى ه؟ ينابر سنة «م4١‏ مادام على قيد الحياة 
مع اعتبار المعاش الشبرى الواجب ترتيبه له 


وم يتعرض الممكم الاستكنافى لهذا الدقتر بل | مبلغ ,ره جنيها وخا ملماواعتباره مستحقآله 


حت م 


3-7 بحل انخاماه 


5 


اتداء منتار بخ أول اكررطة ةن الت على 


أنلايصرف اليه بهذهالقيمة مادام يستولىعلى 0 ى حيث ان منى الوجه الاول من أوجه 
مبلغ >؟ جنيباو 5.١‏ ملما المذ كور معالزام الطعن يتحصل فى أن الطاعنقدم لمحكة 
المدعى عليهما بالمصار يف والاتعاب . الاستئناف لأ ولعرةدفترا رسميا ودفتر تطمم» 


وبتارخ ما رس سنة .19 قضت أمكمة 


المذكورة حضوريأ رفض الدعوى واازام 
راشا باللمشاريف و.. م تعن اتاب عاماة 


اعتيره بالنسبة للبباناتالواردة فيه ولمركر 
الموظف الذىكانمعبو دا اليهالعمل فيه كدقتر 
لاله ولك لكك عدت اسات الحم 
و بتارج يليه سنة ونه ! استأئف الارتدائى جملة واحدة وم تقل كلبة عن هذا 
اسكندر يك اسحق هذا الحكأمام محكة المستند الجديد الذىلميكن تحت نظر الحكمة 
استئتاف مصر الاهلية قبد يحدوها برقم .+ | الااتدائية وقتإصدارحكبا المستأنف وأن 
سنة ,/؟ قضائئة طالاً إلغاءه وإلزامالوزارتين إهمال الحكة الكلام عنهذا المستند يعتير 
المذ كورتين متضامنتين بآن تدفعا له مبلغ ٠١‏ ْ دللا على أنهالم تلتفت الى ما ورد فيه وعلى 
جنيها و 0+ ملما شبرياً ابتداء من س0 بونيه ١‏ أتماكونترأيها فالدعوى قبل الالمام بجميع 
سنة م145 الى ه" ينايرسنة مم9١‏ مادام على وخره الدفاع وأن هذا الأس يقاس يطاد نا 
قد الحياة مع إلزامهما بالمصاريف والاتعاب جوهريافى الك أساسه 0 
الدر عركة استكناة «وحيث أنهبالرجوع الى أسباب حك حكة 
عن أ لدرجتين . فقضت ف مصر 
قا اعرطا واوسلة 4 تسلو أول درجة التى ا تخذتها محكمةالاستئنا ف أسيابا 
كن 1 الحكمها تنين أن احكمة الابتدائيةتتناول بحث 
شبادة التطعي من حيث البيانات الواردة فيها أو 
ركز الموظف الذىكانمعبودا اليهتسجيلبايل 
كان تحتهامقصورا على قيمة هذه الشهادة 
القانونة فى اشات تاريخ الميلاد وذلك بدليل 
| 
ا 


2 

المنتا ف والافت البحاف بالمصاريف 
وعبلغ . قرش إتعاب محاماة - 

وبتاريخ ١١‏ أغسطس سنة 191 قرر 


حضرةالاستاذ مد زوعل بك الحامى بتو كيله قولها «أنلاشببة فى أنشرادةالتطي فضلاعن 
, عن رافع النقض بالطعن بطر يق النقض أنها ليست ورقة معدة لاثبات الميلاد فاتها ل 
والابرام فى هذا امك الذىأعلن موكلهفى؟١‏ برد ذكرها ضمنالاوراقالتى ينهاقراريجلس 
بوليه سنة و١‏ طال نقضه و إحالة الدعوى | الوزراء الصادرف. «يناءرسنة!490١‏ عل سبيل 

المدائرة آخر ى محكلة الاستئناف للفصلفيها | الحصر فبىأذلك ليسي هاالقو الكافية لالفاء 


منجديد مع إلزام الوزارنين بالمصاريف تقديرالقومسيونالطىالذييقول قرارجلس 
ومقايل الاتعاب ...220202020 | الوزرامسالف الن كر بأنهبفيرشبادة الميلاداو 


بجلة امحاماة 1 الحف 


مستخرج دقتر المواليد يصبح نبائيا ل سول | مر._دقتر قبدالمواليدما أنها نصت على أنه 
للطعن عليه » فىحالة عدم امكان الحصو لعل احدى هاتين 
د وحيث أن هذا التقدي ركان يكون بعينه | الشهادتينيعتمد عل ىتقدير القومسيون الطى: 
و بلفظهفىحالة مااذاكاندقترالتطميم قدم لهذه | « وحيثانهذه المادةفضلاعنأنالإتفرق 
امحكمةاولا. اذ لافرق بين الدقتر نمسه وبين | بين الدفاتر الموجودة قبل أو بعد صدورقانون 
' المستخرج الرسمى منه فلْبحدث حدث جديد سنة 1891 فبىلمتشر بالمرةالى شهادة التطعم 
امام محكمة الاستئناف حتى كان من الممكن | فليس هناك خطأسواء من امحكةالابتدائيةأومن 
مطالبتهانانف تكلم ع ا حكمة الاستثنافية فى عدم التعويل علبا . 
دوحيث|نالوجهالثاق بتضمن إن الم ٠١‏ «وحيشانالقولمنالطاعنيأنهولدفوقت 
الابتدائية ومحكةالاستثنافى قدا خطأتاق :ز ...| يكن القانونالصادر بقيدالمواليدقدصدروكان 
المادة مم منقانونالمعاشات الملكية الصادر فى | يحبعلى الحكة قبولكل دلي صحيح يمكنأن 
١‏ ابرين سنة ١4.‏ رقم ه المعدل بالقانون | يوصلالىمعرقة سندقولغير صائب قابونالآن 
الصادر فى ١5‏ بونيه سنة١٠ ١41‏ باناعتيرتا إن | القاون حصر الادلة الممكن لاخدا . 
الشهادةالتى يعتمدعلهافى تقد رسن الموظف يجب ١‏ « وحيشانالوجهالثالك يتحصل أن الحكة 
انتكونمستخرجة مندقترقيدالمواليد لامن | اخطأتتفسيراحكام القاتونلانالمادة٠١‏ لمن 
اىدقتر آخر وقدفاتيما انف الرقت الف واد ٍ قانو نالمعاشاتالملكيةالصادرق١١‏ اريلسنة 
فيه الطاعن يكن القانون الصادر بقيد الموال. | 194 لم بعط نجلس الوزراء | كثر من حق 
قد صدر قليسمن الجائز قانوناان يطالى الو خلنى | تفسير النصوص الخامضة فى القانون المذ كور 
تقديم مستخرج من دققرامواليد فىالاحوال ظ لاحق وضع احكام قانونية جديدة لم يكن 
السابقة على 4 يونية سنة ١8١‏ تاريخ وو ال 0 
القانونسالف الذكر باعتا رأنهذا 11 _ | «وحيثانهلامصاحة للطاعنىاثارةهذالبحث 
هوالدليل الوحيد الذى يصم تقديمه لاثبات الانهحى تاريخ رفع النقض لميقدماحدى الشهادتين 
تاريخ الميلاد وانه متىطانالامركذإك وجب | المنوهعنهمافىالمادةمولانهلايزالبحاولالقسك 
قبول كلدل ل صحيح يمكن انيوصل الىمعرفة | بأنشبادة ااتطءم تقوم مقامشبادةالميلاد و لقد 
سر._ الموظف. يكون هذا البحث مفيدا لوكان قدم احدى 
« وحيث ان المادة .م من قانون المعاشات, الشهادتين المتقدم ذكرهما بعد الميعاد الذى 
حصرت الاوراق التّى يمكن الاعتما دعلا فى حدده قرار مجلس الوزراء. 
تقدير السن قنصح عل أنه يعتمد فىتقديرالسن ٠١‏ « وحيشانالوجه الرابع يتضم نأنالمحكة 
على شهادة الميلادأوعلى شهادة رسميةمستخرجة : الابتدائية قررت أن قبول وزارة الماليةاعتهاد 


٠‏ ويه 


م ارين الذىقدمه الطاعن لاريصح 
3 سه ال لور ير 
لها أن تخالف!حكام القانونالعام وقدفات المحكمة 

المذكورة أنوزارة الماليةتمثلالحكومةبرمتها 

قاذاماار قبطت بشى. «مع أحد وجب عليه تنفيذه ٠‏ 

د وحيث|نالطاعنمسل: فىأقواله بأنمسألة 
السن من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا كن 
الارتياط فيبا على قاعدة تخالف القوانين 
الموضوعةهاءفاوصحووجدمثل هذااك رشاط 
لوقع باطلاعلى أن الآمر ف الحقيقة والواقع 

م يتعد الاجراءاتالاداريةالداخلية الى يصح 

العدول عنها فاى وقت متّى ظبرت مخالفتها 

القوانين المعمول مما . 

د ا دم بكون 0 

وك ار عمجا ا 
( طعن ا سكندر بكاسحق وحضرعنها لاسا جمد يكز و عل ضد 

وزارقالمواصلاتو الما ليقرقم بسنة أو لقضائية ايت السايقة ) 

اليناف 
1“ ديسمير سنه ١91‏ 


إجرارات النقض . مواعيد 0 
بدفاعه - غنم وان تور ا 


دفاعه شفو يأ أوعذ كرة 
المبدأ القانونى 
ليس لاى مدعى عليه فى الطعن لم يعين له 
محاهيا يقدم باحمه لا و كان 
بدقاعه فى الميعاد المعطى له قانوناً أن يطلب من 
الحكة الاذن له أو لحام عنه يعين بعد فوات 


ل سوسس لظ 
ا 20 


بحل المحاماة 


نذا الئقدمه الطاعى لا.صم | هذا اليعاد فى المضور بجلسة المرافعة ليقدم 
دفاعه عنه بالجلسة شفو يأو مذكرة يقدهبا لان 
المواعيد المبينة,الوادم١‏ وبه١‏ و١7‏ و١؟‏ حتمية 
ولان باب المراقعة الكتامة أهام حكة النقض 
يقفل متى أددت النيابة طلباتها فى المذ كرة التى تضيفها 
الف الدعوى قبل الجاسة 

امو 

د منحيث أن الإاستاذ مصطق الشوريحى 
حضريجلسة ٠١‏ ديسمبر سنة ١909‏ المحددة 
لنظرالطعن المرفوع من مصلحة أقسام ا لحدود 
لمذه احكة على موكله مدافندى إبراهم متولى 
وطلب الاذن بقبول دفاعه عنه بالجلسة 
المذكورة بناء عل الاسباب الى أوضحبا 
بللذكرة الى يمرا با 

2 وحيث ان النياية وحضرة النائب عن 
الطاعنة طلباتأجيل نظر الموضوعلجلسةأخرى 
و( باحق تعد مد كرات خاصةببذا الطلب 
فأجلت امحككة النظر فى الطعن جلسة مد يسمير 
سنة ١م19‏ وصرحت بتقدم المذ كرات 
المطلوب تقدعبا 

ه وحيث ارى ماأبداه الاستاذمصطق 
الو ربجى فى مذ كرته يتلخص ف أنه فى ١١/‏ 
أغسطس سنة م19 قرر الاستاذ جورج 
روقائئيل بعل كتاب هذه حكة أنه بالنياية عن 
مصلحة أقسام الحدود سوام الصادر 
منمحكة استئناف مصرفى ه أبريلسنة م١‏ 
فى القضية المدنية به دم 6 سنة 41 قضائية 

بغير أن بسينامم الموظف الذى ينوب عن 
تلك المصلحة. وأنهق.؟ أغسطسسنة م١‏ 


يحل المحاماأة 


تلق مد افنسدى ابراهم متولى موكله[خطارا 
عنهذا الطعن لابناء علىطلب مصلحة أقسام 
الحدود الى قررت بالنقض بل بناء على 
طلب المنكومة المصرية الثنائب عنبا حضرة 
صاحب السعادة المدير العام لمصلحه أقسام 
٠‏ الحدودفوقع هذا الاخطار باطلالصدوره من 
غير مقرر الطعن وأنه لهذا البطلان لا ينبغى 
أن يعتبر.وم الاعلانأذىهو يوم. «أغسطس 
سنة 11 مبدأ لسريانالميعادالذى لهالحق فيه 
مقتضئ قانونحكة النقض أنيقدم مستنداته 
وفك واه بالرغ من ذلك قدأعد مذ كرته 
ودفع الرسم المستحق عليها لقم الكتاب 
وساببا لهذا القزمع توكيلهالصادر لسن المدعى 
عليه فلم يشمأ قلم الكتاب إرفاقبماماف هذا 
الطعن_ُْم يقو ل الاستاذ أنالمادة ١+‏ من قانون 
حكمة التقضو إن حرمت عيل الخصومالذين 
يودع بأسمائهم مذ كرة كتابيةأن و عنيم 
حامياً فالجلسة فب تحدد لهذا الايداع ميعادا 
وان المادة /ا؟.منهذا القابون وإن منعت 
قبول أوراق أومذ كرات من الخصوم بعد 
المواعيدانحددة فى المواد م1 و١‏ و١؟و١؟‏ 
فبى لاتعطى لقل الكتاب الحق عدم تقديم 
مأ يسم له منالمذ كرات بعد هذه المواعيدالى 
المحكمة وانه على أى حال لا ينيغى الاخذ فى 
تفسير هاتين المادتين بالتضييق الضار بحق 
الدفاع وبخاصة بحق الدفاع عنالغائبين ذوى 
الأعذا رالقبرية بل يجب الاخذ فيه بالتوسعة 
المقررة ف القانو نالف رنسى من السماح للبدعى 
عليهالذىم يعينله محاميا ينو بعنه الحضور 


في 
أمام محكمة النقض وم يقدم مذ كرته فيما 
أعطى له منميعاد عندإعلانه بالج الصادر 
قير لالطنى م 3315 الاك بأنسنتب 
ما عساه يكون قد سار فيه رافع النقض من 
إجراءات طلبالحك عليهغيايا ليعود هوالى 
تحضيردفاعه وتقدم مذكرته فالميعاد الذى 
تعطيه إياه دائرة اللقض المدية. ‏ , 

« ومن حيث أنةواعدهذاالتيسيرالى يستأنس 
بها الاستاذمصطؤالشوريجىم تكن منصنع 
الفقباء الف نسيينو لامنعمل حك النقض تفقها 
اوتفسيرا لقانون1ترديههذهالقواعدبلهىمن 
وضع الشارعالفرنسى نفسه(راجعالمادة١‏ امن 
الام الملى الصادرفه ١‏ ينايرسنة>48١والمادة‏ 
السابعةمنقانون ويونيه سنئة 11!9) وقدصدر 
فيوضعباعنمبدأ آخر غير المد أ الذى صدرعنه 
القانونالمصرىءذلك بأنالشارع الفرنسى - 
اج زالكنازضة ق لكا العسابةالصادر ةمق 
محكة النتقض كان عليهان بلاحظ امكان تخلف 
المدعى عليه فى الطعن عن الحضور لقم الكتاب 
ليختا رحاميهو لرقدم هذا ا حامى عنهمذ .كر ةبدفاعه 
لان مناطغيابالمدعى عليه و حضوردامام حكة 
النقضالفرنسة هوذلك الاختيارمنهلليحامى 
وتقد»محامىالمعين تلك المذكرة لق الكتاب 
ولهذا كان من قواعد تحضير قضابا الطعون 
بالتقضانهاذاغابالمدعى عليهفى الطعن وهو 
يعتبرغائبا متى لميعينلهمحاميا يقدم عنهمذ كرة 
بدفاعه ‏ فعلى مقدم الطعن أن يسعى لدى 


المحكة لتحديدجلسةالمرافعة لاستصدارحكغيانى 


فيه ويكون لهذا المدعى عليه الغائب الىيوم تلك 


نضنا 


الجلسةاابىتحدد لنظر الطعن غنايباان سحب هذه رافع الطعناجراؤدمن التقرير بالطعن واخطار 


المحاماة 


الاجر اءاتو يعودالى تحضيردفاعهبطلب يقدمه! خصمه به وتقدممذ كرته ومستنداته المؤيدة 
لماقتجببه اليهبتحديد ميعاد آخر لتقدممذكرته | لطعنه وبعد أنبين مايحب على المدعىعليه من 


ومستنداته . ومنهذا كان لتحذيرالقضاياامام 
محخة النقض الفرنسة ثلاث طرق اولاها 
هذه وثانيته|الخاصة بتحضير القضيةبينطرفى 
الخصومة الحاضرين - وثالئته|ا خاصة بتحضير 
القضية بين المدعى عليه| لحاضرو بينر افع النقض 
اذالم يعانللخصمه الك الصادرمن دار 5الطليات 
بقبول الطعن اذ يكو نطذاالمدعىعليهان يقدم 
القضية لجلسة المحكة المدنية لتحكله بسقوط 
الحق فى الطعن . اماالشارع المصرى فلم يشأ 
تاب الشار الف نى فيا دمن جوازالطمن 
بالمعارضة ف الاحكام الصادرةفغيبة المدعى 
عليه ومن الترخيص للغائ بسحب اجراءات 
الغناب ليومجلسة المراذءةعلىماسبقذ كرهبل 
حر بالمادة(ب؟م) هذهالمعارضةو صرح فىمذكرته 
الايضاحية بأنمقصودهمنمنعبا هو انهاءالقضية 
بالحكم الذى تصدره اع السلطاتالقضائيةى 
الدولةوانمن يتخافمن الخصومعن الحضور 


ذلك أيضاغاطهماف حزم لا عذرهم بعدهققال 
بمادة+؟ : لايؤذن لاخصوم أن حضروا شخصيا 
أماممحكة النتقض والابراممنغيرمحام معهم 
وليس للخصوم الذين لميودع باسمهم مذ كرة 
كتابية الح قف أن ينيبو اعنهم محاميا الجلسة ‏ 
فاذا لمبحضرمحامون بالجلسة يفصل ف القضية 
بموجب الأوراقالكتاية . “مأعادعلهمهذا 
النبى بصيخةأخرى فقالبالمادة/ا؟ لايقيلمن 
الخصوم أورا قأومذ كرات بعدالمواعيدالحددة 
فالمواد 4و3و١‏ ؟و١؟‏ وليرأن يستثتىمن 
ذلك إلاحق الحكمةفى التر خيص لحاى | لخصوم 
بايداعمذ كرات تكيلية اذا رأت بعد اطلاعبا 
عل القضية ف الجلسةأنهلاغنىعن ذلك والمراد 
بعبارة محامى الخصوم أولئكالمحامون الذين 
اختيروا دن قبل وأودعوا بأسماء موكلهم 
المذكرات الكتابيةالواجب تقد بمبافىالمواعيد . 
«وحيثازما أعطى لمحكة النقض منعقدة 


امامها على الوجهالمبين بالقانون.فعليهم وزرهم| بهيئة جمعية عهوميةمن<ق التعديلفى مواعيد 


ولريكن على الشارع المصرىمن اجلهذا الا ان 
ضع اط القواعداتحضير ااطعونبينطرقى 
الخصومة على اعتبارها حاضرين حك وان 


الاجراءات!متصوص علهاف الفص ل الثالثمن 
قانو نالنقضماعداالمواعيدالمنصوص علياى 
المادتين ١4‏ و؟( ومن حق تحديد مواعيد 


بعتير الاحكام الصادرة من محكمة النقض اللاجراءاتالمبينةمبذاالفصل الىلمبحددخامواعيد 


لا تقبل الطعن بطري قالمعارضةوان حمل الغائبين 

اياكانت معأذيرثم . 
« ومن حيسث اذالشارعالمصرى بعدأنبين 

ف المواد م ووووء دو «ولغايةهم مابجبعلى ‏ 


منبم حقيقة وزر غياهم 


ن) فىهذا القانون_ازما أ عطىمن هذا اق لايس مح 


لحذهأ دك تنشىء 0 عات عبد ةاغازين 


مجبلة المحاماة 


دومنحيث انهفضلاع نأنهذاالمعنىهوع ل أ"م 
الوضوحفىمو ادالقانونذانالذ كرةالايضاحية 
الى تقوم منه مقام الاعمال التحضيرية تزيده 
وضوحافقد جاءفهاعندشر-الفقرة الثانيةمن 
المادةهمج الى نصها دو تنطبق ف القضاءاالمرفوعةالى 
.محكة النقض والابزام قواعد الاجراءات 
المنصوص علباقالموادامو؟ مو *8و84ده8 
و<م وباموهموهموء١؟‏ منقانون المرافعات 
فى الموادالمدنية والتجارية ما تنطبقفها أيضا 
القواعد الخاصة بالاحكام بقدرماتكون هذه 
القواعد أو تلكمتفقةمع نصو ص هذاالقانون» 
جاء فى هذه المذ كرةمانصه«قداستتتى من هذه 
القواعد حكالمادةه والى تصرح بتقديم مذ كرات 
أوأوراقمادامت القضيةفالمداولةبشر ط سبق 
اطلاع الخصم الآخر علها فان المادة بم من 
المشروع( الذى أصبح قانونا) تحتوى بكس 
ذلك على فقرة تمنع تقد مأو را قأومذ كرات بعد 
المواعيدالمحددة الموادم/1وؤةاو.بو١؟‏ الا 
فى الحالةالاستثنائيةالتىترى فبهاا نحكمة بعد اطلاعبا 
عل القضي ةف الجاسةأن:_خص الخصوم بايداع 
مذ كرات تكميلية » . 
«ومن حيث انه ينتج من جميع مأتقدم انه ليس 
لأى مدعى عليه الطعنل يعين لهمحاميا يقدم 
يأسعه لقم الكتا ب مذكرة كتابية يدفاعهؤالميعاد 
المعطىله قانونا ان يطلب من الحكةالاذنله 
أو لمحام عنه يعينه بعد فوات هذا المعاد ق 
الحضوريجلسةالمرافعةليقدم دفاعهعنهبالجلسة 
شفويا او بمذكرة يقدمها لآن المواعيد المبينة 


بول 
المرافعة الكتابيةأمام محكمة النقض يقفلمتى 
أبدتالنابة طلاتها فى المذكرة التى تضغبا 
د وحيث أن الاستاذ الشوريحى يسلمبأن' 
موكله أخطر يوم ٠+٠‏ اغسطس سنة لع#و| 
نحصو ل الطعن وستنظر الحكة من تلقاءنفسها 
عند نظ شكل الطعن وموضو عهفيما بعد صحة 
« ومن حيث أ: أيضاءأنهأعدمذكرة 
طلباتهابالمذكرة التى أضافتها على ملف الدعوى 
فلاحق لهفطلب الاذن بالترخيص لهبالمرافعة 
عن موكله بعد التهاء المواعيد المقررة قانونا . 
(طلب الوكيل عن محمد أفندى أبراهم متولى متضمنا قبول 
مذكرته فى طعن مصلحة أقسام الحدود م /؟ سله أولى قضنائية 
البيثة السابقة ) 
6 
1 ينايرسنة 1989 
() نقض . اجراءات . نائب من أقسام قضارا الحكومة 
رفعه نقضاً بالنبايفعنها . غيرمقرر امام محكة النقض. 
لا منع منصلاحيتهلشبل المكرمة . لابطلان 
(؟) اعلان شخصيه المصلحة المتقاضية ٠‏ لاضرورة لذكر 
وظيفةس عثلبافى الاعلان 
(م) التزام عقدى . وفا. ٠‏ طارى, يحسل التتفيذ مرهقاً. لايجيز 
20202020 الحكم يفسخ الالتزام ‏ القضاروتظرية 
الظر وف الطارثة 
)١(‏ لا بطلان إذا وقع تقرير الطعن المرفوع 
من إحدى الصا لح الحسكومية :ب لنيابة عنهانائب 
من أقسام القضاباء لانهذا النائب و إن لميكن 
حاهياً مقر را أمامحكة النقض إلا أنصلاحيته 


بالمواد م( وزو .+ و «١‏ حتميةولانباب | لقثيل الحكرمة والنيابة عنها مستفادة من نص 


عبن 


المادة مم من قانون الحاماة الاهلية . 

)١(‏ يكفى لتعيين شخصيةالمصلحةالمتقاضية 
أن تذكر وظيفة من مثل هذه المصلحة و إذن 
فلا بطلان في حالة إعلان الطعن المرفوع من 
مصلحة من المصا لح المبلغ للمدعى عليه إذا | قتصر 
فيه على ذكر وظيفة تمثل هذه المصلحة دوناسمه 

(*) لا ينض الالنزام العقدى بالفسخ إلا إذا 
أصبح الوفاء غير ممكن و يعتبرالملةزم فقط مسئولا 
بالتضمينات اذالم يقم فعلا بالوفاء أو إذا تأخر 
فيه ولا يتقطع إخلاء عهدته الا اذا أثيت أن 
الوفاء أأصبح_قبل تكليفه مسحلا استحالة مطلقة 
لطروء حالة قاهرة أو حادث ججيرى لا قيل له 
ل فعه أ والتتحر: زمنه ء قاذالم بلغ الطارى ء المفاجىء 
عبانم الحادث الجيبرى أو القوة القاهرة التّى تجعل 
تتفيذ الا لتزام مسستحيلا! ستحالة مطلقة ب لكا نكل 
أثره هو أن يجمل التنفيذ مرهقاً للمدين سب 
فلا ينقض الا لعزام . 
فالحمالذى يقر ر المساواةبين الطارىء الذيقد 
مجعل تنفيد الا ليام مىهقاً للمليزم و بين الحادث 
الجبري الذي مجعل تنفيذ الا لنزام مس تحيلاا ستحالة 
مطلقة ويقرر الا*خد فى كليها يفسخ الالتزام 
على حساب الدائن وابراء ذهة المدين مخالف 
للقا تونو تتعين نقضه » لازالشار ع وان كآن قد 
أخذ بنظرية حساب'الطوارىءف بعض الاحيان 
الا أنه قد استبتقق زماهها بيده تدخل به فيماشاء 
وقتالحاجة و ,القدرالمناسب ولمصاحة العاقدين 
كليها فما يكون للقضاء بعد ذلك الا أن يطبق 
القاتون على ما هو عليه . 


الوقاقع 
تلخص وقائم هذه المادةعلى ماجاء ا 


بتوريدء +64 أردبا من الذرة العويحة فرست فى 
١؟يونيه‏ سنة 1118 عل مدأ فندى ابراه متولى 
سعر .هو ملما و«جنيه الأاردب الواحدعلى 
أن يوردللمصلحةماتطليهمنهافئمانيةأيامهمضى 
من تار يخ الطلب التحريرى الدىيرسل لهوعلى 
أنهاذاتأخر قتوريد أىجرء فلليصلحة أرن ‏ 
تشتريهعلى حسابه ويكون ملزمابكل ز.ادة عن 
القن المتفق عليه ا لها أن نلغى العقد وتخطره 
بالغائه وقدقبلالمتعبد أنيكون للمصلحةالحق 
فىأنتأخذ أقلأو أزيد من الكبيةالمتفق على 
توريدهابشرط أنلاتتجاوزالزيادةه؟ يماوان 
يكو نلا الح قف الاستغناءباى حالم نالاحوال 
عن اخذها كلبا اوبعضبا دونان يكون لهحق 
مطالبته بالاستلام اوباى تعيض كان وقد أخذ 
الملتزمفى توريد ما طلبمنه حى14 يناير سنة 
قطلبتمنهالمصلحة .وريد لإنازا أرديامن 
الذرةو البو ردهاحرر تله خطاباموصىعليه 
بتارعخ ١‏ وينايرسنة .م« وتطلبمنهالتوريدوتحذره 
عاقبة التأخير فيهفل يجببائم ارسلت لهخطابا آخر 
١‏ !افبرابرسنة. 159 تطلبمنهوريدالقأردب 
فل يوردمنهاالا ١/٠‏ أردبافاشتر تمن السوق 
على حسابه مالزمبا وقكذ وقدره +4 ارديا 
واخطر ته بذ لك وماانهاتريدمعر فةمااذاكانمستعد 
لتوريدالكتيةالمطلوبةمنهام لاوكررت علي هالطلب 
فاجا بها بخطابهالمؤرخ ١‏ «مارسسنة. ما بانه 
لايستطيع القيام بتوريدالذرة لندورهاومضاعفة 
ثمنها فاشترت المصاحة مالزمها بسغر السوق 


بالحم واخطرته بالشراءثم رفعتهذه الدعوى لحكة 


المطعو 2000 مةأشهر تمناقصةخاصة امات يا تطالمهبفروق الاتمار 


مجلةالخناماة: 


بعد خصم فاكان لهعندها م نتأمينوما استخقه 
م نممنشراء ويلغ ماطلبت الحك بالزامهبدقعه 
لحابلغ ١‏ وملما وومره١‏ جنيها ورفم هو عليها 
دعوى فرعي ةطالبهافيباباتدفع لهه/ملياو؟. ه؟ 
جنيه فضت بحكلة اسكندر يه بتار بخ ٠‏ لاد يسميو 
سنة. م9 برفض الدعوىالفرعية.و فى الدعوى 
الأصلية بالرام المدعىعليه بان يدفع لللصلحة 
١ؤملماء.١1ماجنيبا‏ وبالفؤائد والمصاريف. 
فاستأتفامحكوم عليههذ|الحك وحكة استئناف 
مص رحكمت بتاريخ ١4‏ ابريلسنة م١‏ بالغاء 
الحم المستاأنف ورفض الدعوى الاصلية 
وبالرام ممضلحة الحدود بانتدفع لخصمها م 
ليهاو ة. ه؟جنيدمع المصار يف ومقابل| تعاب 
الحاماة. فطعن- السكومةفى هذا الك بالتقض 
ف أغنطسسنة١1م4١‏ بعدأن أعلنلماق.١‏ 
يونيهسنة 141 وأخطرت خصمهابهذا الطعن 
فى١؟‏ أغسطسسنة١‏ م ١وقدمت‏ مذكرتهافى 
سبتمبر بسنة 4.1 | ول يقدم المدعى عليهمذكرة 
باقواله وقدمت النيابة مذ كرتها فى توفي رسنة 
9 طالبةقبول الطعن ونقض الح5. 
«منحيث انالتقرير بالطعنفىقل الكتاب 
حصل فى ١07‏ أغسطس سبة 190 والحكم 
المطعون فيه قد أعلن للطاعنة :18 بوليه 
فالطمن فى المعاد . 
د ومن حيث أن الذى. قرر بالطعن بقَلم 
التكتاب بالنيابة عن مصلحة أقسام الحدود 
التابعة لؤزارة الحرية هو جؤرج روقائيل 


56 
والحربية.. وهو وان ل يكن محاميا مقرزأمام 
هذه الحكة الا أن:صلاحته لقثيل المكومة 
والنياية عنها مستفادة من نض المادة مه من 

قانون المحاماة الآهلة :-' . ٠‏ 

“د ومن حيث أن الاخطار بالطعن المبلغ 
للبدغى عليهوان كانقد حصل بمعرفةالحنكومة 
المضرية الناقت يا بحفر :سات السادة 
مدير عموم مصاحة أقسام الحدود بغير ذ كر 
اسم هذا المدير الا أنه يحب اعتبازه صحاً 
لآنه لم يدع لنساً فى معرقة الطاعن الذى هو 
مصلحة أقسام الحدود التابعة لوزارة الحرية 
والتى ينوب عنها قسم القضايا. . ْ 

« ومن حيث انه اذلك يكون الطعن قد 
رفع صحيحا فى الميعاد عن حك قابل له فهو 
مقبول شكلا. 2 ْ 


أن ا موضوع ش 

د« ومن حيث ان محصل الطمن أن الحم 
المطعون فيه قد بنى عل أن المدعى عليه فى 
الطعن ب عند توقبعه على شروط الناقصة 
والعقد فى يونيه سنة ١416‏ لم .يكن ليخطر 
باله ما بلغته أثمان الذرة الى التزم توريدها 
من الارتفاع الفاحش الذى أخل بتوازن 
العقدالاقتصادى وانة اذا كان واجيا احترام 
العقود باعتبارها .قانونل . المتعاقدين مادام 
فانه يحب أن يكون ذلك مقيداً بمقتضيات 
العدالة وروالاقصاف بحيث ان طزأتغند 


افتدى النائب.بقنم قضابا وزارة الأشغال | تنفيذ العفد ظرو فال يكن ليتوقعبا العاقوان 


سيم ل عدت 


قينا 


كانمن شأ هأ نتؤثرعل حقوقهما وواجباتهما 
وتخل بتوازنهما اخلالا خطرا وجعل تنفيذ 
العقد مرهمقاً للمدين لدرجةلم يكن ليتوقعبا 
حال من الاحوالتعين اعفا,المدين من تنفيذ 
تعبداته وفسخ العقد على <ساب الدائن حى 
لا يثرى هذا على جساب مدينه .كا بنى ذلك 
الك أيضاً على أن القانون المصرى وان لم 
يصرح بأخذه بنظرية انفساخ الالتدام 
بالظروف الطارئة التى لم يكن ليت قعماالعاقدان 
والتى تجحعل التنفيذ مرهقاً للمدين ‏ الا.أنهقد 
عمل مهاف المواد م١١‏ و9١‏ و؟؟! من 
القانون المدتىاذ أباح للحا َّ أنتأذ نالمدين 
بوفا الدين على أقساط أو أن تعطيه ميعادا 
للوفاء اذالم يترتبعلى ذلك ضرر جسم أرب 
الدين واذالى يحعلالمدين مازماً بالتضمينات 
المترتبة على عدم الوفا. أوالتأخير فيه الا اذا 
كانكلاها ناشئا ع نتقصير أللتزمولم يدخل 
فى هذه التضمينا تالا ما كانمتوقعا حصوله 
عقلا.من الخارة اذاكان عدم الوفاء ليس 
ناشت عند ليس وتقو ل الطاعنةوالنيابةالعامة 
أنالقانونالمصرى لا يعترف بنظرية حساب 
الطو ار ىع ( مهأكئاةءرمصدة"[ عل عأءرمفط ) 
على الوجه الذى يقول به الحك المطعون 
فيه بل هو بالعكس يعتبر المدين مقصرا فى 
عدم الوفاء أو فى التأخير فيه بمجرد ثبوت 
أمهما عليه فعلا ولا يعفيه من التزامه الا اذا 
أثبت. هو أنه قد استحال عليه تنفيذ الالتزام 
استحالة مطلقة بقوة قاهرة أو حادث خانى 
لا قبل له بدفعه أوالتحرزمنه.”م يطبق الطاعن 


حسله الجامزله. 


سمه صم مسسسم 


والنايةالعامة هذه اللاصو عل صورةالدعوى 


الحالية فيقولان أنه كازعل الملتزم ب وعقده 
على ماسبق ذكره ‏ أن يتحوط لارتفاع 
اللأسعارالملحوظ عند العقد وانه على كل ال 
لا ينغى اعتبار. ارتفاع:الاسعار مع وجود 
الصتف فى السو قطارما يمكن أن بحل اللتزم 
ما قد نفسه به . 

1 « ومن حيث أن الذى يؤخذ حقيقة من 
فقه المواد /ما11 و9076 و ١١4‏ من القانون 
المدق أن الالتزام العقدىلا ينقضى بالفسخ 
الااذا أصبح الوفاء غير بمكن وا نالملتزم يستدر 
مقضرا ومسؤولا بالتضمينات اذا لم يقم قر فعلا 
بالوفاء أو اذا تأخرفيه وانهلا ع 
عهدته الا اذا اثيت أن الوفاء أصببم ‏ قبل 
تكليفه ‏ منستحملا ا ستحالة مطلةةبطروء حالة 
قاهرة أو حادث جبرى لا قبل له يدفعه 
أو التحرز منه وان التضمينات التى يستحقها 
من له الالتزام تشمل ما أصابه من خسارة 
وما ضاع عليهمن ربح بشرط أن يكون ذلك 
ناشعاً مباشرة عن عدم الوفاء أو عن التأخير 
فيه فان كان الملتزم مدلساً فوق كونه مقصرا 
دخل فى التضمينات ما كان يتوقع وما كان 
لا يتوقع حدوثه عقلامن الكسب والخسارة 
وقت العقد وان كان مقصراً فقط فلا يدل 
فهبا الاما كان من ذلك متوقع الحصول 
عقفلا وقت العقد. ا 

«ومنحيث انالواضح ق أسبابالحكالمطعون 
فيه أنحككهالاستئئاف تسل بذاك الى تفيده 
نصوص القانون المدنى على ماسبق ذ كره 


الطارىء المفاجى” الذى جعل التنفيذ مرهقاً 


لللدين مبلغ الحادث الجبرى أوالقوة القاهرة 


مج الما المحاة يدبي 

كذلك بأن ذلك العارض الذى ادعى | الظروف الواجب تطبيقها فيها وتحنديد ما 
الملتزم أنه طرأ على تنفيذ العقد وهو ارتفاع | يطبغىعف قاضىالموضوع اتخاذه م نالوسائل 
ثمن الذرة ارتفاعاً فاحشاً لم يكن لمننع علية | القانونيةفىحق العاقدي نكليهماتوز يآ الغرم يينهما 
الصنف منالسوق ولا ليجعل تنفيذ العقد د .ومن حيث أن هذه امحكة لاتستطيع 
مستحلا استحالة مطلقة لكنها اذ رأت ما | هىالآخرىأنتسلكسإكمحكة الاستكئناف 
يترتب على بقاء حك العقد منالضرر البليغ | فى تأول نصوص القانون على نحو ما جرت 
بالملتزم المحكوم عليه سلكت سب لالتأولفى | هذه عليه مما لاترى هى فائدة ما من مناقشتها 
القانونفقيدت حكم احترامالعقود باعتبارها | فيه لامها تلاحظ ان الشارع المصرىمنذ ان 
قانون المتعاقدين مادام لم يصبح تنفيذها | وقمت الحرب العالمة التى اخلت بالتوازن 
مستحيلا استحالة مطلقة بقيد وضعته هىيس | الاقتصادىف الوق والواجبات المترتبة على 
عند نفسبأوهومراعأة مقتضيات العدلو دوح كثير من العقو دإخلالادونه الاخلالالمدعى 
الانصاف لتصل“بذلك اللرجواز الك بفسخ | به فصورة الدعوىالحالية ‏ قذ ١‏ كتفى فى 
الالتزام كلها رأىالقاضى أنمقتضيات العدالة | معالجة هذا الاخلال بمارآه وقتكذمنوقف 
ورو حالانصاف تسممله بالفسواو لميبلغ | الآجال وإعطاء المبل والتدخل فى عقود 


اجارات اللأطيانو الام كن المينية السكتى و تحديد 
اسعار الموادالغذائية والحاجية وغير ذللكمما 


الى تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة 
مطلقة موجبة الفسخ حم القابون . وضعت 
الحكمة هذا القيد وقالت أن فى نظرية الابراء 


هو معروفف تأرعخالتشر يع المصرى تاركاالعققو 0 
وانهكانمن اتروقوف الشارعهذاالمو قفاناحجم 


« ومن حيث انه و إن كانت هذه النظرية 
تقوم على أساسمن العدل والعفو والاحسان 
إلا أنه لايصلهذه الحكة أنتستبق الشارع 
الى ابتداعبا يكون عليبا هى وضعبا وتران 


عب حساب الغير ونظريةالافر اط فى استعمال |القضاءالمصرى الها والمختلط عن اللاخذ بنظرية 
الحق ماين عمه "مع رجت بعل ذلك الى نضوص ١‏ مراعاة مقتضيات العدالة والانصاف فى اقمى 
القأنون المدنى فقالت إن حكى لملدتين مد | الأحوال الملحة بوجوب انحذ المدين بروح 
و +1 بمكن اعتبارهما تطبيقين لهذه النظرية | العفو والعدل والانصاف فقرر هذا القضاء 
واتبستمن ذلككلهالى الك المطعون فيهالقاضى ظ فى كثير من أحكامه ان حالة الحرب ذاتها مع 
بالغاء الحم المستأنفورفض دعو الطاعنة . 0 مأ قات بهفى جميع الشئو نلا تعتير خحالة قاهرة 


تفسخ الالتزام[لا إذاجعلت الوفاء مستحيلا 
استحالة مطلقة ا .قرر انه ارتفاع ,مان 
المبيغات الت الترم: توريدها علىدفعاتمتعاقبة 
ارتفاعاً فاحشاً مببظا للمدين لايمكن اعتياؤه 


سس سس سس سس بيب ببس لس ل ب بيبيببيبيييببجييييب يح يست 


حادثة قبرية ينقضى با الالتزام وت رأذمةاللتزم 
د ومن حبك أن هذه التنشريعات امختلفة 


الصادرة أثناء الحر بو بعد الصلم 5 تدل على 


صلاحية الاخذ بنظرية حساب الطوارىء فى 
بعض الأحيان فبىتدل كذلك عل أنالشارع 
أراد أنيستبقى زمامها ببدهيتدخل افما شاء 
وقت الحاجة وبالقدر المناسب ولمصلحة كلا 
العاقدين فايكون للقضاء بعدذلك الاأنيطيق 
القانون على ما هو عليه . 


مستحيلا استحالة مطاقة وتقريره الاخذ فى 
كلما بفسخ الالتزام على حساب الدائنوإبراء 
ذمة المدين وفى هذا الخطأ مخالفة للقانون 
تستوجب قض الح وإعادة القضية الى 
محكمة استئناف مصر لتفصل فبأ من جديد . 
ولمذه الآسباب 

حكت الحكة يقبو لالطعن شكلا وينقض 
الح وإعادة القضية حكمة استئناف. مصر 
للحكم فها مجددآ وألزمت المدعى عليه 
| بالمصاريف ومبلغ ألف قرش أتعاب حاماة 


« ومن حيث أنه ينتج من جميع ما الخدم | لمصلحة أقسام الحدود » )١(‏ 


أن الح المولعون فيه قد أخطأ فى :أويل 
القانون شه ر بره المساواة بين الطارىء الذى 


قد يحعل تنفيذ الالتزام مرهقاً الملتزم وبين | 


( طن مصلحة أقسامالحدود وحضرعنها الاستاذ صليب سام 
بك المستشار المدكق ضد عمد افندى ابراهى متولى رقم /!؟ سنة 
أولى فضائية بالميئة السابقة عدا حضرة عبد السلام كساب بك 


رئيس النياية بدلا من حضرة مود حلى سوكة بك ) 


الحادث الجيرى الذى جحعل تنفيذ الالتزام. | () راجوالمكالشقوضبالمددالاول مزهذمانة رم ص" 


آن مام 2 2 6 +١١‏ 
يي + ص 
2 ل ا 1 


لان 
م فراير سنة وا 


معني 
د حيث ان من 'القواعد المعروفة من الشرع 


مجلس حي : ٠‏ ولايته . رعاية عديى الاهلية والحافئلة عليها ‏ بالضرورة أنولايةالقاضى وولاية اجلسالحهسبى 


عدم جواز الحط منها 
ميدأ القاانونى 
هن القواعد المعروفة شرعا أن ولاية القاضى 
وولاية ا خلس الحسى الذى حل بحل القاضي 
الشرعى اما عي ولاية نظرية تقوم على رعاية 


أموال العدمى الا هلية والحانظة ليها . وتما ينااى ١‏ 


مقتضي هذه الولاية أن يوافق القاضى أو املس 
المسى على حط شىء هن أهوال عد يمى الاهلية 
التاجة يمستنداتها 


الذى حل محل القاضى الشرى انما هي ولاية 
نظرية تقوم على رطابة أموال عد مي الأهلية 
والحافظة علمهاومما ينافى مقتضى هذه الولا بة أن 
الحسى على حط ثيء 
من أهوال عدمى الأهلءة الثابهة مستنداتا ' 
«وحيث ان مايوافق عليه الجاس الاددااق 
من العدول عن قيمة الامجار المقررة وقى © 
جنيهو. . هلم للفدا نالواحد وسحعل هذ «القيمة 


يواقق القاضى أو ال اس 


| هى قتطارين ونصف قنطار هن القطن يضمن 


مج#لة الحصاماة 


تبرعاً المدينلابملكه الجلس الحمسى 
«وحيث انكل ما قد يكون لاستأجر هو أن 
يتمد سك عاقديصدر من القوانين الخاصة بتأجيل 
الامجارات أو بالمطمنها فان هذه القوانين عامة 
تسرى على عدجمى الأهلية ها ترى على غير ثم 
( استشاف الست عزيزة على الطوختىالوصية على قصر المرحوم 


مد حمزة الطوخى ضد مود أقندى حمرة الطوخى رقم ؟ سنة | 


ب عله رئاسة وعذوية أصحاب السعادة والعزة والفضيلة 
عبد العزيز فهمى باشا رئيس امحكة وممد فهمىحسين بك وجمود 
على سرور بك المستشار بن والشيخ طه حبيب عضو الحكمة 
الشرعية العليا وعمد حمدى الفلكى بك أعضأ. وحضور حضرة 
محمد جلال صادق بك وكل نابة بالاستئناف ) 


20 
9 أبريل سنة أسو١‏ 
١‏ محجورعليه. وقفه لنفسه وأولاددوذر يته. أننالقاضي.جوازه 
مجلس حسي . حلوله حل القاضىالشرعى ٠‏ فالهيمتقعل الحجور 
عله . والولاية على تصرفاتهم ومنها الوقف 
م - وقف الحجو رعليه.اذن الجلس المسى به عابتا لا حكام الشربعة 
الاللامية 0 
؛الحجورعليطلفه. عدم أهليته الولاية على الوقف 


مو لايةوقف! نحو رعليه لحيئة التصرفات, لالليجلس الحسى . جواز 
اشتر اطفشروطالفية امحجور عليه 


المبادىء القا نونية 

١‏ أجازت الشريعة الاسلامية المحجور 
عليه أن يقف أمواله على نفسه و ولده وذريته 
م لجهة بر لاتنقطمع وذلك بادن القاضى 

؟ س ان المجاس المسى هو الساطة التى حلت 
حل القاضى الشرعى الذى كانله الحجر على عدم 
الاهلية ولانه دون غيره صاحب الهيمنة على 
امحجور عليه ومنرا يستفيد الا ذن ببعض التصرفات 
لمالية. وهو الجهة التى يرع اليها الكافة فى كل 
هامس أملاك الججور عليسه من التصرفات 


ظ 


| الثيء لا بعطيه . فليس له أن بشتر 


بوير» 


.ملك الاذن به الا السلطة التى خوها الغلرج 
الاذن بالنصرفات الناقلة لملكية الحجور علمهم 

م ليس للمجلس ا مسب أن ,أذن ,لوقف 
الا على الوجه الذى اجازته الشر يعة الاسلامية 
للمحجو رعليم. فلا يأذن بالوقف علىغير الاولاد 
سواء أكان ذلك الغر زوجاً أو قربا '. لان 
الوقف عقد تبرع حدد الشارع ما يجوز منه 
لعدع الاهلية وما لا مجوز 

ع - ان الحجور عليه للسفه ليس أهلا لاولاية 
على الاوقاف: . ومن القواعد المقررة أن فاقد 
ط النظر على 
وقفه انفسه ولا لغيرهءأ دام حجوراً عليه . 
وما ستفادمن اطلاق النص بأن ولاية الوقف 
للواقف مقيد يشرط الأهلية . ولذا تزول نلك 
الولاية عن أهلها بزوال أهليتهم 

ه - أنولايةوقف المحجورعليه القاضي الذى 
جعلت ولاية الاوقاف له وهو هيئة التصرفاث 
الحقصة . فليس للمجلس الحسى <ق البحث 
فى ولاية النظر ولافى أن يتدخل ف أمرالموقوف 
عليهم . على أنه يجوز للمجلس أن يشير على ا حجور 
عليه باشتراط ما قد يكون فى اشتراطه نفع له 
من الشروط التى أجازها الشارع لاواقفين 

لدم 

د حيث أن الحجورعليه قدتظل منالقرار 
الابتدائى مؤيداوجبة نظره فىتظله بالاسباب 
التى ارتكن اليبا فى مذكرته التى ناقشها القيم 
على الوجه المشروح باقواله 

م وحيث أن الخلافبين الطر فين ينحصر 
فى : أولا: هل للمحجورعله للسفهان يف ؟ 
ثانيا : هل للمجلسالحسىان يأذن بالوقف ؟ 


الناقلة للملكية > والوقف: تصرف ف اللك فلا | ثالثا: هل اذاوقف الحجورعليهللسفه تكون 
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مجلة المحاماة 


له ولاية هذا الوقفووضغنظامهذهالولانة | مقيدبشرط الاهلية ولذاتزولتلكالولايةعن 
السائرالواقفين؟ اماعن الاول . فان الشريعة | أهلبا بزوال اهليتهم و الحم الذى يتمسكبه 
الاسلامية أجازت للحجور عليه أن يقف المنظم ل يكن فى من سلبت ولايته بل فى من 
أملاكد على نفسه وولده وذريته ثم 00 حدت ولايته بعض التتحديد ولس فى هذا 


لاتنقطع باذن القاضى ( ( والعمل جار علىهذا 
قدا وحديثا )فالقول أن الوقف منه غير 
جائز ولو ل 1 
الثانى فان الذى يأذن. بالوقف هو المجلس 


الذى كان له الحجر على عدم الاهلية ولانه 
دون غيره صاحب الهيمنة على الحجور عليه 

ومنها يستفيد الاذن عض التصرفات امالية 
وهو الجبة التى يرجع اليباالكافة فكلمايمس 
أملاك الحجور عليهم من التصرفات الناقلة 
للللكية .. والوقف تضرف فالملك فلا بملك 
الأذئبه الا المناطة التى تخولما الشارعالاذن 
بالتصرفات الناقلة لملكية الحجورعليهم(وهى 
مجلس الحسى  )‏ وليس للبجلس أنيأذن 
بالوقف الا على الوجه الذىأجازته الشريعة 
الاسلامية للنحجور عليهم فلا يأذن بالوتقف 
عل غيرالاولاد سواء أكان ذلك الغير زوجا 
أو قربا . لا نالوقمعقد تبرع حدد الشارع 
مايحوز منه لعديم الاهلية وما لايحوز. وأما 
عن الثالث . فان نصوص الفقباء صربحة فى 
ان الحجور عليه للسفه ليساهلاللولاية على 
الاوقاف . ومن القواعد المقررة أن فاقد 
الثىء لا يعطيه فليس لدان يشترط النظر على وقفه 
لنفسهولالغيره مادام حجورا عليه ومايستفاد 
من اطلاق النص بأن ولاية الوقف للواقف 


| 
الحسى لان السلطةالتتى حات حل القاضى الشرعى 


ضرر باحق امحجور عليه لآنالولاية تكون 
ان بجعل النظر أن يشاء ف حياته وبعد موته . 
أما ولاية وقفه وهومحجورعليه فبى للقاضى 
الذى جعات ولابة الأوقاف له وهو هيئة 
التصرفات الختصة ومتى تقرر هذا لا يكون 
للنجلس الحسى حقالبحث فىولابة النظرولا 
أن يتدخل ف أمر الموقوف عليم. عبوز 
5 يكون فاشتراطه ف اس تروط الى 
أجاذة ها الشارع للواقفين وذلك كالنص فى 
الاشباد على أنيكون للسحجور عليهوجق المتع 
بالشروطالعشرة كلا أوبعضاعندزوالالحجر 
) طمن وزارة الحقانية بنار على نظل عبد ايد الشوازنى افتدى 
ضد سعادة حامد باشًا ااتوارى رقم سنة ملو د إلاوو- 
رئاسة وعضوية حضرةصاحبالسعادة عبدالعزيز باشأ فهمى رئيس 
امحسكة وعضويةأصحاب المزة والفضيلة مدةيمى حسينبك ومود 
علىسرّور بك المستشار بن والشبخطه حبِيبٌ ومدحدى الفلكى 

بك أعضا. وجمد جلال صادق افندى وكيل النيابة ) 

للد 0 2 
١‏ بونيو سنة 19181 
استتناف. قرار مجلس حسبى ٠‏ صادر قبل البمل بالقانون القد». 
20200 ورف بعدالعمل بالقانونالجديد. وعلىخلافساتص عليه 
٠‏ فيه . عدم ا كتسابه لاثى حق .“عدم قبوله . 


٠‏ المبداً القانوتي 


رفع المستأ قف استئنافه عن حم صادر من 
الجلس الحسى الابتدائى بعاريخ ب عارس نسنة 


“نا وذلك_ بعر يضة نحررث منه ورفعبا الى 


محل المحاماة . 


وزبراهقا نيار يخ وس مارسسنة ١.١‏ طيقا 
لامادة 1 هن قانون 1 لس الحسبية الصادرة بتار بخ 
م١‏ ا كتو بر سنةوجية؟ ,المعدل بالقاتون الصادر 
فى بم فبرار سنة رسه! والذى نص الادة 
الرابعة هنه عل رفع الاستئناف بتقر بر بقلم كتاب 
الجاس الاهدائى الصادر منه القرار . وقد عمل 
بهذ االتعد.لهن تار يم و٠‏ مارس سنة ١91‏ 
وقرر امجلس الحسى المالى بعدم قبول هذا 
الاستئناف شكلا قائلا انه لابترتب على أن القرار 
المستأنف صدرقبل العمل بالتعديل الجد بدالنافذ 
أى عق مكتسب للمستأتف مادام أنه قد رفع 
استدّنافه بعد العمل با لتعد يل الجديد الذى يمتيرأنه 
قدقطع الطر يق علىكل من يدع حقاًلدقبل التعديل 
م | سق ناز عساع علةب وذاد ام قدرع 


الاستئناف بعد العمل با لتعد .يل الجد يد فيتحم عليه اتباع 
الطرق القانو نية والأوضاعالشكلة التي قررهاالقاثون 


الجديد لأن مثل هذه الاوضاعمي أ وضاع جبرية 


لايفات من قيود ها أحد يدع ,ا مق المكتسب ف مثل 


٠ - 5‏ م )له 1 5 ع 6 
هذه احااةالمعروضة وانه وان كانمن شأنه الخد 


هذهالقاعدةأ نتجمعل لقا نون الاجراءا تالشكليةأثرا 


رجعيأ ينسحب بحق الى الماضى نحيث بدّئاول ها تقدم 


اي 


عمل بتا رمخ ١‏ مار سسنة بعر يضة تحررت 

من المستأتف ورقعبا الى وزير الحقانية 
«وحيثانطريقة رفم استئناف عن قرارات 

امجالس الحسبية الابتدائية ابماكانت ترفعطبقَا 


للبادةم١‏ من قانون لجال الحسيي ةالصادر بتاريخ 


م١١‏ كتوبر سنة ه+ه برفع عريضة الىوزير 
الحقانة الاأنه لا جاءقابون ٠+‏ في رايرسنة مه 
وعدي ناوي اتنا لي لذ واه 


| قرر بالمادة ع منه المعدلة للمادة ١١‏ مر. 


قانونسنه هزه بأنيرفعالاستئناف منطريق 
تقريرهبقلكتاب اجلس الاتداتىالذى أصدر 
القرارويعمل بالتعديلالجديد من تار يخ ؟" 
مارسسنة١‏ ووه و تار يخ العمل به بعد نشره 
بالوقائع المصريةبمدةه يوماىهمارسسنة #1 
طبقا للبادةالثامنةمن القَانو نالأاخير 

د وحيث وان كان القبرار المستأً#ْصدر 
بتار امار سسنة ١وأى‏ قبل العمل بالتعديل 
الجد بدالنافذ بتاريخ هم مار سسنة مهالا أنه 


لايترتب على ذلك الول بوجودحقمكتس ب لدى 


أن هذا ايأر الرجمى لايتعارض مطلقا مع القاعدة | 8١‏ أى بعدالعمل بالتعديل الجديد طبقاللقانون 


الدستورية النى قررت عدم ترتب أثر رجعى على 
الماغى للقوانين الجديدة لأن الأو ضاع الشكلية 
للاستئناف هىمن النظام العام ولا يمكن القول 
باكتساب حق مكتسب ضدها أثناء العمل يها 
حلاف الأعمال القانونية التىنمت فى عبد القائون 
القدم وأثناء قيامه فانها عى التى تكتسب قوة 


الونسى . 


«حيث ان الاستكناف المر فوع فىهذاالقرار 


القدم بر فع عر يضة لو زير ا حقانية. دلامن تقرير 
الاستتئاف بقل الكتاب . لان القول بالحق 


المكتسبلايمكن أن يكو نصحيحااذاجاءالمستأتف 


ورفع استئنافه بعد العمل بالتعديل الجديد.. 

إذيعتهرالتعديل الجديدقدقطع الطر ب قعلىكلمن 
يدعىحقأ بولا يلثمم ستفدحقه ففتار 2 
عبد التعديل الجديدو بعدالعمل بالقانونالجديد. 


يحذا 


حل المحاماة 


فانه تتم اذ ذاكعل المستأن ف أن يتبع الطرق ؤ | عل الماضى للقوانين الجديحة ( المادة ب /أرمن 


القانونيةوالأوضاع الشكلة التىقررهاالقانون 
الجديد ؛ وذلك لآ نالاوضاع الشكلية التى 
شررها الشارح فى قانون المرأفعاتمن حيث 
سانالاجر اآتهأو ضاع جبرية لايفلاتمن 
قبودها أحد يدعى بالقول بحق مكتسيمادام 
أنالوقت الذى تحصل فيه الاجراءآتالقانونة 
الشكليةهووقت القانونالجديدلاوقت القانون 
القديم . ول القول,الحق المكتسبفما اذا 
جاءصاحب الحق وقام باجراءآ تهالشكليةفى عبد 
القانونالقدح وقبل السمل بالقانونالجديد . وأما 
وقدصدرالقانونالجديد وح مأو ضاعاً شكلية 
تعتير الرسعية ارك ساسا جودهاوبدوتها 
لايترتب لما أثرقانوتى مافانه لامكن قانوناً 
الاستعاضة عن هذه الشكلية ‏ وهى التقريبر 
بالاستئناف بقل الكتاب_بأى و ضع شك ىآخر 
سواء5انير جع هذا الوضعالشكلى للقانونالقديم 
أولاى قاعدة أخرى 
« وحيث وانكان من شأن الاخذ بهذه 
القاعدة المتقدمةفى ضرورةالإاخذ بالأاوضاع 
الشكلية طبقاً للقانون النافذ وقت قيام العمل 
ها لاطقاً للقانون الملنى الذى صدر فى 
عبد القرار المستأتف ‏ وان كان من شأن 
هذه القاعدة أن تجعل لقانون الاجراءات 
الشكلية أثراً رجعياً ينسحب كحق الى الماضى 
#يث يتناول ما تقدم من القرارات الصادرة 
فى عبد القانوف 00 ال أن هذا الاثر 
الرجى. لايتعارض مطلقا 
الدستورية التي قررت عدمترتب أثر رجعى 


مع القاعدة 


1 


ستوديق اسلة :مه والمادة م من لامحة 
نيب انحا كم الاهلية ( وذلك لان صدؤز 
القر ارالمسأتفعبدالقاتو نالقدتملايترتب 
عليه حق مكتسب مافما يتعاق بالاوضاع 
الشكلية للاستئنافاذا مار فع هذا الاستئناف 
فى عبد القانون الجديدلا' نا لاوضاعالشكلية 
هى من النظامالعام ولا يمكن القول با كتساب 
حقمكتس بضدها أثناء العمل بها . آماالاجمال 
القانونية التى تمت فى عبد القانون. القددم 
وأثناء قامه فانها هى التى تكتسب قوة الحق 
المكتسب ولابجوز المساس ببا طبعا وحتما 
وذلك على خلاف الاعمالالقانونة التىقات , 
وقت قبام القانون الجديد إذ فىهذه الحالة 
تخضع حت للاوضاعالشكليةالى يقر رهاالقانون 
الجديد بصر ف النظرعمااذا كانت تتعلق بقرارات 
سابقة صدرت ىق عبد القانون القديم . 
« وحيث لا تقدم ولان الشكلية المقررة 
فى قانون الاجراءات والمرافعات هى ركن 
أسامى للعمل القانوتى وبدونه لايترتب أثرما 
لهذا العمل القانومثال رفم استئناف ‏ فائما 
يتعين على ذل كضر ور ةاعتبارا لاستكناف بعر يضة 
فى عبد القانون الجديد الذى م رفعه بتقرير 
فى قلم الكتاب ‏ استئناف غير مقبول شكلا 
( استتناف عبد الملم عام ضد الست تجية كريمة على افندى 
عبد الرحن رقم 4ه لئة .ماه - 60( رئاسة وعضوية أصحابٌ 
السعادة والمرّة والفضيلة مد صطفى باشا رئيس الحمكمة وعمود 
على سرور بك وعيد السلام ذعى بك المستثارين والشببخ طه 


حبيب وبحمد حمدى الفلكي بك أعضا. وحضور حضرة محمد 
جلال صادق بك وكيل الياية ) 7 


خصلة المحاماة 0 


ازأيال بك ميتاعبيد ‏ وهو القرارالمستأتف الآنفلا 
0 اي ينيو سنه 980( يجوز حيتئذرفع استئناف عتهمن جا نبالوزارة 
()- استاق... قراراتالجالىلسية + عن عقب تقل + «دوحيث أن هذاالدفع فىغيرحلهلانهوان 


لدميز خاصة. ياحالة أوراق التركةعل جل سآخر. اعتباره 1 : : 00 
تزاما موضوعيا مستقلا ٠‏ جواز التق 59 كانت المادة ١‏ المذكورة انماتنصرف حقيقة 
() اختصاص الجلس الحسبى الابتدائى. طبقا نحل توطن 


الوالموضوع ‏ أىموضوع الدعوى وليهامن 


لميادىء القا نونية حيبت هى ولا تتناول كل ماكان ليس له صلة 
() ولوان المادة ؟١‏ من قانوت الها لى | بالموضوع ‏ الا أنه يحبان يلاحظ ف النزاع 
السبيةلانجيز لوزير الحقا ني ةالتظل ضد قرارات الحخاضر ان الست بديعة رفع تامرهافىاحالة 
الجلس الحسى الابعدائى الا اذا كان القرار | اوراقالتركةالى بجلس حسى مصر حل توطن 


صادرا فى الموضوع أىموضوعالدعوى ولبها. 
الا أنهاذا كا نالتزاع خاصا ومستقلاأى موضوما 
متميزاعن النركة ومتناولالمس'؛ل هوضوعيةعدة. 
ام 0 4 مايتناوها من مسائل موضوعية عدة 
0 6 0 7 | «وحيث وفدتميزذلكالنزاعالخاصبالاحالة 
0 تويويا عادبا #واعيات 21 تع باتو سداد 
له امارات الاستقلال الموضيو عع أعيال ركد | وهونزاع موضوىمستقل بذاتهواص 
2011111110 إمارات الاستقلال الموضوعىعن اعمال التركة . 
عليه حم المادة ؟٠‏ المذ كورة | فانه يتعين على ذلك اعتباره نزاعأ موضوعيا 
()ا نالأصل في اختصا ص ال جاس ا حسى الابتدائى مستقلايمرىعليه حك المادةم ١‏ المتقدمة, ولذا 
امابرجع الى حل “وطن المتوفىطبقا للمادة من | يكو نالتظل المرفوعمنالؤزارةعنالقرارالاول 
قانون الجا لس الحسبية وهوال ل الذى تظهرفيه أمارات| الصادر بتار ين أولابريلسنة ١م‏ وتظلامقبو لا 
ايآ من وجبتهالشكلية وبتعين حيتكذر فض الدفع 
١‏ ماس المقدم من المستأنف عليهما 
حي ث | نالدفاع عن المستا نف عليه |دفع بعدم «وحيشعن الموضوعقانا يجلس الحسى العالى 
قبول لا ستئناف عل اعتبا رأنالمادة؟١‏ منقانون إيرىا نالاسباب الواردةبالقرارالمستأتمالصادر 
اجالسالحسبيةالصادرةى م١١‏ كتوبرسنةه؟4 | بتارئخاولابريلسنةمووآن الاسبابالواردة 
لاتجيزلوزيرالحقانية التظلرضد قرارات المجلس | بالقرارالتالىالقرار الاولالصادربتاريخ .م مابو 
الحسى| لابتدائى الا اذاكانهذاالقرا رصادرافى | سنة ١م‏ لمناسبة طلبالوزارةبامجل سالحسى 
الموضوع.و بماأنالقرارصدربشأناختصاص | الابتداق بتاريخةابريلسنة 4١‏ راعادةالنظر 
الجلسالحسى الابتدانى فنظرتركة صاروفم | فالقرار الاولالصادر تاريخ أولابريلسنة 
0 


الفضر اليو لرى توما عا قعز ستحاضة 
وافردت لذلكنزاعاخاصااصبحهوفذاتهنزاعا 


014ص 


يحةة اللحاماة 


وبرىالجاس الحسى العالىان هذها لاسباب 


جميعباالواردة بالق ارين المذكوريناسباب وجيبة 


تدعوهالىتأ سدالقرارالمستأتفوفوق ذلكفان 
الأأمرفىاحالة اعمال التركة على ا مجلس الحسى 


التابع نحل توطن القصر اماه وام رجوازى يقضى 


فيها مجلس طب ابراه فى الظروف البى قامت 
حول التركة من جميع النواحى ويرى المجاس 
الحسى العالى أنالاصل فى اختصاص الجلس 
الحسى الابتدائى ائما يرجع الى حل توطن 
المتوفىط عا للمادة ه سقانونالمجال سالحسية 
وهو محل الذى تظبر فيه أمارات استغلال 
المتوفى منعقارات مختلفةومنقولات متنوعة 
وقد تمن ظروف الدعوىو ملا بساتها انه 


وانكان المتوفى قد أقام بمصر واشترى بينا | فيه ضررما على القصر مع , 


لزوجته الجديدةالمستأنفةوز ينهبفاخ رالرياش 
إلا أنإدارة أعماله من كتبةومحصلينو خو له 


ا 


ودفاتروما الوذلككله ما هو بالمنيا وقدصحت 
نية المتوفى على دوام استبقاءهذا الموطن,بالمنيا 
عندما أمضى عقدارسمياصاد را بتاريخه بخوفير 
سنة ..م؟ ( انظرحاظة المستأنف عليهما رقم 
١‏ دوسيه مستندرقم )١‏ قررق صلبه أنسقيم 
بالمنيا . وذلك قبل وفاته بقليل 

د« وحث 3 تقدم وللاساب الواردة 
بالقرارين المتقدمين الصادرين بتاريخ أول 
ابريل سنة ١سبه‏ و .8 مايو سنة 941 يبى 
المجلس الحسى العالى ان القرإر المستأئتف 
وهوالاول 5 فى عحله-و يتعين تا بيده وبقاء 
الجلسالحسى بالمتياختصابالنظر فىأعما ل التركة 


| لمافى ذلكمن المصلحةالظاهرة للتركة وبماليس 


بقاء توطنههم خصر 
( استثئاف الست بديعة ميخائيل ضد جلبى أقتدى صا. ونم 
وآخر رقم «د سنة .مه س١‏ # بللهيئةالسابقة عدا حضرة 


أدوار قصيرى بك بدلا من حضرة الشيخ طه حجيب العضو ) 


7 
هه" ماس سنة إحره 
سلكية ‏ إرث 


. راهب - الوصية بأمواله للدير . 
ولا يورث .كل ماعلك بعد الرهبنة ملك للدير. 


لارث 


البداً القانوق 

القاعدة الأساسية فى الرهبنة هي أن الراهب 
عند دذوله الرهبثة يتركالدنيا و يعتبر كانه غير 
موجود بالنسبة للعالم الدنيوى ولذلك] تييحلهعند 
دخول الدير أننوصى بأموالدا نأراد لا نجميع ماله 
بعدها عتبر للدير و بعد أن يصبح راهباً لابرث 
غيرهولا برثه أحدمن الد نيو بين 8 وماذلك الالأنه 
برضائه لاعلك لنفسه واما تملك جمعية الرهبان 


الي دخل بزسيتها . وانه وان لم يوجد نص بذلك 
فالقاثون إلا أنه مما لاتراع فيه أنللعوا ابد في بعض 
الأحيان قوة القاثون وهذه العادةقد بمةنرجع الى 
العصور الغابرة يتلقاها االخلف عن السلف وهى 
باقية جامدة ل تتطورهع الزمن وم تتأ بالقوانين 
الحديثة فلها بغير شك قوة القانون . والقول بأن 
هذه العادة صورة محسمةمن الرققياس مع الفارق 
لأن الشخص الذى مختار الرهبنة اما مختارها 
بمحض إرادته رغية عن الد نيا وحبا ف الانقطاع 
لعبادة التهفرو ليس إذ نرقيقاً أوعبدا يستغله أحد 
من الخلوقات انما هو قد اختار المقرالاختيارى 
عن طيب خاطر لرغبته فيه . 


يخلة المحاماة ك؟ 


القتكو.. شك قوة القانون ؛ وأماطعنالمستأنف ضده 

د حيث ان الفصل هذه الدعوىيتوقف | المذكور بأنباصورة مجسمة من الرق فقياس 
على نقطة واحدة وهىمعرفة ما اذا كان الملغ | مع الفارق ‏ لانالشخص الذى يختار الرهينة 
المطالببهيعتمرتركةعنالمرحوم الأنيامرقص | اما مختارها بمحض ارادته رغية عن الدنيا 
الريش النات د اانا أقر عير رون ١‏ بوجاق الا شطع لسادة ال قرو ابنن ادر يما 


ش 0 ا أوعيدا ستغله أحدمن الخلوةاتواتماقد اختار 
بيد ايع عالق فيه ترادث 23 اك | "الوقر الاحوارى عن علب تعاطر نيه فيه 
انهمنمال الديرفلا يكونلههذا الحق ويكون ١‏ , وحثان مكة أول درجة ارئكنت 
المنلغ من حق المستأقت إصفته أ فى أسبابحكمها المستأنف الذىقضى برفض 


دعوى المستأئف عل أن المستأئف لم يقدم 
| الاثيات على أرى البلغ المطالب ب تلك 


ع 5 المرحوم القمص مقس إسبب ركاسته للدير 
ا أنيوصىقبلبا أمداله | « وحيث ان الملغ المطالب به قد سلبه 


انأراد لاأن جميع ماله بعدهايصير لاديروبعد ١‏ التقمصمرقس الى المستأنفضده الاول قبل 
أنيصبح راهبا لابرشغيره ولا يرثهأحدمن ١‏ وفاتهأى فىأثناء رئاسته للدير وبعد أ نأمضى 
الدثيوبين وماذلك الا أنهبرضائهلاملكلنفسه | حو ثلاثين سنة فى هذه الرئاسة فبناءعيل هذا 
وانما علك. جلمعية الرهبان التى دخل مر :ا وعلالقاعدةالسابق! يضاحبا يكو نالظاهرمو بدا 

وحيشانالمستأتفضدداتانق وهوأخو | | اقولالمستاتف ويكون ااستأف ضددالثاق 
المرحوم الانبامرقص لا يتكر هذهالقواعدى اهو الواجب عليه اثيات أنهذاامبلغ منمالأخيه 
ذاتها وانما يقول انها قواعد دينية لا تأثير لا ظ الخاص لآانه فى هذه الحالة! نمايدعى خلا فى الظاهر 
خارج الديرولا تؤثرعلى قواعدالقانون العام ٠‏ م وحيث ان المستأنف ضدهالاول اعترف 
لان هذه القواعد فى مبناها ومغزأها صورة | يوجودالمبلغ يذمتهوبأنهاستلمهمن الانبامرصس 
مجسمة من الرق والعبودية اللذين تحرمبما ا قبل وفاتهوزاد على اعترافه أن الا نبا مرقس 
جميع قوانين العام | أخيره أنه من ماله الخاص , 

« وحيث انها لا نزاع فيه أن للعوايد فى أ د وحيث أناقرار المستاف ضدهوالاول 
بعض الاحيان قوة. القاثون وهذه. العادة | بأن الاأنبا مرقس أخبره بأن المبلغ من ماله 
باعترا قالمستأتفضده المذ كور قاعدةقديمة !| الخاص لا يك لاثيات حمة هذه الواقمة. 
ترجع الى العصور الغابرة تلقاها الخلف عن | لانه لو كان الا"نبا مرقس نفسه حياً وادعى 
السلف وهى باقية جامدة لم تنطور مع الزمن | هذا الادعاء ما كان ييل منه بغير دليل 
ول تتأثر بالقوانين الحديثة فيكون لما بغير | «وحيث أنالمستأنفضده الثانى لميقدمدليلا 


هى أنالراهب عند دخو لهالرهينة يتركالدنيا 


| 
و وحيث أن القاعدةالا ساسية فى الرهبنة | 
َ 
| 
ويعتركا نه غيرموجودبالنسبة للعالم الدنيوى )| 


5ظ2, : مجملة المحاماة 


مطلقاً على أن المبلغ م نمال اخيهالا" بام قس | القول ,أن الراهب يفقدشخصيعه ويصيح غيرأهل 
الذىكانيملك قبل دخوله الرهبنة فلايكو نل | للتملاك بد ليل أنه تصلى علي صلاةالجنازةعندد خوله 
حقفالمطالبة به ويتعيناعتبار هذاالملغ من ١‏ الرهبنةلآنذلكما.سمونه الموتالمدنى» والقاثون 
مال الدير على كل الاعتبارات . المصرىلا يعترف بهذ االنظام الذي به يكون الشخص, 

م وحث آنههذا تتعين الغاء الحكالمستأتف ا فنهحيا وموجودا رتخير ةالوناميتا ولا حقوق#رقد 

الا وح ا ب ل كان وجب ساعد لظام قالقواني ارود 
0 ال ل | القدمة كتتيجة للرقأوللرهبنة أوكنقوية جنائية 
1 00 فال 00 0 و اسكن القوا نينا خديثةقدطرحه وأ بطلت العمل 
بلع ب به وخدره 17١5‏ جيه 2903 | بهولامكن القول بأنالشخص الذىدخل الرهينةقد 
ٌ 
١‏ 
ا 


ملما ومع الزام عبد المسح حنا بمصاريف | فمل ذلك محض ارادته لأن مسائل الشخصية 
الدرجتين لا نه هو المنازع الحقيق والأهلية من النظام العام التىلايجو ز التنازل عنها 


(استثناف القمص حنا نيا حناا لا نطو ناظر قفديرالاناأنطود 8 ءِ 0 1 
وقفديرالا ناانطونيوس اإناماحة بره 
وحضر عنه الاستاذ همد بك زاق عا, ضد المقدس واصفعيد فلس لاأى نسآن أن ,تنازل عن شخصيته حيث 


اللك وحضرعنه الاستاذ حبيب عبد اقه رقم ++ -نة بع ق | يصبح غير أهل للتملك وا ما يمكن أن بفقدااشخص 
رئاسة وعضووبة حضراتتمد بك قهمى دسين وحمو دفهيعى إوسسف بعض حقوقه كعقو بة قبعية فى <دود المادة 6" من 
بكوجمد نور بك المستشار بن ) قانونالعقوبات أو حجر عايه فياستعال حقوقه 
انا للسفه أ والقصر ولاشك قأ نالشخص بد خل الرهينة 

4 أبر بل سنة ومره وهوءالم بشروطباوانمناصولا التجرد عن الال 

ملكية . راهب . رهبنة . جواز مللكية الراهب ا يقتنِه مدة | واذماعلمكهالراهباثناء الرهبنة يكونملكا للدر 
الزعنة ٠.‏ يورت ويرك دجم عراز ملك السر مال" | ".و عزن العو ل أنه :يد خولهالرهنته اخصاروقة أزاد 

الراهب يفير ومائل القليك القانود: . 36 1 ا د 

الك ستدى د حلم احرف لزان ليج إفعلاالعملعلىهذالاساسو لكوم ذلك ان وجب 
اميد القانوق اعارنه وين عدوت امن 
قد قطع على نفسه عبدا بآنعلك الددر كل مايمتذيه 

أثناء الرهبنةو ليس فى ذلك أ كثرهنحردارادةادبية 
مؤسسة على عقيدة د ينية بأن يتخلى عما متاك للدبر 
ولكن هذدالنية وحدها من جبة الراهبلا نكنى 
تقليك الدير قانونا بلجب أن يفهم الراهب تنفيدذ 
ارادته والوقاء بعبده باتخاذالطرق القاثونية لنقل 


انقاعدةانمايقتنيه الرأهب أثناء رهيتته يكون 
ملكا للديرالتا بعله قاعدة د بنيةحضة ولكنا ا 
لامكن أن نكو اذاتها نافذة كتقا نون يجب على الحاك | 
تطبيقه لأ نبال بصدر بها أ ى تشر بيع ولايمكن لمحا ك 
أن نطيق الاالقوا نين الصادرةمن السلطةالدشر يعية 
00 ع ا | الللكية فعلا كايقاف العينعل الدير بحجةشرعية 
المادة م؟ من لائحةترتيي الحا كم الأهلية و نهوان 0001* 1 5 
كانت الطواء ف الغير الاسلامية متمتعةر ينها فى ١‏ وهيتها له بعقدرسمىاو يعهااليه ولا يمكن أن بدى 
إدارة شو وتم الديقية واللية إلاأنذلك فار عل | الديراالمكية لنفسه بغيرطر دق هن هلهالطرق|لقا «ونية 
العياداتوا المكوف الأحوا الالشخصية ولادخل ١‏ لكو 
فها البحث ف ملكية مايقتنيه الراهب . ولامكن ٠١‏ « حيث انه لانزاع ف أنمورث المستأنفين 


ل المحاماة 


شترى الاطيان 
المتنازععليها فسنة417١‏ وتوفى فىسنةم110 
د وحمت أن المستأتف عليه سادة الاننا 
إبرام مطران كرمى البلينا بصفته رئيس دير 
الاننا مقار وناظر وقفه يتمسك بمملكيةالدير 
للاطيانالمذكورةلانمورثالمستأ نفيناشتراها 


وهو وافت و ن شر وط الرهنة ار عن 


سلك الرهينة يكون ملكا اك اخ 
« وحيث انالاصل ف الرهبنة يرجع الى 
قول السيد المسيح د إذا أردت أن تصير 
كاملا فاذهب وبع مقتناكووزعهعر المسا كين 
فيكون لك كنز فى السهاء ثم تمعال واتبعنى » 
وقد فرعت عن ذلك امجامع المسيحية أنمن 
كان له مال قبل الرهبنة يحب أن بوصى به 
لغيره فاذا أعمل الوصية ويق هذا المال 
قائما حتى توف ورثة أقاربه . أما ما يقتنيه 
أثناء الرهبنة فيكون للدير التابع له فاذا خرج 
من رهلته حبا فليس له حق فيه وإذا مات 
فلا يتتقللورثته بل يكون من حقوقرهبلته . 
د وحمث أن هذه الهواعد الدينية ال محضة 
لايمكن أن تكون بذاتها نافذة كقانون بحب 
على انحا م تطبيقه لانه لم يصدر بها تشريع 
ولايمكن للمحا كم أن تطبق إلا القوانينالصادرة 
من السلطة التشريعية وإن خالفت أحانا 
القواعد الدينة فقدنصعالادة بم؟ من لاة 
ترتيب الماك الاهلية على أن ذافة الاحكام 
تصدر بمقتضى نص من القابون وبالتطبيق 
عليه وعلى امحا.م أن : تقبع القوانين المصريه 


كانرئسا للديرؤسنةه!5واوائ 


1د 


خف 


التى ستنشر وحكذلك الاوامر واللواتح 
الجارى العمل بمو جبهاالآن متى كانت أحكامبا 
غيرمخالفة لن ص القوانينالمذكورة والاوامر 
واللواتم الى تصدر وتنشر فما بعد بحسب 
القواعد المقررة» وقد صدرت فعلا قوانين 
الحاكم الاهلية وحل تح ل الشريعةالاسلامية 
التى كان معم ولا بهاوفيبا أحكام تناقض مام 
المناقضة أحكام تلك الشريعة مثال ذلك أنها 
أجازت الرباوالشريعةالاسلاميةتحرمدتحرمما - 
«ووحيث انهلابو جدأى نص ف القانونالمدى 
ولافغيرهمن القوانينيجيز الاخذبقواعدالرهبنة 
فهايتعلق بالملكيةوتطبيق راف الدعاوىالمدنية . 
د وحمث أن المستأتف عليه يرتكن على 
امتيازات البطريركيات فى القطرالمصرى الى 
بدأت بالعبدةالنبوية الشريفةالصادرة فىالسنة 
الثانية من الهجرة الى ر عبان جبل سينا باحافظة على 
يوتهم وكنائسهم وعدم التعرض لاساقفتهم 
ورهبائهم ثم تلتها العهدة العمرية مز الخليفة 
عمر بن الخطاب الى البطر يق صو فر نيوس وقدعأهد 
فيبا الذميين بامحافظة عليهم وعلى كنائسهم 


امتمازالقضاء فىأمورهمالروحيةالمتعلقة بالدين 
“م جاءسلاطين! لعثمانواحترمواالعهدةالنبوية 
واصدروا فرماناتهم المتعددة مقرين فيها غير 
المسلبين فى تولى امورمم الدينية الى ان صدر 
الخط المهايونىالذى حدد كل المنح المخولة لغير 
المسلبين ويعتير دمستور الطوائف الغير 
الاسلاميةوقد تبلغ لسقراء الدول معمةكرة 
إيضاحية بترك جميع الطوائف الدينية غير 


27 ْ مجلةانماماة. 
الاسلامية فمصرحرةفىإدارة شكونهاالدينية ١‏ والاديرة والمدارسونصت المادة الثامنة عل 
والمليةوالحم فى أحواها الشخصية *مصدر | إدادةتلكالاوقافوالمقصود طبعا الاوقاف. 


ا 
أمرعال فى ١4‏ مايو سنة ميم بالتصديق عل |. الأرصدة ع ىالاديرة بالطرق القانونية وليس 
الا كن العمومى . و هت الحرب | * 5 - 
7 5 0 1 المادة ّ؛ على أنه بخاص المجلس نحصر عدد. 
النطلنى :و التطلنث علاقات تمن بك اصدر : : 

3 5 1 3 الكنائس وقسسبا وخدمتها وعدد الادرة 
تأنون ه فبرايرسنة ١916‏ وتص المادةالاولى 0 الامنعة | : رن 
منهعل استمر ار السلطات القضائية اس ا بوالرسان و خصر الامحة الوسيودة ' 

5 3-6 1 350 1 الكنائس والاديرةومافيبامنالكتبوقيدها 
ا 0 ع0 72" | بسجل بالبطريكخانة والمفبوم طبعابأنالامتعة 
عننه روال ل ا ٠‏ | المذكورة هىالموجودةفعلاف الاديرةوالمسلم 

« وحرث انالذى د دام من كلما تقدم 7 علكيتها لبي ف هذه الادة مأ فيد أن 
هوا نالامتيازاتالمذكورةقاصرة على الامور للادرة ل للتملك غير الطرق المسيواضن 
الدينة والاحوال الشخصية دونسواها ‏ ؤ 0-5 الا . : 

, ول . 


وقد تكلم الباب الشانى من لاحة ترتيب | و وحيث انه لايمكن اعتيار الدير فى هذه 
واختصاصات ماس الاقباط الارئوذ كسيين ١‏ الهالقوارثاللراهب ىكل مااقتناه أثناء الرهينة 
اللقوى عل اتماصات لكا كالسن ومن | ووكون ا لسنالةاذنت لمر اشنا جوع 
بالمادة 11 منه على أنه د منوظائف الجلس فبالقوانينالطا فة» لل نامير اث اما بكو نعند 
المذ كوراانظر فما يحصل بين ابناء الملة من النس, بملكية المورث قبل وفاته والبحث 
الدعاوىالمتعاقة بالاحوالالشخصيةالواضحة ا راك 2 الملكية حنوقكه ولكن 
انواعبا يكتاب الاحوالالشخصية!اذىصار | هناالدير لايدعى أنهوارث للراهببلهو ينازع 
شره مع قوانينا نحا المخختاطة إيما فمسائل | الراهب ف مالكيتهأثاء حبانه و يدع 58 
المواريث لا تننظر إلاباتفاق جميع أولى الشأن ظ الراهب أثناء الرهينة يكو نملا للديرفىالحال 
عليها» وكتاب الاحوالالشخصة المشار اليه وان | اع هنا الملكية حال الحياة لافىا تتقالهابالو فاح 
فى هذه المادةهوكتاب الا<وال الشخصية فى | د وحيشانهلايمكن الهو ل أيضأبأنالراهب 
الشر بعة الاسلاه.ة تألفقدرى باشا وايس | مضه زو يصبحغير أهل للتملك حت أنه. 
فه ثىء يتعلق يملكية مايقتنه الرهان . ١‏ عند وشو الرهينة تسا عليه لذة المنازة 
و وحيث. ان المادة التاسعة هن القانون ١‏ :,اعتبارهت ردعن الدنيا واءتزل النا س الى بعض 
المذ كور فصت عيل اختصاص المجلس بحصر 0 الأآديرة طلبانلعيادة لايمكن القول بذلك لإآنهذا 
جميع الاوقاف ايرية الموقوفةعلى الكنائس | هومايسمونه بالموت المدتى والقانونالمصرى 


بجلة المماماة 


لابعترف يبذأ النظام الذى نما يكون الشخص 
نه حناومو جودايعتيرقانونامنيتا ولاحقّوقله 

وقدكان .بوجدمل هذا النظام فالمو انينالأوربة 
القدمة كتقيجة للرق أو للنهبنة أ وكعقو بهجنائية 
ولكن القوانين الحديئة قدطرحته وأبطات 
العمل بهو لا يمكن اله ولبأنالشخصٍ الذىدخل 
الرهبنة قدقبل ذلك عحضارادته لآن مسائل 
الشخصية و الاهليةمنالنظام العام آل ى لاوز نَ 

التنازل عنبا 1 س للاى انسان أن يتنازلعن 
شخصيته بحيث يصبسم غير أهل للتملكوانمايمكن 
أن يغق د الشخص بعض -قو ق هكعقوبة تبعيةفى 

حدودا مادة ٠٠‏ منقانون العقوبات أويفقد 
أهليته لاستعمالحقوقه لأسباب معينة تستلزم 
الحجر أو الوصاية . 

2 وحيثانهلابوجدأى شك فى أنالشخص 
الذىيدخل الرهبنة اماد خلباوهوعالمبشر وطها 
وإن من أصوا التجردعن المال وإنماملكه 
الراهب اثنا. الرهبنة يكو نملكا للدير وجب 
القولانهيدخولهالرهبنة باختياره قدأراد فعلا 
العمل على هذا الاساس ولكن مع ذلك فْن 
الوجبة القانونية لا يمكن تكييف موقفهالايأنه 
شخص قدقطع على نفسه عبدأ بأن ملك الدير 
كلمايقتنيه أثناء الرهينةوليس فذلكأ كثرمن 
مجرد إرادةأونية مؤسسة عل عميدةد يذية 3 بأن 
يتخب عمايتمل5 للديرولكن هذهالنيةوحدها 
منجهة الرأهب لاك لعليك الديرقانونا بل 
بحب أن يقومالرا هب بتنفيذ إرادتهو الوفاء بعبده 


"4 


الايعترف بهذا النظامالذى ينهايكون الشخص | أو يعر االهولامك أن يدع الدر الملكةلنفسه ببعهااليهو لا يمكن أن,دعى الدير الملكية لنفسه 
بغير طريق من هذه الطرق القانونية 

ذ وحيث انه لايمكن اعتبارالراهب وكيلا 
عن الدير فى الشراء لانه يعمل ف الو اقع هذه 


الصفة بلعم ل صراحة عل نقيضبايأن نصق 
العقد عل أنهاشترى الاطيان لنفسهخاصةومن 


0ش ماله الخاص وإذا كان حرصه على الظبور 
هذا المظبرمخالفة للعبدالذىقطعهللديرهانهق 
ذلك فؤحدوده القانونةومخالفته الدنة ليس 
لمنااتر عل المق دن الوسجية للناية. 

ووحة از القول يأنالزافن إتنا 

شترى العين من مال الدير هوقول فضلاعن 
0 
اشترى من ماله الخاص فانه لم يقم عليه أى 
دليل من جهة ة الدير ر الذى بدعى ملكيته لما 
تركهالراهبوالمدعيهو ال مكلف بالاثباتوقد 
ثبت منالمستندات المقدمة من المستأ نفين أن 
مورهم كان لهمالخاص مقتضى سندا تحررة 
على الغير فى سنة 19.9 و 191١‏ تبلغ قيمتها 
خمسمابة وخمسين جنيها ورفعدعاوىو استصدر 
احكاما مها وكانهذا قبل انيعينرئسا للدير 
أى قل اد كر متمسلفا عل اهوال الدير. 

د وحيث انه فضلا عن ذلك فانه <تى لو 
قام الدليل بأن الراهبْ قد اشترى الاطيان 
بمال الدير لكن باسمه خاصة ولنفسه خاصة 

ا فان هذا لا سكون تتيجته ان يكو نالدير مالكا 
للاطيان المذكورة يحم القسانرن بل يكون 


باتخاذالطرق القانونيةلنةل الملكيةفعلا كايقاف | دائنا للراهب المذ كور فيا استولى عليه من 


العين على الد ير بحجةشرعية أوهبتهالهبعقدرسمى 


| اموالهويكون الراهب مسكولا امامه عن رد 


و 
هذه الاموالمدنيايله جنائياحسبالا<وال 
م وحرث أنه قد ظبرمنالعقد أن»ءورث 


يح لةالمحاماة 


فى العقدو نص عقب ذلك على أن للمؤجر ا قفي 
المجزالتحفظى على المزرومات التي فى الارض 


المستأنفين اشترى اللاطيان من راهيتينو ذكر | المؤجرة إذا شاء ذلك قبل ميعادالاستحقاق المتفق 


فى العقد أنه اشترى مالا لخاص لنفسهخاصة 


ول تذكراق العقد انهما باعتااطياناماوكةللدير . 


التابعتين له ولاانهما باعتاها يصفتهما نائبتين 
عن الديرالمذكور بلظبر تابصفتهما الشخصية 
وذكر فالعقد كذلكأنالمشترىوهو راهب 
اشترى مالهالخاص لنفسه خاصة وقد شهدعلى 
العقد.هذهالكيفية مطرانانىتبج الذى يقول 
عنهالستأنفون بمذ ثرتهم أنهكان متوليا ادارة 
الدير الذى كان مورتهم تابعا له ؟ شهدعليه 


أيضا بسطو روس صليب بك عضو المجلس اللى. 


دو حيث انه بناء عل الأسبابالمتقدمةيكون 
المتنازع عليبا ويكون المستأنفونمالكين لها 
من بعده بالمير اث عنهو يجب الك لهم بالملكية. 
م وحيث ان المستأتف عليه كانواضعا 
بدمعلى الاطيان سبلامة نيه باعتقاد امبامماوكد 
الديرطبقا لتواعدالرهيئة فلا يلزم بالريع 
( استقنافالمعلم عوض أقه ميخائيل وآخروحضرعتهما الاستاذ 
تمودأنيس لطيفضد سيادة الانا برا فطران كرس البلينا وحضر 
عنهالاستاذ كاملفا نوس رقم ١١+‏ سنة 0+ قرئاسة وعضوية 


حضراتحسن نيه المصرى بك وحمد توفيق حقى بكوعلى زكى 
العراى بك المستشار ين ) 


511 
٠‏ نوشير سئة إسره 
حج زتحفظى . ايجار . الاتفاق على توقيع الحجز التحفظى قبل 
ميعاد الاستحقاق . جو ازه. عدم عذالفتهللتطامالعام. 


الميدا القاتوق 
إذا حدد الطرفان موعد استحقاق الامجار 


عليه كان مفهوم النص الجديد أن لامؤجر الاق 
فى تقدح ميءاد هد! ا لاستحقاق اذاأرادلان الافاق 


علىأن للمؤجر اق في اجراء الحجزالتتحفظى قبل 
هيعاد الاستحقاق لا يمكن أن يفسر الاعلى هذه 
الصورة لانه لاحجز حفظى الامع الاستحقاق » 
وليس في الاتفاق على تقد ميعاد الاستحقاق 
ابة عا لفة للنظام أو حسن الاداب أو نمصوص 
قانون المرافعات الحاصةبالحجز التحفظى لا ن هذا 
الافاق ورد على حقوق شخصية بن المتعاقدين 
ولمممس الاجراءات التي قر رها قاثون المرافعات 
فى هذا الشأن بثىء ا لفبا 
اليو 

0 حيث أن الخلااف بين الطر فين بتحصرق 
أنالمستأ تفين يدعيان ,أن الحجر التحفظ الذى 
أجراه المستأتف عليه على زراعتهما الى فى 
الارطن الزجرقمه اليما اطلام جيل 
قبل استحقاق الايجارويخالفبما المؤجرؤذلك 


حيث يقر را نلهحقاجراءالحجر التتحفظىقءا ميعاد 
الام تحقاق المبين بصدر عمد لاجار للانهمشروط 


فيه بأنه له حقالحجر التحفظ قبل هذا الميعاد . 
د ومنحيشانه ثابت من عمد الايجارأنه 
بعدأن نص ف البندالثالثمنهأناستحقاق الايجحار 
يكون ف شه رنوفي رجاءف البندينالتاسع والعاشر 
شرط ينص عل أن للمؤجرالحقف الحجرالتحفظى 
عللالمزروعات الى فى الآر ض الموّجرة اذاشاء 
ذلك قبل ميعاد الاستحقاق المبين فى البند 
الثالك حتى يتحصل على جميع حقوقه 
«ومن حت |ن الذى يستخلص من هذهاللنود 


محل المحاماة : أوبا 


اثلاثة مجتمعة ة أندقد > ادد مبدئما ما شهر نوشير مصلحةاللدسى عليهومادام الك فى هذ الحا حضودي 


لاستحقاق الايجارع أن يكون لليؤجرالحق أ 
فى تقدم معاد هذا الاستحقاق اذاأراد لآن 
.الاتفاق علىان لليؤجرالحق فى اجراء الحجر 
التحفظ قبل مبعاد الاستحقاق لا ءكن ان يفسر 
الابمانقدم لانهلاحجز تحفظى الامعالاستحقاق 


الكو 


دحيث ان المستأنف عليه دفع فرعيابعدم 
جواز هذا الاستكناف لقلة النصاب 
« وحيث أننصاب الاستئناف يتعين بالطلبات 
الاخيرة التىيصرعليها الخصوم عند قف لباب 


دومنحيشانالاتفاقء أن للمؤج رالحق المرافعة أمام حكمة أو لدرجةوالثابتمنالاوراق 


فى الحجر التحفظى قبل ميعاد ا لاستحقاق أو بعبارة 
اخرىالاتفاقعيل تقد م ميعاد الاستحقاقهو 
اتفاق صحيح ليس محرما قانو نالآآنهلايخالف النظام 
العام ولاحنسن الآداب ولايمكن أ نيعتي ر أنه مخالف 
لعرص ةاون لزافات الخاس ,امسر اليل 
ذلك لانهذا الا تفاق حصل عب حقوق شخصية يبن 
المتعاقدينولم يمس الاجراءات التىقررهاقانون 
المرافعات فىهذا الشأنبشىء خالفبا وهىالتى 
اتبعهاالمستأنف عليهم عند تو قبع الحجرالتحفظى 
« ومن حيث أنه لمأ تقدم يكون الحم 
المستأنف ف محله وشعين تأبيده 
( استتا فال داحدمبر وك وآخر وحضرعنهماالاستاذمدحسن 
ضدالسيداير اهم #دعر و عن نفسهو بصفتهو حضرعنهالاستاذ عد 
المقصود متولرقم ٠١1‏ سنة معقضائيه ‏ رئاسة وعضويةأصواب 
ألعزة مود ساى بك وأحمدنظيف بلكوعلام #دبك مسآشارين ) 
أن 
أول ديسوير سنة ١و١‏ 
استشاف - تصابه . الطللات ألا "خيرتللخصوم ٠‏ عدم حضور 
الميداً القاثون 
نتعين نصاب الا ستّناف با لطليات الا خيرةالتى بصر 
ونع نلف للد له عن الحضور فيالجلسة 
الأخيرة من تعديل المد تي لطلياته مادا م التعد يل في 


أن المستأنف عليه عدل طلياته بجلسة:يناير 
سنة سوا الى المبلغ > عو4؛ جوهذا المبلغ 
هو الاساس الذى رببى عليه تصاب الاستئناف 

« وحيث أن ماذهب اليه المستأتف الثاتى 
من أنهذاالتعديل صدر فىغيبته لايجديهنفعا 
لان اشابت باللاوراق أن المستأنف الثاق 
طني قأول جلسة وحكوباثيات غيته بجلسة 
مأ كتوبر سنة 13٠‏ وأعلن اليه هذا الحم 
تاميقت الأجراءات الت تحصل بعد اعلان 
الحم المذ كور والحكم الذى يصدر فى أصل 
الدعوى حضوريا بالنسبة له فتخلفه عن 
جلسة ه ينابرسنة ١‏ لابمنعالمستأتمعليه 
من تعديل طلباته الأصلية دون حاجة الى 
أعلانه مها من جديد مادام التعديل فىمصلحة 
المستأنف نفسه أى لاقل من الطلبات الأاصلية 

«وحيث انهمما تقدم يكون الدفع وجبها 
ويتعينقبوله والح بعدم جواز الاستئناف 
لقلة النصاب مع الزام المستأتف ,المصاريف 

( استثناف الشيخ مود السيد التبانى وآخر وحضر عنهما 
الاستاذ عبد الرحي ناجى ضد جيران بك سلامه وحضرعنهالاستاة 
عدلىاسكندر رقم 17م سنة م؛ قضائيه. رئاسة وعضوية ععضرات 
أحواب المزة كامل ابراهير بك وكل امحكمة وممود سائى بك 
وعلام مد بك مستشارين ) 


سل إه اس 


نت 


| كن 
؟ ديسمير سنة 1م9| 
انذار بقيدالا-تتناف. لللحافظةبعدالامتاععن استلامه. صحته 
الليدأ القانوى 
اذا اعلن لاستأتف انذار بقيد استئنافه فى 
لميعاد والاكان لاغياً . وامتنع الستأنف عن 
استلامه فاعلن للمحافظة . فالانذار فىهذءالحالة 
يح طبقا للمادة ٠‏ م افعاتو ينج أثره طبقا 
لامادة سدم صرافعات 
امسو 
من حي ث|نالمستأتفعايه دفع فر عي بعدم 
قبول الاستكناف لقيده بعد المبعاد 
0 وحدثانهتبين منورةةالآنذارالمؤرخة 


عاغسطس سنة ١81‏ انالمتأنف علهم أنذر و 


على يد عبد الاله أقسدى حسنزجابر الحضر | 


ف التاريخ المذكور بالحافظة بوجوب قيد 
الاستكناف المرفوع منهاضدهم عن حكم/افبراير 
سئة 1999 الصادر لصالحهم من محكمة طنطا 
الابتدائية الاهلية فظرفثمانية أيام من تارعخ 
إعلا نهاءهذ|الانذارقائلين (و إلا كا نالاسكناف 
لاغيا وكأن لميكن ) وقدأثيت احضر صاب 
الانذا رسبب الاعلان بالحافظة بق وله (لامتناعبا 


بحل المحاماة 
| مع قبول الدف الفرعى 


(امكشا ف السدر يده ا 
وحضر المستأنف عله الاول ومعدالا_تاذ حاف ظأمين مين رقم 01. 
سنة مع قضائية رئاسة وعضو ‏ ةأصواب العزة حسسن 0 
بك وحمد توفيق حقىبك وتمد زغاول بك مستشار ين) 
أن 
لا ديسمير سنة 191 
هبة المشاع . قبل القانون المد تى ‏ عدم رسميتها- شر طالقسمة 
والتسلم مقرزا طبقا الشر يعة الاسلامية 
الميداً القانوني 
انه وانكا نت الشر بعةالاسلاهيةالتىكانمعمولا 
بها قبل صدور القاثون المدني لاتوجب أنتكون 
الحبة بعقدرسمى إلا أتها تقضى بأن هب ةامشاعالذى 
محتملالقسمة لاتقيدالالك حتى بالقبض الا إذا 
قسم الموهوب وسل مفرزا 
الكو 
«وحيث انماذه اليه الكالمستاتف من 
أنالعقد الذى يتمسك بهالمستأ تف باطل لاه* نه 


| عقد هبة لم يحزاشكل الرسمى طبقا للقانونهو 


فغيرحلهلان العقدالمذ كورتارخه ؟١‏ ريع 
سنة ١99‏ مجر بةفب و سابق علىصدور القانون 
الأهىفى سنة ١٠.٠‏ مجريةالذى يحم أن تكون 
الهة بعقد رعى 

«دوحيث|انالقانو نالذى كا نمعمو لابهقبل 


عن الاستلام)و بذلك يكو نقدقام بالواجبعايه 00 القانون الأهل هوالشربحعة الاسلامية 
قانو نا عبيلا بالمادة « /ة »6 منقانون المرافعات و لاتوجب أن تكو ن الحبة بعقدرسمى ولكنها 


«وحيثان|ا لستأ نفةلم تقيداسكنافها بقاكتاب 


امحكة إلا ف تاريخ م١‏ |غسطس سنة 9و١‏ 
«وحشانهعملابالمادتم>سمرافعات تيكو نَ 
الاستثنافكأن ليكو بحب المحسكم بذك 


من جبه ة أخرى تقطى بأنهية المشاعالذىيحتمل 


القسمة لاتقيد المالك حرى بالقيض الا إذاقسم 
اله بين 0 


مجلة الحاماة 


ان عع ير الدع شد العتان ار 


لو الدتهفالعقدالذى يتتمسلك به باطلمنهذهالوجبة| 


« وحيث أنه صرف النظرعن العقدالذى 
يتمسك به المستأئف فانوضعاليدالذىادعاه 
أمامهذه الحكمة ينافبه ماقرره ىعر يضةدعواه 
الافتتاحية من أنمورث المستأنف عليهم هو 
الذى كانواضعا بده بطري قالانابة عنه وهو 
: بقدم مأ ثبت هذه الانابة 
«وحيث انه ما تقدم يتعين تأ بيد الك المستأتف 
( إستثتاف فضل فرج وحضر معه الاستاذ عزيز تأدرس ضد 
ورثة المرحوم ابراهم أفندى محجوب رقيه سنة م1 قضائيه رئاسة 
وعضوية حضرات تحودالمرجوشى بكوعلى زكى العرابىبكوعمان 
يوسف بك مستشار بن ) 
ا 
م دلسمر سنة 19819 
ملك . مشترى على التحديد . وضعبده يسيب يح وحسن 
نة . مضى خمسرستوات . جوازه 
المبدأ القاثوق 
بع امالك ع ىالشيو_عجزء ا حدد أ يسع صيح 
عن حصته المشاعة فىهذا الجزء وناقل لللكتها 
ف الحال »قتضى القانون القديم » وأمافيا يتعلق 
بحصة غيره فيه فبو باطل لصدوره من غير مالك . 
ولكنه يكسب المشترى الملكية وضع اليد ومضى 
المدة » فاذا اشترى شيخص حصة محدودةمن مالك 
على الشيوع ولكنه كان واضعايده على التحديد 
أيضاواستمر وضع بدالمشتر ىكذ لك مدة نز بدعن 
الخمس سنوات | كتسب الإك بالتقادم الخمسي هم 
السبب الصمحيح وحسن النية مادام من الثابت 
أنه كان يمتقد أن الباامع مالك على التحديد لانه 


وححده واضعاً يده بالفعل على التحديد. أ 


١ إنات‎ 


ا 

1 حيث ان المستأنف عليهم اشتروا و١‏ 
فداناشائعةفى ١‏ فداناو وقراريطمنابراهم 
شفيقطو ب صقال وحسن فؤّاد طو ب صقال 
بعقدمؤرخفى م٠‏ ديسميرسنة 1311 ومسجل 
فى / ديسمبر سئنة ١9119‏ ووآارد به حدود ال 
-١‏ قدانا ويم قراريط وقد رفعوا الدعوى 
الحالةضد مور ة الم أئفين بيت ملكيتهم 
إلى ؛ أفدنة و9١قيراطاو‏ م سهام فق طشائعة 
فى +١‏ فدانا حجة أن مورث المستأتفينادع. 
أنوملك ع أفدنةو؟ قرار يط مفرزة ضمن ال1+ 
فداناالمذكورة مقتضى عقدمسجل فى سنة ١41‏ 

« وحسث ان المستأنفينقدمو اعقدمشتراهم 
وهو صادر لهم من عزيز بك طوب صقال 
فى "0 ينأير سنة 1915 ومسجل فى 7/4 منه 
بيع عشرة أفدنة على قطعتين محددتين 
الآولى فدانان و.٠‏ قيراطا بحوض القاضى 
بزمام ناحية ببا والثانية سبع ةأفدنةوع قراريط 
بزمام ناحية رزقة المشارفة التابعة لمر كز با 

ووشيك ان المحافةه عليهم يقولون 
أن كل من البائع لهم والبائعلمورثالمستأنفين 
ضمن ورثةاحمد بك شكرى امو رث الاصلوان 
الأطيان المتروكةعنه تقسم بين الورثة ولذا 
فانالبيعالصادرلمورث المستأتفين على التحديد 
باطل وتكون ال ١‏ فدانا لازالتشائعةين 
الورثةوطلبو الحكلم نشت ملكيتهم إلى أفدتة 
وو١قيراطا‏ و م أسهم شائعة فى هذا القدر 

« وحيث أنالنزاع الحقيقى هذه الدعوى 


1/4 مج لة المحاماة 


يتحصر فما اذا كان المستأنفون يملكون | انلمتكن القسمةثابتة يعقدكتابيعسجل 
على الشيوع أو على التحديد « وحيث أنالقول بأن وضع اليد ومضى 
د وحيث انه اقضح من تقريرالخبير الذى | المدة القصيرة أوالطويلة لا يكسبان الملكية 
عينته محكة أول درجة انه ولو لم يوجد عقد | بالتحديداذا كا نالبائعملكعلٍ الشيوع هوقول. 
فغيرحله » لأنبيع المالك على الشيوع جزءا 
على جز محدود وان المستأنفين ومورثهم من | محدداصحيمعن حصته المشاعةفىهذا الجزءوناقل 
قبل وضعوا يدهم بالتحديد عل مااشتراه | لملكيتهافالحالمقتضى القانو نالقدم وأمافها 
مورثهممفرزا وثبتمنالتحقيقالذى أجرته ظ يتعلق بحصة غيره فيهفبو باطل لصدورهمنغير 
1 
ظ 


قسمة بين الورثة الا أنكلامنهم وضع يذه 


احكمةالمشارالهاأنالمستأنفينومو رم مكذلك | مالك ولكنه يكسب المشترى الملكية بوضع 
كانوا واضعين اليد وقت الشراء البدومضى المدة 

وحيث ان مورث المستأنفين اشتدى | ووحيشانهبناءءل ذلكيكونلاحقللستأتف 
محددا من وارث كانواضعايده على التحديد | علهمفىمنازعةالمستأنفينصحةملكيتهم على 
أيضا واستمر وضع يبد المشترى وورثنه اتحديدوتكوندعواههم قبلبم علىغير أساين 
من بعده مدةتزيد عن الس سنوات فيكون | وبتعين رفضبا 
المستأنفون اكتسبوا الملك بالتقادم الخسى راستئنافورثةالمرحوممد سال حا دو حضرعنهمالاستاذعبد العزيز 
مع السيب الصحيح وحسن النية 

رر وحيث |نالمستائف علييم دفعوأ بأن 
حسن النية لم يكن متوفرا ف حق مورث 
المستأنفين لا نهمذ كور فىعقدهأن المبيع هن 
المكلفباءم المورث الا صل وأنمكان يحب 
عل المشترى التأ كد م نأنالاطيان المبيعة اليه 
حصلفرزهاوةسمتبا بين البائع وباق الورثة 
وجارتهم محكمة أول درجة علىهذا » وذلك 
الزعم فى غير حلهلا نالواقع أنالمشترىوجد 
البائع و اضعايده بالفعل على التحديدفبو حسن 
النية فم|اشترامعددا وقولالبائع فىعقد الببع 
أن المبيع من استحقاقه فى الاطيان المكلقة | اعبير حقارتفاقميح » و يشترط فيه )١(‏ أن 
بام والدهلايتعارض مع حصو ل القسمة بالفعل | يكون حق الارتفاقظا هرا(,)وان العقار ين كانا 
لا نالتكليف باهم المورث قد يستمر بعدالقسمة ! من قبل مماوكين مالك واحد وهو الذى أوجد 


فهممضد الوا جهبشأى وآخر ين وحضرعنهم الاستاذعر,زمشر فرقم 
1 سنة م4 قضائية - رئاسة وعضووية حضراتمود المرجوثى 
بك وعلزكى العرالىبك وعمان بوسف بك مستشار ين ) 
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م دسمير سئة إنو| 


حق الارتفاق . المقرر بمعرفة رب الاسرة . المشار اليه فى 
القانون الفرنى . الاخذ .ذا المبدأ فالقضا. الصرى . شروطه 
المدأ القانوق 
حق الارتفاق المقرر يمعرفة رب الاسرة 8 
جاء صراحة ف القانون الفرنسى وعرفه الشراح 
الفر نسيونهوا هق الذى يقررهمالك واحد لعقارين 
متلاصقين محيث إذا امتلكهها مالكان مختلفان 


للسسسيسسيياا 0 


أوأقرهٌهالحالة(م) وأنهذهاخالة كاذ موجودة 
قبلا وقت شراء المشترى للمقار المرتءق 
ولما كانت العلة فى تقر بر القانون الفرنسى لهذا 
|الحق ع نية المتعاقدين عند الشراء دن المالك الا صلى 
وذلك أن المشترى انما يشترىالعقارو يقبل دخوله 
فى ماله بالحالةالتىاشتراه م١‏ فالعلةفى الحقيقةترجع 
الى رغبة المشترين فى هما رضيا بشراء العقار بن 
با حا لةالتى كا نالعقاران عليها وق تالشراءلا الى حمل 
رب العقار بن أو يعبارة أخرى هوالتراضى الضمى 
فلا مانع قانونا منع لمحا المصرية من الاخذ 
بنظر بةالقانونالفرسى وتقر رهدذاالحقإذاتوافرت 
الشروط اللازمة فيه 
فكو 
د حيث أن محكمة أول درجةقضت.رفض 
دعوى الم تأنفة بناءعلى مانبين لها من المعاينة 
التى أجرتها أن المنزلين المملوكين للستأنفة 
والمستأنف عليهكانالمالك واحدوانهذاالمالك 
أوجد مرا بين المنزلين بعرضمتر وقتح لكل 
منهمابأبا وجملةشبا يك على هذا الممر وبذلك 
أصبح لكل من المنزلين حق المرور بواسطة 
الابوابوحقالمطل بواسطةالشبابيك -وقالت 
فى حكببا أن كلا من الطرفين اشترى متزله 
بالصورةالسابقةو أدخله فىماله وهو بالحالةالتى 
اشتراهها وهومعتقدبقاحق الارتفاقسالف 
الذكر بعدالشراء قليسلواحد منهماأن سعى 
بعدذلك بغي رارادةالآخرفىتغميرهذهالحالةلآن 
حق الا رتفاقموضوعالنز اعكانظاهرا وللان 
العقارينكاناملوكين مالك واحدوانهذا المالك 
هرالذىأنشأهذها حالة الا رتفاقيةوانهذهالخحالة 
كانت موجودة فعلابينالعقارين وقت بيعبما 


١ 


دو حيث ان حك ةأو لدزجةو ان جاء حكبا 
قرين الصواب الا أنها لوقبينفى حكماالاساس 
القانوتىالذى ينتعليه هذا الحم وهومايجب 
أن تبحث فيه هذه الحكة : 

ووحيث انالمادة .ومن انقانونالمدنى الاهلى 
عرفتح ق الارتفاق :أنه تكليف مقر رعيل عقار 
إنفعة عقار آخر اولمنفعة الميرى ويوؤخذ من 
نصوص القانونالمصرى أن حق الارتفاقيمتلك 


|بعقدأو عضى المدة ولا بوجدف القانون ا لمصرى أى 
ز! نص عن حق الا رتفاق المةرر عر فةر ب الاسرة 


| عاأنصه عل ععغم سل مم دمتانعل 12 عوط 


كا جاء صر احة فى القَانون الفرشى . 
موحيث أنالشراح الفرنسين عرفوا حق 
الارتفاقالمقرر بمعرفةر ب الاسرةبانههو الحق 
الذىيقرره مالكو احدلعقارين متلا صقين حيث 
اذا امتلكبما مالكان مختلفان اعتبر حق 
ارتفاق صحيحولذا الح قش روط يجب توافرها 
وهى أولا يجب أنيكون حق الارتفاقظاهرا 
ثاننا- يجب أن يكو نالعقار المماوكلههذا 
الحق والعقار الذىعليههذا المقكانا من قبل 
ماوكين مالك واحد وانهذا المالكهوالذىأوجد 
او أقر هذه الخالة _ثالثا-انهذه الحالة كانت 
موجودةقبلاوقتشراءالمشترى للعقارالمرتفق 
والعلة فى كون هذا المق ف القانون الفرنبى 
هى نيةالمتعاقدين عندالشراء من المالك الأاصبلى 
وذلك|نالمشترىامايشترىالعقارو يقبلدخوله 
فىماله وهو با حالة التىاشتراهبهافا لعلةترجعق 
الحقيقة ال رغبةالمشتر بينف أنهمارغباان يشتريا 


العقارين بالحالةالتىكان العقار ا نعليباوقتالشراء 


لاالمعمل رب العقار ينأو بمعى آخر هو التراضي 


كملا 


« وحيث أنه متّى تقرر ذلك وجب البحث 
فها اذا كان يمكن للمحاكم المصرية الأاخذ | 
بهذه النظرية رغما عن عدم وجود نص فى 
القانون المصرىعن هذا الحق 
د وحيث أنه مثّى كانت العلة فى كون حق 
الارتفاقالمقرر بمعرفة ربالاسرةهووجود 
تراضى ضنى من المشتريين سقاء الحالة الت 
أوجدهارب الاسرة على ماهى عايه فلا مانع | 
قانونا بمنع انحا كم المصرية من الاخذ بنظرية 
القانونالفرنمى وتقريرهنا ال قاذاتوافرت 
الشروط اللازمة فيه خصوصاً وقد حكنت 
الحاكم المصر يةالختاطة فى كثير من احكامها 
بتقرير هذا الحق(ر اج حك حكة الاستئناف 
بتاريخ ؛ فراءر سنة ١810‏ جموعة التشريع 
والاحكام انختاطة «ة» صحيفةم: ١‏ وحم . 
| بربلسنة 19.6 تتوعة/ا؟ حقيفة دلم81 >» 


و/ نوتية سلنة ٠‏ #ُتوعة ١١‏ صحقة ْ 
د 94 6 وهذه الاحكام واردة ى دوهلةتس 
صحيقة مكه؟» نونة «/اة» ومن هذا اأرأى ا 


امل بكم رس ىكتاب الاموا ل صحيفة م/. ؟» 
نوتة «وهة6»7وعيد السلام بك ذهنى - كتاب | 


الاموالصحيفة:7؛»وصحيفة «ع؟غ » 

دوو حصث أنه لبذها لاسباب و لللاسباب الواردة: 
فى الك المستأتف والى تأخذيهاهذه ا حك يكون ١‏ 
الحم المستأتف ف لهو يتعين تأ ده . 

( استختاف الت فطومة بشعلسيد أحمدوحضر عنها الاستاذ 
زكى عر يبِى ضدأكد أفدىدجاد وحضرعنهالاءتاززكر ا 
الغزوورقم<هوسئةم4 ق رئامة وعضوبة حضراتعبد الباتىذى 


مجملة المحاماة 


وين 
“ا ديسمير سنة ١9801‏ 
ا اقرار دين بدين ‏ من الوالدالواقف لولدم . وتعهد بسداده بعد 
وفاة الوائتف مزر يعالوقف . «وافقةالمستحقين . صحته 


5 اقرار دين من الوائف . عدماشتراطه وحجةالوتف. 


عدم قول الستحقين . غير ملزم لهم 

الميادىء القاثونية 

أقر والد بدين لولده و بأنهاقترضه وصرفه فى 
سبيل انشاء المتزل ملكدوانهذ ا الدين أصبح حقاً 
واجباًفى ذمته يستوفيه ولده بعدوفاته من ريع للئزل 
الموقوف . وأقرأولادهالآخروزوث المستحقون 
فى الوقف بصحةالدين وتمهدوا ,بسداده بعدوفاة 
والدمممنر يع الوققفو قدقر رتحكةالاستئناف 

)١(‏ انهذالتمهد هوعيارة عناقرار بدنعلى 
الوقف من جانب الواقف وتعهد بسداده من 
ريبع الوقف هن جانب المستحقين ولا يمكن 
اعتباره وصية لأن الوصية تمايك مضاف إلىما بعد 
ألموت بطر يق التبرع وليسفىهذا الاقرارمعنى 


ظ التبرع لأنسببه الاقتراض فىسبيل انشاء الأزل 


| الموقوف قبل ايقافه وهومثيت لدينسابق فىدمة 
الواقف رتيهعلى العين الموقوفة واشتراط دقعه بعد 


| وفاة الوافف لابخرجه من معناه الحقيتى الى معنى 


الوصية وهو من قبيل التعبد ا تلا جل اجا ئزةقاثوناً 
(؟) انالاقرار حجةعلى المقرفلا بتعدىاقرار 


الواقف يدبن على الوقف حقوق المستحقين فى الوقف 


إلا اذا اشترل فى كعاب الوقف عند حر بردايفاء 
هذا الدين من رسع الوقف أو قبل المستحقون 
ايفاءه من ر ربع الوقف وهذا حائز شرعا ٠إذ‏ 
تصبح ذمتهم مشغولة هذا الدين 

8 


« حيشان وقائع الدعوى تتلخص فى أن 


المشيرىيك وحسن رقست بكو سلمان السيد سليان بك المستشار ين) ا | على سلامه مورث طرق الخصوم قر أولده 


محلة المحاماة نبذم/؟ 


عندهموفؤذمته لولده المذكور مملغا قدره ٠٠١‏ يكن لآنهم ورثةولكن لانهممستحقونق 
جنيه أقترضهمنه وصرفه فى سبل إنشاء المنذل | الوقف و تعبدوا بسدادهذا الدينمنر يعالوقف 


لكا ثن بسو رسعيد والذى بملكفيهحصة قدرها 
احد وعشرون قيراطا أوةفها بكتاب الوقف 
الرقم 14 ابريلسنة» «واوصارهذاالدينحقا. 
واجاؤذمتهيستوفاه ولده بعد وفاته من ريع 
الوقف وقد أقر أولاد ذلك الواقف وهم 
المتعءتون قال تف شتحة الدب عدوا 
لسد أده بعل وفاقرالدمية منريعالوقف وبنا عل 
هذا الاقرار رفع المستأنفهذهالدعوى ضد 
المستأ:فعليهم اماممحكلة أول درجة يطالبهم 

بلغ #جدو يع سرادم عل تسلومه 
نكمت محكمة أول درجة برفض دعواه 
وارتكنت فى حكمبا على أن الاقرار المؤرخ 
4 نوفيرسنةم47 | الذى يتمسكبهالمستأتف 
ماهو فى الواقع الاوصية أراد مباالموصص ان 
بعوض المستا نف عمافاته بسي ساخراجه من 
الوقف بدليل أنه اضاف وفاء هذا التبرع الى 


مأبعدو فاته و الوصية هىتمليكمضاف الىما بعد | 


الموت لاسياوانالموصىقدعدلفى -الحياته 
عنهذ االتبرع بانذارهالمؤرخ؟٠‏ فبرايرسنة؟و 
وتكونالوصية بذلكقد بطلتوانقبو لالورثه ‏ 
( المستأنف علهم ) تنفيذ هذهالوصية لاقيمة 
له شرعا لانهصادر قبل وفاة الموصى ‏ وقد 
استأف المستأتف هذا الحم وينىاستكنافهعلى 
أن التعبد المأخوذ على والدة لم يكن وصيةي 
ذهبتالىذلكمحكة أولدرجة وانما هواقرار 
بدين تأجل دفعه الىما بعد الوفاة وأذله سببه 


ولاءلاذنلاعتمار ةيو لم ودفعالدين منريع 
الوقف اجازة باطلةللو ملاتا لسنا أمام حق 
موروث وائما نح نأزاء استحقاق فى وقف 
« وحيث أنه باطلاع امحكمة عل هذاالاقرار 
تبين لها انه معنون بعبارة ‏ ( اقرار بدين ) 
ومذ كور فى صله سيب هذا الدين وهو ان 
المقراقترض البلغمنالمقرله وصرفهشئون 
الوقف وهو بناء المنزل الموقوف وانه رتب 
هذا الدين فىذمةالوقف وحدد له أجلا للدقع 
وهو بعد الوفاة. ولماكانا استانف علهم م 
المستحقونف الوقفدونسواهم فق دأخذعليهم 
المستائف اقرارا بصحة الدين والتعبد بدفعه 
بعد وفاة والدهم من ريع الوقف فلاشك ان 
هذا التعبدهواقرار بدين عل الوق من جانب 
الواقف وتعبد بسدادهذا لدينمن ريع الوقف 
من جانب المستحدقين ولا يمكن اعتبار هذا 
الاقراروصية لآن الوصية هىتمليك مضاف 
الىمابعدالموت بطري قالتبرع . والاقرارالذى 
نحن بصدده ليكن فيه معنىالتبرعلان ل«سبب 
وهو الاقتراضفى سد لانشاءالمنزلالموقوف 
قل انثاسوموشت دواو قد لاقت 
| رتبه عل العينالموقوفة واشتراط دفعه بعد وفاة 
الواقف لاخر جه من معناهالحقيقى الى معنى 
الوصية وهومن قبيل التعبدات لجل الجائزة 
قانونا ‏ ولا كن أن يقال | يضاأن العلاقة 
التى بين الاب والابن ترجح وجود التبرع 


هما 
مادام ان ظاهر الاقرار بننى ذلك ولا يمكن 
اثيات ماخالفهمن المتعاقد 0 كاتا ضده 


« وحدث أنهمن ذلك شين انهذا الافرار 
هواقرار بدين مو جل فيهالدفم الىمابعدالوفاة | 
لاوصية ‏ فلا محل اذن للعقول بأن اقرار 
المستأنف علييم بد يدفع الدين هواجازة باطلة 
لامها سابقة على الوفاة م انهلاخل للقولبأن 
الموصى قد عدل عن الايصاء بانذاره الرقم 
إفيراير سنةو؟؟١‏ مادام اندقد ل 
الوصة وثيت وجود اقرار دين فلا يصح 
التنصل منه بفعله وده بقى البحث قي )اذا 
كأن بجو رللستحقين التعبدبسداد هذا الدين 
الوص 1 طراتي امه 
املا وهل هذا التعبدمازم لهم ام لا. 

«وحثانهمنالمقررشرعا ا نالوقف قديكون 
أهليامحضااوخير يامحضااومشتركا بين الاهل 
والخيرى_وفاجملة يكو م 
ومبّى حصل الوقف خرجت العين من ملك 
الواقف واعتيرت لجبة البرواصبح بم للنوقوف 
علي فطق المنفعة أوريع هذه هذ لمن ثمان 
الواقف قد ينشأوقفهعلٍ نفسدابتدا أأوعلغيره 
أبتداء| ذاذأ اوقفه على نفسه ابتداءا كان ريع 
الوق ف [ه”م من بعده لمن أوقف عليهمفى كتاب 
الوقف وانانشأه على غيره ابتداءا كان ريعه 
أن اوقفه علهم من المستحمين ‏ فالمستحق 
فى الوقف لاستمد. حقه اذن بطري قالوراثة 
وابمايستمدهمنالواقهمباشرة. 1 

« وحيثأنه جاء بالمادة دلا١له»‏ من كتاب 
العدل والانصاف انشرط الواقف المعتير 


مجحل المحاماة 


بهوجاءبالمادة دم . وهأنهاذا انه أالواقفوقفه 
عل نفسه ابتداءا وشرط فالوقفية أن يقضى 
دنه من ريع هص الشرط ويوق الدينمن ريع 
الوقف وان لم يشترط ذلك ىأصل الوقف 
يوق ديندمن فاضل الغلة .بعد كقابته وكفاية 
من تازمه نفقتهم بلا | سرافوان انشأ وقفه 
ٌ على غيرهابتداءاوشرط فيه انه ان ماتوعليه 
دين بدأ من غلة وقفه بقضاء دينه وما فضل 
يصرف ؤسييله الذىسعاه نعتبرشرطه و يحب 
العملبهوان لم شترط وفاء د.نهمنغلة وقفه 
وماتمديونايدين سابق عل الوق ف أو لاحق 
لدفلا يتعلق الدين بغلة الوقف بل بتركته 

وغلة الوقف تكون لمن جعلها لهم خاصة 
«وحيث انالاقرار حجةعللالمةرفلا يتعدى 
اقرار الواقف بدين على الوقف سابق على 
تارخه <قوق المستحقين فى الوقف الا اذا 
اشترط فى كتابالوقف عندتحريرهايفاءهذا 
| الدينمنريعالوقفاوقبل المستحقونايفاءه 
من ريع الوقف وهذاجا.زشرعا(راجع ؤهذا 
المع كتاب عر وتهانك بفة جره وتدونا») ١‏ 
« وحيشانهيغض النظرعما اذا كان اقرار 
الواقف بدبن على الوقف سابق على تارخه 
ملزما للواقف شخصيا أو للوقف فان ذمة 
المستحقين( المستأنف عليبم ) قد شخات بهذا 
الدين بقبولهمدفعهمنر يع الوقف سيق بيانه :2 
وحيث انه هذه الاسبابٍ ترى الحكمة ان 
المستأنفحق فدعو امو يتعينالككلهبطلباته. 
( استشاف عبدهعلى سلامه وحضر عنه الاستاذ أحمد رشدى 


ضدممود على ملامة وحضرعنه الامتاذ زكري الغزونى وآخرين 
رقم هل منة وه ق ل بالهيثةالسابقة ) 


ْ 
| 


بحلة ماالمحاة 


رفس 
| دسمرسنة لله 

تقادم . عن ريم عقار. لاسقط الا ععى ةعكر ملة. 
. ليدأ القاتوق 

إزالر يم لايدخل ضمن الدبون التى تسقط 
. بالتقادم اتجسى المسقط لأ نه ليس من الدبو نالمصفاة 
اللعروفة من قبل «التعبين والتحديد لدى المدين 
ولأنه ليس ديناسنو يابتحم الوفاءبه بعدهضى كل 
سنة على حدة بل هودين يتقرر بذهة الغاصبق 
جملته علىاعتياره تعويضا لما قات الدائن من 
الا تفاع وعلىاعتيارالغا صب سىء النية لايستفيد 
الامن التقادم الطو بل المسقطعدة خمسة عشرسنة 
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د حيثأنالمستأنفة تدعى بأنها لوتضعيدها 
على القدر .+ حجرا الحكوم بدنهائياً للمستأتف 
عليها تأبيدا لحك عكمة مصر الاهلية الصادر: 
بتاريخ ؛ نوفيرسنة109١‏ ف القضية عرة.١٠7١‏ 
سنة ,1497 كلى مصر 

« وحيث انه يقبين من الح المذ كور 
أن المستأنفة لما كانت تعارض المستأ نف عليها 
فى أمر التسليم وادعت امالم تضع يدها على 
القدر .4 حجرا رأت محكمة أول درجة فى 
حكهها المشار اله احالة الدعوى الى التحقيق 
لانياتوضع البدللرت فى أمس التسلم وتنفذ 
الحم وسععدله شبادة شبود المستاتف علمبا 
وحدهاو درت حكمةمصر الحك ساب قالذكر 
بشبيتملكيةالمستأنف علها للقدر .+ حجرا 
وبالزام المستأنفة بالتسليم ٠‏ واستند الحكم الى 
أنه ثيت لتلك التكة انالمستأنفةهى الى تستغل 


/4 


الاحجار من طريق تأجيرها للخير 

« وحمث بعدذلك وقد تأيد الحم المذكور 
استئنافياً فلا محل للرجوع منجديد الى بحث 
وضع اليد والاستغلال وعلى الاخص اذا 
لوحظ ان المستأتفة ,الذات بعثت بانذار فى 
أول | كتوير سنة ١م9١‏ الى المستأتف عليها 
تدعوها فيه الى استلام الاحجار المذ كورة 

« وحيث عنالحراسةالمقولبهامن جانب 
المستأنفة وأنها ليستملزمة بدفع ريع القدر 
من الاحجارا لذىاستلمهالحارس فانهوان كان 
لم يتقدم بالدعوىمايفيد تنفيذ حكم الحراسة 


فضلاعما شبد به أ حدشرودالمستأنف عله بالتحقيق 


الذىاجرته حكة مصر بشأنحك »نوفيرسنة 
أن الحارس ل ريستل شيك لوقو ف المستأنفة 
فيوجهه حت ىلا يتمكن من تنفيذ حم الحراسة 
وكانتالمستأنف علها معترقة من جب ةأخرى 
بعريضة الدعوى الحاضرة باستلام الحارس 


لاربعين حجرا_إلاأنهلما كان تأوراقالدعوى 
الحاضرة خاوامن الدلالةعلى االحراسةوموضوعها 


وأعمالالحارس فبا تنفيذأوادارة وجاءت 
أخيراالمستأتفة بانذارها المشاراليهوالمؤرخ » 
١‏ كتوبرسنة وا وأظبرت رغبتها فى تسليم 
الاحجاراحسكوم .ا الىالمستأنف عليها ‏ لما 


فى اععال الحارس 

« وحيث عن سقو ط ريع الاحجاريمضى 
خم سسئوات استنادا الى المادة)١‏ ١)مدىكا‏ 
ادعت المستأنفةى آخ رلحظة ممذكرتاالاخيرة 
أمامهذها حكمةوالمو رخة .م نوقير سنة1؟١‏ 


ا ا 


للف 


فانه لاحل لهأ يضلا نالريع لايد خل ضمن ا لديون 
الى تسقط بالتقادم الخسى المسقط لانه ليسمن 
الديون المصفاةالمعروفةمن قبل بالتعيين واليحديد 
لدى المدينولآانهليس ديناسنويا يتحتم الوفاء 
بدبعذ عطى كل سرئة عل حدة يل هو دين يتقرن 
بذمةالغاصب فى جملتهعيل اءتبارهتعو يضاً لما فات 
الدائن من الانتفاعوعلى! عتبا رالخاصب سى” 
النية لايستفيد الا من التقادم الطو يلالمسقط 
ادة ١0‏ سنة(قا رن ذلك حك الدوائر اجتمعة 
محكة استئنافمصر الاهلية ىما بوسنة ١7.‏ 
شأنتقادم استحقاق المستحق ف الوقفو الحم 
منشور بمجلة ا محاماةالسنة الحاديةعشر صفحة 
وعرقم1١_وانظرتعليقات‏ بالاجى على القانون 
المدنى امختلط ج ,ا ص همهم نبذة م تعليقا 
على المادة هبام مدلى مختلط المقابلة للمادة 
11م مدق أهلى._وراجع كابيتانمع اكولين 
فشر القانونالمدىالفرنبى جاص م٠‏ ) 
عل انه يتبين من أوراق الدعوى كما قال 
بذلك دفاع المستأنف علها بمذكرته الاخيرة 
أمام هذه الحكمةوالمؤرخة . +نوفيرسنة 1971 
مايفيد وجود خصومات قضائية عدة بشأن 
الاحجار المذكورة من تاريخ وفاة المورئة 
فى١‏ كتوير سنة ١4+‏ الامى الذى يترتب 
عليه قطع مدة التقادم مهما كانت 

د وحيث عن مقدار الريع وعن ثمانية 
قروش فى الشبر الحجر الواحد كا قدرته 
محكنة أولدرجة فان هذه المحكمة ترى تقديره 


يس فروعن قلقي الحح الزااحد اخداوسه | 


بجلةة الحاماة 


البالغ قدره. > مجنيواعيى اعتبارالماية تسعةسنويا 
وعل ذلك تكو نجملة ا بلغ المطلوبهى مقروش 
ا ٠‏ حجرأ 11م شبراح مغ؟ جنيها وهو 
ما يتعين الحم به 
«وحيث لاتقدم يتعين تعديل الحكالمستأقف 
والزام المستأفة بان تدفعالى المستأنف عليها 
مبلغ #ع؟ جنيها 
( استثتاف الست زيدة خلف وحضر عنبا الاستاذ لبيب سعد 
ضد الست أمئة بنت حسنين وحضر عنها الاستاذ محمد ذهى رقم 
7 سنة ووق - رئاسة وعضواية أصحاب السعادةوالعزة محمد 
مصطفى باشا رئيس المحكمة ومحمدكامل الرشيدىيكوعيد السلام 
ذمى بك المستشارين ) 
من 
/ا ديسمير سنة |١97١‏ 
المتولية الشيثية. عغاطر امصانعوالا” لات اليكائكية. مسثولية 
المالك . عدم حصول خطأ من العامل 
المبدأ القانوفي 
انه وان كان للمصانع وآلانها الميكانيكية من 
عخاط رترجع لضخامتها ودقة تركيبها ما تنضاءل معه 
قوة العامل ومداركة الأهى الذى يترتب عليهأن 
يصبح مالك الألاتولهغنمها وعليهغرههامسئولا 
عن اضرارها بسبب خطأه أو بسببفعله إلا أن 
مناط ذلك كلوق تقدي رالمسئو لي ةالشيئية أن لا يكون 
قدوقع خطأ من العامل كانسببامباشراً فى اصابته 
المجسور 
«دحيث وإنكان للبصانع وآ لاتهاالميكانيكية 
من مخاطر ترجع لضخامتها ودقة تركييهابما 
تضاءل معه قوة العامل ومداركة اللآمر الذى 
ترتب أن يصببحمالك الالاتولهغنمباوعليه 
غرمها مسكولا عن اضرارها بسيب خطاه 


التقريب بنسبة فوائد ثمن القدر .> حجرا | أو سببفعله . الاأنمناط ذلك له فىتقدير 


بن 2 س5 


يحل المحاماة 


المسئولية الشيئية أن لا يكو نقدوقعخطأمن | 
العام لكان سما مباشراً فى اصابته 
د وحيثانه يستفاد منظروف الدعوى 
الحاضرةومن شهادةالشهود بمحضر البوليس 
ومن محضر اتتقالمحكة أولدرجة بتاريخ م 
مارس سنة مو أن الاصابة وقعت لمورث 
المستأنفة مخطأه هوودليل ذلكمايأقى. اولا. 
ان المصاب وجد بين الرصصف والقاطرة 
والمسافةين هذين الأاخيرين ثلاثون ستتمترا 
. ولا يمكنتوقم الاصابةقبل وصول القاطرة إلى 
الرصيف عند ما كان المصاب يشتغل بتنظيف 
القطرمن الداخل منعظلفات الفحم وقت ان 
كانت القاطرةعل بعدثلاثة أمتارمنالرصيف 
( أنظرشهادةالمستروست مساعدرئي سأقسام 
وابورااتمصر بمحضرالاتتقالالمذ كوروانظر 
الرسم الكروى الذى أجراه البوليس تت 
رتم ١‏ ) لآنه لووقعذلك لدلتعليهآ تاردقبل 
الرصيف.أماو لا أثرفلابدوأن تكو نالاصابة 
حصلت فالمكان الذىوجدبه المصاب عند 
وقوعالاصابة.ثانيأ.قرراسكندر أ فندىعريان 
بمحضر البو ليس صفحة ++ عبن العطشجى 
نيب حنا بوسف الحق فق نحرنيك القاطرة من 
مكانها للرصيف على بعدثلاثةأمتارمادام ذلك 
فى حوش الورشة وهذا ماحصل بالذات فلا 
خطأعلى نجي حناالمذ كور » ثالثا . شبدعازر 
غبرسحنين سواق القاطرة موضوعالتحقيق 
والذى يشتغ لمعه العطشجى نحيب حنا المذكور 
أنه مع اطلاق الصفارة قبل تحرك القاطرة 
( تحقيق البوليس صفحة م/م وم) فلاخطأ | 


حينئذ من العطشجى 
ووحيث يستفادمن ذل ككله كاشبدبهالمستر 
وست المذ كور بمحضر الانتقال بأن المصاب 


أأرادال ركوب والقاطرةسائرةفسقط بينالرصيف 


والقاطرةفالمسافةالموجودة ينهذ ين الا ثنين 
الاخير ::. فأصيب بالاضاباتالتىأو دت ياتنه 
د وحيث لا تقدم ولان الوزارة مئحت 
المستأنفة خمسين جنيرابسيب وفاة|بتواعى سبيل 
المتحةفانه تعين حينئذتا يبد ال المستااأتف 
( استثناف الست أنيسبطرس وحضرعتها الاستاذقيليب بشاره 
ضد وزارة المواصلات رقم 10 سنة مغ فى - بالهيئةالسابقة) 
1 
م ديسميرسنه ١91‏ 
قوة الثى, امحكوم به . تأثير الجناتى على المدتى. صدور كمدق 
6 + فلسلا انخاذ الاجرا آت الجنائية . مانع من 
الايقاف. يك بالك المدنىقرةالشى- المحكوم به . 
المبداً القانوني 
مع الأخذ بالمذهب القائل بأنالجنائى بوقف 
المدىفانالا هاف لا يكونله حل إذا كأ نقدعبق 
الاجراءات الجنائية والمكم الجنائى صدور ح© 
نهائى من الحكة المد نية لان هذا الح يكون قد 
| كتسب قوةالثىءامحكوم به بين امحصوم من الوجهة 
امد نية فيجب احترامه 
نظي ال وين أمام المحمكة المدنية وقضى 
نهائيا فىدعوى الم و برالمد نية قبل أن تباش رالنيا بة 
اجراءات تحقيق جنائية وقبل أنترفع الدعوى 
الجنائية كان حك المدنى نها ئيا وحائزا لقوة الى ٠‏ 
امحكومبه بين الحصوم من الوجهة ا مد نيةلان وقت 
السيرق الاجراءاتالمد ني ةتكن هناك أبةاجراءات 
جنائية توقفها 
ان 


د حيث أنموضوع هذه القضية ينحصرق 


نو بجصةة المحاماة 


نمو رثالمستأنف علهم رفع هذه الدعو ىعلل | لآنه فىالوقتالذى طعنبالتزوير أمام الحكمة 
المستاتف يطالبه باق ايجار أطيان يتم قر ددفعبااليه| المدنيةو عندالحك النبائى فيهلمتكن النيابةقدتو لت 
«وحيث ا ندفاعالمستا اب أىتحقيق جنا فىهذاالموضوع و لتر فعدعوى 
بانقيمةالأجار قد تعدلت أخيرا باتفاق الطرفين ١‏ جنائيه بهفهاكانهناك شىءاسعهجناى حتى يوقف 
وأذمورت المنداف على حرريذلك وزقه ظ المدنى تبعا للقاعدة الم كورة 


تار خباه اد يسميرسنة +١‏ دالة علي ذلك وعلى «وحيث انهإذلك يكو نهذا اللفمؤع غلتزلينا 
اعترافه باستلام ٠ب‏ هجنيهامن المستأ تف واستند السب تكو ن مكية اولدرجةقد أ صابت فرفضه 
علىهذهالورقة بانها دالةعىتخالصه منالأيحار <١‏ «وحيشا|نالمستاتفيدعى بأنالمستأتفعلهم 


«وحيث|نالمستأنف عليهم الذين حلوا حل مود مم قد تنازلواعن الحمالمدنى الصاد ر يرد وبطلان 
فىهذها لدعو ىطعنو اعلى الورقة بالتزويربالطريق|الورقةالمذكورةوقداصابت أيضاعكةاولدرجة 
القانونىوقدفصل ف دعوى التزوير بتاريخ 4يونيه ير فض هذا الدفع السب ب الذى جاءقى | ساب حكنبا 
سنةه:» برد وبطلانالورقةالمذكورةوقدتأيد | ,وحيثان هليذ يتعين الك ,تأيدالحك المستأتف 
هذا الحم استئناضابتار ببخ/افير ابر سنة | (استتناف الشيخ حمن مد عد القادر وحضر عنه الاستاذ 
واكتسب قوة الثىء المحكوم يهفهو حجة على اد يم 1 الج لني 3 سين و 
الطرفين و بذلك يكون الحك الابتدائىفحله السام سان م ا 
«وحيثانالمستأف قدزعم يأ نالتيابترفعت أ جمد بك مستشارين ) . 

الدعوى العم وميةعليه جنائيابتهمةتزوي رالورقة 
المذكورةوأنهقدحكتهائيابتارعخه«مايوسنةو,ه 
يبراءته من التهمة المذكورة وزعم بأنهذا الحم 
الجنائى له أثره على الحم اللهاف المدىالصادر.رد 
وبطلان الورقة المذكورة بتاريخ ٠/‏ قبرايرسنة 
ونجعله كأن لم يكن واعتار الورقة ١‏ هن المبادىء ألثا بوجوب اعتبارالتقو م 
للد كرد مط نهدا المجرى أساسا حساب مدة المس عشرة سنة 
السقطة للحق 

+ - العذرالشر الذىبوقفسر يانمدةالتقادم 


1" 
م ديسمس سنة إه 
١‏ - سهوط الحق . مضى اللخسةعشر-نة. احتسابمابالتقو بم المجرى 


؟ - تقادم. أيقاف سربانه. قوة قاهرة. عذرشرعى.أ-واله. شر وطه. 


دوحيث انهذا الزعم غير له قانونالاانممع | 

3 ل امانان ا ري | هو القوة القاهرةالتى تمن صاحب لمق هن الطا لبة 

ذلك لكو نلدمحلاذا سي قالاجرأ ءا تالجناىة محقه منما كليأمالنع الوق فلا:وقفسر بإنالدة 
والحكالجنائى حكنيافىمز امحكمة المدنية لأآنهذا القئلة الوق لتق رفاس اكيم سياس لمن 

الحم يكو زقدا كتسبقوةالثىء الحكوم بهبين | | الحم بسقوط حقه إذ اباش حقوقه : مجرد زوال مانم 

كردن ارح للدت روي لق اليا إذ يجب التفر بق بين صاحب حق خوله القاثون 


بحجة المحاماة 


هدة لاستعال حقه خصاد فته ظروف قهر ية قرب | 


| نتهاءهذه المدة منعتهمن استعال حقه و بين صاحب 
حق خوله القانون مدة لاستهال حقه خاءت 
ظروف قهر بة منعته من استعال حقدهدةم.: . 
الزمان مزالت تلك الظروف ولاتزال أمامه هدة 
لاستعمال حقه وأهمل استعاله حتى! نتهت جميع المدة 
ار 
د حيث |[المستا نه قداستند.أولا.عل أن 
مدة التقادم المسقطة للح ق يحب احتسامها بالسنين 
الميلادية وهى تبتدىء فىهذدالدعوىمن أول 
بو نيهسنة0 141 تاريخ وصو لاعلا نالرفت اليه 
وبماأنالدعوىرفعتفى/, مار سسنة .و١‏ 
تكو ن قدر فعت قبل مضى اس عش رسنة المسقطة 
لاحقءثانياأنمدةالتقادم تنقطع اذاقام عذرشرعى 
حالدون المطالبة بالحق وقدقام هذاالعذربالنسبة 


عب 


الأول من اوجه الاسككناف غير وجيه 
«وحيث انه فها بخص بالوجه الثاتى فقد 
ردت عليه مكة اول درجة ردا تبحا تأخذ 
بههذه المحكدة اذفسرت 52 ةأول درجةالعذر 
الشرعى ةس يراص ححابةوفاانالعذرااوتف 
لسريانمدة التقادم هوالقوة القاهرة الى تمنم 
صاحب الحقمن المطالبة حقهمنعا كل |اماالمانع 
الوقتى فلا وقف سربان امدة المسقطة للحق 
ولكن للقاضى ان يعىصاحب الحق اذاباشر 
حقوقه بمجرد زوال المانع وليست هذدحالة 
المستأنف لان العقبات التى كانت قائمة امامه 
وحالت دون تمكنه من رفم دعواه زالت فى 
سنة 414 وهى السنة البى اتتبت فيها الحرب 
وعادت المواصلات الىماانت عليهمن قبل د 
يرفعالمستأتفدعواه بمجرد زوال هذا المانع 


له لا كراههعل السفرخارج القطرف يناي رسئة بل سكت لغاية مارسسنة .م4 وما يؤيدهذه 
6 وانقطاع علاقنهبمصرمن ذلك التاري إلى أن| النظرية وضوحاوجوب التفريقبين صاحث 
انتبت الحر ب العالميةفى آخرسنة1 4١و‏ باستبعاد|-حى خو إهالقانو نمدة لاستعالحقهؤاءتهظاروف 
هذهالمدةمنمدةاخس عش رسنة تكون الدعوى| قبرية قرب اتتباء هذه المدة منعتهمن:استعمال 
قدرفعت فالميعاد ثالثا وجوب استبعاد | حقهو بين صاحب حقخولهالقانونمدة لاستعاله 
المدة من؟١‏ ماس سنة 14 لغايه١‏ #مايوسنة419 | خاءته ظروف قبرية منعتهمن استعاله قترقمن 
من مدة التقادم ملا بالا علان الى قيدو يو تطنين | الررمن ثم زالت تلك الظروف ولا زال أمامه 
السلطةالعسكريةوانذىقضى بايقافسريانالمدة | مدة لاستعال حقه قأهمل استعاله حتى 
القانونية فى خلالهاوف هذه الحالة تكو نالدعوى | انتهت جميع المدة 
قدر فعت قبل مضى الس عشر سنةسواءحسبت ١‏ فق الحالة الأولى يكونصاح با ل قجديرا 
هذهالمدة على أساس التقو بم الحجر ىأو الميلادى| برعاية الشارع لان من حقه أن ينتظر الى 
«وحيث انهأصبحمن المبادى.التابتةوجوب | آخر لحظة لاستعالحقه فنعه سبب قبرىمن 
اعتبار التقو>ما حجر ىأ ساسا حسا مدةالخس | ذلك وف الخالة الثانية يكونصاح با حقغير 
عشرة سنة المسقطة للحقوعليه يكون الوجه | جددر برعاية الشارع لان حقه لا يزال قائما 


3 يحل الحاماة 


ق | الصادرف المعارضة الخاصة مذا الام قابل 
نفسه وعليه نقع تبعة تفريطه ظ للاستئئاف والمعارضة 
«وحشانبهإذلك يكو نالوجهالثانتىغيروج ها يضا (؟) حةسا ب الرسم النسبي الذى يحص ل على وضع أمس 
دوحش انالمستأتف لا يستفيد ا يضامن الاعلان ١‏ | التنفيذعلى أحكام الحكين إ ما يكون باعتبارجموع 
فسوي ا وك ل اقا رمس ا 


ا |التى تستحق عليها لغاية بوم صدور الامى كا هو 
لا .ينص الا على المواعيد الى تتهىفى خلال 11د | ظاه رمن الرجوعالىالنص الفرنسى للفقرة النالئة 
من ١‏ مأرسسنة14؟١‏ لغايةومايوسنة1414 | من الادة الثانية من لائحة الرسوم 


وق وسعه استعاله فأهمله فهو مفرط فى حق 


'وأيست هذه حالة المستاف. الجر 
د وحيثانهماتقدم يكو نالك المستاتقف 
فى له وبتعين تأ بيده 2 عن الدفع بعدمقبو ل الاستئناف 2« 


«جيت ان الحاضر عن المستأنف عليهم من الثانى 
إلى ا لاخير تدفع بعدم قبولالاستكنافواستند 


( أستتنا ف !لد كتور مبجت وهى بك وحضرعنه الامتاذ عزير 
خانكى بك ضد وزارة المعارفسرقم لاريم ستيروق-بالحيئة السابقة) 


ابام فى ذلك الى نص المادة م م »من تعر يف ةالرسوم 


٠‏ ديسمير سنة 81| القضائية ف انحا كالآهلية 

6 أوامر التقدير بالرسوم يقلم الكداب.المعارضة فيها . عدم «وحيثأننص المادةالمذ كورة لانطق إلا 
جواز العارضة والاستثثاف فى الاحكام الصادرة فى | غيل الا حكام التىتصدر ف المعارضات الىترقع 

المعارضة. عدم ا نطباقه على الاوامر الى يستصدرها الافراد الاو ام أت ئن» هاأة 37 الما 
(9) لانحةالر..وم. تحكم ٠‏ وضع الصيغة التنفيةرية على أمر انحكمين . 0 1 0 0 0 3 
عصيل رسم عن جموع المبااخ أغ امحسكوم ا وقائدتها الآهلية على القواهم الى حررها بالرسوم 
المستحقة لفاية يوم صدور الامر فقط والمصاريف ااستحقة للخزينة لتتنفيذها طقأ 
السادة- »> منباالخاصة بالرسوم المستحقة 
فى | للخزينة_وقدجاءفالمادة هم عهالمذكورةأنتلك 
ت | الأحكام تكون إتهائيةوغيرقابلة للطعن فيها. 
روحيثانالامى الذىعارض فيهالمستأتف 


الميادىء القانونية 
6 ماحاءبا ادم ؟ من تعر رف ةالرسومالقضائيةو 
الحا كالأهليةمن أنالاحكامااتي تصدرق امءارضا 
التى رفم عن أواص ااتقدير التي تستصدرها أقلام | 


كتاب الحا ؟الاهليةعلىالقواءمالتق تحررهارا 
المصأ 0 0 0 ظ عليهمالمذكو رونوهوالرةمةايونيهسنة. 1 
و رهف و 


قابلة للطعن فيها جاء على سبيل الاستثناء فلا مكن 0 يصدراتم كتابحكة اسكندرية الابتدائية 
أسرى على حالة مااذا دفعم أحد ا حصوم ا ا الاهلية ب(للستامعلبا الاولىالىقبلات أن 
الكتابمااشترط القلمد فض قبل تسلم الصورةالتنفيذية تدغ للك القلإمبلغ»«+جنيباو جم رأى أن بق 
لهثم استصدر 5 أعسا لقت قب 11 أ لاتحصيله لاعطاءه|الصورة التنفيذية الى طلبتهامن 


يحل المحاماة 


ا 


حك نحكة الصادرف 4 وابريلسنة+؟١فقضية‏ ْ لمي نات ارا ابر ام 
التحكورم و“احاسنة !"م أاستصدر تالمستاتف! على منعدأها من المعارضين 


م رةالآمرالمعارض فيهعل المعارضين 


وغيرهمكل بنسبة نصيهالمبين فحم الحكدين . 


«وحيث | النتيجةالطسيحية تقضى بالغاءأص 


«وحيث|نماوردبالمادة دمرة » المشارالها فقطوقدره/؟ ج و.هم م بعد أسشعاد نصيب 
خاصابعدم جواز الطعن ف الا حكامالمنوه عنها | الست خدجهوقدره كاج لخدم وأنيازم قم 
بها تماجا.على سديل الاستثناء من القاعدةالعامة |الكتا ب بأنيدفع للمستأنفعليباالاولى مايوازى 


فلابجوز التوسعفيه . 
«وحيش انه لذل كيكو ن الدفع غير له فيتعين 
رفضه والحك بقبول الاستئناف شكلا . 
عن ا موضوع 
«وحيث|نالنص الفرسى للفقرةالثالثة من 
المادةالثانيةمن تعريفةالرسومالقضائيةفى انحا كم 
الآهليةلاتدع مجالاللشنك فى أن احتساب الرسم 
النسى المذكورفالما 0000 
التنفيذعل أحكام ا حكين نمايكو نباعتبا. جموع 
امالغ انمحكوم بها 
والفوائد الى تستتحق عليهالغاية يوم صدورالآمر 
ويؤيد ذلك ماجاء بالفقرة الخامسة من المادة 
المذكورة خاصا بالرسوم المستحقة فدعاوى 
القسمة . 
دوحيث انهلذلك تكو نحكة أولدر جةعلى 
صوابفيا ذهبت اليدمن أن قل الكتابلميكن 
محقافى تحصيل ألز باد ةالبالغ قدر هاجو ممم 
من المستأنفعليبا الاولى. 
«وحيث|نالمستا نف عليهم من الثانى إلى 
الاخيرة هم الذين عارضوا دونغيرم فىأص 
التقدي رالصادر قو يونيهسة 9 ووقدأ بطلت | 
المرافعةأماممحكة أولذرية السكال النشت * 


021 غمحتامملم 


نصيب هؤّلاء المعارضين دون غيرهم 
(استثناف قل كتاب محكمة اسكندر ءة الابتدائية الاهلية ضد 
الست أسرار عبد اميد الصرى وآخرين وحضر عن الاوى 
الامتاذامدرشدى وعن باقّالمستأتف علهم الاستاذ محمد عرارجى 
رقم 7-9 منة م عقضائية.رئاسةوعضوية حضراتعبد الباق ذكى 
التتيري: باك وحسق يقتلت بلك :ولاق الشيف.' سلبان بلك 
مستشار بن ) 
ناض 
٠‏ دلسمير سلة | 19# 
. الاعفا. من الخئس . يشترط 
فها دفع الار بنة أخماس ٠‏ واستمرار الاجارة بيد سنة .مه 
الميدا القانونى 
بعد أن منح الشارع الممستأجر بعقدحرر قبل " 
توقير سنة ١9+‏ أجلا لدفع الم سإ أقانون رقم 
لسئةء*ة عاد فاعفاه لقا تونرقم م. ١اأسنة‏ 
اومن هذا امس وجءل شروط ا لاعفاءضى تفسها 
شر وط التأجيل فلاهمتم بالاعفاء عنايحارسنة 
وجه - .#وا إلا ااستأجر الذى دفم أر بعة 
أخماس الاجارفعلا والذي ظل مستا ج راالارض 
تفسها للسنة التالية وهذا ظاهر مما حاء المادة 
الاولى من القاثون الأخير حيث اشترطت عدم 
الاخلال بأحكام قاثون التأجيل 


لمجاو 


رحيث: أن القانو ذدتم وسنة ١4#.‏ الصادر 


ايجحارات . تأجيل الى 


ككمر 


بتأ رخ د يسبرسنة 1 قضى أت المستأجر 
لأرض لسنةوم؟١-‏ م9١‏ اذا كانقد دقع 
أربعة أخماس ابجارالسنة المذكورة فلا تجوز 
مطالبته قبل أول سيتمبر سنة 146١‏ بالخس 
الباقى بشرط أن يظلالمستأ جرالمذ كورمستأجرا 
للارض عينهاللسنة الزراعية التالية 

« وحرث أنهظاه أن القانونالذ كورقضى 
بتأجيل خمس الايحار بش رطين الأو لأنيكون 


يج لةالمحاماة 


دعواهبأن استمرارالممتا جر للسنةالتاليةليس 


شرطاللاعفاء الاأنالقانونال د كو صر فى 
وجوت توفرجميع أحكامالقانونالسابقومنها 
استمرارالستأجرللسنة التالية ولا حل للرجوع 
الى الاعمال التحضيرية للقانون اذا كان نصه 
صريحا لاخموض فيه ولا ابهام 

د وحيث انا مستا تف قدم مع مذ كرته 
الآخيرةصورةمن اعلا ن أ حجر تحفظى تحت 


المستأجردفع أر بعة أخما س الاجارفعلا و الثانى يد على امبلغ احكوم بدعليهبمقتضى الك المستأتف 


أن بكو نقدظلمستأجرا|الأأرض نفسهاللسنةالتالية 
دوحيث أنه بعدذلك صدرقابون رقم ١‏ 


ىم بوليهسنة ١38‏ قضت المادة الا ولىمنهبأنه 


بناء على طلبه لدي ن لهف ذمة المستأ تفعليه ويقصد 
بذك عدم الزامه يدقع هذا المبلغ الاأنه بفر ض 
صدور هذا الام رو اعلانهفانه لا يعقّمهمن لز امه 


مع عدم الاخلال يأحكام القانونر قم 4ه سنة | يدفعهذاالمبلغ وهذالامنعهمن اتخاذالاجراءات 
| لاتقبلدعوى امالك أوالمستأجر الاصلى القانونية بخصوص ذلك الحجز 


فما يتعلق بابجارسنة+و١‏ .مو بأكثرمن 
أر بعة أخماس الايحار المذ كور 

« وحيث أنه بو خذمنهذاالقابون الاخير 
اعَفَاء المستأج رمن اللخئن الباق عهائيا 

0 وحيث أنهذاالقانونقضى.بذا|الاعفاء 5 
عدم الاخلال بأحكام القانون لا ول فعنى ذلك 
أنهيشترط للاعفاتوفرتفس الشروطالتى5انت 
مقررة ة التأجيل وه دفعأر لعة ة أخماسالايجار 
واستمرارالمستا جر للسنةالتاليةو تكو نالتتيجة 
أن الشارع بعدأ ن من المستأج ر أجلا لد فع الخس 
بالقانون الأول بشروط عاد وأعفاه بالقانون 
الثائى بنفس الشروط فلا بتمتع بالاعفاءالامن 
كان متمتعا بالتأأجيل 


( استثناف أ, بوالجد ابراهم مفتاح وحضر عنه الاستاذامين عامس 

ضد الخواجه صادق مسخائيل وحضر عنه الاستانفيليب بشارة رقم 
٠‏ سنة 44 قى - رئاسة وعضوية حضرات تمودالمرجرثى بكوعلى 
زق المرانى بك وعتان بوسف يك المستشار بن ) 


اتن 


؟ أبريل سنة بموا 

(1) مءارضة. ٠‏ حك غيابى: ورقة قتمتطقة بالتتفيذ: تنبيهيز ع1 للكية: 
لا هد ورقة متعلقة «التنفيذ 

)62 ايجار : نمخفيض . قانون الايحارات : اعقار من الس . 


عدم ضرورة ة اشتراط مدأد الآار بعة أخماس 


المباديء القا نونية 

١ (‏ ) لاتعتبر ورقةتفبيه نزع!اللكيةورقة متعلقة 
بالتنفيذ بالعنى القا نوق الدقيق حت يمك ن أن يترتب 
علىالعل بها سقوط حق الحسكوم عليه غيابيا فى 
المعارضة اذا مضى على وصوها لشخصه أو نحله 


2 وحسث|[٠المستا‏ أنف يرتكن على' تقربر الأصل ىأر بعة وعشرون ساعة : إذ ىق الواقم 


. الجنة بحاس النوابعن القانون اللاخيرق تقرير 


ورقة تسبق التنفيد الفعل . 


نمل المحامأة ش بجي 
(9)لم يشترط القانون رقم م ١‏ لسنة وو بإ برفضدفعالمستأنف وتحدبدت جلسة ام 
الصادرة في١١ا‏ يوليهس:ة . مه | سبقدفم المستأجر ينأير سنة امه ١‏ للمرافعةفى الموضوع ومنهاتاجل 
لأر بعةأخماس الايجار لكي بعنى من اعمس اشقرط | النطق بالحكلجلسة +١‏ فراير سنة #م؟؟ قدم 


ذلك القا نورقم 4ه نهنا ب الصادرق باستو المستأتفمذكرتهالواردةتحت رقم ,من الملف 
سئة .سه 1 فىمادته الأولى لامكان التأجيل 


الابتدائى للدعوى وقداحتفظ و صدرها حقه 
الكو [ْ فرفع استئنانه عن ذلك الحك الذى قضى 
دحيث ان المستأتف علهم يدفعون | برفض دفعه . 
الاستثئاف المرفوع من المستأتفعن حم م7 |[ « وحيثانهمنذللك كله بتعين عدم صحة 
يناير سنة و1 بدفع فرعى بعدم جوازقبوله | الدفم المقدم الآن من المستأ تف عليهم 7 الحم 
لانه لما حكنت محكمة أولدرجة برفض الدقع | بجواز قبول الاستكناف شكلا . 
الفرعى القدممن المستأتف بشأن عدم فول | عن حكم 74 يناير سئة +19 متقدم الذكر 
معارضة الستأنف عليهم ف الحك الغيانىالصادر 
ضدهم لرفعبا بعد الميعاد ٠‏ فان المستأنف قبل 
المرافعة فىالموضوعوليرفع استئنافا عنذلك ؤ 
الحك الصادر برفضدفعهف ع ينايرسنة ,م؟١.‏ 
«وحيث | نهذا الدفعمن المستأتف علييمفى 
غيرمحله للاسباب الآتية. أولا-لان الك الصادر 
تاريخ و ينارسنة»م»ويرفض الدفع المقدم | والمضمون ضمانا تضامنيابا قالمستأنفعلهم 
من المستأتف لويعان للمستأقف حتى تمضى مدة | ولمارفع المستأتف عليهممعارضتبم ف الحك فقد 
الاستئناف ليصبحنبائيا . ثانيا لا نالمستاتف رفعوهابتار ين "اسبتميرسنة ١9‏ وعىذلك 


«حيث ان المستأنفدفع العارضة الرفوعة 
من المستأنف علهم أمامحكمة أول درجةبانه 
لماصدر لحك الا بتدانى الغياى بتاريخ ٠/١‏ يونيو 
سنة ١9-1‏ بطلباته اعلن المستأ نف علسم بتذبيه 
نزعالملكية بتارريخ 4 أغسطس سنة ١‏ الى 
المستأنف عليه لاول حسن عل بكر المدينالاصلى 


ويتكار فى الموضوعالابناءعلى تحديد الح المذكور يكو نقدمضمدةأ كثرمن + ساعةمن تاريخ 
الصادرق ؟ بنايرسنة وو جلسة للمرافعةق اعلانتنبيهنزع الملكيةعلى اعتباره ورقة من 
الموضوعفبوا ما ينفذالشطرالاخيرمن|-كم من أوراق التنذطيقا للمادة. جممافعات . وبذا 
حيالتكلمفىالموضوعدونانيكونتكلمهفيه | يسقط الحقفى رفم المعارضةارقعب بعد الميعاد 
منصرؤاالىالر ضا. شطرهالاول!لخاص برفض القانونى / 
دفعه_ثالثاً ‏ بعدأن حك بتاريخ 6؟ ينايرستة 1 م وحيشانه قدتصتالمادة .جم مرافعات 
المحاماة : نشرنا هذا الحسك فى غير دوره لك يكو نأمام المشتغلين 
بالقانون رأى دائرتين مندوائر محكمة الاستتنافف مسألة تطبيق 
قانون الايحارات : وظاهر أن هذا الحكم قد قرر نظر ية عخالفة 
الحكم المتشور ببذا العدد رقم وم عن 16/ 


على سقو ط الحق ف المعارضةاذامضدمدة تزيد 
تن14؟ ساعة بعدعل المعارض بو رقةمنأوراق 
التنفيذ أوبورقة مشتملة علل التنفيذ فانه بجحب 


س1 اسم 


باجيا يحل المحاماة 


انلاب خذفيهاالا بالقدرالدقيقالذى نصح عليه | الحلاف فييايجب أنيمخصم منه ٠‏ وبخصم مبلغ 
وهو أن تكون الورقة الى علم مها المعارض | ؛جنيهات ثم نالادزة المقولا من المستأنف 
تنفيذية بالمعى الصحيح . | ٠‏ | عليهموقدسل بذلكالمستأتف بعر يضةاستكنافه 

«ووحيثانورقةتفبيهنزع الملكية ل تخرج ١‏ «وحيتعناموالسنة.مووفانالمستأتف 
عنكو تهاتمبيدا لتتنفيذالعقارىولمتكن تنفيذية | عللهالآولقدم أورادامايفيددفعباوعليه يجب 
بالمعنى القانوفى الدقيق حى يقال با نالع .بايسقط | احتساءها للمستأجركافملت ذلك بح قحك ة أول 
حقالمعارض فمعارضته . بل هى الورقة التى | درجة. وأماعنخفرالعزبة فانه يفهم منالبند 
تسبق التنفيذ الفعلى المقصودبالقانون (أنظرالمادة | انامس ,من عقد الاايجارالمقدم ملف الدعوى 
سروم افعات)وانظر احكام حك الاستئناف أ أن المستاجى هوالملتزم يدفعه من جانبه خاصة 
الختلطة الواردةبكتاب بلاجى فى تعليقاته على | دو نالترام المؤجربه . ومادامأنالمبلغالمدفوع 
قانونالمرافعات امختلط وعلىالمادةهجمراقعات منالمستأجر والثابت باوراد اللأموالقخانات 
مختلط المقابلة للمادة . مر فعا تأهلل بالصحيفة الخفرهويم ع جنبهاو . ؟:مليماو أن للبالك حصة 


* 


4١‏ نبذة. اومتىكانتورقة تنيه نزع الملكية | فيه بقدر؛؛ طمن عب ط فتكون عرايد الخفر 
لائعد ورقةتنفيةيةفلامحل حيتذ لبحمهما اده | المطلو بقمن امالك هى بم« جنيباو١ ١‏ ع مليماتحسب 
المستأتقسمن نظرية اليابةالقانوية أو الوكالة | عل المستأجر ويتعيد الحك بهالنالك . 
الشرعيةبين المدينين المتضامنين وان اعلان 5 وحيث عن خصم خم س| يجارسنة .197 


الع ري ا والزام المستأجر باربعةأخماسهفبوفىعله . ولا 
قله تسرى على المدين المتضامن الآخر حل لاشتراط سبق دفع الاريعءة الاحماس هذه 

دوحيث لما يتقدم يتعينر فض هذاالدفعالمقدم 
منالمستأتف وتأييد الحم الابتدائى الصادر 
بشأنه بتاريخ 04 يناير سنة ,1و١‏ 


منالمستأجرحتى يعن من النس . وذلك ‏ 
أولا.لأنالقانونرقي». سنة م9 الصادرق 

١‏ ١بوليوسنة‏ 1181ل بقرر عادته الاولى شرط 
«وحيشعنالموضوجفان البافىمنايحارسنة | سبق دفعأر بع ةأخماس الا يجارىااشترط القانون 
عن الأطيانالمؤجرةللستأنف عليهالآول أ رقرعهسنة.9 الصادرف د يسميرسنة 527 
بضمان و تضامن المستا نف عليهم الاخير ينفهو | مادتهالاولى ٠‏ إذلوكانهذاالشر طلازمالتص 
٠‏ اجنيه وقدصدرالحك المستأتف بذلك ولم [ غليهالقانون نصاصريحاكا نص عليه فىقانون 
57 عليهالمستأنف عليهم باعتراض ما | #وسئة.م؟١‏ . ثانيا . ان نص عبارة القانون 
وعل ذلك بتعين الحم 5-7 ؤ عادته الاولىو عادتهالثانية لايمكن أن بلصرفك 

دوحيث عن ايجار سنة.م9( فاصلاسه+ | إلا الممعنى عدم شرط سبق دفعأريعة أخماس 
جنيها و .++ مليها وهذا لاخلاف فيه انما | الايجارأولا- إذ كيف يمك التوفيق يينشرط 


مج لةالمحاماة 


الوفاءأولا.دفعأربعة أتماس الايجار ف سبيل 
الاعفاءمن الخخس بينماالمادةالاولى تقول بعدم 
جوازمطالبةالمستأجربا كثرم نأربعة أخماس | 
الايجار وبينماالمادة الثانية تقول بعدم جواز 
تنفيذ عمد الا يجارالر ىب كثرمنأر بعةأخماس| 
الايجارة . ثالثا ان نص مشروع القانون 
المقدم أمام مجلس النوابكان يقضى بالمادةالاولى 
منهبتعليق الاعفاممن الر بععل سبق الوفاء أولا 
يدفع ثلاثة أرباعالابجحار.ولكن اللجنةمتوافق 
على ذلك وجعلت الاعفاء م نخمس الا يجار 
ووشحة طسق لوف باويط لانن الأجار 
(انظرض رجلسةمجلس النوابفى 164 يولية 
سنة وو ١1ص"1 ١‏ بالعامودالاول فى منتصفه 
وأبان ذلك مقرر اللجنة فى بيانهالذىافضى.ه 
(الصحيفة المذكورة)ولماأخذالجلس فمناقشة 
مشروع اللجنة أخذ بعض النوابيدلى برأىق 
وضع شرط سبق الوفاء أولاباربعةأخماس 
الابجار لاجل الاعفاء من الس (ص/7١‏ 
العامودالثانى ) وأخذالآخروزيدلون بالرأى ظ 
العكبى واتتبى الآمرانقرر المجلسمشروع 
| 


اللجنة وهو الى يتطق ,الإاعقاء من كمس 
الايجار دونشرط سبق الوفاءباريعة اخماسه 
(ص )١77‏ ولماعرض هذا القانون م أقره 
مجلس النواب على مجلس الشيوخ أقره كاهو 
(انظرمحضرجلسةمجاس الشيوخق١,يوليو‏ 
سنة الو1اص م73 ) 
0 وحيث لماتقدم يتعين تأبيدالحك فيا عدأ 

المبلغ بوبوجنها و ١٠غ‏ ملباقيمة خفر العرب 


هب 


الى مبلغ هه جنها و١وع‏ ملما امحكوم به 
ابتدائياحى تصبح اجملة >باه جنبهاو . ومليهما 
وهو مايتعين الحم به على المستأجر . 
( استتتاف سيد افندىممد وحضرعته الاستاذ ليب سعد ضد 
حسن على بكر وآخرين وحضر عنوم الاستاذ ميخائيل الى 
لفق سنة وه ق - رئاسة وعضوية ح<ضرات أصحاب 
السعادة والعزة مد مصطقى بأشًا رئيس المحكمة ومحمد كامل 
الرشيدى بك وعد السلام ذمتى بك المشتشارين ) 
كا 
٠‏ دلسمير سنة ١9‏ 
بيع . فسخ ٠‏ تعويضات. عدمو جودضرر . لاحل الحكابتعو يض . 
فوائد . لاعمل للح .ها ماداءالشترى كان واضعا اليدعلالعقار . 
المدأ القانون 
عقدالبيع جب أن ,شتمل خلاف المن على مصار يف 
العقدوماصر فهالمشترى على اللثى ءالمباع وهصار ف 
الدعوى (ان كانت) والحسارةالتي حصلت للسشترى 
أو الفائدة التى 'فاتته الاأنه اذا ثب تأنه لم محصل 
للمشترى أيضرر ولم تفته أبة منفءة كأ نكانت 
الارض قدا فضت قيمتباعما اشتراها بهولم يصرف 
عليها شيئا وكانقد استرد مادفعه من العن فعلا فلا 
حل لاحم بتعو يض جرد حرمانه من الصفقة. 
يا أنه لامحل للح له بفائدة عن اله الذى دفعه 
قباسا على حالةالمشترى الذى يتا خر: عن دفع الهن 
المنخصوص عنها فى الادة . سم مدلا نالمشترى 
فى هذه الهالة حائزللعقار والن مخلاف حالةالفسخ 
حيث لايكون البائم حائزا الا للشمن والمشترى 
واضع يده علىالعين المببعة فى مقا بل ذلاك 
الى 
«حبث أن النزاع | نحصر بينطر ف الخصومة 
فى التعويض المقضى به مى حكمة أول درجة 


7 #لة المحاماة 


إذ أن المستأتف عليه يدعى أنه ناله ضرر من | حصلت للمشترى أو الفائدة التى فاتته 
جراء تصرف المستأنف عليه فى العين المببعة ٠‏ « وحيشانه ثبتمن تقارير الخبراءالمقدمة 
له لآخر- ويدعى المستأت ف أن المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة أنه م يحصل للستائف 
ل( يحصل له أدتى ضرر . عليه أى ضررولم تفته أى منفعةلآن الآأرض 
5 وخبك ان كة أولدرجة حكت بتاريخ قد امخفضت قيمتها عمااشتراهاوم يصرف علبها 
ارس نيه ديدي لبوق ترذن أى ثىء و قد استرد العن الذى دفعه قلا حل 
خبيرا وكات من مأمور بعةتقدير ارج إل | لحك لدبا ى تمويض جرد حرمانهمن الصفقة 
3 كا ذهبت الى ذلك محكة أول ذرجة ‏ كم أنه 
عادت على المدعى ( المستاتف عليه ) يسبب | لال لحك له بفائدة عن القن الذى دقعه 
صم إتغاعه بالنين الميعة تدم ا تن ميت .ون | .ناد المداراح لذن حجر مك دز 
أنيت فه آنهل ياح امد أى خسارةنا 7 م ل ره 
: ل العن للبائع المنصوص عنبا فى المادة .0 من 
انتزاع العين من تحت بده وانهلم يعمل فهااى | القانون المدنىلان المشترى فىهذه الحالةسائر 
شىء يستحق التعويض . ولماطعن المستأتف للعقار والهُن مخلاف حالتنا فان البائع حائر 
عليه عل تقرير هنذا الخبير. محكات بخادج | ,لثمن فقط .فى مقابل وطع بد :المشارى عل 
٠م‏ يناير سنة .مه بندب مود أفندى صادق | العينالمبيعة: فالبائعاذنفى حلم نطلب فوائد 
باط افندى رضوان لاداء المأموريةالمينة نظي ر حر مانهمن الاتتفاع بالهنو بالعين نخلاف 
بأسباب الحم الرقيم ٠١‏ اسم المشترى الذى وضع يده علىالعين واتتفع بها 
هذانالخبيران تقربرهما وأثينا فبه أنه لم يلحق يلحق | فلا <ق له فى طلبفوائد عن مبلغه » علىأن 
المدعى (المستأنف عليه) أ ىخسارةمن|نتزاع اماد ا شوائد 
الارضمن نحت يده لآنقيمتها تتحسن ما | ان لم يكنمنصوصا عليها فالعقد أولا _أن 
كانت عليه وقت الشراء بلانبعض الأآراضى يوضع المشترىفى موطن التأخير و ذلك بالتذبيه 
ببعت بثمن قدره .4 قرش لكل متر أى أقن عليه بالدفع ‏ ثانيا ‏ أن يكون الثىء المبيع 
من تمن الأرض المتنازع عليها بعشرة قروش | مثمرا وهذا يدل على أن فكرة المشرع هى 
« وحدثان محكنة أول ذرجة بنت حكببا | التوازن بين طرف المتعاقدين حتى لايغتنى 
باتعو يض عل حرمان المستأ تفعليهمن الصفقة| أحدهما من مال الآخر بلا سيب قانوق. 
م وحيث انه من المقرر قانوناً أن التعويض ٠)‏ « وحيث انه لهذه الأسباب يكون الحكم 
الذى يقضى به عند فسخ عقد البيع خلاف | المستأنف فى غير محله ويتعين إلغاؤه ورفقض 
العن يشتمل أولاعلىمصار يف العقد. ثانا | دعوى المستا نف عليه وإلزامه بالمصاريف 
عل الساريه الى أكون وروا الع 0 
على الثىء المباع ‏ ثالث مصاريف الدعوى 0 0 66 
اذا كان 53 دعوق رابعا-الحشارة الى |. ونليق اليد لان بهالنتعاري ) 


يحماةة المحاماة 


ان 
١‏ قيرائر سنة امه 
تعاقذ . أهلية . أهلية ناقصة. مجالس عحلية . سلطة رئيس 
الجلس فى التماقد . حدود سلطته 
قراراها . غير بهاثية ولا ملزمة ها ولامقيدة 
للغير الا بد المصادقة عليها من الحكومة 
مجالستحلية . مسادقة الحكومة . يجب أن تأنى بعد عمل 
الجلس لا قبله 
الميادىء الها تونية 


مجالس محلية . 


لاعلك رئيس الجلس الحلى |اتعامل قاثو نا وتحميل 


الجلس بالتزامات نافذة عليه إلا بالقدر الذى سحه 


1 1 يكذ ا م 
ا امد 
سه .6 سم ا 

ا 


كر 

دحيث أنه لماأرادجلس مل أسيوط إنشاء 
شارعفاروق رأىأنيشترىالأراضى اللازمة 
إذلك.وقداجتمعت اللجنة المتدمة المنوهعنبا 
بالمادةهر وما بعدهامن اللانئحة الأاساسية للاجالس 
المحلية الصادرة فى4١بوليهسئة‏ .1١وقدرت‏ 
المتزلالمماوكلجادافتدىعبدالملك عل اعتبار 
المثر الواحد ججنيه و . ومليم وعلاعتبارآن 


القانون الاساسى للمجا لس الحلية وهو وانكان | مسطحه .4/مسنتمتراوأن ممنه .وم جنيبا 


»ذه تمثيلا قاثونيا صا نافذا الا أن ذلك مقدور 
بالقدر القا نوق الذى لا >وزفيه للرئيس أن يتعداه 
فاذا تعداه فلا «عتبر عمله ملزما للمجلس 
وكذلكقراراتالجا لس الحليةلاتتقذقانونا ولا 
تعتبر هن الوجبة القاثونية ملزمة المجاس ومقيدة 
لاغيرالا إذاأقرتها! لمكومة مالا على اجا لس امحلية 


من الولاية الادار ئة وسلطا نالقوامةالتي لا يستطيع 
اماس ددوها أن يكو نكامل الاهلية فى التعام ل القاتوى 


الممزم (ا نظرالمادة هسم من لا ئدة الجا لس الحلية ) 
وتعتبر مصادقة المكومة على أعمالالجاس عثابة 
تكلة للاهلية ولايد فىه لها كالة أنيعمل الجلس 
من انا السادقة أوعدم المصا دقةولكن ليس 
للحكومة أن تعمل هن جانبها أولا لان ماهوريتها 
امحلية هى أن تسكل نقصا فىءملهوجود معرفة 
غيرها لا أن تنشىء من عند ها عملا للوجده غيرها 
وهو الس . 


الحاماة : طعن فىهذا الحكم بطريق أننقض وقنى برفضه . مجلة 


المحاماة السئة الثانة عشر ص مالا رقم 5117 


مس اتات 


و.ه١ملماوحررت‏ اللجنة حضر بذ لكو توقم 
عليهمن الأاعضاء وكتب الذن الكلى فيه بالكتتابة 
وتوقع عليهمن نف سصاحبالمنزل المستأتف عليه 


«وحيثانهذا الحضرعرض على المجلس 
انحل لاقرارهوفعلا أقره بتاريخهيوليهسنة مه 
طبقا للمادةه من اللانحة الاساسيةالمتقدمةوتأشر 
علىذات امحضر مما يفيد هذا الاقرار بتوقيع 
سكر تير المجلس 

«وحيث أن صاحب المنزلوقد أقر ثمن 
اللجنة المستديمةل يكن فى حاجة بعد إلى الطعن على 
هذاالتثمين- ولذالمتعرض لدشكوىماعل الجلس 
فىهذاالصددوم تصدرموافقةما من الحكومة 
على التعديل مادام لم يكن التعديل أثر 7م عليه 
الاجراءات القانونية الميئة باللانحة الاساسية 
للمجالس الحلية المشاراليها 
. د وحيشانه لمالعيت أيدى العاثين ,أموال 


بإب مجحبلة المحاماة 


المجلس وتحققت تبديداتهم توي انبر نين واردأصلابمحضرالاجنة الستديمة الوقع عليبا 
أن لكبير مبندسيه مود افندىفيمى يدر بدا | با وافقةمننفس جاد أفندىعبدالملك ‏ انما 
ظاهرةفالعبث بمحضر اللجنةالمستديمة متقدم | هو تعاقد غير قانونى وغيرمازم للمجلس وذلك 
الذكر_إذجاءو أشرعليه منعندياته دون | للاسبابالآتية . أولا- لآنالمجلسلميصادق 
اتباع أىطر يق قانوىمامن الطرق المقررة باللاحة على تعديل القن ورفعه إلى «٠‏ جنيبا . 
الاساسية لليجالس امحليةبما يفيديآن الهو ٠‏ ثانيا لا“نرئيس امجلس لابملكالتعامل 
ون جنيباعل اعتبا رأنهذاالمنهوالواردبالعقد ا قانونا وتحميل امجاس بالتزامات نافدةعليه إلا 
الذىاشترى بءجاداضدىعددالملك المنول المذكور | بالقدرالذى ييحه القانون الاسامى للمجااس 
سنة مو وعل اعتبارأنهذ|التعديلقد أ جراه ١‏ نحلية . وهووا نكانيثله تمثلاقانوناصحيحا 
المجلس بتاريخ +«فبرايرسنة ١.90‏ ناهذا إلا أنذلكمقدور بالقدر القانوق الذى 
«وحيث إنه ثبت من الا”وراق الرميةالقدمةمن | لاجو زفيه للرئيس أن يتمداهفاذا تعداءفلا يعتير 
المجلس امحل وثيت س محضر الاتتقالالذى ١‏ عمله ملزما للنجلس.ومادام امجلس لميقرمبلغ 
ا 1 اه جنيم|الذىلم يعر ض عليه أمره بالرة فيعتير 
أنه يعرض أ ىأمر عل مجلس يشمأ نالتظلرمن العافدر سدع هد البلغ تعاقداغير نافذعيى الجلس 
الع نالذىقدرتهاللجنة المستدعة ظ ثالتا ‏ لان قراراتالمجلسلاتنفذ قانونا 
ووستك انكر التشين الل كر لاو | :ولا متيرعنالوجبة القاتونة ملزمة للجلين 
اقندى الستأتف عليهعقد ابتاريخ١‏ افير إر.. :2 ١‏ ومفيدة للغيرالااذا أقرتها الكومة عالماعلى 
هبو أ مضاه بالنيابةعن مدير أسيوط ري س المجلس المجالس المحلية من الولاية الادارية وسلطان 
امحل بمايفيد بيع المنزل الذكورمن امالك ىريس ظ القوامة التىلا يستطيع الجلس دونه أنيكو نْ 
المجاس عل اعتبار القن ه40 جنيها امل الأهلية فى التعامل القانونىالملز م (أنظر 
«وحيث إنهبناءع التعديل الذى أجر امكبر | المادة وم من اللائحة المذ كورة وقدنصت على 
البندسينالذكور بمحضر اللجنة 00 | أند د ترسل قرارات المجلس ا محلى فى مدى 
التأشير الذى وضعهبه وعلىعقدالبيع كد تمانية أيام الى نظارة الداخليةولاتكوننافذة 
شاو عم الا بعد مصادقة هذه النظارة عليها »» ) 
جادافندى عبداللك تعاقداً كتابمصدقاعليهمن وف الدعوىالحاضزةلميصدرقرارمنالمجلس 
كاتبالمحكة بتاريخ ٠‏ قبرايرسنةه بوعل هذه بشأن تعد يل لعن حتى تىيقال «الحاجةالمصدور: 
الصفقة وعل اعتبار القن ه40 جنيها مصادقة منالحنكومة. ولاتملك المكومةقانوناق 
دوحيث |ذالتعاقدمن جان ب الدير على اعتبار هذه ا حالةأن تصدرمن جانهاموافقةعلىتعديل 
الصفقة؟ 4 جنيبالا ..وعجنيباو . ١‏ ملما كاهو |العنورفعهمن .و وجتيهاو. وما الىه؟جنيها 


يحلةالمحاماة ييا 


دو نأن كو ناد يهاقراإزض رمن المجلس واذا | ماأجراه لميكن بسومنية فانهذهاحكمة تبين لا 
صدرمنباثىءمثل ذلك كانعملماغيرةانوتىوغير | أنكبير المندسينالمذ كور ل يكن لنعبثبمحضر 
ملزم للمجلس . لانمصادقة الحكومةلاعمال | اللجنة المستديمةمنطريق تعدي لالقنمن.٠١‏ 
ايجلس اما هى مثاية تكملة لللاهليةالناقصةلدى| ملا و .. م جنيهاالىه؟ جنها الا بقصدتحصيل 
اجاس.ولا بد فىهذه الحالةأن يعمل الجلس | فائدةماليةتعودعل مالك المنزلجادافةدىعيد 
دن جانبه أو لا ويداءةثم تعمل الحكومة بعدذلك | الملكالمستأنف عليهوهى تلك الفائدةالتىلازال 
من جانها بالمصادقةأوعدمالمصادقة . ولكن | يصرعليها جاد افندى المذ كور مع أنه ا 
الحكومة لاتعملمنجانياأولالآنمأموديتها | بتقدير اللجنةالمستدمةالتقدرت اش مبلغ ٠١١‏ 
التىقررها الشارع باللاحةالا ساسيةللمجالس | ملماو. وم جن.باوهذهالفائدةالمالية غيرشرعية 
احليةهى أن تككل نقصا ىعمل موجود معرفة | لامكناقرار المطالب-ماجاد افندىوقدقامت 
غيرها لاانتنثىءمن عندهاحملالميوجدمغيرها | الظروف المتقدمة تقطعف أنهم يكن فى حلمنها 
وهوا مجلس وعلىذلك تكو نالخطاباتالواردة! و أ نكان التغيير باحض رم تعتبرهمحكة الجنايات 
الوجادافندىعبدالملك من الحكومةلايمكن | عملاجنائيا ا تقدم فهو على الاقل عمل مدتى 
اعتبارهاء صادقة بالمعى القانوق المستفادمن اللانئحة.| مشوب بالخطأوله جزاؤهالمدنى فى أن لاينفذ 
ع أنماجاء بها ماهو بحشيدورحولءصادر | عل المجلس واما القول فى أن التغير أريدبه 
مليكجادافتدى ومصادر عليكالمملكينلهفقط١|‏ تخيير الاسم نجاد واصف الىجاد عبدالملك 

د وحيثلاتقدم ولانرئيسامجلس تعاقد ولانهناكعينينمختلفتين فبوقولغير صحيح 
فهالميقره المجاس دون أن تصادق الحكومة لميؤيده دليلمالآ نهل يثيتمنكشوف المجلس 


على قرار المجلس بفر ضصدوره . فان تعاقده | ومنحاضره المقدم كل ذلكمنه مايدلعلىذلك 
على اعتبار الفن مناغ جديا تعاقد غير قانوى ١‏ بلالذى ثيتأنالمجلس أقر بجلسةوبوليهسة 
وغيرملزم للنجلس . ؛؟البانالوارديمحضر اللجنةالمستديمةبشأن 


« وحيث انهيستفاد من ظروف الدعوى | جادأفتدىوبدلامن ذكرلقبه عبدالملك ذكرله 
وملا بساتهاو,أخصبا منظروف تبديدأموال | لقبخطأواصفولكنتقديرالمترالواحدهو 
المجلن والعيك بأوزاةة أ نكير المبندسينقد |مجنيباتو. . «ملي و ليسهناكوجودمالشخص 
عشهو الآخر يمحضر اللجنة المستديمةلغرض | آخر بأسم جاد واصف فى ذلك الشارع الجديد 
بنشدومن وراءذلاكو ان نت حكمة| لجناراتقد و أهمنز ل مسطحه ١‏ مترا 5 لابوجدمنزلآخر مهذا 
قضت ببراءتهمنهمةذلك التزويرفالوقتالذى| المسطحو بالمن«جنيبات و . .ومل, فىالحالتين 
فيه قضت عليه بعقوبات أخرى فنزويرات | وكل ذلك يقطع قأنالازلهوواحدوشخص 
وتبديدات فيأموال المجلس 5 وأشاره + وأحدهوجاد افتدىسواء جادأفندى واصف 


1 باب جخلة المحاماة 


خطأ ف اللقب أوجاد أفندىعبدالملكصواباى ظ 1 
اللقبوفمصادقةالمجلس ف ويوليهسة 104 على ؟١‏ د يسمبرسنة سوم 
القن +جنيباتو. . وم المثر مايقطع أيضافأن 0 000 
المالاك رضى بالعن ورضاؤه مستفاد ييا | تعو يض بسبب أستيلا. الزارع على مازرءه 
ا 0 .أ كثر من الثلث . عدم جواز دفعها 


مؤرخ. ٠‏ امارسسنة 0 ومن سكوتهدون (١‏ (؟) تو يضات يضات. ضرر. وجوب أنيكون الضررحققا ومباشر! . 
الشكوى فى القن ومن عدم ورود أثرماللتعديل [ المبدا القاثو 
جاسة >كقيرايرسنة همووفوق ذلكفانالعىعن ا )00( ليسلا ؛ ب وزارة أومصلحةأهيرية مكلفة 
الالو ادم حرا كو . ومام وهو الذى قدرته | بتنفيذ قانون جنا ْى ولا لالحكومة نصغة شامزة أن 
اللجنةالمستديمةهو أكير تمن قدرتهللا عيانالى ْ تقم تقسها مدعية >قوق هدنية نيابة عن الجتمع 
دخلت الشارع كايستفاد ذلكمن الكشوف | بسبب عنائقة وقعت لقانون هن القوانين الحنائية 
سابقةالذكر وأماالمنهب ع جنيراالواردللعقار بعد المامةوكلماللحكومة هوتحر يك الدعوىالعمومية 
تمليك جاد أفندى سنة +19 والذى يستنداليه | الي تعولاها وتباشرها النيابةالعمومية 
فى المطالبة به فى الدعوى الحاضرة فبوئمن أن فاقوا نين الجن ئية|نغاتضع في بداجتمع سلاحا 
معدت جور بعشدس بو قروا رولا كاله" ١|‏ وإننين؟ عولد عزى التمومية لازال الثقا ب الحا 
بتلك'اعاصفة الاقتصاديةالتى رفعت ال مانسنة 1 أماالدحوي المدنية التاشئةعن جر بمة فبى ملك 
ا لس من لحقه ضر رالجر عة ل ن الاقراد والاشخاص 


ذلكالحين ومالبثت الحالان عدت الى حالما | الاعتبار بين 
الطبيعية وسرت د عارك سا لطريي فاذاخالف أحداازارعين القاثون رقم ١‏ لسنة 
ووحد | يدنار لاتشدم وقظر الماحاع خوك .يبي ار رم زرا عد كارش فلت قدلا وبق 


المستأ نف عليهمن الكو ك بش أنما يطالب ,هف مبلغ حصو التقطن الممز رح فيازادعن الثلت و باعه فليس 
جنييالذ للككله لا يمكن اعتبا رجادا فندىعبد | لوزارة الرراعةأنتطا لبه يدقع ثمن هذا القطن إليها 
الملكحقاىطبهو لذا يتعين تعد يل الهكمواعتبار | إذأنهذا القانون جاء خلوا من أى نص رتب بة 
الصفقةع ىأساس ء وجنيهاوء 0( ملوالاه" وج مسكولية مدنية أو يعطي للوزارة أية صفة ف رفم 
« وحيث أن المجلسالمحلى لميتأخرفدفع | الدعوى العمومية المدنية بل كلماورد به تحاكة 
الما 5 جنيباو ١6.‏ ملما ولذايتعين الزام | انا لفجنائيا واباحة تقليع واعدام زراعةالقطن 
المستأنف عليه بالمصاريف عن الدرجتين موضو عانغنا ئفة على مصار يف هى تكبها واجازة 
( استثئاف مجلس حل أسيوط ضد جاد أ قدىعبدالملكوحضر | التتفيذ بباعليه بالطرق الادار ية 
ل 1 (؟) هن المقر رأندطاوي التعو يضالنيترتكز 


أصحاب السعادة والعزة ة عدالرحنابراهم سيد !مد باثا رئيس الحكة : 1 1 
وعمان بوسف بك وعبد السلام ذعتى بك المستشارين ) على المادة 16١(‏ ) مدن يجبأن يتوفر فيها أثم 


بحل المحامأة 


ونا 


ركو الضر ر و يلزم أن بكونالضرر (١)عققاً‏ ْ 
لاوهميا ولاخيا ليا (؟) وهباشراً أى نقيجة للفعل 
تلافىارها قالاراكضى المصر بةبز راعةالقطنومنم 
هبوط أسعاره إلاأنهلامكنالقول بأنهذه الآثار | 
نيت جرد أن زارعاً زرع تسعة أفدنه ز بادقعن 
المقرر. على أنه نفرض وجود ضررق مثل هذه الحالة 
فووضرر لمكن ديد قلا إصاح أ ساسأ للتقافى 


وطهذالمرفتحالمشرع ف هذاالقا نون أمثاله.ا ب التقاضى | 


المدنى لأحد بل رأى فالعقاب الجنائى وتقليع 
الزائدمن القطن الدفاع الكافى عن المصمحةالعاهة . 

امارد 

ومواحيث ان الشاقة وفيت الدعرى 
الحالية على المستأف عليه وقالت فصحيفتها 
المؤرخة فى ١8‏ ينابر سنة. و١‏ انالمستأتف 
عليه زرع فى سنة 19459 > س و١‏ طووف 
قطنازيادة عن الثلثالمصرحبزراعته وقدجى 
محصولهذاالمقدار 4ورطلاوععقنطارأوباعه 
مبلغ/١ه ١‏ جنيهاو .+مليها.و بماأنهخالف بذلك 
قابون الالثوجب عد لا الزامه يدفم هذاالمبلغ 
للوزارة ثم شرحت دعواها أمام محكمة أول 


للقادون دثم ١‏ سنة ١999‏ الذى حرم زراعة 
أكثرمن الثلث قطنا وانهذه الخالفة وجب 
مسو لبتهطبقاللمادة؛ه من القانون المدتىازاء 
الوزارة التى نصمهاقانونثلت الزمام أمينة على 
المصلحةالبىتوخاهاالشارع مبذاالتشر يع فلهااذن 
الحق ف المطالية بتعويض الاضرارالناشئة من 
مخالفة المستأنف عليه وهذه الاضرار هىالتى 
نوهت عنها المذكرة الا يضاحية للقادونالمشار اليه 


درسةويتت أن أن امباعالنة الجا مو غلة ؤ 


القطن وهبوط أسعارهذ! الحصولوعدمنوفر 
المساحات الكافيةلزراعة الحسوبالىغيرذلك 


| مما جاءبالمذكرةالابتدائية 


« ومن حيش|ان الحم المحانت قد رصن 
دعوى الوزارة وبنى اسبابه على أن القانون 
السالف الذكر لم يرتبأية مسئولية مدنية على 
مخالفة نصوصه وليس به مايفيد أن الحكومة 
تستولىعل من القطن بعد يبعه بل القصدمنهءدم 
الاكثارمن|نتاجالقطن وتكديسهق الاسو اق 
مما يترتب عليه هبو طأسعاره 

«ومنحيش|نالوزارة 1تقتنع بهذا الحم 
فاستأتفته وكررت فى أساب اسكنافها وق 
مذكرتها أمام هذهالمحكمة ماسبق بيانه من ر مها 
وارتكانهاعل المادة١ه‏ من القانون المدىمتعللة 
بأنتصرفات انافك عليه أضرت بالمصلحة 
العامة 'اتى نصب الشارع الوزارة أمينة عليهاوعلى 
أن لهاالحق ف المطالية بتعو يضهذا الضرراما 
برد القطن الذى أصبمم من الأ شياءالتى لايحو ز 
التعامل فنباصيانة للبصلحة العام ةأو يرد منهالذى 
انتفع به المستأنف عليه 

«ومن حيش انه للفصل ف هذه | إد عوى يتعين 
البحث بادى” ذى بد.فى أمى أساسى هومعرفةماا ذا 
كانالفعل المنسوب الى المستأتف عليهمنشئاً 
لمسكوليات مدنية أولا 

« ومن حيث|نهللجواب عل هذاالسؤاليجب 
استعراض نصو ص القانون رتم ١‏ سنه 0و١‏ 
الذىترتكن عليهالوزارةوالنظرفماهيةالمصلحة 
العامة التى تقو لالوزارة انالقانون نصبا امينة 


د كد 


كنا ش يح#لةالمحاماة 


عليها ومعرقة نوعها وطبيعتها ا والاعدامومصاريفالمقاس على حساب الخالف 
«ومن حي ث 1ن المادةالآولىمنالقانونرة ١‏ وأجازالتنفيذ.مابالطرق الادارية طبعا للآمر 
سنة/991! نرم زراعهما تزيدمساحتهعلى ثلث ا العالى الصادر فى 8٠‏ مارس سنة ١/١‏ 
الأراضى القابلة للزراعةالتىفى حيازة الشخص ٠١‏ «ومنحيش!نالشارع فهذاالقاتونلم بخالف 
والمادةالر ابعةمنه تنص على العقاب الذى فرضه | المبادى.الأو لية العامة المقررةفقهأوقضاء وهىان 


الشارع علىمن تخالف ذلك وهو الحبس مدة القوانينالجنائية تضع في دالمجتم ع سلاحا واحداً 
لاتزيدعن سبعة أأيام وغرامةلاتتجاوزما قرش | هوالدعوى العموميةلآنزال الاب بالجانى.أما 
أوإحدىهاتينالعقوتينفقط والادة الخامسة | الدعوىالمدي ةالناشئةعن جريمة فبى ملك لمن 
تقرر بأنه فضلاعن انحا كةالجنائية يقوم عمال | لقدضررالجريمة من الأافراد أو الاشخاص 
وزارةالداخلية بناء على طلب وزارة الرراعة | الاعتباريين 

بالتعويض قو لامنبا ,أن المصلحةالعامةالى نصبها 


الخالفة عل مصاريف م تكبا . ونص تألادة 3 
الثامنةمنهذا القانون على اعتبار عمال وزارة | الشارع أمينةعليباقد لحقباضرر . وقد تبين ما 


ذ كران الوزارةأساءتفهم طبيعةهذه المصلحة 


الزراعةمندرجةمعاونفافوقمنرجالالضبطية ْ 
القضائية . وجاء فالقانونعدا ذلك الضوابط | وطرق الدفاع عنها وحقيقة مركرها فى هذا 
الخاصة بالجيازة مما يدخل ف واجبات ووارة القانون . أماالمصلحة العامة الى تلصبت أمينة 


علي ومركزها الصحيح فيا فبى سبرها على 


از أعة ماي >. الخ أف عليه 
5 شط الخالتات وض خاضرها وقابيا' عا 


«ومن حي أنه برى من النصوص السابق 


القانونمنماشرة أمزائداً 

بيانها انمركروزارةالزراعةهومركز أ بةوزارة فرضهعليبا ومن باشرة تقليع ماثر زاد 
عن الثلث و أماطرة قالدفاع عن المصلحة العامة 

اللريدار ان لع زايا ام بارع أن تلجأ الوزارة ال ىالدعوى الجنائية بواسطة 

ابر القائوة بو ني عجر ارماك !قو نان الرزارةالالدغري اناي برا 

القضائية ليغرض عليهم واجباثبات الخالفات ل دعوى تعويض 
لهذا التقانون و تقد مها الى لجبات القضائية التىمن مدنىفومالاصفة ولاحقلحافيه و ليس لبةوزارة 
اختصاصها رفع الدعوى العمومية وطلب أومصلحة أمير يةمكلفة يتنفيذ قانون جنات أو 
توقيع العقاب بعبارةشاملة ليس للحكومةأ ل نقيم نفسبا مدعية 
«ومن حيث |[نالقانون خلو من أى نصري رتب حقو ق مدنية نيأية عن المجتمع لخالفة وفعت 
أبةمسكوليةمدنية أويعطى للوزارة 1 صفة فى |. لقانونمن القوانينالجناشمةالعامةلأن الحكومة 
رفع الدعوى الم نية بل كل ماورد يهم نهذ االقبيل ليسلا إلاالدعوىالجنائية العمومية فط وهذه 


فتحبته الا 6 وو و اك 11 وا اود الوا وا ا 5ت لا اا ا ؤي قا 11 200 


قالمادةالسابعةمنه أنه جعل مصاريف التقليع | الدعوى تتولاها وشاشرها النياية العموصة 


بحل المحاماة 


يفف 


» وحي ثأنه بعد البيانالذى تقدمكان السحكمة هل يمكن للوزارةانتينمااذا كانت زراعةالنسعة 


انتقولالقولالفصل ف الدعوى إلا أنها تريد 
مع ذلك أن تفر ض جد لاا نالوزارةلحاصفة رفع 
هذه الدعوىثم تسايرها وتجاريها فموضوعبا 
لبينمقدار الخطأفم| ذهبت اليه منتصويرها 
وتَكبيف الضرر الذى جعلته أساساً للتعويض 
وومو جيك اندم ى امقر أن داو التعو يمن 
التىترتكزعل المادة١ه‏ من القانونالمدى يجب 
أن بتو فرمن أركانهاأهم ركن وهو الضرر ويلزم 
ان يكون الضررمحققآ لاوهمياوخيال أومباشراً 
أى ننيجةمباشرة للفعل الذى وقع وا محكمة اذا 
ماراجعتمذ كر ةالوزارة كاسلف تجدانماتصف 


الضرربماجاء المذكرةالايضاحية لقانون الثلث 


وهو تلافى ارهاق الاراضى المصرية بزراعة 
القطن وهبوط أسعارهذاالحصولوعدم توفر 
المساحات الكافية لزراعة الحبوب فهبل هذه 
الاضرارالت تقو لعنها الوزارة قد وقعت أو 
أصاب ثى.م :ها القطر المصرى.زراعةالمستأئف 
عليه لنسعة أفدنةز يادةعما كان بحو زلهزرعه؟أو 


أفدنةقد شأ عنباهو ط أسعار القطن و البلادأو 
انه قدتر تب عليبانق صكية الحو ب اللازمةلها 

هذه الا سكاة وأشياه التق تجب و لاتستطيع 
الوزارة الاجابة عليبا تلق ضوءا ساطعا على 
الدعوئيرى فيه الخطأ رفعها ملموسا يكاد 
لاحتاج الىأى بيا نآخرو قدقالالفقباءفىمثلهذه 
الدعاوىانالذى يقولبوجودالضر راتما بفرض 
ضرراوهمياو أضافوا انهعبل فر ض وجودضرر 
فهو ضر ر لايمكن تعيينهو لاتحد يدهفب ولا يصلح 
اذن اساساللتقاضىولهذالويفتس المشرع فىهذا 
القانونوامثاله باب التقاضى المدتى لا حديلرأى 
ف العقاب الجناتىو تقليع الزا ئدمن القطن الدفاح 
الكافعن المصلحةالعامةالتّىتريد الوزارة خطأ 
الدفاع عنها بالدعوى المدنية 

«دومن ححث لذلك ولا ”75 م كون الحم 
المستأنف فى عله ويتعين تأبيده 

( استكئاف وزارة الزراعة ضد | .سكندر مومى ابرأهمرقم ككل 
سئة قى - رئاسة وعضواية حضرات أصاب السعادة والعزة عبد 


العظيم راشدباشا رئيس المحكمة وعيد الرحنعاى بك ومصطفى 
رضت بكالمستعار بن ) 


2 . 0 صر ور 
ال 3 2 
وبي ل ِ 

عآء مه + جه" 


الذكان 
1 أبريل سنة .٠و١‏ 
١‏ دعوى براءة ذمة يعدصدور الحم نهائيا بالدين ٠‏ عدم البحث 
١‏ استثناف . قيمته أقل من النصاب . ليب امكتتانا عن حم 
صلدر عخلاف حّ مابق ‏ عدم قوله 
إذاقدم المدين المعارض فى معا رضعدختا لصة ببراءة 


ذهته من المبلخ امحسكوم بد وكا نالتمخا لص بعدصدور 
ال الغيانى ‏ واقتصر فىمعارضته على طاب 
سقوط ا لك الغيابى سب بعدم تنفيذهفى ظرفسية 
شهور وم يتناولدفاعه أمى انا لصة و يبت فيها 
الح الذى صدرغيا بياضد الدائن سقوط الحم 
الغيالىالقا ضى ,امد بونية لعدم تنفيذه فى ظرف ستة 
شهو زر ك أن الح الصاد رق المعار ضة المرفوعة 
من الدائن ل يبت أيضا فىأم انا لصةوكانقضاؤةه 


لكف 


مقصو رع ل عدم قبولمعارضة المدين من الوجهة 
القاونية البحتة . إذاوقع ذلك كله جاز للمدينأن 
يدقع دعوى ببراءة ذهتهمن مبلغ الحم اللقضى َه 
يا . ولايصح الدفع بقوالىء المحكوم فيه 
لأن موضوعالدعوى الاولى هواشتغالالذمة . 
وأماموضوع الدعوي الثاني فهو براءة الذمة من 
الدين المحكوم.ه . واذا كانقضي مصلحة المدين 
وكانت قيمة الدبن أقل من ٠‏ جنيها فلا جوز 
الاستعناف من قبل الدائن اتتإةالتصا ب]إذ لامجوز 
الاستنادالي!1ادة بهم مى افعاتوالقول نصدور 
حح على خلاف حك سا بقلا” نحل ذلك إذا كانت 
الدعو مشا مهتين فى العنا صر الثلاثة خعماوموضوعا 
وديا وأما إدا اختلفتا م فلاجوز 
رفم امستثناف . 
7 
دحيث ان أحدالمدي نكا مد ينالداثنهابراهيم 

فيمباغ أخذ الدائن بوحكاغيابيا بتاريض؟١‏ مايو 
سنة +9 اسقط يعضى أكثرهن ست شبون 
بمقتضى حم غياووصادر يتاريخ "ونيو سنة 
١ 994‏ قضى بالغاء الحم الغيالى . وميتناولهذا 
الحم الاخيرالمخالصةالمورخة ١ ١07‏ كتوبرسئة 
595 والمأخوذة على الد اين ابر هيم ببراءةذمة 
مدينهأحمد من المبلغ امحكوم به غيابيابتاريخ 
4 مايوسنة 1494 والى تقدمت فى دعوى 
المعارضة التىقضى فها بسقوط الك الغيانى كنا 
تقدم .وما كانهذا الك الذىصدرق المعارضة 
بالغاء الحم الغيلى لما كان هذا الحم غنابيا 
أيضاً فقد عارض فبه الدائ نأبراه. يم ودفع ىَّ 
معار ضته بأزمعار ضةمدينهاحمد علا 
الوجبةالقانونيةلامهارفعت بعدالميعادالقانونى 


المقررها . وقد قضى فعلاللصلحةهذا الدائن 
المديونية 
السايقصدورهغيابيايتاريخ؛ ١مايوسنة ١١0‏ 
حكآقائماً لدقوتهفالنفاذ والمفعول القانوق. 
وم يتعرض هذا الك أيضاًللخالصة المتقدمة 

« وحيث أنه بعدذلك كله جاء المدين أحمد 
ورفع دعوى براءة ذمته من المبلغ احكوم له 
غيابيا بتار يخ ١‏ مايوسنة ١40‏ بناءعلى ا لخالصة 
المتقدمة والمؤرخة ١7‏ اكتوير سنة ١40‏ 
والتى أخذها من دا ئنه بعد الحم الغنان وقدل 
أن إيعارض هو دأ ادن فى الحك الغيانى 

«وحيت أنه ثابت من الاطلاع عل المعارضة 
التّى رفعت أولا منالمدين أن الخالصة كانت 
مقدمة بالدعوى . ولكن الدذاع فيبادار فقط 
حول النقطة القانونة الخاصة سقوط الحم 
الغيالى لعدم تنفيذه فى مدة ستة شهور ولذا 
صدرالحك ف النقطةالقانو نية ققطدونالتعرض 
للخالصة . ولما صدر الحم بسقوط الحم 
الغيانى القاضى بالمديونية وك نصدرهذا الحم 
أيضاً غيا سأضدالدائنابر اهيم معارض فيههذا 


بعدم صحةمعار ضةمدينهو| عار 


الدائن ابراهيم نخصرت المعارضةأ يضاف نحث 
قانونى وهوعدم قبول المعارضة من المدين 
احمدلر فعبامنه بعدالميعادالقانونىوصدر الحم 
فيه أ يضأمقصوراعل البحث القانو دو نالتعرض 
للبخالصة وقضى بعدمصحة معارضة المدين 
ه وحيث أنه بعد ذلك كله قدرفعالمدين 
احمدهذه الدعوى الحاضرة يطل فيبا التظرى 
أمراخالصةالتى أغفلذ كرهاالحكا نالصادران 
ف المعار ضتينو يطلببر اءةذمتهمن الد ين حكو مم 


يحلةة المحاماة 


بهو الذى أخذ عنهانخالصة بعد صدور الحكبه 
رروحيث!ندعوىرراءة الذمة هذههى غير 
دعو ىالمديونية المرفوعة أصلامنالدائنابراه 
لأن الدعويين وان اتحدتا فى بعض العناصر 
المشتركة بينهماالا أنمو ضوع دعوىالءديونية 
الأول هو [تعال ذمة المدين بالدين. .وقد 
فضى فىذللك أولا,اشتغال ذمته فأصبح الحم 
فىهذه الحالة حائزا لقوة الثىء احكوم فيه . 
فلامكنالر جوعالىنقد الحم الغنابى الصادر 
بتاريخ ١6‏ مابو سنة ١997‏ الذى فضى قضاء 

لارجوع فيه بالمديونية 
«روحيثانهوقد أ صيحت المدءو نبةمقطوعا 
فيباولا رجوع فهافانالمدين يقول بعدذلك 
بدقعه لذ لك الدين المقضى بهوأ تهدفع بعدالقضاءبه 
د وحبثأندعوىالمدينالآن يدفعهللدين 


بعدسبق القضاءبهوهىدعوىغيردعوىالمديونية| 


الآولى . لآنالموضوعف الدع بينغيرواحد. 
اذموضوع الدعوى الخاضرةيراءةالذمةمنالدين 
لامن حيث الرجوع الى أصل المديونية الحدكوم 
باحك لا يقل نقدا_بلموضوعبابراءةالذمةمن 
الدين امكو مبه.و لايمكن قانو تو بداهةحرمان 
المدين امحكوم عليهبدين حك نهائيا غيرقابل 
لطعنما حرماته من الخاصة قضائا مع مدينه 
بشأن الوفاء بالدين الحكوم به 


«وحيثعا تقدم يبت أندعوىالمديو نية|نمحكوم 


فيه بتاريخ ع ١مابوسنة ١‏ هى غيردعوى براءة 
الذمة الحاضرةو لذا يصح نظرهاو يتعينرفض 
الدفع القائل بعدم جوازتظرها لسيّق الفصلفها 


ع 


ذاا 


دعوىبراءةالذمة هذه مايطلبهالمد ين أمدمنبراءة 
ذمته من الدين وبصحة المخالصة المطعو نفبا 
بالانكار ‏ وانتقيمة الدعوى مم جتبافلا 
يصعور فع استئنافعن ذلك لمَلة التصاب.وعل 
ذلك يتعين قبولالدقع المدفوع يمن المسّأتف 
ولامكن الاخذ هناءالمادة بوهم ٠رأفعات‏ الى 
جز رفم اسكناف عن حك فى نصابه النبائى 
الدعو بين غير متشاممتين فى أحد عناصرهما 
الثلاثة خصما وموضوعا وسبا 
) قضية أ براهم أقندى حسين كاشف وحضرعه الامتاذعياد أبو 
الخير ضداحمد (شدىنور الدين جمد وآخر رقم 515 سنة .وا سس 
رئاسة وعضوية حضرات عبد السلام ذهتى بك رئيس المحكمة 
وجمال الدين أباظه بك و زكبىخير الابوتيجى القاضيين ) 
21 
يحكدة اسكندرية الكلية الآهلية 
١١‏ مارس سنة1ه 
وديمة - منىالزمن - لاسقط حقمالكهاب عدم علكالمودعلها. 
وديعة ‏ هلا كها أواشتهلاكها أوجهلها - بطلان حق ملكيتها 
دعوى الرد الناثى, عنها . جواز شقوطبا 
ودائع التقود - اعتارها ودائع ناقصة _المق فرد . قابليةسقوطه 
مضى المدة 
ودائع النقود - بد مدة سقوطبها - من يوم حلول الاجل أوحةق 
الشرط . أو فض النزاع ‏ وألا فن يوم الابداع 
)١(‏ لاسقط حق مالك الوديعة فىملكيتما 


| بطول الزمن ولايستطيع المودعلديه ملكا مضى 


المدة مهما طالت م يوبا هدنى أهلى . 
(0) أما لو هالكت الوديعة أو استهلكت أو 
جبلت فان <ق اللكية بيبطل لانعدامحله ولا 


| بيني لصاحبها الاحقه الشخصي ف تعويضها وهو 


2 وحيث وقدحك من حكة أولدرجة فى | حق قابل للسقوط ككافة المقوق والتعبدات 


6م 


عضى المدة المقررة فىالمادة ,م١٠‏ مد أهلي 

(م) برى بعض الشراحأنودائعالتقودهى ودائم 
ناقصة لان النقود من المنقولات التى لا'رد بذانها 
وشرط الوديعة أن ترد بذاتها لا>نسها فلس 
لصاحبها مالم تكن حفوظة أده هتميزة حق 
فى ملكبته ولكن حقه شخصي فى طلب ردها وهو 

0( تبد أمدةس قوط الود ائع من بوم حلول الاجل 
ان كانت لاجل أونحقق الشرط ان كانت معلقة 
على شرط ومن نوم فض النزاع ان كانت معلقة 
بنزاع وفغير ذلك من بوم الابداع يبد أسقوط المق 
ىَ طللب ردها 

و 

0 حيث أن وقائع الدعوى م تبيتها هذه 
الجيد أفندى خطاب مورث المستا نفين تعين 
حارساً قضائياً علىتركةالمر حومينابراهيم على 
جميعى وزوجته زنوبة بمقتضى حكم صادر فى 
أولفبرايرسنة وم من حضرة قاضى الامور 
المستعجلة بمحكمة اسكندرية الابتدائية الختلطة 
وانه بهذهالصفة|ستلمن المبلغ المودعة على ذمة 
الابتدائية الاهليةمباغ م؟/070و> قرشاضمن 
مبلغ نه جنيها وم ؟ ملما استليهعل دفعات 
فى المدة من م7١‏ كتوير سنة 1498 لغاية ؟ 
مارسسنة م١‏ كان الحا رس القضائىالمذ كور 
عبدالي .هذه الصفة حصي ل ماللتركةقبل الغيرومن 
ذلك ماجملته/ 18/١‏ /اه قرشاضمن بالغ أخرى 


بج لةالحاماة 


هذهالدعوى فى أغسطس سنة ١9‏ تطلب فيبا 


الزام المستأ نفينورثةا حارس القضائىالمذكور 
الذى توف فى سنة 1114 بأن يدفعوا لهامن 


تركة مو رهم مبلغ 91( جنيهاو. اهمليم علىانذلك 


قمة نصيب ورثة المرحوم سلامه كراينار 
الذى كان شريكا لابراهيم جميعى فى بعض 
الاطيانودخل بعض نصيبهف الر يع ضمنتركة 
ابراهي جميعى واسةولىالحارس عب ل أجرة بعض 
الاطيانالمشتركة كا عبد المه تحص مالماعندالغير 
د وحيث ان الحكومة المصرية تستند فى 
طلبها الرجوع على المستأ تفين إلى 5 صاد رمن 
عكة إسكئناف مصر العلا الاهليه 00000 
سنة 1494 قضى ذلك الك بالزام الحكومة 
المسرية « بت الال » الذى كان يدير تركة 
ابراه جميعى قلى تعبينمورث المستأ نفين حارسا 
عليها بانيدفع لورثة سلامه كرابينار نصيبهم 
فريع الاطيان المشتركة ضمن أطيان ابراهيم 
جميعى وقدرت الحسكومةالمصريةنصيب أوائك 
الورئة فى ريع تلك الاطيان بمبلغ ٠0‏ جنيهبا 
و١٠41‏ مليمايتركبمن قسمينالاولومقداره 
4109/0 قر شاقيمة نصيبورثةسلامهكرا ببنار. 
فها استليه الحارس القضائى من الريعالمودع 
مخزانة محكمةاسكندربة الاهلية والقسمالثانى 
وجملته ٠/18/اه‏ قرشا قيمة نصيب أولعغك 
الورثة فياعهد ىا لحارس بتتحصيلهمن الر يع. 
د وحيث|نالورثةالمستأنفيندفعوادعوى 
الحكومةالمصرية بسقوط اح قالمطالببه بمضى 
المدة الطويلة استنادا الممضىأ كثرمن خمس 


د وحيث انالحكومة المصرية قد أقامت | عشرة سنة منذ استيلاء مورثهم على مااستولى 


مبجلة المحاماة 


ف ع 


اما 


عليه من خزانة احككةالأهليةوانآخرمااستولى| والحراسة دةّدوديعةقضائى_مثل ناظرالوقف 


عليه فى؟ مارسسنة ١4+‏ 8 استندوا أيضًا 

الىأنهل يقدمدليلامايثيت انمو رمه حصل ماعود 
اليه تتحصيله هذا خمسة عثرسنة أيضامنذ ان 
عبداليهبذلك.ولترفعدعوى الحسكومة المصرية 
بالمطالبة الافىاغسطس ستة400١أى‏ بعدمضى 
أ كثرمن .”ا سنةميلادية. 

0 وحيث ان الحكومةالمصربةردت على الدفم 
بسقوط الحق بأن مورث المستأنفين حارس 
«أمين» وك ل أمين لايستطيع أن يتملك المالالمودع 
لديهمبماطالالزمن عملا بالمادةبامدنى أهل . 

« وحيشانهوان كانتالمادةة/مدنى أهل 
تنص عبل عدم امكان تملك المودع لديه المال 
المودع عنده لا أنهذا النصخا صق الملكية 
ؤذاته فهو لا ينتقل الى المودع لديه بطولالزمن 
6لا سقط عن صاحمه يعجر دمضى المدةوحدها 
لذلك كان شرط تطبيق المادة ون مدنى أهل 
بقاء المالالمودععيناو ذاتا تحت.يدالمودع لديه 
حتى يمكن أن يتعاق بهحق الملكية وه وحق عينى 
ودعوى الملئيةوهىدعوى عينية م0 :دعبن 
لاتستق را لافىذاتمعينة أوتمكن تعبينهاخلاف 
مااذاهلكا مالا لمو دع أواستبلكأو جبل فعندذلك 
تصبحالدعوى بالملكيةمستحيلة الوجودلانعدام 
الثىء موضوعبا ولاييقاصاحبالمالالمودع 
الاحق تخصىقيل المودع لديهوهو حقالرجوع 
عليهبر فع بهدعوىالردمونات )دعم مع موناعة 
وهى دعوى شخصية :قط مثل كافةالدعاوى 
الشخصية مضى المدة الطويلة طبقا لليادة 
مدق أهل . ومثل الخارس القضاى . 


كلاه أمين عل الحقوق الى عبداليهمهاو قدقضت 
محكة استئناف مصر الأآهلية بدو ائرهااجتمعة 
بحكدباالرةم م مايوسنة 4+٠.‏ ؛ومنشور بمجلة 
امحاماة بالعددالاًولمنالسنةالحاديةعشرص 
4 رقم: ٠‏ بأنناظرالوقف عندما يقبض الغلة 
تعتير أمانةفى يدهو انهعندالمطاليةسها بحب التفرقة 
بين ما اذا كانت تلك الغلة قائمة تحت بده غير 
مختلطة بماله وبين مااذا كانت تلك الغلة قد 
استبلكها الناظر بتعديه أو تقصيرهأو جحدها 
فنى ا حالة الآ ولى تصبعلاقةالناظر بالمستحق 
علاقة المالك بالآمينعبى ملك فلايسقطحق 
المستحق بمضىالمدة ولا يمكن للناظر أن يملك 
الغلة التبى تحتيده بمضىالمدة مبماطالت لان 
وضع يده فهذهالخالةهو يسبب غير أسباب 
القايك ولكن الامر بخلاف ذلك فى الخحالة 
الثان.ة لان المستحق ف الغلة الت استبلكبا الناظر 
بتعديه وتقصيره سقط حتيا يمضى المدة . 
د وحيثانصحةهذا الرأىمؤيدة مذهب 
القضاء المصرى الآاهل والمختلط و كذ لك القضاء 
الفرنى و شراحه فقد قضح بذإك حكيةمصر 
فى ه نوشير سنة 1494 حكمها المتشورفى مجلة 
الحقوق ١4‏ ص ١ه ٠‏ وبه أيضا قضت محكمة 
الاستشاف المختلطة فى م مارس سنة ١99097‏ 
يحكمبا المنشور فى مجلة القضاء والتشريع سنة 
وم ص «.م إذ قالت : 
هُ عُدممعه عزمعم عله أوموفل عن[ 
6ل 2ه و«ماغى ألمعيع2 ده مملععج"'1 


ععاصء عأقاوطه5ه ععوممعل عومط 11 
يعد 


4ئ2, 

وكذلك جاءت تعيقات دالوز على المادة 
د00 مدلى فرنسى المقابلة لليادة 4 مدنى 
أمل صرحة فى هذا المعوص ١487/1١‏ فقرات 
و18 و11"8ؤبودرىلا كنترىو تيسييه 
جزء م+ ص مجم وما بعدها وهو يذهب فى 
رآنة المحد اعتبار أن ودائعالنقود لا تعتير 
ودائع بل هى ودائع ناقصة لآن الود من 
المنقولات الى لاترد عند انقضاء الوديعة 
بذاتها بل برد مثلبا فقط وشرط الوديعة أن 
ترد بذاتها لا بحنسها فقط فبو لهذا يرى أن 
حقصاحب النقود المودعة حقشخصى قايل 
السقوط بمضى المدة وان هذا الحق يبدأ فى 
السقرط من يوم الايداع أو من يوم تحقق 
الشر ط أو اتتهاء النز اع ان كانت الوديعة معلقة 
على شرط أو موقوتة بالفصل فى نزاع معين 
وذالكمنعآمن بقاءذمةالمودع لديهأو ورئتدملة 
مسو ليةعنمال قد يمضى قبل المطالبة بدقرون 
من السنين تزول فى أثنائهاكافة معالمالاثيات 

« وحيث أنه لكل ما تقدم يتعين استقراء 
وقائع الدعوى الحالية لمعرفة ما اذا كان امال 
الذى تطلب الحكومة رده مازال قائما بذاته 
تحت يد ورثة الأمين أمهوغيرموجود بذاته 

« وحيثانهوقد ظبرأن مورثالمسأنفين 
استوقغل ما استولى عله من النقود فى سنة 
5 وتوف فىسنة 1914 ولم ترفعالدعوى 
الا فى سنة ١90/‏ ولم تدع الحكومة المصرية 
أن ما قبضه مورث المستانفين هو موجود 
كانه لك ارد تروقه ال الآن عظلب 


تشبيت ملكيتها اليه بل ان قرائن الحال تقطع 


ْ 


يحل المحامأة 


فىأنالحكومة لا نستعملحقملكيتها وقدعق 
موضوعهيل تستعمل حقها الشخصى بالرجوع 
وهو قايل للقوط عضى المدةوقد فات | كثر 
من ثلا تسن سنة مما تحدم معه اعتبار هذا الحق 
ساقطاً طق لليادة بم١٠؟‏ مدلى... 

( قضية عبد الرحمن عبدالجيد خطاب وآخرين ضد وزارةالمالية 
رقم 7غ4 ستة 5١س‏ ر لاسة وعضو يةحضراتاساعيل شمديك 


وكيل المحكمة وعبدالر<م غنيم أفتدى ومدعفت أفندىالقاضيين) 
56 
محكمة شبين الكوم الكلية الآهلية 
«؟ ابريل سئة ١مه‏ 
ابيع الجزاف . تعيين سعر الوحدة . ولوتوقف تمبين الُرن 


على الوزن - اعتباره . 
البيع الجراف . نقل الملكية فيه بمجرد النعاقد 


() اختله الشراح فيتعر يف البيع الجزاف 


فقرر بعضهم أنه يكو نكذلك إذاتعين المبيع والهن 
| من غير حاجة الى الوزن أوالكيل أو العدد أو 


المقاس . فاذا كان تعيين المبيع أوالن متوقفاً على 
ثىءمن ذلك فلا يتيرالبيع جزافايل بالتقدير ‏ 
و برى فر ب قآخ رأنالبيع يعتبرجزافاووكان تعبين 
مقدار الع متوقفاعلى الوزن مادام سعر الوحدة 
معيناً . والرأى الاخيرهوالمرجح والمعمول به في 
مصر لان غرض المتعاقدين فى عقدالببع هوأولا 
الىء المبيع فاذا اتتمق وتحددمقداراووصفاوعل 


| به المشترى عاما نافيا لاجهالةتمالبيع وحدت أركانه 


0( بترت ب على | مام البيع.بمجرد حصو التعاقد 
فالبيع الجراف أنتنتقل ماشكية البيع اليالشتي 


مجحل المحامأة 


عملا 


حتي ولو لمدمين امن الذى يرجع فىدفعه ووقائه | المبيعاليهو تنفذبتار يخأو لمار سسنة ١1001‏ عل 


الى شروط المتعاقد.ن 


رمن حيتث أنه تين من ورق الدعوى 
ومستندات الطرفي نأنالمدعىعليه باع للسدعى 
بتاريخ م «فبراير سنة1 ١4‏ جميع القطنالمعرض 
ا موجودبعز بتهالكائئةبزمام شرا با ص الموجود 
بامخزنالغ رب البالغمقدارهتقر يبآمن ...قنطارا 
ألى٠غ ١‏ قنطارابعد المعاينة والمشاهدة بسعر 
القنطار الواحده ١‏ «قرشا على ان يكون وزن 
القنطاره؛»رطلاوأنتكون مصار يف الل 
والكبس نهو العبوةوأجرةالوزنع ٍالمدعى 
(المشترى)و اسم منهقىتار بخ البيع سين جنيها 
عربونأو اتفقفىعقد البيع أن يكون التسليم فى 
ظر ف أر بعةأيام من تاريخه أى من 00 فبراير 
سنة م4( وحلدعزبة المدعى عليهوأن تكون 


أجرةالمشالعلٍ المدعىحيث إذا تأخرالمدعى | 


عن الاستلام يصبحالعر 8 نحةآللبائع. أما اذا 
تأخرالبائع عن التسلي فيلزم بردالعربون ومبلغ 
خمسين جني |بصفة تعويض عليه وحرر بذلك 
عقدييععرفى مؤرخ«اوفبرايرسنة 51 توقع 
عليه من الطرفين.وتنفيذالهذاالعقدذه بالمدعى 
الممخزن المدعى عليموبدأىعبوة القطنالمباع 
آليه وفعلاعبأمنهجملة! كياس ولكن لارتفاع 
الأسعارالمستمروقتبامنعهالمدعى عليه (البائع) 
من إتمام العبوة و استلام القطن المبيع فاستصدر 
من حضرةالقاضى أمرا بتاريخ .م» فبراير سنة 


4 بالحجرالتحفظى الاستحقاق على القطن ! مص ر لأزغرض المتعاقدين فى عقد البيع أولا 


كيساقطناوه «قنطارا بعد أن ندعل المدعى 
عليه فى اعلاندعواه بسرعة تسليمه القطنالمبيع 
طبقالعقدالبيع ولكنه ل بحرك سا كنا حتّى ٠١‏ 
مارس سنة 1م4١‏ حيث ابتدأ سعر القطن فى 
النزولوأنذرهعزيد محضر بانذار لم يعلن اليه 
وطلبمنه عدم قيد الدعوى واستلام القطن 


ولعدماستلامههذاالا نذارقيددعوامق >إمارس 


سنة س٠‏ وطلب فيه أو لا تثييت الحجز والنسليم 
ثم أضاف اليهمقدار التعويض كأ رفع المدعى 
عليه دعوى فرعية بالتعويض 

«ومنحيث أزمدار البحث ف الدعويين 
اللأصليةوالفرعية يشم ل الثلاثة أمورالاتية:أولا 
البيع الجزاف وماهيته وشروط صحته وأثره 
وهل ينطبق على حا لتناأملا.ثانيا. مسئو لية المدعى 
عليهقبلالمدعى بسبب تأخير معن الاستلام.ثالثا 
مستّوليةالمدعى قبل المدعى عليه بسبب توقيعه 
الحجز التحفظى عل القطن المبيع 

وومنححث انه بالنسة للأامس الأول فقّد 
اختلف الشراحف تعريف البيع الجزاف فقرر 
إعضهم أنه يكو نجزافا إذاتعينالمبيع والمنمن 
غير حاجةالى الوزن أوالك ل أوالعدد أوالمقاس 
(أورى ورو نبذة49م حاشية4؟)ويتتج عن 
ذلك أنهإذاكان تعيين المبيع أو الغن متو قفاعلشى. 
من ذلك فلا يعتبرالبيع جزافابل بالتقدير ويرى 
فريقآخرمنبهمأنالبيع يعتبرجزافاولوكان تعيين 
مقدارالعنمتوقفآعل الوزن مادام سع رالوحدة 
معينأوالرأى الأخيرهوالراجموالمعمولبهفى 


اا لد 


8 بجلة المحامأة 


الثى ابيع فاذااتفق وتحددمقدارا ووصفاوعم | وأنالمدعىملافعلابعض الآ كا سولاستمرار 
بهالمشترى عل نافيا للجبالةتمالبيع و حت أرذانه | ارتفاعالسعر بعدذلك رأىالمدعى علي هأن يرجع 
حتى ولوكان تعيينمقدا ر الك متوقفاعل الوزن | فىاتفاممعهويعدعنهدونر أ بهوموافقتدفنعه 
يؤيدذلكماوردقالمادة. ؛ «مد و متعلقايذلك من استمرارالتعبئة و الاستلام واستمرعل ذلك 
من أنه إذا كان البيع جز افافيعتير تاماولو ل يحصل المنع والتأخيرف الوفاءبالرغم من تكليفه بالوفاء 
وزن و لاعددولا كيلومقاس يراجع فى ذلك | فىاعلانالدعوىالىتوقعمعباالحجز حتى يوم 
( كولانوكابتانجزءصحيفة ١م‏ .وح صادر | «ومارسسنة مو وحيث انخفضت الأاسعار 
من انحا كم اختلطة بهذا المعنى منشور فبجلة | كلفه بانذار ل يعلن اليه بعدم قيد الدعوى 


أحكامها رقم ٠‏ صحيفة/«بتار بخ ١‏ ديسمر والحضور للاستلام 


سنة 19.9 

«ومن حي انه يترت بعل هام البيع بعجرد 
حصو التعاقدف البيع الجزا ف أن تنتقلملكية 
المبيع لا لمشترىحتى ولو لم يتعين امن الذى 
يرجع فدفعهو وفائهالىالشروط التىاتفقعليها 
العاقدان فى عقد البيع 

«ومنحيت ان الثابت من الوقائعالمتقدمة أن 


البيع الذى حص لمن المدعى عليه للبدعى حددالقطن 


المبيع وبأنه الىوجودبالمخزنالغربالمملوك اليه 
وبين أوصافهوعر ذلك يكون نوعهجزافاحتىولو 
لم يتعين امن طبق الل أى الراجح الذى قلنامو تأخذ 
بدهذه ال محكمةويترتب عل ذلك أنملكية القطن 
ابيع تنتقل الى المشترى المدعى بمجرد البيع 
لابعدالوز نك اذهب الى ذلك الحاضر عن المدعى 
عليه ويكونطاى تثبيت الحجز التحفظىو التسليم 
في تحلبماومجيبهما نحكمة مع النفاذلانه فى أحواله 
دوهن حيث انه عن الام الثانى فالثابت من 
أوراقالقضيةوم افعةالطرفينف الجلسة أنهما 
اتفقاعلى أن يكو نالتسلي فىمخزن القطن تعلق 
المدعى عليه فى ميعاد ينتهى فى #فير أبرسنة ١‏ عو 


« ومن حيث أنه من المبادىء المقررة 
أنها كنت بالغبود يت بقرَائق الاتجو لل 
ومنعالمدعى عليه للمدعى ثابت من القرائن 
القضائية|لآنية :أولا.أنسعرالقطن ف البررصة 
ابتدأفى الارتفاع من تاريخ البيع واستمر فى 
ذلك طوالمدة الاستلامومن بعدها حَّى ٠١١‏ 
مارس سنة مره وبعدرفعالدعوىالحاصل 2 
8 فبراير سنة ١ه‏ وغير معقول أن يترك 
المشترى (المدعى)القطن المبيع اليه للمدعى عليه 
معاستمرار ارتفاع سعره من تاريخ يومالبيع 
مع أن فىاستلامه منفعة ظاهرةلهبل المعقول 
أن يعدل المدعى عليه عناتفاقه رغبةمنه فى 
الحصو لعل مكسب أ كثر ومراعاة لمصلحته 
الخاصة . ثانيا . ان المدعى كل فالمدعى عليه 
فى اعلان الدعوىالرقيم م١‏ فبرأير سنة اسه 
ووق تالحجزالذى توقع ىأول ماس سنة مه 
لسمرعة تسليم القطن ولكنه بالرتم من ذلك 
لربحر كسا كناولميعرض علي هالمبيع عرضاقانونيا 


طبقالنص المادةه0من القابونالمدنى حى سرى”* 


ذمتهقبلمو بمنع عن نفسهالممسعو ليةالمدنية الناشئة 


يبحلة المحاماة ميا 


عن التعاقد أوالجنحة المدنة أوشهباأن يكون 
الفعل لمكو" ن للخطأ لاجيزهالقانون ولا الحقوق 
المكتسبةالمحفوظة شرعا أو قانوناوعلل ذلك 
يكون الركن الأآولمنأركانالمسكعولية المدنية 
غير متوروتكون لذلك دعوىالدعى عليه 
الفرعية على غير أساس وواجبة الرفض 

( قضية بوس ف خورى أفتدى ضد اليا براهم البكى رقم ١١4‏ 


عن تعاقده : ثالث الدع ريه رمي ع فاك أراكية المدعى 
17 ما رس سنة ب باالحضور للاستلام إلا يعد 
انخفاض أمخاز لقعا وردمه دهامامامرواقع 
حب رفع الدعوى و توقيع الجر هذا فصلا 
ع نأنالانذار المذكور لويس للدعى : رابعا . 
أن المدعى علي هلابز ال يعتقدأنه مالك للقطن 
ابيع بالرغممن حصو البيع للمدعى لاعتقاده 
أنه حصل بالوزن لابالحزاف كاجاء فىإعلان 
دعو اهالفرعية وكاذهب الى ذلك الخاضرعنه م 3 

وهذا يعللالسبب ف حاولتهالرجوععن التعاقد 1 محكمة الرقازيق الكلية الأاهلية 
د ومن حيث انهم نالمبادى.المقررةفالمواد 5 مايو سنة 1و١‏ 


سئة وسو ك رماسو 5 ويف فداه 


9 و؟؟٠‏ مدنى أن المتعبد يلزم بالتضمينات 0 5 5 00 
اللرتدعل عدم الوفاء بكلالمتعبد به أو يجرئه لايم أن يشترط فى عقدشركة أن يستريجع 
أوالمترتبةعلىتأخيرالو فاءاذا كانعدمالوفا «أه | أحد الشركاء رأس ماله سا ما م نكل خسارة» وكل 
التأخير منسو ,الهو بعد تكليفهبالوفاءتكليفارسمياً شرط من هذا القبيل يعتير باطلا 
« ومن حيث | نالواط سم اتقدم أن المدعى عليه المبكيى 
تأخرقصداعن الوفامومنع المدعىمن استلام | , حيعانالمدعى والمدععليه كتنا بيئهما 
القطر نايع لهبغرضالر جوع الصفقة بلحم عقدامؤرخا ؟١١‏ كتوبر سنة ١992‏ جاء فيه: 
من تكليفه بالة ليم فى إعلان الدعوى ونشأ عن | اتفق حضرةجبر|نعبدالمسبالتاجر بالزقاز يق 
ذلك أنتحم ل المدعى خسارةمادية وضاءءايه والمعلمسلامه حنا التاجرمبهبااتفقالاثنان 0 
مكسب يسبب عدم إمكانهالوفاء بتعبداته قبل بيع ومشترى أقطان بالشر وطالآتية - وهى أن 
الآخرين والتى رتمباع ل التعاقد مع المدعى عليه رأ سالمالوقدره 4٠5.‏ عدبا 0 الاول 
و تعوضهعنه الحكة عبلغ ين جنيب أمصر. أ بلا . .جنيه والثاتى .ةإجنيباو أنالطرفالثاق 
تفاذلانهىغيرأحواله-موادح+_+وسمرافعات| هوعبدة النقديةوهووحدهمسئوولاءعنرأس 
ومنحيث انهفي مختص بالامر الثالثشفان 


المالوهوالذى يتولالقيام بالعمل : وجاءبالبند 
المدعىعندماوقع الحجز التحفظى الاستحقاق الخامس أنالمكسب يو زع عليهماللآول الثلث 
على القطن 3 اليه ائما استعمل حقاأباحه 


وللثاتى الثلثان وأن الاوؤل لايتحمل شيئا من 
لهالقانون. لانه مالك القطن المبيع وحسن نية الخسارة بل يرداليهالمبلغ الذىدفعهوجاء بالبند 
وبسب ب تأخيرالمدعى عليه الوفا.ءو 0 | الر ابع أنهذ االعقدلا يعت رعقدشركةتجاربةيل 


المقررة أنهيشترط فالمسعولية المدنية الناشئة | يعتدراتفاقا ع نعم لمعين ‏ 


كرا بحة المحاماة 


د وحيشانه لانن اع فى أن نتيجةهذه العملية | ولميستطع تسميةذلكالعقداذاهويرفع الدعوى 
كانت الخسارة | عل ىأساس القرضثم يحىء ف المرافعة فينقضٍ 
«وحيت|نالمدعى رفع هذه الدعوىطلب فيبا| هاأئبتهفى عقده ويدعى أنهشركه قام فيباالمدعى 
الحك بأنيرداليه هبلغ الشليائة جنيه والفو اتدعل بعملهو أنهفىهذهالمالةلا تحمل الخسارة.وهذا 
اعتبار أنالعقد قرض التفسيرعخالف للواقع لا" نالعقدجعل المدعى عليه 
«وحيث انعبارةالعقدتد لع أنوشركةدفع مكلفا بادارة العمل ظر لخر نولا اكد 
ولاس نوا لان و رون رد ٠‏ شرك قلا را مووان ا مالو الفقرة 
0 ا الثانيةمنالمادة ‏ ؟مع- لاتشير إلالمن دخلق 
زائداع له وخير تالتجاريةو لذلكاختصالمدعى ل 
عليهمع ذلك بلك الرع وينتفادهذا منديباجة : 5 


1 / المعى تعلقاتدالو زعل المأدة-ههم١-نذة-‏ 
العقد إذجاءفيه  ١‏ نكليهماتاجر وأنهمااتفقاعل لمعى نعل دالوزعل يا 2 53 
شع أقطانآ علعملنجا كن » وحثانهعظورةانوناان يشترط فالشركة 
ومسار 0110-7 ع 5 5 
ل 5 0 5 8 ظ أنو احدامن الشركاءيسترجع رأس مالهسالاً 
صده لتفسير جاء قور قةمور بر 0 : 0 
5 5 الع من كل خسارة وإذذفالشر طالذىجىءبهق 
سنة. 141 وهى أقرأرصأدرمن ناشدافتدىع,يد شنم أن لض لا تحمل شيكئامن الخسارة 
المسيحالحامى بصفته وكبلاعنأخيدالمدعى يقول | رط راطل بيترتب عليه يطلان العقد نفسه - 
فيهقددفم [لمملمسلامه حنامبلغ ٠٠١‏ جنها قدمة | 1 لقا ٠.‏ التجا ل نْ 
ارالك امد ل القام معن طول هله كو ا ل ات 
1 7 ' ل “نا 3 امول ا ساد اه 
لشير ب نبينكالا 0 ْ أن يسترد مبلغهحجة أ.ه كان مق رضالاشريكا 
ما ينى القول بأن المدعى ما كان إلا مقرضاً | راجع دالوز الجديدللءادةعسم(نبذة - 11 
« وحيث انالدفاععن المدعى : يشت فى | ( قضية جيران أفندى عبد المسيح وحضر عنه الاستاذ ناشد 
تفسير العقد على وتيرة واحدة فِينها بنصق | ودالي جرجلزيه نا مكرمع ساد بودي را 


سئة .عو ك ‏ رائاسة وعضوية حضرات القضاة كامل بك 


العقد عل أنه لايعتب رشركة بل تفأقاعلى عم لمعين. رمنى أبو الذمب ,محمد عبدائكريهالصفتى وحلين عفينى ) 


021 
7 1 تر هه" 6 


- | ؟ -ر لاحش ركنالعادة . لزومه .. 
3 م ريا قاحش - ركن المادة ‏ شرطه . قرضان لفان أو 
محكمة العطارين الجرئية أكثر . وفأوقات متباعدة . لاارتباط يينبا 


4 نوشبر سنة ١9#.‏ و١‏ يناءر سنة 1م99 | المبادئ القاثونية 
١‏ - تمويض هداق . شرطه - الجر مةوالضرر )١(‏ انالا لعجاء الى الحا كالجتائية نحق أياحه: 


بححلة المحعاماة 


الق نون من وقع عليه خر رمن جحناية فشر طه الأساسى 
أنتكونهناك جر بمة تسيب عتها الضرر .واجتاع 
هذين الشرطين وها الضر ر والجناية لازم لقبول 


الحا 


الفرطن وهنا السرن والجناة لازم. لول 
الدعوى المدئية . 


«وحيش انه بتحليل مو قف المدعى يقبين جلاء 
أنهذين الشرطين الأ ساسبينغير متوفرين فى ” 
دعواهفلاجتابةوقعتعايه لآ نالفءل الواحد 
الذى يشكو متهليس_معاقباعليه والضرر الذى 
يطالب بتعو يضه يحب أن يقترن بالجناية وينشأ 


'عنه و أن صمله المطالمة بتعو يض فطابابهستقتصر 


الدعوى المدنية 

(0) جر عةالاعتيادعلالافراض برب فاحش 
جى العادةالتى لازم تالمقرض واتصف ما والجرعة 
مستمدة فى جوهرها من هذه حالةا ملحلقيةفا إمامل 
التفسالق هو أساس تشر يعهاومصدر خطرها 

(ع) يشترط لتوفر ركن العادةفى جر مة الاعتياد 
على الاف راض بر بافاحش وجودد قرطرن مختلفين ولو | حتها على استرداد ماحصله المقرضمنه بطر يق 
كانالشخ صآخر وأزلامضى بينك ل قرض وآخر | غير مشروعوهذه المطالبة أساسهاشبه الجنحة 
لاثسنوات فيجب أن تكونالقروض الى تتكوّن | التىارتكيها المقرض بازائه والفصل فيها هن 
فيه|العادة فى أوقاتمتباعدةفلاتر بطها ببعضهاوحدة اختصاص الحاى المدنية 
الزه: وانفرق بينه|اختلاف الا شخاصؤذاناممدت د وحيث|نالمعاقب عليه فىجر بمةالاعتياد 
ف الزس وصدرت فىوقت واحدفهى فى الحقيقة ليست |. حي اللاقراض بر بافاحش هى العادةالى لارمت 
سوى عملي ةواحدة ولوأنها تيدو فى مظاهر متعددة المقرط افك 5 والجريمة شكمدة فق 

اليو جوهرهامنهذهالحالةالخلقيةفالعامل النفساق 


افر فق الم ع |: هوأساس تشريعبا ومصدر خارظا 
١ . 3700‏ «وحيث انهذاالمدأهوالذى أقرتهحكمة 
دحي ث|نالهمدفع بعدمقبو الدع وىالمدنية 9 : ُ ظ 
0 5 النقض والابرام حكبا الصادر فى م ينار سنة 
استنادا الى| بهم تقع عليه جر عمة نحق لهمن أجلبا | ِ : 
عد 6 ( المحاماة العددان السادس والسابع 
0007 السنة العاشرة) وهوالذىسارت عليه أحكا 
وعد[ ةا التاق دويق ال جرة) وهرالدئ سارت عله (حكام 


محكة النقض الفرنسية منذ أكثر هزمئة عام 


المدلىه اقراضهنقودامنالمتبم بفايدة:ز بدعه 
واكر طخرياي ل ار ات « وحيث لذلك بتحين الحم بعدم قبول 


الحدالاقصى المسموح به قانونا وهذه الواقعة 
منفردةلاتكون جريمةبل عنصرا من عناصر 
جرعة قد تكوان فى دور الشكوين والالتجاء 
الىانغام الجنائية حق أباحه القانون لمن وقع 
عليه ضر رمن جناية فشر طهالاساسى أن تكون 
هناك جرب ة تسيب عنباالضرر واجتماعهذين 


الدعوى المدنية 
1 : 8 
فى الموضوع 
« وحصيثك أن الواقعة الاخرى قل أجمع 
عليها الشبود فقدةر رعبدالته فحيل أنه اقترض 
ادجم وأبراه حم دحرام 1 وصابر عبد 


خالا 


ألله 5ج م وابراهيم بيك ٠6‏ جمو ١6١‏ ملم 
وابراهم حسنيندراج مجدبات وجميعهؤلاء 
شبدوا بأنهم اقترضوا هذهالمبالغ من الهم فى 
١‏ وق تواحدبفائدة قدرهام1 قالائة وشبدخمد 
حرام فتحقيق النيابة أنه اقترض من الممهم ١١1‏ 
اج فى الوقت نفسه بفائدة.إف الائة 
«وحثان المتهم 02 معاملاه مع هو لاء 


مجسلة المحاماة 


بنسبة أطانه أوالقسط المستحق عليه و تحررت 
سندات مبهذه المبالغو بعدد ال شخاص المدينين 
وماخص ذل منهم 

«وحيث انه يشترط لتوفر ركن العادةىجريمة 
اللأعتيادعل الأقراض بر بافا حش وجودقرضين 
منتافين و لركان يض آخر وان لا عض بين 
كل قرض وآخر ثلاث سنوات 


الشهوديل و يتك رمعر فته بهم ولاترى احكمةمسوغا «وحيث|نالغرض الذىيرمى اليهالشارعمن 
لتحاملبم عليه أ وادعائهم كذيابأنيم حضرواالى |العقا بعلل هذهالجريمةمرذوجفبويحمى المقترض 


المكان الذى يباشرفيه أعاله وهو مكتب أحد 


أبنائهوا تفقوامعه على اقراضبم هذه المبا لغ وقد , 


لابكون الاتفاق حصل معكلمنهم علىرحدة بل 
توسط فيهواحدأو اثنانمن كبارهم من تربطوم 
بالتهوروابطالمعرفة الا كيد ةكحمدمدحرام 
وعمد قيشانهالاأنالواقعأنهكانمن نتانج هذه 
المقدمات حصو ل الاتفاق على الاقراض 

« وحيث|ان الآ مالذى جب البحثفيه هو 
مااذا كاناللاقراض ْو لاء الاشخاص يكون 


الذى تضطره الحاجة و اللاعسارالىالاستدانة 
بفائدةمرهقة كثي رأ ما تؤدى بهالىخراب محقق 
ويضر بعل أيدىالمرا بي نالذين اعتادوا ابتزاز 
الأموالمبذهالوسالالغير مشروعةوالقانونى 
الواقع انمايعاقب عل حالة خلقية وظاهرة نفسية 
اتصف ما المقرضوملكت عليه مشاعره فلم ير 
طر يقالعلاجباأفضل منم و اخذةصاحبهاجنائيا 

«وحيت انه لذ اكيج ب أن تكو نالقروض 
التى تكو نمنهاالعادةفى أوقاتمتباعدةفلاتر بطبا 


قروضا مختلفة أو واقعة واحدة وان تعددت سعضها وحدة الزمن وأن فرق بينها اختلااف 


مظاهرها بتعدد المدينين 

د وحيثانهمن المؤكد أنهو لاء الشبود 
اجتمعوابالأسكندريةللاتفاقمع أحدالمصارف 
المالية المرتهنة لاطيانهم على سداد أ قساط مثأخرة 
فلءاأخفقوافىح لهذا المدر ف عل قبولقسط 
واحد منها ورأوامنه اصراراعلىسدادقسطين 
التجأوا الىالهم بواسطة بعضهمكاتقدم القول 
ودارتالمفاوضةمعهعل سلفه تبلغ حوالىسهاية 
جنيه واذا كانعذا المبلغ ليس خاصا بشخص 
و احديل عد ة أشخاص فق د تخصص لكل منهم مباخ 


اللاشخاص لا مهااناتحدتفى الزمن وصدرت 
ففوقت واحدفهىف اقيق ليست سوى عملية 
واحدة ولو أنهاتبدو فى مظاهرمتعددة وأ كثر 
مايكوة الام وس امه مامتال عن هددها 
فان القرض المطلوب هو >٠٠‏ جنيه وهو 
الذى مت المفاوضة عليه فلماجاءوقت التوزيع 
اختصكلمدين بلغ معين وبديهى أنه لو كان 
القرضن لشخص واد بالفائدة اللقول عنبا ا 
حصل المتهم عأ كثر مما التزمنه المقترضونٍ 


العديدو نَ 


يمحلة المحاماة فخا 


«وحيث اذ نظرالىالموضوع من وجب ةالعادة | ه فدادين باعباله وفائيا المحجو رعليهمكرمالله 
و تكو ينبافلاشك ‏ أنهذهالقروض مها تعدد | عبدالمسيح القيمةعليهالمدعى عليهاالثانيةبموجب 
المقترضون لاتكفى لتحقق كن العاده لانمل يض عقد تأرخه .م دسمير سنة 8م98 ومسجل 
من الزمنمايسمح لقائ ل أن يقولبأن الحالة | فى4 ينايرسنه ١48‏ لمدة خمس سنوات نظير 
ل را مبلغ جنبأ ويقّرر بأنالمدعىعليه الأاول 
عليها عدة أفعال خارجية زرع هذهالآآطيان بغير حق قل يتتفع بها 
دوحيث م تقدم ترى احكمة أن أر كان الجريعة 1 «وحيث أنالمدى عليه يه الأ ولدفعالدعوى 
المنصوص عنبها فى المادة 44, عقو باتمكر |بأنهاستأج رالارضموضوعالدعوىمنامحجور 
متتوفرلانعدامالعادةومنثم ضرا مةالمتهم عملا عليهم وجب عقدثابت التاريخ ١+‏ كتوبرسنة 
المادة ١9/9‏ جنانات لمدة ثلاث سنوات ودفع لهإيجارهامقدما 
١‏ (قنضيةالبابة وآخرمدعييمت مدتود الحواجدر زقاة نابي )2 « وحيث |نالمدعىاعترف بحصول الايحار 
دق ٠ه‏ سنة .م رئاسة حضرة القاضى امكندر حنا وحضور | للمدعى عليه الأول بموجب العقدسالف الذكر 


حضرة بديم افندى الدخاخى وكيل النيابة ) دوحيث أنممع تساي المدعى بمادفع بهالمدعى 
8 عليه الأاول من أنه ابتاتبن الآر ضموضوع 
حكية اسنا الجرئية الدعوى يلؤمه حا احترام عم دالايجحارمادام 

ل ماش م اي سابقا على تاريخ البيع وليس لهأن يفسخ عقد ش 


ضيان ‏ بيع . حت الاتتفاع بالمين الميعة . التزام ابام به الايجار اذا كانت هذه الاجارةثابتةالتار ينو فقا 

المبدأ القانوق للمادة ورم مدتى 1 

ووب انام أن يلوّم من تمكين للشترى من «وحيث أنهثبت من أقوالالمدعى علي هالآول 
الا نتفاع ابيع وحيازته حيازةهاد ئة فاذ اميقم البائح والىأقرهاالمدعى با نعقدالابجارثابت التارييخ 
بتعهد هذ او يتمكن من القيام به وجب عليه أنيدفع 7 ١‏ كتوبرسنة/99 ١‏ أى قبل حصول البيع 
المشترىالتعو يضاتاللازمةبإعتبارهضاهتاً للمشترى | و أنه دفع الابجار مقدماقليس للندعىاذنأى 
الانتفاعبا لثشى»المبيع دونمعا رضي ةآخرله حقعينى | حق قبل المدعى عليهالآولالمذ كور 
على العين امبيعة وقت البيع . والمقصود با حقالعينى ١‏ «وحيث انهمن تعبدات البائع أن يلتزممن 
الحق القابل للاحتجاج ,دعل الكافة. فللمشترىحق | ممكين المشترى منالانتفاع بالمبيع وحياز ته 


رفع دعوى الضمانعلى اليا عله حيارة هادئة حتى اذالميقم البائع بتعبدمهذاأولم 
التمور 0 ظ يتمكنمن القيام بدوجب علي هأنيدفع لمشترى 


دحيث انالمدعى يطلب الحك بالزام أ حدالمدعى| التضدينات اللازمةوقدنصتالمأدة . .«مدنى 
عليهما ,أن يدفع لممبلغ . . قرش صاغقيمةر يع | على أنمن باعشيئا يكونضامناللمشترى الاتتفاع 


.فب يخلة المحاماة 


وهومابحب الحك بهللمدعى عي المدعى عليهاالثانية 
يصفتها قيمة على البائع 
ووحمثشانهوان ان حق الاجار حق تخصى ( فضية خضرى فراج بكر وسحضرعنهالاستاذ حيب عطافهضد 
51 5 5 قي . ةَ ابراهم افند ىأ بو العلا وأخرى وحضر عن الاول الاستاذ ابراهم 
الاب الصو باحق العيى الوأردق الا ر وفائيل رقم ١‏ سنة مه رئاسة حضرةالقاض محمد حافظ) 
المذ كورة هوا حق القايلالاحتجاج بهعلى الكافة. 3 
دوحيث أن المادة و,رم مدنى صر حةقآأن اناك الاروةللاقة 
قد الاجر اناك انار مركا عل | + أبريلسة ره 
المشترى فلذلك يكن القول بألالبائع يكواد ١‏ , . ين اس _ جره مزالقاضي . بير اذ ادر الحسي 
هادا هنا الى أها وهذا جرى تضق ١‏ تسبي يي يي ين 
فرنسا على أن لليشترىحقرفعدعوىالضمان ظ ؟- تفسير ‏ عقد الصلح ٠‏ تضمنه هبة أو ببعاً ٠‏ موافقتها 
عل البائم لهو راجع كتاب فتحى زغلو ل صصيفة . لوعالعقد الممنون به 
١ : 5‏ 5 ا 1 ٠.‏ 08 . لمث م وصاية كوكالة قابونية. الخروج عليها .غير مازم للاصيل 
ا 0 4 0077| ١‏ حرش كص امال #عرس هو لاما اراقسي 
بعليه طبقاللبادة 0 هل أن حترم 000 فياأوجه القانون 
الابجارالثابت التاريخ ولا يمكنهانينرعالأدض | البادى. القانونية* ' 
من تحت بدا لمستأجر وفذلكحرمانههمن منفعة | 
المبيع فاذا كانالمسأجر م يدفع الأأجرة لم جره 
كان عليهآن يدفعبا للشترى واذا كان دفعبا ملك توجيهها الامن لهأ هلية التتصالح ١‏ 
لوجر فليس عليه ذفعها حزةثاية للمشادى واف . ...ري لمرو المقود مهاج الاي ايا وقد بخص 
هذه الحالة يلتزمالبائع بدفعها الىالمشترىو الا | القانونعقدالصلح ف امادة.و همد أهلى وجوب 
يكو نقد اغتتىعل حساب الغير وهو المشترى | مراعاةهذ «القاعدة فيه حيث <اء فيه انه|ذا كا نالعقد 
وهذا غير جاتر قانونا فيجب فى هذه الحالة | المعنون .اسم الصلح يتضمن في نفس الأ مرهية أو ببعا 
اما تمسكين المشترى منحيازة المبيع له وهذا | أوغيرها أياكانت الا لفاظالستعملةفيهء فالاصول 
قو فكو حالة (جكود اخاراقابت الناز: . | السا للف ذ كرها (مشير ًا لى أ حكامالصلح)لاتجرى 
كا هذه الدعوى أودفم الاجر ةاليدين إلائه | اذا أنتمواقة لع لاون رح 
مايا0 
37 004-3020200 02 أهنالمتداعيينباتعا بسح اميه كان بعيداعنأص ل الالتزام 
من الايحار بدون وجه حق وهذا غير جائز لمرادانما ثروصلحامع بمّاء هذا الالتزام مق أيه بزمته 
- وا -كونالمد عىحقاف دعو | وج بالفصل ق الدعوى على الاصلح فيه لأ نالصلح 
وتقدوا حكمة ايجار الفدان مبلغ جنيبات فبكون | انهو الاعقد به يترك كل جزء اهن أصل ا مق على وجه 
أتجارال ه فدادين موضوع الدعوى.+جنيها | التقابل ‏ ش 


به بدون معارضة آخرله حق عينى على العين 
المبيعة وقت البيع 


عدم جو أزها 


(١)لاجوزللوصى‏ توجيدالمين الخاسمة إلا أن يؤذن 
بهامن الجاس الحسى لأنها نوع من أنواعالصلح فلا 


محل المحاماة إذبا 


م الوصايه ليست إلا وكالةقاثونيةواما بباح دون استئذ ان مجلس الحسى جدفعتبافيا مختص 
للوكيل العمل فى حد ودوك لتهء قاذ اه وخر جعليها لا ] بتصرفا عن نفسبابأنالستد تحرر تحت تأثير 
يكونعمله ملزما للاصيل الااذا أحازه هذا الأ خيرىفاذًا الاكراه وطلبت فى ختام مذكرتها نمرة ١١‏ 
استدانت الوصية بدو نإذنخاص من ا نجل سالحسيى | دوسيه إحالة الدعوى عل التحقيق لائيات 
. الذى هوه وكلباقانونا فيكون عملبامن هدهالتاحية 3 1 ١‏ 0 
ا © 20 | ماتدعيه وطلبت كذلك من باب الاحتياط 
كلخ ر وجهائيه عل حدوه وكالتها وبالتاليغير فين لين | لاق اللتدى عا هلدا لراقنة : 
ملزم القصر. 551 در وحسث|انهفصل نهاشا فطلب الاحالةعلى 
: (5) يشترط لقبولدعوى المطا لبةبردقيمةالمتفعة التحقة نالل فض لان العينالماسمةة 
7050 صيعء 20 دمأ أل منألعم3 لتحقيق بالرفض ات د 
أذّلا يكو نالطا لي قد همل أوقصرق احا ذاجراء 1 ذلك الطلبي بصفةاحتشاطة ويذالاهبل معبأ 
أوحيهالقانونل" “نهاهاشرعت لمكو نعو نا المقصر | أىدليلخلافباوفما لن صالمادة(1>مرافعات) 
ذاذ اتعاقدشخص هم وصى مع عامه بأن الاقتراضص 2 وحيث|نالمدعى قدم جلسة يم دلسمير 
مقيدبالاذنهن المجلس الحسى وهو ,أذ نفبومفرط 
وأوفى نه أن تحمل تتجة تقصير كا يشرط كذلك أن 
بكو ن هناك صلة سببية هباشرة بين خسارةطا لبالرد ةا 20 
اقفاع لطا لببدعئءعء 1ل عرعسعووعطء تقو دوعي ابدارار 3 1 دنال نويه 
و قفاع ب 1 علطأ 011 ١‏ 7 0 3 0 
فاذا| نعدم الا تنفاعوا نتقطعت صل ةالسيبية فلاوجه | ابا اس بق عل الصل من عدمهوقيمة 
للمطا لبة سند المديونية بالنسبة القصر 
1 «و حي ثأنه منالمتفقعله فقبا وقضاء أن 
ماو ا الوصى لاحو ز لهتوجيهالمين الخاسمة إلاأن يؤذن 
يدا الدع ادلم الدعوى ى طاليا 1 اعالصلم 
0 ل بأن قم 0 0 
مبلغ جرم جنيبامع تثييت الحجالتحفظ المتوقع | ووه؛ وراجعالجدولالعشرىامختلط الثالك 
نحت يدهالى آخرماجاء بالطليات 6 وقد قدم سد١‏ مور اجع حك محكمة الاستئناف المختلطة 
للدلالةعلىصحةدعو ادسندا مؤرخا>#ابريلسنة | انحاماقس>ص «ه؛ والحاماة م,رص 747 
ل مستحق السداد أو لنوفيرسنةهم م4١‏ | وكذلك امحاماة س١١‏ ص8١‏ )والحكة تتابع 
.ووارد به أنالمدعى علها استدانتعن تفسبا هذا المبدأ لان المين صلح يتطلب أهلية التصالم 
'وبصفتها وصية . م وحبث أنهمن هذه الناحصةودونمااذنمن 
0 وجحاما الع راش ةلمن ىبأن | المجلسالحسبىلايكون للمدعىعلها كوصيةأن 
القرض الحاصل منهابصفتها باطل لانهحصل | توجهالمينعن القصركاليس لها كذ لك عن نفسها 


سم عاسم 


سنة .+19 ورقهموؤرخة ع ديسميرستة. 198 
اسماماحض رصلح وطلبالتصديق عليها . 


اذا يحة المحاماة 


لظبور مسحة الكيديةعليه اذأنه لاقيمة لطلبها أم١‏ اكتويرسنةهثناوأنهليْسللاوصيا. أ نيباشروا 
الهينعن نفسبا مع الاقرار منها بالمديونية فى | الاقتراض عن القصر الا بأذن خاص من 
الورقة الحاملة لعنوان محصر الصلح المؤرخة | المجلس الحسى بذلك ء: 
ديسمبرسنة .مو وعليه يكونتوجيه الهين ٠‏ « وحيت|انالوصايةليستالاوكالهقانونية 
من المدعى علبا سواء صفتا وصية أو بصفتا (نراجع موسوعات العلامةكر بنتييهلية غ02م2 ألا 
الشخصية غير مقبول وبتعين رفضه نئذة #؛ جزاء بام حيث قال 
د وحث انه خلص لدى هذه المحكة من أو انال تناءء غوه أهعن1 غدلمهسص عل“ 
الاطلاع على الورقةالمؤرخة؛ديسميرسنة بو | 5ع هلوقعم 0 6 00 20 
أل 2 0001 5 ععغم ع1 منعغنه ع1 أكمتك .دع متصمعئمل 
و للمعنونة حمر لصلم أنها لصمتب أقرار وعة عل وصعلط وع عناع) 3 5 اسمتصلج 
رماع شار ع رسن لفان 
الامرأن لامنالمتداعيين التزم بأتعاب حاميه 
الأأم الذى يظه را نه بعيدعن أصل الالتزامالمراد | . . 
١ 00 0‏ 0 0 زغلول باشا ص 762 . 
0 0 77 | «وحيشا الوكيلائمايباح#العملفحدود 
0 َ 0 00 ظبأوقد حص | وكالتديحيث اذاهو خرعليبالايكونعملهملزما 
وت عد الصلح فى المادة زه مدى أهل. |. وين الداذا أجاده احير . 
وجوب مراعاة هده القاعدة فيهحيتث جاءفها ا 


012 سمفحطد 5ع أالوكرةذنناعطتم كاأمذامء 


بر انتوعة1 5عئلج 


٠‏ وراجعشرح القانونالمد ف للأستاذ فتحى 


د وحيث![المدعى علها قداستدانتيدون 
اذا كان العقدالمعنو ن باسم الصلح يتضمن فى نفس | اذى قاع من الاين المي زه برل 
الآمر هبةأويعا أو غيرهما ايا كانت الالفاظ | قانونا) الذىل يأذن بذلك فيكو نابا منهذه 
المستعملة فيهفالاصول السالف ذكرها (مشميدا |للناحية باطل لخر و جبافيدعلى حدودوكالتهاوبالتالى 
إلى | حكام الصلح)لاتجرىالااذا كانتموافقة غير ملزم للقاصرين . 
لنوعالعقدالمعنون بعنوان الصلح - وماالصلح ٠‏ م وحيث انالدفاععنالمدعىذه بإىأنه 
اعد به يرك كل جزءا من أصل الحق على | حتى مع إعتبار السند باطلا فان القاصرين 
وجه التقابليراجع منطوق المادة ”اه مداق | ملزمان.رد ماعاد علبها من المنفعة وفقالئص 
أعبى مالا تتقفله الحكةع ىأرف الورةةالمقدمة | المادة ,م1 مدى . 
السابق الاشارة الها ولذا يتعين الفصل فى | «٠‏ وحيث أنه فضلا عن أنه لي سئمت تعاقد 
الدعوى على الاصلح فبها بين المدعية والقاصرين بل هناك خروج من 
« وحيث فها يختص يطلب الوصيةبطلان ١‏ الوصية علىحدودالوالةفانمنالمنفقعليهفقبا 
الب بالنسئة التعى فانمن روقص اخادة. ١‏ وعدا انه بنارا كول دعوى الال 
المنقانونتر تب بالمجالس الحسبة الصادرق ا برد قدمة المنفعة وومء+؟ معدم 1ك م6اعج 


تحلة الحاماة بوي 


أن لابكونالطالبقدأهمل أوقصرفاتخاذاجراء | الدعوى حالتباولا يسع احكةان تقضى له 
أوجبهالقانون (النقض الفرتسى ١+‏ مايوستة | باكثرماطلبوهووشأنهمعها 50 
سرى )4١-١-911‏ وعل ذلكفان ٠١‏ « وحيشانهغيرمبين مقدار نصيب كلمن 
دعوىردالمنفعةماشرعت لتكون عوناللمقصر | المدعى عليباوقاصر هاف الدين فيتسين تقسيمه 
أوجزاة للأأهال وقدتعاقد المدعىمع المدعى عليه وفق الفريضة الشرعية 
وهوعالمبأنمباشرتها الاقتراض مقيد بالاذن ١‏ «و حيش ان تصيب المدعى عليها بصفته ا الش خصية 
من المجلس الحسى وهو لم ياذن فهو مفرط | هوالئمنمايوازى١ ١‏ جنيهافيتعينالحكبهللتدعى 
وأولىءه أن يتحما نتيجة تقصيره ‏ وانيكون على المدعى عليها شخصيا مع تيت" الحجو 
هناكصلةسبية مباشرة ببنخسارة طالبالرد التحفظ بالنسبة لذلك المبلغ 
واتتفا الطالب بهئععع»041 01 ( قضية الي داقندىمبر وك و حضرعنهالاستاذا نالسنوسى والشبامى 
فاذا انعد م الاتتفاع انه 586 صاة السب ةالماشرة ضد الست مبرو كاد التكلاوىرقم 18 سنة؟؟؟١‏ - رئاسة حضرة 
1 8 # اد افد 
فلاوجهلليطاللة ٠‏ والثابت من أقوالالمدعىفى 
ةا 
2 عدار يحكة المنشية الجرئية 
المدعي شسلمهللوصة يصفتياقيو بطل الوا ا 
3 1 بعهلأو يابصفرافهو + 1 0 4 أبريل سنة ومو 
القصر مفترضاو جوب! تنفاعهممااستلمتهالوصية ١‏ تعبد.مطالبةبمباغ . تتيجة .ميسر أورهان. ماعدا ألمب خاصة. بطلانه . 
منغيران يعيننوعالاتتفا ع أوسيبه اوللوجبةا 2ع ما ناج وخا و لبي مت رار اناد رسفاء 
١١ 0‏ جاجد اعنام ارت ابر سارها لزي عتم عراز 
عن ساس 0 ١‏ 0 د طبقا للقابونالمصرى. عدم جو 
5 ذدىء الها م نية 
ألم لجات١‏ قَالطعن بالنطلان ومز ١‏ 00 4. 
-- 0 000 0 , 0 ١-ا‏ القانونالفر نبى نص صراحةعى أنه لا يجوز 
0 لديكون 0 بةطلبالمدعىاجراء رفم دعوى بطلب مبلغ نتيجة ميسر أورهان ماعدا 
نحقيق مفروض فيه انه لابتتج| كثرمماا ثبتهسند | الا لمابالقا.مة على المهارة وتنميةالبنية كالسباق على 
الدينوهواستلام' لوصية شخصياللسبلغ المطالب الاقدام وسيا قالخحيل الع 
بهومن هذايتضح أنانتفاع القصرمعدوم وان ١‏ عددع لة'! 2 امعصوعا أنو عرتعز جقعن]آ) 
الصلة مد ٠‏ الدع غم قائمة انضًا قمعم دل عملععع”1 هعه 
َ له 0 5 - نا وانما للسحا ك محف يض الباغ اذا كان ظاهر الابهاظ 
لمن لدعو هود عهالمبى على دعوى وعلى كل حال لامجوز طل ساسترداد مادقم الااذا 
لالحا وا لامي مدا أهماركانم | كانالرايم قداستعمل الغ ش أو النصب . 
« رحبث أن المدعى صممفجميع أدواد | + اختل ف الشراحفى مرجع النصالقاضى بعدم 
القضيةحى قفل باب المرافعة على طاب الزام جواز استرداد عبلغ خسره صاحبه فى القرار فد هب 
المدعى علي هاعن نمسباو بصفتباوصيةول يطلب ا بعضهم الى قيام اليزام وجداني-02:1 ممعجع ناطه 
الزامباشخصيا بكل الدين فبتعين الفصلق إ 1اعمرمنع من رد ماد فع وذهب الرأى الراجح الىأن 


44 بحل المحاماة 


سس ع و ا يت عون امه 


السبب هوخا لفةالميسر لقواعد الآدا بالعامة وتؤيد ؛ كالسباق على الأقدام وسباق الخيل الح. 
ذلك الاعمال التحضير ية للا نون الفرنسى أ عوو1'20:25 3 غأعممعل ١آناق‏ عجتاعز وعنآ) 


ب_ان الاساس الذى بنيت عليه المواد الفر نسيةفى (وسضمء ندل عه أعروعء' [ ةغهء 
رفض طلب استردادماخسرهشخص ف تقار أو رهان وا الخاكم تت الج اذا كن ظاهر 


هوأ ساس مقر بانهمنالمبادىءالمسل ها فى القانون | 
المصرى وقد تأيدت وجبة نظر الرأى الراجح فى أمادفع الا اذاكانالر ابعقداستعمل الغش أو النصب 
فرنسا بأحكام قا نون المقو با تالمصرى ( ماد تى |(راجعالمواده+19 مدقىفرنسيى>14519919) 
0 م١"‏ ) وكذلك قضاء الحا ك المصرية . | «وحيثانالتمراحاختلفواىمرجع النص 
لمر ا القاضى بعدم جو از أستردادميلغ خسره صاحيه 
«حيث انهم اجعةاوراقالدعوىالمضمومة | فى التهارفذهب بعضهمالىقيام التزام وجدانى 
اتضم أنالمدع ىقابل المدعى عليهالثانىفيومم | اهدهم «معهية»ه ) بمنعمنردمادفع 
بوليوسة.م؟١‏ وجلس يلعبمعهالميسر فقمره | وان كان هذا الالتزام لا يأخذ باقى أحكام 
المدعى عليه الثانى وري منهجنيبافأراداسترداده | الالتزاماتالوجدانيةفلاايصحاجاز ته ولايصح 
فأوعليهغرممه ذلك فشكاه للبوليس متهماإياه | استبداله ولا يصلأساساللضماناوالرهنأوأى 
بأنهدسرقمنهالجنيه الكو رو فعلاقدمت القضية | عقدمن العقودالتبعيهوذهب!لرأىالراجمالىأن 
و حك على | لمدعى عليه الثانى | بتداائيا با لجبس باعتماره السببهو مخالفة الميسر لقواعدالآداب العامة . 
سارقاو لكن حك الجنمم امسأ نف قضت بتاريخ ولذلك أراد المشرع أن يتحىعنمساعدةأى . 
+نوفبرسلة .ب ١‏ ببراءةالمدعى علي ةالمزكورمثبتة | طرف من الطرفين وتؤيد ذلك الأاعمال 
فحكمها أن ليسئمتسرققواماالوقائعالصحية | اللحضيرية للقاون الفرنى | | 2 
انالمتهم ربحالجنيه أثناءمقامرت#مع المدعى | «وحيتانالمشرع المصرىولوانه إينقل: 
د وحيث|انالمدعى رفم هذهالدعوى طلب | هذهالموادالا ان الاساس الذى بتييتعليه (على ‏ 
فيياصرف الجنيهالذى أودع بالخر يتقمدعا أن | كلا الرأيين سال الذ كر)ه وأساسمقربانهمن 
ريح المدعى عليهالثانى للجنيدعل الوجدالذى | المبادىء المسل يما فىالقانونالمصرىوقدتأيدت 
ذك رتسحكةالجنسرالمدتأنفة لاصخ وله عق !تتا. | وجبة نظرالرأىالراجحففرساباحكامقانون 
الجنيهلان التهار سبب غير مشروع فله الحق ١‏ العقوبات المصرىالنصت الموادما.بوم.م 
فى استرداد الجنيه . منه عب معاقبة كل من تنم محلا لالعاب القمار أو 
دوحيش ان القه بون الفر نسى نص صر احةعلىأنه! التصب واعدهلدخو ل الناس مع مصأدرةجميع : 
لايحوزرفعدعوى بطلب مبلغ تيجهميس رأورهان! :النقودوالامتعةالتىتوجدف انحلا تالمذ كورة 
ماعداالالعاب القائمة على المهارة وتنمية البنية | وتجرىالمادة م.م هذاالحك علط هن وضع. . 


بحلة المحاماة 


ناهذا 


للبيعشيئا فىالغرة المعروقة باللوترىبدونإذن | ضد المستشكلة طلبت فهماالحك لها بنصييباق 


الحكومة ولذلك كان قضاء انحام المصرية 
مضطردا فى رفض طلب استرداد مأخسره 
شخص ىق قا رأورهان(راجعمحكمة| لاسكناف 
الختلطة هم ناير سنة بلوم١‏ جموعة 
التشريع والقضاءه- 144 وسنة ١1.+‏ بجموعة 
التشريع ١6 1١6‏ 
0 وحيش أنالمسابه انعدم قبول دعوى 
الرد فىهذه الحالةهو منالنظام العام ( راجع 
دالوز ١95١‏ بذة - 0 ) 
« وحيث ابهلذلك يتعينر فض الدعوى 
( قضية مد عبد المظم الشقتقير ىضدنيابةالمنشية رقمم؛ ١‏ سنة 
مه راس ة حضرة لاض ىعبدالعر يز جمد ) 
ان 
حمكةدمنهور الجرئية 
م مأيوسنة ١و١‏ 
تنفيذ . دين غير معلوم المقدار . غير خال من النزاع ‏ عدم 
جواز التنفيذ يه 
المبدأ القانوتى 
ان الدديون التى يصح التنفيذ .موجبها جب أن 
تكون معلومة المقدار ولا تنكون كذلك الا اذا 
كانمتعيناقدرها بالذات فلايكفى أن تكون حققة 
ليصح التشيد بها 
اليو 
وهنغيك انالف ةحصل وى القايون 
فبو مقبول شكلاه 
دوحيثانهظاه رمن الاطلاع عل الأوراق 


العقاراتوالمنقولاتالمخلفةعن المورثوانتبت 


القضيتانالمضمومتان بمحضر صلم صدقت عليه 


الحكمة بتاريخ مأ كتوبرسنة/9910١وفيهتعبدت‏ 


المستشكلة يدفع مبلغ . جنيدو و ملم كما 2 
جاء فى حض رالصام أنالطرفينالبا التصديق 
على حضر الصلحالذىحرره الخبيره ويضاف 
الي هأحقية المدعية الى نصيما|الشرعى بنسبه سبعة 
أجزاءمن ممانين جرءاً م نالترحة الثابتة محضر 
الحصرالذىعمل بواسطةمعاون الادارة » 

0 وحيث |أنهبءدقيام المستشكلة بماتعبدت به 
مندفع المبلغ الوارد ففحضر الصلحوهو مبلغ 
وام مليرو ١٠١‏ جنيه قدمت المستشكل ضدها 
محضرالصلحالمذ كورفىه#ابريلسنة .م19 لقلم 
الحضرين لتنفيذه مبلغ 7 قرشا باعتبار ئها 
قمة نصيها فى المنقولات ومصار.ف اعادة 
اجراءات فلباشرع الحضر فتنفيذهذا الحم 
استشكلت فيه المستشكلة 

« وحيث ان المستشكلة بينت أنهاقامت 
بدفع المبلغالذىذ كر يحض رالصلح وأمانصيب 


المستشكل ضدهاف المنق ولا تفليس للأآخيرةأن 


تنفذبهالابعدر فعدعوى قسمة يعين هاقيمة حصتبا 


2 وحيث|نالمستشكل ضدهار دت بأن حضر 


القيمة الى نفذت مما 


«وحصيث ان الدديونالى يصمالتنفيذ يموجبها 


بحب أن تكو نمعلومةالمقدارولاتكونكذلك 
الااذا كا نمتعيتاقدرهابالذات فلا يك أن تكون 
محققة الوجودليصحالتنفيذ بها ولانزاعأنهفىهذه 


وماشملهملف الدعوىمنالمستن.اتومذكرات 
الخصوم!|نالمستشكط حدفا سيور لمعم 
اسماعيل الكردىرقعت دعو يينضتالبعضهما ' 


وبا جب لةالمحاماة 


الحالة الدين غير معين بالذات اذهومجبو لالقيمة| توفرهما ليصمم التنفيذ بالدين فقدقضت ممكة 
بل أكثرمن ذلكفانالد ينغي رخال بعضدمن الاستئناف المختلطة بأنعل قاضى الأأمورالمستعجلة 
النزاع اذ ولوأنحصة المستشكلضدها اتفق ٍْ أن يأمى بايقاف التنفيذ اذا كان الد ينغي رمعين 
ع لأ مباسبعة ع أءمن انين منالتر كةالاأن ا المقدارولوكان جز كير منه حقق الو جودوذلك 
قيمةهذا القدرغير معينة بالذات 5 أن بعض ١‏ الى أن تك الحكةامختصة بتقدير الدينوذ كرت 
المتقولات المبينة بتنازععليها الطرفان وجودا | الحكمةسبآلذلك ,أن للمدينحقآمقرراً عرض 
وعدمااذتدعى المستشكل ضدهاان بعض الماشية | قيمةالدين الثابتة المعاومةحتى يحتنب التنفيذ على 
عر ضفو ضبا هنال غير ذالتس نابو اع النزاع العقارأوالمنقول (1) 
«وحمث ولوانهسيق أن ندب خييرليقدر اللصيبا2 « وحيشانه يظبرما تقدم أن يتعين إجابة 
الاأن ماذهب اليه الخبيرفىتقريرهقديص أن | طلب إيقاف التنفيذ 
بو خذ مما جاءفيه أو لا بو خذ بهفلاقيمة له ففض | '( قنية فاطمة شان ضد هائم اسماعيل 5 دى رقم ١4.8‏ 
النزاع عن فيه حك قضائى.وهذ لا بغير اليد رثاءة حضرة القاطى مقصود قوسه ) 
الموقف من |زالدعوىالحالية إشكالفى تنفيف | )١(‏ .استد الحم علىحك استتافعتلط تارعخه ١‏ نوفير 
دن ولاهذا الدزجاتقم تسلو قاد | يبي بسي 21 
وغيرخالعن النزاع الش رطان الآ ساسيانالواجب, وهم وعابدين فى + أ كتوير سلة ونورء 


ره ١‏ جديسم وم 
آم _- 


دين ' الحط ‏ خصوصاً بعدعدةإنذارات منها ‏ بدون 


ا 
حكمة الاستئتاى المختلطة | حاجة الى الا لتجاء مقدما للقضاء 
١‏ 95 ا ( اسعناف ج زغيبوأولاده ضدالحكومةالمصر ية ‏ رئاسه 
4 بر يل سنة ./40 ا المسترفركس جل ةالتشر يعوالقضا. سنة ب[ عدد ه6١‏ ص45؟ ) 
عفد اشتراك فى تيفون . قاخه . بسب جملتجارحة . جوازه أ عروم 1 
الميدأ القا ثونى ْ محكمة الاستكناف ال#تاطة 
ان المشترك في التليفونالذى يقوم نجملة إساءات ظ | 5 أبر يل سنة ١ه‏ 
| 


() - حقالمرور . طر يق معمول معرفةال الك . عند يجزئة 
أراضيه . سك المتفمين به . 
6 ساحق المرورء ففطر بق خاص. عدم علح. وقطريق 


متواصاة هدةشهور عدةومىنوجبههعبا رات جارحة 
ومؤدية لعاملات التليفون فاجعل حسن سير هذه 
المصلحة العامة في حك ااستحيل محل هذا بتعهدانه 


| عمل للاتتقاع به . لكر 
اث الس > فسك العة ذلى حم 2 ه ١‏ 
و انترتب عليه امح لعقد الذى جعل استمرار | (م) س حقارتفاق. بفتمنوافظوأبواب . علىطر يق. فى أراضى 
بقتصرفه وخطأه مستحيلا . قن <قالمصاحة الفاء | 000 هقسمة. جوازه ١‏ 


يحل النحماماة 


() سس طريق عام .قت بطرقة عنالقة للائحة التتظم . استعماله 
كذلك.اعتاره 
() - طر يق قتتح بمعرفةالمالك. مضنىالزمن الطويل عليه. عدم 
جوازقنله 
(<) # طر يى عدماعتبارمعاما .غيرمانع من الحافظة عليه بحالته 
(1) سبناء. ٠ع‏ الطريق . عدم عمادممن التنظم ٠‏ عدم جواز إزالته 
0( # جراج. أواسطيل.ف .أواسطل . فتحه عبل طر يق هتتفحبه غير نوع 
الميادى, القا'ونية 
(1) إذاقس اثالك أر أضى تملوكةله [لى قطع و لي 
مجدم شتر ين لها بشمن أراضى اليناء قدترك مساحة 
وجعلهاطر يقامفتوحاللحركة وللجمهو رفلبذااججهور 
المنتفع من هذه الهبة المقصورة حق عليه .ها لكل مالك 
على جا نبي الطر بق من لهم ماح ةف انحا فظة عليه الحق 
ا كبحي ووبالتدخل في دعوى م فوعة 
0 يجب التفرقة بينالمر و رالحظور فىطر يق 


خاص وهومالايجوزملكه. وحق الارتفاقباار ور: 


غير المستمر. و بينالمرو رقطرقسمات خصيصا 
معرفة امالك حال تقسم أراضيهلهذا الغرض .وهو 
ماجخوز ملكدماد ام استعمال هذا الحق متفقاهع الغرض 
الذي وضع من أجله 

(©) أنحق قتتح أبواب ونوافذ على طر بق معمور 
معرفةالمالك حال تقسم أراضيه ليكو نصما حا للمرور 
ومتفقامع الغرض من ا نشاء هذالطر بقهو حق 
مشاع بين ايع ومقر رلك مالك على جا ني الطر ببق 
بغي راستثناء بعض منهممالم ,ثبت أن هناك تقييداً أو 
تحد يد لهذا الانتضاع العام 


ينها 


(ه) لامجوزلامالك الذىشقطر يقأعند تقسم 
أراضيه للا نتفاع العام بالمرورفيه أن يتعمد بعد مضى 
زه نطول من مدة الاك الطو بل قفل هذ االطر بق 
يوضع حواجزأًوسلاسل فيه ما يغابرصفةهذاألطر بق 
الثابتة نبائيا بطول الاستمال 

(5) طاماأن مصلحةالتنظم م تعتبر طر يقاعمل 
معرقة المالك بعثابة طر يقطام فيحتفظ هذ المالك 
ولونظريا على الأقل حقالملكية على أ وضاع هذا 
الطر يق ولكن ليس لداستعالهالاطبقاً .ا تخصيص 
من أجله 6 لهالاق فى مقاضاة الملاك على حا نبييم 
لاحترام ا حالة التى هو عليبا 

() إذاكان عنشأ بعض التعديات ولوكانت 
طفيفة عل الطر بق الذى أوحدهامالك عند ة 

أراضيه هوعدم تسايم هذ االطر بق لمصلحة التنظيم ولا 
يوجدهتالك خط التنظم بم يمكن تذبيه الملاك لهعند 
البناء فلا جوز زطلب هدم الأعمال ال ثفة التى حصلت 
على هذاالطر يق أوالحك بهعو يضات للاك الأراضى 
لعدم حصول أى ضرر مادى لم 

(م) انفتح جاراج أواسطبل على طر بق معد 
للمر ورههما كانفيه هن المضايقة للمالكالمواجهله 
لاحر هدالقوانين,ا لنسبة للملاك اجاور بن 
(استتناف يوسف موصيرى بك وآخرينضد بشاى جيدوآخرين 
رئاسة المسترماكبارنت الجله سنة م؛ صن :عم ) 

ينا 
حكة الاستكتاف المختلطة 
٠‏ أبر يل سنة 1و١‏ 
١‏ - سند . تحت الائن ‏ اعتباره عملا يجاريا 


(4)مجردانطر ينها عاماقد فيح بغيرم اطقلا حكام 3 تخالص . دفعات عن سند حت الاذن. - عدمالتأشير بها ٠‏ على 


المادة التاأسعة من لا 'حة التنظمالصادرة بد كر توق 


7 أغسطس سنة ١ه‏ وأوئيتتعنا لفةالقاثون فى | 
ذلك لا يؤثرعل اعتيار هذاالطر يق حامامادام قدفهح | 


للمرور وتأبدت صفته هذه بالاستممالالمستهر 


سس اليك بها ضد حابله 
)١(‏ السئد الذى تمل من حيث شكه كل 
| الاشتراطات التي ينص عليها القاثون فما مختض 


همذ 


بالسندات مم تالاذن يعتير بغض النظرعن سببه 
عملاتجار يا خاضعاً لأحكام القاثون التجارى 
ولاختصاص هذا القضاء 
(؟) الدفعات الخاصلة قيل حلول الاجل عن 
المدين بسند تحت الا ذن لصا حب الكييالة الاصلي 
بدونالتأشير بهافى ظهر ذات'لسندلا ننكون ميرئة 
لذمته بالنسبةحامل هذ االسند مقتضى نحو يل قائوق 
( امتثتاف عطية ممد أبو قلايل ضد مير وك فرجانى وآخر 
رئاسة المسيو فافنك  .‏ المجلة سنة م ص ؟وم ) 
نكبالا 
محكمة الاسكناف المختلطة 
+” أبر يل سنة ١و١‏ 
شركةتضاين - قيام أحد الشركا, سداد التزاماتها ‏ مائم من 
اشبار افلاسها . مخلاف الشركا. المتخلفين 
المبدأ القانوق 
)0:0 لا تعتبر شركة التضامن فى -الة وقفعن 
الدفع ولا بعك بناء على هذا باشهار إفلاسم! طاما 
أن أحد الشركاء فمما من يلتزهونبد بو نالشركة جميعها 
يقوم بسداجميع التزاماتما أماالشركاء الذين لايقومون 
بسداد ما مخصهم فى الدونااشتر شتركه فيتجوزمع هذا 
الحسم باشهار افلاسهم 
5 عا أن قاعدة درجتى التقاضى ليست من 
النظام العام فلايمجوز للمحكة أن نحم من تاقاء نفسها 


بعدم قبول طعن جديل بُقدم لس أمام 0 
الاستئناف 


فافنك : الجلة سنة عع سا ص ونم ) 
5575 
بحكمة الاستئناف المختلطة 
0 أبريل سنة و١‏ 
١‏ - حك جنائى - من القضا. - برفض دعر ومدنيئعية - حجيته 
7 ” بالقنية لدائ المدعى المدنى 
3 تفسير عم وجوب الرجوع الى أسبايه 


) استئتافقيرون وآخر بن ضد كاراللووآخر بن راسة المسيو ظ 


يحلة الحاماة 


٠‏ - قوة الثى, الحمكوم - رفض الدعوى المدنية - لعدم القصد 
الجائى . غير مانع من رفع دعوى حساب 
المبادى. القاونية 
(1) أنا ل الصادر برفض دعوى مد ني ةأمام 
القضاء الجنائى الأهلى المختص تبعا لجنسية النهم 
والمددعى المدي يكون حجة با لنسبة للدائنينالعادبن 
لهذا الأخيرسواء كانوا وطثيين أوأحانب ولوأن 
هؤلاء لا ستطيعون التدخل ف الدعوىالتى رفعها 
مد ينهمالم ذكوزوالذى مثلهم عل ىكل حال بضفتهم هذه 
)١(‏ لاجل معرفة ماحكم به يجب الرجوعالى 
أُسباب لهسم لتفسير منطوقه 
(*) اذالم يرفض القاضى الجنائى الدعوى 


للدنية الاعلى ساس بحث توفر التقصدالجنائى عند 


المنهم منعدمه . فلاءنع هذا الحم من زفع دعوى 
مد ني ةلا يكون أسا سهاهذا القصد. اذلا يكون هناك 
في هده الخحالةاتحاد فىالسبب يبي التمسيك هوة 
التىء الحكوم فيه . فاذا برىء مدير مل فىنهمة 
اختلاس وخخيانة أمانة ورفض التعو يض/النسبة 
له فلاعنع هذاالمدعى! د نى من رفع دعوى جد يدة 
ضيده بالمطا لبة بالحساب عن هدة ادارته 

( استثاف عرد خيرى ضد زاروهى تاريننان وآخر رئاسة 
الستر فوحكى . الجلة سنةق+؛ ص 5380 ) 

باه ؟ 
. محكمة الاسكناف المختلطة 
ع7 أبريل سنة 1م19 . 

. س بمين حاسعه  تمد يعدم توجييها  عدمجوازه‎ ٠ 

؟ س مين حامعه ‏ ترك جع أوجدالثيوت ‏ لاتوج!حتباطا . 

7 -- تعوريض. تعويض - عدم تسلم قطن مبيع أفتراض الضرر 

المبدأ أ القا: نول 

(1) لاتأثير لتعبدصادرمن أحدالمتعاقدين بأن 
لا بوجه الهين الما سمه للا آخر فى حال ةالتزاع 

(؟) لاتقبل المين الحا سمه إلااذْ اافترض فيهاترا كََ 


مجلةالمحاماة 


جنيع أوجهالثبوث الا خرى ولام نبا نٍالاحتياط 
“كاف -الةبائع يوجه بميئا الى المشترى لتقد برالتعويض 
لفق يعليه في خالعدتمالانملم وق الوقت الذى يدفم 
فيه بأنلا حل لأى تعو يض لانتفاء الضرر 
رس) فق حالة بيع القطن اليضا عةالحاضرة وا ندد 
فيه الكُن متقدما يعقيرا الضر رقامافى حالةعدم السام لأن 
المشترى حر وم على الأفل من المنفمة المشروعةالنايمة 
عن المع 
( استئناف شحاته حرضد نفيسهعمان در ويش . رئاسةالمستر فوكس 
ايجلة سنة مرو ص 501 ) 


وم 0 
محكمة الاستكناف المختلطة 


عم ريل سنة 19181 
١‏ التقادم الخسى . عدم تحققه بغير سند 
١‏ وقفملكالمير . باطل. مسكه بالقلكالخمى . عدم قبوله 
؟ دعوى استحقاق . ضد حائز العقار . سر يان مقعولها بما 
0 0 فيباقطم المدة بالنسية لمن عثله الجائز 
طلب إزالة . عن جز. تافه منعقار . عدم جوازه. التعو يض 
عنه . كفايته 


في 


الا التاترية” 


60 لا تحقق التقادم اعطسى بغير سند 
(؟) انا نشاءوقف ف ملك الغير باطل . فالوقف 
المنشأ والذى لايستند على سندالملكية لايجوزأن 
يتمسك بالقلك بوضع اليد اللمسى 
(0) ملك رقع الدعاوىالعينية ك لصاح ب حق 
عينى ضد كل متسب فى مل هادي يعتب رتع رضأ هذه 
الحقوق وخاصصة دعو الاستحقاق ضد كل حائز 
للعقار . فدعوىالاستحقاق خبدالحائز تنشج جميع 
آثارها يمافيها قطع سر يان المدة الطو يله بالنسية 
أن مثل هذا الحائز 
)5( لايقبل طلب إزالة بثاء دعوى أنه سس 
جزءا تافبامن أرض المدع عليه اذالم وجدمصلحة 
حقيقية معز زة لهذا الطلب وطاءا أ ناستعمال حقوق 
الملكية بكافة معانها تتحقق لمدى منحه 
تعو يضما معادلا 
( استثناف أديل جبران سالم ضد الارسالية الافر يقية لميون 
فى مصر رئاسة المسير فوا كس الجلة سئة م؛ ص 17م ) 


ةا 


0 
محكة التقض والابرام الفرنسية 
4 فرابر سنة و١‏ 

نقض . حق ارتفاق تعاقدى . تحديد مدأه منأختصاصنقضاة 

00 الموضوع . تشو يه الفرض أو الظروف فى الحكم. 

سلطة محكمة النقض فى الاشراف على الحكم . 

: المدأ القانونى 

إذا قام بزاع حول مدى حى ارتفاق تقرر 
بإلاتفاق فلقضاة الموضوع السلطة انطلقة فى 
تقدر الغرض الذى قصدهالمتعاقدانمن العبارات 
التى استعملوها ومن ظروف الدعوى . ولكن 
تبقى هذه السلطة خاتيعة لاشراف محكة النقض 
والابرام بالنسبة لتشويه العقود أوالظروف الى 


أوردها الحم 610ل (مادة حودمد نى) 
( محلة دالوز سئة و١‏ عس ٠١6‏ قم أول ( 


وه ءّ 
محكمة النقض والابرام الفرنسية 
١‏ فبراير سنة ١90١‏ 
استرداد المنقول.ثى,ضائع أو مسروق. يبع .تصرفاتمتوالية . 
حقالمالك فى الرجوع على الحاتز السابق . 
دعوىالاغتنا. على حساب الغير.عدم قبولها.دعوى المثولية سيب 
الخطأ. قولها 
الميد أالقابوق 
ليس للمالك الذى استردشيثاً ضائعاً أومسروقا 
بعد دفعه للحائز له قيمة مادفعه منا له[ن ستمد 
من المواد بللابارءم؟7؟15م؟؟ دزه؟ ١‏ مدق 
فرنمى أساسالرفع دعوى نعو بض ضد الشخص 


اسمن ده 


6م 


الذى | قطعت حازته لمذا الثىء و وجهدخاص 
ضدالتاجر الذي اشترى منهالشىء الحا تزالذى زع 
منه وكان هذا التاجر قد اشتراه من السارق له . 
كذلك ليس المالك أنيرجع على من حازهذ|الثىء 
هدة ما 601312ططعع ]ص1 “الاعووع2055 
كالتاج رالذىاشة. تر الشى «المسر وق ثمباعه بر ب بأن 
رفم عليه دعوى أساسها الاغتناء على حساب الغير 
هن غير سبن مادام هذاالتاج رقد مل فى حد ودههنته 
العادية . [ذ يعتب رالشراء يا لنسبةلهسبيا كيدا للاغتناء 
يدفع عنه شرد عوى الاغتناء على حسا ب الغيرهن دون 
سببالتى برفعها ا مالك . وكل مايمكن أن يكون للمالك 
من حق في مثل هذءااظروف ضدا حا ئزالئؤقتاما 
هوالاستناد ا ى المادة ب رم ١‏ مدق فر. ورفع دعوى 
المسئوليةالقائمة عل حصول خطاهن الحائز ومثل 


هذه الدعوى لا يمكن قبولهاالااذا كانقاضى الموضوع 


قد قرر وحود الحطاً قبل ذلك 
( يله دالوز سنة 195١‏ قمم أول ص 1١‏ ( 
اله 
9 بوليه سنة 19178 
قوة الثى, المقضنى.ه . 
الظروف . رهن قضائى . قد .طلب نجزنة الرهنية . 
زيادة رريع العقار.عباكان عليموقت الحكم الاول 
الميدا القانونى . 
لا محل للدفع بقوة الثى' المحسكوم فيه إذاكان 
الطلب الجديدامقدم للقضاة متعلقا بواقمة 4216 
جديد كانت نقيجة لتغير الظروف والأحوالالتى 
فصل فيها الحم السا بق (مادة ١‏ 0“٠١هد‏ نى فر نسى ) 
لاختلاف الوضوع فاذا كان الحم الذى حاز 
قو الثىء اللقضي فيه قد جدد مقدار المبا لغ التى 
حضل القيد (ممعمامءدد!"1) عنها #افظة على 


اختلاف الموضوع . واقعة جديدة تغير 


بحل المحاماة 


ٍ الرهن القضائى فا اطل الذى يقدمه المدين بقعبد 
مجزئة رهنية غمعدمعمدمعمدء وجعلبا قاصرة 
على عقار معين لا مس الثى' امحكوم به إذا كان 
ريع العقار قد نجاوز الرقم الذى بلغه عند صدور 
الحم الأول 
( بجلة دالوز سنةمه؟ قسم ثان ص »2ه ) 
فيه 
محكمة السين الا بتدائية 
ع؟ أبر ي[. سنه 1و١‏ 
١ |‏ س غائب . غبيةمنقطة.قانون الاحوال الشخصية .الحكم 
بالنية . 
ا أجنى. . تطبيق قاتون بلاده عقارات يفرنسا 
5 تتفيذالاحكام الاجنية . الاجنية. النكم الصادر بأئباتالغيةال:قطمة 
لامخضم لاجرأءات وضع الصيغة التتفيذية 
المياادىءالقا 'ونية 
١(‏ ) تعتبرالقوا نين الحا ص ةا لغيية المنتقطعة متملقة 
بالحالة الشخصيةوعلى ذلك فقا تون جنسيةالغائب 
هوالذى محددالشروط الى تعلن مقتضاها -الةالغيية 
(0) الح المعلن لغيبة انسان الصادر طبقا 
لتشر بعلا يضمن شيئاعخا هاللنظام العام الفرنسى 
لا مخضع فى فرنسا لاجراءات وضع صيغة التنفيد 
2 
ويسرى هذا حت با لنسيةللعقاراتالكاثنة بفرنسا 
بل ينفذ بدونها على الأعيان التى يملكبا الغائب. 
فالاجراءات التي أمر باتخاذها بصدد عقارات 
ملكها الغائب فر نساسار بةمادامتهذهالاجراءات 
لامس النظام الحاضرطذهالأعيانوكيانها النشر يسى 
وعلىذلك برفض الطلب الذى يقدهه و رثالا 2 
الى الحكة الا بتدائية بفرنسا بطل باستلامأعيان 
الغائب للأدارتها تطبيقا للماده )١٠(‏ عن القانون 
المدنى الفرنءي 
( دالوزسئة ومبه ثان ص 4م ) الحاماء . علق المستشار 
نأه1ج.[] أعودع1] عل هذا الحكم. تمليقا تناول فيه بعض 
الامور المتصلة بالغيية المنقطعة فالقانون الدولى الخاس 


بحل المحاماة ١1م‏ 


العرد الثامن فرصت الس الاي تئر 


| قضاءمحكمة النقض والابرام الجنائية‎ )( ١ 

44" | 590 | 4 يناير ١ | ١9,‏ - تزوير فى أوراق رسمية . أعمال لجنة| المادة1من. 
القرية الخاصة يتسليف المزارعين . توقبعهم| القانون 4ه سنة 
على الاستمارات . منثىء لوضعقانوى تترتب ١494|‏ والمادة ه١١‏ 
اعلبه عهود وواجبات متبادلة -؟- تزوير ع 

ففأو راق رعمية . الاستهارة ١(‏ س) الخاصة 

بالسلف الزراعية . توقيع أعضاء اللجنةعليها . 

صيرورتا رمعية م اختلاس . ادغعال مال 

فىذمة الموظف . تفسير المادة م١(‏ . مقارتها المواد لاو ع رةه 

بالمواد للدء د١١ ٠١١‏ . التفريق ينها .| ١.اع.‏ 

ظ حالاته . أخذ المال بنية عدم رده 

9561 ”و رطالا ان لها للمرسوم انون ركم المرسوم بقانونرتم 

ؤ سنة 90١‏ . جائر لكل محكوم عليه . فوع سنة ١‏ 

| 


أجناية أو جنحة . اطلاق النص من غير قبد. 
-+- تفسير . نص وأرد بصسغة الاطلاق . 
لا لبس ولا غموض فيه . غير جائز تقبياه 

1 55 © »> »6 » استئناف . من التيابة . عن الاحكام الغيابية مأدة للا١‏ تبج 
تعليقه على الفصل فى المعارضة . قيامه فى 

حالة التأيبد . وفى حالة التعديل أو الالغاء . 

وجوب رفع استئناف جديد . 

باع" إ].ءىا| » © » »> هتسسلك عرض . ملامسة كل ما له مسأس |الموادم”. ٠‏ ومع. 
بالعورات . اعتباره كذلك . 


/ يحل المحاماة 


العر دالتامن فيرصت . المسمم الثائيز عسسر > 
كد | 0000 1 الاحكا اد القانو ن' ٠‏ 
اسل لال ب 0 مسد 


7١ "8‏ | 4 يناير 9 أسرقة . تسليم امجنىعليه نقودا . مقيدا بشرط مداع . 

واجب تنفيذه حالا . عدم تحقق الشرط 

وعدم تنفيذ المنهم له فى الخال . انعدام رضاء 

لجنى عليه بالتسليم . انطباقها . 

7١١ | "4‏ )| « « « هم أجنحة مباشرة . حماية الموظفين . منع رفع |القانون رقمم«#سنة 
الجنح المباشرة عليهم . مطلق غير محدود 4 الادة باون . 
موم |*./ا) م« « «م طعر. . بطريق النقض . فى حكم غيابى . 

عدم جوازه . المادة و عم 

(مم |74 « « « هم ١|‏ حفظ . اجراء من اجراءات الدعوىأ|المادة مم ووم 
العمومية . بعدتحقيقها. قاطع للددة_+- أمس .4531 حم 

من النيابةالعموميةلمأمورى الضبطيةالقضائية . 

عمل قضالى . لزوم ثبوته بالكتاية . توضيحم 

نقط التحقيق ولو بالايحاز . عدم ييانها . 

يعتير مجرد تحربات واستدلالات -م- أم 

حفظ . شكوى لم تعمل فيها اجراءات تحقيق. 

بل محرد نحرربات من البوليسواستدلالات . 

ليس تحقيقا . غير قاطع للمدة. 

0 |؟الا)| «« «م ١‏ - قذف . اعفاء من العقاب . شرطه . 


القذف منبعث عن حسن نية أى لصلحة عام | و ببونووعومرع رع 
ثبوت صحة الوقائع مع رغب ةالتشهير والتجريح. لاع 
غير مانع هن العقاب «- قذف . مقال . ْ 1 
القصد منهالدفاع عن مصلحةعامة والتشهي رمعا . 
تقدير الحكة آ-هما الغالب فه . مسألتحسن 
النية . عدم الاخذ بها اطلاقا + قذف.. 
نآل . تعدى حدود النفد .سبق الخصوم الى 


مح لةانحاماة ويم 


العر د الاج فرررست المسل السَائيم عشمر 
0 
9 


ا استباحة حرمات القانون . لا يسرر جريمة 
الكاتب. 
سوم | 70 | ؛ يناير 197 -١‏ قذف وسب . طعن موجه لموظف]| 756:871.ع 
عمومى. بسب اعمال وظيفته .شر طسلامةالنية 
وانات مصتها | يده اققاء اب عورا 
عمومية .عدم توقف رفعبا على رضاء امجنى 
عليه . سر يانهذاعلى جميع الجرا مسد ذف 
وسبواهانة. القصدالجناتى . الألفاظ شائتة . 
بذاتها. تحققه_ع- قذف وسب . شرط سلامة 
النية . برغم توفر القصد الجنائى.وصحة كل 
ما أسمد .كاف للاعقاء -ه قذف وسب . 
القصد الجنائى . توفره . حالانه . 
4م | وال أها ينايد 1155| ١‏ - طعن . عن حك باختصاص انحاى| وم ثم 
|الاهلية.جوازه. ب مدع مدى . رفعه جنحة 
مآشرة : عن متتالمة تخدمت المكة الختادلة 
جوازه ٠‏ + اختصاص محكة الجنحالأاهلية . 
|بنظر دعوى مدنية تبعالجنحةمباشرةبين وطنبين 
عن مخالصة مقدمة للبحكة الختلطة . قبوله . 
(0) قضاء محكمة النقض والابرام المدنية 
ومس | .بن ١«دسمير‏ وسو ١-_طعن‏ . وقوع خط فى تفسير عقد .| المادة وا مدلى 
وجوب تقد العقد . عدم تقديمه . رفض 
وجه الطعن لعدم وجود دليل ع وقف 
نبة الواقف . تحديد مقدار ماتشمله حجة 


الؤقف . مسألةموضوعية  .‏ م وضع بد 
نائرالرقف .لايؤدى الى الملكية ع اقرار. 


4خ بج لةالمحاماة 


2 2 1 
يها»* 50 ا : فانو ن 
1 العم د ؤ مك 


ناظر الوقف . لايسرى على الوقف 2 | 
ل 20 . ليس حكافاصلاق 
احقوق .لا بمنع الخائز أو المدين من رفم 
5-005 ف مقدار الدين -ك- معارضة فى| 
تنيه نزع الملكية . ليس لا ميعاد محدد. 
اجواز رفعبا من الدائز للعقار <ى يعدصدور 

حم مرسى المزاد . 

١‏ أحكام. تسبيها : دليل جديد . شهادة المادةقهمنقانون 
تطعيم . مناقشةحكة أولدر جلما تقديم أصل المعاشات رقم ه 
الدهتر المستخر جةمنهشباددةالتطع بم .عد مكلام سنة 18.١8‏ 
حكمة الاسكناف عنه .ليس وجبالبآلان لمدم 
عدددة بين الدفتر وما يستحرج منه 
مولت بت لقدديرنة : جرب هليم 
شهادة رمعرة مستخر جه من 
دقر اموايد عند عدم | الحصولعلها . تقدير 
القويون عدم تفريق القانونبينمنولدوا 
قر قانون سنة 18١‏ وبين من ولدوا بعده 

اا سانل . تقد 'ره . نظام عام . 


كوم | ول 


ج58 6 مص 


/اة* | /اللا | « « « « 


دة 


1 
مهم اء«سلا | « «م «م اجراءأتالنتقض.مواعيدتقدصالمذكرات. ااا لوق 
فوات الميعاد من غير تقديم محامى أحدالخصوم| أنشاءحكةالنقض 
مذاكرة بدفاعه . عدم جواز حضور محام عنه| والايرام المدنية 
بالجلسة لابداء دفاعهشفو باأوعذ كرة. 
هوس | م7 | 1 ينابر نامعو[ -1١‏ نقض .اجراءات :نائب من أقسام المواد مار ١١4١‏ 
2 أقضاياالحكومة.رفعه تقضابالنيابتعنها.غير مقرر|/0١ ١776118٠‏ 
أمام محكة النقض .لامنع من صلاحيته لقثيل |1581 هد . 
الحكومة . لا بطلان ؟ ب اعلان شخصية 
المصاحة المتقاضية. لاضرورة لذ كروظيفة من 


العرد الام فربرست السمء التَائي. مسر 
! تاريخ الحم ملخص الاحكام مواد القانون 
ما بد تت د عي ار المي 


ظ بمثلبانى الاعلان ‏ » - التزام تعاقدى ٠‏ وفاء 
طارى”. يحعل التنفيذمر هقالاجيزا لحك بفسخ 
الالتزام. القضاءو نظرية الظروف الطا _ئ . 
)0( قضاء ا مجلس الحسى العالى 
«حي | حكن | م فبراير 19# مجلس حسى. ولابته.رعايةعدىالآهلية| قالمجالسالحسبية 
والمحافظة عليها . عدم جواز الحط منبا. 
كل | وم7 وذ ابريل مور ١‏ محجور عايه. وقفه لنفسه وأولاده| قالمجالسالحسبية 
وذريتهاذنالقاضى . جوازه - + مجلس| 
حسى. حاو لدحل القاضى الشرعى.ف الح منة على 
انحجور عليه . والولاية على تصرفاتهم ومنها 
الوقف_م-وقف الحجورعليه . اذن المجلس 
الحسىبه . طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية| ‏ 
4 اجو رعليه ال فه.عدم أهليتهالولاية 
علىالوقف --ه- ولايةوقف الحجورعليه . 
لميئة التصرفات لا للنجلس الحسى . ج-واز 
اشتراطهشر وطالمتفعةالحجورءليه . 
؟ | ١74٠‏ يونيو 1901 استئناف قرار مجلس حسى . صادرقبل| ق 0١‏ فبرايرسنة 
العمل بالقا.ونالقدم.و رفع بعد العمل بالقابون اسه 
الجديد وعلى خلاف مانص عليه فيه . عدم 
اكتسابهلاىحق . عدمقبوله. 
سوم | موا | « « «صس ١-اسكئناف.قرارات‏ المجالسالسية ٠١ ٠‏ ؟اقانون المجالس 
عن طلس مستقل. لهميزةخاصة . باحالةأوراق الحسية واف 
التركةعل مجلس آخر.اعتبارهنزاعا موضوعيا 
مستقلا.جواز التظل منه_؟.اختصاض المجلس 
الحسى الابتدانى . طبقا محل توطن المتوفى . 


5م مجملة المحاماة 


العرد الثامى فريرست السام القات: ععشر ' 

عكة ع 1 8 ع 590006 

الت الحيت 
محل ادارة أعماله . | 

()قضاءحكمةاستعنافمصر 

5 | 44 أولامارس ١5721‏ فلكة ,وف راسي :الوص أمؤاله اللادة عمف 
للدير.لابرث ولادورث كلما ملك بعدالرهنة 
ملك للدير . 

مم ديلا | و اريل اموا ١‏ ملكية 'رأهب.رهيئة ٠‏ جوازملكية |المادة 45 مد. 


الراهب لا يقتنيه مدة الرهينة . بورث وبرث. 
عدم جواز تملك الدير مال الراهب بغير 
وسائل العليك القانونية -؟- أهلية . موت 
مدق . عدم اعتراف الشرائع الحديثة به 
٠١| 76١ 7‏ نوثير 1901 حجز تحفظى . إبحار . الاتفاق علىتوقيعالمادةم+مرافعات 
الحجز التحفظى 5 قبل مبعاد الاستحقاق . 
جوازه . عدم مخالفته للنظام العام . 
١| 76١ |5317‏ دسميراخ9١]‏ استئناف . نصابه. الطلبات الآخيرة| ووممر 
للخصوم . عدم حضور الخصم . غير مانع 
من التعديل لصالحه . 
138 | دلا |وديسمير 19801 أنذار . بقيد الاستئناف . للبحافظة يعدا م من. 
الامتناع عن استلامه : صحته 
دم 0/ أ#ديسمير 1م19 هبة المشاع قبل القانون المدنى . عدم| >.ه من قانون 
رسميتها . شرط القسمة والتسليم مفرزآ طبقا| الاموالالشخصية 
للشريعة الاسلامية 
“بم | وهلا © ه « « | ملك . مشترى عبل التحديد . وضع يده| > مد . 
| سيب صحيم . وحسن نية.مضى مسر سنوات . 
جوازه . 
١م‏ |5هلا| « « هه | حقّالارتفاق . المقرر بعرقة رب 


يحل المحاماة بام 
العراد الثام فرررست الل الّاك: عشر 
و 1 0 5 
الاسرة . المشار الله فى القانون الفرمى .| المادة .#مد. 
الأخذ ببذا المبدأف القضاء المصرى . شروطه 
الام | 1ه/ا إسد يسمير 1481 -١‏ [قراريدين . من الوالد الواتف لولده.] ٠١6٠:٠٠١١‏ من 
قن سداده بعد وفاة الواقف من ريع حاون 
0 الوقي فواقظة اللبعطى عور 0 ا والاقاف 
ناض راق عم اشتراطه قحجة 
ظ الوقف . عدم قبو[المستحقين . غيرمازم لهم ٠١‏ 
سيم حون | /ا » » » تقادم . عن ريع عقار . لا يسقط إلا "١‏ مدك. 
ْ بحضى خمسة عشر سنة 
»106٠ 1/4‏ »> » »| المسثولية الشيئية . مخاطر المصانع| ١6‏ مد. 
حضول خطأ هن العام[ : 
هبس | ١و‏ ام > » 6 | قوة الشىءالحكوم به . تأثير الجنانى على | «مم مد . 
ظ الجنائية . مانع من الايقاف . يكسب الحم 
| المدنىقوة الثىء امحكوم به ٠‏ 
نانك » » » »| ١-سقوطالحق‏ .مضى الخسةعشرسنة.| ويم. مد 
ا احتسابها بالتقو>مالمهجرى -؟ - تقادم.| يقاف 
| سريانه.قوة قاهرة.عذرشرعى.أحوالهشروط 
ببس | عبن ١‏ 6 6006© ١-أوامالتقدير‏ بالرسوم. بقلل الكتاب . المادة مم5 من 


اسمس ا ص لس 


ع اع اح عا عاط ام 


ف الأحكام الصادرةف المعارضة . عدمانطباقه 
عل الأوامرالتى يستصدرها الافراد_ب_لاتحة 
الرسوم.حكيم.وضعالصيغة التنفيذية على أمر 
امحكدين.تحصيل رمسم عنيموعالمبالغ احكوم 

اوفاندتهاالمستحقة ايوم صدورالامر فق 


ا د 


0-7 يحلةالمماماة 
العر د الثامن فررست السئز المائد: عسر 
0 


قاسم 


ا 
ا 


ا 
كن العف 


امع | :لا ا(دسسر 49١‏ 


مم | لابايا وزابريل .سور 


ظ 


| « ه «م| أيحارات. تأجيلالخخس.الاعفاءمنالخنس . ق دقم 6ه اسنة 


ككل ," أريل زفياء ا 


١٠د‏ سمبر 47١‏ 
مادام المشترى كانو اضعااليدعل العقار. 


١وساربارش‎ ١ ا‎ 


أيشترط فيها دفع الأاربعة أخماس . واستمرار| 19# وقرقمم١٠‏ 
الاجارة بعدسنة .سهى لسنة 1م58١‏ 

| امعار ضة. حكغياى.و رقةمتعلقة بالتنفيذ. تنبيه| ٠م‏ مر. وق رثم 
انزع الملكية. لاتعدورقةمتعلقة بالتنفي.م.ايجار إن لسنة ا 
تخفيص.قانونالاحارات . اعفاء من الس .أو ٠١"‏ لسنة ١901١‏ 


عدم ضرورة اشتر اط سداد الاربعةأتماس . 


الامحل للحم بتعويض . فوائد. لامحل للحك.بما م ساي نل بعس مد 
(0) قضاء محكمة استئناف أسيوط 
١-تعاقد.‏ أهلية.أهلية ناقصة.مجالس محلية.| لائحة المجالس 
سلطة رئيس المجلسى التعاقد.حدود سأطته الحسية مادة م 
؟-مجالس حلية.قراراتها.غير نهائية ولامازمة 
لها ولا مقيدة للغيرالا بعد المصادقة عليبا من 


| الحكومة م_مجالسحلية.مصادقة|الحكومة . 


١‏ - دعوىمدنية . تعويضات ٠‏ وزارة| قى . رقر ١‏ لسنة 
الزراعة . قانون الثلث ٠‏ طلب تعو يض يسبب 14910 مادة١ ١6‏ مد 
استيلاء الزارع على مازرعه أكثرمن الثلث . 
عدم جواز رفعبا -؟- تعويضات . ضرر . 
وجوب أن يكون الضرر حققاً ومباشراً 

() قضاء احم الكلية 

١‏ دعوى براءة ذمة ٠‏ بعدصدورا 
“لا لانن :عم اللسعاف إعرر ا لصتي 
الدين . جوازها 7 استئناف قيمته أقل من 


يحل المحاماة ام 


العرد الداصيم فريرسث المنه الال عر 
ورور و0 وو 33011 
م 1 ٍ ا 
4 3 07 | لد الج ملخص الاحكا | مواد القانون 
اه ظ 
النصاب ليس استئنافاً عن حكصادر مخلاف! دم وم مر 


. -وديعة . مض ىالزمن -لايسقطحق| 21/4 708 مد‎ ١ 
مالكبا.عدمتملكالمودعلما+- وديعةهلا كبا‎ 
٠ أواستهلا كبا أوجبلبا . بطلان حقملكيتها‎ 
ادعوى الرد الناثىء عنها .جواز سقوطها م‎ 
اوداع النقوداعتبارهاودائع ناقصة.الح قف اارد.‎ 
١ قابليةسقو طهبمضى المدة -4- ودائع النقود‎ 
امدة سقوطبا. من يومحاول الاجل أو تحقق‎ 
. الشرط أوفض النزاع والافن يوم الايداع‎ 
البيعالجراف.تعيينسعرالوحدة.ولو| 70 مد.‎ ١ 191 مجع | 5د |؟؟ أبريل‎ 
توقف تعيين القر.# عل الوزن . اعتباره‎ 
البيع الجراف . نقل الملكية فيه بمجرد‎ 


١ 
ا‎ 00 
٠س امارس‎ | 8 
0 
ا‎ 
| | 
ا‎ 


ا 


التعاقد ٠‏ 
7 | 7/86 14 مأبو 1981 شركة . نص عل استرداد الشريك مالو 4*7 مد . 
ظ ايلا خسارة . بطلانه 
ظ | 00 قضاء انحاى الجزئية 
اع | كلا ا -١‏ تعويض مددىى . شرطه . الجربمة| ١6١‏ مد. 
ست راربا فاحش.ركنالعادة.لزومه...] 94 ع مكرره 


ربا فاحش . ركن العادة . قر قرضانعتافاتأ 
أوأكثر. و أوقاتمتباعدة. لا ارتباط 5 
ممع | 89/ الاامارس وس19 ضمان . بيع . حق الاتتفاع بالعين المبيعة| ..سمد 
التزام البائع به 
كمه | 5|79٠‏ ابريل 191 ١‏ بمينحاسة . توجهها من القاضى بغير] 4ه مد . 


أ)إذن مجلس الحسى.عدم جو زاها ؟ فسير 


ام بحل المحاماة 


الهر د الشامى فررردت السام المائ عر 


ا 
ظ 
| عقد الصلح . دهعي أ بعا. موافتتا 11 مد. 
لنوع العقد المعنو 0 كوكالة 
قانونية . الخروج عليها . غير ملزم للأصيل 
-4- رد قيمة المنفعة . المطالبة به . شرطه . 
عدم الاهمال أوالتقصير فما أوجبه القانون 
7 6لا يبيل عور تسد طالة مم . نقيجة . ميسر أو| /امس و ,لماع 
اران . ما عداألعاب خاصة.بطلانه _م_تعهد.أ1958-/19519 مد . 
اين جاره ل امسر عد يار فرنسى 
النتردا ذه متقياه سس استرداد . مبلغ نأئج من 
خسارة فى الميسر . طبقا للقانون المصرى 
عدم جوازه 
تنفيذ عي اق جرم شنار كت عاك 4 مر . 
/من النزاع . عدم جواز التنفيذيه ؤ 
ْ 


لوس | 50746 مايو موا 


(م) قضاء للحام المختلطة 
حش الطف اببيل محولا معدافر التاق الفردة فسخ :شيب 
حملة جارحة . جوازه 
538 | ككل ١4|‏ ابريل 15# ١حق‏ المرور. طريق معمول بمعرفة 9 
ن ٠.‏ 
المالك . عند تجزئةأراضيه . تمسك المتنفعين 0 النخار 


به -»- حق المرور . فى طريق خاص علام)| ءايه م١‏ 
0 
ارتفاق . بفتم نوافذ وأبواب . على طريق فى 
١‏ أراضى مقسمة . جوازه -4- طريق عام . 
: بطريقة عخالفة للانحة التنظيم . استععمال 


وم | باوبا ١١‏ أبريل191 


موس | /او/ا ؟7 « م م 


0 


جوع | لاوا )"9 » 6 » 


لاوم |هولا |1 »> »> » 


جمة؟ | خم )0 »6 ين © 


فربرست لمر النائي عسسر 


اكذلك 7 اعتباره سه طريق . فتح بمعر فة 


المالك . مضى الزمنالطو يلعليه . عدم جواز 
قفله ->- طريق . عدم اعتباره عاما . غير 
مانع من امحافظة عليه تحالتنه بن بناء عأ 
الطريق ٠‏ عدم اعتمادهمن التنظيم . عدم جواز 
منتفع به . غير بمنوع . 
-١‏ سند تحت الاذن . اعتبارهعملا تجاربا| 195 نجا.م 
م مخالص . دفعات عن سند حت الاذن. 
عدم التأشير. بها على ذاتالسند . عدم جواز 
السك مها ضد حامله . 
شركة تضامن . قيام أحدالشركاء بسداد| م روءم. متجا. م 
التزاماتها . مانع من اشهار افلاسها . خلاف 
الشراء المتخلفين . 
١‏ حك جناق. من القضاء . برفض دعوى| /01 مد . م 
مدنية تبعية . حجيته بالنسبة إدائتى المدعى 
المدى -!- تفسير حكم . وجوب الرجوع 
الىأسبايه سل قوة الثنىء امحكوم به .رفض 
مانع من رفع دعوى حساب 
١‏ يمين حاسمة . تعهد بعدم توجيهبا .| +9مد.م 


الثبوت . لا توجنه احتياطا سد تعويض | 118 مد.م 
عدم تسليم قطن مبيع . اقتراض الضرر . 


١‏ التقادم الخسى . عدم حققه بغير سند ٠‏ مد.م 


عدم جو ازه هت عين حا جة . ترك جميع أوجه 


وقف فى ملك الغير .باطل.تمسك بالقلك 


العرذ الام فر ست السسلٌ المائي عر 
ل - ١‏ دسي 
1 ! تأر الحم ملخص الاحكام ظ مواد القانون 


ظ الخسى.عدم قبوله_-- دعوى استحقاق . ضد| 
| حائزالعقار. سريان مفعوها بمافيها قطع المدة| 
ْ بالنسبة لمن مثله الحائز ع طلب إزالة . عن 


جزء أتافه من عقار : عدم جوازه التعويض 
(9) قضاء انحام اللاجندة 
؛ بقيرابر 9179| نقض . حق ارتفاق تعاقدى . تحديد 4 مد . فرلسى 
مداه . من اختصاص قضاة الموضوع ٠‏ تشويه| 
النقض فى الاشراف على الحك . 
» » » | استرداد المنقول. شىء ضائعأومسروق| ورم ..ر»ب؟ء 
ابيع . تصرفات متوالية .حق المالكفى الرجوع! 1١87 2110١‏ 2 
ظ علىالحائالسابق . دعوى الاغتناء على حساب مد ١‏ فرنسى 
الخطأ . قبوها . 1 
بم يوليو وا قوة|اث «المقضى به 1 اختلافالموضوع. 101 مد . فراسى 
: واقعة جديدة . تغير الظروف . رهنقضاق. 
قبد . طلب.حرثة الرهنية . زيادة ريع العقار. 
0 عما كان عليه وقت الحم الآول | 
-١ 1 0‏ شائب . غيبة منقطعة . قانو نالأحوال مادة ؟ | مد.فرنسى 
هذ الشخصية . الحكم بالغيية -/- أجنى . تطبيق 
قانون بلاده. عقارات بفر نسا# تنفيذ الا حكام 
الاجنبية . الح الصادر باشات الغيبة المنقطعة 
لا مخضع لاجراءات وضع الصضغة التنفيذية| 


احم 
- 
لهها 


البيدٌ العامي عر 
العدد التاسع يونبو سنة 118007 


تناد 5تلام ع1 [غعدم ع1 غوء عممع]زة عل 

ا ١‏ 00 .عصسغه-زهه عل ع6غل ع5 عنن أساعه عنامم 

من منطقك . وحفظ الوعاء شد الوكا. ‏ الكلام فى (.0انتدعدهإعطعه 1 12آ) 

واناقك ما ل تتكلم به فاذا تكلمت به صرت فى وثاقه أوع عممعاأه ع1 روعتدآم 5م7 ععطعد) 

0 1 .تناع تناع طتلهد دعل عتوز ععغ تمععل 12[ 

فاخزن لسانك يا مخزن ذهبك وورقك ‏ من أ كثر (.ك3من82 .قم) 

أفجرو نفك أشد عتناء 1111111010 أقع اتاعمه عمؤأمم عنآاط 

1 1 ععمع[زه ع1غهة عدملمء ع1 عنام بأمدنؤتصط غع 
ُ أأثرتده 3 ٌ طالب 9 1 1 

وامالللك لين 20 (لممتعطتتوع ع قطن ) غمع ع2 دنام0ه 


تلافنك ما فرط من صمتك أنسر من ادرا كك مافات 


سح + ونه + لاسر 


يع هابر اتالخاصتسواء بغري الجر" أو بان دارةٌ رسل بعذواله «ادارة جر العاماة و نر رها» 


بشامع نات و 7" 


مطركة المعسّا هدجو رقت ايكهالية ا لماعم 
ادارةً ب عب اديت ماع ل 


يباد 


افتتحتا هذا العدد بحث « الظروف الطارئة وأثرها فى مسكولية المتعاقدين » الحضرة 
صاحب العزة الا 'ستاذ صليب سامى بك المستشار الملكى 
ونشرنا بعدهالاحكام الانة : 


0٠‏ أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام الجنائية 

25 أحكام صادرة من حكمة النقض والابرام المدنية 

+15 +#سماصادرا من عكة انان مص 

* حكين ضادوين فى شكة امثتات امنود 

م26 أحكام صادرة من احا كم الكاية 

01١‏ حلا صادرا من انحا كم الجرئية 

ع9 جك صادرا من انحام الختاطة 

ه أحكام صادرة من المحام الفرنسية 

بد حك 

ونأسف لآن كثرة أحكام انحا م الجرئية الموجودة إدينا وحجم الجلة فى الوقت سه 

حولان دون نشر أ كثر من هذا العدد من الأحكام وستتابع مع ذلك نشرها على التوالى 
وبقدر الامكان حسب تواريخ صدورها 3 


و العرير 


اسرد التامع ١‏ م 2 سوير لو ثبو 
اسل المانج عضر كمأ و 0000 


الظررف الطارئ 
وأثر ها فى مسو ل: المافر بن 
لحضرة صاحب العزة الأستاذ صليب بك ساى ااستشار الملى 
-١‏ نظرية الظروف الطارئة 6 تقررت فوفرنسا 
)١(‏ منشأ النظرية : 

و نشأت هذه النظرية أثناء الحرب العظمى فى فرنسا فى سنة ١1‏ فقررها القضاء 
الادارى لأول عرة فى حكم مجلس الدولة الصادر فى .م مارس سنة ١.15‏ 

+ - عرضت على الجلس قضية لها ظروف خاصة نجعل تعذر الوفاء فيها س أو الاستحالة 
النسبية ‏ قر يبة جدا من الاستحالة اللطاقة . فأعطى المجلس للاستحالة النسبية حك قربمن حم 
الاستحالة المطاقة ٠‏ فكان هذا منشا النظرية التي ميت « نظرية الظروف الطارئة » . 

م« # تعاقدت «الشركة العامة للا نارةنا لغاز 6 هع ( هلرونة «وردو » على إنارةالمد يئة بشروط معينة . 

ولا قامت الحرب العالمية واجتاحت الجيوش الالمانية مناطق الفح الفرنسية تعذ رعلى الشركة استيراد 
الفحم ( وهوالمادة الأولية للانارة ) من بلادهاواضطرتالىاستيرادهمن الخارج بأتمان.اهظة جداً . 

فلما رفع التزاع بين الشركة والمدينة الى بحاس الدولة قرر هذا الجلس فى حكه المبادىء الآنية : 
سوكاز عكعتملاغل ممعد! عصدثل معلط عاوة: ممزودعءعمم عل عمضممء عا (1) 
سل غهء عمتممموزوفععممء تل كدعلااغعءموع2 كممكدعلاطه 5ع1 مملعغدمامءء<ء ممد 

ع0 
ممعغدميععه'1 عل عأتند عوم بعتعيع. عل ومصعغ مع رعنودره1 11215 (2) 
ممطمقطكء عل دعن 1ماء نالم2م وموتعم» دعل ععمدم علموقع عمنئك ,لسعممع"1 عدم 
عدم وأمومعمدت كعك بعاطقئة10قممه ذنام 2ع كنام عل ,ث6غالنع16ل 2ل عل عع 
معمتولمعهء عوقوم06 رممطعقط ع0 عرلعم ع1 فصقل عتامع اتتاد 525-55 ا عع 
دع مضه عناغ نام أمدتزج كمه23ه لهم كعل كعصيغماع وعاتسلا ك1 أمعدم 


6ن بتتوأوقع026ء ع0 امم ال مماغقمه؟ 12[ عل ونن1 ,وعلععهم 5ه1 عدم 
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غناعم عط عأأع' نان عتمعاننه5 3 ععلمه) أدع جوع 16 عدم ععدعتداءة ”0 عتمعدمتممى 
ع1] بعمتواعه'1 2 كعدمعمهم كمملزللمصمء وعأناء5 ناج كتععتاكمد"0 عتامء) عئخ 
52171 ال امع لطعم مم 1اعهه؟ 
عاك ,06معمدمء ععتهاعةد ع1 «عتتاوقة'0 عتاقةع) 26516 ع[معدمتطمه 13 51 (8) 
اكه« 12 رععاه]أقصوعع ع0م0لغم ءئئزعه ع0 015امه تلق ,امعطوعلماعد ععاهمممهد غتمل 
ع1ط2هه25: مملغوغة رممعامصا"! عنن مملغهتأه 12 عل دعدتععممه دععمعنوعقهمه كعل 
..عوتقط 55 3 ععدوتد1[ غأزمل م دل 
عتاأاعم ع5 3 كهم المعممع21هم عم 5ع6عدم وع1 51 ,5تتعلائج عوط (4) 
120 وءاأعسودع1 صقل 5ع21اء6م5 فعممعتلممء وع1 عند ل0جمععج'ل 
عسناءعءلمء2 2[ عل اتعقمم) تبج غمععدممة 11 رعءاتصعد ع1 تعتتمكممء وكتامم 
ع1 ,عكنتق 12 ع0 1235 5ع1 5تامغ 06 عغ)مطرمه غهممعغ صع تعمتلصععئعمل عل 
دوع مه215م فق غتمعل 2 عتمعدمصسمء 12 عالعنود! 3 غاتمسمعلص]ة ا عل أممأممدط 
اع نناة35 00 ذقتج علاع وعااعنودع1 دصهل ١و5ع[[عتوعهغممع‏ مدعت كععم و أكممععكء 
.عنع دذتهوة علمععم 12 غمملمعم ععتتصعة ع1 
1606-3-25 16-3-14-1 .5) 
.126 غثلة ,581 عودم ,111 .اممسك-ونعوطء انعم ا ممعم بملسج8 
( ب ) مخالفة هذه النظرية لأحكام القانون الفرنسى : 
و - هدم هذا الحم الحطير أ<كام القانون الحاص فى فرنس! وأقام على أقاضها نظر ية 
الظروف الطارئة . لا"ن من المتفق عليه إجاعا فقبا وقضاء فى فرنسا . 
(١)ان‏ القاتون لا يقضّي بزوالالتعهدات بالفسخ الا إذا أصبح الوقاء مستحيلا استحا لتمطاقة 
إسلت قاه رخارج عن إرادة المدين 
(؟ )أما إذا تعذر الوقاء ‏ أى استحال استحالة نسبية ‏ فلا بحل للفسخ و يلزم المدين بالوفاء 
أو يحبر الضرر الناثشىء عن عدم الوفاء . 
ه ‏ ولذلك نجدالقضاء الفرنمى تحارب هذهالنظر ية إلى :ومنا هذا . فقد رفضت محكةالتقض 
الفرنسية ولا زالت ترفض الأخذ بهذه النظرية فى جميع القضابا التى عرضت عليها إلى الآرب ٠.‏ 
يقول بودرى ص "٠٠١‏ فقرة ورم طيعة كيور : 
-1015 20 ععمع ل نامم15مناز 12 عل ععمععة6 01 12خ علألاء ععمع لمم كمناز هآ 
95 06 16معن0ه أء عأعئغ 1و غ213 ع1 انام أمهلمعم ,ع6 اصمططم نوع :د ع أكون 
اأمعسصعئغ أنه 11م غأء ممأوااغءمط !”0 مملامم 12 3 عألءدمط غمعصد امد ,كصنامز 
عع102 عل اع غأنغئه؟ 5دء تلك صماغم0م 12 عأناعد عمسن عاأوغ 2[ 06 عدمعب0عمموع2 


هنا عمله ناك ,مملغيوقعرء”1 ع0 عداموطج 6غ1]تطزووممصة"! 3 ممعصدء ,ععاء زم 
.داعغ1طغل ع1 عسمم ععتمعوءغطئا ععلاء 


راجع بهذا المعنى بلانيول ور بير جزء ٠‏ فقرة ١.وم‏ وها بعدها ‏ طبعة سنة ١9075‏ 
راجع كذلك كولان وكابيتان جزء با ص ١١‏ طبعة خامسة . 
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هس ولذلك أيضاً لا أريد ادخال هذه النظرية على التشريع الفرنبى فىمدة الحرب اضطر 
الشارع الفرنبى الى وضع تشر بع مجديد معروف بقانون فاو 0 صدر فى ١إ؟‏ ينار سئة 
١904‏ . وهوقانون أستئنائى قصر سر يانه على العقود الصادرة قبل الحرب ومدة الحرب فقط . 

راجع بلانيول وربيرص 4غه فقرة ودس 

( ج ) سلطة القضاء الادارى فى فرنسا : 

7 ب لو أن مجالس الدولة فى فرنساكانت مقيدة بنصوص القانون كالمحاك القضائية لما 
استطاعت ب بحجةاتباع مبادى' العدالة ‏ أننا لف أحكامالقاثون أوتنقض اتفاق المتعاقدين. 

ولكن مجالس الدولة اما نخضع لقواعد القاثون العام . وهو شموعة المبادى' التى قررتها هذه 
الجا لس فى أ حكامها . 

وتسترشد هذه الجالس فى أحكامها ‏ لا بالعدالة المطلقة التي يجب ألا مرج عن نصوص 
القاثون الخحاص - ولكن بالعدالة العامة . أي كينها تمليها المصلحة العامة .2 ٠‏ 

م فتحكم أحيانا على اهكومة بتعويض لشخص حيث لا نوجب القانون الحك له 
بتعويض ما عليها ٠‏ وذلك لاعتقادها بأن الحم على الحكومة اعويش 'وزيعا لحسارة هذا 
الشخص عل جميع أفراد الأمة . 

وقد تراعى مصلحة المهور فعدم تعطيل خدمةعامة فتأم بتعد.ل شر وطعقد الالتزام!امقود 
بين الحكومة والملازم بما يضمن استمرار تنفيذ العقد ولوخالف ذلك ارادة المتعاقدين . مع أن 
القا نونلا يغرض التراضى على المتعاقدين فرضا . ولايقضى بغي الفسخ عدا خلال أحدالمتماقدين|ا لازام 
هب ونجالس الدولة فى فرنسا حق الغاء قرارات الساطة الادارية أو تعديلها أو تأو يلبا . 

لذلك أصبحت هذه الجا لس كبجا لس وصابة على الحكومة تفرضارادتها علا فى غير حدود 

'قاثون وصىى كالقانون الخاص . 

سا الحم ممنوعة من النظر فى الأواص الاداربة ومقيدة في أحكامها تعلو 5 

٠‏ ب ولذلك يصبح فىفر نساقضاءان ‏ القضاءالادارى وقضاء الحا كم . . . ولكلمن القضائين 
ميادىء وأحكام نختلف عن مبادىء وأحكام القضاء الآخر 

ولذلك يتعين على محا كنا أن:أخذ فى أ حكامها بقضاءالحا كف فرنسا دون قضاء محا لسها الادارية ٠‏ 

(د) شرطتطنيق نظرية الظروف الطارئة ومدى سلطة القاضى فى تطبيقها 
قررتها أحكام مجاس الدولة ففرنسا 

١‏ ل عند ماقرر مجلس الدولة فى فرنسا نظرية الظروف الطارئة لحظ طيعا أنه خا لف 
فى تقريرها أحكام القانون . وأنه لولا ظروف الحرب واختلال التوازن الاقتصادى لما لا الى 
عنا لفته . لذلك ضيق ماأمكن حدود النظرية فقيدها بشروط ‏ وحدد سلطة القاضى فى تطبيقها . 
ىس شرط تطبيق النظر ية : 

أعم الشروط التي يجب توافرها لتطبيق هذه النظر ية ‏ على ماجاء يقرار يجلس الدولة الصادرق 

#٠‏ مارس سنة 19.1 ب 3 أن يكون ارتفاع السعر وقت التنفيذ قد تيحاوز يقيناً الحد الأقصى 
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لكل ارتفاع يمكن للمتعاقدبن أن يتوقعاه وقت العقد غه . 
معصغ يي وعاتصسلا دعا غمعسمعمنومعه عنقدم06 عوقتتقط 5[ عنن أ 11“ 
-ئه! 12 ع0 5عه1 65 3161م كه عدم مع6ودكتمة مم6 نام أمدئزة كمماغهءه زهد :دعل 
””موأوعععمم عل غوعممء تل و«ماغهد 
وقد عبر يحلس الدولة عن هذا الشرط فى قرار صادر فى ١4‏ مانو سئة 14 بقوله « يحب أن 
يكون التغيير الذئ حصل فىأسعار الأشياء أوفى أجرة' الل أوفى تكالي فالا لنزام قدتعدى بكثير 
ماكان ,توقعه عقّلا الرجل الحر يص وقت التعاقد » 
ناه كمولغواوع2م 5ع «دعاة؟ 12 عتتمع تاد ممأغدء6 7001 15 عنن غسد) 11“ 
غم 21 تكنامم تحن عمملو عم دع[ مدمء نتجعط عل غمعدفد مدعل رفعج تقطء كع1 تاه رعن1لارعع 
عممهدومعم عصنا عدم موكمعجومم 12 عل عسوممة '[ هج معغتة! غمعدع اطفسممكتدء منغ 
'”عخمعع 111ل 
راجع بلانيول وربير + ص وىه طيعة منة ىوا 
م« مدى سلطة القاضى فى تطبيقها : 
لبس مهنى تطبوق نظر يةالظر وف الطارئةفى نظ رحاس الدولة في فر نسا اخلاء المدين من مسئولية | لحسارة 
التي نشأت عن عدم وفائه بتعبده وتحميل امحسار ةكلها على مات الدائن كأنلم يكن هناك الترام-ما قبله . 
وائما وضع بحلس الدولة ضايطين لتطبيق هذه النظرية . ش 
4 الضابط الأول توزيع الحسارة بين اللدين والدائن . 
)١(‏ فيتحمل المدين أولا بالحسارة اأتى كان يمكن توقعها وقتالعقد -- وهو التعو يض التعاقدى 
[عنااع 2 0ه 
(0) ثم ,تحمل المدين كذلك بنصيب من الحسارة اأتي لم نكن متوقعة وقت العقد ‏ وهو 
التعو يض غير ااتعاقدى اعنععوئموعهىن1 
(م) و يتحمل الدائن أخيراً بالنصيب الباقمن امحسارة . 
هو - فقد جاء بقرار بحاس الدولة الصادر فى #٠‏ مارس سنة ١91‏ 
-صدة عتمل علاء ,قلغعدمء ععتسعدة ع1 مععنادفة'0 عنامع؟ غدع عتمهدم صم 13 51> 
عكممه دعل عدم 12 رععله أعمدى ع150م6م عع ع دعتنامء ننه بأمعدمع اتاعد ععغرمم 
سل عاطممممكته مملعوؤةوممععما"! عنن مماغمفلة 12 عل كجعقتعمممه كععمعتن 
”عونهط دك فق ععدوتدا غتمل تدكممى 
وحاء مؤاف بلانيول ور بير جزء + ص مهمه طيعة سنة 5نىوا 
66 اعم ع1 عم ععمعء 0186 12[ عغسهء عل قدم جععد عم غالتمسعلماما» 
3 عأعندم عمسوقط يععمدغطءة”1 ع0 عنامز اج أمفعتامء عتمم ع1 غء غهم0ه ناج 
مناغ عمعتو امم أننو دممغوء0016م كعل غمفغلبوءعء ععنودك ععل عومفط 11 


غمعاممء سل عقامل تند كعتا راوث 


يحلة المحاماة 17م 


عمتوامعء عمدكل عتصدكته؟كا)52 ممغساهد ه[ 3 أكوتة: غضدوطة عاوغء عمعن '“» 
.'وعلأعهم دوعا عطمء كعسوداء فعل مهال مومع 
ْم جاء ,مقال مسيو 'وسك ءوه8 ١ه‏ اانشور مجلة القاون العام سنة كلها ضص ١غ‏ : 
عمعكعدز لد عمنو عاأتمصعلما عمد ق عتمعل دعمد'م ععتحهممةه أووععممع عل[ 
ع [أعنااع وما ممع دوعي عوعقطء عمتخل 


خمعل6عن<ء من د نز أله معنن عاأعتئعه تومه ممع عمنمطه مغتاة تنكم 11 00 


-عسمدبته'0 د5قكتلوقء دع[ مماعدومغة10كممهء مه غمقمععم مع ممم ردععمعم06 وعل 
ثام 21214264 5ع2428م 145 0116 للللساءتهحم عباعم ع[ غمعصع أ[تاعد كلتقصط زعمتعناع 


0 مع 61نم 
قنع وعنقطء 12 خ علهوة ققدم معد عم عالسصعله1 علقعء ,ونام علآ 
-هممهء 5ع 16م 0ن مع نمممتاد ومتتعل عنتمم مواووعه ع1 أع رع[ أعنعهو نمم 


''عمرعناع 12[ ع0 ودعوتع ممه دعن معتالونه 
5 سم الضابط ااثابى لجيه 6 تقدبر خسارة المديئن هراعاة جع ظرو ف الدعوى واارجوع 
الى يمو عشروط العقد محيث تقدر هذه الحسارة بالحسارة الفعاية التى حقت بالدين بعد خصم 
مار مه هن الصفقة . وتنا 
1 يقول قرار مجلس الدولة الصادر في «٠.‏ مارس سنة 1915 . 
''عكنلى 1[ عل كأتد! وع1 ذناه) ع0 ع]مترمء أمهمعغ وكل “4 
ما سو قولقرار الخلس لمك كور الصادر في /ام؟ نوه سنة ١91‏ ( موعة الفضاء الادارى 
طبعة سنة .واوا جزء خا صض 06 ) . 


ع1 مهم 165تاد5ة 5عع 273212 5ع[ ذتامغ عل غذان ععلد! 3 ب4ع1| هامر 11“ 
'”010066ما-كدد علملمعم ج! عمحلمعم عامعدم طم 12 83 لمعمم 

عع ةاداعم عاأطمسمل ع1 غمقتزة ,مامه تموعء عاغاعه5 12 باقع تسصهعمم رعدي) 
ه61 ععمعتداءة'1 ع0 أناعء ع0 عع مدع تك ممأغسطككءئ5تل 12 عك عامممممد نل 
2011 ,ع6 [تاقعم أنان ك5ععلعمة6 كعل معماععة 3 عقلمه! ؤوع ع1[الا 12 رعمولن 
ع6 1 أنء221م مهمل1غدنغاد عنععه ع0 ,ع1[معومصسم 13 

عل ومغوءدة 12 فمفل بعاأمصيمء تبصع عمئ6 وميوعل 11 ,عغتلند عدم رعو 
نكل ع[أطسعومع'1 ع0 مملعوءأمامعىع'1 عدم 5عمممل كنهغ[لسومء دعل ,مغ اتمصعلم1 "1 
تامهم عنتلن عنسواعءء1ن ععدعتلدلءث'1 عنامم أهما رغغغاءه5 11 عدم مقع عن رعو 
”.مقع عا عقم ععدتهاءة "!1 
راجع بهذا المعنى أيضاً وبالحرف الواحد قرار مجلس الدولة الصادر فى 7٠‏ بوليدسنة مره 

( ص ١0ح‏ )وقراره الصادر فى ٠١‏ أغسطس سنة #ويو١‏ رص +00 ) . 
و١‏ يا أن تقصير المتعبد وسوء تدبيره عاهل كبير فى تقدير نصبيه هن الحسارة . 


غلم مجحل المحاماة 


يول مسيو نوسك ( ص 484 ). 

721 عتألقمصةأودععمم ع1 أذ عبيون عستغتوة1 الدككلدهدمم دام المصسع لم1 1 
أأعلعل ع1 ععتملمء عنامم ع1[ط1وومم مهد غتام) علد 

معاءنة) 18 بل سج مهمد كعمقل 063 ,كلءمصصهمه 5[ غوغظ ل اتعوده0 ع1 
190 .م عع]] - (بوسملنمماء كد عل معدعتةاء 0:5 1م06 عامع تمده ) 1921 
ع ناعن! غنوه عو 011ن مامتمغصمء خ عدم كتصلج غتد9د غوغظط ل لتعممه) ع1 
.26655100031 تتل ععمععتاعوعم دآ ع0 ع امصيمء علوم 

2 تال وعتصنا ]1 دع أمعدمنمهم)) 1925 أهم 8 نل عفضه مهد كمدل ,81215 
أتانو ,قعكمعمع0 دع1! غع كعلمنعمع2 وع1[ عنن عمداءم0 11 ,(مغعتمععاط”1 ع0 عه 
ععنقكء ذا عل مماغهمستصع نم06 15 عتامم ,مماغهودة0اقصمء مه دعداءم عنم امع دتمل 
ماع عمصوط عمن 3 امعلممموعضسيمء أنن 5عمألاءه غمهد رع لاعتنمعدىممع- ومع 


“ع5 لامع مامة'1 عل مملغذةئ6زه1 
,(/101ة تصق "1 غممكصه]8 م111 1926 عنتقم 27 نك ,غمعءة: كسام غ26 دنا قم103 


وعنه'! «متكدععلذأكصم مع لمعدم [أتثتوكتتام ,هزه! قسام هم غوغط "0 اتععدمك ع1 
'”.ع551000211ععه0ء تل عمامن'[ ع1 عتتوتعطعع مملعومام 

على أنه مما يجب ملاحظته أن جميع الأحكام الذ كورة والتي لم تذ كر الصادرة هن مجلس 
الدولةفى فرنسا والتى أخذت بنظرية الظروف الطارثة إنما صدرت فى قضايارفعتها شركات الانارة 
على المدن . أى فى مسائل تتعلق باستغلال اص ا العامة بطر بق الا<تكار . وليس من هذهالاحكام 
حك واحد يتعلق مسائل التوريد . | 

والفرق بين النوعين من المسائل أن علاقة المبور بشركات الاحتكار وئيقة مباشرة وحاجته الى 
عملبا عاجلة مستمرة ‏ بها علاقته بالموردين وحاجته اأمهم على العكس من ذلك 

فبيها لاحتمل الجمهور أن توقف شركة الغاز عملها بوما واحدا فانه لن يتأئر بتأخير التورهد أياما . 

لذلك كان قضاء بجحلس الدولة على النحو المتقدم مفبوما فى قضايا شركات الاحمكار حيث 
المصلحة تقتّى باستمرار نفاذ عقد الالزام . ببنا لايكون قضاوها على هذا التحومفبوماق مسائل 
التور بد التى لاتتأئر المصلحة فيها بفسخ العقد . 

ل أظريية الظروف الطارئة والقانون المصرى 

لات فبل مع هذه الظروف يصح إدخال نظرية الظروف الطارئة على النشر يع المصرى + 
يقول حك الاستئتاف.الجواز طبقا للمواد 01؛ و ١٠١+‏ و١‏ من القانون المدتى ‏ 

وقول ل تحن عدم اإموار اتاد الى نص المادة هم؟ وامادة .م5١‏ تسبائاق بي علمها المج )0( 


)000 راجع حم النقض المدنى المنشور بده الله من هذه السنة بالمدد الثامن رتم 000 لافار بالعدد 
الاول من هذه المئة ص 6< رقم 4١‏ ك2 


يحل المحاماة 4م 


١‏ - أما المادة ١7+‏ فحل تطبيقها عند اختبار الدائن الفسخ سبب عدم الوفاء . حيتئذ 
« لايكون المدين ملزما الابماكان متوقع الحصول عقلا وقتالعقد » . الواقع أن المادة ١١0‏ قد 
تتمشى مع نظر يةالظر وف الطارئة . ولك نكتترجلها ‏ بعنى أنه إذاتقرر الفسخ رجع على الملدين 
بالتعو يض الذى كانمتوقعاً عقلاوقت التعاقد . 

ولكنهذه المادة لا تصلحأساسا للنظر ية . لأنها لاتعطى المدين <ق الفسخ . فيجب البحث 
عن أساس آخر للنظرية و بعد ذلك تطبق المادة ١١١‏ . 

أما والدائن قد اختار تنفيذ العقد عاله منهذا الحق مقتضى المادة ١١97‏ فقرة ثانية و.موجب | 
شرطالعقدالذى أباح شراء الصنف على <ساب الحصم ( والقى أغنانا ع نإذ نالقاضى ف الشراء ) 
فلا حل لتطبيق المادة ؟17 المذكورة . 

واما ينطبق على حالتنا نص المادة م٠1‏ لأرت اشتراط تنفيذ العقد عند عدم وفاء المدبن 
د بالشراء على حساءه » معناه الاتفاق علىمقدار التضمين بالفرق بين امن المتفق عليه ومن الشراء 
بالغا هذا الفرق مابلغ . « فلا يجوز الحكم بأقزمنهولا بأكثر» . 

؟> ب يقف المءترض على هذ «النظرية موقف الفاسخ وموقفه هذا غير صيح قانونا 

(1) لأنه لايجو ز لأ حد التعاقدين أن يفسخ العقد بمحض ارادته و,يمجرد تقصيره . 

(,) لأن القانون قد جءل الحيار للدائن ‏ عند عدم وفاء المدين ‏ بين فسخ العقد وتنفيذه 
(مادة 007 ) ولم مجعل هذا الحق لامدين » فيصبح عدم الوفاء حقاً له 

(م) لأن القانون لم يجعل للمدين حق طلب الفسخ إلا إذا استحال الوفاء بقوة قاهرة . فقد 
نصت المادة ببا؟ على « زوال التعهدات بالفسخ إذا صار الوفاء بعد وجودها غير تمكن »© . 

وقد أجمعت كلمة العلماء واتفق القضاء على أنهذا لايكون إلااذا استحال الوفاء استحالة مطلقة 
بسبب خارج عن ارادة اللدين 

موب وأما المادة ك١‏ التى استند اليها الم الاستئنافى والتي ظنما أساساً صالحا لنظر ية 
الظر وف الطار ئة فهى على العكس انما تقضى على هذه النظر ية هن أساسها . 

فقدحددت هذهالمادة سلطةالقاضى عندتعذر الوفاء على المدين فقصرت حقه على اعطاء 0 
لوفاء دينه . وشرطت أن يكون ذلك فى « أحوال استثنائية ولا يترتب عليه ضر ر جسم بالدائن . » 

واذاكان هذا هو حد سلطة القاغى فالشاررع المصرى منعه إذاً من فسخ العقد » واسقاط 
الالتزام عن المدن ؛ وتحميل الحسارة على عائق الدائن . وعى الاثارالتى تترتب على الأخذ بنظر ية 
الظروف الطارئة . 

»> - يؤيد ذلك أن الشارع المصرى حين رأى فىظروف استثنائية تطبيق هذه النظربة + 
فى ذلك الى التشر بع الموقت كقانون ايجار الأماكن اللمدة للسكنى وقانون تقدير أجور الأراضى 
الزراعية » وقانون منع ماع دعوى امجار الأراضى اذ كورة . . . اعم . 


1-0 بحلةالمحاماة 


م؟ - ولا عرضت هذه النظر ا اي ا و المإأضر 
حي فها يتعلق بالعقود الادارية الى تعقدها المكومة مع المقاولين والمتعهدين 

فقد قضتمحكة الاسكندر ية الختلطة فى ه مارو سنةقه؟9١‏ . 

(حازيت «وص وه؟ - .هم تعليقات سطوروس جزء ؟ ص «سم) عا يأنى : 
ذعه اأمعل ند عمغومدءة امعمع ]هه غده صواكتةومصة"! عل عترمقط جه[ 
ة بأمععمعيه حمطت دع[ ,كذه[ كعل لندية '[ 2 نان أكمتة زعاءدام ععمعل نمم كتمناز 
حمأكل 5وأمتانامم 5ع أم تمزه عل ,زوع عدم كعك أه1 12 غهمه أنن) كتقغكمم فعل لعدعة :1 
أء ,5 انام أاد أمعمعوط !1 كلجمعء2 كععل ععمم1 12 عع دادكة ذخ وعمماوادعل ,ممأغدا مومع 
9 3112 تعناغاءوطتاد عد عل غأمعل ع1 قدم غمه2 115 .72ع16لمصم 5ع1 3 كوم صمص 
هوع2]! ع0 ركمماغمعممء عبعال ع0 وعكتتمك 5ع1 ممع 1لمد ع غهء دعم ماع د امم 


ركل0! و1 2010665 رقمه10أهاوععم 5ع[ عتغمةء عناوتسمممءة عاطصعكمع'1 عتاطوعء 8 


ع5 5ع أ1اء '0 عصنخا ر,كعأ8ءة[طنادك نه كع7اعععرط0 5ععم 2 دممععء 5ع 0164ت يوم 
.211215 21211192156 عمنا تااعممء تأمج عنام 


ملعن '! عل ممقعهلءمعمم1'2 كذممل ,عدم عطنا عهم رعقتصصسم عسعسع 'ل كد ول 
عنلوأع مع ,عامل مع أبن موادا 12 تمغصمء مل عخلمءء زطناد عع مفمع مو 13[ ع0 ته 

مماغدونلطه'! عل 12211016 12 عناد غمتمم عتقمتئم تمد عأ1اع'دن علمموع 
2 ع0 و5هع1اع3 علنلة غمعصمع ]اع قتغههم غمعدوتاممد'5 د5عمأعماءم وع0 
5 عووناز 16 عدم دمصره]كمون علعة غمعكناعم عم كاأعدودع1 ,رعختغد هع امتمتضلج 


مماعغنلوعة '1 خ جعصنملمم بعلم عمعتوععد وعكنيدله وم11اع1تامم عل عنن ا 
'"روع©2 2 ]فممعركء وع0 


+؟ - وحكت محكة الاستئناف التاطة فى 5 يونيه سنة اميه ١‏ (عازيت 4-154-11مك 
انجلة .م - هد: ) عا يأتى 


مع عكومع وع1 عع ندع دز 01م 501116122111 7أملالاوم صنكك غتتامز عؤتال ع1 51“ 
أنان تعاععك عماغ غأم ع0 مماغداءعدمم 0*2 زه كتامم عه ردع ]هدم 5ع كمم1) 
ععمة لهل غتمعل ع1 تصعدف ]انام غمدتزد'م عوه زعا ,رمماءععمعممعيك علمومع كسام 12 
وعدعع قن1 عنن ممكتهم عأنعد 12 كتامم مملأمعكممه عمن عع همع عل تنه 
عتمط غمعصى لاعن عمعبةث غعمعتوسنمم رعلسدء تم 1ه كمدد سأاعممى عتقصممء صتخكق 
''“وواقققم 5ع عصنائ[ غنامم عتتاعمعمه مغن عمجا وم 
/9؟ - وقضت الحكة المذ كورة فى .د سمبرسنة 097.ه١‏ (جاز يت ١١/٠١‏ 114 الجلة 
)١1"- 50‏ عا يأي : 
مخعناءقطه 0 ناه ععصو5ة] كص ل بععمعازة ع0 كقء مع ركُ15ءهغ 0ج غوء عوداز ع1 أذ > 
عل كعاعة: وتات اع أعقتئهم عغامعل تل دعم 1101م :7 تعمسمكمق عو 3 ,لم1 15 عل 
أ 101 12 معنن 1امم0'2 ععمتاعء عل كتصطمعم أمقلمعمعء عدم ؤوع ندا عد 1ز موث *1 
فصن[ عل مسنفجم دع بكقاممء مدلل 5اأعصعه1 عه وأععي وعومعع 5م1 نع ناج مغل عل 
فعنااة عم لز كلمل للمم دعل غمعديعدة] ام تممعع 2 '1 عنن عععدع 26م كناهد روع211 دم وع 
غصذا! عمغمم ع1 عتان ,تلصعغهةء معلط رده؟ 5ع1 5م4011 بعتاعمعدمه تتمعاعل غوء 
غمعميععط | 666 2 أأيان م0601 #ناعنج 3 ععدآم ه3155[ عم ر,كحعلق هدم وع1 


'.عتاطنم عملعه"ا1 3 عتماعغغج قدم علهمم عم للأأتن غع بلأمعكرووع 
#” وادن فالقا تون المصري وقضاء ا خاكم ا مصرية متققان على عدم جواز الأخذ بنظرة 
الظروف الطارئة ٠‏ 


بجسلة انحصاماة 


خذرا 


اتزمكام 
0-2 رو ا 


| 


البرية. 
١894‏ مارس سنة اس ؟ 
١‏ نض طعن فى أجرارات الحا "كة . أمام عتكمة أول درجه ٠.‏ 
لا'ول مرة. عدمقوله 
53 اثبات- طرق الاثبات. وتقدير الادلة ٠‏ من ساطة حكمة 
الموضوع 
5 انالتظل من نْ قص اجراء ءأتالحا كداهام 
ححكةا مر الب لاون 
0 ُ 
تحت سلطة حكة الموض وح من طرق الائبات وتقدير 
اللأدلة 


لمكيو 


د حيث ان الوجبين الأولينمناهما نتقص 


فى إجراءات الحاكة أمام محكمة أول درجة . 
د وحيث ان النظم من نقص إجراءات 
مرة لدى حكة النقض بعدالسكوت عليهوءدم 
التظل منه لحكة الاستئناف فيتعين رفض 
هذين الوجبين . 
« وحيث !ان الوجهالثالثيتعلق با موضوع 
ولامرإقبة ممحكة النقض على ماهو داخل 


قانونا تحت سلطة محكة الموضوع من طرق 
الائيات وتقدر الأدلة فبتعين رفضه أيضا . 

(طعن#د عل يوسف ضد الذابة وآخرىمدعية مد رقم «بب 
سنة +ع قضائيةرئاسة وعضوية حضرات أصاب السعادة والعزة 
عبد العز بز فهمى باشا رئيس المحكمة ومراد وهبه بك ومحمود على 
سرور بك وأسمد أمين بيك وسليان السيد سليان بك مستشار بن 
وحضور حضرة ة حمد جلال صادق بك وكيل النيابة ) 


6 
4 مارس سنة ١و١‏ 
(1) - سب وقذف . يطر يق النشر. صيغةالالفاظ . عدشة 


الشرفوالناموس . الجتى عليهمنغير الرجال 
العموميين ‏ معاقب عليه 
)١(‏ - نقد فى حق موظف حمومى . عدماياحة استهال 
الشتائم والسباب . 
المبدأ القاثو 


تعتير جر مة السب العلنى بطريق النشر 
متوافرة الأركان إذا كانت الأ ثفاظ فى ذاتها 
مخدشة للناموس والاعتيار و مط من قدر الني 
عليه وم يكن الجنى عليه من الرجال العموهيين 
الذين خصصوا أنفسهم للخدمةالعامة حتي بباح 
نقده . ومع ذلك لق نقد الرحال العموهيين 
لا بباح فيها لحر وج على حارم القاون,استعال السياب 
والشعائم 
المي 


«دحيث أن الطعن مبناهو جود خطأ فى تطبيق 


3 


م سل المحاماأة 


التقانون لأنالمادة>«فقرةأولىاشترطتشروطا 
لمتتوفرفىمقالالطاعنوهوكصحافىله حق النقد 
المباجمادام بحسن نية ولايوجدفىظروف الدعوى 
مايد لعل سوءالنيةوا ما كتبتالمقالات بقصد 
الخدمة العامة . 
وو حيث نالهك الابتداىالذى أيذه الحم 
الاستنافى لاسبايدقد أ صا بكيد الحقيقة ف الحم 
على الطاعن لانجر بمةالسب متوافرة الاركان 
ف المقالات الت نشرهاالطاعن فى جريدته طعنا 
على الجنى عليه و لاعبرة بماي مهم نأنه حسن النية 
وأنهكصحاف له حو النقد لان الالفاظ فىذاتها 
مخدشة للناموس والاعتبارو تحط منقدر الينى 
عليه ول يكنالمجنى عليه من الرجال العموميين 
الذين خصصوا أنفسهم للخدمة العامة حتى بباح 
نقدمع ل أن حق نقد الرجال العموميين نفسه 
لايباحفيهالخروجعلى حارم القانون باستعال 
السباب والشتائم . 
وحيش|نهمن ذلك يكو نالطعن فى غير تحله 
وتعين رفضه. 
( طمن عبد ريه أفتدى بما, الدينضد الثيابة وآخرمدعىمدق 
رقم وعلا سنة هئ ق ‏ بالبيئة السابقة . ) 
6 
9 مارس سنة سمه 


مواد مخدرة . بجرد الاحراز. عع العلل بأنه خدر. معاقب عليه . 
الإعفعله ٠.‏ لاأهمية له . 


الميدا القاثونى 

انالقاثون يعاقب على حرداحرازالجوهر ادر 
احرازأماديامع العم بأنه در ولا أهمي ةمطلقا للباعك 
على الاحراز ولا لكونهذ االاحرازعرضياً طارئا 
قصير الأهد أوأصلا ما طويل الأمد .وان 


من العقاب .حك الذى ييرىء المتمة بالاحراز 
لعل ةعد م امكانها الحرو عن طاعة زوجها هوم 
لمحو 

حمث أنمبنى الطعن أن الحكة بنت حكببا 
عي ل أن احرازالهمة للبوريي ن كان تنيجةرابطة 
الزوجية انها وهىزوجةالمنبم الآخر (الذى 
حكم عليه ول يطعن ) بماكان يمكنبا الخروج 
عن طاعته وان محاولتها اخفاء الهوريين كان 
لدفع التهمة عنه. وتقول النيابة أن امحكمة لم 
وك نوهت الندنون الحاطة. قفد 
القاتى نان الاحران الى سبي كان معاقب 
عليه بالفقرة السادسة من المادة مممن قابون 
المخدرات والزوجية ليست من موانع العقاب 
فى جراءم المخدرات وانه لذلك تكون المحكمة 
أخطأت فتطيق القانونو يتعين نقض حكببا 
واعادة انحا كة . 

د وحيث انهذه المحكة سبق أن قررتفى 
حكببا الصادر بتاريخ ه فبراير سنة وا (فى 
القضية المقيدة يحدو لاحت رقم سرهم سنه,/؛ 


قضائية) (0) أن القانون يعاقب على مجرد 
احراز الجوهر الخدر احرازا ماديامع العلم 


بأنه مخدر وانه لاأهمية مطلقا للباعث على 
الاحرازولا لكون هذا الاحراز عرضيا 
طارئا قصير الأامد أوأصيلا ثابتاطويل اللامد 
وان الزوجية لم يجعلا قانون انخدرات من 
الاعذار المعفية من العقاب . من أجل ذلك 
يكو نالحك المطعونفيهقد أخطأإذ برأ التهمة 


مجلة المحاماة 


لعلةعدم امكا نهاالخروج عن طاعةزوجبا . 
« وحيشان الحك المذكورلم بين بصفة 
جلية واقعةاحراز المتهمة لليادة المخدرة فلا 
تستطيع حكمة النقض تطبيق القانون بل ترى 
تقض الحم واعادةاحا كة . 
( طعن النياية ضد ناعسة أبو زيد رقم 1597 سنة مع قى - رئاسة 
سمادة الرئيس وعضوية حضرات حسى تبيه المصرى بك ومحمد 
توفيقحقى بك وأحمد أمينبك وعلى زكى المرانى بكمستشار بن 
وحضرة وكيل النيابة السابق ) 
ك٠‏ 
امار سسنة ١901‏ 
اتلاف ‏ وهدم- مزل ملك النير - ازالته بنير اتفاق- أو 
بحم ٠‏ مو جب للا"دانة 
البداً القائوق 
سواء كان بناءالمنزل الذى حصل هدمه مقاما على 
أرض #ماوكة المنافم المامة او لغيرالمنافع العامة فلا 
مجو زتطبيقا للمادة١م‏ عقو بات لأحدأن بياشر 
إزالةالمباتى القائمة إلابإلاتفاق أو بناء على حكم 
اليو 
«من حيث نالو جهالاول من وجوه طعن 
الطاعنالاولمردودبأنه غير منتج لانه سواء 
أكانبناءالمتزلالذى حصل هدمدمةاما على أرض 
بماوكة المنافع العامة أو لغير المنافعالعامةفا كان 
يحو ز لاح دأن يباشرازالةهذهالمبانى إلا بالاتفاق 
أو بناءعلى حك قضاف عند التنازع . على أنهمردود 
أيضا مأ ثبته الك المطعو ذفيهمنانتلك الارض 
هى من المنافع الخاصة ومن ان جبة الادارة 
أوضحث ,أ مهالا ش أن هافيبايل الشأن ليتنازعين 
علمها من الافراد يتخذون فيبا مايرون من 
الطرق المدنية . 


عام 


«ومنحيث _|نّالوجهالثاىمردوديأنه متعلق 
بالموضوع فضلاعنانالحك الابتدائى الذى أيده 
الك المطعو نفيه أخذا بأسابهقد جاب عنهبما 
فيه الكفاية . ظ 
«ومن حم ث|ن الو جهالثالكمردود بأن 0 
ماتم على يدالسلطة الاداريةمن تحريات وأخذ 
اقرارات أوتعبدات لايبيم لاحد من أعوانها 
ولامنغيرهم انتهاك حرمة الملك الى لايحوز 
الات ا الإافتخدوة الثانون . 
( طعن عبد الرحن عبد الرحمن وآخر ضد النيابة وآخرين 
مدعين بحق مدلى رقم وبا سنة مع ق س بالبيئة السابقة ) 
ا 
كك ريل سئة امه 
فاعل أصلى . شر يك . وجوب ببانحالة كل منهما .عدم الوصول 
٠‏ الى ذلك . اعتباركل منهما شريكا للااخرفى جر عته. 
المبدأ القانونى 
إذاكا نالفمل الذى تنفذت بهجر بمة القتل هو 
العيار الذى أصاب الرأس . أما الذى أصاب 
الكتف فم يظهرأنله شأناً فى الوفاة ففطلق العيار 
الذى أصاب الرأسهوالذى يكون نفذوحدهالفعل 
المكون جر مة القتل وما مصيب الكتف فلا 
يكونسوى شر يك للقاتل . ولا كا نالعقاب على 
الاشتراك فى القئل المستو. جب للاعدام أقل هن العقاب 
على الفعل الأصلى وضبحت مصلحة المتهمين فى 
وجوب ببان أيهما الفاعل الأصلى و أيهم االشر يك 
فاذ ال تصل محكة الجنايات الى معرفة أى المتبمين 
هوالذى أصاب الرأس بعياره فصلحة المتبمين 
تقض باعتبار مطلق العيار على الرأس تحبولا بينهما. 
وعلى هذا الاعتبارلا نستطيع الحكة الا اعتباركل 
هنهما شر يكا للآخر . لأن الاشتراك هوالقدر 
التيقن فى ح قكل منهما 


ا ا 00 


ليرد 

د حبث أن منى الوجه الاول أن المحكة 
أعتترت عبد الحكي يحمود الهم الثالكفاعلا 
أصليا قُْ جربمة القتل مع أنالوقائع الثاتةق 
الحمم تسند اليه أى عمل مادىمن الاعمال 
المكونة لتلك الجرمة 5 أنه لاممكن اعتماره 
شريكا لاتحاد العقوبة فى الحالتين ولأانمهمة 
الاشتراك لتوجداليه ولم تكن غلم مناقشة فى 
القضية فضلا عن أن الحم 
إلى ذلك صراحة وأن بين نوع الاشتر 

د وحيث ان المحكمة اثيتت 5 3 
نبة قل المجنى عليد لدى المتبمين الثلاثة ومسبق 
إصراره, واجتماعهم جميعا لهذا الغرض فى 
اتتظار مروره وخروجهمجميعا عليهواطلاق 
كل من الاولوالثاتىمنهمعيارا ناريا وأن أحد 
العيارين أصاب المجنى عليه المذ كورفى رأسه 
فنشأت عنه الوفاة وأن العيار الثاتى أصابه فى 
كتفه ‏ اثيتت الحكمة ذلك ثم ذكرت أنهذا 
الذى اثبتته جعل المهمين الثلاثة مسئولين 
بصفتهم تاعلين أصلبين للجريمة وعاقبهم هم 
الثلاثة على هذا الاعتبار . 

د وحيث انه ممأ لانزاع اع فه 5ااثبته الحكأن 
الطاعن الثالك عبدالحكم مود لم يطلق النار 
على أجد عبد الرح. بم القتيل ففىغير الامكان 
قانونا ا دنا فىجربمةقتل المذ كور 
لانه لم يرتكب هو الفعل الذى تنفد به القتل 
ماديا وليس هذا الفعل وهو اطلاق النار مما 
حتمل عاد ةأنير تكبهغير شخص واحدارتكايا 


بحل المحاماة 


ماديا فشرو ل قيأم طم 020202020202000 أهاديا فشروط قيام الفعلالاصحسبالادة 
من قانون العقوبات غير متوفر شىء منها 
بالنسبة له . وهل مافى الام أن مااثيته الحكم 
ون و عو وشفنة روه اناه المبدون وعائلةا لبق 
عليه ومن اصرارالمتبمين على قتله واجتماعهم 
8 لهذا الغرض فى اتظار مروره علييم ‏ 
وخروجبم جميعا عليه واصابة الاول والثانتى 
منهم اباه بالنار هذه الوقائع الثابتة فى الحم 
فيها العناصر المكو”“نة قانونا لاشتر اكالطاعن 
الثالث مع قاتل المجنى عليه فى جريمة القتل . 
. «وماأنالجريمةهىقتلعمد مع سبق الاصرار 
ما يستوجب الحكم بالاعدام » فالشريك فيها 
بحب أن تلا حظ فيعقو تهالمادة 94؟ عقوبات 
وهى تنص عل معاقبتهبالاعدام أو بالإشغال 
الشاقة المؤبدة . وبما أن هذا المتهم ارتكب 
جنابه أخرى هى شروعهفى قتل ولدى 5 
عبد الرحم وقد ثبتت علنه هذه الجريمة كما 
ذكرتهالمحكمة وعقابه عليها مقتضىالمواد ١4‏ 
وه4؛و + عقوباته الاشغالالشاقةالمؤيدة 
دوا أن المحكمة استعلمت فى حقه المادة ٠‏ 
عقوبات فتكون عةوبته فى كل من جريمى 
الاشتراك فى القتل والشروعفيه هن الاشغال 
الشاقة الأؤقتة . وما انها استعمات معه أيضا 
المادة بوم عقوبات وك لمن العةو بتي نتساوى 
الاخرى.فالواجب أنتوقع عليه احداهمافقط 


و نإذذمنالمنعينبالنسبة لهذا 0 


الشاقة خمس عشرة سنة .. . 
د وحيث أن الوجه الثانى ينحصر: فىعدم 


يحلة المحاماة 


ينان الافعالالمنسوبة لكلمنالطاعنينالاول | بالدعوىالعمومية فقط وتخفيض العقوبة إلى 
والثانى وأنهذا البيان اهميتهمادام العبارالذى | الاشغالالشاقةامؤقنةوجعلباخمس عشرة سنة . 


نكدد 


أصاب المجنى عليه فى رأسه هو الذى سبب 
وفاته دونالعيارالتى أصابالكتف . 
«وحث انالو اقع أنهذاالبيانكانضر وربا 
لا نالفع ل الذى تنفذت ,هجر مم ةالقتلهو العيار 
الذى أصابالر أسءأماالنى أصاب الكتففلم 
يقر رالحك أن شأنافى الوفاة,فطلق العيا رالذى 


أصاب الرأسهو الذىيكوننفذ وحده الفعل | 


المكو”ن لجر بمةالقتل وأمامصيب الكتف فلا 
يكونسوىشريك للقاتلو كان العقاب على 
الاشتراك ف القّل المست وجب للاعدام أقلمن 
العقابعلٍ الفع ل الاصل وضحت مصلحةالمهمين 
وجو ب يانايهماالفاعل الاصل واي الشريك 
«و حي ث أن الظاهر هذه الدعوى أن محكة 
الجنايات لمتصل الىمعر ف ةأى الطاعنينه والذى 
أصاب الر أس بعيارهإذلوعلبت ذلك لافاتهاذ كره 
ف الح فحكةالنقض ترىمن مصاحة المهمين 
اعتبار مطاق العيار على الرأسبجبولامن يينهما 
وعلى هذا الاعتبارفبى لاتستطيع الااعتباركل 
منبما شريكا للآخرلان الاشتراك هو القدر 
المنيقنفى جان بكل منهما ومتى اعتبرا كذلك 
كانت عقو بةكلمنبماالاعدامأوالاشغال الشاقة 
المؤبدة بحسب نص المادة؟4! من قانونالعقوبات 
و باستعالالمادة 0 مته التىطبقتها احكمة تنزل 
عقوي ةك منهما إلى ا لاشغالالشاتةالموقنة وهذا 
مابجحب الح بهتطبيقا للقانون . 
«وحيث أنهمنجميع ماتقدم ينتج أن الحم 
واجب نقضهمن جبةالتطبيقالقانونى فبها يتعلق 


م وحيثانهذا التعديلفمايتعلق بالعقوبة 
لامساسلهبالتعو يض الما.تى ا لمحكومبهلاستحقاق 
المدعين| يامقيل الطاعنين علىكل حال فالحكة 

تتركهذا التعويض عيل حاله ٠‏ 
( طمن مد أبو ز يدوآخرينضدالنيابة, آخريزمدعين يحؤمدق 
رقم ه؟9اسئة م6 ق رائاسة سعادة الرئيس وعصوية حضرات 
محمد لبيب عطيهبك وأحمد أمين بكومجمدكام ل الرشيدى بك ويس 
احدبكمسنشار بن و حضورحضرةحسن عبد الرحريك وكيل النيابة) 
0 
ع0 أبريل سنة اه 
نقض - دعوى مدنة . القصل قبها بعد الفصل فى الدعوى 
7 افبوسة مصهت : مم يراك ع ساس 
محكمة الجنح بالفصل فيها 
الميدأ القا نوق 
رفعت الدعوى العمومية على متهم فىمضار بوسب 
أمام الحكةالمركر ية ودخلالحنى عليه مدعياعد نيا 
فير . حك فيها بعدم الاختصاص . فقد متها النيا بة. 
الى الحكةا+زئية ولعدم اعلا نالمدىالمد فى فصلت 
الحكة فى الدعوى|اهمومية وأجلت الدعوى المد نية 
لجاسةأخرى لاعلانه وفيهذه الجلسة دفم اللنهم 
بعدم جوازنظر الدعوى المدنية بعدأنم الفصل 
فى الدعوىالعموميةفرفض الدفع. وححم! لتعو يض 
ونظرت الحكةالاستدّنافية فى الا ستدّنافاتالمرفوعة 
هن المنهم عن حك الدعوى العموهية الأ ول نم من النيا بة 
تمعن المنهموعن حك التعو بض من المدى اللدتى . 
وحكت بتأ بدالعقو بة ى بتعديل التعو بض 
فقررت محكهالنقض أنالدءو: ى المد نيةلتقدم 
لك الجدح الابقد ائية بطر يقة صعيحة قبل الفصل 
فى الدعوى العمومية و يكون قبول هذهامكة 
لهاغير يح . وحكت بنقض اليك المطعون فيه 
بالنسية للذعوى المدنية وحدهاو بعدم اختصاص 
المحكة الجنائية بنظرها 


ككلم 


المكرر 
د حيث ان الدعوى المدنية لم تقدم ممكة 
الجنمحالابتدائية بطر يقة صححةقب ل الفصلق 
الدعوى العمومية فيكو نقبول تلكالحكمة لما 
غير صحيح وهذا العيب يسحب على حكم 
الحكمةالاستئنافة المطعو ذفيه فيتعين نقضه . 
بناه عليه 
حكنت الحكنة بقبول الطعن شكلا وى 
الموضوع بنقض الك المطعون فيهمن جبة 
امحكمة الجنائية بنظرها مع الزام المدعى بالحق 
المدى مصاريف هذه الدعوى 4 
( طعن كرابيت يشان بليان ضد النابه وآخر مدع بحق 
مدنى رقم 60+ سنة م اق رئاسة سعادة الرئيس وعضوية 
حضرات حسن نيه المصرى بك وأحمد توفيق حقى بك وأحمد 
أميي بك وعلى ز كى المرانىيك مستشار بن وحضور حضرة مد 
جلال صادق بك وكيل النيابة ) 
عي 
” بوشير سنة 1و1 ؟ 


يحل المحاماة 


القضية الاخرىوسلبته لحضرة الحاى للاطلاع 
عليه . ثمترافع فى الدعوئ وطلب تبرئة للتهمين 
بدون أن يهمسك بأنهناكارئياطا بين الجر ممتين 
جعل من الضرورى اعتبارهافضية واحدة خصوصا 
وأنهثيتأن تاريخ هذه الجر مة مخالف التارخ 
الذي وقعت فيه الجر بمةالاخرى حكت المحكة 
ف القضية المنظورة بالادانة 
التي 


«حيث أزميتى الو جهالاولم ن التقريرالاول 


ان الدفاع عن الطاعن طلب تأجيل القضية لنظر هامع 


الجناءة رق 1١1910‏ سنة .سو عابدين الى اتهم 


. فها الطاعن نفسه بالتهمة نفسها فرفضت الحكة 
التأجيلوارسلتؤ طلم ملف الجناية المذ كورة 


وسلءتهللدفاع للاطلاععليهر ّم تتتبى من نظر 
بأققضاءاالجلتوهذهالفترةمبماطالك لاش 


فيباللدفاع الاستعدادب لكان حال ةجر لاستيفاء 


تحضير أدلتهو انهذاالتصرف من جانبالحكة 

فيه اخلال بحق الدفاع مبطل للحم . 
«وحيث!نهذاالوجهاذانظراليهعل علانه 

برى أنه لاأهميةلهفانتلك الدعوى دتم ١11‏ 


اخلال حقوقالدفاع ‏ متهم فقضبة أخرى بتزيف. ضم هذه | سنة .“9 ( عابدينان كانت لا زالت قْ دور 


القعية الاخرى.عدمارتاطها انناريج | التحقيقولما يحكافيهافيمكن للطاعنأنيدفع فيبا 


الميدأ القانوتى 

لمتعتبر حكة النتقض أن هناك اخلالا بحقوق 
الدفاع فى ا حالةالاانية 

قرر المامى عنالمهم عند نظرالقضية الهم فهها 
أمام حكة الجنايات_ وى تهمة نز ييف مسكوكاتت 
أنه يظبر أنهذهالقضية لا مكن نظرها إلامع قضية 


ارتكامها مع التهءة المنظورة.الحكإفيا. صحته بسب صدور حك القضيةالحاليةمتى كان الموضوع 


واحدا كايزعم . وانكانت قد سبق الحم فها 
فكا نعليهانسينذلك وستحضر صورة من 
الحم يحتيج مها أمام الحكمة فى الدعو ىالخالية. على 
ا نالواقعبحسبالثابت بمحضر الجلسة هو أن 
الدفاخ عن الطاعن يدع انموضوعالجنايةئمرة 


أخرى هنهم فيبا ذات امتهم بتقليد مسكوكات 191 اسنة.14عابدينالمذكورةهوهوموضوع 
أخرى : فأمرت حكة الجنايات باستحضارملف ا الجنايةالحالية بلكل الذى قالهللمحكةهو « يظبر 


محلة الحاماة 


فخذه 


انهذهالقضية دأى القضية الحالية» لابمكن نظرها «وحيثأنالوجهالثالث متعلق بالموضوع 
لامع الجنايةممرة/1*9 ١‏ سنة .م9١‏ عابد ين لان | لكو نهلاحوىسوىمناقشةفىقيمة الآدلة الى 


الهم عبدالغفارمتهم فيهابالتزيف أيضا » وظاهر 


مام الظبورمنهذهالعبارةان تلك قضيةنز ييف 
أخرىموضوعباغيرموضوع القضية الحالية . 
وقداستحضرت الحككةملف ,اسلا وسليته لحضرة 


امحامى فاطلع عليه أثناءنظر امحكمة القضايا الاخرى 
الى كانت منظورةلد هاو بعدأنأتم اطلاعهكى| هو 
ثابت بمحضر الجلسةصار نظ ر القضية الحاليةوتراقع 


فها|نحامى, كانت طلباته تبرئة المتهمين ول يبد 
أدنىما يشم منهانمو ضوعهذهالدعوى هو هو 


نفس موضوع الجنايةرقم/1910 اسنة ١9.‏ عابدين 


اعتمدتهاالحكةلائبات التهمة وليس ذلك من 
شأنه أن يعرض على محكمة النقض . 

«وحيثانالوجهالآولمن التقريرالثانى هو 
عينالوجهالثانى من التقرير الأول .وقد تقدم 
الرد عليه ٠‏ 

«وحمش ان الوجهين الثانى والثالكمن هذا 
التقرير الثانى متعلقان بالموضوع 

«دوحيث|نالوجهالرابعغير مفبوم إذ فيه 
خلط بينتروي المسكوات وبين تزبيفها م أن 
الطاعن يزعم فيهانتهمتهالتى ثبتت عليه ليست 


المذ دورةكايزعمالآن . ومن أجلهذايكون | إلا شروعافتزييفوهوزعممنقوض مأ ثبته 


الوجهالاولغيرجدىخصوصال ا سيرى عند 
الكلام على الوجدالثاتى . 


«دوحيث | نمبتى الوجهالان أنه حصل خطأى 


تطبيق القانون ذلك بأن الجريمتين أى جربمة 
الدعوىالحاليةوالدعوىرةم/١١‏ اسنة. 19 
عابدينقدوقعتالغرض واحدوأنيينهما إرتباطا 


كان يقضى لولم تتعجل امحكمةف نظرالدعوى الخحالية 


الىاعتبارها جريمةواحدة و الحم فهما بعقوبة 
واحدةطبةاللفقرةالانةمن المادة من قانون 
العفو بأت 1 

«وحيث|ذواقعةالدعوى الحاليةهىتزييف 
لمسك وكات وقع فى يوم معينهويوم ١‏ | كتوبر 
سنة ٠‏ 9 ( فانكان هناك تزييف آخر وقم من 
الطاعن قبل هذااليوم أوبعده فانهجرمة أخرى 
قائمة بذاتهاو لامانعقانونا من العقاب عليها على 
حدتها واذن يكون هذا الوجه فى غير محله . 


الحكمن ضبط بعضأدوات التزيف والنقود 
المزيفة فعلا بمنزله فبو اذن مطعن غير جدير 
بالاعتبار . 
«وحنش|نهلكل ذلك يتعين رفض الطعن 
(طين عبد الغقار على احمد ضدالنيابة رقم ..م سئة واحدق 
رئاسة سعادة الرئيس وعضوية حضرات مد ليب عليه 
بك وزكى برزى بك وتمد فهمى حين يك واحمد أمين بك 
ممتشارين وحضور حضرة جندى يك عبد ألملك رئيس النيابة) 
1 
أول فير أبر سئة بوبه 
اقرار . مترايط الاجرا, . وقائعه متلائمة يخير تنافر. لايعتبر 
مد بوت الكتاية : 
لميداً القانونى 
حول )١(‏ كمبيالة الى (ب) لتحصيلما له 
وذ كرتف ورقةالتتحو بل «انالقيمة وصات الحيل » 
طعن) ١(‏ )فى هذهالعبارةوقال أنالسند م يسم 
الى( ب )الا على سبيل الوكالة اذهة رفم دعوى به 
فتحويل ( ب )هذا السندالى ( ج )الذىرفع به 


1 
دعوى ضدالمد بن أد خل فيها( | )كضامن للتحو يل 
يعتبر بزويرا وتبديدا : 
سكل 0 فأفر بعدم دفعه فعلا للمحيل قيمة 
السند وقت التحويل . ولكنه حرريه سنداعلى 
نفسه ثم تخالص منه فقررت محكة الاوضوع أن 
اقراره هذ اوعدم تقد بمه أو راقاصادرة من الحيل 
يعتبر هبدأ ثبوت بالكتا بيجز إحالة الدعوى الى 
التحقيق . و بعدأنثم التحقيققررت المحكة (فى 


الاستئناف حبس المنهم (ب) ثلاثةشهورمع الشغل 
عن تهمة التبديد 
وبحكةالنقض قررت مايأ ني 


ان اقرارالمتهم بعدم دة السبب الوارد ف التحو , إل 
وهوأن القيمة وصلت المحيل تقد اشنعة الرارض بيذ 


به أشد الارتباط بل هو جزء متهم لاوهو أنه كتب 
على تفسه سنداً بقيمة الكبيالةمستنزلا منها علاثة 
جنمات مقابل أتمابه . وأنه دفم له فعلا قيمة 
هذا السند واستردهوهزقهء»ورأت أن هذا إقرار 
مترابط الأجزاء ووقائعه متلاثعة نحدث ف العادة 
ولاتنافر بين بعضها والبعض فنغيرالجا.ر اعتياره 
مبدأ ثبوت بالكتاية وقضت /البراءة . 

امهو 

دما أن الوجه الأول منتقرير اللاسباب 
يتلخص فى أن حك الموضوع قدخالفت القانون 
فىقضائبابادانة الطاعن بناء على جو ازالاثبات 


باليينة وأ خذها بشوادة الشوود الذي أمرت بسماعهم 


«دو مأ نهقد تبين من مس اجعةالحكم المطعون 
فيهأنهأيد الحم الابتدائى فماذهب اليه م نأن 
اقرارالمهم بعدمدفعه فعلاللنحيل قيمة السند 
وقتالتحويل وعدم تقديمه أوراقاصادرةمن 


الحيل يعد مبدأ ثبوت بالكتابة .يجي احالة 


يحل المحاماة. 


سس سحيو جلاتاتص سل 


نتيجة التحقيق الذى"م وهوثيوت أنالمجنىعليه 


سل امتهم كبيالة ليرفم دعوى يبا باسمهوتركله 
التحو يلعل ياض فلا المنهم هذا التحويلبأن 
القيمةوصاتامحيل نقدا وهذاخلاف الواقع. 

دوبماأناقرارا متهم بعدم صحةالسيب الوازذ 
فعبارةالتحويل وهوأنالقيمة وصلت امحيل 
نقداشفعهاقرارمرتبط بهأشدالارتباط بلهو 
جزءمتمملدوهوأنهكتب عل نفسه سندا بقيمة 


| الكمبيالةمستنز لامنباثلاثةجنيبات مقاب ل أتعابه 


وأنددفع لهفعلاقيمةهذا السندواستردهومزقه 
ومثلهذاالاقرارمترا بطاللأجراءووقائعهمتلاتمة 
تحدث فى العادة ولاتنافر بين بعضها والبعض 
فنغيرالجائ راعتبارهمبدأثبوت بالكتابة . 
«وبماأناجر اءحكةالموضوع قدكانت لهنتيجة 

خطيرةوه ىأ نالشبود الذين سمعتهم قدشبدوا 
بعكس ماهو ثابت كتابة ورجحت المحكمة 
شهادتهم على عبارة التحو ب لالصرحة المأخوذة 
علىالمجنى عليه معأنالمتهم لوأمسك فل يبدهذا 
الاعتراف وظلمتمسكا تلك العبارة المفيدة 
دفعهقيمة الككبيالة تقد عندتحو يلبااليه ل استطاع 
المجى عليه أن يتخلص منهذا الدليل الكتانى 
الابدليل كتانى مثله . 

دوا أن المحكمة لو كانت طبقت القانون 
وحكنت بعدم جواز الاثبات بالبيئة لقضت 
سراءة الطاعن حَّ) . 

«وماأن حك النقض تلافى هذا الخ طأالقابوق 
وتطبيق القابوناستنادا الى الماد تين به بمو عم 
من قا بو نْ تحقيق الجنايبات 7 


الدعوىالى التحقيق وأيد ذلك | لح أيضا | «وماأنهمع قبولالوجهالأولو نقض! - 


ب#لة الحا ماة 


| كانت فيايتطق متكي جرائم انح تخا نف اصمول 
الحا كةلدى ا ؟ الجنيحاذالاعلانفبها لحك لطرق 


المطعو نفيدلا حل لحت الوجهالثاتى . 
«وماأنالتعويض الحكوم,.هأساسه ثبوت 
تهمة الاختلاس عل الطاعن وهى ل تثبتفيتعين 
القضاءرفض الدعوى المدئة , . 
( طعن تو فيق تاو ضروس المسكرى ضد النيابة وأخرمدع ىمد فى 
رقم خسم عله م د د وئاطة سعادة الرئدس وعضوية حضرات 
مود ليب عطيه بك و#دفهمى حدين بك وأحود أمين بلكو عبد 
القتاحالسيد كم تشار ينو ضور حضرة جندى بك عبد الملك 
١‏ 
أول فراير سنة 3810| 
(1)د(؟)محاكةأمامما كالجنايات . المتهمغائب ٠‏ حك يحكمة 
الجنايات فغرته. عدم التفر يق فيهابينمن حك عليه 
فق جتحة أوجاية . مهما اختلفت اصول الحا كة 


حضورالتهم أو القض عليه قبل مدة سقوطالعقوبة . 
صيرورته نهائيا ٠‏ حضوره قبلانقضائها . بطلان الحم 
واعادة الحاكة من جديد ٠‏ تائيه بالنسبة لقوط 
العقوبة و تفظ الدعوى العمومية من السقورط 
المبادىء القانونية 
)١(‏ نص تالمادة عم:من قاثون تشكيل محا م 
الجنايات على أن المتهمالغائب مح فى غيبته محكة 
الجنايات حسب ا حكام قانون تحقيق الجناياتو يشمل 
هذا النص كل متهم محيله قاضى الاحالة الى محكة 
الجنايات سواء أكانت جر عته جناية ,سب قرار 
الاحالةوحكفيها.!اعتبارهاجناية كذلك أو إعتبارها 
جنحة أمكا نت جنحة بحسب ذلك القرار و حك فيها 
باعتبارها جنحة أأيضا 
() انالحطة التىرسمها القاثون نحا كي ةالغائب 
لدي حك االجنايات ولاءادة ا كته عند حضوره أو 
القبض عليه مم خطة واحدة لاتفر يق فيها بين 
الحكوم عليه لجنحو بين الحمكوم عليهلجنايات واذا 


كد 


العادية ولامعارضة فيهاولا استئناف فانعلة هذه 
الغا لفة جرد كون الحا 5د حاصلةلدى حك ةاجئايات 
ونظاهها لاحتم ل التفر بق وفيه من الضان مرتكى 
الجنحمارآه الشارع كافياًا رنكي الجنايات 
(*) أنه من مقتضى نص المادة ع 7١‏ ع أولا أن 
الح الغيابى الصادر علىالمتهم الغائب يظل قائها 
لا.ببطل إلااد ا حضرا حكوم عليه أوقيض عليه قبل 
مهأب ةالمدةالمقررةقانونا لقوطالعقو بة.فاذا! نقضت 
تلك المدةولم حض رأ صبح ذلك اسك نها ئيا لدما بق كثله 
هس الآثار. ثانيا . أنه إذاحضر المحكوم عليهأو 
قبض عليه قبل انقضاء تلك المدة فا نالك بطل 
والدءوى العموميةترفم من جد يد أمام الحكة الصادر 
منها لحك الغياني . وهفهوم من هذاأن القاثون فيا 
يتعلق باحكوم عليه فىغيبته من حكة الجنايات قد 
حفظ الدعوى العموهية من السقوط بالدةالمقررة 
أصلا لسقوطرما بحسب المادة .هب تم وجعل مدة 
سةقوطبا مقيسة,مدةسقوط الءقو. ومقدرة بقدرها 
ماما أى أمهاخمس سنوات مجر بية فى مواد الجنح 
وعشر ون أوثلا ثونسنة بحسب الأ حوالفيالجنايات 
( مادق لم ولام نج ) 
وعلى ذلك خطىء الحمإذا اعتبرالمدة العادية 
أسةوطالدعوى العمومية ‏ فى مثل هذه الحالة 
أساساً لقضائهغيرملاحظ أنهذهالمدةزيد مقتطى 
عبارة المادة لقف 6 الىأنتصل الى حدالمدة 
اللقررة لسقوط العةو بةوتتحد بذلك معهافىاللقدار 
الميو 
« حي ث أن واقعةهذها ادة تتحصل فى !نقاضى 
الاحالةأحالالمتبمعلىحكمة الجنايات لحا كته 
بالمواد4/؟ فقرة أولىوسابعةوم؛ فقرة ثانية 


متطابعت 


ىم 


:يحلةالمحاماة 


5 فاون لتر بات والمادةالاولىمنقانون | تطلبنقض الحكو كلجر 27 


١ولبوسنةم. ٠‏ لاله سارق ومجرم اعتاد 
الاجراموةدحكسدعليهحكمةالجناياتى غعسته 


فى موضوعبا . 
دوحمثأنالمادة+ومنقانون تشكيل محا 


بتاريخ>فبرايرسنة/ام4١‏ بارسالهالىالاصلاحية |الجنايات نصح على ان« المتهم الغائب تح فى غيبته 


ليسجن تطبيقا للمادة الاولى من قانون معتادى 
الاجرامالمذ كور فلماقيض عليهفق؟١‏ يوليوسنة 
و واستجوبتهالنيايةوقدم لمحكمة الجنايات 


محكمة الجنايات حسب أحكام قانون تحقيق 
الجنايات» وهذا النص يش مل كل متهم كحيله قاضى 
الاحالةالممحكة الجناياتسواءأ كانت جربمته 


لاعادة محا كتهدرأت -ى! يؤخذ من حكمها | جناية بحسب قرارالاحالة وحكفيها باعتبارها 


المطعو نفيهالصادرقه «نوقيرس:ة ١90١‏ أن 
الجر بمةالمسندةاليههى جنحة وا نالدعوى العمومية 
فيباقدسققطتلمضىأ كثرمن ثلاث سنوات مجرية 
من تار بن الح الغرابىالصادرىفبرايرسنة/1؟؟١‏ 
التار يخمبدا الاجر اءاتالجديدة وهو ١4‏ بوليو 
سنة مو وو لذ لك حكيت مبذاالسقوط عملا بالمادة 
4/الامن قانون حقيق الجنايات . فطعنت النيابة 


جناية كذ لك أو باعتبارهاجنحة أم كانت جنحة 
بحسب ذلك القر اروحكفيهاباعتبارهاجنحةأيضا. 
دوحمثانقانونتحقيق الجنايات عقد فصلا ٠‏ 
خاصا بمحا كة الغائبين لدىمحكة الجنايات بين 
فبه بالمواد>١9و17‏ وم ١‏ +الاجراءاإذى يوم 
مقام اعلانهم بالحضوروالاجراءا ت الى تتبع ف 
الجلسةالىان > عليموبينفى الموادو١؟‏ و١"‏ 


العامة فى هذا الحم قائلةان المحكمة أخطأتإذ أو مم +و سم أ حكاماخاصة بالتضميناتالمدنية الى 


اعتدرت|نالدعوىالعموميةفيباسقطت يمضى 
المدة.ذلك بأنالمعتير قانونافيمن يحاك أمام محكة 
الجنايات أن يبق الحك الغيابى الصادر عليه قائما 
لاسط ل إلا اذاحضر أوقبض عليه قبل نباية المدة 
المقررةقانونالسةوط العقوبة.شدةسقوط العقّو بة 
هى الو جب اتخاذها أ ساسافىمتابعة|لحكو م عليه 
غياسامنحكةالجنايات لا المدة المقررة لسقوط 
الدعوى .وتقو لالنيايةمايستفادمنهأنهمعالقسلم 
بما رأتهاحكةمن اعتبار الجر يمةجنحة ومع التسليم 
بأنهذا الاعتباريسندالىيوم صدور الك الغيانى 
فانم بهض من يوم >فيرايرسنة/491! الى 15 يوليو 
سنة 151 لازم نأقلم نمس السنوات الحجرية 
المقررة لسقوط العقوبةفى مواد الجن ولذلك 


يقضى مه أعليهم و بين ف المادتين ١١و ١١4‏ ماذا 
يحب اتباعهمن الاجراءاتف الدعو بين المدنية 
والعموميةعندحضورامحكومعليه أو التبض 
عليهفق ررق أولاهمامايفيد (مقارنتهبالمادةءم”) 
انالحكم فما يتعلق بالتضمينات المدنية يصبح 
نهائيا لامجوز اعادة النظرفيه اذا كان حضور 
الغائ بأو القبض عليه يقع إلا بعدا نقضاءتهس 
سنوات من تاريخ صدورهأمااذاوقع أ-هماقبل 
| تمام هذه المدة فبعادالنظر فيهمنهذهاللجهة ‏ وقرر 

فى ثانيتهما(74؟)انه اذا حضر المحكوم عليه أو 
قبض عليه قبل سعوط العقوبة بمنى المدة سطل 
حتما الك السسابقصدوره وتعاد حاكته أمام 
محكمة الجنايات بتقدبمهمباشرةاليبا انكان سبق 


يحل المحامأة 


حضورءأمامقاضى الاحالة أو بتقديمه الى هذا 
القاضى ان لم يكن سبق حضوره أمامه . 

وحيث ان تلك الخطة الى رسمبا القانون 
جا كة الغائب إدى محكة الجنانات ولاعادة 
محا كته عندحضوره أوالقبض عليه هى خطة 
واحدة لاتفريقفبها بين محكوم علهم لجنم 
وبين المحكوم ليم لجناءات واذاكانت فيما 
يتعاق بمرتكى جرائم الجنح تخالف أصول 
الحا كةإدىحا كم لجنم اذلااعلان فيها الحكم 
بالطرق العادية ولامعارضة فيها ولااستئناف 
فانعلةهذهالمخالفة مجردكون انحا كمةحاصلة 
لدى حكة الجناءات و نظامبا لاحتمل التفريق 
وفيهمنالضمان لمرتكى لجنم مارأه الشارع 
كافيا ارنكن الجنانات 

0 وحبد امقس نصالمادة ”ام سالفة 
الذكرأو لا انالحكم الغيانى الصادر على الهم 
الغائب يظلقائما لايبطن إلااذاحضر المحكوم 
عليه أوقبض عليه قبل:نهايةالمدة المقررة قانونا 
لسقوط العقوبة ٠‏ ومفيومهذا ابهإذا انتقضت 
تلكالمدة ولميحضر أصبحذلك الك نبائياله 
مابق لمثلهمن الآثار وثانياأنه إذا حضر هذا 
امحكوم عليه أوقبض عليه قبل انقضاء تلكالمدة 
فان الحم يبطل والدعوى العمومية ترفع من 
جديدأمام الحكة الصادرمنها لحك الغيانى . 
والمفبوم الواضسممنهذا أنالقاونفمايتءلق 
بانحكوم عليه فى غيبته من حكمة الجنايات قد 
حفظ الدعوى العمومية من السقوط ,المدة 
المقررة أصلا لسقوطبا حسب المادة وام 


تحقيق جنرات وجع لمدة سقو طبا مقيسةمدة . 


سيم سس يب سس يي يي سس سس سس 


اعم 
سقوط العقوية ومقدرة بقدرهاتماماأى أنها 
حمس سنوات مجريةفى مواد الجنح وعشرون 
أوثلاثونحسب اللاحوال ف الجتايا ت(مادق 
كما ونلا" ). 

« وحيثابهاذلك يكونالحك المطعونفيه 
أخطأاذ اعتبر المدةالعادية لسقوط الدعوى 
العموميةأساسا لقضائه غير ملاحظ أن هذه 
المدة بزيد يمقتضى عبارة المادة )4 الى أن 
تصل الى حد المدة المقررة لسقوط العقوبة 
وتتحد بذلك معباق المقدار . 

دوحيش ان الجريمةالمنسو بةللمته هى جريمة 
لنالرعإذفي بكر نجنحةأوجنا يةتبعالنوع 
العقوبة التى تقضنى .ا الحكمة فيها . 

د وحيث انالحكم الغيانىإذ قضى بارسال 
المنهم للاصلاحية ليسجن بها فقداعتبر أن 
جربمتهجناية لآنهذه العقوبةهىعقويةجناية 
بنص القانونمادام فيباسجنوهى كذ اك بنص 
العبارة الأخميرة من المادة الأ ولى منقانون 
المعتادىالاجرامالصادرق١ ١‏ يوليوسنةم١.١‏ 
واذنفالدعوىالعمومية لاعادةا لحا كمة نت 
متدالى عشرين سنة هلاليةوهى المدة المقررة 
لسقوط عقو يةمثلالجنايةالمذ كورةوهذهالمدة 
لا مض بعد. 

« وحيث اندحتى معالنسام لحكة الجنايات 
بماأرادتهفى حكمها الرط من اعتبار هذه 
الجريمةجنحة فقط ‏ إذهى صرحت بذلكوان 

كانت لمتقض فىموضوعبا ‏ مع التسلي بذلك 
فانمدةسقوط العقوبة مواد ابلنم هىخمس 
سنوات هجرية وهى لم همض من وقت الحم 


اا 


الغيابىالممحيناعادةالاجراءاتإذالحم صدر | 
فى 3 فبرايرسسنة ١9097‏ والاجراءات الجديدة ظ 
بدىء هاف ١4‏ بوليو سنة 1و١‏ كأسبق البيان 

د وحسثانه[ذلك يتعين تقض امو اعادة ؤ 
القضيةمحكة الجنايات السير فهموضوعبا على | 
اعتبار أنليس هناك مضىمدة بمنع من أعادة 
النظر فى هذا الموضوع . 


( طعنانياية ضد بركات عبدا نحن رقم 120١‏ سنة ؟ ق 
بالهيئة السابقة 


ا 
١‏ 
:1 ْ 


هاف رأير سنة ١989‏ 


-١‏ عقد الزواج . أمرمباح شرعا . عدم جعل سن خاص له 
يكون شرطا فىصمته . تمد بل لائحة سمة 0و١‏ 
بلائحة سنة أعور هذا الصدد ء 
عم عقدز واج.مأذون : عخالفتهللتبى الوارد بن صالمادة ا 
من اللائحة الشرعية . عدم مساسه جوهرالتقد . 
من جرة الموضوع . 
و - تزوير. .ىأو راقرسعية . مسألة اثبات الم س على غير حقيقتها . 


غنى الزوجين أو أحدهها . عدماءت ارمغش . عمل 
المأذون تعمدا ٠‏ عقابه عليه ومن توطأوا معه 


4 - تزوير. ادعطية ٠‏ لاشاتسنغؤر حقيقى ٠‏ مقدمة لتحر بر عقد 


تداج ١‏ لدي عسندآ عل أحد . عدم اعتارها مز و رة . | 
المياديء القا نو نية | 
(١)ان‏ الزواج أمى مباح شرا ولم مجعل 
برد ف القوانينالمصرية أى نص يجءل السسن شرطا 
فيح ةعقده . ولا فكرالشار عالمصرىفى تحديد 
سن الز واج لم يستطع عنا لفة الشر بعة الاسلامية 
في هذ | المبد د جعل البسن شر طافىحوة العقد وانما 


مج لةالمحاماة 


بتحر برعقود الزواج أنيحرروها الامتى كانت سن 
الز وجة ست عشرةسنة وسن الزوج انى عشر 
ومن ججهة ة أنه رتب عقاباهد نيا علىءن 55 وجون قبل 
الس نأزلا تسمع مطلقا دعواثم الزوجية إلا بأذن 
من ولىالاصى. ولا وجد الشارع ذلك العقاب 
اللدنى صارماً ولا مبرر لقسوته عاد فى اللائحة 
الجديدة ( المرسوم+/اسنة 9 ) وصراح سماع 
شهاد تهممتى بلغواالسن طبقا' للمادة .وه / 4 وى 
هذا تام واضح من قبل الشارع بصحةعقدالزواج 
الحاصل قبل با وخ هذ هالسن ولممجد الشارع بدأ من 
اعمادهذا الرواج تيسيرا على الناس وصيا نة للحقوق 
واحتراها لآثار اازوجية. 

(؟)انعا فالأ ذونللنهى النصوص عليه بإلادة 
عدم من اللائحةالقدعةوب+سمن اللا ئح ةا لجد.دة 
سواءا كانمتعمداها أم مد ومافيهاهى خا لفلا هس 
جوهرعقدالز واجءنجهة موضوعهولا مسه من 
جهة الاحتجاج برميته على وجود الزوجية وك ماقد 
محشى منها هوأن يكون مظبرها مضللا للمبحكة 
فتقبلى الدعوى. والز وجان أ وأحدهاغير بإلغ السسن ‏ 
على نهذ االتعذوف وهمى غالبافا نالا لتجاء للوثيقة 
الرمى ةلا يكون الاعندا نكارالزوجية و ىهدهالخحااة 
لا.ترددمن الوه باعل ف اقامة الد ليل على 
عدم صحةالسن الوارد با لوثيقة 

(م) ا نهساًلةاثباتالسن على غير حقيقتها فىعقد 
الز واج همسا لضئيلة الأثر وانالغش الذىيقع 
عن الزوجين وذى بهمافيها معضا لتهاهذهلا مكن 
أن يكو نالشارعأرادالعقاب عليه بالأشغال الشاقة 
المؤقتة أوالسجن وأنهإن كانعقاب فال أذون وحده 
وهوالعامل المكوى المكاف بتحرى السن هوالذى 
يعاقب لا خلاله وظيفته متى تعمد اثبا تالسن عىغير 
حقيقتها أماغيره من ذوى الشأن فلا يعا قبو نالا اذا 


أتى الام هص جبتين بنهى المأذونين ال مكافين | يت أنهم اط وامعهعى الاخلالبواجباتهالرسمية . 


يبجحلة الحاماة ا" 


وفى غيرهذه الصو رة لا مكن عقا بأ حد منهم مها | م وحيث أن الزو اج أمرمبا حشر عاو بجحل 
خدعوا اللأذون حى وو وا له بشبادةطبية«زورة. لهالشر بعة الا لامي ة سناخاصةيحصل فيباو ميرد 
والأذونهوالمكاف,التحرى فيج ب عليه أزلا عتمد | فىالقوانين المصريةأى نص مجعل السن شرطا 
فى نحر مه على مثل هذه الشبادة.فاذا اكتفى مها كان ا قَّ صحة عه ده ١‏ 
مقصراً فى أداء واجبه. وهو وحدهالملوم بل عليه أن «وحيث أنالشارعالمصرى ا فكرق#ديد 
بحضر بنفسه الكشف عن الشخص الذى | سن الزواج ل يستطعمخالفةالشربعة الاسلامية 
| فىهذا الصدديجعل الس نش رطا فى صحةالعقد 
وإنما أ الأامرهن جبتين:_الاولى انه نهى 
: المأدونين المكلفين بتحريرعةدالزوا أن عمرروها 
01120 إل وى ورتين ا وج عر باون 
(دوها الشهاد نان اللتارنل س_تصدرها أقارب 8 ل الى 1 
1 ل و م5 | الزوجثمانىعشرةوالثانية أثهرتب عقابا 
أزوجين 0 2 ل اسن 0 امدنياعلمنيتزوجونقي لالس نأنلا تسمع مطلقا 
عن سنه,الحقيتي) ليستاستد أعلى أحدولا تضران | 2 ا 
000000 7 ا دعو أهم بالزوجية إلا باذنمن ولىالامر( الفةر تان 
أدد أ. فلايمكن اعتيارها هزورتين ترز ويرأ يعاقب ا إلا 
عليه القاون.اذلائر وير جنائيا هما ويها ميال ١‏ المضافتانبالقانون عر ةدوسةم؟؟١‏ إلى المدتين 


الزواج فاذاتقدم ل.شخصغيرالعا قد متسمي اسم 
هذا العا فد خضر الكث. ف الطي عليه وحر رلهالعقد 


كان هناكتز وير بانتحال ششخصيةااغير ف عقد رسمى 


4 دسو ٠١١‏ من االانحة الشرعيةالقديمة ) . على 


ا 
و أن الششارع وجول ذلك العقاب المدنى صارما 
و حت ان مى الطين قيما تاق ,لم٠‏ .ولاب لر يبوت د فداء ق الاق اليد ين الاوز 
اموه تهمةالاشتراك مع الأذونالحسن | بباالمريسومتمرة .ملا سنة و9 وصرح بسماع 


النيقفى تزوي رالسن فو ثيقتى الزواجأنالممبمين دعواهممتى بلخواتلكالسن( الفقرةالرابعة من 
قدخدعا المأذون فى ذات الدليلالمقبولالذى | المادة وووالمذكرةالا يضاحية)-أماإذالم يلخو ها 
لاخيصلدمن الاعتمادعليهو هو الشهادة الطبية | فلاتسمع الدعوى[لاباذنولىالامر . 
التقدماهالهمفيدة أنسنكل منالزوجتين تزيد ١‏ « وحي أن تصريحالفقرةالرابعةمن المادة 
عست عشرة سنة بين |الواقع أنسنهماأةلمن 9 المذ كورةبعدم ماع الدعوى إلا متى بلغ 
ذلكوإنهذهالشبادةمزورة ‏ وتقولالنياية المتعاقدانالسن فيه تسايم واضحمنقيل الشارع 
أنهذه الخديعةتجعل ال همينشر يكينفى تزوير | بتلكالحقيقةالشرعيةوهى أنعقدالزواج يصم 
السنفى و ثيقتى الزواج ككاسبق حك النقض أن | أنبحصل قبل باو غهذهالسن وأن هذا الزواج 
ارتأحذلكف بعض أحكامباويكون قرار الاحالة| الذى يحصل قبل السن لم يحد الشارع بدا من 
المطعون فيدقد أخطأفى عدم اعتبارها كذلك | اعتمادهد تيسيراعل الناسوصيانةواحترامالآثار 
'وفتقريره بأ نلاوجهلاقامةالدعوىعلهمامن | الزوجية » ( ا أذكرة الاايضاحية ) 

هذه الجبة 9 || «وحيث أن الفقرة الثالة من المأدة. وه 


ثم 


المذكورة نصح عل أنهعند الانكار لاتسمع 
دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثاتة بوثيقة 
زواج رنعية . 
دوحيث أنهإذا ل يعتي ر أنالعقدالذى بحصل 
علىيدالمأذونوفيهتغير ا نعنحقيقتماأوفيه 
السن على حقيقتها ولكم,|أقلهن ست عثيرة 
سنةللزوجة وماق عثمرالزوج - إذا لميعتبر 
أنهذاالعقدهوعقدرسمى على الر غم منأن المأذون 
لميكنمص رحا له تحريرهلتعطلغرض الشارع 
الذى أرادهبالفقر ة الرابعة»نسماعدعوى من 
يتزوجونمنهمقبلالسنمتىكانوا وق تالدعوى 
قديلتوهاد تسبراعل النآين وصناة الحقوق 
واحتراما لأثار الزوجية > . إذ المتزوجون 
يمقتضى مثل هذ | العق دلو اعتدرغيرر سعى ل*: 
وام 6 الاتكار ابدا ولوباذن ولىاللاص 
وهذهننيجة ة لايقبلبا أ حد ولاه تتمشى مع روح 
التيسير الظاهرةف القانونالجديد . والواقع آن 
كلمر أدالشارع باشتر اط الو ثيقةالرسمية لسماع 
الدعوى عند الا تكار اتماهوو جود دلي لكتانى 
خاص بالزو جيةيحرره موظف حكو ى مختص 
ويكونله أب رثابتير جع اليه أو راقالحكومة 
حت ىلا يدعى الناس الزوجية بعضهم على بعض 
بالباطل . وهذاالدليلمستفاديقينامن الوثيقة 
الت حررها المأذون وانكانت السن ف باعل غير 
حقيقتها او كانت على حقيقتها ولكنها أقلمن 
الممرر . وببدو بعيدا جدا أن تمتنع امحاكم 
الشرعية عن مما عالدعوى_ عندالاتكار ‏ 
من بالنى السن فعلا لمجرد انسنهم ف الوثيقة 
غير صحيحة أو أنهاأقلمن المقرروانهم ليكونو! 


ظ 


يحل المحاماة 


مصرحا له بتحريرها مع عدم بلوغ السن 
وحيش أنه يبينماتقدم أنعذالفةالمأذون النبى 
المنصوص عليه بالمادة4+م من اللائ<ةالقدمة 
وبالمادة بجم من اللامحةالجديدةسواء أكان 
متعمد الهاأم كانمخدوعافيهاهىمخالفة لاتمس 
جتوه رعقدا لزواجمنجبة موضوعه ولاعسه 
من جبة الاحتجاج بر#عيته على وجود الزوجية. 
ول ماقديخشىمنباهو ان يكو نمظبرها مضللا 
لللحكلة فنةبلالدعوىو الزوجا نأواحدهاغير 
بالغ السن . علىانهذاالتخو ف وههمى غالبا فان 
الالتجاءلاو ثيقةالرسمية لا يكون إلا عند انكار 
الزوجيةوفهذهالحالقبجتهدهلخصم فى عرقلة 
تقمالو ثيقَة حجة عليه لا بتردد 
ف الدفم بعدم سماع 2 ى لعدم بلوغه هو أو 
خصمهالسن وقت الدعوى وف اقامةالدليل على 
عدم صحة السن الواردة بتلك الوثيقة 
«ووحيث انهمتى تقرر ذل كعلٍ انمسألة اثنات 
السنعلى غير حقيقتهافىعقدالزواج هى مسألة 
شغ لةالأثرو ان التهنالذى نهم من الروجين 
وذو مهما فببامع ضآ لتباهذه لا يكن بكو دالشارع 
أرادالعقاب عليه بالاشغال الشاقةالمو قنة أوالسجن 
وانهاآن كان غتانةالمأذون وحدم وهو امامل 
السكومى المكلف بتحرى السنهو الذى يعاقب 
لاخلالهبوظيفتهمتى تعمد اثيات السن على غير 
حقيقتها . اماغيرهمنذوى الشأن فلا يعاقبون 
إلا اذا ثيت انهم تواطأوا معه على الاخلال 
بواجباتهالرسمية . وانهقغير هذه الصورة لا 
يمكن عاب أحدمنهم مهماخدعو' المأذون حتى 
ولوأتوا له بشهادة طبية مزورة ؟] فى صورة. 


مسعى خصمه . أن 


بالغيها فعلا عند تحر برها وانالمأذونم يكن |الدعوىالحاليةلانالمأذون هو المكلف بالتحزى 


مج#لة المحاماة 


فيجب عليه ان لا بعتمد تحر يهعل مثلهذهالشهادةأ الجرمة بلائحة الحا الشرعية نفسها. مهذهالمثابة 
وحدهايكون العقابمناسباللذ نب وير تفع ا حرج 
عن القضاة فىهذهال.ألةالمتعلقةموضوعدينى 


لامهالا تفيدا نالذىكشف علي هالطبيب وقدر 
سنهه وهو بنفسهالعاقدالذىبحضرهو أو ذووه 
لديهلتحريرالعقد . فاذاا كت يها كانمقصرا 
فيأداءواجبهوهووحدهالملوم بعلي ه أن بحضر 
بنفسه الكشف على الشخص الذىيريدالزواج 
حتى يكو نمتيقناانههوهوالذىبحررلهالعقدفاذا 
تقدم شخ غير العاقدمتسمياياسم العاقد خضر 
الكشف الطبى عليهوحررلهالعقّدكان هناك 
تزوير صر يم بانتتحالشخصية الغير فى عقد رعى 


ولا بمنع هذا النظرو عدم الاعتداد بالشهادةالطبية 


التىلم حضر المأذون اجراءات الطبيب الذى 
بعض أحكامه مما يخالفه . 


«وحيش أنه بتعين لذ كر فض الطعن خصو ص 


التهمة الأولى. 
«وحيث أنه مع ضآ لةالنتائجالتىتترتب على 


اثبات السن على غير حقيقتهافىعقو دالزواج ومع 


كو نهذهالعقودلدستمعدة لاثبات السن بل 
المعدةلماق ا لاصلهىدفاترالمواليد لايفوت 


وغام 


وعائلدقيق . إذفى اق انشخصينكالمتبمينى 
الدعوى الحالية يعتقدانديانة ان الزواجسنةحكة 
ويريان/ بنييماوابنتيهما بلغ ولمنهمالسن الطبيعية 
التى يشتهى فيب|الزواجوانمنالواجب تزويج 
بعضهم ببعض رعاية لشر ف العائلةولمصلحة 
ماو لاولادهما بربانبا وهما وحدهما العارفان 
بالواجبوغيرالواجبف هذه المسألة العائلية 
الدقبقة هذا ن الشخصاناذ!احتالاعل التزويج 
رفع السنعن حقيقتهافانلى قاض لا يستطيع 
بطبعهالتسليربانهما ارتكياجرما شنيعا يعاقب 
عليه بالاشغال الششاقة الم قتة| والسجن بل انه ينفر 
بطبعهعنهذاويرى| نالشارع-كاهوالواقع - 
مير دمطلقاالوصول بمثلبماال مثل هذه الننيجة 
الى هى فى شدةالمّسوة. و لذ لكفا نكا نلا يدمن 
العقاب فليكن على الطريقة المقترحة آنفا . 
«وحيشان مبنى الطعن فى التهمتين الثانية 


احكمة ان تلاحظ انهمايزيدعن الحد المناس بان أوالثالثة|نقاضى الاحالةاخطأ فىاءتبارهالشبادتين 


يسقتواطق ذوىالشأنمع المأذونعلاثات تلك 


السن عل غير حقيقتهامعتير|ا.هاشتراكفىتزوير 


فى تقدي رسن الروجين فى وثائقالزواجالرسمية 
جرم ةعاضة عاقب طلياا لمأذو نمق كن عامدا 
عالماانمخل يواجيه بالحيسالبسظ او بالقرامة 
ويعاقب عليهاذو والشأنفىك ل الاحوالأىسواء 
تواطوًا مع المأذو ن أواقتصرواعل خدعه بأى 


الطبيتينم زور تينيزويرا يعاقب عليه القانون اذ 
الواقع انلاتزويرجنائيافيهما ومادام لاتزوير 
جنائيا فلا استعال . 

دوحيث ا نهذ الطءن عله لذ نالشبادتين 
المذكورتين ليستاسنداعل احدو لا تضران احدا 
وعليه يتعين قبول هذا الطعن ونقض القرار 
والتقري ربا نلاوجهلاقامة الدعوى أ يضا بالنسبة 
لتممتى تزوير هاتين الشهادتين واستعماما . 


(طعن انياية فقرار الاحالة ضد دموقى عمد وآخر يقم .ده 


وسيلة كانت بالخرامةفقط وان يكونموضعهذه| سنة عاق ,اهرئة السابقة ) 


م 


يخلة الحاماة 


ذخآ ما الل مهو 2 م 1 24 
قدي بك درون 
5-9 م 0 و أذ- 


الارةاللرنت: 
- دس م الى 


اع ' 
8 ينأير س'ة جمره 


الحدوى السا يق و انكانمصر ياحقاًالاأنه مقتضى 
لقا ثون رق م؟ لسسنة »ب ؛ قد فقد أهلية التقاضى في 


داعنيو هر نوذأم مروارع ا عدر اماما أمصر فعاهلته فى هذ االصددلا تكو نطيقا درا الماقة 
* - خدلوى مصر .حرمان منالتقاضى . سر بانذلك عا الثير أواما تكون على وفق النشر بع اخاص الصادر ع 
- ححد ل ٠.‏ نا من) . 1 أ ىالعير . 


© - أهلية ٠‏ لقبيدد | بتشر ,مخاص . عدم مر يان المادة ه١من‏ 
الائمة الترتيب 

الميادىء القأثوزية 1 
)١1(‏ أن وظيفة اللجنة التى عينها مجلس الوزراء 
لتصمفية وادارة أعمال»موالحد :وى السا.بق تتحدمر 
فضبط ما يؤول لسموه من الأموال عنطر يتى 
الارث أوالاق الكتسب وتصفيتها والنيابةعن 
موه نيأ بة ويحة في عساه يذشثيا عن هذبن الطر يقين 
هن النازمات 7" 
(0)أنالشرمعو نم نص ف القانون رقم ملسنة 
5 مس حين قر رحرمان “موا لحدنوى السابق 
عن التقاضى ف مصر إلابواسطة اللجنةالتي نيط يبا 
ذلك عل ىأن هذا الحرمان له أثره بالنسية للغير 
الاأن تقر بره حرمان موه من هبوط الأراضي 
المصر ثمارينئى لزوما امكان وجود ل إقامةله مها 
وعبده التقاضى عنها لى جنة حكومية حدد وظيفتها 


01 


ف ذلك كل هذا يجعل أترهذا اح رمان منسححياً على الغيرأ 


١م‏ فب بتعلق ممقاضاة الحد.وى السابق لايصح 
الاحتجاج بئص المادةه من لا أحةثر قيب انحا م 
الأهليههن جبة جواز مخاصمة المصرى المقم فى 
فى الخارج أمامالقضاء الصرى إذ كانت هذه 
احم مختصة فيا بقع بين المصر ,بين من المنازماتلان 


8 

د حيث أن أوجه الطعن المقدمة مؤّسسة 
فجملتها على أن لحك المطعون فيه جاء عخالفا 
للقادون ممرة م؟ لسنة ,149 اذ قضى بسدم 
قبول دعوى الطاعن وذلك بتفسيره أحكام 
هذا القادون تفسيرا خطأ . 

« وحيشانهواضح باحك المطعو فيه أن 
اللجنة المدعىعلبها فى الطعن دفعت بعدم قبول 
الدعوىار تكانا على أنه رفصت عن حقخارج 
عن حدود مثيلما للخديوى السابق ييا أنالطاعن 
يقولبدخوله قتدكون نقطة البحث مقصورة 
علىالوتوفعل مد ىاختصاص هذه اللجنة 
والآمورالتى تمثلسمو الخديوى السابقفيها وما 
لابشمله هذا القثيل . 

« وحيث|نالغرضمن وضع القانون نمرة 
8 لسنة +14 كا يتبين ذلك صراحة منعبارة 
ديباجتههو لتحقيق أمرين ‏ الآول ‏ اقرار 
تصفية أملاك الخديوى السابق عباس باشا 
حلى ‏ والثالى - تميق ماله من الحقوق.فقد 
نصتالمادة الآولى منه على اقرار ماقامت به 


محل المحاماة كنم 
السلطةالعسكرية ففظل الاحكام العرفيةمن | لتتولىوتدير مالعباس باشا حلى وماعليه من 
تصفية أملاكهومنعتمن نظ رأيةدعوىرفعت | الحقوق والمصالل وأنتتوب عنهنيابة ميحة 


وليحك فيها أوترفع فيمابعد ويكون الغرض 


منها| بطال أى تصرف أواجراءمن التصرفات ٠‏ 


أو الاجراءات المذ كورة . 

وتضمنت المادة الثاننةمنه بباناعن الحقوق 
ابحرم على الخديوى السابق مباشرتها رم 
عليه أن هبط الأراضالمصرية وأ نيباش رحمًا 
منالحقوق السياسية كراحرم عليه حق تملك 
العقاروالمنقول وحققبض المالوكل عملمن 
شأنه ايصالمال ليده كتولى ادارة وقفأو 
وصايةأوغيرها ولميستثنمن هذاالحرمان من 
الحقوقسوى حالتينهما حالة الارث والحق 
المكتسب . وكذلكحرم عليه الظبور أمام 
الحيئات القضائية الا بواسطة لجنة حكومية 
نا لبن الورك 

وقضت المادة الثاللة منه بمصادرة كل مال 
منقول أوثابتو كل مبلغ أو اعتهاد ا كتسبفى 
غير الحالتين المتقدم ذ كرهما على أندفى هاتين 
الحالتين تضبط هذه اللأموال بالطرقالادارية 
بمعر ف الجبةالحمكومية المذ كورةوانباع بالمزاد 
ويضاف صاف المتحصل لحساب عباس باشا 
حلى أومن تؤولاليه حقوقهويعلن عن ذلك 
فى الجريدة الرسمية حتىإذا ليطالب بهذا الصاى 
فى حرسنة من تاريخ الاعلانعنه يسقط الحق 
فبهويؤول الى خزانة الحكومة . 

ثُمجاءت المادةالرا بعةفأعطت لس الوزراء 
الح قف تعيين اللجنةالاداريةالمعبوداليه|القيام 
بالاجراءا تالمنصوص عليبافى المواد السابقة 


فيباوذلكفى حدود هذاالقانونووفق أ حكامه. 
د وحيث الهيستتتج منهذه الأحكام أن 
وقت صدورالقانون ممرة 8؟ لسنة لم 
يكن لسمو الخديوى السابققاطبة يدعلىمال 
ف الديار المصرية سواء أكانهذا المالمنقولا 
أوثاها وانةعن وف مندوريو نا كان اله أن 
يكتسبمالا منقولا أوثابنا علّأى وجهكان 
وبأبة كيفية كانت ماعدا فى حال الارث 
والحق المكتسب والا أجرت الحكومة 
مصادرته لجانها وانه الحالتين المذ كورتين 
جميعالاموال مبماكان نوعبا التىتؤول اليه 
بيصي ر ضبطبا بمهرفة اللجنة الادارية وتصفيتها 
وتعليةالصافى منبا لحسابه والاعلان عنه فى 
الجر يدةالرسمية فانم يطالببه قمدة سنةمن 
تاريخ هذا الاعلان أصبح حقا للحكومة . 

د وحيشاندمتى تقرر ذلك تكون وظيفة 
اللجنةالحكو ميةحددةتحدير افلا يمكها التوسع 
فمأموريتها أوالتدخلفى أمى من الامور الى 
لميعبداليها القيام مها وهذه الوظيفة تنحصر ى 
ضبط مايؤول للخديوى السابق من الاموال 
عن طريقالارث أوالحق المكتسبو تصفيته 
ولا 5انضبط هذهالاموالوتصفيتهار ماج رالى 
رفع قضايا أ والدفاعفيها وكان الخديوى السابق 
بمنوعا من الظبور أمام الميئاتالقضائية خا 
القانون لهذه اللجنة أنتنوب عن سموه نيابة 
صحيحة ولكن فى حدودهذا القانون أى فى 
هذه الدائرة الضيقةوهى المنازءاتالتى تكون 
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خم 


ناشكة عن هذين الطريقين . الارث والحق | 


المكتسب.وهذاأمر طبيعى مادام أنه أصب ولا 
ماللهفىالديار ا لمصريةمنغي رهذينالطريقين . 

د وحيث ان تحديدوظيفةاللجنة|الحكومية 
فىهذهالدا ئرة الضيقة تتفقورو-هذا التشريم 
الاستثائى إذا لوحظ الوقت الذى صدرفيه 
وما تقدمه منال4وادثوا كتنفهمنالظروف 
فان جتمييع ذلك يقطع أن قصد المشرع من 
وضعهذا القانونهوقطع صلةالخديوىالسابق 
بالمملكةالمصريةقطعا ناما . 

« وحيث ان الطاعن يذهب تفسيره. 
لاحكام هذا القانون الى أن الشارع لم بقصد 
حرمان الخديوى السابق من حق التقاضى فى 
الديار المصرية قطعا بل حرمه من أداء هذا 
الحق بنفسهوعين لجنةحكومية تباشر هذا الحق 
نيابةعنه وأنه أوجدهذه الجبةالتىتمثل الخدبوى 
السابق ف التقاضى محافظة على حقوق الغير لان 
الغرض الذى من أجلهتقرر هذا الحرمانهو 

غرض سياس لاينسحب الاعلى شخص الخديوى 
السابق ولابحوز أن يتعداه الغير . 

م وحيث انالقانون عرةهم؟ لسنة999١‏ هو 
قانون استثنائى فلا يمكن الخروج عن أحكامه 
أوالتوسع فيها وقد توضح فيا تقدم ماهيةوظيفة 
اللجنة الحكوميةو الحدودالى تعمل فيهافلاسبيل 
لهالميثل الخديوى السابق فيمال يعبداليها القيام به 

د وحيث ان المشرع وان نص حقيقة فى 
المادة الثانية من هذاالقانون عل أنهليس لسمو 
الخديو: ىالسابق أن يتقاضى أمام أبدهعة قضائية 
بغير واسطة الجبة النصوص عليها فى المادة 


محل المحاماة 


الرابعة منهما نص ف المرسو مالتفسيرى الصادر 


فى 16د يسميرسنةغ؟4إوالذى لميصدق عليه 
البرلمانعلى أن ماجاءف المادةالثانية المذ كورة 
يحب أن يؤول عل أنالجبة الحكومية المشار 
آليها لا وحدهاصفة النيابةعن الخديوى السابق 
فيجميع حقو قهدومصالحدمالية كانت أوشخصية 
فكلدعوىوقك لاجر أءمهما كاننوعها.... الخ 
إلا انه قدفات الطاع نأنالمشرع نفسه قد حرم 
الخديرى الباق هن 6ه الوق الببياسية 
والمدنية ول يستانمنباسوى-التىالارث والحق 
المكتسب وانثأ اللجنة الحكومية لضبط 
مايؤو لاليهفى هاتين الحالتين و أجاز لماالاناية 
عنهفى جميع الدعاوى التىلماعلاقةيهما للدفاع 
عنه مو ضو عبايد ليل ماجاءفىنهايةالمادة الرابعة 
من أنها « تنوب عنهفيها نياب#صحيحةوذلك فى 
حدود هذا القانونووفق أحكامه » فانؤانت 
الدعوى المرفوعة ضد الخديوى وجبت إلى 
اللجنة فى غير ماتصح نيابتها فيهفبذالايمنعبا من 
الحضور اا لها أن تدفع فيهادف وعافر عي ة بحسب 
مايتراءى لماو ليس ادل على ذل كماجاءق الم كرة 
الايضاحة للقانونالمفسرللقانونرقمم؟ لسنة 
4 الى يرتكن عليبا الطاعن هن أن ذه 
اعجبة وحدها الصفة أن تدافع عنه موضوع 
الدعوى أو أرن تقدم دفوءا فرعية يعدم 
الاخنتصاص أوغير ذلكمن المسائل الى ترى 
تقديمها المصلحةالدفاع عن الخديوى السابق » 
وبد-هى أن معنىذلك أن اللجنة تحضر فى كل 
دعوى مبما كان نوعبا وتقدم فيها الدفوعالى 
تراهالمصلحة سمو الخديوى السابق موضوعية 
كانت أو فرعية . 


بحل المحاماة بقعم 


«وحيت|نالمشرع وإنمينصعللىانهذا ا الاستئناف تخطىءفى الحم بعدم قبو لالدعوى 
الحرمان/هأأثره بالنسبةللخي ر ألا أنتقريرهحرمان| ا رتكا ناعل أنهارفعت عن حقخار عن حدود 
سمو الخد يوىالسابقمنهبوط الأراضىالمصرية | تمثيل اللجنةاالكومية للخديوى السابق ولاترى 
حي ثلا يكن أن يكو ن لمحل اقامة .باو تحديدوظيفة هذه ال ممكة + تتبع جميع الو جوه الاخرى الى 
اللجنة|الحسكوميةالتى تمثلهفى الاحوالالتىرأى أثارهالطاعن تداع أسباب الكالمطمو ذفيه 
تمثيله فيا بجعل هذ | الأآثر من حباعلى الغير بطبيعة | لان أسبابهذا الحكفما يختصبحدود وكالة 
الحال لان التتائج المترتبة على أحكامهذاالقانون | اللجنة الحكومية مستقيمة وصحيحةقانونا لذا 
لانزاعانهاتمسمالهذاالغيرمنالحقوق ولكن | يتعينرفض الطعنو الحم عصادرةالكفالة . 
لقم مقا تشريع استتا ويب عل الحا | (شهلاساعداه ف سر عا فرعي 
اللايهالنه ينا التدريع لسر على مقتضاه رئيسا للجنة سفتراطرة اهار عاتر جل اناا ادو الباق 
هذافضلاعر. ‏ أنهمفر وضفهذا الغير أنه وحضرعنهالاستاذعيد الكر بم بكرؤوفوآخر رقم:سنةأولىقضائيه 
الاح : 5 20006 رئاسةوعضو ب ةأصحابالسعادةو العرةعيد ال رحمنابر اه سيد أحد ياشا 
لايحبل هذا التش ريع فيج ب أن يتحمل تبعة اقدامه وكيل ا محكةو مر ادوهيهيكو حامد قبعبك و عيد الات نت ان 
عل معاملة الخديوى السابق ‏ الخار جد لا تسج |انيس باشاستشار بن وحضورحضرةعبد السلامكساب لكرئيس النابة) 
0 اما ا دين 1 
مخاصصة ا 0 عقدثابت تاريخ قب لتسجيل العقد المورى.ابتنا. الحكم 
لانهذا الاحتجاجلا يستقيم ف الدعوىالحاليةؤان! 2 علىأسبابموضوعية . عدم جواز الطمن بطريق النقص ‏ 
الخديوىالسابقر انكانمصر ياحقايتمتع بكامل 0 1 0700*ظ*3ظ1 
حقوقه ف الخار الا أنهفق د أهلية التقاضىفى م امرك اح اانصيي اح ترعقار ومدغرق 
ومعاملته فىهذ | الصددلاتكو نط قاللقء اعدائعاءة أ لا مسجل ولا نا بتالتارعخ 0 
م ١ ١‏ 
بلبحسب التشريع الخاص الذى صدربشأنه. كذلك عرف لامسجل ولاثاارت لتار يخ ذلك ثم ستردنه 
هنه يعقد تار نضحه ٠‏ دسمبرسنة ويه مسجل 
لايمكن الاحتجاج العبارةالواردة ىساق المادة! ‏ 
١ 7 1 0 0 1 1‏ فى نوم ١6‏ من ذلك البشهر 
الثالثة وأى تخ ص أخرتؤو الي هحقوقه» لان اشتزرى شخص آخر هذا النصيب عيله بعقد 
د ف عاد - كرب الا 0 د ا. الك اسن 
المكتسب فحالةمااذا أ ير ٍْ ا حكة الا 1 قد 
لسييمن الا سباب. | غيرجديقصديهالتحاول لي تظبرالمشتر بة عظهر 
دوحيت انهم ن جميع ماتقدم يتبي نان محكة | من اشتر: ى من أجني ون العقّد دوس 
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الذى لا تشوبه شائبة هو الجدير بالاحترام 
طعن فىهذا الحك بأن هذه الحكة أخطأت فى 
تطبيق القاتون بتفضيلها العقد الثابت التار يخ على 
العقد المسجل فرفضت محكة النقض هذا الطعن 
بناء على ا ن حكة للاستئناف بنت حكها علىماوضح 
لها من قيمةكل من العقدين بعداستعراضم|الظروف 


الت لا مستكل منهماو ا نبافم| قعل تلامطعن على حكما. | 


وقالت انه بعد مااستيعدت عكة الموضوع العقد 
المسجل الذى تستئد اابهالطاعنة ا وضح لها من 
صور يتلم يكن هنالك حل للتعو بل على تسسجيله إذ 
التنسجيل فى هذه ا حال عدم القيمة ولا أثرله في تقل 


الملكية .ولامها بنت حكها على ناللطعون صدها - 


متلكانالقدرموضوعالتزاع بطر بق الميرات والشراء 


المصحوبين بوضعاليدوع ىأسباب أ خرىموضو: كَّ 


وقضت لذلك برفصض الطعون 
الكو 
عن الوم انرول 
« حيث أنمبنى الوجه الاول من وجبى 
الطعنه و أنحكمة الموضوع أخطأتق تطبيق 
القانونعل عقودالبيع بأن فضلت عقد تمليك 
المدع علي هم الثابت النا ريخ فقط عل عقدتمليك 
الطاعنة المسجل . 
«دوحيت ان الواقع هو أن النزاع بين الفريقين 
بدورحول ثلا ثةقرار يط ونصفقيراطاشتر 


الطاعنة أصلاء نأخيم|ابراهير مد العطاربموجب 


عمو دغير مسجلةولا ثابتةالتا ريخ ثم باعتبا إلى 


! 
زوجهاالسيدشمد ا حمدو استردتهامنه بعدذلك بعقد | 


م م كي 


مجلة المحاماة 


١ 


اغسطس سنة ١0+‏ صادر [لىموره امن إبراهم 
حم دالعطار نفس هالبائع الىالطاعنة أصلا . 
«وحيث|نهتبينمن أسباب الحم المطعون 
| فيه أنمحكمة الاستمئاف بنت حكبا على قيمة 
العقودالتى يتملك بها كلمن الطرفي نإذ هى يعد 
أناستعر ضتوقائع النذاع أخذت فى تقديرهذه 
العقودواستخلصت مابينته انا كافنا ان العقد 
المسجل الذى تتمسك .هالطاعنة وهوالذى صدر 
الهامن زوجها| ماهو عقديبع غير جدى قصد به 
التحايل لى تظبر الطاعنة مظهر من اشترى من 
أجنى عن الورئةورأت امحكمة أنهإذا صرف 
النظرعنهذاالعق د لذ!ككانعقدمورث المدعى 
عليهماالصادرمنابراه. محمدالعطار بتاريخ ثابت 
قبل العس يقانونالنسجيلرقمى ١‏ لسنة ١0#‏ 
مفضلا على العقود العرفية غير الثابتة التاريخ 
المقول بصدورها من نفس البائع ‏ حم بينت 
الحكمة بحلا أن المطعو نضدهما بمتلكان النسعة 


موضوع النزاع بطريق الميراث والشراء 
المصحو بينبوضعاليدو 5 نايدفعانعنها العوائد 
ينما كانت الطاعنة تدفعمن العوائد ماتخص 
الاربعة قراريط ونصف الياقيةواستند تكذلك 
| إلى استجواب الخصوم وأسباب حك محمكة 
تها| أول درجة . 
0 «وحيث انهمع استبعادمحكمة الموضوع للعقد 
| المسجل الذى تستند اليهالطاعنة خاوضهلحامن 
صور يهل يكن هناك من حل للتعو ب على تسجيله 
إذ التسجيلفىهذهالحالة عدىمالقيمة ولاأثرله 
0 نقل الملكية . 


عقر 'قززاطا وتضف قبراظ: الى ما القدار 
أ 
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مجملة الحاماة 


عن الوم ثالى 

«٠‏ وحيث أن الوجه الثانى مبنى على مات عمه 
الطاعنةمنو جودخطاأ مادىأترقؤرو اية الحم 
عن عقدالبيعالصادر للطاعنة إذ أشير اليه بأنه 
م مقتضى تظبير هعيل عق البيع القديم الصادر 
من الطاعتة الىوزوجبا ينا أنهعقدمستق لانشاء 
وهوالذى سج[ فلهحكمهالقانونىوتر تبالطاعنة 
على هذا القولأنهذا الخطأجرالمحكة إلى خطأ 

آخر ف التطبيق القانونى . 

د وحيث ان الواقع هو أنعقدالطاعنة فضلا 
عن كو نهمكتو با استقلالاومسجلا فقد ورد 
ما يفيدالتأشير حصو له بظبر العقدالسابقصدوره 
من الطاعنة إلى ز وجباوقدأشارت الحكمةفى سياق 
تقديرها للبيع الذى تنمسك بدالطاعنة إلى هذا 
التظبير كا أشارت إلى التسجيل بغير ان يكون 
لهذا التظييرأى اثرفى تكوين رأ مها فى الدعوى 
وبغيرأن تعلق أية نتيجةعليه بلكانمناط يحثها 
النظر فى قيمة البيع من حيث هو سواءأ كان 
بعق دأو بعقد و بتظبير واعطاؤمحكه القانوق 
بحسب ماتبين للها منوقائع الدعوىوظروفها . 

«وحيثانهما تبينجميعه يتعينر فض الطعن 

( طمن الست شفيقة مد العطار ضد الستفاطمةعيدالتهوآخر 


وحضر عتهما الاسيتاذ محد صيرى أبو علم رقمم؛ سنه أولى قد 
الميئة الابقة ) 


16 
15 يناير سنة جره ١‏ 
تقض . حك تمبيدى . عدم جواز الطص فيه استقلالا 
للبداً القانوني 
لايجوز الطعن استقلالا بطر يق النقض في حم 


86:١ 


مهيدى 
مر 


دهن حيث |نالنيايقدفعت يعدم جوازالطعن 


قانونآطبة الأ حكام الفقرةالأاخيرةمن المادةالتاسعة 
من قانون حكمة النقض والاءر ام لآ نالك المطعو ن 


فيدقضى بتأييدالحك القبيدىالصادر منبحكة 

الاسكندريةالأأهلية القاضى بندب خمير حسانى 

لاجراءالأعالالواردةف أسبابالهكالمذ كور. 
0 وحيث انه باطلاع ا حكمة على الح |المطعون 


فيه تين امن وقائعه ذكرما ,أتىاشارةالى ماقضت 


بدمحكمة أولدرجة, والحكمةا من كورة قضت 
بتاريخ ١٠١‏ نوفير سنة .مو( حضوريا وقبل 
الفصل ف الموضوع بندب زكريا افتدى أحمد 
هيبهالخبيراالحسا. ,لاجراءماهوواضحباسباب 
الحم فاستأتف المستأنفونهذا الحك. . الخ» . 
«وحمث أن المتادر من العبارةالمتقدمةان 
الحم الذى أيدته محكمة الاسثناف هو حم 
تمببدى حس بظأهر هوا نكانيحوز انيكونق 
الواقعقطعيا وتمبيديافى آن واحد الا ان هذا 
الحم ل يقدم لكى تستبين ا محكمة حقيقتهو تعطيه 
مابحب أن يكون لمن وصف قانوق 
دوحيثانهبناءعل هذا الظاهر الذى لايمكن 
ان تأخذ الحكمة مخلافه يكون الطعن مرفوعا 
عن حكامؤيد لحكم مهيدى لابجو زالطعن فيه 
استقلالا بطري قالنقض طبقا للفقرة الاخيرة 
من قانون حكة النقض والابرام للمادة 4 
( طعن الخواجه يمقوب عود يس وحضر عنه الاستاذ بديع قر به 


ضد عمد مصطفى الع بى وحشر عنه الاستاذمسمى مود رقم 5١‏ 
سنة أولىق ‏ بالهيتة السابقة ) 


14م 


2 
5 ينابر سنة 0م9١‏ 


مجحل المحاماة 
ا الاخصام أقسبم ‏ لالمصلحةطاهة ‏ فلكلهتهم 


التنازل عن السك به صراحة أ وضمناً وعلى كل حال 


-١‏ نقض.عدم جواز ابداأسباب شفرية غير الواردة,المذكرات لبتي اتضح من ظروف القضية ان اعلانالطعن الأصل 


. اعلان الطس بانحل الختار. جوازه ٠‏ اختيارحلق 
اعلان -32 المطعون قبه. تتازل ضمنا عن اليك بالبطلان 
سبب عدءالاعلانبامحل الاصلى. وصول الاعلان. لاطلان 
المباديء القانونية : 

١‏ - لايجوز إبداء أسباب شفوية فيالجلسةغير 


؟- 


|الأسياب الت أد لى بها اللحصوم فى !اذ كرات الكما بية | 


المودعة في القضية . 
الطعن بطر يق النتقض كا يمكن اعتياره 
دعوى جد يدةهن جهة أن موضوعه خلاف موضوع 
الدعوى الا صليةلا تمصارهق اظبارالعيوبالقاثونيةة 
الى لا بست المكم__وهذا بلاشك خلاف ا حق الةنازع 
فيه_كذاك كن اعتبارهاستمراراً للدعوى اتى صدر 
فيها الك المطعون فيه من جهة أنه طر يق لابطمئن 
الحصوم على حقوقبم الا بعدساوكه وخصوصاً اذا 
كان سك المطعون فيهلم .فصل فى موضو ع الدعوى. 
واذن فلايصح الاحتجاج على بطلان اعلا نالمدى 
عليه فىالنقض إذا حصل في الحل الختار بأنهذا 
الاعلان كان يجب أن حصل في الل الأصلى 
لاستقلال دعوى التقضعن دعوى اموضوع 1 
على أنالشارع لممنع الحصوم أو بعضهممن تعبين 
محل غير امحل الأصلي فى قضية محددة ليعلنوا 
فيه بل المادة هيا هن قانون المرافعات صر نحة 
فى أن يحرد صدور توكيل من أحد الأخصام 
مخام فى قضية مجع ل >ل ذلك الوكيلهو المعتبرى 
أحوال الاعلان ومابتفرععما .ولا مكن أن يكون 
الاعلان فى الول اغتار باطلا طيقا للمادة بب؟ب 


2 2 ا 1 


فى الل المختار قد وصل الى المعلن الهم فلا بطلان 


رو 
عاأنوكيلسمو 57 فمذكرتهالمقدمة 
منه ف الميعاد بطلا نالطعن شكلالعدماعلانه 
ىا لخصو مف حلبم الأأصبى_لأان الطعن بطر يق 
|النقض يحتدردعو ىجديدةمستقاة تمام الاستقلال 
عن الدعوىالاستئنافة واذا وضع القانون له 
نظاماخا صا يبتدى.بالتقرير بالطعز, فىقلم كتاب 
محكة التقض ف ميعادمعينثم يعان الى الخصوم 
فى مبعاد معين 39 بحصل تبادل المذكرات او 
المستنداتق مواعيد محددة ومن المقرر ان 
الدعاوى الجديدة يحب ان تعلن ا. الخصوم 
شخصيا اوفى محلبم الاصلى لافى امحل المختار 
الذى انتبىأهره بصدور الح النبائى وقد سار 
القضا.ع لهذا المبدأ فى دعاوى التماس اعادة 
النظروتمسلك بالمواد>و؟؟منقانونالمرافعات 
وبالمادة من قانون النقض و عض احكام 
من لمحا كا لاهلية و المختلطةصادرة فى الالقاس 
وف الجاسة المحددة للمرافعة|بدى وكيل الامراء 
سيا آخرز يادةعن السيب الأول لبطلان الطعن 


أ وهو مخالفتهلنص المادةه ١‏ من قانونالنةض الى 


الرطعآن دين الطاعنق تقر برطعنهمحل اقامة 


مر افعات فى هذه اهالة أن خعيار الحصم حلاغير ا ا صلى) عار 


>له الأصلي لاعلا نه فيه تنازل منه ضممنا عن السك 
هذا البطلان الذى 5 شرره القانون الالصلحة 


سوى امحل المختارلللامرا 0 المقسمين 


بح لة الى#اماة 


غم 


بمصر فليس ببانا حل إلاقامةالاصل لعدمذ كر | صربحة فىأنجردصدورتوكي لمن أ<دالاخصام 


الشارع وتمرة المنزل . 
عن السفب الثالى .لمر ده ١‏ لطمن 

دبما أنالمادة +بوصرحةفىانه لاجو ابداء 
اسباب شفوية الجلسةغير الاسباب التى ادلى 
بها الخصومف المذ ثرا تالكتابية المودعة فى 
القضية وذلك لآن المشرع أراد أن تكون 
المرافعة أمام محكرة النق ضكتابيةوأنبا ا يقفل 
بتقدم مذ كر ةالنيابةوحيقذ لا بو زابداء أى 
سببجديدف الجلسة لم تشمله المذكرات واذا 


ابديت الاسباب الجديدة فالحكمة لاتنظر قبا أ 


لان بابالمرافعةقداعتي رمغلا تقد المذكرات 
من الخصوم والنيابة. 

«وبماانمذكرة حضرات الأآمرانلويرديها سوى 
الدفع بيطلا نالطعن لانه اعلن الى الإآمراء فى 
محلبم المختاردون محلبم الاصلى لهذا يكون 
الدف عبان تقريرالطعنلم يشنتمل عليان مخل 
الامراءاالاص ل كنص المادةه من قانو نالنقض 


نحامفىقضيته يجعلبحل ذلك الوكيل هو المعتير 

فىأحوالالاعلانوما يتفرع عها ولايمكن أن 

يكو نالاعلان إلى ا حل الختار باطلاطبقا للمادة 

#لامن قانو نامر افعات هذه الخحالةللآان اخشار 

الخصم حلا غيرحلهالاصل لاعلانه فيه تنازل 

منه ضمناعن العسكمبذا البطلانالذىم تقرره 

القانون|لالمصلحةالخصوم شخصيا لالمصلحة 
عامة ‏ فلكل مهم التنازل عن القسك به 

صراحة أو 1 

د وبماأنالطعن بطر يق النقض يمكن اعتباره 
إستمرارا للدعوى التوصدر فياالهكالمطعون 
فيه من جبة أنه طريق لا يطمئنلخصوم على 
حقوقهمالابعد ساوكه ‏ وخصوصا إذا كان 


0 نفيهل يفص ل فىموضوع الدعوى 


عتياره |يضادعوى جديدةمن جبة أنمو ضوعه 
0 هو منحصر 
فى اظبار العيوب القانونية التى لاابست الحم 


غيرمقبول لعدم تقديمهف المذ كرةفيكون تقديمه وهذ بو فك غلا فاق المتارع فيد 


قَّ الجلسة حاصلده بعد الممعاد وواضح أنهذا | 
السبب غير متعلق بالنظام العام 


عن السب الرزرل 


ارات اما اواك دي 


ترك المرحوم مديك رستم وعتقاته لم ينوا 
محابم الاصبلفى إعلان الدعوى وإنما اتخذوا 


«وبماانالمادة>منقانو نالمرافعاتوان نصت| محلا معينا لم مكتب الحامى الموكل عنبم فيا 
على ا نهب تسلم الاوراق المقتضىاعلانها لنفس| وقد استمر هذا انحل معتبراحلبم المعين أمام 
الخصراو 7 لاصلى) كا يفهم من سياق الو ادا المحكمةالاتدا ثيةوالاستئنافية حتى صدر الحم 
التاليةلهاإلاانالشارع ليمنع الخصومأو بعضهم | المطعونفيهوليرجعالامراءعن ا تخاذهم مكتب 
من تعيين محل غير امحل الاصلى فقضية محددة محاميهم تحلامعين الهم إذلا ابر فى الاوراق على نهم 
كك يعلن فيهي لالمادة هلا من قانون المرافعات ' أخطر وا وزارةالمالية بعدولهمعن اح لالمعين 
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وبتصين غيره . 
دوماأنهمع تجهيل الامراء محلهم الاصلى فى 
عريضةدعواهم يكو نلوزارةالمالية كل الحق فى 
إعلا هم بالطع نف نحل المعين خصو صاو القضية 
الاصلية لم تثته باحك المطعونفيه الذى ليهس 
موضوع الدعوى واقتصرعلبحث صقةالمدعين 
وهذا يستلزم الرجوع الىحكمة الموضوعاذا 

لم يقبلالنقض . 
د وبماأناستلام انح لالمعين إعلان الطعن 
دون اخبار المحضر بأنالامراء قطعوا صلتهم 


بدثم تقد مذ كرة بالرد على أسباب الطعنفى . 


الميعاد القانونىد ليل واضسعل أن انحل المعين 
لمبحصل فيه تغيير - وأن إعلان الطعن وصل 
المذكرةعنهم فقدمبا . 

د وماأنه متّىاتضح منظروف القضيةإن 
إعلا نالطع الحاص لف امحل المختارمن المدعى 
عليهم قدوصل إلا معلن اليبم فلا بطلان وعليه 
يكون الدفع بالبطلان للسبب المذكور غير 
وجيه وبتعين رفضه 

( طعن وزارة المالية.ضد حضرات أصحاب السموالا'مرا. 
عباس حلم وآخرين وحضرعن أصحاب السمو الاأعرار الاستاذ 
كامل بك صدقى رقم ١‏ سنة أولى ق باليثة السابقة ) 

/ 
8 فنراير سنة ؟ثره 
شَض . أجرارات اعلان الطمنفى انحل انختار صحيح اذا يذكر 

٠‏ الحل الاصلى فى أعلان السك المطمون فيه 

؟ . بطلان . إعلان . ,انحل الختار . ليس من النظام العام 

المبادىء القاثونية 


بحلة المحاماة 


اعلان الطعن ق الل المعين صحيحاقانونا اذا اغفل 
يبان امحل الأصلى فى إعلان السك المطعون فيه 

؟ - البطلان المترتب على عدم الا علا نف امحل 
الأصلى لا يتعلقبالنظام العام و يكفى لزواله قبول 
الاعلان فى الل انختار 

2 

«حيث |[ ن صا حب الدولةحمدتوو فيق نسيم باشا 
بصفتهدفع ببطلان الطعن شكلا لعدم اعلانه 
الخصوم شخصيا أو فى محلهم الاصلى 

دوحيشان الحم المطعون فيه أعلن بمعرفة 
دولته.دو نان سين فيه محله الاصبلى وقدجرى 
قضامحكة النقض عل اعتبار اعلان الطعن فى 
فى الل المعين صحححاقانونا اذا اغفل ببان انحل 
الاصبى فى اعلان الك المطعو نفيهلماىذلكمن 
الدلالةعىرغيةالمعأن الح فىقيام امحل المعين 
مقام محلهالشخصى لتعلن له فيه جميع الاوراق 
الخاصة به . 

«وحيث أنهفضلاعن ذلكذان البطلانالمترتب 

على عدم الاعلانفى محل الاصل لا يتعلق بالنظام 
العام ويك لزوالهقبول الاعلانف انل امختار 

دوحيث ان اعلا نالطمن حصل فى انحل 
المعينى الح المطعو نفيهو قبلدهذا امحل بدون 
أىاعتراضاو تحفظ فيكون صحيحا والدقع 
سطلانهشكلاعل غير أساس إذا بتعين رفضه . 

(طعن توفيق أفندىمحسن وآخرين وعطر ميم الا.سناذ محمد 

ذكى على يك ضد حضرة صاحب الدولة محمد توفيق نسم باثا 


بصفته فم على صاحية السمو الاميرة منيره هام حدى ووذارة 
المالية وحضر عن الاول الاستاذ كامل صدقى بك رقم 5+ سنة 


| أو قعناتية # بلميتة السابقة ) 


مج لة المحاماة 


4 
مافراير منة بمو 
تمض ء تتازل الصاءن . عدم تعلق حق المطعون ضده بالتقض . 
جواز التتازل 

المبدأ القائوق 

+وز لكل شخص أن يتنازل عن اجراءات 
دعواه وأن بترك المرافعة فم مالم يتعلق <ق الخصمه 
فها برؤعه دعوى فرعية تضم الى الدعوى الأ صلية 
كنصالماد تين ه .سود . #مرافعات. فارافع النتقض 
أن يتنازل عن الاجراءات الى اندها فى نقضهءا 
فنها تقر بر الوقن اهو ورك الرافية قد 
مع احتفاظه حقه فى رفع تقض جديد ف اليعاد | 
مادام المطعونضده لميقرر بالطعن بطر يق النقض ا 
فى تقس المي 
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« بما ان مندوب وزارة الداخلية تررق 
جلسة6 ١‏ فبراءرسنة١‏ بتنازلوزارةالداخلية 
عن الاجراءات البّى اتخذتفى هذا النقض با 
فها تقريرالنقض نفسه وتركالمرافعة فيه مع 


احتفاظابحقبا رفع النقض لأانها رفت نقضا | 


دوعا انوكي ل حضرات الآمراءةرر عدم 


مم 
المعارضةؤالتنازلوتركالمرافعة واحتفظ نحقه 
ف المناقشة_عندالنظرفى تقر برالنقض الجديد - 
فى هل يحوز بعد هذا التنازلآن يرفع المتتازل 
نقضا جديدا أم لابحوز ؟ 

د وماانهيجوزلكل شخص أنيتنازل عن 
اجراءات دعواه وأن يترك المرافعة فا مالم 
يتعلقحق لخصمه فهاير فعهدعوىفرعية قضم 
إلىالدعوىالاصلية كنص الادنينه . م#و>.م 
مرافعات وهذهليست الحالةهناإذ ل بقرر اللامراء 
بالطعن بطري النتقض فى نفس الحم المطعون 
فيه من الوزارة . 

د و بماانهءفوقماتقدم فان وكيل الآمراء لم 
يعارض ف تناز ل خصمهعن اجراءات النتقض 
واحتفاظه نحق المناقشة فى أثر ذلك التنازلى 
النتقض الجديد لا يكو زمانعامنة.و لالتنازل. 

« وما ان المتنازل عن اجراءات المرافعة 
ملزم بمصاريفها لآنه سيها بلا مقتض . 

( طمن وز ارة الداخلية وأ خرىضد أ صحاب السموالامراجمد 
عباس حلم باشا وآخرين وحضر عنهم الاستاذ كامل صدقى 


بك رقم 5 سنة أولى قضائية _ بالحمثة السابقة عدا حضرة جمد 
لبيب عطده بدلا من سعلدة أنيس باشا المستشار ) 


سمس لاج + مرو سح اوور 
و 0 2 51 2 
صا يه 0 م 


ةا 
15 دلسمير سنة إلاة 


إ 
ا 


١-اسباب‏ الحكم_اعتبارها مقيدة للخصوم .فى موضو ع الخصومة | 


أ 
! 

القا'مة م فقط | 
؟ - الاس - ميتىعل النش وله بعل عاط اعرف .| 
ظهور أدلة جديدة بعد المناقشة فيه | 


الميادىء القانونة 

(1) ا نالاسبابالتي تأني بها الحكة لاستظهار 
وجبة نظرها في اله لاتعتبر مقيدة للخصوم 
ول ذلك مقصور على موضوع الدصومة القا"مة 
دنهم والتيصدرفها ذلك الحم 

(؟) شرط الغش الموجب للالماس أن يكون 
بهولا وقت نظر الدعوى من الحصم الذى خسر 
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دعواه أوأنتكون حصلت الناقشة فيه ولكن 


ظبرت بعدا هك أدلة جديدةغيرالتى عر ضت على الحكة ! 


1 
« من حدث أن السبب الأول من أسباب 
هذا الالماسمتتاه أنالحم الملتمس مه قضى 

مالم بطلبه! لخصومإ ذأ نوكيل الملتمسضدهاقتصر 
فىمذكرتهالتى قدمها نحكمة ا لاستئناف بعدالمرافعة 
فى القضية وحجزها للحم على تفسي رالشسرط 
الوارد حجة الايقاف الصادرة من المرحوم 
تادرس افندىعريان ولم يتعرض للكلام على 
الوصية ؟اأن وك لال لتمسين بعد ان تناولى 
مذ كرته الكلام علىهذه الوصية وافق زميله 
وكيل الملتمس ضده علتر كالبحثفى امرها 
والاستناد اليبافكأ نهمااتفقاعلطرح البحث 
فى الوصية جانبا ١‏ كتفاء بشر حشر و طالوقفية 
ومع هذا فقد تناولتاحكمةمحث الوصية فى 
أسباب الحكو اعتبرتهاموجودة أو لا وصحيحة 
ثانيائم استندت اليها بعد ذلك فى حكمها 
وحيث انه تبينمن الاطلاع على حضر 
الجلسة أنالخصومتناقشوافى أمرالوصية وى 
قيمة الصورة المقدمة هن الملتمس ضده من 
الوجبة القانونية يا أن وكيل اللتمسين تناول 
فى مذكرته المقدمة للسحكمة بعدذ لك بحث الوصية 


بحل المحامأة 


الرقم #أغسطسسنة. و١‏ فى الدعوى الى 
7 فعباسالمأفندى سيدهم عنامي اشاتادرس 
ناظر الوقف إذ ذاك بأن هذهالوصيةل تيت 
شرعا وأن محكمة مصر الاهلية أخذت بهذا 
الحم فما قضت بهفىالقضية الاستثنافية دن 
7 سنة 911( المرفوعة من سرور افندى 
يدهم ضد يطركخانة الاقناط الاربوذ كس 

« وحيث انالذى يستفادمن بحث الخصوم 
فى أمرالوصية عل الوجه المتقدم انهم تناولوا 
فى مرافعتهم المناقشة ففقيمتها وجودا وعدما 
وحبئد فقول الملتمسين أنه كان هناك اتفاق. 
بينهما و بيناللتمسضدهعى عدم البحث فى أمر 
الوصيةقول لا يصدته الواقع . 

« وحيث|ازمازعمهالملتمسانمنأن الحكة 
إذ استنتجت أن الوصية صميحة وان مطاعن 


الملتمسينعليهالايعب سهاو أنمااستندت الها تدعيم 


وجبة نظرها الىاستخلصتها من تفسير شرط 
الواقفقدحكيت الم يطلبه الخصوم:هذا الزعم 
غير صحيح لان الحم لميصدر بصحةالوصيةإذلم 
يكنم طاو يامن الحكمة أن تفصل بثىءقى أمرهاو [نما 
الذىذكر تدفى أسباب لحك خاصا بتلك الوصية 
هو مارأتا نتسوقهكدلي لعل أنفهمبالشرط 
الواقف عل النحوالذىفسر تهبهصحيم ولاتوافق 


وقال ان الدىقدمهاللتمسضدهانهو الاصورة! المحكمةالملتهسينفىقولما أنالاسباب الى تأ 


اول يقدم الأاص ل ومع ذلكؤالصورة المقدمة 
هى مصادقةمن ورثة تادرس أقتدى عر بانعلى 
ماحعوه وصية صادرةمن مور هم عل أن أسعاء 


الورثة 1تذ كربالصورةالمقدمة وفوقهذا فان | 


عكمة مصر الشرعية سبق أن قضت بحكمبا | 


ها حكة لاستظبار وجبة نظرهافى الى مقيدة 
للخصوم إذ حل ذلك مقصور على موضوع 
الخصومة القائمة بينهم والت صدرفيباذلكالحك. 

«وبما انالوصيةلمتكنموضوع الخصومة 
بينالطر فين » فالدليل المستتبط بش أنهافا لحم 


يحل المحاماة 


لابمنع الخصوممن أن يطعنواعليها بمايشاءون 
من أوجه الطعون وكذلك لابمكن أن يفهم من 
ذلك!لدليل أنالحكمة اراد ت أن تغيرمن مركر 
هذه الوصية منالوجبة القانونيةولا أن تؤثر 
بشىء على الاحكام الصادرة بشأنها من الجبة 
الختصة ومن بينها المكم الصادر من الحكلة 
الشرعة فىسنة .و١‏ 

« وحيث انالوجه الثانىمن أو جهالالقاس 
مفاده أن الملتمس ضدهأدخ ل الغش عل امحكة | 
بأن قرر فدفاعه أن للوصية أصلا صادرامن 
الواقف وان هذا الاصل تقدم للبطركخانة 
فسجلته فدفاترها المعدة لذلك وسلته للورثة 
وأنهذاهوما يطلبلاعتبار الوصيةموجودة 
وصحيحة مع أنه لم تصدر وصية مطلعًا مخط 
المودى وان ماتقدم لها هوعبارة عن صورة 
من وصية اتفق أولادهالذ كور عل نصوصها 
وكان الغرض من تقد بمباللبطركخانة أن تأخذ 
علما بما جاء فيها بالنسبة لحصة الخيرات . 

د ومن حيث|[الملتمسين أوردا مطاعنبما 
هذه على الوصية بعاقرراهبالمرافعاتو عاقدماه 
من المذ كرات ولم يكن ثبىء من العيوب التى 
يطعنان بها على الوصيةنخافية عليهماوكانت هذه 
الطعون نحل متاقشة الخصوم أمام احكمة فى 
درجت التقاضى 

«وحيث| نش رط الغش الموجب للالعاس 
أن يكون مجو لاوقت نظر الدعوىمن الخصم 
الذى خسردعواهأوانتكونحصلت المناقشة 
فيهو لكنظبرت بعد الك أدلةجديدةغير الى 
عرضت عللى المحكة | 


لسلسم سس بيب يبب ل 


/0ع4م 


م ويا أن ماادعاه الملتمس ضده خاصأ 
بالوصية لم يكن مجبولا من الملتمسين لكان 
مو ضع دفاعبما م أنه لم تظبر بعد الحم أدلة 
جديدة غيرالتى سبق عرضبا على ا حكمة لآن 
الحم الذىصدرمن امحكمة الشرعية بتاريخ ام 
يونيه سئة .191 القاضى بمنع تعرض غبطة 
للخيرات وان كا نصدوره بعدالحم الملتمس 
فبدإلاأن هذا الحكم لليزدفما قضى بهعما سبق 
أنأصدرته امحكمة الشرعية حكها الرةى بام 
أغسطس سنة ١5.‏ المقدم ملف الدعوىمن 
الملتمس » هذافضلا ع نأن موضوعالوصية/ 
يكن مطر حا أمام الحكمة الفصل فيه ولذايكون 
هذا الوجه مرفوضا أيضا . ومن ذلك يتعين 
رفض الالاس والزام رافعيه بالغرامةالقانونية 
) التماس الست هنيا وتادرس وآخر وحضر عنبماالاستاذ عمد 
زكى على بك ضد بطركخانة الاقباط الارثوذ كس وحضرعنها 
الاستاذخصرفرعونرقم؟ج/سنة 4ق - رئاسة وعضوية -ضرات 
السيد مد عبد المادى الجندى بك وعلى حيدر حجازى بك 
وأحد مختار بك مكشارين ) 

8 
١‏ ديسميرسنة مو( 
١‏ أحكام تحضيرية . مجرداستيفا, تحقيقات . عدم جرازا-آثثافها 
؟ أحكام مبيدية ‏ يوخذ منها ماستحك به الحككة فى الدعوى 
جواز أستتثافها 
م استئناف ‏ الاحكام التحضيرية أو التمبيدية . الهييز بينبا 
0000 هوكول لتقدير القاضى . الحكمقطى . تأثيردعل 
الموضووع . استئنافه . عدمتأثيره . حك بتعيين 
خبير جديد - جواز استثناته . 
الميادىء لقا نو نية 
)١(‏ من المسم بهقانونا أ نالأ حكام التحضير ية 
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هى الا حكام الصادرة فأ ثناءالمرافعة جردا سقيفاء 
التحقيقات بحرث لاي خذمنها مابدل على ماح به 
احكة فىأصل الدعوى » وهذه الاحكاملا بجوزر 
استئنافها الا عند اسدئناف الحم الصادر فيصل 
الدعوى. وهذا حلاف الاحكام العبيديةالتي يؤخدذ 
منها ما كانه الممكة قأصل الدعوى فهذه جوز 
استئنافيا'وحدها كاممو زاستئئنافبا عند اسئئناف 
الك فى أصل الدعوى 
(؟) انالعييز بين الاحكام المبيدية والاحكام 
التحضير بةمتر وك الي تقدير القاضى : وقدجرت 
احم الصرية والفرنسية على أن كل حك يصدر 
فى نزاع مطر وح أمامالقضاء أرف دفع فرع وكان 
هذا الحم من شأ نه أن يؤثر على لوضو تو يدل على 
ماستحك به احكة يعتبر حكاقطا بحلاف ماإذا 
كانهذا الح مجر داجراءولا يوخذمنه مايدل على 
ماستتحك به ا حكة وانماه “هيد لاستكوالمايمكن أن 
يكون عقيدة القاغى فانه يعتبر حك تحضير ياً . 
فالحكمالذى يصدر بتعيين خبير جديد بدلالخبير 
الاول بدونأن يقضى ببطلان تقر يره يعتير حكما 
تحضير يا . لأنه لامصلحتلاً حد الحصوم! كتسبها 
من التقر برا اودع » ولأن القاضى غير هقيد بتق رير 
اجبير ولهأن يا خذ به أولارا خذ ليكو نعقيدته 
ير 
01 حيث | نالحاضر عنالستة عشر الأاول 
من المستأنف عليهم دفع فرعيا بعدم جؤاز 
الاستئناف لآن الحم المستأنف هو حك 
تحضيرى لاتمببدى فلاجوز اسكنافه إلامع 
الحم الذى يصدر فى الموضوحع وقال وكيل 
المستأنفين انالحك المستأتفهو حكم قطعى 
لاأنه قصلفى نزاعكان مطروحا أمام امحكة 


ا[ غك 


يحل المحاماة 


وهو بطلان تقرير الخبير فيجوز اسكئنافه 
منفصلاعن الحم الذى يصدر فالموضوع 

د وحيث إنه تبين للبحكة من الاطلاع على 
الاأوراق أنه صدر من حكة اسكندرية 
الابتدائية الاهاية بتاريخ م ابريل سنةم19 
حك قضى بندب خبير للبحثق مقدارالاطيان 
الى وضع اليد عايها أو تصرف فيباءورث 
المدعينو هممن بعدهفما خصهق أطان البقل 
بدرالكير بمقتضى عقد ؟م بحرم سنة ١1741/‏ 
والتنازلالصادر من خضرةو صلوحة ومحبوية 
بناته ناعتبار أنهذاالمقدار الثلث بعد استنزال 
ماحكم بدلهنومهوأمالهنامن الا طيانالمذ كورة 
إلى آخر ماجاء بهذا الحكم نامث ريق 
المستأنفعليهم هذا الحكوطابو اعد يا بهاموزرة 
الخبير وقدباشر الخبيرمأموريته وقدم تقريره 
قبل الفصل فى هذا الاسكناف وعند نظر 
المو ضوع أمام احكمة الابتدائيةطلب المستأ نفو ن 
الاأصليون الحم بايقاف نظر الموضوع حتى 
فصل فىهذا| الاستثناف كت ا محكمة بتار بيخ 
م يناير سنة م4 بالايقاف_فاستأتف فريق 
المستأنفينالآن هذا الحك مع الحكم القبيدى 
الرقهم » ابريلسنة م/؟؟ وطلبو |الغاء المحكيين 
والفصلىموضوعالدعوىلا نهاصاحة الحم 
لفكت محكة الاسقتاف فى الاستئنافين 
المذ ورين تاريخ 6 يناير سنة .48 يتأأبيد 
الحكدينالمستأنفين وجاء فىأسباب هذا الحكم 
أن مأمور يةالخبير الى حددتهااحكمة الا بتدائية 
فىحاباوأن تعمينالخبير واج ب الاأنه يح بأن 
لا .يغهممن الاشارة إلىعقدم محر مسنة/م؟١٠‏ 


يحل المحاماة 
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امباجملته أساسا للتملك ونا أعيدت القضية | مايدل على ماستحكم به المحكئة وإنما هو تمبيد 
لحكة أوالدوعة رأت أن الخبير الذى ندب | لاستكالمابمكن أنيكون بدعقيدة المَاصى فانه 


بالحكمالرةبى * ابريلسنة ,مو وهو حسن 
بكرشدى لينفذالمأمورية طبقا هذا الحكم 
فرأت ندب خبي رآخر لتنفيذهمع ملاحظةماجاء 
بأسباب الحكم الاستئنافى الو يد ل«مخصوص 


عقد بام حرم سنة 1١810‏ فضت بتأريخ * ١‏ 


ديسمير سنة ...م4 بتعمين فريدأفندى الجندى 
لاداءاللأمورية المييئةباسبابهذا الحكموهو 
الحكم المستأنف فيجب البحث فما إذاكان 
هذا امك هو حكم تحضيرى أو تمبيدى . 

« وحيشانهمن المسلم به قانونا أنالاحكام 
التحضير يه الاحكا م الصادرة فى أثناءالمر افعة 
مجرداستيفاء التحقيقات يحيث لابيؤخذ منبا 
مايدل على ماتحكم بهامحكمة ففأصل الدعوى 
وهذه الا حكام لابحوز استئنافها الاعند 
اسكناف الحم الصادر فى أصل الدعوى . 
والاكامالقبيدية هىالى ير خذ منها مايدل 
على ماتحكم بهالمكرة قُْ أصل الدعوى وهذه 
الاحكام>و زاستئنافهاوحدهاع يجو زاستئنافها 
عند استئناف الحكم ىأصلالدعوى 

د وحيشانالقبيز بي الأحكام التحضيرية 
والاحكام القبيدية متروك إلى تقدير القاضى 
وقدجرت المحاى المصرية وامحاكم الفرذسية 
عبل أن كل حكم يصدر فنزاع مطروح أمام 
القضاء أوفدفع فرعي وكانهذا الحكممنشأنه 
أنيؤثرعلى الموضوع ويدل على ماستحكم به 
المحكة يعتبرحكا قطعياخلاف ماإذا كان الم 
الى يصدوف حدر العزاء ولا ود ننه 


اا اميم الل 


يعتبرحكا تحضير باوقدحكم بأنالحكم الذى 
لددر شعي خبير جد بد . 

ررعفتأععمعة عاأعكنامم عسللى بد لالخبير 
الأول بدون أن يقضى بطلا تقر يرهيعتبرحكا 
تحضير با والعلة فى ذلك أنهلامصلة لأحدمن 
الخصوم! كتسببامنالتقريرالمودع لآ نالقاضى 
غيرمقيدبتق ري رالخبير ولهأنيأخذبهأولا يأخذ 
به ليكونعقيدته فلايصح أنيستأتف الحم 
الذى ,صدر مئه بتعيين خبير آخر ويقال له 
أنتمخطىء عدم الخ ذ بتقر ير الخبير و بجحب 
عليك أن تكون عقيدتك من التقريرالمقدم 
ويفرض عليه اللاخذبهلا نهنا يعتبرتدخلا 
فى عقيدة القاضى ( راجع فصول دالوز جزء 
88 صن 8717 نوتة ,/79 وجزء بولا ص #إننان 
نوتة .م ) 

«وحيشان الك المستأن ف( يفصل فىخصومة 
مطروحة امام الحكمة ولافىدفع فرعى ولميقض 
ببطلان تقر بر الخبير خا لفتهللاجراءاتالةانونة 
وكلماجاء مبذا الحم انامحكةل تقتنع بتقرير 
الخبير الأول ولمتكون عقيدتها منهما بجعابا 
تحكف القضية وهى مستررحة الضمي رن ر أت ندب 
خبي رخ ريدل الاو ليؤدى نفس اللمأموريةااتى 
تدب من أجلها | لخبير الأول بدو نأى تعديلأو 
تغيير فيهالابز يادة ولا بنقصان نعم لو أنالمحكمة 
غيرت فىمأموريةالخبير 

ورع1كالاعمءء علممععة عمن غ موه تعره 2 للى, 


وان للمسستأ نفين الحق فى استئناف الك لان تغيير 


6م 


جل المحاماة 


مأموريةالخبير سا موضوع ويد لعلىماستحم الأهلية وحم فيها!لبيع ورسا اار راد عبيل” 
بهالحكمة.أماوالمأموريةالو اردق الحكالمستأتف التقر بر بزيادة العشر وأعيدت اجراءات البيع . 


هى بذاتها التى حددها الحم الاستئنافى الرقهم 
4 إنايرسنة .و المؤيد للحم الرةيم؟ ابريل 
سنة ,مه فلايمكن اعتبار الحكم المستأةفقطعيا 
آنل يفصل لافىخصومة ولافىدفع فرعىو لا 
باجراء تحقيق جديد . 

د وحيثانهماتقدم يكو نالدفع الفرعىق 
حله ويتعين ق.ولهوعدم جواز الاستئنافولا 
عبرة بالمراجع الداردة هد ؟ «المتانين 
لأنها خاصة بالاحكام الغبيدية والاحكام 
القطعية والحمك المستأئف هو حك تحضيرى 
لاقطعى ولا بمهيدى كا سبق بيأنه . 


و او 1 بز بشغانى 
ضد الشيخ سن على در و أخر ين و حضرعنهمسعادة دنجي الغرايل 


وفي أثئناء ذلك قبلمن ديانة أحانب أن الاطيان 
نفسبا مرفوح بشانما دعو ىأهام الحاكم اختلطة 
فقرر قاضى البيوع ,قاف البيع <تي تتتهى الدعوى 
أمام احا ك امختاطة وقدا نتهت بأنرسامزاد الأطيان 
على تدس الدائن الذى كان يباكشر اجراءات تزع 
الملكدية أمام الحا ك الأ هلية واعتبرتاجراءاتترع 


|المكية أمام الحا > الاهلية باطلة» طعن بعد ذلك المدين 


في أن حك مرسى اازاد المختلط شمل مقداراً من 
الأطيان مد خل ضمن محضر الحجزالعقارى الختاط 
وطلب بطلان حك مرسى اازادا تلطب لنسبةهذا 
القدر وقضى لد.هضدالدائن (الذىرساعليهاللزاد) 

حاءالدائن بعدذلك فرفع دعوى يتقبرت ملكيته 
أمام الحا الأ هلي ةلذ االمقدارومسك بحم مرضي 
المزاد الذى صدر له من ال4_كة الأ هلية كسند 


باشارقم 0و سة م ق ‏ رئاسة وعضوية حضراتعدالباقدكى | الكيتهو بأنه جددهع العا ودفع من الأ طيان 


القشيرىبك وحسن رفعت بكو ليها نالسيدسليهانبكمستشاربن) ْ 


2١ 
1981 دلسمير سنة‎ ١١/ 
قرة الثى“امحكوم في اختلاق السبب .ملكية. -ببالقليك أ‎ - ١ 


0 رهض الدعوى.الاستناد الوسبب جديد للتمليك . 
جواز رقم دعوى جديدة به 
؟وع- اختصاصعاملليحا حم صالح أجنبى د ٠‏ دعوى 
تزع ملكية . حكم مرسى مزاد صادر من اناكم 
الاهلية . حكمآخر صادر من الما 5 ١‏ مختلطة ٠.‏ بطلان 
الصادر منالمحاكامختلطة عن بعض الاعيان . 
فا. أثر السكوالاهل بالنبة لهذ والاعيان 

:- نزعملكية ‏ حكم مرمى المزا د . تقرير زيادة المشر 
أثره بالنسبة الحكم الاول . شرط فاسخ لايتحقق 
الارصدور حكممممى مزاد جديد. عدم جوازتصرف 

المدين ف الملك أثتا. اجرارات زيادة العشر 


الميادىء ألا لونية 


رفع دائن دعوى تزع ملسكية مدابنة أمام انحا كم . 


وال ييا بدوعلها مدةطو يلة 
دفم خصومه عدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فيهاهن احكة امختلطة يحم | بطا لحك مرسى 


لاز زاد .و بأن<كمرسىااز زادالاًهلى أصبح لاوجود 


له سبب التقر بر بزادة العشر وبان هذا الح 
سقط عضى المدة لعدم تتفيده 


ومحكمة الاستئناف قضت 
) أولا )بان الدعوى| ذا لية وانكانموضوعها 
هوتزاعفى ملكية نفس الأطيانالتى كانت حل 
التزاعأمام امحكة امختلطة ومن نفس الحصوم إلا 
أنالسبب الذى تقوم عليه الدعوى الحا ليدهو الملكية 
مقتضى حم مرسى ااز زادالاهلي . أمافي اللدعوى 
اخلط فكان التزاع قاخمالا على ملكية الدائن 


( الذىرسى عليه المزاد) للعينالمتناز ع عليبا:وانما 


على صحةأ و بطلا نالاجراءات فكانالسب ب الذى 


يحل المحاماأة 


بى عليه اللمدين طلي احقيته للاطيان المتنازع 
عليها هى يطلا ناجراءات حك مرسى المزادالصادر 


وانترتب عليه !له بأحقيةالمدينءالنسية للمقدار 
موضو ع الدعوى . الاأنهلايمتيرفاصلاف المكية 
فصلانها يا من الطرفين فمالوظب رسب ب آخر للماكية 


خلاف السيب الدىكانمطرو حاف الدعوى اختلطة 


وح مرسى أأزاد الصادرمن اناك الأ هلية يعتير 
سببا جديداً مغابراً للسبب الأول يبح طرح 
التزاع من جديد 

( ثانيا) انهوان كان الدفع بعدم الاختصاص 
بالنسرة للوظيفة هومن النظام العام و يجوز لامحكة أن 
1 من تلقاء تفسبهأ معجرد وجدودصا أجني 
الاأن محلهذا اذا لم تصدر الحكةحكبا ولكن 
اذا +يدفع أحد من الحصوم ببذاالدفع وأصدرت 
الحكة الحم فى الموضوح فلاشك أنالحكم الذى 
يصدر من ا محكة يكون واجب الاحترام أمام 
السلطة التى أصدرته . ولايصح الطعن عليه إلا 


باالطرق المعتادةللطعن في الاحكام و بالعكس لا يكون 


هذا المكم أىقيمة ضد الاجنى 


وعل ذلك خم مرمى المزادالصادر بن وطنيين 


لا يرق قياهه.. ؛ لنسبة لعلاقة الوطنيين ببعضهما 
أمام الحاك الاهلية ‏ قضاء الاك الغتلطة 


ببطلائه خصوصاماد ام الرّاع أصب حأخي را منحصر ا 


بين وطنيين ولا مصلمحة للاجنى فيه . 

(ثالنا) أنقرار الا يقاف الصادرهن قاضى الييوع 
حتى يفصل فى قضية تزع االمكية المنظورة اهام 
حا م امختلطة وحكم مرسىاازاد الصادرقيلهذا 
القرارلا تلغيهما الاجراءاتالتى اتحذ تأمام الحاكم 
اختلطة الااذا اشتمل البيع أمام هذه الحا على جميع 
الأطيانو لك اذابىثى١هن‏ الاطيان أو حم 
ببطلان مرسى المزاد بالنسبة لثىء منها ؟ا حصل 


أفم 
قىهذه الدعوى بعد زوال الصا الأأجنى فلاشك 
أنالحالة تعودالىما كا نت عليه قبل انحا ذالاجراءات 
أمام الحاكم الختلطةبا لنسبة هذه الأطيان . 
(رابعاً) أن من المسل بدقانونا أن حك مرمى المزاد 
لاينقل الملكيةالىالرامى عليهالمزاد ملكية منجزة 
بل ينقل اليهالمللكية معلقة علىشرط فاسخ ولا 
يتحقق شرط الفسخ جرد التقر ير بزيادة العشر 
بل بحم مرسىالمزاد الثااتى وطالمالم يصدر هذا 
الحكم فان<كمرسى امزاد الاول ينتج ننا نجه 
القانوزية و يترتب على ذلك أنالمكيةلاتعود الى 
المدين بل نظل للرامى عليه المزادوأن المدين لايسستطيع 
مت أى حق علىالعقار لدائن أولغيردائن 1 


أنالمستأنفكانيدا بنمورث المستأن ف غلبم 
على | سعاعر ل شبوان فى مبلغ 5 جح بمقتصضى 
عقدرهن مسجلق 3٠‏ ينأء_سنة ١31١‏ ولالم 
يدفع له الدين رفع عليه دعوى نزع ملكية 
الاطان المرهونة ومقدارها ستة عشر فدانا 
وكسورا أمامحكمةالزقازيق الابتدائيةالاهلية 
فمَضى بتاريخ ١51 ١ةنسسرام ١‏ بنزعالملكية 
وتسجل هذا الحكفى. «مارس سنة11 و وق 
ل مابو سنة1911 رسا مزاد هذه الأاطيان على 
المستأنفٌم حصل تقريربزبادةالعشر و أعيدت 
اجر أءاتالبيع و فىأثناءذلكقيلمنديانة أخانت 
أن الاطان المراد يعها مر فوع بشأنها دعوى 
نزع ملكية أمام الحكمة الختلطة فقرر قاضى 
الببوع تاريخ «يوليهسنة1811 بايقاف البيع 
| حتىتنتهى الدعوى امام احكمة امختلطة م سارت 


الكو 
د حيث أن وقائع هذه الدعوى تتنلخصق 


وم 


الاجراءات أمام الحكمة الختلطة ورسا مزاد 
الأطيانعلى «خللشاهين» فى نوفيرسنة 51١‏ 
وأعيد البيع على ذمة الراسىعليهالمزاد المذ كور 
ورساالمزادعل المسأتفف ١٠١‏ أغطسستة6 و١‏ 
باغتبار الاطيان>!فداناومقرار يطو لا كانت 
هذه لأطيان تشتمل عل أطيان 1 تدخ ل فى الحجز 
العقارى ولافىاجراءات البيع الأول فقدرفع 
المدين علىاسماعيلثهوان دعوى أمام محكمة 
النصورةامختلطةضدا سنا فطلب فيها بطلان 
حكومرسى المزادالرقيم ٠١‏ أغسطس0١١١‏ فما 
يختص بالاطيانالتىلمتدخل ضمن الحجز العقارى 
ومقدارهاأربعةأفد ةوكسور وريعهذاالقدر 
باعتبار ٠ه‏ سنو يامن ابتدا١٠٠‏ أغسطس سنة 
6و لغابه التسلم لشكت محكنة الممصورة 
الختلطة تاريخ 14 نوففيرسنة11110 بالغامحكم 
مرسى المزادالصادرق١٠١‏ أغسطسسنة 1و١‏ 
وبأحقية على اسماعيل شهوان إلى الاطيان 
المستردةوتا بدهذا الحكمنحكمة الاستئناف 
بتاريخ 7 مايوسنة+و و أخيرارفعالمستا نف 
الدعوى ا حاليةطلب فيها اكه بثبوت ملكيته 
[ى14سء١؟‏ طوعفدنالمينة بو رقةالتكليف 
بالحضورمر كناف ا ثباتدعواهعلى حكمرسى 
المزادالصادر من قاضى البيوع ممحككةالزقازيق 
بتاريخ بممابوسنة؟ 49 وبا نالغاءالاجراءات 
أمام الحكمة المختلطة بالنسبة لهذا القدرلايؤثر 
عل سبق رسومزادهعليه أمام الحكمة الاهلية للأنه 
سدد جميع الديانةو دفع كن الأاطيان المنزوع 
ملكيتها واستمر واضعا بددعلبها لهذا السبب 
حتي سنة4؟4وودفعت المستا نف عليها الأ ولى 


جل المحاماة 


دعوىالمسّا نف بعدم جو از نظ ر الدعوى لسبق 
الفصل فيه أمام احكة اختاطة و بان حك مرسى 
المزاد الصادرمن المحكنة الآهليةبالنسة للقدر 
المتتازع فنه الآن قد تلاثى و أصبملاو جود 
له بسبب الاجراءآات التى حصلت أمامامحكة 
انختلطةو سبب التقرير بزيادةالعشر و بان هذا 
الحم قد سقط بمضى المدة لعدم تنفيذه . 
' « وحيت انالفصلفهذه القضية يستازم 
البحثف النقطالآتية : أولا ‏ هل الحم 
الصادر من الحكمة الختلطة تاريخ ٠/‏ مابوسنة 
و يمكن الاحتجاج بهعل المستأتف بالنسبة 
خاكية الآطيان المتنازع علها ويمنعهمن رفع 
هذهالدعوى_ثانيا-هل حكمرمىالمزادالصادر 
من الحكمة | لاهلية بتار يخهمايوسنة ١ه‏ لازال 
قائما رغم الاجراءات الى حصلت أمام المحكرة 
اختلطةور غمز بادةالعشرو يصلح سند آللتمليك. 
ثالنا هل بمكن الاحتجاجضدالمستأنف بالعقد 
الصادر للمستأتف عليبا الأول من المدين 
بتاريخ ٠٠١‏ مارسسنة . ,و ومسجل بتار يخ .بم 
مارس سنة . جه 
عع الوامر الأول ع 

وهو الدفع يعدم جواز نظر الدعوى 
لسبق الفصل فيها ‏ 

«حيث أن المستأ نف عليه لآ ولى دفعت أمام 
حك أول درجة بسدم جواز نظر الدعوى 
لبق الفصل فيبا من المحكمة المختلطة حكمبا 
الرقيم/ مايو سنة4/ .هو تمسكت بهذا الدقع أمام 
حكة الاسكئاف ٠‏ ' 

د وحيث أنه تبين للمحككة من اطلاعبا على 


نجل المحاماأة 


ووم 


هذا الحك ان النراع كان قاتئما بين طرف | رغم اجراءات امحكة المختلطة ورغم التقرير 
الخصوم لاعلى ملكية مورثالمستأنفعليهم أو | بزيادة العثر 


المستأتف للعين المتنازع عليها واتما النزاع كان 


د حيثانحكة أول درجة فضت يطلان 


قائمابنهما علىمصحة أو بطلان الاجراءات. |الحكالمذكر ر بناءعيل أنهصدر من حكمةغير مختتصة 
فكان مورث المستأنف عليهم يطلب أحقيته الوجودديون لاجانب عل العينالمرادييعهاوقالت 


للأطيان المتنازع عليها بناء على بطلان هذه 


بأنه كان يحبعل محكمة الزقازيق الاهليةأن 


الاجراءاتفقط دونسواها وكان المستأنف تحك بعدم اختصاصهالوجودالصامالاجتىوما 


يتمسكرداعل دعوى المورث بصحة الاجراءرات 


وبصحة حكمرسى المزاد الرقم ١‏ أغسطى 
سنة41.فاذامارؤى أن الاجراءات باطلة كان 
من الطبيعى أن تحكالمحكة بالغاء حكم مرسى 
المزاد بالنسبة للقدر المتنازععليهو بالتالى ب حقية 
المدين اليها حىتصحم الاجراءات فلا يعتبر 
هذا الحكم فاصلا فى الملكية فصلا نمائيا بين 
الطرفينفيالوظهرللمستأنف سب آخرلللكية 
خلاف السبب الذىأيدام قالدعوىامختلطة . 

د وحيث ان الدعوى الخحالية وانكان 
موضوعباهو نزاع فى ملكية نفس الأاطيان الى 


كانت حل النز اع أمام امحكرة امختلطة ومن نفس ْ 


الخصوم . الاأن السيب الذى يب المستأتف 
عليه دعواه هوسببٍجديد خلاف السبب فى 
الدعوى الأولى ‏ هذا السبب هو أنه مالك 
بمقتضى حك مرمى المزاد الصادر من ال حكمة 
الاهلية بتاريخ لم مابوسنة111١‏ 
« وحيث انهمنذلك يكون الدفع الفرعى 
ف غير محلهو يتعين رفضه 
عن ان لصن الشالى 
ودو هل حك مرمى ال مزادالصادرمن ا حكمة 
الاهلية بتاريخ م مايوسة١41١‏ لازال قائما 


دامت أنهاتجاوزت الاختصاص فكون حكبا 
باطلا ولا يترتب عليه أىأثر قانوتى ولا 
يكسبالمستأنف ملكية القدرموضوعالنزاع 
دوحيث انهو انكان الدفع بعدم الاختصاص 
بالنسبة للوظيفة هومن النظام العام ويجو ز للبحكة 
أنتحكيهمن تلقاءنفسبا بمج ر دوجو دصالحأجنى 
الاأنحر. هذا اذالم)تصدر الحكمة حكمباولكن 
اذالإيدفع أحدمن الخصوم.بذ|الدفع: أصدرت 
احكة الحكف الموضوع فلاشك أن الك الذى 
يصدرمنالمحكمة يكون واجب الاحترام أمام 
السلطة التى أصدرته ولايصم الطعنعليه الا 
بالطرق المعتادة للطعن فى الآ حكام وبالعكس 
لابكو ناهذا الحم أىقيمة ضدالاجنى . 

د وحيش انالك الرقم م مايوسنة ١41١‏ 
صدر بين و طنيين والنزاعالآن هو بين وطنيين 
لامصلحة للأجنى فيه فلاحل للقول بانهذا الحم 
صدر باطلا ويكونماجاء فى الك المستأ تمن 
هذا الوجهقغيرعله . 

«وحيث أندصدرمنقاضى البيوع بتاريخ ١‏ 
يوليه منة 141١‏ قرار بالايقاف حتىيفصلفى 
القضيةا لمنظورة أمام امحكرة المختلطة بنا.على وجود 
دعوىز عملكية عن الأاطيان أمام احكمة ا مختلطة 


م ]5 ممم 


نمه 


+ هم 


فهذاالقراروحكممسى المزادالصادرقبله بتاريخم 
مابوسنة 1 لاتلشيهم| الاجراءات الى | تخذت 
أمام احكمةامختلطة الااذااشتمل الب ع أمام الحكمة 
لطع جبيع مم الطيان و بق ثىءمن 
الأطيان 7 3 ببطلان الاجراءات بالنسبة 
نثبىممنبابعد زوال الصاح الأجنى ذلاشك أن 
الحالة تعود الما كانت عليه قبلاتخاذا لاجراءات 
أمام احكمة المختلطة . 

«وحيث|نهحكمن المحكلة المختلطة بتأرريخ 
/ مايوسنة؟4 يطلانالبيع بالنسبة إلى أربعة 
أفدنة وكسور يدخ لمن ضصْممماالقدر موضوع 
النزاع فييقى البحث فيمن يؤول اليه ملكية 
القدر المذكور وهل يدخل 5 ملكية 
المدين ويكون له حقالتصرف فهأو بقى فق 
ملكيةالمستأنف حسب حك مرمى المزاد الصادر 


من المحكمة الاهلية بتاريخ جمايوسنة 1و | 


وهذا البحث يحر الىالبحث فم|إذا كا نالتقرير 
بزيادة العشر يلغى حم مرسى المزاد أملا 
د وحيث انهمنالمسل بدقانونا أن حك مرسى 
المزاد لاينقل الملكية الى الراسى عليه المزاد 
ملكية منجزة بل ينق لله الملكيةمعلقةعلى شرط 
فاسخ ولكن المختلف فيه هو التاريخ الذى 
يتحقق فيدشرط الفسخ هلهو بمجرد التقرير 
بالزيادةأويصدورحكمرمى المزاد الثانى. 
م وحيث أن هذه المحكمة تميل إلى اللاخذ 
بالنظر ب ةالقائلة بأن شر ط الفس خلا .- يتحقق الابحم 
مرمى المزاد الثاتى وهذهالنظربةهى الى أيدها 


المرحوم اريت كا مسر تدده 


وعلىهذا ا لتقريرءز باد ةالعشر لايمكن أن ينزح 


يحل المحاماة 


ملكية العين من الراسى عليه المزاد لأآنهبمجرد 
رسو المزاد على شخص بيقع البيع وينتج كل 
تتائجهالقانونية طالماأنه ليصدرا هك ببيع آخر 
بعدالتقرير بزيادةالعشرفاذا حص ل ذلك سقط 
الحكم الأول وصار حكم المزاد التالى نهائيا 
وأتنج تتائجهالقانونية ‏ ومن تتائج هذا أيضاأن 
الملكيةلا تعود الى المددين 5]|نالمدي نلا يستطيع 

منمم أى ححق عل العقار إدائنأولغير دائن 

5 وخنث ]اماف وإن كانقد دخلق 
المزادأمام ا محكمة الختلطةو رساعليهمزادالاطيان 
جميعبا بمافياالقدرالمتنازع فيه واستلمبابموجب 
حك سرمى المزاد الصادرمن الحكمة المختلطة 
بتاريخ ٠‏ أغسطسسنة410؟؛واستمرواضعا 
يدمعليهالغاية انتزاعها منهعقب صدور حكم 
حكمة الاستئناف انمختلطة بتارييخ/امايوسنة ١19‏ 
فلايترتبعل ذلك سقوط حقه الذى! كتسبه 
بحكم مرسى المزاد الصادر منمحككة الزقازيق 
الابتدائية بتاريخ م مايوسنة ١41١‏ لآانهلامانم 
بمنع أى أ نسان م نأن يكون لدسندان للتمليك 
هذافضلاعن أنهمن المفروض أن المستأتف 
دفع تمن جميع الأطيانالتى رسامز ادهاعلهأمام 
احكمة امختلطة عقبر سو المزاد عليه والالما 
استطاع استلام حكم رسو المزاد واسشلام 
الاطيان فانتزاع جزءمن الأاطيانالتى رست عليه 
من نحت بده عقب الحكم الصادر منالمحكة 
امختلطة بتاريخ/امايوسنة 9و يولدله فورا الحق 
فمانتقصمندينه الذىنزع بموجبه الا طيان 
الى كانت مرهونة اليه بنسية ماانتزعمن تحت 
يددمن الا طيان لانهلايجحوزعدلاولاقانوناان 


يحل الاماة 


حرم من الاطيان ومايقابليامن حصتهاف!المن | 


الذى خصص لوفاءدين الرهن -. وهذا الحق 
يتعلق بمابقىمن الا طيان المرهونة بعد اتخاذ 
الاجراءات المختاطة وهىالتىرسا مزادها على 
المستأنف بموجب الحكالصادر بتاريخ .م مابو 
سنة 1411 منالمحكمة الاهلية الااذائيت أن 
المستأنفرغم انتزاع هذا الجزءمن تحت يده 
قد استولى على جميع دينه التى كانت الاطيان 
مزهو عو أجل اد شت قط سق قزاماة 
الاجراءات . ومحل البحث فىيهذا يكون أمام 
الجبة التى ستط ربح أمامها| عاد ةالبيع بناءعلى التق رير 
الخاصل بزبادة العثر . 

د وحيثانهمن كل ذلك يكون حك مرسى 
المزادالصادرمن المحكة الأآهلية بتاريخممابو 
سنة 1411 باقباو يعطى أثره كسندللملكية. علق 
على شرط فاسخ و يتحققهذاالشرط برسومزاد 
الاطيانعلىآخر أو بقيام الدليل على أن الرامى 
عليهالمراد قداستولى علىدينه الذىنزع ملكية 
“الاطانمن أجل ا تقرط عق المتاه ىق 
اعادةاجراءات البيع وأمافماعد اذلكفيصبحهذا 
الك نافذاو ينتج تتائجهالقانو نيةمن تأر يخ صدوره 

عى الؤمر الثااتٌ 

وهوهل يمكن الاحتتجاج على المستأ نف بالعقد 
الصادر للمستأ نف عليها الاولى بالدين بتار يخ ٠".‏ 
ماأرس سنة .17و ومسجل يتاريخ ١‏ مارس 
سنة 8٠‏ حيش أنه تقررفيماسيق يبانهان حم 
مرمى المزادالصادر بتار 2 مأيوسنة ١981١‏ 
باق نحت شرط فاسخ لايتحقق الار سو المزاد 


هوم 


الى ملكية المدين عجردالتقرير بزءادة العشر 
بأ ىكيفية كانت فكل تصرف بحص لمن المدين 
يعت رصادرا منغيرمالك لانالعين خرجت 
منملكيةالمدين حكم رمى المزادهذافضلاعن 
أنحك نزعالملكية الصادر تاريخ مارس 
سنة ومن المحكية | لاهلية مسج لف . «مارس 
سنة 1411 وهذا النسجيلحجة عل الغيروهو 
أسبقمن تسجيل عقد المستأنف علا الاولل 
إذا فر ضأنالبيعلهامن مالك وعىكلتا الحالتين 
لابمكن الاحتجاج بالعقدالمذكورعل المستأنف 

« وحيث انه من كل هاتقدم يكون الحكم 


المستأنف غير محله ويتعين الغاؤهو تثبيتملكية 


المستأتمالى/ سو بوط وسفدنالمبينةبورقة 


لتكليف بالحضورتحتشرط فاسخ بالقيو دالسابقة 


( استثتافحد أفتدى مد اساعيل متولى وحضر عنه الاستاة 
السيد حامد فبمى ضد المت فطومة خايل جاهين وآخرين رقم 
0 سنة لمؤ اق - رئاسة وعضوية حضرات عبد الاق زاق 
القشيرى بك وحسزرفهت بك وس لمان السيد لبان بكستشار بن) 


فد 


دسمرم سنة 8و١‏ 
١‏ خطبة حقالعدولعنها.حقمطلق . لايترتب عليهتعو يض 


؟ - خخطبة . عدول عنها . لايحوز الحث فى أسباب المدول 


١‏ - الاصلف الحقوق أن تكو ن مطلقة فلا تحد 
الا ما تقيدهابهالقوانين والشرائع المرعية لمصلحة 
المجموعأو منع الضرر . ولتم بالحقوق مالا حرج 
عن الحدودالتى ترسمهاالةوا نين لاوجب الوا خذةأمام 
القضاء حتى واو ترتب عليه أحياتاً مضايقة للغير 
اوالاضرار به. وللاكانت الحطية لانخول شرعا 


عل آخر و أنه من تنيجة ذلكعدم رجوع العين | حقوقا للسخطو بة ولا تقيد الحاطب بأى التزام 


6م يجحلة المحاماة 


( المادة الرابعة من الاحوال الشخصية ) وما دام ا المبرومقدارهو لاف تقد.م الخاتم وقبمتهأءادعاء 
قد أبيح لناب فى الشريعة الاسلامية أن يعدل | الست . . ووالدهابأنهاستهلكالخاتمبالتصرف 
عن الحطبة وأ يستردمايكونقد جلدم نالوردقدع* | فيدفمجرد قو للاد لي لعليهفيتمين تأريد الحم 

من دايا إن كانت قامةوانه مفروضؤالخطوبة المستأنف الصادرف تلك الدعوى. 


. ن الدعوى الفرعبة الأول المرفوعة مه 
حدوث العدول عن خطبتها وانترتب عايه نتامج 3 0 00 
خصوصا و أنالشرع قدأباح لهاماأياحه للخاطب. علالنءامد مال مة دور مها مواقاء ا ما .د مد مه 
وعلى ذلك فلا مكن مطا لية االخاطب اذا عدلعن على .م ما م ها مام مث م ما لاما م 06م 


الامو البحك فى الانباب الى غات 
الخاطب على العدول عن المخطبةلانا هوض ف البحث 


المدعين فهامناضرار ادية ومادية من جراء 
عن المبرر يؤدى الى افشاء أسرارالعا لا تواظبار بقتضيهوقوقتغيرمناسب 


عدول 500000 عن الخطبة بغيرميرر 


ائح تحرص الاديانوالشرائع الوضعيةعلى سترها| ٠‏ «واأنهالفصلفهذه الدعوى يتعين البحث 
لا قد ينجم عن اذاعتها من النتائئج الخطيرة مما | فمااذاكانالعدولعن الخطيةمن جان بالخاطب 
بمس النظام العام والآداب مبا لهف الشر بعة الاسلاميةامانهغيرمباحوفى 
ومطالبةمنعدل عن الحطبة بأبداء الاسياب | الحالةالآولمهل يعدععلاغيرمشروع ستوجب 
التى أدت الى العدول والاستهداف الى المكمعليه | المسئ و ليةامام القضاءعن حصو لضرر منهان لم 
باتعو يضاتفيهاحراج شديد للخاطب وانخطوبة | يثبت أنهبى على مسوغ يقتضيه_وهلللبحا أن 
ل العراء : وأعتداء عمال كليهها من احر ية تبحث ؤالمسوغ 
مي د مد 0 دوعاأن الحم المستأنف قدسلبحق الخاطب 
ال 9 3 5505015 ورور زيول درو اليد وا مز ما درن 
0 المادة الر|بسةمنقانونالاحوالالشخصية الى 
42 لالبس فيهولاإسباموقدنقات محكية أولدرجةهذا 
د بماأن الحم المستأئف فى عله بالذسبة النصكاملا فى حكبها غير أنبار تيع مسئولة 
لمأقضى به فى الدعوى الأ صليةالمرفوعة من. ٠.‏ | الخاطب علىشبه جنحة مدنيةقالت أنهانتجت 
...م .أقندى ضد الست 000 عن عدوله عن الخطبة بخير مسوغ وى وقت 
و.... وللأأسبابالتىارتكزعليها المستمدة | غير لانقومتأخرم! أضر بالمخطوبةمادراوأديا 
من أحكام الشريعة الاسلامية التى بخضع | ونوهت عنهذهالاضراروطبقتالمادةدوه(» 
لها الخصوم فىأحو الما الشخصية والتى تأخذ آم القانونالمدتى!اصرى واستند تأ يضاف ذلك 
بها هذه امحكة ولأآنهلاتزاع بينهماىشأندفع ْ على القاعدة الشرعية الى تقول « لاضرر 


بحل المحاماة 


ولااضر ار فالاسلام». 1 
دو بماأناللاصلفالحقوقانتكون مطلقة 
فلاتحدالابماتقيدها بهالقوانينوالشرائعالمرعيةا 
لمصاحة المجمو عأو لمن عالضررعن الغير والحكةفى 
ذلك أنتر كتقديرالحدودالتى بح بأن يستعمل 
فيها الحقوق للأافراد أو القاضى قد يؤدى الى الفوضى 
وتعطيل الحريةفى التمتع هذه لحقوق لمايستازمه 
ذلكمن اللحشقبل كل استعمال لبا فمااذاكان 
المنصقوالر أىالسليم مجان دار لا يعات 
وفكل حالةقدتختلف الآراء باختلاف وحجبات 
النظروقوةالادر اك وضعفهمايجعل الأآمر بغير 
ضابط فضلاعما ففذلك من الاعتداءعلى سلطة 
البيئة ا نخول لبا التشريع والىفهايتوافرالضمان 
الكافى لسن التقدير . 
دوما أنهيترتب عللقاعدة جواز استعمال 
الحقوق فى 0 الى ترسمها القوانين وعدم 
تقيدها الا مها أن اتتع,اعالاخر عن تلك 
الحدودلا يوج بالمواخذةأمام القضاءحتىولو 
ترتب عليه أحيانا مضايقة للغير أوالاضرار 
به وكل مايمكن أن يو دى اليه فىهذهالحالة أن 
يرمى المى. بأنه لابراعى الغير ولا ينظر الا 
لمصلحته وقد يكون آثما حسب أحكامدينهقى 
تصر فههذا ولا نخر جالأ معز ذلك وخلاصة 
القول فى هذا المبحث انمالك الحق لابتقيد 
فى استعماله اياه الا مما يكور]# فيه اعتداء 
على حق مقرر للغير قابونا . 
دوبماأنالخطةلاتخولشرعاحقوةاللمخطوية 
ولا تقيد الخاطب بأىالتزامكان 


1 ا ا 


باهم 


مؤديا الى الاضرار بالغير بلامسوغ موجب 
لمؤاخذة والمسئولية أمام القضاء اطلاتًا أى 

سواء تعارض معحق الغير أملميتعارض معه 
يستلزم حتم| عندالبحث هذه المسئو لية التحرى 
عن الاسبابالى أدت الىهذا الاستعمالحى 
اذا وجدت مقبولة ارتفعت المسئولية . 

دوعا أن الخوضف البحث عنالبرر فى 
هذه الدعوىو ماعاثلباحولدونهأنه قديؤدى 
الىافشاءأسرارالعائلات و اظبار فضا تحرص 
الادبانو اشر ائعالو ضعية عب ستر هالماقد ينبم 
عن اذاعتها من النتائج الخطيرة لذلك لايمكن 
الأاخذ .بهذا القولالضعيف خصوصافمثل هذه 
الدعوى مراعاة للنظام العام والآداب . 

دوعا أنه فضلا عما ذ كر قانه ما دامأ: له قد 
أي الخاطب فى الشر بعةالاسلامة أن يعدل 
عن الخطة وأن ,سترد مايكون قد عجلهمن 
المررو قدمدمن ادا اا نكا نتقائمة وأنهمفر وض 
فالمحطوية أنها تل باحكام دينهافا كانهاان 
تسشعد احتهال حدوث العدول عن خطتتا 
وأن ترتت عليه نتائج وقد أباح الشرع لما 
ما أباحه للخاطب اذ خولا رد الخاطب ولو 
بعد قبوللها أو قول ولها ان كانت قاصرة 
هدية الخاطب ودفعه المبر كلهأو بعضه «مادة 
من قانون الاحوال الشخصية» 

دوماأنه فو قذلك فانهقدتسبقالخطبةعقد 
النكاح ليتبينلكل طرف الوقوف قبل اتمامه 
ع ل أحوال واطوار الطرف الآخر حتَّى اذا 


ع ءت المعلومات الى تحص ل عليبا كلاهماعن الثأنى 


دو مما أن القول بأناستعالالحقوقاستعمالا ا مطابقة لما كانيرجوهتمالعقد والاعدلعنه 


- مجحل المحاماة 


فلا يصحمؤاخذةم نير جع منبماعن الخطبةلانه | وضوحا لاجدال فيه حتى يمكن أن يقال أن 
لمبحد فى الطرف الآخر ما كان يتوسمه فيه | التمسك بهما كان من باب الكيد ال 0 
والقول بغير ذلك وبوجوب ابداء الأسباب | أفندىوقدأخذتالحكمة الجر ئية بالدفع الفرعى 
ألتى تؤدى الى عدو من يعد ل منهماوالااستبدف ؤ وحكدت بقب و لهو بمسك نفس المدعى بالنصوص 
للنعو يضات فيه احراجشديد لكلمنالخاطب | الشرعية فىتأبيددفاعه 6أن حك ةأول درجة 
والمخطوبة واعتداء على مالكليهما من الحرية قدأخذت هىأيضا فى الدعوىالفر عبةالأولى 
املق ىابرامالزواج الذى انم بغير بحضص | بنظرية المدعى عليبمافقضعلم بع ض طلباتهما 
اراد أحدطرفيه كانسيباىشقائهماوتعاستها | لذلك تكونالدعوى الفرعيةالثانيةهذهفغير 
وفاتالغرضيمنه ولا يلبث أن ينهار لا نويكون | محلبافيتعين رفضها وتأبيدالحك المستأتف فبها 
تداق ل عن انان .+ ( استتاف ءءء ءء..مء وحضر عه الاستاذ حسئين 
5 عن أن الخاطك قدتحاشى ىكل دوا . رسمم ضد الانسة .٠...ء‏ وآخر وحضر عتبما الاستاذ اسماعيل 
. 3 زه رقم ع ومع متقابر وات :ناليةةالسابقة 
0 ونان سينا م 0 
اعم و ١؟‏ دلسمبر سنة إسة 
دو مما أنهعلاوة على ماتقدم فانالست .. . لد 
لوده عوك - 8 علوصداق (؟) معاش ‏ طبقاللاحة سنة ١١7‏ عدمالقدرةعل الكسب - 
قدره ٠.‏ جنيباو أنه لكل ماذ كرترى الحكمة أن ع اطلر ع وز يلال ادف ترد 
الحقيقة فيتعين الغاؤه ورفضدعوىالمدعبين ٠١‏ (١)إذاوجدالتياسفى‏ بعض نصوص القوانين 
فيا مع الزامهما بمصار يفبا عن الدر جتين ٠‏ | فالقاعدةفىتفسيرها أنهلأجل القول بفق دأ ىحق 
عن الدعوى الفرعية الثانية المرفوعة من | عنالحقوق يجب أنيكون ذلك بنص صربح 
5 ه55 ...0000| (4؟) ان عبارة « غير قادر على النكسب للعلة 
رأ نهذهالدعو ىبنيت على أنالدف عبعدم | التي تمنع الوارث هن الخدمة أو الحصول على 
الاختخاض :والدخوى الفرعية الأول لك | المعاش» الواردة المادة! لسا بعة من قانونالمعاشات 
57 الكلامءليها انما 5 عسي افك رقم ه سنة إل" الاندل على أن المستحق للمعاش 
1 ا ١ 3 7 5 ١‏ امنا جب أن يكون ىآ نواحدذاعاهة وعدم الابرادبل 
4 00 - وعلى أن أجراءا©* | التههوم فيبان تكو نالماهه بحالة خطرةلا يتمكن 
ووما دسو .أ كان منجبة الدفع بعدم 


(1) تفسير ‏ التباس نص - فقدالحق . ضرورةالن ص الصر, مح 


الاختصاص أومن جبة الدعوى الفرعة الأشخا ص ذوىالعاهةو بين القصر والنساء من 


| 

ظ عندممن الثروة فانالققا نون فيهذءاهالة سوى بين 
3 5 4 5 ا 

الأ ولى المنودعنباةانالأمرفيبما ل يكنواضحا ' الوارئين وذلك فمامختص باستحقاق المعاش 


يجلة المحاماة 


اليو 


«جيث ان الح المستأ تف فى حله للاسباب الى | 


بىعليها وتأخذمهاهذه المحكمة و تضيف اليباأن 


ان" 


أحكام القضاءالاستكناق(راجع الأحكام المقدمة 


صورتهام ع حاظةالمستأنف عليه) 
م وحصيث أنه مايؤ يدصحة التفسير السالف 


التفمير الذى فسرت بدمحكة أولدرجة نص المادتين ذكره أنالشارع عندماأراد ملاحظة افثتران 


.السابعة والتاسعة من قانون معاشاتسنة ابا 
رقمه رقمه ينطب قعل العبارةالواردة-بمااذأنالنتصفى 
المادة الاولى.بذاالتعبير « اذا كان أحدالورثة وآث 
المذكور ين يلغ عمره هوسنة ولي سلداقتدارعل 
تكسن آنات التعيش لعلة قائمةبهفا نهحيتئذ 
كو نمستحةالاخذالمعاش كلو رثةالذكورالذين 
ل سلغو اسن خمسةعش ر سنة» وا نالنصف الادة 
الثانية .هذ االتعيير أيضا راذا بلغ أحدالو وياد قور 
معاشه المقيد باسمهفانكان 
الوارث الذكر به علة تمنعه من الخدمة ومن 
استحصال معاشه الذى يتقو تبه ذانه يعطىله 
معاشه الىانقضاء حياته» وف الواقعذانعبارة 
غير قادر على اكتساب المعاش العلة الى 
تمنع الوارث مر. الخدمة أو الحصو على 
المحاش لا ند لعل أن المستحق للمعاش يحب أن 
يكونفىآن و احدذاعاهة وعدم الايراد بلالمفبوم 
منها أن تكون العاهة بحالةخطرة 0 
الشخص من القيام بأسباب معاشهيدو نالتفات 
لمأعند دمن الثروةفا نالقانون شه فىهذهالحالة بين 
الأ شخاص ذوى العاهة ودين القصروالنساءمن 
الوارثينوذلك فيا مختص باستحقاق المعاش 
ش , و حيث انه فضلاعماتقدم فنالمقررانهاذا 
وجدالتباس فىبعض نصو ص القوانينفالقاعدة 
فى تفسيرهاأنه لأجلفقد أىحق من الحقوق 
بحبأن يكونذ 


سئه 6[ سنة ينم 


وجودايرادالىالمستحق للمعاش بالعاهة قدنص 
عن ذلكصراحةفىأحوال خاصة فالمادتين > 
و/ منالملحق المذيل بهالقانون ساب قالذكر 

« وحمت أنهمن جبة الام العالىالصادرقه 
رسعأو لسنة .4؟١‏ عب قرارا مجلس المخصوص 
فلايمكن اعتبارهمفسر اومكلا لقانون سعيدباشا 
سالف الذك رلا نعءارةهذاالقرار تتضمن سرد 
واقعةحال ولد بلغ سنه الخنسةعشر سنة وبهيله 
وليس لهدهالوقد أخدر أى امجلس الخصوص 
عناستمرارترتيبالمعاشله قر رأ نههو وأمثاله 
سواء وانوامعاملين بمقتضىقانونسنة ١80/1‏ أو 


قانونسنة/م"١‏ يستمرترتيب المعاشلهممادام 


لديهمعلة لا تقبل العلاج ولابقدرون ما على 
تكست الماش ولميكنلم ايرادات تعيشون 
منهافبذ ا القرار 5 قالتمحكة الاستئنافجملة 
أحكام صدرتمنءا (انظرصورها المقدمةمع 
حافظةالمستأنف عليه) يكن مفسرا لقانونسنة 
0 بل جاءلدفع مايمكن ان يقع من الالتباس 
بينقانون سعمدباشأ المشاراليه وبين قانونسنة 
بم« الذى لايك فيه لاستمرارصر ف المعاش 
وجود عاهة مستدية فقط بل لايد من اقترامها 
شرط آخرهوعدم وجودا هال إذىعاهةوكان 


يمكن اعتبارهذاالقرارمفسرا لقا نونسنة ١١/١‏ 


لوانت واقعهالحالخاصةبولدله مال ويلؤسته 


لك بن ص صريح 5 اتفقتعليه ‏ الخسة عشر سنة وبه عاهةوطر حت المسألة 


م3٠‎ 


مجملة المحاماة 


بالتحد يد ويطك فشي المادتي الساةوالتاممة | فاذا ماخالف ناظرالوقفاعتياره الولىالشرعرله 


منهعي ل أن نصوص القانون المذ كورواضحةى 


التعبيروقدأيرتهااوجهالاستدلالوالاستنتاجات 


السالف شرحها ولامكن اسقاط الحق عجرد 
»2 وحيث انه يتضمحمن م اجعة أحكام حكلة 


الاستثناف العلياالمقدمةمع حافظةالمىتأتف عليه 


أنهاسارتعلىهذاالمبدأو ل يشذ عنباغير حكدين 


صادر بن مندائرةسعادةر كيس محكمة الااستئناف 
فى العبدالسابق بتاريخ “د يسميرسنة"١‏ ووانت 


نفس الدائرةالتىأصدر تهذين الحمكدين سقلا 
أن حكنت بعك بمامتبعة المبداً والتفسيراللذين 


حكدت به اسائر الاحكام ومطابق أ يضالمار ته هذه 


المقدعة فى موسا فد وناك الييكا عت 
وزبامع 2 


و وحيث انه مما تقدم جميعه بتعين تاديد 
الحم المسستانف 
( اسكثناف و زارة الماليةضد زكىافندىحنا يصفتهقماعلى يوسف 
أفندى حناو حضرعنه الاستاذ حكم بقطر رقم 5 ٠١١‏ سنةمع ق ل 
رئاسة وعضوية حضراتأصابالسعادة واليزة مد مصطفى باشا 
رئيس ا محكمةرمدكامل ال شيدى بكوعبد السلامذهنى بكمستشارين) 
2 

١‏ دلسمبر سلة إنو| 
تأجير وقف - لمدة تر يدعن ملاثسنوات . وقبل اثتبا. أمدة 
الجارية . الا بوقت قصير طيقا للعرف . بطلانه 


المبداً القا نوق 


لا جوز لناظر الوقف أوالولىالشرىأنيؤجر ١‏ 


الاعيانالموكل بادارتهاا-ة بز دعن ثلا ثسنوات 
ولاأن يؤجرهاقيل انتهاءائدة الجار بدلا يوقت 


هذه الأحكام فأجر الأعيان قبل انتهاء المدة 
الجاربة ومدةرٌ مدعن ثلاث سنوات أصبح تأجيره 
بإطلا نا لفة عمله مخا ثمة ظاهرة لأحكام القاتون 
ولأأن فى اذا لفة ضر رأبالوقف ومستحقيه 
لير ظ 
» حيت أن الدفاع عن المستأ نف قرر ب#حضر 
الجلسة بأندحصر استئنافه ف العقد المؤرخ ١4‏ 
هار س سئة ول وثايت التاريخى م مارس 
سسنة و لابه والخاض تا جيرا لجنينة ع مدة ثلا 


"سنوات تبتدىء فىأواخرسنة 4 وتنتهى فى 


سنة؟+19 والمقبوضريه 10 جنبها ( ه؛ جنيها 
نقداو الباق بكنبالة ) قيمة إيحار المدةجميعباليد 
الناظرالسابق أحمد أفندىعل تمام المستأنف 
عليهالثالث وقررالدفاع المذكوريأنه لاينازع 
فىالعقودالاخرى احكوم يفسخبا وانهيوافق 
على الفسخ" م طلب بشن العقدالمشار اليه المؤرخ 
١9‏ مارس سنة ه49 الغاءا لمم المستاتف 
واعتمارالعقد المذكورعقدا صحيحا نافذا. أما 
المستأنف عليها الا ولى الست سيدةوهى الناظرة 
الحاضرةالىتولتءادارةالوقف بعدعز ل الناظر 
السارقذ ويا أحقد أفندىعلل تمامقانها طلبت 
فسخ العقدالم د كورو تأبيدالحكالمستأنفبشأنه 

« وحيشوقدتحررالعقدالمشار اليه تاريخ 
ساب قعل بد.الاجارة بمدة خمس سنوات وقد 
تحرر عب اعتباره حلقة من حلقات تصرفات 
الناظر السابق الضارة بالوقف وعل اعتباره|احد 
العقود التوصدرت منهتتأجيرالجنيئةالمذكورة 


يمحل المحاماأة 


المذكو رعقدا باطلا قانو :الخالفتهلاحكام المادة 
. اتتبائها فكأن الجنينة قد أجرت بالفعل لمدة 


+/اومن كتاب الوقف لقدرىباشا والمادة>م 
فقرة ثانة من القانو ناخد وذلك لان هلايحوز 
لناظر الوقف بالمادة +07 المذكورة أو للولى 
الشرع بالمادة جسم المتقدمة أن يو جر الاعيان 
الموكل بادارتهالمدةتزيدعن ثلاث سنوات ولا 
أن يؤ جرهاقبل| تتهاءالمدةالجاربةالابوقتقصير 
بحرى العرف عليه ف التأجير للمدة التالية فاذا 
ماخال ناظر الوقف عل اعتبارهالولىالشرعى 
له هذه الاحكام المقررة بالمادتين المذكور تين 
فأجر الاعيان قبل انتهاء المدة الجارية ولمدةتزيد 
عن ثلاث سنوات اصبح تأجيره باطلا يتعين 
فسخه لما فى عمله من الخخالفة الظاهرة لاحكام 


القانون ولان فى الخالفة ضرراً بالوقف 1 


و بمستحقيه وقد تأيدت هذه القواعد من 
جانب القضاء الاهل والمختلط باطراد ( انظر 
مرجع القضاء فى القانون المدنى صفحة من 


نذة عسوم تعلها على المادة مجم مدلى د 


وانظر تعليقات بالاجى على القانون. المدنى 
المختلط الجزء الشالث صفحة ١44‏ نبذة ه 
تعليقا على المادة 40 » مدلى مختلط ( ومادام 
أن العقد المطعون فيه قد تحرر من الناظر 
السايق قبل اللدء فى الاجارة الجديدة بمدة 
خمس سنوات ينما الجنينة المذكورة مؤجرة 
فى الفترة الجار بة قبل مدة الاجارة الجديدة 
فيعتير حيكئذ الءقد المذكور قد جاء مخالفا 
لاحكام القانون فى موضعين : أولا لانه 
حون فل اتا المدة الجارة ويل 'الده ى 
الاجازة الجديذة هذه ين شرات وثاناة 


احل 


تزيد عن ثلاث سنواتمادامت المدةالجارية 
فيه مفسوخا لاينفذ على الوقف 
0 وحيث لذلك يتعين تا بيدالهك ا مستا نف 
واعتبار العقد المؤرخ ١9‏ مارس سنة ١9١١‏ 
وثابت التاريخ فى سنة هب عقدا مفسوخا » 
( استثناف لواجه جر جس مععان كتّكوت و حضرعنهالاستاذ 
حكم بقطر وآخرضد تمدافند زكى,الضاط وآخرين وحضر عن 
الثانة الاساذعباسثر فرقم وو سنة و؛ ق - رئاسةوعضوية 
حضرا ت أصحاب السمادة والعز ةمد مصطفى بأشاه ثيس امحكمة وعهد 
كامل الرشيدى بك وعبد ااسلام ذهى بك مستشار بن ) 
نارف 
١؟‏ ديسمير سنة م9١‏ 
موظف - فصله . بقرارمن مجلس الوزرا. . ففغير ما .تعلق 
بسلوكه موا كان كيرا أو صغيرا . جوازه 
اليد القانول 
التى يشغابا وحرهانه أوعدم حرمانه من المعاشس أو 
المكافأة اللا بواسطةجلس التأد يب فم يعزى اليدثما 
عل بأداءوظيفته الا أنه يجو زمع ذلك لس الوزراء 
ه وترجع للمصلحةالعاهمة سواء كا نالموظف من كبار 
الموظفين أومن صغارتم 
2 1 
وحيث اننجلسالوزراء وهو الذى يمثل 
الحكومة القائمة الحقفى اتخاذماير اهمن الا وام 
الادارةق حدوه الترانن البارية 
0 وحيثوإن ان لابجو زحرمانالموظف 


| من الوظيفةالتىيشخلماوحرمانهأوعدمحرمانه 


سه كه سم 


كم مجلة المحاماة 


من المعاش أو المكافأ إلا بواسطة مجلس التأديب ظ مجلس الوؤؤر انالك ف رالصادرفبرقزار سئة 
فمايعزى إليه ممايخل بأدا «وظيفته(أنظر مسوم | فانهيفي دأ نهقدتنازل عن طعنههذا وعلى 
٠‏ ابريلسنةسورروالمادةومنم) إلاأنه يجوز أالاخصاذامالو حط أنه اسل المكافأةبمدتحويلبا 
مع ذلكنجلس الوزراء فصلالموظف فى غير | باسعه البنكالاهلىف؟ ديسمير 141 دونأى 
ها يتلق بتطلوكة لاسباب يشدرها هو ترجع | اعتراض مامنعم ن يوم استلامهلها أو بعدهابقليل 
المصاحة العامة سواء كان الموظطف 5 أو كثير .وفوق ذل كفا نحالتهمن حيثاعتقاله 
ومن حيث عدم انتفاعالحسكومة بعماديسيب 
الاعتقالأمر يدخ ل حتمانحت نص قرا ر مجلس 
الوزراءالمذ كور و لذا يكونقرار وزيرالداخلية 
امجلدالعاشر صفحة48+ رقمم4”) . الصادرق؟«مارسسنة 141 بفصله ففحله ٠‏ 
دو حيث وقد تقر رذلك مجلس الوزراء فله | . (امتثاف الدكتور عبدالفتاح فتدىيوريف وحضرعته الاستاذ 
حينذان يصدرقرارهالمؤرخ «فبرايرسنة7 ١91‏ عمد صبرى أبو علم ضد و زارة الذاخلية رقم مه منة ؛ قضائية 
| 


الموظفين(م سوم 4 اد يسمبرسنة هم ١والمادة‏ 
4 منه) أومن صغارم ( حك حككة استئناف 
مصر الاهليةفى ؛«مارس سنة . مه مجلةالحاماة 


يحواز فصل الموظف للذى يعتقل بأمس السلطة | 506 1 ) 
العسكربةفىمصر مادام أنهلا بمكن الاستفادةمنه 
وهو معتقل.وهذاالقرارنافذعل الحالات القائمة 
وقت صدوره ولايمكن اعتباره بمثابة قانون 
لاير جع فى سر يانه الى ا لماضى لآانهقرار بمثايةعمل 
فيه من وضع حد له . 

2 وحيث وإن كن قرار مجلس الوزراء 
المذ كورقدنص عل أنه لابد فى فصل. الموظف | ١‏ انمحاضر الجلسات اعدت لائبات جميع 
قد ظلمدةتزيدعن الاربع عشرةسنة لاحرك واعتراضات وعىحجة عاحاء فيها فلا مكن احالة 
سا كناوا كتفى يطلب التو ظف وت خلنى ذىبي | الدعوى عل التحقيقلائبات مابجها لفماجاء محاضر 

ا 00. | الجلساتمادام منالثابتأيضاأنهميكنهناكمانم 
بمجلس مديريةأسيو ط فى أو ل يتايرسنة ٠‏ 168 ثم 

5 _. : منع طا لب الرد أو ا حامى عنه من ائبات ما كان همة 
طلب:وظيفهقوظيفة أخرىق4! أبريلسنة 

: 5 3 7 ائيانه وما كان براه عا ثهاً للاجرا ءات القاتونة 


415 ]دون أن يسدىطعتآمافىقرا رالفص ل الصادر ومنافياً لصلحته 
بتارعخ ا ؟مارس سنة+41١‏ من و زير ا لداخليةمن | + لا بمكن اعتباهناقشة رئيس حكة الجنايات للنيابة 
حيث مطابقتهأو عدم مطابقتهلشروط نفاذقرار أ وغيرها أثناءالمرافعةاطاء رأى فق القضية اذهومن 


ل 
7" دلسمبر سلة 19901 
١‏ -رد . حاضر جلسات . قوتهاىالاثيات . حجةعلىمافيها ٠‏ 
0 ماداملم يثّيت أن مائعا منع طالب الرد من اثبات 
ما كانيهم اثياته 
؟ - رد مناقشة المحكمة للخصوم وللنياية . لاتعد ابدا, رأى 


م رد ٠‏ أبدا. رأى ف الدعرى . لايعتير سيا لارد 


الميأدىء القانونبة 


يحلة المحاماة 


قبيل توجيه النظر الي المسائل التي ترى الحكة 
استيضاحها فى تمحيص أدلةالائبات أوالنفى لتنبين 
الم قمن الباطل ولتسكونعقيدتها على أدلةلانحتمل 
الك واظهارا نحكة ما جول مخاطرهامن الشبهادى 
لوصول الى !تق من كانه انها تمهد يمنا قشا ته للنياية 


. وللمتهمين ونحاميهم استدراكماقد يفوتهمولامكن ! 


أن يفهم من هذه المناقشة ماتحك بهالحكة فى القضية 
+جوا ز أن .ظبرمن المناقشةو بعد المرافعةمابغير وجبة 
نظر الرئيس عندالمداولة واصدارالكع 

سا بداء ال رأىق القضيدلا متي رسبباهن أسياب 
الرد التى وردتقالمادة .ه.” من قانوناارافمات 
الأهلى عل سبيل احص رولا يمكن التوسع فيها بطر بق 
القياس ولا مكن اعتبارابداء الرأأّىهنقبيل ماجاء 
الفقرة الثامنةمن هذهالمادة التى نصت على أنمن 
أسباب الرد وجود سبب قوى غيرماذ كر يستنتج 
هته أنه لامكن للقاضى أن بحم بغير يللا نهذه 
التقرة نستوجب لتحةيقراشرطاً أساسياهوا لحم 
بمدل وهذا يستلزم وجود عداء أوصداقة أوغيرذلك 
من الأ سبا ب القو ,دالت تجعل القاضى ,ميل عن المق 


«ووحيث| نطلبالردمينى على الأسباب الآنية 
أولا- ان حضرة رئيس محكة جنارات مصر 
حينها قدم الخبيران تقريرهما بششأن الامضاء 
المنسوبة|لى! حمدبك مر ادعلىالكتا ب المسند 
اله دعاحضرات المحامين الى المنصة و أشارالى 
الصورالفوتوغرافية قائلا «أنفى ذيل حرف 
الدال ترجيعا فىالخنط يشبهتماماالترجيم الذى 
وجدف نظائرهذا الحرف منكتابةطال ب الرد 
وان هذاالترجيع نادرالوجود » مظبرا بذلك 
اقتناعه بالتزوير وزادعلىذلكطالب الردأمام 


عدم 


حضرة المستشارالمقرريشأن هذاالسبب أن 
حضرة رئيس حكهة الجنايات صر حبأن تقر ير 
الخبيرين لايمك ن أن يكون محل شك وانه زكى 
سعودىافندى أحد الخبير ين بقوله دأنهكف”* 
وماهر».ثانيك انحضرةر ئيس حك ةالجنايات 
اعترض على حضرةرئيس النيابة بحلسة و١‏ 
ديسميرسنة 901 لآانهلمبوجهاثناءمرافعتهتهمة 
تزويرخطاب علام باشا الى طالب الرد بقوله 
دحتى بعدشبادةعلىدو بدارو ثبو تانناشداهو 
الذىكلفه بعمل الاختام» . ثالما_أنملاحظات 
حضرة رئيس الحكمةالمتكررة تشعر السامع 
بأنه ينزه عزيز أقندىمير هم عنار تكابجر بم 
التزويرأوالعل بها وعنامكانه ا رقة وأنهقى 
قثن الوقت يعبر عض تدواتنا ال انكوت 
التزوير أمريختلف عن ثبوت اشتراك عزيز 
اقفدى مير هم فيه وانهذا لايمكن انصرافه 
الا الىاعتبارهالتزويرثابتاعلىطالبالرد.رابعا- 
ان مناقشات حضرة رئيس ا حكمةوهى مبسوطة 
فالجرائد تقطع أنهكون رأبه ضد طالب 
الرد.وزادعلى ذل كأمام حضرةالمستشارالمقرر 
أنهكان يقابل اجا بات طالب الر دعل الاسكلةالتى 
كانتتوجه اليهمن حضر تهباو'.ستبجان.خامساة 
أن حضرة رئيس امحكمة صرح بصدد ثهمة 
القذف الموجبة الىتوفيق افندىد يا بأنهذا 
الاخيركان معذو راف النشر لآن الامريهصدر 
اليهمن حضرةصاحب الدولةمصطؤ النحاس 
بأشاوهورئيس حكومةسابق ورئيسالحزرب 
الذى ينتمىاليه_وأماطلب الامتناع عن النشر 
فقدا بلغ اليه من حضرة صاحب الدولةاسماعيل 


١ 35‏ بجحل المحاماة 


باشاصدق وهوكذإك رئيس حكومةورئيس | واتبانسيت البهكذ,اوانحقيقةماقالههو العبارة 
حزب فكو نغذرتوفيقافندى دراب عندهذا | الائةم رغماعن شبادةعلد ويدار .أن :اشداهو 
التساوىترجيم تنفيذأمر النحاس باشاويستدل | الذىكافه بعمل الحتمين»وانهلم يقصد.بذاالقول 
بذلك طالب الرد على أن حضرة رئيس الحكمة | الاعتراض عل حضرةرئيس النيابةولكنهأرادبه 
لايمكن أن يح .بخير ميل أنيلفت نظرهالىشهادةعليدو يدار ليدىر ا 
« وحيث أن رئيس محكيةستناراتمصر | فيبا-وفيما بختص بالسيبينالثالث وا خامس ققد 
اجابعن السبب الاولبأنه لماظير م نتقرير | ردعليبمابأنالوقائعالمعزوة اليهفيهماغير صميحة 
الخبيرين انالامضاءالمنسوبةالى|حمدبك مراد | ولاشأن لطالب الردمالانهلايستفيدمن ادانة 
هى تغط طالب الردسألدفاصر عل الاتكار فقال أهذين المهمين ولا يضيرهبراءتهما-وردعلى السبب 
للامنية قد :ادر فاه عط ري لات الرايع بأنه ليس لاحدان بمنعهمن مناقشةير اهالازمة 
عركابة اماه الدبو ل سي وم ا الداع يسع المراار ب الدايلا فخا علييا 
اقررا اه مكتون لط وك عات حي ١‏ ووحيخ نفدل ورهذا ااره يسترحب 
الامضاءو أنهلمامئل زنك خطاباعترف بأنهذا حت باللا 9 
الخطاب تكتو ب مخطهو ف واي انا | أولا هلماعزاطالبالردالى حضرةرئيس 
وصدةالخير وقال أفاتضاء العيديك عاك 0 دور الى عاق هري أمباب 
مكتوبة بك وظيرمن تقر لخر ريس | الزن أما,حضرة الستعار القررتمحأع لا 
اك لي اا وس امار م 5 تأ شير د لك آبداء : 
ذاك أن الا مضا طلككاالرة وخطابفاتولك| بيب ] 00 0 5 0 
تاراقع ارالك كر إى رمو العيا ب | 1 3 لوال 
لم صر بأن التقرير لا يمكن ان يكو نم<ل شلك 0 
وان كلما صدر منه هوانه لفت نظر ا محامين «عسر المماء الرولى؟ 
الى اوجه الشبه بين خط ,اشد وبين الامضاء حيث أنه تبين للحكدة من اطلاعباعلى عاضر 
المنسو بةالى امد بكمراد بعداناطلع على تقرير | الجلسةفى الصحائفمنرق, «وم»الىدهح» أنه 
الخبيرين وبعد أنلفت احدهمانظر انحكمةالى | عندما كان رئيس ا محكمة يناقش الهم طالب الرد 
اللازمات التى لاحظاها فىخطناشد ووجدابعضباا والخير ين فماجاء بتقريرها خاصابطالب الرد 
فىالامضاء واخصهاذيل فحر ف الدالراجعالى | أطلع سعودى أفندىأحدالخبير ين امحكمة والنيابة 
الخلف فو جه نظر حضراتامحامين الىهذهالعلامة| وا محامينعلى لازما تالكا تبوتصوير الاحرف 
وقالهم اباغيرشائعة فى الخطوط وانه لميزك | ف الخطاب المنسوبالىأحمدبك مرادولم يرد 
الخبير ينو ليق ل أنه لايمكن الشكف تقريرهما- | فىهذهاحخاضرمايد على أنر ئيس الحكمة أبدى 
وردعلىالسببالثاى بأ نكلية ثبوتتصدرمنه | رأيهعنهذاالتقرير أوأنهرىأحداحبيرين 6 


يحل الحاماة وحم 


اننهثمابت فى الصحيفة رسب »من ذلك الحضر بشأن| ماجاء بمحاضر الجلساتوماقر ره حضرةر ئس 
عدم توجيهالنيابةتهمة التزويرفىخطانٍ علام باشا| المحكمة بشان تقريرالخبيرين وتهمةتزوي رخطاب 


الى علانيالرد مايأى 


علام باشا وماعزى اليهبشأن عزيز أ فندىميرهم 


الكمة  :‏ النيارةلا :نهم فى خطاب علام باشا وتوفيقأفدىدياب ومناقشته النيابة لاي خذ 


ناشدلابالترويرولابالاشتراك. 


النيانة: نعم | منهأنها بدى رأ بافى القضيةوا ماهومن قبي لتوجيه 


الحكمة: رخماعنماقالهعلىداوبدار. التيانةننعم | النظرالى المائل الى ترى امحسكة استيضاحبا 
ويد ييذامحضرالعبارةالمنسوبةالحضرة | بى تيص أدة الائيات أوالنفى لين الحق 


رئيس الحكئة م 


ن أهقال :محى بعد شيادة عل. | ون إلا «ولنتكون عقيدتها بالدداة أوااراة 


دويدار وثبوت أن ناشداهوالدى كلفهيعمل على أدلة لا تحتمل الشسك مان اظهار احكة 


الاختام» 
رو حمث | نحاضر الجلسا تأعدت لاثيات 


جميع ماحصل فى الجلءةمن أسئلة و أجو بةومناتشات 


واعبراضات وهى <جة ما جاء فيا فلا عرى 
الحكة محلا لاحالةالدعوى عل التحقيق لاثبات 
تالت نايا دامر املاس وماوور وهر 
رئيس ا محكمة فى شأن ماذكر لانه ماكان هناك 
مانع بنع طالب الرد او الحامى عنهمن اثياتماكان 


مها ئنأنهوماكانيراه خالفاللاً جراءاتالقانونة 
أومنافي|لمصلحتهو قدثيت ف محطر جلسة؟١‏ ديسمير 


سنة 1م9١‏ بالصحيقة أن حذدمرة رئيس 


المحكه عناسيةمالاحظه من أن بعض الجرائد 


نسبت الي هأنهقاليران محضر الجلسةلايصح أن 
يت فيهدلشىء» بأنهذالم حصل وأمركاتب 
الجلسةبأن يثبتكلثىء بقدر مايستطيع واذا 
يقد ريستوقفه زأنكتب مو غران ستادن 
لانهحلف العين بأن يو دى أعماله ,الذمةو الصدق 
وأنه مسئول عن ما يدونه فى محضر الجلسة 
«عى اسل التائس » * 
« وحيث انه فيماختص بالمسكلة الثانيةفان 


مابجحو ل تخاطرهامن الشبه أدعى للو صو لالىالحق 


من كتمانه لأنها ممبد مناقشتها للنيابةو للمتبمين 
و حاميهم استدر اكماقديفو نهم لمصلحة الاتهام 
أو الدفاع وأن القاضى لامكنه أن ببدىرأيا 
صحبحا الا بعد ا ستجلاء الحقبقة من ثنابامناقشة 
بشهود والمتهمين والنيابةو بذلك لا يمكن اعتبار 
مناقشة رئيس المحكة للنابةوغيرها ابداءرأى 
فى القضية ولا يفهم منباماستحكبه فيهالجواز 
أن يظبره ن المناقشةو بعدهرافعةطر ف الخصوم 
مايخير وجبةنظرهعند المداولة واصدار الحم 
عن المنألةاذائر سا 

م وحيثشفيما ختتص ,بالمسثلةالثالثة فائهعلى 
فرض أنمايدعى طالبالردصدورهمن حضرة 
رئيس الحكمة يعدا بداء.أى ف القضية فانهذا 
قديكون سيا بطلا الك ولايتبرسيا من 
أسابالردلان أسياب الردجاءت فىالمادةه .م 
من قانون المرافعات على سبيل الحصر فلا 
يمخن التوسع فيها بطر يق القياس(راجع هذا 
الرأىجلاسون وتيسيه جزء ١‏ صحيفة:م١‏ 


ككلم 


نوته >ه وجارسو نه جزء + صحيفةه نوته 
7 ) ولا يمكن اعتبار ابداء الرأى من قبيل 
ماجاء فى الفقرة الثامئةمنالمادةالمذ كورة البّى 
نصععيل «أنمن أسباب الردوجودسيبقوى 
غير ماذ كر يستنتج منه أنه لا يمكن للقاضى 
أن يحم بغير ميل» لأنهذه الفقرة تستوجب 
تحقيقها شرطا أساسيا هو الحم بميل وهذا 
يستلزم وجود عداء أو صداقة أو غير ذلك 
من الأسباب القوبة التى تجعل القاضى بميل 
عن الحق وهذهالأسبابمتروك تقديرهاللقاضى 
« وحيث أنه ثابت من اقوال طالب الرد 
وما جاء على لسانحاميه أمام حضرةالمستشار 
المقرر أنه لم يكن ينه وبين حضرة رئيس 
المحكلة أىشىءيحمله عل المؤضدمو انماصدر 
منهائما هو من قبيل ابداء الرأى ونحسن نة 
»م وحيث انه ماتقدم يكون طلب الردق 
غير حله فياعين الحم رفضهعملابالمادة/1م 
من قانو نالمرافعاتوالزامطالسالردبالغرامة 
القانو نية طيقاللبادة؟ «#من قانونالمرافعاتالمعدلة 
بالقانون رقم ١/االصادر‏ بتاريخامايوسنة م١‏ 
( طلب الرد المرفوع هن ناشد مسيحة فؤقضية النيابة و مادة 
مذ علام باشا وآخر مدعين مدل رقم 280 سنة 44 قى راثاسة 


وعضوابة حضرات عبد الاق زكىالقشيرىبك وحسن رفت يك 
وسليان السيد سليان بك مستشارين ) 


7 
؟ دلسدمير سلة إلبه 
اعلان ‏ احتواؤه على الببانات القائونية . توقيع شاهدبن على 
الاصل ٠‏ اعتباره صحيحا 
البدا القانونى 
انءوا نكا نالظاهروجوباحمواء أصل الاعلان 


#لةالمحاماة 


وصورته على البيانات المطلو بة قانونافى الاعلانات 
والاكاناعمل لاغياً الا أن عدمذ كر الشاهدين 
على الصورة .ستوجب البطلان اذام يكن متداركا 
.فى أصل الاعلانقاذائبتق الاص لان الاعلان 
حصل بحضور شأهدين وقعا على الاصل فيدا 
ميد بلا شك حضورها وقت الاعلان وتسلم 
الممورة ويكون الاعلانحويحا 
المجيو 

« بماأنالمستأتف عليه الأول دقع بعدمقبول 
الاستكناف ارفعهبعدالميعاد إذ أنالدعوىهى 
دعوى استحقاق تبعية رفع ت أ ثناء اجر اءاتتزع 


ملكي ةالعقار موضوعالنزاعوانيىعليها وقف 


الاجراءات 

دوبما أنالمستأتفةدفعت هذا الدفع بأنباب 
الاستئناف مازالمفتوحآوالميعادمحفوظا لان 
صورةاعلان الحم المسلمةإلى المستأنفة بو قم 
علها الشاهدان وإذاً يكون الاعلان باطلا 
ويفبنى على ذلك أن يكون الاستكناف مقبو لا 

د وباأنالمستأف عليه الول أ جاب عل هذا 
الدفم مما دو مدون بالحضر 


ٍ دوما أنه للفصلف الدقعين بحب البدء فى 


الكلام على بطلان اعلان الحكم 

دو بماأنهو إنكانالظاهرو جو باحتو ا أصل 
الاعلانوصورته عل البيانات المطاوبة قانوتاً 
و إلا كان العمل لاغراإلا أنعدمذ كر الشاهدين 
على الصورة تست وجب البطلانإذا ل يكنمتداركا 
فى أصل الاعلان 

دو ماأنه ثابتف الأآص ل أن الاعلان حصل 
حضور شاهدين قد وقعا على ذلك اللأصل فبذا 


/اكم 


يفيد بلاشك حضو رهما وقتالاعلان و تسا | خاصةفىكيفية الفحص كأ خذصور فتوغرافيةأو 


الصورة إل الما عد "استقيان نظارات طلية وغدها وهدم قود 
دو بماأنهمماتقدم يكونالاعلان صحيحاولا | لا تستوجب ملازمة القاضى للخبير 
بهم بعد ذلك البحث ق أن الاعلان وصل الى 7 
المستأنفة شخصا أو لد والدها الذىئتة 0 
نقة عاو لدو لذى ائعة 5 حيث ان الحم المستأتف محل للأسبايه 


«وعاانه فيه| مخص دفع المستأنف عليه بعدم 
قبولالاستئناف لرفعه بعدالمعادفانه ممالانزاع 
فيهبينالخصومأن الحكم المستأتفاعلنق١١‏ 
مأيوسنة ١8و‏ والاستئنافر ف ف امن يونيو 
سنة 801و( كا انهلاتزاع فىان الدعوى تماهى 
دعوى استحقاق تبعية وميعاداسعنافها هوعشرة 
ايام فياحتساب المدة بين الاعلان ورفع 
الاستكنافيكون قد مضى المبعاد 

د وما 'نمماتقدميكو نالدفع قله ويتعين 
الح بعدم قبول الاستئناف 

( استئئاف الست هانم عبد العز بز جاد وحضر عنها الاستاذ 
صيحى بجت ضدمتولى افندى احمدوآخر وحضرعى!لاولالاستاذ 
حسين طلعتيرقم ١١4.‏ سنةمعقضائية - رثاسةوعضو يةحضرات 
حمن نيه المصرى بك وعبد السلام ذعنى بك وعمد زغلول بك 
مستعار بن ) 

ل 
خ7 دلسمبر سنة إعرة| 

مضاهاة . قيام الخبيريامامعملبته . أمامالقاضى, لاضرودة له. 

البداً القانوق 

احم المادة ىم مرافعات وجو قياءالمبير 
المعين للمضاهاة بإتمام عمله للنهاية أمام القاضى 
والكانب بعد حصولالتأشير والامضاءعل أوراق 
المضاهاةطبقا للمادة؟ بمرا افعا تلا حال احقياج 
اببحث الذى يقومبه الحبيرلوقتطو يل أولاجراءات 


م وحيث ان المستأنف اعترض ف دفاعه 
ع ىأن الخبير السابق نديهأمامحكمة أولدرجة 
لاجراء المضاهاة والذى أخذت بتقز ميتم 
عمله حضور القاضى والكاتب طقا للقانون 
وطلب من أجل ذلك ندب ثلاثةخبراء لأاعادة 
القيام بمأمورية المضاهاة 

«وحيغ|نالمادة !م منقانونالمرافعات 
التواستند عليها المستأنف تعزيز! لطلبه نصت 
على أن التحقيق يحصل أمام القاضى والكاتب 
غير أنها تتم وجوب قيام الخبير باتمام عمله 
للنهابة أمامبما وحضورهما وقد جاءت المواد 
4 وقبلبا المادة 79 مرافعات 
مكئلة وموضحة الغرض التشريعى المقصود 
حث نصت المادة /؟ مرافعات على أن يضع 
أهلالخيرة أمضاءهم وعلاماتهم على الاوراق 
المقتضى المضاهاة عليها من قبل الشروع فى 
التحقيق ونصت المادة 4+؟ مرافعات على أنه 
اذاحصل الشروعفالتحقيق فيكو ناجراؤه 
أمام القاضى المعين لذلك"6نصت المادة «جم 
هرا فعات قبل ذللك عبل أن أو راق المضاهاة يصير 
امضاؤها والتأشيرعليها من الاخصام والقاضى 
والكاتب والشهودإنوجدداعلذلك_والحكة 
فذلك إماهى الوثوق التام من أن المضاهاة. 


14م 


ستحضل عل الآوراقالمعينة لذلك دونخلط أ 


أو خطأفغيرهاومتّىتأ كدهدا الوثوق أصبح 


يجلة المحاماة 


25 


و" دلسميرسنة ١8و‏ 


أمر[تمام جميعالمأمورية ونبوها حضورالقاضى 56 حق الارتفاق 8 عرورألياء ٠‏ لائحة القر عم الجسور 0 


والكاتب غير لازم قانونا لاحتمال احتياج 
البحث الذى يقوم به الخبير لوقت طويل 
أوالاند ا اسخافة ف كه الفعض كأعن 
صور فتوغرافة أواستعال نظارات معظمة 
أوتحالي ل كياوية أوتعريض لضوءخاص ال 
وهذه لانستوجب ملازمة القاضى الخير . 
د وحيث أنه واضح من محضر جلسة ١1‏ 
سبتمير سنة .م9١‏ أنقاضى التحضير بمحكة 
أول درجة سل الخبير السند المطءون فيه 
والخطاب المعترفبه لتنفيذ المأمورية أمام 
المحكمة بالجلسة المذ كورة وقد ثبت بالمحضر 
آنا كيين باثترا ل مور يةبالجلسة 6أنهاستكتب 
المستأنف ثم قال يتعذر ابداء رأيه لاحتياج 
الام لفحص ومراجعةواستل السندالمطعون 
فيه والخطاب المؤرخ لا مارس سنة ١9597‏ 
وورقة الاستكتاب وقد تأشر عايها ووعد 
بتقديم التقرير بعد ذلك . 
« وحيشانه ماتقدمترى امحكة أنمباشرة 
عمل . الخبير السابق ندبه حصل وفقا للقانون 
ولأقض مد عاعة لندب ع اوخيراء 
آخرين وأخذا بماجاء بهذا التقربر وبأسباب 
الحم المستأتف تعن 5 
( استثاف نحوديك حلىو حضرءنهالاستاذ عبد الوها ب مدبك 


ضد مد احمد قر وآخر رقم مم سنة م؛ قضائية بالهيئة السابقة 
عدا حضرة مد بوفيق حتقى بك المستشار بدلا من حضرة عرد 
السلام ذهى بك ) 


ماجا, مها خاصا به . تطبيقه معطل لاحكام 
القابون المدى فيا . ٠‏ 

- لائحة الترع والجسور . تطبيةها على أحوال الضرورة 
والاستجال . حق الارتفاق فيه . والفصل 

فى ملكيته . س اختصاص لمحا م الاهلية 

الميادىء القا 'ونية 

١‏ - لم ينص القانون المدنى على <ق الارتفاق 
عرورالماه الاى الماد تين لعا م وحاءت لاحة 
الع والجسور ولا حقةللقانونالمدني ووسعت 


فى بيانهذا الح قسواءا لنسبة للمراوىاللخصوصية 


أو بالنسبةمرور المياه فىأرض الغيرءوتصت امادة 
4 هنها على الغاء كلما كان من الاحكام السا بقة 
تخا لفا لماجاء فيها . فلا شك أن ماجاءبهذاللائحة 
خاصا حق الارتفاق الوارد ذ كرهفىالمادتين +س 
وم بكون معطلا لهاتين المادتين فضلا غن أن 
لائحةالترح والجسورىةانون خاص والقا نو نالمدنى 
قانون عام والقاثون الخاص أولى بالا باع من 
القاثون العام 

” - يغهم هن نصوص لا ئحة الترع وا.جسور 
أنها خاصة بانشاء المساقي الحصوصية للافراد 
فى أراضيهم أو بتوسيع هذه الراوئ أو تضتقا 
أو استبدالها بأخرى أو يتقرير حق الارتفاق 
بعرور المياه هن أرض الغير وتقريرعمل فتحاتق 
نم الترع لوضع آلة رافعة وتضييق هذهالفتجات 
أوتوسيعبا ٠‏ وفى ابطال مسق : لحصول خررمما 
وحق إعادة "وضع اليدعلى مستي راغاد تها الى حا لنها 
الإصلية أي أنجبة الادارةءقتضى هذهاللامحة. 
عنتصة با نشاءحالةجديدة استوجبتها الضرورة أو 


منع ضرر عاجل . أماللفصل فى ملسكية حقوق 


مجلةة المحاماة 


ذم 


الارتفاق القدمة التى يمعلكبا ملاك الاراضى فيا | ذكره فالمادتين +موسم يكون معطلا لهاتين 
بينهم سواء الاتفاق أو مضى المدة فيدخل فى | المادتين (راجعفهذا المعنى كتاب فتحى باشا 


اختصاص الام الاهلية 


امير 


زغلول ص .+ وكتابدوهلةسجزءأولص 


م ؟) للأندمن العيب ف التشر ب عأن يقر رالشارع 


د حيث|نالمستأ نفيندفعوا أمام حك ةأول / جبتين لاج لالوصول الىالحق _هذافضلاعن 
درجة دفعينفرعءين أحددضا عدم اختصاص أأنلاتحةالترع والجسورهىقانونخاص والقانون 
انحام الاهلية بنظرالدعوى- وثانيهماعدم جواذ| المدنىقانونعام والقانون الخاصأولى بالاتباع 
نظرالدعوى لسبقالفصل فيا-وقدقضحمحكة | من القانون العام 


أ ولد رجةبحكماالر ةي » بيونية سنة 05 وبرفض 
الدفعينالفرعيينوقضت ف الموضوع بتاريخ 
اكتوبر سنة .مه بطلراتالمستأتف عليهما 
فاستأتف المستأتفون المكمين معاً 

«وحيث أنهفه| ختص بالدفع بعدم اختصاص 
احا ى الاهلية بنظرهذهالدعوى فقدبنتحكة 
أول درجة حكببا برفضهذا الدفع ‏ علىان 
المادة ؟ من لانحة الترعوالجسورالصادرةى 
مفب رايرسنة .م١‏ تعطى للمشتكى الخيار فى 


تقد شكو اه للمدير لآ نهامصدرة بلفظة(إذا)وهذا 


يستفادمنه الغا لاختصاص العام لليحاى العادية 
والفصل فالمنازعات التى بين الخصوم فىهذا 
الشسأنوهذاالتفيرلاتأخذ يدهذها حكمةوذلك 
لان القانون المدنى لم ينص على حق الارتفاق 
عرور المياه إلا قالمادتين دس و #س» خجاءت 
لانحة الترع والجسوروهى لاحقة القانونالمدتى 
وتوسعت ف بانهذا الحقسواء,النسبةللمراوى 
الخصوصية أو بالنسبةلمرورالمياء فق أرض الغير 
- ونصت فى المأدة دمع » منهاعلل الغاء كلما كان 
من الاحكام السابقة مخالفا لماجاء فيبافلا شك 
أنماجاءمهذهاللانحةخاصاحقالارتفاقالوارد 


م وحيث أنه يهم من نصو ص لائحةالترع 
والجسورأنها خاصة بانشاءالمساق الخصوصية 
للأفراد فأراضهم اوبتوسيع هذه المراوى 
أو تضييقها أو استبداها بأخرى أو بتقرير 


حق الارتفاق بمرور المميادمنارض الْغير و تقرير 


عمل فتحات فم الترع لوضعآلقرافعةوتضييق 
هذه الفتحات أو توسعبا وفى ابطال مسقة 
لحصولضرر منها وحقاعادة وضع اليد على 
مسقة وإعادتها الى حالتها الأصلية أىان جبة 
الادارةبمقتضى هذه اللائحة مقتصة بانشاءحالة 
جديدةاستوجبته|الضرورة أومنعضررعاجل 
أما الفصل ف ملكية حقوق الارتفاقالقد.م 
التىمتلكباملاك الارضى فيا بهم سواءبالاتفاق 
أو بمضى المدة فيدخل فى اختصاص المحام 
الاهلية (راجع فىهذا|المعنى حك حكمة الاستئناف 
الصادر ف #فراءرسئة 5 وو مندرج باليجمو عة 
ال رمعيةسنة سادسةوعشروذدص 4دقم3 ) 
«وحيثأن الدعوى الحاليةلا تختص بأ نشاء 
حالة جديدة وامما هى نزاع فى حق إرتفاق 
يدعى المستأتف عليه) أنبايمتلكانه منزمن 
مديد بسبب الروكية التى كانتموجودةبيينهما 


املسم 


// مجلة المحاماة 


وين والد المستقين ا لنذاع من ا 0 
فياقضى مرف الف ار عى فى لهو بتعين يده| الخاصةبالو ابى رلاملكية نفس الالو 0 
«وحيث أنه فمايختص بالدفع بعدم جواذ |يطلبانحق الآرتفاقالمقر لماعل الوا بورو فتحته 


نظر الدعوى لسبق الفصل فيا فانه تبين من 
الاطلاع عبل الاوراق أن عمد عبد المغيث 


م سر 
وأحمد عبدالمغيث وخضر اسماعيل على جعفر 


وعبدالموجودجعفروميروكفايد وعبدالحكيم 
على - وهى الدعوى ١١10/4‏ سنة114 أيتاى 
النارودالمضمومةلهذهالدعوى طلب فها الحم 
بشبوتملكيتهالىقيراطينعا الشيوع ف الوابور 
الكومبيل قوةثماية خيول المركب عل الشاطى. 
الغرفى لترعة الخطاطبة حوض الرهان ومنع 


معارضة المدعى عليبم عدا الأخير ف الائتفاع .هذه 


الحصة وأما هذه الدعوى فهى مر فوعةم ن مد 
عبد المغيث وأخيه مودضدورثة عهان اباظة 
و تفتيش رىقس مثا لشوذلك بطلب أحقيتهما 
فى الرى من الوابور الكومبيل المذكورومن 
فتحتهالواقعة بالبر الايسر لترعة الخطاطيمويمبلغ 
١ه‏ جنيها و 410 مليها تعويضاً عن الضرر 
الذى لمق زراعتهما 

دو حيشان .الموضوع مختلف ف الدعو يبن 
لآنه فىالدعوى الأ ولى كان أحد المستأنف 
عليه| وهو حمد عبد المغيث يطلب ثبوت 
ملكيته لقراطين فى نفس الوابور واما فىهذه 
الدعوى فانه قد اشترك مع اخيدحمود وطلبا 
أحقيتهما للرى .من الوايوروفتحته وظاهرمن 
الشكاوى.المقدمة .منهما لمصلحة الرى أنهما 


الموجودة علٍ الب رالارسر لترعةالخطاطبة حيث 
مرا مافمن مزه الرار واه الذى عت 
السكةالحديد الى أن تصل الى أطيانهم بالجبة 
| رية الخندق 
ووعيك تسق ذللة كرن الحك المستأتف 
فى حله فيما قضى به برفض هذا الدفع أيضا 
قي ينه 
«وحيث انهفيايختص با موضوع فأنالحم 
المستأنف الصادر فيه وهوالمؤرخ + اكتوير 
سنة .19 فى محله للاسباب الواردةبه والتى 
تأخذ بها هذه ا محكمة فيا عدا ماهو وارد فى 
الحك بخصوص الخطاب الصادرمنالمستأأتف 
سليه الآاول فى دسمير سدنة و489١‏ فان 
المستأتف عليهالمذكور ل يقصدمن عدم منازعة 
المستأنف علها ف الرى أنه لا ينازعبما فى 
الوابور المتنازع عليه لان منازعته لمافيذلك 
ظاهرة فى جميع مكاتباته وجميع ادو ا رالقضية 
وانما بقصد عدم منازعتهماف الرىمن الفتحات 
الاخرى وبذلك بتعين تأيدالحك المستأئف 
( استثئاف الشيخ مد عمان أباظه وآخر بس وحضر عنهم 
الاستاذ قهم سيف ضد تمدعيد المخسهوآخر و حضر عنههاالامتاة 
اسعاعيل حمزة رقم 9< منة م4 ىق - ركاسة وعضو ية حضرات 


عبد الاق زى ال#ميرى بك وحسن رفعت لشو لميم|ن السيد سلمان 
بك مستشار بن ) 


مبجلة المحاماة الار 


2 | الغراهةثم تعقبه بالا كراهاليدفى لغاءة تسعين بوما نظير 
5 دلسمس سنة ونلة؟ ْ الباق فلابوجدما يمنع أنها تبدأيا لتنفيذالا كراهالبدق 


عقوية مالة ‏ غرامة . حصلا . ١‏ كرامبدنى لدةنسمين لجاااع تلض امكو عله م تند الاق 
يوما - جواز استيقا. الباق من الغرامة بطرق على أهو الهلا نالقا تون يج زل االعنفيذيا لطر يقعين ولا 
التتقيذ الاخرى على متلكات المكوم عله . | _وجدأأى نص بوجب عليها أن تبدأ بأسهما 
؟ س غرامة .قيابقعومية. جوازالبد,بالتنفيذعلعنلكات المحكرم 7 
عليه . ثم التتفيذبالا كراءالبدتى . جوازالمكى . : 
ين وحيد ان المتا قت سيق الم عايه نمق 
الميادىء الققانوننة عكة 1 الجر 05 : ١‏ 0 
ِ 0 3000 ةبنى سو يف أ زثيةق هل أبر يل سنة وبرة 
(١)احازالقا‏ تونفى المادة(7 )من قاتون حقيق | 0 0 ا : 7 
الجنايات الاكراه البدتى لتحصيل قيمةالعقوبات 0 00 وت ب 
لمالية اللقضى باللحكومة وليس في نص هذهالمادة ١‏ وتغر يمه. . «جنيهو تأ يدهذا الك من محكلة ببى 
ولا فيا تلاهامن المواد مايفيد أنالاكراه البدنى | سويف بببئةاستئنافية فى ١يونيهسنة1599وقد‏ 
بأقصى مد ته يعفى من 'غرامة كلبا معا بلغت بل أن | تفذت النيابةالعمومية الك فيما بخص بالغرامة 
المادة( ٠‏ + تحقيق جنايات) تيد أنه لات رأذمة امحكوم بالذكراه البدتى عل المستأنفوحيسه. بوما 
عليه الانا لقدرالمبينبها أىباعتبار عشر بن قرشاعن 
اللاثة الايام الا ولى وعشرةقروس عن كل نوم بعدها 
واانص,المادة ب,>؟ على )نه لابجو زالا كراءاليدق 


ظ واعتدرت! نهذاالا كراءقدأعفى المستأنفمن 
المجنيباتو...ة مام من أصل الغرامةوشرعت 
إلا لغايةأر بعةعشر نوماف الا ثفات 506 | فى نزع ملكيته من منزل بالفيوم نظير الباق وقدره 
فى الجنح لا يفيد أعفاء المحكوم عليه من الباق من 41١‏ جنيبا و١٠٠مارواعلته‏ تنبيه:زع ملكية 
الغرامة بل كل مايفيده أنهذا الباق يكون باقيا | ف /الناير سنة ١و١‏ 
فى ذمة امحكوم عليه ولكن لابمكن تمصيله إلا ٠‏ « وحيث |زالمستأنف عار ضف تفبيهتزع 
بالتنفيذ على ممتلكانه الملكيةبزعم أنالا كراهاليدى ببرىءذمةا محكوم 
والقول بغيرذلك فضلاعن أ نهلاسند لههن القانون | علمهمن الغرامةبالغة مابلختو حك ةأولدرجة 
فانه يؤدى الى ننيجة غير مقبولة وعى النسوية فى العقاب | حكد تير فض المعارضة بناءعلى نالا كراهالبدقى 
بين امحكوم عليهم بالغرامات «ها تفاوتت قيمتما | لأقصى مدتهلابيرىءؤمةالمحكوم عليه.ن الغرامة 
فيستوىمن حم عليه بغرامة قدرها مع د٠‏ ٠6م‏ |الابمايوازى المبلغالمقابللمدتهعل لاسا سالمبين 
ومن حم عليه بغرامة قدرها . ٠٠١‏ جاذا قذبهما 
بالاكراه البدنى لمدة تسعين يوها لا نهما يبرأان 
اذ الفط يي و | «دحبشانالظريات ند طياضكةال 
عرض الشارع درجة حكمبا كىءدة قا نونا فانالمادةب + ممن قانون 
() إذاكانللنياءة بصر ع نص الادة (بدم) | تحقيق الجنايات قدنصت على أنهيجو زالاكراه 
أن يبد أ لتنفيذ على متلكات الحكوم علي هلاستيفاء | البدنى لتحصيل قيمةالعقوبة المالية 


بالمادة>؟ تحقيق جنابات 


ابر بجخلة الحاماة 


ذ وع8 2[ متاعع كصه!2مصدلمه) > يوماف الجنم والحنايات 


المقضى بباللحكومة ويكونهذاالا كراه,الحبس 


«ووحيث أنه ليس فىهذهالصوص مايفيدأن 
ْ نه أنامعن! 0 8 
لسار ستر يد عار 0183 300107 وير راردا باتع مدعي يو لمر انةكليا 
قر شاالاول أولمبلغ أقلمن ذلك ثم باعتباريوم ريا لكك بل بالعكس فان المادة الم فيك أنه 


واحدعز كل عشرةقروش أواقرزائوةعنهذا لاير ذم ة لكوم . الابالقمر المينا 
المبلغ ومع ذلك فلاتزيدمدة الحبسالمذ كورعن 3 1 3 
أر بعةعشر .ومامواد الخالفات و لاعن تسعين أى باعتبار عشر بن قر شاعن الثلاهةالايام الاولى 
يومافىمواد الجن والجنايات وعشرةقر وش عن ول يوم بعدهاو النصفى المادة 
« وحيشان التسعين يوماعلىهذاالحساب ملعيل أنه لاجو رالا كراءالبدنى الالغا يةأر بعة 
توازى جو .وم وهذاهواقصى مامكن التنفيذ عثر يومافى الخالفات و تسعين يومافى الجن لا يفيد 
عليه بالاكراه البدنى منالمبلغ المكى هبه" | إعفاءنحكومءليهمن الباق من الغرامة بل كلما 
د وحمت أنالمادة.جمنالقانونا مذ كور | يفيدهأنهذا الباق يكو نباقيافىذمةاحكومعليه 
قدنصت بعدذلك عل مايترتب عل الا كراهالبدنى| ولكن فقط لا يمكن حصي له إلا بالتنفيذعلىيمتلكانه 
فقضت بأنه لاتير أذمةامحسكومعليهمن!اصاريف] «وحيانهما بو يدهذا التفسير أيضاتص 
ومابجحبرده من التعويضات لتنفيذالا كراهالبدنى| المادةو>ممنةانونتحقيق الجنايات الى تقضى 
عليه ولكته ببزأمن الغرامه باعتبار عشرينقرشا| بأنهم ينتهى الاكراه البدتى من نفسه متىىصار 
عن ثلاة الايام الاولى وعشرةقرو ش عنكليوم الملغالموازى للمدةالتى قضاها الحكوم عليهق 
بعدهافالا »" راءالبدنى ماهو الا وس لة ققط الا كراما الآكراه حتسبا حسبماهومقرر المادة/؟ 
امحكوم عليه على دفع الحقوق المدنيةمنالمصاريف مساو باللبلغالمطلو بأصلا بعداستنزالمايكون 
وما جب ردهمن التعو يضات من غير أن يبزى” ذمة| الحكوم عليه قد دفعه أ وتصل منه بالتنفيذعل 
المحكوم عليه من دفعم ا أما بالنسبة للغرامةفانه يعتيز متلكاته» وهذهالمادةصر بحة فأنهيستنزل من 
عقوبة حبس حقيقة حل تحلبا وببرىء ذمة | الغرامة أولا مايكونامحكومعليهقددفعه أو 
احكوم عليهمنيا باعتبار عش ربنق رشاعن الثلاثة | تحصل منه بالتنفيذ على متلكاته هم ينفذ الباق 
الإيام الاولى وعشرةقروش عن كل يوم بعدها| بالا كراه البدتىيواقع عشر ينقرشاعن الثلاثة 
(راجع التعليقات على المادة "7٠‏ ) 5 الايامالأولى وعشرةقر وشعنكليوم بعدها 
د وحيث أن الآ حكام السابقة تتخاص أن أو ينتهى الا كراءالبدقىمن تلقاءنفسهاذاوص ل الى 
القانون أجاز التنفيذ الا كراءالبدنى نظي رالغرامة| تسعينيوما فى الجن أوكان الباقمن الخرامة يقابله 
ثم بينمدةهذاالا كراه مقابلالخرامةثم نص عل أقل م نتسعين يومامنالا ذراهالبدق 
أن الا كراه . بع الحكوم عليهمن الغرامة ببذه د وحيث انه اذا كان ينصح للنماية بص ربح 
النسبةثم نص ع ىأب لايحو زأنيزيدالا كراالبدى)| نص هذه المادة أن تبدأ بالتنفيذ على ممتلكات 
عن أربعة عشر يوما فى الخالفات ولا نتسعين | امحكوم عليه ثم تعقبه بالا كراهالبدى لغاية 


يحل المحامأة 


تسعين يو مانظيرالباؤفلا يوجدمامنعالعكس 
أىانباتبدأ بالتنفيذ بالا كراء لبد لغاية تسعين 
يوماعلى شخص الحكومعليه ثم تنفذ ,الباق على 
أمواله لآن القانون بحيز هه التنفيذ بالطريقتين 
ولا يوجد أى نص يوجب عليها أن تبدأ بأسهما ٠‏ 

دوححث اندإذا كانقانونحقيق الجنانات 
قدعالب بالمواد السالفةالذكر حالةالتنفيذ الذى 
يعقب حكم الغرامة فا نالشارعقدءالجكذلك 
بالمادةسممن قانو نالعقو با تحالة التنفيذالذى 
يسبق الحم فنص عل انه « اذاحبس شخص 
احتباطيا ولم يحم عليه الا بغرامة وجب 
أن ينقص منهاعندالتنفيذعشرة قرو شمصرية 
عن كل يوم من أيام الحبس المذكور » فهو 
يعتبفىهذهالحالةالحبس الاحتياطى مثابة تنفيذ 
سابق للخرامة المحكوم.ما ولبميز بينمااذاكان 
هذا الحبس يزيد أو ينقص عن أر بعة عشر 
يوما فى الخالفات أو عن تسعينيوماف الجدم 
بل نص عل أنه فى جميع الاحوال بحب ان 
تنقص الغر امةبمقدارعشرةقروشعنكل يوم 
من أيام الحيس فاذا حبس المتهم تسعين يوما 
احتياطيا ثم حك عليه بغرامة قدرهامائةجنيه 
فلا تيرأ ذمته من الغرامة كلبا بل تنقص منبا 
فقطعشرة قروش عن كل يوممن أيام الحبس 
أىيخصم منها 1٠١‏ قرش والباق يكون دينا 
عليه ينفذ نه عل ممتلكاته ولوكان الشارع 
يريد ان الا كراه البدتى اذا بلغ تسعين يوما 
يعنى المحكوم عليه من كل الغرامة مهما بلغت 
لنص كذلك على أن الحبس الاحتياطى اذا 
بلغ هذهالمدة يعن أيضا من الغرامةالتىيحك بها 

د وحيث ان القول بأن التنفيذ بالا كراه 


عام 


| البدتى ل“قصى مدته يع من الغرامة بالعةمايلخت 


فضلا عن أنه لا سئد له من القانون 5 تقدم 
فانهيؤدى إلى نتيجة غير مقبولة وه ىالنسوبة 
ف العقاب بين امحكوم علمهم بالغرامات مها 
تفاوتت قيمتها فيستوى من حك عليه بغرامة 
قدر ها جنيباتو . ...ملم ومن حك عليه بذرامة 
قدرها. ١٠.١‏ جنيهطبقاللقانونرق ١‏ اسنةم؟و 
بوضع نظام للاتجار بالخدرات واستالها اذا 
تفذ علهما بالا كراه البدنى لمدة تسعين يوما 
للأنهما بب | نعل السواءمنالغرامة .هذا التنفيذ 
ولابمك ن أن يكونهذا غرض الشارع 
«وحيش انهلا يوجداى نص يقضنى بأ النيابة 
العمومية اذيدأت التنفيذ بالا كراءالبدتى يحب 
عليها المضىفيه الى اقصى مدتهولا خلاف على 
مايظبر فى انه اذاحصل التفيذيالا كراءالدى 
لأقلمن وها ذانالحكوم عليه لاتبرأ 
ذمتهمن الغ رامةالابالمقدار الموازىللدة الا كراه 
الذى تنفذ فعلا وعلى هذا الاعتبار اذا تنفذ 
بالاكراه م يومافقط ووانت الغرامة الحكوم 
مها ألف جنيهفانالحكوم عليه لايسقطعنه من 
الغرامة الا مجنيباتو ١‏ ٠مملىم‏ أماإذاحجيس 
تسعين يومافانالغرامة كلب تسقط و يكوناليوم 
الآخيروحدهبالحبس يوازى91وجنيباو. ٠.‏ 
ملم بيذما كل يوم قبله يوازى عشرة قروش 
وهى ننيجة غير مقبولة كذلك 
«وحيث انه هذه الاسياب يكون الحم 
الابتداتى فى له ويتعين تأبيده 
( استثنا ف أمين عبدالجوادسعودى ضد ذابة حكمةبى سويفرقم 


.ب ١‏ سنةهوق ل ربا ةوعضوية حضرات#رد المرجوثى بك 


وعلىز كى العرابى بكوعمان يوسف بك مستشار بن ) 


5 مجلة المحاماة 


خاذا يه ارروح 1 
4 ا 1_1 ع ء 
سد م م ” 


١‏ الزراعة وانهما تؤجران العين المطلوب نزع 
8 فبراير سنة به ملكيتهاللغير وا نالو لىمتز و جةمن تاج ر جمال 
قانون النسة الافدنة. امأتمتروجة. لاتحترفالرراعةبنفها. | وواللاخرىمتزوجةمن تاجرفوا كدوكتاالاثنتين 


عدم جواز اعبارامنسغار لمزارعين .| تقيهانمع زوجيهما 

ميدأ القانونى ظ « وبماأنهمنالمقرر أن القانون رقم ع سنة 

هى المقرر انالقاتون رقم ؛ لسنة"1.١‏ يسرى | 193 يسرى على الزارع الذى لايملكوقت 
على الزارع الذى لاعلك وقت نشوء الدين أ كثر | نشوء الدين! كثر من خمسةأفدنةويكو نمتخذا 
من خمسة أ فد نة و يكو نمتخذ|الفلاحة حرفة أصلية الفلاحة حرفة أصلية سواءأ كانيزرع الأأرض 
سواء أكانيزرع الارض بنفسه أو بواسطةغيهه | بنفسه أو بواسطة غيره لمرض أوشيخوخةأو 
مرض أوشيخوخة أو طهة ؛ فاذا أجر الأرض “غاهة فاذاأجر الارضآلير أوكانقمقدوزه 
النرروتآن في مقدوزه الزراعة بتفبيه فلا محميه الزواعة سه فلا حمية هذا القانوث. 
القالون رلا كنالغرك توعد التتررع الاستتاني د وبماأ نالغر ضمنهذاالتشريعالاستثنائى 
هو حمايةطبقة در للحي ادبن لاعبنة 02 | برعا قط عدار لفتحن ادن دين في 
ااا من لمع الدائنين وجشع الراين | الاالفلاحة منطمعالداثنين وجشع المرابين 
وا خيلواة بين هؤلا ومدينيهم حت لا نضيع ملكيهم والحبلولة بينهؤ لاء ومدينهم حتى لاتضيع 


الصغيرة فن البد.بى أنهذاالغرض لاينصرف الى ملكتهم الصخيره 


ّ 0 5 8 اه 6 8 5 1 5 
النزوجات من ا ف لنف أزواجون دو ما أنهمن البد.هى أنهذاالغرض لا يتصرف 
اللزمين شرعا الاقاق علمون ومن شان الزوجية الى الميووعات من النساء لابن فى كنف 
أن ول حها دون احترافين الزراعة وانحاذها 3 | 1 8 عانالانفاة علمين . 
عملا أساسيالحن » علىأنهذا لامنمالقانونااشار 0 0 
: : شأن الزوجية أن تحول حْها دون احترافون 
بالزراعة وا تخاذها علا أساسيالمنوهذالابمنع 
اللقانون المشار اليهمنحمابةملكية الم أةالمتزوجة 
انثبت أنهانحتر ف الزراعة بنفسها الآمرالذى 


اليه هن حماية ملكية المرأةالمتزوجة أن يت أنها 
تحترف الزراعة بتفسما 
الم 


0 يما أنهذهالحكمة سبق أن أحالتالدعوى 


7000 ا 5 لشت فهذهالدعوى 
على التحقيق لتثيت المستأنفتان أن حرفتهما ! د وماأنه ماتقدم يكونالحكم المستأف فى 
الزراعة دون سواها عن رقع تلك فين: | إلى الانياين 


و اسم امم 


المستانف ضده الأو ل ( استثناف الست ايها براهم وأخرى وحضرعنهما الا تاذفارس 
ع 2 موضد محمد مد أبو السعود وآخربن وحضر عن الاول الاستاذ 

ما أنه تين من التحفيق الذىاجراه حضرة| . 
د و كانه نبإل من السحميق الذدى! جر أبادير مرقص رقم م.؟ سنة ه قرئاسةوعضوية-ضرات اتربى 


المستشار المنتدب أن المستأنفتين لا يحترفان أبوالعز بك وك ل الحكة وعثمان جيب بلشوطاهر مخدبكستهار ين ) 


جل المحاماة 


زفرة: 
8 شرار سنةوس؟ ١‏ 
١‏ وقف . اتباعأحكام الشرعةالاسلامية .بالنسبة لك وط 
انشاته . عدم تطبيق قواعد التسجيل الحديثة 
؟ - وقف . وجوب أن يكن الواتعمالكا . تصرفهبالبدل فى 
العين قبلوقفها بمقد نات التار_عخ - خرو جالمينعن ملكه 
الميادىء القانونية 

)١(‏ من المقررفقها وقضاء أن الوقف نظام شرى 
خاص خاضع فى شر وطه وأحكامه للشر بعة 
الاسلاهيةالغراء» قليس للحا عند الفصل فى حعة 
انشاءوقف سوى تطبيق تلك القواعد بصر ف النظر 
عن قواعد التسجيل ا حديثةالتي وان أوجبت تسجيل 
الوقف ليكون حجة على الغيرفانهالمتنعر ض لشرائط 

انشائه 
- لما كانهن المسل بهش رطأ نه يشترط [صحة 
الوقف أن يكون الواقفما لكاللعقارالموقو ف (مادة 
مهن قا نو نالعدل والانصاف)فاذا تبين أنالواقف 
وقت انشاء وقفهلم يكن ما لكاللارض لأنه كانقد 
أخرجها من ملكه بعقد يدل ثا بت التار بيخ قبل صدور 
حجةالوقف وهوعقديكني لنفاذه تجرد الايجماب 
والقبول من المتعاقدين فلاحل للمفاضلة بين هذا 
العقدوحجة الوقف ىهن حي النسجيل وعدمه إذ 
حل هذا البحث إذا كانالواقف مالكا للموقوف 


وقتانشاء الوقف 


لمكي 


م/م 


ا وقددفع المستأتف ضدهمدعواها بعقديدلعن 


الأطيانموضوعالنزاعحرر بيهم وبينالواقف 
ومؤرخ و«اغسطس سنة5. وثابتالتاريخ 
يوفاةأحد الموقعين عليه بتاريخ »اأغسطس سنة 
9٠‏ أى قبل تاريخ حجة الوقف أنهم 
ير تكنو نعل تنفيذالبدل وضع يدهم علىه ذه 
الاطيانمن تاريخ العقد . 

«ومنحيث انوزارةالأوقافتذهب الي أن 
عقدالبدلالمذ كور لاقممةله طالماأنهغير مسجل 
وأنالوقف ,اعتبار شخصية مستقلة عن شخصية 
الزافق وا لعجي كت شه ميلك 
الاعيانالواردةها ويفض لعل غيرهمن تلقوا 
الملكيةمن الواقف بعقود لم يسجاوهاو لوكانت 
سابقة على تاريخ الوقف 

د ومنحيث انهمن المقرر فقّها وقضاء أن 
للوقف نظام شرعىخاص خاضع فى شروطه 


وأحكامهللشر بعةالاسلامية الغراء فليس للحا كم 


عند الفصل ق حجة انشاء و قف سوى تطبيق تلك 
القواعدبصر ف النظرعن قواعدال:سج.ل الحديئة 
هوا ن أوجبت تسجيل الوقف ليكو نحجةعلى ٠‏ 
الغير فانها لوتتعرض لشرائط انشائه. 

» ومن حيث أنهمن المسل بدشرعا أنه يشترط 
لصحة الوق ف أن يكون الواقف مالكا للعقار 


د من حيثانٍ وزارة الاوقافترتكنفى االموقوف«مادة؛ «امنقانونالعدلوالانصاف» 


انا تدعو اهاأو لاعلى حجة الآ يقافالصادرةمن 


«وبما أنالمرحوم أيوب بكصبرى وقت 


المرحوم أيوب يك صبرى بتاريخه +مابوسنة 1١‏ انشاءهذاالوقف يكن مالكا للأرض المرفوع 

الشاملة للاطيان الى تطل ب استردادها لجبةالوقف| شأ نهاهذهالدعوىلأنهك] نقد أخر جبامنملكه 
وثانباعلل عد الايحار الصادر منهابتأجيراعيان أبعقدالبدل السالف الذكروالذى يكفى لنفاذه برد 
الو قف لمدة نه يتهاسنة ١+5‏ الى ,ر اه على سلام | الايحاب والقبولبينالطر فين فلا حل اذن للمفاضلة 


كلام + ةةالمحاماة 


بينهذا العتقدوحجة الوقفمنحيث التسجيل | مكلفة باس الواقففسبيهعدم تسجيلعقدالبدل 
وعدمهوح ل هذاالبحثاذا كان الواقفمالكا أ نعقد لايجا رالمقدممن الوزارةفبووان كان 
لوقو ف وقت انشاء الوقف . عقدارسمياالاأنه ليس حجة على المستأ ف ضدهم 
«ومن حيث ان وزارة الآوقافلم تطعن لام ليسو | طرفافيه وهو فىذاتهليسدليلا على 
فىهذ | العقدالثابت التاريخ قبل حجةالوتف بعدم | أنه تنفذ بالفء! ل فما مختص ببذاالقدرمن الإاطيان. 
صدورممن الواقفك أنه يتبينمن التحقيق الذى | دومن حيث انه اتقدم يكو نالهك المستأتف 
تم ف الدعوى أمامحكة أولدرجة أنالمستأف 
0 م 3 واضمو ناليد على الآطيان و رع (اتنتافوزارةالاوقافضدابراهيم حمدسلم وآخر ينرم ١84‏ 
النزاع من تا ريخعقدهم للآن أمابقاء الاطيان ١‏ عنة وق بالييةالساقة ) 


7 ا 
3 0 
م ب - 0 يأ 
00 سل + وم 


فى محله ويتعين نه 


ع فى عقدسا بق لا عقدلا حق لها ولا يعتبراً يضاالنص 
5006 فىهذه احالة مثا بتتوكل م١١‏ فى اختا 
محكة مصر الكلة الاهلة فىهذه الحالة منا بةتوكيل من الموكل لوكيله فى يار 
3 ْ امح الثالت لحروجهعن القواعد المامة لاوكالة 
00 + - انالبطلانالحاصل فى مشارطة التحكم 
ا 0 0 0 م والذى يكون ناشئاعن عدم تعيين الحكين فى المشارطة 
اختيار اثنينمقط.أواختبار الثالث ممرقتهما. أو ا: 0 ا 5 
د ل سد 7235720 © | أوعخا ئهةتعبينهم للاجراءاتالطلوبة ليس منالنظام 
؟ - مشارطة تحكيم . بطلانها . ليسمن الطام المام . تنطته | العام فيمكن تغطيته بالاجراآ تاللاحقة كحضور 
بالاجرارات اللاحقة أحدااتعاقد بن ف اجراءا تالرافعة وس افعته وعدم 
ل ل ل اا ينا اعتراضه أو مسكه باى بطلان فنها 
الميادىء القا نونية ان الاتقاق مقدما على مخالفة نصوص 
١‏ -اذا نص فعقد »كم مفوض فيه ا ى ا حكين البحكم كحالة التنازل عن التقادم مقدما 
بالصلح على اختيار ححكين اثنين وترلشطها اختيار | يتمير بإطلا . 
الح الثاك فثل هذه ااشارطة باطلة خخروحبا ار 
عع لاد ودس فاح امل لي اس يوون سد ل اناعم ارد 
في حالة الحكين المفوضين بالصلح أن يكون عددمم 3 1 ش 
00 نا عل الحق ا مخول للمدعى الوارد بالمادة لاا 
وراوآن يكونوا معينين الاسم فى مشارطةالتحكمء افعات الي تخول للا خصام طلب بطلان 
وهذا بحلاف مانص عليه الشارع الفرتنى ف هر | مائعات الى جوت اد ص | 0 
الشأن . و يكون باطلا أيضااذا نص على الي | لحك الصادر من انحكين بمعارضتهم لآم 
الثاك فيعقدلاحق اعقدالمشارطةلاشتراطالقانون | التنفيذ فى الاحوال الآتية : 
يجلاء أن تكونالاسماءواردةبالذاتفالمشارطة أو 1 أولا ‏ اذاكانت مشارطة التحكيم باطلة 


يج لةالحاماة يم 


ثانيا ‏ اذاصدر الحم بدونمشارطة تحكيم | الى تقضى بأن يكورن الاختيار بمعرفة 
أوخر إجعن حدودها_ثالثا ‏ اذاصدر الحك.من الخصومأنفسهم ش ْ 
محكين لم يعينوا بموافقة القانون « ومنحيث أنه مزالمسل يهبين الخصوم 


د ومن حيث أن المدعى بتىطلب البطلان ظ أنالحكمين ف الحالة التىنحن بصددها محكون 
على الأسباب التالية | مصالحون وايتضح جليا منمراجعة مشارطة 
(1) عخالفة مشارطةالتحكم لنصالمادة 7.0 | التحكير والخلاف بينالخصوم قد استقر على 


مرافعات التى تشترط أن يكون عدد المحكمين | استرفاءالشرائط القانونة لتلكالمشارطةفالمدعى 
المفوضين بالصلح وهو الحاصل فى القضية | عليهماينقضانمايد ىب هالمدعىمن حجج ببررءبها 
الحالنة وترا مخالفة المشارطة لنص المادة ه./ ويقرران 
( ب) ان مانص عليه ف البند الآول من | بأنه ولوآن مشارطة التحكيم حو ت أصلا اسمى 
مشارطة التحكيم عنحق انحكدين المذ كورين | انين من الحكدين الا انه نص فيباعللان لهذين 
ف المشارطة فىاختيار مرجم بمعرفتهما بجعل | أن يختارا مرجحا ويفسر المدعىعليبما لفظة 
المشارطة باطلة لإآن الحم المرجح لا يكون م جحا بانهتجاوز لفظى ف التعبيروانه قصد به 
الاق حالة امحكمين الحا كين ل« المصالحين 6 ! عن نطءوه© أى محكا لا مععزطيج ومع 
هوالحال فالتحكي المذكور ولايمكن أنتأتى | وهوالمقصود قاتونام نحم مرجحويضيفان 
فكرة الح المرجم اذاما كارب المحكون | الىذلك,أنونص ف مشارطةالتحكيم ع ى الرجوع 
مصالحين للانه بحب طيقا للقانون أن يكون | الىامجلس الحسىليصدق عليها بسبب وجود 
عددم وترأومتفقا عليممن قبل الشروعقنظر قصر بين الخصوم فتكون الاجراءات الى 
النزاع ومعينين ثلا نتهم بالأسعاء ف المشارطةنفسها | حصلت أمام المجلس الحسبى والتى كان من 
9 انالحكالثالث وهو حضرةاحدبكقحه أثرها اختيار المحم الثالك مكملة للمشارطة 
م يعين باختيارطرف المتعاقدين بلعين بمعرفة | الأآصلية وقدباشرانحكمون الثلاثة مأموريتهم 
امجلس الحسئنيابة عن القصر المشمولين | جماعة منبادىء الام فيكون الحم صدرمن 
بوصابةالمعلن اليه وتكون نتيجة ذل كأنتعيينه | محكين عددهم وترا ومعيئين ففعقدالمشارطة 
من جبة لم يكن طبقا لعقد التحكيم ومنجبة | ومالحقها من اجراءات أمام المجلس . 

أخرى يؤدىهذا التعيين الىاعتبار أنالمدعى | « ومن حيثانالنصوص القانونية لاتساعد 
عليبما اختارا محكنين اثنين أولما الشيخاحمد | عل الاخذ.بناالتفسيرفقدتعمد الشارعالمصرى 
رضوانوثانهما جضرة احدقحهبك ويكون | مخالفة الشارعالفرمى فقضى بأنيكون عدد 
المدعى اختارمحكماو احداهوحضرة#دبكزى | المحكمينوترا مع أنالشارع الفر نسى لا يشترط 
الشيتىوهذاعخالف لنصوص المادةه .مم افعات | ذلكمتابعافيذلكالمادة اامن الكتا ب العبيدى 


0310-5 


حلام 


لقانون المرافعات الا بطالى الصادرسنة 18456 
ونص أيضا بصر يح العبارة قالمادة 00 أهلى 
غرة وب مختلط انهف حالةالحكدين المصالحين 
يحب أن يكو نعددهم وتراوأنيكونوا معينين 
بالاسم فى مشارطة التحكيم أوفى عقد سابق 
عليهاونص ف المادةالتالية على أنهف حالة امحكين 
الحا كينيحو ز أن يترك أمراختيارالحك المرجح 
الى حكني نأ نفسبم فنالبداهةاذن أنمشارطة 
التحكيم الحالية وهى لاتحوى الا اسمين فقط 
لاثنينمن امحكدينوتر كاختيار الثالثالمرجم 
لهاتكون مخالفة لنص المادة 7.6 مرافعات 
ولا يغنى أن المكالثالث تعين فى عق د لاحق 
مكل للمشارطة لآن القانون ينص يجلاء على 
أن تكون الاسماء واردة بالذات فى المشارطة 
أوفى عقد سابق لا لاحق لما 

«ومن حي ث أنالماعىعليبه| بتمسكان حجة 
اخرى منمقتضاهاان المشارطه حوى توكلا 
للمحكدين لاختتيار الثالث وانه ليس مامنعمن 
تفويض الموكل لوكيله فى اختيار احكالثالث 
مستشهددن بما ورد فى موسوعات دالوز بذا 
الخصورص 


بحل المحاماة 


ليس لهأن مثل مناستخدمهما وانحك يقضىكا 
يتراقع امحامى بأسمه ه ولا بأسممن اقامهراجع 
تعليقات دالوز عيلقانوناارافعاتحت المادة 
ص "> يندع ٠ ١‏ ومابعده ‏ على أنهذا 
النزاع لاحلله ف القانونالمصرى وقداشترط 
الشارع بصريح العبارة أن يكون المحكون 
المصالحون معينين بأسمائهم فى اشارطة ولم 
يترك أمى اختيار الح امرجم للسحكيين الا . 
اذاكانوا محكمين حا كين أى غير مصالحين . 
فيكون حكهذهالمادة ناتخا لل واعد العامة لاوكالة 


الى بيع لص أن ريل ره اها 


هويين توف 

«ومن حي ث أنه لتعين البحث بعد ذئكفما 
اذا كان البطلان الحاصل ف المشارطة قدغطى 
حضور المدعى ومرافعته أمام هيئة التحكيم 
وعدم ممسكه بالبطلان الابعد صدور الحكم 

ارساعة ارو الام فاك ان 
البطلان هنا من القواعد الماسسة بالنظام العام 
مستشبدا حكمى محكمة الاستئناف الختلطة 
الصادرين فلامابوسنة ١لوواماأ‏ بوسنة974! 
المنشو رمن ف الج[ة امختلطة+/اص!/. مأو ماص 


« ومنحيث انهناكاختلاذا كثير ابي نالشراح| ووم عل التوالى 
الف رنسيين بذ االصدد, فبعضهم رأى أن العلاقة <١‏ « ومن حيشانا لحك تلاحظ بداءة اتفاق 


بين الحكو من أقامه هى علاقة وكالة (منهوٌ لاء 
يواناردو وكوميهداج وجلاسونالطبعةالخامسة 
.عشرة)والآخرونيرونفيامشاممة للعلاقة بين 
الخامى وزبونه(جارسونيه وجلاسون وكولميه 


ا 


النصوص ف هذا الخصوص ما بين القانون 
المصرى والف رنسى فالا خيرنص فىالمادة». ١ ١‏ 
على أن مشارطةالتحكي يحب ان تبين مو ضوع 
التزاع واسماءاحكدينوالاكانت باطلة. أماالشارع 


داج الطبعةالثانية)ويقو لو نأن لحك لايزيد فى | المصرى فنص فالمادةع ١/اهلى‏ مرةموبإعختلط 
والتهعمنأقامهدءن حالةا حامىوزبونه فكلاها : علىضرورةآيضامموضوعالنزاعق المشارطة 


5 
اللي شي مسسم 


محة المحاماة 


أغحذدا 


أوفى أثناء المرافعة حتى فى حالةالمحكدين المصالحين 
والا كانت المشارطة باطلة.ثم نض ف المادةه ٠/٠‏ 
أهل و7 مختلط على ضرورةذ كر أسماءاحكيين 
وان يكون عددهم وترا بشكل يدل على الآمر 
و بلبجة بو خذمنهاانجزاءانخالفة هو البطلان. 

«دومن حي ث أبهمن الجمع عليهقضاء فى فرنسا 
التوسع فالتصوص الخاصة بتعبين امحكمين 
ولذلكقض بأن البطلان الناثى* منعدم ذكر 


اسماء المحكمينف المشارطة مكن تغطتهغي ر أنه | 


يشترط أن بكو نالتعييناللاحق حاصلاباتفاق 
الطر فين (راجع موسوعات دالوز عبل تحت 
لفظة نحكم ص . هنبذة14)وف حالتناهذه حصل 
تعمين الحح الثالكمن هيئةافتر ضف عقد التحكيم 
الالتجاء الممصادقتها لوجودقصر ووافق عبلى 
التعبين ال#كيان امختارانسويامن الخصومأنفسهم 
لاانختار أحدها نائئاً عن خصم دون الآخر 
(راجع نص المشارطة التىذ كرفهاأن المحكين 
ههماحمد بك رك الشيتى وحضرةالشييأ-مدرضوان) 
بدو نأىاشارة الى أن أحد امحكرين نائباعن خصم 
دونغيرهالأمرالذى يد لعل أن كليهما مختارمن 
الخصمين فتكون موافقتهما على الحك الثالك 
شاملة ضنا لموافقة|الخصمينو بكو نالحكالثالك 
مثلا الخصمين لالا حدههما ما يذكر المدعى وذكرى 
تعليقاتدالوز عل المراقعا تف الموضوعالذى 
سبق الأاشارء لمه بند مم أن البطلان الناشى.من 
عدم تعبين ا محكدي نأو من مخ لفة تعبيهم لل جراءآت 
المطلوية يمكن تغطيته بتعيين ناثىءعن مشارطة 
(جديدة بورد وعشرين مايوسنةه46١دالوز‏ 


دورى4ة4-ه-١‏ )و ذكر ف الصحيفة,/ا>من| 


تعليقات دالوز على قانونالمر افعات تحتمادة 
٠١١‏ مرافعات بند بوبم وما بعدها بالنص 
عصرم عوتسقكء 123[ عل مأتأانسه 2آ 

عتاطدم ععلعه '0 عدم غوع'م ع أهددلصممم 
1909-2-88 .2 .(4-1-61-1 .ع .12 .نآ 


:عع .3085 بعع5 8 .1 أعصمدع عد 


هم عفاأتعناتاو عمئاغ عممل غدعم 6غ لللنام 
لمعم تناع[ 26م ,وع3211م وعل ععمعازو ء[ 
5م ناه روزم لدعم معاد له مملأماعممم 
ع5تدوآء 12 3 ععمممل ممابءععع'1 

00101155011, 


وأمامذلك الاجماع تررئ المحكمة عدم متابعة 
محكمة الاسكناف الختلطة فى اعتبار البطلان 
ماسا بالنظام العام فكيف يسممع لخصم ترافع 
أمام هيئة الحك ينو انكا نهنا كعيبف تكوينها 
وقدم مذ كرات مستوفاة لوجئة نظره ولم 
يعترض بحالماعلى تكو ينها الاسكوته فىهذه 
الحالة مطمئنا الحكها ؟ فكيف يسمحله بعد 
ذلك كله أنيتوسك بالبطلان لمجرد صدور 
الحم لغير مصاحتهأماالاحتجاج بأن الاتفاق 
على مخالفة نصو ص التحكير ياطل فبحله اذاحصل 
مقدما كان يتنازل مقدما أحد الطرفين عن 
القسك بأوجهالبطلان التّىضخوطالهالقانوناذفى 
هذهالحالة يقصدالشارع محافظة كلطر ف على 
حقوقه كاملة وشأنه بعدذلك فالتنازل عنبا 
اذاشاء وذلك ليحمى المتعاقدين من الارتياط 
عن رعونة بفيودقد يندمون بعدئذ عبىتورطهم 
ف التقيدماوهذهالحالةمشاءبة لحالة التنازلعن 
التقادم مقدما وهو باط لأمابعدحصولهفيجوز 
التنازل عنه . 


« ومن حيث انه تبين مماسبق أن البطلان 


3 يح لةالمحاماة 


الحاصل مشا طة التحكي قدز ال بالاجراءات العقد المؤرخ 9ديسميرسنة/990١والذى‏ ياد 

اللاحمةلهاالتىقام.ماالمدعىوهوعو عل فتكون | بدماياى: ‏ «وقدتم ذلك بالتراضى والاختيار 

الدعوى على غير أساس . وحضور انيعو بدوناجبارأوا كرام وتخالص 
( قضيةالستخطوم سعد النورى وحضرعنباالاستاذعبدالكر بم كل متهم يحقوقدو لين أحد يطالبه بثبىء خلاف 

بك رؤوفطد أحقد مح دالمحلاوى و أخر ينوحضر عنهمالاستاذ 8 

سلامهيك مبخائيل رقم هنإ كلى سئة .148 - رئاسة وعضوبة 

عضرا ت حسينخفرى بك وأبراهم حى يلكو مد متا رعبداللهالقضاة) 


ماذكروكل دعو ىم نهذ |القبيل تكو ن باطلة ولا 
يلنفت اليهامهنا كانيوعبا » 

«وحيث |انالمستأنفةتدعى أنهذاالقدثمل 
صلحا عن مبالغ أخرى كانتلمافذمة المورث 
ولكن ل تذ تركلمالهاتفصيلا وأن مبلغ الخسة 
والعشرينجنها الذىأخذته لم يكن كل نصيب 
المستأنف عليهم فى كل الديون النى ل تفصل فىهذا 


ب له 
حكة مصر الكلية لأهلية 


/1” مأبو سنة و١‏ 
ديون طبيعية -- سدادها عدم جواز استردادها . 


الميد القانوني 
ولوم ينص القا تو نالمصر ى صراحة على الدبون ١‏ العقد و لذافلاللرجوعالطر ف الثانى الصلح 
الطيدية ؟اعاء الفقرةالثانية منالمادة ه١٠١‏ من | المذكورالا للأأسباب التىوردتف القانون عل 
8 ون لفرنسا وى وتعر يها : ل يقبل | سداد إسبيلالحصر وسببر فعهذهالدعوى يكن من يينها 
اد 0 0 إلا 0 د وحيث أن المستأنف عليبم يتكرون على 
ا راح ا ابواباك ا سدامن 
من أعطى باختياره شيئا لاخر وفاء لدين يعتقد 1 
ملزوميته به ولول :وجبهالقا أونلابكوناه استرداد.. | لاله ل بين به تفصيل بارا لع 0 
فامتعبداممدنى متى سقط عضى المدة يصب دين طبيعياً بلذكرأندينااستأنفة. 6اجنبادو نأ نيذكر 
لا مجبرصا حبهعلىأدائه .انما إذاد فعهبرضمائهفليس ١‏ باق أبو اب الديون التىتدعيها وان مبلغالنسة 
له استرداده . ظ والعشرين جنيها هو نصيب المستانف عليرم 
أما الدبون اتىيحرمها القانون قان من دفعباله ١‏ فى المبلغ جميعه . وبما أن احكة الشرعية قضت 
انتواد هالا وف اغبا الدع اقرارا لمحظورطبة! , بانمتجمد النفقة يسقط بالوفاةمادام أنالنفقة 
ادم 0 مد ولوأ نهنا لش رأيامرجوحا أذمن | لم تكن مستدانة يأ القاضى فتكون المستأنفة 
كات + وان اجايي 120150214101 ١‏ اجورم ادا در يت عابنا راد ا لطع 
7-2 ذلك حكة أول درجة 
«حيث انالنزاعففىهذهالدعوى ينحصرف ١‏ « وحيشانهيدون التفات الى أنهذاالعقد 
أنالمستأنفة سبق اتفقت مع المستأنف عليهم | يعتير صلحافانه! تفاقملزم للطر قي لايجيز لأاحدهما 
ورئة زوجباعلى حصتهمقى النفقة المنجمدة لها | الرجوع على الآخر بثبىءلعدممخالفته للنظام العام 
قبل وبعدوفاة زوجبامورث الطرفين يمقتضى ١‏ «وحيثفوقماذكرفانهبالرجوعلللادة/ا١‏ 


مجسلةالتحاماة . 


مدل ألتى نصباد ا نمامن أعطى باخترارمشيئالأاخد 
وفاءلدين يعتقدملزوميتهبه ولولم يوجبه القانون 
لايكونلهاسترداده» وهذهالمادة تقاب ل الفقرة 
الثانية من المادقه؟١‏ من القانو نالف رنساوى 
وتعر هالا هب لاستر دادمادفم بالار ادةفما يتعلق 
بالتعبدات الطبيعيةوقدعرق العلياءالتعبدات 
الطبيعية بأنها تعبدلهربطةقانونية كالتعبدالمدتى 
وإنما مختلف عنه فى أنه لااجبار على تنفيذه 
فالقانون المصرى لم يذ كر التعبدات الطبيعية 


بالنص واتماذ كرما يفيدمد لوطاوهى الى لايوجب 
القانون تنفيذهافتعبدالقاصربدينهو تعبدطبيعى 


فؤذاته مئساعةوجودهو لاياز مالقاصر دحدى 
بعد باوغهسن الرشد و لعبد الوفاء بدين سقط 
بمضى المدةهو تعبد مدق أصلا اثقلب طبيعيا 


بسقوطهلاجير صاحهعلل ادائهر تماعنهفاذادفم 


المدين مثل هذين الدينين باختياره عالمابتلك 
المديونية فليس لهاسترداده( راجعبودرى يارد 
طبعة ا جزء ١١‏ عرة 1508 و 1541) 

م وحيث انهيجب التفريقبين الديون التى 
لايوجها القانونو لايجير المدين عل ادا ئها وبين 
الديون التى بحر مباالقانون نا لذتها للنظام العام 
فأن مايحظردالقانون أصلالا يصممأقراره بلى 
حال من الاحوال ولا أخفاءه تحت أيةصورة 


فن دفع شيئاحظور باختيارملهاسترداده(راجع 


تعليقات دالوز على المادة م١‏ مدلى ثمرة 
هاوج )ول وأنبعض ا محاك ذهبت الىأنمن 
يتعاقد على مايذالف القانون ليس لهأن يلتجىء 
الى القانون لتو صل الىحمايةعمله( الموسكى 0+ 
فيرايرسنةب. 4 الحقوقس١اصم١‏ ١)الاان‏ 


احقل 


مااستقب عليه الرأىأخيرا أن من يدفع شيئا 
محظوراً لواستردادهطيقا للمادةمع لا ناعتهاد 
الدفم اقرار للحظور 
. « وحيث بالرجوع الم مبلغ الخسةوالعشرين 
جنيها المطلوباسترداده تبين أنه عن متجمد 
نفقة للستأنفةووادهامنسنة١51١‏ لغابة سسنة 
98 ! منذلك المتجمدمنسنة ١‏ 11الغايءة "٠١‏ 
يوليوسنة .14 وهو البلغ الذى سقط حق 
المطالبة به لآ نالقانو ددم ماسنة . 19 القاضى 
بأنالتفقة لا تسقّطالا,الاداءأو بالابراءلااسرى 
على المدة الآولى من سنة19411 لغاية ١5.‏ 
والنصوص الشرعية تقضى بأن متجمد النفقة 
الغير مقبوضة والغير مستدانة بامى القاضى 
نسقط بوفاةالزوج و إناك قضى حك حكدةالعياط 
الصادر فى كتوير سنة م98١‏ بسقوطبا أما 
الجزء الساقمنها المتجمدمنسنة. +14 لغايةسنة 
144 فلا يسقطودخل طبعاف المبلغ المطالب 
باسترداده 

د وحيث انءلائزاع فى انالتفقة المتجمدة 
من سنة .8 ولغايةسنة 47 واجية الاداء قبرأ 
وبالقانوناماالجر.الأولمنهافبودينتولدمدنيا 
واصبحطبيعيا لسقوطالمطالبةيهللا سبابالمبينة 
أنفا ومتىدفع لايمكن استرداده 

د وحيث ان قول محكمة أول دوجة أن 
المستأنفة غشت المستأنف علهم فى استلامبا 
المبلغالمذكورقولخاطى.لآن المستأتف علييم 
دفعوا الدين مختارين عالمين سسببه وباحقية 
المستأنفة له 6 جاء بورقةالاتفاقالمورخةع+ 
ديسميرسنة/09؟١‏ فلي س لهم أن يستردوامادفعوه 


اليم 


ولذا. يعي نالغاءالحكم بالنسبة لهذ االمبلغ وتأييد 
الحكلاسبابه بالنسبة لما عداه | 
( قضية الستنيهه محمد السيدرمضطان وحضرعنها الامتاذ لييب 
سعد ضدمودحد سعد وآخرين و حضرعنهم الاستاذعيد العزير 
كاسب رقم ..م سنة ١مةج‏ س - رئاسة وعضوية حطرات 
أميذكى بك رئيس ١‏ تحقمة واحد لطفىوعبدال رحمننور القاضيين) 
هه 
محكمة قنا الكلية الاهلية 
١‏ بونيو سنة | 
١‏ - ملكيةالبنا, أوالفراس . ىأرض الغير ٠‏ يمقتضى الاتفاق 
0 0202020202205 أومطى المدة.مكسب ةللا ىأوالفارس 
؟ ‏ حق التعلى.كحق الاتفاع . تفاع بالعين المملوكه رقبتها 
للغير. اعتبارمشكلامن أشكالالللكية على ملك الغير 
ومتقصلة عنه 
م - غراس . فىأرض . موه والتصاقهبه . ثابتبحق.الالتصاق 
- ملكية الغواس .علااقة مالك لارض .حقو متبادة كحقوق 
الارتفاق 
المبا دىء القاثونية 
6 انهدوان كآن مدلولالمادة م« هد قد جاء 
مقر راللةاعدة اللاتينيةالمشهورة 
غتلعن) ه501 كعاء1 نعم دك 
القاضية بأن ملكي ةالبناء أوالغراس الذي حد ثهشخص 
فيأرض غيره تتبع ملكية الارض نفسما إلا أنهثما 
لاريب فيه أنحل تطبيق هذهالقاعدة هوماإذا لم 
يتملك الغيرالمنشئات من بناء أوغرا سسواء أ كان 
,وجب اتفاق خاص بينه و بين المالك أ مقتضى 
وضع اليد المدةالطو يلةالمكسبة للملكية ش 
(7) انحقالتعلى عء5معمنه عل عزمءل 
حق الا تفاع التمتع ب لعين المملوكةرقبتها للغيرالا هما 
مختلفانفى أن الأول ي»تبرشكلاهن أشكال الملكية 
القا مة على ملك الغير والمتفصلةعنه ولهمالق الملكية 
هن المميزات والصفات فلا سقط مثلا بعدم الاستمال 
مما طا لت المدة حلاف حق الا تفاع فانه يكن سوى 


يحنة المحاماة 


جزء من أجزاء املك ة يسقط بعدمالاستمال المدة ' 
اللسعطيلةونقا للمادة .ه؟ مدني 

(ع) ان النخيل الذى يغرس فىأرض الفير 
يصبح ,جرد غرسه واستكال نموه 50 بحق 
الالتصاق . إذهن المقر رقانوناأنه لا يشترط وحدة 
الغارس وامالك للارض لاعتيا رالغراس قىمثل 
هذهاخالةمالاابهاً خلافاللا هومتفق عليه با لنسية 
للعقار بالتخصيص ش 1 
(4) .ينأ حما من ملكية الغراس هنفصلا عن 
الأرض واستقرارهبهاالرّاماتمتبادلة بينها لكى 
الغراس والأرض فامالك الغراس حق البقاءطاما 
كان غراسه قائها على الارض . ولس لصاحب 
الارض أن يعمل ما من شأنه ازالة الغراس أو 
الاضرار به . ومثل هذه الالتزامات المتبادلة بين 
الطرفين تعتبر نوعامن أنواع الارتفاق التي لم ترد 
فى القاثون على سبيل الحصر بل على سبيل البيان 

والعثيل ش ش 

اليو 

«رمن حيث ان طليات المدعى تتراوح بين 

شطر ين أو لهماازالةالنخيلالمغروسفىالارض 
المملوةة لهبصفة أصلية وثانيهما تثبيت ملكبته 
الىالنصف شائعا ف النخيل من با بالاحتياط 
«وحيث أن المدى عليهم الأول والثان 
والثالث والسادس والسابع أقر واالمدعى فما 
طلبخاصا بازالةالتخيل وأظبروااستعدادهم 
لازالته فبتعين القضاء عليهم بالطلب الآصلى 
دومن حيث أن باق المدعى عليهم دفعوا 
الدعوىبأنه لاحل لطلب اللازالة لعدمتوافر 
الثروطالمنصوص عنا بالملدة ه> منالقانون 
المدق اذأ :هم م الغارسون التخيلوقد وضعوا 


مجللة المحاماة 


ىم 


1 اليد عليه المدة المبتظئة المكبة لللكية أ عليهمم الذينغرسو االتخيل ووضعوااليدغلية 


والمدعى و اناعتر فلم بغرس النخيل الاأنه أتكر 
عامهم وضع اليد المدة المستطيلة 
ووحيف أن هذه المحكة قضت تاريخ ١‏ 
مار سسنة 141 باحالة الدعوى الى التحقيق 
لائبات تاريخالغرس ووضع اليدعلى النخيل 
ومدته وقدتبين من مختلف أقوالالشبود أن 
اللأرض وانكانتمملوكة للمدعئالا أن الممدعى 
علييوه الغا ربو نللنخيل وقدوضعوااليدعليه 
مدةتز يدع العشر ين عاما 
٠ ٠‏ فوجسث انه يح بامنتظبارمدى ماعسى أن 
يكونقدا كتسبه المدعىعاءهم منالحقوق على 
الغْراس و تحد ااه اونش أتبين 
طزف: الخصوم ‏ 
ردك لعاف انور انام قاين 
المدلى قد جاء مقررا للقاعدة اللا ثينيةالمشهورة 
عله وامة” معكقمم زنك 
القاضية بأنملكنة البنا أوالغراس الذئ حد نه 
شخصفى أرض غيره تتبع لك الأأرض” 
نفسبا الاأنهممالار يب قيهان محل تطبيق هذه 
القاعدةهر ماإذالمتملك الغيرالمنشئاتمن ناء 
أوغراسسواءأ وان بموجب اتفاقخاص بينه 
وبينالمالكأو بمقتضى وضعاليدالمدة الطويلة 
المكسبة للللكية ( راجع شر القانونالمدنى 
بودرى وشوفويذة ١‏ سم وديمولب جزء و 
نبذة 439 ولوران جزء 5 نبذة 45؟ وشرح 
القانون المدنى الجديدلدالوزعللالادتين ؟هه 
وءمه من القانون الفرنسى ) 
.د وحيش انهطالمائيتمن التحقي قأنالمدعي 


| اتتقعر ا 7 


المستطلةالمكسة السكبةفكو نو نقدا كتسيوا 
ملكيةهذا النخيل منفصلاعن الآ رض و تصبح 
ملكيتبم ذا النخيل نوعا من أنواعالتعلى 
٠‏ عأعطمعمنة: عل عأمعل 
« وحيث انحق التعلى بم تبالشبه الىمرحق 
الاتتفاعاذأنلصاحبخ قالتعلى لصاح ب حق 
الانتفاع التمتع بالعين المماوةترقبتها للغيرالاانهما 
مختلفانفى أن حت التعلى يعتبر شكلا من أشكال 
الملكية القائمةعل ملك الغيروالمنفصلةعنهولدهما 
لحق الملنكيةمن المميزات والصفات فلا سقط مثلا 
بين | بعدمالاستعمالمبمااستطالتالمدة لاف حق 
الانتفاعفانهل,كن سو ىجزءم نأجزا. الملكية 
يسقط بعدم الاستمال المدة المستطيلة وفاقا 
للبادة و؟ مدلى 
ووحيث انهمتى نحققماتقدممن أن المدعى 
عليهم | كتسبوابوضعاليدالمدةالطويلةحقملكية 
النخيلمستقلا عن الارض فلي سن تإذنمحل 
تطبيق المادةه >من القانون المدنى بل حق لبمان 
ينتفعو | بالتخيل و بقاءهقاتماعلى ا لارض المملوكة 
للمدعى دون ان يكون له الحق فطلب أزالته 
«دوحيث أنه ما لامشاحة فيه ان النخيل قد 
اصبح مجردغرسهف الارض واستكمال موه . 
عقارا ثابتا حك الالتصاق 
211501 ا وم عاطناء د[ 
اذانهمن المقررقانونا أ نهلا يشترط و خدةالغارس 
ومالك الارض لاعتبار الغراس:مالا غابتاقى 
مثلهذه الخال ةخلافا لماهو متفق عليه بالنسة 


تو 20012011 


8م 
للمقار بالتخصيص 


سأاءهمع 1 عدم عاأطاناعصسص]آ 


(راجع بلا نبول نبذةم١7؟وأوبرىوروجزء؟‏ 
ص 114 وبودرئنبذة وه وشرجدالوز على 
المادة مزه نبذة ‏ وما بعدها) 

« وحيث انه ينشأ حتامن ملكية الغراس 
تيلا عن الارسراستتراوميما الازّامات 
متبادلة بس مالى الغراس والارض فليالك 
الغراس حق البقاء طالما كان غراسة قاتما على 
الارض و ليس لصاحب | لارض إن يعمل مامن 
شأئه ازالة الغراس أو اللاضرار به 

مووحثانماسلفمن الالزامات المسادلة 
بينالعقارين يعتبرنوعا من انواع الارتفاقوما 
حق الا رتفاق الا تكليه مقر رعل عقا رلمصلحة 
عقا ر آخرو بخاصة فانحقوقالارتفاق تردق 


مجلةالمحاماة 


كنم 2000 
محكمة الزقاز يق الكلية الآهلية . 
م يوليو سنة مه 
١-نصب‏ - مجردأقوال كاذبة ‏ غير مة وتتبطرقاحتيالية - لاعقاب 
؟ستصب - ادطارات كاذب مبياكان بجامرهيارة واغرار وخلاقه. 
غير مصحوية بأعمال عارجيةأومادية أو خلانه ‏ لاعقاب 
+ نصب - كذ بمجرى من كل ظروف - وكذب بالكتابة غير 
عفرن عمل غارجى . لاعقاب 

المبادىء القانونية 

-١‏ لاثم جر عة النصب بمجردصدورأقوال 
كاذة من المتهماذالم كن هقرونة بطرق احتيالية 

١‏ ان الادعاءات الكاذبة مهما كان ما هن 
المهارة والاغراءوههما كانفيها من هشرو ع وهمى 
قصديه سلب مال الغيراذ ال تكن مصدو ب ةبأعمال 
خارجية أومل مادى أو تداخل شخص ثااك 
قصد المساعدة على تصد يق المشروع الوهمى فلا 
عقوبة عليها . 


القاون على سيول الحصر بل على سبيل البيان | ان الكذن برد أمن أى ظروف أخرى 


والتمثيل (راجع المادة 5م؟ مدنى فرنسى ) :| 


لاعقو بة عليه. م أن الكذبما لكا بةاذالم يكن 


د وحيث أنهرتعين الرجوع الى مأسار عليه | مصحوبا بعمل خارجى أوتملمادى لاعقو بةعليه ٠‏ 


الغرف وجرت دالعادةوالتقاليد لعدم وجود 
عقدبين الطر فين وذلك انماع لما نصتءهه المادة 
من القانون المدتى ْ 
«وحيث أنهظبرمن التحقيق أنالعرف هذا 
البلد.يقضى بأنلصاحب الارض الحق فى نصف 
النخيل شائعاو بتعين فض الطلب الاصل الخاص 
بالازالة والقضاء بالطلب الاحتباط بالنسبة 
لباق المدعى علييم 
(١‏ قضيةحدمدأبواخير وحضرعنه الاستاذ مشر زقضددياب 


أحمد وآخر يرقم وباسنة. مشر رناسةو عد وبةحض رتسام يك 


كى وكيل ا محكمة و القاضييناحداخد عوض وا براه كامل) ‏ 


52 
« حبث أنه ثيتمن أقو الامحنى عليه فى بلاغه 
وففييحضرالجلسة أنالمهم حضرله و أخبرهبأنة 
يوجد شخص معه ورقة بانصيب رابحة قيمتها 
جنءهامصر يأو أنه يريد بيعب ابسبعة وتسعينقرشاً 
فأعطاهالجئىعليهالمباغ إبحضرمن هذا الشخص 
الموهوموالموجؤدبقبوةمجاورةللورةة الراحة 
مم ل يعد إليه وفر هارباً 
د وحيث أن الأعمال المنسوية إلى المتيم 
لإتخرج ع نكونها كذ بأغير مصنحوب بطرق 


بحل الهاماة 


احتيالية أو أعمال خارجية 

«وحيش|نهمن المادى.الثابتةقانونا أن جر بمة 
التصبالمتصوص عليها فالمادة موب عقوبات 
لانم بجر دصدورأقو الكاذية من الممهم إذا ل 
تكن مقر و نةيطرق احتيالية (يراجع حم محكمة 
التقض والابرامالمصريه الصادر فى ه«سارس 
سنة 1401 ومنشوربالجموعةالرسمة العددم١‏ 
الدنة الثالثة والعشرين ) 

م وحيث أن مأ يعاقب عليه الشارم ليس 
الكذب بحرداً عن الطرق الاحتيالية لآن 
الانمان إذاصدق كل مايقالله فلا يلومنة إلا 
نفسهو [نمايعاقبالشارععلى الكذبالمققرون 
بالاعمال الاحتيالية التى بواسطتها يكون 
الكذب عصوك اللاطر 9 ونذايقعالانسان 
فالشرك المنصوب له( يرا 00 العلامة 
جارو فشرسقانون المقويات 0 الخامس 


نبذة 99؟ صفحة 1ه ) 


«ووحيش|ندقدجاء كتاب العلامة جا رسو نيه 


على شر المادة( و٠‏ »)عقو بأاتفرسى نبذة ١‏ 
بأنالادعاءات الكاذية مهما كان مهام نالمبارة 
والاغراءومب| كانفهامنمشروع وهمىقصد 
بدسلبمال الغير اذا لم تكن مصحوبة بأعمال 


خارجيةأوعملماد دى أوتداخل شخص ثالث قصد ا 
المساعدة على تصديق المشروع الوهمىفلاعقوية | 


علها وجا فى كتاب العلامةبلائش شرح 
قانو نالعقو بات الجزء السادس نبذة4١_بأن‏ 
الكذبمجردامنأىظرو ف أخرىلاعقوية 
عليه وقد ذهب علياء القانون علىأن الكذب 


مارم 


مل مادى لاعقوبة عليه ( يراجع شرح دالوز 
« وحيث انه لذلك يكون ماوقع من الهم 
غي رمعاقب عليه و يتعينءراءته كن ص المادةم؟/؛ 
من قانون تحفيق الجنايات 
( قضية التباية ضد أحمد جاد الرب رقم 1.4م سنة 1ه 
رثاسة وعضواة حضرات عمد شرى بك و كيل المحكتوالقاضيين 
أحمد ميارك وحسانين عفيئفى وحصور حضرة عرد الجرد افندى 
قرامل وكيل النيابة ) . 


اار ل 
محكة المنصورة الكرة الاهلية 
١‏ يولبو سلة أعن 
'ختصاص المحا كم - الدعاوى المرفوعة سد المدعم عليهم 
وآخرين - ف المحا كالمتصوص عليها بد كر بثو 
سنة ووو١‏ و سلة لاؤم١ا‏ 
المبدأ القا تونى 
ارن دكر بتوم!مانو سنة ,ولم١‏ نص على 
على الكومة أي كان توعها دون تفر يق بين مااذا 


كان تالحكومةمدعى علبها مفرد ها أومعها آخرون 8 


ومن الواضح أنالامتيازالممنو حللحكومة مقتضى 
هذا الدكر بتو مطاق . ومن التعسف ف التفسير 
قص رتطبيقه على الحالة التى تكون الحكومةمدعى 
عليبا وحدهاد ونا خحالة التى تكون فيمامدع عليها 
هع آخرين . ويفبم أيضأ من نص هذ كرة 
وزارة الأقانية المتعلقة ببذا الدكر بتو أنه قصد 
به أن ,قيد نص المادة 4" من قانون مرا فعات فيا 
يتعلق بالدعاوى الى رفم على |الحكومة فلاحخل 
لتطبيق هذه المادة على اطلاقها 
72 


د حيش|نالمستأ نفةدفعت أمام محكمة أول 


الكتابةاذا لم يكنمصحوبا بعمل خارجىأو أ درجةبعدمالاختصاصارتكا ناعلىدكر يتوم| 


موأ مله 


2 ما الل ريتوع#ديسمير سنة | الموّرخةوما رس سنة 1وم(المرفوعةالى جلس 
ةم الذىنقلاختصاصمحكمة النصورة الى | النظارمعمشروعالدكريتوالمذكوروهى تتلخص 
حكمة الرقازيق فى العمل كانجار ياعلىتحربر مذ كرات فى 
د وحيث انمحكمة أولدرجةقضتبرفض الدعاوىالمنظورةفمحا كم المديريات لتلاوتها 
هذا الدفع باعتبارأنالدكر يت والمشاراليدلايجوز أأمام اناكم بواسطةاحدمستخدمى المديريةوهذه 
تطبيقه الا فىحالةماإذا كانت الدعوىمر فوعة | الطريقة لاتقى ,الغاية المقصودة لاحتمال ان 


على الحدكومة بف رده أمااذا كان معب|مدعى عليهم | ينشاًاثناءالمرافعةمسائلفرعية لايمكن لمندوب 
آخرون فالقاعدة العهمة هىالتى تراعىومنثم |المديريةالاجابةعليهالعدممعر فته بالق واعدالقانونية 
تكونالحكمة الختصةهى حك أحد المدعى عليبم كا أن ايحادمندوبمن قبل أقلام القضاياأمامكل 
«وحيثان انحا كم اختلفت فى هذه النقطة أحكمة بترتب عليز ,اد ةالنفقات فحافظة على حسن 
فبعضباسار فى أحكامه على النظر يةالتىأخذت بها أسيرالدعاوى من جبةومراعاةلعدم زيادةالنفقات 
محكة أولدرجةعملا بعمو مية النص ف المأدة4 | من الجبة الثاني رؤى تخصيص بعض الحا ؟ للنظر 
مر افعاتو البعض الآخررأى أن نص الدكر بتو ف القضاءاالىترفع عل الحكو مةحتى يتس لندونى 


صريح ق أنامحكمة الختصةهى محكمة المكومةدون أقلام القضا يامباشرةالدعاوىباً نفسهم فظاهرمن 
سو اهاسواءأ كان تالحكو مةمدعى عليها وحدها| هذهالاسبابأن الحكةالتىتوخاها الشارع من 
أومعبا آخرون اصدارهذ! الدكر بتو لا تتحقق كاملةإلااذا كان 
د وحيك اننالد كريتوسالفالذ كرض عل | الامطارالمتتوت الحكومةمطلةالافرقبينحالة 
ان انحا كمالمذ كورةفىالمادةالآولىمنهم تختص | مااذاكانت الحكومةمدعى علياوحدهاأومدعى 
دونغيرهابالحئفى الدعاوىالتى ترفع من | عليها ومعباغيرها جاهوواضحم نظاهرالنص 
الاأهالىعلل الحكومةاياكانموضوعبا » دون ١‏ د وحيث انه فضلا عن ذلكفانه بو خذمن 
تفريق نه اذا كات لمكو مدعى علها ظ الأسباب التى دعتالى هذا التشريع والى 
بمفردها أومعبها آخرون فيكونمنالو اضحأن | أوردتها نظارةالحقانية فى مذكرتها أنالشارع . 
الامتيازالممنوح للحكومة بمقتضىهذاالدكريتو | قصد.بذاالدكرتوأنيقيدنصقانونالمرافعات 
مطلق وعلٍ ذلك يكو نمن التعسف ف التفسيرقصر ؤ فها يتعلق بالدعاوى التى ترفع علىاالحكومة ٠‏ 
تطبيق هذا الدكريتو على الحالة الى تكون فيها | واذن فلا +>للتطبيق المادة م مرافعات على 
الحكومةمدعى عليباوحدهادونالخاله الثاننة ثانة أ اطلاقها هنا براح جع كتاب أوهيف بكقى 
التى يكونمعبا مدع علييم آخرون المرافعات طبعة اليقصعيفةب) > ومنشور جنة 
«وحيش ان الاسبابالتى دعت الى اصدار | المراقبةالقضائية مرة؟١١منجموعةالمنشورات‏ 
هذاالدكريتو قدتناولتها مذكرة نظارة الحقانية | طبعةثانية صحيفةو م وبم 


يمحل المحاماة 


« وحيت أنه لما تقدم يتعين الغاء الحكم 
المستأئف وعدم اختصاص حك ةالمنصورة 
الجرئية بنظرالدعوى. 
( قضية نابة اأتصورة ضد الست عقيوله اللازجودة وأخررقم 
سنة ال اس - رائاسة وعضواية حضرات عمدقصدىبك 
رئدس | لحكمة والقاضين يجيب جوهره وأبراهم صب ( 

3 
حكمة أسيوط الكلية الأهلية 
8 يونو سلة وا 

١‏ - عقدصو رى - تعاقدمع أحد 11 تلين. تسجيل عقده .حم ةالعقد 
؟ - ورقة الضد . غيرجلة . عدمتأثيرها على من ١‏ كسب 

١‏ حقا وسجلهولوكان.و, النية 

(1)من تعا قدمم أأحد انحا تلين اعهادا على العقد 
الظاهر فتعاقدهصح بسح وحقهمكفول بالقانونفان 
سجله فقد أمن شرا العقد الصورى 

ا 0 
ااا ل اع 

اع 

« مق -حيث اذالمدعىر فم هذهالدعوىوضد 
المدعى عليه طلب فها تثبيت ملكبته الىؤدا نين 
وه١‏ قيراطأا و . «سهما المينة الحدود والمعالم 
بعر بضة الدعوىمستندا ففذلك على ورقةضد 
عرفية تحررت ينهم بتاريخ . بيناير سنة 9و١‏ 
قر فا المدعى عايه بان البيع الصادر لهمن المدعى 
صورى 

«ومن حيث االمدعي عليه قرر بجلسة 44 
فرايرسنة إمو١|‏ بأنه لاينازعالمدعى قطلياته 
ولايمانع ى أن نحم له العا يا 
زرعالآرضهذهالسنة 


لحيل 


دومن حث أن شمد اسماعيل دخل خصما 
الثافى الدعوىوطلب الحم برفضٍالدعوى 
فيها يختص بالائنى عشر قيراطا المرهونة اليه 
منالمدعى عليه واستند فى ذلعلى عقدرهن 
صدرمن المدعى عليه لههذاالقدرق مقاب لمبلغ 
/امجتبابتار_يم١١‏ مارسسنة نس 
فى ب ابريل سنة ١40.‏ 

دوهن حيت يتضحماتقدم ا نالنزاع ينحصر 
فعلا بين المدعىو الخصم الثالك فى مقدار؟١‏ 
قير اطامنالمرفوع بشأنه الدعوى 

د ومن حيث قبل الفصل فى هذه النقطة 
يحب البحث ف اثر العقدالصورى بالنسبة للغير قبل 
و بعد قانو نالتسجيل 

«ومنحيث لانزاع فى ان العقدالصورىغير 
مو جو دقانوناو لا بتر ئب عليهبينالمتعاقدين أى 
ب | أثرقانونالانب الم يقصداءوامماأراداالعقدالمستتر 

«ومن حيث بالنسبة للغير وممالذين تعاقدوا 
مع المشترى فان القضاءو الفقهالفرنىقداختلفا 
فى أثر الك القاضى يصور ‏ ةالعقدااظاهر وهل 
يكون له أثر رجعى عل التصرفات الحاصلةمن 
المشترىالصورىسواءحصلتهذهالتصرفات 
الى الغير حسن النيةأوسىء النية 

«ومنحيث بالنسبة للغير الحسن النية فالظاهر 
أنهناك اجماع على ان العق دالظاه ريحب انيكون 
لهجميع اثارهالقانونية دون اىاثرللعقد المستتر 
وقد استندوافىذلكعي نص المادة م١‏ مدتى 
فرسى الى قررت بانالعقودالمستترةلاأثرلها 
الابالنسة للمتعاقدين فقط 


: ه ومن حيث أن الشراح الفرنسين عند 


مام 


المفاضلة بين صنق الغير حسن النية وأحدها | 
تلق الحق العينى من البائع الصورى والآخر 
تلق الحقالعينى من المشترى الصورىفقدقرروا 
بأنه بحب تفضيل الغير الدى تلق الحق عن 
المشترى الصورى 5006 آنانو ««ناءه 8) 
ع6]315 2021م نل عكتلةء غموللة و5ع1 
(امعوومح . واستندواؤ ذلك علىتصالمادة 
٠١١‏ مدنىاذ هى تسوى بينبما بل على ثىء 
آخر وهو ضرورةتامين العلاقاتالاجتماعية 
( راجع بند 11990 و144١‏ للعلامة بلانيول 
والشراح والاحكام التى استند عليها) 


فتحى باشا زغلول بازمن تعاقدمع احدالخاتلين 
اعتماداعلى العقد الظاهر فتعاقددصحيح و حقه 
مكفو ل بالقانون فان سجلهفقد أمن شر العقد ١‏ 
الصورى ( راجع صحيفة ١4+‏ ) ْ 

«ومنحيشترى امحكمةالاخذ بهذا الرأى 
أذفيه حمايةلمصالح الغير الحسنالنيةلان الاخذ | 
بالمنطق القائل بانهمادام قد زال عقدالمشترى 
فلا بدان بتر تب عؤز وألهزوالالعقودالاخرى 
الى نشأت عنه بفعل المشترى فيه اجحاف | 
باشخاص لاذنب لهم بل تعاقدو على أسأس عقد 
ليس فيهاىشائبة تشوب ملكيةالمتعاقد معهم 

د ومن حيث|[نالمدعى طل ب فى ختامهذكرته 
الاحالةالىالتحقيق لاثيات سو نية الخصم الثالثك 
اذهو يعل عل اليقينبصوريةعقدالمئترىالصادر 
للبدعى عليه 


| 


مجحل المحاماة 


قدقضى عليهاقانون الس ءجرل الجديد للا نه مادامت 
ورقة الضد غير مسجلةفلا تأثيرلهاعلى أىحق 
١‏ كتسبه الغير حبّى ولوكانمىءالنيةولصاحب 
الورقة فقط التزام شخصى عند المتعاقدمعه وقد 
أخذت ببذاالرأىحكمة استكنافمصر بحكببا 
الصادرق١‏ مد يسمبرسنة .م١‏ (راجع الحاماة 
أأسنة الحاديةعشر كرة 4+١‏ صحيفة 0م ) 

« ومن حيث لذلك يكون طلب الاحالة الى 
التحقيق غير منتيج و يتعينر فضه و الحم الخصم 
الثالث بطلباته وهى رفض دعوى المدعىفيما 


بخص بال ١١‏ قيراطا ال نازع عليها 
دوقع ستفاق الفقه لمرو ديار !| 
الفرنسيينفىهذا الرأىاذ جاء بشرالمرحوم أ 


00 ومن حيبث أن ا محكة ترى إنلك الحم 
للدعى بتشيت ملكته إلىفدانينو «قرار يط 
و.” سهماأ شوعا في الدر فدانين و ه٠١‏ 
قيراطا و.؟ سبما المرفوع بشأ:باالدعوى 

«ومن حيث|زنالمدعى عليه هوالمتسببق 
هذا التصرف فتعين الزامه وحده يع 
مصار يف الدعوى 

( قضية سيدجبالىسالمان ضد سالمانجبالىسالمأنوآخر رقم م١١٠‏ 
سنة. و ك رئاسةوعضوية حضراد القضاةحسزفهمى يسيووبك 
وعمرعارف وجمود صيرى ) 

امار 
محكمة بنى سويف الكلية الآهلية 
8 يوايه ساة 1ن0هة 
اسع الديون ‏ امه يجاب وقبولكالبيح . رضا, المدين . 
جوازحصوله مقدما 

؟ تحويل - بطري قالتظبير . فىسندنحتالاذن . اتقالالمااكية 

00202 قي هكالئد التجارى 

الميادىء القانونية 

١(‏ ) بع الدبونعقد ككل العقود ينم باجاب 
وقبول من البائع والمشترى و ببما تنتقل الملكية 


دومنحيث|انالبحث ف حسن وسؤنيةالغير | ولا عبرة -رضاء المدين الذى له أن يتنازل عنه 


يحل المحاماة ىم 


مقدما عند !تمقاد الدين نحت الاذن حو لاليهمنالدائقتحويلا كاملا 
( ؟) السندات اد زب ةالحررة م تالاذن والحولة بطر يق التظبير واأوس ابتاك علمها ال ولى أن 
نحويلا بطريق التظبير ى فى حسم السندات | تدفع فىوجيدبماكان يصم لها أن تدقع به فى 


د 1 العيحو , 1 ؛ 
العجار ية تنتقل ملكيتها بمجردالتحويل وجدال المتاف علة الاق 
١‏ 


د حيث اندتبين منالاطلاع على الاوداق | يتم بايحاب وقبول من البائع والمشترى وبا 
أن محكمة أول درجة قضت باحالة الدعوىالى | تنتةلالملكية إلا أنالقانونالمدنىنصفالمادة 
ارت الك 1001 برأءة 4 على ضرورةرضاءالمدين حى يلتزم بالوفاء 
ذمتها من المبلغالمرفوع بهالدعوى بناءعلى أنما | قبل امحتال 
سددتقيمة السندموضوعالدعوىالمذ كورة «٠ ١‏ وحيثا|ناشتراط الرضاءالخصوص عليه 
الى المستأتف عليه الئاى فى المادة ( بوعس ) ليس من النظامالعام فللئدين 
«وحيث|نالسندالمذ كورقيمتهس>جنيباوما | أن يتنازلعنهمقدما عند انعقاد الدين وبذلك 
كان يصم فى هذهالحالةتحقيقبر أءةالذمة بالبينة | يكون قد أباح للدائن أنيبيع دينهىأىوقت 
ولامكن أنيقال أنصلةالبنوة ون المسستأنف فاون أنقنة برغبةالمدين الذىيلتزم فى 
عليه الثانى ووالدتهالمستأنف عليها الأولىيمنع أهذهالمالةبالوفالمن بيعاليدهذاالديندو نأنيكون 
الاخيرة من الحصو لعل كتابةمثيتةللسداد اذ | له أن يتمسسك قبل الحتالالحسن النية بالسداد 
تبين من مراجعة أوراق الدعوى أن جميع | للرحيل اذ أنه بتعين علي هالتحققمن بقاء الدين 
المعاملات نباو بين ولدهاالمستأه عليه الثاف | عل ملكية الدائن قبل أن يسدد له شيئاً وأن 
كانت بالكتابة فذلك المانع الادبى قد ارتفع | يتح قفى لوقت نفسهمن وجو دسئدالدين تحت 
بالمعاملةعل الطر يقةالمذكورةوكان يتعين على | يدهوالتأشيرءلىهذاالسندبمايفيدالسدادالجزثى 
حكمة أول درجة ألا تأخذ فما بتعلقءائبات | إليه والحصول عل السندنفسه فحالة السداد 
التخاالص إلا ماجاءف المستنداتالكتاية المقدمة الكلىفاذا ماقصر فى تحرى الامور المتقدمة 
من المستأنف علها الآ ولىوهذاترىالحكة أن | يكون مفرطاً والمفرط أولى بالخسارة 
الحك القبيدى بالاحالةالىالتحقيق جامعخالفا لا | م وحيث انالستداتالمدنة الحررة تحت 
تقضى بهق و اعدالاثيات المنصوص علبافى اد | الاذنوانحولةتحو يلا بطريق التظبيرهى حم 
0 "مدقو يتعين مع ذلك الخاءهذا الح وعدم السندات التجارية تتقل» لكيتها مجر دالتحويل 
الخد بتتيجة التحقيق أطلاقا وقد أخذت أغلبانحا بهذا الرأى لمافيه من 
« وحيث انه فها يتعلق يمو ضوع الدعرى | المصلحة فى سرعة تداول مثل هذه السندات 
فقد دفعالمستأنف بان السندالمر فوع بهالدعوى | وسبولةالتعاملبهابينالناس(راجع جراتمو لان 


4م 


مجلة المحاماة 


فقرة وه وص ووو وودوهلتس فقرة 3 | بمبلغ الدينعلى المدينة المستأ نف علبها الأ ولى يدل 
لاص وهلا جز زأولواسكنافمختلط أول ار لد الاتفاق المذ 7 5 


مار سسنةه . و ١‏ مجلة التشر بع والقضاءسنة؟١‏ 
ص ١45‏ و.” يونيهسنة 1419 السنةالتاسعة 
والعشرين ص 0+4 وحك حكمة بى سويف 
الاستثنافة+ أ كتو برسنة١‏ وبجهوعةرسمية ١م‏ 
عددا١ ١‏ واستكئنافمصر مار بلسنة . «جموعة 
سنة 1 عدد وه و محكمةالزقاز يق +مابو 
سنةبه؟ه مجلة الحاماة السنة العاشرة العددعم 
محكمة استكناف مصر + ابر يل سنة. مه 

مجلة الحاماة السنة العاشرة عدد ١م‏ ) 
ووحثانالمحكة ترىالأاخذ بهذا الرأى 
وعليه فالقولمنجان ب المستأته عليها الأولى 
بأنماسددت الدين إلى ابنها المستأ نف عليه الثاتى 
مالايص أن يحت به على المستأتف الحسن النية 
ويتعينفىهذهالحالةالغاء الك المستأتفوالحكم 
للدستأنف مبلغ الدين على الم ستأ تف علمم| الأ ولى 
ووحيع انه فاتماق بدعوئ الصيات الى 
وجبتها المستأنف علما الأ ولىضدا شتأ ف عله 
الثانى فقدتبين من م اجعةالمستندات المقدمة منبا 
وعدمدفم هذهالمستنداتمن جانب المستأتف 
عليهالمذكور بمايد<ضبا كذ لك عدمدفعهدعوى 
الضما نأ مامهذه الحكمة بأىدفعما بفيدانالدين 
موضوع ااسند المؤرخأول يويه سئة بهم 
علماالآولى أماادعاؤهبأنالتحويلصورىفلا 
دليل عليه وعل العكس ذالاتفاق المقدممنهوالثابت 
بدأ ندقيض من المستأنفمم جنيهاو أ نالآ بعين 


0 ع افندى مرسى ضد الست ا سالك وآخر 'رقم 
ببرستة وجو س . رئاسةوعذضوية حضرات عداته اسماعيل يك 
عمد رئيس الحكمة والقاضيين حلم برسوم وصالح كامل الحتكم ) 

5 
محكية أسوط الكلة الاهلية 
مبمارس سنة فك 
دعوى عمومية ٠.‏ حفظبا قطعيامنالدابةلتدمالا“صمية. ليسمن 
شأنالنيابة حفظا أوالتنازل عنهاقانونآً ‏ وجوب الفصل 
قييامن الحا كم ٠جواز‏ رفعهامن نفس آأنياءة. 
البدأ القاون 
حفظ النيابة الدعوى قطعباً 55 ليس 
حفظا قانونيا صادراً منبا بصفتها سلطة محقيق 


عقتضى المادة؟غ نحقيق جنايات ا ماهوتنازل منها عن 


الدعوى مع ثبوتها لعدم أهميتها بصفتماسلطة اتهام 

والنيابة لا ملك التنازل عن الدعوى العمومية 
قانوناًإذ هى ليست وكيلةعن الحيئة الاجماعية الا 
فىرفع! الاغرضوف افوكيوء اناد من لا “محة . 
ترتيب الحا كم الأهلية الى نصت على أنه على التائب 
العموعى اقامةالدعوى اما بنفسه أو بواسطةوكلائه . 
ؤكد ذلك أنالشارع ل أراد أنيجيزالص لحفى بعض 
انا لما تالبسيطة فى نظيرد فع ٠‏ قرشاً ( وقهذا 
معن العقو بة) نص على ذ لك صراحة فى المادتين .> 
وب؛ تحقيق جنايات ,شروط معينةثما يد لعل أنه 
لاصلح ولا تنازل منباب أولى فاق الغخا ثفات 
والجنحوالجنايات 

اذن تنازل النياية عن الدعوى العمومية لعدم 
أهميتها أمى باط ل لاقيمةله قانونا ولا بمنعبا مطلقامن 
رفعبا قبل سقوطها بمضى المدةد ونحاجة لا لغاءهذا 
التنازل الباطل من النائب العمومى ( بل ولا منعبا ذلك 


جنبها تعهد المستأنف بسدادها إليهعندتمام التنعيذ | حت أدبي إذاتبينهها أ نالحادثة مهم ةبعدأنكانت 


مجلة المحاماة 


الظواهرتدل على أنها عد ع ةالأهمية) واذامارفعت 
الدعوى للقضاء أصبح مختصاءما و وجب عليه 
الفصل فبها 

الوكرر 

0 ع ان النيايقسبق انحفظت الدعوى 
لعدم الاهمية بناءعلى أن الاصابة بسيطة لاتحتاج 
لعلاج ثم ظب رأنهنا ككس افى يداجنى عليه وقد 
عواج أربعين يوما فرفءتالدعوىالعمومية 

«دوحيت ان النيابةطليت ف الجلسة عدم جواز 
نظر الدعوى لسبق-فظها لعدم الأهميةو عدم 
الغاء هذا القرار من النائب العمومى 

« وحيث أن الحفظ لعدم الاهمية ليس 
حفظا قانونا بالمعنى المقصود من المادة ؟» 
تحقيق جنايات لان سسيبه ليس عدم كفاية 
الادلة أو عدم معرقة الفاعل أ عدم صحة 
النهمة أوعدم مسئولية المتهم أو عدم الجناية 
أو عدم العقاب انما هو حفظ. جرى به العمل 
فقط و ليس لهأى ستدمن القانونسيبهعدم أهمية 
الحادثة مع ثبوتها واستيفاءجميعمايلزم قانونا 
السيرفها . وقدجاءف الفقرةالثانيةمن المادة؟ع 
المذكورة أن الام رالذى يصد رحفظ الاوراق 
يمنع من العود الى إقامة الدعوى العمومية 
إلا اذا الغى النائ بالعمومى هذا الامر الح. . 
أو اذا ظبرت قبل انقضاء المواعيد المقررة 
لسقوط الحق فىاقامة الدعوى أدلة جديدة . 
والحفظ لعدم الاهميّة غير قايل بطبيءته 
لظبور أدلةجديدةمادام حصل والهمةصحيحة 
و ثابتهقبل شخخص معينمسئول مستوفيةاركانها 
القانوذة ومعاقباعليها.أماالحفظ لاىسببمن 
الاأسباب القانونيةالمذكورةفانهقد يكونقابلا 


أذ 
اظبوردلءلجديد واذا وان الحفظ لعدم كفاية 
الادلةفقدتظب رأدلة أخرى . واذا كانالحفظ 


:| كان الحفظ لعدم الصحة فقد يظهر فما بعد 


دليل ينقض سهه ٠‏ واذا كان الحفظ لعدم 
مسئولية المتهم كصغر سنه أو جنو نهفق د يظبر 
سنه الحقيق أو أن الجنون كان متصنعا.واذا 
نالحفظ لعدم الجناية لعدم توف ركنم ن أرؤان 
الجريمة كركن العادةفى الر باالفاش أوالتحريض 
على الفسق والفجورفقد يثوت توفرهذاالركن 
فيما بعد . واذا كانالحفظ عدم العقابالسرقة 
بين زو جين فمد رظبر انه كانهناك طلاق سايق . 
على ان الفقرة الثانية من المادة «ع سا لفة 
الذكر جاءت محملة اذ يشعر ظاهرها بأن 
المقصودهو الحفظ لعدم كفاي ةالآدلة فقط . 
« وحبشانه لذل كيكو نأم رالحفظالصادر 
من النيابة لعدم الأهمية أمر حفظ لايعرفه 
القانون صادرا منالنابة بصفتما سلطة تحقيق 
م تحد دلائل قافية لثبوت التهمةقانونافحدود 
المادة ( +4 ) تحقيق جنايات 6 واما بصفتها 
سلطة اتهام تنازلتعن الدعوى لعدم اهميتها 
مع ثبوتها . وما يعززذلك أنهلاقاضى التحقيق 
أو قاضى الاحالة بصفتهسلطة تحقيق_النياية : 
ولا قاضى الموضوع بصفتهسلطة تحقيقنبائية 
ملك ان يقرر بأن لاوجه لاقامة الدعوىأو 
يحك بالبراءة لعدم الاهمية ‏ انظرعلى زى 
العرانى بك تحقيق جنايات طبعة ثانيقص 80» » 
وأحمدنشأت يكجزء ا ولطبعةثانية رقم وب 
ص !ه٠١‏ ويلاحظ أنالتحقيقففرنساوانجلترا 


ا اس خجلة المحاماة 


وأحكام النقض الى أشاراليبا قائلاارن 
القضاء ثابت على ذلك 
د وحسش|نهمتىكانت التبابةلاتملك التنازل 
عن الدعوى العمومية حال فان هذا التنازل 
باطلمناساسه لايقيدها قانونابثىء ولاشك 
فىأنالدعوى العموميةمن النظام العام بل هى 
فمقدمة المسائل الى تعدمن النظام لآن الامن 
امابنفسه أو بواسطةولائه . ومفبوم ذل كأن | العام مترتبعليها.وكلخطأ فيا يتعلق بالنظام 
ألنياية ليست وكيلة عن المئة الاجتاعبة الا العام يمكن اصلاحهفكل وقتمادامتالدعوى 


او العول زوه ناس الصدي يي عن | يد قاضى التحقيق بعيداعن 
فى رفع الدعوى وليس لما صفة فى التنازل لم تسقط بمضى المدة أولم تنته بحكم نهائى . 


سلطة النياية . 

0 وحيث |نالنمابة لا ملك التنازلعن الدعوى 
العمومية قانونا ولا بوجد أئ نص فالقابون 
سمح ها يذلك وما يؤكدهذا الآمرأن المادة 
6 من لانحة ترتيب انحا كر الآهلية قالت : 


عل النائب العمومى اقامة الدعوى العمومية 


عنها . ولما أراد الشارع أن يحيز الصلح فى ] « وحيشانهلااهميةمطلقالكونهنذاالحفظ 
ا فنظير دفعه١قرشأ‏ | موصوفابانهقطعى لانهمادام التنازل باطلا فأى 
وفى هذا معنى العقوية المناسبة المخالفة نص | وصف تعطهه ياه النيابة لايور عل البطلان 
وفضلاعن ذلكةانهقد جرت العادة ايضا بأن 
يعبرعن الحفظ لعدم الصحةبأنه قطمى كذإك 
و معذاك يحو زلليابةانر فع لدعو ىالعمومية 
اذاظمر دليلينقض سبب عدم الصحة م اذا 
اصيب شخص بعيار نارى وقرر الطبيب الذى 


على ذلك صراحة فى المادتين + و40 تحقيق 
جناءات يشروط معيئة مما يدل على أنهفغير 
ذلك لاصلح ولاتنازل من باب أولى قْ باق 
المخالفات و6افة المراجاات ولاشكق 
ذلك علما وقضاء . وقد تقر رأنالنبابةلاملك 


الارلعر الدع السري 3 اتساج لما كشفاولاأنالاصابة متصنعة بوضع بارود 
و لافى نظير مبلغ كبير يدفع لعم ل خيرى أو يعوض على الجلد وحرقه م توقى المصاب وظبر من 
كل الضرر الذى حصل . واذا طعنت ففحم | التشربح أن الامرلم يكن كذلك ووجدت 
بالاستئنا ف أوالنق ضأوفقر ارلقاضى الاحالة | الرصاصةفى جسم المصاب.والقطعية هنااعتبارية 


أو لقاضى التحقيق لاتملك التنازل عن هذا | لاحقيقية أىمادامت الادلة على حالتها وفوق 
الطعن . واذا تنازلت قبل انقضاءميعادالطعن | كلذاكفلفظةقطعى أومؤقت ل يذكرهاالقانون. 
فان هذا التنازل لايفيدها ‏ انظر على ذى 2 « وحيشانهلدلكترىهذهالمحكيةانهاختصة 
العرانى بك جز أول طبعةثانيقص؟واحمد | فى الفصلفىموضوع الدعوى وواجب عليها 
نشات بكجزء أو لطبعة ثانيةرقم . :ص١0"‏ | ذلك مما أن التنازل عنبا أولاباطل بطلانا 
والمراجع والاحكام التى أشارا اليبا وجارو | جوهريا 

نحقيق جنايات جزء أول رقم .4 وهامشه ١‏ « وحيث انالتهمة ثابتةمناقوالالجنىعليه 


الحاماة 


ف البوليسوالكشف الطىالذى|يدقولهو تعرز 
ذلكأقوال باق الشهود وظاهران عدول الى 
عليدعن اهام المنهم أمام احكمة وق و لما نهكان يظن 
أن ا هم ضر بهم تحر ىالامر فعل انهل يضربه - 
راجعالىكونهتصالم معالمتبم وقدقر رصراحة 


1ظظ 
محكمة اسنا الجرئية 
بإ” قبرأير سنة .1518 
١‏ عقد غير مسجل حق المشترى . ا تقال الملكية له . 
؟ - تقادم مكسب ‏ لاتأثير له على حق الرهن 
ليادى «لقائوية 000000 
من المبادىء المجمع عليها أن العقد الغير 
مسجل مجعل للمشترى حقا متعلقا بالعقار مجيز 
له استيفاء اجراءات التسجيل ولأن العقد الغير 
«سجل ,متبر صميحا ولكنانتقال الملكية فيه 
معلق على شرط مؤقت وهو التسجيل 
سانا ثيرللتقادم المكسسب على حق الرهن المسجل 
الي 
« من حيث إن المدعيين يرتكنان فى 
استحقاقهما للعقار على عق دالبيع الصادراليهما 
ا يوليو سنه 195 والمسجل فى ١١‏ 
أغسطس سنة ١5.‏ من المدعى عليه الثاى 
وموزث باق المدعىعليهم عدا الأول 
د ومن حيث أنه تبينمن ص أجعة قضيةتزع 


الملكية المضمومة أنالمدعي عليه الأول بصفته 


اهم 
فى شبادته بأنه تصاسل معه . 1 
م وحيث|ان المتهم اعلن قانونا ول حضر 
فيجوز الحكم فى غيبته بالمادة 179 جنايات 


( قضية النيابةضدامامحد أحمد رقم0ه4استة ,عرو س زئاسة 
وعضوية حشرا تاد نشأت بكرئيس ا حكمةوالقاضيين نصرالدبن 


زغل ولو مصطفىفاضل وحضورحضرةابرا هرعماناقند عموكيل التياية) 


دائناذىحق رهنعقارى قبلمدينه المرحوم 
مذ أ فندى علىمورث المدعى عليهم عدا الثانى 
باشراجراءاتنز. عالملكيةفر فع المدعياندعوئ 
الاستحقاق هذه الى أوقفت اجراءات البيع 
« ومنحيث أنعقدالرهن العقارى الذى 
بمقتضاه بوشرت اجراءات نزع الملكية حرر 
بعقدرسعى بتأر بن | ديسمبرسنة 1119 مأبين 
المدعى عليه الأول وجمد أفندى عل الذىرهن 
للأولبم فداناو/ قراريط من أطيانهمقابل 
٠ه‏ جنيها وقدحصل قبدهذا الرهن بتاريخ 
١‏ ديسمبر من تلك السنة ولمالم يقم المدين 
بالسدادباشرالدائن اجراءاتتزع الملكيةقبل 
ورثةمدينه وأعلنهم بتلييه زع الملكية ف و" 
يوليوسنة ج19 واستمرمباشرًاجراءاتحق 
ابييعحتى تقدم المدعيان أمام قاضئ البيوع فى 
9" يوليو سنة 1978 مطالبين بايقاف البيع 
للكتيما قدرامنالاطيان المرادنزع ملكيتها 
« ومنحيث انالقدر المطالب باستحقاقه 
وارديأجمعه فىعقدالرهن مكو ناالقطعة الثالثة 
من الاطيان المرهوئة ٠‏ 53 


44م 


مجلةالمحاماة 


بدومنحيث ا نعقدالبيع الذى صدر للمدعيين ص4 ع لأنهفى حالةو ضعاليدعلى العقار بحر فة 


حرر تحت طائلةقانو نالتسجيل و من "م فهو غير 
ناقل للبلكية الا ابتداء من تسجيلهالذنى حصل 
فى ١‏ أغسطس سنة١هذاالتاريخّاللاحق‏ 
بزمن طويل عل اجراءات ع8 الملكية ولذا 
شعر المدعيان حرج سكرهمافار تكناعلى وضع 
اليدمدة خمس سنوات بحسننية معتبرينهذا 
العقد سبياً صميحاً 

د ومن حيث أن الحكئة لا ترى هنا مجالا 
للبحشف ا خلاف الذى حصل بينش را حالقانون 
حولهذاالموضوع وترجمالرأى القائل بامكان 
١‏ كتسابالملكية خم سسنواتأخذا بقضاء 
الدوائر المجتمعة محكة الاستثناف الأأاهلية 
الصادرق ؟ ديسمبر سنة 1959 من أنالعقد 
الغير مسجل يعتيرصحصحا ولكن انتقالالملكية 
معلق فيهعلى شرط هوقف وهو التسجيلو لان 
منالمبادىء المجمععليبا أنالعقدالغير مسجل 
مول الت الها بالعقان شع دور 
يحيزلهاستيفاءاجراءات التسجيل ( راجع حجج 
الفريقين فمجلة امحاماة السنةالثامنة العددان 
السادس والسابع ص 41 ومابعدهامنمقال 
الأستاذصليٍسامى )ومتىكانمن رأى المحكمة 
ذلك فوجب البحثشفيا اذا كانت الملكية التى 
يقدرالمدعيان با كتساما - مع النسلي ل بذلك 
مؤقنا وعلى سبيلالجدل ‏ تكتسبملة باعباء 
الرهن العقارى الذى للبدعى عليه الأول أم 
يكتسبها طاهرةمنالرهن أو بعبارةأخرى هل 
وضع يدا مكسب لدلكيةمكس بأيضآللرهن 
بدوهنائرى القانون الفرنسى نص فالمادة 71/٠‏ 


حائز من الغير عدعؤمع:6ل ويء:: فان هذا 
يكتسبالملكية ساقطا عنبا الرهن مضى المدة 
المقررةلاكتسابالملكية . فالشارع الفرنمى 
يقر يامكان١‏ كتساب الرهن مضى المدةباعتباره 
جزأمن حقالملكية وأماالشارع المصرىفقد 
أغفلهذا النصعمدا بلقرر بصراحةفىالمادة 
٠١‏ مختلط بامكان ١كتساب‏ حق الملكية 
والحقوق العينيةالآخرى عداالرهن بمضىالمدة 
وهذا اماس من جانبهعلل صيانة حقو ق الدائنين 
المرتهنين جعله ينص صراحة على عدم تأثير 
التقادم المكسب على الرهن وعدمذ كر هذا 
النصصراحةفؤ القانونالأهل لايفيدالعدول 
عن أحكامه لإآن القواعد العامة تأى سريان 
التقادمالمكسب على حق الرهن ولذافقد نص 
الشارع الف رنسىصراحةعلي,أعندماأرادتقريرها 
بلأنف العمل به قضاء على المعاملات الماليةاذ 
سرعان ماحد الدائن المرتبن المسجل عقده 
والذى يستولى عي أر باحهفىمواعيدها أنالعين 
التى هى كل تأمينه قد مضت الىيد الغير وأن 
مدينهأصبح فىحالةعسر وتلكالحالةولاشك 
قاضيةعلى الثمةفى نظام الرهن العقارى - مبذا 
المعنىالاستاذجر امو لن ف التأمينات بد سلام 
محكمة الاسكناف المختلط ٠‏ 
مابو سنةموم1و114بريلسنة+. 4و المنشورين - 
فى مجلة التشريع الختاط عدد ٠١‏ رقم 14+ 
وعددمما رقم 8 ١,واذن‏ يكونا حتجاجالمدعيين 
با كتسامما الملكيةغير مو ثر على اجراءات 
نزع الملكية التى يباشرها المدعىعليه الآول 


ومالعدهةو 


بجحل المحاماة 


يصفته دائناذى رهن عقارى و يكون طلبهما , 
. إحالةالدعوى الىالتحقيق لاثيات وضع اليد 
المكسب لللكية على غير جدوى ومن ثم 
يتعين رفض الدعوى 
( قي ةالشميخ مدعب الرحم وآخروحضر عنهماالا'ستاذ خمد 
عبدالخالق ضدتخودافندىحلى وآخر ينو حضرعن الا" ولالاستاذ 


جمد على حسين رقم واد سنة 5و! رئاسة حضرة القاضى مد 
مختار ععدالله ) 


5غ 
حكمة أسيوط الجزئية 
/اامأبوستة .سوا 
قوة الثى, امحكوم فيه حك مدتى . عدم تأثيره على الدعرى 
الجنائية. ولاعل رفع جنحةهباشرة بالتعويض 
المبداالقانوق 

من المقرر أن المدنى لا يور على الجنامى وأن 

الأحكام الصادرة هن الحاكم المد نية بصحة ورقة 

مطعون فبها لا ممنع مطلقا النيا بِةالعمومية هن اقامة 

الدعوى بز وبر تلك الورقة أماءالمحاءالجنائية 

لاختلاف الموضوع الدعو بين إذاغحا م المد نية 

لهاشأن فى الى باعتبا رالسند صحيحاأوهزوراً. أما 
الحاكم الجنائية فشأئها السك ببراءةأو ادانة التهم | 

أى نسي ةالنهمة الصحبحة|الى شخص معين أوعدم 

نسبتها اليه . كجوز للمد المدتى أن رفع دعواه 

هباشرة بطلب تعو يض عن تزوير اقرار من.وب 
صدورهاليه ولوح من الحكةالمد نية بصحة هذا الاقرار 

الكو 

د من حيث انهمنالمبادى. المقررة باجماع 

الشراحوانحاكمأن المدتىلا يوثرعلى الجنا فى 

وانالاحكام الصادرةمن حا كم المدنية بصحة 
ورقة مطعو نفب الاتمنع مطلقا النيابة العمومية | 
من اقامةالدعوى بتبمة تزويرتلك الورقة أمام | 


4م 
الحا كم الجنائية لاختلاف الموضوع ف الدعويين 
اذانحا كمالمدنيةلهاشأنفى الحم باعتبار السند 
صحيحاأومزورا. أما الحاكم الجنائية فشأتها 
الحك ببراءةأوادانةالمتهماى نسبة التهمةالصحيحة 
الوشخص معين أو عدم نسبتها اليه( نقض؟١‏ 
يونيهسنة 51( الشرائعسهوص".م) وعلل 
ذلك فلاتاثير للحم الصادر من المحكة المدنية 
بتارعخ "0 ينابر سنة4؟4١‏ يصحة السند موضوع 
التهمة على الدءوى العموميةالتىح ركتبا الدعوى 
المدنية المقامة من المدعى المدنى وباشرتها 
الياة بعد ذلك 1 

« ومن حيشانهمن المقررايضا انديحق أن 
رفعدعوىمدنية موجبسندات ورفضت باء 
على تقد المدعى عليه مخالصات ليعترف بها أن 
يرفعدعوى جنحةمباشرةطبمالليادتين؟هو4ه 
جنايات بتزويرهذه| نخالصات وطلب تعويض 
ولاتأثيرللحكالمدتىهناعل الجنائىلانه يح قوة 
الثى.احكومفيه لاختلاف الاشخاص نظرا 
لوجودالنيابةفىالدعوى العموميةوالسبب لانه 
كان فى الدعوى المدنية تعبدات مسطرة ى 
سندات.وفالدعوى الماشرة الضرر أأناثئىء 
عن تزوير المخالصات وائما للبحكمة عند بحث 
الموضوع أنترفض طلياتالمدعىالمدى اذ كور 
اذارأت!نهيرىمن دعواه الماشرة اخذ حكم 
بقيمة السندات التى حكفيهامن لحك المدنية بحم 
حازقوة التتىءالحكومفيه (ببىوسويف استةنافى 
5 ينابر سنة ١41.‏ انجموعة س ١١‏ ص/15 ) 

«ومن حيث !ندعملا بالقاعدةالمتقدمة فلليدعى 
باحق المدنىأنير فع هذه لدعوىمباشرة يطلب 


04 


فيها الحكبالزام المدعى عليهم بالتتضامن بدقم مبلغ 
٠وجنيهاعل‏ سيل التعويض نظير ما الحقه من 
الضرربسيبتزويرمم اقراراً نسبواصدورءاليه 
ولوحكمن احكمة المدنية بصحة هذا الاقرار 
ولايمكن الاخذفىهذهالحالة ممانص عليهفى المادة 
08 جنا يات لا نهذهالمادة تنص على ا نهاذار فع 
احدطلبهالىمحكة مدنية تجارية لابحوز له ان 
برفعه|لى حكمة جنائية بصفة مدع حقوق مدنية 
أى ان اختيار المدعى المدنى للطريق المدتى 
بمنعدمن انخاذالطر يق الجنائى ويشترط فى هذه 
الحالةأنمن اقام نفسهمد عبأحق مدق أمام حهة 
جنائية ان يكو ن سيق لها نكا نمدعيآفى الدعوى 
التورفعت الى ا حك ةالمدنيةوان تكون الدعوى 
التهورفعت للمحككةواحدةأىبج باتحاد السبب 
والموضوع والخصوميصفاتهموالمدعى فىهذه 
الدعوى لم ير رفع دعوى امام انحا كم المدنية 
بالتعويض الذى يطالب بهالمدعى عليهم وكل 
ماادعاهانهوقعتزويراقرار نسب صدوره اليه 
تقدم ىدعوى تشيت ملكية كا نتمر فوعةعليه 
وعلى ذلكةالدعو يان متلفتانموضوعاوسيبا 
( قضية الخواجدديمترى أبادير مدعىمد توضد اواج سور يال 


عبدالملكوآخر نرقم ١‏ مسنة به - رئاسةحضرةالقاض ىمد على 
راتب ويحضور حضرةعيد اميد اقندىأيو شنيف عضو اليابة ) 


ا 
محكة ملوى المرئية 


8 يوشو سلة .و١‏ 


طلبصوره تتفيذية ٠‏ مس حكيد قاقد : الحم يتسليمها. وجو به ش 


بض النظرص التخالص من عدمه 


بحل المحاماة 


المبدأ القاثونى 

إذاطل المد ع الترخيص له.استلام صورة تنفيذية 
أخرىمن ادك بدلامن الصورة الفقودة فلاتيحث" 
الحكة فى حة أوعدم صحة مأيدعيه المد عليه من 
العخالص” لأن البحث فى ذلك متلق بالتفياذ 
فلمدع عليه أن ببدى دفاعه عتد التنفيدث أو نعده 
أو برفم دعوى خاصة 

الكو 

ومن حيث أن اعراض لدعي عليه عىما 

يطليه المدعيان من الترخيص لما بخ صورة 


تنفيذيهثانيةمن ا حك امبينيصحيفة الدعوىمبنى 


“عب سبق تنفيذ ا لحك المذ كور ولكن المدعيين 


كران ذلك . 
«وحيث أندمن انان القورم انكل هذا 


الدعوىالخالة لتعلقه بالموضوع' 50 0 
اداةالتنفيذثى از .غيل أنهعند الشروع ف التنفيذ 


يبوغ غ للمدعى عليه بداء اعتراضه فانؤاته ذلك 
فلهدرة فع دعو ىخاصة(ر أجع حكحكة استناف 
مهر الصادر قَْ هاسبتمسر سنة كران الحاماة 
سنة لا ص )١١4‏ 

د وحيثش|ابه لاتقدم لا ؛ سع المحكيةسوىاجابة 
طلب المدعيين علىان تكون المصاريف على 
عاتقب الآنلاشأن المدعى عليه ضياع الصو رة 
الأول ورفع هذه الدعوى 

(قضيةيوبانميحائيلو أخرىضدغطاس نسم رقم/ا<6١‏ سنة. وات 
| رئاسةحضرة القاضى كامل حنا ) 
1 
محكمة قنا الجزرئية 
م( اكتو بر سنة .,و١‏ 


١‏ - شفعة ‏ عرض القن الحقيقى ‏ حجز دين الرهن . جوازه 


الك شفعة.الشترىجار فودرجةواحدقمع الشفيع . افضليتهعل الشغيع 


بحل المحاماة 5م 


الميادىء القا نونية المدعىعليهالمذكورتعودعليهالمتفعةالكرى_حتى 
١‏ - قضت الادة ١٠١‏ من قانون الشفعة بان | يصح الوصو لال النتيجةالنىذه ب اليباهذاالخبير 
الشفيع حل فى الصفقة حل الوا . فاذا كان | فقررت الاتتقال الىالعين موضوع النزاع 
0 نكن على العين ١‏ او 5 بت و امصحوبةبه كقرارهاا مو رخ٠٠١ابريلسنةم؟١‏ 
بد قيمة الرعن لدان الرتهن لان حقهذ'الا خ | روسيعانه ظبر للمحكة صندالاتتقالق/م 
مرحي تع لجار رطا لكو لايع ان | يونهسنة 191 ومن مناقشةالخبير نفسهوقتبا 
فى عرض العن يعدخصم قيمة الدينالمستحق للدائن | -- - 
أرق وكدس فذاق عنابة حمس لبن متصزيد أن منزل المدعبين هو الذى تعود عليه بلا 
المشترى طيقاً للمادة الع هدبى | شك الفائدة الكبرى لانه ضيق العرضص 
() أ صب من الجمع عليه بعدقانو نالشفعة الجديد بالنسبة لطو لهفعرضه .4 / 7 مترا وعلوله ١١‏ 
أنحل تطبيق مب دا نلاشفمة يجواراذا كان المشترى | متراو بكاد يكو نمغلقا فلامتفذلهالا من الجبة 
للمقارجارً يضا هوفي -الآمااذ ا كان الشترىوالشفيع الشر قبةومع ذلك فهى نطل عل شارع خصوصى 
فدرجة واحدةبحيث لا يمكن تفضيل أ حدهاعبي | لايزيد عرذه علىمترين فبواحوجمايكونالى 
الأخرفيسيننفضيل الشترى حرصا علي حدنة | الانساع والتهويةخصوصا والقطعة المشفوع 
قد . أماإذا كأز هناك وجه لافضلية الشفيع ا اليس اول الع 


فوجب الى؟ لهب لشفعة 
5 الاولفيحده من الجبة البحرية بطول ١1/١‏ 
2و مترأ تقريا شارع عمو مى عر ضنه مده امار 


وحيت ان دلائزاع ين الطرفين قن كلامن: | ويتقيدات امازل عن بابو نوافة :وبهذاا كنل 
المدئيان والماعى عله الآولجار لفون المتسفوع برك يرن اليتون الشرقية :و البجرية زيافيه توش 
فيا وإنما ينحصر الخلف يبهم| فيمن هو أدلى | ماوى كاوانالقطمة المشفوعفيهاتجاورهمن 
5 خذهابالشفعة . وقد قضت المادةالسابعة من الجبة القلة. 
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. وارتكنع أسباب لم تتبينمنبااحكة ازمنزل ١‏ الختاميةدفعالدعوى با مين (أولما) انعرض 


حدم يتجللة المحاماة 


القن كان ناقصا و( ثانيها )أنه هونفسه جار |محككةاستكنافمصر المؤرخ/اديسميرسنة/11170 
شفيع فلا يجوزازع العين من يدهلشفيع آخر . | بمجلةالمحاماةالسنة الثاني ةالعددع #صفحة 1) 

« وحيث عن الام الآولفقد ارتكنالمدعى دوحيث فضلا عماتقدمفان الشفيع الثلى 
عليهالأول عل ان المدعيين عندماعرضا المن | فىهذهالدعوىهونةسالدائنالمرتين وقد 
خصم|منه لغ ستة عش ر جنيواقيمة الرهنال+يازى | أقرالمدعى علي هالأول.اورث باق المدعى علييم 
الذى لدائنهما على العين بالعقد المؤرخ ١١‏ | بالورقةالمورخةأولديسميرسنةه7؟١‏ أئفى 
مايوسنةه197- والمسجلق ١ ١‏ كتوبرسنة نفس يوم البيع بأنه حجز تحت يدهمبلغ ستةعشر 
هو ولا يحق لها ذلك بلزعم أن العرض | جنيها قيمةالرهنليسددهالل رمن وهو تعبد 


يحب أن يكو ن كاملا يجميعالان ملزم للمدعى عليه الآولكا لاشك أن للمدعى الثاق 
د وحيث أن هذا اللاص ممردود ‏ لان الحق ؤالتمسك بدقبله سواء باعتبارهقد حل حل 
المادة «ومنقانون الشفعةقضت بأن الشفيع .| البائع المشفوع منه طبقا للسادة ٠‏ منقانون 


يحلفى الصفقة حل المشفو عمنه - ومقتضى 
هذا أنه إذائمت له الشفعةفيصبحمازمابدفعقيمة 
الرهن للدائن المرتهناذ حق هذا الاخير حق 
عنى عل العقار يتبعهايا كان المالكله وليس 
شخصيا على البائع أو المشترى فلو الزم بدفم 
العن كأملا لكا نت النتيجةاجبارهعيل دفعقيمة 
الرهن مس تين ع أندين | لرهن لي سمن حق 
المشترى فلامعى لمطالبته بسدادمبلغ ليس من حقه 
خصوصا اذا لوحظ أن الحكة التى حدت 
بالشارع الى تق ريرعر ض القن بمعر فة الشفيع على 
المشترى اما ترجع الى التحقق من جدية طلب 
الشفيع واستعداده تا لأاخذهاو لا مك نالقول 
بأنالشفيع اذا ماحجز قيمةالرهن تيده يكون 
قدمخطىغ رض الشارع و5انغير جاد فطلب 
الشفعة لأ نحجرهلقيمةالرهن | عايستندال حق 
قررهالقانون لكل مشتر فى أن حيس القننحت 


يددطبقاللمادة ١‏ من القانونالمدلىاذا ماظبر 
لسبب يخشىمنهنزع ملكيةالمين (راجع حم | 


الشفعةأولانمستتفع موزوزموهمهى والمدع, 
عليه الأاول واعد للب ف ةا طقالتظربة 
التعاقد لصلحةالغير 6دمغ:2 ناهم صقأغ د أنام )5 
د وحيشعن الأمرالثانى- فوان كانت بعض 
الاحكام السابقة على قانون الشفعة الجديد 
الصادريدكربتوم«ب#مارس سنة١|‏ قدذهرت 
الىأنه لاشفعة بحوار اذا كان المشترى للعقار 
جارا أيضا ارتكاناعلل أن الشفعة إنماشرعت 
لمن عالضرر بمنع الجوار والمعلوليدور مععلته 
وجوداوعدما(مصر>+٠نوقبرسنة9١‏ حقوق 
سنة ١4‏ صفحة ١+‏ واستكنافمصر ٠١‏ يونيه 
سنة49,/١‏ حقوقسنة ١4‏ صفحة.9١‏ ) . الا 
أندقد أصبعمن الجمع عليه بعدقانون الشفعة 
الجديدوماقرره فى المادةالسابعة منهمن أفضلية 
الجا الى تعودعليهالمنفعة الكبرى وهومالم 
يكنموجودا بالقانونالقدم 5 ان محل تطبيق 
النظرية المذ كو راذا كانالمشترى والشفيع 
ىدر جةواحدة نحيث لا بمكن تفضيل أ حدهما 


جحل المحاماة 


على الآخر فيتعينتفضيل المشترى حرصاعل 
حرية التعاقد وطمًا للقاعدة القدعةالمعروفة 
02 أقء موز[أع52 دكتاهه 3211م م[ 


كأغمءع 0551م 
( راجع حم محكمة طنطا ١0‏ مابوسنة .998 . 
محاماةستة أو غدد ++ ضفيحة .+ ومحكة 
استتناف اسكندرية المختلطة ١‏ م ابر يل سنة ١5.‏ 
جموعة ماصه1 جزء ؟/ مسرو حك الحكمة 
المذكورة فى ١‏ يونيه سنة ١4.‏ بالمجموعة 
المذكورة/ موحم  )‏ أماإذاكان هناك وجه 
لافضلية الشفيع عل المشترى كا ن ثبت أنه تعود 
عليهالمنفعة الكيرىمن الشفعة_فلامحل لتطبيق 
النظرية سالفة الذ كر ويتعي نالقضاءله بالشفعة 
والالضاع عليهحق ثابت قررهلهالقانون بالتص 
الصر 42 (مجموعة مها إعوعم) 
«وحيث لا يتقدم يتعينالقضاء للمدعيين بطلباتب! 
(قضية أبوز يدعبداقه حسنالمان وآخر ضدجمسامان وآخرين 
رمه سنة/؟ه ررئاسة حضرة القاضى السبدعل السيد) 
ظظ 
ميحكة الحلة الجزئة 
لال كتو بر سلة ٠م9١‏ 
حجر تحفظلى - على زراءةالمد نأ رمنقولا#أو مواشيه . مقتضى 
سند دين . طلانه ٠‏ 
المبدأ القانوني 
حدد القانون الحالات التى محوز فيها الاجز 
التحفظى على زراعة المدين ومنقولانه وهواشيهالح. 
وى واردة على سبيل الحصر . فلا يجوز التوسع 
فمها . كا أنالاتفاق فى سند الدين على ذلك يعتبر 
اتفاقا اطلا غنا لفته للقا نون 
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الو 

م حبث انالحجزمو ضوع النظل شم ل أمرين 
الاهر الأول حجز ما للمدين لدى الغير 
أو بعبارة أخرى حجزماللمدين احجوز عليه 
وهويمودالعدوى ناص ف عل مالهلدىمصطق 
أو عزية وفاء لمبلغ 4٠.‏ قرش والمصاريف 
والامر الثانى حجر على مايوجدباطيان المدين 
ومنزلهمنالزراعةوالمواثىوالالاتالزراعية 
وقاء للمبلغ نفسهوهو. .وعقرش والمصاريف 

« وصث أن حجر ما للمدين لدى الغير 
هو جائز بناء على المادة ٠١‏ مرافعات وما 
بعدها بالشروط والأوضاع المبينة بها 

د وحيث ان الدائن بى طليه الذى قدمه 
الحضرةالقاضى وصدر بهأمرحضرنه على سند 
غير رحمىعبارة ع نكبيالقمؤ رخة أو لينايرسنة 
9 ومستحقهالسدادقه ١‏ سبتمبر سنةو 9ه 

« وحية ان وجود هذه الكمبيالة غبر 
متنازع فيه من المنظل بل أنه سلم فوق هذ أنه 
منصوص فيا على أنه مشترط فيها فوق ذلك 
حق الدائن بالحجر وهونصحى لولم يوجد فى 
صلب السندموضوعالدعوى لامنع من حجز 
مالللدين حت بد الغير من المال والاوراق 
وخلافه بأمر من حضرةالقاضى وقدصدر هذا 
الآمربتارخ "١‏ أغسطسسنة .م١‏ فلاشك 
اذن فى مطابقة هذا اللامر للقاون 

وحيث فم|ختص بالآمرالثاى وهو حجر 


ماللددينمن زراعةومنقولاتوأدواتزراعية 


| ومواثثى منزله وأطيانه فنرى احكمة أن هذا 


4.6 


الحجز غير مطابق للمواد 58 الى.٠مه‏ من 
قانونالمرافعات الذىحددالحالات الى يحوز 
فهاهذاالحجز عل لسبيل الحصر وترى المحكلة 
أنهذا التحديدهو من النظام العام و ليست الحالة 
الى نحن بصددهاما تنطبق على | حدى هذه ا لحاللات 
«وحيث ان الدفاع بأنهمنصو صف سند الدين 
حق الدائنفى حالةعدم الدفع فى توقيع 
الزراعةوالمنةولاتالزراعية! لخ فتعتدرهالحكمة 
نصا مخ لفاللنظام العام وكا نهل يكن لانهثايت 6 
قدمنا أن المد يو نية أساسباسندد ين بسط لاأ كثر 
ويتعين اذنقبول التظلمن الحجر المتوقع على 
الزراعةوالمنقولاتوالمواثى 
دو حيث ان لامر قدمنا اشتمل الحجرعللى 
نوعينمن الاموالكاسبقبيانه فيكون النظم صتحيحا 
من باحيةوغير صحيحمن ناحية أخرى لهذاترى 
الحكة عند تقدير المصاريف فى هذه الدعوى 
مراعأة هذا التقدير 
( قضية مود العدوى ضد السيد السيد أبو سالم رقم ,5؛» 
سنة مو إرئاسة حضرة القاضى رز قميخائيل) 
مع 
حكة أشمون الجرئية 
١‏ 5-6 سنة .سه 
تبديد ‏ عدم نقل الاشيا, الحجورة كامر الحضر عدم اعتباره 
للبدأ القاثوئ 
ميرتب القاثون صراحة كيفية تقل الاشياء 
امحجوزه . انما نصت المادة 4 مرافعات على 
ان يكون ليع فى الل الحجوزة به الاثياء أو 
فى افر ب سوقطا . والمادة > مرافمات تنص 
أنه يجوز لسكل من الدائن والمدين أن يطلب 


يح لةالمحاماة 


حصول البيع فح لآخر فجرد نا لفةأمر الحضر 
فى نقل الاشياء المحجوزة إلى السوق لايعتير 
اختلاسا أو تبديدا لأنالحارسغير ملزم جباشرة 
قل الاشياء الحجو زة والصرف على هذا النقل 
وهذا من مصلحة الدائن الحاجز . 


الكو 


الحجنر على «نظر|الىأنالثابت ىُّ الأوراقأنه ينا عي طلب 


الستبدوراءراهم حجزعلى جاموسةوزراعة 
قطن و ذرهعل ثلااث مساح للمتهم الثلى وعين 
الممهم الأول حارسا على الحجوزات وحدد 


يوم /ابونيوسنة .مو لبيعباوان المحضر لالم يحد 


مشتريا لهاحدد يومه«ايونبوسنة .م4 لبيعباى 
سوق أشمون ونبه على المهمين بنقل الحجوزات 
مر | للسوق المذكور وهما يقيهان فى ناحية أخرى 
وذهب فى اليوم الآخير فىهذا السوق وم 
يحضر التهمان بالآشياء 

«ونظرا الأن الهم الأول قررفالتحقيق 
أنهلم ينقل الاثمياء للأنه لم يكن معه مصاريف 
لنقلبا وقال الحاضران عن المومين أنهما غير 
مازمين قانونا بهذا النقل 

دونظرا الىأنقانو ن المرافمات لم يرتب 
صراحة كيفية نقل الأشماء المحجوزة الا أن 
المادة 4+ مرافعات تنص على أن البيع 
يكونف احلا محجوزةبه الأاشياء أو فى أقرب 


سوق لماوالمادة م لفعات تنص بانه بجوز 


0 


لكل من الدائن والمدين أن يطلب حصول 


البْع فى محل آخر 2 2 
دونظرا الىان الكن (عاب ال جا 


بيع المحجوزاتفغيرمحلوجودهافالمفروض 


يحل المحاماة 


3 


أننقلبامن مصلحة الحاجز الدائن فهو الملزم | فى جنازة مورثه ترجس سلهان 


بمباشرة النقل والصرف عليه دونغيره وهو 


«وحيشان المدعى عليه بعدأ نأقرف الجلسة 


قد وكلالحضرفالتنفيذةالواج ب علهماترتيب بأنهاستل #جنيبات من المدعى عد لعن هذا الاقر ار 


أمى النقل ومصاريفه متابل الرجوع به مع 
المصاريف اللاخرى 
د ونظرا الى أنه بعد ما تقدم يكون ما اناه 


دووحيثأ نه تعن البحث ف قيمةهذاالعدول 


وهل حق للمدعى عليه حب الاقرار بعدأنصدرمته 


د وحيثانهمنالمادى.المقررة أنالاقرار 


المتبمان هو مخالفة أمى ا لحضر فى نقل الاشاء | القضائىوهوالذى يصدرف مجلس القضاء يكون 


الحجوزة والمكة لانعتيرهاختلاسا اوتبديدا 


حجةعل صاحبهولا بمكن العدولعنه لتعلق حق 


مادا أنه يثبت ف الأوراقأنهما بعدم؟يونيه عم بهالاأن مذوالقا عد ا ابتواء ا مرق 
سنة .م اختلسا أوبددا شيعا من الحجوزات! حالة ماإذابنىالاقرارعلى خطأ ف الوقائعكأن 


وعلى ذلك تكون اللهمة لاأثر لما وغير ثابتة 
وبتعين الحم ببراءة المهمين ما عملا ,المادة 
؟/ال مرد# قابون تحقيق الجنارات 


(قضيةالنا قضد مشحو تمد وآحررقمها ١ادنةء‏ +بهرئاسة_حضرة 


القاضىكا ملك ىو حضو عبد الجيد لطفى رفع أفتدىعطوالنيابة) 
7ع 
حكة دمياط الجزئية 
عم | كتوير سنة ١9#.‏ 
اقرارقضائى - حصولخطأف الوقائم الخاصةبه . جوازالعدولعنه 
المبداً القانوى 
ان الاقر ا رالفضائى الذى يميدر لس الفضاء 
يكون<جة على صا حبه ولا يمكن العدول عنه لتعلق 
حق امخحصم به إلا أن لهذه القاعدة استثناء وهوحالة 
مااذا بنى الا قرار على خطأ فى الوقائ ع كأن يقر بدن 
علىمو رئه م يعثر بعد ذلك علىتمًا لصة بين أوراق 
المورث فنى هذه الحالة يحوز للمقر العدول لأن 
اعترافه بأملم يكن موجود ف الواقع 
الحو 
« حيث انالمدعىر فع هذه الدعوى يطلب 
الك على المدعى عليه هبلغ جنيبات قيمة ماصر فه 


يقربدين على مورثه ثم عثر عب عخالصة بهبين 
أوراقذلكالمورثفانهفىهذهالحالةيجحوز المقر 
العدولعنهاذأناعترافه ,أمرلميكن موجوداى 
الواقم م راجع كو لان وكابيتان الجر الثاتى 
الطبعة الرابعة صحيفة +7 » 

2 وحيث|نالمدعى عليه لمي وضح سبب عدوله 


عنهذا الاقراروليثبت أنهذاالعدولناثىءعن 


خطأفالو قائع ولا يتعين الا“خذ بالاقرارو الحم 
عليه بالطلبات على أن يكو ن الدفعمنتركةالمورئة 
( قضية عمّان سيد أحمد شعيب ضد صديق رجب رقم 
حاسم سنة معروة ‏ رلئاسة حضرة القاضى أحد فو"اد ) 
4 
مكمةالعطارين الجزئية 
٠"‏ توفير سمنة 198٠‏ 
وقف . اجر المثل ‏ زيادة يسيرة أوفاحشة . حم اليسيرة . 
استمرار الاجرة المتفق عليها 
المبدأ القافوف 
ان الزيادةالتى قط رأ على أجرالئل فىعين الوقف 
اماأنتكون يسيرةأوفاحشة . فانكانت يسيرة لا 
يلنفت اليهاو يبتى العقد الىا تتهاءالدة . ولا يدفم 


0 


ل 


يحل المحاماة 


المستأجر الاما افق عليه ف العققد . والرأى عند ا المتفقعليها ووجب احترام العقد ونفاذه الى 


الفقباء أنالز ياد ةاليسيرة#ىماتقدر حمس الاجرة 
التفق عليها . 
او 20000 

دحيشانالمد عليه الا ولدفع بعدمقبول 
الدعوى لان المدعى ليس منفردا بالنظر على 
الوقف ولم بحص على اذنمن احكمة الشرعية 
بالانفراد فى الخصومة . 

د وحيش أنهثابت بمحضر جلسة؟١١‏ كتوبر 
سنة ٠‏ ( أنوكيل الناظرة الاخرى أنضم الى 
المدعى فىطلباتهفلاحلاذن للدفع الذى ابداه 
المدعى عليه . 

« وحيث|نالمدعى عليه استأجر الدكانمن 
الناظرة الثانة بابحا ر شبرى قدره. ه وق رشاصاغا 
ولماند ب تا محكمة الشر عبةخبير افىالدعوى الى 
رفعباالمدعى للانضمام الىالناظرةقرر الخبيران 
هذا الايحار دو نأج رامل وان الاجرة الماثلة 
هى . .“قرش صاغ شبريا وعلى هذا الاساس 
بى المدعى طلماته : 

د وحيشانالزيادةالتى تطرأعلى أجر المثل 
ام أن تكون سيرةأو.فاحشة فان كانت يسيرة 
لا يلتفت اليهاو ببق العقّدالى نتباءالمدة ولابدفع 
المستأجرالاما اتفق عليه العقد . والرأىعند 


بعض الفقبا أن الز باد ةاليسيرةهى ماتقدر مخمس 


الوقف للاستاذحمد باكزيد الا ماص ١١6‏ 
٠.‏ دوحيشانهاذ ا أخف بهذا الرأىكانت الزيادة 
الاشار الما الخبي رلاتتجاوز انس م نالاجرة 


انتهاءمدتهع أن تقريراخبير حص لف | كتوير 
سنة 4+9 وبين هذا التارعخ وما يقابلهفى العام 
الذى تلامقداجتاحت العالازمة اقتصاديةراقعة 
تدهورت سبهاالاسعاروعت الضائقةفاكان 
يصحاعتبارهاجرا للمثل ف السنةالماضية أصبح 
لايصلح أساساً للتقدير فى هذا العام 
« وحيث انه اخذا برأى الفقباءى مقدار 

الزيادةالطارئةعل اجر المثلومراعاةالظروف 
الاقتصاديةالجالية لاترى امحكة علا لطلبات 
المدعى فيما زاد على الأجرالمتفق عليه وهو 
معترف به . 

(قضية حسنوسمىضد خايل عساف وأخركرقم 7١15‏ نه .مو( 
رئاسة حضرة القاضى اسكندر حنا ) 

5 
ادك اللرقة 
5 نوفير ممنة |198٠‏ 
١‏ سل اختتصاص قاضى الامورااستعجله - ضر ورةأنتكون أصل 
الدعوى مس اختصاصهومن! ختصاص الحيئة القضائيةالى يتتمىاليبا 

؟ - دعوىائياتحانه ‏ ع نأحمالمنختصاص سلطةأخرى . 

عدم اختصاص النضا. المستتجليا 


“البادىءالقاتونية 
لامختصقاضى الأ مو رالمستعجلة بالفصل فىما 
بطر ح أمامه من الهو ر المستعجلةالتى مخشىعليها 
من فواتالوقت طبقا للمادة م بمسافعات الا إذا 
كأن أصل الدعوىمن اختصاصه ومن اختصاض 
الهيئة لضا ئية التي ينتمى اليها لأن! ختصاضه بيني على 
نفس القواعد احددة: لاختصاص الحا كم العاد يه 
فاذا كان أصل الدعوىمن جبة ادار يةأو غيرها 
فيكون القضاء المستعجل غير مختص بالفصل 
فى الامور المستعجلة . 1 0 


مجلة لمحاماة 


م 


وتطبيقا لهذااابدأ يكون قاضى الامورااستعجلة أبدليل أنالشارع حذردمنالمساس بأصلالدعوى 


غير ختص بالفصل ف دعوىاثيات حالةهوضوعبا 
طلب تعيين خبي رلائبات حالةالفتجات التى أحدننها 
و زارةالأشغال والبداديل الموجودة على مصرف 
معرفةمااذا كانت امياءكافيةلرى أطي ناللد اذ أن 
تقديرهذا من اختصاص مفدّش الرى 

2 

دمن حيث أن المدعين طلبو ابعر يضةدعواثم 
ندب خيير لاثات حالة الفتحدات والبداديل 


الموجودةعلىترعةالقاطفةوالمراد ازالتهاومعا بنة 


الفتحات الجديدة لمعرفة مااذا نت الياه الب 


د وحيث ان هذا الرأى قد أخذيه شراح 
القانونو احاكم الفرنسية( راجع ملحقدالوز 
4 صلم ١‏ بند 4 والاحكام العديدة 
الواردة فى البند ٠7٠١‏ و الا و ؟7) وقد ورد 
هذا المبدأ يحلاء فى الحم الص'٠رق‏ م١‏ يوليو 
سنة 14/١‏ من حكمة الالعاس المدنى( ومنشور 
فدالور دورى١/-١-سم‏ ) اذجاء فى أسباب 
الحم مايأتى م ان اختصاص قاضى الأآمور 
المستعجلة يقوم على نفس القواعد المحددة 


لاختتصاص احا كمالعادية ذاذا كان أصل الدعوى 


ترح كاف جبالرى اطان الملاعين وسفيي | ون لاضن عرة ادارية أ يرنه تيكرن 


التعويض الدى ينتجههذا التغير 

د وحيث أن المدعى عليها دفمت بعدم 
اختصاص الحا ك الآهليةبنظر الدعوى لآن 
اللاعمالا أو ضحةبعر يضةالدعوىداخلةقانونا 
ض نأعمال تفتيش الرى وليس الحا كم أن 
توتف أو أن تعطل تنفيذأس أدارى صادر من 
الجهةالادارية الختصة 

د وحيث ان القضاء المستعجل اما شرع 
لدرءماعساه أن بحدثمن الاضرار التىلايمكن 
تلافيها لوأنالمدعى لأ الىالقضاء العادى وقد 
نصت المادة مم؟ مرافعات أهل على مايق 
2 الأمورا ستعجلة الى خثى عليبا منفوات 


القضاء المستعجل غير مختص بالفصل فى 
الأمور المستعجلة » 

د وحيث أن المدعين يطلبون تعيين خبير 
لاثاتحالةالفتحا تالموضحةبعر يضةالدعوى 
والتى أجراها تفتيش الرى 

« وحيثان تقديرقطرالفتحات والبداديل 
وغيرهاداخل#ن اختصاص مفتشى الرىولا 
تظالبوزارة الاشغال بتعو يض الاإذاثيت أن 
اعمالهم كانت مخالفة للقوانين والاوائح 

د وحشان المحكمة طليت من المدعين ان 
يوضحو أماهى الاعمالامخالفة للقوانينو اللوانح 
المنسوبةالىموظؤالمدعىعليهاو تأجلت القضية 


الوقتبحيت لايكون كه تأثير فى أصل الدعوىء الهذاالغرض فل يقدمواشيئاوظاهرا نهذ الاعمال 
د وحيث انهيستفاد ضنا منهذا النصأن | قدعمات فيحدود السلطةالخولة لفتثى الرى 


قاضى الآمور المستعجلة انما يحك فى الأمور 


«دوحيث انهمتىثبت ذلك فلاتكون انحا كم 


المستعجلة اذا كان أصل الدعوىمن اختصاصه | مختصةبالنظرفىاص ل الدعوى طبقا للمادة ٠١‏ 
أومناختصاص الميئةالقضائية الى يتتمى اليها | من لانحمة ترتيب انحا وبالتالى فى الامور 


4 


المستعجلة المتعلقة .با وقدصدرت احكام عديدة 
مؤيدةلبذاالمبدأمن احا كم الفرنسية( انظر ى 
هذاالموضو عجارمو نيهطبعةاخيرةجر م ص 
40 بندمه! وما بعده ) 

دوحية انهم تقدم يتعينقبولالدفع والحكم 
يعدم الاختصاص 


( قضية ة الشييخ حسينحدوآخر ين وحضرعئهم الاستاذ يوسف 
أصلان ضدوزارة الاأشغال رقم م.م ستة .مود - رئاسة 
حضرة القاضى ذ كىخير الابوتيجى ) 
بل 
محكة دمنبور الزئية 
٠‏ بوشير سنة .| 
اختلاس - ملغ مس للتهم بصفته شريكا أوائبا عى املك . 
اعتباره كذلك 
المبدأ القا'وق 
اذا كان تسلم المبلغ من النجنى عليه للمتهم باعتيار 
نا لثى«مبيع - يكن بقصصد تمليكلله بل بإعتباره 
شر كا أو زميلا لصا حب الى «المبييع » وكذلك 
انهم لميكن وق تأن امه المحنى عليه المبلغ يقبضه 
علىأنه منله إذانه لم يكن مالكا له بأقراره بل 
كان التسلم هن الحنى عليه باعتياره وكيلا أو نائبا 
عن المالك لساءه لهسواء كان باعتياره شر كا 
فيسامه جزءا منه أو مالكا فيسلمه المبلغ بأ كله 
فان الحادثة تعتبر فىهذه الخالة اختلاسا لاسرقة 


المي 


« من -حيث | نه ثيت هذه حككةمن أقوالالشبود 


ومناقشة الهم والاطلاع على التحقيقات أن 
الجنى عليه أرادشراء معزة لشخص يدعىعبد 


اللطيفشاهين وكا ن الهم مو جودامعالبائع عوض 


تمدالشناوىوكان يساومهعللى| لقنوفهما بجى 


منح ةة المحاماة 


عليهمنهأنوأخو صاحب المعو لعولا مسق ارق مو ريك سك مرق ١‏ للك نا حراش للق وار ولوق شر يكذواتفق 
5 
داخ لكيس صغيروفالاثناء حض رآخروقبل 

ا شراءالمعزة بمبلغ هم ١‏ قرشافباعهاله صا حبهاوانتهز 
ابم فرصةادثةاججى عليه يعبداللطف شاهين 
بسبب ببعهالمعزة لخر وهرب بالملغ وأ رده 
وقدأيد المنىعليهفىهذه الرواية الشاهدسلامه 
رمضانو نفس اقرار المتهم من أنهكانتداخلى 
بيعالمعرة 5لاجنىعلهورواءةعبدا اطفشاهين 
فالتحقيقات التى تفيدذلكأيضا 

5 وحيشانالمتهمانكروأ وو انان اعد 


٠٠‏ قرشامن المجنى عليهوردهااليهولوصحقوله 


لماكانهناك ال الشكوىوالمحكمةترىفىرواية 
الشاهدسلامه رمضانماير جح اقوالالجى عليه 
دونروايءة المنهم وصاحبه عدا للطيفشامين 

د وحيث أنه يتعينالبحت باعتبار أن الواقعة 
هى فى الصورةااتىرواهاالجنىعايهاذا كان عمل 
المنهم يعتبرسرقةأم لاوهل فى حالةعدماعتيارها 
سرقة لاتدخل تت نص من قانو نالعقو بات أم لا 

« وحيثانهيشترط لتكوينجر بمةالسرقة 
توفر ركناختلا سالمنةو لو الا+_تلاسمقصود 
بهنل المنقو لاتمن حيازةمالكها أوالواضع 
اليد عاما يدون عليه بورغ ارادتهوهذامالا 
ينطبقعلهذهالحالة اذانالمجنى عليه .ل المبلغ 
تسل للمتهم بعلمهو با رادتهفلا اختلاس 

«وحيثانتسا بمالمبلغ من المجنى عليه لليتهم 
لميكن بقصدتمليكدله بل باعتبارهشر , يكاأوزملا 
لصاحب المعزة وكذلك المهمم يكنوقتأن 


| سلبهالمجتىعليه المبلغ يقيضهعلى أنمن للمعزة 


بحلة الحاماة 


اذانهليسمالكباحسب نفس اقراره بلكان 
القسام من المجى عليه باعتبار المتيم وكيلاأونائيا 
عن الما لك ليسامه اليه سواءكان با عتباردشر يكاله 
فيسليهجزءا منهأوغير شر يك له فيسلله الملغ 
بأكلهالآمر الذىلم يفعله امتبم؟ |انهثيت أندغير 

شر يك لصاح بالمعزة 
د وحيث أنهاذا تين ذلك يكون ماارتكبه 
الهم منطبقاعلى المادة+و عقو بات لاسرقة 
باعتبار أنه اختلس مبلغ تمانينقر شاسلمت اليهمن 
ذكىابراهم بص لاضرارا مالكباالمذكور باعتباره 
وكيلا على ذمة توص لبا الىعبداللطيف شاهين 

من لمعرة باعبا له 

( قضية الذابة ضد عوص حمد رقم +49 سنة .0و - رئاسة 


حضرة القأضى مقصود قو-ه وحضور حضرة كامل للف أله 
افتدى و 5 لالنياية ) 


2١ 
محكة كوم حمادة الجزئية‎ 
دلسميرسله .7ه‎ ١٠١ 

اشق'ه ‏ عود للاشتباه . شرطهكون ل الاداة نهانا . 
عله - بلاغ فرظ .جد وف اين بيخ + 

البادىء القاثونية 

)١‏ لامكن اعتبار الشخص مائدا للاشتياه 
الااذا كان الحم الصادر إداتقه غيرقابل للطعن , 
فكل حك لايصل الي هذا المدى لا مكن اعتباره 
حك بالادانة بالمعنى الذى أرادهالقاثون والالترتب 
علىذلك اعتيار الشخص مائداً للاشتباه فى حين 
أنه قد حك ببراءته نها ثيا من الجر ع التي حك بادا ثنه 


فيها | نتدائيا والتى كانت سبباً فىاعتياردعائد! للاشتباه 


؟) يشترطقى البلاغاللنصوص عليه فى الفقرة 
الثأمنة من المادة التأسعة من القاثون رقم عا سنة 


مه 


سم أنيكون كبحا وجديا أى أن يكو نالاتهام 
فيه مينياً على أساس صرح وأن لايكون مشوبا 
بأى أثر منآثارالتاميق وأن يكون مماقبا عليهاذا 
ثبت والعبرة الحقيقيةفىهذه الحالة ليس تبالمم 
الصادر مالبراءة بل بأسباب هذا الحم . 
و يكونماءل البلاخ فىهذه الحالة اما الحفظ أو 
القرار بألا وجه أو اأبراءة . كل ه-ذا لعدم 
كقاءة الادلة 1 


اليو 

عن ارو المائيٌ 

ووحيث أنه ممالانزاع انهلا يمكن اعتبار 
الشخص مدانا ويعبارة أخرى عائداللأاشناه 
الااذا كان الح الصادر بادانتهغيرقابل للطعن 
فكل حك لايصل الىهذا المدى لايمكن اعتباره 
حكا بالآدانةبالمعنى الذى أراده القانون والا 
لترتب عبل ذلك اعتبارالشخص عائداللأشتباه 
قَّ حين أنه قد يح تبراءثة مهائيا من الربمة 
الى حكم بادانته فيا ابتدائيا والتى كانت سيا 
فى اعقاره عائدا للاشتباه 

«وحيث انهظاهرمن أوراقالدءوى ومن 
وصف التهمة أن النيابة وجرت الستهم تهمة 
العود الى الاشتباه قبل أن يصدر عليه الحم 
نهائيا فى جربمة السرقة المطروحة أمام هذه 
المحكة فكانت تبهمة العود الى الاشتباه ناقصة 
ركنا منأركاتها وهووجودحكم بالادانة ولا 
يكل هذا النقصصدور الح نهاتى بالآدانة 
بعدرفعالدعوى لأنجرعةالعود الى الاشتباه 


| لاتولد الا عند صدور الحك النهائى بالادانة 


قية حملة العاماة 


فرفع الدعوى اذن حصل عن جر 2 3 |التاسعةجلةأمورمت) ثلآفى المقدماتو التتائج يصح 


خلقت ( انظر مذا المعنى حْ حكة أسيوط 
الاتدائية الصادر فى ه فيراير سنة 1990 
واانشور فى مجلة الحاماة | عدد بامم ) 

' «وحيشانه قديعترض علذلك بأنالنيابة 
أرادت تطبيق الفقرة الثانية من المادة التاسعة 
منقانون المشبوهين وهى التى تنص عل الحالة 
الثانية من حالات العود الى اللاشتباه وهى 
تقدم بلاغ جديد ضد الشخص المشتبه وان 
اقتراض الغاه الحكم الأ.تدانى الى البراءة من 
حكمة ثانى درجة لا بمنع العقاب طبقا الفقرة 
الثانية الم كورةو لابمنع قيام الجرمةالثانية لان 


البلاغ الجديدمتو فرع ىكل حالو-واء أ كان الحم 


صادرا بالآدانة أو بالنراءة لخريمة الاشتباه قائمة 
«وحيثأنهذا|الاعتراضوجه فى ظاهره 
الاانه مردود بأ نالعيرة الحقيقية ليست بالحكم 
الصادر بالبراءة بل بأسباب هذا الحكذلك بأنه 
يشترط ف البلاغ المنصوص عليهف الفقرة الثانية 


من المادةالتاسعة أنيكون صحيحاوجديا والمراد 


ذلك ان يكونالاتهام فيهميفياعلى اساس صحيح 
واذلايكونمشوبا بأى اثرمناثارالتلفيق وان 
يكون معاقباعليه اذا ثبت 

«وحيث|ن الذى يتعينالبحث فيه هوهعرفة 
المعيار الحقيق الذى تقاس بهجديةالبلاغ وصمته 


أن تكونهى المقصودةبلفظ البلاغ :والظاهرمن 


سياق نص المادة التاسعة| نالشارع اراد .التفصيل 


الذىاورده مهاان يذ كراك قحال مايقابلبامن 
المادةالثانية على الثر تيب الذىجاءقهذهالمادة 
فذ كر فىالمادةالتاسعة دمن حك عليه بالادانقمرة 
اخرى لتقايل ماورد بالفقرةالاولى منزالمادة 
الثانية» مذ كر حالةمن تقدمضده بلاغ جدى 
ليجعلباأساسا نحا قةمنجاء ذكر هم ف الفقرة 
الثانية من المادة الثانية وهكذا 

دو حم ث أنه يستفاد منهذهالمقابلة ماو كذ 
قصدالشارع ووجبةنظرهعندوضعالقانردمن 
ضرورة أنيكو البلاغ مقيدا يماو رد ف الفقرة 
الثانيةمن المادةالثانية و بعبارةاخرىان يكو زما له 
اماالحفظ أوالقرار بأنلاوجه ا والح بالمراءة 
كل ذلك لعدم كفايةالادلة انظ فكل ذا ككتاب 
التشر بع المصرى للمتشردينوالمشتبهفهمص88١‏ 
1واوص45١‏ | والاحكامالمنوه 
عننا حو اشما 086 

د وحيث انهمتى تقرر ذل كامكن الةقولردا 
ع الاعتراض المذ كور أنهمن الحتمل كثيرا 
أن يكون الك الصادربيراءةالحتهم من حكة آخر 
درجة مبنيأ على عدم صحة الواقعة أ وعدم 
الجناية يكو نمن! مستحيل تطيق النصوص عليه 

«دوحيث ا تقدم تكون النيابةالعموميةرفعت 


دوحيثانوصف البلاغ فالمادةالتاسعةبأنه | الدعوىالعمومية على الهم عنتممة لجيكتمل 


جدى يشعر بورود ذ كربلاغ سابقفالموادالى 
تقدمت المادةالتاسعة المذكورة وبالرجوع الى 
مواد القانون المتقدمة على هذه المادة يتبينأن 
القانون أوردفالمادةالثانية التىتحيل عليهاالمادة 


خلقهاومن ثم تنكون التهمة الثانيةعغيراساس 
و يتعين براءةالمتهممنهاعملا بالمادة ؟/ااجنانات 
(قضية اليابة ضد عيدالماطى عمد زياده رقم 6م سنة امه - 
وئاسة حضرة القاضى حسن باد وحضور خضرة حسن أفندى 
در ويش .وكيل لابخ )» , 1 


لمجلالنحاماة ْ .به 


لك تت كسم 
7-6 
0# 


ا <سن السمعة طيبالسيرة وقادرا على المحافظة على 
تكن ايعان النلة أموال اولاده أواستعالها بأمانة فى التجارة . 
ولا يكون هذاحال أب حجر عليه لغفلة وحم 
عليه مرارالادمانه المشروبات الروحية 
6 الوالدالذى لا مكنه أن يعمل كمثل لا ولاده 


ذذ م ل ل م يا سس 


.0 أبريل سنة إمو١‏ 
أفلاس ٠‏ تاجر موقفه عن دف عن يضاعة مجحررعنها كسيالات 5 


عمل عنها بررتتتو . الحكم به . 
1 البداً القا توق القصر في عقد يضرم لا يعمل ذلك [لا-لدسايه هو. 
يعتير فى حالة افلاس العاجر الذى .بعد | طميعالبالغ التى يكون قد استامها بهذه الممورة 


يلرزمهو مبادون مؤلاء الأولاد 


١١‏ تاف فطومة السيدالفرنى بصفتها ضد ورثة البيخ عدأ ليد 
على سليان رئاسة المستر ماك بارنت - النجلة المذ كورة سنة 


بضاءة مع تعبده بدفع الَن فورا في نظير 
استلام المسندات واستحال عليه سداد قيمة 
لبضائع الواردة له بإلتوالى فتعيد بصدم استلام 


البضائح الاصد ناداد قمة الكيالات الم ١‏ زا 
0 07 
اع 1ه 7 5 8 . ٌ 0000 300 

مما مدل على أنه فى حالةتوقف من الدفع من ان 0 ا وو ١‏ 

سمتطيع الادعاء بأحقيته ىق اسة لام البضاعة - امع . عدم السام ٠ ٠‏ تتأمج 
المييعة لهمن غير دفع منها ا 

( استثاف توفيقعيد ا مديح ضد اليتو تويطة وآخرين- رئالة ١‏ "7 كل د ٠‏ م- حالة بيع أرض تمن الوحدة. 

ولد عدم قوله . 
مكة الاسقناف الختلطة مل تعو يض . عن فسخ يع ٠‏ مشروعيته 
رةه ونان زلا قمر فرظ سس وكسينة زافيرة | 177 ( إذاكا درول 5 «وقوفة تلص 
00 وقدرة_المحافظة على أموالهم . على تعيين المسسا حةالنها ئية وقت التسلم وأن محخرربه 


حضر . وانه فى حالة وجود زبادةه_ا هو وارد 
بالشروط فيكون الراسى عليه المزاد ملزها سد أد 
الفرق على أساس : من المزايدة فيجب أن ##صل 
المقاس حضو ر الطرفين وقد اسيم ولامصلحة 
أنتطالب هذه الزيادة فيا بعد . فاذا صرت رغم 
اتذارها على عدم تسلم الار رض البيعةإلااذا اعرف 


اب تصرفه فى ملك أولاده . عدم صمته . التزامه شخصيا 
ما قبضه مي امال : 
الميادىء القاهونية 
(؟١)‏ طبقا “للمادتين +4 وحم من كتاب 
الأأحوالالشخصية لا يكون نصرفه الأبفىمال 


|' 
أ 
المسيو فافنك ‏ بحلة التشريع والقضاء سة :4 ص 80 ) ا بيع ٠‏ تلم . تأخيره . رفع دعوىالفسخ . اعطا مبلة ٠‏ 
! 
بول ده الإقصر صحيحا الا اذاكان الأببمترما . ١‏ 


4 


الممترى مقدما وجود ه_ذه الزيادة المدعاة في | 
المساحةوالتى بنيت على عمل فردىمنها وأن يدفم 


يحلة المحاماة 


الميادىء لقا تونية 
)0( إنط لي المستخدم اجازةقدرى الخدوم عدم 


أيضافرق اللعُن فلبذا المنمترى المق فى طاب اعتبار استطاعة منحهالامسو غاعتباره سبي لرفت مستخدم 
أليى سس و عا وسير لعا عر» ن نتايج هذا الفسخ +بظهر هن عمله فى ستوات عدةما يستوجب أى مؤا خذة 


6 المشرىا لمق فىأن وقف دفع القسط 
الأستحق من الهّن طالما أن البائع لا يمكنه من 
الاستلام ٠‏ وعل الرغممن 
كانالة سايم معلقاعلي سداده 

( »)ليقع نحت حح اقوط ا اتضوص عليه 
٠‏ بالمادة .اسم مدق تباط حالة بع أرض >ددة 
مهما كانت مسا حتها ولكن باعتيا رمن الوحدةى 
ا مفاس ومع تقدير مؤقت للثمن مادام أن تحديد 
القن النبائى معلق بالضرورة على اجراء مساحة 
يكونهن شأ نها تحديد النمن نهائيا 

(4) يكونمتاً خراعرض البائع تس لم العقار المببع 
بعد رفع دعوى من ااشترى بفسخ أأبيع بسبب تأخير 
القسليم فلا حرمااشترى مندقه الذى ا كتسبه 
بطلب الفسخ ولايترتب عليه أيضامنح البائع مهلة 
طيقا لنص المادة الام .ام 

(0)لابرفضتعءو يض ااشترى الذي ,طلب فسخ 
الببع للتأخير ف النسلم بدعوىق عدم حصول خرر 

لهوالا لكانعايه انع هذا الضررأن لا: كردد فى | 
الخضوعلطاب البائع ولوكانت غيرمشروعة 
(استثنافوزارة الاوقاف ضد نوفيق بك ليل إبراههم - رئاسة 
المستر ماك بارنت ‏ الجلة المذكورة -نة م4 ص .0م) 

5 ال 

محكة الاسشناف الختاطة ' 

© ه مايوسينة ١و١‏ 

00 رفته . لطلباجازة . عدم جوازه 
5 “رقت ٠‏ فوقت غير لائق . طول مدةخدمة المستخدم . 
و خصصهءله.عدمامكان ادم لعائلله حقدق وض 


سيق دفعه هيافا آخر 


(؟) .عتبررفتا فىوقت غيرلائق -الةالمستخدم 
بعقدلمدة غير حدودة أقيل من مله بعد خدمة 


| عشر بن سنة لاعيب فيها . وفى حالة من السسن 


عا له . تمنحه نعو وضا :وازى نصف شهرعن كل سنة 
خد مة لاا بعتير تعو_يضا عا دلا وكافيا ليزم به الخدوم 
(استثتافعلهانو ضد سوزان حاجم رناسة المترماكبارنت - 


. اجلة المذكورة سنة 5 صن ابم ) 


:1 
محكمة الاستئناف المختلطة 
ه مايوسنة ١و١‏ 
اسسية . اختصاص . جواز طلنها ضد المعاقدين . أجنية 
أحدضا . . اختصاص الحا كم الختلطة ما . 
؟ - أتمابالسمسار . كاتعاب الوكيل:موكولة لتقدير القاضى. 
م سمسرة .تقد برها . عدم نهو العمل ٠‏ عدمالاليزاميدقعها . 
؛ ‏ طلب جديد . أمام الاستثئاف . عدم علاقته بالطلب 
الاصلى . عا مقبوله . 
الميادىء القأنونية 
)١(‏ مجو زالمطالبة بالسمسرة فىدعوى واحدة 
ضد الطرفينالمتعاقدين ء فادا كان حدالطرفين 
المطلوب منهما السمسرة أجنبيا فتكون الحاكم 
الختلطة ح المختصة 
(؟) ان أتعا بالسمساركاتعاب الوكيل خاضعة 
دائما لتقد بر الحا كم ههما كان اتفاق الطرفين 
(©) جرىالعرف أنالبنوكالعقار ية تدقع نصف 
الثة بصيفةسمسرةعلالنلف المقودة عندنهوها , 
فاذا لم تتم التيثفية ولم وقع العقند يسبب رفض 


جحل المحاماة 


المقترض اتمامها فلا يكون البنكهلزما بأى مسرة 
الأاذ!حصل الافاق على خلاف ذلك 
:(؛) لا بكونالطب الجديدمقبولا فيالاستئناف 
إذا كأن سببة مغابرا للطلي:الأصلى كطاب 
السمممارتعو يضا بصمفة فرعيةعن الضضررالحاصل له 
خط المستأ نف هع أن الدعوى أساسها أصلاطاب 
نير مق عليوا 
(اسنئئاف صالح بك الشر يعى وآخرينضد بنك الاراضى المصرية 
رئامة المستر ماك بارنت - انجلة المذكورة سنة ب« ص0:5م) 
٠‏ /ا 
يحكمة الاستكناف امختلطة 
5 هايو سنة زفي 
9 سند نحت الاذن. تحويله بعد ستة أأشبر. يستبر توكلا لانحويلا. 
جوأزاحتجاجالمدين مايدفع بعضدا لدائن 
؟ - التقادم الخسى . فى مند نحت الاذن ٠‏ غير مبنى عل السداد. 
عدم قبوله 
المبادىء القا ونية 
)١(‏ ان ويل سند تو الاذ نارولاينه نحت 
الطلب وذلك بعد مذى مسستة أشهر هن تار 
تحر يره يستبر بصفة 00 يعطى للمنتفع به 
حقوق الحامل له سن نية . فيجوز اذن لحرر 
هذا الستد ان ححج عليه كافة الدفوع التي كان 
:له ان يحمج بها ضد الدائن الاصلى 
)2( ا نالتقادم الممى للس.ندات حت الاذن لني 
على قر يئة الببداد لا حوز العسك له اذا ثبت 
من دفاع المدين تفسدانه لم يحص ل سداد مطلقا. 


كا اذا ادى أن الدين (لذى يعترف يعدم سداده , 


بطر يق المقاصة 


(اسشاف وري حمدبك أمين واصف ضد يلين جراى ‏ رئاسة , 


المسبو فافنلك ‏ انجلة المذكورة سئة روص و80 ) 


4 
60 2-0 
حكمة الاستئناف امختاطة 


؟ مابوسنة ١م#و١‏ 
أتعاب محاماة . الممارضة فى أمر تقديرها . مبنة على 
0202020 هدااتقدير ىذاته .قبولهاء 
اساعام ٠‏ عقد اتفاق على أتعاب سنوية ٠.‏ عحرر يألفاظ 
- عامة . تناوله لجيع الاعمال بلا استتنا. 
المباديء القانونية 
(1)تقبل المعارضةف اه رتقد يراتعابحام اذا كان 
ااعارض ينكرالرّامه بأىاتعاب عن دعوى معينة 
سبب وجوداتفاق سنوى على ا تعاب حدد مقدماً 
وصفقة واعحدة . اذ هذءالمعارضةلا تكو ن مينية 
على تنفيذ الأهر بل على مبد تقدير الأتعا ب إذاته 


(0) لا وجد ما منع أن يتناول العقد المحسرر 


5 محام الأعمال العادية . على أن الاتفاق على 
أتعاب تحد دةسنو ياوصفقة واحدةوحرر ؛ 
عامة بلا تعيين أو تحديد مكن تفسيره بأنه يتناول 


بعباراب 


جميع القضاياحتى ما كانهمنهاغير مادى وغير منظور 


(استتتاف موليس بللى وابنه تحت التصفية ضدٍ الاساتذة . ' 
رئاسة المسيوماك بارنت ‏ امجلةِ المذكورة سنة مغ ص 558 )؛ 


0105 0 
حكمه الاستكناف المختلطة 


9 مأبوسنة انه 
اديع ٠.‏ وعد بالبيم ٠‏ ممرد سهد بالحصو لم نآخرٌ على قبول 
بالبيع _ عدم اعتباره كذلك 
ميد ٠‏ عربون ٠‏ تقديرءفؤالعقد. اعتشاره عثابة تعيض 
مقدر لعدم التنفيذ 
الميادىء القاثونية 
)00( لا _بعتير يمالا دا الي النعهد للقعصر 
على وعد من جانبواحد بالحصول لصالح آخر 
من مالك أرض على بيعها شمن معين 
(0) ان العردون القدر اماق الطرفينٍ ضمانا 
لتنفيذ تعهد ما مكن اعتياره تحديذا تعاقد يا للضرر 
الذى يحصل من عدم التنفيذ مما قد عنم المتماقد 


33 منجةة المحاماة. 


(استناف مد محمد بك مد ثور وأخرض ميشيل أوريرى وآخر 0 ان ا الذى يقيل عيدئيا حقن أحد 

رئاسة المت مالك بارنت - أجلةالمذ كورة سنة «وص ودم) اوم ف المطالبة بالتعويضات يدون ان بيت 

3 -- ضرر فعلا. لاحتبر_جائزا لقوة التىء 

محكئة الاستكناف امختاطة و ع د ا 6 

امحكوم فيديالنسية لهذ هللتقطة . وهذا ما يسيح 

للخصم الآخر أن ثبت عدم حصول أى ضرر 

ا (0) فى حالة التأخير في التسلم ذالفرق بن العن 

| المحدد فيالعقد والثمن الحأصمل فى بوم التسلم 

| لايخير أكثر من طمل يسمح بتقدير الحسارة 

الحقيقية وهذه قد تتضاءل جاب وقائع ال حال . 

الاي #قافوية 01 كحالة ما اذاكان المشترى قادرا على سد جميع 

(1) اذاكان السندين وطنبين - كاعراف تين | الزرات .سين المكيات التروئة عنده 

مئلا ‏ وهل“كور فيه عبارة « الى ونحت أذن »6 | رامتاف تغليسة خرالمبو باسكاليس ضد مصطفى بك حدى 

فان لضاحبه ‏ بغض النظرعن عدم بيا نالسيبهت | واخررثاسة المسيوفافتك ‏ 41ل المذكورة سة م ص ..وم) 


١٠‏ مابوسنة سوا 
١‏ - سندتحت الافن عدم ذكر السب فيع_جوازتح و بلدبدير رضالمدين 
؟ - تنازل عن دين - عدماعلان التازل .الاشارةاليه وعر يضة 
ْ الدعوى . كان ٠.‏ فوع المدين ضد لحيل 
سنددين س طم كر الديب . صحته. د المدينقواثاصم 


1 وجوةاسيب له 


حق نحولله إلى شخص ثالك بغيز بحاجة الى نا 
!فصول على رضاء عن المدين المحال عليه محكمة الاستئناف الختلطة 
(9) :أن البيان المذ 7 فعر: يض ةافتتاح! لدغوى هبإمأبو سنة1؟١‏ 


بأن الدع قد تناز لله ١‏ لدا ئن الا صلي عن لدبي . | اختصاص الحا كالختلطة ‏ شركة مصرية م ركزهاالرئيسى عصر. 
وأدخله فى الدعوى أيضا يعبر بديلا كافيا عن ٠١‏ مركزهالادارىبالخارج.النص فعقدتاسيس؟ ع اختصاص 
اعلان التنازل ذاته . وللمدين الحق فى هذه حكة أ جنية ٠‏ غيدمائم من اختصاص الحام الختلطة ‏ 
الحالة أنيدفع بكافة الدفوح لني كانلها لمق ف | البدأالقانوف , 

ضد الدائن الاصلى إن الشركة المصررية التى تعامل مقعتضى قوائيع 
(م) سند الدين الذى لايذكر فيه السبب يعتير | البلادوعوائدهاومركزها الرئيسى يمدمر.وان كان 
دليلا ناما على وجود سيب فيح وشرى له مركزها الادارى فيا حارج لامكنباأن ترفض 
اذ السب فى هذه المالة يعتير هفروضا على أن | اختصاص الحا الختلطة بناء على وجود نص صرح 


للمدين أن يشي تالعكس 20 ]فىعقدتآسيسباينحالاختصاص لامحاكالأجنبية 
( يوسف زنائيرى ضد جان جيانيقا واخرين ‏ رئاسة المسيو في جميع منازعاتها الخاصةبها اا 

فافنك ‏ الجلةالمد كورة سنة م« ص .8 ) (استثتاف شركة قال السويس ضد يوسف سلامه وآعرين 

000 ةا | 00000 (الدواثرا جتمعة)رتاسةالميوها نون الجةةالمذكورةبتجوص: -) 
.0 محكمة الاستئناف المختلطة ع 1 


5 1 مايوسنة وموو: : 0 حكة الاستكناى الختلطة . - 
..جقةلتي لحكرم فيه . ٠‏ تقراير الحم مبدأ اتعويض . ٠‏ فون | ا 8 3 
01 7020230203 تبات الضرر ٠‏ لا جنع منائبات لمك ٠‏ مأيوسنة .'19#١‏ : 

0 ل ٠‏ الأخيرقالقنليي اده بن أن الروالئن بزع اختصاص نحا اختللة -. شركة تأمين - عقود عحررة صر 

0007 القسي . دخولعوامك اخرى مؤثرة على التقدير: والتفيذ .ها وغماعن النض تالف . التقاضى أماميا 


بخضلة المجباماة أل4 


البدأ. القائوق | . للبادىء القانونية ' 

اذا كان هسك شرك ةالتأمين الرئيسى ف الخارج (١)اذا‏ ادى أحد 00000 
ولك نلا توكيل عام “صرقلا حور لها مقتضى الل م اد ل 7 
٠. 8 8‏ 7 9 . غ . - على ١‏ 5 5-01 
نص خا ص أ نتطلب احالة ال خص امس إن ٠‏ الدعوى الرفوعة بطلب تنييتهدا احج ز لامبارضة 


١‏ 00 1 فيه . حتى ولوحصل ببع الأأشياء الحجوز عليها 
الحا كالمختلطة! لنسبةللعقود ا حررةق 0 
على غير الحأ كا مختلطةب لنسب ةللعقود ا حررةف.هصر (؟)إذا حك ابهدائيا بعدم قبول الدعوى فيكون 


أوائي يحب تنفيدها قيها. القاضى الانتدائ. قد استتفد قضاءه .فاذارفم اسدثتاة 
2 قاد تدا نفد قضاءه. ةكد 
ا ل ل ا 
امجتمعة) 0 . ١‏ 8 
يأ كلها ولحكة الاستئناف أن تنظر في موضوع 
4 القضية نحم فبها إذا مارأتالغاء «المكم الابتدائى 
١ 8‏ 
محكة الاستئناف الختلطة والح بقبول الدعوي .| 
1 ( م ) ان الاستئناف المرفوع فالمواعيدللقررة 
75 مايو سنة ١م١١‏ يعتبر استئنافا أصلياولووص ف ,أ نهاستقناف فرى 


١‏ حجز ‏ طلب حته . دخولخصمئثالت فيه . بدعوى ملكيته | وهذالا مكن أن برفع من مستا تشعلية على مستا يف 
للاشيا. الحجوزة ‏ جوازه عليه آخر ش 

: - استكافمدع ركو منهابع اتلسهت ها جرارظا وضع |( ايداف عور يك على واعر هد اي كش وزارى 

+ استثاف ‏ مرفوع فالمواعيد القانوية ‏ اعتباره أمليا لافرعيا رئاسة المستر ماك بارنت ‏ اللة المذكورةسنة مع ص 6+ ) 


سكي 


اسطيواج 


كع 1 
محكمة النقض والاءرام الفرنسية محكمة النقض والابرام الفرنسية. 
دائرة العرائض يناير مسنة ١401‏ 
٠‏ يونيه سنة 194175 مستولية . سيد . أعمال خدمته . اعطاء. أوامر تعية. عرض 
١‏ بيع - ضبان ٠‏ عيب خفى . تصرف فى إلعين ٠.‏ عدم سيارة للبيع . وسيط . قيادة السيارة . حادثة . 
5 المبدأ القاانونى 


البدأ القائوق 

إذا لدى الشترى بأنالثنىمالبيع ليس نطبقا 
على ها كان يجب تور يدهوطلبا نقاص العن المتفق 
عليه فلا اه اذا كأنقد تصرف فالثىء 

قل ديد اعت لات درم يس ين 
وسليه للمشترى الجديد لانه بدلك جعل من / 11000 1 
المستحيل على البائع أن براقي سج ربوب إلى | وهده السلطة ولك التبعيةضرور يتان و بوونهها 

( +2 دالوز منة وى تسم أول ص 7 ) .فلذا عبد مالك عرد (سيارة) الى مفنش ججل مياواتم . 


لتوفرهسئوليةالسيدعن أفعال.خدمته طيقا للمادة 
مم٠‏ من القانون المد نى يحب أن يثبت أنلأسيد 
الحق فى أن يصدر ا ىخدحته أواص وتظيات عن 


41 


بيع غر بتهلا مكن أن يكون مسئولامد نبأعن الحادث التفسى لامك نأن تترتب 


الذى تسبب فب هالمفد شأ ثناء قيا دنه للعر ب لعرضها على 
راغب فى شراتها مادام أنه يصدر اليه أبة أواص 
وتعلياتءن طر يق ةقيادتهللعر بة بوم وقعت الحادثة 
( مجلة دالوز سنة اسو! قسم أول ص ١١١‏ ) 
( انحاماة ) علق دالوز على هذا الحم تعليقا مطولا قيراجم 
77م 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
١‏ ينابر سنة .و١‏ 
اماق خملا عر كوو قاطن عل لاما لخلاب : 
اختصاص . محكمة الجتالى امقر التل الخطاب 
البداً القائوتى 
. إذاارسل خطاب (ل ينشر ) الى أحدأعضاءالهيئة 
القضا ئية أثناء | و,مناسية قياهه بأعما ل وظيفته فتعتبر 
جر بمةالاها نةالحتوىعليها الخطاب واقعةفى ا حل 
الذى استل فيه الحطاب (مادة؟«عقويات) وعلى 
ذلك فتسكيونحكة الجنح التى يقم فى دا ئرتهاالموظف 
ح الختصةيا لمصل ف الدعوى (مادة بوه ووم 
وم محقيق جنايات ). 
( مملة دالوز سنة١م؛قسم‏ أولص»17) 
ل 
محكمة استئناف ليون 
5 ينابر سنة ١و(‏ 
خبير . مسئوليته عن عبله المادى 
الميدأ القائوق 
يأل الحبير عن عمله اذا كانمتعلقاباجراء حمل 
مادى كالاشر اف على أعمال أو عمازة أو أى أمر 
اجا بىآخر ولك نلايكون مسئولاإذا كا ناللطلوب 
هنه ابداءرأى بخضع لتقديرالقضاةومن <ق طرق 
الحصومة أن ينتقد اهو يناقشاءفا نهذ االزأى الشخصى 


بح لةالمحاماة 


(مجلة دالوز سنة جو 58 ص 6؟١)‏ 
( انحاماة ) علقدالوز علوهد! الحم وناقشفيه مسثولية.الخيرا. 


عن أ خطا” أهمالجسيمقو ععدمقيامهم ,بالمأمور يأو تأشيرهمق ايداع 


هر يرهم ٠‏ خم تناول بعد ذلك العرري اخاالى عدن 


فى آرائهم الفنية 


6 

حكة استئناف بارس 

١91 مارس سنة‎ ١ 
لامسئوليهقالاصل‎ ٠ مسئولية . خطأ . جراح . أجرإحملية‎ 
له مسد رياة اي ماع اررض‎ 7 
. عنواوعن مخاطرها‎ 

المبدأ القاثون 

لامكن أن تقرر الحاكم مسئوليةالجراحالؤسسة 
على هادي بارس ١‏ وسورس؟ الااذا تقدءاليها الدليل 
على وجود خطأ معين ينشأعنه مباشرة ضرر وذلك 


وأخذمواققةمنه . تقصير . مسثولية. 


هما كان نوع العملية تي اجر يت وههما كان الفرض 


الذى قصده متها الجراح 

لايعتير مكونا حمطأ وهرتبا مسكولية جرد قيام 
الجراح بإجراء عملية قد تعرض الخطر اقيق 
الشديدعضوا سليا وذلك بقصد تعديله ودونآن 
يكونهناك ضرورةقاضية ذلك ود و نأنيكونمن 
وراءهذهالعمليةأةفائدةخاصةلمصلمحةمن اجريت 
لهالعملية . ولكن فى مثل هذ هاحالة _ومادام أنكل 


ماهومطاوب! لعملية هو إزالة أ وتيف اه ةجسمية 


فيجب أن توضح للشخص أخطار العمليةتوضيحاً 
دقيقا و يؤخذ منه مصادقة على إجراثها هع عليه 
بكل ماتنطوى عليه 

فاذا أهمل الجراح بإلمرةفى تنوير المر يض غ كل 
الأخطا رالشديدة التي تنطو ىعليه متل هذ العملية 
ارتكب خطأ موجبا أسئوليته 


( مجله دالوز سنة وروم قسرثان ص )14١‏ 
الححاماة : واج عتعليق دالوز على هذا الحكم 


حل الصاماة 323 


1 فررست اب الاق عر 
«وم 1 بحث م الظروف الطارثة وأئرها فى مسئولية المتعاقدين » لحضرة صاحب العزة 
الاستاذ صليب بك سامى المستشار الملكى: 


()قضاء حكةالنقض والابرام الجنائية.| , ' 

-١‏ نقض-طعن ف اجراءات الحاكة أمام | ,و,م تج 

امحكمة أول درجة . لول مرة. عدم قبوله-- 

|اثيات .طرق الاثيات.و تقدير ا لآدلة.من سلطة 

8 الموضوع. 0< | 

١‏ - سبوقذف . بطريق النشر . صيغة| ١/571‏ ع 

الالفاظ. مخدشةالشرف والناموس. الجنىعليه 

من غير الرجالالعموميين.معاقبعليه_»-نقد. 

فى حق موظف عمومى .عدم اباحة استمال 

الشتائم والسباب . ٠‏ 

هو |9؟م | ولام « م مواد مخدرة . مجرد الاحراز : مع العم أ(ويروه؟وؤر؟ع 
بأنه مخدر.معاقبعليه.الباعث عليه لاأهمية ١.‏ وعد مه ق.القدرات 

.ع أسبم أوبمارس153). اتلاى . وهدم . منزلملكالفي ازاك 53 318 
بغير اتفاق . أو بحم . موجبللأآدانة . كااع 

.ع أعمم أهذابزيل1]19*1 فاعل أصلى . شريك . وجوبيان حالة|] 154و40و43ع 
كلهنهما . عدم الوصولالى ذلك . اعتباركل 

+ منبماشريكاللاخر فى جرعته . 
ف اليكل | “اا م دام نقض.دعوىمدنيه. الفصل فبابعدالفصلأً 41 3 
لضع التدرقة م ماهر امغر ارو 
عدم اختصاص حكمة الجنح بالفصل فها . لم 
4 دهم | ؟ نوفير 191 اخلالحقوقالدفاع.متهمفىقضية أخرى 
يتزيف . ضم هذه القضية الأخرى . عدم 


.0ع 1١م‏ أوزمارسإسمو١‏ 


١"لم‏ | « « « م« 


1 


55 


4 


3 


لأ 00 ب#لة الحاماة 


الميزد الاسم فرير ست السلز المَاقي شمر ٠7‏ 
- 5 5 خم ا 2 37 ساي ف 
3 ! تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام مواد القانون . 
ارتباطها بالنسبة لتاريخ ارتكاها مع النهمة ٠‏ 
المنظورة. الحم فها , صحنه 1 
٠‏ العم ااقبراير ج9١‏ 1 اقرار . مترابط الأجزاء . وقائعستلائمة| «وب_'ع مم 
بغي رتنافر . لايعترمبداً شوت بالكتاية واج 
١‏ ا9لم | « م« « اوم - ماك ةأمام محا الجنايات. لمهم 
غائب. حك حكةالجناياتغيبته .عدم تفريق]| ماق تشيم 


ا محاكم الجنايات 
اختلفت أصولاحاكة مد حكغيانى.صادر| +1او4؟جو/7 
من محكمة الجنارات.قيامهبلابطلان.عدم حضو رأو فنك وؤقانون 


لمهم أوالقبضعليه . قبلمدةسةوطالعقوبة .| معتادىالاجرام 
صير ورتهنبائيا.-حضورهقبلانقضائها . بطلان| أسنة م50١‏ 

ظ الح واعادة احا كةمن جديد : نتائجهبالنسبة 
اسقوط العقوبةوحفظ الدعوى العموميةمن 

| الستقوط : 
امم ١ 555 ١6‏ - عقدالزواج : أ مرمباح شرعا . عدم| ٠4و١4‏ و اهما 

ْ جع لسن خماص له يكو نش رطاف صحته.تعديل| د 8#اع 
لانحة سنة ١4300‏ بلاتحةسنة 4801 بهذا الصدد 
-؟- عقدزواج .مأذون.مخالفته الب ىالوارد| +ببجوهوو .؛' 
بن ص المادة/+-حمن اللانحة الشرعية.عدم مساسه| و14م (معدلتين) 
يحوهر العقد . من جبة الموضوع سدتؤوير.| لاعة شرمعية 


فى أوراق رسعية . مسألة ائيات ألسن عبلغير 


. غش الزوجين أو أحدهما . عدم 
1 اعبار ه عمما . عم لالأنو نتعمدا . عقابهعليه 
ْ ع لارام - تؤوير . شبادةطية . 


إلغرزد .التلسع: قرست السسئز الثائي: عت 
2 م 5 5 
1 ! ادي الحم | ملخص الاحكام ْ مواد القانون 
عا 


ظ (؟) قضاء حكة النقض والابرام المدية ظ 
سرع اسم أم؟ تأير بإج9#؟|  ١‏ خشيوى مصر . اجن تصفة أعماة ق + /السنة به 
ظ وادارتها ..حدوداختصاصيا؛_خديوىمصرء| ,0 
حرمانه من التقاضى . سريان ذلك عل الغير .| 18 لاحة 
د أهلية تقييدهابتشر بع خاص.عدم سر يان 
المادة ه؟ من لانحة الترييب | 
ووعأوسم |ءاناير»؟١‏ | نقض . تسجيل عقديع صورى . عدم 002 7 
جوازالاحتجاجيتسجيله.عقد ثابت التارعقبل| لرية عبه؛ 
تسجيل العق دالصورى ابتناء اليك على أسباب 
موضوعية . عدمجوازالطعن بطريق النقض 
6 ١5م‏ | <<« « « تقض ا ٠‏ عدم جواز الطعن وق أتشاء محكمة 
فيه استقلالا النققض والابرام 
ب امهم | د م د دأ ١-نقض,عدمجواز‏ ابداءأسبابشفوية 
غير الواردة بالمذكرات + نقض 00 5والاودلاس . 
الطعن ,امحل امختار ٠‏ جوازه . اختارمحلى!| و117918واق 
اعلان الحك المطعون فيه. تنازل ضمنا عن أنشامحكةالنقض 
القسك بالبطلان سبب عدم الاعلان | والابرام 
بأنحلالاصل . وصول الاعلان . لابطلان . 
431 وي الموفراير جمو وأ ١-نقض‏ . اجراءاتعلانالطعنفالمحل) (٠7‏ ق اتشاممحكة 
7 سداد ذكر امحل الاصلفاعلان| النقض والابرام 
المطمو فيه *- بطلان.اعلان . بلحل 
0 ليس من النظام العام. 
مع أهعم | « ه « «| نمض . تنازل الطاعن . عدم تعلق حق| م.م و-.م مر 
المطعون ضدهبالتقض . جوار التتازل 
| (م) قضاء محكة استكنافمصر الآهلية 
ْ ديسمير عه ١‏ أسباب الك . |عتبارهامقيدة الخصو مم 
فى موضوع الخصومة القااممة بيهم فقط| 1١‏ مر 


20 


49 45م 


العيرر التامويم": : فرورست ( اسم العام عر 
0 137 عام ١‏ ب ماده تعنم | “ملسن اللكاي - ظ مواد القانون 


7 7 2235-77 ديك العاس.ض عل النش» «مبى عبل الغش . شر له 0 
نظر الدعوى.ظبور أدلة جديدة بعد لمناقشة فيه 
م ا لايم /ا(ديسمير 198 ١_أحكام‏ تحضيرية.مجرداستيفاءتحقيقات .| .+م ويم مر 
عدم جوازاستئنافبا؟- أدكام بمهيدية . يوخذ 


ظ فن”7 
| 
0 منها ما ستحك به ا محكمة فى الدعوى .جواز 


استئنافها_م_استقناف الاحكامالتحضيربة أو 
الهبيدية .القييز يينها. موكول لتقدير القاضى . 
ل .تأثيره عل الموضوع .اسكنافه. عدم 

1 تأ ثبره . حك بتعيين خبير جديل .جوازاسكئنافه . 
86١ ١‏ | « « مام ١-قوةالشى.الحكوم‏ فيه .اختلا ف السبب.| بسب مد 
ملكية. سبب الهليك.رفض الدعوي. الاستناد| ٠و١‏ لائحة 
الى سيب جديك للتمليك . جواز رفعدعوى براه ومابعدهار 


جد بل ره لاعس اختصاص عام للمحام . ولااره . مر 
1 : صا أجنبي : زواله.دعوى نزع ملكية حم 
| 007 زاد صادر من انحا الأاهلية.حكم آخر 


ا صادرمنأنحا كم ال را الصادر 
من نماكم امختلطة عن بعض الاعيان . 
بأقاء أثر الحم الأهلى بألنسبة لهذه الا عبان . 
3 -نزع ملكية .حكمم سه المراد .تقر يرزيادة 
العكير اير هبالنسبةللحك الا ول.بشرطفاسخ. 
لايتجقق الا.بصدور حم مرسىمزاد جديد. 
أعدم جواز تصرف المدين ف الملك أثناءا ١‏ 1... 
1 |اجراءات زبادة العشر 1 | 
؟'"؟ إدمم| <.<«اسادس ا خطية. حق العدول عنبا . حق مطلق. 3 
ا لابتر تب عليه تعو يض -١-خطبة.‏ عدولعها.| , 1 
. الابجوز. :الخكاق سات الجول : 


انما د مسي سيمت ماس سي 


يمح لةانحاماة بوه 


35-5 


-العر د التاسعع . فرررست 1 الل الشائيٌ عر 


- - 5 

0 ظ 

ممع أحهم ١|‏ «دسمبر اسه ار ب ق المعاشات 
ضرورةالن صالصريح--معاش. طبقا للاحة| رقمه سنة1/ا؟١‏ 

سخ ال عار ارقا لتيب :نيل 

النظرعنوجودمال له . كاف لتقربره ظ 

عب«اع |٠.كم‏ | «« «ا« تأجيروقف . لمدةتريدعن ثلا ثسنوات. ب من كتات 
وقبلانتهاء المدة الجارية.الابوقت قصير. طبقاأ الوقف لقدرى 
للعرف . بطلانه . بأشاوعجس/؟ مد 

مع أرجم | « مه « ١‏ | موظف. فصله. يقر ارمن مجه الوزراء.| ب سوم ٠١‏ أبريل 
غير ما نتماق بصو .سوا كان كي أ أااشة عير كر 


ديسمير سنة م١‏ 


ورم( [.عامد 


صغيرأ 5 جوازه : 
>" "جم |" « «<« ١-رد.محاضر‏ جلسات .قوتمهاىالاثيات لحه 81/1 مر 
ححة ة على مافيها .مادام ل يبت ازمانعامنع طالب إكلفون مرالمعدلة 
الردمناشات ماكان مهماثياته_ برد .مناقشة بالقانونرقم 0/١‏ 
|الحكمة الخصوم وللنيابة . لاتعد ابداء رأى سنه 1911 


|-مرد. ابدام أىفى الا عوى.لا يعتي رسبياللرد. 

/651 أككم |مود يسمير 9181 أعلان.احتواؤمعل البيانات القانونية.توقيع| مون وم١‏ مر 
اشاهدين عل الاصل.اعتياره صحيحا 

لا ل مضاهاة .قيام الخبير باتمام عمليته أمام| بودن وبودم مر 
القاضى . لاضرورةله ٠‏ 

4 لمكم | >4" « « م ١‏ حق الارتفاق ٠‏ يعرور المياه ٠‏ بم وعم مدق 


0 .مأجاء سه خاصاءه ٠‏ تطبيقه ولانحة الترع 

حرو امي .لائحة الترع أوالجسورالصادرة 
اوالجسور . تطبيقبا على أحوال ا فى ب«فراير سنة 
: الاستعجال . حق الارتفاقفيه . والفصل فى 185 (مادة40) 
ملكيته.من اختصاص اللحاكم الأهلية. 

4 للم 4م ديسمير ومو ١‏ - عقوبةمالية"غرامة. تحص لبااكراء| 00م تم 


ع1 سمه 


0 ْ فربرست الل التائيز عتتمر 


2 الحك ظ لعفن الاستكام مواد القانون 


1 بدنى لمدة تسعين بوما - جواز استيفاءالباق من 

الغرامة. بطرق التنفيذ الأاخرى على متلكات 
' النمحكوم عليه_٠.غرامة.نيابةعمومية.جوازالبد.‏ 
بالتنفيذ على ممتلكات امحكوم عليه . ©مالتنفيذ 
بالااكراه البدنى.جوازالمكس. 
(4) قضا. حكمة استئناف اسيوط 

١وومةنسل كلم أمرغراير سور قانون الخسة الآفدنة.امرأة متزوجة-لا| ق ع‎ | 40١ 
تحترف الزراعة بئفسها . عدم جواز اعتبارها‎ 
من صغار المزارعين‎ 

بام |هلام | « « مام 5- وقف . اتباع احكام الشر يعة | 4؟ ق العدل 

الاسلامية بالنسبه لشروط انشائه . عدم| والانضاف 

تطبيق قواعدالتسجيل الحديثة-؟-وقف. 

ووب أن مكراث الواقف مالك ب تصرقة 

بالبدل فى العين قبل وقفها بعقد ثابت التارعم . 

خروجالعين عن ملكه. 

(ه)قضاء انحا كالكلية 

+م؟ | كلام | امايو 1 | ١-مشارطة‏ التحكيم امكو مقوسون| بعلاو 
بالصلح الى 1 لحار ال مل أواتثار 
الثالك بمعرقتب) . أوالنص عليهفى عق دلاحق . 
بطلان ؟- مشارطة تحكيم .بطلانها. لبس من 
النظام العام تغطيته بالاجراءات اللاحقة م 
اتفاق عل مخالفة نصو ص التحكيم مقدما. بطلانه. 

4" | ١م‏ | ا« مأيو 195١‏ | ديو نطبيعية..سدادها.عدمجوازاستردادها 


للسستسيسست 


1417 مد 

0 | ؟هم | ماديونيه وسو ١ ٠‏ ملكي ةالبناءأوالغراس.قأرضالغي| مدووبو.س مد 
بمقتضطى الاتفاقأومضىالمدة. مكسيةالبانى أو ١‏ 
الغارس ٠‏ . حت التعلى. كق الانتفاع.اتتفاع 


يحلة المعاماة 14 


العرد التاضع فررسث لمك الا عر 
اه |9 الاير 0 5 


بالعمينالمملوكة رقبتها للخير.اعتباره شكلا من| 
أشكال الملكية عل ملك الغير ومنفصلة عنه 
_سغراس . فىأرض.نموه والتصاقديه. ثابت| - 
يح قالالتصاقع_ملكيةالغراس.علاقته مالك 
الأرض.حقوقمتادلة كقوقالارتفاق 
5*5 | كح ام ولير ومو ١-_نصب.‏ مجرد أقرالكاذية. غيرمةروة| سرووع 
بتك سال الاقكانب اي لمارا 
كاذية مبماكان.ها منمبارة وأغراء وخلافه. 
غير مصحوبة بأعمالخار جية أو ماديةأوخلافه. 
لاعقاب _م. نصب.كذب بجردمنكلظروف. 
و كذ ب بالكتابةغيرمصحو ب بعمل خار جى. 
لؤعقاب. 
بسع | مهم | ١«يونووعو‏ 1 اختصاص لمحاى. الدعاوىالمرفوعةضد|مر. ودكريتوم١‏ 
المدعى علمهم وآخرين.ف انحا اكوالمنصو ص علا أمايوسنة لتساك 
أدكريتو سنة 18919 وسنة691م١‏ ديسمبرسنه 18141 


م؟ « «م -١‏ عقد صورى .تعاقد معأحد الخاتلين قانون لون 
|يتسجيل عقده.صحة العقد_ما.ورقةالضد .غير ةي بو ووب امد 
مسجلة.عدم تأثي ر هاعىمن! كتسب حقا وله 
ولو ان سى النية 
ابيع الديون.اتمامه بابحا بو قبو لكالبيع. ةغمد . 
رضاء المدين .جواز حصولهمقدما؟. تحويل. 
ظ بطريق التظبير .فى سند تحت الاذن . اتتقال 
الملكية فيه كالسند التجارى . 
«ومارس +1198 دعوى عمومية..حفظبا من النياية لعدم| .+ لائحة 
اللأهمية .ليس من شأنالنيابةحفظباأو التنازل| ؟؛ و<؛ ولا ثم 


ا 


89 |ملم| «< <<<( 


840144 


ا بحلةالحاماة: 


العرد الناسع ١‏ . فرررست | الست لالس عتم 
١‏ : سه 2 
0 1 ا المع الس انكام مواد القانون 
ظ («)قضاءانحا؟ الجوئيه 
١‏ 


وم «#فبايامة ١-عقدغير‏ مسجل حق المشترى . أنتقال|ق التسجيل لمنةممه 
١7 6‏ مايو اسو١‏ قوة الثىء امحكوم فبه. حك مدنى. عدم 07و 4ه شم 
00 ه على الدعوى الجنائية و لاع رفع جنحة| 77 مد 
ظ ظ مباشرة بالتعو يض 
48 كحم ! روونيو.موى | طلب صورةتنفيذية.من حك بدلفاقد.الحكم 0١|‏ مر 

بتسليمها . بغض النظرعن التخال ص من عدمه ٠‏ 
م١‏ كتوبر .مه ١-شفعةه.‏ عرضامن الحقيقى.حجزدين لو تاتروادقة 
| ظ ارهن خط وده شق النترى عار 0 
| ا درجةواحدةمعالشفيع . أفضليتدع ل الشفيع | 7 5١‏ 


5 


4 ككما لد ا حجر تحفظى.عل زراعة المدينأومنقولانه 0 
نا وا « «ه « « تبد يد عدم نقل الأاشياءا محجو زهكامر احضر. 515 مر 
00 عدم ا غتانة 5 .| ولاقاع 
بع ١ه‏ ؟ما كتوير.سره اقرازقضاتى حضول خطاق الوقائع الخاصة العم مد 

5007 م نوفير.سه | اجر المل . زيادة يسيرة أو فاحشة. 

| حكاليسيرة . استمرار الآجرة المتفق عليبا . 
1,3١5 4‏ نوشبر.19 )0 ١-اختصاص‏ قاضى الأآمور المستعجلة ٠‏ 0 

وهن اختصاص الئة القضائية الى ينتمىاليها م 

| دعو ىأ ثيات حالة عن أعمالمن اختصاص سلطة 


مجمةةامحاماة. ٠‏ ةو 


العيزد التاضع " فررست السلد اثائي: عر 
1 لتم 
٠ه‏ | 304 إءس توقير .م1| 2 اختلاس .مبلغ مسا للتهمبصفتدشريكاأو| +واع. 
: نائباعن امالك 


١ه‏ | ه40 أهإديسمير.م9]) ١-_اشتاه.عودللاشتاه‏ . شرطه. كون| قالمشبوهين؛؟٠‏ 
حك الادانة نهائيا- * . اشتباه.بلاغ .شرطه | لسنة ١٠١8#‏ 
جديته وعلى أساس صحيح 

60 قضاء احا كم امختلطة 

4071 م أبريل امو ب ع ل مول تجا.م 
عنها كنبيالات وعم لعنبا بروتستو 00 

عه؛ | /.9 أه مأيوسنة91] اب.تصرفه .مال أولادهالقصر.شرطه١ ‏ 47و47 
عدي اللنمدة والسيزقه وودرة الايلة | الأعوالالفخمة 
أمواهم ‏ اب. تصرفه فى ملك أولاده .عدم 
ا ا 

08 أ|ه « « « 00 تتأبحه ‏ نابيع. ا 
م قى .حجزالمشترىله "أسيأيه- ابيع 
تطبيقالمادة, /ام مد . حالة ببعارض شمن 
الوحدة . عدم سريانها ‏ ؛ . بيع . تسليم . 
تأخيره.رفع دعوى الفسخ . اعطاءمبلة . عدم 
قبوله-ه.تعو يض . عن فسخ يبع . مشر و عيته 

هه |م.؟ة| « « «« مستخدم . رفته . لطلب اجازة ٠‏ عدم ةع م.م 
جوازه. رفت. فى وقت غيرلائق . طولمدة 
خدمة المستخدم و تخصصدف عمله. عدم امكان 
إيحاد عمل مماثل له.حقه فى تعويض . | 

دهع ام.و] م د د هد ١‏ سمسرة. اختصاص .جوازطلبها ضد و نجا.م 
المتعاقدين .اجنبيةأحدهما. اخختصاص المحاكم| و09 مد.م 


العراد التاسيم فرر ست السلز المائي: مسر 
د ظ ريع الم | مس الا ظ نوأة الثالؤن 
ظ الختلطة بها . ؟ ‏ اتعاب السمسار تعاب 
ظ الوكيل موكولةلتقدير القاضى م عسرة . 7 مر.م 
تقديرها .عدم نبوالعمل.عدمالالتزام بدفعبا 


-؛ .طلب جديد. أمام الاستئناف.عدم علاقته 
بالطلب الاصلى . عدم قبوله 
/اه 103 |>مابوسنة ومو|[ -١‏ سند نحت الاذن. محويله . بعد 
ستة أشبر . يعتبر توكلا لا تحويلا . جواز 
احتجاج المدين: ما يدفم به ضد الدائن 
؟ - التقادم الخنسى.فسندتحت الاذن. 
غير مبنى على السداد . عدم قبوله 
مه؛ | 504 |؟إمايوسنة وسو ١-اتعابحاماة.المعارضة‏ قأم رتقديرها.| م( مر.م 
مبنية على مبدأ التقدير فىذاته . قبولها ‏ م 
محام . عقد اتفاق على اتعاب سنوية . محررة| 
بالفاظ عامة . تناوله لميع الاعمال بلا استثناء) 
بف ا و 1 ١‏ - بيع .وعد بالبيع . مجردتعهد بالحصول! لامك .م 
من آخرعل قبول بالبيع . عدم اعتبارءكذلك . 
و أو 2 ١ب‏ مضع الاذن هنم. 3 السيب 
فيه . جواز تحويله . بغير رضاء المدين ‏ 5# 459 مد . 
تنازلعزدين . عدماعلان التازل . الاشارة 
أليه عر يضة الدعوى . كاف ٠‏ دفوع المدين! 


و4 .م 


ا 


5 


ةعم ضدال.| ل-م-سنددين .عدمذ كرالسبب كيده ل 

م / احق المدين فى اثبات عدم وجود سيب له 

1 1 مأ يوسنة ١ه‏ ال 0 . تقرير الحم 

ا مبدأ التعويض . دون اثيات الضرر . لا منع| وباب و ,42م و 
و : 1 اثبات التكس - 8 تعو يض التأخير. فدرم ووع” مد مم 
أن 


عوافل أتري مؤثرةعلى التقدير 


العرد التاسيع فرررسث السام الاي عر 


1 | ١11و‏ ا اختصاص احا كم امختلطة.شركةمصرية.| ه مد . م 
مركرها الركينى عضر ,كرا الادارى 
محكمة أجنبية. غير مانع من اختصاص انحا كم 
الختلطة 
خخ | 5١١‏ مانن اختصاص احا كم المختلطة. شركة اه ه مد.م 
0 . رَغمآ عن 
9114|" مأبو اموا -١‏ حجر . طلب صحته . دخول خصم مجم واجرة؟ 
ثالث فيها. بدعوى ملك لؤقاء الحجوزة و41"9.416مر.م 
جوازه_؟«استئناف .دعوى حكومفباابتدائياً 
بعدم قبولما..جواز نظ رالموضوع-م-استئناف 
مرفوع فى الموعيد القانونية . اعتباره صميحا 
أصليا لا فرعيا 
(/1) قضاء انحا كم الفرنسية 
٠١| 411١|‏ بونيه9 2199 يع . ضمآن .عيب خؤ. مستثر .تصرف| 1144 مد. ف 
كد | «ذة| و ناير رمو | متولية. سيد. أعمال خدمته . اعطام| رب, وى مس 
أوامر تبعية . عرض سيارة للبيع .وسيط .| مج تج . ف 
قبادة السيارة . حادثة 
/+؛ | او | زر ناير وسو | اهانة. خطاب غير منشور . قاض نحل| .م١‏ مد. ف 
استلام الخصاب_ اختصاص محكمة جنح التى : 
بها مقر امس الخطاب 
يناير 11951١‏ خبير مسثوليته عن عمله المادى ' 1 
؟امارس 11981 مسولية . خطأ. جراح . اجراء عملية:] عورم؟ مد.. فث.* 
لامسئوليةف الاصل.عملية بقصد تعديل عام | ,,رم؛ ولاورسم. : 
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مطبئدة العتّاعدجوا رق مايلها لية ل لمتَاهم 
اماد مزعب لطي دازي 


سأي 


نشرنا من هذا العدد ++ حك بيانهاكالانى 
٠‏ أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام الجنائية 
4 أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام المدنية 
+ حكاصادرا من محكمةاستتناف مصر الاهلية 
حكين صادرين هن محكة استكناف أسيوط الاهلية 
٠‏ أحكام صادرة من امحاكم الكليةالأهلية 
م احكام صادرة من قاضى المواد المستعجلة بمحكمة مصر الاهلية 
هد احكام صادرة من المحاكم الجزئية الاهلية ش 
5 احكام صادرة من حكمة الاستئناف الختلطة 
أحكام صادرة من الحاكم الفرنسية 
15 حم 
و.بذا العدد اتتهت السنة الثانية عشر المجلة ‏ اما الفبرست فيجرى اعدادها 
وى الوقت الذى يوزع فيه هذا العدد على حضرات المشتركين بحرى توزيع 
د الجدول العشرى الاول لجلة الحاماة » على حضرات الذين اشتركوا فيه 
وانالنزجو ان نستأنف العمل فى اجلة فى شهر ١كتوير‏ المقبل مؤيدين نحسنعطف العائلة 
القضائية وجميل رعاية رجال القانون جمعا . .© 


الهرير 
اغب اسللور -- مر صيرى أب و علم 


العرد العاشر | لى ش 7 شور بوليو 
اليد الات عسر ٍِ- 19# 
ع | الجاسات مادام أنه لم يقدم دفاعهقعلافىالجاسات 


١# فبراير سنة‎ ٠ 
طرح‎ ٠ ؟ - استثاف  حكاعتبار المعارضة كأن لم تكن‎ 
هذا الحم نقط بالاسككتاف‎ 

دض لس عن حكم استثتافى باءتبارالمعارضة كأن لم 

تكن . طرح هذا الحكققطأمام النقض 
م ب معارضة ‏ فحك غيابى.اعتبارها كانلوتكن . عدم 
الاخذ به فى -الةالممارض الذى عحضر 

عدة جلسات من جلسات المعارضة 
؛ سب ممارضة ‏ فى حم غيانى . اعتبارها كأن لم تكن . 
قاصر علىالتفيب عن الجاسة الاولى فقط 
)00 -استقرقضاء حكةالنقض علا ناستثناف 
ح اعتبار المعارضة كأن لم 5 ن أوالطعن قيه 
بطريق النقض لايطر حأمام الحكةالمليا الاهدا 
الح بالذات ولا يمكن بأى حالان يتصرف 
الى احم الغيانيالصادرقبله فىموضوع الدعوى 
6 رأت حكة النقض فى حم ساب قلماأ نه جب 
الحم اعتار المعارضة كأنلم تكن حتى لوكان 
المعارض المتخلف قد سبق ان حذر فى بعض 


التى يكون قد <ضرفيها و لكتنبا رأ تفى حكها الحالى 
العد ول عن قضاعم! الس بق وقررتالمبادىء التالية 
(م) انه يتعين القييز بين حالة الممارض الذى 
خضر عدة جلسا تأمام حكة المعارضةم يتخلف 
' | عنالحضورق الجلسةالأخيرةو بينحالة المعارض 
الذى لاعضرمطلقا . وقصر وججوب لحك إعتبار 
المعارضة كأ أنهالمئكن على حالة هذا الأ خير. .أماالممارض 
الذى استفتح دفاعه ولم يتمهأو لس تفتحه مطلقا 
فان على احكة أن تقضى فى موضوع دعواه 
على حالتها التىهى .ما 
(:) وستدىق هذا النظر التقرير بأأن حكم 
اعتبا را معارضة كأنم تسكن لايمكن اصداره الافى 
الجلسسة الأولى المحددة لنظرالمعارضة . وعلةذ لك 
كون هذا الح من قبيل الجزاء والاحكام 
الجزائية لا تحتمل التوسع فى تفسير مداها.و با 
أن القانون رنبه على عدم الحضور فلابدمن قصر 
ذ لك على عدم ا حضو ر با جلسةالتىعينت عند تقر بد 
المعارضة والق ورد فىالادة سم؟ نفسبا مايفيد 


فد 
وجوب تعبينها لنظرامعارضةفيها . فم حضرق 
اول حلسة للمعارضة هم ثبوت عليه علما يقينيا 
هار 3 تلك الجاسة هو وحده الذى حك عند تخلفه 
قى تلك الجلسة الأ ولىاعتيارمعارضتهكأنلمتكن 
الجر 

« بم أن تقرير الطعن ليذكر به إلا الحم 
الصادر فى/مابوسنة ١‏ م؟ من نحكية اسكندرية 
الابتدائية بصفة استئنافية باعتبار معارضة 
الطاعنكأ :هام تكن ولكن معظم اسبابهراجعة 
الالح الابتدائى الصادر غيابيا من محكمة 
العطارين الجرئيةفى ٠١‏ ابريلسنة 1919/8 ضد 
الطاعن والذىاعتمدتاسبابه على التوالى . 

د وبما أن قضاء هذه الحكمة استقر عبان 
استكناف حك اعتبار المعارضة كأن 0 تكن أو 
الطعن فيه بطرريق النتقض لا يطر م أمام احكمة العليا 

الاهذا الك بالذات ولايمكن بأى حالان يتصرف 
الى الك الغيانىالصادرقبلهفىموضوع الدعوى. 
دو بماأناخةتصاص حك ةالنقض ف الدعوى 
ا حاليةمنحصر اذنف لحك الصادر اخير اباعتبار 
المعارضة كأتهالمتكن وهو الحكالموؤرخفى/امايو 
سنة 1م( والذى ل يذكرالطاعنسو امف تقريره 
بالطعن بطريق النقض والابرام واذن فكل 
ماكانمن الا وجه الواردة بتقريرالاسبابراجعا 
المحكه١يوليو‏ سنة 149 الصادرغيابيا ضد 
الطاعن لا حل لنظره . 
٠‏ «وبما ا نالطاعن قدبنى الوجها لاو لمن تقرير 
الاسباب على انمحكة ثانىدرجةقداخلتحق 
الدفاع لانهالمتمكنهمن الدفاع عن نفس هبحي ثكانت 
التتيجة | ند حر. ممن الدفا عق ججمي عدر جات القضاء. 


بحل المحاماة 


د وبماآنهذاالوجهف جملته يشمل التظم من 
حكاعتبارا لعارضة كأ نبالمتكنو سم للبحكة 
النظر فيه من حيث صحته وعدم صجته . 

0 وبما أنهيتضح من الاطلا ع..على حاضر 
جلسات ع ل ا أمام 
تلكا حكة فى جلسات .+ فيراير سنة .و١‏ 
وهامايوسنة .+واوس؟ اغسطسسنة م5١‏ 
و9١‏ كتوبرسنة. م9 وكانت تؤجل الدعوى 
لاثما ترعويته وحضر فى جلسةم1 دسمير 
سمنة . 31 ١‏ واجلت للاستعدادم حضر فى جاسة 

لاقب رايرسنة ١489‏ واجلتلمرض محاميهواخيرا 


تخلف فى جلسة/إمأبوسنة .وود طلب حاميهالتأجيل 


لمر ض الهم وقدم شهادةمر ضية فل تأخذ .ا محكة 
واصدرت حكبراباعتبارالمعارضة كأ نهالمتكن. 
دوبما اندقدسبقلهذهالحكمة أنقضت بتارعخ 
#ينايرسنة 0999 القضية بة رقم 16” سنة >4 
قضائية انه يتعين لحك باعتبار المعارضة كأن لم 
تكن حتى لوكا المعارض ال:خلف قدسيق له أن 
حضر ف بع ضالجلسات مادام انهم يقدم دفاعه 
فعلا فى الجلسات الى يحكون حضر فبها. 
دوعا انهذهاحكمةترى العدول عن هذا 
الرأىالىرأى| كثر ترخصا للمتبمين مستبدية 
ذلك بأنالفقرةالثانيةمنالمادة جم من قانون 
تحقيقالجنانات أذاكانت ركيت الحم باعتبار 
المعارضة كا هالمئكن بطر يقةمطلقةعل المعارض 
الذىم حضروةانت ,بهذا الاطلاققد أوسعت 
وجوهالتأويلفمدى!نطياق هذه القأعدة إلا 
انالعلة الاساسيةفيباعلىماهوظاهران الشمارع 


أرادتر تيب جز اءعلى من لا يهم لمعارضتهو يتتبعها 


بجحل المحاماة 


قضيته بمعرفة الحكمة اتاد تتدغيابيا . 


فد 


وتتضى بحرمانه من ان يعاد فحص موضوع | كأنلم تكن . ومثله لايتسعلهوجهالغذرالااذا 


أثيت أنقوة قاهرةحألت دون حضوره ومحل 


«وبماانتفهمالقاعدةعلىهذاالاساسيجحعل | نظرهذا العذر وتقديره يكون عند استكناف 
:حالةالمعارض الذى حضرعدة جلسات أمام حكة| :حك اعتبارالمعارضة كا مالم تكن اوعندالطعن 


المعارضة 5 يتخلف عن الحضور فى الجلسة 
الاخير ةمحل نظر لا يلتق مع فكرة الجراء الذى 
رتبهالشارعو يتعيناذن التمييز يبنه وبين حالة 
المعارض الذى لا حضرمطلقا بقصر وجوب 
الحم باعتبارالمعارضة كأنها لم تكن على حالة 
هذ|الاخير ‏ اماالمعارض الذى حضر جلسةاو 
جلسات واستفتم دفاعه وأجمه أو استفتيحه و 
يتمهأو لم يستفتحهمطلقافان عل الحكمة ان تقضى 
فموضوعدعوأه على <اها الى ه ما . 

دوبما انهذا النظر يستدعى أيضا التقرير 
بانحكماعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يمكن 
اصداره الا فى الجلسة الاولى المحددة لنظر 
المعارضة وعلة ذلك كون هذا الحكم منقبيل 
الجزاء والاحكام الجزائية لاتحتمل التوسع 
ق تفسير مداها . 

د وما انالقانون رتبهعلى عدم الحضورفلا 
بدمنقصر ذلك عل عدم الحضور بالجلسة التى 
عبنت عند تقريرالمعارضة والتى ورد فى المادة 
١‏ نفسواما يفيدو جو ب تعيينهالنظر المعارضة 
فيها. مهن م حضرف او لجاسة للبعارضةمع ثبوت 
علمهعلما يقيفيا بتارعخ تل كالجلسة - لانهخيربه 
عند تق ريرهبالمعارضة كاهو مقتضى القانون وم 
هو الجارى فى العمل فعلا ‏ هذا المعارض 
المتخلف ف الجلسةالاولىهو وحده الذى يحم 
عند خلفهى تلك الجلسة الاولىباعتبارمعارضته 


فيه بطري قالتقض 

دوا أن تطسق هذه القاعدةعلى الدعوى 
باعتبارالمعارضةكأنهالرتكن مع ان المعارض 
كان حضر أمام امحكة الاستثنافية ااتتى اصدرت 
هذا لحك ست دفعا تاجات الدعوى فى اربع 
منبا للتثبت من رعويته وفى هذا اخلال بحن 
الدفاع منشؤه الخطأفى تفسير القانون. 
(طعن روقائيلصمو ئلحا ينضدالبيابقرقم؟ممسنة؟ قضائية ب 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة والعزةعبد الع ز يزفهعى 
باشارئيس المحكمة وجمد لبيب عطية بك وحمد فهمى حسين بك 
واحد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك مستشار بن وحضور 


حشرة جتدى عبد الملك بك رئيس نيابة بالاستئناف ) 


ةا١‎ 


ها فرابر سنة «مو١‏ 
١‏ ل ضرب أو جرح توافق على التعدى والايذار ٠.‏ القصد 
منهالعقاب على العكرة الا جراهية المتحدة عند عصبةمن| اتهمين. 
عدمضرو رةاعداد 1[ لا تالضرب,انطياقالمادة لالع 


مسثولية جنائية سل تطبيق المادة /0.مع ٠‏ عدم التفر بق بين 
من قارف الضرب ومن لم يقارفمراعةبار المي فاعلين أصليين 
فى الجرعة . 
للبادىء القانونية 
- لمتشترطالمادة. اعقو با تالاأنيكون 
الضرب أو الجر ح حصل بواسطةاستعال أ سلحة 
أو عصى أوآلات أخرى من واحد أوأ كثر 
ضمن عصية أو تجمهرمؤلفهن #سةأشخاص 
على الأقل توافقوا على التعدىء الادذاءءفا لتوافق 
علىالتعدى هوا كور الذىتدور عليدعلة النشديد 


الصا 


4 


الذى ارنااه المشرع بوضبعه هذه | اأدالق أرد 
مها العقاب على الفنكرة الا جراميةالمتحدة اأتى تنشاً 
عند عصبة من اللمعتدين فى وقت واحد وتقصر 
ظروفها عن توافر شروط الاشتراك معناه القاثوف 
وش روط سيق الاصرار . وهذهالفكرة الا جراهية 
قد تتحقق فى التصور من غير انبعد الجناة من 
قبل آلات الضرب . بل قدتوجد جرد اجماع 
المعتدين ووصول ند واحد منهم أو أ كثرالى]آ لة 
من آ لا تالضربمع اتحاد ابيع فى فكرةالاعتداء 

() ان الادة ب9., ع . تسوى فى المسثولية 
بين هن قارف الصَرب بشخصه و بينهنل يقارفه 
وتجعل الصنفين فاعلين اصليين وهى حالة خاصة 
من أنواع الاجرام أوردهاالشارع حك اسطثنائيا 
لا يتمثى مع المبادىء العامة للمسئولية الجنائية 
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« بما انمينى الوجبين الاولين من تقرير 

الاسباب انتحامى الطاعن تمك أمام حكمةثاتى 


درجة لأولمرة با نالمادةنا. ؟منقابو نالعقوبات 


لاتنطيق عل الواقعةالمسندةالىا لهمي ن لان تلك 
المادة تفترطان تكون الالاتالتى وقع بها 
الضر بمو جودةأصلامع المتهمين فرتردالحكمة 
علىهذ االدفع الجديد وأيدت الحم الابتدائى 
لاسبابهمع أهميةمادفع بهالطاعن . 

دو ما انهذين الوجبينمنقوضان فان دقع 
الطاعن لاأهمية لهف الواقع ولايستحق ردا إذ 
لاسندله من القَابون فانالمادة “٠.0‏ من قانون 


العقوبات1تشترط الاانيكون الضر ب أوالجرح 
حصل بواسطة استعما ل أ سلحة أوعصى أوآ لات 


حرو واحدأوأ كترضمنعصة أو تجمبر 


مجحجطلة الحاماة 


التعدى و الايذاء فالتوافقع ل التعدىهوامحور 
الذى تدورعليهعلةالتشديدالذىارتآه المشرع 
بوضعهالمادة/. «البىاريد.ها العقاب عل الفكرة 
الاجراميةالمتحدةالتى:تشأعندعصيةمن المعتدين 
ففوقتواحدوتقصرظروفباعنتوافرشروط 
الاشتراك معناهالقانوقوشروطسبق الاصرار. 
وهذهالفكرةالاجرامةقد تتحفقف التصورمن 
غير ان يعدالجناةمن قبل! لات الضرب بل قدتوجد 
يعجر داجتماع المعتدين و وصو ليد واحد منهم 
أو أ كثر الى آ لتمنآ لات الضرب مع اتحاد 
الجميع فى فكرة الاعتداء . 

دوماانالو جه الثالثميناهان الح المطعو ن 
شه ناقص البيانفانهل.يو ضحأدلةالثبو تضدكل 
متهم رغم اختلاف الوقائع المنسوبةالىكل هن 
المهمين وم يذكر بيانالآلاتالمقول باستعمالما 
ولميوضح نوع الآلةالتىذكر لحك أن امتهم الاول 
استعملها وضرب تمود حمد حسن العسال. 

« وعاانهذ|الوجهمردوديانالمادة/. امن 
قانونالعقو بات تسوىف المسئو ليةبينمن قارف 
الضرب بشخصهو بينمن ل يقارفهو بجعل الصتفين 
فاعلي نأصلبين وهى حالةخاصةمن أنواعالاجرام 
أوردها الشارع حكما استثنائيا لايتمثى مع 
المبادى_العامة للمسئو ليةالجنائية. امافوات ذكر 


نوعالآتالضرب فلا يعيب الحك فىهذهالدعوى 


اذ الطاعن نفسه ذكرف الوجه الثانىمن تقرير 
|الاسباب ما يفيدان الالال ذكر الح الابتداق 
الم يدلاسبابهأن الهم الآول محمد البكرى 
الطحان استعملبافى ضرب مهو د هد العسالاحد 


مؤلفمنخمسةأشخاص عل الاق توافقواعلى ! الجن عليبمهىتر باسمنحديدفالآلةاذ نكن 


بحلل الحا ماة 


عل 


مجهلة بلا نالتحقيقات تشير ليهاو الطاعن يقر بذلك| لهذها لحكمةحق تقدير متاحيهافيها باللفظ الصرح 


د و مماأنه بيينمن ذل كجميعاانالطعن بوجوهه 
الثلاثة واجب رفضه . 
(طمن مد اليكرى على وآخر ينضدال ابةوآخر يزمدعينيحقمدى 
رتم1494 سنة؟ قضائية ‏ بالميئة السابةةءدا حضرتز برذى 
بك المستشار بدلامنعب الفتاحالسيد بلشوحضرةعيد الام كاب 
بك رئيس النياية ) 
كع 
؟” فبراير سئة بإسره١‏ 
تهديد - بافشا, أمور عندشة للشرف . جرعة مستقلة ٠‏ تنم 
جرد حصوله 
المبدأً القانوتى 
ا نالتهديدبافشاء الامور المخدشةللدرف بطر بقة 


نشرهااعماهوجر عة مستقلة بذا أ هم جرد صدور 


التهد يدسواء أ حصل الا فشاء با لنشر فعلا أو صل 
امسو 
«بماأنمبنى وجهى الطعنالمقدمين ان الحم 
المطعون فيهلم ببينماهية الامورالوهددالطاعن 
القانونفيها وهى أنتكون مخدشة الشر فكآ 
انالواقعه وأ نمانشرهالطاعن ف جريدتهتنفيذا 
نهد يدك يقل الاتهام ليس فيه ما يعاقبعايه . 
« ويا أن ماجاء فى هذينالوجبين مردود 
بأن الحم الابتداقالمو يد لاسبابدقد أثشارالى 
العبارات التىهدد مباالطاعنواقتبس فو اهامن 
الورقةالمكتو بة خط الهم والتىهددشفبيابعض 
موظ البنك بنشرهاان/ يعطه البنكما يطلب . 
وهذهالورقةمرققة مملفالدعوىوقداصعدت 
بهذا الارفاقجزءا من الحم يمكن الرجوعاليه 
عند تحرى التفصلات . 


اشارة ال ىمخسائرق أعمال بنك مصر والمفضائح 
تكونارتكبتهاادارتهواشارةالىأنمديرين للبنوك 
ف البلادالاجدبيةقد اودعواالسجون وتلميحالى 
أنمديرى بنكمصر ليسواخي رامن أواءكالمديرين 
وفى هذا أشد مام سسمعة بنكمسر و مز ثقة 


|"المبووق كنات لان اسار لاله طيكنا 


مهما كان شأنالمباجم مدئيلاو حجتهواهية . 
« و أأنهلابمكن للطاعن ان يتذرع باننشره 
عيار أت النبديدلا يعاقب عليهاذاهو مكن من | كنات 
وقائحبا ذلك ازالتبديد بافشاءالامور المخدشة 
اشر ف بطريقةنشرها ماه وجرمةسستقلة بذاتما 
بالنشر فعلا أو لم يحصل . 
«و مماأنه ببينمن ذلك | نالطع نو اجبر فضه 
( طعن بارس بطرس جاد افندى ضد النيابة رقم 1616 سنة ؟ 
قضالية ‏ با لورئة السابقةعد! حضرة مد جلا لصادق بك وكي ل النيابه) 
نذد: 
بوب قبراير سنة + ١#‏ 
١ساطة‏ امحكمة ‏ فىحكم! . غيرمقيدة فيهبرأىاليابة - حريتها 
المطلفة فى تقد ير ظر وف الدعوى 
؟-نقض - اغفال الاشارة الىتفويض|لداية الرأى للبحكة. وعدم 
0 ارتباطاحكة به. أنضليةالاشارة لكلماجر يا تالدعوى. 


لاطلان 
م-دعوى مدنية ‏ رصباضدالمتهمالقاصرأوا نحجورعليه. دونادعال 


الوصى أو القم ٠‏ جوازها 
المبادىء القانونية 
(1) انا محكةغيرمقيدة برأي النيا بولا بطلباتما 
بل لهاالحربة المطلقة فى تقدير ظر وف الدعوى 


دوماأنالعبارات الواردةف تلك الورقةوالى المطروحةأهاهباوتكو بن رأهافها سبمايؤدى 


اه بجلةة المحاماة 


(0) معا يقل منأنه يحسن أنيكون السك | الاولدونالثانى . ومبمايقلمن أنديحسنآأن 
مشت لاعلى بيأ نكل ماجر بات الدعوى ومايقع فيها | يكو ن الحم مشتملا على بيانكل ماجريات 


ع تطورات الا أ ناغفال الاشارة إلى تفو يض النياية 1 
من تطورا الاأناغفال الاشارة إلى تفو يض النياية الدعوىومايقع فيا من طورات الاأناغفال 
الرأى للمحكة هذا التفو يض الذىلائرتيط يه الحكة 


١‏ خا هذا التفو بض الذى لات نط .دا لحكةا 
و روزي اي 
سبباً لطلب تقضه ارتباط ولاشآن له بجوهر الحم لاريصح أن 


(م) من المفق عليه جواز رفم الدعوى المدنة 1 : 
شخصياً على انهم القاصر أواحجورعليه مام الحكة ومنحيث أنحصل الوجه الثانى انالحكم 


الجنائية بلاحاجةالىادخال وصيه أوالقم ريدن | المطعونفيهقضى بمعاقبة كلمن الطاعنين بعقوية 
استلزام دخول الوصىأو القم فى الدعوى المدنية القتل العمد على اعتبار أ نكلاهنمماطعن المجنى 


المطروحةأمام احكة لجنا ئبة خلق شيئا من التعارض أ عايهبسكين فاتف الحال ومادام لحكل ثبت 
بين اجراءا تالدعوى الجنائيةو اجراءا تالدعوى | عل الطاعنين سبق لاصرارعلىار تكا ب الجر يمة 
اللدئية [ذماواة احير كروضا ف التبرذعل مدنا أومايقو ممقامهفكل منبمامسئول عنعملهمنفردا 
عن نفسه فى الدعوى العموميةفالواججب أن بون قدر وكان الواجب اذن أنيبين الحم فى وضوح 
على الدفاع أمام احكة عينها فى الدعوى امد نيةالتي 


1 : ماهو مسند اللىكل من الطاعنين عبلى حدته من 
ف هن الدعوى العمومية آ الأافعال الى جعلتهمسئو لاعيل ا نفرادعن جريمة 
و القتل إلعمد لجواز ان تكون احدى الطعنتين 


د من حيث ان محصل الوجهالاولمنأوجه ١‏ وحدها هى التوسبيت الموت فلا يكون المنهم 
الطعن ان الحم المطعون فيهلم يشرالى طلبات | الثانى مسئو لاعن جرم ةالقت لعمداولكن الحم 
النيابة الختاميةالثابتة معحضر الجاسةوالمتضمنة | خلامنهذا البيان وهذا يعتبر قصورا فىببان 
عدولا عناتهام الطاعنين وهذا عيب فى الك | الواقعةمستوجبا لنقض الحم . 
موجب لبطلانه . | « ومن حيث نالهك المطعونفي هأ ثبت ا نكلا 

ووش سف ]للك عر قد أن الياة ظ من الطاعنينض رب المج عليه بسكين و بين-على 
ولا بطلباتها بل لهاالحريةالمطلقة تقديرظروف | خلافماهومزعومالآن_ان أولمما طعنه فى 
الدعوى المطروحة أمامها وتكوين رأما فها | ظهره والثاتى فىجنبه الايسركا ذكرنقلا عن 

حسب مأو دى اليه اعتقادها. |مامن حيث اغفال | الكشف التشر ب انهو جد بالمجنى عليه جر حان 
الاشارة فى الحكم الىطلبات النيابة الختامية الى | أحدهما نحت الابط الايسر وقداخترقت السكين 
فوضت فيه|الرأى للمحكمةذانالواقع بحس بالثابت | الانسجة والعضلات التىبين الضلعين السابع 

بمحض رالجلسة أ نالنياية متعدل عناتهام احد | والثامنواخترقتالرئةاليسرى والبطي ن الاير 


بحلة المحاماة 


ا 


للقلب والجرحالآخر ف الظبروقداخترقت السكين| ول مخطىء فىتطبيقالقائون وانما الخطأ هوفيا 
الانسجةوالعضلات التى بي نالضلعين التاسع | ذهب اليه الطاعنانمناتخاذالعقوبةالتى حك بها 
والثامنمن السلسلةالفقرية واخترقت الرئةالينى | على الطاعن الاو لمعيارا لتقدير عقوبةالطاعن 
من الخلف واحدثت الاصابتانتزيفاغزيرا ميتا | الثانىواطر اح حك المادة++ عقو باتالتىاتخذاها 
وان سبب الوذاةاصابة القلب والنزيف الخ . | فىبادىء الام تكأة لطعنهما 


ومعنىهذا أنالموتكاننتيجةفعل كلمن المرمين 


دومن حيث نحص ل الوجهالرابع أنهماكان 


اذأنالطعنتين تعاو فنا على احداثهذا النزيف يصحمقاضاة الطاعن الثالى شخصيافى الدعوى 
الذزير فيكون الحكقدأصاباذاعتي ركلامنهما | المدنةبلكانالواجي إدغال ولهأو وصهفى 


فاعلا أصليا فجريمة القتل 
منهما على انفراد ميتة . 
«ومنحيث ادص | الو جالثالك أن الحم 
اخطأفى تطبيق القانو نإذ ل يبين أولا العقوية 
الىكان جب تطبيق باعل الطاعن الثا قبل معاملته 
مقتضىالمادة>+منقانونالعقوباتولوفءلذلك 
لناله من العقاب أقل بكثير بماحك عليهبه اذالمستفاد 
مماقضى بدعل الطاعن الآخر أن العقوبةالتىقدرتها 
الحكمة للجر بمةهى الأأاشغال الشاقةلمدة عش رسنوات 
فتكون عقوبتها الصغيرالسجن لاقل من عشر 
سئوات. 0 - 5 
زرو من حي ث به مر اجعة الحم المطعون فيه 
تين انسار على مقتضى حك المادة + عقويات 
ولمتخالفبافىثى” اذ بين اولاأنماوقع من كل 
مز المتهمين ينطبقعلى نص الفقرة الاولى من 
ألمادةوره عقو بات ثم اششارالى سن الطاعن الثاق 
وقالأندتجب معاملتهبالمادة>عقو بات والحم 
عليهبالسجن بدلإمن عقو بة الاشغال الشاقه 
ألتى تستوجبهاالمادةمو ١‏ فقرةأولىالسالفةالذكر 
وحكعليه اخيرا بالسجنعشر سنواتومن ذلك 


مادامت طعنة كل | الدعوى فالحكعليه شخصيابالتعو يض المدق 


3 


خطاقاتون . 


« ومن حيث ان المتفق عليه جواز رفع 
الدعوى المدنية شخصياعل الهم القاصرأوالحجور 
عليهأمام الحكمة الجنائية بلا حاجة الى ادخال 
وشية أوالقيم عليهلآن استازامدخول الوصى 
أوالقيم فالدعوىالمدنيةالمطر وحةأمامامحكمة 
الجنائية مخلق شيثامن التعارض بين اجراءات 
الدعوىالجنائيةو إجراء! تالدعوى المدنيةإذ 
مادام المتهم مفروضافيهالقدرةعلى الدفاع عن 
نفسه فىالدعوىالعموميةفالواج بأن يكون 
أقدرعلٍ الدفاع أمام احكمةعينهافى الدعوىالمدنية 
اتىهى فرع عن الدعوى الخمومية.وهذاماجرى 
عليه قضاء هذه لحكمةمن عبد طو يل . 
ومن حيث انهلا تقدم يتعينر فض الطعن . 
(طعن مدا براهيم هاشم وآخر ضدالنابه وآخ مدع مدورةم ١:44‏ 
سنة #قضائيه ‏ بالبيئة الس بقةعداحضرة عبد اللطيف غر لبك 


رئيس النياية) 


يرى أن الكل يشذعنمقتضىالمادة1+ عقو بات ١‏ 
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14 مارس سسمئة «ع4١‏ 
١‏ - نظام ال ا ممر رفىالقط_المصرى . تصدقلعةعلى نظام لم 
فينوءموقصورته اللتفصلية الدسْور . 
؟ ‏ الحكومة. ممناها قانونا.السادة فيمظيرها العمل .مجدر ع 
000 الضوابط والاحكامالتى تحددميرالسيادة وتحقيق 
سلطائم! . تغيرهاءلى صور و وجو دشتى . ا لدسا تيرهى 
الوثائق الاساسية لبان لكالنظام وتفريره 
+_نظامالحتكم .ا ستعيال الثار ع هاف معناها الشامل لنفاصيل نظام لمكم 
لال سهالنو عىفقط. أىالنظم الاساسيتللدولةالواردةقالد-:ور 
؛ - تحر وض على كراهية نظام! لحم : الدستو رالمد مو الجديد. 


التعديلات الحاصلةمنصبة على قواعد لحك وأنظمته . الطعنفى 


الدستورالجد يدو التحر يضر عل عد مطاعته. طعن على نظاما ليم . 
و - دستور . نفاته . وجوب احترامه من يوم نشره ,لو 


تأخر نفاذه . 
١‏ أهانة وسب . جواز اثباتهما . المبارات ممينة الرحد ما 
/ - حسن النية. فىجر رمة الاهانة. اعتقا د يصحة الوقائع . القصد 
مصلحة البلاد لامجرد التشمهير 
بم - سلطةعكيةالنقض ٠‏ فىجرامالنشر . تقديرمراى العبارات 
من ناحية تعديل الخطأ ف التطبيق 
الميادى «القاثونية 
(1) ان عبارة نظام الحكومة المقررفى القطر 
المصرى الواردةفي المادة ؟ واممد لةمن قاتونالعقوبات 
؟اتصدق لغةعل نظام الحسكيف توعهأآىى أساسه 
الاجمالى المقرر المادة الاولى من الدسةورهن أن 
حكومةمصر تكونم لكي ةورائية نيابية تصدق. 
لغة أيضا على هذ االنظام فى صرورتهالنفصيلية المقررة 
باق مواد الدستور 
(؟)ان معني الحكومة دغوع مدع ممع تدده » 
في ماهيتها القاتونية مىالسيادة فى مظهرهاالعملى 
(عا7اناع0 0 عصكام مأمتووع يروو 2آ) 


أىالسيادةفعالةحر :دما تقتضيه طبيعتها من محقيق 


الضوابط وال حكام متغيرةمتقلبة على صور ووجوه 
شق فكاما تحددتف بإدعىأى وجدمن الوجوه 
و بأى كيفيةمن الكيفيات كانت الحمكوهةالمقررة 
لذلك البلى ص ذلك الوجهالددو طلق على ذلك 
الوجه أنه نظام الحكومة المقرر . والدسا تير مى 
الوثائق الأساسية التى تتكفل يبان ذلك النظام 
وتقر بره ومى لاغرض من وضعها الا هداالبيان 
والتقر ير . فكل ماورد فمواماعدا با نالسيادةهن 
جهة مصدرها ومستقرها وهمستودعها هو نظام 
الحكومة المقرر. حتى الحقوق المدنية اامامة التى 
تقرر عادة فى أوائل الدسا تير لست على التحقيق 
الاضوابط تحدد مدى السيادة والى أى حد 
بجب وقوف سلطانها 
(؟) فوق المفرومين اللغوى والفقهى لعبارة 
( نظام الحسكومةالمقررفي القطرالمصرى» نجد محكة 
النتقض أنالشارعا نما استءم لا فى معنا هاالشامل 
اتفاصيلالنظام لالأسهالنوى فقط .كا جاء فى . 
21 التفسير بةللقأ تونرق, بمسنة #ب.ه؟ الذى 
عد لتببه ماده اعم ن أن« كلمة الحكومة جب 
اعطائهامعنى واسعاوعى نشم لكل النظم الأساضية 
للدولة : الوزارة وبجاس النواب وبجلس الشيوخ 
والقضاء والجيش» فيجب صرف معنى العبارةالى 
ماشمل تفاصيل النظام الحكومى بحسب ماحم عليه 
فى الدستورالقاثم الذيهوالموطن الوحيد لتقر برها 
(5) انالمقارنة بين| لدستور ينالقدم والجديد 
"دل على أنهناك تعد يلاقد حصل وأنهذ االتعديل 
الذى ينصب على قواعد الحك وأ نظمته - ضئيلا 
كان أوغيرضئيل ‏ هن شأنه على كل حال أن م عل 
لنلك القواعد والانظمةفى!لدستورالجديذ صورة 


الت محدد سي رالسيادةفى نحقيق سلطانهافى الناسهى 
تى يتكون منها جموعبا معن احكومة . وتاك 


يمحلةالمحامأة 6 


حكومة الدولة ملكية وراثية وشكلبا الى 
واستخلصحمن ذلك التأوي لأنالمتهمم بحن اية 
(ه) - يصبح |لدستور من يوم نشره النظام إجنايةلانهل ,طمن علىكونالدولةالمصريةملكية 
الا “صل القرر الحم ف البلادومسألة تنفيذهلاشأن أوورائية وليتناولشكلماالنيانى بأى فدح 3 
ا ."| فخ امنا اهلا سيق أرب ملك 
()انالاهانة والسبان جاز اثياتهمافانذلك 0 د . ' 

0 500000 ب . | المادةه«المتقدمذكرهامعانالشارعانما أراد 
لايكونإذ اصدرا يعياراتعامة بل انحلهآان تكون 1 7 
النبارة الى تمتك معيئة ال جد يقر بسن القذف بعبارةنظام الحكومةالواردةفالفقرة الأولى 

05 ان رك حسن النية فى جر عة الأهانة هو من تلك المادة - جميع النظم الاساسية للدولة 
اعتقاد المتهم بصبحة الوقائح وو لالص » 00 وبجلس الشيوخ ومجلس 
يكون قصده مصلحة البلادلاجردالتشبير النواب والقضاء والجيش ومتىكان هذاهو 

(م) استق رالقضاء على أن لحكة التقض والا برام غرض الشارعفانالمادة١ ١‏ تنطيق على فعلة الهم 
فى جرائم النشر حق تقدير مات العبارات التى ٠‏ «وبما أنموازنة الحجي التى استندت اليها 
يحام عليها الناشر لأنه وان عد ذلك ف الجراكم | محكمة الجناياتمن ناحية مع الحجج الى تقدمت 
الاخرى تدخلا فى الموضوعالاأنهفى جرائم النشر | يهاالنيابةفطعنهامن جبةاخرى يستدعى_اولا- 
ونا شاجها يأ تدخل علكة النقض من تاحبة | يان الواقعة لتى يحاكم من أجلبا التهمووثانيا 
أنها مقتضى القانون تعد ,يل الحطا فى التطبيق على د 


ا المادة ١م6١‏ عقو بات فقرة ل 


الواقعة حسب ما مثبتة فى الح تفهم مر |دالشارعمنعبارة «دنظام الح المقرر 
92 فى القطرالمصرى»الواردةقالمادة١ه‏ وعقوبات. 
1 دو بماأنو أقعةهذهالدعوى تتلخص ف أنهفى 


م بما ان الوجه الاول من وجهى الطعن يوم فير | يرسنة ١م19‏ علم بوليس قسم الدرب 
المقدمين من النيابة يدور حول التهمة الادلى | الاحمر ان المتهم بخطب المصلين فى الشؤون 


المسندة للمتهم وهو يتلخص ف أنحكدة الجنايات ا السياسية داخل مسجد جامع المرداتى بشارع 
أخطاتف توي لالقانونإذ بنت حكها ببراءة التبانهفاستحضرهوسأله عماعرى اله فقرر فى 
المنهممنتهمة التحريض علنا على كراهة نظام | عحضرالبوليس انه ذهب الى مسجد المارداق 
الحكومةالمقررف القطرالمهمرىو عل الازدراء | لصلاةاجمعةوبعداتهاءالصلاة وقف قريبا من 
يدعب معتىخاطىءلعبارة نظام الحسكو مةاذذهبت | المترقو سط المسجدوقال يصوت مرتفع نوعا 


فىفبمهذا المعنىالىغي رما أرادهالشارع وقطعت | ما يأتى ‏ ( محبةالوطن من الابمانوان خيرما 
بأن المادةه امن قانو نالعو باتلم تعن ف الفقرة| تتقريونبهالىاللهان تؤدواعملا صالحا فى هذا 
الأول منهاالا نظام الحك ف الدو لة المصرية على | الوق تالعسيروان الحكومة شارعة فى اعمال 
مأهومقرر ف المادة الآ و لىمنالدستوروهو أن انتخاب فقاطعوا الاتتخابو الاضيعتم الحريات 


سا[ اع 


خرة 
التى كفلبال5 دستورالامة ) . ولا احيل حضر 
ضبط الواقعة عل النيابة اعادت سؤال المتهم 
قأصر عل اعتر افه ماصدر منهو قال أنهسيقلهأن 
خطبفىسجدالفكباى وى مسجدالاشراف 
فى الاسبوعين الماضيين يمل ما خطب به فى 
مسجدالمارداق. بعد ذلك اخلت النيايةسييل 
المهموق١!‏ فب رايرسنة ١‏ م؟١‏ عثر بوليسالدرب 
الآحمر على نسخة من منشور مطبوع ملصقة 
يحدار فى شارع الفحامينبدائر ةذل كالقسم عليها 
توقبع باسمامتهم حسن النحاس فعملت مذكرة 
بذلكءوقيوم. «٠شرايرسنة‏ (م؟١‏ ضبط أحد 
رجال 0 المنشورمعالمهم 
وقتما كان يوزعهعل امور أمام مسجد المؤيد 
لعداتتهاء «صلاة ا جلمعة فلغ لام للنيابةوسئل المهم 
أمام أحد وكلائها فاعترف بأن المنشورين 
المضموطين] نامعه وأنهقبلذلك كان يهلى فى 
مسجدالمؤيدثم خطبف المصلين ووزع عليهم 
نسخامن المتشور داخل المنجد وزع الباق 
خارجهوأقر,أنههو الذىحررالمنشورالمضبوط|. 
وطبعهعل نفقتهو تولى بنفسهتوز يعهعلى اللمبور 
ورفض انيد على المطبعة الى طبعه هاو قدارفق 
المنشور,اوراق التحقيقفاذاعار ته يأنى + 
منشور ثمرة ١‏ إلى أهالىالدرب الاحمر 
اسألوا لله الرحمة ما أنتم فيه من ظلم وققر 
ومعسرةو ادعوم خلصينان رفم عنم اثقال 
عبد بأنغدرهو استفاضت منه الشكوى فان لم 
تد ركك رحمةالله فشر حيط وهلاك مبين ٠.‏ 
د الوزارة الحاضرةقتل تالحر با تواستباحت 


بس سد 


يخحلة.المحاماة 


لماي اتاد الدينون و مهد 
ودتورا جديداتأ كرام الناس طاعتهؤاحترامه 
ماشكلت علها المسائل و أخاطكيهالتكيات ‏ 
فاتخذتلمامن سقط القوم حزا مريضا بعد ان 
يشّست من تأييد اللآمة و عطفبا . 0 
والو زارةتزيدالآن انتم ىّ إتتخاباوأن تخاق 
وأ بام أولتك الانصار امرض ولس دري 
بلوى معنف حرب الامة وأدخلفى ضرهامن 
هذه الانتخابات الى إن جات تذهبت م 
وحرياتك حيط" *. 0 . 
نان ماين هذا لحك ويمتد 


بك ظلسه وطغيانه ؟ وهل ترضى كرامتم أن 


يكون موضع الرأى منكم اوائكم المرّضى من 
انصار الحكومة والمحسوبين على حزيها ؟ ان 
أردمان يباع جما ا 
00 وان أردتم البكرامةوالعزة ان أ ردم 04 
5 العدل والنظام والحرية ان أردتم زوال » 
مهذهالوزارة وماتقتر فا نأردتمخيرالامةم 


الوزوتميها فقاطموا الاتتخابات فى جميع » 


' وأدوارهاولا تعبأوا بتتابجباوحيتكذيدول 


0 هذهالوزارةو يذهب ساطانها و تشرق عل : 


«البلاد أنوار دستور الآمة وتعا وكلمتها ؛ 


هم ويكتب للا النصرالممين وإنى لدعو الله » 


ه ياقومىأن يبك السدادوالحكةو أ نيجمغ ». 


«كلمتك على مافيهالخير واعلموا أن النصر > 
« قريب باذن الله .» حسن التحاس » ' 

د اقرأ هذا واعطه لغيرك. .يقرأ . 6 
, 0 0 


يحلة المحاماة 


506 السبايه أنمافالمنشور من الحض عل 
عدم طاعة الدستورهو تحريض على على كر 
نظام الحكومةالمةررفى القطر المصرى وعلى 
الازدراء به . ومافيه من المطاعن فى الوزارة | 
القائمتهو اهانة تلك الوزارةفقدمتهلقاضى الاحالةأ 
الذى أحاله على محكدة الجنابات بالتهمتين 
المذكورتين لحا كنتهبمقتضى الموادم1و1ه١‏ 
معدلة و0.+٠‏ من قانون العقوبات . فقضت 
الحكمة ببراءتهوا نبت فى حكمبا الوقائعالمتقدمة 
ثانا بعضه صريح وبعضه بالاشارة إلى ما 


الاوراق . 


«وبماانعبارة نظام الحكومةالمقرر ف القطر أ 
المصرىالواردةفالمادة١0]‏ معدلة من قانون : 


العق وبا تيا تصدق لخةعلى نظام الك فى نوعداى 
فى اساسه الاجمالى المقرر بالمادة الاولى من 
الدستور منأن حكومة ضير تكون ملكية 
وراثيةنيابيةتصدقلغة ايضا على هذا النظامق 
صورتهالتفصيلية المقررة بباقمواد الدستور 
بدليل ان عحكة الجنايات نفسهأ قدعبرت عن 
الدستور .رمته (أى بمافيهمن التفصيلات) بأنه 
هونظام الحكم وذلك فى قولها فىوحرض بان 
عدم اختصاض انحا ك بالفص لف صحةالدستور 
ما يأتى ‏ ( أما الدستور نفسه باعتباره نظام 
الحم المقرر ف البلادفلا يو جد انون أعلىمنه 
يمكن الرجوع الي هلتقديرموالهكعليهبمقتضاء) . 
« وعا انه قوق هذا المفبوم اللغوى لتلك 
العبارةفان معن م ا حكومة غم بصع مع «ناه 6 » 
فىماهيتهاالقانونية. كما قالالدفاع بحق نقلاعن 


- 


اتحفيق 


4 
علاء القانون.. هىالسيادة فى مظبرها العمل 


أهة | (عكلالاعه هه عكاطم عاعم نوع انرود هآ ) 


أى السادة فعالة مجر بة ماتقتضيه طا من 
سلطانهاقالناس. فك ل الضوابط والا-كام ٠‏ 
الكلية التىتحدد سير السيادةفى تحقيق سلطانها 


. فى الناسهى التى يتكوان منهافى جموعبامعنى 


الحكومة وتلك الضوابط والاحكام متغيرة 


1 متقلبة على صور ووجوهدشتى فكلا تحددت ف بلد 
: على أى و جهمن الوجوهو بأ ىكيفيةمن الكيفيات 
كانتالحكومةالمقررةإذلك البلد هىهىذلك 


الوجه الحدد وأطلق على ذل كالوجه أنه نظام 
الحكومةالمقرر.والدساتيرهى الو ثائق الاساسية 
التى تنكفل بيان ذلك النظام وتقريره وهى 
لاغرض من وضعبا إلا هذا البيان والتقرير- 
فكل ماور دفباماعدا بان السيادةمن جبةمصدر ما 
ومستقرهاومتودعاهو نظام الحكومةالمقرر . 
حت الحقوقالمدنية العامةالتىتقررعادة فى أوائل 
الدساتير ليست عل التحقيقالاضوابط تحدد 
مدى السيادةو الىأى حديجحبو قوف سلطاتها . 
د وبما أنهفوق المفبومين اللخوى والفقهى 


لتك العبارة تجد هذه احكنة| نالشارعانما استعملبا 


فىمعناه|الشامل لتفاصيل النظام لا لأاسه اللو عي 
فط ءفقد جاء فى المذ كرة التفسير ب الى شفعت 
القانونرقم/املسنةم ١‏ النىعدلت بهدالمادة 
٠‏ عقوبات مايق 8 انالن صالقدم كان 
يمكن تفسيره تفسير| ضيقا واعتبا أنه لايشير 
إلا إلى الحكومة أى الوزارة القائمة وقتكذ : 
ع ل أن كلمةالمكومة جب اعطاؤهامعنى واسنعا 


وهى تشم لكل النظم الآساسية للدولة : الوزارة 


راد 


والجيش».وجاء أ يضاف تلك المذكرة بعدماتقدم 
العبارةالآتية د ومن الواضم أن لكل انسان 
الجر يف نقد النظم الأساسية للدولة بشرط أن 
يكو نالغرض الحقيقلهذا النقدالوصول الى 
اصلاح النظمالمذكورةبالطرق القانونية لكن 
اذاكان ينأ عن النقد التحر يض على كراهة نظام 
الحكومة والازدراء به مما يترتب عليهدوضع 
عثرات تعوق الحكومة عن انجاز الا أعمال 
المنوطة مها فى اختصاصاتها الاأساسية وذلك 
بأبقاء اللاضطر اب ف النفوس و بتحر يض الشعب 
على بغض الحكومةوالازدراء.ها فيئذيكون 
قدوقع تجاوز لحدودالقد المسموح بموتجب 
العقويةاذاأ ريد الا حتفاظ بالههيية والسلطةاللتين 
لاغنى عنهما للحكومة ولنظم الدولةالاساسية 
للقيام بالاعمال المنوطة مها وواضيمنهذا 
البيان مارؤ كد فكر الشارع الذى سبقت 
الاشارة اليه نمام التأكيد . 

واذاً فالمعنى اللغوى والعر ف الفقبى العام 
وعرف الشارع المصرى الخاص كل أوائك 


مجلة المحاماة 


النظاموهو الوارد بالمادة الاولىمن الدستور 
و بالتزامباذلك التأويل الضي قتخلصت الى القول 
بأنالحهم هومن أشد انصارالحياة النيايةوانه 
لميقصدقط حار بةالنظام النياىأوهدمهوا تماهو 
يرىانالدستور القدمكانكقق الحياأةالنياية 
بشكل أ كل وا نالدستورالجديدقدا تتقصبافهو 
يريد أن يعدل موذاالى ذاكوان هذه المفاضلة 
لاتعتير حر يضا على كر اهة نظام الك المقرر 
فى البلاد وهوا النباى . 

د وعاأنماجاءتيهالحكمةمن ذلك التفسير 
وما رتبتهعليدمن النتيجة الدعوىلا يستسيخه 
المدلولان للغوىوالفقه. لعبارة نظام الكومة 
المقررعىماتقدم انه وهو ذا نهمخالفلراد 
الشارعالمصرى ا هدلول عليه بالمذكرةالتفسيرية 
التىهى ف الواقعمظه رالغرض ولسان المشرع 


والهامردالامرؤىهذاالصدد.بلا 1 قانايةصورة 


دن صور الك النيابى يقر رهاالدستور بعدت 
أوقربتمن الكالالنوعىفبى نظام الحكومة 
المقرروتدخل نحت حمايةالمادة١ه ١‏ عقوبات . 
دو اا ناستنادمحكةالجنايات فى تفسيرهاالى 
المادة»ل/امن قانونالعقوبات غير مغبوم.اذتلك 


متضافرة على وجوب صرف معتى عبارة | المادةاذاكانت نحمىشكل الحكومةونظامتوارث 
« نظام الحكومةالمقرر فى الةطرالمصرى»الواردة| العرش من ان يقلبهما احدبالقوة أو يغيرفيهما 
بالمادة1 ١‏ الىما يشمل تفاصيل النظام الحكومى أشيئًا بالقوة انها أيضاتحمى الدستورمن|انيغقلبه 


بحسب ماهى عليه فى الدستور القا ثم الذىهو | أحد بالقوة أويغير شيئامنه بالقوة فى تحمى 
الموطن الوححد لتقريرها. الدستورفكليته وفىاجزائه.واذا كانت المادةه١‏ 


2 وماأن محكيةالبنايات قررت انعبارة 
نظام الحكومة المقررف البلاد الواردة بالمادة 


مقيسةعلٍ المادة// 5يفبم منقول حك الجنايات 


تفسباوانهاتحمى من التحريض عكر اهةماتحميه 


المذ كورة لامعنىلحا الاالاساس النوعىلذلك | المادةم/ام نأنيقلب بالقوةكانتالنتيجة ‏ م 


بحل المحاماة 


هوالح قالواقع انالمادة ١‏ تحمى أى جزء 
من أجزاءالدستور منظم لامرمن أمورالمم 
قلأوجل ون استناد محكة الجناياتغير 
مفبوم حقيقة لانه «ؤد الى التفسير الواسع 
المخالف لتفسيرها . 

د وبماأنالحواشىالتىجاءباالكالمطعون 
فيهتأ بيد الماتخلص اليهمنأنالمتبمل يقصدحاربة 


الحياةالتيابية أوهدمباواتما يبغى استكالحابالر جوع 


الوالدستورالقديم هذه الحواثىسواءأكانت 
منمقتبسات خطيةالعرش أومن أقوالرئيس 
الحكومةفى مجلس النواب بشأنيمين جلالة 
الملك أواقواله فمجلس الشيوخف الرد على 
سوٌ الخاص مخطبة العرش وسواء أ نتمفيدة 
انالدستور الحالى ل يغيرشيئامن أنظمةالحكم 
أمنانت - 5اهوالواقع صرحةىأنهناك 
خلافات بن هذا الدستور والدستور القديم 
تنصب عل بعض القواعد والانظمة وانهأريد 
بها الانسجام والتوازن بين السلطات ‏ هذه 
الحواثى جميعبالاقيمة اف ىالدعوى لآ نالمعول 
عليه تماهو نص وص الدستور نفسه لامايكون 
وردمخطيةالعرش او بالجدل السياسىالذى يلق 
يمجلسى البرلمان 

« وبما أن المقارنة بين الدستورين القديم 
والجديد تدل على أن هناك تعديلا قد 
حصل وانهذاالتعديل الذى ينص بعلل قواعد 
امكو انظمته_ضئيلاةانفذاتهأوغير ضئيل 
من شأنه علىكل حال أن يجحعل لتلك القواعد 
والانظمةؤالدستور الجديد صورةختلفةعن 


صورتبافى الدستور القدم . وسواء اعترفت ا 


نشد 


الحكومة بذلك التعديل ف جدلها السيامىأوم 
تعترفقان ذلك الجدل لا ,ريصح ركو نالقضاء 
اليهيلمعولهالوحيديحب 6 تقدم_أنيكون 
الواقع فىوثيقةالدستور. 

دو ماأن الطعن فى الدستور من جهة تلك 
التعديلات والتحريض على عدمطاعتههواذن 
طع نعل نظام الحم فىصورتهالتى قررهاذلك 
الدستور وتحريص عل كراهته . 

1 وبماأ نالدفاع قدذهب الى أن الدستور 
الحالى لم ينفذ الامن تاريخ انعقادالبرلمانوانهم 
يكن قائمافى الفترةالتىمرت بين صدورهو بينذلك 


الانعقادفأى طعن عليهفىهذهالفترة ليس فيه جر مة. 


«وجماأنهذاالمذهبمنقوض.فقدجاءف المادة 


صدريهالدستورالجديدان وزراءالدولةمكلفون 


بتنفيذه هو والدستور فاادستور اذن تأفقذمن 


وق تصدورهونشره وقدأخذ فعلافى تنفيذه بوضع 


قانون الاتتخاب المذكورف ديباجتهانهمسنون 
بناءعلىالدستور أىالدستورالجديد. ولكنلا 
يكن فى الاستطاعة أن يتكون مجاساالبرلمانفى 
الحاللاستحالةذلكمادياقيل اجراءالاتتخايات 
فعلا فدنص ف المادة الثالثةمن ذلك الامرالملى 
عبل مايفيدانالدستور نافذماعداشئو نالسلطة 
التشريعيةالتى احتجرت لت كالاستحالةالمادية 
وجعلتمثؤقتافى بد الساطةالتنفيذيةر ها ينعقد 


الدر لمانو بغض النظرعنهذاذانالدستورمنيوم 


نشر دقد أصبجهو النظام الاصل المعر رالحمق 
البلاد هيا تنفذه لا شأن هافق وجوب 


احترامهوطاعته . 


براه يجخلة المحاماة 


دوع لأنما تقدمكافؤافادة أنمانسب الى | ماصدرمنه معاقباعليه_استندتحكمةالجنايات. 
المنهم من العبارات الواردةقالمتثورو الثابنة أعلهذاالاساسخااستنادهاخطأق تأوي لالقانون 
ف الحكالمطمو و يحتير بقيناتحر يضاء! كراهة | تخللهاخلالحقوق الدفاع.أمااخطأفبيانهأنتهمة 
نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى وعلى |الجنحة المسندةللتهم هى أن أهانعلنالإحدىالميتات 
الازدراءبهما بقع تحت نص الفقرة الاولى من ْ انظايةوهى قيئة الوزارة ننس البهاقنشرات 
الماقزة معد لتم تاتون اليو باجا وى ميا :١‏ مطبوعةقدوزعيا نباقات اخزياتوانشاجت 
ولاعمل بعدهلتعقب الد فاع فى مناحيدو استتاجاته | الحرمات وأنعبدهاعيد ظَ وطفيانوغدر ... 
فانججيعها لاعبرة بهامامثيوت الحقيقةالقانونية وقدسيقتهذ العبارات ى أسلوبعاممن السب ا 
الى رأتهاهذه امحكة واذن يكونالوجهالاو | والاهانةلايحوزمعهللتهم ولا لاحك التذراع 
ا 1 بامكا نالتدليل على صم ةماقيل باختيار واقعةواحدة 
د . يثبتهالتهم فانهذالابر فعصفةالتعم والامهام 


وراان تيف ارق امام ةي وى يا أن زان ير دي 


تالو نائع المكو ماخر عاو اذا شرات قبل فعلا و أروع اثرا.ثم ا نالاهانة والسبان 
مطبوعةذ كان وا حت رصترا ١‏ جازاشاتهافانذلكلايكوناذاصدرابعبارات 
جديداتأبىكرامةالنا سطاعتهواحترامهولصق ا عامةبل أنمحله أن تكو نالعارة الىاستعملت 
الو 0 ا 0 ١‏ ةالح د كويمن القذف. وقد أخطات 
الل كار 0 14 اكه لصن حك يضاف تفهم ركن.حمن النية جريمةالأهانه 
والابرام انتوقع هذا حالةالعقو بةالتى يقتضيها اذدالت عليه ,أن الهم تملكتهعقيدةتياسية وأن 
00000 اعبات أناصين لالد اله القار تقر 
ْ 13 . أريته فى من كي عدم اعتقادالهم بصحةالوقائعالتى ينسيهالغير هوان 
يتلخصف أنحكة الجنابات برأت الهم سن يكون قصدهمصاحةالبلا دلا مجر دالتشبير 
تهمة الجنحة المسندة اليهعلى أسا س أن العبارات | ” 00 7 امى العبارا . 
- عرزي ء. 2 2 4 9 5 5 0 9 1 1 
الصادرةمنهمنصبة على نقد أ عمال الحكومةوسياستها لتوصدرت من الته فانالفاظباو م:داهالايدل 
وليس فبا اى تعريض بشخص فرد منها وأن على امه| تجرد نقد يصع التسامح فيهيلهئ الفاظ 
الإقاتع الستتواق! لحكومة ل تكن عل رعق .| ...اماد ْ 
الدعوى فد قررها امتهم ف التحقيق وأ كدها ٠‏ و امااخلال امحكةحق الدفاح فان مظبره 
الدفاع بالجلسة وقدم لاثيااقصاصاتمن الجر ائد| اعتبارهاقصاصات الجرائد وأ قوالالمتبمولسان 
بنش را خبار هافى ينها والنيايةلم تتكرهافبىاذامسلية دفاعه دليلا قاونيا على صحة الوقائع المسندة 
يباوآن المتهم لميفتر وذان سليم النيةفلا يكون | للوزارةث تأو يلباسكوت النيابة عننق ماقرره 


يحل ال#اماة ند 


امتهم عن هذهالوقائم انه تسايم منها بصحتهامع ظ الات الاستور لدم 7 واقعة معيثة 
اندكان يجب عل المحكمة| ذاما رأ تان تثي رالاثيات| واردةصابالمنشور وانهاتجيز رىالوؤارة 
وتأمربهان تطالبكلفر بق بأساندهفىهنذاالشأن بمارماهابهالمتهم من استباحةالخرمات ومن الظلٍ 

دوب اأنالفقراتالتى حو اهاهذاالوجهتتركر| والطغيان والغدر د لايسوغ ذلك لأانقيام 
جميعافى أن خط أ محكةالجناياتفى تبرت |المتهم هذا الدستور بالفءلووجوبطاعتهواحترافه 
من ع اي م . وعقاب من يحاول التحريض على كراهته كن 
ات فيبمايراً ىغير صحيح الأو لىأهاأو لت | ذلك يمل الطيكة التى استصدرته منجى منكل 
مرا مى امتهم فيم| كنتب ف حقهيئة الوزارةبأنها ْ تعر يض بكرامتها وبجحعلمن .هينبا لهذا السبب 
هد مباح يصحالتساعفيه و ستخلصحمزذللك | مستحقاللعقاب والااضطربت الأعمال العامة 
حمان نتف أفعل والثانةاننا جعلت للعبارات | واخت ل النظام . ولاعلهنا أيضاً للقولبسلامة 
الوصدرتمن الهم مردامن الوقائع وانهذه ْ النيةأوبسومهامادام الموضوع طعناو تشبيرافيها 
الوقائع يصحقانوناللمتهم أن بثبتهاواخيرا اعتدرت .بعصم فيه القانون ا مجنىعليهم نكل طعن وتجريح 
سكوت النيابة عن تفيها دليلا قانونباعلى ثبوتها ا د وما أنالقضاء قد استقر على أن محكمة 

8 وعادامارات الواردةفمتشور امتهم | النقضن والابرام ف جرام النشر حق تقدين, 
والتى بنت عليها النيابةالتهمةهىعبارات فغاية | م أمى العبارات التىيحاىعليها الناشر لانهوان 
الافذاع وقد تهات بأساوب عام لان في | د ارون جرائ, الاخرىتدخلاقالموضوع 
واقعةمعينة بالذات كن القول بأنالمبم كان | | الاأنه فى جرائم النشر وماشابهها يأنى تدخل 
كه | ا يمقتضى القانون 
افدح اللكاره وازرى الصفات الى يمكن أن | تعد يل الخطأفالتطبيقعل الواقعة يحسبماهى 
تسند*الىهيعة الحم فالبلاذ . وصيغة التعميم ميت فىالحك . ومادامت العمارات المتشورة 
ل تشبير صريح لايقبل فيهالقول بحسن | هىهى يعينه|الواقعة إلثابتة فالحم صم حكة 


ينقدها . ومن أثزها أنتصور ف خيالالقارىء 


النية'. كاأنهذا التعميم لاينقلب الرتخصيص | النقض: عد ررعلوقا بالنا وقد دوس 
بوقائع معينة جائز 0 مجردماورد عل لسان أجر يمة فيها أوعدم وجودها وذلك لا يكون 
المتهم في| بعد عند ماتولت النياية التحقيقمعه | الابقبين مناحيها واستظبار مراميها . 

لآ نأقوالهعندئث-- حقةانت أوباطلة ‏ انما 1< « وما أنه متى تقرر ‏ كا تقدم : إن 
كانت على سبيل ضرب الآمثالو هى لاتغىشيئا العارات الى نشره امتهم ىتشم يي الوزارة 
فها كان لفعلتهمن الآثر فىأذهاناجبور الذى | واهاتقلها وليسفيها مابسيغقبول اثباتصحة 


قرأ المنشور خاليا من التخصيص والتعين : 
ولايسوغالاغتراض فهذا الصددبأنواقعة. |, 


الوقائعالتى ساقيافم|بجدتبريرا بتك التشنهيز: 
والاهانة متى تقرر ذلك وجب تطبيق (طادق 


4 


٠‏ القديمةمنقانونالعقوباتوصر ف النظر 


عن حثقيمة الطر بقة التى اتخذتهاا حكمةىاثيات 
الوقائعاذلاحل |ذلكمع|نتفاءجوازالاثبات . 

د وبما أن الجربمتين اللتين ارتكيهما المتهم 
وقعتالغرض واحد وهما م تنطنان الواحدة 
بالأخرىحيث لاتقبلا نالتجزئة فيتعي نتوقيع 
عقوبةأشدها وهىعقوية الجنايةتطبيقاللفقرة 
الثانية منالمادة +م عقوبات ٠‏ 

« وبما أنمااجترحهالمتهم يسيبق نعرض 
فىيساحةالقضاء واستيانت خطورته وتكشف 
وجه الرأىفيه وهذا بمايدعو الحكمة الىالرحمة 
ف الجزاء لاسيم|أنالمتهم شاب يلوح انقدغمرته 
غياه ب السياسة فأفسدت عليه كياسةالتصرف 
وبأعدت بينه وبين الجحكة واللائق بالسداد 
ولذلكفاتها تطرق فى شأنه المادة /؟ معدلة من 
قانون العقوبات وكذ|ك المادة وه معدلة من 
ذلك القانون معأنذارهبما تقضىه المادة وه 
عقوبات 

( طمن النيايقضد الاستاذ حسنعبده خلي ل النحاس رقم 51 مئة ؟ 
ق - بايث الس بفقعد! حضرةسيد مصطفى بك الافوكاتوالعدوى ) 

ع 
4 مارس سنة «ام#١‏ 
مظاهرة . تنيب المنظاهر بن بالتفرق وعصيان لامر . رك نجوهرى 
الجرريمة 

المبداً القا نوق 

أن التنبيه على المتظااهر بن لتغرق وعصيانهمهذا 
الامىهو ركن جوهرىهن أركانجر عةالمظاهرة 
الحظورة طبقا للمادة١١‏ فقرةس#من القاتونرقم١‏ 
سنة "1307| 


يمحل المحاماة 


امير 

د حيث انمن ضمن ما يشكومنهالطاعن أنه 
لم بحصل التنيه عليه بالانصرافوانماصدر 
مد لاعقانن غلنة قانوناً: 

« وحيث أنه بالرجنوع الى الك الابتدائى 
الذى أيده الك الاستكناف المطعون فيه أخذا 
بأسبابه يعم أن المحكمة أوردت ضمن حشات 
ذلك ١‏ 
« ثابت من أقوالالشبود - ومممنرجال » 
د البوليس أنهمكانوا يأ مون المتظاهرين » 
د بالانصراف والكف عن التظاهر » 
د ويفرقونمم ومن لم يمتثلمنهمكانوا يلقون » 
د القيض عليه » 

م وحيثأن المحكة اعتيرت الطاعن الحالى 
ضمزمن أمروا بالانصراف وما لمتثلوا الى 
القبض علهم . 

« وحمشان العبارة المتقدمة الى أوردتها 
الحكمة اذا كا نت صديحة صادقة فى حو المتظاهرين 
الذين كانوا داخل المعرض الزراعى فانها 
لاتصدق على الطاعن الذىاتهم بالمظاهرة فى 
ميدانالامما عيلية البعيد عنذاك المعرض . 

«وحيش انه بالاطلاع على شهادةالعسكر بين 
زو عبدانجيد وشا ىالسيدلدى المحكمة وهما 
اللذان قبضا على بعض المظاهرين بميدان 
الاعاعيلة ‏ تين أنم ليرد على لسان أحدهما 
أنهما أمر| المتظاهرين فى تلك الجبة بالتفرق 
بل ان أحدهما شلى السيد الذى قبض على 
الطاعن كان قد سكل صراحة فىتحقيق النياية 


لحك العبارةالأنية  :‏ « وحيت أنه » 


يمجذة المحاماة. عة 


نا اذاءكان طلب من الظاعن أن.يتصنرف | العليالا الملكية المدنية النى يوذاختلاسها سرقة . 
و,كفتعن متابغة السسارةفكان جوابه : نت خصوصا اذا كانت الحكومة م تضع بدها على 

و نافيشوقتواتاجز يسورادو م كي | الأشياء الذكورة وضعا ححبيحا مخرجيا عن أن 
' تسكون مباحة الى أن تسكون داخلة فى ملكها 
الحر أوال#صص للمتفعة العامة وا نالاستيلاءعلها 


ووحيثانهواضحماتقدمأنه يحص ل التنبيه 


ِ 
عل الطاعنالمذكور بالانصراف ظ بناء على ذلك سسرقة 
5 3 نويا ناء د : سمرقة ٠.١‏ 
« وحدث |[التنبيهعل المتظاه رين بالتفرق ظ 5 1 د 
وعصيانهم هذا الام هو ركن جوهرى من | 


أركانجرمة المظاهرة امحظورة كاهو مقتضى «حيش|نالطاعن يقولفى الوجه الثانى من 
الفقرة الثالثة منالمادة ١١‏ من القانون رقم ٠‏ | طعنه انه كانيشتذلهو وآخرونبصفتموكيلا 
سنة ١4900‏ التىطبقته|حكمة . للمقاول وانالحكدة قضت ببراءةجميع المتبهمين 

د وحيث أنمااثيتته ايك ذا بور | الذينكاءوامعموانسالتهلاتلفمطلقاعنحالة 
فبامختص بالطاعن الحالى مهاسي قذ كره هو فى أ هؤلاءالمتبميناذ هو لإينفذ فى الؤاقع الاام 
الواقع الف كل الخالفة اهناب دور | دليسدبيةايعة ولايعمان فى هذا العمل لى 
سلف البيان فهواثبات متتوع من الخالء لي | أجرام كان . 


أساس كه 00 انهفضلاعن انقضا اسحكة النقض 
د وحيث أنه مع عدم توفر ذلك الركن | جرى عل أن اخذ أحجار من ميل من غير 
الاساسى لجر بمةالتجمبر - وهوس ق التنبيه عل | تحجر ل العم 

المنظاهرن بالتفرق - بتعين نقض الحكوبرا 5 الاموالمباحةوملكيةالجسكومةلحاهىمن قبيل 
١ 0 3‏ الملكة البساسة العلبالاالملكيةالمدثةالى بعذ 

الطاعن مما أسنداليه . 00 5 8 
( طم نالسيدا, 0 ١‏ ق بالبيئةالسابفة 1 اختلاسباسرقةو فضلاعن أنه يثبت فىالدعوى 
عداحضرة عبداللام كساب بك رئيس النيابة ) الحالية خصو صباأنالحكو مةو ضعت يدهاعل 
1 | الاشياء المرفوعة بسبها تلك الدعوى وضْمًا 
مارس سنة ١91‏ صحي<اخر جبامن أن تكو نمناحةالأنتكون 


سرقة . أخذ أموال مباحة كالاحجار . مزمنطقة غير عتصصة داخلةفملكباالحرأو الخصص للمنفعة العامة 
للحاجر. عدم وضع بدالمكومة طباوض بحام تدخل | وأن الاستيلا: علييايعتير باعل 5 الشسرقة :+ 

فى ملكباالحر . أوالخصص للتفعة العامة. غيرمعاقب عليه ا 00 
فضلا عن ذلككلدقا نالثابت ا نالطاعن الحالىلم 


ليدأ القائوق لاعن ذلك 
ان أخذ ا حجارهن الجبلهن غرالناطى اغتمرية| يتفذ ف الولقع الاأمررئيسهولميئبتأنوكانفى 


للنحاجر لابسعرسرقة لأن نك الأموال مباححة | تصبرفه هذامى.النيةعلى الاطلاق وكأمم نهنا 
وملكية المكومة لماىهن قبيل اللكيةالسياسية الصبدد كشسأن باق الغال النزين برأ تيم للحكمة.. 


سس لآ يس 


1 مجلة الحاماة 


«وحيث انه لذ لك نتعينقبو لالطعنهموضؤعا | أصبح هوالتأخر عاطرأعليه من التعديلفى سنة 
ونقض الحك وبراءة الطاعن ما اسند اليه | ١‏ .ه٠١‏ ذلك التعديل اللفظىالذى ل مس جوهره 
( طعن عا سثابتضدالنيابةرقم ١418‏ سنة:قبالهيثة السابقة ) بل ينه وأكده حرص الشارع على استيقائه 


للا 2 ل ٠.‏ 


ش ش مارس سنة #مو١(‏ 0 «حيث أنمبنى الطعن ان المحكمة أخطات فى 
١‏ . سب على - عخدش للناموس والاعتبار - وانليكنمثتملا | تطبيقالقانوناذاعتيرتالواقعةجنحة سب مما 
على استاد عيب ممين . اعتباره جندة لاعتالفة تنطبق عليهالمادةه من قانون العقوبات مع 
؟ . تفير ‏ تعارض تصين ‏ يعمل «المتأخر منهما 1 5200-6 2000 
0 انهالييست الاعخالفةماتتطيق عليه المادة/ من 
المبادىء القانونة ١‏ 
ف ظ القانونالمذكوروذلك لان الطاعن لم يسند الى 
الواردين فى الما دتعد لي او ا 
لواردينفىالمادتين ه.؟ » 47م عقو بات وآأصل | 
النشر بع الحاص .هما أعرفة مااذا كا نالسبالعلني 
ا حتوى على ما حدس النام وس والاعقيار بأ ىكيفية 
كانت وان لم يكن مشتملا على اسناد عيبمعين 
يعتبر جنحة تنطبق عليبا المادة هم أو عنالفة 
تنطبق عليبا المأدة لايم وقررت اعتيارها جنحة 
أولا . لأنالاضافة التي أضافبا شارع المحام 
الختلطة تقلت للقا نون لا هل الصاد رف سنةع ١‏ 


«وخيثانالمادة7س من قانون العقورات 
اذنص دعل أن«من | بتدرا نساناسب غير على 
أو غير مشتمل عل اسنادعيب أو أعن معي : 
فقدافادت | نالسبغير المشتم لعل استادعيب 
أوأ ممعي ن يكو نمخالفة مما تنطبق عليه المادة 
المذكورةحتّى و لوكا نعلنيامب) يكن فىهذا السب 
ادر 32 ل رحافة راط اليل مما خدش الناموس أو الاعتبار. 
النص الفر نسى فبى إضافةمقصود ةللشارع اللصرى 
والتوسيع الذى أنت ,به فى نطاق الجتحة يعتبر 
أنه تخصيص للنص المحدد لنطاق انا لفة والمنقول 
عن القاثون الفرنسي 
+- ثانا لأن المادةو»م التى تنص على السب 
المعتبر جنحة قد عدلت أخيرا. فى سنة ١-1‏ 
( بإلقاثون نمرة باه سنة #١‏ ) ولم بمس الشارع 
أصل تلك الاضافة بل استيقاهاعلى<الهاوفى هذا 
مابشير الى تأ كيد رضائه بوجودها وأنها واجبة 
التطبيق يضاف هذا أن من قواعد الأصول أنه 
إذا تعارض نصانعملالمتأخرمنهما فاذا كان نصا 
الماد تين ه+؟ وبعم متعارضين فان نص أولاها 


ووحيث انالمادةه+؟ يقضى نصباصراحة بان 
مثل هذا الس با خادش للناموس والاعتبارمى 
وق علناةان جنحةماتعاقب عليه المادةالمذكورة 
حتى و لوكا نغير مشتمل عل اسنادعيبمعين 
«وحيث| زواقعةالدعوىاحاليةأنالطاعن 
سب انجنىعليهعلنا بقولهه اطلعبره يا ,كلب» 
وهذهالعبارةخادشة لاشك للناموس والاعتبار. 
«وحيث انهذهالعبارقمنقب ل أنهاسب غير 
مشتمل على اسناد عيب أو أم معين داخلة تحت 
نص المادة 49م وان كانهذا السبعلنيالان 
مفهوم تلك اماد يقتضى هذا .الدسخؤلك] سلف 


يحل المحاماة 


4 


القولكماانهذا السب من جب ةأنهعلنىومشتمل | والمخالفة.وينهاهو يضيف هذه الاضافة إذا به 
يستتى «السبغير العلنى أو غير المشتمل عل اناد 


عب مابخدش النامون والاهتبار هو جنحة 
واقعةنحت نص المادةه مك يغهمم|تقدم أيضا. 

دو حمث أنهذ|الاشكا لآ تمن أنالتصين 
لم يراع وقت التشريع التدقيق فى ضبط مدى 
تطبيقهما.والمتعينالآن على الحكة معرفة أى 
النصين اولى بالاعتبار. ٠‏ ' 

5 وحيث|نالشارع المصرى نم ل النصوص 
الخاصة حر 1 السب عنقانو نالصحافةالفر سى 
اسار قي مابوسة 1م القانوةالعقوبات 
الختلط ( مواد اط وعامو. ؛") ثم نقل هذه 
النصوص منالقانونالمختاط الىالقانون ا لاهل 
فىسنة عم (مواد1م 889 9و24)). ولكنه 
علاةل هذه التصرض عن القاتون الفرضق 
المذكور يظبرانه أخطأ القاعدة الفرنسية الى 
كانت لاتعتي السب جنحة الابشرطين .الاول 
أنيكو نعلنيا.واثثا ىأن يكونقفيه استاد عيب 
معين فاذ|| نعدم أحدالشرطين 5ن الس بمخالفة 
أىاذا كا نغيرعلنى أواذا كانعلنياولكنهغير 


مشتمز لعل اسنادعيب معين مهما يكن فيهممايحر 12 


التأموس والاعتبار -إغطأالقاعدةأو لالانهفما 
يتعاق بالجنحة إيقتصر على ايحاب شر طى العلنية 
واسناد العيب المعين لتحقق الجريمة | هو 
مقتضى القانون الف رنبى بل أضا ف إلىذلك ما 
يفي دأ ن السب اذى هو جنحة بتحق قأضآبتوجيه 
مابخدش التاموس والاعتبار بأنى كيفية كانت 
توجيهاعلنياو اذل يكن فيه|سنادعيب معي ن(مادة 
١لالامختلط‏ و8 جمن قانونسنة مهم الاهلى) 
أى أنه جعل العلانيةهى الفارق المميزيينالجنحة 


عرب معين »6 وينص عل اعتباره مخالقة( مادة 
عب «مختلط وي ربمن قانون سنة مم١‏ الأهلى) 
آخذا فى ذلك بقاعدة القانون الفرنسى . بتلك 
الاذافةحصل اخلط بين ضابط الجنحة وهو 
العلانية وضابط المخالفة وأصبح السب العلى 
الخادش للناموس والاعتباروان يكن فيهاسناد 
عيبمعين_أصبح هذا السب جنحة ومخالفةمعا 
لانطباقالنصين( 7/١‏ و بام مختلط و1م؟ 
وعم؟ أهلى) عليه . ْ 

دع لأ نالاضطراب/م 010 
أنهفى باب المخالفات جاءت المادة .عم مختلط 
وبعم أهل سنة مم١‏ بقاعدة تخالف قاعدة 
المادتينسبمختلطوم»م أهل إذوردفيهما دأن 
الشتمأو السبعير العلنىوغيرالمشتّمل علىاستاذ 
عنوار دوين ناف تر تعالفة هذا 
النصجعل القانونعدمالعلانيةشرطا اساسيا 
لاتتحةق الخالفة عل اى حال الابه على خلاف 
مغبوءالمادتينم/بمختلط وسهم المذكورنين 
القاضى بأن السب العلنى غير المشتمل على اسناد 

دو حيث انكل ماعملهقانونالعقو بات الاهل 
الصادر فى سنة ع .و١‏ انهحذف المادة/م؟ لعدم 
لزومها ثمانى للمادة .م جعلبا. 0م واصلح 
تصبابحذف حرف العطب(الواو ) واستبدال 
حرف العطف (أو) بدقائلاانا لحذو ف كان خطأً 
:3 نظر اللاحالةالواردةبالمادة ؟ القديمة» : 
ومفبوم هذا أن الششارع عاد الى اصل النص 


54 
الفر نسى نشأنالخالفة.ولكنيق الاشكالعلى 
حاله فيما يتعلق بالسب العلى الحتوى على ما 
يخدشن الناموس والاعتبار بأىكيفية كانت وان 
يكن مشتملاعلى اسنادعيب معين أهو جنحة 
تنطبق علا المادة هم الى حلت* المادة 1م؟ 
القدعة. مادامت تصدق عليه سيب الاضافة 
الواردة فها زائدة على أصل القانونالفرنسى 
أمهو مخالفة تنطبق علما المادة ١4م‏ مادامت 
تصدق عليه أيضا . 

. « وحسثانهذا الاضطرابالذى أوجده 
عدم مراعاةأص لالضوابطف القانون الف رنسى. 
وضطرانحكة الى تلس أقرب ما يوافق غرض 
الشارع٠و‏ ترى المحكمة أزمن المنطبق على غرضه 
اعتبار الحادثة جنحة لامخالفةوذلكأولا 5-5 
لان لاضافةالتىأضافها شارع انحا كم المختلطة 
ونقلت للقانون الاهلى الصادر ففسنة مم١‏ 
والصادر فىسنةع .و هى اضاقةواردة عل أصل 
اانصالفرنسى فهى اضافة مقصودة للشارع 
المصرى والتوسيع الذ ىأ نت بهفى نطاق الجنحة 
يعتير أنه 'نخصيص للنص الحدد لنطاق المخالفة 
والمتقولعن القابون الفر نسى ‏ وكل ماف الامر 
أن الشارع اذ أضافهافاته أن يعد ل النص الخاص 
بالمخالفةالتعديل الذى يتفق معبا بل نقلهذا 
النص عن الفر نسى عل حالهنقلاخطا ٠.‏ 

: م ثانيا.. لانالمادةه »الى تنصعل السب 
المعتير جنحة قد عدلت. أخيرا فى سنة ١98‏ 
(القانون مرة/أة سئة981١)‏ ولمعس الشارع 
أصل تلك الاضافةبل استبقاها على الها وق 
هذا ما يشير الى تأكيد رضائه بوجودها وانما 


واجمةالتطبيق. يضاف لهذ!انمنقواعدالاصول ) 


أنه اذا تعارض تنصان عمل بالمتأخرمنهافاذاكان 
نصا المادتين هم و .7407 متعارضين قان نص 
أو لاه أصيهو لتأخرماطرأعلين التعديل 
فىسنة ومو١‏ ذلك التعديل اللفظى الذىلميمس 


جوهرهبل بينهوأ كدحرص الشارع على استبقائه 


دوحيث انه لذلك يكون الح المطعو نيهم 
بخطىءاذ أعتر الحادثة جنحة منطبقة على المادة 
4" من قانون العقونات ويتعين اذن رفض 
الطعن ومصادرة الكفالة . 

على ان هذه الممكمة لايفوتبالفت النظرالم 
وجوب تعديل احدى.المادتين المذكورتين 
تعديلا بمنع هذا التعارض وتظن انالاولى 
بالتعديل هىالمادة0عس: وان يكون تعد يلبا 
يجن قعبارة«أوغيرمستعل عي استادعيب ‏ 
معين» حت يكو نالفارق بين الجتحةوالخالفةغو 
مجرد العلانيةع! مال قانونٍالصحافةالفرنسى 
الصادرفىبوليهسنة ٠م١1‏ وتحقيقهذاالفارق 
اسه لف العمل عل القاضى من البحث وراءمعرفة 
توف رالعيب المعين فالفاظ السب و عدم توفره: 
( طمن حسينبك فوده ضد النياية رقم١؟4‏ إسنةكق_بالميئةالابقة) 

ؤلاء. 
الامارس سنة «مو١‏ 

وديعة - رد الثى, المودع سيته عند طليه شرط أساءى العة 

المبدأ القاوي 

ان التزام المودع لديه برد الثىء بعينهعندطلبه 
شرط أسامى فى وججودعقد الوديعة طبقالا حكام 
المادة ,مع مدنى . فاذاانتق هذاالشرطانتى معه 
معنى الود بعة 

: اماو 


ه من حيث ان محضل الوجهالثانىمن أويجه 
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الطمن أنالحكالمطعونفيه يتناقض مع أوراق 5 

يمتتضى عمد وديعة ومن أجل ذلكطيق المادة -١ ٠‏ قيابة العمومية ‏ مسالنظامرمةفالدولة . شعبةأصيلة من 

95 من قانون العقوبات على الطاعنمع أنهلير د شع السلطةالنفيذية.مر|شرتما للد عوىالعدومية . 

بايصالات الاستلاممايفيدهذالمعى والواقع عا فا عه عات رز الا" 
امتقلالها عن يه . 


التجارى هو بيعبالصاحب المحلج ويبق قطع آرائها لدى للحا ك . ولاسلطة لقتضاء عليهاء 
زم جلاتحت رغيةصاحبها ؟- ساق - مؤعل اع اكعة تقالو ضوع . 
و ومن يانه تين هده الفكة أ القفان أسلوب الحكمة فيه . لادخل لحكمةالنقض فيه 
0 5 وا حدق محكمة فىحماعبم . طر يقةاستد عائبم .شاهد يتقدم 
الذىاعتيرالطاعن مبدداله قدسم الممحلجه مقتضى 2 شه لستكة عراز نيام ةنيم مارك ادها 
علوم وزن وعددهاسبعةمؤرخة بتارخ١‏ ٠و١‏ للبدكمة.حق الخصم فمناقضة شبادته . 
و107914و 98 سبتمير سنة .سو وو سوويب ١‏ 0 - عكمة ‏ ابداؤهاملاحظات للخصوم. تأثيرعل رأيها. الفرض 


0 8 ا نه تذبيهالخصوملابدار دفاعم. جوازه لجلا الحقيقة 
توبرستة .ماعل لتتابع وقدذكر بكل عل من د - أجراء تحقيق ‏ بواطةامحكة. سقهافيه . ادلاءأحد المتهمين 


هذءالعلوم العبارةالأتية(لايجو زلحاملهذا طلب بأقوالجديدة. لطةا محكمة فيعدم اذاعتها . 
القطنعينا) وهذه الغبارةةص رح ةنق أن القطن | .+ - قذف وسب- بالنةلموظفينالمموبين.الفرقينالقائرنين 
سل الى خلج الطاعن على سبيل الوديعة لآ نالتزام الصرى والفرنمىفبها .شر ط سلامةالنية.أثيات 


أنالغرض من توريدالاقطان لحل العرف ظ افيا الامرئة عقر اعلا من اناا بر في 
ا 
1 


الدع ادير دالتي بي ته رط لي ١‏ الاي مك ل 
فيوجودعقدالود بعةطعا للا حكامالمادة د اوور ا 
0 2 ' د 0 ه. رقابةمحكمة النةض عليبامنجهة اللخ طأفىتأويل 
من القانون المدنى فاذاانتى هذا الشرط أنت معه القانونين وتفيره 
معنى الوديعة . - قذف ‏ الاسناد فيه . تحققهبالصيخ الكلامية والكتاية. 
دو من حيث أن ماذهب الي ه الح المطعو ذفيه و بالصيخ التسككية أبهداً 


٠. | ' 0‏ اعف, القاذف ‏ شرطه.سلامة النية . وللصاحة العامة . 
م نأن القطن قد سم ليج الطاعن عل سبي ل الوديعة 2-7 صية الرقائع واستعداده يلعلا : 
وأن تصر ف الطاعن فيه بغير ا ذنْ صاحبه يعد تيد يدا ١‏ اعلاتشكوى . أوبجردنشرالحم - تطبيق المأدة 08# 

منطبقاعل المادة>وممنقانونالعقو.اتهذا | بجرد الاخبار البسيط ٠‏ خاليآم نكل تفصيل ٠‏ 

الذى ذه باليهالحم يتناقض مع لالورناي ١‏ اللادقة الااوية | 

قسن أوراق الع ل اد الجا 1 لد ازالناية الما معنن هلبنق الدرة 
غير مستندالىدليل صمي بالأاوراقومن أجل ذلك| المومرة . أشار الدستور الى وجودها قكلامهعن 

1 8 ماه التضائة . : ققدا 0 
عاجة الص عاو جه الل ال.: القوا ني اتغصيلية المعمول بباف مص رشعبة أصيله 

0 من شعب السلطة التتفيية خصتباالقوا ين عباشرة 


(طعنأسعديك عبد الشيدضدالنيا ةر مم لاه 4 اسنة وق بالبيئةالسابقة 3 1 
عداحترةيمد جلالماة بكوكل النباءه ) | الدعوىالعموهية نيابة عن تلك السلطة وجملت ها 
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وحدها<ق التصرف فهها نحت إشراف وز بر اطقاية! عن سياق هذا الاقتناع .وليس من مانع منع القاضى 
وس اقبته الأداربة فبى > وظيفنها تلك مستقلة | من أن ستعرض فى حكه كل الصور التي محتملبا 
استقلالا تاما عن السلطة القضائية ولي كانت ١‏ الموضوع ثممختار منها الصورة التى يمتقد أنها هى 
القوانين المصرية جعلت للنبائة سلطة قضائة فى | الواقعة فعلا و يينى حكه عليها . ' 
التحقيق فانهذاااق الذى خولدلا القانون اذا مادام أن القاثون لم مجعل لأى خصم فى 
كانمن شآنه أنهيرفع من عمكاتها وز بد في أهيتبا | الدعوى سوى حق الاعتراض على شهادةالشاهد 
قأنه 5 أصل عبد استقلالماعن القضاء وعدم ١‏ الذى م يكلف بناءعلى طايه أو يعلن لهاسمه.م لم 
تيعيتها له أبة تبعية إدار يةفىأداءشؤون وظيفتها. يترتب أى بطلا ن على سماع مثل هذ االشاهد لوتخطت 
+ - يقري على استقلالالنيا بقعن القضاءوعلى ظ المحكة الاعتراض وسممته . ومادام أنه محر مسماع 
ماخوها القانون من الاختصاص - أولا - شبادة الشهود الذي ترى الحكة الجنائية ب سماعهم بلا 
يكون لها المر يةالتامةفي سطآرائها لدىانحا م وده لابحث فى طريقة استدماء هؤلاء الشهود 
ف الدعوىالعمومية بدون أن يكون لليحاى ؤى | ولا فى البواعث اتى نؤدى بالحكة الى هذا 
حق ف الحد من تلك الحر ية الامايقضىبهالنظام الاستدماء . ؟ لا محل للقول بتحريم سماع 
وحقوق الدفاع ولا ينبوءن المنطق الدقيق ثا نيا ا من يتقدم الا نفسه الى ساحة الحكة" 
أن لبس للقضاء على النيا بة أى سلطة تبيبح لهلومها ا طالباسماع شها دته يعلة| نمثل هذ االشاهدس.ب. 
أو تعيدمها مباشرة سبب طريقة سيرها فى أداء | فانهاذا صح أن هن #ضرون من تلقاء أ نفسهم 
وظيفتها بلا ن كانيرى عليهاشبهة في هذا السبيل | طالبين سماع شبادتهم يكونون مندفعين بعامدل 
فليس لهالاأنيتجه فىذلك الى الموظف المشرف ظ التحيز لمصلحة امتهم أو الى عليه فانه يصحأ يضاً 
هباشرة على ر حال النيابة وهو النائب العام أو الى أنهم يكونون مند فعين دافم احقاق الم قؤذاته 
الرئيس الأعلى للنياية وهو وزبرالحقانية على أن | وهن الحط رتحر مما عب على ا حك ةوقصرالرخصة 
يكون هذاالتوجه بصفةسر بةرءاية للحرمةالواجبة ظ الواردةالمادة 4 هنقاتون تشكيل عام الجنايات 
للنيابة العامة والقاضية بأن لا يغض هن كرامتها | على الصورة التى ترى فبها الحكة هن تلقاء تفسها 
000 : استدعاء شاهد ما دون طلب من هذا الشاهد. 
اذا انتهت الحكة بتوكيد اقتناءها بثبوت | كزمانى الامران على محكة الموضوع أن تلاحظ : 
تائم الل لسو التي ا تخذتها أساساً لها فان ظرف عرض الشاهد نفسه على القضاءوماقد محتمله 
الاقتناع الذىبردفى الحم متعلق الوضوعولا مداق الجر وان مك من ترفض معارضته فى 
حل لتدخل حكة النققض والابرام فيه . ومن الفضلة سواه من أن يقدم لاما ينقض شهادنه امات 
التعرض للاسلوب الذى النزمته محكة الجنايات | فيغيرمصاحته وأن تعطيههن الوقتها يك لتحضير 
قبل توكيدها بوث الصورة التى اعتمدتهاهن إظهار أد لته فىهذا الصدد 
تشككبانفى <قيقة الصورة التى وقعت ببا الحادثة . كانهو ان كان ليس من المقبول أنتزعج الحكة 
لأن العول عليه قالاحكام هوالجزءالذى يبدو | المحصوم الذي نأمامها ,ملاحظات قد تم عن وجه. 
فيه اقتنا القاضى دونغيرهمن الاجزاء الحارجة | الرأى الذىاستقاملها بشأ نتقديرالوقائع والمسائل 
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ا 


الطروحة عيبأ الاأهمن ناحية أخرى قدحتمل 
أن تأىق ملاحظات الحكة فى هذا الصدد يدافم 


الرغبة فى تنبيه الخصوم الى مواضع الضعف فى 


دعوامى ببادروا الى استكال دفاعهم وتقوية | 


حجتهم وقد تنجلى القيقة من وراءذلك 

> للمحكة أن نجرى التحقبيق الذعيتراه لتعر”ف 
الحقيقة. واذا كانمن طبيع ةالتحقيق الذى استدعاه 
ادلاء. أحد المنهمين بأقوال جديدة أن تتخذالح؟ة 
حيطتها فلا مكنأ حد امن اذاعةهذه الأفوال قبل 
أثم تحقيق الوقائع الواردةبها . فلا محل للطعن 
فى تصرفها هذا 

ب لاستظبارهمى سالاهةالئية مشر وطف الفقرة 
الما نيةهمن المادة (555) ع.وجوب 'وقره لاعماء 
القاذف من عقوبةقدف فى دق ال موظفين العموميين 
دعن ف حكهم جب أن ياحظ أمها م هوقيام فارق 
عظم بين نض قا نون الصححا ف ةالفر نسي الصأ درفيهة- 
وليهسنة 1م1و بين نص قانونالعقو بات المصرى 
(الأخوذ أ صلاءعن لقا تونالفر نسي »ا صرحت نه 
تعليتات الحقانية علىالمادة5م)ذلك أنالقانون 
الفرنسى قدرتب الا عفاءمن العقاب على جرد ثبوت 
وقائع القذف المنسوبة للموظفين ومن فى حكهم 
(تراجع المادة حم من ذلكالقانون )أما فى قانون 
العقوبات المصرى فقد نصت الفقزة الثانية هن 
لمادة +١‏ «عل أنالطعن فى أعمال موظف عام أو 
شخ ص ذى صفة نيا ببةعامة أومكاف مخدمة مامة 
لا 00 0 3 


العامة 1 ا أستداله , 

م - أالشارعالصر نإ اذى أوساة 
حسن النيةهى مسأ لةموضوعية الاأنه رسم لها أقل 
قاعدة هقر رة للعناصر الأ ساسيةالتى يمكوون منها 
معناها وأصبمح هن الواجب على قاضى الموضوع 


3 


على ذلك المعنى وهو أ ن يكون موجه الانقة اد يعتقد 

فف:ضميره ته حق يمكن أن يعد صا د راعن سلامة 
نية وان يكونقدر الامورالق نسبها الى اللوظفف 
تقديراً كافيا وان يكون اناده للمصلحة الغامة لا 

لسوءقصد كاحاءفى تايقات و زارة الحقانية على 
قانونالعقو بات عندالكلام على أكادة .م فان فيمه 
على معن ىآخ ركان حكه واقعاً نحت رقاب محكةالتقض 
هن جهة خطه فى تأو يل القانونوتفسيرء. ولايقال 
فى هذه المالة أ نمسا لة حسن النية وسوتها أهر يتعلق 


بالموضوع ما مختص بدقاضيه وحده. إذالمسألة متعلقة 


بماذا جب قانوناً على القاضى أن يثبتهلا بصحة الأأهر 
المأدى الواقمى الذىاثبته وعدمصعته. وعى مسألة 
قالوزية صحتة . 

ه أ نْالاسناد فيجر ع ةالقذف كا يتحقق بكل 
صب ةكلامية أوكتا بية توكيدية يتحقق أيضاً بكل 
صيغة ولو تشكيكية من شأنها أن تلنى فى أذهان 
امهور عقيدة ولووفتيه أوظنا أواحهالا ولووقتياً 
فىصة الأمور المدماة . ولذلك فلأعبرة ما يتتخذه 
القاذف من الاسلوب القولى أو الكتانى الذى 
مجنهد فيه فى النهرب من نتائج قذفه . 1 

٠‏ اشترط القا ون لاعفاء القاذف فى حق 
الرحال العموهيين هن العقاب فوق سلامة النية 
(وفوق أن يكو نالنقد المصاحةالعامة )اثيات: صحة 
الوقائع اللقذوف با . ومعنى هذا الشرطأنيكون 
القاذف مستعداً على التد !لل على كو ةماقذ ف به وأن 
يقدمه للمحكة فتعتمده . اما أن يقدم عل ىالقذف 


'ودده خالية من الدليل معتمدا على أن يظبر له 


التحقيق د ليلا فبذا ما ليزه القا نون 
36 م وام 0 
أو جرد نشر الحكم الواردة فى صدرالفقرةالثانية 


من المادة ىو عقو بات ا زالمباح هوحكرد لذن 


عند يحثه فى توف رهذاالشرط :أوعدم نوفرهأن يغهمه الشكوى المقدمة فى دعوى من الا نواع الثلاثة 


م4 بحلة المحاماة 


ج لمم سد 


المنصوص عليها بالفقرة الأولىمنانادةمه١أى‏ | المترافع ود مظت و أخرى بأنْما يقولهيتناقض 
الأخبار الإسيطعن حول هذ هالشكوىاخبارا | مع الثابت أولايتفق مع المعقول أوالظاهرما 
خالياً عن كل تفصيل مءموممد عاص 51 ْ بودن الى اضطرابه وقطم اتصالأكاره وق 
الكو هذا كله اخلالكق الدفاع . ا 
دما أنالاوجه الأول والثاتق والسادس ٠١‏ وبنىالوجهالسادس عل أن تصرفاتمحكة 
من كقرير اللزاة الفغوية فاعض فنا ,أى: الجناءات فى جملتها قد الحرقت بالقضية عن 
جاء فى الوجه الأول أن محكة الجنايات | الطريق الذى 5 نيج ب أنتسلكةطي ا القانون ؛ 
قد أغفلت حك القانون فى استقلال النيابة | اذ خلقت جواً كانم نأثرهأنارتج الأمرعللى 
الع ميةعن الحا استقلالا كليآو أقائت فسا ١‏ تش المسكة عا واشددعارتها الوارفةق 
كد لطة تأديبية اذحققت معمثل النيابة ف القضية الحم . اذصرحت «بأنالتحقيق الطويل الذى 
ووجهت اليه عبارات فبالوم وتأنيب ‏ وقد | قامت هالنيابة “ما محكة لايؤدىمع لأسف 
ذكرت النياءةأمثلة لماتشكو منه”مطلبتأن” تقضى | المصورة واحدة يمك نالقطع بادونغيرها بل 
هذه ا حكمة بحذف ول ماجاء فى حخاضر جلسات | يؤدىالمصور تينكلتاه| حتملة »” حم ذ كرت بعد 
محكمة الجنابات وف الحكما دن مبعث شكواها | ذلك مايفهممنه أنباوقفت بينتينك الصور نين 
مع التنوه نه مدأ استقلال الشناءة العمومية عن | فيشبدحيرة . وأخيرآرجحتاحداهامؤدى 
. ّ وايحاب احترامه كقاعدة أساسية فى :اللاقوالالىأدلى.ماناشدمسيحهو أ بوابالجلسة 
نظام مصر القضاى . مغلقة مع أنها وصفت تلك الأأقوال فموضع 
وقد بى الوجه الثانتىعل أن ممكمة الجنايات | آخرمن الحم بأنها غير جديرةبالثقة . ذلك 
كانت تقاطع رئيس النيابة المترافع وهو بسط | حاص[ ماذ كرتهالنيابة فى تلك الوجوه الثلاثة 
القضية مقاطعة مستمر ة بدا فهاالاسراف الى | دو مان النيابة العامة هى من النظم الميمةف الدو ل 
حدحال بين النيابةو بي نأداءوا جما على الوجهالذى |المصرية . أشارالدستورالىوجودهاقكلامهعن 


قصدهالقأو نمع أن الثيابةالعمو مية وان كانت 
خصم أصلآف الدعوىالجنائية الا أنها بحسب 


طبيعة وظيفتها ونظامباليستكسائر الاخصام. 


فهى لاتربطبا بالدعوى الا الصلة العامة صلة 
الحق والقااون 

ولقد ترتب علىاسترسال الحكةفىمقاطعة 
النيابة أن ضاعت فائدة مرافعتها فى ايضاح 
الدعوى 6 أن مفاجاة المحكمة لرئيس النيابة 


السلطةالقضائية . وهىفى حقيقة الأمرو حسب 
القوانين التفصيلية المحمولبها مص شعبة 
أصيلةمن شعب السلطة التنفيذ بتخصتهاالقوانين 
بمباشرة الدع وى العموميةنياية عن تل كالسلطة 
وجعات لما وحمدها حق التصرف فيا تحت 
إشراف وزيرالحقانيةومراقبتهالادارية . فبى 
بحم وظيفتها تلك مستقلة استقلالا .تامأ عن 
السلطةالقضائية . ولئن كانت القوانينالمصربة 


مجحلة الحاماة يذه 


جعت للاية سلطةقضائية فى التحقيق فانهذا ا عقيدتهافشت الىذلك تحماس قد ييدوغر ببآعنا 
الحق الذى خوله لماالقانون اذا كان من_شأنه | ألفه الناس من ناةالقضاة فاتجرحمثل النيايةمن 
أنه ير فممن مكاتها ويز يدف أهميتهافانه لامس ظواهرهذا الجاس لفوا تكشف التحقيقات 
بأصلمبداً استقلالما عن القضاء وعدم تبعيتها | الآولىما مكنتالظروفالمحككة من كشفه . 
له ايةتبعةادارية فى أداء شؤون وظيفتها . ظ وكانهذاوذاك مبعثاً لما تشكومهالنيابةالآن . 
يترتب على استقلال النيابة عن القضاء وعلى ١‏ علّأن الامثلة التوساقتها النباءةفى الو جهالآاول 
ما خولها القانون من الاختصاص . من أسباب طعنهالا يقسعلحاف الواقعاارأىاأذى 
ْ أولا ‏ أن يكون لما الحرية التامةثى بسط ذهبت اليه. فسوء التقدير م بجربهلسان رئيس 
آرائها لدى انحا كرفى الدعوى العمومية بدون ١‏ الجلسةالافسييل:لطفماتطقبهالدفاع. وهو 
أن يكون للسحاكم أى حق فى الحد من تلك | بالسياقالذىجاءفيهأقرب لمن السب أوالخطأ 
الحرية إلا مايقضى به النظام وحقوق الدفاع | الغير ال مقصود والذىليس أحد معصوماً منه. 
ولا ينبوعنالنطق الدقيق ‏ ثانا -ان ليس | والتقربعوالتأنيبالمقول-بماترجحالحكة أن 
للقضاء على النيابة أية سلطة تبيح له لومبا أو | العبارات التىوعدتها النيابة مفيدة لا ليست 
تعيبها مباشرة بسبب طريقة سيرها ى آداء | الا يجرد اعتراضمن قبل رئيس امكلة ليبن 
وظيفتها بل ان وان يرى عليبا شية فى هسذا | عموآ ثوب الشدة ال ىتختفر مدل هذه القضية 
السيلفليس لهالا أن يتجهفذلكالى الموظف | الىمنيت فبا النيابةوالقضاءمعاًخصومخبئا. لم 
المشرف ماشرة على رجالالنيايةوهو النائب | يألوهماخآلا. أما التحقيقالذى أجرته المحكمة 
العام أو الى الرئيس الاعلٍ للنيابة وهو وزير | يهن أوراقالمضاهاةفكانع| الظاهرفسييل 
الحقانية على أن يكون مذاالتوجه بصفةسرية ١‏ دفع شبةعنالنيابةأثارهاالدفاع . 
رعاية للحومة الواجبة النيابة العامة والقاضية ٍْ « واماالمقاطعة فبمايقل عن أثرهافى نفس 
بأن لايفض من كرامتها أمام اجمبور . مثل النيابة وفىعمله فبى لايمكن أنترد الا الى 
دو ما أن الذى استخلصته هذه الحكية | رغبة الحكمة فى التزيد من ببان الشبه التى قد 
ما هو ثابتفى محاضر الجلسات ‏ وهىالمرجع | تحملبا على اقرار يقينها فى جية دون الاخرى 
الوحيدالذنىيج ب الاعتهادعلهفى تقصىماوقع- | منجهى الثبوت والنق فى المسألة الواحدة . 
انالأدوارالتىتتقلت فها الدعوى وما أتجته | دذلك بالكشف عنهذه الشبه لمن يستطيع 
الممصادفات أو تصر محات بعض المهمين من أنيزيلها بالحجةو لد ليل.وهذابلاريباجدى 
تكشف وجوه ف القضية كانتغامضة ابان | على العدالة . ولكن عيبذاك انلحقه عيب 
التحقيقات الاو لى ل هذاحدا محكمة الجنايات ظ قديأتى من ناحية الأ سلوب الذى تليسهالمقاطعة 
الى الرغبة فى التثيتعاأدخلتهمذه الظروففى | والظرف الذى تأنى فيه . على اذكل مايكون 


كت 7 لتكت 
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قدحدث فختفر فىهذه القضة للعلة المتقدمةوهى 
ابتلا.القضاءو النيابةفيبااخصوم خبثاءما كرين. 
« وفايتعلق بماجاء فالوجه السادس من 
انالحكالمطعون فيهمعيب لابهمنلحجة التردد 
الذى بدا عند:استعراض الصورتين اللتين 
رمعبما فان هذه المحكية تلاحظ أن محكة 
الجنابات' بعداظبارها مايفيد الحيرة حقيقةقد 
انتبت بتوكيد اقتناعهابثبوت الوقائعالمكونة 
النوزة اك اخذعا أنانا مكنا . وهذا 
الاقتناع الوارد فى الحم المطعون فيه متعلق 
بالموضوع ولاعل لتدخلعكة النقض والابرام 
فيه . ومن الفضلة التعرض للأاسلوب الذى 
التزمته محكنة الجنايات قبل توكيدها شوت 
الصورة التى اعتمدته امن اظهار تشككباف حقيقة 
الصورة البّى وقعت ما الحادثة - من الفضلة 
ذلك لآن المعول عليه فى الأحكام هو الجزء 
الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من 
الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع 
وليس منمانع بمنع القاضى من أنيستحرض 
فى حكمه كل الصور التىيحتملها الموضوع ثم 
يختار منها الصورة التى يعتقد أنهاهى الواقعة 
7 وما أنهبين عاتقدم انليس فالوجهين 
الآاول والثاتى ولافى الوجه السادس مامس 
الحم المطعون فيهمن حيثهوحك . وكذلك 
لاترى هذه المحكمة فىالاجراءات البّىأشارت 
أليها الثنابة فى هذه الوجوه مايعيبها الى السد 
الذى يقتضى ابطالها مبما يكن فيها ماهو غير 
مألوف وجلسات القضاء ٠‏ 


يح#لةالمحاماة 


د وبما أنمبنى الوجهالثالشمن تقرثر الثيابة 
أن حكمة الجنايات قدخا لفت القانونفىاجراءات 
التحقيق الذى قامت .هخاءت تلك الاجر اءات 
باطلة هىو الحك الذنى ترتب عليبا فقد ممت 
شبودا ماكان لها ان تسمعهم لأنهم حضرو! 
من تلقاء أنفسهم ومنغي رأ نتستدعيبم المحكة' 
أو احدمن الخصوم مث ل جمد خليل و فش مسيخه 
وكركورحى فقدكان كلمنهم تتقدم الى الخكمة 
بعر يضة للرئيس يقولفببأ انعنده معلومات 
واتمتط بالباب قنقطع الحكةسير الاجر اءاث 
وتستدعيه م تستجو به . . وقدأر ذلك عل صحة 
الاجراءات وترتب عليه مايبطل الحكم اذقد 
جعلت الحكمة شبادة كركور بحىأمامها وهو 
أحد من سمعو اعلىهذهالطر يقةاخالفةالةانون 
من العناصر التى بنت عليها حكنها مع أنهذا 
الشاهد كانقدسكل اثناءالتحقيقات الابتدائية 
من صن عكليشيه الحزب الشعب فأَجا ب بعدم 
المعرفة ولكنه تقدم من تلقاء نفسه للرحكمة 
وقررأنه هوالذى صنع الكليشيه وروئرواية 
فى مصلحة ل 
مصلحة الفريق الآخر. 

د وما أن القاعدة التى سنها قانون تشكيل 
حاكم الجنايات هذا الشأن فالمادة ه4؛ أنه 
يحو ز لكل من النيابة العموميةوالمتهم والمدعى 
بالحقوق المدنية بحسب مانخص كلا منهم أن 
يعارض فسماع شهادةالشهود الذين ل يكلغوا 
بالحضور بناء على ظلبه أولم يعلن بأسيائهم 
طبقالمواد ٠١‏ ووو ؟ اللتقدمة الامائنص 
عليه ف المادة الآتية . وجاء فى المسادة +4 أنه 


بجلة المحاماة ١‏ ا 


يحوز للمتحكة اثناء اثناء نر : الدعوى أنتستدعى |1 د وما أنالذى حصلفالدعوىالحالية أن 
وتسشمع أقؤال أى شخض ولو باصدار أمس | التحقيقات التوقامت بها محكة الجلسة تفتحت 

بالضبط والاحضار اذادعت الضرورة الخ . بها آبوات تشعبت فيبا مناحى الوقائع الى حد 
فادام أن القانون إيجعل لأى خصمز فيالدعوى | جعلالحكمة ‏ فى سيل تعرف الحقيقة ‏ تفتتح 
سؤى حقالاعتراض عل شهبادة الشاهدالتدى | صدرها للمتطوعين للشهادة راجية أن كرنوا 
لكف بالحضور بناء بناء على طلبه أوم بعلن له 
.اسمة ميرتب أى بطلان على سماع مثلهذا 
الشاهد لو تخطت المحكمة الاعتراض وسمعته 
ومادام أنه حرم سماع شهادة الشهود الذبن 
ترى احكمة الجنائية سماعبم فلا وجه للبحث 
فى طزيةهة| استدعاء هؤلاء الشبود ولا فى 
البواعث التىأ دت بالمحكة الىمهذا الا. ستدعاء 
#الامحل للقول بتحرم سماعشبادة من يتقدم 
من تلقاء نفسه الى ساحة المحكمة طاليا سماع 
شبادته بعلة ان مدل هذا الشاهد مريب فانه 

اذا صصح أن من بحضرون من : تلقاء أتفسهم 
طالبين سماعشهادتهم بكو نون مندفعين بعامل 
التحيز اصلحة امترع أوالجنى عليه فانه يصم 
أيضًا أنهم يكونون مندفعين يدافع |حقاق الحق 
فىذاته ومن المخطرتحريم سماعبم على المحكمة 
وقصرالرخصة الواردةبالمادة + على الصورة 
الرتري قا اشكدة من تلقاء "سنا التعار 
شاهد .مايدو ل ن طلب من هذأ الشاهد .كلماق 
الأ مان على يحكمة الموضوع أن تلاحظ 
ظرف عرض الشاهد نفسهوعل القضاءوماقد 
حتمله من دافع .التحيز وانيمكن من ترفض 
معارضته فى سماعه من أن ِقَدِم لهأ مارنقض فى دعواهم ى سادروا الى استكمال دفاعهم 
شبادته ان كانت فى غير مصلحته وان تعطيه وتقويةحجتهم وقد تنجلى الحقيقة من ورا. ذلك . 
من الوقي ما يكؤ لتحضي رأدلتهفىهذا الصدد. | دوما أنالظاهرمنحاضرالجلسات أن رئيس 


ادعوى أنتستدى |.. « وجاأنالنى حصلفالدعرىاخاةأن 
ؤ من نصراء العدالة . وهى قد انقيضت عبن.لم 
ؤ تجد شهادته تقعاوم تأخذ إلا عنكا نت شهادته 
منهم ميد بباق أدلةالدعوى . وممذا التصرف 
لاصرذ أن ساس ارقا اه أ راق 
لابجوز للك سوصاو الا ل ندع وطعنبأ 
انها اعترضت فعلا على سماع أو لك الشبود . 
« وبا أن عق الوجهالرابع منالتقرير أن 
رئيس عحككة الجنانات أبدىفى الجلسةرأردعلنا 
فىمصلحة ال تبمين الاو لو الثانى6ابدا منهماعده 
المتهم الثالثكإظبارا أ يه غير مصلحته فقدم 
طليا بووم عن نظ القطية وحم رفض هذا 
الطلب على تأويل أن أوجه الرد فى القانون 
المصرى حصورةو ليس من بينهأايدا «القاضىراً يدق 
القضيةوإبمايجو زأن يكو نذلك وجالبطلان الحك. 
مد وما أنهذه المحكمة ترى من جبة أنه وأن 
كان ليس من المقبول أنتزعج الحكنة الخصوم 
الذين أمامبا بملاحظات قد آم عن وجهاارأ. 
الذى استقام لمابش أ نتقدير الوقائع والمسائل 
المطروحةعلها لأسن لد عر 
أنتأنى ملا حظات الحكة فى هذا الصدد د بدافم 
ؤ الرغبة فى تنبيه الخصوم الى مواضع الضعف 


جهمة 


عكة الجنانات كان يوجه أسكلة لاسابة وبدى 
ملاحظات يصح أن يو خذ منمنحاها انها تدل 
على عقيدة قامت عندمفبراءة المتبمين الاول 
والثانى من جبة وف إدانة المنهمالثالك منجبة 
أخرى . ولكنيح ب أن يلاح ظ أنمن المخاطرة 
القول ,أن تلك! لدلالةتغيد يام رأى ثاب مستقر 
فى نفس رئيس انحكة ليس عنهمنمحيص .إذ 
تلك الملاحظات يصمأيضاأ نلا تكو نمنيعثة 
إلاعن جرد شببات قامت فى ذهنه فاراد أن 
يتحققمنها ويمكن الخصوم من دفعبا قبل أن 
ستقر رأيهفيباعلىوجهنهاف معين. وإذنيكون 
الشأن فى هذا الوجه كالشأنفى الوجه الثانى . 

د وما أنمنى الوجه الخام سأناجراءات 
حكة الجنايات كا نت مخالفة للقانون فد امرت 
باقفالقاعة الجلسة اجا بةلطلب ناشدمسيحه أ حد 
المتبمين لبد أقوالة جديية أمامهاول تسمح 


حتى فرغذلكالمتهمهو وأشخاص آخرونمن 
الادلاءبأقوالحمثمأعيدت العلانية.وقدأخذت 
امحكمة بنتيجة هذه الاجراءات الباطلةواعتمدت 
عليا فى تأسيس حكبها . 
دو ما أ نهذ الوجدلا أهميةله.فان لحك ةأن 
بجرى التحقيق الذىتراهلتعر ف الحقيقة وقدكان 
من طبيعة التحقيق أ لذى استدعاهاد لا أحد المتبمين 
بأقوال جديدة أن تتخذ له الحكمةحبطتها فلا 
تمكن أحدا من اذاعة هذه الاقوالقبل أنتم 
تحقيق الوقائع الواردةيها . وهذا هو ما فعلته 
حظرها غشيان قاعة الجلسة أومبارحتها ريما 
بتمذلك . وفوقكونهذا الحظرسائعا للحكة 


بجلة المحاماة 


فان ناشدمسيحه جعله شر طالايدااقوالي الجديدة 
وماكان للمحكمة أن تحرم العدالتمنسماع أقواله 
برفضها تنفيذ شرطه . 

« وبما أنمبنى الوجيين السابعوالتاسعأن 
الاسباب الى استندالها الحم المطءون فيهببها 
قصور ظاهر يستدل منهعلى أن حكمة الجنايات 
بتزن أركان الجراءم المطروحة أمامبافووحكم 
كأنه خال من الاسباب هذا فضلا عن أن 
مااستعرضته من الحجج فيه مايؤدى إلى إدانة 
المهمينجر ممتّىخمانةالامانةوالاتفاق الجناق. 

ففما يتعلق بقصور الاسباب ل تتع رض الحكمة 
مس لتردا لاوراق الت سامت لعزيزميرمم أقندى 
مع أن ثبو ت عدم ردهاتتحقق بهأركان جر بمة 
السرقة أوالاختلاس اضرارا حرب الشعب 
أوبالمندوبين الذين قدموها . 

وفما يتعلق بتخاذللاسبابفان ثبو ت توقيع 
المندوبين على تقرير متبولى صفا أفندى وم 
جادون جحعل ذلك التقرير ورقةتحوى أسرارا 
لدهم قصدوا توصيلبالخز ب الشعبدو نغيره 
وقد سلست تلك الورقة الى ناشد مسيحه لهذا 
الغرض ليوصلبالمدير إدارة لجانالحرب فاذا 
مأسلهاناشد لهفيكونالتسلم .ذه الصفة وغلى 
ذلك ا لاسا سو تكونيدمتبو لىاقتدى يدأمالة . 
وإذاسلم باشتراكمتبولىافندىى!عطاء الاوراق 
لعزيز ميرهم أفتدى بواسطة:اشدمسيحةأورى 
خطابفانهذا الاشتراكلا ينعن عريز أفندى 
اشترا كك فى جرعةخيانة الامانة م لابن عنه 
جرممة الاهاق الجن ىالذى سبق حصوله بينه- 
وبين ناشد وز ىخطاب يشأن سرقة أورلق 
من حر ب الشعب لنشرها والتشبير مما . 


يحة المحاماة 


دو اا نهذينالوجبين لاأهمة ابامعماأئبته 
الحكو مع مايوخذ من وقائعالدعوىالىثبتت 
امام حكةالموضوعمن أن تقريرالمندو بين ليس 
بورق جديةذات حرمقو لايمكن اعتبارها متاعا 
الحز ب يحرص عليه.فقدائيت الحكانها انشقت 
لغرضخاص لاارتياطله باعمال الحرب وائما 
هى اث رخدعةوأداةغش ألبستثوبورقةلباشأن 

«أمام ا لدرد الاوراق الت سل ح لعزيزميرهم 
افندىقانالمفبوم منصدرالحك ومن الوقائع 
التىسردهاان نلك الاوراققد ردت لمن قدمها 
وفما يتعلق بجر مةالاتفاق الجنائى فتلاحظ هذه 
احكمة أن حكيةالجنايات بماذكرته عن اعتقادها 
بلنعزمزميرهم افندىكانمخدوعام نأو ل الامر 
مزيمد اليهميدهالتحاون عب تنفين خططه وليكن 
أحدمن هؤلا. مخاصاله فىهذالخطط بل كانوا 
جميعا بعملون على غشه بتقدم اوراقمزورةله.- 
مبذاالذىذ كرتمحكمة الجنارات فوصدد نقطة 
موضوعية اصبح فى غير حدود محكية النتقض 
والابرامالتعرض للوقائع الاخرىالىلمتعتمدها 
حك الموضوع والىلاتنسجممعما رأ تهم نأن 
ليس هناك تفاق جنانى لعدم وجودارادتينعل 
الآقل تكونان اتحدتا على الاجرام . 

دو بماأنمبنى الو جهالثام نأنواقعتىالقذف 
والسب عام بتتانفى الىىالمطعونفيهيعاقب 
عللهما القانونلتوافر الشروط اللازمة لتينك 
الجرجتين إتأنتثر الخطابين و التقرير بمافىهذه 
الأآوراقالمزورةعابمسشرف!صحاب الشأن 
يشت القصد الجدائى ولابوجدقالمررات الى 
ساقتباحكة الجناءا تكتقرير حسنالنيةوغيرها 
شىه قانوتى ينئى هاتين اللهمتين عن المبمين 


ات 


الاو ل والثاى. 

« وباأنه لاشبية أن الأآوراق موضوح 
الدعوى وهى الخطاب المنسوب لعلام باشا 
والخطاب المنسوب لأاحمد بكمراد والتقرير 
المرفق به . تملك اللاو راق الى أ ئبتتها! نحكة بنصبا 
فيحكمبا تشتمل عل مطاعن بأمو ر يعاقب عايها 
القانون . هالاشببة ف أن نشرتلك الأاوراق 
فيصديفة الضياء ذلك النشر الذى ائبته أيضا 
الحك المطعون فبه يحم لماوع قنفاعلنياما 
نص عليه فى المادة 11 و بجعل فاعلهمستوجبا 
للعقاب مقتضى الماده 9 . 

« ومماأنمن بينالمقذوفف حقه اثنينمن 
الموظفين العموميين هاا سماعيل صدق باشا 
وأحمدمراديك 1 والفقرةالثانية من المادة بع 
تع القاذف فى حق الموظفين العموميين متى 
توفرت شروط منبأسلامة نيةالقاذف ومنها 
وجوباثباته لك لأس مأقذف به . فاللحشق 
هذا الوجدمن أوجهالطعن يقتضى معر فةماإذا 
كان الحكم إذ برأ ال همون منتبمةالقذفهذه 
قد لاحظ هذينالشرطين وقد رتوفرها بالمعنى 
الذى يقصده القانو نأملا 3 

دوما أنه لاستظبار معنى سلامة النية 
المشروطف الققرة المذ كورة وجوب توفره 
لاعفاءالقاذف منعقويةقذفه فىحق الم و ظفين 
العموميين ومن فيحكنيم يحب أن يلحظ أمس 
هام هوقيامفارق عظي بين نص قانون الصحافة 
افر نسىالصادرى ؟؟ بوليو سنة لاا وبين 
نص قانونالعمّو با تالمصرى ( المأخوذ أصلا 
عن القانون الفردى صرحت به تعليقات 
الحقانية على المادة وجل ) . ذلك أنالقانون 
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الفرذفىقد رتب الاعفاء .من العقا ب عب مجرد 
ثبو توقائع القذفالماسوبة للموظفينومنق 
حكلبع) تراجعالمادة + منذلكالقانون )أما 


فقانون العقويات المصرى فقد نصت الفقرة 
الثانةمن المادة و+م علىأن الطعنفى أعبال 


موظف عام أو ششخصن ذى صفةنمابية عامة أو 
مكلف خدمةعامة لابدع لتحم حم هذهالمادة 
إذا حصل بسلامة ئية ة وكان لا تعدى أعمال 
الوظيفة أو النياية الات ا الخدمة العامة وشرط 
أثنات حقيقة كل فع لأ سنذ اح ا 

5 فيبذا الفارق الخطير وهو اشتراط قيام 
سلامةالنية. : قدابتعدالشارع المصرىعءن اح 


القأنون, الفرشسى فيجرعي القذف والسبق 


ستالوطين و ومن لهم أصبح م 


ندا 0 المر قوط قاعة- سلامة 


عم 0 ارضاء لاخيمة فى 
نفسه حتّى ولوكان طعنه صحيحا . فثل هذا 
الطاغن يجب أنلاحتمى بامكانه اثيات صحة 
الوقائعاتى ينسبهاللقذوف فيه فتنفسم لدطرق 
التقيير والزرايةو يلحق بالمصاسل العامةما يض 
منكر.إمتبا . وهوعللأية حالغميرمضار هذا ! 
الدم :ذا نلددائما حق تبليغ السلطة امختصة عن | 
الوقاء ع الى يستطيع اثاتباقتشى تل كالسلطة 
دَرَدَالظل “أن كان ة قدؤقغع وفىتلافى الننيئات 
المدغئ نهاؤهدوء السكون وطمأنينته من غير 
جل ةالتشيير. و ضورضناءالقاللة'التى صل مكانة 


مجبلةالمحاماة - 


الاعفاءمن العقابع! مجرد | الوظائف العامة فضغةق الأفواء “باقادى 
الجبور:و ما كانت غبارة وسلامةالنة» حققة 

مقولة بالتشكيك قد ينيم مبعناهًا رأ عرزو 
قانون العقوبات سنة .وا أن شوق 
مذ كر تهالايضاحية مرادالششارع منهاليستبدتىي 
رجالالقانونبذلك . وفعلاةدوردقتعليّقات 
وزارة الحقانية علىقانون العقو, نأف ار 
عندالكلام على المادة ؟وث مايأى:- ووشرط 
حسن النيةهومساًلقمن المسائل المتعلقة بالوقائم 
لايمكن أن تقر رلماقاعدة ثابتةولكن يلزمعلى 
اللأقلأ ن يكو نموجه الانتقاد يعتقد فى ضيره 
سيتددى يمكن أن يعد صادرا عن سلامة ننة 
وأنبكو ن قدرالأآمورالتى نسبها إلى الموظف 


تقدير ا كافياو أن يكو نا تقاده للمضاحة العامة 
لالسوء قصد» وواضح نت مهن التعلرقات أن 
الشارع المصر المصرىو انكان برىأن مأل حسن 
الننة به هى أل موضوعية ة إلاأنه رس سم لهاأقل 


1 قاعدة ولام االو رن 


عند د الشرط أوعدمتوفره أن 
يفبمه عل ذلك المعنى فانفهمه على معى آخركان 
حكمه واقعآ نحت رقابه حكمة النقض من جبة 
خطئيق تأويل القانون و تفسيره . ولابحوزق 


| هذه الحالة أنيقالانمسألةحسن النيوسوئما 


أ ممتعلق با موضوعمايختص يدقاضيه وحده . 
إذالمسألة متعلقة بماذا يحب قانونا عيل القاضى 
أنثبته لابصحة الآمر المادئ الواقبى الذى 


أثيته وعدم ضبحته فههن.مسألة قانونية بحية . 


9 وجاأةتطعرقة توفرشرط سلامة النية فى 
الدعوى القاليةبالمعنى القانوتق المتقدم بحي 


تحال الاسباباياستتدتاليياحكة الجنايات. 


والسبوهذهالآسباب هىبنصها مايأ : 
يرث انهفعا ختص بعز يزقد دتما تقدم » 


وه ل شك ف التزوبري ول بعل بهقبل تقدم » 


«الاوراقالمزورةللنيابةوتشرهاج ريد ةالضياء » 
«فلاحل للقول بأنه سند أواشتركفىاستادماجاء» 


دبهذهالأؤراق الى انج ىعلهم قهاتين النبمتين» 
« خصو صاوهوايطللؤبلاغهاجر ل التحقيق» | 
دوعا كة مس تكى الجرامالمنومعنها ماإن» 
و لا دصي أوضا كاد ويا إن اسه 
« هزورةولا مكنالقو اتسين النيةقق» 


«التبليغ عنباو نش رعاوهو يعتقدصحتهاو لايمكن» | ٠‏ 


«مطالتهبائيات صحةماجا «جامع أنهالم/تصدر» 
ومله رد رنشترك فتزويرهاول يع بههذا فضلا» 
7 عن أ نتبليغه النيابةغن جر ام يعم بوقوعبا » 
ليس فن حقه فقط بل من وأجبه : ». 

د وحيث أنه فما يختص بالاستاذ دياب لم » 
« تقدم النياية دليلاعلى سوء نيتهدسوىقوله » 
د :أ نأجدالضباط:جاءه بعد أن شرع طبع » 
د العددالذى نشر فيه خطابعلام باشاوقال » 
« لهان دولة صدقي باشا أمر بتيلغه أنهذا » 
م الخطابيمزور.وانه يسمحله باصدار هذا » 
د العبد يشر لم أن يكون مستعداً لتحمل » 
« المسثولية الجنائية الى تثرقب عبل نشره » 
د فكان بين أحد أمرين اما أن برفض ذثمر » 
د بلاغ جاده من رئيس اليئة السياسية التى » 


« ينتمى الها واماأن تحمل المسئولية الجنائية» 
« فلريشعه من الوجهة الآدية سو ىاختيار» 
2 الآمر الثالوخصوصا أواءه ايد كوا « 
0 بل رأ مستحيلا أن يكون هذا الخطابٌ» 
« مزوراً بالمعن ف الذي ناد الة ذهنهق تلك» 
الاك وهر أن كك ار 1 ا ل 
و لق دولة اسان ناكا وأ ومن الموزادل» 
ا حملته على الاعتقاد بأنهذا الخطاب » 
صحيح النمرة المسلسلة (ىة؛١)‏ الى « 
0 نظره بصفة خاصةو ذيوع بعض 5 
وهاو قدا خطات ين انسار المنارضة) 
اعفاد أن: علام باشأ عن هتوم من» 
دا خطأوت وكدد بءض من اطلعو اعلىالامضاء 2 
كل لخر الا مسارم 0 
« وحمسثانه يؤخذ منهذه الأقوال أن» 
ذياب افنذىلم بنشر هذأ الخطابالاوهر» 
« معتقد صحته أما خطاب أسحمد بلك' مرأد » 
«وتقرير مدتولل اتدىفم يتم م أى دليل على» 
0 
2 النية فى نشر همايا كان سلم النبة نئي » 
شتطاب علام باشا ولذلك يتعين الججبكمم 


د براءته 6 جد ام يراه برضم » 
افندى من هاتين الهميّين © ' 37 
« وما أن الذى عض موغارة حكة 
الجنايات بشأن محمد ثوفيق دياب افندى انهاء 
تجزم بسلامة نيته وها لا تقب كليل الثباءة 
غل سوء هذه الثية للإعتبارات الى ذكرتها . 
د وما أنه يقطع إلنشلرحن أن متك الجن يانىا 


الماك 


حين قدرت أن عمد توفيق دياب افندىكان ! 


| قم أى دليل على عليه يعدم صحتهعا بار ظهر 


حسن النية فى نشر خطاب علام باشا قد 
أخذت بقوإدفهذا الصددقضيةملمة.وبقطع 
النظر عن قبوَها ما قاله من أنه عند النشر 
كان يعتقد فى ضميره صحته . وبقطع النظر 
أيضأ عما قد يفيم من عبارتها من أن دياب 
افندى يكون قدر المطاعن الى يحتوها هذا 
الخطاب تقديراً كافياً على الرغم من تأ كيد 
رئيس الحكومة له ( وهوصاحب شأن فيه) 
انه مزور ومن تحذيره اباه من نشره والا 
استهدف للسكولية الجنائية - بقطع النظر عن 
هل ذلك لكون جميعه تقديراً موضوعياً فى 
بعض العناصر التى تنكون منهبا سلامة النية 
بحسب القاعدة المرسومةلا فان العنصرالثالك 
وهو أن يكون الاتتقاد لللصلحة العامة تد 
أغفلته المحكمةاغفالا تاماً فىعبارتها المذ كورة 
فيا تقدم . 

د ومما أن كل ما توجبه المصلحة العامة فى 
موضوع خطاف علام باشا اما هوالسعى فى 
تحقيقه تحقيقاً قانونناً محرفة الجهة المختصة . 
وهذا الغرض يتم بتقديم بلاغ مصط التحاس 
باشا المشتمل على هذا الخطاب الى النيابة 
العهومية لتحقيقه فكان نشر ا خطاب بصورته 
الزنكوغرافية على الرغم من قيام هذا البلاغ 
غير مرادبه ا يقمصلحةعامة بلهو مجردالتشبير 
واذن يكون العنصر التالشهن عناصر حسن 
النية متتفياً اتتفاء لا رب فيه . و-بذا تصبعم 
سلامة ألنية فى نشر هذا الخطاب لاو جودلا 
أما نشر خطاب أحد مرادبكوتقرير متبولى 


سس لد مو ات الس سس سبيت تق ت__ سبي الللسسسشح 
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افندى فل تذكر محكة الجناياتعهالا نهد لم 


أنه كان سل النية فى نشرهما ها كان سام النية 
فى نشر خطاب علام باشا» بهذا الاجمال 
قطعت الممكة بحسن نيقد باب أفندىق نشره 
هتين الورقنين أ يضاً . وهنا يلاحظ أنه بقطع 
النظر عما أثبته الحم من أن عزيو افندى يلخ 
النيابة عن هاتين الورقتين وذ كر فىبلاغه 
الذى نشرهدياب افندىمعمما أنه من امحتمل 
أن يكو نخطابا علامباشا ومراديكمزورين 
وعندئذ تلحق الفضيحة أصحاءها وعما أئيته 
أيضاً من أنخطاب علام باشا النى سيق نشره 
تان من قبل قد طعن فيه بالتزوير وتولت 
النيابة تحقيق الطعن , و بقطع النظر عن أن 
من شأن ذلك كلهأن يريب دياب افندى صحة 
الورقتين المرتبطتين مخطاب علام باشا وان 
بعد امحكة عن أن تقرر أنه لم يقم اى هليل 
على علره بعدم صحة | لو رقدين. - بقطعالنظرعن 
كل ذلك فانالمكية اذ اثتت فى حكبياما يقيد 
ان نشر الورقتينالمذكورتين كن بحد تقد.م 
ابلاغ الخاص ما للياية انها مذا الاثيات 
قد نفت تياو جه المصلحةالعامة فىنثر هنه 
الاوراق وباتفائه لا يمكن تحقق حمسن البة 
عل الممنى النى ارادءالقانو نكاس القولٌ . 

د وما انه ببين من ذلك جمعاً أن ما فبمته 
محكة الجتايات من عبارة سلامة النية وما 
جرت عليه فى التدليل على قيامها كل هذ لا 
يتحفق به المعنى القانونى لحذه السارة سواء 
فى.نشر خطاب علام يأشا او فى نكر خطاب 


اا بك والورقة الى معه .وحق اذن 
لكمة النقض والابرامان تصحمخطأعحكة 
الموضوعوتقرر بأنسلامة النية غيرحاصلةفيا 
اجترحهمدتو فيى دياب افندى ماهو موضوع 
تهمة القذف المسندة اليه والتى تناول الحكم 
المطعونفيهذ كروقائعب|الماديةوسل بشبوتها . » 

« ويماانهحتىلووجد أقلشكفكون بحث 
هذه المحكمة في توفر شرط سلامة النية بمعناه 
القانوق أ وعدم توفرهيشبهان يكو نام امتعلقا 
بالموضوع ذا نسلامةالنية ليست هىكلما يطلبه 
القانون لط العقوية عن القاذف فى حق 


الموظفين ومن ف حكهم . بلا نالقانون6تقدم " 
وصدرهذاالبحث يشترط ا يضالاعفاءالقاذف ' 


فييم ان يقي الدليلعلصمة الامورالتىقذفيم با . 


الامرفها يتعلق بديابافندىمع انعدم تحقق 


افتدى يكو نمرادها انباسوى درا بافتدىبه 
فييايتعاق بتوفرهذ االشرط وعىهذا الاعتبار 


فسيا فى عند الكلام غن عزيزميرم افندى يبان ' 
مالتقدير محكمة الجناءات فى هذا الصدد من ٠‏ 


القيمة القانونية, . 

د وماانه فمايتعلق بع يزمي رهم أفندى فان 
الاسباب التَى استندت اللباحكمة الجنايات فى 
تبرئته منتهمتى القذف والسب تتلخص انها 
رأت١‏ أولا أنه لامكن القول بانهفى تبليغهالنيابة 

اونشرهالاوراقالمزو رة قداسنداواشترك قى 


باهة 
اسنادماجاء تلك الاوراق الى الجنى عليهم.وثانيا 
أنهلايمكن القول بانه كانسى. النيةفى التبليغ 
عن الآوراق وفى نشرها وهو يعتقدصحتا . 
وثالثا أنه لايعكن مطالبته اثيات صحة ماجاء 
فى الأوراق لآنها لم تصدر منه ولم يشترك فى 
تزويرها. و تبليغِه النيابةعن جرم اعتقدبوقوعبا 
ليسمن حقهفقط بلمن واجبهأيضا . 

« وبماانهيفبغىقبل الكلامعنقيمة الحكئفى 
هذا الصددملاحظة ان النيابة العامةلتعتير بلاغ 


1 عزيزميرهم افندى الذى قدمه اليهامباشر ةجر بمة 


يستحق عليه ا الم اخذةقانونا . بل كل مااتهمتهيه 
هوقذفهفىحق صدقباشا واحمدمرادبك بنشر 
التلان الفؤتسب الزاكاق الحورة للأازل 


| وبنشر التقرير المرفق به لما فى هذا النشر من 
وقد تركت محكةالجنايات بالمرة التعرض لبذا , 
| لقول امحكمةأنهم يكنسىء النيةفى التبليغ ولا 
هذاالشرط يم عقابه كقاذففى حو موظفين . 
عموميين حتىو لوكان سلي النية. ولعل ا حكةوقد ١‏ 
أشارتالى هذا الشرط فا يتعلق بعزيزميرمم : 


القذف فبماعلنا. ومن أجل هذافلا يفيم معنى 


لقوطهاانالتبليغ ليس حقالهفقط بلهوواجب 
عليهأيضا . 

2 وعاانه بعداستعياد ماؤعبارة الحكةمن 
الزيادات الى لاعلاقةلها بالتهمةيبق انالوقائع 
المادية الى أثبتها الحكالمطعونفيه عن تبمةهذا 
الهم تفيدقطعا أندقد عمل على نشر الخطاب 
السووك اغلدا زملل لخدم ادنك والقري. 
مؤش رعليةزتوقيعمتسوب كبو صفااقدى . 
ولابمكنان يغبممعنىلهذاالنشر علىالملأالاان 
الناشر سددالى رئيس المكومة والى امد راد 
بكالمفتش بوزارةالداخلية المعنى المستفاد من 
صبخة هاتين الورقتينوهوأ:همامعمتبولىصفا 
أقدى يعماون على التدخل فى الاتخابات 
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والتأثيرعل الموظفينتد خلا وتأ ثيراأجراصين. 
دوبما انهذا الاسنادلا يطعن فى تحققه ما 
اشارت اليهاحكمةمن! نعزيز ميرهم افندى فى 
بلاغهالذىقدمهللنيابة كان يطل باجراءالتحقيق 
ومحا كمةمر تك الجرا, أ المنومعتها بالاوراقان 
تار اد كة مزوربها 
أن كانتمزورة_لا يطعن هذافى تحققالاسناد 
أولا لا نالتبليغ للنيابةثىءونشرالاوراقالمبلغ 
عنهاوالمتضمنةبذابالاسنادالاجرام ثىء آخر 
ززم الامري تعمل حك هالقانو و ثانا لان 
الذىقالدعز يزميره ا فندى فىهذا الصددف بلاغه 
الذىقدمه لانيابةهوما ,ىا ئبتتهاحكةوواهو 
مذكور فى نفس ورقةالبلاغ :«اماانيكون خطاب 
احمدبكمراد وخطابعلام با شاصحيحين ‏ 
وهومااعتقده ‏ فتكون الفضيحة ثابتة مقتضى 
هذينالمستندينواماان يكو نكلا الخطابين او 
أحده|مزورا 5ايدعون فتتبين العدالة والامة 
منهمالذين زورواوالىأىفريق ينتمىالمزورون 
وعندئذتكونالفضيحةالثاننةشرا من الآولى.. 
فعزيزميرهم أفندىفى بلاغهيقول أنالاوراق 
حتوى فضائحوانهمبدئيا يعتتقدصمة خط نى علا م 
بأشاومر ادبكاممبتين لذءالفضائح.فاذافرض 
على خلافماتقدم آنفاانعبار تهذاالبلاغ يصح 
اتخاذهاتكأة لتقديرقيمة الاسناد المستفاد من 
نش رالاوراق,الصحف السارةفانهذه احكة 
لانستطيع أن تفهم عمن يقول فى بلاغه أنه 
يعتقد أنهذه الاو رراقصحيحة_لاتفهم كيف 
بقال عنهأ نهم يسندشيئا من يطعن عليهم جرد أنه 
أردف عبارتهباحتمال أن تكون الخطاباتغير 
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صحرحةو أنه يطلب تحقيقبا. الحقانهذاالبلاغ 
المقدم للنيابةل و كانل يذكر فيه عز يزميرثمشيئاعن 
اعتقاده منجبة اللأوراق بل كان قال فه أنه 
لايستطيع اعتقاد شىء أو جيح ثىء من جبه 
صحتها اونزويرهاو أ نهلا يبدى فهار أ بامابل يترك 
كشف حقي قب السلطةالتحقيق_حتى لو دانعزيز 
ميرهم وقفف البلاغ موقفامحايد الجاهل لشى. 
منحقيقتهفانه ىا تقدم لاشأن هذا البلاغ مطلقا 
بنش رالاوراقانحتويةالقذف بالجريدة بل ان 
كانقهنذا الشرؤذاتهقذف فانه بو خذ حككه 
القانو بدوناىتأثير للبلاغ ولا لعبارتهعليه . 
ولايخطر بالبالفىهذا الصددان صورة البلاغ 
المقدم للنيابةقدشرت مع الاوراق المرفوع 
بشأنهادعوى القذف و اننشرهامعباقديكونله 
ارفىتحديدقوةالاسنادالمستفادمن هذهالاوراق 
-لامخطرف البالذلكفان نشر صورةهذاالبلاغ 
فيها يضاجربمةقذف صر بحةوانكانت النيابة لم 
تدخلباضمنافعالتهمةالقذف المنسوبة لعزيز 
ميرثم افندى ولتوفيقديابافندى - فبه جر بمة 
قذف لا نالاستادقهذااليابم] 2 يتحفق بكل 
صيخ ةكلامية أ وكتاببة توكيدية يتحقق | يضابكل 
صيغةولو تشكيكيةمن شأنهاان تلقى فى اذهان 


البو رعقيدةولووقتية أوظناأواحتالاولو وقتا 


فىصحة الامورالمدعاة.و لذ لك لاعيرة بمابتخذه 
القاذفمن !لاساو بالقولى أوالكتانى النى 
يحتهد فيه التهرب من تنائج قذفه.ومن كل هذا 
برى اذعلةانتفاء الاسناد الى تعللت بها حكة 
الجنايات لاقيام للها على الاطلاق . ويحبان 


غير | يلاحظ ا نكلاماحكمةالآنراجع المبحث الوقائم 
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التى حشتها ا محكمة فى حكمبامن جبةعلا قتها بالقانون 
ومعرفةهل فيه|اسنادقذ ف بالمعنى القانونىاملا؟ 
فبوكلام كله من حق محكمة النقض و بعيد عن 
الموضوع بالمرة . 

. داما العلةالثانيةالتىاستندت اليباتلك الحكمة 
وهى انهلا مكن القول بانعزيز افندى انسىء 
النيةف التبليغ عن الاورا قوف نشرهاوهو 7 
صحتبافجبا بتداءأن يحذف منها قول الحكمة 
أنهلايمكن القول بأنعز يزميرثمكانسىء النية فى 
التببيغ عن الاوراق,؛ يبحب حذف هذا وعدم 
الاعتداديه لآن الدعوى المر فوعةعلعزيزميرهم 
ليست دعوىتبليغهالنيايةبلاغا كاذباحتى يقال 
أنه ليسسوء النية فى التبليغ عن الاوراق بل 
المرفوعة عليه هى دعوى قذف أساسها نشس 
الاوراق. وتحذف هذه العبارة التىجاء تى 
الحكم بدون أدى مناسبة تقتضها تبقى عبارة 
|الحكة هكذا : 

1 أنه لايمكن القولبانعز يزمير هم كانسىء 
النيةفى نشرالاوراقالمزورةوهويعتقدصحتها» 
ومتىكانالا مكذلك وضح بجلاء مايفيدان 
اسناد عريزالمطاعن التى تحتو.باتلكالاوراق 
كاناسناداصحيحامينيا علىعقيدته فى صحتها 
وف ذلك مايؤكد مارأتههذهاحكة بشأنالعلة 
السابقة_اما كو زمااثيتتهاحكمةمناعتقادعزيز 
بصحةالاوراقعندنشرها وكون هذا العنصر 
الذى أثتته المحكة هومن العناص المكونة 
لسلامة النيةالمطاوية من يطعن علنافى امو ظفين 
العموميين فلا محل للخوض فيه مادام قاضى 


مو بما أنهمع التسل يبوتعنصراعتقاد . 
عزيز افندى فى تميره يصحةالاوراق المشتملة 
على المطاعن الى اسندها لللجى علييم ومع 
افترا ضأنهقدرتلكالمطاعن تقديرا كافيا قبل 
أنينشر تلك الاوراق فان حككةالجناياتقد 
غفلت عن العنصر الثالثالمكون لسلامة النية 
التى.ريدها القانون ف المادة 1م وهوآنيكون 
النقد للبصاحة العامة . 

دو بماأ نالثابت ف الك المطعون فيه أنعزيز 
ميرهم أفند ىأ رسل بلاغه للنيابة العموميةقبل 
نشرهالورقتينف الجريدة . فالمصلحة العامةإن 

كانتهى المقصودةفانباكانت قدتحققت بالتبليغ 
للنيايةول يب قلهاأيةفائدةفى نش ر الأو راق على الملآ . 
بل كانهذا النشر لغيرهذه المصلحة أى لحض 
الفضيحة . ولي سأدل عل ذلكمن عبارة بلاغه 
الذىقدمهللنياية ثم نشره بنصهفى عدد الجر بدة 
الذى نشر فيهالورقتينإذوردفيهمايأى:و يوخذ 
ماجاء فىهذا الخطاب المسائل الخطيرة الاتية 
_أولا-تدخل الادارةالحكومية فشؤون 
الانتخاباتوطخباطبقا لاهو |محزب الشعب 
ولجانه . ثانيا . تأيبد لما جاء فى خطاب علام 
باشاعن تدخل أحمديك مراد المفتش بوزارة 
الداخلية فى شوو نالاتتخابات . ثالنا . تأبيد ما 
ورد فىالخطابالمد كور يضام نأنمأمورقسم 
الأأزبكية أخاص فى النهاية بعدأ نظهرت نية فصله 
من الخدمةو إلى لآارجو بالحاح أن تحققواماً 
اشتملعليههذا الخطاب والتقر ير المرفقيهمن 
فضائح خطيرة والواقع أنلامفرمن أن تليبس 
الفضيحة أصحامباعل كلا الحالين فأماإنيكون 
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خطاب أحصد مراد لك وخطاب علام ب 
صحصحين وهو مااعةقده . تكو نالفضيحة 
ثبت بمقتضى هذين المستندين . واماأنيكون 
كلاالتطابين أوأحدهامزورا م د عون قتشين 
العدالة والامة منهم الذن زوروا والى أى 
فريق ,يلتمىالمزورو نوعند ئذتكون الفضيحة 
الثانية شرا من الاولى » وقد ائيتت محكمة 
الجناءاتفى حكمراالشطر الاخير منهذهالعارة 
واسبقذ كرمعندالكلام علىتوة فرشرط الاستاد 
وهو ناطق بأنالمر ادالئناس المقذوفق حقهم 
الفضيحة على كل حال . « فلاريب اذنذفى أن 
المصلحة العامة لاشأنلما فءااقدم عليه عريز 
برعم الى من ندر الوركاون و بانتفاءالمصاءة 
العامة فىعمله : تنتى عنهسلامة النية بالمعنى الذى 
ارادهالقانون ولئنكانت حكمة الجناباتاغضت 
عن التعرض لبذهالنقطةالا أن مقهوم ع 
الثاتة فى حكمهاو ضح الدلالةعلىمار أنه حكمة 
النقض فم" تقدم 
«أماالعلةالثالثة التى استندت اليبامحكة الجنارات 
فى تبرئة عزيزميرثم افندىوهى التى ار جعتهاالى 
أنه لايمكن مطالبته بائيات صحةماججاءقالاوراق 
امام تصدرمنه و يشترك فى تزويرها . فان 
القاونقداشترط لاعفاء القاذف ف حق الر جال 
العموميين من العقاب فوق سلامة النبةاثبات 
صعة الو قائع المقذوف هأ . 
«ومعنى هذا الشير ط أن يكو نالقاذفمستعدا 
عل الد ليل على صحة ماقذف ,دو ان يقدمهللسحكة 
فتعتمده . أماان يقدمعلل القذفو بدوخالةمن 


الدليلمعتمدا ع ى أن يظبرلهالتحقيق دليلافبذا 
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لجاز 100 أن 201 
اعتّاداعللماتسفرعنه التحقيقات.وعل هذافانه 
حتى على فر ضثبوت سلامة نيعزيز ميره فى 
نشرالورقتينالمزورتين --وهن|الفرضيمتنع 
قطعا | تقدم من الاسباب - ذانه ليس بمنججى من 
العقاب الذى سنهالقانون من يقذف فى حق الرجال 
العموميين اذهوقد عجر عن اقامة الدليل على 
عع الأهوز الوقتف ما" 

دوماآن امحكمة لاترى فى الوقائع التىائيتها 
الحم المطعون فيه انلعزيزميرهم افندى دخلا 
مباش راف نش را لخطاب المنسوب لعلام باشافان 
غيرههوالذىتولى ايصاله للجريدة فبتعيناذن 
اعتباره غيرمسثول جنائياعن نشره وان كان 
مسئو لا عته مدنيا. 

« وماأنه مت تقر رأن ماذهبت الله محكية 
الجنايات فى تير تدع زيزمير هم اقندى و مدتوفيق 
درابافندى منتهمة ة القذفيرجع لخطأفى فهم 
]| عبارة سلامة ,نيةوعلى الاخص فهم مأو جيه 
القائؤن فى ضرورة آقاة القااف فق الرجال 
العموميين للدلي لعل صحةالافعالالتى يقذفهم 
بها متى تقرر ذلك تعينعلى محكيةالنقض 
والابرام تصحيمهذا الخطأ والتقريراللأٌسباب 
السابق شرحها بعدم توفر سلامة النيةبمعناها 
القانوىعندالمبمين و بعجزهماعن اقامةالدليل 
على صحة الامور التىقذقا الجنىعليهم بهاوانه 
لامحل لاعفاءهما من العقاب علىتممة القذف 
المسندةاليهماوالتى تناول لحك المطعونفيهذ كر 
وقائعها وس بثبوتها ب لبحب معاقبتهماعلى تلك 


ع وه لو 


التهمة تطبيقا للمادتين ١+م‏ ومج؟ من قانون | منالمادة م>١أى‏ الاخبارالبسيطعن حصول 
العقو باتالمعدلتين بالمرسوم بقانونرقم/ولسنة | هذه الشكوى أخبارا خاليا عن كل تفصيل 
ومو .١‏ وما تجدر ملاحظته أيضاأنه ظبرمن | (ءءدممعة عامسةه ) 
عبارة حم محككة الجنايات فى صد ركلامها ٠‏ « وبا أنه مى عل ذلكفلا يفم وجدلمسك 
على تهمة عزيز ميره, افندى أن نظرها اتتقل | الدفاع تلك العبارة لان أيا من المهمينل يعان 
فتصورت ان المرفوع لديهاهى تهمة بلاغ بأمر | شكوىقدمتمنشخص بجو عليه دعوى من 
كاذب و لذ لك حكت فىتبمته هووجمدتوفيق أصناف الدعاوى المشار الها بالفقرة الا ولى من 
ددابافندىطبقا للمبادىء القانونية المقررةفى | المادةو ليس أىمنهمامتهماف الدعوىالحالية بذلك ٠‏ 
تهمة البلاغ الكاذب ومن أجل ذاكجاءحكبا <١‏ أما ماقاله الدفاعمنأن عزيز ميرهم أفندى 
فى هذا الصدد محلا لما سلف بيانه من النقد . | .يعتبر مجنياعليهفى جر يمةالتزوير وقد بلغ النيابة 
اذشتان فى الاحكام مابينالموضوعمنبا لجريمة | مهذه الصفةففولغير جدى أيضا إذ حصوله . 
البلاغ الكاذب وبين المقرر لجريمة القذف . | عل الاوراقالتىظهرانمامزورة كانعنطريق 
د وبا أنالدفاع عنالمتهمين الاولوالثاتى | غير مشروع . ومثل هذه الاوراق ففذاتها - 
قدمسك بأنلعزيز ميرمأفندى أنيحتمى بنص | صحيحة كانت أو مزورة - ليس من حقه 
المادة 7 من نون العقوبات لانه إما ظ الحصول عليها ولااستعالها . 


كان يبلغ عن جربمة لما نشر خطاب مراد بك ٠١‏ « عن طعنى المدعيين مدنيا والمتهمين » 
والتقرير المرفق به . « وبما أنالوجهالأولمن تقريرالاسباب 
« وماأنهلاحل لقبولهذا الدفع لأنعز, بر | المقدم من جمدعلام باشا المدعىالمدنى يتلخص 
أفندىوقت أننشر هاتينالورقن نكانأرسل فىأنحكمة الجناناتقد اخطأتف الاجراءات 
بلاغه إل النابة العمومية قعلا.. ون فخير برفعبأ الدعوى العمو ميةهن تلقاءنفسهعل ناشد 


صحيح أنهإذ نشرهماقان بلغ عن جرة 5 مسيحه وزكى خطابم على حمد أحمد خطاب 
فلا جوز احتماؤه بالمادة سدم وأنتلكالحكة قدأخطأت | يضابابقاماعر» بزميرثم 


د وبما أنالدفاع قدتمسك أيضا بما ورد فى | فالجلسةوقتادلاءبعضالمتهمينبأقوالمسه. 
صدر الفقرةالثانيةمنالمادة ١+‏ عقوبات من دوب أنه فيا يتعلق برقع حكمة الجنايات 
أنه لاعقاب على تجرد إعلان الشتكوى أوعلى | الدعوىالعمومية على بعض البمين ليس لسدعى 
بحرد نشر الحك . | المدنى أية مصلحة فى السك بثىء منهلاسما 

د وما أنأقصىمايستفاد منهذهالعبارة أنه . إذا لوحظ أنه فد وجه هو دعواه المدنية الى 
مباحمجردإعلانالشكوىالمقدمة فى دعوىمن | اثنينىنرفعتعلييم محكمة الجناياتالدعوى 
الانواع الثلاثةالمنصوص عليهابالفقرة الاولى | العمومية وحم له عليهما . أما ماأشاراليدهذا 


22ج 


اة 


الوجه من بقا.عزيزميره,افندىفقاعة الجلسة 
فانه يرجع الى مارأتها حكةمن :ن ليس مايدعو 
٠‏ ختراجه .وهى! 


قُْ تقديرذلك . 


بحل المحاماة 


3 واانه وأ نل ثبت أنعز يزميرهم أقدى 


كانت لهيدمباشرةف نش ر خطاب علام باشاالة 


أنه قد تبين أنخططه المعيبة هى الى أدتالى 


د وما أن مبتى الوجالثاىمنذلك التقري. | ضور هذا الخطاب ف الوجود أنههوالذى 


يرجع لم أنت بهالنيابة فى الوجبين السابعوالتاسع 


من تقريرها وقدسبق الرد على هذينالوجبين. 
دوبماأنمبنى الوجهالثالك أ نالك المطعون 


فه اثبت أ نعرم بز مير افتدىاستع أوراقا 
مزورة للاضرار بالمدعى المدنى وهو لايعلم 
بتزويرها فكان من الواجب الحك بالتعويض 
لان حسنالنيةلاينصر ف الاإلى العلم بالتزوير 
أما نة الاضرار فُوجودة. 


دوبماأنهذا الو جهمدودبأن الك المطعو :0 


فيه قدننى جر بمةالتزوير والاستعال عزعزيز 
ميرهم أفندى وهذا يستتبع رفض التعوي ضالمبى 
على جر بمةالتزو ي رأوالمببى على جريمة الاستعال 


أوصله ان سعى ف نشره. فبوغيريرىء من الخطأ 
المستوجب للمكولية المدنية . 

« وتماأن الاوجه الثلاثة الاولىمن تقرير 
الاسباب المقدم من محمد متبولى صفاافندى 
المدعى المدنى ترجع ل أأوضحته هذه الحكةفى 
الرد عب ىك لمن الوجهالثالثوالرابعوالخامس 


من تقرير النياية . 


د وبما أن الوجهالرابعمنالتقرير يرج علا 
سبق الرد يهعبلى الوجبين السابع والتاسع من 

تقر برالنياية. ولقد ذكر متبولى أفتدى فى هذا 
الوجه فوقماسيقالردعليهأن محك.ةالجنايات 
قد اعتمدتؤ. حكمباعل انهناكعطفامنه على 


باعتبارهاجر بمة مقصودةحاصلةمعالعلٍ بالتذوير.| ناشد مسيحةوأرجعتهذاالعطف الى أسباب 


2 وما أن الوجه الرابعمبى عل أن جريمة 
القذف بعناصرها قد وقعت فى حدق المدعى 
المدنى فيجب تعويضه عنبها . 

د وبماأنهمى تقررقبولالوجهالثامنالمقدم 
مق الغابة السمومة فى غنة القدق المدتدة 


غير صحيحةمع أنالسبب الصحي لذ االعطف 
وهواتحادشعورها شأنردرئيسالجلسة كان 
مع رو فالدىالحكمةو تجاهلته . 

بدو بماأنهذاالةولمردودبانهكانعل! مدعى 
المدتى أن يدلى لحكة الموضوع بصراحة وعلى 


محمد توفيقدياب أفندىوعزيز ميرهماقندى | الوجهالمشروعالذى يراه بالسببٍالحقيقى الذى 


يصم الفضاء عليبما بالتعويض المطلوب نحمد 

. .علام باشاعنالضرر الذى أصابهءن الجرعة. 
ولكنه بالنظر الى أنعلام باشالميطلبفى تقر 
السياب المقدم منهالحك على محمد توفيق دياب 
أفندى بل قصركلامه على عزيز ميرهم أفندىفلا 
بمكن الحكم علد ياب|فندي بثى 


جعله يعطف علل ناشدمسيحهوهو عل مايقول 
اتحاد شعورهمابشأنالرد.أماوقدقعدعن دلك 
فالوقت المناسب فلا سييل الآن الى استهاع 
ما يقول. 

د وبماانالوجهاخامس من التق ريرحوىبحثا 
مأخوذا منوقائع الدعوى تخلله تحليل للنقط 


بجدلة ساماد 


القانونية التى بسيق الردعلها فى حل روه 
المقدمة منالنباية ولاترى المحكمة فيما احتواه 
هذا الوجهشيئايعيبالككالمطعون فيهبما عابه 
به الطاعن . 


المقدم من ناشد مسيحه ليس فيها غير مأسبق 
الردعليهمن الوجوهالتى بمسكت بماالنيابة سوى 
احاثتدور حول وقائع الدعوى وانتقاص 
لقيمة الأدلة التى أخذت بها محكمة الموضوع 
وهذا كلهلاشأن محكمةالنقض والابراميه . - 

«وباانتقريرالاسباب المقدممنحمداحمد 
خطاب ,ترك رمبناه فى انه كتب خطابعلامياشا ‏ 
وهو بجبل مايدبر بشأنه وماكان يع لانهذا 


الخطاب ستوضع عليه أمضاءم زور ةلعلام باشا ١‏ 


فبوإذن حسن النة ولاعقاب عليهفما فعل . 


الجناءات من انهذاالطاعنكانسىء النية وان 
بعل بمااعدلهالخطاب الذىكتبه ومافان يديره 
نأشدمسيحهوز ى خطابفالطعن منص باذن 
على تقديرالوقائعو استنتاجحكمةا مو ضوعولا 
شأن محكة النقض به . 

دوبما انه يبين من ذلكجميعا انالوجبين 
المقبولين من الطعو نالمقدمة ها الوجهالثامن 
من تقرير النيابة العمومة والوجه الرابع من 
تقرير مد علام باثشا المدعى المدنى الخاصان 


1 


ادحدة مر ضع 5 متقتضى القانون 
تطبيقا للمادتين »0« فقرةثانية و«اسممن قانون 
تحقيق الجنايات وانتحك على عزيز افندىميرهم 


| بالتعويض المدنى بالتضامن مع كل من ناشد 
«وبما ا نالوجومالتى شملها تقري رالاسباب , 
| الجناياتعليهما وحدها به. 


« وما أن الجربمة التى ارتكبها حمدتوفيق 
دراب أفندى هى جرية قذف على اشترك 
معه فى بعض أجزائها عزيز ميرهم أقدى 
بطريق الاتفاق والمساعدة على الوجه المين 
| ف التهمةوعلى ماسيق بيانه فىأسبا بهذا الحم 
! وعقاب أوهما 48 أفندى شع مت نص 
الموادم؛1 و 1+" و9م/ر؟و 151 مكررة 


| أفتدى ينطبق على المواد .»ير ” - # و 4١‏ 
م و بماانهذاالوجهمذوديا قطعت بهحكة 


واد 01 و 0م / ؟ من ذلك القانون . 

د وبما أنالحكة ترى فىتقدير العقوب ان 
تلحظ فىشأن جمد تؤفيق دياب أقذى مابدا 

من استبتاره بالموولية الجنائية الى حد ان 
نأى بحانبه عن تحذير رئيس المجكومة أيادمني 
تناج فعلتهاذاهو رأقدمعل 1 نشير خطاب خبره- 
وهو صاحبالشأنفيه أنهمزور برمته - اطرج 


ديابٌ أفتدى هذا الانذار و لمعب بميتعللايآن 


اين 


ا يطيع أمى رئيسه 


مى الذى لفه ينشر ذلك الخطاب وهو 


بجر بمتى القذف والسبالمرفوعتين عل المتبمين | 0 أقلمأفيه أنه م عن استخفاف بالنظام 
الاولوالثاتى . وهذا القبوليرجعلخطأحكة | وعناد 0 عظم . أما فشن 
الجنايات فى تطبيق نصوص القانون عل الواقعة أعزيزميدم ” أفبدء ى.فقدأستبانمن وقائعالدعرى 
المشيتة ف .حكنرافيتعين عل يحكلةالنققض والابر ام | انهف ييل تحقيق ها ياته نقد تخذيو سبال معيبة 
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تتنافى مع قواعد اللق الكرم اذلم يتحرج ْ 
فى أن تحمل من خططه التجسس عل الناس 
والرضاعنكشف أسرارهم منطريق السرقة 
والاختلاس . على أن الحكمة ترى من وجبة 
أخرئ أنه يلها أنتر اعى المركرالاجتماعى 
لسدين المتبمين ولا سوابق لهما فتقضىطبقا 


بح لةالمحاماة 


للمادة (09)من قانور نَ العقوبات بايقّاف تنقيك 
عقوبة الحبس التى تناسب فعلتهماليكونذلك 
| انذارا.وجوب الكف عنمل مااندقعافيه 


( طفن النيابة وآخرين مدعيين بحق مدنى ضدعز يزأفتدى هيرهم 


وآخر بن رقم 14:4 -نة ؟ قضائ” بالهيئةالسابقةعدا حضرةسيد 


عق بك الاو وى 


الراسرة الم 
ل “هس د مم 


ا 
مار س سنة بإسرة؛ 
نقض . تفسير العقود . سلطة ممكة اموضوع فى ذلك . جواز 
عغالفةالمد لول الظاهر بشرط انتبين معد لتعنه.تقصير لمعن 
بيانمسوغ التفسير . بطلان لعدمالاشمال على اسبابكافية . 
امات وك 1 وعرب قينا 
المبدأ القائوق 
لحك ةالمو ضوع السلطةالمطلقة فى تفسي رصخ العقود 
والشروط والقيود الختاف عابها ,عائراه فى اوقق 
بمقصود ا متعاقدين مستعيئة ف ذلك بمجميع ظطروف 
الدعوى وملا بساتها. وطامهذهالسلطة ان تعد لعن 
المدلولالظاهر لهذهالصيغ امتل ف على معنا ها بشرط 
ا نتبين ف اسباب حكبا لم عدات عن الظاهر الى 
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خلافه و كيف افادتتزك الصيغ هذا الممنى الذى | 
| خاليامنكلقيدوانمحكمةالاستئناف قداعتدرت 


اقتنعت بهورحجت اندهو مقصود العاقدبن حيث 


الصادرهن شيخص بشروط معينة وصيغة القبول 

الصادرمن طرف آخر بلاقيد ولا شرط ان تعتبر 
الحكة هذا التنازل نه ثيامنغير ان تبين فى حكبا 

كيف تلا قكلمن الامجاب والقبول بين الطرفين 

تلاقياحققا لغرض القا نون ومؤدياالى | نعقاد الالتزام 
اذ يكون الحم الصادر باعتبار هذا التنازل نهائيا 

مبهما ابهاما جعله كأنه غير مسيب . 

الكو 
د عاأنمنى الطعن بتلخص فى ان الطاعن قد 

عرض على | مجلس البلدى تنازلهعما يازم من ملكه 
لتوسيحالشارع المنوه عنه فى وقائع الدعوى 

بالقيودالموضحةق خطابه المؤرخ ١6‏ مارس 

سنة 98 وان الجاس البلدىقرر قبو لالتنازل 


يعضحمن هذا البيان انها قد اخذت فى تسيا ١‏ معذلكهذاالتنازل نهائياويقول الطاعن انها فى 
بإغتيارات معتدلة بص عقلا استخلاص مااستتخلصعها هذا الاعتبار قد مسبخت صبيخى الابجاب 
منها فان قصرححكها فى ذلك كان باطلا لعدم اشتهالهعلى | والقبول المتقدمتىلذكروانحرفت عن معتاهما 
الاسيا ب الكافيةالتى جب قانوناان ينبنى علها_وبناء | الظاهر المفيدعدم | نعقادالعق د لانعدام التطابق 
على ذلك لا.يصح_عند الاختلاف بين صيغةالتنازل | بين ركنيه وإذا يطلب نقض الحم : 


يمحل الماماة وجة 
د وبما ان لمحكمةالموضوع كامل السلطة فى | ويصبحالتنازل نهائيا لذلك او ان غرضبا ان 
تفسيرصيغالعّودوالشروط والقيود الختلف | تحديد الميعاد لم يذكر من المعارض باعتباره 
علهاماتراءاوفىمقصود المتعاقدين٠ستعينة‏ فى | شرطا يتوقف عليه تنازله فكأن التنازل فى 
ذلك جميعظروف واحوالالدعوى ولا هذه ا الواقع حصل بلا قيد ولا شرط . 
السلطة ان تعد لعن المد لول الظامر لهذه الصيغ ْ دوماانه مع هذا الامبام يكون الحم غير 
امختلف عل معناها بشر ط ان تبين فى ساب حككها مسبب تسيا افيا ويكون غخالفا لنص المادة 
معد لعن الظاهر ال ىخلافه و كيف أافادت تلك س. ١‏ من قانون المرافعات . 
الصيغ هذاالمعنى الذى اقتنعت بهور جحت أنههو 5 فلبذه الاساب 
ظ برحكمت المحكة بقبو ل الطعن شكلاوموضوعا 
الحكمة قداخذت فى تفسيرهاباعتبارات معقولة | ينض الحك واحالةالقضيةعلى حكمة استئناف 
يصمح عملا استخلا صما استخلصته منها فان مير الحك فيهاجددامن دائرة اخرى والزمت 
قسر حكررافذلك يكون باطلالعدمأشتاله على | المجلس البلدى بالمصاريف وممبلغ خمسماية 
الاساب الكافة البتّى بجب قانوناان ينبىعلها | قرش اتعاب محاماة , » 
عملا بالمادة ( ١٠١‏ ) منقابون المرافعات . (طمن الخواجها برامينو روسانووحضرعنهالاستاذ ز عر بىوضد 
دو اا نالتعاقديينطر فينلا.م قَانو: عا ظ ا 
اتفقتصيغتاالايحاب والقبولفمعناهمااتفاقاتاما 


ومرادوهبه بك وحامدفهمى بك وعبد الفتاح السبد لشوامينا نيس ياشا 
دو اانه مع الاختلاف بين صيغةالتنازل 


مقصو دالعاقدين حيث يتضحمن هذأ البيان أن 


مستشار بن و حضور حضرة مود حلى سوك بك رئدس النيابة ) 


الصادرمن الطاعن بشر و طمعينةوصيغةالقبول 1١‏ 

الصادرمن المجلس البلدى بلاقيد ولاشرط فان ٠‏ مارس سنة ١989‏ 

محكة ا لاستئناف قداعتر بعد للق لاد ل عام ٠.‏ وهس ابنادا شمو علو لطر الع غرمازم ليحك . 
من عير ان قمين ف حكيبها كيف تلاق 00 من وجوبتوف رأ سباب التقض 


- عقود. تفهمتصوص,ا و تحد يدقصدالمتعاقدبن. مسأ لةموضوعية. 


اليماب والعبدوك يتعلق اد الراء +- تقض . الفاس. تناقض بين الا سباب والمنطوق.وجه لاس . 
الاصلاحات التىا ششترطبا الطاعن تلاقيا حققا لاوجه تقض 


لغرض القانونومؤديا الى انعقاد الالتزام بل ؛ - اعمال ٠‏ تقديرها. حق احكمة فى ذلكدونرجوع الى خبير 
اقتصرت عل القول بأن خلس اللنى كثيره |4 0 تقديرها . دارم 0 
من المصا- العامة مقيدفى اعمالهبيعض النظ المالية ام ا ا ةن 
ومراعاةالدورو1تبينغرضبامن ذلك هل *د | .اناتفاقطرف الخصومعلانالكالطمون 
بطلا نالشرطٍ الذىاشترطهالمتنازل خصوص | فيه واج بالنقض لا يلزم الحكد بعحقيق رغبتهماإذ 
الميعادمع صحةالتناز لفيطايقالاتحاب القبول | مأهورية الحكة عىالبحث ف الحكالمطعون فيه معرفة 


شد ةكمب 


هه بحلة المحاماة 


انكانفيدما ثفة لتقا تون|وخط أ فى تطبيقه أوفىتأويله| المطعون فيه قد خالف القانون لانه 0 فصل 
أو وقع فيه بطلان جوهرى أووقع فىاجراءاته | صراحةفان كان العمل الذى قام به الطاعن 
بطلان أي فى الم داخلافعقدالمة اول أوخارجاعنهبل اضطرب 

؟_حكة الأو ضوع السلطة الطلقة فى تيم نوكب | هزه النقطةاضطر ايايجعله باطلا اذ يظبر من 
العقود ومافصده العاقد نعتواد وا ننتفيد بأ تهاطها | #1 ابدانهاعتيرهمرةغير وال اصلا فى العقد 
و ليس حكمة النقض ابةرقابة عليها ف ذلك ماد امت قد واخرىداخلافيه ومرة ثالثة اعتير جزءا منه 
150 وج طرهادنا 216 | .واجزلو ون الوقن ر الذي اناق خارعا عه قتا 


الأخذ ما أ خذتبه فى قضاءها ولاذ ام تأ خذ بظاهر الجز.الداخل يسع رالعقدوالجزء الخارج بسعر 
الفاظ المقدوماهي الظروف والملا سا تالتى رجحت 


آخروهذاتناقض بين الاسباب من جبة وبين 

لدمها ماذهيثالمه. ش 8 4 : 
: 0 4 | الاسباب والمنطوق من جبة أخرى ‏ وان 

# أن مجرد التتاقض بيناسباب الحم أوين المكسوابر الى اللى اير عارباء. 

الاسباب والمنطوق ليس مما بيني عليه تقض اللأ كام )امار جر اختزء الى اخثيره عارجا عن 


المعقود مقاولات لعمل مماثل لهذا العمل بل 
جاءالتقديرمنطريق الظن وغير مستندعلى ثبىء 
فنىمع ان مأمورية القاضى المدتى تتحصر فى 
اعطاء الحقوق الى تنأ كد صحتها من طريق 
القانونلا من طرريق التحكم او الظن لاربامها 
فالحكم من طريق الظن فيه تجاوز من التماضى 
لحدودولاتتهالرسومةل فى القانون . 

« والوجهالرابع ان الحم قضى للطاعن 
بالتعويض عن تعطيل!نفاره مدة سبعةأيامو 
>كمبالتعوريض عن النسة الأإيام الباقية المطلوب 
التعويض عنهامع أن الحكيحمل فطياته دليل 
استحقاقه للتعويض عن تلك الأأياماذ ذ كرفيه 
أن الو زارة اعترفت للطاعن بذلك . 


في هن قانون المرافعات 

3 لحكة الموضوعالسلطة المطلقة فى تقديرقيمة 
عمل مطروح تقديرهامامها بدون رجوع الى رأى 
خبيراواوراق متعلقة ,عمل ممائل. علي ان الحكمة اذا 
عيات خبيرا١‏ نكونمقيدةقانونابتقريره بل المرجع 
الاعلى لها فى الاخذ عاقدراحبيراو بالز يادة على 
تقديره أو إنقاصه 

ه ‏ لحكة الموضوعالسلطةاتامةفي تقدير الادلة 
وكفايتها أوعدم كفا يتهادون ان يكون حك ةالنقض 
رقابة عليها فى ذلك . 

* -كل طلب تقضى به ا حكة أوترفضه بجحب 
ان يكون مسببا والا كان لاغيا 


1 


.و لكندقديكونهن اسياب الالّاس بنص المادة ظ العقددونالاسترشادياقوالخبراءاو الرجوع 


وب سسسب نس سا سس جوج و سس ب اس ل ل 1 ا 


« مان الطعنين رفعاصحيحينى الميعاد عن ٠‏ «والوجهالخامسانالحك يض ارافع 
حكقا بل للطعن فهما مقبولانشكلا . النتقض بالفوائدمنتاريخرفع الدعوىمع أن 

دوبماانطعن عو ضافندى مبى على خمسة | الفوائدحققانونى يترتب حتماعلىرفعالدعوى 
اوجهالثلاثةالاولمنها تتلخص ف انالحم ! ولم يذكر لذلك الرفض من سيب . 


تجحلة المحاماة 


/اكة 
دون أنتتقد بألفاظها وليسلحكمةالنق ضأى 


« وماأنطعنوزارةالأشغالميىعل وجبين: | رقابةعلريافى ذلك مادامت قد بينتفى أسباب 


الآول :يان لحك بالزام وزارةالآشغال,التعويضات 
نظيرعطل الآ تفارمن هم ديسمير الى أو ليناير 

بسبب خطأ تصميمات الترعةو برفع سعر تطبير 

المترفىجزء م نالعملمن 0>ملم| الى ٠‏ +مليماقد 

غات سورض الاق المشر يق المتاول 

والوزارة وفى مخالفته لهذه النصوص مع 

وضوحهاالتام مخالفةصربحة العقدالمعتيرقانون 

المتعاقدين حسب المفبوم من المادتين٠‏ .وو مو 

من القانون المدنى والثانى:أنتفسير العقد 

اذا كانواضحا خلا ماوردفيه يعتبرئخالفة 
صر بحة لنص المادقمسى من القانونالمد ىو بذلك 

تكون حكمة الاستئنافقد خالفت القابونفى 

مسأ لتين ويد خل عملبانحترقابةمحكة النقض. 

دوبما أن اتفاق طرف الخصومع ل أن الحم 


حكيبا وجبة نظرها وما دعاها الى اللاخذ بما 
أخذت بهفىقضائها ولماذا لمتأخذ بظاهر الفاظ 
العقد وماهى ١اظروف‏ والملابسات الى 
رجحت أدبا ماذهيت اليه . 

دو بماأن الزام وزارة الاشذال بتعويض 
عن تعطيل الانفار المسبب عن خطثها فى 
تصميمات الترعةلاخالفةف هلنصوص الاتفاق 
المعقودبينالمقاولوالوزارةلأنعبارة(لاحق 
للمقاول بان يطالب الحكومة بالخسائر التى 
تلحقه من جراء المسائل الختصة بالتعليمات 
المتناقضةأو بغيرها مالم يكن قد اخطر جناب 
المفتش عنبها حال حدوبا)المدو بةبالمادة الاول 
من الاتفاقية قد رأت فهاحكمة الموضوع ‏ 
أنهالاتحرمهمن التعويض ل ندقدا خط رالتفتيش 


المطعونفيه واجب النقض لا يازم الحكمة بتحقيق كاهو ثاب من نس الك المطعون فيه »جرد 


رغبتهه|إذ مأمورية احكمة هى البحث ف الحم 
المطعون فيه لمعرفة ان كآن فيه مخالفة لاقانون 
أوخطأ فىتطبيقهأوفىتأو يله أووقع فيهبطلان 
جوهرى أو وقع فىاجراءاته بطلان أثر فالحم 


فاذا وجدت شيكامن ذلك وجب علها نقضه ١‏ 


حافظة عل القانونوان ل تجدفيه عيبا بل وجدته 
خلوامنكل عيب قانوى رفضت :طلب النقض 
دو نالتقيد .رغبات الخصوم . 
نقض وزارة الاشغال 
موبماأن محكمةالموضوع السلطة المطلقةى 


اطلاعه على التصميم وظبور خبطئه فالحكم 
بالتعو يض لاتخالفةفيه لنص العقد حى يترتب 
عليه مخالفتهللقانون . 

د وما أن الحكمة فسرت مقدمة الاتفاق 
المنصوص فيه (ع ىأ نهمن البديبىأنالكميات 
هى تقريسيةوقابله لتعديلات مبمة من زبادةأو 
نقصان بحيث لايحوز للمقاول أن يطالب 
الحكومة بأىتمو شن كان اذا اجرت مثلهذه 
التعديلات) فسرتهابان هذا الحق الحفوظ 
للوزارة وإنكان مطلقا فىالنص الا أنهمقيد 


تفهم نصوص العقود وماقصده العاقدان منها | بالعر ف الجارىفىمثلهذهالمقا ولا توقررت 


بانهذا العرف يقضى بان ألز , ادة أو النقص | وعلهذا الضوءحككدتقلا تناقض بين أسباب 


المسموحبه لا يتعدىر بع المقاولةوهذاالتفسير الحم ولايينهاربين المنطوق . 


يسم به نص المادة 1١8‏ من القانونالمدنى فهى 
صريحة ف عدم التقيد بالالفاظ اللغويةفى تفسير 86 ا حكة الاستشنافة خارجا عن حدود 
المشارطات و إن العبرة بما قصده المتعاقدان | الاتفاقوغير مقي د لتصوصه يْمانينمليادون 
مع ملاحظة مايقتضيه نوعالمشارطة والعرى | الرجو فيدالى رأىخبير أوعقود مقاولات 
الجارى ولذا يكون ال وجباك المبنى علييماطمن ١‏ عائلةلاعخالفة فيه لانو نإذلانص فى القانون يمرم 
المحكمة فى مثل هذه الظطروف بالاستعانة.رأى 
خبير أواتباع خطة معينة ومععدم وجودنص 
تكو نا لحك ةمطلقة السلطةفى تقديرما يساو.هالمتر 

«وجاأنجردالتتاضبيناسباب الحكدين | .المكمب العمل المطر وأمام اضر الاذانة 
الأحاب والمنعطوق لين عا بئ عليه قدب | وماردانيا العامة دون الحتضاة اخروزين 
الاحكامو لكنهقديكو دمن اسباب الالقاس | الفرينحل أت باكة إذا عرفت خبيرا ندر ل 
بنص المادة بام > م قانون إراقات لبذا تكو نمةيدةقانونابتقديره بل المرجع الاعلى هافى 
يكون هذا الوجه غير معول على أنه مزاجمة | الوخد مان الكبيز أو نان باددعل تقديرداو 
الحكالمطعونفيه يقبين أن الحكة اعتبر تأت | انقاصه لهذا لابمكن القول بأنهناك اقتبانامن 
المقاولةالورست عل الطاعنهى تطبير وترهيم | القضاء اذا قدر قيمة عمل مط رو حتقديرهأمامه 
جسور (0..0ه متر مكعب ) قابلة للزيادة | بدون رجوع فالتفد الى رأىخبي رأ وأوراق 
والنقص ؤم ركرىمنو فوشبين يدون تعبين | مقاو لات مماثلة وحيئذ يتعين رفض الثلاثة 
اسماءالترع وأنوزارةالاشغالبما لبا من المق | الأوجه الآول من أوجه النتقض . 


الوزارة غير مقبولين ويتعين رفضها . 


تقض عوض أفدىدميان ‏ 


طبقالئصمن نصوص الاتفاق. - عدلت فى عن الو جه الرأبع عد 
المقادرفاعطتترعة سبك ومكعباتها . . 7 «و بماأنهذاالوجدخاص بوقائع موضوعية 
قاو خرؤا غك الطاصي باق شمر ميلةة' تبين للمحكة وت بعضها فكت بهوعدم ثبوت 


المقاولة رعةشعب شنو ان البالغ مقدارمكعباتها باقبها فر فضتهو لجكمة الموضوع السلطةالتامةق 

٠‏ .مترأ تقر يبا وحددت< و الوزارةفزيادة | تقدي رالا دلةوكفايتها أوعدم كفايتها دو نأن 
المقادير أو اتقاصبابالعرف وبان هذا العرف | يكون لحكمةالنقضرقابةعليافىذلكو مراجعة 
لادمح بزيادة أكثر من ربع المقاولة وهو | الحك تبي نأنهلايحملفى طياتهاعترافامنوزارة 
مايسرىعليهالاتفاق الخاص بسعر المترومازاد | الأشغال بالج ءالذى تك بهاحكمة وعليه يتعين 
عنالربع لايسرىعليه السعر البين فى العقد | رفضهذاالوجهأيضا . 


بحل المحصاماة 


عن الوجهالخامس - 
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| لم ولامانجي' على لسأنالمدعينهن انهم #الواضعوا 


دوبما أن الحم المطعون فيه رفض طلب | اليدائدةالطو بلةلانمقصودالطرقين من الدعوى 
الفوائد المقدممن الطاعنو 1 بين إزلائيمى يب ١‏ اماهوتقر ير اللك أن يثبت له الحق فيه منهما . 


واهو واضم منمراجعته وهذا مخائف لنص 


المادة ٠١‏ من قانون المراقعات الذى يقضى ْ 
بوجوب تسبيب الاحكام الصادرة من محا | 


الاستكاف (أىأن كلطلب قضتبهأو رفضته 
يحب أنيكون مسييا)وإلا كانت لاغية وعليه 


المي 


هذا الطعنقد دفعوا بعدم جواز الطعن ف الحم 


الذى أصدرته محكمة بوسو يف الاستكنافيةلانه 


| لميصدرفىقضيةمنقضاياوضعاليدالتى5انيصح 


يكونهذا الوجه مقبولا ويتعين نقض الحكم | الطعن فى الك الصادر فهاعملا بالمادة )1١(‏ 


لقب 1ط 
موعا أذعو ضأفندىدميان يعتدر الوجيير 
طعنه بر فض أممالاسباب وهى المتعلقة بالطلبات 
الأصليةف الكو إنقبلالوجهالخاص بالفوائد 
فيازم بمصاريفه وكذلك الوزارة . 
( طعن وزارةالاشهالضد عو ض أفندىدميان رقم مسنةاو؟ق - 
بالميةالسابقة ) 
2/7 
١‏ مارس سنة 0و١‏ 
دعرى الملكية. دعوى وضع اليد . الفارق هما .الا ولى ماية 
الملكية ومايتفرععنهامباشرة. الثانية. حايقوضعاليدؤذانه 
بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته 
المبدأ القاثوى 
الدارق بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد ان 
الأولىمنههاترى ا يحمابة حق الملكية وما بتتزع 
منه من الاقوق العينية الأخرى بطريق باشر 
والبحث فهها رتنا ول حما اساس هذا اق و هشر وعيته 
ون من الحصوم هوف الواقع اما الثانية فلا بقصد 
منهأ الا حمااية وضع اليد ف ذانه بصرف النظرعن أساسه 
ومشروعيته ولايغيرهن طبيعة دعوى الالكية ماقد 
يجىء علي لسا نالمدعين من ان المدعى علهم متعرضون 


من قانون محكمة النقض . 
بر ومن حبيث ان الطاعنين يزعمان أنْهذه 
00 


أنه,اانظرلانالمدعينقدادخاوهمافيالتعرضبما 
لهم وضع اليدو بالنظر لاندفاعبماكان ينحصر 


فىأنهماالواضعان اليدعلى العينالمدة المكسبة 
للك أنه بالنظر إذلك ينبغى اعتبار هذه 
الدعوى انم امن قضاياوضع اليدالتى جو رالقانون 
الطعن فى اللاحكام الصادرة فيهامن انحا 1 
الابتدائية مبيئة استكنافية . 

« ومن حنث انالفارق بين دعوى الملكية 
ودعوى وضعاليدأ نالاو لىمنبماترمى الى حماية 
حق الملكية وماينتزع منه من الحقوق العيذية 
الاخرى بطريق مباثمروالبحث فيها بالضرورة 
يتناول أ ساسهذاالحقومثشروعيتهو منهومن 
الخصوم فى الواقع ونفس الامر.أما الثانةفلا 
بقصد منهاالاحاية وضع اليد فىذاته بصرف 
النظر عن أساسهو مش روعبته . 

د ومن حيخان الدعوىالحالية - منذأن 


5-5 مج _لة المحاماة 


رن جلنكن الاسوي. ١د‏ ى 
ملكةصرق فى من جانت | لدنعرزمل في عة 


بقضدتقريرملكبم ف العينالتى ا* شتروهاوهىمن 
500 در فوعة بادعا بماالملك بالشراء 


و كرن ملازما للاملاك اللرهونة و يعطيها . صفقة 
خاصة نح رحبا دن سائرالعقاراتو مجعلها غير خاضعة 
الى كثير من القواعد العامة الخاصة التنفيذ 


واكتساب الحقوق وغير ذلك لكى تبق ضامنة 


وبالتقادم وكذلكهى عندالحكمةقد 00 قتفيبا الحقوق الدائنين سليمة هن العيث حت بيعها أووفاءالدين 


الملك بي نالطرفين وأثبته لاحدها ولايغيرمن 
طبيعة هذهالدعوى لاماجاء على لسانالمدعين 
م نأن الطاعنينمتعرضا نر ولاماجاءعلى لسان 
الطاسوينا عامل اضمان البدالمدة الطويلة 
لانمقصودالطر فينم نالدعوىطلءاأودفعااتما 
هوتقريرالملك ان يبت لاق منهمافيه 

« ومنحيث انهمتى كانت الدعوى الحالية 
دعوىملكية كاتقدمذ كردفالحكم الصادرفها 
من محكمة ابتدائية مبيئة استكنافية لاحو ز الطعن فه. 

« ومن حيثانه لذلك يتعين 


والحكم بعدم جواز الطعن . 
(طمن داوود اقندى روقائيل وآخر و+ضرعنهما الاستاذ زى 


بتعين قبول الدفع 


رطل دقم ؛ -.نةم قضائية باليتةالمابقة ) 
لل 
؟؟ مارس سنة 9و١‏ 
تقادم . تملك ممضى المدة. أراضى ا -كومة' !ره يقوف ليون العامة 
تسلمهالقومسيونالاراضى ٠‏ تطبير هام نكل حر . عدم 
جواز ماكيا عهاى المدة , 
القوميون وفى المستقيل 
الميدأ القا تو 
ا نالمستفاد من عيارةالد يكر. توالصادر فى ٠6‏ 


عرربى ضد ورة المرحوم مينااكندر وحضر عنهم الاستاذ أمين ظ 


مر بان هذا هدة حازة 


ثفن وضع بدهعلىشى هن هذه الاراضى كان وضع 
بدمغيرمنتج وعدم الأثرطيلة وجودها فى حيازة 
قومسيون الأراضى ضمن الأراضى المرهونة ولا 
بعد بيهها لأن هس اشترى من القومسيون قد ح لله 
فماله من حقوق ومإك الإأرض نا لصةهن كل حق 
أو ادضاء للغير وصار له باعتباره مشتر ياماللبائم من 
حقوق فل أزيدفع الدعوى 00 
أنيدفعها به . 


ار 
« حيث انو قائع الدعوى تتلخص فى أنعظمة 
المدعى عليها فى النقض رفعت هذه الدعوى 


تطالب الطاعنين ملكيتها الى ٠سو/ااطووف‏ 


استناداالىأنهامن ضمن ماابتاعتهمنقومسيون 
| الأراضى الآميرية بموجب عقد رسعى صادر 
بتاريخ + مابو سنة 16.9 وكانتهذهاللاراضى 
المبيءآمن ضمن الآاطيان المرهو نةمن الحكومة 
المصرية تأمينا ال لفة المأخوذة من الماليين 
الاجاف فقضت محكمةطنطا الابتدائية بتار 2 
6امايوسنة .14 باحالةالدعوى عل التحقيق 
ليثبت الطاعنون بكافة الطرق وضع يدم على 


وفير سنة 0م الحاص بالاراضى المرهونة من ْ | الأآرض موضوع النزاعالمدة الطويلةالمكسية 


الحكوهةالمصرةتأمينا للسلفة الأخوذةمن الماليين أ 


الأحانت وص نالغرض من صدو رءأرالتطهي الذى ا | فاسستأنفت عظمتها هذا | 


قضى مدنجب أن محدث| أثرهفى الحال والاستقبال معا 


للملكية ولتنق عظمة المدعى علها ذلك . 
وقضت محكلة 
الاستكتاف حكبها المطعو ن فيه بالغاء الحم 


يحل الحاماة أببة 


الم.تأنف وملكية عظمة المدعى علها القدر 
المطالببه. 
عنالوجهالاول - 

وحسشان منتىالوجه الأول هومابزعمه 
الفلائون وحمو لطا تليق النك و 
الصادرف ١٠‏ نوشير سنة410/9١‏ باعتبار الاراضى 
المرهونةمنالمكومة المصريةالىأ لر و تشيلد 
خاليةمن أىحق عينىغير الحق المقرر للدائنين 
أذاعتير | لهك المطءونفيه هذا القانونسارياعلى 
الوادت آتالة لضدونالد؟ كو فىحيثان 
الطاعنين يتمسكو نبانهلا يلحق الاما 5انسابقا 
عل صدوره . 

د وحيث أنه بمقتضى دكريتو 71 | كتوبر 
سنةم0م1 المشار اليهدقدكر بتو ١١‏ بوشيرسنة 
9 وهب خديوى مصر بالنياية عناعضاء 
الاسرة المالكة جميع أملا كبم الى الحكومة 
اردنها تأمينا على قرض يلغ ثمانية ملايين 
وخمسمائةالف جنيهوشكل قومسيوذلادارة 
هذهالعقارات و تحصيل ايراداتهاوتساي صافها 
للدائنين. ثم صدرفى ٠‏ مينايرسنة 141/9اد كريتو 
يبي للقومسيون بيع الاملاك المرهونة كلبا 
اوبعضباو تسا الصاف الناممنالييع للدائتين 
وفاءللقرض حتى ّم سداددورؤى بعدذلكان 
نكو نهذهالاملاك فى مأمن من ادعاءالغير بأى 
حق علها ولذا صدر د كريتو ٠‏ نوير 
سنةو/ام! وقد نصت المادة الا ولى منهعيلى عدم 
جواز الحجر علىهذه الا'ملاك ولابيعها الا 
ععرفة القومسيون طعا القواعد المقررة هذا 
شأن ونصت المادةالثانيةعل ما يأفى. «بعدشطب 


ا التسجيللات الرهنة المتقدمة على تسجيللات 
/ 


0 الخواجات روت د يتاريخ «وعفيرايرالماضى 
تكو نهذهالا ”ملا كخالصةمن كل دعوى توجب 
| الفسخ أو الاستردادو تكو نغالصة أ يضامن 
ْ كلحق عبنى مبما كان نوعهماعداالحقوقالمعطاة 
| لمكتتى السلفة وتبق خاصةمعينة لتأمينفوائد 
ظ واسشادك الفرضةالمنا كروةدوك غيرها +:: 
| «وحيشانهيستفادمنعبارةالدكر يتووالغرض 
١‏ وى سيور تند مازدوة »أن قرزا لذي 
ظ قضى بديحب انحدث اثرهقالحالوالاستقبال 


١ق‏ عامة قر جاع سار النتارا نو هارا 


غير خاضعة الى كثير من القواعد العامة الخاصة 
بالتنفيذ وا كتسابالحقوق وغير ذلك لكىتبق 
ضامنة قوق الدا ئنينسليمةمن العيث حت بيعبا 
أووذاءالدين تحقيقالرغبة الدائنينعلى حقوقهم 
مابقودائنينو الذى يو يدذلكتا بداقاطعاويدل 
دلالةلا ريب فيهاعلى ان لفظة د تكون »الواردة 
دفعتين فى المادةالثانية حب نصباالسابق ذكرءهى 
فعلمسند الى الحال والاستقبال معا ‏ النص 
الف رنسىلهذهالمادةفقدورديهماترجمته الهرفية 
إن هءالاملاك و تصيروظل #خالصةمن 
كل دعوى 4 . غع غصمعء5 كمعاط و06 


عاء صوناعج عاناهى عل وعم طاذ[ غممععقنء مرعل. 

ومعاءه لاشكف ان لفظة «تتكون» حسب سياق 
الكلام وافية بالغرض لتأدية هذا المعنىفانهلا جناح 
على ا لحك فى الرجوع الى النص الفر نسي لاعس 

العالى الذى دن بصدده زيادة ىْ التأكدمن 

مدلول الفاظهفيماهو محل! لخلاف اذهذا النص 


عيبة 


لايقبل الجدل بأىحالل اهوعليهمندقةالمبنى 
ووضوح التعبيريل هو بلانزاع الاصلالذى 
اقرته الدولوصدر تطمينا للمالبين الاجانب 
ووفقا لرغباتهم . 

م وحيث أنهمى وضحذلك كان وضعاليد 
المدعى به عل ارض النزاع حك القانونوارادة 
الشارع غيرمتتج و عدم الابر طلةوجودهاق 
حيازة قومسيون الاراضى من الاراضى 
المرهونة يديرها للاغراض المتفقعلبا الىان 
باعبالعظمةالمدعى علبافىمابوسنةم .و خلت 
بذلك حل القومسيونفمالهمن حقوقو ملكت 
الارض خا لصةمن كل حق أو ادءاءللغيروصار 
ها باعتبارها مثسترية ماللبائع من الحققوق 
فلبا ان مدفع بماكان فاستطاعته هو ان يدفع 
به دعوى الطاعنين . 

« وحمث ان القضاء امختاط طبق بطريقة 
مضطردة دكر يبتو ٠١‏ نوقبر سنة 1808 على 
الوجه المتقدم سواء فما يتعلق بم له من الاترفى 
الحوادث التالية لصدوره أو با الذيناشتروا 
من قومسيون الاراضى من حق القسك 
بنصوصه عن الزمن السايق لشرائهم 

دوحيثانه لذلك يكون هذا الوجه متعين 


هه اله # ه# ‏ ا« #00 ها ©« اه دراج اها .د اه 


( طمن عمّاناقندى ماهر وآخرين وحضرعنهم الاستاذ سلامهبك 
مبخائيل ضدعظمةالسلطانةملك وحضر عنما الاستاذ زى عريى 
رقم هدنةعق- ,اطي ةالسابهة) 


يج لة المحاماة 


2 
/ أنريل سنة «سمو١‏ 


-١‏ أسبا ب النقض. تشملالدفوع.وجوب تقدعمافى المذكراتوالا 


سقط الحق الك عا 
خصوم ٠‏ في المادة + منقانونالعض ‏ تشمل الطا عنو المطءونوالياة 


مب وكل. الدع بعدمو جودتوكيل للمحاىالمةرر بالنقضق القضية 


ليس من النظام العام 

الميادىء القانونية 

١-ان‏ لفظة «اسباب» الواردةف الفقرةالثا لثمن 
المادة» ؟من القانون الصادر بانشاء محكة النقض 
ابذاؤه ٠‏ فلا يصح بعد تقدمالمذ كرا تالكدا بية ابداء 
دفعم: شملهالمذ كرات الا اذا كانمتعاقابا لنظام العام . 

0 -كلمة و« الحصوم »الواردةف الفقرةالثا لثمن 
المادة(5)المشها رالمها تشمل الطاعن والمطعون ضدهيا 
تشمل النيابة العمومية التيعى خصم منضم فى الدعوى 

8 الدفع بعدم قبول الطعن لتقدمه من محام 
هقبول امام محكة النققض وليس بيده توكيل من 
طا ل بالنقض دقم لامساس له النظام العام 

9و 

سنة بسو المحددة[لمر افعة ف القضية دفعمتدفعأ 
فرعيأ بعدم قبولالطعن لتقديمهمنغيرذى صفة 
لأنه ليس ف أو راق القضيةمايفيدأنابر اهم بك 
الدعوىاذ أن التوكيل الصادر منهالمعل بك 
راتب يضم الىالأوراق 5 أنالتوكل الصادر 
للاستاذ ابراهيي بك الهباوى من على بك 
راتبعن نفسهو بصفتهوكلاعن أخمه ابر هيم 
بك راتب لايشمل الآنابة فى الطعن بطريق 


بنحجلة المحاماة بيه 


النتقض والابرام فى الأحكام التى تصدر فى | فيا على أنه بعد تقديم الطعن لايحوز السك 
المواد المدنة . ش يسبب من اساب النقض غير التى فصلتق 
دومن حيث أن الطاعن طلب رفض هذا | التقريرو بناءعىماتقدم بجباعتبار با بالمرافعة 
الدفع شكلابناءع أنه يحص ل ابداؤءالابعدأن | مقفلانائيابتقدم المذكرات الكتايةفلايصح 
قدم المطعرن ضدهو النيابة العموميةمذ كرات | بعدذلكابداءسب بأودفعلتشملهالمذكراتواذا 
رداءها على مذ كرةالطاعنو ناقشا أسباب الطعن ابدىشىءمن هذ القبيل فلا تستطيع ا حكمة ان تنظر 
وطلب رفضه:موضوعامنغير أنيعترضا على | فيه . و حكمة ذلك تمكي نكل خصم من معر ف ةكافة 
صفة المحامى فى تقرير الطعن واستند فى ذلك الاسباب أوالدفوعالتىير بدالخصومالآخرون 
الى الفقر ةالثالثةمنالمادة »من القانون الصادر | الادلاءسهافىالدعوىقبل حضورالجلسةامحددة 
بانشاء محكمة النقض والابرام . للمرافدة الشفوية واجتنابمفاجأة أحد منبم 
«ومن حيث أنهو اضحمز نصوص هذاالقانون| الآخر بسي جديد أودفع كذلكفاثناء تلك 
أن المشرع أرادعلى ماجاء بالمذكرةالايضاحية | المرافعة . ولايستثنى من هذه القاعدة العامة 
أن بكو نمع الاجراءات أمام محكمةالنتقض | سوى الاسباب والدفوع المبنية على النظام العام 
والابرامكتابيافأوجب على الخصوم أن يفصو | ظ فانهيحوز لكل ذى مصلحة فيهامن الخصومان 
أسباب الطعن ومالد.هممن الادلةفى مذكرات | يتمسكبهافى اىوقتواوبعدتقدممالمذكرات 
كتابيةتودع قبل الجاسة التىتحصل فيب االمرافعةفى | الكتابية كايحوز للمحكة أن تأخذبها منتلقاء 
الدعوىوأنيقتصرامحامون هذه الجلسةعل | نفسها . 
الادلاءبيعض البيانات الشفوية عن الأدلةالى ٠١‏ « ومنحيث ان الدفع بعدم وجود توكيل 
شر حوهافىمذكراتهم . ولذلكنصف الفقرة اللحامى ف الدعاوى المدنية لامساس له بالنظام العام. 
الثالثةمن المادة + المشار المباعل أنه لايجحو زا بداء إواذاكنتالمادةه؛ من قانونحكة النقض والابرام 
أسابشفويةف الجلسةغير الاسباب الىأدلى | تقضى بأنالطعنف الموادالمدية يحصل بتقرير 
بها الخصوم ف المذكرات الكتايةالمودعة فى | يكتب فى قلم كتابهذهالمحكمةويوقع عليهمن 
القضية» ولاشكفيى أن كلية الخصوم فى هذه انحامى المقبو لأمامهاو الموكل من الطالب.فالمفبوم 
الفقرة تشمل الطاعن والمطعونضده كاتشمل منهذا النص أنهيح بعل الحامى أن يثبتوقت 
الثيابة العمومية التى هى خصم منضم فى | التقرير بالطعن وكالتهعن الطاعن أمابايداع أصل 
الدعوى . كا أنه لا يمكن أن يقال أن لفظ | التوكيل أوصورتهالزسميةعلى حسبالاحوال 
«الاسباب»هنا ينصرف الىالاسبابالتى يبنى | ولكن لايترتبعلىعدم| يداعه بطلا نالتقرير 
عليباالطعن دونغيرها وذلك لانالقاتودسيق | بطلانا جوهريا مادام الذى وقع عليه هومن 
أن تكلمعن هذه الاسباب ف المادة ١؛‏ التى نص | الحامينالمقبولينأمام محكمةالتقض والابرام . 


لاله 


4/4 


« ومن حيث أنه تبينمن الاطلاععيل تقرير 
الطعن ىهذه الدعوى أ نممقدم من حضرةابراهم 
بك الحلباوى الحامى المقبول أمامهذه المحكمة 
بصفته موكلا بتوكيل مصدق عليه من محكة 
عابدين الاهليةفى؟٠‏ ابر يلسنة .9# رقم مهم 
سنة .197 صادرلهمن على بكراتب عن نفسه 
شخصياو بصفتهوكيلاعن أخيهابراهم بلشراتب 
بتوكيلمؤ رخف «نوشيرسنة ١998‏ رقم 15> 
تصد يقاتحكة عابدينوذ كر بالتقريرانهذا 
التوكيل الاخير مودع بدوسيه القضية المدنية 
رقم 49 استئناف مصرسنة لي قضائيةوان 
حضرة المحامى وعد بتقدم فتؤركفة ورظاهر 
كذلكمس الاطلاع على حك حكة الاسثناف 
المطعو نفيه|نحضرة ابراهم بك الحلباوى حضر 
تعترض بمو الاميرةالمطعو نضدهاعل حضوره 
حينذاك مبذه الصفة 
«وومن حيشانه م تقدم يكون الدفع المقدمم: 

النيابةالعمومية غير مقبول شكلا لتقديمه بعد 
المبعاد و لاحاجةإذن للبحث في|إذا كانت صيغة 
التوكيل الصادرمن على بكرا تب الى إبر اهم بك 
الحلباؤى تشمل الانابة ف الطعن بطريق النقض 
والابرامفالمواد المدنية أولا تشملها. 

(طعن! براهم بلشراتب.وحضرعنه الاستاذان ابراه الملباوى بك 
ومصطف ىالشو ريج ىضد الاميرقمبوشعز_بزههانم وآخر ين و حشر عن 


الاوزل ا لاستاذحدسافظرمضانيكرفم»م سنة أولىق ,الميئةالابقة) 


| 6 
“7 أبريلسةة بمو 
نقض ٠‏ ضامن . استحقاق المقارالمييع , حق الضامن رفم نقض 
مسقل ٠‏ حق المضمو كذ [لكؤرفع نق ضمستقل و وحكق 
10 بالرفض 


بحلة المحامأة 


الميدأ القاثوى * 
0 شونا موق الل التضرق 
ال وبا شخصيا قاما على 


مصاحة خاص ةبه بحيث أوطعن الضامن انق ضفى 


ْ 


١ 


هذا الم وقضى برفضه فذلك لاعن المضمونهمن 
تقدم طعن جديديا مه شخصيا ولا يشترط لوجود 
هذا الحقسوىاتصالالدعوى الأصلية بدعوى 
الضمان اتعالا وثيقا لاا تنكاك لهو يكو نالضمامن 
قددافع فى الدعو بين معاعى أن قبول المضمون الحكم 
في اللدعوى الأ صليةمفروض تعليقه على شرط قبول 
الضامن لهذا ال 
742 
اتحيغادوزارة الماليةدفعت بأذاله, عل 1 

حضرة صاحبة السمو الاميرةمنيرةهات م مدى 
لاصفة له للطعن على الحم الصادر من محكمة ‏ 
الاستئناف بتاريخ>«مايو سنة ١م9١‏ القاضى 

بتأيد الحك الصادرمن الحكة الابتدائية برفض' 

دعوىالملكيةالمرفوعة عبل وزارة امال من 
توفيق | فندىحسن بصفته و آخربن و الذىادخل 
فهاالةر عل ىمو الاميرة بصفتهضامناوذلك لان 
القاضى بأ , دأ الك الاتداتى الذى رفض 
دعوىالملكيةالمذ ٠كورةل‏ يطعن فيه بالنقض من 
نفس رافعىدعوىالملكيةالذين اقتصر طعنهم 
بالتقض على دعوى الضمان وقد اصبح الحكم 
بائيابالنسبةلمم لان الوزارة اعلنته لهم ومضى 
مبعادالطعن بالنتقض ومن المقرر ان الضامن 
ليس له حق ااطعن بالنقض فى الحم القاضى 
برقض الدعوى الاصلية اذا قبله الخصوم. 
وأصبح بالفسبة لهم غير قابل للتقض ْ 


بحل المحاماة 


موحت ان المدأ الذى بنت عليه وزارة 
المالية نظريتها مأخوذ منحكم صادر من 
دائرة العرائض بف رنسا بتارخ..؟ يونيه سنة 
مم وقائعه وظروفه 2 وحالة الحم 
اللطعووقه. 020-. 
. «وحيغان للضامن يا الللضمون الحق فى 
الطغن بالمقتضن فى ابكك القاضى باستحقاق العقار 
المبيع للغير وهذ|الحق يعتير بالنسبة لكل منهما 
قاشخصنياقائماعل مصاحة خاصةبه بحيث لو 
طعن الضامن بالنتقض هذا الك وقضى برفضه 
فذإك لابمنع المضمون من تقدم طعن جديد 
باسعمشخصيا و لايشترط لوجودهذاالحقسوى 
اتصال الدعوى الاصلية بدعوىالضماناتصالا 
وثقالاانفكاكلهويكو ن الضامن قد دافع فى 


الدعوبينمعاعلى ان قبول المصمون الحك فى | 


الدعوى الاصلية مفروض تعليقه على شرط 
قبول الضامن لهذا الحم . 

ووحيثا نه لاحل بعدذلك لتساؤلوزارة 
المألة اله فقول التقضن عن كفية قيس 
الاجراءات أمام حك الاسكتاف من جديد 
وعن الخصم الذى: يمكنه االحضو رامامبا للمرافعة 
فدعو والملكية بعدأناصبم الحكنهائيابالنسبة 
لرافباواصالمن يصدرحك الملكية بعد أن 
قضىنهاثيابر فض دعوى المدعيين الاصليين فيا 
عو سنا وافا ف خالها هذه لفن مهمون 


بطريق النقض فى الك الصادر ضده ىْ دعورى | 


و/اة 


الضمان فاذا فرض وحم بقبول الطعن فان 
الضامن يكون له المصلحة الكبرى فى مناقشة 
دعوى الملكية درء الدعوى الضمان . 

م وحيث مما تقدم يكون شرط الصفة 
فى تقديم الطعن بالنقض متوفرا ويتعين 
رفض دفع وزارة المالية بان لاصفة لهم 
على سمو الاميرة . 

«وحيث |نوزارةالاليةدفعت ايضا بانلا 
صالم لهذا اليم فى الطعن لعدم جواز سماع 
الدعوى الاصلة تطسقا للبادة م من قانون 
التصفية الصادر يمقتضى اس عال مؤرخ فى /, 

«وحيش !نالك المطعو نفيهم يتناول لحصث 
هذاالدة فعوليكنمن من أسبابه ولا مصلحة 
للوزارةالآنفاثارته لان الامر لا خلو م 
احدى حالتينأما ان يقضى برفض الطعن فلا 
تكو نهناكاىمصاحةلهذا الادعاءواما!ن يقبل 
النقض وعنديذيكونلوزارةالمالية كل حق فى 
ابداءهذا الدفع الموضوعىوخلافه امام محكمة 
الموضوع وعلى ذلك يكونتمسك الوزارة بهذا 
الدفم سابقًا لاوانهاذلامصاحة فيها. لذا يتعين 
عدم قبوله ع الا واو الاك سارب 
الحم الدقعين 

( طمن سعادةحدفهمىباشا يصفتهقما على سمو الاميرةمنيرة هام 


حمدى و حضرعنهالا-تاذادوار قصيرى بك ضد وزارة المالية رقم 
5 سنة ؟ قب بالحيئة السابقة ) 


كا 


مج لةانحاماة 


١‏ . ب هه ها نه 11 وهر 
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4 د سمير سلة 1[ 
عدم جواز الايقاف بالنسبة لها . 

م ل استشاف . طلبالدعوىالاصلية محكمة الاستئناف . 
5 لاشّاف. لا يدح الفصل ف الدعوىالاصلة 
وجوب اعادة القضية لمحكمة أول درجة 

الميادىء القانونية 

طعن فى عقد بالتزوير وقبل أن تقضىالمحمكة 
بإيقاف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى يفصل 
فى دعوىااتز ويرطلب الحصم المطعونضده| لتزوير 
تعيين حارس قضائى وقال أنه لا بم سالوضوع. 
ولكن الحكةقررت الايقاف؛ فاستؤةف حكها 
هذا وطلب المستا تف الفصل فى موضو ع الحراسة 
ومحكة الاستئناف قررت 

( أولا) انقرار الايقاف فص لف تزاع قام بين 
الطرفين فى وجوب أوعدم وجوب | بقاف الفصل 
فى بعض طلبات ااستأ نفين بعد الطعنبالتزويرى 
مستند انهم ف ولذلك يعد حك فطعيا فى مسا لةمعينة 
يحوز استئنافه 

( ثانيا ) انه وان كان من المقرر قانوناأنه يترب 
على دعوى التزوير إيقاف الك فى الدعوى الاصلية 
( مادةحم/ م مرافعات ) إلا أنهذ|الايقا فلا مكن 
أن يتناول الأفصل ف المسائل المستعجلةالتى محسى 
عليها من فوات الوقت والتى لابمس القضاء فيها 
أصل الدعوى ولايقصد ما سوى صيانة المقوق 
المتنازع عليها هن العبث بها كسائل الحراسة 
أوالالتزام بأمرمؤقنا لتلافى ضررحقق يؤدى اليه 
طول الزمن الذى يستغرقه التقاضى 


( ثالنا ) لايجوزلحكةالاستثناف طيقا للمادتين 
,ليام واا ياس مرافعات أن تطاب أدعوى الأصلية 
وتمكم فيها إلا اذاكان الحكم الذي ١‏ بطلته من 
الاحكام الهبيدية أوالصادرةفى مسألة اختصاص 
المحكة أوق طلب الاحالة منهاعى محكة أخرى 
لسبب اقامة الدعوى ها أودعوىأخرىهرتيطة 
بعلك الدعوى وكانت الدعوى الاصلية صالحة 
للحكم فيها فابطال الحم القاضى بالا يقا فلا يسو 
لمحكة الاستئناف طلبِالدعوى بل يتعين اعادة 
القضية لحكة أول درجة للفصل فيها . 
اليو 
د بما أن الاستئناف المرفوع بالعريضة 
المعلنة للمستأ نف عل همافى»اغسطس سنة | موى 
خاص بالقرارالصادر منبحكمة أولدرجة فى 
7 يوتمدسنة 1481 يا.يقافالدعوى المرفوعة 
من المستأ نفين حتى ينص ل فدعوى التزو ير 
دوا أنحامى المستأتفينةالقب ل صدور ذلك 
القرا رأنه بالرغممن الطعن بالتزو ير فأنه يطلب 
تعيين حارس قضانف وانهلا مس الموضوع 
دوعاأآن هذا القرار فصلف نزاعقام بين 
الطر فين فى وجو ب أو عدم وجو ب إيقاف الفصل 
فى بعض طلبات اللمستأ نفين بعدالطعن بالتزويرى 
مستنداتهم فقضى بايقا ف الفصل فيا لذإك بعد 
حكا قطعيا فىمسألة معينة بجحو زاسكنافهفيتعين 
لمكم بقبو ل الاستكناف شكلالتقد يمف الميعاد 
2 وماأنه وإنكانمنالمقررقانوناأ نه يترتب 
على دعوى التزور إيقاف الحك فى الدعوى 


يحة المحاماة 


يفذد 


الاصلية (مادةه/امم افعات)إلاأنهذاالايقاف! 
لمكن أن يتناول الفصل ف المسائل المستعجلة 
التىخشى عايهامن فوا تالوقت والتى لامعس 

القضاءفيهاأص ل الدعوىو لا يقصد.ماسوىصيانة 

الحقوق المتنازع عايهامن العبث بها وضأن حصول 
أر بامهاعايها عندالحك لهم ها كسائل الحراسة 
أوالالزام بأمرمؤقنا لتلاوضررحقق يؤدى 
اليه طول الزمن الذى يستغرقه التقاضى عادة 

كسائل النفقة للأنتأجيل الفصل فمثل هذه 
المسائل لحين الفصل فىموضوع الحقوق الى 
تكون محلا النزاع يضيع الغرض منها ويجعابا 
عديمة الجدوى.اذلك يتعين الحكم بالغاءالقرار 
المذكور فمايختص بطلىالنفقةوالحراسة 

دو ما أ نعطيقاللمادتين .بحرو ارم منقانون 

المرافعات لا جوز لمحكمة الاستكناف أن تطلب 
الدعوى الاصلية و كفبهاإلا إذاكان لحك الذى 
أبطلتهمن الاحكام القبيدية أوالصادرةفىسأًلة 

اختتصاص الحكمة أو فى طلب الاحالةمنهاعلى محكمة 
أخرى لسببإقامة الدعوى مما أودعوى أخرى 
مر تبطة بتلكالدعوىوكانت الدعوى الاصلية 
صالحة لاحك فيها 

« ومماأنالقرارالذى رأ تهذها نحكةابطاله 

ليس ممانصت عليهالمادتان المذ كور تان فيتعين 
إعادة القضيةلحكة أولدرجة النظر والفصلق 
طلى النفقةوالحراسةالمرفوعينمن المستأنفين 
(3-1 1ف الست خضرةعيسىنوارعننفس او بصفتواوصيةعلى أ ولادها 
القصروأخرى وحضرعتهماالاستاذزكى عريىضد اسماعيلأفندى 
عبدالحيدنوار وآخر وحضرعنهماالاستاذ وهيبدوس بك رقمه ٠١4‏ 


سنةووق - رئاس ةوعضويةحضراتهيدااباقز والقشيرىيكوحسن 
رفعت بكو لما نالسيد سامان بك مستشار ين ) 


لام 
م دسمبر سنة 9101| 


مستخدم . فصله فى وقت غير لائق . أحواله ٠.‏ وجوبالتنبيه 


عليه قبل الفصل عدة كافية للحث عن تمل.الاخلال 
بذلك - تمويض . 
ميدأ القاثوق 

من المقررميدئيا أنفسخ عقدابجارة الأشخاص 
فى وقت غير لائق هوالفص ل الفجائى الذىلا سبقه 
تذبيه هن السيد للمستخدم قبل فصله و ينشأحق 
المستخدم فى التعو يض فى هذه الحالة من خطأ 
السيد فى عدم اخطاره قبل الفصل عدة يتمكن 
فما من البحث عن عمل آخر وهدذا التعو يض 
يقابل ميب المستخدم أثناء تلاك المدةالمذ كورة 
وقد سار القضاء على أن الفصل العجائى مكن 
أن يشمل أيضاً الفصل بدون سبب والفصل غير 
العادل وأسبابالتءو يض ف الخالة الأولى اساءة 
استعال الحق هن جانب السيد وأساسهف الحالة 

اأثانية قواعد العدل التى مامها ظروف الدعوى 

امير 

«رحيث أنهثا بت من الخطابات العديدةالمقدمة 
لا عليه مع الحافظة بمرة ع دوسيه 
اتدائى أنالمستأنفكان يكلف المستأنف عليه 
مأمو ريات تخصهمما يستدلمنهأنالمستأ نف عليه 
كانمستمراً فعمله خدمة المستأتف لغايةتاريخ 
فصله فى آخ ر شه ر نوفيرسنة .19# وصرف له 
هس تبه لعل رفع الدعوى أمام حك أولدرجةميلغ 
٠‏ جنيهاً عن شهرى | كتوبرو نوفيرسنة ١99.‏ 
فلا محل للقول بأنالمستأنف عليه كان مريضاً 
قلفصله من الخدمة مرضاًمنعه من العملمدة 


ستتين لآآن الثابت ف الاوراق أن رابطة عقد 


الاستخدام استمرت لغايةتار يخ الفصل وكان 


اي 


المستأتف عليه يقبض مرئيه فىمدة عبلدحتى 
بعدرفع الدعوى صرف له المستأتف متب 
الشبرين السابقين على تاريخ الفصل ولامحل 
أيضالاجراء تحقيق بالبينة عن واقمةالمرض 
ما يطلب المستأتف ويتعين رفضهذا الطلب 

«وحيث أن المادةع. ؛ من القانون المدلى 
نصت عل انه اذالم تعينمدةالايحار فى العقد جاز 
لكل من المتعاقدين فسخ العقدىأىو قت أراد 
بشرط أنيكونف وقت لائق الفسخ 

« وحيث ان ديل معرى الوقت اللائق 
الفسخ وا نكانمتروكاأم تقديره للمحا كالاانه 
يحسن وضع القواعد الى يمكن استنباط! من 
غرض الشارع وما سار عليه القضاء المختلط 
والاهلى فىكثير من الاحكامفىهذا الموضوع 

« وحيث|نهمن المقرر مبدئيا انفسخ عقد 
الابحارفى وقت غير لائق هو الفصل الفجائى 
وهو ما لا يسيقه ننسه من |اسيد للمستخدم قبل 
فصله. ف هذهالحالةحق المستخدم ف التعويض 
ينشأ من خط أالسيد عدم اخطاره قبل الفصل 
بمدة كان يتمكن فيهاا لمستخدم من البحث عن عمل 
آخرء وهذاالتعويض يقابل مرتب المستخدم 
اثناءالمدة المذكورة وان #قدير هذا التعويض 
متروك للحا كحسب ظروف كل قضية 

در وحسشان هذاالميدأ لاز اعفيه وقدسرى 
القضاء ع ان الفصل الفجاتى يمكن ان *؟ 
أايضا القصل يدون سيب 1686 !دنازم1 أمنامعم 

والفص الغيرعادل عاطهننوث ممه أمتدمعج] 


محلة المحاماة 


|اعاةاعيالا لو سجانت السدعة كنوه 


نك وف حالة الفصل الغير عادل أساس 
التعويض قواعدالعدلالىتمليهاوقائع الدعوى 
0 وحيث![الثابتف وقائعهذهالدعوىان 
المنتأق علدؤانء تخدماؤدائرة المستأنف 
بصفتهىاتبووكي ل وذاكأ كثرمنمدةثلاثين 
سنة وكانمر تبهأخيراعشرةجنيباتواستمرق 
عمله لغاية فصله,أمانةواجتباد<تىان المستأتف 


عندماأوقف أطانهىسنة س. ٠و‏ جعله من ضمن 
المتحقينللوقف واذالانك فصله تخطابه 
الخروغ] الكتا تارمل اللقمق ان المستاتفت 
عليه بتار بخ أو لدسمبرسنة. ٠‏ سب امرض 
ووعده سير الستأ قف عله غيعا بويا 
بقدر ما يمكن مثل ما كان مرتيا محمد أفندى 
بوسف . فيستنتج من ذلك أولا أن سبب 
الفصل لا يرجع إلى ثثىء فى الطعن على أمانة 
راجباد لمتحم يل جع ال المرض و فضلا 
عن نيخط دمن قبل الفصل هد يتمكن فيهامن 
تديير مره والتصرف ف حالة معدشتهوهذاما 
يفيدأنالفصل كان فجائياما يعطى اق قانو نافى 
طلب التو يض فأنه من جهة أخرى قد هد 
المستأنف فى خطابهسالف الذك بأنهسيعط ىرا 5 

جوئا للستأ نف عليه مقا يل فصلهمن خدمته 
وهو تعبدمازم لدقاعطائه مكافأة أ أو ميض 
مقايلالخدمة التى أداها لهالمدة الطويلة بأمانة 
واجتباد وهذاماينطيق عليهالعرف فى الدوائر 
عند استمرار الخدمة هذه المدة الطويلة فى 


الحم بالتعو يض حسبظروفكل قضية لآن | الظروف السالفيانهاوعلىقواعد العدل التى 


البانى التو يطل وصالة الفضل يدون نيب 


/ 


سس القضاءالمختلط على الأ خص أ حكامه علها 


مج لةانحاماة 


فى حالة الفصل الفير عادل بن قضت تطبيقا 


قياة 


دوحيشانهبناعىماتقدم وعلى , باق صاب 


لقواعد العدلالى يمكن الرجوع النبا فى حالة اناا ال عله لان د 59 


عدم وجود نصن صريم :باعطاء تعويض 
للسمتخدمينالذين فصاوا من خدمتهم بعد ان 
وصاو| الى سن الشيخو خةوقضو امعظم حياتهم 
فخدمةخدوميهم بالامانةوالاجتهادفاستفادو! 
من عملبم هذه المدة الطويلة وهذا التعويض 
لغرض مساعدتهم وتخفيف اثقال الحياة بقدر 
المستطاع بعداناصبحو اغيرقادرين على العمل 
لتقدمهم ف السنوقضاء زهرة شباءهم خدمة 
ستدهم ( راججع حك حك الاستئناف الختلطة 
بتاريخ لا نوشير.سنة :م199 المنشور بمجلة 
القضاءو التشريع انختلط سنة ١‏ صحيفة ١٠غ)‏ 
علانه لاشك فى أساس الاستحقاق للمكافأة 
أو التعويض بعد الاعتراف الصادر من 
المستأتف فى خطايةسالف الذكر وهى ليست 


على سل التبرع بلفىمقابل مااداه المستأتف : 


عليهمن الخدم 


مو عحيث ان هلاحل للمناقشةف امس تغيبر صحة 


الوقف فاناساس التعويضٍ ليسمبفياعلىما تعلق 


مبابل أن الا ستشهاد.بامن قبل تقدير لتاقت 
لحمل المستات ف علدمدة خدمته واظهار رضاه 
عنه لمكافا ته | 

٠‏ «وخيث!ندفم| بختص بتقديرمبلغالتعويض 
ترتى المحكلة منو قائع القضيةان المبلخ احكوم به 
مثاس ب خالة المستأنف عليه وثروة المستأتف 
والمدة الطويلة التى قضاها المستأتف عليه فى 
دنا لكا سير ستعين به لد بير عم معاشه 
والقيام خوائجه ” ش 


تأبيد الحم المبتاش 
(استناف #دبكش ريف و حضرعتالاستاذعبد الكريم ر وق وف 
بكضد جمد أفندى عل وجب وحضر عنهالامتاذ حملن محمد ولاه اسنة 
رسفو عضوبة حضرا ب أصحاب السعاد 5و العرة فجمد مصطفىباشا 
ركد سن الحكمة وح دكاملالرشيدى بلشوعبد السلام تنى لكمستشارين) 
ا8اة 22 2. 

8 دسمير سئة مه 
1 أجرارات تززع ملكية 5 رمو الراد .الحم يطلان 
الاجرارات 5 سقوط حْ الدين . سمو ليه تازع 
الملكية . قاصرة ءا مصار يف الاجرا.ات دو نالتعو يض 
؟ -- زيادة العقى . التقرير عا . لايقطع صلة الرامى عليه 
المزاد الاأولبالاجراءات . حْ مرمى المزاد معلق علو 
شرظفاسخ . وجو ب صدوركىهرءى مرادثان صحيح ٠‏ 
الميادىء القأنونية 

(١)اذاحم‏ ببطلان حم البيع سبدب سقوط 
حم الدينالذىاتمخذالدان اجرا اءاتنزعالماسكية 
مقتضاءلاً نه كانغرا 5 ومذى عليه أ كثرهن ستة 


بسبب .خطأهعن تعو يض الضررالذى كلق الرامى 
عليه اازاد بسبب بطلان حم البيع . ولايتناول 
الضرراً كثر من اللصار يف الت صرفباالرانى عليه 
المزاد سبب تلك الاجراءات دون-أى عويض 
خرتمالا به إلا اذا كانت الدعوىأوالمرافعة 
بقصد مكدة الحصم 
ل ) لتقم بزيادة لعش رلابقطع علاقة ارام 

عليه المزاد الأول المزايدة الأول فاله اذا حاز 
القول بإن حصول العطاء من أحد مخلى سجيل 
صاحب العطاء الذى قبله( مادة ب؟ياه) مرافعات 
الاأنه فى حالة صد ور الحم رسو المزاد وخفيول 
الزيادة فى ليما بعد هذا الحكم لاتكن التسلم ' 


عبثية مج لةالمحاماة 


بأنه بمجرد الزيادة قد اتقطعت العلاقة بالراسى | نزع الملكية قد ألغى من الحا الاهلية وقد 
عليه الزاد الأول ورجعت ملسكية العين للمدين | حصلتالمناقشةفى هذاالدفع وفدفوع أخرى 
فال رى الراجح أن الراسى عليه المزاد يعتبرمالكا أمام حضرة قاضى الببوع وأخصها حصول 
م مع اتوم اد اد 5313 2307 | ارج ياو ون م عزني موادا الشناق 
فى الميعاد لارؤر على حقوق المشترى الا اذا رسا 4 0 : 
5 . ووجوب أيقا ف اجراءات الببع حى يفصل قَ 

اازاد من جديد على غيره وكان حك المزادالثاتى ال 4 
الاستئناف وقدقرر حضرة قاضى البيوع بناءعلى 


صفيحاً ويستدل هن انادة ( .يه ) ٠رافعاتالق‏ 0 : 1 
نصدت على وجوب اعلان تقر برالز يادة للراسى عليه ظ ما تقدم بايقاف الاجراءات حتى يفصل فى 


لمزاد أن هذا الاخيرطاما لم تنته اجراءالازايدة | الاستئناف وبتاريخ ويتاير سنة.؟: قدحكم 
الثانية فيوطرف فها تستمرضدهالا جراءات .2 | منحكمة استئناف اسكندر يةالمختلطة ببطلان 
المي حك الببعالصادرق م سيتمير سئة9 9 إسالمة 


الذكر وأمرت بنك مصر بعدم السير فى 
| الأجراءاتمدةسنةوكلف المستأتفوهوالمدين 
برفم دعو البطلانقحر هذهالمدةأمام انحا 1 
امختصة والزمت بنكمصر بالمصاريف واتعاب 
الحاماة وقدرها عش رون جنيهالحامى المستانف 
وارتكنتفىح؟ باعل أنماادعاه المدينوهو 


م« حيث أنالثايت من أوراقالدعوىأن بنك 
مصررفعدعوى نزعملكية الاطيان المينةبها 
أمام محكلة اسكندر بةالختلطةوقد حدد للببيع 
جلسة م سيتمبر سئة 40 وفيها دفع المدين 
المنزوع ملكية أطيانه يطلان الاجراءات 
ارتكاناعلىأنالحكالذىسار بموجبهالدائنى | 


الأجراءا تحكوم بالغائهوحصلت المناقعة فى | المستائف أماممحكة الاستئناف الختلطة من 
هذا الدفع وىغيرهمن الدفوع وقد ر أى حضرة ترط ل لدبي تكله اجر ابأ 
قاض البيوع أنالآجراءا تسارت طبقالقانون ١‏ نزعالملكية لعدم تنفيذه ميعاد الستة شهور. 


وأمس بالبيع وكانالمستانف حاضرايجلسةالمرا. | وحاز قوة الثى' انمحكوم بههو ادعاء ظاهر 
وم اأشهرت الأطيانف الببع رسامز ادالقطمتان | وجاهتهفرفع المستأتف وهوالدكتورأحديك 
الآولى والثانية على المستأنف بان الا ساسى أفهمىالرشيددعواه يطالب بتعويض الضررالذى 
وقام بدقغ عشر العن والمصاريف ثم تقرر | ناله بسببخطأ بنكمصرمنسيرهفىاجراءات 
بزيادةالعشر فييمامن بنكلا :راضى ويوسف | نزع الملكية بناءعلى حك غياىباطل خصوصا 
أفندى عبدا ملك وتحددت للبزايدةجلسة أول | بعدأنظبر له ذلك بمقتضى حك نهاصادر من 
أكتوبرستة و+»: وحضرالمستأنف للمرايدة | محكةطتط|الاهلية بتاريخيمفرايرسنةب؟؟ى 
ولكن الحاضرعنالمدينعارض فالبيع ارتكانا بأن الحم الغيانى سالف الذ كرسقط لمضى ستة 
على أن الح الذىسار بمو جبه بنك مصر دعو ى | شبورعليه يدون تنفيذ وكانت تلك الدعوى 


بحل المحاماأة 


لىة 


خاصة بطلب حراسة بناءعلى طلب البنكقضى | على حك مرسى المزاد قبل الحم فى هذه 


فها بالرفض . 

«وحيث أنالمستأنف يكن طرفافى اجراءات 
دعوى نزع الملكيةوالبيع قب لأن يرسو عليه 
المزادي لكان حاضرابالجلسةللبزادوقررأنهكان 
يحبل مادار من المناقشة بالجلسة قبل اشبار 
الأطيان فى البيع وأنهلمانودى لبيعباتقدم للبيع 
ورست عليه الآطيان المبيعة. 

د وحيث أنهفضلاعن عدم وجود أى دليل 
فى القضية يننى هذه الدعوى خصوصا مع 
ملاحظة أن الناقشة فى مثل هذه المسائل 
القانونية التى قلما يدركبا من كان غيرمل ببافان 
القاضى المنتدب للبيوع رأىوقتهاأنالأجراءات 
سارت طبقا للقانون و أم با لبيعوىهذامايرفم 
عنهوجه المؤاخذةالتى أشارت البامحكمةأول 
درجة فى حكبها بدخوله المزايدةفى الظروف 
سالفة الذكر. 

«وحيث أذالقول حصو لالمزايدةالثانيةقد 
قطععلاقة الستأتف بالمزا يدةالأو ىور جوع 
العينالى ملكية المدين كا جاء حك محكة أول 
درجةغير جدير بالقبو للا نهاذاجاز القولأن 
حصو [العطاءمن أحدضخل سبيل صاحبالعطاء 
الذىقبله (مادة #/اه مرافعات)الاأنهفى حالة 
برسوالمزاد وحصولالزيادقق 
الميعاد بعد هذا الحم لايمكن التسليم أنه بمجرد 
الزيادة قداتقطعت العلاقة بالراسى عليه المزاد 
الأولورجعملكية العينللمدين.وقدأثارت 
هذه المسألة مناقشات عدة فى القضاء اتختاط 


ونا 


المزايدة الثانية والرأى الراجسم أن الراسى 
عليه المزاد يعتبر مالكا حت شرط فاسخ 
عأمان[ووعء2 ممأغتلصمء كتتمك 
مع ىأن التقريربزيادةالعشرفى الميعاد لايق ثر 
على حقوق المشترى إلا اذا رساالمزادمنجديد 
علىغيره وكان حكوالمز ادالتاا صححاو ستدل 
من المأدة (١مه)م‏ افعات الى نصح عل وجوب 
إعلان تقرير الزيادةللرامىعليهالمزادان هذا 
الا"خيرطالما لم تنته اجراءات المزايدة الثانية 
فبوطرف فا تستمرضدهالاجراءات وأعظم 
برهان يقوم لتأبيد ذلك أن الخصومات الى 
رفعت بعد حك مرمى المزاد الصادر لمصلحة 
المستأنف سواء أ كان أمام محكمة اسكندرية 
الختلطة أو أمام محكة استئناف اسكندرية 
المختلطة بشأن بطلان الاجراءات واسترداد 
بض الاطانكانك توجه ال اماف أيضا 
ضمن الخصوم وكا نتلدطلبات فيها بالاحتفاظ 
حقو وأنهعندماأراداستردادالمبلغالذى دفعه 
مقدماكانقل الكتاب يطلب قبول بناكمصر 6 
هو واضحبالخطاباتالمقدمةىالدعوى 
« وحيثأنهمتّىتبينأن المستأنف كانطرفا 
فى الخصومات التاليةلحك مرسى المزاد الصادر 
اليهدوقد قضى من محكة استكناف اسكندرية 
بتار يخ؟ يناير سنة ١51.‏ كاتقدم ييطلانحم 
البيعالمذكو رللاسباب السالفش رحهاوالزمت 
بنكمصرف وجهالدكتوربالمصاريف فلاشاك 
أن هذا الاخيرلهالحققانوبايالررجوخ على بنك 


سخ اسم 


ببفرة ش يبجة المحاماة 

التى ظبر بالأستئناف وجاهة بطلاتها بخطأ بنك ١‏ ف الحقيقة داخلضمن التعو يض الذى لاترى 
مصر وكانالدكتور طرفا ففها وأعلن فيهاوفا | الحكمة محلا لقب لهللاً عتبارات السالفذكرهام 
لأحكام القانونو إتما نطبيةاللقاعدة القانونية | أن مايدعى صرفه من المصاريف ف انتقالات 
الزاوكة الأهع و نراضاف نيت إل أوقينها نه الاطنان هر موا لضان يك التروسية 
المضارف اك خملبا تاف شاكرة بت | الوا عل لام وواضس عله أن تحيلة 
تلك الاجراءات التىفصات فهاحكة الاستئناف| من ننائيج الدخولفالمزايدة والتقرير بزيادة 
الختلطةفى وجبه وكا نمضطر اأن يدافع فيهاعن | العشروقداستردالمبلغ الذى 6ندفعهمن أصل 
حت قدأ المضار نشت 1ل" سمية واتعاب المحاماة | القن بعد أن حك بابطال حكم مرسى المزاد كي 
دون با التعويض المدعى «دلاانهمقةضىنص | تقدم بيانه . 

المادة(ه ١‏ ١)مرافمات‏ لايحم بالتعو يضاتإلا 2 «وحيشانهيستخلص مماتقدمانهيتعينالغاء 
اذاكانالقصدمن الدعوىأوالمدافعة مكيدة الخصمأ الحم المستأ نف والقضاءللمستأتف بمبلغ .م#ملما 
ولاثىءمنهذامتوفرفىهذهالقضية بل بالعكس | ووم جنيباققط وأمامن جرةمصاريف الدعوى 
ثابت من الوقائع أن قاضى البيع أبدىرأيه بأن | الحاليهقدللاتهذهاحكة نظرا لظروفر|ولوجود 
الأجراءات سارت طبقا للقانون وأن محكمة | أساس قانوق لمسكولية بنك مصر من بعض 
يي 5 
لرفعدعوى البطلان5اتقدم ذكره وظاهر من | عرل البناكتمرئة هذه المصا ريف يمل الثلاثة 
مرافعة الخصوءفى القضية أن المدين لم يرفعبا. | أرباع على البنك والريع على المستأف فقط 

«وحيث أبهثاتمن مستندات المستائف لمالغته فى دعواه . 

أنمصرفء بلغ ١‏ اجتيبا تعاب سحامأةف مباشرة |( استثنافالدكتور احد فهمىالرشيد بك وحضر ممه الاستاذ 
إجراءاتالدعوى والخصومات التىنش أت عنها | مخائيل:اللضدبكمصرشر كةساهةمصرية بثلراسعادقحد طلمت 


' 8 باشا حرب و حضرعنهالاستاذ كامل التدارى رقموؤسنة وعقضائة 
أمام حكمة اسكندربةو حكمة الأستئناف الختلطة م كأمل البتدارى رقم١ؤسنة‏ و>قضاي 
وترىا محكمةاعتمادالمبلغالمذكو رمع اعتهاد مبلغ 5 14 

٠ه‏ ملم :> جنيبات قيمة المصار يف التّى صر فباق 4 د يسمير اسلة ‏ إنيه 


سبل استخراج صور الاحكام والمستندات | استناف . أمر صادرق تظرمن أمر حجز . صادرين رئيس 

المتامة والقستوى لؤزنة ف الدعوى فيكرن لحكة . لتقم مه امام امسكة الكلية ٠‏ عدم 
ٍ 1 جواز استنافه امام محكمة الاسكناف 

الجموعهومبلغ.«ملمأ:/١‏ جنيها و أمامن جبة | 9 ١‏ 


٠ + :‏ البدأ القانوني 
مبلغالفوائدعنالبلغالذى كان أودعه علىذمة إذا حصل النظلأمام رئيس الحكة فى أمرحجز 
المز ادعن المدةمنتار ع#المز أدلغايةسحيهو قدره ١‏ 


صدر منه وأصدر أمره فى العظل قلا يجوز العظل 
جنيها وكسورترى ا لحكمة عدم القضاء بهللانه ٍ هن أمره من جنيد إلا أمام الحمكة الكلية الطروح 


محل المحاماأة 


أماهها الدعوىالموضوعية » والح الذى يصدر 
فى هذه المرحلة الأخيرة من الحكةالموضوعيةهو 
الذى يحوز رفع استئناف عنه أمام تحكة الاستئناف 
لذن هذا الحم صادرمنهرئة قضائية حلاف أمر 
رئيس الحكة فانه أمر ادارى غيرقضائى مهما كان 
نوع صدوره سواء صدر أولا أو صدر بئاء على 
تظم ولايجوز مطلقا أ نيرفع استئنافعنه أمام حكة 
الاستئناف لان حكة الاستئتاف لاتفصل إلافى 
الاستثناقات المرفوعة عن أحكام صادرة من هيئة 
قضائية لاعن نظم هرفوع عن أمر ادارى 
52 
د حيث أندقد صدر من حضرةر ئس محكمة 
مص ر أمرانفىس | كتوبر سنة سوم انوفيرسنة 
1 بتوقبع الحجر التحفظى على زراعةللصلحة 
الستمنيره هاشم فؤادضدفريدافندى جلادوقد 
تظل هذا الاخيرمن الامرين المذ كور ينوصدر 
فى تظلمهأمر حضرة رئيس محكمة مصر بتارريخ 
* ديسمبر سنة ١901‏ بالغاء الامرين المتقدم 
ذ كرهافرفعت السعمنيره هام المتأنفةالآن 
هذا ا لاستثناف عن الام رالصادر بالغاءالامرين 
السايقين عاءه ودفم خصمبا فريدافندى جلاد 
بعدم جواز الاستئناف 
د وحيث أن المستفاد من القانون بالمواد 
ا اوسا مرافعات أ نأوامر رئيس الحكمة 
على العر ائفض انهى الا أوامر تصدر منه على 
اعتباره هيئةادارية يحوز النظل فيها إما أمامه 
أوامام الحكة الكليه بدعوى أصلية أوتبعية 
للدعوى الموضوعية القائمة واذا ماحصل النظل 
أمامه وأصد رأمرهف التظل فلا يخرج ام 


م 


كونه صادرا مندعلاعتباره هيئة اداريةأيضا 


وففهذه الحالة أيضا لايحوز التظلم من أمره 
الا أمام امحمكمة الكلية المطر وحةأمامباالدعوى 
ال موضوعيةو الحكالنى يصدرىه ده امرحلة 
الأخيرة من احكةالموضوعيةهوالذى يجوز 
فيهرفع استكنافعنه أمام حكة الاستئناف لان 
هذا الحك هوحك بالمعى القانوق الصحيح اذ 
صدر منهيئة قضائية لامنهيئّة ادارية بخلاف 
هر رئس اللحكة ذانه أمر ادارى غير قضاق 


| مهمأ كان نوع صدوره سواء صدر أولا أو 


صدر بناء على نظ ولا بحوز مطلقا أن يرفع 
استكناف عنه أماممحكمة الاستكناف بلطريق 
الطعن الوحيد أن يرفع نظ عنه أمام احكمة 
الموضوعية لأن حكمةالاستئناف لا :فصل الافى 
الاستئنافات المرفوعة عن أحكام صادرةمنهيئة , 
قضائية لاعن تظل مر فوع عن أمرادارى (انظرى 
ذلك بالاجى فى تعليقاته عل قادون| ارا فعا على 
المادة هم غنتاط القابلة للبادة بم اهلى 
صفحة ١0١‏ نذة سردو ع) 

« وحيث لما تقدم يتعين عدم جواز 
الاستكناف المذ كور 
( استتتاف السحمنيرةهائم فؤاد وحضرعنماالاستاذصال حودت 


ضد فريد أفندى جلادو حضرعنه ا لاستاذج ورج وكا لرقم 01 
سنة موقضائية ‏ باليئة الابقة ) 
3٠‏ 
بولا سمس سلة يمره 
تقادم 5 قطم المدة ٠.‏ قرار جنة المساعدة القضائة للاعفا. من 
الرسوم . لايستبرمنالاجراآت القضائيةالقاطةللمدة 
المبداً القانونى 
ان قرار جنةالمساعدةالقضائية الصادر الاعفاء 


ىه بحجلة١‏ 


لحاماة 


لايعتبر من الاجراءات القضائية اللنصوص عليها 
لمادة .م مد والتى من شأنها قطع لادة فانطلب. أ 
الاعفاء لايقدم للمحكة الختصة باللفصل ف التزاع 
واتما .قدم للجنة المساعدة القضائية ولايعلن 
للخصوم عن يدتحضر وا تمايغلن؛ لطريقالادارى 
فلا يسمى دعوى المعنى القاثوئى وذلك فضلاعن 
أن الطالب لايطلب سوى اعفاءه من الرسوم 
لينسنى له رفم دعوى 

ولا يمكن اعتباره تنبيها رسمياً لانه يشترط فى 
انيه القاطع لامدة أن يكون على يدحضر وأنيكون 
مستوفيا لاشروط اللازمة وهو لايكون إلا بناء 
على سند واجب التنفيذ لعقد رسمى أوحكم . 

الو 

« من عدا ةلحاق تنازل عن دعواه 
بالنسبةلمقاولةمسجدقسماس الاسحاق فيتعين 
قبول هذاالتنازل 

0 وحيثانحكةأول درجةقضت ,النسبة 
للاربعة منازل التابعة لوقف الآ حمدى بطنطا 
ولمسجد ال نصارى بالاسكندريةو لباق الطلبات 
بعدم قبولدعوىالمستأنف لسقوط الحق بالتقادم 
لمضى أ كثرمن خمس عشرة سنة 

«وحيث أزالمستأتف يقولان حقمورته 
تشأمن عقدالمقاولةالمورخ فىسنة ,4م وان 
الدعوى الحاليةوان لإترفعإلافسنة؟+5١أى‏ 
بعد مضى أ كثر من خمس عشرةسنة إلا انمدة 
اتتقادم قدقطعت أ كثر من مرةواستندفىانقطاع 
المدة على مايأتى أولا ‏ كشف مؤرخق ١٠١‏ 
فيرايرسنة؟..وصادرمنديوانعموماللاوقاف 
(.وزارةالآر قاف حالا) بببانالمبالغ الى صر فت 


ظ 


| أصلمايستحقهقبلبامن حسابالمقاولاتالثلاث 


وهذ الكشف يعتيراعترافا منالوزارةباصل 
الحق ثانيا- القرار الصادر فسنة؟١‏ من لجنة 
المساعدة القضائية باعفاءعبدالرحمن افندى فكرى 
من الرسومالقضائية وبمقتضى هذاالقراررفم 
دعواه الحالية فى سنة ابره ْ 
ثالثا- خطاب وزارةالآوقاف المؤرخ ام 
مايوسنة>41 الصادرالى المر<وم عبدالرحمن 
أقدى فكرى باستدعائه لقاباة الوزير للتكلرق 
التحكيم المعروض فى جميع القضايا الخاصةبه 
« وحيث|نشياماذ كرلم يقطع المدة و لذلك 
ترى الحكمة ان تكلم عنكل واحدمن هذه الاعمال 
عل الترتيب المتقدمءفأما كشف المسابالمقول 
بأن الوزارة اعترفت به لعيد الرحمن أفتنى 
فكرى بأصل الحق فتابتمن الاطلاععليهأنه 
عبارة عن شوادةتحررة الى عبدالرحمن أفندى 
بان المبالغ التىمصرفت نقدية منخر ينةالديوان 
الى الواجا موسى جرين وحمد بك فايد عن 
مقا ولا تعبدالرحمن أفندى وشر بك أحم دالسيد 
عبد الخالق ثم أنى الكشف علل تفصيل هذه 
المبالغ وذ كر به أن ذلك نخلاف ماصرف 
للمقاو لينمباشرةوما أودع يخزينةاحكة بسبب 
الحجوزات المتوقعة حت يد الديوان ثمذ كر 
بآخر هذهالشهادة أنعبدالرحمن أفندى فكرى 
وشريكة مطلوب منبما للديوان بسبب هذه 
المقا و لات مالغ طائلة معظمبايمقتضى أحكاموان 
الديوانحافظ لنفسها لمق فها وانهبناءعل طلب 
عدا رحن أفتدى حررت هذه الشبادةحيث 


بحل المحاماة 


أنبالاتمس بشىءمنحقوق الديوانالمكتسة 
بمقتضى الاحكام السالفذ كرها والمفبومهن 
عبارةالشبادة أن الاوقافتعترف بانذمتها 
مشغولة بثىء مالعندالرحمن أفندى فكرىيل 
جاءت على عكس ذلك دالةعل أنه مدي نلا مالغ 
طائلة ويشترط فى اعترافالمد.ن 0 
الاقرار بان ذمته مشغولة بالدن كلا أوبعضا 
صراحةأوضمنا ومثلهذا الاعترافهوالذى 
يقطعمدة التقادم وعلىذلك فالشبادةالصادرة 
منالاوقاف لايصح انتسمى اعترافاومنثم 
فبى ليست قاطعة لليدة 

0 وحيثأنه فما بتعاق بقرار لجنة المساعدة 
اللقضائية الصادر باعفاء مورث المستأنف من 
الرسوم القضائة فانهذا القرار وماسبقهمن 
اجراءات لا يعتبر من الاأجراءات القضائية 
النصوص عليها بالمادة» ,مدق والتىمنشأتها 
قطع المدةفانطب!الاعفاء لا يقدم للبحكمة الختصة 


بالفصل فى النزاع وإ نما يقدم للجنة المساعدةالقضائية 


ولا يعان للخصم عنيدحضرو[ما يعلنله بالطريق 
الادارى وهو لذلكلا مكن أنفني دعوى 
بالمعى القانونى لا نهفضلاعماذ كر فانالطالبلا 
يطاب سوى اعفاءومن الرسوم ليتسى لدرقع 
دعو ىكاأنهلايمكن أن يعتبرتذييها رسميا لاانه 
يشترط ف التنبيه القاطع للمدة أن يكو نعلى يد 
محضروأنيكونمستوفياللشروطاللازمةوهو 


لامكو نالا بناء عل سند واجب التنفيذكعقد رسمى 


أوحم وهذهالشروطغير متوافرواحدمنهاق 
الطلبالذىقدم للجنةالمساعدة القضائيةوعبلى 
ذلك ققر ا راللجنةغير قاطع للمدة لانهلم يصدر 


مهة 
من حك ةهاو لا بةالقضاء 

م وحيشانهفها بختص بالخطاب المؤرخ 
١م‏ مأبوسنة +11 المرسل من الوزارةالمعبد 
الرحمن افندى فكرى فعبارتهصصر بحة فطلب 
حضوره للوزارة التكلم معه فى مسألة التحكيم 
الذى يعرضه عليبافى القضاءا الخاصة به وهى 
لاتدل على ان هناك كيم بين الطرفين تم أو 
على وشك الاتمام وامايدل على انعبدالر من 
أفندى يعرض التحكيّ على الوزارةفقضاياه 
والوزارة تقرر بأن طلبه هذالم يلق قبولا 
والنتئجة ان هذا الخطابلا بغير شيئافمركز 
عبدالرحمنأفندى فلاهو اعتراف لدحق ولا 
اشار الى ان هناك تحكير بين الوزارة ويينه 
ولذلك فالقول بأن هذا الخطاب قاطع المدة 
قول غير صحيح 

م وحيشانه ماتقدميكونالحك الستأتف 
أصاب الحق فيا قضى به من سقوط الحق 
التقادم لمضى أكثر من خمس عشرة سنة 
ولذلك يتعين سد 

( اتناف الدكنور حسسين صيرى بك وحضر عنه الاستاذ 


“جو رج منسى ضد وزارة الاوقاف وآخر ين رقم 6؟ سنة م4 قف 


رثاسةوعضوية حضرات اليد عمد عبد المادى الجندى بك 

وعلى حيدر حجازى بك وأحمد مخنار بكمسآشار ين) 

١ 
ديسمير سلة أعره‎ 8 

اعلان . رقض المعلن اليه أو أحد أقار به الاستلام ٠.‏ وجوب 
27 تليم الصورة فى نضس اليوم الى المحافظة أو شيخ 
البلد . طرو. عذر بمنع من ذلك . وجوب أثاته فى 

الحضر . مخالفة ذلك . بطلان الاعلان 

المبدأ القانوق 

انه وانكانت المادة إيا من قانون المرافعات 


4 


الخاصة الاجراءات الواجب على الحضر امحاذها 
فى حالة امتناع الشخص المراد اعلانه أو أحد 
أقاربه المقيمين معه عن الاستلام لم تنص صراحة 
على وجوب تسايم صورة الاعلان الى حا م 
المدينة الكائن بها محل الخصم أوشييخها فى نفس 
اليوم الذى يحصل فيه الامتناع إلا أن الماحوظ 
فى حمل المحضر أنيتم التسلم فى قساليوم الذى 
يتوجه فيه الى المدينةأو القرية لاجراء الاعلان 
لأنه اذا قام بعمل معين في بوم معين وجيعليه 
اجراء ذلك فى اليوم المذ كو ريا تشير الى ذلك 
المادة ٠٠‏ هرا افعات فلايعلك أن يبرح المدينة أوالقرية 
قبل تسل الصورة إلى الحا كم أوشيخ البلدة إلا 
اذا طرأ عليه عذر قاتون حول ينه وبين 
ذلك وفى هذه الحالة بحب عليه أن يثبت فى 
حضره ذلك العذر وتخا لفةذلك تجعل العمل ناقصا 
والاعلان باطلا 
الكو 

«حيث ان وزارة الاوقاف دفعت فرعبا 
بعدم جو ازالاستئناى لحصوله بعد ا مبعاد لان 
الحكاعلن بناء علىطلبها الى المستأنف فى .م 
أغسطس سنة/!89 ١‏ والاستئناف ل حصل منه 
الاقم؟ ديسمس سنة .م١‏ 

«وحيثأنوزارةالماليةدفمتهى الاخرى 
فرعي بعدجوازالاستثناف لخصولهعد الميعاد 
لان الحكماعلن بناءعلى طليهاالىالمستأتف فى ,4م 
دسمبرسنة/9910١والاستكناف‏ ل بحصل الاقى 

48 دلسمير سنة ١9#.‏ 
عن دفع وزارة الاوقاف 

م حيث |[الثاستمنعريضة اعلان الحم 

الىالمستأنف بناءعلى طلب وزارة الاوقاف ان 


ؤ 
ؤ 


بجحل الحاماة 


المحض رأ ثبت حصو ل الاعلان يوم الثلاثاء.م 
أغسطس سنة 97و رالساعة ٠١‏ صياحاو يوم 
ألا بعاء؟ #أغسطس سنةلاب» ١‏ الساعة الثامنة 
والدقيقة .م بالمحافظة كا أثبيى .ها مش 
الاعلان افادةموقعاعلهامنشيخ الحارة تفيد 
امتناعالبوابعن الاستلام دو نان يذكريهاأى 
إيضاحلهذا الامتناع من حيث ذكر اسم الشخص 
الممتنع ولا ساعة الامتناع 

دوحيث أن المادة./ من قانون الأرافعات 
نصت عل الاجراءات الواجب عبل الحضر 
اتخاذهافى حال امتناعالشخص المراد اعلانه أو 
أحداقاربهالمقيمينمعهعن الاستلام ففرضت 
علي هتسايم الصورةالى حا كم المدينة الكائن مها 
محل الخصم أوشيخباولم ينص صراحة فى تلك 
المادةعلى وجو ب حصو لالتسلي الىالحا كم 3 
الشيخ ف نفس اليو مالذى يحصل فيهالامتناع الا 
انالملحوظق عمل الحضر أن يت التسليرق نفس 
اليومالذى يتوجهفيها نحضرالىالمدينة أو القرية 
لاجراءالاعلانلانالحضراذاقام عمل معين 
ففيو, معين وجب عليه اجراء ذلك فى اليوم 


1 المذكور م تشير الى ذلك المادة ٠١‏ من قانون 


المرافعاتفلايملك ان بيرح المدينة أو القرية 
بمحض أ رأدتدقبل تسلم الصورة الى الحا كم أو 
شيخ البلدةالااذاطر أعلهعذرقانوتق يحول يينه 
وبينذلك وفىهذهالخحالة وجب عليه ان يشت فى 


محضرهذ اك العذر حت أذاعادفىاليوم التالى تخرر 
محضرا آخر اجر يدف اليومالمذكور والقول بغير 


ذلك سعد الرقاية عن عمل الحضر وتعرض 
مصالح الافراد للاخطار 


يحل المحاماة 


دو حي ث أن الثابت|انالحضراتتقل الى منزل 
المستأنفؤيوم الثلاثاء. م أغسطس سنة/,م ١١‏ 
الساعة ٠١‏ صباحا وانهفىهذاالسومامتنعبواب 
المنزل عن استلام ا لاعلانو ل يذهب الى المحافظة 
الافىاليومالتال. (١مأ‏ غسطس سنة/191910)مع 
أنهكان فى الوقت متسع للذهاب الى امحافظة 
فاليوم المذ كور 

روحيثانعدم اعلان ا حك للسحافظة يوم 
.#أغسطس سنة/ا80 ١‏ وعدمذ :كر الاسابالتى 
دعت الىتأجيل هذا الاعلان الى اليوم التالى 
بجعلا ن العمل ناقصاو الاعلان باطلافلا تسرى 
عليهمواعيدالاستئناف وعليهيكوندفع وزارة 
الاوقافقغير لهو يتعينر فضه 

عن دفع وزارة المالية- 


م حيث ان ا حضر الذىقام باعلا نا لحك الى | 
المستأنف بناءعلرطلب وزارةالمالية ريق عف الخطأ 


الذىوقع فيه الاأنالاجراءاتالتىاتبعتهاوزارة 
المالية فى اعلا نه كا نت خخطأ لامها اعلتت المستأتف 
فى مكتب احمد بك لطن لمحامىوانها تعلم بهذا 
التغيير بدليل اعلا مهامذكرتهااليهفىهذاالمكتب 
الاخيروعليهتكون الوزارة مخطئة فى اعلان 
الحم الى المستأنف عن طر يقّالمحافظةو يكون 
اعلانها غير صحيح.و يتعينرفض الدفعالمقدم 
منها أيضا 

(استتناف عبد الرحمنبلشفبمىو حضرعنها لاستاذمصطفى الطرابلسى 


ضدوزا رق الاوقافوااليةرقم؟:؟سنةمعقرئاسةوعضويةحضرات 


دا 


المبداً القا تو 
اذا تنارل امالك الى شخصثالك عن إيجار 
عقار لمدة معيئةوقيل المسعاً جر هذا التناز لو بعيد 
بدفع الاجرة من حل ل امالك ثم حم فى خلال 
ذلك بنزع ملكية المالك من عقاره وصدر حكم 
عرسى أازاد) فيصدور هذا لحم زول دق المتنازل 
اليه فى قيض الاجرة إذما-ام امالك الأأصلى لاحق 
له أن بطا لببالا جرة بعد نار عخ حك مربمى المزاد 
فكذلك من تلنى الحق عنه فما . 
التكرر 
دعاأته يستخلص من وقائع هذهالدعوى أن 
النزاع بينالمستأنف والخواجه فركوحدار على 
استحقاق اجرة اللأطبان المؤجرة الى باق 
الخصومالمستحقةعن المدةا لحصورةبين0١‏ من 
إبريل سنة ١494‏ الى نهاية عقد الايجار 
فالمستأنف يقول أنها من حقه بناء على العقد 
الصادر لدمن امالك الاصبل وهو صقر وف ركوح 
يق ل أنماله يسبب تتقالملكيةالاطياناليهمن 
تار عؤشرانه برسو المزاد عليه . 
دوبما أن المستأنف يستند فى دعواه على 
المواد مدو 1 وهم افعاتو زرو م1 مدنى 
روما أن المادتين ع«.ه و ١ذه‏ مرافعات 
مدلو لما أندو إنكان بيع العقار يفسخ الايحار 
إلاأنهفىحالةالا جار الثابت التار 0 رمعا قل 
الببعفيجب احترامعقدالايجار وفى حالة البيع 


كاملا براهم بكوكل الحكةومحود مام بكوعلامحدبكالمتدارين )| الجبرى يحب أن يكو ن عقّدالايجارتاريخه ثايت 


نأ 
“٠‏ ديسميرسنة إع+9١‏ 
اجارة . تناول عن الاجرة [شخص ثالث . قبول المستأجر 
00 سداد للتازل اليه . صدور حكمريى المزاد . انقطاع 
أثر التنازل 


قبل تفبيهتزع الملكمة وكذلكالمادةوي؟ والمادة 
1+ نصتاعلى فسخ الابجارمالميك نتاريخه سابق 
على تار عالبيع ويحب احترامالايجار الزاندعن 
تسع سنين بتسجيله وكذلك سندات اللاجرة 


هرة 


بح ة الحاماة 


المعجلةالزائدة عن ثلاث سنين حتى تكو نحجة | بعدذلكالتاريخوكذلكمنتلق الحقعنهفيها 


على الغيرو ين المستأنف عل جمي ع ذلك|نهمادام 
المالك الأصل لهأن يقبض الاجرةمقدمافيجب 
اعتيار هذا القبض ولو كان من أجنى عن 
المستأجرو يكو نهذا الاجنىالحقفى الآجرة 
ولوزالت ملكية امالك الاصلّعن العينقبل 
اناق الاجرة اذائبت تاريخ عقدالاجار 
وعقد التنازل قبل تسجيل نزح الملكية 

دوبما أن قصد المشرعمنهذه الموادلريكن 
لتقريرحقالمالكفقبض الاجرة سلفاوانما 
قصدهحماية المستأج راذاسجل عقدهأودفع 
أجرة ثلاث سنين معجلة وسجل سندهقبلشراء 
ا مالك الجديدأوتسجيل تنبيهنزعالملكيةحتى 
لاينزع المشترى العين من لحت يله 

دويماانهبالرجوع الى العّد المتمسك به 
المستأنف الصادر لهمن امالك الأصل ( صقر ) 
يتضحأنصقرهذا تنازلعن الستتين الاخير تين 
من الاتجار إلى المستأ نف بشروط عقد الابجار 
وأن المستأجرن قد قبلا هذا التنازل وتعبدا 
بدفعالاجرة إلى فانوس وتنفيذ شروط عقد 
الاجخاريفهم من هذا أن المستأنف حل محل 
المالك الاصل ف عقدالايجار يجميع شر وطدفى 
مقابلمب لغ قدرفالعقدوفى مل هذه الحالة 
فالمالك الاصب لا يستطيع أن يعطى مر حل 
محلها كثرءما كان يملك 

دوب اأنملكية صقر للعينقدزالت بصدور 
حكرمرمى المزادفيوم١‏ منابريل سنةو ١8‏ 
فيزول أيضابالتبعيةحق فانوس الذى اتتقل اليه 
منه فا مالك الاصب لاح قلهأنيطالببالاجرة 


دوما انما تقدم وباق أسات الحم 
الآابتداتى التى تتخذهاهذهالحكمة أسبايالها يكون 
الحك المستأنف عله ويتعينتأبيده . 
( استتاف فانوس اقتدى ميخائيل وحضر عنه الاستاذر 
عمر ضد الخواجه مراد يونس فركوح وآخرين رقم وو سنة 
م قضائيه رئاسة وعضوية حضرات اصاب العرة حسن 
نيه المصرى بك وحمد توفيق حفى بك ومد زغاول بك 
متشارين ) 
كا 
١‏ “لد لسمارسلة 1 مه 
استثتاف . نزع ملكية . قاضى البيو ع . قصلد قأمر خارج 
عن اجرارات البيع.قراره فى ذلك. جواز اتثنافه فىالميمادالمادى 
المبداً القانوق 
اذا فصل قاض البيوعفى نزاع آخرخارجعن 
اجراءات الببع كان ح_كه فى هذا النزاعقابلا 
للاستئناف فى المواعيدالمعتادة» كا اذا دفع أمامه 
بأن الدين الذى حصل البيعمن أجله ليسدينا 
على المحكوم بيع ملكيم واما هو دين على 
الوصية عليهم بصفتها الشخصية وانه فضلا عن 
ذلك قد تسدد وطلبت التأجيل لذلك فأصدر 
قراره برفض طلب التأجيل والاستمرارف البيع 
الوه 
عن الدفع الفرعى 
«دحيث أنموضوعهذا الاستئنافمر تبط 
موضوعالاستئناف عرة1145 سنةمغق لامها 
خاصان باجراءات البيع الى اتغذها مود 
أحمدالبنوقيطريق الحلولحل جورج جوى 
وانريكومانول ضد عيشة عبد اليد جمد 
عن نفسها ويصفتها وصية على أ ولادهاالقصر 
فيتعسين ضم الاستئنافين بعضبما الى بعضص 


يحل المحامأة 


للفصل فهما حم واحد ولانه لا فائدة من 
البحث فى الاستئناف عن الك الصادر فى 7+ 
اغسطس سنة وسو اذ ان هذا الحم قد لغاه 
حكمرمى المزاد الثاقالصاد, فى ١ ١4‏ كتوير 
سنة 1و١‏ 1 1 

« وحيث أن المستأتف عليه مود أحمد 
البنوقدفع بعدم قبول الاستئناف شكلامرتكنا 
على المادتين مه و ؟.1من قانونالمرافعات 

م وحمث ان٠المادة>يمه‏ خاصة بالطعن المبنى 
على عدم استيفاء الاجراءات الخاصة بالبيع 
والمادة .+ تتعلق بدعاوى بطلان الاجراءات 
الخاصلة بعد تعبين يوم البيع واما اذا فصل 
قاضى البيوعفنزاع آخرعن تلك الاجراءات 
فيكون الحك فى هذا النزاع قابلا للاستئناف 
قُّ المواعيد المعتادة 

« وحيث ان النزاع الذى طريأمامقاضى 
البيوع قبل اصداره حكم مرمى المزاد الرقيم 
فى 1١4‏ كتوير سنة 1و هو أن الدين الذى 
حصل البيع من أجله هو دين تخصى وغير 
خاص بالقصريل خاص بالستعيشة بصفتها 
الشخصية وقد لفتت المستأنفة قاضى البيوع 
اانا استافة حك مرمى المزاد الأولفى 
0؟ اغسطس سنة وم للأسباب الواردة 
بعريضته والتى من ضمنها ان قضية الببع مرة 
720 سسنة و90 اسكندريةا تنبت بسدادالدين 
الذنى رفعت من أجله وان الحاول باطل لانه 
لاعلاقة للقصربالدينين اللذين<ل فيهماععل 
طالب البيع ولكنه اصدرقرارا برف ضطلب 
التأجيل واستمر فى البيع . وهذه الاسباب 


فرة 
واردة ف عريضة اسكناف الحم الصادر ى 
4 أكتوير سنة إع؟1. 

م« وحمث أن هذا القرار والحم كر سى 
المزاد فى أ كتوير سنة وسو يفيدان|بماقضيا 
بعدم احقية المستأتقة فى النزاع الذى أثارته 
فجوز أسككنافه 

دوحيث ما تقدم يكون الدفع الفرعى فى 
غير حلهو يتعينر فضهوق و لالاستكثنافين شكلا 

عن الموضوع 

م وحيث ان دعوى البيع كرة 5و7 سنة 
قد انتبت بشطبها بتاريخ ١‏ مايوسنة 
اسه بناء على ان طالب السيع استولمعلىدينه 
الذى رفع من أجله تلك الدعوى فلا تنطبق 
عليه المادة خوه من قانون المرافعات . هذا 
فضلاعنأنالدين الذىمن أجلهطل باستمرار 
اجراءات البيع حلنزاع وقدقدمتالمستأنفة 
شبادة مستخرجة من حك ةاسكندربة الختلطة 
ثابت بها ان دين جورج حموى وآخرين 
المضمون برهن متوقع على «عيشة»المذ كورة 
ول يذكر فيها أنه متوقع عليها بصذتها وصية 
على قصر زوجبا 

دوحيث انهماتقدم يكون الحكان الصادران 
أولهما فى ٠١/‏ اغسطس سنة (مه وثانيهما 
فى ١4‏ أكتوير سنة م4 باطلينفبتعين الغاؤها 

( استتناف الست عيغة عبد اليد حمد وحضر عنبا الاستاذ 
عبد الميد المنوسى ضد مموداحد البتونى وحضر عنه الاستاذ 
دميان تادرس رقم 6لا.1 و95١١‏ سنة م ق- رئاسة 


وعضو ابة حضرات عيد الباق ز كىالقشيرى بك وحسزرفعت بك 
وسلمانالسيد سليمان بك مستشار ين ) 


5 
١د‏ سمرسله اموا 
مسثولية . مسثوليقا لابارعن أعمالأبنائهمالقصر .شروط المسثولية 
الميدأ القانون 
يبت الاب مسئولا مدنيا عن الاضرار التق 
محصل هن ابنه الى حين بلوغه سن الرشد ولا 
ييشترط لتحقيق هذه المسئولية إلا اقامة القاصر 
هع | بيه لان الحطأمفروض فبها إلا اذا اثبتالاب 
ان الأبن كان بعيداعنه أو أنهما كآنق استطاننته 
ان منعهعن ارتكاب فعلته . وعبءالاثبات بقع 
عليه هو دون الحني عليه 
2 
د حيث ان الك المستأنف وجد فى مله 
للأأسباب التى بنى عليهاو تأخذ.باهذها حكمة.وقد 
ثبت من أوراق الجنايةالمضمومة أنسن الجانى 
كانوقتار تعاب الجناية الى يطالب بالتعويض 
عنه أقل من سبعةعشر سنة و لاعبر ةباجا مذكرة 
المستأنف والدالقاصرمن أنهغير مسكو لمدننا 
بصفته الشخصية بنا على أن القاصر بلغ سن الممسئو لية 
الجنائيةو ذلك لآن الآب ب مسئولامدنياعن 
الاضرارالتى تحصل من ابنه إلى بلوغهسمن الرشد 
ولايشترط لتحقيقهذهالمسئوليةإلاإقامةالقاصر 
مع أييه لآ ن الخ طأمف رو ض فبهاإلاإذا أ ثبت الاب 
أن الابن ان بعيداعنه أو أنهما كان فى استطاعته 
أن بمنعهعنار تكاب فعلتهو عبءإثباتذا كبقع 
عليه لاعل الى عليه وقد حك أنالابنالذى ينشأ 
فاسد الا خلاق أوقليل الدبو التربية وي ركب 
فعلا مضرابالغير يكو نالب مسئو لاعن هذا 
الفعل لانهأهملفى ترييته( راجع هذا المعنى 


لللبب-ت”ي ل لس سس سس سس للحي 


م مم 


بحل المحاماة 


تعليقاتدالوزع ل ألمادة 6,؟١‏ مدونوتهمه+ 
وهه1 صحيفة 60 و1>>وهة/ و بلانيول 
جزء ١‏ صحيفة 7519 نوته١‏ 941 ) 
(ستثناف آلر دس سيد امد مد احمد عن نفسهو يصفته و لياطسعيا على 
ولدوأجن سيد هد وحضرعته أ لاستاد رزقصليبضد السمدجمد عبد 
اللطيفو-ضرعنهالاستاذر يا ضالملرقم ٠؟4‏ منة م4 قطضائية 
بالييئة السابقة ) 
ه05 
"١‏ دلسمبرسة 1971 
() حك مربى المزاد . استتافه . شروط الاستتاف . عدم 
استيفاالشروط المقررة 
0( نزع ملكية . أجرارات اليبع : قاضى البيو ع . عدم 


9 حك مرمى المزاد . استثنافه . اجرا, مخالفتنقا نون - 
يوجب استئناف الحكم . لا الاجرا. 
الميدأ القانوق 


)١(‏ احاز القاتون المصرىالمادة >مهمراقعات 
استثناف حك مرسى المزادو ذلك فقط لعدم استيفاء 


: الشروط المقررة أى لعدم صحة الاجراءا تالسا بقة 


على البيع والتى تقررت لضمان الحصول على أ كبر 
كن همكن وجعل هيعادالاستئناف خمسة أيام من 
نار يخ الحكم فسه وق ماعدا ذلك لا يكو نأمام 
الخصوم إلا رفع دعوى مستقلة بيطلان الحم 
(؟) انقاضى البيوع وههمتهمنحصرةفمياشرة 
اجراءات ببع العقار المقضي بنز رع ملكيته وتوقيع 
البيع ان يقدماً كبرعطاءلا يفص ل فى خصومة بين 
الطرفين جبراعن المد بن فليس له وا هالة هذه أن .فصل 
فى أى نزاع جدى يقوم بين المحصوم وتاج 
الفصل فيه الى حك قضا ئي بل يجب عليه أن يوقف 
البيح و يحيل الحصومالى المحكة للفصل فى هذا 
النزاع الا أنه اذا دقع أمام قاضى الببوخ بعدم 


مبجةة المحاماة 


اختصاصه نظرا لوجود تسجٍلات على العين 
للصلاحة جاب وطلب احالة الدءوى على الحكة 
للفصل ق هذا الدفع فقررالقاضى رفضه والاستمرار 
فى الببع بناء على أنهذا الدفع سبق ابدائوه أهام 
الحكة فىدعوى تزع اللكيةوقضى فيه بإلرفض 
وأصبح الحم نمائيا كازقرارهصميحاً إذلا جوز 
ابداء هذا الدفع أمام قاضى البيوعالذى تتتحدر 
مأمور يته فى تنفيذ حم تزع اللمسكية 

زم) ل مجز المادة همه من قانون المرافعات 
الاستئناف إلا فى حم البيع تفسه وسبب عدم 
استيفاتهالشروط غنا لفة الاجراءاتالمقررة قانوا» 
فالقرار انان اجراء معين مالف للقانون مجعل 
الحم بالبيع قابلا للاستئناف ولكن لايكون 
الاحراء فى ذاتنه قابلا له 

المعو 


« من حيث | نالاستكناف بنىعل أن قاضى 


البيوع غير مختتص لو جود تسجيلات لا جانبوعلى 
أنهقررالاستمرارف البيع بالق نالاساسى الاصلى 


« وعيكانه فهابتعاق بالشطر الأول فان 
المستأنفدفع أمام قاضى البيوع بعدم اختصاصه 
نظرا لوجود تسجيلات على العين لمصلحة 
اجانب و طلباحالةالدعوى عل الحكة للفصل 
فى هذا الدفموالقاضى قرر رفض الدفم 
والاستمرار فى البيع 

«دوحيث|نقاضى البيع|بماتنحصرمأمور ينه 
فىمباشرةأجراءات بيع العقارالمقضى بنزع ملكيته 
وهو فى مباشرة هذه الاجراءاتو توقيعالبيع 
من يقدم أكبرعطاء لايفصل فىخصومة بين 
الطر فين انما بيع جير اعلى المدينمع اتخاذ الضمانات 
للحصول على أ كبر تمنيمكن فبو اشبه بالمو ثق منه 
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بالقاضى وايقاعهالبيع للرامى عليهالمزادهو عقد 
١كثر‏ منهحكما ولذلكقانه فى القانو نالف رفسى 
لابحوزالطعن فيه بالطرق العاديةالمقررة للاحكام 
من معارضة واستثناف وأتما يجوز الطعنقبه 
بالبطلانبدعوى مستقلة شأنالعقودوقداجاز 
القانون المصرى بالمادة ره مرافعات استكئتافه 
فقط لعدم استيفاء الشروط المقررة أى لعدم 
صمة الاجراءات السابقةعل البيعوالتىتقررت 
لضمان لحصول علٍ! كيرت نمكن وجعل ميعاد 
الاستئناف حسةأيام من تار_ع الك نفسهو يحب 
القول انهفياعدا ذاث لايكون امام الخصوم 
إلا رفع دعوى مستةلة بطلان الم 


ووظيفتهلايملك الفصل فى أىنزاع جدى يقوم 
بين االخصو م ويحتاجالفصل فيهالى حك قضاى بل 
بجب عليهان يوقف البيع فىهذه الحالة وحيل 
الخصوم الى امحكمة لفصل فى هذا النذاع 

م وحيشانهولوأنالقاضىم بحل الخصومق 
هذه الدعوى عل الحكمة للفصل فى الدفم بعدم 
الاختصاص و فصل فيه بنفسه برفضهمو ضوعا 
بناءعلى انه لم يثبت أن صاحبةالتسجيلاجنييه 
فضلاعن أن تسجيلراواردعل غير العينالمنزوعة 
ملكيتها الا أن حكئدمع ذلك يح لاسباب 
أخرىوهى أنهذا الدفع سبق بداؤهامام امحكمة 
فدعوىئنزعالملكية وقضى فيه بالر فض واصبح 
الحم نهائيافلاجوزهذا الدفع أمأمقاضى البيع 
الذى تتحصرمأمور يتهى تنفيذ حكنزعالملكية 

«وحيث أناجراءاتالمستأ نف تد لكلباعل 
نيةعدمتمكين المستأنف عليه من الحصول على 


ؤ د وحيث أن قاضى البيوع وهذه مبمته 


و 
0-5 فانالمستأنفدفعأو لابعدمالاختصاص ١‏ 
فى دعوى نزع الملكية ورفض دفعه ثم رسا 
المزاد على المستأ نف عليهوه وطالب البيع بالّن 
الاسأمرىوهو .>جنيهافقدم المستا نف زوجته 
لزيادة العشر وانحصرت المزايدة بينها وبين 
المستأنفعليهحتى رساعليهاالمزادمبلغ مم جلها 
عن الفدانالواحدثم ل تدفع المنحتىأعيد المزاد 
ثانيا على ذمتها فتقدم المستأنف ودفع بعدم 
الاختصاص ثانيا أمام قاضى البيوع 

ه وحمث|نالمستأتف يعترض| يضاف اسكئنافه 
' على جعل العن الاساسى لاعادة البيعهو الغن. 
الاساسى الذى حدده أولاطالب البيعوقدره 
تون جميا وقول أنالبيع بحب أن يعادعلى . 
أساس القنالذى وصلتاليهالمزايدة وتوقع به 
البيع على ذمة الرامىعايها المزاد والتى بسبب 
تاخرها عن دقعهاعيدالبيع ثانياعلىذمتها 

م وحيث أن ا قفري المحمكة 
الاستمرار فالبيع بالّن الاسام الاولوقدره 
ستون جنببافهذا القرارفىذاتهلا يقبلالاستكناقف 
فان المادة يه من قانون المرافعات بجو 
الاستكناف الافىحم البيع نفسه وفقط لعدم 
استيفائه الشروط لخالفة الاجراءات المقرره 
قانونافالقرار باتخاذ اجراء معين مالف للقانون 
بحعل الحكم بالبيع قابلا ‏ للاستئنافولكن 
لابكون هو فى ذاته قابلا له 
دوحيت انهإذلك بتعين تأبيد الك المستأتف 

(اسقئناف الشيخسالم عبدالقمو حضر عنهالاستاذعياس شر يفضد 

حسين افندى رضوإن و آخر و حضر الاستاذر يأض فوزى رقم 


1 سنة موق سرئاسة وعضوبةحضراتشمودا مرجوثى بك وعلى 
زكى العراتى يك وعيان بوسف بكمستشارين) 


يج ة المحاماة 


1 
0 ناير سنة- بان | 
١(‏ ) تسجيل . بيع ابت التارريخ قبل العمل بقانون النسجيل. 
تافنعل الورئة 
)١ (‏ تسجيل . مخارج.بيع<صةؤالتركةمنوارث لغيروارث. 
اعتباره بيع استحةاق . وجوب تسجيل المقد 
بالنسبةلاعقارات . سر بانهبالاسبة للتقولات 
الميادىء القأ نونية : 
١‏ عقد البيع الثابت التارريخ قبل القانون 
رقم م1 سنة مبو١‏ الخاص بالنسجيل لا بخضع 
هذاالقا نون وهو ناقل للملكيةويمكن الا حتجاجبه 
على و رثةالبائم لانهم خلفازه 

0 - عقدالتخار جلا حصل الاهن وارثاوارث 
فالبيع الصادرهن وارث فى حصته فى التركة لغير 
وارث يعتبر عقد ببع استحقاق ف التركة وجب 
تسجيله طبقا للقأ نورقم ماسنة 19 لانمن 
شأنه انشاء.حق ملكية . وذلك ا لنسبةللعقارات 
التى فى التركة أما بالنسبة للمنقولات فتنتقل 

ملكيتها بالتسابم ْ 

كو 

« حيث أنالنزاع يينطر ف الخصوم ينحصر 
فىانالمستا نف عليه الأول بدعى ملكيتهللينزل 
اللأولعموجبعقدصادراليه من المورثة أمنه 
فقدمنهو قد تقل تكليف هذأالمتزل عليه ووضع 
بدهعليهمدةتزيدعن خمس عشرة سنة واستدل 
على ذلك بكشف التكليف وقسام العوائدم انه 
تصرف ف هذاالمنزلبالبيعلزوجته المستائف 
عليباالسادسة»والمستاأ نف عله الرا بعة أمينه بنت 
ابراهيم تدعىملكيتها للانزلالثاىيموجب عقد 


فقد منها ولكنها تدعى انباوضعت يدها عليه 


بجحة المحاماة 


وكاف نأسعها مدة تزيد عن الس عشرة سنة | وهن .بذهالصفهيعتدرنمنالخلف الخاصالذين 


والمستأنف عل ما الثانى والثالثة يدعيانملكيتهما 
للبنزل الثالك بموجب عقد عرفى مؤرخ ١‏ 
اكتوير سنة م41١‏ وقد نقل التكليف ءليهما 
ووضعا يدهماعليه| كثر من خمس عشرة سنة 
وأما المتذل الرابع ونصف النزل الخامس 
والمنقولات فقد تمسك الاريعة الاول من 
المستأنف عايهم بالو وه الترحة وسكسز نه 
١ 9,‏ الصادرةمن الثلاثةاللأولمن المستأنفين 
والبتّى تفيد مخارجبن عن حصتهن فى المنازل 
والمنقوللات نظي مبلغ هم جنيهأ 
ووحسثانحكةأول درجة اخذت بدفاع 
المستأنف عليهمالمذكورينفما يتعلق بملكيتهم 
للثلاثة منازل الآولى المبينة بورقة التكايف 
بالحضور بناءعلى عقد ملسكبم ووضع يده المدة 
الطويلة المكسبة للملكية بالنسبة للمستأتف 
الرابعو قض تبر فض دعو اهو أمابالنسبةلليتزل 
الرابعونصف المنزل الخامس والمنقولات فقد 


المستأنفينفتدقضت برفض دعواهن بناء على 
الورقةالمؤرخة وسبتمير سنة م1917 
«وحيث|ذماذهبت اليه حكمةأول درجة 
بالنسبة لثلاثة منازل الآولى واعتبارها أنها 
ملوكة لللستأتف علهم عدا المستأتف عليه 
الخامس ب وى مدحر وس فح له للاسباب أت 


َك 


لايص حلم أن يدفعوا بعدمالتسجيل وهذاالقول 


غير صحبح لان قانوا نالتسجلرقهها سنة 39 ١‏ 


العقودالصادرةمن الأحياءبعو ض أو بغير عوض 


والى من شأنها أنشاء حقملكية 3 حدق عيى 
عقارىآخر أونقلهأوتغييره أو زواله الى آخر 
على عدم النسجي ل أن الحقوقالمشاراليبالا تنشأ 
ولاتنتقل ولا تتغير و لاتزول لابين المتعاقدين 
ولابالنسبة لغيرهم و لايكون للعو دالخير مسجلة 


من الاثرسوى ال لتزاما تالشخصية بين ا تعاقدين 


دوحيت أن هذا العقد ثابت التاريخ قبل 
صدورالقانونرقم ١8‏ سنة م04 فلا بخضع لهذا 
القانونوهو ناقل للسلكية ويمكن الااحتجاج به 
على ورثة البائعة انهم خلفاؤها 

رروحيث أنهفم| مختص بنصيب الثلا ئةالاول 
من المستأنفين ف المنزل الرابع ونصف المنزل 
الخامسوفالمقولات المتروكةعنالمورثةفان 
الاربعة الآول من المستأنف علييم يدفعون 
دعواهن قبا بالعقد الرقم وسبتمبرسنة .م1940 

«وحيث ان حكية أولدرجةذهبت الى اعتبار 
هذاالعقدعقد تخارجوأنهلايصم للثلا/ة الأول 
من المستأ نفي ن أن يطعن فيه بالبطلان لعدم تسجيله 
بنامعلىقاعدة أنمن يسعى فى نقض مام من جبته 


قضت له بطلباته فيهاو أمابالنسيةالثلاثةالأولمن 
ا 


ذكرتهافى حك باوالتىتأخذمباهذهالمحكمةالا فما | فسعيهممردودعليهوقضت بناءعلىهذا الاساس 
جاءخاصابالعقدالمورخق7١|‏ كتويرسنة41] برفضدعواهن فى ذلك و فالثلائةمنازلالأاخرى 
بقوها أن هذاالعقد لا يصح الطعن عايه من ٠‏ «وحيثانهذاالعقدلا ينص ب الاعلىحصة 
الدعيات يكو ندغير مسجل لآانهن ورثة البائعة | الثلائة الأول من المستأنفين والمتزل الرابع 


نك 


ونصف المنزلال1امسوالمنةولا تالمتروكةعن 
مور ثتبن لآن الثلاثة منازل الاولى تملكبا 


مح ةةالمماماة 


ٍْ ا /اوع 
ه ناير سئة ١9#‏ 


المستأنف عليهمعدا الخامس بطريقالشراءمن | كم . -ضورعامعن شخص يرك . وصف الم أنه 


المورثة وبوضع اليدالمدةالطو بل ةكاسبق بيانهفلم 
يقالا اللحثفى تكيفهذاالعقدمن الوجبة 
القانونية وهل يمكن الا حتجاجبهعل الثلاثة 
الاول من المستأنفين أءلا 

توخي انهذاالعقد لامكن اعقارهعقد 
تخارج لآن التخارج لاحصل الا من وارث 
لوارث والأربعةالاولمن المستأنف عليهم غير 
و ثينمع المستأنفينو اماه وعقد بع استحقاق 
فالتركة وهوجا تزقانوناولوكانلغيروارث 

د وحيث أنهذاالعقد من شأنه انشاء حق 
ملكيةفيجب حسب القانونرقم ١8‏ سنة,؟١‏ 


حضورى غطأ ٠‏ وجوب اعتاره غايا 

اميد القائوي 
اذا تبين أن الحا ى حضر عن شخص لميصدر 
منه توكيل له بالحضور وحم فى الدعوى باعتبار 
الحم حضوريا كان هذا الوصف خطأ ووجب 
اعتبار الحم غيابيا اذ أن وصف الاحكام' بأنها 
حضورية أوغيابية ليس من انشاءالقضاة واتما 
هو بان يثيتف المرافعات,أوراق اللدعوى . 
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« من حيث|نالمعارضة تقدمت فى ميعادها 
القانونى ققد تبي ن أن الح الاستئنافى أعان للمعار ضر 


تسجله لتقل الملكية اصاحبدلاته عاض لهذا فى . #اسبتميرسنة ١481‏ والعشرةأيام ا لمخصصة 


القانونوالا ترتب عليه يجردالتزامات شخصية 
بين المتعاقدين كنا سبق ييانه 

د وحمث أنهذا العقدغير مسجل فلا شقل 
ملكي ةالعقار الوارد فيه للأربعة الاول من 


للمعارضة قد تنترى فى يوم عطلةرسمية (عطلة يوم 
السبت١ ١‏ كتوبرالىتقررت عناسبةعيدجاور 
جلالةالملك) فبىف الميعادالقانوق 

د وحيثانهمنالمقررعليا والمتبع عبلاآن 


لمأتف عاييم وانماينقل ل ملك ااءتء يم أوصف الأحكام بانهاحضورية أوغياية يمن 


فقط وتكونحصةالثلاثة الاو لمن المستأ نفين 
فى المتزل الرابع ونصف المنزل الخامس باقية 
لحن وترى المحكمة الحك هن حصاهنالذ كورة 
وذلك حسمب تقريرمحكة أول درجة 
0 استتتاف عاليهحسن و آخر ينوحضرعنهم الاستاذ عبداشفكرى 
ضدكامل بر اهم وآخرينوحضرعنهم لاس تاذ انمشبيل سحدوفر_يربوسف 


د هاباستةموق- رئاسة وعضوية حضرأت الس دجمد عبدالبادى 
الجندى بك وعل حيدرحجازىيكو امد ععتتار يك مسآشارين) 


إنشاءالقضاةو إتماهو بانلا بيت ف المرافعات 
وأوراق الدعوى فقدحددالقانونصفةالأحكاء 
ودلعل الحضورىمنها والغيانى ولذلكانهإذا 
اصدرت الحكة حكاوصفته خطأ بأنهغيابىمع 
أنهفى الحقيقة حضورى .فلا تصحفيهالمعارضة بل 
بجحب استئنافه إنكا نمو ضوعهقابلاللاسئناف 
كا :هاإذاوصفت حكهابأنه حضورى مع أنه 
غنانىجاز تال معارضهفقه 

« وحيت انهاذلك يتعين الرجوعالى الحم 


نحل المحاماة 


و جوع الماو و توسد ال ساكو ارراد !| الضة الشرع دعر رجن المودر لال لان 
يقالأ حضور الوص الجديدالآنفمعارضته 


الدعوى أنه حضورى كاوصفتهالمحكمة أوهو 
غيابىكايذمباليهالمعارض 

« وحيث!ن الذى تبين للرحكة أنه بحلسة 
م يونيه سئة 191 التّىحصلت فا المرافعةى 
الاستئناف المرفوعمن المعار ضضدهم الآن 


حضرتوفيق عباس عبيدومعه حبيب أفندى عبدالته 


امحامى نائباعن حسنعلام أفندى وقالحجيب 


أفندى ان حسن أفندى علام عن جميع المستأنف | 


علييمأى طبعاما فييم عبد الخالق عبيد بصفته 
وهوال معاءض الآن 


«وحيث|نالمعارض المذكور يكك رأ نهوكل أ 


حسن أفندىعلامونفس الحاضرعن المعارض 
ضدهم لا يدعى بوجودمثلهذاالتوكيل فالنتيجة 
أنالورثةالمشمولين بوصاية عبد الالقعبيدم 
حضرواعندنظر الاستئناف ول ابم حسن أفندى 
علام كناجاء على لسان النائب عنهو بالتالى يكون 
الحك بالنسبةلهمغيابيانجوزفيهالمعارضة 

«وحيثان الخاضر عن المعارض ضدهم 
تمسك بان الورثة كانوا مثلينأمام محكمة أول 
درجة بوك ل حسن افندى علام ا حامىعن الوصى 
وهونفس المحامى الذى حضر عن الزوجات أمام 
الاستكناف فزوال صفة الوصاية عن هؤلاء 
الاخيرات لايضير القص ر لأنمصا حهمكانت 
ممثلةفكلادوارالقضية ولكز مها قبل فى ذلك 
فانالثاءت الذى لا جدالقهانانحامىما كانلهان 
مثل القصرو لاا نيح رعنهم بل و لايقيلمنهأن 
يتكلم ياسمهم لوطك ذلك مادامتصفةالوصاية 
زالت عنم وكليه ويحب أن مث ل القه رصاحب 


هذهو 


في الح تحايل عل القانونلانه انما يتمسسك بحق 
شرعى و لوفرط في هلكا ن محلا للسؤالو ان يحب 
على المعارض ضدهم أن يتحروا هذه الصفة 
ويعلنواالوصى الجديدان فات انحامى عن باقى 
الو رثةالفات النظ رازو الهذهالصفةعن موكليه 

«وحيث|نالمعار ض ضدهمتمسكوا بان لا 
مصاحةللبعار ضف معارضتهوهولا يطمع ف 
اكثرماحكمت بهامحكمةاى تأييد الك الابتدانى 
ولكنتحية اناهن المقرز ان الممارضة تعد 
القضيةلحالتهاقصدور الحك الغيانى وهذا ما 
ديه هذه المحكمة ذإذ لك بجحو ز للمعارض فضلا 
عن حقهفىطلبٍرفض الاستئناف الاصلى ان 
يرفع به استئنافا فرعيا ما دام باب المرافعة 
مفتوحأ وويطلب رفض الدعوى قبل القصر 

«وحيث انه لذلك كله يتعين رفض الدفم 


| الفرعى وقبو [المعارضة شكلا وتحديد جلسة 


(استئناف عبد اذا لق اقندى مد بصفتهو صيا على قصر المرحوم الشي 
عباس تمد عريدو حر عنها لا سّاذعبد الكر بم بشرؤوف ضدكامل 
أفندى جمد عبيدوآخر بن وحضر علرمالاستاذ وهيببك دوس رقم 


برمع منة وق س بالهيئة السابقة) 
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() استثئاف . سر يازميماد الاستثئاف . وجوب اعلان 
0 الحكالابتداتى .الطر ب الوحيد الل الحم . 
(») استثاف . استثاف أحد الخصوم. صدورحكغياى . 
المعارضة ف>. جواز ره فعاستئناففر عى بعد تققد جم المعاره ص 
جواز رفع اسحاف أصلى ان كان ايعاد قائما ٠‏ _ 
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الميادىء القانونية 

١‏ - من المتفق عليه فقها وقضاء أنه لامكن 
أن تقوم اية ورقة مقام اعلان الحك حتى يبدأ 
سريان ميعاد الاستئناف وقد تقرر أن عل الحصم 
بأى طر بق غير طر يق الاعلان بأنه قد صدر 
ضده حم لايقوم مقام الاعلان فى تحديد ميدأ 
سر بان ميعاد الاستئناف فطا الم »ان المكوفان 
ميعاد الاستدّناف لابيداً 5 

وعليه فرفع استئناف من أحد الطرفينلايغني 
عن اعلان الحك؟ . 

؟ - اذا رفع أحد الخصوم استثناقاعن لمكم 


مجملة المحاماة 


سربان ميعاد الاستكناف بلوقدتقرر أنعلم 
الخصم بأى طر يق غير طر يق الاعلان بانهصدر 
ضده حك فانهذ|العل لايقوممقام الاعلانى 
تحد يدممدأء ربان ميعادالاستقناف ولذلكفانه 
طالمأن الكل يعان فانميعادالاستكنا فلا .يدا 


| 
| ويظل الاستئناف مقبولا(راجع دالوزعبل 


جزءاص/اه ع نبذة9ه و 1غ كتا بالمرافعات 
للمرحوم أبىهيف بكص 4. وفقرة ١١44‏ ) 


١‏ والمكة وذلك ظاهرة وس اد جيوان:: 


الخصم بالحم الذى صدر ضده وبالاساب 


وقضى غيابيا بتأيده فمارض الى مني . | الى بنىعلييا هذا الحم عاءاصحيحالايتطرق اليه 


فيجوز لهذا الاخير أنيستا نف فرعيالانالطرفين 
عادا بعد المعارضة الى الخحالة التي كانا عامما قبل 
صدور الحم الغيابى ؟! أن للمعارض أن يستأ تف 
استثنافا أصليا. هادامم يتقض تهائيا بتا بيد الحكم 
الابتدائى بناء على استئناف خصمهومادام ميعاد 
الطمن بالاستثياف الأصل قا"ما . 
امارد 

« من حيث أن الحاضر عن المستأنف عليهم دفع 
بعدم قبول الاستئناف شكلالا ندر فع بعدالميعاد 
وذهب الى أن رفع الاستكناف عن أحدالطرفين 
يجب كل المواعيد فلا يجوز معه الارفع 
استئناف فرعى وتمسكبالمادة باهم مرافعات 

و وجيف انه الفصل هذ النقظة تعن اليخف 
فى النقطة الآتية : هل يغنى رفع الاستئناف 
وأعلانه عن اعلان الح نفسهقتسرى ال مواعيد 
من تأر يخ اعلان الاستئناف الخصم . 


على الخصم الابطريق الاعلانالصحيح ويح بأن 


يكو ن لدى الخصم الوقت الكاف للتريث ف الامر 
وليرىفيه رأيه هل يقبل الأو يطعن عليه 
ويستعد للطعن ان رأى من مصاحتهأن يطعن 
ويبدى مالديه مر أوجه الرد على الحم 
المطلوب استئنافه 

« وحيث متى تقرر. ذلك وتبين ان الحم 
الابتداتى/ بعلن للمستأ نف الافى . +سبتمير سنة 
“و وانهاستأف بتاريخ 717 نوشيرسنة 1مه 
فيكون اسقنافه حصل فى ايعادالقانوق 

«وحيث انرفع الاستئناف من احدالطرفين 
لايغنى كاتقدم عن اعلان الك كون الحالة 
المنصوص عنبابالمادة/هعمرافعاتمقصورةعللى 
الخصوم الذين يحضر و نأمام احكمة الاستكنافية 
و يبدو نطلباتهم أمامها فان القانوناباح لبمان 


د وحيث إن الفقهو القضاءا جمعاعلى أنه لايمكن | يستأنفو|الهكاستكنافافرعيا. مادامت: المرافعة 


بجحل الاماة /بذة 


تمسك أن الموضوع سبق انطرح أمام هذه ْ ن ينابر سنة لوعو ؟ 
الو الو ور عو و ا 1 ييه الاعير سس اعرطرن عند لجار الا ريد لا 
د ظلر 0 1 أرارع م 9 والفاظه ‏ يكفى قهامايفيد الرغبة فرعدمالتجد يد . 


بتار .سيونيمسنة سه الذىقضى بتأيدالحكم ٠١‏ إن التنبيه بالاخلاء الذى يربله أحد الطرفين 
الابتدائى وذهب الى أنه لابجوز بعد ذلك | فى عقد اجارة الى الطرف الآخر طبقا لشروط 
استئناف الحم الارتداتى للآن ذلك يقتضى | العقد لايشترط فيه قانونا ألفاظ خاصة فليس 
صدور عدةأحكام فىموضوع واحد ٠:‏ بلازم أن ينص فيه صراحة على الخلاء العين 
د وحمت انه لال للتمسك بذلك الااذ! | اللؤجرة فى نهاية العقد وانما يكفى أنيعضمن من 
وان الحك الأول مازما للخصم الذى بريد ان | العبارات مارفيد أنه لايرغب فى الاستئجار بعد 
شتات مر أخرزى لإآن الحم الآاول حاز | انتهاء العقد . لكل تنده حتوى هذا المعنى فبو 
بالنسبة اليدقوة الثىء المحكوم نه وهنا الحم تنبيه يح قانونا ينتج أثره فى عدم جد بدالعقد. 
الاستكنافى صدر غبابيا وقد قضت الحكمة فى الكو 
الدعوى باهم سنة م4 ق بقبو[المعارضةالتى دمن حيش ان نقط النزاع بين الطرفين:تدور 
رفعباعنه المستأنف الآن | حو لالمسائل الآنية(اولا)هل الخطابالموصى 
ووحيث ان الحاضرعن المستأنف عليه ودفع | عليه المرسلمن الخو اجاجورجدباس الىالست 
أيضابعدم قبول الاستئناف لأنهعلرفر ضكونه | مارىالمؤرخامارس سنة م8 يعتمر تنبيبا 
استئنافافرعياقدسقط الحقق أبدائهبقف لباب | ,الاخلاءام لارثانيا) اذااعتيرهذ! الخطاب تنبيها 
امرافة وير ضوع الافتات بالاخلاء فبل استمرار المستأجرين شاغلين 
« وحيثانهذا الدفعمردود عليهماتقدم | إلمين المؤجرة بعد اتتهاء مدة العقد بشبر ين 
من أن الح الصادرفى الاستئناف الاصبم صدر 
غياييابالفسبةاليهوقدعارض فيهو حككت الحكمة 
بقمو لمعا ضتهو بذ لكعادالطرفانالىالحالةالى 
| 


وبنفس الاجرة البيئة بالعقد يعتير يجحديدا 
للاجارةلمدةسنة؟ أم أنهم يعترون معتصين 
و بازمون بتعويض مقايل هذا الاعتصاب ان 


كاناعلياتبل صدور الى كليس ماجنماحيتظة | كازنيعل» 
من رفع استئناف فرعى عنه دوحيش انه بالنسبة للمسألة الأ ولى فانه بحب 

د وحيث انه لذلك يكون الدفعان فى غيد | الرجوع الى عبارات الخطاب لمعرقة انكانت 
حلبماو يتعينر فضهما وقبول الاستئناف شك | والةيزاتها على رغيةالمستأجر ين ف اخلاء العين 


(الاستئنافالمرفو عبينالاخصامالسابقة كرهمالحكبرقم 44 
رقم+ه ا ستةووق - بالحيثةالابقة) 


المؤجرةأمغيردالةعلىذلك.فقداحتوىالخطاب 
المذكورامرين:الاولاخبارالمؤجرةبعدمرغية 


لولم 


8ه : يحة المحاماة 


المستأجرين فىتحديدحقدالايحار بنفس الشروط المدةولكن شيثامنذلك ل حصل فعقدالايحار 
الواردةيه . والأاممالثاتى استعدادالمستأجرين | قدشطبمنهالمتعاقدانمقدارالتعويضوالست 
لتجديدالعقدلمدةسنة اذاقبلت المو جرة تخفيض | مارى لم يصدر منباأى انذار ولذلك يكون 
الاجرةس عشر ين الىستة عش رجنيهاشب ريامع | التعويض الذى تستحقههوعبارة عن الاجرة 
طلب وصول الرد الهم فى سبعة أيام . الى كان يدفعبا المستأجرون والمقدرة ف العقد 

و«وحيث أنالتنسه بالاخلاءالذىبرسلهاحد «دوحيث انهمن المسل بان المستاجريندفعوا 
الطرفين فىعقد اجارةالىالطرف الآخرطبقا | أجرةالمدةالتى شغاوافيباالعقارالمؤجر على واقم 
لشروط العقدلا يشترط فبه قانونا ألفاظخاصة | ٠١‏ جنيها شبريا ولذلك فلا حل الحم عليبم 
فليس بلازم أن ينص فيهصراحة على | خلا .العين | بتعو يض آخرومنهذا يتعينالغاءالكالمستأقف 
المؤجرةفىنهايةالعقدو إنمايكفى أن يتضمن من ورفضدعوى الست مارى باسيل الجبلاوى 
العباراتمايفيدأنهلائرغيق الاستعجار :يعر ١‏ ( استشاف الخو لجاجور جوآخر ينو حضرعنهم الاستاذ ابراعيميك 
6خ 035020202070005 | (كيضدالسعمارىيا. لو وحضرعنها الاستاذ رياض يعقوب رقم 
اتتهاالعقدفكل تنديهيحتوىهذاالمعنى شبو تشلية | روود ةروق د بالبيةالسابقة ) 


يعر قانونا ينتج اثر دف عدم تجدي دالعقدو على ذلك 020 
فاتزعمهالستمارى بأنالخطابالمؤرخ قُّ 54 5 ناير سنة اسه ١‏ 


ماررس سن 190 لايعتبر تنبيها بالاخلاء غير بيع تحديده ما اتعقد عليهالبيع . عدم تناولهأىشى.آخر. 
صحيح لآ نالمستأ جرين ينهو اعليهابعدمرغبتهم ١‏ البدأ القاتوق 
فى تجديد عقدالايجار أى بأستعدادهم لاخلاء أن >لالبيع بتحددها | نعقدعليه نوما ومقدارا 
العين الم جرة / | ولا يكو نهدا الببع من حم إلاعلىماتعين التعيين 

دو حر ث أن بقاء ا لمستأجر بن مدة شبربن ق العين فى عقد البيع» فلو وقع الببع على عقار بإلذات 
الموجرةوقيامبم بدفع الاجر ةعلى واقع . «جنيها فلابتمداه لاى عقار من العقارات اللاخرى 
لايعتير عدولا عن تنبيههمالسابق الذكر لان المملوكة للبائع فاو استتحق للغير جزء هن المبيع 
المتذاقنى المنييك العار قرم با قرام مدتدو ينك سواء كأنشائعا أو مفرزا بطل البيع فىهذاالجزء 
ولا.يكون لامشترى إلا الرجوع على البائع بفسخ 
البيع أو يشمن المستحق والتعو يضاتان كان له 

موحيث انمكان يصم الح على اخو اندباس 3 0 

بتعو يضر ,نظي رسعَلبِم العين الم جرة بعدا تتبأءمدة 1 

عقد الايجارلوآن عقد الابجحار نصعلىهذ١ ٠‏ « حيث ان موضوع هذه الدعوىحسب 
التعويض أولوأنالسحمارى أنذرتهم بالتعويض ) ماذكرهالممستأه عليهفى صحيفتهاوف المذ كرات 
الذىتقدرمعن المدة الى بمكثونهابالعين بعداتتهاء | المقدمة منه يتلخص فى ان المرحوم مقار 


التنبيه بعدم رغبتهم فى التجديد وإئما اصبح 
المستأجرون بعد ذلك واضعى اليد بغير عقد 


بحل المحاماة 


صالح توق عن ورئنه وم أولاده أبسخرون 
مقار ووسيل مقار والستلينة مقار وزوجته 
الست شيده سعد وترك لهم ميراثا قدره 
1ف ومط على عشر قطع منفصلة ذ كرتى 
صحيفة4و ببنت فيه ا حدو دكل قطعةمنهاو حوضها 
وتمرته وأنه مع عدم حصول قسمةبينالورثة 
فان أسخروزمقارووسيمقارولدىالمورث 
باعاللستأنف علي هأر بع قطع محددقمن المورث 
مقدارها ندانان و م( قيراطا وذلك بعقدين 
أحدما فى .» سبتمير سنة ١49+‏ ومسجل 
بتاريخ 11١‏ نوشير سنةس49( مرة هسمه الجيزة 
وثانيهما بتاريخ 8 فيرايرسنة غ90١‏ ومسجل 
:فى ١4‏ مارسسنة ١474‏ بنمرة 9٠١‏ الجيزه . 
3 فت اليف لد مان والسق 
شهده سعد دعوى على المستأتف عليه وطلبتا 
لمما بنصيبما وقدره م١‏ قيراطا شائعة 
فى فدانين وم؟ قيراطا المذ كورة لفك لمما 
بذلك باعتبار ان البائعين للستائف عليه 
لا بملكان فى الفدانين و م١‏ قيراطا الحددة 
الا الباق بعدال قير اطاشائعالعدم حصول 
القسمة بين الورث . وبعدذلكرفعالمستأتف 
عليه هذه الدعوى بطلب الحك له باييكون 
الفدانان وم قيراطا شائعاقى جميع القطع 
العش رالبالغ مقدارها + أفدنة و مقراريط 
دوحيثانهماتقدم يتضح أ نالمستانف عليه 
يريد ان يبدل المبيع اليه بالعقدين المذكورين 


444 


اففقذارار الايكو نهذ االبيعءن حك الاعىماتعين 


بالتعيين ف عقدالبيع «فلووقع البيع عل عقار بالذات 
فلا يكو نأدأ: أثرهالاعلى المبيع بالذات ولا يتعداه 
لاىعقار منالعقارات الأاخرىالمماوكةللبائع 
فلواستحق للغيرجزء من المبيع سواء كان شائعا 
أومفرزا بطل البيع فى هذا الجزء ولايكون 
للمشترى الرجوع الاعلى البائع يفسخ البيع أوبثمن 
المستحق والتعو يضاتإنكانلهوجهؤذلك 

دو حي ث ان المستا نفي نأصب مهم مصلحة ف 
معارضة المستأتف عليهق طلياتدلانه تأتمن 
عقودالييع المقدمةمن المستأنفينالقانة الاو 
أنه تتقلتلهم ملكيةالمقاديرالمبنة .هذه العقود 


فى القطعالاخر ىالمتروكتعنالمورث المرحوم 


صالمقاروهى خلا القطعالمباءة للمستأتف 
عليه وهذهالعقود صادرة من أشكوون فار 
ووسيل مقار أومن آل اليه الملك من أحدها 
وهو أبسخرون مقار / 

«ر وحيث أن اجاية طلب المستائف عليه 


معناها دخو لشر بك للمست أ نفين ف الملك ينقص 


مقدار ماتملكوه ملكا صحيحا . 

د وحيث أنهمادامقدثيت انْليس للاستا قف 
عليه قانو ناالاالتحدث عل مااشتراهعينا وليس 
له ان يطلب ملكيةعين أخرى لم يقعالبيععايبا 
فى مقابل مإستحق للغير مما اشتراهقلا يكون 


اذاحقافىدعواهو يكو نالحكالابتدائىفىغيرحله 


2 وحيث|نالمستأنف عليه يزعم أنه مادام أن 


المبيع اليهمن ضمنتركةالمورث للبائعين لفان لها لحق 


ويجعله شائعاً والقطع امحددةالمباعةاليهومعها | فىأنجعل المميع اليمشائعافى بمو ع أعيانالتركة 


القطع الأأخرىالمحددةوالى4تذ كرعقدالبيع 
«وحيث ان ل البيع يتحدد با نعقدعليهنوعا 


باطل قانونا لان 
القاعدة القانونيةالمتقدمذ كرهاعامةسوامكانت 


د وحيث أن هذا الزعم 


|٠١٠٠ 


أملاك اليا” بأئعمورو ت#جمعراأواتقات ملكتا | ملكناة) 
الله فييك عر عي لزاني 

فوسف ان اناف عليه زعم أيضا 
أنه الاسق فى تسجيل عقدشر ائهدوان تسجيل 


عقودالمستأنفينالمذ كور ين جاء بعد تار يخ تسجيله 
« وحيث انهلاحل لقبول هذا الدفعلآن ' 
التفاضل بين العقود بااتسجيل محله أن تكون ١‏ 


تلك العقود منصبة على عين واحدة . 


ميعا د الاستئناف ستون توماو 


200 المحاماة 


اح الوق 6 
/ يناير سنة ١#‏ 
استتناف . اعلان المكمالابتدائى . سريان ميمادالاستثئاف 
00 بالفسبة للمعلن والمعلن اليه على السوا. 

البدأ القاثوق 

لم يفرق القانون في المادة س#مسعرافعات بين من 
اعلن الحم ومن أعلن اليه بل قضى بوجهعام أن 
الواجب أن يكونهذا 
المبعادواحداً بالنسبة للطرفين على السواء .و إنه وان 


« وحيث انللممتا نفين لا بعارضو :المستاتف كانت هذهالمساًلة خلافيةسواء ق فرنسا أوق مصر 


عايه فها هو باق له فى القطع الاربع المبيعة 
له ومقدار هذا الباقى هو فدان و4١‏ قيراطا 
وقد طلبوا تعديل الحك الابتدائى والحك له 
بها شائعا فى القطع الار بعالمذ كورة ولاترى 
المحكمة مانعا من الحم له ها 
.«وحيش|نهلهذا وجب تعد يلالهكالمستاتف 
وال لليستأتف عليه مقدار فو؟١‏ طشائعا 
ف الآر بع قطع البالغجموعباباف وم« طالمبينة 
الحدود والمواقع بعقدى البيع الصادر أ حدما 


بتأروخ . «سبتمبر سنة؟9١‏ و مسجل بقل تسجيل 


محكمة مصر الختلطة بتار يخ" نو فبرسنة ١0#‏ 
عرةه#"ه جيزةو ثانيهمابتاريخ ١8‏ فبرايرسنة 
4 ومسجل بالقلالمن كور بتاريخ؛١مارس‏ 
سنة 1956 بمرة 7٠١‏ جيزه 
د وحيث أنههماتقدم يكو نالمازم بمصاريف 
الدعوى عن الدرجتينهوالمستأنف عله لانه 
هو الذى خ_س دعواه 
(استئناف صالجرجس صالحوأخر بن وحضرعهمالاستاذحد 
لطفى جممة ضد مد عيد وحضر تته الاستاذ حن حسى رقم 


اقرع قضائيةرئاسة وعضوية حضرات كمل أبراهم بك 
وكيل الحكمة وخود سامى بك وعلام محدبك مستشارين) 


فان اللجنة التى شكلت لتعديل قانونالمرافعاتق 
فرنسا سنة م١‏ قد أخذت ,بهذا الرأىوقررنه 
كا أنالشارع المصرى قررهفعلا ف القانونانختاط 
بتعد يل المادة جوم مرافعاتاضافةذقرة الها هذا 
المعنى بالقا” لون رقم م سنة 19.18 وهو نشر يم 
فسيرى حص لانه لميأت بشّىءجديد يل اقتصر 
على :قرير أحد الرابين االذين كانا قا مين من قبل 
ونجب العمل نه فى القانون الأهلى أيضا حيث 
لا .يوجد مابدعو للقول بان الشارع المصرى اراد 
أن ن يضع تفسيرا خاصا لأمادة .رو سمرافعاتختاط 
حالف التفسير الذى يب أن كون مادتسم 
مرافعات أهلى 


الى 


ف 


الاستكنا ف أو لالرفعه بعدالميعاد و ثانيالةلةالنصاب 


وو ادها سات الس الا رلقة 
المستأنف عليه يقولان المستأنفة أعلنت اليه 
الحكق»؟يونيه سنة ١9474‏ ونبهت عليه بتنفيذه 
مع حفظ حقباق اسكنافهفىا 0 تقض طايدم 
استأنفته م ا كتوبرسنة ١99‏ أى يعدا كثر 
منثلاثة أشهر مع أنحقباق الاستئناف يجب 
أنه يقرو 00 ستينٍ يوما 


محل الحاماة ٠٠1‏ 


و«وحصث ا نالمادة مه من قانو نالمرافعات 
نصت على ان الميعاد الذى يجوز الاستكئاف 
فيه هو ستون يوما منيوماعلان الك لنفس 
الخصم أو نحله الاصىأو المعين ال 


| وكذلك يحبالعمل به القانون الأه ل أيضا 


حيث لا يوجدما يدعو للقولب,أنااشارعالمصرى 
أراد أن يضع تفسيرا خاصا لليادة موم من 
القانون امختلط يخالف التفسير الذىيح بأن 


0 وحيث|انالقانون1يفرق فى هذهالمادةبين ا كو ن للمادة ووس المقايلة 7 فى القانونالاهمل 


م نأعلن الحم ومن اعلن اليه بلقضى بوجهعام ظ 
أن المجادستون يونا ومن الواجوآان كرت 
هذا الميعادو احدا بالنسبة الطر فين عل السواءواذا ظ 
كانت الغايةمن اعلانالحكهواعلام المعلناليه 
بالحكم المذكو ر بطريقةرسميةفانهذاالعلم يكون ظ 
متوف رامن باب أولى بالنسبةلمنقام _بذا الاعلان ظ 
ولا محل لان ينتظر بعدذلكحى يعلنه خصمه 
بالحكمن جا نبهايضاايعلم بهو سد أحقهفى|اسكتافه 
فانهذه الطر يقة ليس لانتيجة ملية سو ىكثرة 
الاجراءات بلا فائدة ( انظر ف ذلك جلاسون 
و تسبيه جز ءاف ممصم ناو بواتاروكولمبه 
.داج جزء ؟ ف570) 

دوحيثانهوان كانتهذه المسألة خلافة 
سواء فىفرنسا أو مصر فاناللجنة الىشكلت 
لتعديلكانون المرافعاتفىفرنسا فسنة مم١‏ 
قد أخذت ذا الرأى وقررتهما أن الشارع 
المصرى قررهدفعلا فى القانونا مختلط بتعديل 
المادة مومع بقانون بمرةهسنة م91١‏ باضافة 
فقرة البهابهذا المعنى وهذا التشريعه و تشريع 
تفسيرى حض لانمل يأت بثىء جديد بل اقتصر 
على تقرير أحد الرأيين اللذين كانا قائمين من 
قبلف تفسير المأدةم» .من القانون الف رنساوى 
امقابلة للمادةيمره من القانون المختلط قبل تعد يلبا 


0 


0 وحيثانمعلن الحم لايضرههذاٍ الرأى 
لآنه لابعطل عليهاستعال حقهق المدةالقانونية 
المقررة+صمهواذاتركهذهالمدة تنقضىدون 
| يرقم استئنافاعن الك الذى اعلنهفن الصواب 
تفسيرذلك بانه لابرىق الحم اجحافابحقوقه 


وليسله ان ينظ من ساواته مخصمهوإذااستأتف 


خصمه قلق آخ رلحظة فانه يتجدد لهحقهؤر رفم 
اسكئناف فرعى الى ان بفص لق الدعوى 
وحيث انالرأىالآخر الذى يقضىبان 
اعلانالحكبجمل ميعاد الاستثناف يبدأ بالنسبة 
لمى أعلن اليه الك لابالنسبة من اعلنه اما 
يستند الى مبد أقدح ف الفقهالفر نسى مقتضاهان 
الانسان لا منع نفسه بنفسه خماعمماعة عم أنه 
#سرقه.زهنه ولكنهذه القاعدة لاو جود لما 
فالقانون فضلاعنانها كايقولجلاسون 
وتسببه غيرمعقولةكثير افانمن يعلن الح بعلم 
حق الع فلاريت<م اعلانه بعد ذ[كمن جديد 
«دوحيث أنه لذلكيتعين قبو لالدفع يعدم 
قبول الاستكناف'ر فعه بعداليعاد و لاح لاذن 
لنظر الدفع النا 
( استثناف عل افندى رضاناصروآخر ين و حضرد ناكنالث الاس: ذ 
عمد صدق ضد الست عائشه بسيونى وحضر عنها الاستاذعازر 


جيرآن رقم ++ سنة «ع ق ‏ راسة وعضوية حضرات ممود 
المرجوثى نك وعلى دكي العربى بكوعهانيوسف بكمستشارين) 


5 | 
٠‏ مارس سنة « مو( | 
وس استثاف . أصلى وفرعى السابق منبما هو الاصلى . | 
عدم جواز رقع استداف فرعى ضد مستأتف عليه 
؟ س امتثناف . حكم .اعلانه ,سريان المواعيدضه المعلن 
007 والمملن اليه حلىالسواء . 
الميادىء القأنونية ْ 
١‏ - لايتميز الاستئناف الأصلى عن الفرعى | 
الا بأسبقية أحدما عن الآخر فالسابق منبماهو 
م 
ولأكانالاستناف النرى هوف الواقع فاع ضد 
الاستئناف الصا لى فلا يمكن أن يوج هالاللمستأ نف | 
الاصلي ولا نص يح توجيهه إلى غيره من المستاً نف علوم 
٠‏ - نصت المادة روس مرافعات على أنالميعاد ١‏ 


الذي يجوز فيه الاستئتاف'هوستون وما من نوم 
اعلان الحكم لنفس الخصم وقد جاء النصطاما. ' 
فالقول بان المبعاد يسرى على من يعان اليه المكم 
فقطهو ميل لصيغة أءادة مالا تحتمله عيارتها. 
وقد ذه ب اأقضاء فى بعض | <كامه الى أن الميعاد 
يسرى على من أعلن الك ومن أعلن اليه على السواء» 
وهذ اهوالرأى الذي جب الأ خذيه لانهلا يتمارض 
مع نص المادة وفيهالفيم الممحيح لغرض المشرع 
من تحديد المواعيد حت لا نبت الحصومات معلقة 
زمنا طويلا وتحت رحمة من أعلن الحكم اذالم 
سقط حقه فى رفع الاستثناف الا بمضى المدةالطو يلة 
ا مسقطة للحقوق . علاوة على أنهن يعلن لمكم 
لدنه من الوقتالكاى قبل الاعلانو بعدءللتفكر 
فيا اذا كان يقبل الحم أو لا قبل فيستأقه بدلا 
من اعلانه فضلا عمالهمنحق رقع استئناف فرى 
اذا استأئف خصمه , 


مجلة المحاماة 


1 0 14+ هدعم 
ء 0 
6 مل ارده سيا * 


املو 

ويف ادق أكاسين الدعوى وبتاريخ 
/ال يناي رسنةبإم؟ ١‏ رفعكلمنمراد أحمدحسن 
وعابد أ هد حسن وحسنطد هد حسن وورثة 
جلال أحمد حدن امحكوم لم ابتدائيايعض 
طلباتهم استثنافا بصحيفةمستقلة ووجبواطلباتهم 
اق اسكنانيي هذا الى بوسف بقطر 2 


الاصللى وحضرة صاحب الدولة جمدحموداشا 


المستاأ: اف عليه 

و و ححيلثة انهلس ةعفر ابرسنة مم أمرت 
المحكة بضم الاستئنافين بناء على طلب طرى 
الخصوم للانهما عن - واحد 

«ووحيثان الحاضرعندولة جمد#ودياشا 
| دفع بالجلسة المذ كورةبعدم قبولالاستكناف 
لمر فوع منم راد أحمدحين ومنمعه لتقديمه 
بعد الميعاد وفصل ذلك فى مذ كرته الختامية 


| مرتكنا على أن الم المستأئف أعان بتاريخ 


"٠‏ يونيوسنة. ١9#‏ و يرقم الاسكناف الافى 
/ا” ينابرسته ١909‏ بعد المعادالمةررةانونا الذى 
بدأمن تار بخ اعلانالحكمسواءاً كان ان أعان 
الحم أو نأعان اليهوعلى فر ض أن الاستكناف 
تقدمفى الميعاد فمّدوقع باطلاو لاغياعملا بنص 
المادة «+م#منقانون المرافعات انه أعلن لمدة 
أقل من تمانيةأيام قبل الجلسةوليقيدقبلبايمانية 
وأربعينساعة وأضاف المذلك أنالاسثناف 
المرفوع هو استكناف اصل للانهأعان بصحيفة 


مستقلةدون الاشارةبهاا ىأ نالاستئناف فرعى 
وة [بانه حتى لواعتير استئنافا فرعا فانه غير 
مقبول الا فى حق المستأنف الاصلى 

د وحيشان المستأنفين ردوا على ذلك فى 
مذكرتهم الختامية بان الحم المستأنف قد اعلن 
منجانبيمفلا يسرى عليهم ميعاد الاستكناف 
وزادواع ذلك بان الاستمئاف المر فوح منهم 
اتماهو استئناف فرعى يصح رفعه بالجلسة وهو 
غير خاضع للاجراءاتالمنصو ص عنهافقانون 
المرأفماتعن الاستئناف الاصللى 

«وحث!نالذى بو خذ من ذلك ان مقدم 
الدفع يعتير الاستثناف اصليا والمتاقون 
يعتبرونهفرعياولكنهم ف الوقت نفسه يردون 
على الدفع باعتباران الاستئناف المرفوع منهم 
استقناف اصل فيتعين البحث فما اذا كان 
الاستةئا فاصليااوفرعيا و ح القازونف كلا 
الاعتبارين 
ووحيث |نالاستئناف الاصللى لا يتميز عن 
الاسكناف الفرعى ألا باسقية حدهما عن 
الآخر 

«وحيث انهلانزاع انالاستكناف المرفوع 
من يوسف بققطرقد رفع اولا فيكون اسثئنافه 
أصلياوتلاه الاستئناف المر فوع منهراد أحمد 
حسن ومن معه فيكو نف رعياو لايغير من طبعة 
رفعه بصحرفةمستقلةوقبده بلمرةمستقلة خاصة 

دوحيش ان المستأتفين انفسهم وهم اصحاب 
المصلحة قد كيفوا استكنافهم 5 جاء بمذكرتهم 
الختامية باعتبار «استكنافافرعيا فوجب اعتباره 
كذلك 


1. 


دوحيث|نالاستئناف الفرعىهوف الواقع 
دفاع ضدالاستئناف اللأاصل ىفلا يمكن أنيوجه 
الا للستأئف الأصل وهو فى هذه الدعوى 
يوسف بقطر و لاريصح أن يوج به طليات ضد 
دولة جمدمود باشالانهم يكن مستأتفاً اصايا يبل 
مس كزه فالدعوى قبل رفع الاستئناف الفرعى 
كستأنف عليهمنيوسف بقطروهوببذه الصفة 
لايوجهاليهطلبات بالاستئنافالفرعى (راجع 
حك محكمة الاستئناف الختلطة المؤرخ فى ٠‏ 
بونيه سنة 989( المشور بمجلة التشر بع 
والقضاء انمختلط السنةالرابعة والثلاثين صححيفة 
اع وحم محكة الاستئناف المختلط الأؤرخ 
فى ود يسمي رسنة .191 المنشوربالجلةالمذكورة 
المسنة الثالثة والثلا ثين صحفة ١/ا‏ وحم حكة 
الاستكناف امختلط المؤرخ فى 14 نوفبر سنة 
همل المنشور بالمجلة المذكورة السنة الثامنة 
والثلاثين صحيفة 0 ) 

د وحيث ان المستأتفين مع اعترافهم فى 
مذكرتهم بأناستكنافهم فرعى فقدردواعل الدفع 
على اعتبار انالاستئناف اصلى شعورامنبم با 
ذهبت اليهاحاكم من ان الاستقناف الفرعى 
لامكن ان يوجه الىمستأ تف عليه وقالوا انهم هم 
الذين اعلنو| الحكفلا يسرى ميعاد الاستئناف 
عليهم وترى ا حكمةمعهذاالاضطرابان تبين 
رأمها فى ذلك استيفاء لبحث الدفعوالردعليه 
من كل وجوهه لا قد ينصر ف اليه اضطراب 
المستأنفينمن اعتبار استثنافهم اصليا بالفسبة 
لدولة جمد تمود باشا 


«وحيث|نالمادةعهسمن قانون المرافعات 


501 جل الحاماة 


تنص عل أنالميعادالذى يجوز فيهالاستكنافهو| المستأنف. الاصلل وهو يوسف بقطر وغير 

ستونيومامن يوم اعلان الحم لنفس الخصم | مقدول الح ادو مد كير باشا سواء 

والنص بهذه الصفة لايمكن ان يفم منهبأنالميعاد | اعتبره اصليا أو فرعيا 

بالنسبة لمن اعلن اليه لحك فقط بل جاءالنص عاما ل 

فالقول بان الميعاد.سرى عل من يعان اليه الحم إزاتعا قوري عر ور يناعا دودر 

فقطهو تحمل لصيغةالمادةما لاتحتمله عبارتها ١‏ 

وقنذ ع القضاق يعض حكامهالى ان يعاذا 

يسرىعلىمن اعلن الحم ومن اعلن اليه على | 0 
ا 


احمد حسن و آخربن وحضرعنبما لامتاذان حليمسيفين وابادير حكيم 
رقم ؟ سنة1ق-رئامة حضرات | صحاب السعادةوالعزةعبد العظيمراش: 
باشا رئيس المحكمةوعبد الر حم نعل بكومصطفىرفعتبكمستشار ين) 


السواء ء وهذه المحكمةتأخذ بذا الرأى الذى ! ه مايو سنة عاد ' 
١‏ ”1 استثاف . رفم استثئاف عر. _أساب المحكمالمتأف . 

لايتعارض حَُ قواباده 0 الى لمع ا د 0 
لغرض المشرع من تحديد المواعيد ى قانون | لمبد؟ القانونن 
المراقعاتحى لاقبق الخصومات معلقة زمنا | انهوان كانمنالمقررفقها وقضاء أن اسعثئاف 
طو يلاو تحت رحمةمن ا علن الحم أذا لم يسقط | الاحكام يكون عن منطوقها لاعن أسبا بها إلاأنه 
حقهف رفع الاستكناف الابمضى المدة الطويلة | فى -الة مااذاكانت الاسباب والمنطوق يكونان 
المسقطة الحقوق علاوةعيلان من يعلن الحم كلالا يقعبل التجزئة محيث نكو نالاسباب_مستقلة 
لديهمن الوقت الكافىقبل الاعلانو بعدهال:فكيرا عن المنطوق قد فصات فى وجه هن وجوه 
فيهااذا كان يقبل الحاو لايقبله فيستأنفه بدلا | التزاعبينطرف الحصوم فصلا ينشأ عنه مساس 
من اعلانه مع ما اعطاه القانون من حق رفع | بحقوقبما فليسفى هذهاحالةمامنع قانونا من رفع 
استكناف فرعى اذااستأًنفخصمهالحكالذى | استثتاف عن الأسباب . 
اعلنةيدقاى حال كانت عليه النعرىقل تقل ١‏ المي ٠‏ 
المرافعة امام محكمة الاستئناف ْ دحيث أن الخاضرعن الشيخ عب م دفع 

«وحيشانهمتى تبينذلك يكو نالاستئناف | فصحيفةاستئنافهوفىمحضر الجلسة وفىمذكرته 
قدتقدم بعدالميعاداذ اعتير اصليافهوغيرمقبول | بعدم قبولالاستئنافالمرفوعمن الشيخعلام 
شكلا فلاحاجة بعدذاك لبحث بطلانهالمترتب | سلامةم رتكناف ذلكعل أن الاستئناف منصب 
على اعلانهقبل الجلسة بمدة اقل من ثمانية ايام | على اسباب الح المستأتفدون منطوفه الذى 
وعلى قبدهفى اقلم نثمانيةواربعينساعة قضى للسس أنف بماطلب وهو ر فض الدعوىفلا 

«وحيثانه يتضم مماتقدم ان الاستكناى | مصلحةله فرفعالاستئناف 
الفرعى المرفوع منمراد احمدحسنومن معه ١‏ «وحيشانهوإن كانالحكالمستأنفةدقضى 
حاز شكله القانوى فيا ختص توجببه الى ! ومنطوقه .رفص الدعوى المرفوعةمن مقدم 


مجة المصسامأة م 


الدفع مع الز امه بالمصار يف إلا أنه أسيا هقد 
كيف العقدينمو ضوعهذهالدعوى عل اعتبار 


«وحيث انالا مف الاستئناف المرفوعان 
الشيخ على ممىكان يطالب ببطلان العقدين 


أنبماعقدا رهن لابيعوفاىكاذهباليه دفاع موضوع هذءالدعوىع أسا سأنم, ا يستران 


المستأنف وحفظالحق صراآلمقدمالدفعفى 
محاسبةالمستأ نف عن ماقبضدمن الريعز بادةعن 
الفائدةالقانونية يدعوى عل حدتما.. 

وروحصث انصدور الحم المستأتف بهذا 


المنطوق وتلك الاسباب هو الذى جمل الشيخ 


على مرسى ,يبادر الماعلانالحكالمستأنف الى ا 


الشيخعلام سلامه حتى اذالريستأنفهاتخذذلك 
أسَايا لرفع الدعوىالتى حفظ الحكلهالحقفى 
رفعباقبلالمستأ نف متمسكا أ 0التقدىمو ضوع 
اللزاع فصل فيا مائياباب|عقدارهنلابيعوفائى 
ولذلك بادرالمستانف عق بإعلانهاليرفعهذا 
الأأستئنافحتى يفسد عل مقدم الدفع خطتههذه . 
نر وحيثانهولو أنمنالمقرر فقباوقضاءأن 
إستئناف الأحكام يكون عن منطوقها لاعن 
أسبابها إلا أنه فى حالة ما إذاكانت الاسباب 
والمنطوق,كو نا نكلالا بمب[ التجزئةصحيث تكون 
الأسبابمستقلةعنالمنطوققد فصلتىوجه 
منوجوه الناع بينطر ف الخصوم فصلا ينشاً 
عنهمساس حقو قبمافليس فهذه الحالةمامنع 
قانونامن رفع إستكناف عن الأسباب . 


رهناً بالطلا حش التصرضن المفدلة مواد 
القانون المدوف البيع الوفاق وكان دفاع 


| المستأنف كه ]لأ نالقدن هما عقدا بيع 


وفائى فضت احكمة ىأسباءها باعتبارالعقدين 
عقدا رهن صحيحتنطبقعليه| أحكام الرهن 
وحفظت صراحة للشيخ على ممى ا حق رفع 
دعوى محاسبةعللى حدةف الوقت الذى قضى فيه 
منطوق حكبها برفض دعواه . 

«وحسث ان الفصل فى الاسباب على هذه 
الصفةفيه مساس جوهرى بحقوق المستأتف 
وبتكيف العقدين اللذين يتمسك بهما فترى 
الحكمة أن استكنافهمقيول . 

«وحيثآان مقدم الدفعو ان كان بمسك | ف 
هايقمذكرته بطلب عدمقبول الاستئناف الاأنه 
ذكر مها عندالكلام عن الدفع بأنه لايتمسك به 

«دوحيشانهماتقدم يكو نالدفع بعدم قبول 
الاستئنافواجبالرفض . 


( استئناف الشيخ علام سلامة وحضر عمنه الاستاذحناصقص 
ضد الفيخ عل عمرسى وحطر عنه الاستاذ عمد كامل حدين 
رقم ها سنة د ق - بالييئةالساهّة) 


و 1 شر سهد 
200 
يلم مه ل 


0 
حكةشبين الكوم الكلية الاهلية 
»” إبريل سنة ١981‏ 
عد مستتر . حقالبير المتعاقد حسن نة . لاتآثير له . 


الميداً القانوق 
ان الغقد المسعتر( ورقة الضد) لايؤثر على 
<ق الغير الذى بتعاه لمع أ صعاب الاتفاق العبورى 


ااا م 


لا بحل المحاماة 
امير ش ش الاخيرون أجراءات تزع ملكيةعن الاطبان 
وان سه ا ايض رمعب ١‏ الرنوع بهاالاعرى عبيه اجا عار اورت 
لب ل ا عي ير لصم للع لوق هنم لكوي ولا 
والحدود بعلت دعوو لئاو ع وق يأ كيت لحتهنا لهذا القدروفارع ١١‏ 


المتوقعة عليها بناءعلىطلبالمدعىعليهم الخنسة زوفبر سنة .1 قضت الحكمة تمبيديا ندب 
خبير للاتتقال الى الارض موضوع النزاع 


الاولوارتكناففىاشاتدعواه|الىمعقدى 2 ما 7 0 ته 


احداما صادرمن قاطمة خحمد مرزوق المدعى | ان 1 
ا ل ب ا 

1 0 1 37 1 م ومنحيثانه تبين من تقرير المي رالذى 
سنةم+؟1 ب عسو طوالثاوصادرمزعلى تأخذ به امحكمة لاسبابه لعدم الطين عللةهن 
مرزوقالشو رى المدعى عليه السادس للبدعى ١‏ 50 1 5 00 

: المد الخنسةالاول شي “'ماولو افقةالمد 
الثانى و مسجل ف سنة15!والى كشوف تكليف عم عايهم وات عار راف ادي 
أن الام غوللك 5 عل هالثانى والذىأياه اللاقون من المدعىعليهم 
0 ن ححيسثك 3 7 

. 2 : 1 . 0 المفسة الاو لعنهم أماالخبيرعليه ‏ أو لا أن 

الخسة الاول دقع الدعوى بان المدعى عليه ١‏ 


السادس لابملك ماباعه من الاطيان/لى الم | الاطيانالمرفوععنباالدعوى:دخلفمستندات 
الثامن وبأن الاطيان المذكورة مملوكة لوالره | المدعيين_ثانيا- انها وضعيدهامن تاريخ 
مرزوق الشويرى وببعت منه الى المدعى عليه | الشراءواناليبع حقيق لاصورى بد ليل تنفيذه 
الناذعن طرق الصورية سودق بوضع اليد . وعلى ذلك تكو ن النقطة الثالثةمندفاع 
تعبينه عمدةوان البيعالصورى لاتترتب عليه | المدعى عليهم المنسة الاول غير صحيحة 
أثر مابين العاقدين مستتدا فى ذلك الى ورقة أ « ومنحيشانه بالنسبةللورقة الصادرةمن 
بحررة بمعرقة المدعى عليه السادس ف التقمنية ١‏ المدعىعليهالسادسوالى تفيدأنالبيعالحاصل 
المدنية المضمومة مرةوه . ؟سنة 19907 مدتى | منو الدهاليهكان بطري قالصوريةفانهفضلاعن انها 
اثمون تفيد ذلك . ثانيا ا نالتسجمل لا يصحم | منوضعيده(يدالبائع) ولا تؤثر عي حو المشترى 
العقود . ثالثا ان عمّدىالبيع لاينطبقان على | فيهالذى هومنالغيراذ منالمبادىء المقررةان 
الارض المرفوع عنها الدعوى وليدفع باق | العقودلاتضر لاتنفعالاءاقديهافانهمن الثابت 
المدعى عليهم الدعوى بثى. ما علءاوعملاا نالعقدالمسثتر (ورقةالضد)لايؤثر 
« ومن حيث أنه تبين من ورق الدعوى | علىحقالغي رالذىيتعاملمع أصحابالاتفاق 
ومستندات الطرفين انه لمديونيةالمدعىعليهم | الصورى مادام حسن النيةوعل ذلك وحتىمع 
الاربعةالأخيرين بصفةورثةمرزوق الشوبرى | الفرض الجدى ,أن البيع الذى حصل للمدعى عليه 
للبدعى عليهم الخنسة الاولبمقتضى حم امخذ | السادسمنوالدهانما كان بطريق الصوريةفبذا 


مج لةامحاماة 


لا يئر على ق المدعى الثانى الذى تلقى الملكمن 
المدعى عليه السادس و الذى تعامل معهعيل !عار 
أنه بائع حقي قظاهر وم نم فلا تأثير للصورية 
المزعومةعلى-ق المدع الثانىوتكون النقطة 
الاولىهندفاع المدعىعليهم النسة الاولغير 
مقيولة ولاتأخذ مها المحكة 
د ومنحيت أنه عن النفطة الثانة الخاصة 
بالتسجيل و أثرهفبذا محلهالعقود الباطلة بطلانا 
جوهريا أو العقودالفاسدة لعيب من عيوب 
الرضاأماالبيع الحاصل المدعبين فهو صحيحغير 
مشو ب بشىء من ذاكومنثم يكو ندفاعالمدعى 
عليهم الخخسة الاولعلىغير أساس عن هذه النقطة 
أ.يضا وتطرحه الحكمةظبريا . 
« ومنحيث انهاذلاك يكون المدعيان على 
حق ويتعين الحم لما بطلباتهما مع الزام 
المدعى عليبم النسة الاول وحدثم بالمصاريف 
لتسيهم فى الدعوى . 
( قضية جابر!حمدسعد وآخرضدامين مرز وقالشوبرى وآخربن 


رقم ١59‏ سنة .سو؟ ك- رئاسقوعدو يةحض رأ تيوس ف رفت 
بك وكيل المحكة والقاضيين محمد على راتب وحمد طاهر راشد ) 
6+ 
حكمة قنا الكلية الآهلية 
٠م‏ يوليو سنة 1و١‏ 
ضلح ‏ اعتباره حاسما للنزاعالحاصلفيه . وهل تزاع يتفرع 
: عنه وقصده اللمتماقدان 

4 البداٌ القاون 
انهدوأن كانت المادتآن ع سو مدى أهلي ووع ٠١‏ 
عد نى فرنسى المقا بلقا قداهةتافى مدلولهما على 


أ نّالصلخلا يناوا لسوى ا أقوق المتحصرةق هو صوع 
المادة الواقم ذسهاالصلح بصرف النظرعما ,ستعمله طرظا 


ااا ااا 1 


ا 
والكشف عن نياتهما بيدأ نالقضاء والفقةالفر نسى 
قد جريا على اعتبار أن حضر الصلح مهماكانت 
الائفاظ التى صبيغ بها والقالب الذى أفرغ قيه 
لايعد حاسم للنزاع الحاللى فقط بل يعتير حاسما 
لكل نزاع يشارف المستقبل مادام مصدره عوضو ع 
لمادة الواقع فبها الصاح وكان متفرع عنها وذلك 
تحقيقا لما قعده المتعاقدان 
الو 
بر حيث [نهذهالدعوىهى وليدةالدعوبين 
المنضمتين رقى بهم مدل قنا سئة ١99+‏ 
ونا مدى اسكناف قنا سئة #+؟؟ طلبت 
المستأنفة تت ملكيتها الىنصيها الشرعى فى 
ميراث زوجمأوآدتضى ابتدائيابتاريخ؛ ايونيه 
سنة م9١‏ يتثيت ملكيتها اليس و«اطو! ف 
وانتهى الام استثنافيا بالتصديق على الصلحم 
الممرم بين الطر فينو جعله فى قو ةسندواجب التنفيذ 
بتاريخ 4 سبتميرسنة ١#‏ الاانالمستأنفة 
لتقف عندهذا|الحد بل أقامتهذهالدعوىطالبة 
ريع القدر الايل الها 
ووضيك ان ع ابقل رتبار اليد 
عقد الصلم السالف اإذكر وهل يقتصرعلى 
النذاع المطروح امام احكمة الى صدقت عليهام 
يتعداءالىالالمام بجميع أطراف مايتفرع عن 
١‏ موضوع المادة الواقع فهاالصلح ومايتشعب 
| عنهافها بعد من الخلاف 
م وحسخانالمادة و+ه مدنى المستمدةمن 
المادة وغ ٠٠١‏ من القانونالفرشى وأناتفقتاق 
مدلولهماعلى أن'لصلحلايتناولسوىالحقوق 


احضوم من الالفاظ فى التعبير عن أغراضبما | النحصرة فى موضوعالمادة الواقع فهاالصلح 


1 


بصرف النظر عماستعمله طرفا الخصوم من 
الالفاظ ف التعميرعن أغراضباو الكششيف عن 
نيائهما بيدا ن القضاء والفقه الف رنسىقدجرياعلى 
اعتبارانمحضر الصلح مبماكانت الالفاظ التى 
صيغ يبا والقالب الذى أفرغ فيه لايعد حاسما 
لانزاع الحالى فط بل يعتبرحاسما لكل نزاع يثار 
فا استقبل مادام مصدرهموضوعالمادةالواقع 


يحملة الساماة 


الصلحنهائى وحاسم بين طرق الخصوم 
« وحيث أنهعالاريب فيهانالو يع موضوع 
الخصومة كانم لالاعتبارومو ضع النظاروقت 


تحريرحضر الصلم لانه كان الحلقة النهائية لسلسلة 


منازعات تيجرت بين الورثة المتخاصمين فيا 
يختص بالاطيان الموروثة وبطبيعة الخالكان 
الريم جزء متلازما للنزاع الذى تناولهالصلح 


فيا الصلح وكان متفرعا عنها وذلك تحقيقا ا | بدليل مادون فى حميم حضره صراحة هن 


قصده المتعاقدان وقد ضرب القضاء الفرنبى 

ذلك مثلا فقضى ,أن الصلح المعقود بين جملة 
شركاء بعد تسوية الحساب ينهم سدسلا | 
لا بالنسبة لموضوع الشركة نفسها ولكن 
كجارزه ]ل للق المقص لكزمن التركار 
والخارجءن موضوع الشركة وكذلك قضى 
بأنمحض راصام الذى اتهىاليهأمرتزاع نشب 
بين موصى أليه وبين الورثة الشرعيين بسبب 
وصيةاعتبرت باطلة والذىتنازل بمقتضاه 
الموصى له عن حقوق مير اثية معينة ‏ يعتير 
علا لكل الحقوق الى يكن للدوعى له أن 
يطالب ب االتركة المتنازع عليهامبما كانت الصفة 
التىيطالب بها ( راجعشرحدالوز الجديد على 
القانون | أد.نى امجلد الرابع الجزء الثانى الطبعة 
الاخيرة تعليقات على المادة ٠4‏ صحيفة 
ب0١١‏ وحم محكمة النقض الفرنسية المؤرخ 
م يناير سنة ١981‏ ) 

د وحيث'أنه بتصفح حضر الصلحم المؤرخ 
4 سبتمبر سنة 1918 يتبين منهأن المستأنفة 
اختصت بصفتها بفدانوعشرةقرار يطماترك 
المورث وجاءفى تام الب 


أنه نهانى وحامم لكل نراع بين الطرفين فلا يصح 


اذن للمستأ نفةتجديدالتزاع باثارةالدعوى الحالية 


« وحيث انه يتضح مما تقدم أن دعوى 
5 اام كن نالك المستأتف 
القاطى يرفضما فمحله ونين تأ دددة 
( قضيةسالمه حسنعتهان بصفئها وحضضرعتها الاستاذ كامل!سحق 
حد أحمد سلامة وآخرين و حضرمع الاو ل الاستلا ندعل حسنرقم 
4 سلة انرو س ل رناسةوعضوبةحضر ات سلميشزكوكيل 
المحكمة والقاضيين مرا جد ع ضواأ. براهم كامل واصف) 
١أءأه‏ 
حكة قنا الكلية الأهلية 
م٠‏ اكتوير سلة س١‏ 
«ؤجر . واجباته قبل المستأجر . حالتها . هرهى القانرن . 
التزانه بالتسليم 
المبدأ القانوني 
ليس واجب المؤجر سلبيا محتا كاقد يغهممن 
تعريف عقد الامجار في المادة؟.م| مغ مدفىالتي 
جاءفى نص الف نسى أ نامو جر يلزم يرك ااستأجر 
تفع بالعين المؤجرة لاأن يلزم ججعل المسمتأجر 
0 الؤجرة ا نض بذلك المادة 
0 العسين الؤجرة. للسبيتأبجر 4 من أى 


| عائق ليتمكن من ال ننفاع بيافي مقا يل الاجرة ليس 


بخلة المحاماة ا 


واجيا بدهيا على المؤجر سسب بحكم عق دالامجار 
التبادلى الملزم للجانبين بل قد أشارت اليه 
المادة 3ج / انغ مد نى صراحة حيث قالت 
( يسبل الثىء اللثوجر بالحالة الت يكون عليها .. 
الخ ) ولاشكق أنالتسام لا يكونالامن جاب 
المؤجر» فاذ ااا بقلازال وا ضعايذه 
على العين الموجرة وجب على المواجر #لمايلزم 
لاخلا ئها وتسليمها للمستأجر الجديد ليتمكن 
من الا نتفاع بها خصوصا وأن حق المستأجر حق 
شخعى لا سمح «وجودعلاقة قانونية بينهو بين 
مستا جر سا بق لازال واضعا يده على العين وعلى أى 
حال لامكن الزامه عقاضانه مع مراعاة عي 
والفرق بين التعر يفين المذ كور بن يظهر فى أمور 
أخرى ما يدل على أن واجبات'أو*جر عند نا أقل فقئط 
منها في القا نون الفرنبي وليست كلها سلبيه 
الك 
د حيث أن العقد الحاصل بين الطرفين 
المؤرخ ١“اديسمبرسنة8وحقيقته‏ عمدايجار 
وإنكانقدوصف بانهتوكيل وقد سل المستأتف 
عليه بذلك بلسانحاميه قائلا انه وصف بذلك 
الوصف للانهحرمعليهالتأجيرللغير هذا فضلا 
عن انمسق للمستأ نف عليه أنرفع دعوى على 
المستأأف رقم 49 سنة م الاقصر ولماعدل 
طلياتهفهافى. ابر يلسنةو موقا أن برالاقالة 
مؤجر منه لليستانف 
دوحيث|انالقانونقدعرف عقدالايجارى 


المؤجرالعينالمستأج رخاليةمناىعائق حول 


دون اتتفاعه.ها.فاذا كانت فى حيازةآخ ركستأجر 


قدممثلاو جب عليه اخلاؤهامن تلك الجيازة 
: | (راجع عق دالايحار للاستاذالسنبورىرقم1/10 
و٠١‏ ومراجعه وانظر بنوعخاص مااشاراليه 


دوهلتس جرء؟ الاجار فقرة م١‏ وحم 
الاستثاق الختلط ف المجموعة٠ ١‏ ص؟ ع حيث 


حك بان تلم مفاتيالدكان للستأجر لايعدتسلما 


صحيح اذا كان الل الم جر قد استا جره قبل 
ذلك شخص اشبر افلاسهووضعت عليهالاختام 
| وحم باريس الاسكنافى داللوز 4 7 “إه 
١‏ الت سا لاسب الاجرة عل الاجر 
الامن وقتوضعيدمعل العين بعد اخلائهامن 
الحازةالسابقة) 

0 وحيث أنعدمقيامالموجربالترامهالنسليم 
بجعل للمستجر الخيارفى طلب تنفيذ العقداو 
فسخدطقا للقواعدالعامةوقدنصت الادة ,ميرم 
ف الأتجارعلى فسخ العق د لعدم وفاءاحدالمتعافدين 
مالاتزم بهللآخ راو لعدمقيامهبالواجبات المبينة 
قالمواد السابقة (ومنهاالمادة + جسالمشار اليبا) 
بير اخلال بالتضمينات الح 

«ووحمث | التعبير الفر نسى لاء ادة 9 عمدنى 


أهلىعن التزام المؤجر عأصمز ده ذ15ج. 1 مع مقارتته 


تعبير المادة 19/09 مدى فرسى «عزوه؟ 2166) 
لايصحان ستفادمنهما يذهب الى ذلك الاستأنف 


المادة ب +سمدق بانهعق د يلتزمبه المؤجر بانتفاع | عليهانالتزام المؤجرف القانون المصرى سلى 


المستأجر بمنافعالثى تسروم لدعي 
ا السام مشار ليهص راحةفىالمادة م مدن التى 


باج رةمعينة 


بحت اىترك العين فقط الا نتفاع أذ ان واجب 


دوحيث |نذلك يستلزم بداهةو جو ب تسايم ١‏ نصت » بس الثىمالموجرالحالةاتييكون عليبا . 


11 [ ا ا[اآ | | | || | |[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ذ 0110000 


اله ل ولاشاكفانالتسلي لابكونالامن لوجر | وهرحرمانالمستأتقسمزمنافع اجارتهولريكن 
بلويضمن المؤجر تعرض الغير بدعوى <ق 
عب ىالثىء بالمادة ؛/مولا ,عقل وعقد الابجار 
عقد تبادلى مازم للجانين ان لايكون المؤجر 
هلزما بنسليم العين المؤجرة فى مقابل اقتضاء 
الأجرةومعنى النص العرنى هذ االصددكالنص 
الفرنسى انه يحب عل ا مج را نيترك المستأأجر 


تنفيذا للعقدمن جا نبهدو نان يتعرض له هو او 
الغيربدعوى حق على الدثىء طبقا للمواد .ودس 
عراسو عباس مد اهل وقد قال بعض شتراح 
القانونالمصرى ان ذلك الفرق بين التعبيرين 
لفظى (دو هلس جزءء أجاررقم؟ و6 اشارالى 


ٌ 
أ 
ا 
ا 
| 
ينتفع بالعين ال جرةهاد ما بعدتليمها له بداهة 
ا 


مج ةةالمحاماة 


وهىحرمانالمس تأت منمنافع اجا رته ولريكن 
استطاعة هذا مقاضاة المستأجر السابق أذأن 
حق المستأجر حقشخصولا يسم بوجود 
علاقة قانونة دون ستا عر ساق لازال 
واضعايدهعل العين(انظر الاحكام المشماراليها 
فى قضاء . انحاكم الاهلية و د ونوا 
| للاستاذين جورج والياس عياش دق 6 )٠١‏ 
وعلى فر ض أنه يستطيع ذلك فليس ملزما.ه 

«وحيشانالمستأنف يطلب تعو يضاعن,/١‏ 
شبرا قدره ملبغ وو إجنبا 

ووخي ها نغقن ال جار ادة انمق 
البندالرابع على استمرار الاجارة لمدة ثلاث 
سنوات اذا استمر الفريق الثاتى وهوالمستأتف 


ذلك الاستاذالسنبورى فهام شآخر رقم .م ) | عل السداد وواظبعلى الاقساط ف المواعيد 


على ان من يتبع احكام الاجارة فى القانون 
المصرى والقانونالفر نسىيرى أن لاختلاف 
النفسيرين أثره فى ا نالتزاما تامو جرا كثر فى 
القانونالغفر نمىمنباعندنا انظ رالمادتين .وبجم 
وء بام مثلا 

م وحيث أن كون المؤجر اشتّى للادارة 
ضد د المستأجرالسابقورفمدعوىمنع تعرض 
وا نكا اخبارهوم ينجملا يصح أن يو ثرعيل 
عق امنيا حرق العو يض وقد كان الو اس 
على المستأنف عليه رفع دعوى|اخلاء اما وقد 
قصر فى ذلك بل لم يرفع دعوى منعالتعرض 
واسترداد الحيازة الابعدانرفعدعوى بقيمة 
الأآجرة وحك له بهاعلى المستأجر السابقما 
ريصح أن و خذمنهاندقبل استمرار يدهعلى المنطقة 
المؤجرة فهومسئو لعن نتيجة كلهذا التقصير 


المنفق عليها 
ووحيش انا ستأ تف عليه بعدم تسليمه العيي 

للنكا قي ةلهن العوااق جر في فر سد 
الاجارة فليس هنا كما يمنعهمن المطالية بالتعو يض 
عنددةم١‏ شبرا الاأن الحكة ترى ان المبلغ 
المطالب بهمبالغ فيهو لايزيدالتعو يض عن ثلاثة 
جنيهاتشهر بالضعف ا حركة سيب الازمةمع 
ملاحظة انالمستأ تف ادى أوكان باستطاعتهان 
و دىأعمالااخر ىومع ملاحظةانالاجرةى 
الشبره ١‏ جنباو١‏ كملما 

(قضية! برأهيم مدعيد الرازق و حضرعنها لاستاذاسماعيلعأشو رضد 
يقد أدر يس داب و حضرعتهالاستاذ يجيب سليمان رقمم١١‏ سنة 


سربرثامةوعضو بةحضرا تاد نشأت بك رئيس امحكمة 


والقاضيين صادق سعد وعبدالسلام التحاس ) 


+م#-لةالمحاماة اما 


/.ة الختلط فيهحققا لابطال ماقد يصدر من الحا كم 

محكة الاسكندريةالكليةالآهلة الأهليةماسا مق ثا بت لاجنى حيث بحم لمصلحة 
مم( كتوير سنة | الكل ترك الاختصاص للقضاء امختلط 

و ل شطبالقضية . 0 قانونا . الاخذ (8) انهوان كانت القاعدةا نالعبرةفىوظائف 

بغيرها بطر يق القيا | المحاكم بالوقت الذىي ف فيه الدعوى الاأنهجاب 


5 أيقا ف الدعرى ٠‏ حالايه و 8 حوال أخرى . 
> . اختصاص الام الاهلية. ٠‏ رقم الدعوىامامبا. 0 نا 


هذ الا .نصح التغاكى عن اعتبارات نقدم على مصلحة 
اتقاضين أتهسهم و بالتالىعن مساك القضاء امختاط 


1 
جد يد أمامالقضا,ائختلط وادخال أجانب فيها | إناء تدكء الما ؟ الذهلة . هملك احة أمه لتلاك 
0 زا ؤعكام اام الأعلية وبلغ احازاي فك 
اختصاص الها > الاهية . دعوى مرفوعة فا بد | القاعدةو لقوة الحم الاهلىفوالامسا س !لجن . 
امام العا مختلط . منم تناقض الاحكام. موج ب الحكيمدم وللرغبة فى اجعنا ب التناقض بين الا حكاموأسعى 
الأحتمامن: فيالبت يحم واحد ف النزاع القائم بينجميع ا حصوم 
المبادى» الا ثونية لكر 0 
)١(‏ انشطب القضية حسب نصوصالقاثون «من حمث أن الحخاضرعن المدعين طلب| 
الأهلى يتأتى فيحالة تغيب طرف الحصوم ف اليوم | بشطب القضيةومن با بالاحتياط الحكم بعدم 
اعرد قور ماده 5١15‏ مرافعات )وفى حالة 0 الاهلية بنظر الدعوى وق 


مااذا حضرأحد طرف الحصوم وتخاف الطرف أعكا الحالتين الزام المدعى عليها بالمصاريف 
الآخر وم يطات ب الحاض رمدم فغيبته (مادة/٠‏ والأماني زفوناك الاحتياط الكلى ‏ اذالم 


من لا ئحة الاجرا ءات الداخاية المحا م الأهلية) : 

و يجوز أيضا على سبيل القياس الحكم بعلب | عسوي 5 

القضية فى حالة امتناع طرق الخصوم عن المرافعة ظ ا - 0 0 0 4 

وابداءالطلبات,ٌواذا حضر اواتققاعلى شطب القضية| فى النزاع العام بين رار ترىالجديد 
(؟) نصتالمادة وة؟ مرافعاتعلى أ<وال ْ عن طلب الطاب 


إيقاف الدعوى وهىوفاة أحد الاخصام أوتغد | « من حيشان الحاضر عن المدعين يرتكن 
حا انه الشخصيةأ وعزلهمن الوظيفةالتى كانمتصفا | فطلب النطبالىأ نعم بعد له مصلحةفىمباشرة 
بها فى الدعوى بشروط واجراءاتمعينة وكذلك | الحو ى وذلكلان المدعى عليها تصرفت أثناء 


فى حالةعدم امكانالفص ل ف الدعوى الااذافصل 3 : 

0 ع 00 | نظر الدعوىفالعينموضوعالنزاعالىالدكتور 
مسألة أخرى يتوقف عليها . كالدعوى المدنية الى ال رقي 
ترقع لامطا لبة بالتعو يض عن غيابهولميفصل فيها بيير يبو بير التابع لدولةفر نساالدى تصر ف ,دور 


(6) اذارقع الدع دعواءانام الحا كالاهلية.نم فى جوء من هذه العين الى آخرينمن يهم أجانب 
رفعبامن جديدامام الحا ك الختلطة وادخل فيها د وحيث|نالمدعىعلها لمتتازع فوحصول 
ونا الخري ف الاين ني فللمحا > الاهلية ان هذا التصرفمن جانها بل اعترفت بهعلىلسان 
تمك بعدم الااختصاص فيا يكون اتصال القضاء | وكيلها الذى عارض فطلب الشطبو مم عل 


٠0 


السيرقى الدعوى مستندا الى ان حكم الطب 
لايصدرفالنظام الاهلل الاعندغياب المدعى 
والمدعى عليهوماعلٍالمدعى اذا ما ارادايقاف 
السيرالدعوىدونان يكونفى ذلك مساس 
باصل الحق الا ترك أرافعة 

« ومن حيث أن شطب القضية نحسب 
نصوص القانون الاهل انما يتأنى فى حالتين: 
(الاولى) نصت علها المسادة 6( مرافعات 
وهىحالةتغيبطرف الخصوم فى اليوم الحدد 
للحضور ( والثانية ) نصتعلبا المادة ١١‏ من 
لانحة الاجراءات الداخلية للنحاكم الاهلية 
وهى حالة اذا ماحضر احد طرفى الخصوم 


فجت لة الحسامأة 
الدعوىقلا يقدلهذا الآخرون(انظر حك محكة 


اسكندريةالمدنيةالمختلطةالصادرقم؟ مارس 
سنة 1410 جازيتسنة وصفحة ١٠‏ وم رة77 ) 

«وحيث| نهلماتقدم ولاصرارالمدعى علييم 
علىالسيرفى الدعوىيتعينرفض هذا الطلب . 

عى طلب الذرقاف 

«حيث ان الحاضر عن المدعين يستند فى 
طلب الايقاف على انه بالنظر الى تصر ف المدعى 
علهاف العينلاجنى فقدرفعدعواهعلى المدعى 
عليهاو على ذلك المشترى ومن تلقى الحقعنه امام 
انحا كر المختاطة وحددلنظرهاجلسة "٠‏ | كتوبر 


وتخلف الطرف الآخر ول يطلب الحاضر | سنة ١و٠‏ 


الحم فى غببته 

دوحيث انهناكحالتين يجوز للمحكمة ان 
حك فيه بشطب القضيةولوان القانون لم ينص 
عليهما ولك ن العمل جرى عليه بالقياس على 
الحالتيناللتيننص عليهما (الاولى) اذا حضر 
طرفا الخصوم واضر باعن ا مرافعةأى عنابداء 
الطلباتفالدعوى(الثانية) إذا حضرا واتفقا 
على شطب القضية ففى هاتين الخحالتين يعتبر 
الخصان الحاضر انمنسحبانو يعتيرانسحاهما 
بمثابة الغياب فى الدعوى 

« وحيث انهفرماعدا ذلك لا يجوز للبحكة 
أن تقر طالب الشطبعن طلبه اذام أصر الخصم 
الأخرعى السير فى الدعوى لجوازان يرى أن 
حقه ثابتا أوأن الدعوى غير محتملة الكسب 
والشغطب ضار به ومشال ذلك أن يكونق 


الدعوى مدعى عليهم متعددون فيقر أحدهم 6 


: «ووحيث أنالمدعى عليبامع تسليمها برفع 
الدعوى امام انحا كم امختلطةعا رضت فى الا يقاف 
« وحيثانإيقافالدعوى؛هأ<والخاصة 
نصت عليه | المادة(744)مرافعات وهو وفاةأحد 
الأخصام أوتغيرحالته الشخصية أوعزله من 
الوظيفةالتى كان متصفاءها والدعوى شروط 
مخصوصةوإجراءاتمعينة ‏ 5]أنهناكحالة 
أخرى يتحتم فهاإيقاف الدعوى المطر وحة 
مؤقتا لاسبابخارجةعنمر .كز الخصوم حيث 
لابمكن الفصل ف الدعوى حتى يفصل فىمس اه" 
أخرى يتوقفعلها -كالو رفعتقضية مدنية 
للاطالبة بتعويض عن جتاية لمأ يفصل فيهامن 
ا ححكمة ا ختصة . 
«دوحيث|نالحالقهذهالدعوى ليسعمن 
قبيل الأحوال المتقدم يرانهاول يقل أحدأنر فع 
الدعوى أمام انحاك ا مختلطة يوقف الدعوى نفسجا 


يح لةالحاماة 


المطروحة أمام الحا 7 الأهلية لاستقلال كلا 
القضائمين عن الآخ رو لآ نالفصل فىأحدالجبتين 
لامر قف على الحك فى الدعو ىمن الجبة القضاشة 
الأاخرىومنْمفلا[يقاف ولا تعليق . 
دوحيث انه لذل كيكو زطلب الابقافى 
غير محله ويتعين رفضه 
2 عن طلبٍ الحم بعدم الاختصاص ١‏ 
« حيث أ نْطلب ا حك بعدم الاختصاص مبى 
على حالتين (الآؤلى) انالمدعينكانهم الحقفى 
ادخالالمشترى للعقارمنالمدعى علا مباشرةأو 
غير مباشرة بصفهم حائزينله فىهذهالدعوى 
حى تىيسرى الحك_علهمكا يسمرىعلٍ المدعى عليهم 
ولكن بما أن بعض هؤلاءالمشترين اجا نب فلا 
يكن للحا كالأهلية أنتفص لف الدعو ى بالنسبة 
هم . وبالتالى لابحورها أن تنظر فالدعوى 
الاصلية ايضا خصوصا وإن المدعين رفعوا 
دعوى بالفعل امام الحكمة امختلطةعل المدعى 
ليهاو المشترين الحائزين للعقار (الثانية)لانهيوجد 
الدعوى . 
«وحيث انالمدعىعليباردت على هذا الدفم 
بقولها ان الخصومة ماتزال منعقدة بينالبائع 
الوطنى (أى بينهما)ومدعىا ملكية .والخصومة 
هى مقياس الصالح وبفرض وجود الصاح 
الأجنى فان هذا الصالم طارى. على الدعوى 
والاختصاص : تلد بتار 2 خ رفمالدعوى. 
» وحيث أنه وان كانت اك ا 
لاشغى انتأخذ بنظ ري ةالصالح المقتاط الافما 
ورديهنصالادة( ٠‏ )من لانحةت رتيب الحا كم 


ل 
امختلطةالاانهاترىضرورةالاخذ.هافما يكون 

اتصال القضاء الختلط فيدحققالا بطال ماعساه 
تصدره الحاكم الاهلية ماسابالفعليحقثابت 
لأجنىحيث تحت مصلحة الكلتر كالاختصاص 
للقضاء الختلط . 

«دوحيث انطلب لحك بعدم الاختصاص 
لايرتكزفى الواقععلى اتنماء أحد الحصوم فى 
الدعوى لاحدى الدولالاجنية ولاهوقاءم 
على رعايتمصلحة الاجنىالغائب عنباوانمايقوم 
على مصلحة المدعينانفسبم الذين أرادوا أن 
يدخلوا الحائزين للعقار ىهذهالدعوى فتعذر 
علهم وم نأجلهذارفعوا نفس هذه الدعوى 
علىالمدعى عليهاو الحائزين امام جبة قضائية 
عتمل تدخلبامستقملا لالغاء الحم الصادر من 
هذه امحكة فى موضوعالدعوى 

« وحيشأنه وأ نكانت القاعدة| نالعبرةق 
وظائف احا كم بالوقت الذىترفع فيهالدعوى 
الاانديحانب هذ الا يصع التغاضى عن اعتبارات 
اخرى تقدم على مصاحة المنقاضين! نفسهمو بالنالى 
عن مسلك القضاءالختاط أزاء احكام الحا كم 
الاهليةو مبلغ احتر امهلتلكالقاعدة و لقو الحم 
الاهلى فماله مساس بالاجنى ‏ فن اجلهذا 
ورغبةفىاجتناب التناقض بين الاحكام والسعى 

فى البت حك واحد فى النزاع القائم بين جميع 
الخصوم . ترى | حكمة قبولالدفع و الك بعدم 
اختصاص المحاكمالاهلية بنظرهذه الدعوى . 

د وحيث|انالمدعينطلبو | الزامالمدعى علها 
بالمصار يف والاتعاب نظر الانهاهى الى تسييت 
فى توجيه هذه الطابات بتصرفها فى العقا رأ ثناء 


لووك 


ل 
النذاعولمتنتظرحتى يفصل فيه 
د وحيث أن هذا الطلب فيه تعس فظاهر 

وخالفة للعدلوالقانون لانه اذا كانت المدعى 
عليهاقدتصر فت فى العقا رأ ثناءالنزاع قتصر فبافى 
ذاه لاغبارعليهلصدورهمنة .خصذىيد لما 
بح عليه وهوق نظر الكافة بعتي رمالكا الى ان 
يشضى عليه بالعكس ولسف استطاعة انسان 
تهات ضباقهذا التصرف مادام يحوضدها 
ومادام الظاهر يؤ يدها أماقولالمدعى علبا 
بتحملبا المصاريف فليس له أساس قانوق ولا 
بيو بدهالعدل ماسو سق البيان لا نهمهم الذين تسيوا 
فالدعوىءوالقاعدة أنمصاريف الدعوى على 
من خسرهاوالحكم بعدم الاختصاص خسران 
للدعوى بلانزاع 

د وحيث أنه تقدم يتعينر فض الطلبالمتعلق 
بالمضار كنزو الاتعاب 

( قضيةسعو الاميرهفاطمه حيدر فاضل و آخ رينضد الستهاريت 
حير رقم لاام. ةملك رتاسةوعطو يقحضرا ت القضاتبو.ف 
شبدى بك وابرهيم زكى وحسن سليمان جاد ) 

ممه 
محكمة المنيا الكلية الآهاية 
5 | كتويرستة ١ه‏ 


-١‏ مسئولية مدنية - عندعءوى كيدية ‏ مرفوعة بسو. بة أوالكيد 


؟- ضررأدى . عدمامكان تقديره . تروك لتقديرالقاضى . 
اباو القانونية 

١-للما‏ كانت الدعوى والمرافعةالمشارالمهما فى 
المأدةه ام ماهاالا وسيلتين مقر رتين ما بةامقوق 
كان مببحث المسئولية المد ني ةالمترتية على المادة 6ه 
هو واحد من مباحث الاسراف فى استعيال 
الحقوق بدون مقتضى أو سوء استعال المق 
( #تمعل عل ونح )فلس كل طعن بالتزوير أو 


يحل الحاماة 
| انكارا للامضاء يوجبالتعو يض تطبيقا للمادة 


وم يللا بد من أن يثيت أن الأ دعاءكان بسوء نية 
أوكان قف دفم» بقصدلدكيد: فنا نكار 
التوقيعباء:بارهحقا من الحقوقالمقررةفى القا نون 
يكون موجبا للتعو يض اذا ئب تأ ناستعاله كان بغير 
دوع شرع أو مق: مقتض إلا الرغية فى الكيد 

؟ - الاضرار الأدبية الجردة عن أى أثر 
مادىهى أمو راعتياربةمحضه يستحيل على الحا م 
تقو بمها وليس هناك أساس لزنتها بلعلىالقضاء 
أن يعابلمكل حالة على حدة وعلىأساس أنه مادام 
الضرر أدبيا وجب أن يكون التعو يض كذلك 
ويكفى فيه اقرز القضاء بخطأ الحصم لأن 
الشرف لايقوم يمال ش 

0ض 


د حيث أن ا الحق ففدعوىاللمدعى 
كر نهكانيدا نالمدعى عليهاف مبلغ ٠١‏ جنيب 
بسندين تحت الاذن أ حدها. ١‏ جنيهوالثاى 
قيمته 1٠١١‏ جنيهمشر وط فهما التقاضى نبائا 
أمام محكة ملوى فلمااستحق السندالاولرة فم 
له دعوى تحدد لنظرها جلسة ٠١د‏ سميرسنة 
وف غضوناعلانهذهالدعوى استحق 
ااسئد الثانى فتعدل الطلب الى الخ جميعه ثم 
لجأت المدعى عليبا الى طلب التأجيل مرارا 
حىطعنت بالانكار عل السندالذىقيمته. آلا 
جنيه وبذلكدخ ل الادرنزاع كيد ىاستمرامام 

حكمة ملوى واسيوط الابتدائية زهاءا لخس 
النزاع بالحم بصحة السناد 
المطمون عليه ابتدائيا فى 4 يونيه سنة 0و١‏ 


سنوات واأتهى 


ونبائيا فى/م فيراير سنة .م9١‏ وانه سيب 
هذا الدفاع الكيدى الذى اطال أمد الفصل 


حخصلة اغماماة م٠‏ 


فى الدعوى تكبدالمدعىاتعاباكثيرة حاميين | الحقيقة انكرت الشيك الذى قيمته. .ماجنيه 
الاستاذان أحمد بك عبل وغالى بول سأفندى مع أنه موقع عليه من ابنها واعترفت بالشيك 
ومصاريفانتقالواتعابخبيري ناستشاريين | الآخر وقالت ان المدعى كان مستأجرا منبا 
فضلاعماحقه بسبب الطعن بالانكارمن أساءة | فى سئة ٠6#‏ ول يدفع قيمة التأمين البالغة 
الى سم عتهومأ استحوزعليه طول مدة التقاضى ٠‏ جني هكطبايل سامهامبلغ .. لاجنيه وحرر 
د وحيث عتمي الأطلوع عل المسي كبيالة مبلغ ..س جنيه وانه بعد ذلك بسئة 
المنضمة بمرة 181/4 سنة ١506‏ مدق ملوى | استرد منها الكنببالة وحرر لها شيكا بالمبلغ 
أنه يحلسة وم ديسميرسنةه؟طلبالوكيل | 
عن المدعى عليها تأجيل القضية للاستعداد | والمعترف به منبأ هو بونيهسنة م5١‏ 
فتأجلت الدعوى لجلسة ٠١‏ يناير سنة >م9١‏ أ وليس يصمح عقلا أن تكون دائئة فى مبلغ 


وفها اعاد الحاضر عن وكلبا طلب التأجيل ٠.‏ لاجنيهثم لا تخصمباقبل تحريرسند مديونيتها 
للاستعداد ولادخال ضامنين ق الدعوى لانه 


بلغال ٠١. ١‏ جنيه 
يحوزانيكوناقدسدداالمبلغفلءا رفضتالحكة | , وحرئانهتينمن الشبادةالمستخرجقمن 
قيمته 11٠‏ جنيهفتأجلت الدعوى لجلسة “" | استلامالمدعى عليها لقيمةالشيك المتكر واتبين 
ينايرسنة 90١و‏ فيباقررال و كي لعن المدعى عليه 


5 : من حضر جلسة ١١‏ ينايرسنة ل[ |دالمدعى 
أ نهمتفقمع زميلهو كيل المدعى عل النا لاست | حا امت قنسية الكاة الطدرن فباحين 
فتأجلتلجلسة؟ فبرايرسنة 145 وفيباطعن ١‏ طلادخال ضامن عم أنيكون سددجزءامنها 
و كيل المدعى علي,ابانكا رالسندالذىقيمته ١١١١‏ | والسدادلايتأق الابعد الاعتراف بصحةالسند 
جنيه واعترف بالثانى فقضى بقيمته وأحيلت م وحسشانهمن ذلكومنالحكمين النبائيين 
الدعوى عل التحقيق بالفسبة للطعن بالاتكار م الصادر ين ىهوضوع الانكارو الاازام بالدين 
تعين فهأ خبيرقال بعدم صحة توقيع امد | يتبين ان المدعى عليراكانت تقصد عرافعتها 
عليها الامر الذىاضطر المدعى لانيطي لبح | وادءاءاتها فالقضية المنضمة مكيدة خصمبا 
عنمستندات قاطعه للنزاع حتى تقدم بشيكين حلى المدعى باعترافبا يصحة السندثم انكارهالتصل 
بنكمصر أحدهامصرو ف قيمتهالبالغة. ٠.‏ لاجنيه بذلك امد اجل النزاع والنيلمن خصمباجزاء 
فى/ نوقير سنة 1994 أى بعد تاريخ السند | مطالبتهاحق ترىهدرهوالافلات منه ولوجر 
بيومين والثانىوقيمته .٠‏ «جنيهفى ١‏ «ديسمير | الىمسئُوليةالغيروالمساس سمعته 

سنة 4 وقدم كذلك تقريرًاستشاريا مذيتاأ دو حيث |نالمادةة ١‏ ١م‏ تنص على جواز الحم 
لصحة التوقيع فليا ووجبت المدعى علمها هذه بالتعويضات فى مقابلة المصاريفت الناشكةعن 
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دعوى أومر افعة كان القصدمنهامكيدةالخصم 
« وحيث أنه لما كان تالدعوى والمرافعة 
لمشار الها فى امادة 01 م ماما الا وسيلتين 


يحلة المحاماة 


تقو بمباو ليس هناك أساس لزتهاوتقديرهااللبم 
الااذا تخلف عنباضرر مادى كالقذف فىسععة 


مقر رتينحماية الحقوقكان مبحش المسوايةالمدنية| الحق بلعل القضاء أن يعالٍكل حالةعلل انهمادام 


المثرتب عل المادة 6 وهو واحد منمياحث 
الاسراف فاستعال الحقوق بدون مقتض 
أوسوء استعالالحق غزمءك عل ونطد فانكار 
التوقيع باعتباره حا من الحقوق المقررة فى 
القاون يكون موجبا للتعويض تطبيقا للمادة 


اذا استعمليدو نمقتض و لامصلحة للمنكر 


وليس كل طعن بالتزوير أوانكار الامضاءيوجب 
التعو يض اذ لايد من أن ,ثبت أنالادعاءكان 
بسوء نية أوكان قد دفع به بقصد المكيدة أى 
ان استعالالحق القانووى.دونةائدةمحققةولا 
مسوغ شرعى ولامقتضى الاالرغبة فى الكيد 
أو الاضرار موجب التعويض تطبيقا للمادة 
6م ( بلانيولفنظريةسوء استعمالالحق 
نبذة «الاورمكررة حك محكمةالزقازيق الاستئناق 
ىم  #‏ 4.4 مجموعة عدد ++ سنة ثأمنة 
استئناف مختلط محاماةص/ل/اسنةه ) 


دوحيث أنهذها حكة ثبت اهن دقاعالمدعى 
عليها فالقضيةالمنضمةسو.النيقوقصدالمكيدة | 
فبتعين الزامهابتعو يض المدعىعمانالهمنضرر | 
تطبيقاللبادةه؛ وم تقدر احكمةالاضرارالمادية | 


من هصار يف اتتقال وأجرةللمحامين والخيراء 


الاستشاربين بلغ ٠‏ مجنيبا عل سبي ل التعويض 


ظ الشرن أدما وتنك أن كرق التدو سر لاك 


وإذا قضى بانمن ينالهضررأد من قذف بواسطة 
النشر يكان يعوض بالزام قاذفه بنش ر الحم 
مرات ( استثناف تلط بوليو سنة؟.8) 
وامبلًا تافها كمشرة قروش يكفى لتعويض 
شخص قذف فيه لان الشرف لايقوم بمال 
ويكتى اقرار القضاء مخطأ النصم ( استئناف 
4 ديسمبر سنة 9.1 وحكم اسكندرية ىم 
نوشير سنة ٠‏ خا )حيث طلبالمدعى ١٠٠‏ 
جنيه فقضىله بعشرة قروش 

« وحيث ان الحكمة علىهذه الع واعدترى 
تقدير مبلغ عشرة جنيبات تعويضا للسدعى 
عن الضرر الاددى 
(قضية عبد الجيد كسيف النصر وحضرعنهالا تاذ عبد الخائق عطيه 
ضد السدر وزاحناو حضرعنها الا تاذ حمديك توفي العطار رقم 9>نة 
9ل ك - رئاسة وعضو ية حضرات عمد .بجت بك رئيس اليك 
والقاض.ينحمد كامل شكرىوعل الشخانى ) 

6 
محكئة مصر الكلية الأاهلية 
مم نوشير سنة 158 


-١‏ ر فت. فى وقتغي رلا22 . أعطا,مبلة للعامل . -الةكونه يعمل فيها. لاينافه 
,- أجارةالاشخاص . عدم النص على مدة الاجارة . 


جواز فسخما فى أى وقت لاق له . 


« وحيشانه فيا يختص بالضرر الادىأى | ؟ ب تعويض.عن الرفت . تقديره. موكول القاضى . 


:عو يض المدعى عن اساءةالمدعى عليباله بطعنبا ١‏ 
الذىامتدالىسععته فان الاضرارالادبةامجردة 
عن أى أثرمادىهى أمور اعتباريةمحضة يستحيل | 


د تمعويض . عما دقعم من العمل لشركة الضبانات ٠‏ 
عم ملؤومة كاش دل + ١‏ 

ه # تمويض . عن الرفت . التفريق بين الدة المحيتة فى 
المقد واللدة النيرمعينة ‏ أحكامهما 


مجلة الحاماة ١.17‏ 


الميادىء القانو نية القاثون المدنى فرق بصر بع العبارة بين حا لتين . ففى 

٠‏ - ان تحرد اعطاء مبلة للعامل لترك العمل | المادة #.غ نص على وجدوبالتعو بض لغاءة تهابة 
لا يننافى معالقول بأنفسخ العقدكانفى وقتغير | المدةاذانص ف عقد الاجارة علىهدةمعينة ‏ وفى 
لائق خصوصا وان هذه المبلة يقضهها العاملفى | الماد 4.45 نصالشارع عىجواز الفسخ فىأى 
أداء أعماله كالمعتاد ولا يكونلديه «مسم من الوقت وقت شاء أ حدالتعاقدين اذا كانت المدةغي رمحددة- 
للسجى عن عمل جديد وف الحالة الاولى يستحق العامل التعمو يض عن 

٠‏ فىاجارةالأشخاص اذالمينص علىهدة | جميعالمدةاتي لاسمتطيع فيها الاستخدام عند الغيرم 
الاجارة جاز لكل من انعا فدين فسخ العقد فيأى 
وقت بشرط أن يكون لائقا الفسخ والقا نو نالدتى 
لمبحدد مقدارااتعو يض في حالةاافسخ الغير اللائق 
بلان ذلك متروك لتقدير القاضى 

مع ليس هئاك نص قانو فى يقضى بأنلاعامل 
الذى فصلهن الخدمةفى وقت غير لائق الحقفى 
مكافة يتحتم تقدير هاباءتبار ماهية شهرعن كل سنة 
من سني خدمتهوالقياس على موظنى الحكومة فى 
هذه الحالة هوقياسمع الفارق لأن لموظنى الحكومة 
لائحة امعاشات وهى مثا بة قاثون أواتفاق بينم 
وبين الحنكومة وليس الحال كذلك مع العامل 
الذى يشتغل ددون اشتراطهدةمعينة ‏ اعاقد 
سارتالحاك المصر بةوعلى الأخصالحاكم امختلط 
على احتساب التعو يض عقدار مرتب " شهور 
فقط وان هذا كاف لتعو يضالضر ر حت يستطيع | ووحيث انهلانزاع فى أن المدعى كان صرافا 
العامل ايحاد عمل آخر ظ لخ ينة البطر يكخانةا بتداءمنسنة1519 5 يدل 

ظ 


وفى الهالة الثانية يستحق العامل التعو يض عن 
الفسخ فىوقت غير لائق فقط 


لكر 

دمن حيث ان المدعى طلب بعر يضة دعواه 
الزام المدعى عليه بصفتهرئيس الجاس الى 
الارثوذكس العام وناظراً للاوقاف القبطية 
أن يدفع اليه مبلغ 1١95‏ جنيها و .مه ملم 
تعو يضاعنالضررالذى لقب هسببفصله من 
وظيفته كصراف لخزينة البطريكخانة القبطية 
الارئوذ كسية ابتداء من م يونيه سمنة ١9#‏ 
للاستغناءعنهو الغاء وظيفتهو قد أو ضمالمدعى 
فعر يضتهبيانا لمفردات هذا المبلغ 


آآ#تآ تسب سس يس يج يه يبيب سسب 


غ - انصاحب العمل ليس ملزما بدقع أى | عل ذلكالطلبالمقدممنهبتاريخ١٠‏ فبراير سنة 
تعو يض عما دفعه العامل ال ىشركة الذمانات قبل (مستندمرتعحافظةالمدعىعلها ه دوسيه) 
نسل لان النيا في يعادهيا العادل ل لاا | وكان قبل ذلك يشتغل نجارأ بمدرسة بولاق 

تحة عتمدهصاح العملق الاستمرا 0 
الخاصة حتى يتمد «صاحب العملثي الاستمراد | المرناعية القبطية فاذلك لانزاع فى أن المدعي 
ف العمل وخى معلقة على شرط استمرارالعمل الذى 
قدمت لأجله وتدورمع عقدالاجارة وجود أوعدماً 1 7 

ه - ليس للعامل الذى فصل فوقت غير ثنققرؤسالهبد ليل خطاب الفصل الؤرخ ؛ يونيه 
لاثق. والتى كان يشتتل بدونقلاة ميةا وى | :نة زغروة (حافظة اذى مسد هرة 1) 
التعو يض عن المدةالباقية لغابة بلوغه سن السعين لأن | الصادر من انجلس الى العام وفيه اشارة الى 


فصل من الخدمة سب ب الغاءوظيفتهوكان حائزا 
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استةامة المدعىو حسن ساوكدوأماتته 
ع الألب انرول 
د حيث|نالمدعىطاب أولا الحك له بمبلغ 
6 جنمها باعتبارأنمدة خدمته .٠م‏ عينة أن 
مرتيه الشهرى ١٠7‏ جنيها واحتسب هذا المبلغ 
مكافأة باعتبار شهرع نكلسنة 
واوحيك أن امد يرك عل الصودة 
الفوتوغرافية للطلبالمقدممنهق١‏ مارسسنة 
41 الى غبطة البطريرك بخصوص صرف 
مكافأة باعتبا شمر عن كلسنة من مدة خدمته 
وماتحرر يدي لهذا الطلف بتاريخ>١‏ مارسسنة 
دعو( موقعا عليه يختم البطريرك وهذا نصه 
دحو لعل أو لادناالمباركين أعضاءا لس الملى 
العام لصرف مكافأة مقدمه عن كل سنة شي أ 
كطليه حمثانهتقرر رفتهوصار الغاءوظيفته » 
«وحيث|نالمدع علبه لا يسم 
اقرا رمن الجاس بطلباتالمدعى وتّسك بالمادة 
م من القانون الصادر فى مسنة ١4690‏ الخاص 
بتر تيب مجلس الاقباط الارثوذ كس 
وو حيث| :#طيتّا هذا القانون يعدا لجسا الى 
العام #تصادو نسواهبالتعاملمعالمدعى والمدى 
نفسهمسل بوذا بدليل رفعه الدعوى على غبطة 
البطريرك بصفتهرئيسا للبجلس ' لى العام 
وحيث انهمتى ثب تذاكفيكو نكتاب غبطة 
البطريرك الى أعضاءا مجلس ا لى العام خصوص 
صر ف مكا فأةَقدر هاماههة شبر عنكل سنة لابر بط 
اجلس املى العام الا اذاصدرقرار من هئته 
يقرهذا الاقتراح و بدونذلكلايكون لهأىأبر 
قانوققبل الجلس الملىولايسوغ لللدعى أن 


يان هذا بعك 


يحل المحاماة 


| يتمسك 


«وحيث انّالرابطة القانونية بين المدعىوالمدعى 
عليهمنش أهاعقدإيجار الأأشخاص الذىل يتحدد 
لدمدة معينة 
د وحيث!نالقانونالمدقالمصرىقدنصفى 
| المادةع. ع أنه اذال ينص عي مدة ا لايجارف العقد 
جاز كلمن المتعاقدين فسخ العقدفى أى وقت 
أراد بشرط أن يكون فى وقت لائق الفسخ 
| «وحيشان المدعى عليه يدفعالدعوىبأنه 
ْ أخطر المدعى قبل فصاه بنحوثلاثة شبور لذلك 
لاحل له طلب التعويض المطلوب 
«وحيث|ن جردا عطاءمبلة العامل لترك العمل 
لاايتنافى حتامع القول بأن الفسخ انق وقت 
غير لاق خصو صاو أنهذهالمملة يقضبها العام[ 
فى أداءعماله كالعادة ولا كرون لديه هد اسع من 
الوة ت السى عن عمل جد يدوقد حكدت عحكرة 
الاستئناف المختلطة بتاريخ م بوشدسلتة ١516‏ 
(جموعةالتشر بع والقضاءعدد/؟ ص #وم) 
ببذا الممدأ وجاءق حكما أن المبلة التى :عطى قيا, 
الفص ل من العمل لاتخل صاحب العمل من التزامه 
بالتعو يضات اذأ نالعاملالمفصولكهالحق بآن 
| بكو نلديهبعدترك العم لوقت بخصصه البحث 
والتحرىعنعملآخر (أنظر أيضا حك محكة 
الاستةناف الختلطةفى ١م‏ ابر يل سنة ١907‏ 
جموعةالنشر بع والقضاء عدد لا ص 1 
«وحيشانهيوؤ خذمن ظروف الدعوىأن 
المدعى قضى زمناطويلا فى عملهوكان محل ثقة 
المدعى علءهو فصل فىظروهماليةعسرة يتعذر 
معبا العور على عمل لهىوة سقرريب بالرغم عن 


ندصّذهة 


نحل المحاماة 


٠١4 


المواة أ علد انك دارو كالمل )| الدع عضا رمن الثمل دوواضطا مواسانة 


ميكن ففوقت لاق ويستحق المدعى تعويضا 
طلقا لليادة عج.؛ مدبى 

«وحبث|انالقانون ل بحددمقدارالتعو يضوم 
ينص عل ثىء عن ذلك بل أن الام متروك 
لتقدير القضاء الذى يزدجمبع الظروف 


واللاعتبارات لكل حالةعلل حدتها(انظر بودرى 


ووهل فى كتاب الاجارة جزء ٠ص ٠..‏ ) 
والقول بأن التعويض يحب أن ينى باعتيار 
شب رع نكل سنةمن مدة الخدمة ليس لهأى أساس 
قانوق صحيم و القياس>لى»وظق الحكومةهو 
قياس معالفارق لآن لموظق الحكومة لائحة 
للمعاشات #دد ماهمو ماعلهم بالتفصيل عند 
ترك الخدمةفهى بمثابة ءقداوقانون بي نالموظاف 
والحكومة ولاثى. من ذلك بين العامل 
وصاحب العمل إذال يتحرر يينبما عقد شامل 
لتلك الشروط (يراجع نص المادة ١/٠‏ فقرة 
رابعة منالقانون الفرنسى الذى يوضح بعض 
القواعدلتحديدمثل هذاالتعويض)ويراجع حك 
حكمة الاسكناف الختلطة بتاريخ 4 مارس 
سنة ه94١‏ مجموعةالتشريع سنةلالاصم١١‏ 
«وحيث ان انحا كوالمصربة وعل الاخص 
انحا كم الختلطةاعتبرت أنمنح العامل تعويضا 
باعتا رماهيةستةشهور فقط هو تعويض كاف 
عن الضررالذى يلحق بهفىالمدة التى يقضيها بلا 
جملحى 
محكيةالاستكناف المختلطةالصادرق, يناير سنة 


م40١‏ (يجموعة التشريع والقضاءسنة ٠0‏ ص 
وم( مأنانا كما يات لعامل 


يستطيعان ؟ بجدعيلا آخر وحاء فى ْ 


تعو يض قدره شههر عنكل سنة على شرط أن 
لا يزيد ذلك التعويض عنمرتب سسئة شوور 
فقط (انظرايضا حكم حك الاسكناف المختلطة 
بهذا المعنىالصادر بتاريخ 14 يناير سة ١998#‏ 
مجموعةالتثر يبع والقضاء سنة هما ص ١١ه)‏ 

« وحيتانه تطبيقا ماتقدمترى المحكئة ان 
التعويض عل أساس ماهية ستة شبور هو 
تعو يض كاف للمدعىعنالفسخ ىوقت غير 
لائق لذللك يتعين الححك له بمبلغ/0١‏ جنيها ا 
٠٠‏ جنيع اعتبار أن الماهية/؛ جنيها شير يا 
بغض النظرعن تخفيضها أخي رأبسبب الازمة 
المالية بمقدار .م ب لآنهذا تخفيض مؤقت 
زول وو الاسئة وليه نالغدالة انات 
هذا التخفيض عند تقدير التءو يض عندترك 
العما , نهائياً 

عن الطلب الثالى 

ووعبفانالاغرطكآ يضاالحكله بلغ .؟ 

جتيها و . .؛ ما وهو مأخصم هن هر تبه بفسبة 
أنتداء منديسمير سنة ١9.٠‏ لغاية مابو 

سنة 9م9١‏ يسيب الضائقة المالية 

« وحيث|نالمدعى باقرارهكان يقي ضمرتبه 
المافض ويدعى ان ذلكبدون موافقتهورغم 
اعتراضه 

د وحيث أن تخفيض المرتب هو تغيير فى 
شروط الاتفاقبينالمدعى والمدعى عليه ولو 
أن هذا التغييرمؤقت إلا أن المدعى قبل هذا 
التحد يدضم'ابقيضه المرتبانخفض واستمراره 


2 يح لة المحاماة 


على ذلكمدةستةشهور . أماقولهأنهكان يقبض | جتيهات وهومادفعه الى شركة الضمانات عن 
هر تهمشفوعا بالاعتراض وحفظ الحق فى قل | سنة 9م4١‏ وقدتسب ب المدعى عليه ضياعه عليه 
مرةفبذالا ينافىقبولهالفعلى | :أناعتراضهلم يكن | وعدم تحةق الفائدة التى دفعه لاجابا 
جديا والا لكان اتخذ من الاحراءات مابدل « وحيث |أنالضمانةااىقدمباالمدعى إنماهى 
على عدم رضاء» حقيقة كذاك قم دلي لعلىأن | لفائدتهالخاصةحتى يعتمدهالمدعىعليهللاستمرار 
المدعى عليه خفض المرتبات بقصد الاساءة | فىالعملوهىمنذمنالشر و ط لقبولهفى خدمة 
#معسعه زود أذ ان المدعى يذكر ان | المدعىعايه ْ 
التخفيض كان يسبب الضائقة الماليةلذلك يتعين ١‏ «وحيث]نالاتفاقبينالمدع والمدعىعليه 
الحك برفض هذا الطلب | عبىالعملغير محدد المدة و يجوز للمدى عليه 
عن الطلب الثالت فسخد ىأ ىوقت طقا للبادةع ٠‏ ومدىفالضمانة 
دمن حيشادالمدعى طلب أ يضاالىك مناخ | الىيقدمباالمدعى يحب أن تكو نمعلقةع شرط 
نا و »م1 مله الا نهاستل ماهيتهعن ار بعة استمرار العم لالذىقدمت لأاجله .ولايسأل 
اياممن شهريونيوسنة 91و ول يستلماهيته صاحب العم لعن التعويض عن مايق بعدذلك 
الايام الباقية منه من مدة الضمانة لان العامل بعلم وقت تقديم . 


“هذا لط تدع فل و العف | الضمانة ان علله غير محدد مدته وأن الضمانة 
ك أنهذا الطلبمتدغ فعلا فى أ 5 ١‏ 
«وحيثال مدع ا ؤ يحب أن تكو نكدلكو أ نهاتدو رمع العقدالاصل 


الام للا المدعى طلبأولا الحم له إتعو يت | أح حل الاجارة وجودا وهدما ذلك ناد 
عن فصلقو قتغي رلائق وهو تاريخ ؛ يونيو الحكبفضهذا الطلب 

م اي 2 عن الطل ىالا من 

الحكمة بالتعويض المشماراليه آنفا لد حل لكر ووحيث انالمدعى طلبأيضا الحكلهمبلغ 
هذاالطلبمرةأخر ىوفضلاعن ذلك فقد قدم 


تنا قيقع نب اريم ستو اس له 
المدعى عليه خطابا أرسلهلهالمدعى بتاريخ أول 9 لسري 5 00 ف 3 
ابريلسنة191 يخطره باستمراره فى عملهالى «وحيث!نالقانونالمدنىقدفرق بين حالنين 
اد عمتئ بام ولا عيصيزء الما 3) ريو الأولىإذا تانتمدةالامجارمعيتةوفسخ السيد 
سنة 161 فلايحلاذالتدعى ف المطائبةيأ جد |الايجار ازمهالتعو يضعنجميع امد ةالىلايتمكن 
عن الأيام التالية لتصفيةالعبدة بل له فقط حق | يا الخادم من استخدامه عند غيره الل مادة 
التعويض لآن هذا التاريخ غير لائق للفسخ م. ومدقى.والثانيةل ,نص على مدة الاايجارجاز 
ش عن الطلب الرابع ‏ لكل من الطرفين فسْالعقدق أىوقتأراد 
دمن حيث|نالمدعىطلب الحم له بمبلغ 5 بشرط أنيكونفوقت لائق للفسخمادة؛ . 0 


يحل المحاماة 


«وحيثأناجارةالمدعى ليس لامدةمعيئة 
ولايوجدأى إتفاق بي نالطر فين على أن يظلالمدعى 
فىخدمةالمدعى عليه لغاية بلوغهسن الستين لذلك 
يكو نهذاالطلب على أساسغيرقانوتى و يتعين 
الحك برفضه أيضا 
(قضية! سكند رأ قندىعبد السيد و حضر عنهالا ستاذعبد الرحمنالبيلى 
ضدبطر يكخانة ا لاقباط الارثوذكسرقم »141 سنة عو رك رياسة 


٠‏ وعضوية حضرات القصاةز كىخير الابوتيجى ومدكامل عونى 
وود شافعى الليان ( 


00 
حكمة أسيوط الكلية الاهلية 
م دلسميرسنة 1و١‏ 


قوة قاهرة . عجز عن دذم رسم أءتثئاف ٠‏ اعتاره كذلك ٠‏ 
ايقافميعادا لاستثناف. 


٠‏ المبداً القا زونى 
. أن الفقر الذى يعجر صاحبه عن دفع رسم 
الاستناف ,مد قوة قاهرة توقف سربان ميعاد 
الاستئناف من وقت تقد طلب الاعفاءمن ذلك 
الرسم وا اعلا نه للسمعاً نف عليه الى وقتقبول ذلك 
الطلب يتا نفالميعا دسيرهءقاذالم#جأاو زجموع 
المدتين ميعاد الاستئناف كان الاستئناف مقبولا 
شكلاوالافيكونغير مقبول شكلا 

والتأخر فى تسلم صورة من قرارالاعفاء على 
فرض <زصوله من قل الكعاب لايؤئر على ذلك 
ولاننشأ عندسوى مسئولية هدئية 

الكو 

م حيث| زالمستانف عليه دفع يعدم قبول 
الاسكناف شكلا لتقدبمهبعد الميعاداذ أنالحم 
الابتدائىأعلن فى+ماءوسنة مو ىولم بحصل 
الاستشاف الا فى +؟ أغسطس سنة ١و١‏ 

م وجيتان المستأنفردعل ذل كبأنسبب 


43 
ا 


٠ 
تاخره هو أنه فقير وطلب اعفاءه من رسوم‎ 
الاستثناف وما قبلهذا الطلب رفع استكنافه‎ 
وتمسك بان الفقر يعدقوة قاهرة ش‎ 
«وحيث انهم نالمقرر علما وقضاءأنالقوة‎ 
القاهرة توقف سريان ميعاد الاستئناف‎ 
كانقطاع المواصلات والحروب مشلا‎ 
جارسونيه جزء > طبعة ثانية رتم :/.؟ ص‎ 
جم وشوفو وكاريه جزء + ص 4م المشار‎ 
٠١ اليه فها يلى وعشماوى بك مرافعات جزء‎ 
رتم‎ ٠ رقم »يام وقدأشارالى كريبون جزء‎ 
وانظر أيضا داللوز العملى جز. أول‎ . +... 
(الاستئناف ف الموادالمدنية)وص 4+8 رقم ”1ه‎ 
وقد أشارالىمحم حكة كاين معد فق ينابر‎ 
جة وير واكن زه لق #أغدطن‎ 
وقداعتي رمن قبيل الو ةالقاهرةغشسٍ‎ ١ سنة بم‎ 
لمحمكوم لهللبحكوم عليه5]اذاذكرعند اعلان‎ 
الحم ل اقامةلدغير حقيق «اللوز العمل‎ 
أيضاتفس الجر «والصفحة رقم وسهوقد أشي رالى‎ 
حك حكمةرينوء ممع صادرق 5 بوأهسنة‎ 
احلل وحك لحكة بورد وصادر م١ مارس‎ 
سنةس سم انظر أيضا الحاماةالسنة الخامسةرقم‎ 
محيشقالت حك ةاسكندر بة بصفة‎ ١, ماع ص‎ 

استكنافيةانعلءاءالتشر يعقداتفقواع أ نالسبب 
القبرى بحبزمد ميعادالاستئنافوتركو اللقاضى 
السلطةفى تقد هوضربوا من الأأمئالعل ذلك 


مسألةقطع المواصلات بين محل راغب الاستئناف 


وين انحل المراداعلان الاستثناف فيهومسالة 
تأخير الرسالة الى يكلف بهامريد الاستئناف 
شخصا آخر باجراء اعلا نالاستثنافاذا كان 


سدسم 


كل 


محلة المحاماة 


التأخير بسبباضطرا باتداخلية ( وأشير هنا | فى أغسطس سنة ١418‏ 


المشوفو وار يهجزء وص 84") وقياسا عللهذا. 
المدأبحوز يول كاتا رع عدر أت 
المنعاد اذا ؟, نت البحكيةأنالمستأنف عليه غير 


دوحسثان الك الابتدانىىهذءالدعوى 
أعلنفى+ !ما بوسنة م١‏ وقدم طلبالاعفاء 
1١‏ يونيه سنة 1م9١‏ (على قول المستانف) 


حل اقامته بعدصدرالحك الابتداقو بعد اعلانه وصدر قرا رالاعفاءق؟١‏ يوليوسنة؟ج؟! فكان 


متعمدأ تعجيز اكوم عليه عن معرفة حل أقامته 
ليفوت عليه ميعاد الاستئناف 

«وحيث ان الفقر المعىمن الرسوم أويجر 
منيريد الاستئنافعندفع رسومالاستئناف 
مانعمادى قاهر منرفع الاستثناف اذلا يستطيع 


يحبعل المستأنف ؛ أنيرفعاستئنافه ى أ 
أياممنهذاالتار يخأىلغاية/٠؛‏ يوليوسنة 1١١‏ 
هذامعالتساي بقو اه أنهقدم طلب الاعفاء .وأعلنه 
للستأنف عليه فى ١١‏ يونيه سنة91١‏ أماول 


يفعلذلك ولهيرفع استئنافهالافى+؟ أغسطس 


قلالكتابأن يقبل الاستئنا ف الا باحدأممرين سنة ١م14‏ والقوة القاهرة المانء له منرفع 
اما دفع رسم الاستئتاف أو صدور قرار الاستئنافل تتعد/اا يولي سنة 1981 وجب 


بالاعفا. منه ولا يصم بأى حال أنيحو ل الفقر 
دون تحقيق العدالة 
«و<يثانهيترتب عل ذلك أن يوقف اعلان 


عدم قبولاسكنافه شكد 
بوحش آنه انك ظاس اففبرقرار الأغماء 
أنالمستائف : يست صورة منهذاالقرارالا 


طلب الاعفاء الى من يراد الاستئناف ضده فىم؟أغسطس سنة مو وفان تقصير الى تأ فى 


سريان ميعاد الاستئناف حتى يصدر القراد ١‏ سح بالصورةح ب أنيتحمل تبعتههو لاغيره 
بالاءفاءوعند ذلك يزول المانعالقبرىو تكثل وعلى فر ض أنقل الكتاب تأخرف تساي الصورة 
المدة السابقة ذه السةفائمسن الث عدا 2 أن زعلا صسحخة 


« وجيث انه ان قيل أن ايقاف ميعاد | الاستئنافيح ب أن تم فالمدةالترحددهاالقانون 
الاستئناف لا يكون الابنص كالنص المشار | أماالتأخير الحاصلمنقلم الكتاب فلا ينشأ عنه 
اليه فىالمادة (ممس) مرافعات الى تقضى بهذا | سوىمسئو ليةمدنية لمن نالهضررمن التأخير ولا 
الايقاف فى حالةوفاة الحكوم عليهفان القوة | يصحمعيبافىالاجراءات اسكنافمصرق 
القاهرة عذرعام لكل من منعتهعن اجراءقانوى | “اد يسميرم!! امحاماةالسنةالعاشرة رقم 7١‏ 
بل «قرر أنهمن الممكن أن يو سر يانميعاد | ص جسه وكذ لك اذا كلف أحد الحضر بن فى 


الاسئنا ف باتفاق الخصوم الصلم اذا م 
الصلح ف الميعاد المتفق عليه يستأتف الميعاد 
سيره -_داللوزالعملف نفس الجزء والصفحة 
رتم١‏ و وقدأشي الى حك حكة ريوم «مه11 


الميعادبباعلان الاستكنافولم يعلنهالابعدالميعاد 
العريسن ب لبيك الشر الارل 


بحة الحاماة 


للجمو عة الر سمية رقم ع بم حك استئناق 


لتيل 


اكيت للحصة الى تطالببمابطريقالميراث فى 


«وحيث انهنضلاعن ذلك فان الك الابتدائى | المنزلين المبينين باعلانالدعوى وذلكمنصورة 
قدصدر فى و وقبرايرسنة ومو أىقبل إعلانه | الحكمو عضر التسليم المقدمين منهأ ومن عدم 
بأ كثر من ثلاثة شهور ولم يكن هنال مابمنع | الطعنمنقبل المدعىعليهمفهابطعن مقبول 


المستأتهمن تقديم طلب الاغفاءعق ب صدور 


«وحيت |انانجلس البلدى المدعى عليهالآاخير 


الحم ولوأنهلا بواخذقانوناالامنوقت الاعلان قرر على لسانمندوبه الحاضر عنه بالجلسة أنه 
) قضية أمعاعيل سعداوىعتم|نضد عبد الحلم رضواذو خررقم4" لا ينازع فى الملكية وان ينتظر الفصل فهابين طرق 


دنة مهاس - رئاسةوعضو يحض را تاحدنش أت بكرئيس ا حكمة 
والقاضبيزعبدالمسيمحنابك وعد عبدالرازق ) 
حلدك 
محكمة الزقاز يق الكلية الأأاهلية 
٠‏ ينابر سنه بإسو١‏ 

ميراث ٠‏ الحق فيه سقوطهبمضى عم منة . لابمضى ١6‏ سنه 

ميدأ القانو نى 

حددت الشر بعة الاسلامية .قوط دعوى 
المطا لبة بالمال امو روث ودعوى المطا لبة باألال 
الموقوف ميساد! بطر يق الاستثناء س«مسنة حلاف 
المدةالتى قر رتها لسقوط الدعاوىالاخرىالخاصة 
بباقي الحقوق وله ١١‏ سنةفقط. فلاسقط حق 
الوارثقى ااطا لبة بنصيبه فى ملكي ةالعين الموروئة 
اذا سكت عن الطا لية حقه مدةخءة عشر سنة 
واقترنتهذهالمدة وضع بد وارث آخر علي العين 
بشروطالمادة>بامد نى وذلك لان زوال أىحق من 
الحقوق سيب هضى المدة أو لاى سببآخرهو 
من اخص الاحكام المتعلقة بهذا الحق فيازم 
الرجو ع فيهلاحكام الشر .ع الحاضملحاهذاالحق. 
والمنطق لا مجيز ادماج احكام وضع اليد ضمن 
الاحكام المتعلقة بحق الميراث . 


امور 


0 حي ث أن دعوىالمدعية صححة بالنسة 


الخصوم لجل معرقةمنيكونله الحق فى قيمة 
المان لالثانىالكاتن بشارعتر عةالوادى الحرى 
مرة #سملكالبين الحدودوالمعالم بالا علا نالمعلن 
للمجلس البلدى بتاريخ ٠‏ لمن شبر بو نيهسئة ١581‏ 
«ووحيث|نالمدع عليهم يدفعون الدعوى 
بأنهم يمتلكو نا منز لين المرفوع بشم أن|الدعوى 
بوضع اليد علي امدة خمسة عشر سنة م رتكنينق 
ذلك عل بضعة |احكام قدموها فىالاوراقنجيز 
هذا الآمربناءعلأنالمادة >لامن القانونالمدنى 
نصباعام وقد أجاز تملك العقارات يوضع اليد 
علهامدةه ١‏ سنة بشروط مخصوصةولميفرق ى 
ذلك بن العقارات الى بكو نمالكها الأصلل قد 
امتلكبا يسبب الميراث والتى امتلكبا بأى 
سببآخر من أسباب الملك 
ووحيشانهلاجلالوقوفعلل حقيقة قصد 
المشرع المصرى فى هذا الموضوع لايكقى 
الرجوعالمظاهر:ص المأدة وحدهابل يلزم 
الرجه ع أيضاا ىالنصوص الآخرى التى سنها 
لتقرير المبادى. والقواعد الخاصة بتنظيم حق 
الملكية والأسباب الى يترتب عله امنشماهوزواله 
ووحيش انه يلاحظ هذا الصددأنالمشرع 
عندماحث ف أسباب الملكية قد أفرد لها الباب 


غ4٠‏ تح لةالمحاماة 


2093 


الخامس من الكتاب الأول من القانون المدنى | .بوضعيد وار ثآخرعل تلكالعين بالشروط 
وبعدأنأورد ببانتلك الاسبابفالمادة ع | الواردذكرها فى المادة >7 من القانون المدنى 
منه ومن ينن,ا!لميراثومضى المدة الطويلة قد | وذلك لآن زوال أى حقمن الحقوق بسبب 
أفرد لكل منهافصلاخاصا مضى المدة أو لأى سبب آخر هو منأخص 
«وحيثانهنظر الكو نالموار يشمن أخص | الأحكام المتعلقةبهذا الحق فيازم الرجوعفيه 
المواد المتعلقة بالاحوالالشخصية لارتباطها ! الى أحكام الشريعة الخاضع لباهذا الحق . 
الشديد بنظامالعائلة والعقائد الدينة للافراد | والذىاستمد وجوده منبا 
ققد اقتصر المشرع ف الفصل الخامسالخاص | موحيثانالقولخلاف ذلك يقناقض مع نص 
بالمواريث على وضع قاعدةعامة قاطعة ف المادةغ ه 


المادة؛ مدن الذىقضى بوجوب اتباعماقررته 


مدنوهى وجوب الرجوع الحكفهالمأهومقرد. | الشر بعة الأ.ملامية مخصوص حق الملكة 
يضع هذ هالقاعدةأى بور اا «وحيشانهلامبرر للخروجعن النص العا 
١‏ 1 9 : 2 5 

«وحيثان١|-كام‏ مضى المدة ل تكن مجبولة 


لبذهالمادة بغير تصصر من القانون مجر دأنه 
من الشر بعةالاسلامية التابعلهامورث الخصوم قد اشترط من مد ةهسة عش ر سنةضمن شر وط 


بل أن تحديد هذهاامدة مخمسة عشرسنة قد 


١ :‏ أخرىأوجبيت|أمادة 1 مدى توفرهأ فىحق 
اخذهالمشرع عنباحيث لاوج ودغفاق القانون ظ 
ا 


ود لذ ضلييا عرز اجات النلكة 
وقدعقدلهفصلاخاصاوه والفصل السابع كاأن 
المنطق لايجيزادماج أحكام وضع اليد ضمن 
الأحكام المتعلقة>ق المير اث حسب الشربعة 
الغراءاذا أريدتطبيقهاعليه . لآنتلك الشر بعة 


الفر نسى اذى استمدمنهمعظم احكامه ف المواد 
الأخرى.فقدو جب اتباعماقرر تههذهالشر بعة 
الغراء فى هذا الشمان 

ووس انبا قد اعطن لدعو المطالة 
الال الوروت ٠»‏ 'ودغرتى المظالة بالمال 


5 تنكر مانا ى ود اليد تقره لما فيه مر 
الموقوف أهميةخاصة وحددت اسقوطر بطريق أ تشكر , حق وضع الي ولانقر فيه من 
0 0 3 1 1 احترام بدالغاصب وحمابتهضد صاحب الحق 
الاستثناءمدة هم سنة خلا ف المدة الى قررتها الشر 5 المالك للعقار قبل واضم اليد 
ِ 0 ا و 
الفط النماوى لخر الام ات ا ادي 35 0 00 1 0 
دق وله ونع كا «وحيشانه يتضحعاتقدم أن دفاع المدعى 


يحوازسقوط حقالوارثقامطالبة نصيوفق ٠١‏ «وحيثان المدعى عليبم لم ينازعوا فى 
ملكية العين الموروثه اذا سكت عن المطالبة ) شىء خصو ص قيمة ريع حصةالمدعيةشهريا فى 
حقه مدة خمببة عش رسنة واقترنت هذه المدة المنزلين لاف المدةالمطلوب عنباذلكالريع 


بحل المحاماة 


١ 


الحم لللدعية بطباتها 

(قضية الس عجليله هد صالطحوحضر عنها الاستاذ رز قصليب ضد 
عبد الوهاب!فندى السيد صا وآخرينوحضرعن' لاول و النالثهوالرابعة 
والخامسةالاستاذعلى منصور رقم 40؟ سنة 1ك رئاسسة وعضوية 
حض را تمد توفيقسرى بلشيرئيس ا حكة والقاضيين حبد ب فهحىو مد 
عبدالكرم الصفى) 

ذلك 
حكمة اسكتدربة الكليةالأاهلية 
1 ينابر سنة و١‏ 
حكم تمبديدى ‏ بالزام عباغ دينغيرمعينومتنازع فيه. عدم 
جواز التنفيذ به 
تهديد مالى - احة.ابه هق تاريخ الم الاتتتاقى عدم 


اعتيار «تعويضا ‏ بلعقوبة لعدم'لاذعان لحم القاضى ) 


المتقدمةوقالواأنهمتى قدرتالمحكمةهذاالتعويض 


المبادىء القانونية 
)١(‏ لامجو زتتفيذ الهم القاضي هبد يدمالى 
اذ فضلا عن أنالتهديد المالىد ين غيرمعين ومتنازع 
فيه فان! لحك القاضى بهغيرحا ئز لقوةالثىءالمحكوم 
به قاذ ا توقع حج زتنفيذ ا هذا| المي كان المجزباطلا 
(؟) لا تسب التتبد يدالمالى الا بتداء من التار مخ 
الذى عينه الحم الاستثنافىلانامحكوم عليه به 
فى حل منعدم تنفيذ الك الابتدائى مادام أنه 
غير نهائى ولا يعتير التهديد المالى تعو يضا للضرر 
الذى دق الحكوم له بهبل هوءقو بة على عدم 
الاذعان لأمر القضاء . 
اليو 
د حيث ان المدعين طلبو | ادك بالخاممحاضر الجر 
المؤورخة أولواثنينبوليوسنة.م؟١‏ المتوقعة على 
منقولاتهم ومواشيهم لصاح المدى علييم 
عبلغ »4ه جنيهاو. مهملا متجمدالتبديد المالى 
الذىقضىعليهم به فىالدعوى المدنية ثمرة77/4 
سنة 9999 شيراخيت وذلك عن المدة من/1؟ 


١ 


ل .بو فيدسنة ٠‏ تأر من تنفيذهو ارتكناقهذا 
الطلبعل أن الحم القاضى يتهديدمالى انهوالا 
حك تهديدى ليسله قوة الثىءاحكومبه فلا 
بحوزاذن التنفيذ عقتضاه . 

د وحيث انالمدعىعليهم رفعوادعوىفرعية 
عل ا مدعين جلسة/١١‏ ينايرسنة ١481‏ يطالبونهم 
فباع يلغ عه جنهاو. 4 ملماتعويضا الضرر 
الذى لحقهم بسببٍحرمانهم منالاتتفاع بحق 
المرور فالطريق الذىهدمه!1دعونوامتنعوا 
عنرده لآصلهتنفيذا للح الصادرق الدعوى 


أصبح الحجز صحححا بالنسبة للبلغ المقدر 
وجاز لهم تنفيذه. 

م وحيث انه لانزاع فى أن الحك القاضى 
بتبديد مالى ليس له قوة الثىء الحسكوم به 
وبالتالى لاوز تنفيذه بل يصحأنيكون أساسا 
لدعوىجميدة بطلب ماتجمدمن ميلغ التهديد 
المالى ولاقاضى نفسه الذى قضى بالتبديد المالى 
أن يبقيه كاهو أويعدلهأو ير جع عن قضائه كلية 
بألغائه (راجع بلانيول نبذة .م١٠‏ وما بعدها 
وبودرى لا كتترىو باردالالتزاماتجز.أول 
نبذة,ل/!4 وجارسو نيهجزء؛ صحيفة لاوما بعدها 
وحم محكة النقض الفرنسية ٠‏ نوقير سنة 
ححا سيريه ١ -/ 144٠‏ /لاه:واسكناف 
مختلط وبيونيهسنة ١.‏ جموعةالتشر بع سنة/ا١‏ 
ص ارو ا ستئنا ف أهلى /ام ينايرسنة/1. ١9‏ ومصر 
الأاهلية<د سمي رسنة/١7؟5 ١‏ جموعة رمعيةسنةم 

ص ١١8‏ وسنة:ؤلا ص/740) ٠.‏ 


١‏ اطريل 


ووحيث أنهمن جبة أخراق فقدنص المادة 
4” مس أفءات على عدم جوازالتنفيذا لالدين 
معيت خال من النزاع ولاشك أن 0 
الالىمدينغيرمقدر ولايتقدر إلا حك القاضى 
ذاذا حجر ععتضى هذأ الهديد 0 وجده 
كان الجز باكلا (استئناف مختاط م اواثله 
سنة 194 وعةالتشمريعسنة> ص وه *) 

«وحيثانهمتى تةررذلككانت محاض برالحجر 
المؤرخة أولوانين وليوسنة .0ه حصلت | 
تنفيد| لحك لا >وز تنفيذهاذتضلاعن ا نهذا 
لميكن حائزا لقوةالثىء|حكوم به ذانالدين فيه 
غيرمعين ومتنازع فيه ككاتقدم فهى بلا راد باطلة. ! 

«ووحث|نماذهب اليهالمدع ى علييم من أن 
القضاء لهم بالتعو ,يض ف الدعوى الفردية يجعل 
الحجز صحيحابالنسبة للبلغ الذى تقدرهالحكة* 
هوةولغير صائباذأنهفضلاعنأن التعويض 
لم يض به بعد فان القضاءبه لابزيل البطلان 
المشوية به محاضرالحجز المتوقعة تنفيذا ل 
لا جور تنفيذه 

« وحيث اندما تللاحظه المحكة عن وطالية 
المدعى عليهم للمدعين يمبلغ »4 مجني أو . «وملم| 
متجمدالتهديدا الى أنهم احتسبو دمن /41د سمار 
سنةم99 تأر 2 اعلا نالمدعين بالك الصادر 
فى الدعوى تمرة 0/4* سنة 1989 شبراخيت 
مع وجوب احتسابهمن تاريخ اعلانهم الحم 
الاستتنافق. ٠١‏ سنة 1938 اسكندريةالقاضى 
تأ يدالحم الأوللآن المدعين فى حل منعدم 
تنفيذمأقضى . يدهذا الحم مادام أنهغير نبا م 
الو 6 مواد 


ا م 0 


يخلة المحاماة 


المرورفىالطريقالموصللةوهم معأنهعقوبة 
على عدم الا“ذعان لاأمى القضاء . 

« وحيثانه يتعين اذنالبحث فءااذا كان 
المدعون قاموايتنفيذا : الاستئناق القاضى 
بالزامهمبرد الطريق الى أصلهفى مدىالاسبوع 
التالى لاعلا هم بهذا المجكوامأنهم امت:حواعن 
الرضوخ لهك القضاءيشأنه . 

« وححث أنهثيتهن الاطلاع على صورة 


الشكوى عرة 1 سن ةا شيراخي تان 


0 المدعى عليه الول أقر فيها أنه أعلن الحم 


الاستثناق للمدعين فى ١‏ مارس سنة ٠‏ #نه؛ 
| وانهم ردوا الطريق الى أصله فى ؛ ابريلسنة 
.سه ولكن بغير أرجاعهالىمنسو بهالاصلى 

وتنازلفعلا عن شكو ادلانه تصامعبم 

2 وحيشأنه بالرجوعالى المكالصادرف 
الدعوىكرة 4/الاسئة 191 تبين أنه فى 
بالزام المدعينبردالطر يق البالغ طوله. . قصبة الى 
لدف ض هامتارور بع فى الاجر اءاأىهدمت 
منه كلمنهمفها يقابل أطيانه وذلك فى ظرف 
أسبوعمن تاريخاعلان الحو الافن يتأخرمنهم 
يكو نمازما يدفع جنيهعزكل: بوممز أيام التأخير 
ويكون للمدعينفوق ذلك الم قفىردالطريق الى 

أصله بمصا ريف يدفعونها ويرجعونبباعلهم . 

هيتضح من ذلك أن اللحكلٍيتناول 

مس ألةمنسو ب أرض الطريق يل اقتصر نصهعلى 
طولهوعرضه وليتبينمن الاطلاع على ملف 
الدعوى المتقدمة ثىء عنهذا المنسوب قبل 

هدمةو بعدار دهالى أصله 5 

م وحيث أنهثبت من الاطلاع عل محضر 


2غ وحسثأنه 


مجة المحاماة 


التنفيذاالخاص باعادة الطر يق الى أ صلها لو رخةم 
ونيهسئة انا لحضرالمكلف بالتنفيذرأى 
انالطريق أعيدالى أصله فماعدا بعض أجراء 
قلملةمنه و جدعرضبا أةلمن العرض المنومعنه 
2 الحم فابلا له المدعون استعدادهم لجعل 
عرض الطر يق جميعه مطابقالنص الحكالمذ كور . 
دو حي ث أنه يتتضحمما تقدم ان المدعين اذعنو أ 
لامر القضاء برد الطريق الى أصله فى الميعاد 
الذى نص الحم على وجوب التنفيذفيه وظاهر 
انالتقصير.الحاء.ل وقع منهم عفو اول يكن عن عمد 
د و«يث أن الحكمة ترى من كل ذلك ان 
الدعوى الفرعمة التى رفعبا المدعى عليهم على 
المدعين على غير أساس صحيمو حك برفضها. 
( قضية الشمبخ عطا أله السيبى وآخرين وحضر عهم الاستاذ 
م سى #ود ضدجم و دعبد ال رحن جو يد وآخر بن رقم 55ه سنة .سروك 
-رئاسة وعضوءة حضرات مد شرىى بك وكيل امحكمةوالقاضيين 
فؤادعز زو هد فوزى) 1 
"ااه . 
حكة مصر الكلية الأآهلية 
74 مارس سئة «مو١‏ 
١‏ -استئناف .محكمةالجنح المستأنفة. سلطتهافى تسد بل و صف التهمة. 
؟ -استئتناف ٠‏ محكة الجنح المستا نقة. لاتملك أى تغيير فالا نهام. 


متى بت ان النهمالجديدة ذا تأر كانعتلفة عن النبمة الاولى 

م« اهابة موظف عموى . عدم جواز تغيرها ,بالاسثتاف 

الىتبمة سب على لانعدامركن العلنية فى الاولى ٠‏ ووجوب 
تقريره فى الثانيه . ل يسبق بحثه فى الحم الاتداتى 

المبادىء القاثونية 

١‏ يحب التفرقة بين تغيير وصف النهمةأى 

الكييف القانوق وتغيير الانهام ‏ فالاول من 

وظيفة محكمة الجنح المسعاقة والثالى ترج عن 

سلطتها وتغييرالانهام يعد مثا بةالفصل فىطلبات 


جديدة لابجوز الحم فمالا ول مرةأمام الدرجة ا 


/00 ' 
الثانية حتى لابحرم امتهم هن -حق الحا -كمة أمام 
درجق التقاذى: 

؟ - أن القاعدة التى يجب السيرعلبها فى تحديد 
ساطة محكة الدرجة الثا ندع آنمالاءلك احداث 
أى تغيير فى الانهام متى ثبت أن النهمة الجديدة 
ذات أركانسختلفةعن النهمةالأ وليوان دفاع المتهم 
أمام محكرة أول درجة فى الوقائعالتىعرضتعلما 
لم يأناول حث هذه الاركان وج تتح الفرصة لمهم 
لابداءأوجه دفاعه 

س_لاجوزلكة انح امسا نفة أن تغيروصيف 
التهمة من اها نةموظ ف عمو أثئناء تأدية وظيفته 
إلى تجمة السب العلنى طبقا للمادة هم لأ نالنهمة 
الاخيرة تستلزم ركن العلنية الذىم يكن حل حث 
أمام القاضى اجزئى ولم يتناوله دفاع المنهم . 
9 و 

دحب | نالتهمة الى وجبت الى الهم امام حكمة 
أولدرجةهىاهاتته بالقول حسن عبدالكريم 
البوليسالملكى اثناءتأدية وظيفته طبقا للمادة 
منقانون العقوبات 

د وحيث انالك الم انف قضى ببراءةالمتهم 
منهذهالتهمة لانهثيت أنالمهم لم يكن يعلم ان 
الجنى عليهمن رجال البو ليس:ومن اركانالجريمة 
النصوص عليهافى المادة/0١١‏ أن يكون الهم 
وقت ارتكاب التعدىعالمابصفةالمجنىعليهأى 
انه موظاف وانهبو دىوظيفة عمومية 

موحيخان الحم المستأنف ىله للاسباب 
الواردة.هلذلك يتعينالحك بتأبيدهق ما مختص 
يتطبيقالمادة/ا١‏ إمن قانون العقوبات 
ووحيث |نالنيايةرفعت استثنافاعنهذا !لحم 

وطلبت النيابةامام محكمة الدرجة الثانة تغيير 


١8 


مجةة المحاماة 


الوص ف وتطبيقالمادةه من قانونالعقوبات | قانونالمرافعا تالمدنيةونصبا(لاجحوزان تقدم 
باعتبارانهذهالالفاظ مخدشة للناموؤس والاعتبارا ف الاستئناقطلبات جديدة) وهذا يسرى على 


ودفعالمهم بان تغيير هذاالوصف يفقده درجة 
من درجأات التقإضى لان النياية 0 تنمسك 
بالوصف الجديراماممحكمة الدرجة الأول 


«وحيث انهمالاشكفيهانه بجحو ز نحكمة الدرجة 


الثانية أنتغيروصف التبمة لان مهمتها تصحيح 
الحم المستأنف ومن ذلك انتتداركالخطأفى 
التكييف القانوق الظاهر فى حك حكةاولدرجة 
وقدسار قضامحكمة النقض عل ذلك (انظركتاب 
جندى عبدالملك بكالمادىء الجنائة صحفة 
٠‏ والاآحكامالواردةفهذا الموضوع ) 


«وحيث أنهجب التفرقة بين تغيير وصف 
3 : .2 


ألتهمةمه1غدء1111دنان عل غمعصمعومدطءو تغيير 


الاتهام «منامعبعمم فالاولهوعبارةعن تبديل 


نص قانونى.د ل الآخراماالثانىفهو ابدالالهمة 
التى اعلن بها الهم بتهمة أخرى منفصلة عن 
الاولى فى اركانها وشرائطها وتشمل بعضص 
الافعال التىلم تتناوطهاالتهمةالاولى(جارو تحقيق 
الجنارات سحيفة مم «جزء #وجزء ه صحيفة 
م5١‏ بند 1/7 ) 

دوحيث انهلايسوغلحكمة الدرجةالثانيةان 
تغير الاتهام الذى |علن بهالمتبم امام محكمة اول 
درجةوالذىكاندفاعهمحصورا فيهلان الحم 
فالتهمة الجديدة يعتب رمثابة الفصلفى طلبات 
جديدةطر حت لاو لمرة امام الحكةالاستئنافية 
ولوان قانون تحميقالجنايات1 ينض علل المنع 
ف الفصلف الطلبات الجديدة الى تقدم محكة 
الدرجة الثانية ا نمايو ردهذ المعفى المادةايهم من 


الاستئناف ف ال مو ادا لجنائية لاناالحكمة ىكل 
من الاستكناف المدلى والجناتىواحدة وهى الا 
يحرم المهم أوالخصم منضمان التقاضى أمام 
درجتين وقدوضعهالشارعالمصرىح ‏ صاعل 
العدالةاذيكون للتهماوالخصمرمفزعامامدرجة 
اخرى يلتجى.اليهاذاوقع خطأفى حك حككة اول 
درجة (انظر جرانمولان جزءمتحقيقالجنانات 
صحيفة ,زه بند .م170 ) 
درحيث|نالقاعدةالتى يجب السير عليبا فى 
تحد يدسلطةحككة الدرجة الثانيةهى انها لا تماك 
احداثاىتغييرفى الاتهام متى ثبت ان التهمة 
الجديدةذات اركان حتلفةغن التهمةالأولىوان 
دفاع امهم امام محكمة أولدرجةف الوقائعالتى 
عرضت عليهالم يتناولحثهذهالاركان وم تتح 
الفرصة للمتهم لابداء اوجه دفاعه عنها امام 
القاضى الابتدالى(انظركتاب لبو اتيفانالتعايق 
عي قانون حقيق الجنايات مادة لم1 صحيفة 
/بند وم وما بعده )وقدسرد هذا .المؤلف 
احكا معد يدةقضت بعدم قبو ل التغبير فى الاتهام 
فىالاحوالالانية منها. ان الموظف العمومى 
الذىاتهم بعقد زواج بدون حصول رضاء 
المتعاقدين المنصوص عنه فى الادة 9و١‏ 
عقو باتفر فى لا بجحو زتوجيههمةجديدة عليه 
وهى أنهعقد الزواج بدونانتقدم المستتدات 
النصوص عليها قانونا وان الهم الذى قدم 
'للبحكمةاولا بتهمة التعدى عبلى من زيط بخدمة 
عامة لاجو ز تير التهمة ضده الى تهمةالايذاء 


بحل المحاماة 


غدل 


الخفيف وحك أ يضاانهلايحوزتعديل التهمة فى أسبقأنطر حأمام حك النقضالمصريةفأصدرت 
هتك العرض الىتهمة الايذاء العمد. وانمن | حكاف تاريخ /مابرريلسنة/410 (يجموعةرسمية 


قدم نحا كته بتهمة الزنا لا جوز تعديل الاتهام 
ضده جنحة أفسادالاخلاقوانمن رفع تضده 
الدعوى العموميةبتّهمةسرقةمستندات لابجوز 
سعاقبته بنهمة جد يدةوهى الاتلاف العمد لتلك 
المستندات.وحكايضا ان الممهم الذى رفعت 
علي هالدعوى يتهمة تقليدعلامة احد المصانم لا 
يسوغ تعديل التهمة قبله لانه ارتكب غشا فى 
البضاعةالتى باعبا ‏ وصدر حم من محكمة 
النقض الاهليةق١‏ "ينابر سنة ١414‏ مجموعة 
رعية سنة ١914‏ صحيفة 1١4.‏ ورد فيه أنه 
لابحوز للمحكيةالاسئئنافة تغير وصفتهمة 
السرةة التمةاعفاناف اسيروة 


ووحصث انموضوعهذهالذعوى بالذاتقد 


سنة/10 و صحيفة 04 () وجاءفيه أنه لايجح وز حكة 
الاسكناف أن تخيروصفتهمةالتعدى بالاهانة 
على الموظف بتبمقسب على أن وان التحقيق 
والمرافعات لم,تناولا البحثف العلنية الىهى 
ر كنمن أر كان السب 

دو حيث أنهماتقد م يتعين الحك بعدم قبولطلب 
تطبيق المادةه مع أمام هذه امحكمة لان أركانهذا 
الهم لم يتناوطاالدفاع أمام القاضى الجر والنيابة 
العمومية وشأنهاى طرح الهمةالجديدهامثشار 
اليها أماممحكة أولدرجة للفصل فيا أولا . 

( قضي ةالنيايةضد الاستاذجمودصبرىرقم 017 السنة موس رئاسة 

و عضو بةوحضرات القضاة زى خير الابو تيجى و مد على رشدىوجمد 
على جمالالدبنو حضو رحضرة وكي ل النيابةاحمدا بوبكر بح ىافندى ) 


القضاء الما : معي 
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١ بونيه سته #بم؟‎ ٠ 
. قاضى الامور المستعجلة . ايقاف التنفيذ . أسبابالايقاف‎ 
. يحب أن تستندالى وقائع غير متنازع فيها . فى حالة التزاع‎ 

يسكون قاضى الامور المستجلة غير مخقتص 

ع -. 
الميد| القاونق 
هن المقرر قانونا أن اختصاص قاضى الأهور 
8 - 2 

المستعسجلة فى القضاء بايقا ف التنفيداو الاستمرار 
فيه جب أن يستند الىوقائم غير متناز ععلمافاذا 
دفع المدين اجراءات التثفيد بأى سبب من أسباب 
انقضاء التزامه بالاداء أو المقاصة أو الاستبدال 


)6 أصدرت وزارة الحقانة القرار الا لى 


| فلقاضى الامور المستعجلة الحق فى تقدير هذه 


الاسباب للقضاء بإيقاف التنفيذ أوالااستمرارفيه 
إلا أنه يجب أن تستندأوجهالدفعالتى يتمسك بها 
المدين إلى وقائعلايناز عفهها الدائن . فاذا ادى 
انتخا لص فيجب أن عترف الدائن بصدورانا لصة 


منه وا ذ !ادع المقاصة فيجب أن يقرالد| ثن,مد نو نيته 


للددين فى دين معين عحقق الوجودواجب الاداء 
خال عن التزاع و بذلك تقع القاصة قانونا 

فاذا انكر الدائئن صدور انا لممة منه أو لم 
قر بإلدين الذى يدعيه قبل دين فلا لاك قاضى 
الأمورااستسجلة الاستناد الى هذه الوقائع غير النابعة 


وإقاف التنفيد بل يتعين المج بالاستمرار قنه 


المادة الاولى . تعقد يوميا متكمة مصرالابتدائرة الاهلية جلسات تقدمليها القضايا المستعجلةاتى تدخرق اختصاص ام الاز بكية 
والوايلى والموسى وعايدين وبولاق والسيده والخليفه والجيزه وامبابه ومأمورية حلوان القضائية 
المادة الثاية . يندب للحم فى الجلدات المذكورة حضرة جمد على رشدى أفتدى القاضى محكمة مصر الاهلية 


1 ل 


١ 


المي 

«دحيث أنحصل الدعوى أنالمرحوم الحاج 
تمد يمو القشاط استصدر حكما ضد المدعيين 
بدين إبجار قدره١٠41‏ قرشا وثشبيت الحجز 
التحفظى المتوقع يتا ريخ ١؟‏ مابوسنة ١و١‏ 
واستصدرالمذكوراًيضا والمدعى عليه الأول 
حكدا آخر بالزامبم بأنيدفعالب|مبلغ٠‏ ١جنيه‏ 
و.5وملماو نشي تالحجز التحفظى- وقدتوى 
الحاججمدييومى فورثهالمدعى عليه الذي نطالبوا 
ببعالأاشياء المحجوز علها وفاء للباقمن الحم 
الاولوقدره. مجنيهاو .+ ملاو الحم الثانى 
وقدرم بمو وقرشا 

«وحيث |نالمدعيين ستندان هذ هالدعوى 
الى أنهما تخالصا عنمباغ الحكدين المذكو رينمع 
المدعى عليهالآو لعن نفسه وبصفته وكيلاعن 
باق الورثةوقيضرمنهما المبالغالباقية فى ذمتهما 
وتنازل لممها عن الحجوزاتالمنوقعة 

د وحيشولوانهثايت حقاف الخالصةالمقدمة 
منهما والمؤرخةه +ديسميرسنة ٠١#‏ أنالمدعى 
عليه الأو لتحاسبمعبا عن جموع ماتبق من 
الحكدين بعد أن خصم لها مايقابل .٠م‏ بزمن 
الأبجار عن ست الايجارانحكوم بها ومايقابل 
المال الآميرىواستامنهماستينجنيها والترم 
المدعيان بأنيدفعاله الباق وقدره 0+م؟ قرشا 

وتنازللب|المدعىعليهعن ا كينو الحجوزات 

المتوقعة وفاء لها الا انهل يثبتان المدعى عليه 
كانتله صفة تمثيل المدعى علهما الثانية والثالثة 
وقد اتكرما الوكالةالتى ادعاهاالمدعيان ول يقدم 
هذان ماشتها 


مدجلة المحاماة 


و وحيشانه ليس صحرحاماادعاه المدعى عليه 
الآول انه تحاسب مع المدعيين عن حصتهق 
الحكمينذانعارةالمخالصةواضحةفؤانهتخالص 
عنمجموع الباق من الحكدين عن نفسه وعن 
با فالورثة 

دوحيشانهمقررقانونا أن اختصاص قاضى 
الامور المستعجلة فى القضاء بايقاف التنفيذ 
أوالاستمرارفيه بح بأنيستند الى وقائعغير 
متنازع عليراذاذادفع المدين اجر ءات التنفيذباى 
سبب من أسباب انقضاء التزامه بالاداء أو 
المقاصة أوالاستيدالفلقاضى الامورالمستعجاة 
الحق فى تقدير هذه الاسباب للقضاء بايقاف 
التنفيذأوالاستمرار فيهإلا أنهيحب أن تستند 
أوجه الدفعالتى يتمسك بها المدين الى وقائع 
لا ينازع فيهاالدائن . فاذاادعى التخالص فيجب 
أن سترف الدائق يتور الخ الممنه واذا 
ادعى المقاصة فيج ب أن يقر الدائن بمديونيته 
للمدين ىد ين معي نحقق الوجودواجب الاداء 
خال عن النزاع ويذلك تقع المقاصة قانونا 
(راجع حكم محكمة باريس 004 مايو 
سنة بهم؟ دالوز هم -؟-0م١‏ وكتاب 
تصيزء[اعطع10 جزء ؟ ص /الا 810656 يلد 
68 وما بعدها ‏ وجارسونيه وسيزاريرو 
الجر ءالثامن بند,+هم) فاذا أنكرالدائن صدور 
المخالصةمنه أولم يقر بالدين الذى يدعيه قبله 
المدين فلا ملك قاضى | لامو رالمستعجلة الاستناد 
الىهذه الوقائع غير الثابتة وايقاف التنفيذ بل 
يتعين الحم بالاستمرار فيه( راجع كتاب 


5 »© د5عاأ6ناوع2 17د ك5ععهمممهل2 0 


مبحجلة ال#اماة 


فلا 


5 للمسيومار ينا كالجزء الثانىنيذة,م/1> 
وح محكمة باريس بتاريخ وسبتميرسنة ١1م‏ 
دالوز ١١‏ - هعم - و وكتاب علءه:8 فى 
المرجع المتقدم بند1>١)‏ 
ووحيث ان المدعى عليهي. الثانية والثالئة 
لا.يقران حق المدع. عليه الأول فى تمثيلبافى 
المخالصة التى يتمسك ب االمدعيانقبلبما ويذلك 
تنعدم حجيةهذهالخالصةضدهما هذه الدعوى 
على الاقل وتيقى لها حجيتها آملة بالنسبة 
لللدعى عليهالاول 
د وحيث انه بذلك يتعين الحم باستمرار 
اتتنفية بالنسبة لتصيب المدعى عايبماالثازةوالثالثة 
و وحيشانهيظور من صحيفة الدعوى ان 
التنفيذ المطلوبضد المدعبينهو بناءعلى طلب 
المدعىعايهم جميعا الا أنطلب البيعالمقدمفى 
ملف الدعوى هو بناء على طلب المدعى عليها 
الثانية وحدها عنكل المبلغ الباقى من. الحكمين 
وقدره سم4و قرشاعن اله المشتركبينمور”ها 
والمدعىعايها لاو لو مياغ ١٠م‏ جنيباو. ملا 
عن الحم الذى لمورثها وحده 
2 وححيث |نالمدعى عليباالثانية لاملك فى هين 
المبلخين الاحصتها الشرعية الآيلةلهابالميراثولا 
يجوز لب التنفيذ الا بالفسيقلها ويملك المدعى 
عليبما الأخران الباق من هذينالميلغين 
دو حيث | الحكةير ىازاءالغموض الوارد 
فى صحيفةالدعوىان تقر رالقاعدةالواجبان 
يستنداليياحق المدعى علمهم ف التنفيذسو اءطلب 
فعلا منهم جميعا أو يطلب الام ن أحدهم 
(قضية الشيخ ابر أهيم فرج وآخرضدا حا جمرمى يوى وآخر يندم 
ستة مه - رتاس حضرةالقاضى جمد على رشدى ) 


هاه 
محكمة مصر الكلية الاهلة 

م بونيه سنة م١‏ 
() اختصاص قاضى الامور المستعجلة . حدودم و شروطه 
(0) اختصاصةاشالامورالمصجة . الممكم بالاخلا. . 
لامختص بالحك به الا اذا كان العقد قد انتبت مدنه 

أوفسخ يحكم أواتفاق على وقوع الفسخ بقوةالقانون 
المبادىء القاثونية 

١‏ - اختتصاص قاضى الأمورالمستعجلةف المسائل 
التى يحثى عليه من فوا تالوقتحد ود بعدمااساس 
بأصمل حقوق الطرفي نكل منهافبل ال خرفبوقضاء 
بإجراءات سريعة تستلزهها ظر وف الحال مؤقتا 
ولاعتد الى أصل الدعو: ىالذى جب أنيثر لسلا 
الى قضاء حكة الموضوع لتقضى فيه بحم قطعى 
قد يعدل أو يلنىألر حم قاضى الأمور المستعجاة 
؟ - فلا مختص قاضى الأأهو رالمستعجلة تفر يعا 
على ذلك بالمكم بفسخعقد أوبالغاء حجز توقع 
صرحا شكلا. أو بصحة عرض صمله المدين الدائن 

وغير ذلك من المسائل الموضوعية 
كذلك مرج القضاء بالاخلاء عن اختصاص 
قاضى الأهور المستعجإة إلا اذا سبقه انتهاء العقد 
بنها.ية مد نه المنفق علمها أ وفسخه لعدم اداءالمستأجر 
التزاماته يحم أو باتفاق الطرفين على أن يق ع الفسخ 
بقوة القانون بمجرد اخلال أحد الطرفين باحد 
التزاماتهفانه فى هدهالخالة وحدها يكونالا خلاء 
ازالة لاثرمادى لعلاقة لاوجودهاقانوناولا يكون 
بين الطرفين نمت حق محتمل المساس به فضلا عن 
أنها حالة مستعجلة بطبيعتهالا نالمستأجرلا ستئد 
فى وضع له على العين ‏ بعد فسخ العقد ‏ الى 

سبب قانونى . 


1١٠ 


اليو 

د حيث أن الدعوى تتحصل فىان المدعى 
عليه استأجر من المدعة الدور العلوى من 
المنزل المبين فى صحيفة الدعرى بعقدشفوى 
بالأخئى وان الترة لمعه 
شهور. فرفعت عليههذهالدعوى تطلباخلاءه 
من الدور المؤجر اليه 

ووصيث أنكار التخف ف الدعرى هن 
فى اختصاص هذه المحكة بنظرها فان عقد 
الامجارلايزالقا تمابينطر ف الخصومةل بنقسخ 
بالتراضى أو بالتقاضى وبذإك يكون لوضع 
بد المدعى عايه على الدور المؤجر اليه سبب 
صحييح قانو با فيل يدخل فى اختتصاص قاضى 
الامور المستعجلة - معذلك اخلاوٌه جرد 
عدم دفعه الأجرة فى المواعيد المتفق عليبا 
أو بعبارةأعر_هل يختص قاضى الأأمور المستعجلة 
باخلاءالمستأجر لاخلاله بأى التزاممن التزاماته 
الى يفرضبا عليه عقّد الايحار ٠‏ 6 لو كانقد 


محلة المحاماة 
| عدم اخلا لأ حدالطرفينبالتزامه.الاانه مقرران 


أثرتحققهذاالشرط من خيث فسخ العقد لابقع 
بقوةالقانون يل يجب|ن يصدر به حك وان للقاضى 


سلطة تقد ير هذا الاثر فيقضى بالفس أو لا يقضى 


نه حسب مأ يتبينه من ظروف الاحوال 

د وحيث أن محصل ذلك ان الذى يفسخ 
العقد الثناى ليس هو مجرد تحقق الشرط 
الفاسخ الضمتى بل صدور الك بالفسخ وانه 
حتى صدور هذا الحك ببق العقد قنما تتعلق 
به حقوق كل من الطرفين فى<دود التزامات 
الطرف الآخر 
د وحنث اناختصاص قاضى الامورالمستعجلة 
فى المسائل التى مخشى عليها من فوات الوقت 
حدود بعدم المساس باصل حقو ق الطرفينكل 
عتيما ف[ الآخر . فبو قضاءباجراءاتسريية 
تستلزمها ظروف الخال مؤقتا لاتمتدالى أصل 
الدعوى الذى يحب أن يترك سلما الى قضاء 
حكمة الموضوع فتقضى فيه كك قطعى قديلغى 
أو يعدل أثر حكم قاضى الامور المستعجلة 


أساء استعال المكان الأؤجر اليه 1 أوم تع (راجع كتاب 5ع الع انا 5ع00000326) 
فيه المنقوللات الكافية لضمان الايجار وماالى وععوعاة : وعل0 #علمار يسا كنبذه ا ومأ بعدها) 


ذلكمن الالتزامات الاخرى 


«دوحيث - تف ريعا عل ذلك_لامختص قاضى 


«وحيت أن ا لاص ل أن التزام من الالتزامات الأمورالمستعجلة الحم بفسخعقدأو بالغامحجز 
المتقابلة فى العقدالثناتى الالتزامات هو السبب | توقع صحيحاشكلا_أو يصحةعرض عل هالمدين 


0000056 للالتزام الأخر-فالالتزام بدفعالاجرة 


فى عقد الايجار مثلا ‏ هو فى مقابل تمكين 
المستأجر من الانتفاع ‏ وهذانفسههو التزام 
من التزاماتالمؤجر ‏ و بذلك يكون بقاءالعقد 
وترتب أثره عليه معاقا ضمنا على شرط 


للدائن . وماالى ذلك منالمسائل الموضوعية . 

«وحيث ان الاخلاءهوأئرمنأثارفسخعقد 
الأيحار ونقيجة له لايمكن ان تسبقه ولا ان 
تستقلعنهفهى انها.لالتزام المؤجر ‏ يأنيمكن 
المستأج رمن الانتفاع- ولالتزام المستأجربأن 


جحل المحاماة 


يدف الايحار مقابل الاتتفاع . ومن هذين 
الالتزامين تتكون العلاقةالقانونيةو يترتبعليها 
مظبرهاالخارجى وهو وضع بد ا ستأجرعللى 
العين المؤجرة له فالاخلاء اذن هو فصل فى 
موضوع حةوق الطرقين ‏ اوبمعنى اصح هوأثر 
من أثارهذا الفصل و الافبل بتصور أن يقذى 
بالاخلاء ويستمر العقد قَانما فيلتزمالمستأجر 
بدفع الاجرةفى مواعيدها ؟ 

دوحيث انهلذ لك يخ القضاءبالاخلاءعن 
اختصاص قاضى الامو رالمستعجلةالااذاسبقه 
اتنهاء العقد بنهايةمدتهالمتفق عليه|أوفسخه لعدم 
إدانا ليشا جر التداماته بحم أو باتفاق الطرفين 
على أنيقعالفسخ بقوة القانون بمجرد اخلال 
أحد الطر فين باحد التزاماتهفانه ‏ فىهذهالخالة 
وحدها ‏ يكون الاخلاء هو ازالة أثر مادى 
لعلاقة لاوجود لباقانونا فليس بين ااطر فين بمة 
حق حمل المسأس بهو فضلاعنذلكفانما حالة 
بده عل العين _بعدفسخ العقد _ا سيب قانونى ظ 
وهكذالايكون بجرداخلال المستأجر بالتزامه 
بدقع الاجرةفاسخا لعقد الايجار فى ذاته بل 
سببايؤدى اليه وخاضعا لتقديرقاضىالموضوع 
وحتّى يفسخ العقد يبق المستأجر واضعا يده 
بسبب قانوقى وللمؤجر حق الامتيازعلى | 
المتقولات الموجودة بالعين المؤجرة وفاء 
للابجار الذى يستحق عليه . فيتتنى بذلك 
الاستعجال الذى يبر راختصاص قاضى الآمور 
المستعجلةو اذ كانهناك حاجةالىالسرعة فأن 
اختصاص قاضى الموضوع معتقصير المواعيد 


١. 


والفص لعل وجهالسرعةعنىعام» عل ع زه؟ مهم 
كاف لذلك 

«دوحيث ولو أن بعض انحا و الفرنسيةقد 
أخذت بالر أىالعكسى (راجع حكرحكة باريس 
أول اغسطس سنة ٠‏ 919189 ينأبروم 1 بونيه 
سنة 1891 سيرى 49 7 - 4 ) الا انها 
استلزمت للاخلاء غير عدم دفع الاجر ة أن 
لايكون بانحل المؤجر منقولات تفى بسداد 
الايجار ومع ذلك فأن البعض الآخر من 
الاحكامقداضطر دعلى رأىهذها لحك ة(راجع 
5 محكنة استئناف كان فى مجلة عنعخ]آ 
3- 0161906 وهل - ور اج ع كتاب 
مار ينياكالمتقدم بند 477-1٠١‏ .أن أحكام 
محكمةالاستئناف المختلطة مضطردةعل هذا الرأى 
(راجع الح يتاريعخ ٠١‏ ينايرسنة 80و جموعة 
الاحكام امختلطه وص ١١١و‏ نوفيرسنة ٠‏ 17 
جموعة الاحكام الغتلطة ممص هو ١١دسمير‏ 
سنة ب وجموعةالاحكام المختلطة م ص .+ 


وأولد سمي رستة. م«وجموعة الاحكام امختلطة 


وص ع وماد يسمي رسنة وم وجموعة الاحكام 
امختلطة ممص ١ىروراجع‏ خلاف ذلك الاحكام 
الواردةفالفمرست العشرىالرابع>لةالتشريع 
والاحكامالنختلطة بند .ع وما بعده . راجع 
اإيضاكتاب عقد الابجار للاستاذ عبدالرازق 
السنبورى ص ع +يا امش والاحكامالتىيه) 

م وحيث انه إذلك تكون هذه الدعوى 
خارجة عن اختتصاص هذها حكمة 

ووحمشان الطرفينطابا احالتها الى محكمة 


5 مجة المحاماة 


الموضوع لاختصاصباماو يتعينقبول ذلك | بالزامالمدعى متضامنا مع آخرين بأن يسلموا 
( قضية الست شركس عمد حسين وحضى عنها الاستاذ حسين المدعى عليه لل خشاب المبينة ف صححمفة الدعوى 
عبد الرازق ضد امام افندى عيد رقم 1006 سسئة ا ومحضر الصاح المحررف؟ ناير سنة امه عبنا 3 
بايغ الاغة) ان يدفعوالهثمنها البالغ مم١‏ قرشا . وقد نفذ 
المدعى عليه هذا الك بتو قبع الحجرالتنفيذى عل 
ا منقولاتالمدع بتاريخ أو ليونيه سنة م9١‏ . 
| فرفع هذاالأخيرهذه الدعوىطلب فيا الحم 
رفع الحجز التنفيذى المذكورثم عدل طلباتهفى 
أوتعديلبا .غير ختص به ا 1 
؟ - قاضىالامور المستعجلة ٠‏ عر تين اسكز مل .| اجلسةالمرافعة الآخيرة الى طلب [يقاف ع 
التقامياف الام را به لشرونيه جد لافيت ا انحدد له يوم (9؟ يونيه سنة »198 ومبنى هذا 
الطاب ان المدعى عرض على المدعى عايه 
() أن اختصاص قاضى الاهور المستعجلة | الأ خشابالتىالتزم يتسليمهالهعينا واتهلايزال 
يقصر عن تفسير الاحكام الواجبةالنفاذأوتعديلم! | يعرضبا فلايكون ممةححل للتتفيذ يشمنها 
فاذا قضى الهكالمراد تنفيذءبالزام شخص بأن | ووحيشانهثابتمنمحضرالحجزانالمدعى 
بسلم أشياء فلا لك قاضى الأمور المستعجلة أن | عرض للاحضر المكاف بالتنفيذاخشا باتبينانها 
بين مقدار انطباق هذه الأشياء علىالعرففقد | اقلمنالاطوالالواردةف صحف ةالدعوى 
كان مل ذلك الدعوى الموضوعية التىفصل فبها | «وحيثازالمدعىيمسك امام هذه الحكة 
المي المراد تتفيذه ظ بدفاع ذى شقين :اولا- ان العرى التجارى 
)١(‏ العرض ا حقبتى ا وضوع الا لتزام من المدين | .سمح بوجود اخشاببالاطوالالواردةفى 
هوعقبة فى سبيل التنفيذ بثمنها بدخل فى اختصاص صحيفة الدعوى الاصلية وانحقيقة هذه 
قاضى الأمور المستعجلة تقديرها للفصل فى أمر | الالطوالهى .مستي , .,رم ستى - ثانا .. 
إيقاف التفيذ أو الاستمرار فيه الا أنه لاملك | القلالاوم سار اشاب بسك مين لان 
طيعة ا حال الفعمل فى صعة العرض اذعوقضاءقا الحكارجع الزامه الى حضر الصلم الجر رفى+ ينابي 
حقوق الطرفين كل قبل الاخر . ىف تبين 5 سنة ره وليس بهاشارة الى سك معين لل خشاب 
اران جادى يضح أن كوو مهالا غات نا ...ور بي إن عم لين عقا الك تين 
مؤقتا وجب أن بعطى الارن ا جلارع فى أثنائه تفسير الأ حكام الو اجبة النفاذأو تعد يلبافاذا كان 
وتات بوك بع عرو الت يشيع جيذ الحم قدقضى بالزام المدعى بأن يسا المدعى عليه 
مطل المدين وايقاف التنفيذ الى اجل نم مسى ٠‏ | اهايا مناطوالمعيئةفلاملكمذوامحكة أن : 
الاو تبينمقدارانطباقهذءالإاطو الع ل العرف ققد 
«حيث ان حصل الدعوى ان المدعى عليه ١‏ كان حل ذلك الدعوىالموضوعية الى فصل فها 
استصدر حكما من محكمة ولاق الجزئية قضى بالحكالمر ادتتفيذه.و اذا كانهذا لحك قداشارالى 


1ه 
محكة مصر الكلة الاهلة 


م بونبه سئة ١87‏ 
١‏ - قاضىالامور المستعجلة . تفسير الاحكامالو اجبة التنفيذ 


ألليادىء القا نومة 


يمحل الحاماة 


عر الصلح 


١و‎ 


فهو خلومنسمءكمعين للا خشاب | باريس؟١‏ بونهسنة 498١و‏ باريس4مايوستة 


المطلوبة.على | نهاذا كانهناك حل لاقول بغموض| مير ع «نوفيرسنة/اسيروه«يوليوسنة ٠‏ 184 
أوامبامفىارجاع الحك بالالزامالذىقضىبه الى عصيرع 1[عناء2 الجر ,الثانى صف ومابعدها 


صحيفة الدعوى و بحضر الصلحوهماغيرمتثلتين 
ف السانات التىاستلهماها_فأن تفسير ذلك خارج 
عن اختتصاص هذه المحكمة 
د وحيث أنه معهذا الدفاع فقداظبرالمدعى 
استعداده لتساي المدعى عليه الاخشاب بالايعاد 
الواردة صحيفةالدعوى ‏ ودلل على جدية 
هذا الاستعداد بأنه عرض لللحضر فى وقت 
توقيع الحجز ف أو لبو نيدسنة»م وان ينتق لمعه 
الممغاق اخشاب ليس المدعى عليدمنهاخشايا 
اخرىيدلالىرفضبا -الاانالمدعى عليه امتنع 
وصمم ع توقيع| لحجز على منقولات المدعى 


عطعم81 شلكو | وماعميع8 الجر ءالثالى:18320 
ص ع و جا رسو نيه وسيزاريروا جر الثأمن 
نم١5‏ معدملهآ عع بنوعكننوغ1 ند 4/اا 
وراجعكتاب دعن نالنع؟ عناد وعع36ممه00 
دوع وعل غه مأ رشاك ندم ومابعده) 
د وحيث انا محكمةقدا تتقلت الى امحل الذى 
قرر المدعى أن به الاخشاب التى يعرضها على 
المدعىعليه وقدرأت أن باحل أخشابا كثيرة 
العددتر ب وكثيراعلى المطاوب للمدعى عليه وقد 
وافق هذا اللآخيرالمدعى ع لأ نالعرف يحرى 
بأنالطولالذى يسمى خسةأمتارهو../ سو» 


«وحيث أ نالعرض الحقق لموضوعالالتزام متروالذى يسمىأربعةأمتارهو . .م“ ووجدت 


من المدين هو عقبة فى سبل الانفيذيدخل ى 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة تقديرها 
الفصل قأمر إيقاف التنفيذأوالاستمرارفيه 
الاأنهلابملك بداهة سلطة الفصلفى صحةهذا 
العرض فهو قضاءفى حقوق الطرفينكلقبل الآخر 
وظ.مابدخل ف اختصاصه هوأنيرىمااذ ذاكان 
العر ض جد يأيصح أن يكونسبالايقاف التنفيذ 
مؤقتا :فأن العا وجا 
يعطى المدين أجلاير فع ىأ ثنائهدعو ىمو ضوعية 
بصحة الع رض | لذى عمله للدائن و بذك يضع حدا 
لمطل المدين و إيقا ف التنفيذا ى أجلغيرمسمى 

«وحيث !نا جماعالقضاءوالفقهعلىهذاالر أى 
(راجع حك بحكةالنقض الفرنسيةم يوليه سنة 
سيرى ١10-41-5‏ 
4 , 193 وهم عممعامء: -معمعء -2ه2211آ1 


الحكة أنفىهذه الكية مايصلم للوفاءللندعى 
عليهوقدوافقالمدعى عليه نفسه عل : ذلك(راجع 
محضر المعاينة ) 

«وحيشان المدعى مالغة فى اظبار حسن 
استعدادهللوفاء عرض أنيدفع للبدعى عليه من 
الأأخشاب التىم نطو ل خمسة أمتار فقبلهمنهوهم 
محضر المعاينة) 

اررق 
انهذاالعرض جدى بدرجة يصحمعبا إيقاف 
التنفيذ مؤقتاحتى ,م التساء وديابينالطرفين 8 
اتفقاعلهوا لافللمدعى ا نيرفع دعوى بصحةهذا 
العرض وبراءةذمتهمن الالنزامالواردف الحم 
الصادرمن محكة بولا قالجرئية 

(قضةالخواجمعز ير يوسفغز الو حضرعنه الا ستاذعدهعبد املك 

ضدا لمعل عبان حسن المقأو لعرقمبه ‏ مسنة بمو بالحيثة السابقة) 


دقعه (راجع 


١ 


محل المحاماة 


ااي 
7 04 لتر لي انيما 


اه 
كه السك الوق 
م نابر سنة إسبه 
لانحة الترع والجسور . جسور وطرار يد . التزام الحكومة 
بصياتها - طبقا لدادة الراببة من اللائحة . عدم وجود 
حق ارتفاق لهاعلى الاراضى! جاور ة. التزامها بالتعويض فحالة 
أخف أتربة هنبا كد 
لبد القانوى 
ليس للحكومة حق ارتفاق على الاراضى امجاو رة 
للجسو ر والطرار يد بحيث تتزع هنهم الأثر بة 
لصيا نة تك االجسوروالطرار يدل نالمادةالرابعةمن 
لائحةالترع والجسورالصادرة فى ا فبراير سنة 
4 قد نصت يصر يح العبارة أن الحكومة 
مكلفة باجراء هذهاأصيا نا تعلى حسا مهالذلك يكون 


للملاك الجاورين اق فى المطا لبةبتعو يض عن ١‏ 


طراد الثيل أو صيانته 
5 


« من حيث أن وزارة الاشغال دفعت 
الدعوى بانالمدعى لايستحق أى تعويض عن 
الآتربة التى أخذت من ارضه لتصليح طراد 
النيل وارتكنت على أن للحكومة حقارتفاق 
مقرر لليصلحةالعامةعلل أراضىالسواحل ف أخذ 
ماتحتاج اليهمن الأآثربةالىتلزم لتصليح الجسور 
0 وحيث انهاتر تكن على الحم الصادر ىه 
دسمير سنة ويم ١‏ من محكمة الاستكناف الختلطة 
بجموعة التشر بع والقضاء سنة « ص 11) 
وكذلك ال حك الصادر فى .م ينار سسنة م64 


( بجموعة التشريع والقضاء ص4 )وقد جاء 
فهما أن للحكومة الحق فى نزع الاترية من 
الأأراضى المجاورة الجسور على شرط أن لا 
يلحق بالارض الا أقل ضرر تمكن 

م وحيث انهمعالتسليم بالمد أالقائل بانديجوزآن 
يترتب حق ارتفاق طيقاللعرف (©عد5ن) 
(انظر المادتين .سو ١ ١‏ من القانونالمدنى)الاأن 
المادة ‏ من لانحة الترع والمساق الصادر فى 
مفب رايرسنة ١946‏ تنص علىما يأتى «تشمل 
الاعمال الواقية فى الفيضان اعمال الجسور 
والرؤوس والصلايب والطراريد وغيرها 
من اللاعمالالتى براد.باوقاية الاراضى والبلاد 
نطفيانالمياعليبا» وهذهالاعمال تعدعمومية 
ولذلك فالحكومة مكلفة مها جميعما وجاء فى 
النص الف رنمى لبذهالمادة 
عععوطاء دم ععلاأمع صع عدا غمعسامل'' 

"لمع لطع ممع تامع ال 


د وحيث|نهذاالنص قاطع فى أنمصاريف 
انشاء!الجسورو بالتالىإصلاحبايح ب أن تتحمابا 
الحكومةجميعبا وليل قالشاررءعلى عاتقالملاك 
المجاورين أى تكليف أو مسئولية فى تحمل 
جزء منهأ 

ووحيشانهلامحلاذاللامسكحق الارتفاق 
عل الاراضى المجاورة للسواحل لنزع الاترية 
منبااذ ان الشارع صر ب فى تحمل الجكومة 
وحدها المصاريف اللازمة لذلك من اترية 
وغيرهاوعندجلاءقصدالشارعينتنى كل تأويل 


أواستنتاجو يلنىكلعرف سابق 
دوحيث |نمحكمةالاسئئناف الختلطةءدلت 
اخيرا عن ذل كالرأى الذى يتنافر مع القانون 


يخذل 


أقندىمبندس الرىانهقى سنة ١494‏ م بتلك 
الارض ووجدهامنزرعة قطنا وكذلك شهد 
حمدجادا مو إىعمدة الصف بانالمدعى تمكن من 


واصدرت حكمايتاريخ٠١ابريلسنةه‏ مو (بجلة | زراعة أرضه بعد تقسسمبافسنة ه99١‏ وشبد 


التشريع والقضاء سنةوم ص م7 وغازيت 
سنة5/97/1١ )١‏ وذكرتفيهالمبدأالآتى دأن 
نص المادةالرابعةمن الام العالىالصاد.. فى١؟‏ 
فرايرسنة وى( قدالقىواجبصيانة الجسور 
علعاتق الحكومة وهذا يتنافى مع حق اخذ 


اند شهر برمبات أو مارس سنة ١95949‏ وهو 


ا 
ظ بالارض وانه لم يتمكن من زراعة الارض 


فستةم»4 بعدالتصليح 


م« وحيث ان المحكة تثق بشهادة هذين 


الأتربة من الملاك المجاورين بدون تعويض | الشاهدينويتضحجاياانالماعى لم يتمكن من 


لان هذا تخلصامن جا ب الحكومةف التكليف 


الذى نصت عليهتلك المادة وقداتتقد الحم 
أيضا الاحكام السابقة والتى ترتكن عليبا 
وزارةالاشغال بأن هذهالاحكامجرت وراء 
الح النىصدر فى ه دسميرسنة 1884 قبل 
تاريخ صدور اللآامر العا الصادرفى ١١‏ يناير 
سنة 1894 
«وحيث انه نما تقدم لا ترى امحكمة محلا 
للاخ بدفاع وزارةالاشغالولليلاكالجاورين 
الحق فىمطالبة الحكومة بتعويض عن الاترية 
ألى ترفع من ارضبم لتصليح الجسور والطراريد 
وانحق الارتفاقالمذكور لايتفق مع نص المادة 
الرابعة فن لائة الترع والمساق المشار الها 
«وحيث انه بالنسةالىمموضوعالدعوى فقد 
ادى المدعى انا خذالاتربة منارضه منعه من 
' زرعبافستةو؟4؟! زراعية ووزارة الاثخال 
خالفته ذلك وقد حككت المحتكمة باحالة الدعوى 
الى التحقيق وممعت المحكمة شهادةالشهود 


٠‏ ووحيث انويؤخذ من شبادة حسن عفت 


زراعةارضه بتداءمن سبتميرسنة 1978 لذاية 
مارس سنة ١484‏ لا زرعها قطنا 

ووحيث انالمعروفان زراعة القطن قد 
يسبق,ازراعة برسي ويسبق زراعة البرسيهذرة 
اىانالارض تزرعاولا ذرة ثم تزرع برسيا 
ل 

دو حيث أن المدعى لم يتمكن من زراعة 
الارض الاقطنا فقط اى ان امحكمة تعتير ان 
المدعىمنعمايقابل نصف ايجار الارض 

«وحيث انه على اعتبار الايجار الفدان ١/,‏ 
جنهاسنو ايكون يجار. ١قراريط‏ - م فى 
م جنيباس و ر/اجنيهونص ف هذاالمبلغ يساوى 
بماقرشاما يقابل زراعة الذرة والبرسيم الى 
حرم منها|المدعىفىسنةم ١997‏ إسبب اخذا لااتربة 

«وحيث انه ثابتمنتق ري رالخبير المقدم فى 
قضيةاثبات الحالة ان مقدار الاتربةالمأخوذة 
مور مم مترا مكعبا ويلزم للارض تقصيب 


لاعادتها الىممستوواحد 
وحمت انالحكة تقدر ذا ككله مبلغ هه وقرشا 


د هلوت 


١١4 
فقط وترى الحكمة ان فى تقر يرا لير مبالغة‎ 
فى تقدير مبلغ 4م جنيها وهه مليماالتصليم‎ 
لذلك يتعين الك للمدعى بمبلغ ه/مقرشا فقط‎ 
وحيث ان المدعى محق فى طلب الحم‎ « 
بمصار يف اثيات ا حالةالتى تكبدها يسبب فعل‎ 
المدعى علي ويتعين الك له ايضا بالمصاريف‎ 
المناسبة للببلغ احكوم به‎ 
(فضية سيد موسي ضدوزارةالاشغالرقم 4؛؟ -نقه وو رئاسة‎ 
) حضرة القاضى زكىخير الابوتيجى‎ 
1ه‎ 
محكمة الاقصر الجرئية‎ 
١و ينايرسنة‎ 4 
تقادم . مشتريان . من مالك واحد . عدم تأثير تسجيل‎ 
. أحدهماعلى وضع يدالاخرو تملك من الدة . أفضليةواضعاليد‎ 
المبدأ القاتونى دوس‎ 
أنارهذ| المج حث النزاع بين مشتر بين هن باح‎ 
واحد وهن المفضل فيهما . هل هو الاسبق فى‎ 
٠ التسجيل اطلافاول وكان المشترى الثانى هو الواضع‎ 
. اليد . واستعرض آراء الشراح بمصر وفرنسا‎ 
واتهى الى الرأى بأن قواعد التقادم مطلقةولا‎ 
تأثير للا' حكام المنتصوص علبها ف الموادة .>مدى‎ 
وما بعدها ء ولا لا حكام قاتونالتسجيل العرق‎ 
الصادر يفرنسا فى سنة مهم؟ على هذه القواعد‎ 
ألا من حي ثأنها تقصرمدةالتقادم فى رأىالبعض‎ 
ولا تقصره علىرأى البعض الآخر . وأنه لم يقل‎ 
أحد أن لقواعد قانون النسجيل من الاثر مايهدم‎ 
. قواعد التقادم و جلها مشاولة عدمة القيمة‎ 
١ 


«منحيث انالمدعى يتمسك بعقدالبيع العرفى 
الصادر اممو رمن المدعى عليها لول وآخرين 
بتاريخأول بؤونةسنة >1 الموافقسنة١ ١11‏ 


مجلة المحاماة 


والمسجل فى/اميوليومن ل كالسنة والذىشمل 
قيراطينحوض الروكتتمرة + الذى يتبينمن 
الاطلاع على الكشف الرسى المقدم أن البائع 
لوالد المدعى يملك فى ذلكالحوض .؟ سهما 
و١٠‏ قراريط 

دومن حيش ان المدعى عليه اتا تمك بعقد 
ابيع الصادراليه من نفس البائع للمدعى عليه 
بتار بخ مايوسنة 4١9‏ الشامل للعشرةقراريط 
واثنىعشر سهما بأجمعباوالمسجلفى ١4‏ يونيه 
من تلك السنة ها يتمسك بوضعاليدالمدةالطويلة 
المكسبة لالكية 

«ومنحيث انه للفصل فىهذهالقضية يستازم 

البت فيا اذاكان الادعاء بالتقادم الملكسب 
يطغى على القاعدة العامة المسل مهامن أنه فىحالة 
النذاع بين مشتر يبن من بائع واحد يفضل 
الاسبق فى التسجيل ام أن تلك القاعدة تطغى على 
التقادم فلاتجعل لهأي |_يقو ل الاستاذ حلبى عيسى 
أن نظرية التسجيل لا تستقير فى حالة متلا ك العين 
بمضى المدةولوكان البائع واحدا ( حلى عيسى 
الببيعص هضوالا حكامالمذ كورةبه_مصره؟ 
دسمدرسنة 10 القضاء جه استكناف مصر 
الاهلية/ا؟ نوشدر سنة/ا. ١‏ الاستقلال عدد 
بس + مختلط | ماد يسمبرسنة/8 19س ٠١‏ 
ص 7 رقمم ٠‏ 47) وقد تابع هذا الرأى يجيب 
الحلالى بك مؤ لفدعن البيع ص /ل؟ بند /1ه 6 


و صد ر حك من حكلة منو ف ببذاالمعنى (المجموعة 


الرحمية/١‏ عدد.م) وتلاحظ هذه الحكمة أن 
الحكم المذكور وقد أشار اليدتجيب الحلالى بك 
قدأخطأ فىالار تكا نعل ماوردبالجزء الثالك 


مج ل ةالمحاماة 


هفل 


من دى هلتس بند+*١و74١و/1؟١‏ من الصحيفة ( أىالواردة المادة 1١‏ ومابعدها )كأنا 
وه وهم أذأن المؤاف 5ن يبحشف قواعد | لمتكن,النسبةالاشخاص الذي نهم حقوقعينية 
التقادموتأ ثيرهفى! كتسا بالملكيةوابانحث عل العقار وحفظوها بموافقتهم القانون فيقرر 
قو اعد« السب ب الصحيح»وصل الى تقر يرأنهليس | الحك بصرع العبارة ضرورة التسجيلولكنه 
من الضرورى أن يكو ن العقدمسجلاليكو نسيا | لايترتب عل عدم حصوله النتائجالطبيعيةوهى 
صح.<ا و أنهفى حال ةالتقادم الخسى يكف المتمسك استبعادالتقادم بل بجع ل أثرهامتدادالتقادممنه 
بهأنيكو نذاعقدو يعلل ذلك «بأنالتسجيل قمر أ الىهاسنةفقط وقدسار الاستاذ يجيب الهلالى 


يدحماية المشترىمن تصرف البائ ع لدولم يقصد 
بدحماية المالك الذى لاتأثير العقد الصادرمن 
أجبنى عله سواءكانهذاالعقدمسجلاأم غير مسجل 
فضلاعن عدم وجودحككةلاشتراط التسجيل 
حتّى يكو نالعقدسبياصحيحاضدالمالك اذأ نفقدانه 
الحبازةوا ستمتاع صاحب العقد.ها هذهالواقعة 
أ كثردلالةمنالتسجيل-_من أجل ذلك يكو نمن 


الىهذهالنتيجةوان كان قدوصلاليبامنطريق 
اخ رمعتير| | نالتقادم الخسى لايكون لاف حالة 
الشر اءمن غير مالك أماوالشراءفىحالتنامنمالك 
فلايد من وضع اليدخمسة عشرسنة ونسىأنهق 
تلك الحالة أيضافالشراء منغير مالك لا نالبيع 
الصادر الىالمشترى الذى سجل عقد تمليكهقد 
اخرجالعيننهائيامن ملكي ةالبائع فاصدارهعقد 


الغرابة ان يشير الك المشار اليهالالمسبيو وى ودر | بععنهاالممشترآخر ليس الاتصرفامنغيرمالك 


ليقرر قاعدة مخالفة ماما للقاعدة الى أتاها 


ومثلهمثل التصرف الصادرمنأى شخ صآخر 


المؤلف اذنص الحكعلى أنهلا بغنوصاحب اليد رتدخل العينالمبيعة فى ملكامطلقا.و الواقعنترى 


فيمثل هذهالحالة عن عدم التسجيل وضع اليدخمس 
سنوات بل يحب أن يضعيده خمسةعشرسنة 
والمسيودى هلتس يقولصراحةبأنالعقدالغير 
مسجل يكو نسببا-اللتملكبالتقادم الخنسى 
وابلغمن ذلك أن الح عندما تعر ض لااثر الملكة 
المستفادةمن التقادم الخسىالمادة+/امدنى - قال 
أنخلوالمادة<,منضرورةالتسجيل ليس دليلا 
على أنهذاالنسج.لغير لازم بالكلية حتىقبل 


أن الاحكام والآراء التى ابديت -ول هذا 
الموضوخ/ تضعالمشكلة على حقيةتهاولذا كانت 
الحججمتضار بةفنحن ازاءمشكلة خاصة بالتوفيق 
بينقو اعدالتقادم المنصوص عنهافى صدر القانون 
المدتى وبين قواعد اثبات الحقوق المدنية 
المنصوص عنبا فيعجزه وال ألةالمرادالفصل 
هاما ذا6انت قواعدالتقادم خارجةعن سلطان 
قواعد اثيات الحقوق العينية ا نصوص عنباف 


الاشخاص الذينيدعونتلق حقوق عل هذاالعقار| المواد>. >ومابعدها وتأثير هامطلقأم انهاداخلة 
من نفس المتصرى لصاحب اليدلانالمادةه؟+ | فالدائرة المنسعة لتلك القواعد وقد أثيرهذا 
مدق نصت عل أنه حالةعدم وجودالتسجيل | النزاعففر نساعتدحثأثر العقدالغيرمسجلى 
عند لزومه تُكونتلكالحقوق السالفذكرها |تكوينسبب ميم للبلكية بالتقادم القصير والرأى 


01 
الذىحاز الاغلية المطلقة عنداحاى والشراح 
هوانه يكون هذا السبب ( ملحق لموسوعات 
دالوزجز١‏ ص6١‏ بند ومإه ومابعدهومابها 

من أحكام النقض والمرا- جغ ) وذلك على رتم 

معا كسةترو لون وديمولومب وكوليهدىسنتر 
وقوطهمبالر أىانخالفويقولاو.رىوروجزرء 
؟بند 4., تعزيزأ لد«ان قانونم؟ مار سسنة 
لاوجب الا تسجريل العو دالناقلهللماكية 
بمفردها أماملكية من اشترىمنغير مالكو وضع 
بدمعلبها المدة النصوص عنبا فى المادة مدوم 
شر جعبا ليس الىعقد البيع الصادر لهواماالى 
وضع يدمو احتجاج المشترى بالعقدانمايقصديه , 
55 ين الحيازة والانتفاع بلتنقيص المدةاللازمة 
لا كتسابهالملكية بالتقادمعادة ‏ ومن العنت 
احتجاج الغير بأن عدم التسجيل يجحعل تلك 
الحة وق العينية كأنهالمتكنقبلبم فهذهالحجة نجد 
تفمددها فى الاغر اض الخاصة بقشر يعسنة 06م 
الذئ آراد ميك النقنة ‏ المقاوت لاعف 
:اع مهاو ذلك بتأمينالحائ رين من الغير والذى1 
بقصدبه هطلمَا حماية المالك المهملالذى يعتير 
خروجالدينمننحت يددميرر اا ف التجر يدومن 

حقوقه - كذلكمنالعنت القول بان العقدالغير 
مسجل ليس يسبب صحيح_هوكذ لكف الواقع 
لذن التيتدل لمن قر طا سن عر اا ع 
العقود الناقلة للمذكية وهو كذلك قبلالمالك 


الحقيق لانالة لنسجا شرع لجاية مصالحه هو 


ا حيث انه نتجماتقدم ا نالاجماع سرى 
فيفر نساعل اعتبار قواعد التقادم مطلقة لاتأثير 
للقواعدا لنصوص عنمافىقانونالتسجي ل الامن 


بجحلة الحاماة 


حيث أنهاتقصرمنإلتقادم عر اوري 
0 تقصره على قول البعض الآخر ول يل أحد 
مطلما بان لقواعد قانون التسجيل من الاثر 
مأ بعدم قواعد التقادم ويج علبامشاولةعدعةالقيمة 
« ومن حيثان المدعى معترفق فى مذ كرنه 
بأنيدهر فحت عن العين| بتداء منسنة41١‏ فهو 
يسلٍ بهللمدعى علي هالثانىالذىلهانحتج بالتقادم 
الخبى 
« ومن حيث|نالمدعىأ أثاراخر ا هذه 
مسألةوجودقصرل مور ثلا يسرىعايهمالتقادم 
ظ ولاحلهذا اللحثلان هذه القاعدة وضعت 
ماي ةالقاه رلا البالغ فلي سلهذا الاخير ان ينتفع 
| بعالم يقصديه المشرع حمايته وعلى ف رض التسليم 
بوجود قصر لورثة المشترىفهم ليسواءثلينى 
هذه الدعوى فقو قبماذ نلا يؤثر علهاهذا الح5 
( قضية عبد المطالمب حسن و حضرعنه ا لاستاذ حلم بشارةضد مد عبد 


الرحمن آخر وحضرعن الاولالاستاذا ,ادير بطر سرقمغ 16سنة57 
رئاسة حجشرة القأضى هد عتار) 


18_ه 
يحكة الموسكى الجرية 
4 ينابر سنة 1مه 
مخاصمة وكلا. الثيابة - بالطرق النصو ص علي اهيا مختصبالقضاة 


المداً القانونى 

ان وكلاءالنيابة يو'دونوظا تفبم مقتضى الساطة 
المستمدة من القاثون . واذا أخطأ وكيل النياية 
نفطأوه شخصى ض ولا:ترتب مسئولية الاعليه 
والطريق الواجب اتباعه فى مقاضاته هوطر يق 
مخاصمة القضاة المنصوص عليه فى المواد .هه 
وما بعدها مرافعات . ومن المقرر أنهذه المواد 
تنطبق على وكلاء النياية أأيضا 


يحلة المحاماة 


او 

«دحيث أنهبالنسبة للبدعى عليه الول ذان 
المدعى لابمكنه الرجوع عليه بقيمة القن الذى 
دفعه للسارق وهوالمدعى علي هالثانى لآآنالشمراءلم 
حصل فى سو قعامة و بحسن نية 6اشترط القانون 

روحيث أنه بالنسبةللمدعى علي هالثانى فقدئيت 
أنههو الذى باع الجاموسةالىمن باعالىالمدعى 
أىانههو الاصل ف حصولالضررفيتعين الحم 
عليه بالطلبات 

«وحيث أنه بالنسبةالنيابةوالحقانةققددفع 
الحاضر عنهما بعدم قبولالدعوىبالنسبةلوكيل 
نيبة للآن الطريق الوحيد الذى كان من 
الواجب عليهساوكه هو طريق المخاصمة ولآن 
لامسئولية مطلقا على الحكومة لآن وكيل 
النيابة ليس م الخدم الملزم السيد بتعويض 
الضرر عمايمكن أنيرتكبوه من الخطأ 
م وحمث انهمنالمقررقانوناأنالانسانمسئول 
عن خطأه الشخصى وعن خطأ خدمهواتباعه 

«وحيث|نالمبلغالمطلوب من الوزراةاساسه 
تبعية وكيل النيابةها 
«وحيث انوزيرالحقانة بتعيينهوكلاءالنياية 
فوظائفهم تنتبى كل سلطتهوهم يؤدونوظيفتهم | 
بعد هذا التعبين بمقتضى السلطة المستمدة من ١‏ 
القانون لا بالساطة المستمدة من وزير الحقانية 
لان وزيرالحقانية ليس لديهسلطةقضائية يمكنه 
ان يمدهم بها 

دوحيث انهاذاأخطأوكيل النبابة أثناء عمله 
نخطاؤمشيخصي حضولا تترتب أى مسئواية 


يل 


الاعليه دوويكن ان وقع عايه ذمرر هطاليته 
بالتعويض ان كان له محل 

دوحيث أن القانونقدرسم الطريق الواجب 
اتباعهفىهذه ا لحالةوهوطر يق المخاصمةالممينى 
المواد 64+ وما بعدها من قانون المرافعات 

«وحيث|نالاعتراض بانطريق النخاصمة 
لايمكن اتخاذه الاضدالقضاة فقط اعتراض فى 
غير حل لانهمن المقر ر قانوناا نهذ الطريق يمكن 
اتخاذه ا يضاقبل وكلاء النياية وقد اجمع الشراح 
عل ذاك وقضت انحا كم نه (راجعمر لان باب 
مخاصمة القضاة بمرة«دوش هرة؟ ١‏ وجارسونيه 
عرة م) 

«وحيش انهم تقر ر أن و كيل النيابةغير تابع 
لوزارة الحقانيةوانهلا جوز مطالبته بتعويض 
الابطريقالمخاصمة بكو زمادفعت بهالحكومة 
ففحله ويتعين الحم بعدم قبول الدعوى 

(قضية الشيخدر ووش مدو حضر عنه الاستاذ صبحى يروم ضد 
الثيخ سلمان مبارك وآخر بنرةمهمام سنةءمه ‏ رئاسة حضرة 
القاضى احد نفرى ) 
+؟ه 
حكة ببى سويف الجزئية 
م فبرأير سنة ١91‏ 


و حراعه . ضرورة وجود نزاع ما . عدم قبوها استقلالا 


؟ ‏ حرامة عدم جوازها على أعيان مدين لسداد دين الدائن. 
تعار ها مع أحكام التفيذ 
الميادىء القانونية 
و - إندعوىالحراسةلا يمكن تصو رهابذالا 
وبدون وججود زاع منصب عل املك أو وصع 
اليد أو حق ما 
- لامجوز وضع عيننحت الحراسة #سكين 


الدائن من الحصول على ديله . كالايجوز وضع 


يكيل 


أملاك المدين العاجز عن الوفاء تحت الحراسة إذ 


بحل المحاماة 


فيتعاقد على خلاف ماجاء مها ( راجع التنفيذ 


لا يمكن الحجر على حر يتشخص ولاالحدمنحقه | لابوهيف فقرة ١‏ ومابعدها) 


فى التصرف فى مله الابنصصر بح فضلاعن 
مخائفة ذلك لأحكام القاثون الخاصة بالتتفيذ . 
الو 

وحث انهلا حل لادفع بعدم اختصاص 
القاضى المستعجل بنظر الدعوى لآن هذا الدفع 
لميبد الا بالمذكرة الختاميةوعليه يكون قد سقط 
حق المدعى عليهم فيه ويتعين رفضه . 

« وحيث انه بالنسبة لاوضوع فالمدعي 
« يطلب تعيين حارس على املاك مدينيه 
لاستلامباوادارة حركتها واستغلالها وخصم 
صافر يعبأمندينهالبالغ عبرته. ٠‏ «جنيه تعر يبا 

«وحيثاندعوى الحراسةلايمكن تصورها 
لذاتها وبدونوجودنزاعا نصب على الملك أو 
وضع الند أو حق ما 

«وحيثانهذا المدأ مستفاد صراحة من 
المادة؟؟ 4 مدن الى تنص عل أن م لليحكمة تعيين 
0 حافظ للاشياءالمتنازع فها » فالنزاع 
أذن اساس الحراسة 

دوحيث أنه ليس ثمة نزاع بين المدعى 
والمدعى عليه على حق من الحقو بصم ان يكون 
اساسا لطليه 

« وحيث انه ظاهر من طليات المدعى انه 
يتوسل بدعوىالحراسةالى الحصول على دينه 
وبنارة أخرى حال نان المر ابسة وفنا 
للتنفيذ بدينه 

«ووحيث ان قواعدالتنفيذوضعت للصلحة 
عامةفلا يسوغللشخ ص أن يتخطاهاأو يتجاهلبا 


د وحيث فضلاعن ذلك فلا يسوغ وضععين 
تحت الجراسةلمكين الدائن من الحصول على 
دينه إراجع مجموعة العشر سنوات لللحاكم 
الختلطةسنةم91١1-م9؟؟ ١‏ صحيفة 058 نبذة 
05( 

ووحيث فضلاعما تقدم فلا يمكن وضع املا كالمدين 
العأجر عن الوقاء معن )ممععل مع عدء؛ زطعك 
لز اسةومدز هده كاد غيريتية لانه 
لامكن الحجر عب حر ينهو لاحدحقهف التصرف 
فى ملكه الابنص وهذا النص لا وجود له 
( راجع البنديكت فرنسيز جزء + صحيفة 
نبذة 9٠6‏ الى 6" ) 
« وحيث ان الخصم الثالث طلب رفض 
الدعوى منضما للبدعى علييم 


(قضيةعلى باشأ اسلامضد عبداليدحمدعويس و خرين رقم ٠١18‏ 
سنة 1م9١‏ رئاسة حضرة القاضى بطرس سليان) 


000 
تحكمة دمنهور الجزئية 


م مارس سنة ١م9١‏ 
١‏ - نزع ملكية ٠‏ معارضةفؤىالتنيه . أثر هاف بطلا نالاجرارات 


؟ - بطلانالاجراءات. دعوىنزع ملكية. رفعباؤغيرالمواعيد ٠‏ 
البطلان من النظام النام 

١(‏ ) ان أمر بطلان دعوئتزع الملكية بناء 

6 تنليه رع الملكية أمر عتر وك تقد بره حدما 

يثفق هع كل حالة ومع سبب المعارضة الأرفوعة 


مجلة 


وأثرها الحتمل اذا صحت الدعوى على الاستمرار 
ف التنفيذ هن عد مهفاذا كان موضوع اأعارضة بأن 


المدى عليه غير مدين ثما يترتب عليه عدمالتنفيذ ا 


بالمرة لوحت المعارضة فيتعين الحم باليطلان. 
أما اذاكانت المعارضة خاصة المناقشة فى قمة 
الدين أو نقصانه فلا يكون سببا لوصح لعدم 
الاستمرار ف التنفيد 

نز عملكيةفي المواعيد امحددة بالمادة.سه م افعات 
هو من النظاء العام فلا يو ز للخصوم الاتفاق على 


المحاماة 5-0 


المدعى عليه فى التنبيدى اليوم الاخيرمنالمدة 

المحددة لذلك بتارجخ,» يوليوسنة. مره وتحدد 
| لنظرالمعارضةجلسةنوفْيرسنة . سووفهاقضى 
بالرفض وكانت دعوىنزعالملكية هذهرفعت 
يتاريخ هما كتوبرسنة. به ونحدد لماجلسة؛ 
نوشبرسنة .م ووحضر فيهاالمدعى عليه الذىكان 
عارض ف التنبيه و1 يبد ذلك وأجلت القضية 
لاستيفاء الشبادات لجلسةود يسمي رسنه و١‏ 
وكانت ف الاثناءر فضت دعوىالمعارضهفالتزيه 


خلافه. ولامحكة أن نح بهمن تلقاء نفسها فى حالة | يحلسةونو في رسنة .س هكم تقدم وفيباطلب الحاضر 


غياب المدين مخلافمااذا حضر وم يتمسسك هذا 
الدفع فيز ول البطلان 

امل 
2 حيش ان المدعى طلب لحك بنزع ملكية المدعى 
علمهما باعتبار أنالاجراءات نمتوةقالقانون 

«وحيث|[المدعى عليهالأاول دفع بيطلان 
الدعوىو بنى طلبههذاعبل أنتفبيهنزع الملكية 
أعلنفى١٠١‏ بوليوسنة .4# و وعارض فيهالمدعى 
عليه بتاريخ«يو ليوسنة .وأ ىف المنسةعشر 
بوم اال حددها القانونف المادة,م64ه مرافعات 
ويين ان المادة ١ههمرافعات‏ نصت عل أنهإذا 
حصلت المعارضة بعد السةعثير بوماالمةررة 
لرفعبا لايوقف التنفيذ واستتتج من هذا أن 
المعارضة الحاصلة فيالميعاد توف التنفيذ 

دوحيث انه ظاهر من الاطلاع على ملف 
الدعوى أنالمدعى عليه بعدأنطعن باللزويرق 
سد الدين وقضى بصحة السند بحك مشمول 
بالنفاذويد أ المدعىف اجراءات التنفيذ بأ نأعلن 
تنبيهمزع الملكية فىم( يوليوسنة. ١9#‏ عارض 


عن المدعى عليه الا يقاف لو جودمعارضهف التنبيه 
وأجلت الدعوى للتحرىعن ذلك لجلسة"١‏ يناير 
سنة ع4 اللىقدم فهاالمدعى مايدل عل أ نهسبق 
أن حم رفض المعارضه 

« وحيث أن المدعى دفع بأن هلاق للمدعى 
عليه أ نيدقع بيطلا نالدعوى للسببالذىأبداه 
المدعى عليه وأنه بحب عليه رفع دعوى على حدة 
للوصول الى ذلك 

« وحيشانهمنالمتفقعليهقا.و اأنحكنرع 
الملكية يقصدبهبيان أن الاجراءات قدا ستوفيت 
وفقنصوص القانون و لانزاع أن إيقا ف الدعوى 
أور فعم| أ ثناء لا قافو بطلاهابناء على ذل ككلبا 
أحوال داخلة فى حك الاجراءات الواجب 
اعتبارها ىحم 3 المكية بخلافما يكون 
متعلقا من الدفوع باصل الدين أومقداره 

دوحيث انهإذاتبي نأندفم المدعى عليهمتعلق 
باستيفاالاجراءات يتعين البحث فى أ رالمعارضة 
التورفعبا المدعى عليه علىهذهالدعوىوعما إذا 
من مجرد رفعبا يستوجب الحك بالبطلان 


كل 


لاستمرارالاجراءات بعدرفعرابفض النظرةن ! 
موضوعالمعارضة واستبااز أناللامر ختلف 
عسي انا رعاو تالت 

د وحصث أن الموادمعه ومابعدها الخاصة 
المعارضة وأثرهاع ل إجراءاتنزع الملكية ميرد 
فيانص عل بطلا ن الاجراءاتالتّى حصلتقيل 
المعارضة إلاأن عبارة المادة ١ههيفهممتهاأن‏ 
المعارضة الىتحصل فالميعادتوقف التنفيذ 

دو حيث انه يستفاد من حالةهذهالنصوص 
ان أمر بطلان الدعوى بناء على عدم وقف 
الاجراءات وتجديدها بعدالمعارضة التنفيذ 
أمى متروك تقديره حسما يتفق مع كلحالة 
ومع سبب المعارضة المرفوعةوأثرها الحتمل 
اذا سحت الدعوى على الاستمرار فالتنفيذ 
من عدمه فاذا كانموضوعالمعارضة أ نالمدعى 


عليه غير مدين مما يترتب عليه لوصحتدعوى 
المعارضة عدم التنفيذ بالمرة فأذن يتعينالحكم 
ببطلانطلبنزعالملكية أمااذاانتالمعارضة 
خاصة مناقشة قيمة الدين ونقصانه عماحكبه 
فلوصمهذ| الادعاء ماكانسبيا لعدمالاستمرار 
فى التنفيذ فانه يصم التنفيذ مبما قل الدينوى 
هذهالحالة يكتئى بالايقاف إذكل مايمكن أن 
يترتب على المعارضة لو حك بتخفيض قيمة 
الدينهواستبعادجزءمن العينالمرادنزع ملكيتها 

د وحيثانه ظاه رمن الاطلاع على صورة 
الح المعلنة ان معارضةالمدعى عليه5انمبناها 
انأغلب الديندفعوم يتبقمنه سوىمججنيها 
وظبر فساد هذا الزعم أى أنالمعارضةلميكن 
أساسبا المديونية من عدمبا بلقيمةالدين فلا 


مجملة المحاماة 


يصم أن تكون سيا لبطلان تزع الملكية 
وفيها يك الايقاف حتى تظبرتنيجة الحكى 
المعارضة والذى حضل فى .هذه الدعوى ؟ا 
تقدم أن الدعوى أجلت التحرو. عن صحة 
رفع المعارضة اذلوتكن قدمت شبادة بذلك 
وكانق الاثناء قضى.رفض الدعوى فلاوجه 
أذن للدفم بالبطلان اذهوغير منتسج ولايصح 
أن حعل القانونمن الدعاوى الكيدية أشاسا 
لاكتساب حقوق وبطلان اجراءات جرد 
التشيث بحرفيةالقانون 

د« وحيث أنهيتبينماتقدم أن دفع المدعى 
عليه ييطلان طلب نزع الملكية فى غير حله 
و تعين رفضه 

« وحيث|نالشبادات مستوفاة ؟إأنطلب 
نزع الملكية حصل بعد مرور ثملاثين يومامن 


اعلان التنبيه 
د وحيشولو أنطلبنزع الملكية حصل 


بعد فوأات ٠‏ ويومامن أعلا نالتنسه وقدصت 
المادة وسه عل أنهاذا حصل الطلب بعد هذه 
المدة يكون لاغنا 

«دوحيث|!نالقانون نص عل لغ والاجراءات 
فىهذهالحالقوهىمر تبطة بالنظام العام فلايحوز 
للخصوم الاتفاق على عكسها الا أن المدينم 
يتمسك بهافى الوقت المناسب ولعدمتمسكه.ها 
بزو لالبطلانخلاف حالةغياب المدينفالقاضى 


« وحيث يظبر مماتقدم أن الاجراءات 
صصيحة وبتعين الحم «الطلبات 


0 قضة محدأفندى عل القصبجى ضدموداحددر يك وآخر رقم 


| ممنة إس#ه رئسةحضرة القانى مقصودقوسة) 


محجةة المحاماة 


دع 0 دسب م 
01 09 > 31 
آ# ره 08 سوروت 


0 
محكمةا لاستكناف المختلطة 
5 مانو سائة رسةى 
شركة . حلول أخرى علها . غير مانع من الترام أعضائها 
٠‏ المتضامنين قبل الدائتين . 
الميدأالقا نوق 
إن حاول شركةل أخرى وقد التزمت يتعبد 
الهأ وماعلمها لابمكن أن يمس حقوقدائن للشركة 
القدمة فى مقاضاة أعضاءها ا اقضامنين بدون حاجة 
للمطا لبة بالزام الشركة المذكورة ذاتها مادامتغير 
موجودة والتىلاتصتيرطذ | السب بأ يضا تمثلةلاً عضائها 
الذين كونواهذهالشركةاذاافترض مثل هذا اعثيل. 
) استئناف فالوس بطرس بصفاته ضد تفايسة برثو زور وس 
وآخر ‏ رائاسة المسترفوكساللةسنة وص )4١٠5‏ 
نفك 
7 محكمةالاستئئافالمختاطة 


7 مابوسنة 1و 
٠‏ حو الامتياز . حارس تضائى .موكل,الادارة. حقهفىاجرا 
الاملاعات . امتازه بالمبالغ المنصرنة 
؟ -توزيع . حق الدائن فى الدخول فيه . عمدمتوقفه على 
الفصل فى مسألة قانونية . 
م-استبدال الدين . بتغييرالدينوالدائن . سنداتنحت الاذن. 
محررة بالقّن باسم وكيل البائع . عدم اعتباره كذلك 
ه ‏ ستدات نحت الاذن . محررة بلقن . عدم تأثيرها على 
العلاقة الاصلية بين البائع والمشترى 
الميأدىء القانونية 
١‏ - اذا كان ال حارس القضائى موكلا بالادارة 
كافة وليس قاصراً علىصيانة واو رطحين سل اليه 
بحالة يستحيل معبها استغلاله فلهالحق- بل عليه 


الواجب_فالقيام بكل الا صلاحات اللازمة وكل 


المبا لغ التى تلزم لهذا الغرض تعتبر من المصار يف 
القضائية الممتازة طبقا للمادة ب٠/ا؛‏ صسرافعات 

؟ - أن الفصل فى مسألة قانونية خاصة محق 
دائن فى الدخول ف التوز يلا يتوقف ‏ إلافى 


حالة البدادة العامة على تقدير تقربي اعملية 


م # لا يستبر استبد الا بتغييرسيب الدين والدائن 
حالة النص فىعقد بيع عقارعل دفع امن سندات 
حر ر باسم وكيل البائع والمشار اليهفىذات المقد 

4 ان محرد قبول سئدات نحت الاذ نلا يعتبر 
استبدالا للدين الأأصلىكالد بن حاص بثمن عقار 
مثلا اذا كانت نية الاستبدال مستفادة صراحة 
هن ظروف العقد . وتبتى العلافة الأصلية على الها 
بالرغم من مدة السقوط القصيرة الحددةللسداد . 

( استثئاف جان باسابلو ضد رمزى ميخائيل جاد وآخر ‏ 
رئاسه المستر ماك بارنت أنجلة سلة مع صن ممع ) 

25 
بحكمة الاستثناف الختلطة 
مأبوسنة موا 
٠‏ الرامى عله الزاد . شروط اليم المشروعة ٠.‏ الكن . 
سداده لنازع الملكية وهوالدائنالم.جلالوحيد . ميرى” له 
؟ - خسام. دفع نم رمى المزادله بالنيابةعى ناز عالملكية . مشر وعيته 


لمبادىء القاثونية 

ان الادة .نه مرافعات التى تنص على 
الشروط اخاصة ددفع الرامى عليه ازادالممنهن حيث 
ميعاد وحل السداد لست خاصفة الالزام ولكتها 
وضعت يديل فحالة عدمالنص عليها فيشروط 
ألبيع حيث يكون (المادة »أ سمىافعات ) لنازع 


سدم 


٠4 


الملكية | لحق فى النص على كافة الشر وط التي يراها 
لازمة بالنسبةللبيع بشرط عدم مساسها بقواعد 
النظام العام ولا حقوق الدائنين والمتزوع ملكيته. 
فاذا نص فى شروط الببع علىدفع امن لصاحب 
الحق فيه أو إبداعهفي خز ينة احكةوعى نصوص 
مشروعة » فالدفع. الحاصل هن الزاسى عليه المزاد 
الى نازع الملكية وهو الدا ئن المسجل الوحيد عتير 
ميرئا لذمته 

؟ جيم التصرفات الحاصلة أعرفةالجاهى- 

وهنا ما يحتاج الى تفو .ض خاص_- مفروض أنه 
مأذون بها من اللحصم الذى عمات بإسمه طالماأتها 
لم تنكر فالراسى عليه المزاد الذي يدفع اله نجاهي 
نازع الملكية بغير مطا لبتهبا لتوكيل لا يكونمسكولا 
عن عمله هذا أو مقا ضاته يمعرفة الأخير (أى نازع 
الملكية) 

( استئئاف وهبه بك بادرس وآخر ضدصادقيك قلينى - رئامة 
المستر ماك بارنت المجلة سنة مه ص ه.ع ) 

ع0 
محكمة الاسكناف الختلطة 
لمأيو سنة ١5971‏ 
٠‏ - محام ٠‏ أتعابه. المطاليةبها.عن أعمالعامتعارجةعنالدفاعفى 


القضيةبالذات . رضرابدعرى أصلية,اختصاص لماك الختلطقيا. 


فى حالة اختلاف جنسية الطرفين 
؟- أنماب محاماة . على محجو ر عليه . عدم التزامه يسداد 


مبلغم ممين 
ع اغتناء على اب الفير . زيادة الثروة فعلا . أو على 


١‏ - ان المطالية باتعا الحاماةسواءياستصدار 
أمر تقدير مها أو «دعوى هستقلة مجحب أن ترفع 
بغض النظرعن جنسية احامى أو موكله_الى امحكة 
التى نظرت الدعوى الأصلية والتي تعتبر هذه 
الطالية تبعية لها . 


يحل المحاماة 


تت 


قاذا كانت الاتعابوا المصار يف و ندل الا نتقال 
الى ريطا لب بها ا حاهى لاتتعلق بعملهالمباشر نصفته 
محاهيا ف القضيةالى تقر عليه هذه الاتعاب ‏ إذ 
المذكرات حررت وأهضيت يعرفة محامآخر وهو 
الذىترافم أمام ا جلس الحسى_و لكنهاعبارةعن 
هساعدة كا نالقصد متها توجيه القضية بصفةهامة 
سواءهن جبة اختيارعام أوالاتصالبه ومضيركل 
الادلةالتى تصلح للدفاع فنهاحر بر ,ا أوشفو ياففى هذه 
الجالقلامكن المطا لبةيالا تعاب باستصد ارأواه رتقدبر 
بل برقع دعوى أصلية وتكو نأمام الحا كامغختلطة 
مختتصة إذا كان الحا والموكل من جنسيات مختافة 
؟- مجحرد أ نالشخص المرفوع عليه دعوى الجر 
للسفه في <اجةالى ترتيب دفاعه لاستوجب أن 
يكون ملزما بعد الحجز عليه وتعيينقملهأن يدفم 
للمحاى عنه ميلقا معينا بصفةاتعا بحاماة . اذ 
الحجز بيترتب عليه نزع هذا التصرف منه 
م ان دعوى الاغتناء على حساب الغيريفترض 
فبها أنثر وةالمدعى عليه قدزادت وقترفع الدعوى 
المبالغ التى أداها المدعى . ولكن لا يو”خذ بها 
فى جميع الأحوالالتيلا تزيدفيهاهذهالثروةولوكان 
بسببالتبذير . إلافى حالة إذا كانت هذه المبالغ 
تتعلق بمساعدة المدع عليه حي ث أنه يكو نمن المؤكد 
تققصان ثر وته ان نكن هذه امب لغقد دقعت له 
( استتاف حامد باثا الشوارنى ضد .... المحامى وآخر 
دئاسة المستر فوكس اجلة سنة س«غ ص 7١خ‏ ) 
افد 
محكمة الاستئناف المختلطة 
8 مايوسنة١م؟١‏ 
١‏ اختصاص الحا كم الختلطة ‏ مبلغ متتازع عليه ينوطنبين - 
ومودع قمصرف اجنبى 
؟- وصية ‏ أقرار ملكية الموصى اليه عدم اعتبارها كذ لك 
ع هبة - اعتراف لزوجة بحقها فى مبلغ ممين - بقضداتصال 
معاشبا فى حالة الطلاق ‏ عدم اعتبارها باطلة 


يحل المحاماة 


المبادىء القا'ونية 

)١(‏ تكون الحا كالمختلطةمختصةإذا كانت تابخ 
المتنازع علهها بين وطنيين مودعة فى هصرف أجنى 
مما يستلزم إدخاله في الدعوى ليكو نا لحك مازما له. 

() لاتعتيروصية اذ اكا نت الورقة ا حررةبها فها 
اقرار صر بم ملكية الموصى اليه ول تكن معلقة على 
أي شرط . 

(م) اذا كا نت الو رقة ا حررة معرفةالز وجالمسم 
معترفافيهالز وجته_التى طلقت بعدذلك بحقهاى 


مبلغ ودع معرقته فى أحدالمصا رفو يظهر هن ظأر وف 


القضيةانمهاعبارةعن تعبد ادقمته ضمانا مستقبل 
الزوجة فى حالة طلاقبا منه فلا يمكن اعتيارها مثابة 
هبةباطلة لعدم اقترانها بالقبض أوعلى الاقل لأنه 
ل يقبعما قيض فعلى للمبلغ الموهوب 

( استئتاف سيل شولير ضد اسماعيل نيازىصد بك وآخر 
رئامة المستر فوكس الجلة سنة م« ص 4١9‏ ) 

فد 
محكية | لاسقناف المختلطة 
؟ ونيو سنة موا 
١‏ مضى المدة الفط حالة الجبل - غير «وقف للسفوط ٠‏ 
الا الا اذا , وجد سيب مشروع للجيل به 


؟ - شركة مساهمه - نسيقانتش والخطاالجيم لدبرى الشركة - أ 


مسثوليتهم عنه متضامنين 
م - شركةمساهمة حالة الخطأ الجسم الموجب جب للستولية - يانه 
» - شركة مساهمة ‏ مسئولة المديرين . المشتركين فى الخطأ 
ولوكان باشتراك شخص أجنى فيه 
الميادىء القا نونية 1 


| ان الجهل بسر يانالسقوطعل حق يعضى‎ )١( 


دبل 


المدة لا هتير سببا موقفا لهذا السقوط دولك 
جرت الاحكام على إيقاف المدة لصا لصا من كان 
دنه سبب مشر وع لاجبل بالحالة التى ينشا عنما 
حقه بشرط أزلا يكون هذا الجول تييجة خطأ أوعدم 
احتياط أو فرط حرص 

فلا تسرى المدةعن دعوىالمسئو لي ةضدمديرى 
شركة مساهمة بالنسبة لتنفيذ عقد ما الام ناليوم 
الذى يصل الى علم المساهمين عنهو يدون حصول 
أى إهال منهم 

(0) فى حالة نسبة الف شالشخصى أو الحطأ 
الجسم لد برى شركة مساهمة وه كوليتهم شخصيا 
ومتضاهنين فيهلا يكون المساهمون ملزمين اد غال 
جيع أعضاء بحاس الادارة الذى أصدر القرار 
ولكن طؤلاءالمديرين الذين رفع تضدم الدعوى 
الحقفي ادخال باق أعضاء الجلس إذا رأوا هذا 
من مصلحتهم 5 

(م) يعتبرخطأجسما من جا نب هدير ىشركة 
مساهمة حالةتركهم عقا رالهقيمة كبيرةفى نظيرقبول 
أسهم للشركةمتخفضة قيمتها ا#فاضاعظ ياو زاد 
التزول كثيرا بهذا التصرف ذانه 

(4) ان مدبرى شركة مساهمة مسئولون عن, 
خطأمم الجسم أو سوء ادايتهم بض النظر عن 
اشترا #شخص ثم لث فيه .ورد أن مصفى الشركة 
قدتصال مع هذا ليخ لاجمل الدعوى صد) 
غير مقبولة وان كان بجحب أن يعمل حساب عند 
نظرالتعو يض با لنسية للمبا لغ المتتحصلة من هذ االصلح 
00 الشركة العقارية تحت التصفية ضد هترى بوتي 

ته وآخرين رئاسةالمستر ماكبارنت - الجلةستةم؛ ص»456) 


٠١ 4‏ 
بجت اما | 
6 9 
لحن 
الدائرة الجنائية 


|91٠ وير سنة‎ ٠ 
مستولية الساطات العامة . مستخدم . خطأ شخصى . أثناء‎ 
تأدية الوظيفة . اخختصاس أنما 1 القضائيةالعادية. الح بالمسثو لية‎ 
المبداً القانون‎ 
ان نص المادة عمم١ مدني القاخى « بالزام‎ 
السيد بقعو يض الضرر الناثىء للغير عن افعال‎ 
خدمتههتى كان واقعا منهم في حال تأدب وظا تههم»‎ 
نص عامل رد عليه أى استةناء,! لقوا نين المتعلقة بنظم‎ 
البوليس » وعلى ذلك فالدعوى التىتر فع طبقالهذه‎ 
الادة فد ( بجلس القدرية ) لابسبب خط‎ 
مص لمحى مت أبام دعن عل 41160 بل سبب خط‎ 
شيخصى وقع أ ثناءالقيام بأعمال الوظيفة من أحد‎ 
مد تخدمى #لس هذه القرية تى دعوى من‎ 
قبيلمانص عليه فى المواد ++" من قانون محقيق‎ 
الجنايات و 74 عقو باتفر نسى وتدخل طيقا هده‎ 
النتصوص فى اختصاص لحا كم القضائية العادية‎ 
و بوجه التخصيص مختص الحا م القضائية‎ 
العاد يةبا لفصل فى الدعوى اد نيه التي ترفع ضد بجلس‎ 
قر ية من ورئة شخص قتل خطأ بواسطة أحد‎ 
مستخدمى هذا الحل سأثناء قيامه بأجمال وظيفته‎ 
) 1١١ قانون هابريل سنة 4هم! مادة‎ ( 
) ملتدالوزسنة جروج ص + قسم أول‎ ( 


( داجع تليق بجلة دالوز على هذا الحكم ) 


25 
محكمة السينالمدنية 


1971 يوليه سنة‎ ٠٠ 
مئولية . اصابة . ملاكة . مسئولة منظمى اللعب . عن‎ 


الاصانة القاتئة . تشأعن سببخاص الة اللاعبلابالاصابة 
تفسبا ء وجوب الكشف طيا عل اللاعب 


مسثولية . اتحاد الالعاب ٠.‏ مستوليةعنتسلم شبادة ملام . 
قل الكدف طيا 
الميادىء القانونية 
يعتبر «نظمو سباق ( املاكة ) مسئولين عن 
الاصا بةالقائلةالتى تحدث لا حد المقصا رعين الناشئة 
عن اصابةمخية ليست قيجة لكة نادت بل عن 
ضغط دموى شد شن |1]ء) بماعد مداومععععبربرط 
التسبب عن الملا كةماداموا قد أهملوا الكششف 
طبياً على المتصارعين فى الميدأ وعرضوا بذلك 
القتيل وهو في حالة جسمانية ظاهرة الضعف 
اواجهة خهم أعظم من قوة ( رسا عر ) 
واتحاد الا لعاب (ولوأنه م يشترك فى تنظم سباق 
الملاكة ) يعتبر مسئولاالاشتراك مم منظمى اللعب 
سبب الحطأ الذىار:كبهياعطائه لاقعيل شبادة 
بأنه عضوفعلى قبل أن يتأ كدمن خص طى سا بق 
من أن تركيبه الجسمانى وحالتهالصدية تمكنانه من 
أن يستهدف الى هذاالنوع العنيف من الالعاب 
( لعبة البوكس ) ش 
( جله دالوز-نة 6م11 ع ١»‏ قسم دن ) 
« راجع تعليق الجلة على هذا الحكم » 


بحجلة اعحاماة ١‏ 


"م 
محكمة استئناف ١‏ كس 
وليه سنة ١471‏ 


مسثولية ٠.‏ طبيب .علاج بالاشعة ٠‏ جروحع ٠.‏ ضرر .مسو لية 
تعأقدية ع 


ارتكاب جنحة 

تقادم . مستولة . طبيب.علاج . ضرر . دعوىالتعويض. 

ص تسقط فى ثلاثينسنة . لاثلاث سنوات . وتبعآً 

لا حكامالقانون المدنى 
الميادىء القانونية 
ان مسئولية الطبيب عن الضرر الذى يلحق 
بالر يض على أثر علاج بالاشعة لايمكن أن تقوم 
على أساسالمادة ع مدني فقرةأولى » ذلك لأن 
المر يض قبل وطلب الاشتراك فى استعال هذه 
الاجبز: مع عامه بالأ خطار احتملة لا ستعالها. وانما 
قوم خطاً الطييب على أساس الاخلال بالرام 
تعاقدى مصدره عقد اجارة الأشخاص المعقود 
بينه و بين المريض . 
وعلى ذلك فدعوى تعو يض الضرر الناىء 

سيب جروح والتي يسئند أساسها القانونى إلى 
تعاقد لاالى عمل يعتبر جنحة فقط لا هم من 
حيث التقادم إلى أحكام قاثون تحقيق الجنايات 
فتسقط مضى ثلا ثسنواتطيقاللمادة مه مله 
بل الى أحكام القانون امدق فلاسقط إلاعضى 
اللدة الطو يلة (ثلائين سنةمادة 797 مد ) 

(بجحلة دالوز ستة ١95‏ قم ادص 006 

( راجع تعليق مجلة دالوز على هذا الحم ) 

تفرك 7 
محكمة استثناف أورليان 
وا دس مدرسنة ياد 
١‏ استئئاف ٠‏ طلبات جديدة . أوجه جديدة . تضم نالطلب 
الاصل للطلب الجديد . طف اضاق . جواز ابداؤه 
؟ استئئاف . عدم جواز تقدم طبات جديدة ٠‏ 'يس من 
النظام العام 


الميادىء القاثونية 

١‏ أن نحر متقديم طلبات جديدةف الدعوى 
أثناء نظرها ممحكةالاستئنا فلا يشمل الأوجه 
اجديدة (كمعنوهد) ولا الطليات الى يشتمل. 
علما الطلب الأصلى ضمنا ولا الطلباتالاضافية 
(مادة و5 مرافعات ) 

وعلى ذلك فيكونمقبولا أمام حك ةالاستئناف 
طلب التعو يض الذي تقدمه نقاية الحاهين ضِد 
أشخاص اشتغلوا من غير حق بصفتهم حامين 
وارتدوا رداء المحاءى لأنه طلب تشمله حا 
المادنان برس و سييس؟ مدت . ولو أنه أمام 
محكة أول درجة لم :سس طلب التعو يض 
صراحة الا على تهمة اغتصاب الصفة والرداء 
(عتسمتكومء غم عمغا) مادام من الثابت أن 
هذا الطاب مبنى على نفس الوقائع التى كانت 
مطروحة على حكة أول درجةالتىعرضت على هذه 
ا حكة فى والطل الأصلى نفسه كا تتهاك لحقوق 
امحاهين التي يستمدوتها من القانون واللوائح 
الخاصة بصفاتهم وردائهم (مادة ومماع) 

و يكون هذا النظر صفيحاً وجه أخص اذا 


تكيقة اعلان الدعوى 


ظبر هركف 
أن طليات التمو وض مطلوبة مقا بل الضررامادى 
والأدبى المترتب على أعمال هؤلاء الحصوم 

ان النص اللواص محر م تقدم طليات 
جد بذة بالا ست ناف ليس هن النظام العام ولالخصوم 
أنيتنازلوا عن العسكبه ( مادة 4غ مرافعات ) 
فالمستا نف الذى ترافم ف موضوع الدعوى سد 
تقد مذ كرات المستأ نف عليه لا يقبل منه أن 


الأتدائية 


يتمسك بعد مرا فعته فى الموضوع بأ نطليأءن طلبات 


مخصومه 0 جديداً 
( جلة دالوز سنة ومو١‏ قم ثان ص ١19‏ ) 


العر دالعايثر فر ست السق الثائية عن 


1 ارخ اله ظ ملخص الاحكام ظ مواد القانرق 
1[ |2222 | (()قضاءحكةالتقض والابرامالجنائية 
وإفيراير موا ١-استئناف‏ . حكم اعتبارالمعارضة كنا 1 نج 

تكن . طرحهذا امك فقط بالاستكناف + 

نقض: عن حك استكنافى باعتار المعارضة كأن 

لم تكن . طرمهذا الحك فق طأمامالنقض 5 

معارضة . فحكغيانى .اعتبارها كأنلمتكن. 

عدم الا خذبهف حالةالمعارض! لذ ىبحضر عدة 

جلسات من جلسات المعارضة -ع- معارضة . 

فى ححّ غياى : اعتبارها كأ نم تكن . قاصر 

على التغيب عن الجلسة الآولى فقط . 
١لاء‏ | با؟ة | » » » » -١‏ ضرب أو جرح . توافق عل التعدى 
والابذاء . القصد منه العقاب على الفكرة| 7ع 
الاجرامية المتحدةعندعصبةمن المهمين .عدم 1 
ضرورة اعداد أ لا تالضرب . انطاق المادة 


له 


ِّ 
28 
11 
كم 
1 

ا 
ىم 

1 
م 
3 
جه 


ومن لم يقارفه واعشار الميع فاعلين أصليين 

فى الجريمة 
ة 00 ايا م « ا «» تهديد . بافشاء أمور مخيدشة الشرف . 
جر يمه مستقلة ‏ م كجرد حصوله إ 1 
ا | 9 « « « | ١_سلطة‏ الحكمة . فى حكمها . غير مقيدة 7١9‏ نم 
| فيه برأى النيابة . حريتها المطلقة فى تقدير 
| ظروف الدعوى م -نقض . اغفال الاشارة 
| الىتفويض النيايةالرأى للمحكمة.وعدمارتباط 
| 


أ 
٠‏ ع . عدمالتفريق بينمن قارف الضرب 
ْ 


”ع 


ال حكمة به . أفضلية الاشارة لكل ماجريات 
الدعوى. لابطلان_-م دعوى مدنية - رفعبا 
ضدالمهم القاصرأو المحجورعايه . دون ادخال 


محل المحاماة ا 


العر د العابكر ٠‏ فريرست المسئة الثائىئ عشر 
0 : : 
0 تاريخ الحم ملخص الاحكام مواد القانون 


الوصى أو الب . جوازها . | 

وب | بس | ١مارس7م19‏ نظام الحكالمقررفالقطرالمصرى.تصدق| 1١19148‏ معدله 
لغةعلى نظام لحك فى نوعهو فى صورتهالتفصيلية ومداع 
|بالدستور -؟- الحكومة . معناها قانونا .| 07/5178 7ج 
السيادة فى مظهرها العمل . مجموع الضوابط 

والاحكام الى تحدد سير السادة فى تحقيق 

سلطابها. تغيرها على صور ووجوه شتى. 

الدساتير هى الوثائق الأساسية لبيان ذلك 

النظام وتقريره - م -نظام ا لحم . استعمال 

الشارع لما فى معناها الثشامل لتفاصيل نظام 

الحم لالاسهالنوعىقةط أى النظم الأساسة 

للدولةالواردةفى الدستور -  »‏ تحريض على 

كراهية نظام الك.الدستورالقديم والجديد. 

التعديلات الحاصلة منصبة على قواعد الحم 

وأنظمته .الطعنفىالدستورالجديدوالتحريض 

على عدم طاعته . طعن على نظام الجكم -ه- 


دستور . نفاذه . وجوب احترامه من عم 


اثاتهما .العسارات معينةال حدما /! حسن 

النية . فى جر يمةالاهانة .اعتقاديصحةالوقائع. 

القصد مصلحة البلاد لايجرد التشبير - م - 

سلطة ححكمة النقض . فى جرائم النشر .تقدير 

مرامى العبارات ٠‏ من ناحية تعديل الخطأ فى 

التطيق 
مبع | .4 |4 ؤمارس بسو و| مظاهرة . تنبيه المتظاهرين بالتفرقوعصيان| مادة ١1/م‏ 

0 الأمر . ركن جوهرى للجرية ق4اسنة199 

«|941١ 7‏ « « « سرقة . اخذاموال مباحة كالاحجار. من 


نشره ولوتأخرنفاذه + اهانةوسب. جواز 


العر د العابشر رست السسر السام شمر 


ْ تاريخ الحم | ملخص الاحكام ظ مواد القانون 
١‏ امنطقةغير مخصصة للمحاجر . عدم وضع إد 1م00 
ظ ١‏ الحكر مةعليباوضعاصديحا.لمتدخل فىملكبا فك( 
|الحر.اوا ل خصص للمنفعة العامة.غيرمعاقب عليه 
54 مارس 11585 ١‏ سبعلنى. مخدش الناموس والاعتبار. 6د ولامعع 
وانل يكن مشتملاعل اسنادعيب معين. اعتياره 


جنحة لاا مخالفة-- تفسير .. تعارض نصين . 
يعمل بالمتاخر منهما 
"١‏ ده ما وديعة . ردالثىء المودع بعينه عند طلبه عمد وتواع 
قر ظ اسان العقد 
«ه « « ١‏ النباية العمومية . من النظم الممة فى 
الدولة . شعبةاصيلةمنشعب السلطةالتنفيذية 


3 
ظ 0 
ا 
َ 
0 
ظ كر ذا السو لسع مر و كا جا 
ظ 


ظ 


4 ا نتن 


"11١ م‎ ١548| 


القضائية_م. النيابة العمومية .تانح استقلا ماعن 
القضاء.حر يتهافىأرائبالدى انحا َّ .ولا سلطة و70 تج 


00 00 00 ا 
الوضوعء سلوب إجحةفة وي ووو ووو 


لادخل حك ة النقض فيه ع.شبو٠‏ : حق الحكةفى 2 تشكيل ع 3 
سماعبهم.طر يقة استدعائهم. شاهد يتقدم ينفسه|الجنايات 
للمحكمة.جوازسماعه.شهادهم متروك تقديرها 
للبحكة حق المخصم فىمناقضة شباد ته-ى_ محجة 
|ابداؤهاملا<ظات للخصوم. تأثيرمعلى رأيبا. 
ْ 0 منه تنيه الخصوم لابداء دفاعهم. 
ْ جواره طلاءا مهد بد اجر اقيق براسظةا . 
000 امحكة ٠‏ حقبا فنه. ادلاء أحد المبمين بأقوال 
1 0ل ء جديدة. سلطة امحكمةقعدم اذاعتهاي_قذف 


ا 
ووم/م؟ 


فج لةالمحاماة بم .1 


العرر العاكر ١‏ فريرست ' السذد لاني عتثر 
يي 1 - 

ْ وسب +بالنسبة للموظفين العموميين.الفرقبين' 

| 

| النية.اثبات صعة الو قائع.غير واف٠-بم-‏ حسن 

| النية. عناصرها الأاساسية .بيانها .تقيد حكة 


الموضوعبه.رقابة حك ةالنقض عليها .من جبة 
الخطأ فىتأويل القانون وتفسيره -- قذف. 
الاسنادفيه تحققه بالصيغ الكلامية والكتاية. 
وبالصيغ التشككية أيضا ١‏ ١-إعفاءالقاذف:‏ 


| 


ا 
/ 


[ القانونين المدمرى والفرذسى فيها. شرزطسلامة 
| 
[ 
ٌ 
ظ ْ تروك , جلانة انه والمسلية النامة هيح 
| الوقائع واستعداده للتدليل عليبا-؛ ١‏ اعلان 
شكوى.أومجرد نشرالحم. تطيقالمادةه١.‏ 
| مجردالاخبارالبسيط خا ليامنكل تفصيل 
( ؟) قضاء حكةالنقض والابرام المدنية 
٠١١ 4 00‏ مارس جمه نقض تفسير العّود.سلطة حكةالموضوع دق انشاء حكة 


ففذلك . جوازمخالفةالمدلول الظاهر بشرط| التقض 
أنتبين م عدلت عنه . #قصير | عن يأك بم و مر. 
مسوغ التفسير . بطلان لعدم الاشتمال على 
أسبا بكافية . ابحاب. قبول. وجوبتلاقيهم| 

و وس ١‏ - نقض . اتفاق الخصومعلىالطعن فى| وومبوة؟ ق 
الحم . غيرمازم للبحكمة. وجوبتوفراسباب| انشا.محكةالنقض 
النقض -+؟ - عقود . تفيم تصوصبا وتحديدا ,مواق 
قصدالمتعاقدين .مسألة موضوعية م نقض.| بم. ١و‏ برم/دمر 
القاس. تناقض بين الاسباب والمنطوق . وجه 
القاس . لاوجهنقض - ع أعمال. تقديرها. 


بحسم 


ليك 


حق الحكةؤذلك دون رجوعالى خبير -ه- 
ادلة .تقديرها.مساألةموضوعية. تسيب الحم.| 


ل لم عم 


١ ٠. 00‏ « مجلة المحاماة 


العر د .العابثر فرررست السئز الثائيٌ عر 
:> | 38| . ِ : ا 


وجوب تسبيب تل طلب يقضى بقبو4أورفضه. 
بطلان 
8 | 914 ألاامارس+*119 دعوىالملكية.دعوى وضعاليد. الفارق| ٠١‏ ق انشاءحكة 
بينهما. الآولى لخاية الملكية ومايتفرع عنبا | النقض 
ماكر 5.الثانيةخمايةوضع اليد ففذاته . بصرف]| 7 / *و84؟ مر 
النظر عن أساسهومشروعيته 
سرع | ١٠و‏ |4 «امارس بمو ١‏ تقادم .تملك مضى المدة.أراضىالحكومة دكربتوه١‏ نور 
المرهونةوذاء للديون العامة. تسليمها لقومسيون| سنة واليما 
الأراضى . تطبيرها من كلحق . عدم جواز 
تملكبا بمضى المدة . سربان هذا مدة حيازة 
القومسيون وف المستقبل 
4 | 1/5و |/اأبريلسنة؟4 ١«-أسبابالنقض.تشملالدفوع.وجوب|‏ ١٠١و‏ 4" قانشاء 
تقدمها فى المذكراتوالاسقطالحقف القسك| محكنا النقفض 
مها-!_خصوم.ى المادة +«من قانون النقض 
.تشم الطاعن والمطحون والنياية_+- توكيل. 
٠‏ الدفع بعدم وجود توكيل للبحامى المقرر 
بالنقض ف القضية . ليس من النظام العام 
0 |1174| « ” « ” | نقض.ضامن:استحقاق العقارالمبيع .حق| و ق انشاءمحكة 
الضامن رفع نقض مستقل . حق المضمون لنقض 
كذلك فى رفع نقض مستقل ولو حكم فى 
الأول بالرفض 
(+) قضاءحكمة استئناف مصر الآاهلية 
4/1 |6؟ ديسمير 1981 ١‏ اسكئناف . قرار ايتقاف ٠‏ فاصل فى 
مسألةمتنازععليبا . حك قطعى - ؟- تزوير .| 1و0 1114م 
ابيقاف الحم فى الدعوى الآصلية . طلبات| و١‏ لاضب الاسمر. 
مستعجلة . عدم جواز الايقاف بالنسبة لحا 


ا 


- 


ءا لللس مد سيسسهة 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


القضية لمحكمةأول درجة 
1/0 اد سمير 1س؟| مستخدم . فصله فىوقت غير لائق . 
| 


/امع : 


عن عمل ٠الاخلال‏ بذلك. تعويض . 


ام استئناف.طلب الدعوى الأاصلية بمحكمة 
الفصل فى الدعوى الأصلية . وجوب اعادة 


١٠١ مه‎ 


الم التائيمٌ عشر 


أحواله ٠‏ عوهد 


ظ وجوب اللتديدعليهقبل الفصلمدة كافيةالبحث 


رع أ بوبه '« «ه « «ام ١‏ - اجراءات نزع ملكية . رسوا حزاد .إبيى و.برومر 
0 ا الحم ببطلان الاجراءات سبب سقو طحم 
ا الدين . مسثولية نازع الملكية . قاصرةعلى 
1 | مصاريف الاجراءات دون التعويض - 7 - 
ا : 


اهامر 


زءادة العشر.التقرير بها . لايقطع صلة الراسى 
عليه المزاد الاأول بالاجراءات . حك مرمى 


مرسى من أدثثان صحيح. 
415 4د يسمير اسه 


المزاد معلقعلى شرط فأسخ. وجوب صدور 


صادر منر ئيس المحكة . النظلم منه أمام الحكمة 


الكلية ."عدم جواز استئافه أمام عكة 


ش 
إ 
ا ْ الاسكئناف 
| 
ا 
| 


4 « «ام تقادم . قطم المدة.ق رار لجنة المساعدةالقضائية مام مد 


ا اميا ْ 
6 للاعفاءمن الرسوم . لا يعتير من الاجراءات 
00 القضائيةالقاطعة للمدة 
11 | هن | 8 اعلان. رنض العان ألبه أو أحد أقاربه /باو١٠‏ و«لامر 


الاستلام .وجوب تسليم الصورةق نفس اليوم 


الى الحا فظة | شب البلدطر ومعذر بمنع من ذلك. 


الاعلان 


ا 
٠ |‏ ' أوجوب اثباته فى الحضر. عخالفة ذلك. بطلان 
| 


٠0‏ يبحلةانغحاماة 


العر د العايثر فرررست السمء المَائيٌ عيسر 
هه ايصسم 9 : 
51 3 ا ا ل 01 
/ «ع#دسمبر 9+1 اجارة.تنازلعنالاجرةلشخص ثالث .| . 6#هو إوه مر 


أقبول المستأجر الداد للمتنازل اليه .| وعم و برسم 
أصدور حكم مرمى المزاد .انقطاعأثرالتنازل . وج مد 
د عي الت مك ظ استئناف. تزع ملكية.قاضى اليبوع «قصله| جيره و .> مر 
| أفىأم خارجعن أجراءات البيع.قراره فى ذلك . 
جوازاستئنافه فيالمعاد العادى 
4ة؟ | |99٠0‏ » » . » | مسكوليةالآباءع نأعمال أبنائهم القصر .| ٠5١‏ مد 
خوط المغرلة: 
١ » 6» >» » | 59١ |‏ جكمرسى المزاد . استئنافه . شروط| 8ه مر 
الاستئناف.عدم استيفاءالشروط المقررقف» - 
2 ملكية . اجراءات البيع . قاضى 
البيوع . عدم جوازالفصل فالمنازعات الجدية 
التى تطرح عليه . وجوب احالة الخصوم الى 
الكةالمتمة . دفع أمامه . سبق القصل ا 
افيه . رفضه . صحته_ م - كم رم المزاد . 
استكنافه. |اجراء مخالف للةانون. يوج ب استكناف 
|الحى . لاالاجراء. 
5و | ؟وو أمينايرسنةممو | ١‏ تسجيل . بيع ثابت التاريخ “قبل العمل| ق اسنة م١‏ 
بقانونالنسجيل . . نافذعلىالورئة م تسجيل.| الخاص بالنسجيل 
تخار جَ بيع حصة ف التر كةمنوارث لغيروارث. 
ظ اعتباره.يع استحقاق . وجوبتسجي ل العقد 
ْ |بالنسبة العقارات . .مر بانهبالنسة للمنقولات. 


1ع 9865 اك 0-0 0 00 او 4 مر 
ظ عازه انا" 


مجنل المحاماة /اه١. ٠‏ 


الغ دالماركر: فرررست الس المَائي عدر 
2222 ع 
3 ظ 1 تاريخ لمم ملخص الاحكام مواد القانون 


هر :| جة أه ناير سسنة بسو |-١_استكناف.سر‏ بانميعادالاستكناف وجو ب |08 701/9 هر 
اعلان الحم الابتدانى «الطرريق الوحيد للعلم 
بلحم -"- اسكناف .استئناىأحدالخصوم . 
اصدور حك غيابى . المعارضة فيه . جواز رفع 
أأم كناف فرعى بعدتقدمالمعارضة.جوازرفع 


تسا ف أصلى.انكانالميعادقائها 

و أباوو | « « « د ١‏ تنبيه.بالاخلاء.منأحدطرفعقدالاجار أهم؟ وتم مد 
'للآخر.عبارته والفاظه. يك فيراما يفيدالرغبةى 
عدم التتجديد 

٠.ه‏ أايةة | « « ه م ببع.تحد يده بمأ| تعقدعليهالبيع .عدم تناوله ا رن 


أىشى .آخر. مد 
ؤءه أءء٠||‏ 7 « « » استئناف .اعلان الك الابتدائى.سريانميعاد وم . مر 
الاستئناف بالنسبة معان والمعان اليدع السواء 
ؤ (4)قضاءحكمة اسكنا ف أسيوط 
؟إامارس1909) (لاأسئككئناف عل وفرعى .السابقمنهما*6؟ و لامم عر 
هوالاصل.عدمجوازرفع استناف فرع ضد 
| مستأنف عليه >_استئناف حك .اعلانه.سر بان 
|المواعيد ضد المعلنوالمعلن اليدعلى السواء 
«.ه أع. . رأه مابو +مو١‏ استئناف.رفعاستئنافعن أسباب الحك| مر 
المستاتف . الاسباب والنطوق لا بصبلات 
[التجزئة .جوازرفعالاستئناف. 


٠٠١١| ته‎ 


ا 1 (ه) قضاء انحاك الكلية 
.و أه.. وام ابريل191) عقد مستتر ٠‏ حق الغير المتعاقد محسن|141و"4١‏ مد 
ا 0 
همه أب. ٠‏ واءس يوليو رمو صلح.اعتباره حانما للتزاع الحاصلفي» ...م مد 


ه١١‏ بجحل المحاماة 


العر د العابر فريردت السل الثائي: عشر 
50 ايع للم ملخص الاحكام ا مواد القانون 
5ه ٠٠١4‏ 0 مؤجر.واجباتهقبل المستأجر.حالتها.مرمى |+** و 9+ مد 
القانون .التزامه بالنسط 
/ا.ه |٠١١١|‏ 89> « دم شطب القضية. أحوالهالمخصوصعليها 116 و +0 مر 


قانونا-الاخذبغيرهابطر يق القياس_, اياف و بن١١‏ لانحه 
الدعوىحالاتهفالقانون . أحوالاخرى _ب 

اختصاص الحا الاهلية .رفع الدعوى أمامها . 

ل 5-6 القضاءالمختلط دادعال 


انحاك الاهلية . دعوى مرفوعة فيا بعد أن 
يكن 65 كتوبر ١ 48١1‏ - مسئُو ليه مدنية . عن دعوى كبدية . ٠أما.مد‏ 
هر فوعة بسوءنية أو للكيد__ضر رأدنى. . عدم أو ١١6‏ مر 
امكان تقديره.متروك لتقديرالقاضى" ظ 
أنر ٠٠نم‏ توقير وسور ١‏ - رفت . فوقت غيرلائق . اعطاءمبلة 
للعامل .حالقكونه يعمل قبا لابنافيه ‏ . اجارةأ 
الأشخاص. .عدم النص عل مدة الاجارة..جوازأ 
أفخبافى أى وقتلاثقله سس تعويض . عن| 
ا 5. 0 


لرويةصاحبالسمليه - 005 . تعو بض 256 


| 
إ 
| الرفت . التفريق,بينالمدة المعينةفى العقدوالمدة| 
| الغير معينة . أحكامبا | 
.زه 0 ١‏ بم ديسمير ايه قوتقاهرة. عجز عن دفعرسم استكئناف «اعتاره #ه* و 4وم 
ظ اكذلك . ابقاف معاد الاسئناف يد 
| 
| ظ 


.ع وع.5هد 


٠ ١‏ يناير ببس أ ميراث . الحق فيه.سقوطه بمذضى م سنة .1/7 مد 


الامضى وا سنة 


ااه 


بحجصللة المحاماة ١.4‏ 


العرد العايثر .فب رست السمّ التائيٌ عسمر 


ك1 لل ب ببس ب ب م 
2 


ذه 53٠١50‏ ينار 9و( ١-حكتهديدى.‏ بالزام بمبلغ «دين غير معين| 884 مر 
أومتنازع فيه .عدم جو از التنفيذبه_اتهد يدمالى. 
احتمابهمن تارييخالمالاستئنافى.عدماعتباره 
اتعويضا .بلعقوبةلعدم الاذعان لح القاضى 
عازه إام١‏ إا ع جمارسبسورا - اسئناف . محكمة الجتح المستأنفة . لوا ف لشن 
1 'سلطتها فى تعديل وصف التهمة -؟- استئناف وهلا امحمانج 
احكة الجتح المستأنفة . لا تملك أى تغيير فى 
الام . مبتّىنيت انالتهمة الجديدةذاتاركان 
مختلفةعن التهمةالأولى».اهانةمو ظهعموهى : 
عدم جواز تنييرهابالا تناف . الى تجمةسب 
علنى لا نعدام ركن العلنيةفى الأأولى . ووجوب 
| تقريرهف الثانية 'الميسبق بحثهفى الك الابتداتى 
() القضاء المدتى المستعجل 
٠‏ بوتيو بم| قاضى الأآمور المستعجلة . ايقاف التنفيذ ا مر 
أسباب الايقاف . بحبأن تستندالىوقائعغير 
متنازعفيهأ .فى حال ةالنزاع. يكو نقاضى اللامور 
م « « «(« اختصاص قاضى الامور المستعجلة . 
2 ددوشروطه ؟_اختصاص قاضى الأامور 
المستعجلة ٠‏ الحم بالاخلا. لامختص بالحم به 
الااذاكانالعقدقدا ته مدت أو فسخ حك أو 
اتفاق على وقوع الفسس بقوة القانون 
5ه إع«“١لام‏ «« « « | ١‏ _قاضى الامو رالمستعجلة .تفسير الاحكام مرج 
الواجبة التنفيذ أو تعديلبا . غير مختص به 
قاضى الآمور المستعجلة . عرض حميق 
"من المحكؤم عليه . اختصاص قاضى الامور 
6 المستعجلة بالفصل فى جديته . ايقاف التنفيذ 


٠١5 5ه‎ 


هزه ٠1١‏ 8 مر 


وإموخمر 


5 يبحمل المحاماة 


0 ْ 55 6 
العيزد العايشن. . فريرست الس المَافير عر 
1 13 تاريخ الحم | ملختمن: الإاحكام ظ موادالقانون” 


| 
ظ ظ ْ () قضاء امحام الجرئية 
/ازه ١٠م‏ يناي 1910| لانحةالترع والجسور . جسور وطراريد .| 6 لا تحةالترع 
ظ التزام |احكومة بصياتتها . طبقاللمادةالرا بعةمن والجسور لسنة ١856‏ 
| اللانحة. عدم وجودحقارتفاقهاعل الأراضى 
المجاورة.التزامها بالتعويض ف حالةاخذاتريةمنها| ١وإمد.‏ 
تقادم.مشتريان. من مالك واحد . عدم تأثير )+ مد . و ..+مد 
تسجيل أحدهما على وضع يد الآخر.و ملك وما بعدها مد.الملغاة 
ظ عضي المدة . أفضلية واضع اليد 
1٠١4١0٠ 8‏ « « « « | مخاصمة وكلاء النيابة . بالطرق المنصوص|04+ومابعدهامر. 
عليها فما يختص بالقضأة 
مره |41١٠س‏ فبراير191| -١‏ حراسة . ضرورةوجودنزاع ما. عدم| ب وومد. 
قبولمااستقلالا -+_حراسة.عدم جوازها.على 
أعيانمدين لسداد دين الدائن . تعارضبا مع 
أحكام التنفيذ 
م مارس إسة؛ ١‏ - نزعملكية امعارضة والتنيه -اترهاق مودقو وما ينها 
بطلان الاجراءات لعدم ايقاف الدعوى . 
متروك لتقديرالقاضى-؟-يطلا نالاجراءات . 
| دعوى نزع ملكية . رفعها فى غير المواعيد . 
ْ 1 البطلان من النظام العام 
| 
| 


ا 
8ه 10 « «اظام 


٠١59 إبأه‎ 


)(8) قضاءانحا ك الختلطة 
وه 5546 مابو ١و١‏ | شركة .حلول أخرىحابا.غيرمانعمن التزام| 6١ه‏ وهزه 
| أعضائها المتضامنين قبل الدائنين لابومد.م 
ْ س « هم م« ١-حق‏ الامتياز . حارس قضائى . موكل /الالامر. م . 
ْ | بالادارة . حقهفىاجراءالاصلاحات .امتيازه| ١‏ هبإمد.م. 
00 المبالغالمنصرفة   »‏ توزيع . حق الدائن فى 
ْ 01 الدخولفيه . عدم توقفه على الفصل فى مسألة 
أ 


سبان .ه5١٠‏ 


قانونية_م_استبدالالدنن. بتغييرالدءنوالدائن. 


تحةة المعاماة أحدا 


ا الا 0ك 


العرر العايكل: _ ررس الس الاي ععشر 
ل 
7 اسندات#ت الاذن . محررة امن بأسم وكيل 


| |البائم : عدماعتبارهكذلك - ع - سئدات نحت 
الاذن . محررةبالعن.عدم تأثيرها على العلاقة 
الأصلية بين البائع والمشترى 
>" مابو ١98١‏ ١-الراسم‏ عليهالمزاد.شروط البيعالمشروعه و سمر .م 
العْن . سداده منه لنازع الملكية وهو الدائن 
المسجلالوحيد.مبرىءله_م ‏ محام . دفع تمن 
0 .مثر وعيته 
ولاه ١ | «« « <١81٠١55|‏ ممحام.أتعابه.المطالبة مها . عن أعمال عامة 
خارجة عن الدفاع فى القضية ات دك 0.4 ه.مد.م 
بدعوى أصلية.اختصاص ا محاكر امختاطة,ا. فى 
حالةاختلا ف جنسية الطر ل 
7 محجورعليه.عدم التزامه بسداد مبلغ معين 
-سماغتناءعل حساب الغير.زيادة الثروة فملا 
أو على الآقل عدم نقصانها 
١‏ اختصاص عاك الختلطة. شاع ولائحة امك 
عليهبين و طنيين .ومودع فمصرف أجنى --] باو لاو /الاوار/ 
وصة,اقرار ملكية الموصى اليه . عدماعتبارها| مر 
|اكذلكم_هبة.اعترافلزوجة حقها فى مبلغ 
معين . بقصداتصالمعاشها فى حالة الطلاق . 
عدم اعتبارها باطلة . 
به ٠١40‏ 1؟ يونيو مولأ ١-مضى‏ المدة المسقطة . حالة الجبل . غيد| م١٠1ك5549111,‏ 
مقف للسقوط . الا اذاوجد سبب مشروع م.م 
للجبل به_م-_ش ركةمساهمة . نسبةالغش والخطأ| ومو /م#ممد.م 
الج يالمديرى الشركة .مسو ليتهم عنهمتضامنين| و40 419 479 
3 -شركةمساهمة ,.حالةاالخطأالجسيمةالموجب! واباتجا مء 


سات 


:؟ه إه؛١٠‏ 


«« « 58 1]٠١ 55| "اه‎ 


ا محل المحاماة 


الحر د العاسر فررمسث الس المائر: عكر 
125959595992922 1255225252527 222521252 0000 
كا | #بعا ظ خص الاحكا | مواد القانون 
تاسرامم الطدسر 
ظ اللسثولة .يانه شري ساسمتستلة 


المديرين . المشتركين فى الخطأولوكان باشتراك 
شخص أجنى فيه 
(4) قضاء انحاكم الاجنية 
رمه أمم ٠١‏ »م نوفير. ١‏ مسئولية السلطات العامة . مستخدم . خطأ] تى ه ابريل سنة 
شخصى . أثناءتأديةالو ظيفة. اختصاص نحا كر | 1884 (فرنسى ) 
القضائية العادية . الحم بالمسثولية 
همه أم١٠|‏ ٠«يونيه‏ اسه | ١‏ - مسئولية . اصابة . ملاكة . مسئولية|مادة ٠١+‏ 
منظمى اللعب . عن الاصابة القاتلة . تنشأ عن |6م؟! مد. ف 
سببخاص حالةاللاعب.لابالاصاية نفسيا .| ؟مع١‏ و سمم١‏ 
وجوب الكش فطياً عل اللاعب+_مسئو لية | مد. ف 
اتحادالالعاب, مسئولية عن تسليم شبادةملا كم ا 
قل الكشف طيا 2 ا 
نه |7344 يوليو1؟19 دمن فط لخ سير بب؟ مد. ف 
ضرر .مسو ليةتعاقدية . ليسعقائمةعلى أساس 
م ازتكاب جنحة +- تقادم .مسثولية. طبيب 


به ال 
0 


0 7 ثلا ئينستة .لاثلاث سنوات. وبا لاحكام 
.بي -:- |القانون المدق 
اماد يسدر ابره 41مر. ف. 
١-استئناف.طلبات‏ جديدة. أوجه جديدلة. ده 
1 1 81 د اما 


تضمن الطلب الآصل للطلب الجديد. طلب 
اضاف.جو أزايداوه.؟. استئنا ف عد مجو از 


مر.قاء. 


0و<طج209 


اماما 


يمراد ب دحانام زتانا 
> 


